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القاموس العام 
للادارة والقضاء 


لفيلبس بِكُ عمد 


غص ابحر الم واستخرج لا للها ولا يصدك علنها هول نما 
فاالنفس ان قهرت فازت بغيها 2 كلارض ان حرئت جادت بغلنها 


حت تسد + 


لوزء السابع 


( كتاب التعليقات القضائية ) 
١5٠١‏ 
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0 
التعليقات القضائية 
ظ على ظ 
قوأنين اها م المصرية 
(لانحة ومدني ومرافمات وعفوبات وتحقيق المنايات ) 
تأليف 


صاحب قأموس الادارة والقضاء 
ومندوب قلم قضايا الحكومة لدى الحاكم الاهلية سابقاً 
وسكرتير ادارة الجموعة الرسعية بنظارة الحقانة 
١8‏ 


مس جه د سم هجوو مسد 


لاح ترتيب الحاكم الاهلية 
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00855 65 
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الى صاحب العطوفة بطرسى باسًا غالى رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية المصربة 


ثم تتفاخر الامم و باسمم يشي دكتاب انى لتعميم فوائد قوائين لحام كنم الركن الاقوى في 
تأسيها واليد الهنى في تشيبدها واثم الكوكب المشرق لسير سفينتها والريان المبير بحسن ادارتها حت 
كنف اميرنا الاعظم ومليكنا الأكرم هجا عباسى مام دم الجدول الصافي لاحياء تمرنها 
والسور المنيع اصون حرمّها قدمتم لايامنا سعدا ولا زلم الع وطالبيه ساعداً وعضداً م 


الداءى 
ناير سنة 8..و١‏ فيليب حلاد 
سكرتير ادارة المجموعة الرسعية 


بنظارة الكقانية 


باد مغر دات القاموسى العام لمرداةٌ والقماء 


اولاً كناب قاموس الادارة والقضاء عن المدة من سنة 84٠‏ الى١901١‏ . يضمن هذا الكتاب 
الاوامر والقرارات والقوانين المعمول بها لغاية ١40١‏ ويليه فبرست شامل ميم ما احتوى عليه الكتاب 
مع بيان الناسخ والمنسوخ من مواد القوانين والاوامر واللوائح ( ستة اجزاء) 

ثانياً - كتاب التعليقات القضائية على قوانين الحاى المصرية لناية سنة 1601 . يتضمن هذا 
الكتاب مواد لانحة نرتيب الحاى الاهلية والقانون المدني وقانون المرافمات وقانون العقو بات وقانون 
حقيق اللنايات مم ذَكر امام كل مادة المادة المضاهية لا من قانون الام الحتاطة والحا 1ك الفرنسوية 
و بيان الفرق الكائن بين المواد ان كان هناك فرق وابراد عدة احكام اهلية ومختلطة نحت كل من هذه 
المواد ( هو المزء السابع من اجزاء القاموس العام ) 

ثاثا كتاب الاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية وهو اول كتاب صدر في نوعه متضمناً 
يان احكام الاحوال الشخصية لامسيحيين والاسرائليين مأخوذة عن الكتب الطاهرة المقدسة وعن 
اكتب اللاهوتيين وامم الكنانس 3 عن الامتيازات الممنوحة للطوائف المسي<ية دن المرحوم السلطان 
تمد الفائح ومن خلفه من سلاطين آل عمان مع بيان احكام الشر يعة الاسلامية الغراء خصوص الذمبين 
والمىستأمنين ولاكان هناك اختلا فكلىي في بعض احكام هذه الاحوال الشخصية بين طائقة واخرى 
من الطوائف المسيحية كا في الطلاق مثلا فانه جائز عند الطوائف الارنوذ كية وممنوع عند الطوائف 
الكانولكة ققد خصصنا باباً لكل طائفة تبين فيه الاحكام الخاصة بها دون سواها من باقي المسيحيين 
( هواليزء المامس من اجزاء القاموس العام ) 

رابعاً كتاب الاثار الرسمية في الخدبوية المصر بة . يضمن هذا الكتاب عدا الفرمانات السلطانية 
كافة العقود الدولية من سنة٠85‏ ١ابخصوص‏ اللحدبوية المصرية مأخوذة من مصادرها الرسمية مث لالكتاب 
الازرق لاتجلترا والكتاب الاصفر لفرنسا والكتاب الاخذر لايتاليا الح كا والمماهدات بين الدولة 
العلبة والدول الاوربية ال 








الى مال القصاء 


سادتي واخواني 


بعد ان فرغت هن جمم وترتيب وطبع نوراق تانوين الآدازة واقفاء. و كات الأهوال الشتصة 
للطوائف غير الاسلامية وجدت ان علي يكون اقصاً انم نمه بكتاب آآخر يجمع شتات احكام الخاكم 
الاهلية والختاطة لازيل بها مواد القانون الاهلى فابتدأت بالعمل وجمعت نحو المانية "لاف حم زيات 
بها مواد لانحة رتيب الحاك الاهاية والقانون المدني وقانون المرافمات وقانون المقو بات وقانون تحقيق 
الجنايات وعنيت” +صوصاً يببان التعديلات التي طرأت على بعض هذه المواد لفاية سنة 100 فلملني 
قد قت بهذا العمل بعد انكرست له اثتتين وعشر بن سئة بما يفرضه عل واجب الذمة والخدمة 
قيايب ممزد 
ينابر .و٠‏ 


جدول الرموز 


البح الجموعة الرسمية للمحا؟ الاهلية | ف ح قتانون فرنساوي 
ب ورح بوريلي ور وأنس اق ح مملة القضاء 
تم -قانون تحقيق الجايات 22 ال س-علةالاستقلال 

نط ح تطابق م في راس الصفحة > مادة اومواد 
تق ح تقابل م بعد كلة نطابق اوتقابل ح مختلط 
جاح محكلة جزلية أي الجموعة الرسمية للمحا؟ المختاطة 
ح - عبلة الحقوق ع حعلة الحاكم 

حسح حكم استثنافي مد ح قالون مدني 

١‏ ح راجم مر ح قانون المرافمات 

س ح محكمة الاستئناف ن ح نقض وابرام 

م ح محكة الاستئناف الختلطة زق ح نص قديم 

ص ح صحيفه وم ح وقائع مسر به 

ع - > قانون العقوبات الا لاتحة ترتيس الحاك الاهلية 








الاهلية 


امر عال 


بناة على ما عرض لطرفنا ناظر القانية وموافقة رأي مجلس نظارنا 


0001 برط 260 اوم 


ا لاحت 


احكام ابتدائية 
( المادة 6 


القوانين والاوامر يكون معمولة بها في جميم القطر الممسري عند اعلانها من طرفنا 
بواسطة درجها بالمرائد الرممية ويجب الاجراء بموجبها في كل جهة من جهات القطر المد كور 
من وقت العم بأعلاها وتعتبر تلك القوانين والاوامر معلومة لدى ججيع اهاي القطر بعد 
اعلانها بالحرائد بثلائين نومأ وحوز نتقيص هذا الممعاد عمتفى نص صريح في القوانين او 
الاوامر المذ كورة 

١‏ كان حق النشريع في مصر قبل النظام القضائي المالبي ي راجع في كثير من الاحوال الى نظارة 
المقانية وعلى االخصوص فا يتعاق بالمعاملات بين الافراد فهي التي كانت نسن" القوانين وتضم اللوائح 
العمومية وكانت المجالس تأمر بأوامرها وجهات الادارة حجري في اعمالها بحسبها وا كبر دليل على ذلك 
( تعلمات اللقانية ) المشهورة للمجالس الملغاة 

محكة مصر: 7٠٠‏ مارس (١40*‏ الحقوق اا ص 788 ) 

؟ - لا يسري قانون جديد على الاهالي قبل نشره في اللرائد الرسمية ( المادة الاولى من لاندة 
ترتيب الحاكم الاعلية ) 

لا يصح ان نسرى ذاك اتتاتون عل الوطنيق اليه بعد نشره في الجر يدة الرسمية المكتو بة بلغنهم 
اي الوقائع المصرية العر بية ولا يكني لذلك نشره في جريدة رسمية أخرى مكتو بة يلغة اجنبية ظ 

0 الاستئتاف : 4+ ا الحقوق + ص .وه* ) 

# ل يجوز للحكومة والمدير بن واللحافظين الحافظة على المصلحة العمومي ةما لو تهدد الوباء البلاد 
ان يسنوا لواتح صحية و يشرعوا بتنفيذها ثاني بوم لصقها او اعلانها ولو اضرّت بالافراد ولا يكون لاحد 
عليع في دلك حجن دوين 

محكة اسبوط : ؟ نوشبر 97 ( ا 

4 تسربي القوانين المصرية على منكان من الاهالي له مركد اشغال واموال ثابتة او منقولة في 
القطر الصري في المازعات الناشئة عن تلك الاموال ومختص الحا م المصربة بنظرها 

ولا يمنم اختصاص الحا المصرنة ما اذا كان ذلك الشخص ة قد جعل محل اقامته موقا في جوة 
خارجة عن القطر المصرري من بلاد الدولة العلية ممالمحافظة على مرك ادارة اشغاله واملاكه الشرعي بحصر 

محكة الاستثناف : ه؟ ا 1) 1 


(ملاوم) لاحة ترتيب الحا كم 


ه - القوانين المتعلقة بالمواعيد واجراءات المرافمات سري من تاريخ العمل مهأ 
محكة الاستئئاف : ١8‏ فبرابر ١909‏ ( الحقوق اا ص ١49‏ ) 


(الادة ؟) 


لا يقبل من أحد اعتذاره” بعدم العلى با تضمنتة القوانين او الأ وامر من بوم وجوب 
العمل عمقتضاها 

١‏ - ل كان من القواعد الاساسية عدم جواز بيع الوقف فلا يصح السك في ذلك بسلامة النيه 
لان جيل الاصول القانونية لا مدهدرا 

محكة اسكندريةء حك استثناني ل 57( الفضاء : ص 4ه" ) 

؟ - لا يحيوز الطعن بجهل القانون خصوصاً في عقد الصلح لان اسباب الطعن فيه محصورة -ِث 
مادتى همه و +ثمه مدت ولس جهل القاتون مها 

كة الاستئناف : مانو ةة4١‏ ( الجموعة الرسمية ١‏ ص )١١‏ 


) المادة ب 


لا تسرب الحكام القوانين والاوامر الا على الحوادث التي تقع من تاريخ لممل مقتضاها 
ولا .يكون لما تأثير على الوقائم الساقة قَة عليها مالم يكن منيهاً عن ذلك ينص صريم فيها. 

7 الاسد برف 5 0 من القانون المدني علىما سبقه من يلت لانطباقه على الاحكام 
الشرعية التي كان معمولا بها قبل القانون اللديد 

محكة قا : : حكم استئناني 14 اغسطس (المقوق ه ص 559 ) 

؟ لا يمكن العمل بمقتضى قرارات مجلس النظار الا ان جاءت مفسرة لامر عال او منفذة له 
لان تقس القانون لماصو خضاع من هو خارج لاحكامه لأيكون الا لقانون صادرمن السلطة النشر بعية 

محكة الاستئناف : 7؟ فبراير 44 ( الحقوق ه ص 4١‏ ) 

- النصوص التفسيرية لا تدخل نحت حك مبداً عدم سريان القوانين علىما سبقها من الموادث 

محكة الاستئناف : 19 ابر بل ١401‏ ( الجموعة الرسمية م ص ه ) 

4 - لا تأثير للقوانين الجديدة على ما سبقها من الموادث و يرجم في مثل هذه اللالة لاحكام 
الشر بعة الغراء 

محكة قنا : حكم استئنافي : ١0‏ كتو بر هه ( القضاء ١‏ ص 48*) 








0 
لانحة ترتيب الحاكم 6 

ه - لا نسري القوانين المستجدة على الحوادث السابقة عليها في مسائل المقوق وعليه لا يسوغ 
تامحا 5 الاهلية ان تعدل قيمة مقاولات ا حامين مع م وكلمهم الحاصلة قبل قانون الحا 5 الاهلية لان 
الشريعة الغراء تمنم القاضي من النظر في اجرة الوكل المشترطة على العمل عند الوكالة 

محكة الاستئتاف : : ٠١‏ اغسطس 5١‏ ( الحقوق 5 ص /ا7؟ ) 

ه - لا تسري احكام القوانين على ماسبقها من الحوادث فاذا حصل نزاع بين متعاقدين كان 
الك فيه يحسب القانون الذيكان معمولا به وقت العقّد لا وقت النزاع 

محكة الاستئئاف : ١9‏ مانو ؟وم! ( الحقوق لاص ٠١١‏ ) 

7 - تعاقد المعاقدان ملاحظة. الاحكا م المنصوص عليها بالنسبة لعملها في القانون النافذ علمهما 


والمعروف لدمهما وقت التعاقد فيجب اذا ا القانون الذي صدر المقد في وقت محتم العمل به لا . 


الى القانون الذي جرت المنازعة في زمن سيطرته 

محكة الاستئاف : ٠١‏ مابو 94 ( الحقوق وص )١١‏ 2 

م - من قواعد لقانون | العام ان جميع الاوامر والاعمال التي تصدر حت ساطة الاحتياج مث 
الظروف الاسدماية 56 دائماً بصفة وقشة ولا يازم اعمادها من المكومة المنظمة مت عادت لماشرة 
عملها واعادت الاحوال الى مجار يها المنتظمة فالرتب المعطاة اثناء الحرب تكون عرضة للمراجعة بعد اذنهاء 
الحرب وتشبيتها او الغامما 

محكة الاستئتاف 78 مارس ١50١‏ ( الحقوق 1١‏ ص7١‏ ) 

ه - يشترط لسريان القانون القديم على الجديد ان يكون ما يخوله من لقوق قد اكتسب ناما 
58 عهده مثال ذلك وضع اليد حيث جب ان ثم المدة في عهد القانون القديم والاسرى القانون الجديد 

محكة بني سويف الجزئية : 96 يونيه ٠٠‏ ( الحقوق ١6‏ ص 18؟) 

٠‏ - لا تسري احكام القانون على دعاوي الاجارات المنعقدة عقودها قبل صدوره 

محكة الاستئئاف : اا دمعبر 6ه ( الحقوق ١١‏ ص ١9‏ ) 

١‏ - العقود الخاصلة قبل العمل بالقانون الاعلي الجديد يسري عليها هذا القانون من تاريخ العمل 
به بالنظر الى المدد القانونة ٠‏ ومن م فعقود الاجار الخاصلة قله تسري علمها احكام الملدة ١١م"‏ مدني 
( اي سقوط المق بمضي خمس سنين ) وتحسب المدة من التاريم الذي صار فيه لاون المذكور نافذاً 

محكة الاستئئاف : ١؟‏ ينابر 1895 ( الحقوق ١١‏ ص ١997‏ ) 

؟٠‏ - من الاصول[المقررة ان القانون الجديد الصادر في مادة سقوط الحق بمغى المدة جوز سر يانه 
علىما سبق صدوره من العقود بغير اخلال بالقواعد المتعلقة بعدم سريان القوانين على الموادث السابقة 
عليها وذلك متىكانت المدة لم تكنسب بل محرد امال 


(م*) لاحة ترتيب الحاكم 

ع«؟ ‏ اذا صدر قانون جديد بتقصير المدة المسقطة للتعهدات فلا يجوز للدائن ان يطالل نحقه الثابت. 
بمقتضى احكام القانون القديم دشي كان ن المدة التي قررها القانون المديد من يوم وجوب العمل 
به اد لا 0 بذلك على حق 

محكة اسيوط : : حك استثاني ١٠‏ دمعبر 18948 ( المجموعة الرسمية ١‏ ص ١١8‏ ) 

4 - الحوادث السابقة على تاريخ افتتاح الحا 6 الاهلية خاضعة لاحكام القوانين القديمة التي من 
مقتضاها سقوط الحق في طلب الديون بمضي هس عشرة سنة ولكن ول تمض هذه المدة حتى اتتحت 
الحام الاهلية فيسبري عليها قانون هذه الحاكم القاضي بسقوط الحق في طلب الايجار مضي خم سسنوات 
ويعتبر ابتداوها من تاريخ افتتاح الحام الذى هو ه شعبان 1٠٠‏ الموافق ١5‏ يونيو هما 
محكة الاستئتاف : ١١6‏ دسمبر ١894‏ ( القضا كاص هلما ( 


١٠‏ - ان القوانين المديدة لا سري على الحوادث السابقة ع ل رواسا الى مر 

حقوق الحاكم مثل اجر اءات التحقيق والمرافمات وما شا كلهما نما لا يمس بالمقوق المكتسة 

في مسائل مضي المدة يجب اتباع القوانين الموجودة وقت التعامل او الاستحقاق للحم في مسائل 
مضي المدة وهذا هو الرأي الارجح الذي اتبعته الحا كم الفرنساوية الى الان 

محكة الاستئتاف : “” ابريل 08 ( الحقوق ١‏ ص 1١١‏ ) 

4 اذا تقصقانون جديد المدة التى بعضيها تبرأ الذمة يكون مبدأ هذه المدة المنقوصة فمابتعلق 
بالتعهدات الخاصلة حت سلطان القانون القديم و م سقوطها من العمل بالقاتون الخديد 

محكة الاستئثاف : 4 فبراير 140 ( المجموعة الرسمية « ص ١٠6١‏ ) 

٠‏ - لا تسري قاعدة المرافمات الجديدة على ماسبقها .ن الحوادث اذا كانت نتيجة العمل بها 
زوال حق محفوظ عمسصى القاون العدم 

يصح دخول شخص ثالث بصفته شفيعاً في دعوى شنمة دون ان يكون ءلزماً بمراعاة قواعد 
القانون الخاصة المقررة لاقاء.ة دعوى شفعة 

ع الاسئتاف : وو ابرريل و٠‏ ة١‏ ) المجمودة الرمعية نب ص مم( 

4 - لا نسري احكام الامر العالبي الصادر في + مارس سنة ١٠0١‏ متعاقاً بالشفعة علىما قبلهأ من 
ادن اذا كان طاب التْفعة تقدم قإلى صدور هذا الاءر العالي و بناة على ذات فالمسائل المتعلقة بشروط 
أأشفعة والمو اعد الواجب ٠راعامها‏ فأ لدعري عام أ اأمابون اأسا؛ على ذلك الامر العالي 

محكة طنط : ١5‏ نوشير ١‏ ...وا ( الجمودة الرسمية ا ص ٠8‏ 66 

5 --ان الاختصاص يشيع قانو نه ايان الدعاوي تقدم الى الحكة التي شَفي القانون باختصاصه فمما 


لانحة ترتبب الحا كم (م*) 


احكام القوانين المديدة في الاختصاص تسري على الوقائع الماضية فاذا حككت محكة ما بعدم 
اختصاصهابنظر قضية واحالت نظرها على محكة اخرى مختصة ثم الفيت الحكة التىقضت بعدم الاختصاص 
وقام بعدها محكة جديدة مختصة بنظر ذلك الموضوع جاز تقديم الدعوى لها وصرف النظر عن تأثير ح 
الحكة الملغاة من حيث الاحالة على محكة اخرى 

محكة مصر : 56 مابو ١854‏ ( الحقوق ١١‏ ص #١5‏ ) 

٠‏ - رسري ما يتعلق من القوانين بالمرافعات والاختصاصات على الحوادث السابقة عليه 

محكة الاستتتاف :8* مابو ١‏ ( الحقوق 5 ص )78٠‏ 

١‏ - لايسري قانون المرافعات علىما سبقه من الموادث الابالنظر لشكل المرافعة لكن لا تأثير 
له عل الحقوق المكتسبة المتقدمة عايه فلا يبطل القانون المديد ورقة من اوراقالمراقمات اذا كان شكلها 
عا قنن الثانرة القديم 

محكة الاستئتاف : و ينابر ١89+‏ ( الحقوق لاص 84* ) 

- القوانين التعلقة بالمواعيد واجراءات المرافعة نسري هن اريم العمل بها 

محكة الاستئتاف : ١8‏ فبراير *50 ( الحقوق /ا١‏ ص ١49‏ ) 

م من الميادىء المقررة من حيث حق الاستئناف ومواعيده ان القانون الواجب العمل به هو القانون 
الجاري عليه العمل عند صدور المي لا الذي كان معمولاً به عند رفم الدعوى لان حق الاستئئاف 
لا يكتسي الابعد النطق الحم وعلى ذلك فالمواعيد الواجب مراعاتها في مسائل الشفعة لاستئتاف 
صادر بعد صيرورة القانون الجديد واجب التنفيذ ولو كانت الدعوى رفعت قبل ذلك انما هي المواعيد 
المقررة في القانون الجديد لا التى في قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية 

محكة الاستئتاف : .م فيل ١0+‏ ( المجموعة الرسمية ه ص 57 ) 

45 - سري على حق الاستئناف القاتون الجاري العمل به وقت صدور الحم المستانف لا ااقانون 
الجاري العمل به وقت رفع الدعوى امام المحكة الابتدائية 

فبناء على ذلك لا يجوز استئئاف حك الحمكة الجزئية الصادر في دعوى لا تزيد قيمنها عن الالفي 
عَرشاذا كان صدوره بعد العمل بمقتضىقانون نمرة١١سنة ١٠١4‏ ول وكانت الدعوى مرفوعة قب [العمل به 

محكة اسكندرية : حك استثناني 707 أكتو بر 04 ( المجموعة الرسعية م ص .م ) 

ه؟ س ينبم في امر استئناف الاحكام القانون الجاري العمل به عند صدور الك لا الذي كان 
عدولا به وفت رقع الدعوى 

فلا يقبل استئئاف حك صدر في دعوى تتعلق بحقوق شخصية لا تنجاوز قيمنها ألنى قرش وكان 
صدوره بعد وجوب العمل عقتضى القاتون الصادر في ٠‏ نبونيه ١9٠05‏ ( الذي قفي بان الدعاوي التي 


(م*) لانحة ترتيب الحاكم 
يجوز فبها الاستئئاف هي ما كانت قيستها ألنى قرش فأ كثر) ولوكانت الدعوى رفعت قيل العمل 
بهذا القانون 


محكة ملوى المزئية : 4 ينابر 190 ( المجموعة الرسمية < ص 1ه * ) 

م - من المادىء الثابتة أن ينبم في رفم الاستئناف القانون الجاري العمل به عند صدور الحم 
لا الذي كان بعيولا هوتع اعلان الحم أو عند رفع الدعوى ظ 

فلا يقبل الاستئئاف المرفوع من المدعى المدني عن حم في دعوى طلب تعويض قدره عشرون. 
جنيهاً صدر من محكة الجنح بعد وجوب العمل يمقتضى القانون الجديد الصادر في ٠١‏ يوني 104 ولو 
كانت الدعوى رفعت قبل العمل به 

محكة انقض والابرام :6 ابريل ه٠9١‏ ( المجموعة الرمعية ‏ ص ٠١5‏ ) 

7+ - اذا كانت الدعوى قابلة للاستئتاف عند صدور ح تهيدي فيها ثم اصبحت حينصدورالحج 
في موضوعها غير قابلة له لصدور قانون جديد فالاستئتاف المرفوع عن الحمكين معاً غير مقبول فاما عن 
اليم النهائي فلا نه يجب اتباع القانون الذي يكون معمولاً به عند صدور الحم واما بعن الحك التهيدي. 
قلا نه لا يجوز رف اسنئاف عن الحم الصادر في الموضوع 

محكة طنطا : حك استئتافي ١8‏ ابر ريل ١01‏ ( الجموعة الرسمية لاص ١6١‏ ) 

8 - انه وان كان من المقرر ان القوانين المتعلقة بالمرافعات و باختصاص الحا م نسري على مامضى 
معن انما لم تقتصر على الوقايع المستقبله بل انها نسري ايضاً على الوقائع السابقة التي لم يحم فبها لوقت صدور 
تلك القوانين الا انه من المقرر ايضاً با نكل دعوى يازم حسمها بمعرفة الحكمة التي رفعت اليها وانالقانون. 
الجديد القاضي بتعديل الاختصاص لا عنم محكة مرفوعاً امامها دعوى بصفة قانونية من الحكم فيها ما لم 
ينص عن ذلك بنص صرح 

لذا يجب ان يرفم الاسنتاف عن الحم الصادر في وقت العمل بنصالقانون السابق على صدور 
الامر العالي الرقبم همبونيه هو لحكة الاستئتاف لا الحمكة الابتدائية بصفنها محكة استثتافية التيتعين. 
عليها في هذه الخالة الحم بعدم اختصاصها 

محكة اللقض والا .برام : 5 نابر 5ه ) القضاء * ص ٠١6‏ ( 

و" - لايسري القانون الجديد علىما سه من الموادث الا اذا نصفيه عن ذلك صر بحا ولا تأثير له 
على اأقوق المكتسبة قبله اما مااستثناه العلماء من سر بان قانون المرافعات على الحوادث السابقة عليه فهو 
بالنسبة للاحكام والقواعد المتعاقة بشكل الدعوى وسير المرافمات قط ولكن مابوجد فيقانون المرافمات 
من الاحكام الخولة لمق او المقررة لاسقاطه فتدخل ضمن الوق العموميةوتسري علها القاعدة الاصلية 
اي عدم سر يان القوانين الجديدة على الموادث القدعة 


لانحة ترتيب الحاكم (م4) 


.م لماكان قانون المرافمات الاهلى قبل تعديل مابو سنة ١895‏ يعتبر الاستتتاف مرفوعا جرد 
اعلانه في الوقت القانوني واو لم يقيد في ميعاد تكليف الخصم بالحضو ركان هذا المق ثاباً ومكتسا 
للمستأنف ولا بوكثر عليه التعديل الباديذ كره ع اريت بجعي حاب الابيابد لكين 
بدون قيد وهو كر 

محكة الاستئتاف : ٠٠‏ أبريل 55م ) الأقوق ١١‏ ص 55) 


542 الحم هو عبارة عن عقد قضائي بين اللخصوم ومن القواعد العمومية ان قوانين المرافمات 
تسري على الافعال السابقة علمها وان تنفيذ العةديكون خحسب القانون الجاري وقت التنفيذ ولس حسب الذي 
كان موجودا وقت تعاقد التعاقدين. وكا ان تنفيذ الحم يكون اتباعاً للقانون: الجديذ فطريقة الاستئناف 


الذي منشأنه ايقاف تنفيذ الح يزم ان تنيع ايضا اقانون المديد. فان تنفيذ وعدم تنفيذ المقد القضائي 
انما يحص لعند عدم اتفاق الخصوم بواسطةتداخل المكوءة وي مطلقة التصرف في نريب كيفية وشروط 
هذا اتداخل 


و بناء عليه فان الامر العاللي الصادر في ” مأبو .م١‏ القاضي بان الاستئناف سقط بعدم قده في 
اللدول 13 ينانا كيك اللضوو انا سرك عل الاح م الصادرة قبله 

الاستئناف : 19 مابو ةو ( الحقوق ١١‏ ص  )759‏ 

اطلي المادة 4؟ خصوصاً حك ه ينابر 1855 في شأن القوانين المختصة بالاجراءات 


) المادة ( 
لامبطل نص من القوانين او الاوام رالا بنص قانون أو أمر جديد يتفرر به بطلا نالاول 


١‏ ب قرارات مجلس النظار لا بمكنها الاخلال بالاوامر العالية 
محكة الاستئتاف ---- وان ا 
0 وديا ظ 
محكة مصر : “٠‏ ديسمبر 917 ( المقوق ١١‏ ص 7888 ) . 
م ان قانون المماشات الملكية ارخ 5١‏ بونيه ١441‏ قد اباح فيالمادة ٠ه‏ منه. لمجلس النظار 
أن يضر ما مأ | ستدعي لين انار المعلتة رصي اكات والاتاك راصي ادي يشر عليه 
(»") 


(م هود و“7) لانحة ترتيب الحاكم 


وهذا النص لا يعطي لمجلس النظار من المق في التفسير الا فما اختص بالنسوية التي هي كينية 
حساب مذهة حدمهة ة الموظف ومعرفة ما بدخل فبها ومأ حرج منهاوما يضاف الها فلا حقله اذ ان جاور 


هذه الحد الى تفسير المسائل التي لا تدخل في باب النسوية واذا ل لم يكن لتراره تلك القوة التي منحه 
إياها الأ مر العاللي 


محكة مصر : 5فبراير ١90‏ ( الحقوق ١9‏ ص ”5# ) 
سب ةس 


0ج الفصل اررول 6م 
« في المحام الابتدائية ومحاكم المواد الجز ئية ومحاكم الاستئئاف »> 
هوج جما 
عق الشرع اررول م 
2 في ترتيب وتشكيل تلك المحا كم 6 
) المادة ( 
<« معدلة .مقتفى قانون ممرة 0 بتار يم 4 فيبراير سئهة ١9٠85‏ » 
1 2000 
واسيوط وقنا 
) المادة 5( 
تتشك لكل محكمة من الحاى المذكورة من خمسة قضاة بالاقل يكون احدم رئيساً 
واخروكلة وتصدر الاحكام من ثلاثة قضأة 
( المادة 60 
يحوز تعيين نواب للقضاة بالحاك الابتدائية لا يزيد عدد من يتعين منهم بكل محكة 
(1) ( النس القديم ) تترتب تحكمة ابتداية في كلمن مصر ويها وطنطا والنصورة واسكندر ية وبني سو يف 
ور بن 


( بتاريخ ؟ مايو ١85017‏ اأغيت محكمة بنها ) 
) بتار يح “'» دسسمير ١48501‏ سميت يحكمة المنصورة بمحكمة الزفاز بق وحملت الزقاز بق مركرا لامحكمة ( 


نحة بر 1 يب الحا كم (ملاوم) 
على اربعة وهؤلاء النواب يقومون مقام القضاة الاصليين عند غيابهم او حصول عذر لهم 
0 
حعيم من الحضور 
(الادة م ) 


« معدلة بمقتضى قانون نمرة « بتاريخ ١4‏ فبراير ١٠9604‏ » (؟) 
بشكل فيدائرة اختصاصكل من الحا الابتدائية محاكم جزئية بحداد عددها ومركزها 
ودائرة اختصاصبا بقرار بصدرمن نأظر الحقانية 
« وترك بكل من هذه الحاكم من قاضي ينتدبه ناظر الللقانية من الحكمة الابتدائية 
« ولناظر المقانية أن ينتدب في مدينتى مصر والاسكندرية قاضياً اوجملة قضاة من 
المحكمة الا بتدائية ليحكمو | عفردثم ودوث سوام من القضاة المزئيين في جميع الخالفات التي 
تفع 6 هاتين المدينتين » 


يسَسَت 1 


)١(‏ بموجب المأدة ه من الامر الءالمي المحختص بالشروط اللازءة للتوظف بلنحا كم الاهلية الصادر في ١8‏ ريم 
الثاني ١+١‏ - ع بوفير ١89+‏ لواب القضاة صاروا قضاة 
(؟) « النص القديم » بيترتب في دائرة اختصاص كل من الحا كم الابتدائية محكمة او ا كثر لروية المواد 
الجزئية ويقوم بوظغة القضاء بما قاض او نائب يتمين بمعرفة المحكمة الابتدائية و يجوز للمحكمة المذكورة بحسب 
قتضا” ٠‏ الصلحة ان تسترجم القاضي المذ كور وتستعوضه بغيره من رفقائه 
م الغنت الادة م صْمناً بالمواد " ولا من الام ر العالي الصادر في ”" ر بي الاول م.٠+-ع‏ ب توشير ١868٠‏ 
( انظر ايضاً ذكريتو 5١‏ اغسطس 85 ول دسمبر سنة 5ه و"5 يوليه ١4968‏ ) 
المادة )١(‏ --- قد الغي الامر ااصادر في فبراير ١8417‏ بتشكيل محا كم للامور المزئية والمصالحات 
المادة (؟) ل تشكل محاكم للامور الجزئية والمصالحات في دائرةكل محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاص كل 
مها هركزا او ا كثر بالاقاليم او مناً او اكثرمن المدن على حسي عدد السكان ومقتضيات احواطهم و بمين عدد تلك 
الخاة ومركز كل منها , بقرار من ناظر الحقانة 
المادة 0 يقوم باعمال كل محكمة ه ن الحا كم المذ كورة قاض من المكمة الابتدائية نتدبه لذلك ناظر 
الحقانة لدج للا نز بد على سئة 
المادة (4) ل يحكم قاضي الامور المزثية في المواد التي من خصائصه يمقتفى القانون و يحكم ايضأ 5 
وني كافة الح المنصوص عابها في قانون المةوبات او في اوامر او لواتح خصوصية ما عدا الجنح والمخالفات التيتكون 
من خصائص جهة مخصوصة عقتفى نص صر بم ومم ذلك يجوز لناظر الحقانية ان ينتدب فيمصر واسكندرية قاضياً 
او ا كثر من قضاة المكمة الابتدائة على حسب الاقتضاء أيحكم دون غره من باق قضاة الاهور الجزشة في كافة 
قضايا احالفات التي مقع في هاتين المدينتين بمراعاة الدود الم قبل ويقوم احد أعضاء النيابة العمومية باعمال النيابة 
في كل يحكمة 0 الاءور المز 4 
المادتة (ه) ازا كا: ت الافمال المسندة لاءتهم متمددة ومرئيطة سعضها وكان مها افعال من خصاءص الممكىة 
الجزئية المختصة بالمخالفات واخرى ٠ن‏ خصائص الحكدة الإزئية المختصة بالجئح فترفم جميعها 9 الجنح 
المادة () - استئناف الاحكام الصادرة هن محاكم الامور الجزئية في مواد الجنح والحالفات يرفم الى الحكمة 








حي وواللا حت 
(محموةو١٠١)‏ لانحة ترتيب الحاكم 


الابتدائية التابعة لها لاك الحا كم ومع ذلك يرفع الاستئئاف في مواد الجنح للكمة الاستئناف /مباشرة فيالاحوال 
الاني بمانها وهي : ل اولا في الأحوال التي يحكم فيها بالمبس مدة “ز.دعلىسنة واحدة و سمانياً - في الاحوال 
ااقي يكون فيها رفم الاستثناف من النيابة ادرب بشرط ان يز بد الحد اق المقرر في القانون للعقوبة على سنة 
واحدة ا 


المادة (190) - القواعد ولمواعيد المقررة في. قانون نحقيق الجنايات “راي في محا كم الامور الجزئية إوني 
محا كم الاستئناف ش 
امادة (4) - كل ماكان مالفاً لامرنا هذا بعد لاغياً ولا .عمل به 
«ننسه » ل بخصوص الجهات المخصوصة الاخرى بنظر نحت المادة 71 من قانون المرافمات في المواد المدنية 
والتجارية وتحت المادة ١*٠‏ من قانون تحقيق الجنانات 
-١‏ كلات « قاضي »وه قاضي أول درجة » وه د براد بها المعنى العام وي 
مر ادفتلكلية « محكة » مما كان عدد القضاة المرككة منهم فالمراد من كلة « القاضي » فيالمادة ٠ه‏ من 
قانو نالعو بات هو المعنى العام 
مكة الاستئتاف : ١١‏ بونيه 1904 ( المجموعة الرسممية 5 ص 5 ) 


(المادة و ) 
ظ « معدلة بمقتضى قانون ممرة ٠‏ بتاريخ ١4‏ فيراير ١٠6٠١4‏ » 
«ه - تشكل محكمة استثناف في مدينة مصر”''» 


(_)١(‏ النس القديم ) تترتب محكمتان للاستثئاف احداها بمصر والاخرى باس.وط ( محكمة استئناف اسيوط لم 
شكل للآآن ) 


(المادة )٠١‏ 
« معدلة عقتضى قاون عممرة ه باريحخ ١6‏ فبراير )١( 6» ١١١4‏ 
و6 - درا ام ١‏ في محكمة الاستثناف من ثلانة قضاة الا في احوال المنايات 
التي ريعاقى عليها قانو] بالاعدام أ و بالاشغال الشاقة المؤيدة وكذا فيحالة انعقاد المحكمة مبيئة 
حكمة نقض وابرام طلخا افوص قاوة حقيق المنايات فان بيع تصدر من خمسة قضأة 


١6٠١6 ينابر‎ ١١ قانون ممرة ه بتاريح‎ )١1( 
)اأشته‎ ١848+ يوه‎ ١4 (١٠٠١ بعد الاطلاع علىالمادة الءاشرة من الامر اماي الصادر في؟ شعبان‎ 
وعلى القانون الصادر في هذا اليوم‎ ١96٠4 على لانحة 'ترتيب امحاكم الاهلة المعدلة بالقادون تمرة ه الصادر في‎ 
بتكيل محاك الجنايات‎ 


وبناء على ما عرضه علمنا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار وبمد أخذ رأي يجلس شورى القوانين 


حة ترتبي الحا كم (م ٠٠١‏ وككاو؟١)‏ 
يجوز ان يكون ضْمن اعضائها أحد قضاة الميئة التي أصدرت لحك 0 


) 1١ المادة‎ ) 


جوز , ريدب محا اسكناف اخرى وزادة عدد الجاكم الابتدانمة عمتضى 0 نصدر 
متا اذا اقتضت المصلحة ذلك 


ويجوز لام الاستئناف وللمحاك الابتدائية ان نشكل بها دائرتين اوأكثر ”"" 


( المادة ٠١١‏ ( | 
اتعيال دارة اختصاص من محا الاستئناف والمحاك الاتدامة يكون بأمر بصدرمنا 6 


اءرنا يبما هو ات 
١‏ - عدت الفقرة الاولى من المادة العاشرة من الامر الماللي الصادر في ١4‏ يونيه ١88“‏ ءا بأني : 
د ١٠٠ل‏ تصدر الاحكام في حكية الاستئناف من ثلاثة قضاة الا في حال انعقاد المحكمة برعة محكة نقض .2 
وابرام طيقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات فان الا<كام تصدر من +سة قضاة » 


)١(‏ ( النس القديم ) يتشكل كل منهاتين المحكمتين من ثمانية قضاة علىالاثلويكون احدهم رئيساً والآخر 
وكلا وتصدر الا حكام. في المواد اأدنية والتجارءة من ثلاثمة ثضاة وكذلك في المواد الجنائية ولكن في مواد الحنانات 
التي عاقب عليه القائون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤيدة او الحبس المؤيد او النفي الؤبد يجب ان تشكل هئة 
الجلسة لني تحكم فها من خمسة فضاة (دكريتو 58 القمدة لم١١‏ ( هبوايه ١90م١)‏ 

(؟) بخصوص المحكة الابتدائية المحصوصة ومحك.ة الاستثناف المخصوصة باسوان ينظر ( ذكر يدو 55 رجب 
سنة 1١608‏ - ا مارس سنة ١891١‏ ودذكرتو ١١‏ شعيان سنة 1١*5٠‏ «# مارس سنة ١898‏ ودذكريو 
١‏ القمدة سنة 54--1١*56٠١‏ مارو سنة ١8947‏ ودكرتو 58 القعدة سنة ١8١*5١٠‏ بوله سلة “وما 
ودكريتو ‏ محرم سنة ١١1‏ اول يوليه سنة ١8656‏ 

تشكت محكمة استئناف مخصوصة في سوا كن لتحكم في استئناف جيم المواد المدنية وفي استئناف ممظم 
7 الحنائية ا مرفوعين عن الاحكام الصادرة م ن #كمتي سوا كن وطوكر ( 00 واه رم آخر ١.٠٠‏ 
ل .سم اكتور ١889‏ المحدد تشكيل واختصاص هذه المحكمة الاستثنافية 

ع محكمة مخصوصه في سوه يمقتضى الاامر المالي الصادر في5 اذي القءمدة سنة 1١٠60١‏ 4 ستمير 
ومبين ترندها واختصاصها بالامر العالي الصادر في 4؟ التعدة ١١6 : ١41‏ هبابر ١الام4١ااأعرة‏ 4ه 
اء بمقتضى دكريتو 8 ربيع آخر 1١*66‏ 8.0 ا؟توبر ١8987‏ أشكلت محكمة مخصوصة في سوا كن 
واخرى في طوكر 

(؟) قابون ممرة 5 بتاريخ ١4‏ فبراير ١٠6١4‏ 

بعد الاطلاع على المادة ١١‏ من الامر العالمي الصادر في 4 ١‏ بونيه 8 المشتمل على لايحة ترتيب المحا كم . 
.الاهلية وبناء على ما عرضه علينا ناظر حقانية حكو يتنا وموافقة ة رأي يجلس نظارنا 


(م ”ل وناوة!اوه١)‏ لانحة ترتيب الحاكم 


امرنا ,مما هو ات 
تعين دوائر اختصاص امحا كم الابتدائية الكلية كالآ ني بءد وذلك مع عدم الاخلال باحكام الاوامر المالية 

التي صدرت بتشكيل محا كم خصوصية في بعض الجهات وباحكام الامر العالي الصادر في ١4‏ مابو ١895‏ بتعيين 
المحاكم المختسة بالنظر في القضايا التي ترفم على الحسكومة 

اولاة سل تشمل دائرة اختصاص بحكمة مدير محافظة القاهرة ومديريت الجيزة والقايوبية 

ثانياً ‏ تشمل دائرة اختصاص محكمة طنطا مدير يت المنوفيه والغربيه 

ثالتنا ل تشمللى دائرة اختصاص محكمة الزقازيق مديريتق الشرقية والدةهلية ومحافظات دمياط وقتال السو يس 
والسدويس وااعريش وناحية الطور ْ 

رابا ل تشمل دائرة اختصاص محكمة اسكندرية محافظة اسكندرية ومديرية البحيرة 

خايسا بحت كين ؤائرة اغتساس 152 بني سويف مديريات بني سويف والفيوم واانيا 

سادسا ل تشمل دائرة اختصاص محكدة اسيوط مدبريتق اسيوط وجرجا 

سابعا ‏ تشمل دائرة اختصاص كمة قنا مديريتى قنا واسون 


( المادة ١١‏ 
يمين لحا الاستئناف وللمحاى الابتدائية المدد الكافي من الكتبة الاول والكتبة الثواني 
والمترجيين وال محضرين و تحلفون جميعاً ويناط الحضرون بخدمة الملسات واعلان الاوراق وتنفيذ 
الاحكام على حسس الششر وط المقررة في قانون المرافعات في المواد المذنية والتحارية 


( المادة 014 
يترتب بللحا كم المذّكورة قل نيابة ممومية يتولى ر ياسته نالب موي 


مج الفرع اثالى 2م 
في وظائف الحاك على العموم 








) المادة ٠6‏ ( 
5 الجاك الد قورة فب| بع ببن الاهالي من دعاوي الحمقوق مدية كانت او نجارية 
2 يضأ في المواد المستوجبة للتعذير بانواعه من الخالفات او امنيح او المنايات التي تق من 
رعايا الحسكومة الحلية غير الخالفات اوالمنح او المنايات التي تكون من اختصاص الحام 


المختلطة بمقتضى لاشحة ترتيبها انما المواد المنائية المستازمة القتل قصاصاً يستفتى فها كما هو 


مصرح في قانون تحقيق المنايات 

وليبس لهذه الحا كك ان نحم فها يتعلق بالاملاك الاميرية العمومية من حيثية الملكية 
ولا أن تؤول معنىأمر يتعاق بالادارة ولا ان توقف تنفيذه انما تختص اييضاً بالمسكي فيالمواد 
الا تي بيانها : 


اول - كافة الدعاوجي المدئية اوالتحارية الواقمة بين الاهالي وبين المكومة في شأن 
منقولات اوعقارات 

ثانا كافة الدعاوي التي ترف على الحسكومة بطلب نضمينات ناشئة عر اجراءات 
ادارية تقع مخالفة للقوانين او الاوامر العالية ( دكريتو) 

ثالث -كافةالمواد الت يككونمن خصائصهامقتضى قوانين أو اوامرعالية(دكررتو) خصوصية 


١‏ - ان الاصل اختصاص الحاك الاهلية في اصدار الاحكام فلا يسلبها هذا الحق الا أمر عال 
صرح يبين اختصاص الادارة ويعين الما كم المختص بالك وما يحم به 

فاذا وقعت مخالفة ما من قبيل الخالئات المنصوص عنها في المواد الاولى والثانية والثالثة من الامر 
العالي الرقيم 8 نوفبر سنة ١45‏ الممعلق بالبرك والمستتقمات فيكون اختصاص رؤدينها والحكم بها عائدا 
لحا م الخالنات الاهلية 

محكة اسيوط : 9؟ ينابر ١895‏ ( القضاء ١‏ ص 5؟ ) 

؟ -- الدفم بعدم اختصاص الحا الاهلية بنظر المسائل المنصوص عنها في مادتي ١1و١1‏ من 
الانئحة نرتيب الحام الاهلية هو مما يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكة ان حك به من تلقاء را 

محكة الاستئتاف : ه ينابر 188 ( المجموعة الرسمية ١‏ ص ١5٠‏ ) 

م قضت المادة ١6‏ من لانحة ترتيب الحاى الاهلية بان هذه الحام مختصة في الفصل بسائر 
.مواد التعدير التي تمع من افراد الاهالمي 

كل حكومة مختصة وحدها بمعاقبة الجراحم التي حدث في بلادها ولاولاية لما على ما بحدث في 
بلاد غيرها ال في احوال مخصوصة مها اذاكان الجرم من تبعتها وعاد اليها بعد اركاب جرعته من 
حون ان بحا م عليها 

محكة الاستئناف : 75 بونيه ١6٠6٠‏ ( الحقوق ١١‏ ص ١97‏ ) 


(م6٠)‏ لانحة ترتيب الحاكم 


من المبادي العمومية افق عليها علمأوالمأخوذ بها عملا ان السلطة القضائية في المواد اللنائية 
تمتد عل ىكانة احاء الدولة وان كافة الوقائع الجنائية التي تحدث من اي شخص في 5 دولة . ن الدول 
خاضعة و أ لاحكام تلاك الدولة لا فرق في ذلاك بين الوطني والاجنبي 

يستئنى من ذلك ١‏ عد زغل الاجاتي و مضرية الانقاراف عتتقى مناهدات اد لعزا لداعو 
زمئاً طو بلا وما باغتهذه الامتيازات هن ٠‏ الاهمية والجساءة فا نالسلطة الحلية لانزالهي اموا 
القنصلية هي الاستثناء 


' اذا لك ل الاخصام وحصل سببه خلاف سياسي وجب على ام ان 
تكل الفصل فو فى أمر ذلك التزاع الى الدوانر السياسة 
. اما اذككان التزاع حاصلا ه من المهم نفسه ولم تيويااك الى المطالية يه او النازعة 
تبعيته فيتسنى للمحكة الفصل فيه ظ ظ 

اذا .زعت السلطة القنصلية حايتها من شخص وتخات تماماً عن سلطنبا قبله وسلمته الى المكومة 
الحلية نسري عليه احكامها فليس لاءحا ك في هذه الالة ان تنظر فها اذا كان لاقنصلية هذا الحق ام لا 
0 محكة الاستئتاف : 707 فبرابر ١4٠٠‏ ( المجموعة الرمعية »ا ص 1# ) 

ه - مختص الحا الاهلية بالنظر في المنازعات التي تقم بين الوطنيين واهالي مرا كش فعل. ذلك. 
برزلاجهم ان كات ونا المضون مباشرة الى محكة المنيم ظ 

) ١٠٠١ (المجموعة الرمعية *« ص‎ ٠ محكة النقض والابرام :ةا اكتويراء‎ ٠ 


- الحا ك الاهلية مختصة بالنظر فيالممازعات القيتقم بين الوطنبين واهل مراكش نان 0 
ان لحا ك البلاد ولاية القضاء على الاجانب المقيمين فيها والعمل عند ة القاعدة دف مقر م يقيد الا 
بالمماهدات ثم للامحة ” رتيب الحاكم الختاطة وهذه اللانحة هي معاهدة أ كثر من امها مل تنيني صادر 
من محض ارادة المقنن فلس لما بناء علىذاك «تعول ا فها بتعاق برعابا الدول التييوقعت عله ونيد 
ٍ هذا البيان البحث في اسباب ومقاضد الذول الموقمة ونص اللاحة فان ؛ المادة التاسعة من الاب الاولءن 
هذّه اللانحة تجمل رعايا البلاد التي ليس لطا محاكم اينيد ها بختص بالنازعات ت القع ينم 
007 

' محكة الاستثتاف : 00 دسعير ١‏ مها ) الجمرعة ا ا 

”7 -مختص الحاكم الأهلية بالنظر ولك فيقضايا المراكشبين والتي تقام. ين رأكشياحد رط 
المكومة الحللة 

بحكة الجيزة اكرسة :”م اغسطس ان ارمعة ؟٠‏ ص ابم ). 


ده د 


م - تختص الحأكم الاهلية بلنظر والممكفيقضايا المراكشيين والتيتقام بين مراكشي واحدرعاا 
الحكومة المحلية وذلك لان الحا كم الاهلية هي الحاكم الاعتيادية في القطر المصري ومن نمت تكون 
مختصة بالنظر والح في جميع القضايا مبمكان الخصوم فيها ما لم يكونوا تابعين للهة اختصاص أخرى 
مقتضى قوانين او معاهدات ولا يمكن القول بان المراكشيين ثم خارجون عن اختصاصها بمقتضى احكام 
المادة .ومن لاحة رتيب الحاكم الختلطة التييجعلت لها حق النظر في قضايا الاجاني لان الحا كما 55 
ال ا ا الاختتصاص الذي كان ها لا كر ان يكون 
القصد منككة الاجانب الواردة فيهذه المادة الا الاشخاص الذين لم يكونوا تابعين لتلك الجالى الحلية 
ا الحاكم وقد كان المراكشيون تابعين لتلك الحاكم الحلية - يدل على ذلك ايضاً 
ما جاء في المادة ١‏ من لاحة ترتيب الحا كم الختاطة من ضرورة اخطار القنصلاتو التابم اليها الاجنبي 
باليوم والساعة التي سيكون فيها التنفيذ اذ أنه يستدل من ذلك على انه لم يقصد امتداد اختصاص ثاك 
الحا كم على. امثال المرا كشيين ممن ل يكن لهم قناصل في القطر المصري 

محكة ا الجاية : ١9‏ دسمير 6٠‏ ( المجموعة الرسمية ١‏ ص 05" ) 

ه - ان الحا كم الختاطة تختص بروئية الدعاوي التجارية والمدنية الواقمة بين التبعة المراكشبين 
وتبعة المكومة الحلية ظ 

محكة الاستئناف الختلطة : ه يونيه 78 ( القضاء ١‏ ص 707١‏ ) 

٠‏ - ان اختصاص الحا كم الاهلية في نظر قضايا الايرانيين المنائية قاصر على ما اذا كانت المسألة 
بين ابرانيي ورعية الدولة العلية فاذا كانت بين ابراني و بين اجنبي فلا اختصاص لا 

محكة اسكندرية الاهلية : ٠8‏ ابريل ١‏ ( الحقوق 5 ص ١‏ ) 

0 بتبع المدعي محكة المدعى عليه ولا فرق في ذلك بين افراد امة 
واحدة و بين أمة وأمة 

ان المقوق الاممية العامة توجب خضوع الاجانب لشرائم البلاد التي يسكنونها فان لهم ما للاهالي 
وعليهم ما عليهم ويستثنى من ذلك فقط مر:_كان بين دوهم شروط عخالفة كا بين الامم الاوربية 
والمالك العمانة 

ان مركش ليست من تلك الدول التي لها شروط مع مصر تخالف القاعدة العامة المذ كورة ومن 
3 فرعاباها خاضعون لشرائع البلاد 

محكة الاستئناف : ٠‏ اغسطس ١ه‏ (الحقوق 5 ص 60١؟‏ ) 

؟ س انتبعةدولةابرانالمقي.ينفي الديارالمصر يةخاضعون لقضاء احا كم الختلطةفي دعاو يهم مم الاهلين. 

محكة الاستئناف الحتلطة : 7 بونيه 0 ( القضاء ١‏ ص#ه؟) 

):( 


مب كي 
(م6) لانحة تريب ا حاكم 


١+‏ - إن التبعة الابرانيين الموجودين بالقطر لسري خاضعون لاحك م الحاكم الاهلية دوعا 
فيالمواد اللنائية وقد يكون اذا قانون حقيق اللنايات المصرعيسارياً علمهم ولكون هذا القانون إعط لمق 
لمن اضر به الفعل المنائي بان يطالب بحقوقه امام الما كم المنائية فيجوز لمن اضر به فعل جناني هن 
الاهاي ان يطالب يحقوقه المدنية امام المحا كم الجنائية المطروح لدبها النظر في الدعوى العمومية المقامة 
على احد الشعة الابرانيه 

محكة اسكندرية الاستثنافية : ٠؟‏ مابو 1494 (القضاء ؟ ص 77 ) 

4 - انحضور الاجنبي الابراني امام المحا كم الاهلية برضاه وسكوته المستطيل عن الدفع بعدم 
الاختصاص لا يكفيان لجعل تلك المحا كم مختصة و نجوز للاجني ابداء مسالة عدم الاختصاصثي اي 
حالة كانت علها الدعوى 

محكة مصر الابتدائية الاستشافية : ه ينابر هه ( القضاء ؟ ص ١5#"‏ ) 

06 - كاتا لاحكا م المحا كم الاهلمة من تبع دولة اجنبية بدون تصديق الدولة العمانة 
كذلك بخضع لاحكام هذه لكي كان من الاعلين موقاناً بفلتة رين قتصيل أو مأمور قاضللاتوآن 
م تصدرارادة 58 باعماد صمته 

محكة الامور اللدئية يدئى سويف : 7" اكتوبر 44 ( المقوق ب ص م؟) 

5 - منكان من رعايا الحكومة وكلا لمحل ديني تحميه دولة اجنبية فالمحاكم الاغلية تبقى 
مختصة بالنظر في دعاو يه ال ما اختص” منها توكالته عن المحل الموما اليه 

محكة استئتاف مصر الاهلية : ١١‏ دسمبر ١407‏ ( المجموعة الرسمية 4 ص .9م١٠‏ ) 

ب - المأ 3 الاهلية مختصة بنظر قضابا القناصل ووكلاء الدول متى كانوا مدعين والمدعى عليه 
وطناً والدعوى مدنية لاتتجاوز قيمتّها ١٠‏ فرنكا وذلك بناء على ان وفاق كالب الختلطة قد اخرجهم 

من اختصاصها واحالمم على الجالس المحلية الملفاة ولان المحا كم الاهلية الخالية قد حلت محل المجالس الملغاة 

محكة دمياط الجزئية : ب دسعبر #ه ( الحقوق ه ص ١ه‏ ) 

- ليس من اختصاص المحاكم الاهلية النظر فيالشكوى الي رفمها قنصل اقام به :مناضا 
نا يا ضد وطني 

محكة المنصورة الاهلية : 9؟ مابو ١894‏ ( القضاء ١‏ ص 778 ) 

لا بسوغ لشخص من رعايا المشكومة المحلية أقيمت عليه دعوى أمام الحا كم الاهلية أن 
يدفم بعدم اختصاصها بناه على انة عبن ترججاناً فيقنصلية اجنبية اذا كانتميينه بغير تصديقمن المكومة 

محكة استئناف مصر الاهلية :م١‏ دمعبر 1905 ( المجموعة الرجمية 4 ص 58 ) 

٠‏ - المحاكم الاهلية هي المحا كم الطبيعية لمي سكان مصر وما عداها من المحاكم استثنائيةلا 


لاحة ترتيب الحا كم (م6٠)‏ 


تنظر الا الدعاوي التي جعلت من اختصاصها صراحة بمقتضى امر تشكيلها ومأكانت المماهدات التي نمقدت 
عر لات الاجنبية بخصوص تشكيل المحاكم المختلطة قد اثتثنتمن اختصاص هذه المح/كم 
نظر الدعاوي التي تقام من وعلى الوكلاء السياسيين والقناصل المنراليه والقناصل ووكلاء القناصل ناذا 
ادّعى احدهم على وطني كان ذلك امام المحاكم الاهلية واما اذا كان أحد هرؤلاء الوكلاء مدعى عليه 
طلبه المدعي امام ححجة قتصليته 

: 14 فبراءر وما 

١‏ اذا طلل بصفة مستعجلة من قاضي الامور اللزنية تعيين حارس قضائي في دعوى رفع ت اليه 
وكان كل اللخصوم فبها من رعايا الحكومة المحاية ففجرد وجود اجنبي له صالح في تاك الدعوى لا 
يترتب عليه وجود سبب في طلب عدم اختصاص ال محا كم الاهلية 

محكة مصر الا بتدانية : ٠٠6‏ ابريل ١96.007‏ ( المجموعة الرسمية م ص ١595‏ ) 

١‏ - لا ريصح لمحكة اهلية ان حم بصحة ائداع تقود حصل في المحكة المختلطة بناء على 
حجوزات نوقعمت نحت بد المودع من اشخاص اجانب 

الاستئاف : ١18‏ مارس /اه ( الحقوق ١١‏ ص ١١8‏ ) 

مم - اذا كلف شخص تابع لحكومة اجنبية خصما من رعايا الحكومة المحلية مباشرة بالحضور 
امام المحكة اللنائيه فهذه المحكة وانكانت غير مختصة الحم في التعو يضات المطاوبة لها مع ذلك ان 
18 الدعوى العمومية 

محكة العطار بن اللدئية : 1١‏ وليه ٠‏ مو حرط ةب ا 

4 -- ينظر في اختصاص المحا كم الاهلية فيا يتعاق بجنسية الاخصام الليجنسينهم وقت رفم الدعوى 
وعليه فتبتى تلك المحا كم مختصة بالفصل في دعوى رفعت امامها يبن وطنيين ولو تغيرت اثناء سير 
الدعوى جنسية احدي المدعى عليهم واصبحت من رعأيا دولة الروسيا سبب زواجها 

ع استئناف مصر الاهاة : © مارس ١“‏ ( المحا كم لاص اكوم ) 

ه؟ - ان الشركة هي شخص ادبي و بحسب المادى-القانونية متازة عن جنسية الشركاءوجنسيتماهي 
جنسية المحل الذي فيه مركزها وادارة اعاطا وكل شركة تأسست في القطر المصري هي مصرية تابعة 
للقضاء الاهلى 

حكة الموسكى المرئية : ه أأكتو بر همه ( الحقوق ١‏ ص 00١‏ ) 

5 - ان مجرد وجود حقوق عينية لاجانب على عقار متنازع فيه بين طرفين كلاهما من رعايا 
الحكومة المحلية وكانت تلك اللقوق ناشئة من كون احدهما عقد شركة موارية ب مع اولك الاجانب ووضم 
العقار المتتازع فيه من حصته في رأ سمال الشركة لا يجعل المحا كم الاهلية غير مختصة بالنظر فيهذا النزاع 


(م6٠1)‏ لاحة :رتيب الحا كم 


والحم فيه ما دام العقار المتازع فيه غير مرهون لشخص اجنبي 

حكة الاستئتاف : ١١‏ فبراير 997 ( القضاء : ص ١75‏ ) 

الا سق رسد قضيه من وطن على وطني آآخر امام محكة اهللة مختصة قانونا تأوحكت تلك المحكة 
فمباولو فرعياً فلا 0 ان يخالف اختصاص المحا كم الاهلية بواسطة ببعه حقوقه لاحد الاجانب 
لان ذلك عتبر مر با من حك المحكة وتبق هذه المحكة مختصة فيا بتي من المرافمات والاجراءات 

محكة بني سويف الاهلية حك استتثافي :ه ابريل 85م١‏ ( الحقوق ١:‏ ص ؟9١1‏ ) 

8» - ان البيع الحاصل من شخص الى شركة اجنبية من شأنه ان يحول دون السير في القسمة 

محكة عابدين الجزئية : ٠‏ مابو ١404‏ ( الاستقلال اص 76 ) 

ان اتفاق طرفي الخصوم الوطننين على جعل القضاء المختلط هو المختص بنظر كل 'نزاع يحدث 
بسهما انما هو اتماق باطل لمخالفته للنظام العام فلا قيمة له في نظر القاتون وزوال مفعول هذا الاتماق يجمل 
الحاكم الاهلية مختصة 

محكة الموسكى الجمزئية : 5 فبراير 401 ( الحقوق 15 ص ٠١5‏ ) 

و؟ - المحاكم الاهلية مختصة بالفصل في النزاع الذي يقم بين خصوم من رعايا الحسكومة المحلية 
ولا زوك هذا الاختصاص اذا تنازل احدمم لاجني عن حمه في العين المتنازع فبا بعد اقامة الدعوى . 
01ص اذا ظهر ان الغرض من هذا التنازل تعويق المصل في الدعوى 

حك استئناف مصر الاهلية : 7 فبراير ه (٠‏ الاستقلال : ص 507 ) 

#٠‏ اذا ادعى احد المتخا صمين انه من رعايا اليونان وقدم شهادة من قنصلان اليونان ندل على 
تبعيته لتلك الدولة فبجب إيقاف الفصل في الدعوى الى ان تقدم شهادة رسمية من الحكومة المصرية 

ت انه بوناني ( وهذه الشهادة تصدر من نظارة اللخارجية ) 

0 مصر الا بتداسمة : حم استثناتي ؟ دمعبر .و١ ١‏ الاستقلال ؟ ص 5" ) 

“١‏ - لا حق لا حدر من افراد الامة ان يمخرج عن النظام الذي قرره المئتن لض الخصومات فلا 
يجوز لوطنيينان تفقوا على الخاصمة امام سلطة قضائية فرفية ود ولا يصح القول بان هذا عد حكماً 
لان القاضى لاركون حك كونة موظاف عدوي 

عحكة مصر الاهلية : حك استكئناني ؟ دسعير . ٠ل‏ ( المحاكم ١١‏ ص سب" ) 

م - تختص المحا كم الاهلية بالنظ رفي الدعاوي المقامةمن رعاياالحكومة المصر يةعلى بحاس بلدي اسكندرية 

حكة اكد ا وي ما عاص ١ه‏ ) 

لا يكني لاعتبار الخقروها | الدكرية المدلة اعدا لقي لانتمامن المحا كم الاهلة تقديمهشهادة 

من القنصلاتو تدل على انه في حمابة دولة اجنبية بل عليه ان شت مصادقة المكومة على ركه جنسلته 


5-538 
لانحة ترتيب الحاكم (م6٠)‏ 

أو أنها اعترفت له على الاقل أنه غير خاضم لساطة المحا كم الاهلية 

محكة الاستنتاف : ٠‏ ابرريل ١9٠8‏ ( المجموعة الرسمية ه ص ؟١‏ ) 

جم اذا اقام زيد على عمرو قضية في محكة ثم طرأ لاحد المتخاصمين ان يدخ ل شخصاً ثلا في 
الدعوى بصفة ضامن او ذي شأن آخر وكان ذلك الثالث غير تابع للمحكة المنظورة امامها الدعوى فان 
هذا له يقير الختصاضنا الحم في الدعوى | الاصلية المطروحة لدمبا 7 فنها وللذى بريد ادخال ذلك 
الثالثان يطله امام المحكة التابع لها جرياً على القاعدة الاصلية من اتباع المدعي محكة المدعى عليه 

حكة د بوم 0 (الحقوق ١١‏ ص )١49‏ 

4م عدم اختصاص المحكة بدعوى الضمان لا بغيرشياً من اختصاصها بالدعوى الاصلية فاذا 
كان الخصوم في الدعرى الاصلية من رعايا الحكومة المحلية وادخل بعضهم في الدعوى اجنباً بصفة 
ضامن له فلا يترتب على دعوى الغمان هذه عدم اختصاص المحكة بالدعوى الاصلية وتبقى مختصة 
بالنظر فيها دون دعوى الضمان 

محكة الاستئتاف : ١‏ بونيه 5هه١‏ ( المجموعة الرسمية ١‏ ص 1٠١١‏ ) 

ممع ان الحا كم الاهلية مقيدة بالمادثين ١٠6‏ و١١‏ من لانحة ترتبها لا بالممدتين ١١‏ من لاحة 
ترتيب المحاكم الختلطة و ه من قانونها المدنيفلوكان المتخاصمون في الدعوى وطنبين والحقوق المتتازع 
خها مكنسبة لوطنيين وادخل اطي ون لاجنبي ثم زال او انه ليس من موضوع النزاع اختصت 
المحا كم الاهلية 6 بنظرها ظ 

محكة طنطا الاستئنافة : :به يونيه مه ( القضاء ه ص سسمم ) 

دم اذا رفمت خصومة بين وطنين امام محكدة اهلية فلا مخرج الدعوى من اختصاصها جرد 
كون المدعى عليه له ان يدخل اجنداً في الدعوى « الاجنبي:في هذه الدعوى ضامن > 

محكة الزقازيق الا بتدانيه : حم استئتاني ١‏ فبرابر ١905‏ ( المجموعة الرسمية لاص 4س) 

بحم ان المادة ١6‏ من لانحة ترتيب المحاكم الاهلية اجازت للمحاكم المذ كورة النظر في كافة 
الدعاوي المدنية أو النجارية التي تقع بين الاهالي بدون التغات الى الاضرار التي ربما تلحق أحد 
الاجانبمن احكامها التي تصدر في ذلك أو من اجراء تنفيذها ما دامت القضايا المذكورة اللحصوم فبها 
مرء الاهالي 

وهي مختصة بنظر الدعوى ولوكان فيها ذمان اجانب لان عدم اختصاصها بدعوىالضمان لا يتزع 
١اختصاصها‏ بالدعوى الاصلية 

محكة شبين الكوم الجزئية  :‏ مازس 407 ( الحقوق ١7‏ ص ٠١4‏ ) 

مم - لا تأثير لتبعية القبم الاجنبية على محجوره بالنسبة لاختصاص المحا كم الاهلية فتكون اذا 


1.0 الى لكا 
(م6٠)‏ لانحة ترتبب الحاكم 


المحكة مختصة بنظر دعوى المحجور عليه ولوكان قيمه اجنياً 

محكة قنا الاستئنافية : ١‏ اغسطس ة ( المجموة الرسمية ١‏ ص 18 ) 

وم لا مخرج اللخصومة القائمة بين طرفين من رعايا الحكومة المحلية عن اختصاص المحاكم 
الاهلية لمجرد كون المدعى عليه ادخل في الدعوى شخصاً تابعاً لدولة أجنبية بصفة ضامن 

حكة استئناف مصر الادلية : ١١‏ ابر يل ١505‏ ( المجموعة الرسمية .م ص 4) 

٠؛‏ - الزعم بوجود صالم اوحق لشخص اجني في الثىء المتنازع فيه بين أهليين لا يغيد 
اخختصاص المحاك الاهلية بنظر اللخصومة المرفوعة لا ولا يغير ايض هذا الاختصاص تغير صفة اللخصوم 
بعد رفع الدعوى بمنى انه اذا انتقلت تبعية احد اللمصوم من رعاية الحكومة المحلية إلى متبوعية دولة. 
اجنبية او انْعالها فلا مخرج الدعوى عن اختصاص المحا . الاهلة المنظورة امامها قولى هذا التغير ما دام 
امها مختصة بنظر موضوعها 

محكة استئاف مصر : 7 فبرابر ه.ه ( المقوق ١٠٠ص )١850‏ 

١‏ - وقيع الحجز حت ,بد شخص اجنني في قضية اهلية مرفوعة لدى المحا كم الاهلية لا يخرج 
القضية المذكورة مر اختصاص المحا كو الاهلية ولا يكون لايقاع الحجز المذ كور ادنى تأثير على سير 
الدعوى الاصل 

حكة مصر الاهلية : و دسعبر 18691 ( الحقوق لاص 9: ) 

؟4 - لا يشتر ط للحك بالاختصاص وعدمهكون الشخص الذي هوعلة فطلب عدم الاختصاص. 
أو امك بهموجودا فعلا اوطلب حقيقةامام المحكة المرفوع اليها الآمر عار مهأ الحم بالاختصاص او 
عدمه بل انما ينظر لنوع القضية من جهة كونها جائيزة النظر يحسب لاحة الترتيب او ممنوعة منه وجد 
الشخص الاجني أمامها اوم وجد 

محكة استئاف مصر : 18 بابر 44 ( القوق هو ص م ) 

عي - ان الادة اهن لاحة ترئلب المحا كم الاهلة ييز المحا كم المذ كورة النظر والح فيه 
الدعاوي المدنية والتجار بة التيتقع بين الاهالي بدون النفات الى الاضرار التي ربا تلحق بأحد الاجانب 
من احكامها التي تصدر في ذلك او هن اجراء تنفيذها طالما ان القضايا المذ كورة تكون قائمة بين مدع 
ومدعى عليه من رعايا االمسكوءة المحلية اما المواد امستوجبة للتعذير التييكون ارتكبها احد اتباع المكومة 
نسواء كانزض عالق اوسجتجة اوينتاءة وبح .| تلك اين 5 تقتضى المادة المذكورة ان تبحث قبل 
لحك فيبا هل هي من اختصاص المحا 5 الختلطة بمقتضى لا بحة “رتدبها ام لا 

محكة مصر الابتدائية : ؟7 مارس ١847‏ ( اأقضاء ١‏ ص يوسم ) 

4 - مختص الحا كم الاهلية بالنظر والح في الدعاوي التي ترفم على مدير الاوقاف المصرية 


لاحة ترتيب الحاكم (م6٠)‏ 


بصفته ناظراً لوقف أهلى ‏ تعين عليه حارساً قضائياً من الحاكم الختاطة 

محكة الاستثاف : م ابريل ١899‏ ( المجموعة الرسمية ٠‏ ص ١6‏ ) 

مع - أنه بحسب النصوص الواردة في باب الشفعة من القانون المدتي الاهللٍ ا يصلح خصماً قِ 
“دعوى الشفعة ال المشتري وحده وقد جاء هذا النص في الشربعة الغراء ولكنها اباحت للشفيم ان يقي 
دعوى الشفعة على البائع ايض ذما لوكان المبيع باقباً في بده ول يكن سامه للمشتري 

وعليه فاذا اقيمت دعوى الشفعة أما م الحا كم الاهلية بين الشفيع والمشتري فاراد البائع وهو جني 
الدخول في الدعوى ول يكن 4 مصلحة في اللصومة ولا سيا م ثبوت تسليم ابيع المشتري وخرو 
مر يد البائم وجب على الحا كم اللذكرة ان للا عير اعتراض البائع على اختصاصها التفاك ىك 
باختصاصها برؤية الدعوى في الخالة التى هي علمها وفصلبا 

محكة استئناف مصر الاهلية : 1 مارس ١898.5‏ ( القضاء ا ص١٠٠)‏ 

- لا يمكن ان تعد الحجارة الائرية من المنافم العمومية الا بعد صيرورتها ملحكا للحكومة 
ووضعها في المحلات المعدة لحفظ الآ ثار وحينئنر تكون المحاكم الاهلية غير مختصة بالفصل في ملكينها 

محكة استئتاف مصر الاهلية : /ا ديسمبر 140 ( الاستقلال ه ص م) 

- جنابيات السكات الحديدية ليست من المنافمالعمومية اذ لميضدر امر عال بعدها كذلك 

محكة استئئاف مصر الاهلية : 4” دسعمبر ١506‏ ( الاستقلال ه ص ١١١‏ 

4 - ان مخصيص عين المنافم العمومية هو اخراج للعين عن الملك وهو الاصل ولذلك نحددت 
الاملاك العمومية في القوانين الجاري العمل عقتضاها فنها ما عد ملكا عمومباً يذاتهكالمساجد والسكك 
الخديدية وخطوط التلغراف والقلاع والخنادق والانبار وغيرها ومنها مالا يمد ملكا عمومياً بذاته ولكن 
الاعتبار هو الذي ,يدخله في عداد نلك الاملاك ومن هذا النوع بعض الطرق والمسائي والمصارف 

فالمحا كم الاهلية غير مختصة بنظر المسائل المتملقة بالاملاك الاميرية العمومية متىكانت صفةتاك 
الاملاك العموميه ثابتة وغير قابلة للمزاع اما اذا كانت تلك الصفة حي موضم النزاع وجب قبول الدعوى 
وتكليف المكومة اثيات صفة الملكية العامة المكان المتنارع عليه 

محكة استئئاف مصر الاهلية : ٠١6‏ مارس ١9٠5‏ ( الحقوق ”> ص 1 ) 

49 - ان القضاء بعدم اختصاص المحاكم او بعدم قبول الدعوىطبقاً للققرة الثانية من المادة ١6‏ 
من لانحة ترتيب المحاكم الاهلية اذا كان الموضوع متعلقاً بالاملاك العمومية انما محله ثبوت تلك الصفة 
للملكالمتنازع عليه لكن ان كانت تلك الصفة هي موضم النزاع ول تكن ثابتة منطر يها المعروف وجب 
بول الدعوى وكانت عا 8 ثبات صفة الماك العام لمحل النزاع 

ان خصرض عين للمنافم العمومية هو اخراج للاعيان عر الملكة وي الاصل لذلك محددت 


(م6١):‏ لاححة ترتيب الحاكم 


الاملاك العمومية فيالقوانين الجاري العمل بقتضاها فنها ما عد ملكاعموماً بذاتهكالمساجد والكك. 
المديدية وخطوط التلغراف والقلاع واممتادق والانمار ومحلات الاوقاف الميرية المخصصة للتملي العام 
وغيرها ومنها ما لا بعد ملكا عمومياً بذاته ولكن الاعتبار يدخله في عداد تناك الاملاك ومن هذ | الترع. 
بعض الطرق والمساقي والمصارف | 

ان لامحة الترع والجسور نصت على ان المصرف الذي يصرف لبلاد د كن ينا 1 
كانت الاريك اللازمة ل مكصيرفة من تظازة الأشفال وغل الاخص عق كان متدارساً في جداولها 

محكة مصر الابتدائية الاهلية : ٠6‏ مارس ١04‏ ( الاستقلال ص ٠١5‏ ) 

٠ه‏ - لاحكومة في اعمالها واجرا مها صمتان فاذا كانت أجرا الها حاصاة في أموالها الخاصة فصفما 
مدنية وتعام لكاحد افراد الناس واذا كانت اجرا امها حاصلة فيتنفيذ قوانينها واحكامها فصفها ادارية . 
وبحسب هذ ين الاعتبارين يختاف اختصاص المحا كم الاهلية في نظر قضاياها 

محكة استئئاف مصر : ٠١‏ فبرابر 1854 ( الحقوق .ه ص 1٠‏ ) 

١ه‏ لا مختص المحا كم الاهلية بنظر القضايا المتعلقة بالاملاك الميرية العمومية من حيث ملكيتما 
وبا ان السكر هو عبارة عن اجرة والمحكر مو'جر وادعاء الاجرة يستازم ضمناً ادعاء الملكية فدعوى 
الحكر تعد دعوى بالملكية ولذا يتعين رفض الدعوى المقامة على االحكومة بطل حكر منها على املاك 
ميرية عمومية كسراي الرمل وملحقانها التي ادخلت ضمن الاملاك:العمومية بموجب الامر العاليالصادر 
في ١١‏ ونه ١مما‏ 

حكة الاستئاف : 4 فبرابر /اة ( القضاء 4 ص 776 ) ٠:‏ 

«ه - مختص المحاكم بنظر ما يرفم اليبا من دعاوي استرداد اشياء حجزتها الحكومة غلطاً بممتى 
ان تكرن :هده الأشاء ملكا لني مدنا 

محكة مصر الابتدائية الاستثافية : ه مارس ه.ه ( القضاء 3 ص 76 ) 

جه - تقر بر الاختصاص وعدمه في الدعوى يكون من حيثية حالها الماضرة لا من حيثية ما يمكن 
ان يحدث بعد فصلها من شوئون أخرى جلها من اختصاص آخر 

محكمة استئتاف مصر : 7١‏ مارس 94 ( الطقوق ه ص 44 ) 

4ه - القرارات الصادرة من المجالس المخصوصة في مسائل الرفت والمعاش هي غير خاضعة الى. 

قرارات السلطة التضائية ومستقلة عنها استقلالا كلياً ها شت فيها من النهم على المستخدم لا يواثر عليه 


حك المحا اكمالقضائية بالبراءة منها 


محكمة استئتاف معمر الاهلية : ١07‏ يناير هه ( القضاء < ض 118) 


للسدثلااثظ-<+7_ريبا 
لانحة ترتبب الحاكم (م6٠)‏ 


هه - من خصائصالمحا كم الاهلية البحث فما اذاكان الرفت حصل من مجلس تأديب شكل 
طعا لاحكام الامر العالبي الصادز في ١4‏ مابو 6م والدر , تات والقرارات التي صدرت بعده 

و (القضاء ه ص )*٠١‏ ظ 

5 - ليس للمحا كي الاهلية ان تواول معنى أمر يتعلق بالادارة ولا توقف تنفيذه وقد نصت على 
ذلك اللمادة من لانحة ترتب المحا كم ولذلك ٠الدعوى‏ بطلى الحم ببطلان قرار وزاري غير جا بزة 
القبول لدى المحاكيلان ذلك ليس من اختصاصها ومحجور عليها النظر فيه 

محكة الاستئتاف : ١٠6‏ دمعبر (١90١7‏ المحا كم ٠‏ ص 8660؟ ) 

/اه - من اختصاص المحا كم الاهلية النظر في الاجراءات الادارية به وفيماينتج عنها من الشرر 

متىكانت خخالفة للقانون او لامر عال مثل لوقلمت اللحكومة دخاناً مزروعا واتلفته بعد ار را حرق 
لزارعيه بزرعه عقتضى رخصه موجودة حت يدهم 

محكة قنا : حك استئناني ١‏ ستمبر 189٠‏ ( الحقوق ه ص 4#؟ ) 

مه - وان لم يكن للاحا كم حق تأويل او توقيف اي أمر اداري الا انها مختصة 00 
الدعاوي التي ترفع على الحكومة وينشأ عنها مسوؤلية مدنية بسبب الاجراءات الادارية التي تأني 
للقوانين واللوا نم ظ 

تحكية الاستئناف :"5 ابريل ه( الطقوق ٠١‏ ص 5.”) 

9ه - لبس للقضاء ساطة على الادارة بتنفيذ ما هو من خصائص الادارة من الاعمال او وضع 
خطة لسير الهات الادارية 

محكة الاستثاف : با دسعبر 1895 ( الحقوق لاص الام ) 

+٠‏ - ان الحام الاهلية مختصة بالنظر فبا اذاكانت الاحكام والاجراء'ت الادارية منطبقة على 
نصوص القوانين واللوائحالموضوعة ها او غير منطبقةفني حالة ما اذا وجدت الحا كم الاهلي ةالاجراات 
الادارية مخالفة لاقوانين يجوز لها ان 5 بالتعويض لصاحب الشأن الذي نضرر من تلك الاجراءات 

حكة الاستئناف ١٠6‏ ماو ههم١‏ ( الحقوق ٠ص‏ 7خ ) 

5 - للمحا كالاهلية اختصاص نظر طلي التعو يضالنائىءعن الاجراءات الادارية التييحصات ٍ. 
مخالفة لاقوانين واللواتم والاوا عر 

محكمة الاستتاف : ١١‏ نويه **و ( الحقوق م ص ٠١8‏ ) 

9 - ايداع الهّن بمعرفة طالب نزْع الملكية عقب عمل باطل لاهل الخبرة لايصح اعتبارمكالدفم 
الذي يحصل به الابراء التام بالنسبة للمالك المتزوعة ملكيته بالمعنى القصود من المادة م من الامر العاللي 
الصادر ني ١٠7‏ فبراير 18 على ان للجهة التي طلبت زع الملكية الاستيلاء على العقار الممزوعة ملكيته 
: (ه) 


0 لى الث 
(م6) لاحة ترتيب الحاكم 


بعد بداعها تمنه بناء على ما جاء بالمادتين م١‏ و9١‏ من الامر العالبي المتقدم 5 وانحا م تكون غير 
مختصة ( لاحة ترتيب الحا 5 مادة ١٠١‏ ) باثقاف تنفيذ الامر الاداري في هذا االمصوص ولكنها تكون 
مع ذلك مختصة بالنظر في طلب الشخص النزوعة ملكيته بتعيين خبير آخر لتقدبر القن الواجب دفعه 
وذلك عملا بالمادة ٠6‏ المذكورة وعملا بالمبدأ القاضي بأنة لا يجوز لاحد ان يثرى بلا حق من مالغيره 

محكة الزقازيق : /ا١‏ مارس ١907‏ ( المجموعة الرسمية م ص ١6١‏ ) 

عد ان الحم الزام المحكومة باجراء عمل من اعمالها الادارية غير جائز بل في مثل هذه الخالة 
يسوغ لمن يناله ضرر من امتناعها عن اجراء ما يازم اجراواه ان يطلب النعويض عما لقَه من الضرر 
بسبب هذا الامتنا 

تحكة الاستئتاف : وا ابريل ١6٠4‏ ( الاستقلال ‏ ص 06 

4 - انزع الملكية على يد الساطة الادارية تفيذا لحم شرعي هو عمل من أعمال الادارة يخرج 
عن اختصاص الحا م الاهلية . فرفم دعوى استرداد عقار اثناء حصول نزع الملكية المذ كور لا يوقف 
أجراءات البيع ولا يكون ميعاد استئئاف الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى عشرة ايام من يوم الاعلان 

محكة مصر : حم استئناني 9 دمعبر |١9٠6‏ ( الحا كم ٠7‏ ص 7115 ) 

وا خض الحا م الاهلية بالحم فيا اذا كان تنفيذ حك صادر من محكة شرعية بواسطة السلطة 
الادارية تم بطريقة قانونيةك ان لها ايضاً الح في طلبات ناشئة عن التنفيذ المذ كور 

ان الحم الصادر من محكة شرعية بدفم نتقة [زوجة يجوز استمرار تنفيذه الى ان تصدر هذه 
المحكة حك قاضاً بابطال الدفع ويترتب على ذلك ان فيحالة عدم صدور الح الاخير لا تازم جهات 
الادارة بتعو يضما اذا استمرت في تنفيذا > حتى ولو أعلنها المدين ا نالنفقة قد سقطت بسب ب طلاقه زوجته 

محكة مصر : حك اسئثناني ١‏ مارس ١907“‏ ( المجموعة الرسعية .م ص ١18‏ ) 

5 - ان الامر العالي الصادر في ١854‏ لم يجعل من اختصاص الادارة النظر والح الأ يه 
مسألتين أحداهها مختص بدعاوي وضم البد على المساقي اللخصوصية او المشتركة و بعبارة أخرى الدعاوي 
امختصة بوضع اليد ..الثانية طلب حق ارتفاق المروى بتعو يض كل الدعاوي التي يكون موضوعها 
ملكية حق المروي او تعويض عن ضرر ننج من إستعمال هذا المق يكون من اختصاص الحا 5 الاهاية 

محكة الاستئتاف : ١4‏ ابريل ١40‏ ( المقوق ١9‏ ص 4١‏ ) 

1ح بمقتضى الامر اماي الصادر في 4 مارس١88‏ الا يجوز تركيب الات رافعة للمياه ثابّة كانت او متحركة 
الا بعد التصريح به من نظارة الاشفال الء.ومية التِها الحق الطلق في التصر يم بذلك او منعه فاذا رفضت النظارة 
المذكورة التصر يح بتركيب الة من هذا القبيل ذلا يكون ذلك الا عملا بالحق الخول لا بمقتضى الامر الماللي المشار 
البه ولا مخالفة فيه لاي قانون ومن نمت لا يجوز ان يكون القرار الصادر مما بالرقض موضوعاً للبحث امام 
السلطة القضائية بعلة انه قد تسبب عنه ضرر لفرد من الافراد ٠‏ ليس في الامر العالي الصادر بتار يخ ” فبراير 
١5+‏ المختص باموال الاراضي المباعة من الحكومة ما يحتم عايها أحداث رع او غيرها من طرق الري و عقتفى 


لد هنم سد 
لاحة ترتيب الحاكم (م6٠)‏ 


هذا الامر يحب سداد الاموال المقررة عايها م,ءا كانت حالتها ولو لم .تكن مالكبا من زرعها فاذا طالبت الحكومة 
ها فلا يكون ذلك الا تمك بق مطاق ول ذا بدون شرط ولا قيد . وعلى ذلك لا يكون االاك الارض الاق 
لي مداعاة الحكومة ,هذا الأعصوص ولو بئ دعواه عل عدم كه من زدع الارض رفض الحكومه التمر بح له 
بتركيب الات ري مت كان هذا الرفض مبنآ على مالا من السلطة الخخولة لحا قانوناً 


محكة الاستئناف : ١١‏ ينابر 16٠٠‏ ( المجموعة الرسمية ١‏ ص ١64‏ ) 

مه -- ان المادة 4 من الامر العالي المتعلق بالترع والجسور الصادر في ؟” فبراير 18955 وي 
الني تشتمل على الطرق الواجب اتباعها لاجراء الاعمال اللازءة في حالة ما اذا رأى منتش الري انبر يخ 
م مسقة واسم جد تسري من باب أولى على حالة ما اذا رذي ابطال البرعم بالمرة 

ان المادة لا.ر: الاءر العالي الصادر في ** فبراير 1858 التي تقضي بعدم مسؤالية المشكرءة 
عن اي ضرر ينأ عن أعمال مصلحة الري لا تنطبق على حالة الضرر الناشىء عن أعمال خالفة للعدل 
والقانون او لقوق الافراد اذا ل تكن هذه الاعمال لازمة لمصلحة عامة 

ولاكانت الحا م الاهلية مختصة بنظر جميع الدعاوي التي يكون الفرض منها مسرؤلية المكومة عن 
الاعمال الادارية الخالفة لقوانين والاوامر العلية فلب ان تفصل في اي دعوى أقيمت بطلب تعويض 
بسيب مخالفة احكام لاتحة الترع والجسور 

محكة الاسنتاف : 11 مابو ه٠4١‏ ( المجموعة الرسمية د ص 41؟ ) 

4 -- أن الاختصاص الذي منح لنظارة الاشغال العمومية بمقتضى لانحة الترع والجسور توعان 
اختصاصها باحداث مصرف او قناة في ارض الغير ولهذا طرق مخصوصة ومعاينات وتقد بر اثمان ودفم 
تعوريض الى آخر ما هو مبين في اللا بحة المذ كورة واختصاصفي بقاء مأكان على ما كان أي منم التعديات 
الوقني ةكاعادة مصرف او قناة موجودة منةبلان يحصل تعدي ممنهيمارة بارضه او يجواره علما فأانا 
كلها او بعضها ظ 

فاءالها مقتضى هذا الاختصاص الآخير لا يخرج اعمال القضاء من مسائل وضم اليد ومقرران 
الاحكام التي تصدر باعادة اليد لا توثر على حقوق الملك 

ل +" قبراير ١605‏ ( اموق فاص ١و‏ ) 

لاس انه وان كانت الحاع العادية غير مختصة بتا ويل الامر الاداريو بااف تنفذه الآان ذلك 
له عنع الذير الذي يدعي انهُ حصل توقيم الحجز الاداري غلطاً على اشياء له لسداد ديون واموالمطاوبة 
من خلافه وطلب استرداد هذه الاشياء من تاك الام اذ ككون مختصة بالنظر في ذلك 

محكة مصر: حي استثاني ه مارس 5ه ( اأمضاء ١‏ ص *5#؟ ) ْ 

١/ا-‏ النص الخصوصي فيالمادة ١9‏ من الاءر العالي ارقم ؟؟ فبراير 1894 ( المسور والترع ) 
الذي -لية الادارة مقتضاه ان تتلانى الافعال الضارة بالري لا يسلى الحا اختصاصها بنظر دعوى. 


(م ٠5‏ و١١)‏ لاحة ترتيب الحاكم 


استرداد الاراذى التى وقعت عليها تلك الافمال 

رد الجاقة: ٠‏ مابوه60١‏ (الحقوق "١‏ ص 50 ) ظ 

؟/ - ان وان قضت القوانين واللوائح الخصوصية بعدم مسوولية الحكومة عن الضرر الذي ينشأ 
عن اعمال تفتيش الري غير انه لا يمكن ان يكون المراد بهذه الاعمال الاجراءات الاستبدادية الخالقة 
للعدل والمضرة بحقوق الافراد وليست فيبها مصلحة عامة للناس لان ذلك لا ينطبق بوجه من الوجوه 
على مبدآ المكياق العادله ْ 

محكة الاستئئاف : 1١‏ مابو ١4.‏ ( الاستقلال ؛ ص 404 ) 


اطلب المادة ١ ١‏ الزقاز بق ٠‏ استثناني ١4‏ نوفير ١905‏ وامادة 74 كفرالز يات الجزثية +8 ابر يل17 ١1٠‏ 


( المادة 15 ( 


.ليس للمحا؟ المذّكورة ان تننظر في المنازعات المتعلقة بالدين العمومي او باساس ربط 
الاموال الميرية ولا في المسائل المتعلقة بال الاوقاف ولا في مسائل الاتكحة وما يتعلق بها 
من قضايا المبر والنفقة وغيرها ولا في مسائل الحبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق 
بالاحوال الشخصية ولا يحو لحا إيضاً ان توذول الاحكام التي تصدر فيها من المهة المتتصة بها 


١‏ - لا اختصاض للمحاكم الاهلية في نظر القضايا التي لصندوق اللدين علاقة بها وجب لا حة 
ترتيب هذه الحا 8 وقانون التصفية 

محكة الاستئاف : م١‏ ينابر 94 ( الحقوق ه ص ”5 ) 

؟ - قضى الامر العالمي الصادر في ١١‏ بوليه 64 بوجوب اشتراك صندوق الدبن في كافة الدعاوي 
المقامة والتي تقام على امكومة ويترتب عليها الزامها بدفم مبالغ من نقود التصقية وعلى ذلك ككون الحا 
الاهلية غير مختصة في نظر نلك الدعاوي 

محكة الاستثاف : ؟١؟‏ ستمبر ١89٠‏ ( الحقوق ه ص 7564 ) 

ب ب الحا كم الختاطة مختتصة وحدها بالدعوى التي يكون صندوق الدين داخلا فيها 

محكة الاستئتاف : 865 ( الحقوق الاص )*٠١‏ 

- ليست المحا م الاهلية مختصة بالنظر في الدعاوي التي يكون «وضوعها طلب حقوق مكتسبة 
قبل قانون التصفية لان الامر العالي الصارد بتاريم ؟١‏ بوليه م قضى بوجوب ادخال صندوق الدين 
في مثل هذه الدعاوي و يقتضي ذلك مداعاة اعضاء صندوق اللدين الذين هم من الاجانب فتكونالحاكم 


لاحة ترتيب الحاكم (م١١)‏ 
المختلطة حينئر هي صاحة الاختضاص فيا 

محكة الاستئناف : ؟ ابريل 51 ( القضاء ص 584 ) 

ه - كانت المادة الامسة من الامر العالي الصادر في ؟١‏ يوليه 1884 تقضيبان صندوق الدين 
يجب ادخاله في جميع الدعاوي التي دترتب علمها الزام المكومة بدفم مبلغ من تقود التصمية ونؤادي حينئظر 
الى انقاص المال الاحتياطي الذي انشأه الامر اس المذ كور وكان ادخال صندوق الدين في الدعوى 
يجمل حينئذ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر والمكم فباكان من هذه القضايا من اختصاصها بمقتضى 
العاون العام 

18 ألغي هذا الامر العالىي بالمادة 51 من قانون م؟ نوشبر ١6.١4‏ وأصبح ادخال صندوق الدينفي 
الدعوى غير لازم رجم الى هذه المحا كم اختصاصها الذي حرمت منه حرمانا موقناً اما الفقرة الثانية من 
المادة 1 من القانون المذ كور التي تنص على أنة لا يترتب على الغاء هذه الاوامر اخختصاص المحا 5 
بالمصل في قضاءا كانت غير مختصة بالفصل فيهها قبل العمل بهذا القانون فانها لا تناقض هذا التأويل 

محكة الاستئناف : ١١‏ ينابر ١9٠05‏ ( المجموعة الرمعية لاص ١790‏ ) 

5 - المصا الادارية بمقتضى الامر العاللي الصادر يت اول مارس 4 وضع الضربة على 
الاراضي غير الصالحة لازراعة فلها بناء على ذلك ان حجز على مثل نلك الاراضي بعد م دفم المالعقتفى 
الامر العاللي الصادر في ه” مارس ١88٠‏ - المحا كم الاهلية غير مختصة بالنظر في النازعات, الخاصة 
باساس ر بط الاموال ( المادة 16 من لانحة “رتيب المحا كم الاهلية ) وما يحكون لا ان توقف تنفيذ 
الاجر ات الادارية فبناك علىذلك جب رفض دعوى المطلوب منه المال باسترداد الاراذى المحجوز 
عليها من المصلحة الادارية بسبب عدم دقع ما عليها من الضردة ١‏ 

محكة الاسئثتاف : 7 نوفبر 1401 ( المجموعة الرسمية م« ص ١7#‏ ) 

ليسمن وظيفة المحا كم لاهلية ان تنظر في تعديل قرارات صادرة من ساطة اد دارية مشكلة 
بكيفية مخصوصة ومخول لها حق الفصل بوجه قطعي في المسائل التي تقدم عونا اذ انث تك 
القرارات صادرة في مسائل ر بط الضرائب بناء على المادة 15 ٠‏ دلايحة ترتدها 

محكة الموسكي الجزئية : #٠‏ ينابر ١9.٠1‏ ( المحاكم اص ؤه:؟) 

م - ان تقل التكليف وعدمه لا يمس بثبيء اساس ر بط الاموال وعليه فتكون المحاكم الاهلية 
مختصة بالنظر والفصل فيطلب الزام الحكومة بتصحيح التكليف ولا تنطبق المادة 1 من لامحة ترتيب 
المحاكم الاعلية على ذلك 

عيكة فر : حك استثتافي م دسعبر ١.05‏ ( الحقوق ؟ ص 10*) 

و - المحاكم الاهلية مختص بنظر دعاوي تحديد اجر المثل اذ يكون نظرها في ذلك ليس واقماً 


)١(‏ لانحة ترتيب الحاكم 


في اصل الوقف ولا ماساً بحم المحااكم الشرعية 

محكة طنطا الاستئنافية ٠١‏ نونيه لاه ( القضاء 4 ص -)41١١‏ 

١ا/ من لاحة ترترب الحا كم وى و١٠و١١ مندكرتو‎ ١5 إن انحا كم المدنية غير مختصة تمفتفى المواد‎ -٠ 
وه و١٠ من ذكر يو اول مارسن 8945١بال1كم فيما اذا كانت جهة الادارة خالفت ام له‎ ١849 دسمير‎ 
القانون يقر ير أعادة الضر ببة على اططان سبق رفمها عنها بدون اعلان أصحاب الشأن واعا المختص بذلك هي‎ 
نذارة الماللة وحدها وما نآرره في هذا الصو ص وق غير قابل الطمن امام المحا كم 5 ولكن المحا كم المذ كورة‎ 
من لاحة م 3 م قِ ماسكية الاراضي الي الكون <هة الادارة زعت‎ ١ تكون ا 0 بالمادة‎ 
ملكيتها ادار يا بطر بقة مخالفة للقوانين والاواءر . وفي الواقم فان النزاع في هذه الهالة لا يكون ماساً باساس‎ 
ر بط الاموال ولا بائقاف النفيذ أمر اداري واعا هو منحصر فعا في البحث في المادقة الها بوئية الي اوحدتمها‎ 
اعلان التننيه‎ ١ من د كربو نف مارس 8م‎ ١١و‎ ٠ هده الاحرااات سن الخصوم : يحب حملا بالمادتين‎ 
ومحغر الأجز الى المالك المءروف لدى اأصاحة في شخص واضع البد على العقار وفي حال غيابه ون الاعلانالى‎ 
الشخص الذي ينوب عنه فالاعلان الماصل للعمدة لا يكني الا اذا ثبت عدم امكان الاعلان بكيفية أخرى--ان‎ 
مرسى اأزاد الذي يحصل علىجهة الادارة عقب اجر ات تزع ماسكية جاءت مخالفة للقوانين والاوامر لا يعتير سبباً‎ 
ْ 1 صرحا لتملكبا المين بوضم اليد حمس سنوات‎ 

محكة الزقازيق : حك استئنافي 4 نوشبر 150 ( المجموعة الرسمية .م ص +1 ) 
واحكامه وجوازه وصحته فلحا كم الأ هلية حق النظر فيه 

محكة الاستئناف : 707 اكتو بر 1897 ( الحقوق لا ص15 ) 

9 - اذا رفمت دعوى جنائية عا شخص بسبب شهادة اداها فيمسئلة لا تزال امام محكة الاحوال 
الشخصية فلا جوز للمحكمة اللنائية ايقاف الفصل في الدعوى لين صدور الح النبابي ف المسثلة 
المذكورة حجة ان حكها ر با بوئثر على لحك الذي يصدر من قاضى الاحوال الشخصية 

عكة الاستغتاف 1 مارس ٠.٠و|ا‏ ) ال موعة الر”عمة ؟ ص ل7 ) 

م ليس من اختتصاص الحا 1 الاهلية النظر في المسائل المتعلقة باساس الوقف التىمنها استحقاق 
شخص أو عدم استحقاقه او مقدار نصييه فيه ولا نك؟ هذه الحا كم في الدعاوي المتعلقة بمحاسية الناظر 

١ 5‏ ءِ حت ل 

محكة الاستئناف : 7١‏ مارس ١844‏ ( القضاء ١‏ ص 58 ) ظ 

4 - لا يتأن للمحاكي المي في الدعوى اذا كان متوقفاً على معرفة ما اذاكان العقار المتنازع فيه 
موقوقاً ام لا ( مادة 13 من لائحة ترتيب الحا الاهلية ) وعليه فيتعين ايقاف الحم في موضوعها حتى 
حك ال حكة الشرعية في ذلك ئ 

تحكة الاستئئاف : ٠‏ مارس 1894 ( القضاء ؟ ص 7 ) 

١6‏ - عل الحا اك الاهلية انتوقف حكها في الموضوع الاصلى المرفوع اليها (مثلطلب تقديم حساب) 


لاحة ترتيب الحا كم (م١١)‏ 


اذا حصل خلاف متعلق فى اصل الوقف 

محكة اسكندرية الاستئنافية : ( القضاء ؟ ص 007” ) 

- النظر في صحة الوقف وعدم صحته هو من مسائل اصل الوقف المانعة الاختصاص 

محكة الاستئتاف : ١امابو4وة‏ (المقوق وص )١6٠5‏ 

٠١‏ - ان عدم اختصاص الحا 5 الاهلية بالنظر في المنازعات المتعاقة باصل الوقف انما هو من 
مسائل النظام العام التي للمحاكم النظر فيها من تلقاء نفسمما 

محكة الاستئتاف : .و١‏ مابو و ( القضاء + ص 845" ) 

- ان استحقاق شخص في الوقف وعدم استحقاقه وتعيين مقدار نصيبه هي من المسائل المتعلقة 
بأساس الوقف الممنوعة الحاكم الاهلية من نظرها ‏ اذا حصل نزاع في المسائل ال كورة امام الاك 
الاهلية وجب عليها ان توقف نظر الدعوى لين الفصل في التزاع شرعاً ظ 

محكة الاستئتاف : 9؟ مارس 55 ( المقوق ١٠١‏ ص 44+ ) 

٠9‏ س ان الل في قسمة غيطين ومتزل هو من خصائص الحاكم الاهلية لان النزاع لم يكن ني 
اصل وقتبا بل هو في تقسيمها ققط بين مستحقين واضح مقدار حق كل منهم ليأخذ كل حقه فيه ْ 

ولول : 8” توشير .هلما الحقوة هص 56م) ظ 

م مختص الحا كم الاهلية بالمنازعات اللخاصة بالاوقاف ولا إسلثنى من . ذلك سوى ماكان مها 
خاصاً بأصل الوقف والمراد ‏ ( بأصل الوقف) الأركان الجوهر ية التي يبن عليها انان ارفك كرو سار 
أخرى ان كما يتوقف عليه الوقف فهو من أصله وما لا يتوقف فهو من الشرائط ( راجع صفحة +44 من 
الجزء الثالث من ابن عابدين ) وقد جاء في تلك الصفحة ان المراد من الشرائط ما يشترطه الواقف في 
كتاب وقفه الا الشرائط التيتتوقف عليها صحة الوقفكالماك والافراز والتساي, عن القائل به وتحوذلك 

محكة الاستئتاف : ؟” فبراير ١05‏ ( الاستقلال ه ص ؟5١‏ ) 

١‏ - لم يستئن من اختصاص الحاكيم الأهلية في مسائل الوقف الآ ما تعلق باصله فق طكالبحث 
في صحته وعدمها اما مسائل البدل وال بدال فلييست مر اصل الوقف ولذلك الحمكة الأهلية 
عنوة خرن 7 ( 

محكة الاستئناف : : “١‏ دمعير 95 ( الحقوق اص 6 

؟؟ - نص المادة ٠١‏ امبو الا كر نار لبازيات الو براقي 010 مس اصل 

اوفك لامنا من قا لقال انان والامقظا ب كل ذا كان ستصوض عله ار ادر قة د 
كاب الووف 

محكة الاستئناف : > مارس 45 ( الحقوق .ه ص 17 ) 


0 وغ 
(50ئ) 0 لانحة ترتيب الحاكم 


#٠‏ اذا رفع شخص دعوى امام الاك الاهليةمستندا فيها على حجة ايقاف قدمها جرد انكار 
الخصم الآخر لهذا الوقف بدون ان يقدم دليلا على هذا الاتكار لا يكنى لائزام الحم الاهلية بايقاف 
النظر في الدعوى 

محكة الاستئناف : ”7 مارس ١90١‏ ( المجموعة الرسمية ٠‏ ص بسم) 

4 - الحاكم الاهلية ماتصة بنظر قضايا الوقف الا ما تعاق باصله 

المراد باصل الوفف هو كل مأ كس وحوده الشرعي ميا نافذ1 

دعاوي وضم اليد على الوقف ليست من اصل الوقف ولذلك فالحا كم الاهلية مختصة بنظرها . 

محكة الاستئناف 5؟ مانو لاه ) الحقوق ١١‏ ص /ا9١‏ ( 

ه؟ - ان الحا الاهلية هي الاصل في نظر جميع المنازعات التي تقع بين الاهالي ما لم تكن من 
قبيل الحظور عليها النظر فيه بنص صريح كأصل الوقف طبقاً لاحكام المادة 1١‏ مر لانحة ترئيب 
الحا كم الاهلية 

من المقرر فيكتب الشربعة الغراء ان اصل الوقف منحصر في شرائط صحته 

تنازع النظارة بين اثنين وطلب الح بصحة أو بطلان تصرف باشره احدهها ليس من النزاع 
الذي. يمس اصل الوفف 

محكة مصر  :‏ ينابر ١504‏ ( الاستقلال ص ٠.٠‏ ) 

5- نان الحا كم الاهلية مقتفىنص امادة ١٠‏ من لايحة ترتيبها مختصة بنظر كافة الدعاوي والنازعات الحاصلة. 
سس الوطنبين و ستكن من هذا الاختصاص العام إلا ما حاء في المادة ١5‏ من اللا نحة امذ كورة : على ان. 
مسائل الاوفاف / تدخل ضون الامور المستثناة ولا يكن الث مههأ ؟سائل الموار اث لان الونف اا حعل ليمنع 
دن اتتقال الاموال الموروثة الىمس تحتمها الاتقال العادي ٠‏ ان الشارع ال مهم ي منع الحا كم الاهاية عن النظر 
في المزاع المتعلق باصل الوقف اما في غيره الذي لاا مساس له باصله فالمحا م تنظر فبه ٠‏ فساءئل النظارة ل" 
تتعلق باصل الوقف بل بكيفية ادارته وتسء.ة الناظر ليس من الاهور الاصلية اللازمة لمحة الوقف فتنظر فيها 
المحا كم الاهلية . ان ذكر َو 50 مابو109ة الصادر بيترتب المحاكر الشرعية الذي جعءل ها النظر في الاوقاف لم 
ينخ المادة ١1‏ من لايحة ترنيب اأحاك الاهلية وائما يجب تفسيره بما كان عليه القضاء وقت اصداره 

محكة الاسئئتاف 19 بونيه 1١٠وا‏ ( الحا كم اص وهه؟ ) 

7 - ان قضايا الوقف الغير مختص نظرها بالحا كم الاهلية هي القضايا المتعلقة باصل الوق فكالقضايا 
القائمة بشأن اهلية الواقف وصحة الوقفو بطلانه وما اشبه ذلك واما قضايا المنازعات التى تنشأ عن الوقف 

كطاب الموقوف عليه مثلا نسليم اطيان لوقف المختصب لا الفير فختص نظرها بالحا كم المذكورة ولا 
يوقف هذا الطلب منازعة الاخصام للطالب يك صفته امام المحاكم الشرعية ما دامت ثابتة باوراق 
ومستندات رسعة 

محكة الاستتاف 7” فبرابر 15 ( القضاء 8اص 55٠١0‏ ) 

4 - اذا ادعى احد استحقاقاً في وقف وقدم الى المحكة من المستندات الشرعية ما يكفى لصحة 


لاحة تريب الحاكم (م١1)‏ 


دعواه كان على المحكة ان تضى له بحقه ولو نازعه موق ذلك وطلب الاحالة على القضاء الشرعي 
لان الرجوعالى الشرع لا يجب الا فبا اذا اشكل على المحكة الفصل في الامر مر تضارب حجج 
الخصوم ومسنند امهم 1 

محكة الاستئتاف ؟ نوقبر ١845‏ ( الحقوق ١١‏ ص 2.وم ) 

بو أن العمرة الثادة دن المادة 8 دن لا مة رتب الحا الاهلية 5-0 عل هده الاك 
تطبيق القوانين التتى صدرت بعدها في اتقضاءا المطر وحة لدمها . وهن هذه اتقوانين القانون المدني . وم 
كان قد ورد في المادة 14# مدني ان الوقف يكون باطلا في حالة ما اذا حصل اضراراً بالدائن كان 
الحم في «وضوع هذا الابطال هن اختصاص الحاك الاهلية استثناء من المادة ١5‏ من لاشحة الترتيب 

محكة الاستئناف : ه ينابر ١858‏ ( المحقوق 14 ص 1١‏ ) 

م انه وانّكانت الاك الاهاية غير مختصة بنظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف ولكنها مخصة 
بالفصل بها اذا كان الواقف مر يضاً مرض الموت عند ايقافه او لا ظ 

محكة الاستئتاف : 7٠٠‏ مابو ه٠١‏ ( الاستقلال ؛ ص 108 ) 

5 دعوى طلى استحقاق من ناظر وقف وطلل حساب عن الابراد والصرف لا تعد من المسائل 
المتعاقة باساس الوقف التيمنعت المحاك الاهلية من نظرها - يعد من المسائل المتعلقة باساس الوقف الكار 
الاستحقاق ومقدار الانصبة فاذا رفصت مسألة فرعية عنهذين الامرين اوعن احدهما وجب على المحكة 
ايقاف السير في الموضوع الى ان يصدر حك المهة الختتصة بذلك 

محكة الاستثئاف : “ا دسعبرم؟ ( الحقوق ه ص ٠١‏ ) 

ب - المحاك الاهلية ممنوعة من النظر في المسائل المتعلقة بأساس الوقف بموجب المادة 11 مزلا نحة 
ترتدبها ومن ذلك مسالة نظارة الوقف لكن اذا كانت المسئلة غير متعلقة بالاساس مثل ما اذاكان يجوز 
لديوان الاوقاف ان يضع بده على وقف قبل صدور الحم الشرعي بعزل ناظره او لا جوز انه مر ٠‏ 
اختصاص المحاى الاهلية نظرها والفصل فبها 

محكة الاسئثتاف : 75 مابو ١89+‏ ( الحقوق لاص ا١٠)‏ 

مب # الام الاهلية ممنوعة بموجب المادة 11 ء نلانحة ترتهها من النظر في المسائل المتعلقة (باصل) 
الوقف والمراد ( باصل ) الوقف هو ما يتعاق بصحته و يتوقف عليه اماما لايتعلق بصحته ولا يتوقفعله 
فبو هن الشرائط التي يشترطها الواقف في كتاب وقمه وهي ليست هن ( اصل ) الوق . ان نظارة الوقف 
والتغيير والتبديل والاخراج والادخال وغير ذل ككلبا .ن الشرائط التي يشترطها الواقف ولا تعلق_اللا 
باصل الوقف ولذاك تكون الاك الاهلية مختصة بالنظر في المنازعات التي تقم فيها 

محكة الاستئاف : ٠٠‏ ينابر هه ( المقوق ٠١‏ ص 48 ) 


)"_(( 


(م١١)‏ لانحة ترتيب الحا كم 
٠س‏ نا زا ق عبط ميرك :قار الرقتم وعدم الآ مطيرمن الال النقة امن ارقت 


الاستتاف : /ا؟ مابولاة ( الحقوق ١١‏ ص 880) 2 

هس - يجوز للمحاك الاهلية ان تقدر اجرةلناظر الوقن على اتعابه فيادارة الوقف ولول بوجد في يده 

شرعي لان ذلك ليس من اصل الوقف الممنوعة من نظره 

محكة الاستئتاف : /ا١‏ دسمبر ١9.0‏ ( الحقوق ١19‏ ص57 ) 

د - لا يكون اثبات النظارة في الوقف من اختصاص الحام الشرعية الا فياحدى التين الاولى 
اذاكان تنصيي الناظر موكولاً الى القاضى الشرعي واثثانية اذا تعدد المستحقون وكان النظر مشروطاً 
من قبل الواقف للارشد منهم لان الارشدية تستوجب الاهلية والحسك في الاهلية من اختصاص الحا 
الشرعية اما اذا حكان النظر مشروطاً للارشد وتوف الناظر واحصر الاستحقاق في شخص واحد فلا 
موجب له القاضي بالنظر لانه باحصار الاستحقاق انحصرت النظارة طعا . اذا تنازع النظارة اكثر 
من واحد وكان بيد كل منهم اعلام شرعي يويد صفتهكان الفصل في اصح الاعلامات للمحكة الشرعية 
ووجب اثقاف الدعوى في الحمكة الاهلية انتظاراً اذك 

محكة مصر : 9 مابومة ( الحقوق ١‏ ص 8١9‏ ) 

بم ولو ان للمحاك الشرعية وحدها حق الاختصاص بالنظر فيمسائل تعيين ناظر على ضر يح الا 
ان الماك الاهلية مختصة ايضاً تمكين ذلك الناظر اذا اقتضى الال لذلك من القيام بأموربته 

محكة مينا القمح الجزئية : 1١‏ مابو 14.07 ( الجموعة الرسمية .م ص 547 ) 

+ - ليس من اختصاص الاك الاهلية البحث فيما هو متعلق بالشرع كتعبين شخص ناظراً لوقف 
بدلا من ناظر آخرغائب غببة متقطعة شرعاً لانها لم يكن لها حق الاشراف على الحكم التي ليست من 
نوعها حتى يمكنها نض احكامها . ان القاذني الشرعي له الولاية العامة في الاشراف على مصال القصر 
والغائبين وعدي الاهل والمتوفين اعني انه صاحب الاختصاص المطاق 

محكة مصر : 7 مانو ( الاستقلال ٠ءص‏ 001) 

وم يشترط في اعتار اليد ان يكون صاحبها ذا حق فنها اصلا او اعتباراً وان يكون المقارالذي 
عليه اليد قابلا سب طيمتة او بحسب المنقعة التي خصص لها ان يضع الانسان بده علا . فارض 
القرافة لكونها موقوفة على دفن الموتى وقفاً لا يشبه الاوقاف الاعتيادية من جهة عدم قابليته للاستغلال 
باي وجه من وجوهه لا حق لطائفة التربية فيادعاء تمك جزء منْها بوضع اليد كم لا حق لهم فياحتكار 
هذه الصناعة ولا في جعل معين على الدفن وتقربرجم من القاضي الشرع في حرفنهم انما هو اجازة 
بسيطة بها يصير صاحبها محلا لاصلاحية والامانة في دفن الموتى فلا يترتب بموجهها للمقرر حق على الغير 


لانحة ترتبب الحاكم ْ (00ح) 


- ولذلك يكون مرجم الفصل فيالنزاع الواقع. بين افرادهم على الحقوق المتعلقة بصناعتهم من اختصاص 
القاذنى المذ كور لا الماك الاهلية 

محكة مصر ح؟ استتافي : ؟١‏ فبرار 5ه ( القضاء ه ص ه58 ) 

٠‏ - من المقرر ان المساجد والاضرحة وما ينبعها من الارض انما هي وقف بطبيعتها وليس لاحد ان 
يلكا مهما طال وضع يده عليها فن باب اولى يكون من وضم . يده عليها بصفة خادم لصاحبها أبعد اهل 
اليد عن الوصول الى العّلاك ا الا يوز له 
اللقسك لكي ما بناه اما المزاع فياستمرار الخادم لتلا الا.أكن على وظيفته او عدم استمرارها والاولورية 
فيها فهو أمر ليس من اختصاص الحاك الاهاية 

محكة مصر: 19 ينابر 1604 ( الحقوق ١4‏ ص 38) 

١غ‏ - ان القصد منعدم اختصاص المحاى بالنئتة انما هو ققط فها اذاكانت ل تقدر بعد م نقاضي 
الاحوال الشخصية واما بعد صدور حك الجية الختصة بتقديرها يجوز للمحام الاهلية لمكم بدفع قيمتها 

محكة مصر : 5 فبراير 1888 ( الحقوق 4 ص ١55‏ ) 

؟4 - قضت المادة 1١‏ من لاحة ترتيب المحاع بان المحاكم المذ كورة ممنوعة من نظر قضايا المهر 
ومنعها هذا مطاق لم مخصص فيه م فملت في قضايا الوقف اذ منعت هذه المحام عن نظر القَضايا المتعلقة 
باصله واباحت الباق . فالدعوى اذا بطلب متأخر الصداق ممنوع نظرها على المحاى الاهلية واو حكان 
الخأخر ثابتاً لا نزاع فيه بمقتضى وثيقة الزواج . لان هذه الوثيقة اما ان تكون حكماً او سنداً رسمياً في 
قوة حي و بالجلة واجبة التنفيذ يمقتضى الطرق الموضوعة هذا الفرض او اذا لم تكن كذلك فالحم بناء 
عليها لا بد وان يكون من قاضي الا<وال الشخصية 

محكة دشنا : + دسعبر ١9.7‏ (الحقوق ماص )١4‏ 

+ع المواد ١66‏ وما بعدها من الهانون المدني والمادة 58 من لامحة تراب المحام الاهلية وان 
كانت قاضية بان لهذه المحام ان تنظر فيمسائل النفقات لكن با انه عند تعارض المانم والمقتضى جب 
ان يقدم المانع على المقتضى وحيث ان المادة 1١‏ من لاحة ترتيب المداى تنمها من نظر هذه المسائل 
لوجود محا مخصوصة لطا فيجب حيلئذر الي بعدم الاختصاص 

محكة مصر حك استثافي : 1 ينابر مه ( القضاء ه ص 8ه ) 

وان كاك الملدة ذا من لاحة ترتيب المحاى الاهلية تمنم هذه المحام من النظر في مسائل 
الممر واللمقه اله ان المادة ١٠6‏ من القانون 0 لصت بان الازواج ملزءون بالممة على بعضهم فوجود 
هذا النص ماهو الا بقصد تطيقه وعلى ذلك يكون قاضي الاحوال الشخصية مختصاً قط براه 
وتعبين الزمن الواجب تأديتها فيه والمحاك الاهاية تكون صاحبة الساطة في النصل فيا اذاكانت الجهةالتي 


2 1- 

)1١(‏ لانحة ترتيب الحاكم 
قررت بنم النتقة مختصة بذلك ام لا واذا ن استمرار الدفم واجباً ام لا ظ 

محكة الازبكية ( مصر) : ١؟‏ دسمبر”ة ( الحقوق ٠١‏ ص 4م ) تأيد هذا الحكم تاريخ 18 
د عبر سنه 45 

ه؛ - المحاكم الاهلية ممنوعة من الح في دعاوي النفقة بموجب المادة ١5‏ من لانحة ترتيب 
المحاك الاهلية 

محكة الاستثناف ٠‏ س١‏ بوليه 1491 ( الحقوق + ص 66م 

3س لدين المحاك الاهلية انتنظرفي المنازعات التعلقة بالنفقات كا هو صر بالمادة ١1‏ من لانحة 
ترتبها ولا يعارض بالمواد ١6‏ مدني وما بعدها و8م؟ من اللائحة المذ كورة القاضيات بالاختصاص لتاعدة 
وجوب تقد المانع على المقتضى عند تعارضها 
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4 - اذا حجز دائن حت يد الغير على شخص محكوم عليه بدين نفقة ثم اختصم الدائن الحاجز 
المحجوز لديه بخصوص هذا الحجز فلا يسوغ للمحجوز لديه ان يدفع بعدم الاختصاص بناء على ان 
الدين المحجوز هو لوفاء النفقة لان الدعوى ضد المحجوز لديه انما هي دعوى مسئولية لتخلفه عن تأدية 
الواجات القانونية 

محكة مصر : حي استثنافي ١‏ ينابر ١105‏ ( المقوق ١‏ ص 0١‏ 

4 - الاحكام الصادرة من محكة شرعية بالزام شخص بالنفقة لا يمكن نظرها امام الحاك الاهلية 
مرة اخرى لان النفقة قد حك بها قضائياً من المحكة الختصة وعاد هذا المي غير محتاج الا الى التنفيذ 
وتنفيذه هو من اختصاص جهة الادارة عملا بلاحة المحام الشرعية بتارعخ 07 مابو 1807 اما اذاكانت 
اللنثة مقدرة تقوم فك باعلام شرعي دون ان يكون هناك حم تكون الماك الاهلية مختصة بها لان 
الاعلام الشرعي المذ كور هو عبارة عن سند دين بسيط يمكن لمحا الاهلية ان تنذي فيه وئيس هو 
حكماً شرعياً يمكن للادارة تنفيذه 

محكة دشنا : 6؟ ينابر 1898 ( الحقوق ١15‏ ص 080م) 

49 - ان الاعلام الشرعي القاضي بتقرير نفقة لس من الاحكام الواجبة التنفيذ بواسطة الادارة 
بل هو اشهاد شرعي فنختص المحاك الاهلية بتنضذه ‏ ان النفقة لست من المواد المذ كورة في المادة ١‏ 1م 
من القانون المدني فلا نسقط شرعاً وقانوناً الا مضي المدة الطويلة 

محكمة طنطا : 55 ينابر 1855 ( المقوق ١4‏ ص 184 ) ظ 

6 المحاك الاهلية ممنوعة عن المي في مسائل النفقةكيا هو مقتذى المادة 1١‏ من لانحة ترتدها 
ولا يستدل بالمواد ١١6‏ وما بعدها من القانون المدني ( التي تتكلم عن النفقة ) على اختصاص المحام 


هعم د 


لانحة ترتيب الحا كم (م١ى)‏ 


الاهاية مها لانة اذا تعارض المقتضى والمانع يقدم المانع « مادة 45 محلة » 

محكة بني سويف : 4 يونيه ١95‏ ( المحا كم ٠١‏ ص ه6١٠‏ ) 

١ه‏ لا يجوز للمحاك الاهلية النظر في المنازعات المتعلقة مسائل الأتكحة وغيرها مابتعلق بالاحوال 
الشخصية ( مادة 1١‏ من لانحة ترتيب الحام الاهلية) 

محكة الاستئناف : 5 بونيه 181 ( الحقوق 5 ص ١5*‏ ) 

؟ه - اذا أقيمت الوالدة وصية مختارة على اولادها القاصرين عن درجة البلوغ بوصية من أييهم 
لا تتعدى وصابنما الى المولود للموصي بعد وفاته من زوجة أخرى ويجوز للقاضي أن يعين وصياً آخر 
لهذا الموأود ظ 

محكة عابدين : م دسعبر ؟..و١‏ ( المجموعة الرمعرة 6 ص )٠١١‏ 

مو ان الامر العالبي الصادر في 9 أوشبر 1895 بخصوص تشكيل الجالس الحسبية لم بخول سَّ 
الطعن امام محكة الاستئئاف في جميم قراراتما بل في بعذمها بوجه استثناني دون البعض فالقرار القاضي بعزل. 
الوصي لا يجوز الطعن فيه امام الحكة المذكورة لعدم النص عليه بمادتي > وه من هذا الامر 

محكة الاستئتاف : ؟ دمعير باىةلم١‏ ( القضاء ه ص ٠١9‏ ( 

4ه - الجالس المسبية هي صاحبة الساطة على الاوصيا وها ا نتراجم اعمالهم وتعتمدها او لا تعتمدها 
حسها يتراالى لها هن تصرف الودي وطا ان تعزله عند الاقتضاء ما ان للمحكة ان تعتمد قرارات الجالس 
الحسبية في هذا الشأن حجة في الدعاوي التى تفصل فيه 

حكة الاستئناف :لا مابو ١69‏ ( الوق ااص #سم) 

هه - ان المادة السادسة من الامر العالي الصادر في ١9‏ نوشبر 1851 نصت على ان قرارات 
الجالس المسبية القابلة الطمن امام محكة الاستئناف الاهلية هي التي تصدر في طلبات توقيم الحجر او 
رفعه او فياستمرار الوصاية على من بتجاوز عمره الثماني عشرة سنة - فقرارات الجالس السبية الصادرة 
بتعبين قيم بدل اخرلا تدخل في عداد القرارات التي يجوز استثنافها 

محكة الاستئتاف : ١١‏ ابريل 1405( الحقوق ١‏ ص 47 ) 

1ه - انالجالس المسبية قاصر اختصاصهاعلى تعيين القوام والاوصيا ٠‏ - انتصديق الجالس الحسبيةعلى 
الحساب المقدم من الاوصياء والقواء لا بعد صادرا من ساطة قضائية مختصة تكسبه حق قوة الشي:الحكوم به 
ْ محكة مصر: 74 ستمير 1404 ( الحا كم ١0/‏ ص 00/8 ) 

٠ه‏ - يجب السير فيبنفيذ الك الصادر من محكة شرعية على حسب نصوص الامر الما الرقهم 
"٠7‏ مابو ١417‏ فن اراد تنفيذه ليس له أن يرجم في ذلك الى الحاك الاهلية - فاذا دخل شخص 
ثالث في الدعوى بحجة ان الك الذي أصدرته المحمكة الشرعية صكان بناء على تواطوء يقصد منه 


(م١ى)‏ لاحة ترتيب الحاكم 


الاضرار به فدخوله غير كاف لعل الحا الاهلة مختصة ولو أن لا يظبر أن لهذا الشخص الثالث اي. 
و قانوي لانات حدوقه 'مام المكة ال مرعي.ة. 

له مشي 2 لال ؟ قبرابر /ا٠9١‏ (المجموعة 200ص 

4ه محكية الاستئناف لست مختصة بالنظر في الاستئناف المرفوع عن قرار صادر بتعيدن تكن 
آخر لان هذا القرارلا يدخل في عداد القرارات التي يهوز قبول استئنافها يمقتضى المادة ‏ هن الامر 
العاللي الصادر في ١9‏ نوشبر 1845 ( الخاص بالجالس الحسبية ) 

محكة الاستئناف : 1١١‏ ابريل 1405 ( المجموعة الرسمية لاص 798) - 

وه - ليست الجالس المسبة مختصة الحم في المنازعات التيحصل بين الاوصياء والقوام والغير 
بشأن اموال الحجور بن ومتعلقائهم الخصوصية بل ينحدسر اختصاصها فيحقيق باوغ الرشد وعدمه واهلية 
عن ٠‏ براد تعيللة ا عل المحجور عليه و«*ر أفنة سير الاوصماء وءن م تدم الات" 0 ن الوصي ' و القهم 
اللمجلس الحسبي والتصديقعليه منه لا خليه من المسئولية ولا يكون حجة على خلمه ولا سباً لعدم مطالبته 

محكة الاستئاف : اول فبرابر 1844 ( القضاء ؟ صم ) 

6 - ليس للمجالس الحسبية اختتصاض بان نح في المنازعات التي محصل بين الاوصياءوالقوام والغير 
أن اموال ال حجورين ومتعلقاء مهم الخصوصية بل ينحصر اختصاصها في حقيق بلوغ الرشد وعدمه واهللة 
من براد تعيئة وض عل ال ومراقةه سير الاوصاء ٠‏ وهديم الحساب ٠...‏ ن الوصي أواعم للمجلس. 
الحسبي والتصديق عليه منه لا يخليه من المسولية ولا يكون حجة على خلفه ولا سيا لعدم مطالبته. 

محكة الاستئئاف : ١٠6‏ ابريل 4.ه 
يتعاق بشكل المقد فالبحث فيه لا يستدعيالتعرض لاصل المبة واسباب انمقادها وانما يستلزم فقط تطبيق 
القانون المدني فها يتعلق بشكل المقد المبرم بين الصوم وهو امر هن اختصاص الماك الاهلية 

محكة | سيوط : ١١‏ نوشبر 1901 ( القوق م١‏ ص 785 ) 

م ب ب لعهك وصي عبى قاصر بن الم بادارة ا.واطيا أن بد 2 فم أوالدمهما 88 55 للا:ماق عامهما ولا 
ٍ هم الوصي بتعهده رفست عله والدة اعون رق كا فمبأ يدفم متجمل التفقة طرفه كت المحكة 
بأنها مختصة بنظر الدعوى فا مها عن المادة الخامسة من الامر العالي الصادر في ١9‏ وشير كولم ١ا‏ | 
القاضية بانه برق ايات الياكا النظر عو المتعلقة بمراقة ادارة الاوصياء وكذلك 

4-٠ 0‏ (المجبوعة الرنية بض جنا ) ٠‏ ش 

سد الحام الاهلية ممنوعة من النظر في مسائل الوصايا بموجب الماذة 15 من لانحة ترتدبها وعليها 


ان ا م اختصاصها في المسائل المرفوعة الها منهذا القبيل ولو ل يطلب ذلك الاخصام 
الاستثاف : ١9‏ ماو ؟85١‏ ( الحقوق لاص 5ه ) 
ع - قضت الادة ١١‏ من لانحة ” رتب الحاك الاهلة بعدم اختصاص هذه الحاك في مسائل 
الوصاءا لع يا اي و 0 ان الفصل فيها 
:يستازم الفصل من قبل في مسئلة ليست من اختصاصها كالتزاع في صحة الوصية ان توقف الفصل في 
الدعوى المطروحة لديها حتى يفصل من المهة الختصة في ذلك النزاع . ولكن هذا الايقاف لا يكون 
الا اذا وجد في اوراق الدعوى ما ,يدل حقيقة على قيام النزاع المذ كور او ما يوؤخذ منه ان ذلك التزاع 
كد قدمة فملا الى المهة الختصة 
محكية مصر : 98 مابو ١60‏ ( الحقوق ١5‏ ص 4ه ) 
م6 الاك الاهلية مختصة بالنظر في الدعاوي عقتذى العقود المقدمة المها فاذا شد م الها عقد 
وصية وعقد استبدال بالمال الموصى به تال لمكانت مختصة بنظر الدعوى لان الوصية بطلت بالبدل وم 
تعد الماك الاهلية خمنوعة 
محكة مصر : 1١‏ بونيه وه ( الحقوق ١14‏ ص )ري 
5 - ان النظر في صحة الوصاية واثبات مايتكره ورا ءالموصي والح وده اك هو من 
اختصاص فاضي الاحوال الشخصية لا المحاك الاهلية كما قضت بذك لائحة اطرة المحام 
( المادة 1١‏ منها ) 
محكة الاستتاف : ١؟‏ دسعبر و١‏ ( القضاء ١‏ ص م7 ) 
57 لأخض المحاك الاهااة بالفصل في شكوى تقدم صد قرار مجلس حسي فى بتعيين وصي 
لان مثل هذا القرار داخل في اختصاص المجلس الحسبي وحده بنص دك بتو 1 نوقير 1١85‏ 
مكة الاستئناف : و؟ دسعبر ه6..و١ا‏ ( الاستقلال ه ص ه١٠‏ ( 
- كانت المحاك الاهلية غير مختصة بالفصل في المسائل المتعلفة بالوصايا وجب عليها ابقاف 
ار ل ال ورت سان في المسائل الخارجة عن اختصاصها ومع ذلك ليس الا ان 
حك بايقاف | الآ عندما يثبت حقيقة من واقم اوراق الدعوى وجود بزاع في الوصية او اندعوى 
التزاع قد رفمت الى المحكمة الختصة فلا حل اذن الحم بذالك الايقاف متى تك نان المخة دهن 

حيث الوصية قد فصل فبها بحم من المهة ذات الاختصاص وان لم يقد قدم للمحكمة ما يدل على ان هذا 
لحم لريصيح تبان 

ىك الاستثاف : 78 ماو م. و١‏ ( ال جموعة الرسمية ه ص 3 


9ه - ان قصد واضم القانون من منم الحا من النظر فيمسائل المواريث هو ققط بالنظر لتقدير 


نحت يأر اجيس 


) م١١‏ ) ا 


مختصة وما عدا ذلك : 
محكة مصر : 7” اكتو بره ( الحقوق 4 ص +0 ) 

“7 الاك الاهلية غير مختصة بالنظر في التزاع القائم في صحة الوصية وعدهبا وجوارها وعدم 
جوازها وني ما ادا كان الوصو ستمر على وصيته لغاية وفاته ام لا بلان ذلكه ناختصاص الحا الشرعية 
يخلاف ما اذا كان النزاع كما على سند الوصية فانه مر 6 راغام الاهلية وعليه يجب اتقاف. 
الفصل فيطلب تثينت الملكية المبنية على الوصية اذاكانت الوصة منازعاً في صحها حتى يفصل هن | 
المختصة بذلك 

محكة الاستئتاف : 7٠١‏ مارس ١401‏ ( الطقوق ؟” ص ١‏ ) 

آلا انه محجور على الاك الاهلة حك المادتين 6١و1١ ٠‏ لاضحة ترتنها ان برى الدعويٍ الختصة 
بالاحوال الشخص ةكلارث والوصة الى غير ذلك وان نك بها ولكن فا اذا كان النزاع واقعاً يشأن 
قضية من القضايا المذ كورة من حيث هي ومن حيث أركانها الشرعية كصحتها وجوازها وشرائطها لاهن 
حيث المسائل المدنة الحضة المتفرعة عمما | فاذاكان «وضوع الدعوى طالب المدعي ابطال دقّد البيع ذالى 

عدم امتلاك البائع الانتفاع المين ال مدة حياته فقط وكان لا نزاع بين المتخاصمين بشأن الوصية التي 
0ت ذلك الانتفاع يتعين اذا على الاك الاهلية ان ترى الدعوى و بها لدخوطا ضمن دائرة 
اختصاصها . اما ادعاء المدعي بأ ن الانتفاع بالعين الي تبعت متيو ول اليه ولباي 00 ٠‏ ا موصي بعك و 
الم حعد بهه أقامة الدعوى لان له منقعة حالمة وأو تعلقت علافاة صرر مسدمال لان البيع وقع مطاقاً 
ادا عدة حماة البائع 

محكة الاستئئاف : ١١‏ ينابر 1858 ( القضاء ١‏ ص بم ) 

اذا وجدت اعلامات شرعية في اثبات الورثة لاشخاص عختافين وجب على الحا الاهءة 
أن « 8 فصل دعوى 0ك حى يقَضي المجاس العمي الشرعي بأولو ١‏ به احدهأ على الميه . ان مايقال 
قُِ القضية المدنية شال 55 في الدعوى العمومية اي لا يجوز اقامة دعوى نزو بر في تلاك الاعلامات. 
وقصلها حتى يقضي المجلس العلمي بأمرها 

محكة الاستئتاف : ١6‏ مابو ١897‏ ( - لاص 0 
ان هناك ورنة أ خرن :وحن عل المحكة ديو 0 التمة في سأة الوراثة 

محكة عابدين : ؟ مابو ١4١4‏ ( الاستقلال * ص ١178‏ ) 


5 - الدعاوي الشرعية فيمواد الارث وخلافها يجب رفعبا في مواجهة خصم شرعي حقبق حتى, 


لانحة ترتيب الحأكم )3) 


يكون الاعلام الصادر فيها حجة عليه ( مادة 48 من لانحة ترتيب الام الشرعية الصادر بها الامر 
العاي الرقيم ”٠‏ مابو اه واذا يجب على الام الاهاءة اثقاف الفصل فيموضوع الدعوى حتى تثبت الوراثة 
الشرعية في مواجرة االخصم 

محكة الاستئئاف : 07؟ ينابر 94 ( القضاء ه ص 64” ) 

هيا ان الحم بعدم ناد البيع الحاصل في مرض الموت ( مادة 5 مدني ) فضلاً عن انه ل 
يدخل ضمن الاحوال المينة بالمادة 15 من لانحة تريب الام الاهلة فان وجود نص صر عنه يقاتون 
الما 1 المذكورة يدل دلالة كافية على اختصاصها بالنظر والفصل فيه 

محكة مصر : ”؟ | كتوبر هه (الحقوق 4 ص +0* ) 

- مصادقة الجلس المسبي على حساب وصي لاتمنع اصحاب الشأن من تقديم ذلك الحساب 
الى الحاى الاهاية والطمن فيه امامها 

تحكة الاستثتاف : ه مارس ١40١‏ ( المجموعة الرسدية ؟ ص +70 ) 

ب # انأهلية التصرف وعدمها منالاحوال الشخصية الختص نظرها باجام الشرعية والحظور 
على الحاك الاهلية النظر فيها وتأويل الاحكام التي تصدر فبها من جهة الاختصاص طبقاً للادة +1 من 
لانحة ترتيب الهاي الاهلية 

الاستئناف : /ا؟ توشبر ١ 185٠0‏ الحقوق ه ص 4هب ) 

8 - المازعة التي غرضها معرفة هل كان الواقف فيمرض الموت حين وقف لا تدخل في عداد 
امازعات ‏ المتعلقة باصل الوقف » بالممنى المقصود في المادة +1 من لانحة رتيب الام الاهلية وككون 
الحام الاهلية حينتذر مختصة بالفصل فيها ظ 

محكة الاستئتاف : 5؟ مابوءه ١6٠‏ ( المجموعة الرسمة باص ٠١7‏ ) 

و - الام الاهلية غير مختصة بالفصل في صحة اعلام الحجرالمطمون فيه بسبب عدم مواققة 
هيئة ا جلس الذي اصدره ‏ لا يترتب على عدم نشر اعلام حجر صادر من مجلس ملي قبطي اورثوذوكي 
بطلا نهدا الاعلام وعلى ذلك لا ,بيترتب علىنرك نشره صحة عمّد يبرمه الحجور عليه بعد صدور الحجر 
ليس مر الضروري لصحة اعلام الحجر ان يكون هذا الاعلام صادرا في مواجية الحجور عليهولا ان 
بعان الببه بصفة خصوصية بل يكني عل الحجور عليه به اذا باع محجور عليه بعد توقيع الحجر فبيعه 
باطل دون حاجة الى النظر في كون البيم في مصاحته او لا ما لم يكن مم ذلك قاضي احواله الشخصية 
قد اجاز البيع ‏ قاضي الا<وال الشخصية هو وحده مختص بالفصل في مسالة كون العقد الذي ابرمه 
الحجور دايه بعد الحجر هو في مصاحته او لا وجب بناء على ذلك ان برفض الطلب الذي يقدم امام 

) 7” ( 


د © © لم 


الحكة الاهلية بأجراء تحقيق لانظر في هذه المسألة ظ 
محكة اسيوط : *” ستمبر ١401‏ ( الجموعة الرسمية ‏ ص ١48‏ ) 

م لا كانت الاك الاهلية ممنوعة مقتضى المادة 1١‏ من النظر في مسائل الاحوال الشخصية 
فتكون بجحبورة على قبول ما برفم اليبا من الاحكام في تلك المسائل صكا عي بغير تأويل واعتبارها 
صحيحة مالم يتقدم لها حك بالبطلان من جهة الاختصاص 

) 780 محكة الاستثاف : 89 مابومه ( الحقوق ه ص‎ ٠ 

١ه‏ - ليست الحام الاهلية مختصة بالنظر في مسائل الرشد 

محكة الاستثئاف : 4 اكتو بر مه ( الحقوق لم ص 7088 ) 

١م‏ - قاضى الاحوال الشخصية هو وحده مختص بالفصل في مسألة حكون العقد الذي ابرمه 
الحكة الاهلية باجراء محتيق للنظر في هذه المسالة 

محكة اسيوط : 76 ستمبر 1501 ( الجموعة الرسمية ‏ ص ١48‏ ) 

م الحام الاهلية ممنوعة من تأويل الاحكام الصادرة في المواد الشرعية من السلطة الختصة 
بها وحينئذ فالقاضي الشرعي هو الختص وحده تيز الاحكام التي تصدر مها وتقوعها بالقيمة التي 
تستحمها شرعا 

محكة الاستئناف : # ابرريل 44 ( الحقوق .هو ص ٠٠١‏ ) 

- من المقرر في احكام الشريعة الغراء ان الصبي المميز نصح دعواه متى كان مأذوناً من وليه 
اوه كار اعماله الدائئرة بين النفع والضرر وسن المييز حسب الاحكام الشرعية هو سبع سنين فا 
فوق وا ان برجم في الالية الشخصية الى الك الشرجي فالحام الاهلية عليها أن تقبل الدعوى من 
الصبي المميز اللأذون لانها مقبولة شرعاً كذلك - 

محكة الموسكى المزئية : ١‏ مابو .و١‏ ( الحا ١١‏ ص #ثلا؟) 00 

#ويربت بايقلنات اناد الحم الاهلية الى اعتبار الاعلامات الصادرة من وحكيل مجلس الطائفة 
المسيحية التابعة [احكومة الحلية بتنصيب اوصيا او قوام للاشخاص التابعين البها وانه لا وجه لعدم اعتبارها 
استناداً على ان وكل الطائفة المذ كورة غير مختص بالمسائل المعلقة بالاحوال الشخصية اذ ان الفرمانات 
الشاهانية والاوامر اللخدوية ابدت جميع الحقوق والامتازات الدينية للطوائف المسيحية ونصت على ان 
تنظر بناء على طلب الاخصام امام الطر كخانانت او .ووةساء اللوائك او عالننيا 

مذكة لمنة المراقبة القضائية : ١م‏ ينابر 7 ( القضاء 4 ص *4 ) مرة + 


ل وهم ا 


هم - اذا عين اعلام شرعي تاريخ وفاة مورث ول يقد قدم الخصم الآخر دللا بنقضه وجب على 
ال محكة الاخد ذلك التاريعخ واعتباره صحيسا 

حكية طنطا الاتدائة الاهلية : حكم ”١‏ دلسمس ١980658‏ ( الاستقلال ص وه ) 

بم - غرض المقئن في المادة الثامنة من لائحة م1 مابو ١84‏ الخاصة بتقر بر محاس عموعي للطائفة 
القبطة الارنوذ كسية هو خويل هذا المجإس سلطة النظر الاداري 5 جيع ما تعلق بالاوقاف الخيربة 
اتابعة للاقاط عموماً لا اسناد سلطة قضائية تتفصل في المازغات 

محكة اسيوط الاهلية : حم 15 أكتو بر ١‏ 5( ( المجموعة الرسمية 4 ص ١54‏ ) 

م - ليس بشرط لازم لصحة الاعلامات الشرعية في مسائل الارث ان تكون صادرة في وجه 
االخصوم ما دامت معتبرة ومثبتة في حد ذالما للوراثة - السنة الشرعية هبي بحسب التقويالهلالي فبموجبه 
قنط يجري العمل في المسائل التي من اختصاص الشرع الشريفكصرف الاستحقاق في الوقف ونحوذلك 

محكة مصر: حك استثناني * دسمبر 8ه ( القضاء > ص 7١6‏ ) 

9 - ان العرمان السلطاني الصادر بارع سشعمان 00 القائل فيه اناذا و انون و اه 
ووكلاثه ورجاله دعوى ابة كانت تعلق لخر الجتروريم قلا السمع علتان عن ١‏ الاستانة لا براد منه 
خروج المرخص المقيم في الديار المصر ية من حت سلطة قوانينها ومحاكبا وخصوصاً فها هو خارج عن 
المنازعات المتعلقة بالشرع الشريف - ان الاختصاص القضاني المعطى لرؤساء الملل المسيحية بمقتضى 
اخلط الممابو ارقم قبرا بر 65م١ا‏ والمادة ١١‏ من القاون الاسامي للدولة العمانية هو منحصر في المسائل 
المتعلقة بالدين من زواج وطلاق ونفقة وما اشبه وهو اختصاص استئناني لا.يصح القياسفيه والحجر لبس 
من هذه المسائل لانه لبس هن الامور الدينية في شىء 

دك مر : ١‏ سه ١9.0‏ ( الحقوق ماص ١56‏ ( 

ةس ايتعين اختصاص الحمكة بحسب حالة االخصوم في الدعوى عند رفمها فاسلام قبطي كانت 
رفعت عليه دعوى في البطركانة لابؤثر على اختصاص البطركانة متى اخذ من ظروف الدعوى أن هذا 
اتشير ف انطالة الشخصية انا محصل هر بأ من :هذا الاختصاص 

محكة الاستئاف : *١‏ ابر يل ١504‏ ( المجموعة الرسمية < ص ١م‏ ) 

١‏ - تمسك البطركانة ( هنا بطركانة الاقباط الكاثوليك ) بان الحكة غير مختصة بنظر دعوى 
مقامة عليها بتقديم حساب عن حصة شخص في تركة مخالف للصواب 

محكة مصر : 55 نوفبر ١4.‏ ( الاستقلال ؟ ص 7م ) 


اطل المادة ١8‏ كم 9 مابو 5 في عدم اقتدار الأصوم علٍالتنازل عنما هو منصوص في المأدة 15 
اطلب اأواد 8؟١الى ١١“‏ من التانون المدبي ! 
و خم 


- 


١7‏ و14 و19 و70 5١9‏ و"9؟) لانحة ترتب الحاكم 


( المادة 11 
« معدلة بمقتفى قابون مرة ه بتار يح ١4‏ فبراير ١١١4‏ » 
1 ّْ لد : 0 )0 
قواعد اختصاص الاك نعين في قانوني المرافعات ونحقيق المنايات 
)١(‏ ( النص القديم ) تقوم حا كم المواد الجزعيه في المواد امدنية وااتجارية باداء الوظائف الممينة لها في قانون 
المرافمات وها الحكم ايضا في الحالفات المنصوص عاليها بقانون العقويات 


والاحكام الصادرة من تلك الحام يحكم فبها نبائيا بالحاكم الابتدائية التابعة لحا متى استؤنقت امامها في 


المأدة. م١‏ 

الملذة .وو عقتضى قانون غمرة ه الصادر بتاريخ 4 فبرابير ٠9٠4‏ 
المادة .- اسل عن هده المواد بالمادة لك 

المادة وم 


(؟) ( النص التديم للمادة ١8‏ ) : حل تختص الحاكم الابتدائية بالكم. فيكافة القضايا المدنية والتجارية غير 
الدعاوي اتختصة حا المواد الجرئية وتختص ايضاً بالحكم #بصفة ثاني درجة في الاحكام الصادرة من. محاكم 
المواد الجزئية وذلك في الاحوال المينة بالماده السابقة 0 : 

(؟) ( النص التقديم للمادة ١9‏ ) : ل وتختص هذه الحا كم في المواد التأديبية بالحسكم بصفة اول درجة في 
الجنح والجنالات و بصفة ثاني درحة في مواد المخالفات 

(؟) (النس القديم لامادة 7٠١‏ ) : ل محكم الحكءة الاستثنافية في المواد المدنية والتجاربة فيالا<والالمقررة 
بالقاون وتحكم بصفة آخر درجة في الجنح والجنايات | 

(؟) ( النص القديم للمادة ١؟‏ ) : سل كم الحكمة الاستثئنافية مركبة من جميم اعضائها الحاضر ين مريثة 
ججعية مومية بصفة حكمة نقض وابرام في المائل التي ثرفم لا بمقتضى انون محقيق الجنايات بشأن عدم استيفاء 
الاصول القررة او مخالفة القانون وفي حالة ما اذا كان عدد من لم ضر الحكم في القضية من القضاة المرحكية 
منهم الجمعية العمومية اقل من عدد من حفر فيغم الى اللجمية المذكورة قضاة من محكدة استئناف أخرى بحيث 
.يكون عدد من لم يحكم في الدعوى منهم من قبل الكثر من عدد من حكم فيها 

لمعب سيب 


في الملسات 


(المادة ؟) 
تكون المرافمات بيحلسات الحاكم علنية الا اذا قررت الحكمة بناة على ما يتراءى لما 


ترق د 


لانحة ترتبب الحاكم (58 وم وة؟) 


ان تكون المرافعة سرية مراعأة للا داب او محافظة على النظام العمومي 

وللاخصام المرية في المدافعة عن حقوقبم 

ونظام الملسة وضبطها يتملقان بالرئيس 

١‏ - علانية الجلسات يجب ان تكون مثبتة في الك اوني محضر الجاسة وال كان 
لاغياً ولا سبيل الى ائبانها بطريقة أخرىمن طرق الاثبات فخاو النكم او الحضر من ذكر ذلك يقرتب 
عليه جواز الطعن في الحم بطريق النقض والابرام 

محكة القض والابرام : ٠٠‏ ينابر 14٠٠‏ ( المجموعة الرسمية ١‏ ص ١48‏ ) 

١‏ - ليس بلازم ان يكون القرار من الحكة بجمل الجملسة سرية صادراً بج مستقل بل يكفي 
اثبات القرار به في محضر الجاسة مع بيان اسبابه ظ 

محكة النقض والابرام : " يونيه ١1.6‏ ( الجموعة الرسعية لاص 56 ) 

ب با ان للمحكة اللق المطلق في ان تأمر بجعل الملسة سرية لسماع المرافمة كلها او بعضها 
فليست علنية الجلسة في مسائل الفسق وجها من اوجه النقض اذا كانت المحكة ل تأمر بجمل الملسة سرانة 

محكة النقض والابرام : ١4‏ نوفير"40١‏ ( المجموعة الرسعية ه ص ٠١5‏ ) 


اطلب المادة 4 : نقض وابرام 4؟ نوشبر ١6٠٠‏ في حرية الدفاع 


(المادة +م) 
اللغة التي تستعمل بالحا كم هي اللغة العربية انما يجوز للاخصام ان يقدموا مع الاوراق 
ونتائم الاقوال ترجمة لما 
) الملدة +؟) 


تجوز للاخصام ان يحضروا بانفسهم امام امحاك او بواسطة وكلاء عنهم 

557 اذا كان وجود احامي ليس بضروري في مواد الجنح غير ان امهم في جنحة اذاكان له محام 
لم يحضر عند البدء في سماع الدعوى ثم حضر بعد ابدأ طبات الننابة العمومية وقبل رف الماسة او الشروع 
في نظر قضية أخرى وطلب ان يدافع عن موكله فليس للمحكة ان تمنمه عن الكلام لان فيه اخلالا 
تحقوق الدفاع موجأً لنقض المي ولا محل للقول بأن المرافعة في هذه الخالة قفل بامها 

محكة النقض والانرام : 4؟ نوقبر 14٠٠‏ ( المجموعة الرسمية ؟ ص )١6‏ 


ل هم داه 


(م 6 و51" ولا و54 ) لاحة ترتيب الحا كم 


وا م ماو ع لسار ستمير 86 أن ينو بو عنء 
رار لنة المراقية سا 0 1ص لله 0 








) المادة ) 
يجوز لكل محكمة ان لا تقبل في التوكيل عن الاخصام مرت ترى فيه عدم اللياقة 
والاستعداد للقيام هام التوكيل بحسب اللائق 
(المادة 5) 
كافة القواعد الاخرىالمتعلقة بعتقد الملسات وبالمداولات غير القواعد العمومية الميئة 
في هذه اللائحة وفي القوانين تتقرر بلاحة الاجرات الداخلية بحام 
مس مم 0 
/ الشرع السا بيع كم 
في الا حكام 


(المادة 90ى) 

تصدر الاحكام باسعنا بحسب الاوضاع والقواعد المقررة هذه اللانحة و بالقوانين 

كافة الاحكام تصدر بمقتذى نص من القانون و بالتطبيق عليه وعلى الحم ان تتبع 
اللقوانين المدسربة : النييستنشر وكذلك الاوامر واللوائم الماري العمل بموجيها العا 
اعكانيا غير غالقة لنصن القوانت المد كورة والاواءر والاوانح التي تمدر وتتشر قي بين فس 
القواعد الممررة 

وكل اتفاق خصوصي مخالف للقوانين المتعلقة بالنظام العموبي والا داب باطل لا يعمل به 

١‏ كل اتفاق بين متعاقدين غير ممنوع قانوناً يكون هو المرجم الوحيد لفصل التزاع يقطم النظر 
. عن القانون 
حم اول دسعبر ؟9 (الحقوق م ص )١8‏ 


مهم ا 


() لاحة ترتيب الحاكم 


؟ - لا جوز في العقود اشتراط ما يخالف العدل والقانون فاذا حصل ذلك لا ينقذ 

محكة المنصورة اللرزئية : > مابو ١ه‏ ( الحقوق 5 ص ؟١٠)‏ 

م - لا يعد مالا للقوانين المتعلقة بالنظام العمومي الاتفاق بين شخصين على تعيين محكة لنظر 
دعاويهم خلاف ةا ا ل اد 

محكة طنطا الاستثنافية ه* دسعبر 44 ( القضاء ؟ ص 188 ) 

- يعتبر باطلا لخالتته النظامالعام الاتفاق الذي يشترط فيه اجنبي ان له حق الاختصام والمطالبة 
يقيمة دينه امام محكمة اهلية 

محكة كثر الزيات الجزئية 7١‏ ابرريل ١4017‏ ( الجموعة الرسمية م ص 74 ) 

وح ان الخرط ادي يع دن عم اونا: مالم يتكرم ؛ به بطوعه يجعل سند الدين عديم البدوى 
وبعد خالا العام روات اهراسم بقيمة الدين 

مصر : 18 بونيه 189٠‏ ( الحقوق ه ص 1١‏ )2 

1 - كل اتفاق خصوصي تخالف للقوا نين المتعاقة بالنظا ا ولايعمل به فاتفاق االخصوم 
على التنازل عن عدم الاختصاص المنصوص , عنه في المادة ١١‏ بعد باطلا 

د : ةا مابو د( القضاء اص حم*) 

7 - لما كان القاتون المصري لم يفْرض غيل القضاء في حالة ايقاف نظر الدعوى النائية للفصل في 
دعويٍ مل نية نديد معاد للاشاف م فرضه القانون الفرنساوي كان الطمن في الح بعدم التحديد 
ارّكاناً على ما ورد بالقانون المْرنساوي غير مقبول 

محكة النقض والابرام : ة مانو ده ( القضاء * ص ٠١5‏ ) 

م - القانون سَهي مالي با وات يي اذا نقذ عمد من 
هذا القبيلكله او بعضه فعلى القاضي ان يأمر برد ما دفم نذا لهذا العقد حتى يعود المتعاقدون الى 
حالهم الاولى قبل التعاقد ولا يبق اي اثر لذلك العقد الذي قذى القانون عليه بالإطلان 

محكة مصر : © نونيه ١ه‏ 0 

ان اغطاء الركن :والناقين مبالة مرتظة بالنظا م العموجي فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وكل مبلخ 
دفم للحصول علبها عد رشوة اذاكان دفم أوظف . واما اذا دفم لغير موظف قدفعه محرم قانونا الئته 
للنظام العمومي 

كذلك التعهد بدفم مال مقابل السعي في الحصول على رتبة أو نيشان يعد باطلا لخالنته النظام 

محكة استئتاف مصر : 1 فبراير ١505‏ ( الاستقلال ه ص 00 ) 

٠‏ - كل تعهد لا يخالف القانون ولايخل بالنظام والاداب وقد جرت العادة على حصو مثله وجب 


يهم ده 


(م6؟) لانحة ترتيب الحاكم 


قاذه: وق حالغدم قم الهف بد زمه التعويض ب .كال ذلاك :مآ لو تنين شتخض للاخر جلاوة الترآن 
الشريف ليالبي رمضان بحت جعل معاوم ولم يقم بهذا التعبد فان للمتعهد له حق طلب التعوريض عن ذلائُه 
محكة بني سويف المزرة : /” ينابر 6٠‏ ( الحقوق ١١‏ ص 70 ) | 

١١‏ - لما كانت القواعد المقررة للاشتفال يحرة فة الحاماة امام الحاومن قواعد النظام العام وجب على 
الحكية ان حك حتى من تلقاء نفسها بانكل محوريل غير حقيق عمل بقصد تمكين امول اليه من الاشتغال 
نحرفة الحاماة خلاماً للقواعد المقررة لها هو حويل صوري ولا تأئير له 

محكية سوهاج الجرزئية : 7١‏ مارس ١9.0‏ ( الجموعة الرسعية ‏ ص 71# ) 

١‏ المقامرة ولولم يحرمها القانون تحرعاً صر يحاً هي مخالئة نظام العام والااداب العمومية فالتعيد 
الذي سنى على محرد المقامرة ليس له اذن هن سبلب صحيح واب اعششاره باطلا - وللمدين ان ست 
بشهادة الشوود ان السبب الوحيد للتعهد هو القهار بل ويعكن ان يستتتج مثل هذا من قراء.ن الاحوال 

محكة طنطا الجزئية : اول ابريل 1940# ( المحاكم 14 ص م.م ) 

ان العقد الذي يكون موضوعه امتناع احد المتعاقدين نظير «قابل ممين عن الدخول في 
المزايدة ا الحاصلة على ايحجار اطيان تابعة لمصاحة الاوقاف لاجل التخاصئما بأني عن طلب المزايدة 
والمزاحهة فيها من عاو قيمة الاجار هو عقد غير جائز قانوناً ومينى على سبب غير شرعي لان الفرض منه 
الاغتناء اضراراً قوق افير الامر الف للنظام الممومي ولو انه لا يقع نحت حكم المادة 914 عقو بات 


انك عم طن المزادات 
محكة طنطا الجزئية : 1 نوشبر 150 ( الحقوق ١‏ 0 
5مس مختص الاك الاهلة عمتصى المادتين 4" درل لامحة ترتبها وخ ١‏ من القانون المدتي. 


بالنظر والمكم في دعاوي بطلان الوقف الماصل اضراراً الاين بعد العمل بقوانين الحاك الاهلية ‏ 
وكذاك مختص بنظر هذه الدعاوي ولوكان الوقف صادراً قبل العمل بقوانين الحاك الاهلية وحت احكام 
الشر بعة الاسلامية لان القوانين المختصة بالاجراات تسري على الوقائع السابقة ويحكم في هذه الالة 
بالبطلان اذا كان القانون المعمول به وقت صدور الوقف يجيز بطلانه لهذا السبب - المعول عليه في 
الشريعة الغراء هو بطلان الوقف الذي يحصل اضراراً بالدائن بقدر ما يفي بالدين 

محكة الاستئناف 6 لوحكم (امجموعة الر”عية ا ص ٠و١‏ ( 

6 - لا كان الزنا الناحفق الت للنظام العام جاز أن يبت يكامل الطرق إن مبالغ مدنا علبها 
ف عند ا رفي في الحقيقة ربا فاحش واو كان هذا الاثيات وك الى ما مخالف فطتيول العقد او 
متناو ل ملئا 'زيد قيمته عن الالف قرش 

محكة طنطا المزئية : 55 قبراير م ( الجموعة الرسعية ؛ ص 216 ) 


د ثاهم ده 
لاحة ترتيب الحا كم (8؟وو؟) 


١‏ - أن العقد الذي يكون موضوعه امتناع احد المعاقدين ناير مقابل معين عن الدخول في 
المزايدة العمومية الحاصلة على اجار اطيان تابعة لمصلحة الاوقاف لاجل التخاص مما يتأن عر طلب 
المزايدة والمزاحمة فيا من عاو قيمة الايجار هو عقد غير جائز انوا ومبني فى على سبب غير شرعي لان 
الغرضمنه الاغتناء اضرارا بحمو الغير الامر الخالف للنظام العمومي ولو أن لا و 
عقو بات التي مهت عن تعطيل المزادات 

محكة طنطا : 19 قبراير بم و ( الجاع مص كفاص) - 


راحم المادة الاولى : اسيوط ؟ بوقير ١895‏ ولمادة 44 مدني 
(الادة و) 


ان لم بوجد نص صر بالقانون م عقتذى قواعد العدل و وبحم يخ المواد التحارية 
عمتضى تلك القواعد 56 وكوجب العادات التحاربة 


١‏ - لا يرجم في طرق الاثبات وقواعده الى بابر والعدالة الحضة بل يحب 
الرجوع فيها الى القانون الوضعي 
الاستئناف : ؟١‏ ينابر لاه ( الحقوق ١١‏ ص 5١‏ ) 
؟ - مىكانت الحم الاهلية مختصة فلا يجوز لحا ان تطبق على القضايا الآ احكام القوانين المتبعة 
لديها ولا يسوغ لا ان تستعير حكاً من الشربعة الغراء او من قانون آآخر لنطبقه. 
الاستئناف : 36 مأنو بيه ) الحقوق ١‏ ص /اوا ( 
ع - رفم الدعرى اما م محكة ولو غير مختصة يقطم سر يان المدة الطويلة ولو ان القانون المدني 
المصري لم ينص صريحاً عن هذه اللالة 
محكة قا : حك استثثافي + ابريل م :وا المجموعة الرسمية 4 ص 756 ) 
- لكان القانون المدني لم يضع احكاماً خاصة بامتلاك الاموال الموقوفة عضي المدة وجب 
اعتبار الشر بعة الاسلامية سارنة في هذه المسالة وتطبق الحا هذه الغرينة مراعاة لتواعد العدل: كنا 
للقاعدة المقررة في المادة 79 من لابحة ترتيب الام الاهلية والشر بعة الاسلامية لا تجوز امتلاك الوقف 
عضى المدة إلا أنها مم ذلك قد حددت مدة *” سنة للمطالبة برد الاهوال الموقوفة 
ا 9 ( المجموعة الرسمية هص ١١‏ ) 
راجم المادة و٠‏ مدني 
ه - لا كون العادة في قوة لاون ولا تنفد الا اذاكانت مطابقة لمادي العدل 
محكة الاستتاف :ونه ١891‏ ( الحقوق 5 ص ١550‏ ) 
(م) 


حك ارهاب 


(موعوهم) لاحة ترتيب الحا كم ظ 


5 - يوز تفسيرالعقد الكتابي بالرجوع الى العرف واعادة المتبعين في التجارة اللذزين يكون من 
شاجنا أن .غير تأ العقد الاعتمادية غير لذ كورة فيه وهذا العرف وهذه العادة ريصح اثياتهما بالينة 
وينتج من ذلك أنه اذا أمتلكد باغان عقاراً شائماً ينهما اجات صناعتهها صح الحم تبعاً للعادة والعرف 
عند ار باب طانفهما بان من يكون مهما قد اقام مار ا ريم نيك 
ملكيته له خاصة ولو ل يكن نحت شرط صرح 

حكة مصر: حم استتاني 1١‏ ابريل 1505 ( الجوعة الرسمية .« ص +14 ) 

ان القصد من الشنعة هو مصلحة الشخص لدفع سوء الجوارلا مصلحة العقار وبما ان القانون 
ل يصرحا ن كان العقار المشنوع فيه يقسم على الرؤاوس اوعلى الانصبة فيجوز مقتضى قواعد العدل الحم 


بالتقسيم على الروؤوس 
محكة بني سوريف : 707 مارس ؟ ( لقوق وص١١)‏ 
١‏ مسها جه جما 
/ الشرع قامس كم 
(المادة .0 


« معدلة بمقتفى قانون ثمرة ه الصادر بتاريخ ١4‏ فبراير ١56٠١4‏ » 

لاجل ان تكون الاحكام واجبة التنفيذ يازم فها عدا طرق تنفيذ الاحكام يه المواد 
الجنائية المنصوص عنها خاصة في تو نمقيق الات الى مشمولة من طرف المحكمة 
الصادرة مها بصيغة التنفيد الائنة وهى وهي 

يجبت ب على المحضر ين اورت تنفيد هدا الحم ان سادروا الى تنفيده وعلى الناف 
العموبي ووكلائه ان اتوم وعل 8 وضباط العسأ ال ومأموري الضبط والربط 
ان يعاونوم على اجراء التنفيذ ياستمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمساونة 
بصورة قانوسة 

١‏ - لا يجوز للمحاق الاهلية ان تعطي الصيغة التنفيذية على عقد رسمي محرر امام مأمور العقود 
الرسعية بالمحكة الختلطة بين ائنين من رعايا المكومة الحلية ولا يجوز لا وسار نه 


0 نو 0 ماري هرما ريل بدنابيد 


لاا ي8هم - 
لانحة ترتيب الحاكم (م «#واس) 


التبعيةكا ان كتاب الحام الاهلية لبسوا مختصين بتحرير هذه السندات الا بين الاشخاص اللاضمين 
الحكومة الحلية ولا يصح لابة محكة من هذه الاك ان نسل الصيخة التتفيذية الا بالنسبة للعقد الحرر في قم 
الكتاب التابع لها 

محكة الاستئتاف : ١7‏ بونيه ١405‏ ( الحقوق ١‏ ص 760 ) 

“ان احكام الملدتين .مو ام من لا ححة رتيب الحام الاهلية مخول طذه الحم الحمق في وضع 
الصيغة التنفيذية على العقود والاحكام الواجبة التنفيذ ايا كان محل بحر برها وصدورها 

محكة الاستئاف : ه ينابر 1905 ( الحقوق ١‏ ص 555 ) 

م اذا لم توضع الصيغة التنفيذية على حك أمر باجراءعمل من اعمال التحقيق فللمحكة التي أصدرت 
هذا الحك ان تأمر يوضم الصيغة المذكورة بناء على طلب ذي الشأن ولومع حصول الاستئئاف 

محكة العطار ين المزئية : ©* بوايه ١50‏ ( المجموعة الرسمية م ص هم ) 

5 # اذا لم توضعالصيغة التنفيذية على حك أمر باجراءعمل من اعمال التحقيق فلامحكة التي أصدرت 
هذا الحم أن تأمر بوضم الصيغة المذكورة بناء على طلب ذي الشأن ولو مع حصول الاستئئاف 

محكة العطارين الجزئية : ٠١‏ بوليه ١505‏ ( الحقوق ١‏ ص ٠١9‏ ) 

) المادة ١س‏ ) 

تنفيذ الاحكام والسندات والعقود الرسمية يكون بمعرفة المحضرين بالحاكم بناة على صيغة 
التنفيد ولا دخول لهات الادارة فيه اما بجحب علمها المساعدة اذا طلبت مها شرط ان لا 
ترف علل أنلك المساعدة تداخلا في التنفيذ ولا مسئوليتها فيه 

١لا‏ كان البند هه من لامحة الحم الشرعية يخول هاتيك الام حق كتابة العقد التي يطلب 
منها حر برها محراكانت صفنها وقيمتماكان العقد الذي بحرر بمعرقتها من جملة الحررات الرسمية المذ كورة 
سابقاً # ان المادة ١م‏ مرافمات توج التنفيذ للعقود الرسعية الم كورة ويكون التنفيذ يموجب المادة ام 
من لا حة ترتب الحم الاهلية ععرقة محضري تلك الحا بناك على صيغة التنفيد ولا دخل للهة الادارة 
فيه والحضر التابع للمحكة الاهلة لا يمكنه التنفيذ الا اذا كانت صيغة التنفيذ موضوعة على ذلك المقد 
الرسعي ععرفة الحمِّة التي هو تابم ها لان لا مسوغ له بان عتثل لغير اوامرها ولما كانت جية الادارة لا 
اختصا صلا ان تنفذ من اعمال الحاك الشرعية الا الاحكام ققط وكانت العقود الرسعية الصادرة منباواجبة 
التنفيذ كان من اختصاص اماك الاهارة اذا تنفيذها وضع صيغة التنفيذ عليها وتسليم ذلك الى محضر يبا 

محكة الاستئاف : 0+7 مارس ١89‏ ( الحقوق م ص 8م ) 

؟ # تنفيف العقود الرسمية ( المنوه عنها في المادة +* مدني ) الصادرة من الحاك الشرعية يكون 


لاوخ ب 
(م١م‏ وععوعم) لاحة ترتيب الحا كم 
معرفة محضري الحا الاهلية بناء على صيغة التنفيذ الموضوعة على هذه العقود بمعرفة الحام التابع لها 
ال محضرون المذ كورون 
الاستئاف : /الا مارس 9# ( الحقوق .م ص 29 ) 
سم م 2ه -_- 


جا الفصل الثالى 20 
في تعيين قضاة الحا وباقي مستخدميها وفها يحب لحم 
وعليهم وعدم جواز امع بين وظائفهم وغيرها 
(الادة بم) 

تعيين رؤساء وقضأة الحاك عموما والنائى العموئي ورؤساء اقلامه ووكلا نه يكون بامر 
يصدرمنا بناة على طلس ناظار المقانية وموافقة رأي مجلس النظار 

رؤساء الكتبة والكتبة والمترججون وال حضون وبابليلة سائر الموظفين بالمحاى الذين بحلفون 
اليمين يكون تعيدهم وفصام عن وظا تقوم معرفة نأظر القانية 

ولاببقع التعيين الا على شخص واحد أو أحد اشخاص يحصل العرض عنهم يقاتمتين 

تقدم احداهها الى نظارة المقانية من رئيس الحسكمة المطلوب توظفه بها والاخرى من النائي 
العموبي ويشترط ان يكون الاشخاص المطلوب استخد امهم متصفين بالصفات امبينة في هذه 
اللانحة وفي لانحة اجراات الحاى فا نكان بالقامتين المذّكورتين الختلاف فلناظر المقانية ان 
بين من يختاره” من الاشخاص المطلوب استخدامبم ولا يعزل احد منهم عن وظيفته الا 
بناة على طلب يتضمن الاسباب الموجبة لذلك يقدم للى ناظر المقالية م1 رئيس المحكمة 
المتوظاف بها اورئيس قل النانب العموبي بالحمكدة امد كورة ظ 

١‏ سان المادة # من لاحة ترتيب الحاحكم الاهلية وانكانت مخول لناظر المقانية فصل 
المستخدم باحدى هاته الحالم بدون احالته على مجلس التأديب الا اله فن الخطأ ان 2 الحام بجوازه 
اذا نسب للمستخدم امر من الامور الل بشرفه اذ مجالس التأديب انما انشئت في منفعة المستخدمين 
فهي الضمان لهم في الاحوال التي تمس منافعهم 

محكة الاستئناف : ؟ فبرابر 1م1١‏ ( القضاء 4 ص 558 ) 


لاحة ترتيب الحاكم (م موه" وكموبم) 
(الادة وم) 
لناظار الخقانية ان ربمين عند ترتيب الحام المدذكورة وفي اثناء السنة الاولى من تاريخ 
ابتدائها في العمل رؤساء الكتبة والكتبة والمترجمين وال حضرين بصرف النظر عن الشر وط 
اللقررة في هذه اللانحة 
( المادة مم 
يجب على كل من قضاة المحام ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمين وال حض رين أن تحاف 
قبل اشتغاله وظيفته يأنه” يؤدي وظيفته بالذمة والصداقة 
فقضاة محا كم الاستئناف بحلفون بين يدينا حضور ناظر الحقانية وقضاة كل محكمة 
ابتدائية يحلفونامام حكمة الاستئناف التابعون ثم لما والنائب العموبي يحلف بين يديناحضور 
ناظر المقانيةووكلاثه ومساعدوم بحلفون امامناظر القانية ورؤسا الكتبة والكتبة والمترجمون 
والمحضرون يحلفون اليمين امام جلسة علنية :: تعقد بالممكة التو فين ا 17 
١ (‏ ) ينظر ذكرءو ٠“‏ ذي الحجة ١*٠١١‏ -- ل؟ ستمير ١8484‏ بخصوص بين ووظائف نواب قضاة 


الااستثناف ْ) ودكريتو 58 ربع آخر ١1١‏ ل ع توفير ١89487‏ الذي يموجبه نواب القضاة في الاستئناف 
صاروا قضاة من الدرحة الثانية 


( المادة >م) ظ 
كافة الموظفين بلحم بسائر انواعهم لاتجوز لمان يحمنوا بون وظائفم بالحالم ووظيفة 


.اخرى أ وأي حرفة غيرها 
مسج بس سم يس 
٠ج‏ الفصل الثالت :دم 
في الشر وط والصفات اللازمة للتوظف بالجاك 7" 
(؟) ينظر دكريتو 56 ربيع آخر ٠١١‏ 4 وفير ١89‏ ابين لشروط تميين وترق القضاة والموظفين 


لدى انحا م الاهلية - انظر ايضاً دكرتو ٠١‏ المجة ١*«1١*‏ ل 8؟ ابريل ١8945‏ الذي بموجبه الغيت 
.الدرحات بين وظائف قضأة حكمة استئناف سر الاهلية 





ابا د 


(م الوم وهو 4) لانحة ترتب الحا كم 


عر الفرع ارول م 
في قضاة جام 
) المادة بم 
يشترط فيمن بتعين قاضياً بالحاكم الاهلية ان يكون ذا دراية كافية بالقوانينوان يكون 
متمتمً بالمقوق المدنية وان لاليكون حم عليه بحم عخل بالشرف 
ويشترط فيمن .توظف قاضْياً بالحام الابتدائية ان يكون سنه خخساً وعشرين سنة 
بالاقل وفيفن بتوظف بمحاك الاستئناف ان يكون سنة ثماني وعشرين سنة بالاقل أما من 
بتعين رئيساً قيكون سنة اثنين وثلاثين سنة بالاقل 
26 الفرع الانى دم 
ف امو ري الحام 
(الادة مم) 
يشترط فيمن يتعين بالمحا م من هؤلاء المأمورين ان يكون سن احدى وعشرينسنة 
بالاقل وان ,ثبت استقامة اطواره وانتكون متوفرة فيه الشروط اللازمة لوظيفته على حسف 
القوانين والاوامر واللوائح 








يجب على الكتبة الاول والكتبة الثواني والمحذمرين والموظفين الأخرالمؤتمنين على قود 
وامانات واشياء أخرى ذات قيمة ان يقدموا ضهانة تتمين شر وطها في لا نحة اجر أت الحا 1 
وتقديم هذه الضمانة لا يلل رؤساءالكتبة ورؤساء المحضرين التابع لمم هؤلاء المستخدمون 
من المسكولية فى حالة حضول اهيال من الرؤساء المد كوريخ 
اذا حصل تقصير من المضمون فيوظائفه وحكعليه يسبب ذلك ققيمة الضمانة يدفم منها:. 
اول -المصاريف القضائية: ثانياً ‏ مايكونمطلوباً للثير: ثالث مايكون 
مطاو أللميري: رايم - ما بحم على المضمون يدفعه من المزا أت التقدية 


لاحة تريدن ا حاكم (م41و5؛و*؛ وئء) 


(الادة )»١‏ 
لا تحوزرد قيمة الشمانة اواخلاء طرف الضامن من بعد انفصال المضمونمن وظيفته الا 
مقتضى قرارريصدر من المحكمة المتوظف بها المضمون بعد اسماع اقوال النائب العموبي ولا يسوغ 
لاي محكمة من المحاك ان نك بردها الا بعد مضي ميعاد ثلاثة اشهر غير مواعيد المسافة 
شرط عدم حصول معارضّة من احد في اثناء هده المدة او <صوطا ولغوها وسبتدا ذلك 
الميعاد من تارصضم النشرعن الانفصال من الوظيفة باعلان بدرجج باحدى المرائد الخصصة 
للاعلانات القضائة ويعلق الاعلان المذكور ايضاً مدة شهر باللوحة المعدة لذلك بالمحا كم 


(الادة ):١‏ 
حصول الممارضة يكون بتقريرها باسنت الحكمة او باعلائها الى القلم مذ كور وعلى .. 
رئيسه توصيلبا ل النائف العموني 


سج افرع 'لثالث 22م 
في الكتبة الال والكتبة الثاني والمترجبين المالفيين. امن 
ظ ( المادة م ) ظ 
يشترط فيمن بتعين بوظيف ةكاتف اول ان يكون اشتغل بوظيفة كاتب ثان مدة سنة 
بالاقل ويشترط فيمن بتعين بوظيفة كاتب اران قدم شهادة من رئيس قم النائب العموبي 
باشتغاله بالكتابة فياحد مكاتب الحا م مدة ستة شهور وان يكون أحسن الاجاءة في امتحان 
أختبر فيه كتابة وشفاهاً عن مسائل المرافعات وترتييب الحا كم على وجه العموم 
ويشترط فيمن ,تمين يوظيفة مترجمان يكون احسن الاجابة.في امتحان اختبر فيه كتابة 
وشفاهاً ععرفة لمنة بناط بها ذلك 
(المادة؛؛ ) 
نين المبيضين باقلام كتاب حا كم يكون ععرفة رئيس المحكمة لويم 
الاول وعواققة رأي رئيس قلم انان العموي 


(مه:4 و5 ولا4 وىة ) لأنحة نريب الام 
/ الفرع السابع كم 
في المحضرين 
ظ 7 ل 
م 
35 الفرع الخامش 206 
في لمنات الامتحان - 
( المادة 4 
كيفية 16 اللجنات التي بناط بها امتحان الكتبة الثواني والمترجين والحضرين 
تقر بلائحة اجراات المحا كم وكذلك الطريقة انيتتيع في الامتحان تتقرر بتلك اللانحة نحة ارضاً 


مهتت بعس احد< حدر . 
-ج2ا الفهل الرابع 26م 
في وظائف مختص بهاكتبة المحاكم الابتدائية 
ْ (انادة '9و) . 0 
يازم ان يكون بطر فكتبة المحاكمالابتدائية دفاتر للرهونات والتسجيل والقيدو يجي 
دهم نح رير كافة التقود والمشارطات وتكون العقود التيحررونها فيقوة العقود الرسمية و حفظ 
اصلبا قل كتاب المحكة 9) 

)03( تلم | العقود الرسمية واقلام تسجيل المقود المثتملة على ثبوت حقوق عينية او نقل ملكية العقارات ل 
تتشكل مطلعاً ومع ذلك عم ان القانون المدني ( مادة هوه ) وقانون المرافمات ( مادة 5485١‏ ) والمواد اادالة ها. 
قد اعتيرا للدائق ٠ق‏ اختصاص على عقارات مدنه فيوجد لذلك دفتر مخصوص في افلام الكتية 

) المادة م ( 
يحب ايضأ على الكتبة المد كورين ان 9 للمحاك الشرعية صورة ما بحر رونه من 
وكذلك يحب عل المحام الشرعية ان سل ال م كنب المحاكم الابتدائية صورة 
من العقود التي تحررها من هدا القبيل 


لدهةظ" ا 


. لانحة ترئيب احا كم (ع4:ةوحيو.ه) 


ومن يتأخرعن ارسال تلك الصور يكون مازوماً بالمسائر التي تنشأ عن ذلك 2 
عليه بالعقوبات التأديبية ولكن لا يترف على هذا التأخير بطلان العقود 


سم مسبج لماه 
0ج الفصل الخامس :مس 


« معدل يمةتضى قانون مرة ه الصادر بتاريخ ١4‏ فبراير ١9٠04‏ » 


عدم اممان عزل مستشاري محكة الاستئتاف العللاء 





(المادة 63 
« معدلة #تفى قانون عرة د الصادر شار يخ ١‏ فبرار 69 ©» 


مستشارو محكمة الاستئناف العلياء لا يلون 0 


)00300 ( اانص القديم ) : ل قضاأة الام المذ كورة | ا-تثنافة كا: نت أو انتدائية لد عزلون من وظائفهم اما 
يكون لاحكو لالحكومة الحق في استبدال من “رى أزوم استداله من قضاة الحا كم الابتدائية في اثناء ااسنتين التالتين 
لافتتاح الحا كم اكتساب حق عدم جواز عزل تضاة اجام الابتدائية اوتئف حكمه بدكر تو © دسمبر ١8696‏ ) 


( المادة 6( 
أبدات 57 السابقة عقت ى قانون : كرة ه الصادر بتاريخ 4 فبراير ٠4‏ و 


)١(‏ (النس القديم ) : - لاوز انتقالاحد من قضأة احدى حاكم الابيكثناقت الى حك اسةئناف اخرى 
الا برضاه و مقتضى امر بصدر منا بناء على طاب ناظر القانية وكذلك قضاة الحا كم الابتدائية بعد انقضاء السنتين 
المنسكورتين باليند السابق له يصح ان تقال أحدهم من محكمة الى غيرها الا بالكيفية الل كورة واماأ ترقيهم وارقي 
قضاة محاكم الاستئناف فيكون بااشروط المقررة في المادة الثانية والثلاثين وامادة السابعة والثلائين () 

(60) دكريتو 4” رءضان ١١+‏ - 5 يوليه 46 ودكريتو ١+‏ جاد اول ١١١7‏ سد ١١‏ توفير 94م١‏ 

الملدة ١‏ ل يجوز لناظر الحقانية ان ينتدب موقتاً واحداً او أكثر من قضاة المك.ة ا ل 
الابتدائية الىغير المحكمة المعين فها وذلك في حالة ما اذا ريس قاض او اكثر من الآضاة الذكوريى واستلزءت 
حالة الاعمال انتداب بدله 

المادة ؟ ل رلاسة احدى المحا َ الابتدائية لا تحال في الالة المذ كورة بالادة ااسابقة الا على احد تضاة 
محكية الاسئئاف 

)١8844 مابو‎ #١ - ١+.ه رءطان‎ ١١ دكرتو‎ ( 

قد ترخص لناظر حقائة حكوءةنا مراعاة لسير الحا ان ياتدب واحداً او أكثر من قضاة المحكمة الاستئنافة 
او المحاكم الابتدائية لدأدية وظيفة النيابة العمومية موةتاً لدى الاحاكم الاهدة 


.مهت هعد لح .. 


(ه) 


حت ةج 
(ماهوكهوةه وؤه) لاحة ترتيب الحا كم 
220 الفمل السادسى 2565م 
في الحاكة التأدربسية 
) الملدة ١ه‏ ( 
تأدب قضاة الحاك الابتدائية ختض بمحكمة الاستئناف التابعة لما تناك المحاكم 
وتأدس قضاة كل محكمة استئناف تنص اللحكة نفسها فتحك فيه حال تشكيلبا في هيئة 
جمعية >ومية 
) المأدة ١ه‏ 
اذا قدمت هلس التأديب محكلة الاسئناف دعوى على أحد قضأة الحا كم الابتدائيه 
بلزم ان يضم اليه عند رؤيتها والحك؟ فها اثنان من قضاة محكمة ابتدائية 
) المادة +( 
العقوبات التأديبية التي تترتب على قضاة المحاك هي التو بيخ والانذار فالا نذار يكون 
صدوره لقضاة كل محكمة من رنسها وأرساء المحاك الابتدانة من رئس محكمة الاستئناف 
التابمين لما ولرؤساء محاكم الاستئناف من ناظر المقانية 
وكل فمل يزري بشرف القضاة اويخل بكمال رهم في ارائهم ,حكون جزاؤه 
عزل مرتكبه 
) المأدة +ه ( 
تأديب المأمورين يختص بالحكمة الموظفين بها والمقوبات التأديبية التي #ترتب عليوم 
( خلاف الانذارالذي يحوز في كل الاحوال صدوره من روساء الحاكم الاستئنافية او 
الابتدائية ) هي 
ل قطع المرتبات مو قتا 
ثانيا التتزييل من وظيفة الى اخرى 
ثالثاً العمل 


6ك م 
لاحة ترتيب الحاكم (م 5ه وههودهولاه) 
6 : 0 © سم سم كع 
ووز نوقيف المامور المقام عليه دعوى تاديبية عن اداء وظيفته موقتا بمقتغهى امر 
من مجلس التأديب 0 
)١(‏ أمر عل في كيونيه .قور ح ١١‏ شوال .م١‏ 
مج < المادة الاولى 5م 
احكام اوامرنا الصادرة في ٠١‏ ابريل ١885‏ و4؟مابو ١846‏ و9١‏ فبراير ١541‏ الختصة بالمرآات 
التأدببية ويجالس التأديب والهلس التخصوص وسير اعمالنها تسري على من لم يمين بامر منا من اعضاء النيابة العمومية 


لدى الحا كم الاهلة وكذلك على مستخدهيها ومستخدمي تلك المحاكم 
أمر عال في مارس ١691١‏ - 58» رج م.م١‏ 


المجلى المخصوص المثار اليه في اوامرنا الابق ذكرها ( 54 مابو 6م و5١‏ فبراير الم و5 ونه 60) 
يلف فيما يتعلق مخدمة امحام الاهلية والنيابات من وكيل نظارة الحقانية بصفة رئيس ون رئيس نكمة 
تياف مر الاهاية واحد المستشارين الخديو يت بصفة أعضياء | 00 
مجالس التأدديب موجودة فلا دوع للحكومة رفت مستخدم بدون محاكة اذاكانت تنس اليه ارا 
الامور التي وار على شرفه او تمس ,رامته وحسن وله سب لمانو حالس التأدي لنقعة المستخدمين 
فعي ضمانة لهم من جية كونها حميهم هن الاتهام باطلاً بامور من شأنها ان تزاثر على مستقبلهم بل وفي 
بعض الاحيان على <ةوقبم المكتسب ةكالمعاش . وعايه فالشارع انما اراد بتشكيل مجالس التأديب نزع هذه 
السلطة من شخص الناظر واعطاها الىهيئة رأى نيبا الضمانة الكافية للحكم على المستخدم في الاحوال التي 
نمس منافعه المسيمة و يكني ابقاواه الحق لاناظر في فصل المستخدم في اي وقت اراد لغير سبب من هذا 
القبيل - : الاستثئاف ؟ فبرابر/ا451١‏ ( المقوق ص )”4١‏ 

) المأدة مه ( 


حك في جميع القضايا اللأدييية في جلسة علنية وباغلبية الاراء 





) المأدة وه ( [ْ 
تريب مجلس التأديب بكل محكمة وكيفية سير الدعاوي فيه بةرران في لانحة اجراات 
الحاكم الداخلية 





(الادة بره) 
٠‏ ملاحظة وتأديب ارباب قل النائب العموبي يختصان بناظر المقانية وبالنائي العموعي ”© 


٠؟١ال شوال‎ ١١ - ذهو٠8 (الادة ؟): --هن دكريتو 5 يوه‎ )1١( 


(م 7ه ) لامحة ترتب الحا؟ 


امر نا الصادر في1١‏ "ريبع الثاني 05">| ص0 :»© دسيير ١88/8‏ على حسب نصو ص الامر المشار انه ومع ذاك 
إء#رز قصل المذكورين من وظائفهم يأمر ه:] بالتطبيق لاحادة 6 من لاممة ترتيب الحاكم الاهلية 
امر عال صادر تاريخ ١١‏ ينابر ١491‏ 
مين المادة الاولى 5م 
بق النائب العمومي والافوكاتو العمومي وروساء النيابات المهينون باوامر عالية لدى امحاك الاهلية خاضعين 
لاحكام الآمر الماللي الصادر في ١؟‏ رسم الثاني ٠١*١5‏ ل 4» دسيير ١888‏ 
و بشكل لن سواهم من اعضاء النيابات بااحاك الدكورة مجلس تأديبٍ مؤلف من وكيل نظارة الحقانية 
صفة ر يلس ن ومن الافوكاتو الء..ومي ومفدئشس من نة المراقية القضاشة انه ناظر الحقاسة 
0 المادة الثانية م 
الجرآات التأدببية مي سل الانذار ل قطم الماهية مدة لا تتجاوز خسة عشر يوماً ل التوقيف مع 
الحرمان من الماهية لمدة لا نتجاوز ااثلائة اشهر - التنز بل من وظيفة الى اخرى - العزل 
مج المادة الثالئة #يه. 
يوذ 0 مزل كل عضو من اعضاء اذا العم 0 تت او يرتكي امراً يخل بحسن 
59 المادة الراءءة يم 
يجوز لناظر الحقائنة وللنائب العموي اثقاف عضو اائيابة الخال على ماس التأدب ائقافاً موقا وفي هذه 
الحالة رفع الامر فور نجلس التأديب 
حج* المادة ال1امسة #يم 
اذا اقتضت الحال يكاف رئيس ملس التأدب عضو النيابة الخال على المخاكة بالحضور امام هذا ١كين‏ في 
ميعاد خمسة ايام على الافل ويعلنه في أن واحد عموضوع الهمة اأوحهة عله 


6 المادة السادسة يسم 
يجب على الءضو المحال على بجلس الدأديب ان يحضر بنفسه امام الجاس المذكور ووز الترخيص له بالدفاع 
ن نفسه بالكتابة 
->2 المادة ااساعة ييم 
لجلس التأديب ان يجري ما يحتاحه من التحريات ويسممشهادة الشهود الذين يرى لزوماً لاستشهادهم 
5 مج المادة الثامئة جم 
. القرار الذي 577 التأد.ب يتوضح فيه الاسباب التي يني علما وبوقم عليه + من كافة الاعضاء 
وت المادة التاسمة يكس 


لناظر ا والنائب الع.ومي السكم بالانذار وقطم الماهية المنصوص عنهما بالمادة الثانية ‏ أما الجزراات 
اليف د ععرفة الناظر 5 على قرار بجلس التأديب 
حت المادة الماشرة 25م 

38 ان بعلن قرار مجاس التأدب لعضو الدابة الخال على المحاكة ولامضو المذكور ان يعارض في ذلك 

القرار في ظرف ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بتقربر باأكتابة يقدم منه امام مجلس مخصوص ينعقد بنظارة الحقانية 


لاحة ترتيب الحاكم (م لاه وده وذه ) 


ورتركل من وكبل النظارة. المغار ايها دصغقة رمس وه-ن رئدس ءى و4 ة الاستئناف واانايب العومي وأحد الستشارين 
الحدبويين ومفتش من من لجنة المراقة القضائية : يسبق حضوره ,علس التأديب بصذه أعضاء و”ي.ين امضوين 


الاخوى تون ععرفة ناظر الحقانة ٠‏ 
2 المادة الحادية عشرة 5م 


العقد مجلس امخصوص من تأقاء نفسه بناء على المعار ضة اك ف هدم له عن صاحب العآن واذا تحسل م م.ارضة 
لي الممعاد المذ كور عرض قرار بحاس التأديب على الزن فان ل بصادق 0 يل المسألة على |6 لس الخصوص 


وفي كلت 00 بصدر و قراراً قم قطمراً و ان 35 شرااءة 1 او اتنقواعة ا المزاات 


-- في مسألة 8 حةوق المائ كا اراح جزء مها 
المادة الثانة عشرة يمه 


00 وغل أعقاء على اثارت والمجلس الخصوس ان يكووا جم جيم حاضرينٍ وج ار كرون قا 


ح< المادة الثالثة عثرة ا 


احكام امرنا هذا لا نمس ما للحكومة من الحق المطلق في فصل اي عضو من اعضاء النيابة الم.ومية من 
وظيفته بدون توسط مجلس التأدرب ١‏ 


هخ المادة الرابعة عشرة 5م 


57 مخالناً لاء رنا هذا 
لخى كل 9 مسجل ومس 


20 الفصل سابع 2م 
في قل النائب العموي 


د 
--. الشرع الرول دم 
0-6 ووظائفه 
نترتب نحت ادارة النائي العمومي القدر الكافي من الوكلاء بمحاكم الاستئناف والحاكم 
الاستدائية لتأدية الهدمة المكلفين بها في الملسات وفي قلم الثاني العمومي 
(الادة وه ) 
تان جهة اقامة كل من الوكله » يكون ععرفة ناظن . المتماسة بعد اخدذ رأي النائف العموبي 


آظ 
)م 6و١ة)‏ لاحة تر تيب الحاكم 
٠‏ (للادة ..ى) 
على النائى العموبي ادارة الضبطية القضائية واقامة الدعاوي المنائية والتأديبية اما 
بنفسه أو بواسطة وكلائه ولحاك الاستثناف تكليف قل النائب الممومي باقامة الدعوى المنائية 
او التأديبية وكذلك للمحا؟ الابتدائية تكليفة باقامة الدعاوي التأديبية فها يتعلق بالمأمورين 
اوظفين بها" ظ 


)١1(‏ دكر دو ١8‏ شوال ٠١*٠0!‏ -- »5 بوره نزء من محكمة الاستثشاف وانحا م الابتدائية حق 
أقامة الدعوى ااتأد اشة على ماموري الاك ام فصار هذا المق من اختصاص © الس ااتادرب والمجلس المقضصوض 


ومع ذلك قد بق لحكمة الاستئناف حق اقامة الدعوى التاديبية على قضاتها وفضاة الحا كم الابتدائية 

و قضت الادة +٠‏ مدلا حة رتيب لمحا الاهلية با نلنائب العمومي اقامة مة الدعاوي اللنائية بنفسه 
أ واسطة وكلا نه وطلل الاستئئاف هو ه : ن صمن هذه الاجرا ا: ات وناء على ذلك ور لاحد وكلاء 
النائب العمومي بنيابة محكمة الاستئناف ان برقع استئناقاً اسم الثائب العمومي' ‏ بدون توكيل خصوصي 
بذاك في الميعاد المقرر انور وهو ثلانون. و ظ 

محكة النتقض والابرام : اول فبراير 1837 ( القضاء *اص ٠١١‏ ) 

» اذا اجرى التحفيق على نهم في جاية ا ثم ثبت بعد ذلك لحكية الاستئئاف مرء 

ها حينائر عملا بالمادة ل رشب 1 3 لكلف قل البابة العمومية بأقامة ع 5 


عليهم وان تعين احد اعضائها ليقوم باداء وظائف قاضي التحقيقيافي المادة 0 هن قانون تحقيق المنايات 
محكة الاستشاف : 7 دسعبر #و ( القضاء.١‏ ص ١‏ ) 


سم اذا استأتف الاتوكانو العمومي كا في الموعد ا مخصص لاننتات النائل الممو وحبه 
قول هذا الاستئنا ف كأ نه صادر من النائب العموغي لان الافوكا: و العمومي قالم مقام النائب العمومي 
محكمة النقض والابرام > أكتو بر + ( الاستقلال 6 ص 56؟ ) 


(الأدة )5١‏ 
موظئو الكوفة الاوز و انون اعمال القيطة القضاقية كرون حت ادارة لم 


الثائب العموبي فها يتعلق بالأمورية المد كورة 


لانحة ترتيب الحاكم (376 و8 وك وه وكد) 


(الادة ؟5) 

على النائى العموبي ملاحظة وتفتيش: السدون وغيرها مرى الحلات التي نستعمل 
للحبس مع مراعاة المدود المقررة في ذلك بالقوانين واللوائم وحب عليه اخبار ناظر المقانية 
بالامور الخالفة التي براها وبكافة المسائل التي يتقتضيها التفتيش المكاف به 

< ( المادة 0 

قل النائى العموبي ادارة الامال المتعلقة بتقود اهام وملاحظة وتفتيش صندوق 
الامانات والودائم ولكن لا يحوزخروج هذه الامانات والودائع من الصندوق الابمقتضى 
الوم الس و اح لول قر الذكور ايضاً ملاحظة وتفتيش اقلام الكتبة 
والمحضرين مع بقائها حت ادارة رؤساء المحاك 
ويجوز له ان يطل ممن بتعلق به ذلك انخاذ الاجراات التي يترآى له لزومها ع 


هذا الثان 





نجس على النائت العموبي ان حضر هو أو وكلاؤه بالنيابة عنه في جلسات اي محكمة 
من المحاك الاهلية عند النظر في الفضايا الواجب دخوله فها بمقتضى القوانين وله ان بحضر 
ايضا في ميات العمومية التي تعقد بالمحاك 

' (للادة مهم‎ ١ 

اعضاء قل الثائى العموبي قابلون للانفصال عن وظائفهم وم تابعون لروسائهم ولناظر 
الحقانية فقط ظ 

ووز مع ذلك للمحاك ان تقدم لناظر الحقانية اي شكوى في حق النائب العموبي اذا 
وقع منه أمر بوجب ذلك فها بتعلق بوظيفته فاذا كان الأمر واقماً من احد وكلائه تكون 
الشكوى اليه 

سائر المستخدمين بقلم النائي العموبي يكون تسيننهم ععرفة ناظر الحقانية اوالنائب 


(م51 ولاكو 58 وذ و١7)‏ لاحة ترتب الحاكم 


العمووي على حسب الاحوال ولا ,يكونون تابعين لالثائب السموبي نحت امر ناظر الْقانية 
ونجوز انفصالهم عن وظائفهم ععرفة من اسم 
مج الفرع 'ثالى 28م 
في الشروط اللازمة للتوظف بقلم الثاني العمومي 
يشترط فيدن بتعين وكيلا عن النائى العموبيانيكون مره ثلاثا وعش رين سنة بالاقل 
٠‏ وان يكون قد اقام سنة بالاقل بصفة مساعد باحد اقلام النائي العموبي او ان يكون 
استحصل على اجازة في عل القوانين ( ليسانسييه ) اوعلى شمهادة تقوم مقامها 
( الادة م) 
لفون رق ابد رد النائ العموبي لوظيفة رئيس قل النائف المذّكور باحدى 
الحاكم الابتدائية الااذا أقام في وظيفة التوكيل مدة سنتينوكذ لك لا يحو ز ئرق أحدم لوظيفة 
رئيس القلم السابق ذَكره باحدى ود امه الاستعناف الا" اذا اقام في وظيفته مدةاربع سنين 
لناظر الحقائة ان بلح بقل النان العموبي مساعدين ويشترط فيمن يتعين في هده 
الوظيفة ان يكون عمره احدى وعشير ين سنة بالاقل وأن بيكون قد استحصل على اجازة في 
عل القوانين ( ليسانسييه ) اوعلى شهادة تقوم مقامبا أو شهادة من مدرسة الادارة بمصر بأنه 
ذو كفائة ولكن في هذه الالة الي خلاف ماد كران يكون التحق في اشغال قم 
النائى العموبي مدة سنة بالدول ”"ا 


١٠١١١ أمراعال في م نوايه 4 همرح ه رم‎ )١( 
يجوز لناظر المقانية ان يرخص للاشخاص الاحقين بانلام الكتبة بالحا م الاهاية او بالنيابة العمومية بان‎ 
محغروا فيالجاسات ويؤدوا فيها وظائف مساعدي وكلاء النائب ااء.ومي مي كانوا حائزين الشهادة ( دملوما ) دالة‎ 
على اتمام دروسهم من مدرسة الحقوق بمعير أو من احدى مدارس اوروبا‎ 


) المادة ل ( ْ 
عندترتيب الاك الاهليةيحموزتمبيناعضاءقرالناني الممومي بصرف النظرعن الثر وطالميينة قبل 


لانحة ترتيب الحاكم (م الاوا/اون/او/اوهل/او”/) 


- خا الفصل الام 22 
في ادارة تود الام 
تقدم ميزانية الحاكم من طرف ناظر المقانية وتدرج ضمن ميزانية موم الحكومة 
(المادة ‏ 7) 
كافة اذونات الصرف تصدر في كل محكمة من رئيس قم النانى العموفف بيبا 
متحصلات الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالتعرريفات في المواد المدنمة والمنائية 
وكذلك الامانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكتبة الاول والكتبة 
الثواتي والموظفين المعينين لذلك حت ادارة قلم النانى العمومي وملاحظة نظارة الحقانية 
انلم تتكف ايرادات الحا المصاريفها فالحكومة نصرف لما التكئلة بناة عل طلس يققدم 
من النائى العموبي لناظر الحقانية ‏ فان زادت ابراداتها على مصاريغها تورد الزيادة فياخر 
الشهر يخزينة المالية بعد ابقاء المبالغ المنظور صرفها في الشور التالي وفي آخر السنة كل زيادة 
في الابرادات عن المصر وفات ,نبصير توريدها تامبا زينة المالية 
(الادة م7) 
سار الاحكام والاجراات الاخرى المتعلقة بادارة تقود الحاكم تتقرر في لانحة 
احرا انها الداخلية 











سج الفصل التامع م 
في اجمعيات العمومية 
(الادة ى7ا) 
لكل من محا ا الاستئناف والمحاك الانتداة ان حتمم في هيئة جمعية عمومية للمداولة في 


)"٠١( 


(م ثلا ولالاو8/ وهلا و١8)‏ لاحة ترتيب الحا كم 


كافة المواد المتعلقة بنظامها وامورها الداخلية علاوة على المواد المنصوص عاها في هذه اللانحة 


امر عال في ١‏ مابو ١” ١8484‏ رجحب ١٠١1١‏ 
مج المادة الاولى م 
قرارات العية العحومية بمحكمة الاستثناف بمصر او باحدى الحاكم الابتدائية لا تكون نافذة المفدول الا بعد 


عقد المعيات العمومية ببكل محكمة للمداولة في المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية 

يكون ععرفة رئيسها سواءكان من تلقاء نفسه او بناء على طلى اثنين من قضاة المحكمة 
بالاقل او بناة على طلب النائى العمومي او احد وكلاثه 
( المادة 00 

تتركى ابنمعيات العمومية من سائر قضاة المحكمة الماضرين بها وينضم الييم رئيس قلم 

النائف العمومى او وكيله في حالة ما اذا كان الغرض من عقدها المداولة في مادة من المواد 

لتعلقة بالنظام والامور الداخلية ويكون رأي الرئيس المذّكور اومر: ينوب عنة معدو 








في المداولة 
(المادة ببن) 
باقي القواعد المتعلقة بابجمعيات العمومية تتقرر بلا نحة اجراات الحاكم الداخلية 
لجهه»>ه رميس 


<٠‏ الفهل العاشر 2م 
في الكخلاف الذي مع في الاختصاص 
اذا وقع خلاف في الاختصاص بين احدى جهات الح في الاحوال الشخصيةو بين 
احدى الحا كم الاهلية فيحال الفصل في هذا الملاف على مجلس يتشّكل نحت رياسة ناظر 
المقانية من قاضيين من الحا؟ الاهلية يعينهما رئيس محكمة الاستئناف بمصر ومن شخصين 
انها الي المنتمبة الحكى في الاحوال الشخصية الم كورة 
١‏ - متىكان تنازع الاختصاص بين محكمتين مختلنتي النزعة كالحمكة الشرعية والحكة الاهلية 


اهبا دا 


لانحة ترتتيب ا حاكم (م ودوك وعدوام) 


وجب الندير بموجب مادة ١‏ و 8١‏ من لانحة تريب الحام الاهاية 
محكة الاستئئاف : ١4‏ اغسطس 99( المحقوق لاص 7١77‏ ) 





(الأدة ١حم)‏ 
المهة المختصة الحم فيالاحوال الشخصية اوالمحكمةالاهلية تقدم طلب اختتصاصها 
برؤءة الدعوى لناظر المقانية وهو يرسله الى المحكمة او الى المهة المنظورة فيها تلك الدعوى 
في الطلى وترسل صورة من قرارها للمحكمة او الى المهة المدعية بالاختتصاص على 
بد ناظر الحقانية فا نكان القرار صادر؟ برفض الطلى فالجهة المدعية بالاختصاص في مدة 
خسة عشريوماً من بعد وصول القرار اليها خلاف مدة المسافة ان ترفم دعوى الاختصاص 
عد كرة تقدمبا لناظر الْمقانية وهو نحل المسئلة في المال على الجلس المنوط به الفصل فها 


(الادة مم) 
اذا وقع خلاف في الاختصاص بين احدى المحاكم الاهلية وبيف احدى جهات 
الادارة يحال الفصل في ذلك على مجلس يتشكل نحت رياسة ناظر الْقانية من انين سينهما 
رئيس محكمة الاستثئناف عصر من قضاة حك 7 نين من رجال اسار سين 
رئس ملس النظار 





( المادة م( 
الحلاف في عدم وباس م ععرفة ناظر المقانية الى مجلس الفصل في دعاوي 
الاختتصاص بناة على طلى من أولي الشآن _ترفق بهكافة الاوراق والمذكرات المستند عليها 
ويتشكل الجلس المد كور بالكيفية السالف ذكرها على حسب الاحوال 





(المادة 4م( 
تنبع الاوضاع والمدد المقررة في المادة المادية والمانين في سائر احوال الملاف _ثْ 
الاختصاص ورفم دعوى الاتتتراض قُْ الخالة المننه علمها في المادة الثاية والمانين ععرفة 
الناار ذي الشأن في الدعوى المذّكورة بواسطة ناظر المقانية 


ليا 


(م46وكم وم وهم) لانحة ترتيب الحاكم 


) المادة هم ) ْ 
سال الخماس متم اوم امد ذلك يال يعر اساسا بورق 
دعوى الاختصاص يوقف سير القضية ف يع الاحوال ولا و 2< دعوى الاختصاص 


نشآن صادر في قوة حي انسهائي 
حّ 32 ع 
مج الفمل الحادى عشر :2م 
احكام ختامية 
٠‏ (الادقحم) 
كل مأكان عخالنا لمذه اللائحة سوا كان من نصوص القوانين او الاوامر او الاوائح يعتبر 
لعا وذ تعدل جه 
١‏ - توجب هله المادة عدم اختصاص اويا سا 00د 
محكة الاستئئاف : 1١‏ ينايز ٠ه‏ ( المقوق ٠‏ ص .م ) 


ظ ( المادة 60 
الاحكام الخصوضية او الوقتية التي قتضها تنفيذ هذه اللانحة والاجراء عوجبها .يصدر 
عمها | امراخر 
( المادة مم ) 


على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا 
صدر شمر اي را س التين في ه شعبان سنه ٠‏ (4انونه سنة هما ) 
قر ن وفبى, 
امر الحؤيرة الخدبوبة 
رئيس مجلس النظار ناظر الحقانة 
( شريف) ( خخري) 


حكدا نب 


التعليقات ت الفنضائيد 
قوأ وين الحا لمر يق 


سس 4 خم مس 
0 0 
ببس بك عمد 
صاحب 9 الادارة والقضاء 
ومندوب قلم قضايا الححكومة لدى الحاكم الاهلية سابقا 
7-6 ادارة المجموعة الرسعية بنظارة الللقانية 


3 
- 5-2 
اح ا 
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جدول الرهوز 


ص ح صهيفة 
مف راس الصفحة ‏ مادة او مواد 
م سد كلة تطابق او تقايل - غتاط 
ب ورح يولي و 7 
ف ح قانون فرنساوي 
ابيا ح المجموعة الرسمية للمحا؟ الاهلية 
جموعة ‏ جموعة الرمصة للمحاك التتلطة 


53011 
(الادة )١‏ 
القانون المدنى المرفوق بأمرنا هذا المشتمل علىستّاية واحدى واربعين مادة ال ختومعليه 
من ناظر حقانية حكومتنا.يكون معمولا به فيكل جهة من جهات القطر المصري من بعد 
مضي 'ثلاثين يوماً من تاريخ افستاح الحكمة الابتدائية الكائنة تلك المهة في دالرتها 


(المادة ؟) 
على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا 
صدر سراي عأبدين في ١م‏ ذوالطمحة سنة ١.٠‏ - (مما تو بر سنه ١88‏ ) 
ظ 02000 تدتوفيى ' 
أمر الحضرة الكدوية. 
رئيس ملس النظار ناظر الْقاة 
( شريف) 00 (خخرى) 


3 مه 
وده رمه عبد يو 


سنس “فإ نسم 


م 5و" و وخ وه ) القاون المدتي 


كناب ابرول في الاموال 
سمه وس هه سوم سمس 
الباب 'برول - في انواع الاموال 
مسمس جه سلس 

ف نقسم الاموال الى مثقولة وثابتة 
تطابق ١٠١‏ م وتقابل ااه ف 

؟ - الاموال الثابتة هي المائزة لصفة الاستقرار سوا ءكان ذلك من اصل خلقتها او 

بصنم صانع بحيث لا يمكن نقلها بدون ان يعتريها خلل اوتلف وكذلك المقوق العينية 

المتعلقة بتلك الاموال 
تطابق ١١‏ م وتقابل لا1اه ف 
١‏ - هذه المادة تقسم الاموال الثابتة الى قسمين حقيقية وحكية فالاموال الثابتة الحقيقية هي اللابزة 
لصفة الاستقرار من اصل خلقها والمكية هي ما حازت هذه الصفة بصنم صانع فالبناء حيث كان هو مال 
نات حكي لانةُ حايز على صفة الاستقرار بصنم صانع بحيث لا يمكن تفله من مكانه بدون تلف وعليه 
فهو عقار حقيق - مصر ١9‏ دتعبر 85 لقوق لا ص 848 
راجع المادة مهه . قنا ١‏ مارس سنة *ولم١ا‏ 

ما عدا ذلك من الاموال يعد منقولا" والتعبير في القانون بافظ امتعة واشياء 
منقولة واموال منقولة يشمل بلا فرق جميع المنقولاات 
تطابق ١07‏ م وتقابل لالاه و98*_ه و١#ه‏ الى ه+*ه ف 
١‏ - غلة الشجرة متى حجرت سرت عليها احكام المقولات - قنا ١اينابره‏ 14.0 المجموعة الرسعية 
5 ص١٠‏ 

غ - الا ان آلات الزراعة والماشية اللازمة لما متى كانت ملكا لصاحى الارض 
وكذلك الات المعامل ومبماتها اذاكانت ملكا لمالك تنلك المعامل تتعتبر اموالا ثمابتة بممنى انه 
لا سوغ الححز عليها منفردة عن العقار المتعلقة به 
تطاق 6م وتتقابل 74ه ف 
احج الالاظه الرشوعة عل النغاز تشور انوال ذاقة ع كانس يلكا ماعن لقان وتش مقرل وى 
كانت ملكا للمستأجر - الاستئئاف الخحتلط 9 مانو مما بورالٍ بك ص 4ه 

ه - تقبل الاموال ان يترتب عليها حقوق متنوعة بالنسبة للمتتفعين بها وهذه المقوق 


الاك "7 الك 
القاون المدفي ( مه و5 و 
هي اول حق الملكية ‏ ثانياً حق الانتفاع ‏ ثالثاً حق الارتفاق بمقار الغير- رابا 
حق الامتياز وحق رهن العقار وحق اختصاص الدائن بعقار مدينه كله او بعضه لحصوله 
را 65 مسد حذف من أغقرة الرابمة « وحق ىق اختصاص الدائن بعقار مدينه كله او بعضه لحصوله على 


دنه »6 وتتابل “عه و9]ا١٠"”‏ وه6هؤ١"‏ و54١١"‏ ف ) 
راجمع الملدة مهه . قنا ١*‏ مارس سنة 87م١‏ 


8 :- تستى ملكا النقارات التي ييكون للناس فيها حق الماك انام بما في ذلك 
الاطبان اللراحية 
)١(‏ « معدلة بدكرتو 85 رايسم الاول ١4‏ - س ستعمبر ١8953‏ وتقابل "٠١‏ م » 


( النص القديم ) تبن مك المقارات |١‏ تي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتير في حكم الملك الاطيان 
الخراجية الى دفمت علها المقابلة انباعاً للمخصو ص بلاتحة المقا بلة 0 العالمي الصادر بتار يخ 5 ناير ٠‏ 8م ١‏ 


١‏ - الاطيات التي كانت تعطيها الحسكومة للافراد بصفة معاش للانتفاع بها اصبحت ملكا لمن 
اعطيت لهم من تاريخ صدور الامر العالي الرقم 707 مارس 1844 . فاذا كان اصحابها قد تآخروا ثم 
دف اموالها قبل تاريعخ الامر العالي المذ كورلا تعتبر انها ارجعت الى المكومة الا اذا اتمخزت المكومة 
اجرا ءات أصولية نزعها فعلا من ربد المتتئمين بها بعد التنبيسه علمهم بدقم اموالما والاقها بارا ضي الميري 
ويجب ان ,يحكون هذا التزاع والالحاق قبل صدور الامر العالي المشار اليه وال فان بقيت 2 اسم 
اصحابها وفيحيازتهم لبعد صدور هذا الامر العاليفلا يمكن نزعها منهم بطر يق نزع الملكية الرسعية 1 وفة 
- الاستئناف 78 بابر ١405‏ الحقوق 7١‏ ص ٠ه‏ 
؟ - لاكانت الاراضى الخراجية في الديار المصرية ملك الحكومة في الاصل ولدس لواضعى اليد عليه 
الآ حق الاتتفاع بها قط كان الحكومة اخذها من حائزه متى شاءت من غير مقابل شرط ان كرت 
ذلك لاجلاستعالها في المنفعة العمومي ةكالطرق والترع وحوهأ -( ستفى ان مم عدا ١‏ المدا في الاطيان 
الي لم تتدفم عنها المقابلة لحد دكر بتو ١6‏ ابريل 181 لان من ذلك التارعخ ماغنا نازت الا 
المراجي ةكابا ملك حائزيها دفعت عنها المقابلة اول تدفم وعاد لا يتسنى للحكومة اخذها الا يقابل اسوة 
بالاراضى العشورية ( الحقوق ‏ محروفه ) . الاستئئاف - 4ه يوليه 6ه . الحقوق ٠١‏ ض /اوم 

- الاموال الموقوفة هي المرصدة على جهة بر لا تنتقطع ويصح ان تكون منفستها 
0 شروط معلومة 2011 ب المقرر باللوائم في شأن ذلك 


:طابق ؟17” م 


١‏ - الوقف شخص ادبي ترسم صورته في ذات المولي عليه بصفة شرعية - المستحق لوقف لست 


لس هع لشم 
(؛7) القانون المدني 


له حموف عينية على الوقف الدي يستحق فيه واما حقوقه حقوق شخصية يطالب بها الوقف شخص 
متوليه اوناظره ولوكانالوقف في يدغير بده بصفة غير صفة النظارة ‏ الاستئئناف "٠١‏ نوشبر 58 ص ١7١١‏ 
؟ - العبرة في العقود والوقف بقصد العاقد وشرط الواقف وكل” برجم في التأويل الى ذلك خاو ورقة 
الابدال والتغيير من ببان حدود اعيان الوقف لا وجب المكمبانها لم تصدر من الواقف ولايصح ذلك 
في الممبومات القانونية _. الاستئناف 78 مارس 9ه القضاء 5 ص .مم 

* --- النظارة العامة على الاوقاف الت ليس لا ناظر خاص معين بشرط الواقف هي للحا كم الشرعيو الما كم الشرعي 

مين أمير البلاد ( الجناب الخديوي ) ناظراً عليها مكانه والجناب ب الخدبوي ينيب عن سموه مدير ديوان الاوقاف 
في ادارتما فديوان الاوقاف لبس له بذاك حق النظارة والتحدث العامين على ميم الاوقاف كان لها نظاراً او لم يكن 


بناء على ما تقدم لا يسوغ لديوان الاوقاف ان يأخذ نظارة وقف من بد تاظره الا بعد صدور الك م العرعى 
عزله ‏ الاستئناف 55 مايو ١8955‏ الحقوق لا ص لا ٠١‏ 
غ ل وضت احكام الشريعة الغراء بان تولية النظار اما ان تكون من قبل الواقف بالنص على 'شخص معين بالذات 
او تعمين شخص أو اكثر بشروط نح اطار لها وأما و ا اي ا الو 
الاوقاى وفيكلةا الحالتين له" علك الناظر التنازل عن النطارء لشخص آخوَ الا اذا ان منح ه_ذا المق بشرط 
الواقف فاذا : بنحه فكون التعين عند تنازله مختصا أ بالمام العرعي مراعياً في ذلك شرط الواقف ان وحد او 
جاريا على ما له من حق حق الولاية ‏ فاذا تنازل ناظر عن أادارة وقف وسلمها لشخص غيره فلا بمكن اءتبار ذلك 
ااشخص الاخير ناظراً على الوقف بل تير انه وكيل ا في ادارته وان المانازل لم #ساب منه بتنازله النظارة 
فيستمر معتيرا بهذه الصفة حت يقبل منه الحاكم تنازله او يمزله او يتوفى ‏ الاستئناف ١8‏ فبراير 43 الحقوق١١‏ 2 
ص ١81١‏ 


ه - ينتهي مفعول امر احالة ادارة لوقف من اأظر لمصلحة الاوقا بوفاة ذلك الناظر ولم ببق بعدئذم 
لمذه المصلحة الحال علها ادارة ذلك الوقف حق > نا الانانة دعوى بامعه ‏ الاستئناف 0 فبراير 
5 القضاء ؟ ص هغ؟ 

5 ناظر الوقف المقلد وظيفته بصفة قانونية من ادارة الاوقاف العليا هو امام الغير الوكيل الوحيد الشرعي 
لاوقف فها يختص بالمسائل الادارية الحضة . لا يجوز ستحقي الوقف التداخلفيشؤون اذارة الناظركما 
وانة لا جوز لمم مخابرة المجاس الأعلى من اجل طلب استبداله في حالة ما اذا كانت اعماله مضرة 
بصوا هم وبناء على ذلك لبس لطم صفة مما عدا احوال الغش او التغربر او التصنم ع اقامة دعوى 
بطلب لفو الاجهارات المعقودة بعرفة الناظر - الاستئناف الختلط ١١‏ فبراير ١88٠‏ بورللى بك 
اعد رنود لزان الرعلن الر اميق يسنت نل شك الشري والاغريون دن اراق كان 
الناظر المقيقي هو المعين من قبل الواقف وكانت الحكة الاهلية مختصة في نظر هذا النزاع وتقييت الناظر 
الحقيقي في مركزه ‏ الاستئناف ه يونيه 14.٠‏ الاك ١١‏ ص سسمم 

هم - ان ادارة الاملاك الموقوفة هيمن حقوق الناظر المعين من قبل الواف اومن قبلالقاضي الشرعي 
ذاذا عدن القاضي نأض كانت له النظارة ولا حقللمستحقين في معارضته الاستئناف 7 ينابر بابه الحقوق 
١ص‏ مدسم 


حدم هم ده 


القانون المدني (7) 


- لبس لديوان الاوقاف صفة شرعية او قانونية للمنازعة مع المستحقين في د ثم فانه 
لس بواقف او موقوف عليه او غير ذلك بل هو معبن لادارة اعمال الوقف موك حفن ينان من 
ستحق النظر بشرط الواقف ولا صمة له غير ادارة الوقف بالذمة والامانة وحفظ حقوق المستحقين 
.وايصاها للم الاستثناف 7 يونيه 5 القضاء ٠‏ ص ١.سم‏ 

٠‏ - ان احكام الشريعة الغراء تقضي بعدم الميراث فيالوقف اي ان وارث المستحق لابرث 
مورنة فيما كان يستحقه بطبيعته حال الوفاة عنه عفر درجة الاستحقاق فيالارث وعدم الحاجب وانتفاء 
المنع بل انما يتلق الوارث نصيب المورث في استحقاق الوقف بحم خاص به وهو شرط الواقف ‏ 
الاتفاقات والمصالمات بين المستحقين لا تسري الا على اشخاصهم وتنحل عوت احدمم أو بخروجه 
عن الاستحقاق - الاستئناف 6؟ مارس 95 المحقوق ١١‏ ص 414 

١‏ - حق الوقف الآ يل الى العقب لا يصح ان يكون ارثا يلنزم ان يدفم العقب منه دين سلفه لان 
اوقف ليس بلكه ‏ الاستئناف وما كتوبرهه المحقوق ١١‏ ص ه 


١٠‏ سل متقّكان الاحتكار في ارض الوقف مطلقاً غير موقت لاجل معين كان مؤيداً ولامحتكر حق القرار فيه 
ان حق القرار لامحتكر مخرج بناءه المقام في الارض المهتكرة من خكم المال المنقول ويجمله في حكم المال الثابت 
ان المادة الثانية من القانون المدني تقسم الاموال الثابتة الى قس.ين حقيةية وحكمية فالحقيقية م الحائرة لصقة 
الاسدة رار من اصل خلةتها والحك.ية هي ما حازت هذة الصفه إصنم صانم فاليناء حيث كان هو مال ثابت حكمي 
لانه حائز على صفة الاستقرار بصنم صا نع وعله فهو عقار حقيق - ان المادتين لا و6١‏ مدني تسميان الحكر 

في الوقف #ق منفعة بعط ى للغير نحت شروط معلومة وحق المنفعة هو هو حق الاتتفاع المنوه عنه في القانون 
المدني - ان القابون 11 الشفعة في العقار على اطلاقه ول ذه كونة عنقا وكيا اأوانها عاق 
عقار خاص ترجيح بلا مرجح والتخصيص كالاستثنا” ء لا يكون الا بالنس الصر عم - لما كان اليناء حيث كان 
بحله عقاراً حققياً وكان -ق القرار والاتتفاع من: الحقوق العينية المعتبرة من الاموال الثابتة. الحكمية وكان 
القانون قد احاز الشفعة في مطلق العقار صحت لذلك الشفعة في الءقار القائم بالحكر على ارض الوقف ان 
مذهب الامام مالك ييز الشفعة في البناء القائم على رض محتكرةكا جاء في الجزء الثاني من كتاب البهجة فيشرح 
التحذة للعلامة التسولي وني الجزء الثالث من شرح منح الجليل ‏ الاستثناف ١9‏ دسمير 17 الحقوق/ا ص 4 4 
١#‏ | إا حان لا يوجد في القااون المدني اص صوص الاوقاف والاحكار وحب الرجوع في ذلك الى 
الشر.مة الغراء ب أن مذهب الامام الاعظم ان ديه هو الجاري عليه المول في القطر المصري قرر علماء 
الحنفية ان المكر لا يصح الا باجرة امثل وان أجرة المثل لا نبق على حال واحد بل نز بد وتنقص بحسب الزمان 
والمكان فان كانت الزيادة بسبب العمارة والبناء الذي احدثه المحتكر فلا تلزمه وان كانت من نفس الارض لكثرة 
رغبات الناس فيالصقم فتلزمه اتماماً لاجر المثل. وهذا موافق لا.ادة ؟؟ من لابحة ديوان الاوقاف ‏ الاستئناف 
9 ابريل !5 الحقوق ١7‏ ص ١88‏ 


ا لى الأ - لا ايا جا لوو را ا 3 والابجارتين 
على ناظر الوقف الذي يفسخ حق حاول الاتتفاع ان يدفم للمستاجر المرفوع يده قيمة ما زاد في نوكل 
العقارات بالنسبة لما يكون قد اجراه المنتفع من اصلاحات ضرورية او مفيدة ‏ الاستئناف الختاط + 


سسم ا" سلمه 
(؛7) | القانون المدني 


مارس 188١‏ بورللى بك 
اح ان المادتين. زتعن القاتون لذ تشمان الا كو ل الوق كدق بناشنة مول الفين ترنت: 
شروط معلومة وحق المفعة هذا هو حق الاتتفاع المنوه عنة في القانون المدنى - الاستئناف ١9‏ دسعير 
97 الْقوق لا ص ه10 
- هن المقرر في الشر بعة الاسلامية الغراء ان المكر راد وينقص بحسب الزمان والمكان وقي. 
حالة المازدة يكون تعرين قيمة الزيادة او التقصان هن اختصاص الْحاك لاهن اختصاص ناظر الوقف ‏ 
اذا قضْت المحكة بان هناك حا أزادة الك لا تبتدي تلاك الزيادة ال عن وقت رفم الدعوى ل 
الاستئناف ؟ مابو ١4٠7‏ الجموعة * ص 9و١‏ 
٠‏ - الاحتكار عقد اجارة يقصد به استبقاء الارض الموقوفة «قررة للبناء او للغرا ساو لاحدهماوالحكر 
مواجر واغتكر مستأجر . - الاستثناف 4 ذبرابر له القوق ؟١‏ ص ١١6‏ 
١‏ أجرة الارض الكورة براعي الزمان والمكان في قيءتها ومالك الرقة الم في ان يطلب. 
تصق مها كا راع له قُْ ذات قاندة محر ونم ابرريل لم | الحاك اص ه.١ه>"‏ 
قلات اذا كبن اتلان ارظن يوققي تراب عارك ليهاو احوة ينا اوقرس اقارا فيا بذ 
اكول علا سي ذلك كرداراً وحكم 000 
فها ذلك متىكان قاع بدفم أجرة مثلها قبل اصلاحها وله حق الاستمرار عايها حيث لا ضرر على الوقف. 
فانتمنتر محديد أجر الثل وقام التنازع فيه كانت الحاكم الاهلية هي الختصة بنظره: اذ يكون نظرها فيذلك 
لبس واقعاً في اصل الوقف ولا ماساً بح الحامالشرعية الذي لم يتعرض تعيين أجر المثل - طنطا حم 
استئنائي ٠١‏ بونيه لاله القضاء 4 ص 4١١‏ 
٠‏ - الارض الموقوفة على دفن الموتى تمتبر مخصصة لمفدة عاءة فلس لطائقة الاحادين ان يعطلوا الدفن 
فبها لاصول تناع بذهم في مخصرص حصة كل منهم في الاتتفاع - مر حكم استئنافي 77 نوشبر 
/اة القضاء ه ص ١4‏ . 
سل وقف ارض لدفن الاموات فيها لا يشبه الاوقاف الاءتيادية هن جهة عدم تابليته للاستفلال باي 
وجه من وجوهه فلا يحق اذن لطنة التربية ادعاء ملك جزء منها يوضم اليد كءا لا حق ذم في اجتكار هذه 
الصناعة ولا في جعل «دين على الدفن و'قريرهم هن القاذي الشرعي في حرفم انما هو اجازة بسيطة بها يمير 
صاحبها محلا للصلاحبة والامانة في دفن الموتى فلا ,ترتب عوجبها لا.قرر <ق على الخير ولذلك يكون مرجمالقصل 


في التزاع الواقع بين افرادهم على الحقوق المتعلقة بصناعتهم من اختصاص القاضي المذكور لا الحا كم الاأهلة ل 
مصر حكم استثنافي ١١‏ فبراير 98 القضاء ه ص 8+" 


9 - لكل شر بك حق الفرار من مضار الشيوع بواسطة القسمة اذا كانت العين قابلة لما والأقباع 
بالمزاد العمومي ولا استثناء في ذلك والخصة الموقوفة بودع ثمنها في خزينة ديوان الاوقاف لاستعماله في 


ل ثيةا د 


القانون المدقي (علاودوه) 


شراء عبن نحل محل الخصة الباعة ( مادة 07” من الامر العالبي الصادر في ١٠7‏ فبرابر ١895‏ الموسكي 
اخ بية ٠‏ توشير ١ه‏ و الام ؟*!ا ص 515 
سم - الصفة في الدعوى على نوعين لازمة ومتعدية فالصفة 0 2 المختصة بذات لمعم ولا تأثير 
لها على سواه والمتعدية هي التي تنتقل لسواه بطبيعتها بمعنىانة متى جبلامل ب جار والصية الما 
كرون في الاستحقاق في الوقف اي اها لا تتتقل لور يث صدورا عن مورته بل تتتقل للمْرع صدورا 
عن الواقف نفسه المشترط قِ كتاب وقمْه هذا الاتقال وعليه فان الاحكام الصادرة في وجهمستحق 
غي الوقف لا نسري على وريثه لان الصفة في الدعوى غير متعدية . -.مصر 8؟ مانو 98 الحقوق 
٠١+‏ ص 5"( راجم الملدة م١‏ ) 


راجع المادة ٠ ٠‏ في شأن ادخال الااموالٍ الموقوؤة م ضمن اأنافم العمومية والمادة 5لا فيشأن امتلاك الاموال الموقوفة 
المدة الطو بلة والمادة ليون في شأن اين لاه الاموال والمادة "اه في شأن نفاذ تصرفات ناظر الوقف 


- الاموال المباحة هي التي لا مالك لها ونحوز ان تكون ملكا لاول واضم بد علها 
ووه وضع اليد على الاراضي ي التي من هذا القبيل الا بأَذْن المكومة اليد اليا 
الممررة فى في اللوائم المملقة بدلك 


حقابل الفقرة الاولى منها التي اوها ( الاموال ) وآخرها ( عليها ) المادة 5 م واما باقي المادة فيطابق المادة 
4" م وتقابل 9”ه و“*١الا‏ و:الاا ف » 1 
راجم المادة 5 حكم 4" بناير سنة ١5٠055‏ 


- ان الأصل في الاما كن اللير بة ان تكون تابعة للاوقاف الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك‎ - ١ 
١١9 الاستقلال * ص‎ ١504 مابو‎ ١١ عابدين الجزئية‎ 


؟» سان حق الحكومة على الحاجر والممادن من الحقوق العمومية التي لكل <كومة في نظام البلاد الكنه ل يكن 
حق ملك مْ. ن ادار محجرا, لاستخراج احجار منه بدون رخصة من الحكومة لا يمد سارقاً لها بل بعد مخا لفاً 
3 ا ذلك ويعاقب ,قت هى المدون فمها وبالادة دعب عقوبات ليا بالمادة غ84 "” منه لعدم انطباقها إلا على 


كن فصل اعخار ]اه من محر ملوك عن الناس او أُخْذها بعد فصليا عمعر فه مالك ا حجر او مديره عدت 
0 حكم استثناني ١9‏ يناير 1 القضاء 4 ص /الم؟ 


9 - الاملاك الميرية المخصصة للمنافم العمومية لا جوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة 
المستطيلة ولا حوز ححزها ولا ببعها انما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون او 
امر وتشمل الاملاك الميرية  .‏ اولاً - الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي لبسست 
ملكا العطان افراذ الناتى متب انا جد الكاق الكديدة وغاويا الكلكراقاض البرية ب 
اليا - الحصون والقلاع والمنادق والاسوار والاراضي الداخلة فيمناطق الاستحكامات ولو 
رخصت المكومة في الانتفاع بها منفعة مومية اوخصوصية ٠‏ - رابا - الشواطي والاراضي 


حالللاء 


الى 0 

(مة) القانون المدثي 
التي تتكون من طمى البحر والاراضي ي التي تتكشف عنها مياه والمين والمراسي والموارد والازصفة 
والاحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحرمباشرة والبحيرات المملوكة للميري 
خامساً ‏ الاهار والنهيرات التي تكن الملاحة فيها والترع التي على المكومة اجراء ما 


.يلزم لمفظها وبقائها بمصاريف من طرفبا - سادساً - المين والمرا' والارصفة والاراضي 


والمباني |اللازمة للانتفاع بالانهار والهيرات والترع المذحكورة ولرورها ‏ سابعا - الجوامع 
وكافة محلات الاوقاف الليرية المخصصة للتعليم العام او لابر والاحسان سوالاكانت ا 
قاعة اونا , سد نم 55 0 2 1 5-8 6 يدية مئل السرايات 


وجه المموم حكافة العقارات المعدة لمصلحة حمومية ‏ تاسعاً ‏ الترسانات والقشلاقات 
والاسلحة والمعات الهربية والمراكب الهربية ومراكب النقل او البوستة ‏ عاشراً 
الدقترخانات العمومية والالتكيخانات والكتبخانات الميرية والاثار العمومية وكافة ما يكون 


ظ مملوكاً الحكومة من مصنوعات الفنون او الاشياء التارخية - حادي عشر - ثقود الميري 


23 وجه فو فة الاموال الميررية العرة او الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل او 


المادة «* م - املاك الميري كالاستحكامات وامين و>وها لاتقبل ان ل لاحد (وتقابل مه 
و٠*غ4ه©‏ 6 0 
الممومية في القوانين الخارو العمل متتضياها هنها ١‏ كك 37 بان كلاج واكك المددية 
وخطوط التاغراف والقلاع والختادق والانهار وغيرها ومنها مالا يمد ملكا عموماً بذاته ولكن الاعتبار 
هو الذي يدخله في عداد تنك الاملاك 5 بووعد انر دض الطرق والساقي' والمارقه” 5 د 
العمومية ة غير قابلة للعزاع امأ اذكانت تلك الصنة 56 اللذاع وجب قول لني وتكليف 
المكو. ةاسات صعة الملكية العامة لكان الممنازع عليه - الاستئناف ١6‏ مارس |١505‏ لقوق 7٠7‏ ص ١‏ 
؟ عسل تير من املاك الحسكومة الحرة الخصوصية الاموال التي لم تخصص لنفعة حمومية ويجوز التصرف فيها 
وعلى ذاك ينفذ الرهن القضائي عليم-ا - الاستشاف المتاط .بورللي يك ه ايونيه لا - وه يناير ولا 
» - لا يجوز للحكومة ان تبيع ارضا من ”الف القناطر وتملكها للغير ثم تدعى انها من المنافم العموهية وتطلباسترجاعها 


الها بل يجب عايها في حالة مثل هذه ان تتخذ احر 1 ات أخرى لجمل هذه الارض ه من المنافم العموءية ب الا_تئناف37*. 
“دسمبر ١8948‏ القضاء 5 ص هه 


6 
القانون امد (مة) 
4 - ان نص القانون القاضي بعدم جواز تملك الغير للاموال اخصصة للمنافم العمومية مل الشوارع والميادين 
اح ٠‏ بعتي رسندا رسميا للحكومة و يجوز الك بمقتضاه بهدم خشبة ة مقامة بدون رخصة على الشارع العموي 
مع الحم بالنفاذ الموقت ‏ الاستئناف الختاط 07” دسمبر 8م بورالي ورويلنس 
ه - شاهل الادارة في عدم منع اجراء عمل ما في شارع عموني لا وخد حجة عليها في بقاء التعدي 
على الملك العام - الاستئناف الحتاط 8 مابو 6م بورللي ورويلنس 
5- جناببات السكاكت الجديدية لست من المنافم العمومية اذلم يصدر امر عال بعدها كذلك - 
الاستئناف 5؟ دسمبر ه٠4١‏ (الاستقلاله ص ١.١‏ ) 
- لاتملاك بوضع اليد ولا يجوز التصرف في الاملاك التابعة للك الحكومة العام -- كذلك لا يترتب 
على هذه الاملاك ادنى حق هن حقوق الارتفاق بلانها تبق في ملك الحكومة لوده تصرفها - 
أكانت السكك الحديدية من الملك العام فلايجوز الادعاء حقوق ملك او ارتفاق من وضع سلا على 
جسسر السكة الحديد للصعود عليه وغ عل وضم ذلك الام مدة سنن وفركان ذقك بتصريح او 
تساهل من المصلحة - الاستئناف المختلط ٠١‏ ينابر 78 بورللى ورو ,يبلنس 
- لاحكومة أنتنصرف في المين بالاوجه وللغاية الخصصة لاجابا لانها من أماككها العمومية ‏ الاستئناف 
الختلط ١‏ ابرريل 78 بورللي ورو يلنس 
8ى- الارض الموقوفة على دفن المونى تعتبر مخصصة امتفعة العمومية فلس لطائمّة اللحادين ( الكانوتية ) 
أن يعطاوا الدفن فبها الحصول نزاع ينهم في مخصيص حصة كل منهم في الانتفاع ‏ حي استئناني 0" 
وشبر 1ه ( القضاء ه ص ١88‏ ) 
٠‏ - لوخد من المادة .به من القابون المدثي ان لكل نترعة عمومية « حرم » على جاندها خصوص 
المنافم الع.ومية لايكتسب ملكيته قط أحد من الناس . ناه علبه لاججوز لاحد ادعاء ملكية أرض داخلة 
في المرم اذكو ولا حق له ادعاءكون الترعة بغير حرم ارتكااً على أن في ارم مبان لغيره لان تلك 
المياني لابد أن تكونحصلت بطريق التعدي أو ان الحكومة أباحتها_ الاستئئاف ” ونيو باه ( المقوق 
ص ولس ) 
١‏ - المدافم والبنادق فيالملك العام فلا يحجوز الأتجار مها ولا التتشذ عليه للحكومة الادارية وخصوصاً 
لنظارة الخر بية الفصل فيا ا المهمات والادوات المر ببة قابلة الاستعمال أم لا وللجهات المذكورة 
دون سواها أن تقرر متى وكيف تنزع صفة الملك العام عن تلك المهمات 08 تدخل يِه مرك 
الحكومة االخاص - الاستئناف الختلط ١‏ مابو /7 بورللى ورو يبلنس 
- قد اتفقت القواعد القانونية والقضاء علىتأريد مبدأ عدم جواز توقيم الحجز على الاموال الامير بة 
العمومية مثل الاموالالخصصة للقيام بلوازم الحكومة او للمنفعة العمومية ‏ الاستئئاف الختلط ١١‏ فبراير 
/877 بورالى ورو نس 
ْ 3 


ساو د 


م 6( القانون المدني 


خ أن أموال اللكرة جتزو له كاك أن ثاعة فين قابلة التحدد حهوما القود المرحودة داخل 
0 أو المعدة لدخوطا فيها وعلى ذلك يازم بعال الحجز الواقم على تنود الحكومة ‏ الاستئناف الختلط 

؟ فبراير 78 بورللي ورو يلس 
5 يلفنى كل حجر متوقم على نود الشكرية ا خصصة وي ولوكانت تلك النقود حت بد 
الغير لان ذلك لاينني عنها صفنها العمومية المكتسبة بها مقتضي قانون أو بمقتضي تخصيصها الطبيعي ‏ 
الاستئناف الختلط ١‏ يونيه 7/9 بورللى ورو يبلنس 
١‏ - لاجوز توقيع الحجن على الاشياء الخصصة للمنفعة العمومية خصوصاً على أدوات ومهمات المصالم 
ولوكانت غير مستعملة ومعدة للبيع -- الاسنا ستئناف الختلط ١١‏ ديسمبر 74 بورللى ورو يلنس 
5 - أملاك الحكومة لاوز الحجز عليها ولا التصرف فبها - الاستئتاف 6 امارس 404( الاستقلال 
«ص ونم ) ظ ظ 
ان قانون زع الاملاك اللخصوصةة لا م الا بادخاها 2 ضمن الاملاك العمومية وان محرد 
الشروع في ادخالها غير كاف لاعتبارها من الاملاك العمومية . وعليه فالاراخي المعينة في رسومات 
ظ التنظي العمومية على ل ستدخل في زمن عير معين ضمن الث وارع المصم على فتحها ملكا خصرها 
لصاحبما ولا عتاب عله اذا سدها ييناء خصوصاً اذا لم توضم قيمة التعويض عنها نحت تصرف مالكرا 
8 ليادتين ١٠7‏ و8١‏ من الامر العا إيالصادر في/1 فبراير 65م الْختصتين زع الملكية - الاستئناف 
ف فبراير 56 ( القضا + ص م 

فاص يك ابضا عن الأفلالك اليرية الفنية للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة 
بالشوارع ويجاري المياه والاشغال العمومية والاعمال الحر بية وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه 
حقوق الازتفاق التي تستلزمها مككية الاملاك الميرية المذّكورة أوتوجبها القوانين والاوامر 


الصادرة لنفعة حمومية 

( المادة 75م كرك الإاء شماء الممدة 5 للمناقم الع.ومية كالطرق والقناطر ء وشوارع المدن ونحو ذلك لا تقل أن كون 
ملكا لاحد ) 

١‏ ان قانون نزع ملكية الاملاك الخصوص.ة لا يتم الا بادخاها ا صن الاملاك العمومية وان محرد الشروع في 


ادخالها غير كاف لاعتيارها من الاملاك الع.ومية 00 فالاراضي المعينة فير رسومات التنظم العموه.ة على انها -:دخل 
في زمن غير ممين كمه ن الشوارع ا مص.م على ٠‏ نتحها بق ملكا خصوصياً لصاحمها ولا عاب عليه اذا سدها ببناء 


خصوصاً اذا لم توضم قيمة التمورض عنها حت "نصرف مالكها طبقاً للمادتين ١/‏ و6١‏ من الامر العالمي الصادر في 
فيراير 5 اللتصتين .يتزع الملكية الاستئناف +7 فبراير /681 (الحتوق ١54‏ ص )*١١‏ 


؟ - ان الاملاك الوالتسي بفعل ار للمنفعة 0 5 اعبارط من 3 الحمومة اللا 
عال بخصوصها - الاستئتاف /ا؟ دسمبر ١898‏ ( الحقوق ١5‏ ص لاه ) 





القانون المدتي (م ٠6‏ وكااوكاو؟١)‏ 


م - للحكومة ادخال ضمن المافع العمومية الاراضي الموقوفة ويسقط حينثقر ما لاوقف عليها من المق 
العيني وسردماقة قر كم عدو أن له ينال اللكرية كبجعا ددر كار الدروق لخستس مسر 
؟١‏ ماو ؟و (القوق لاص )١١6‏ 2 
البابالثائى - في الملكية 

١‏ الملكية هي الحق لليالك في الانتفاع ما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ويكون 
با لمالك المق في جميع ثمرات ما يملكه سواءكانث طبيعية اوعارضية وفيكافة ما هوتابع له 
ل ا و جا "م وما بغي 0 4" ل لي 
00 0 مأ ا ملك دون فاق ذلك وانائه اانا 2 5 ٠‏ الاسثئاف > 
” يونيه 1895 ( الحقوق ١١‏ ص 7١9‏ ) 
؟ - لايحق لاخ غائب ان يطالب ورئة أخيه المنوفي بحصته في ريع يبت مشترك اذا اتضح ان المنوقي 
عند ما كان يقبض الريم ن مسكثاً معه عائلة المطالب بل يجب ان يستتج من هذه - انالمتوفي 
كان يتقو عل أسراة المطالل”ما هي العادة في هذه اللاد في مثل هده الاحوال - الاستئئناف 2١‏ 2 لسمسر 
( الاستقلال ه ص 158 ) 

- يكون المي فيا يتعلق تحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الصانم في 
ملكية مصنوعاته على حسب القانون ا خصوص بذلك 


مب ال ساح الكل الذي يضم على بضاءته علامة معينة لكي بواسطتها يمكن لاجمهور تميز هذه البضاعة 
عن غيرها من ذات الجنس عينه يضحى ,ذلك ممتلكا هذه الماركة - ان الملامة الجوهرية لاتقليد الممروف بالمزاحمة 
الخداعية هو تقليد بضاعة بصفة تلقىالغلط على الجهور من خصوص موردها بواسطة مشابهة غريبة يتى نتم| التقايد 
حت يمكن ان يقم الغش بانها الضاعة الحقيقية المقلدة - لمن تقلدت بضاعته بهذه الواسطة الحمق بطلب منم هذا 
اس بض الضرر النائج عنه - مصر المختلطة 54 ابريل 5١٠‏ ( الحقوق ١5‏ ص١7‏ ) 
حو 

؟ - لا يجوز تقليد عمل ابتكره واوجده الغير وعلىذاك يازم السك بالتعو يض على هن قلد شيئاً بقصد 
مزاحهة صاحيه الاصلى الاستئّاف الخحتاط أوليه 5/ا بورللى ورو يبلنس 


الات انَالتُ في حق الانتفاع 
١“‏ الانتفاع هموحق للمنتفع 6 استال ملك غيره واستغلاله 


نطايق 55 م وتقابل هلاه ف 


- حق الانتفاع هو من الوق العينية الجايز فيها الشفعة كالاطيانالمراجية - الاستئناف 8 ستمير ٠.ه‏ 
( الحقوق ٠١‏ ص ".+ ) 


(م 1١و4١‏ وهاو ذا و/ا١1)‏ القالون المدقي 


حق الاتتماع هو من الحقوق العينية الجابز الاخذ فيها بالشفعة - مصرم ستمبر (١8٠‏ الحقوق 
هص و" ) 
-١8‏ ويجوزان يكون المق لذ كور اقل بماد ذكر عل حسس شرط الاتفاق اوشرط 
التبرع الذي , رنب عليه وجود ذلك كانه يكون ا عل محرد حق الاستعال الشخصي أو 
حق السكنى 
نطابق *٠‏ م وتقابل ولاه وه5"6 و1548 ف 
- ويصم ان يكون موقتاً اومؤ بدا انما لا يكون بين احاد الناس الا موقتا 
نطا بق الفقرة 0 الى اخرها « مؤبداً » "١‏ م وما بقى منها 80 م 
5 لكسل: :ذلك املق الالقشخص وا كتزمو هرو عل دوقت ت الاعطاء 
ونتبي على كل حال بوفاته ان لم يكن له ميعاد محدد قبل الوفاة المد كورة 
تطابق #”# م وتقابل 4١1كاف‏ 
١‏ ح انما يحوزان بوصى لحل خيري تابع لدبوان الاوقاف بملك العين ولشخص او 
اكثر ولورئته على التعاقب بحق الانتفاع وحينئذ لايكون للمحل الميري حق الملك التام الا 
بعد اتقراض الموصى اليهم بحق الانتفاع 
تطابق 4 ؟ 
١‏ السنة الشرعية هي بحسب التقويم الملالي فبموجبه فط يجري العمل في المسائلالتي من اختصاص 
الشرع اشر وك كيرف الاستحمقاق في الوقف وبحو ذلك - مصر ٠‏ حك اسشتثاني م دسمير 98 
0" 6" ) 
من المقرران المساجد والاضرحة وما يتبعها من الارض انما هي وقف بطبيعتها وليسلاحد انعلكبا 
امب لي بده عليها بصفته خادم لصاحبها ابعد اهل اليد 
بابسا الى الع يا انه من الف ايضاً ان من باها هو متبرع با لا يجوزل الك 
ملكية ما بناه اما التزاع في استمرار اللاد م لتلك الاماكن على وظيفته وعدم استمرارها والاولوية فيها 
فهو امر لس من اختصاص لحك الاهلية - مصربه؛ ينابر ١564‏ ( الحقوق و١‏ ص 58 ) 
- ان الوقف عمل ناج من احكام الشربعة الغراء ولهذا يكون من الصواب افتراض ان الواقف قد 
سس وقفه اتياعاً لمادىء هذه الشر بعة ولس من العدل حرمان الوقف من الحافظة عليه بتطبيققانون آآخر 
بوا وسو وي لاجيز سقوطالق بمضي المدة ولا اكتداب الملكية بوضم 
ليدوكل ما نص عليه فيما هو المنع عن بعاع الدعوى عرور مدد معينة وتعين لذلك في مسائل الوقف 
0 سنة فلا جوز السك بالملكية اما م الحا الاهلية بوضم اليد المدة القصيرة او الطويلة بل 


الا 2 كك 


يجب تطبيق احكام الشريعة ‏ الاستئناف 8# فبراير ه٠4١‏ ( الام 1١‏ ص *488”) 
4 - ان اصل الوقف الممنوع نظره على ا حاحكم الاهلية هو عبارة عن الاركان الجوهرية التي يبنى 
عليها انشاء الوقف وتكو ينه و بعبارة اخرى ان كل ما يتعلق بصحة الوقف و يتوقف عليه فهومن اصله وما 
لاتوقف عليه فهو من الشرائط ( ابن عابدين ) والمراد بالشرائط هي ما يشترطه الواقف في كتاب وقنه 
- الا الشرائط التي تتوقف عليها صحة الوق ف كالماك والاحراز والنسليه روح ا كان الدل فق 
الشرائط وخارج بالمرة عن اصل الوقف فليس هو من الامور الممنوعة عن اختصاص الام الاهلية- 
ف وت لواف يزه 1 شاتها من عدار عل بنجية معينه ووقت قف الخزء الباقي على جية أخرى كانا وقفدن 
مستقلين جاز فرزهها واستبدال الواحد دون الا خر واختصاصكل فريق من الموقوف علمهم بوقمه اصلا 
وبدلا ول يجز بعدذلك نوحيدهما مزج الاصل والر بع وتوزيعه على مستحق الواقئين - مصر ١مارس‏ 
+0 ( المقوق م١‏ ص )١١5‏ 
ه - المازعة التي غرضها معرفة هل كان الواقف في مرض الموت حبن وقف لاندخل في عداد المنازعات 
«المتعلقة بأصل الوقف» بالمعنى المقصود فيالمادة 11 من لاحة ترتي الحا ك الاهاية وتكون اخالالاهلة 
حينئذ مختصة بالفصل فيها ‏ الاستئتاف ٠‏ حك ه؟ مابو ه٠4١‏ ( الجموعة لاص ٠١7‏ ) 
- وقف العين من مالكبا ,يترتب عليه خروج تلك العين من ملكيته فلا يجوزله بناء على ذلك أن 
دبع ا الآااذا حفظ لنمسه هذا الحق في حجة الوقف وحيندر يجب أن تكون جميع أعمال الادارة 
البي تصدر منه ة مطابقة للنصوص الشرعية في هذه الملدة وعلى الاخص يجب أن يعتبر باط لامتعول له 
حق المكر الذي يعطيه المالك الواقف بشروط مخالة للنصوص الشرعية ويجوز الحك على الشخص 
الذي أعطى له حق الحكر بأن يزيد على مصارينه الابنية التيأقامها على الارض الأذون له فيها بالحكر 
قا الخزية 58 بونيو ٠.”‏ (اجيوة دعن ) 
+7 - لصاحب الجدك الحق في القرار بشرط دفم أجرة الل ناذا زادت أجرة الكل عن ار الدكان 
ابي فها الجدك ها على صاحب الارض سوى عمل دعوى مخصوصة لاثيات ذلك ولطلب الحم بالاجرة 
التي تقرر وأما اذا رفم صاحب الارض دعوى بطلب الاخلاء فتكون غير مقبولة - عابدين الللزئية ١8‏ 
وليه ١66‏ ( الاستقلال ا ص 7/5" ) 
م - ان قاعدة التحكير التي انخذها ديوان الاوقاف هي طلب اجرائه بعد حمس سنوات فطلب اجرائه 
قبل فوات مثل هذا الزمن يكون غير مقبول - مصر . حك استثاني ؟5 مابو 195 ( الاك بى 
ص )”0/٠١‏ ْ 
ه - لامجوز الهبة في المساجد والجوامع والزوايا لان المبة لامجوز الا في الامور التي يصح أن تداوا 
الناس فها يهم وليست الجوامع والمساجد والزوايا من الامور التي بنك ال بها فالرجل 


(/10). القانون المدني 


شيا من ذلك اله وفي أرض من ملّكه فاذا تم عمله أصبح البناء والارض وقفاً بطبيعته لا يجوز المدول. 
به عن الغزض الوحيد الذي خصص له وهو اقامة شعائر الدين جيم الندينين - مصر . 5 استثتاني 
٠‏ نوشير 05و9١‏ ( الحم 6١ص‏ وم ) 

٠‏ - ان الاستدانة على الوقف حسها جاء في الشر يعة الغراء على مذهب أبي حنيفة ان احتيج اليها 
الال لضرورة ولم يكن مكثا تأجير العين ولو بايجارة طويلة الامد محظورة على المتولي الا اذا كان أمر 
الواقف بذلك واذا لم يأمر به فملى الناظر أن يرفم الامر الى القاضي ليأذن له فان أذن جازت الاستدانة 
وجاز للمتوبي الرجوع على الوقف بها ولو صرف الاجنبي على الوقف بغير اذن الناظر فلا برجع و يحسب. 
متطوعا - الاستشاف اول فبراير 1894 ( القضا ١‏ ص 598 ) 

١١‏ - شرط الواقف واحب الرعاية جَمدْ ادي !لحر ينه ارا بيواة مح ان وار و ناه اوفك 
اذا أجرت لمدة 5 سنوات 0 ت الوقفية لاتبيح تأجيرها لا كثر منسئتين صحت الاجارة 
عن السنتين ولا تبطلالا عن باني المدة ٠‏ الاستئتاف 18 نوشبر ”150 ( الجموعة 5 ص 7) 
١٠_اآاذا‏ أجر جميع مستحق ةِ وق اعبان هذا الوقف لدة تزيد على ثلائة سنين ثم ارتقعت الأيجارات في 
اثناء تلاك المدة لم م يبز لهم طلب الفاء العقد فما زاد على الثلاثسنين ولا قسمة سبب مخس قيمة الاجارة 
وذاك تبعاً لقاعدة ان ليس للانسان ان يسمى يك تقض مام" برضاه ‏ الاستثاف # يناير 8.٠8‏ 
( الاستقلال : ص ١7‏ ) ظ < 

م٠١‏ - ناظر الوق الذي 1 الولابية العامة ف له التنازل عن النظارة يعني من غير اذن القاضي. 
فاذا اجر العين الموقوفة نفك أن تنازل بعقد عر:_ النظارة فالاجارة صحيحة -- مص ر ١7‏ ينابر 19٠5‏ 
( المجموعة + ص 4”*). 

4 - ليس لناظر الوقفٍ الذي يكون ال ال ا ال ا ليت 
أن يرجم فيطلل انقاص هذه المدة الى المدة القاونية القصوى وي الثلاث سنوات - الاستئتاف 16 
مارس 14١05‏ ( الجموعة لاص ١68‏ ) 

ه؛ - انمدير اعمال الوقف باستلامه ادارته يحل قانواً محل الناظر السالف ومكون ملزماً بتنفيذتميدات. 
هذا الناظر الغير متبدية اختصاصاته - الاستئناف ١١‏ يونيه 90م ( القضا ؟ ص 54 ) 

- من البادي المقررة بالاتفاق في الشربعة الاسلامية الغراء وفي القوانين الحديثة أن في حالة وجود 
وكيين أو ناظرين لوقف واحد يكون لكل منهما حق اللخصومة منفرداً فبناء على ذلك يجب قبول 
الدعاوي شكلا اذا رفمت من ناظر وقف على انفراده باسترداد عين من اعيان هذا الوقف ولو كانت 
الدعوى مرفوعة بدون ملازمة او اذن الناظر الثاني للوقف - الاستئناف 55 ديسمبر ١401‏ ( المجموعة 
ص 00 ) 





هه د 


القانون المدني (م17) 


- ان الوقف هو شخص أدبي ممثل فى شخص الناظر عليه ولذا فاالخصومات التي نرقم منه أو عليه 
لاتنكون الا من وضد الناظر بدون ضرورة لادخال المستحقين فبها -مصر ل مابو ١405‏ ( الاستقلال ‏ 
ئء*٠*ص )1١١‏ 

- للشخص الذى انضم أشاركة احد نظار وقف في العمل المق في الوقوف على حقيقة ريع الوقف 
ومصروفه سواء كان في اخيرات المعينة أو في حقوق المستحقين لانة مسوؤول قبلهم مع الناظر - مصر 
؟ بوليه ١605‏ ( الاستقلال اص "7٠0١‏ ) 

9 - من المقرر فى الشر بعة الاسلامية ( مذهب الامام أبى حنيفة ) ان غلة الوقف التي بحصابها الناظر 
تصير ملكاً للمستحقين فيه . وهي نحت بد الناظر امانة هو ضامن لها اذا اشترى الناظر اغلة الوقف شيعا 
لقن كورنعنا افتراو نمك [: ولا يضمن للمستحقين الا رد الغلة التي اخذها - الاستئتاف ٠١‏ ابريل 
(المجموعة ١‏ ص 504 ) 

٠‏ - ورثة ناظر الوقف ملزمون بتقديم حساب عر: مدة نظارة مورهم اذا مات مجهلاً ‏ جرت 
أحكام الحا ك على تطبيق قاعدة سقوط المق بمضي مدة خخس سنوات ( المنصوص عليها في المادة 5١١‏ 
من القانون المدني ) على متأخر الاستحقاق ني ريم الوقف لان الريع هومما يستحق دفعه سنوياً فلاس 
المستحقين في وقف مطالبة الناظر أو ورثته بتقديم الحساب الا عن مدة المس سنوات السابقة مباشرة 
على تاريخ اننهاء نظارته - الاستئناف 11 مابو ه140 ( المجموعة ١‏ ص 554 ) 

١‏ - متىكان استحقاق المستحةين في الوقف معلوماً بن ص كتاب الوقف وموديدا بتصرف الناظر من 
خبل فلا سبيل لهذا الناظر أن يعود فيمنع أولئك المستحقين من استحقاقهم ويطلب ايقاف دعواهم عليه 
به أمام الحكة الاهلية بسبب أنه رفم دعوى عايهم امام الحكة الشرعية لاثيات عدم استحقاقهم لانة لو 
جاز العمل مهذه القاعدة لامكن لكل انسان أن يتخذها واسطة لايقاف الدعوى المرفوعة عليه برقعه 
دعاوي في محا 5 أخرى مجهولة ننيجنها - الاستثتاف 8؟ مابو 185 ( المقوق 18 ص 180 ) 

؟> - ناظر الوقف الذي ليسله الولاية العامة لايسوغ له التنازلعن النظارة من غير اذن القاضيفاذا ا 
العين الموقوفة بعدآن تناز لعن النظارة فالاجارة صحيحة - مصر ١7‏ ينابر ١405‏ ( الحقوق؟*ص )1١‏ 
«#؟ - ليس لناظر الوقف الذي يكون هو المستحق الوحيد فيه اذا أجر عقاراً موقوقاً لمدة عشر سنوات 
أن برجع فيطلب انقاص هذه المدة الشرعية القصوى وهي الثلاث سنوات - الاستكئناف ١١‏ مارس 
265 القوق 7١‏ ص ١94‏ ) 

4 - اذا دفم ناظر وقف بنية سليمة لكن خطأ حصة مستحق في ريع الوقف استحق غيره فالمستحق 
الحروم من حصته أن يستوفيها من غلة العين الموقوفة وريعها ليس الا لامن المللك الخاص بالناظر ‏ 
اسكندرية 1١‏ نوقير40١‏ ( المجموعة م ص ١4‏ ) 


(ملااوداوةذا) القانون المدني 


٠‏ - ولو أنة ليس للمستحق في وقف أن يطالى الناظر ر الذي دفم استحقاقه د 
. الا أن له الحق في مطالبة الناظر با دفمة بعد المطالبة أي بعد أن يكون المستحق رفم دعوى بهذه المطالية 

عت اسكتوورة ٠‏ دلسمس 5ه ٠‏ (المجموعة .م ص م*) 
- ليس على ناظر الوقف ان يدفع للمستحقين استحقاقهم شهرباً كان او سنوياً بل على حسب ما 
يتققون عليه فد يدفم كل اريم سنوات اوخمس - والناظر وكيل المستحقين فلا يلك مال موكليه بعدم 
مطالبتهم له مضي حمس سنين - فالمادة 7١١‏ مدني اهل لا تنطبق في هذه الالة # مصر ١5‏ فبراءر 
07 (الحقوق ٠٠‏ ص 854) 
77 - لدس للمستحق في الوقف ان يطالب بحصته في غَل الاعيان الموقوفة جرد استحصال الناظر علمها 
وعلى ذلك لا سقط حقه في مطالبة الناظر بحصته عضي حمس سنوات من يوم ميعاد استحقاق تلك الغلة 
وان كانت ت مما يستحق دفعه سنو نا الاسئئتاف 74 قبراير 7 ( الجموعة م ص 197 ) 
8 - البادي القانونية تقضي بأن يكون دفم المبالغ النقدية بحسب قيمة اصناف العملة وقت حصول 
ذلك الدفم . وهذه المبادي مطايقة لاحكام الشريعة الغراء اذا اشترط في وقف أن يصرف من ريعه 
استحقاقات ااام حبك انه ري جب أن براعى في الصرف قيمة نصف الفضة عند الدفم 
ومعلوم ان النصف فضة كانت النسعون منها نساوي فيسنة ١+١‏ هجرية ربال بطيرة اما الآنفيساوي 
الرءالالمذكوره 5 نصقاً وعليه يجب دفم النصف اليوم بحسب هذا التعديل - الاستئتاف ١‏ ينابر .ه 
( الحقوق ١١‏ ص هل" ) 
و - وقف احدى الحصص الشائعة لأيكون مانعاً من بيم الملك الشائع غير القابل للقسمة عيناً على يد 
المحكة وعلى ا.للصوص اذا كان هذا الوقف قف لم يحصل الا بعد رفع دعوى طلب القسمة وبنية تعطيلسير 
الدعوى حيلة من الواقف -- - في حالة يع ملك على يد الحكة غير قابل للقسمة عيئاً يجب به 
خز بنة ديوان عموم الاوقاف جزء من الن يوازي قبمة المصة الشائعة الموقوفة ليستعمل في شراء ملك 
بدلا من تلك الخصة وهذا قباساً بالمالة المنصوص عايها فى المادة السابعة والعشربن من الامر العالي 
الصادر فى ١7‏ فبراير سنة 45 بخصوص نزع الملكية للمنفعة العمومية ‏ الموسكي الجزئية *٠١‏ نوفير ١ه‏ 
(الحقوق/ا١ا‏ ص )١58‏ 

- حت المتفعة المعط يمن ديوان الاوقاف تابلللاتقال من يد الى اخرى بمنتفى 
اللاضحة المؤرخة في ٠7‏ صفر سنة مم٠١‏ ) ٠‏ نوئيو/851١‏ ) و جوز تأخيره أو اغطافه بالغاروقة 
نطابق 017© م 


- تراعى ها يكون لصاحب الانتفاع من المقوق وفها يترتب عليه من الواجبات 





القانون المدني (م4 الى 8؟) 


شروط العقد المثرتب عليه حق الانتفاع والاصول المقررة في المواد الانية 
لطابق 58 م 

6 جب على من حق الانتفام أن يستممل عمل الثىء فها وضع له 
نطارق 89 م 

١‏ - اذا كان الال المقرر عليه حق الانتفاع متقولاً وجب حصره' بالمرد وأزم 
التتفم تقديم كفالة به فان لم يقدمها بيع المال المد كور ووضع من في اوراق ميرية وأعطيت 
ارياحها اليه 
تطابق 4٠‏ م وتقايل 5٠٠١‏ و10 اف 

١‏ - يجوز للمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء الي تنعدم بالاامتعمال انها 
عليه ان رد بدا عند أثيا» حقه في الاتفاء 
تطابق 4١‏ م وتقابل لالمه ف 

9 - الزيادة التي حصل من نتاج الموائي ككون للمنتفع بها انما بعد أن يستعوض من 
النتاج ما نفق من الاصل با فة سماوية 
تطائىق ”4 م و59١5‏ اف 

1 - لا يسئل المنتفع عن ضياع او تلف الشيء متى كان حاصلا بدو نتقصير منة 
تطابق 4 م و١ا١٠16‏ ف 

و - يحب على لمنتفع ان قوم بكافة المصار يف اللازمة لمفظ وصيانة اليه امنتفم 
[١‏ ه ولبس له ان يكلف امالك بصرف شيء ل 
تطايق 44 م وه50 وا501 ف 

75 - لا يجوز للمتتفع ان بيني بناء أو يغرس غراساً بدون رضا المالك وعليه ان ثبت 
ذلك الرضا بالكتابة او بأترار المالك او بأمتناعه عن اليمين 
تطابق 18م 

ب يلتبي حق الانتفاع انعاء ل ل 
الملل المقرر عليه حق الانتفاع او باستعاله استعالا غير جائز 
تطا بق 45 م مم اضافه « هذا مع مراعأة حقوق الدائ برهن »© وتقابل 5١89511‏ ف 

8 - تجوز ابطال حق الانتفاع اذالم قم المنتفع بالشروط المقررة عليه 
تقابل 41 م مم اضنافة اما يحب «راعاة الحقوق المذكورة بالبئه السابق 

)»( 


0ك و0“اوام) القانون المدني 


به كي عق الاتشفاع اننأ بده الاستهال مدة حمس عشرة سنة 
تطابق ٠‏ هم مع اضافة « وهن له حق الانتفاع في ارض <راجية او ابعادية سقط حقه في الانتفاع اذا ترك الارض 
بدون زراعة مدة حمس سنوات وتثهر بالمزاد بااتطسق لاواح © وتقال /ا11اف 

الباب الرابع - في حق الارتفاق 

٠‏ - الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار لمنفعة عقار اخر اولمنفعة ا ميري وتتّبع فيه 
شروط العقد الذي ترتب عليه وجود ذلك التكليف وعرف البإد 
تقابل ١ه‏ م مع حذف « او لنفعة الميري » وتقايل 51 و7*8 ف 
١‏ - ان حق الارتفاق لا ينظر فيه إلى الاشخاص لانة حسب تعر يف القانون هو تنكايف عل عقار 
منفعة عقار آخر وننيجته هي تقايل قيمة المقار الذي يقدر عليه بقدرها تزيد قيمة العقار الآ خر- عابدين 
الجزئية 4” بونيو ١9١”‏ ( ( الحا 15 ص 918؟ ) 
؟ - يازم لا كنساب حق ارتفاق بمضي المدة أن يكون وضم الدهيت را حق الرور دن ها مدن 
في ذاته وهو ليس هن المةوق التي 5 عضي المدة - طنطا ٠‏ حم استثنافي ٠‏ ينابر .وا 
( المجموعة لاص 85 ) 
م - ان حقوق الارتفاق تعطي <ق الاتتفاع بعقار الفير أو حق منم امالك بالانتفاع بملكه على وجه 
معين في حقوق عينية تلطق علها قاعدة عد م جواز البيع اذا كان العقار المطلوب ترتب حق الارتفاق 
عليه موقوقاً فلا تأنى اذا تلك المتوق في الءقار الموقوف ‏ اسكندرية حم استئنافي 9؟ ابريل /اره 
القضا ؛ ص :هم 

9م - حق استعال مياه الترع التي انشأتها الحكومة بيكون بقدر ونسبة الاراضي 
المقتضى ربا مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والاوامر واللوانح المتعلقة بذلك 
تقابل *ه م مع اضافة بعد كلة ( الحسكومة ) « او ججدية » وابدال العيارة التي اوها ( م مراعاة ) ب « مم مراعاة 
ما يقتضيه القانون الم.اق بالججعيات الممينة من الاهالي لهذا الخمصوص » 


١‏ تتى فصل في دعوى الملك بشأن فناة فليس للادارة الحق في التداخل بين المتداعين في وجوب 

اعادة القناة أو عدم اعادتما لان اليد تابعة لالك والملك فصل فيه وتقرر ان الاحكام التيتصدر باعادة 

اليد لاؤثر على حقوق الملك - مدير . 6 استئناني 7١‏ فبرابر ١١4‏ ( الاستقلال *ص 15 ) 

؟ - لاجوز انشاء مسقة في «لك الخير رغماً عنة الا لمن يستحيل عليه ري أطبانم بوسيلة أخرى . وني 

مسائل ردم المسافي لس هن اختصاص نظارة الاشغال 8 للامحة الترع والجسور الا اعادة الثىء الى 

اط 0 لها أن #عرى الى مسال الملكية الاستئناف 707 فبراير ٠68.5‏ (الحاكم ١‏ ص 4 ابام ) 
- ان الاوانح منع قطعا ما وضع آللات للري” أو بفحر قنايات على شواط* الامهر والترع بدون رخصة 


بداب 
القانون المدني ما ووم وموم ووم) 

وللمدير المق في حالة الخال لنلاك اللوانح ان يبطل ويهدم جميع الاحمال ولو صادرة من أجنىة ‏ 
استئناف مختلط في ؟؟ دسعبر 1881 الجموعة الختلطة لاص 45 

؟# ‏ من انشأ ترعة فله المق فى الانتفاع دون غيره بمائها أو ببعه 
تطابق هام 

مم - بحس علكل صاحى ارض ان يجعل مرا في ارضه للمياه اللازمة لزي الاراضي 
البعيدة عن مأخذ المياه يله نظير تعويض يعطى له مقدماً بعد تقديره معرفة الحا م وعند 
نتازع محم بالكيفية التي يكون بها انشاء ذلك الممر وما لمزم من العمل بحالة يراعى فيها 
مامكن من فيش الشروهت :ولنين لماح الارض الى نسقيها بالات اوترع :ان مير 
اسصحاب الاراضي التي دونه على قبول مياهه بأراضيوم 
#ابل 4و م و0٠34‏ ف 
١‏ - يجب على كل صاحب أرض أن بجعل ممرا في أرضه للمياه اللازمة لري” الاراضي البعيدة عن مأخذ 
الياه في نظير تعو يض يعطى له مقدماً سواء كان العقار المنتفم أعلى من الشاني وحق التعويض إسقط 
عضي" ١5‏ عاماً من تاريخ وضم اليد استئناف مختلط ٠١‏ مارس 18417 الجموعة جزء ١1١‏ ص #.ه 

غ” - بحب على مالك الاسفل مر طبتات الاما كن اجراء الاشذال والممارات 
اللازمة لمنع سققوط العلو المملوك لغيره -- فاذا امتنع من اجراء العمارات المقتضية نظ العلو 
المد كور جاز ال-؟ عليه ببيع ما بملكه في المكان وعللى كل حال فلتقاضي المءيت للمواد 
المزئية ان يأمر باجراء الاعمال الضروية 
تقابل هه م مم ابدال « فلاقاضي المين لا.واد الجزئية » ب « فاتاضي الامور المستءجلة » تتابل 334 ف 

هي - لا يجوز لصاحب العلومن الاما كن ان يزيد في ارتفاع بنائه حيث يضر 
البناء الاسفل 
تطاى 1ه ام 

- على مالك الطبقة السفلى اجراء ما يلزم لصيانة السقف والاخشاب الخاملة له اذ 
نما تعتبر ملكا له" وعلى مالك الطبقة العليا صيانة ارضية طبقته من بلاط او الواح وعليه إيضا 
اجراء ما يلزم لصيانة السل من ابتداء الموضع الذي لا ينتفع به صاحب الطبقة السفيل 
تطابق لاه مو554 ف 


١‏ - ان تقل الاائر بة مازمة به المدعية لان الاوقاف يلك الدور الاسفل من الملك المشترك ولا يلزم 


سس با لشم 


“ولام ووعووم) القاثون المدني 


الا بتر 9 هذه الدور والسةف أما أرضية الدور الاعلى هازم بترميمها مالك الطبقة العلياما هو مفبوم من 
الملدة م مدني - مدر . ٠‏ حك استئاني ١س‏ مابو؛.وةا( الابغلال عنصن )1/١‏ 

/” - اذا سقط البئا يحب عل مالك الطبقة السفل جديد ناء ط طبقته والاجاز بيع 
ملك بالممكة 
بطابق 4ه م 

8 ليس لاحار ان تحب رجاره على اقامة حائط او نحوه على حدود ملكه ولا على ان 
بعطيه جزةا من حائطه اومن الارض التي عليها المائط المذ كور ومع ذلك ليس مالك 
الحائط ان يهدمه رد ارادته اذا كان ذلك يترتب عليه حصول ضرر لاحار المستتر ملكه 
حائطه مالم يكن هدمه بناة على بأعث قوي 
الفقرة الاولى منها تطابق هه م والفقرة الثانية 5٠‏ م وتقابلى 1٠60+‏ ف 

١‏ - ان وانكان هن المقرر أنة لاجوز لاحد أن ينم عال الغير بدون وجه حق لكنه يؤخذ من نص 
المادة م" من القانون المدني المأخوذة من الششر بعة الغراء ( المادة 9< مرشد الميران ) أنة يجوز للجار 
أن يستتر بحائط جاره و ينهم بم بدون أن يدخل فها أبنية أو خاشدب أو غير ذلك تما يضر بها حتى انه 
لبس مالك الخائط أن مهدما بمجرد ارادته اذا كان يترتب على ذلك حصول ضرر للجار المستّتر ملكه 
بحائطه - دسوق الجزئية <؟ اكتوبر 8ه ( المقوق ١4‏ ص ١94‏ ) 
ان اشتراك الخائط بين جارين لابؤثر على ما اكنسبه أحدهما من اللقوق فيهاكابا لانة في الواقم 
اكتسسب الحق ضد جاره في القسم المملوك لهذا الجار ما لوكانت الخائط مملوكة لهذ! الجار وحده وهذا 
الحق هو عبارة عن المتع بالنور والهواء من المافذ مع مراعاة القيود المينة في اتقانون ‏ مصر ه ٠ارس‏ 
( المقوق ؟؟ ص ؟7 ) 
م - لكان القانون المممري ل يبين بين طاريقة عتسوعة لاثنات ملكة الحدار التاضل. هن زات أو 
اين نجاو دين يجب جوع وال هذه ال مق بات الملكية المعروفة فاذا لم توجد يحق للمحكة 
أن نحم بنقتضى قواعد العدل وعوائد البلد وحم العقل - والعقل قذي بأن الجدار الفاصل بين ملكين 
9 لان على فرض ان أحد الالكين بناه ءن ماله الخلص فلا يسمح 00 
ينتفع به دون أن يدفم نصف قيية مصار يقه - السنطة الكزنية ١‏ ينابر ١905‏ ( الوق ١اعص‏ 7) 
لا يجوز للجاران يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة اقل 
من مثر واحد 


حص الت 
القاتون المدليي (م5م) 


١‏ - ان حق الارتقاق لانم المالك دن الانتفاع بملّكه والبنا فوقه ولو نشأ من ذلاك سد منافذ الغير 
التي مذى عليها أ كثر من خس عشرة سنة ‏ اسكند, رية حك استئناني 7؟ ديسمبر هه القضا ؟ ص 04 
؟ - ان هذه المادة تمنم الجار ه هن أن يكون له على عقار جار ه مطل قابل على خط مستقيم بمسافة أقل 
نك مك واه سواء كان :هذا القار ينا او أرذًا برانها ولا يلنفت لمعرفة ان كان حصل من نلك المطلة 
ضرر لاجار أو لا حصل لان اتقانون يعتبر حصول الضرر على أي" حال -- اسكندرية حم استذاني ١8‏ 
فبراير لاه الهَضًا 5 ص ١78‏ 

»- ليس الانسان أن يمتح نوافذ أو مناور على ملا جاره الا اذا كان له الحق في ذلك وهذا الم 
لاكون الا بعقد أو بالتقادم فاذا أنشأ الجار مطل 0 ولم يعترض الجار المطل عليه على ذلك 
وقت الا نشاء ٠‏ فعدم اعتراضه لاسقط حقة في طاب ب السد فى المدة القانونية ولا يحق للجار المطل أن حتج 
بعدم وجود ذرر للجار المطل عليه من ذلك المطل اذ لارسوغ للانسان أن إستعمل ملاك غيره بدعوى 
ان هذا الا ستعوال غير مضر بذلك الغير- بنى سو يف الكزئية ”٠‏ داسمير 1899 الوق ١١6‏ ص بام 
4 - المراد بالمطل الذي وضع القانون لنتحه نظاماً هو مايستعمل عادة للنظر ولا يكنى أن تسمح النافذة 
عرور اطواء والنور تكون مطل بل يازم أن كرن المقصود الاتتفاع ممها بالنظر وهدا التعر رش يستفاد 
من معنى المطل الشرعي والعرفي -- ما كان القانوت المصري لم يضع للنوافذ ( غير المطلآت ) نظاماً 
كالمطلات فكل مالاك له حق في أن يمتح منها ماشاء ولس لخاره حق طلس سدها بل للجاراذا شاه حق 
رفم بناه لسدها اذاكان لابر بد وجودها يجواره ‏ الاستئناف ١١‏ ابريل 14.٠‏ الها م ١٠١ص‏ 5747 
ه-متى أمكن المطل من الناور بكيفية يمكن ر وئية مايطل عليه فهي مطلات ممنوعة قانوناً ‏ ان حق 
الارتفاق لابنظر فيه الى الاشخاص بل هو كتعريف القانون نكليف على عقار لمنقمة عقار اخر حيث 
ان قيمة المقار نز يد أو تنقص بقدرءا له من حقوق الارتفاق أو عليه . ومن ثم فان وجود القرابة بين 
صاحجي عقار ين متجاورين أو وجود المشاركة بسهما في عقار واحد لاجيز لاحدهما أن يستبد بمجرد ره 
في ترتب حق ارتئاق لملكه على »لاك الاخر اذربما ان هذا الترتيب يضر >#قوق الار أوالشريك 
ويقّلل من قيمة ما علكه - عابدين المزئية 4؟ يونيو 1١”‏ ( الحقوق ١4‏ ص 7م ) 

5 - لصاحب الخائط الواقم مباشرة على ملك الجار أن يحدث فيه مناور معدة فقط لادخال النورواطواء 
ولكن للجار على الدوام حق اقامة أبنية ينشأ عنها سد تلك المناور ولو مضى على وجودها أ كثر من 
حي ةاون يد لقال الماود المذ كورة غير مقيدة بحي المادة 9م من القانون المدني التي لامخقتص 
الا يحقوق ارتقاق المطل ‏ الموسكي الجزثية اول ابر يل 11.0 ( الجموعة 4 ص 718 ) 

7 - الفتحات المرتفعة عن سطح ارضية غرفة بمقدار بت * تعتبر مطلات اذ يسهل الاطلال منها على 
الجار وجب سدها - مصير 7 نوليو ١905‏ ( الاستقلال * ص 08" ) 


#الإلا ب 
(محكوء١:و1؛)‏ القانون المدثي 


فت لتر اجذات مناور في حائط منزل أكنساب حق ارتفاق ثما على ملك الجار مهما تقادم 
عليها العهد . فيجوز للالك أن بحدث الماور با له من الحق المطلق في الانتفاع بملكه وليس لاره أن عنمة 
من ذلك غير أن لهذا الجار أيضاً بمقتضى حقه في الانتفاع بلك أن يقير أبنية ينشأ عنها سد تلك المناور 
الاستئناف ١88‏ ابريل ١١06‏ ( المجموعة 5 ص 70١59‏ ) 

9 - اشتراك الخائط بين جار ين لاناثر على ما ! ! كنسه أحدهما هن الحقوق فبها لانة في الواقم انمأ 
55 ب الحق ضد جاره في القسم اللناوك هذا لحار ل كان الذائط غباوكا مدا ال خير ونحده ..ونهذا 
الحمق هو عبارة عن الغتم بالنور والحواء من المنافذ مع مراعاة 5 القيود المبينة في القانون ‏ المسافة التي قدرها 
القانون المدني ( مادة وم ) هي متر واحد فلا حق للمكتنسب ضده حق ارتفاق منافذ للنور والمواء أن 
بنى مقابل هذه النافذ الا اذا ترك مسافة متر سح الاستئناف ١٠١‏ فبرابر ١5٠05‏ الاستقلال ه ص١١"‏ 
6 حق ارتفاق النور والاطلال الككتسب بمضي المدة الطويلة مقصور على الشبابيك التي مضي علي 
المدة المقررة لا كتساب المق بوضم اليد المدة الطويلة فالالك الذي ل يكتسب عنا ميزه الكنة ف 
الاطلال والنورالا لش.ابيك الدور الاول لايتسنئ له أن عنم جاره من اقامة أبنية تد عليه فط الشيابك 
اي بريد فتحها في الدور الارضى - مصر 5 استثتاني ٠‏ فبرابر ١505‏ الجموعة .م ص 4» 
5و اذا أحدث مالك 1 على مسافة أقل من متر من ملك عرد رودا سور ين دبل 
احداث المطلات المنوه عنها في المادة 5” من القانون المدني والقي لا جوز عملبا على مسافة أقل من متر 
ماوي الجزاية + ونيو .. ( المجموعة م ص ) 

٠‏ - تقاس "نلك المسافة مأ فى ظلى ابلانعا اللذى فيه الال للد كوو أ مويه 
الأرحة اوالمشربة 
تطابق 55م وتتقابل 14٠‏ ف 

:١‏ - محلات المعامل والا بار وا لات البخار وال حلات المضرة بالميران يحب ان تببى 
البعد عن المسا كن بالمسافات المقررة بالاوائم على متقتضى الشروط المبينة فيها 

#نابق 59م وتقايبل 51/4 ف 

١‏ - لجاور محل مقلق لاراحة العمومية الحق يك الزام صاحب الحل ا الاضرار 
المطرة التيتتأنى من الحاو, رة خصوما يجب عل ماحب الذي دخانه يضر بالجيران ان ,يصنم مدخنة 
اواي بناء لغير ااه الدخان - استئئناف محتاط 7٠١‏ توشبر ( بور يللي ورولنس ) 

؟ - صاحب الارض الذي قم على ارضه آله بخارية مم عدم مراعاة اتباع اللوائح التيتقضي بان 
تكون هزه الاللات موضوعة على مسافة ٠6‏ متر على الاقل م من المنازل الحاورة ركنن خطا» بوجه في 
حالة الا نار ان بعوض الخسابر المتسببة عن ذلك - استئناف مختلط ه مارس ١887‏ (بود) 








اأقانون المدني (م ”ةذ و"ة) 


- يحب على كل مالك أن يصرف في ارضهاو في الطر ريق العام ميأه الامطار ومياهه 
لنزلية بالتطبيق على اللوائح الصحية 
:طابق 584 م و9١48‏ ف 

© - لصاحب الارض التىليس لما اتصال بالطريق العموبي المق في الاستحصال 
على مسلك من ارض الغير للوصول الىىالطريق المذكور ويكون الحسم بمعرفة المحم فهايتعاق 
عون ذاف المبلك و عدوا فك تدم من تنوروق فى مقابلة الممبلاك الما كور 
تطابق 58 م وتقابل 585 4م ف ش 
وعد أن الاظيرا رار أو الاستطالة الناشئة من وجود طر يق «وصل لارض لاتعطي الحق لصاحب تاك 
الارض 0 بسح م أعدل على الا, رائي الملاصمّة - استئناف مختلط ه مأو /1841 بور يللي ورويانس. 
اما اس لا ااه الى أطيائه بعد دقم تعو يض قام بدفمه حق المرور 
عواشيه والات زراعته وخدمائه على حواني تلاك الاي بدون أن تكلف بدفم توك احرف تدك 

عدم حصول تاف للاطيان المرغوب المرور مها الاستئناف ١6‏ اغسطس 88 الحقوق 4 ص ”7 
دن المقررة ان حقوق الارتفاق الغير المستمرة ولو ظاهرة لا يمكن اكتسابها بوضم اليد 
المدة الطو يلة بل يازم لاثبأمها وجود دَقَد اتفاق . ومن المنفق عليه بين علاء القانون ان حق المرور هو من 
حقوق الارتفاق الغير مستمرة ولذا قالوا ان دعاوي وضع اليد المختصة بمنم التعرض في منازعة حق 
غير مقبولة اذا لم بوجد عقد اتفاق لانه عم عدم وجوده حبروت الدا عمد أعلك بل من 
الاباحة والتساهل ومتىكان وض اليد بهذه الكينية لا يوصل أبدة لاكتساب الملكية بالمدة الو بلة 8 
يستننى من ذلك سوى حق المرور بسبب عدم وجود مر للءقار المقررله هذا اللق للطريق !عام مينا 
القمح الحزئية 1 ديسمبر ١908‏ (اطقوق ١19‏ ص ٠0٠50‏ ) 
- يازم لكنساب حق الارتفاق بمضي المدة ان يكون وضماليد مستمراً لحق المرور ليس بعمل مستمر 
في ذاته وأذلك فلس هو هن الحقوق التي ككنسب بطي المدة ‏ طنطا حك استئتاني ٠‏ ينابر ١9.01‏ 
( الحاك لاص 50س ) 

ه - كان ثلاثة شركاء في «لك ارض انشأ فيها مورنهم 1 حصوضا فاقنسموا الارض قسمة وقم 
بها الطر يق االخصوصي كله في نصيب الاول ولم برد في عقد القسءة نص على ان يستع.ل الثاني والثااث 
هذا الطر يق ومع ذلك نقد طاليا يق استعاله زاعمين ان المورث القاة اضلحة جنيع الورئة وكان في 
انصباء الثاني والثالث مسالاك الى الطريق العمومي لخم بأن ليس لها حت في استهال الطر يق اللصوصي 
ميت غمر الجزئية ”١‏ | كتوبر ١401‏ ( الجموعة م ص 14 ) 
5 - ليس لصاحب ارض غير متصلة بالطريق الع.ومي اي <ق في طلب تعو يضات سبب مامه ٠ن‏ 


ده 6 لاريد 


(م#ة و4ة وه و1ة) القانون المدفي 


المرور بأرض الغير لاوصول الى ذلات الطريق اذاكان هذا المع حصل قبل ان تعين المحكة املك 
اللازم اوقبل دفم التعويض الذي تكون قدرته ‏ اسكندرية ١5‏ مابو/اه14 المجموءة م ص 57١‏ 
اباب القامسى - في اسباب اللكية والمقوق المينية 

- تكتسب الملكية والحقوق العينية بالاسباب الاتية ومهي - المقود - الهبة ‏ 
لميراث والوصية ‏ وضع اليد اضافة الملحقات للملك - الشفعة ‏ مضي المدة الطويلة 
تطابق 57 م مم اضافة بين « العقود واشبة » اال العين بالتاإم هن بد لاخرى وتقابل 00١1١‏ و*١الاف‏ 
١‏ - لميجعل القانون حق الشفمة مر المقوق العينية بل صرح في المادة 4 مدني بكونه سبباً من 
. اسباب الملكية وتلاك المقوق العينية نفسمها لا انه واحد مها وكذلك لم بجعله من اللقوق المتوارثة بدليل 
أنه ارجم الميراث الى الشر بعة وش ن#صى بعد , بعدم اتقاله من المنوفي الى ورته - مصر ‏ لوليو ك3 ) الحقوق 


١‏ ص /اام) 
#حان كرت الأطان باسم من هي ممأوكة اليه وان لم يكن ن !سباب الملكية الا انه من العلامات 


الظاعرة لها ( الاستئاف ١4‏ ابريل 404 الاستقلال * ص )٠٠١‏ 
راجم المادة 549 اول اكتوبر ١16١8‏ في عدم امكان الافراد ان يزيدوا على اسياب الاسكية 


الفصل 'برول - في العقود 

- تقل الملكية في الاموال منقولة كانت او ناه عدرد حصول العقد المتضمن 

القليك متى كان الملل مك للمملك 
تطابق 510 م وتقابل 8*١1افف‏ 

5 - ومع ذلك تتتقل ملكية الاموال المنقولة الم نه عل سيب سبح ود 
تكن ملكا لمن سلمبا انما يشترط في ذلك ان يكون المستلم معتقد صحة املك فيها للمسل ولا 
بغر هذا نحق ال مالك ا لدي عن َع او السرقة 
نطايق 54م و١4١١‏ ف 
١أ-‏ لايىك. ن لاك المتقول الذي حجز عليه وبيع بالمزاد العلني ان يسترده مر الراسى عليه المزاد 
سليم الذة الذي قوم البيع اقَضاني بالنسة له مقام السبب الصحيح بل له فط الرجوع على المدين الذي 
زاد ماله يمن الشيء المببع ٠‏ فاذا لم يكن العّن قد وزع على الداثنين فلا يكون له الا ان يشاركهم في 
التورريع لانة لبس له امتيازء ععهم اما اذا كان اوتي قد وزع بن الدائنين أو دفم الى الدائن الماحن 
فيس للالك رجوع على احد همهم الا اذا كان ا الماجز سبىء الذة في هذه الكالة للالك بمقتغذى 


القانون المدني (م 5 و70ة) 


المادي العامة ان يطالبه بالمّْن بل و بتءو يضات - قنا المزئية 15 ينابر ١46‏ ( المجموعة ١‏ ص )١7‏ 
اع - اما الاموال الثابتة فالملكية واللمقوق العينية فيها لا تثبت بالنسبة لغير المتعاقدين 

لا اذا صار نسحيلبا على الوجه المبين في القانون ( تطابق هدم وتقابل٠14١1‏ ف ) 

١‏ - العقود والتعهدات الماضمنة القليك تنقل ملكية العين بمجرد حصول العّد بالنسبة للمتعاقدين سواء 

-32 منقولة او ثابتة ولا يشترط التسلم بالنسبة لهم الآ اذا كانت العين غير معينة ففمها شترط 
ب واما بالنسبة لغير المعاقدين فلكة المقول لا تل الا التسايم وملكية العين الثابتة لا تنتقل الا 

تسجيل الحرزات المشتملة على العقد او التعهد بالكينية المبنة في القاون وعند عدم التسجيل تعتبر العين 

نات طائدها الاصلٍ وأو حصل النهدرف فببا بعدة غقود محتامة (ح1” ا 

لاص سن( ) 

؟ - لا يجوزانسات ملكة الاعيان بشمهادة الشهود - الاستئناف ١6‏ دسمبر 3 الاستقلال ع5 

ص 070 ) 

 »‏ ان الملكية لا تنتقل بالنسبة لغير المتعاقدين الا بنسجيل عقد القليك انما يشترط مم التسجيل ايضاً 

سلاءة النية ‏ جرجا الجزئية ٠١‏ ابريل ١407‏ ( الا ١45‏ ص 58؟ ) 

4 - ان العقود الناقلة للمككية في العقار بالنسبة للغير يجب ان تكون مسجلة طمَاً ليادة 41 و١1+‏ مدني 

في قلم كتاب الحكة النابع لها مركر الءقار او في الحككة الشرعية حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير ‏ 

الاستثناف 7 دمعبر ١407‏ ( الحقوق ١4‏ ص ١17‏ ) 

دمن المترو قالونا ا نعود ملكة النقنان لا تكرق بححة عل .غير المماقدين الذاأذا كانت مداه 

رسيا وذلك بشرط أن يكون ذلك الغير اكتسب حا على ذات العقار وحفظه بالطرق القانونية ‏ 

الاستئناف ١7‏ مارس ١04‏ ( الاستقلال * ص 8*) 

تبان غرة مشترض اطان ن شخص مكلنة الاعيان بأسم مورنه من مدة طويلة وعي كر 

صحيحة مع عدم وجود نسجيل نسجيل يبدل على أنه بوجد لغيره حق فيها يكفى لاتبارهذا الكراء ححا 

لانةُ لبس من المدل أن كلف من بشتري عقار ابحث عا اذا كان البائع قد اشترى ما باعة من ماله 

لاص أو من العفو أو :131 كان غانها ارعده أوهم أهله فان القانون لم نضع قواعد التنسجيل الا 

ليوفر عليه كل هذا العناء - الاستئناف 8> مارس ةا ( الاستقلال ؛ ص ؟١*)‏ 

/ - لغير المتعاقد الذي أضر به عقد بيع أنكت بالينة أن العقد صوري - مغاغة الجزنية 79 مابو 

٠ .6‏ (الجموعة باص وهم 

8 - مت مات المورث انتقلت جيم الالتزامات التي كانت مترتية عليه الى تركته لا الى وراثته ووقف حق هؤلاء فم] 

معلقاً الى ما بمد اتقضاء تناك الالعزاءات وايفاء جيم التعهدات وما بق مثا بتتسدونه ينهم ومن ثم فلا يقال بأنه يجب 


اعتار شحس الوار ثكش<صالمورث ل حدوق الثاني وواحيايه تاء على ذاك اذا باع المورث عقاراً من ملك لم يسجل لم يسجل 
60) 


رم /ا وهم:) القاون المدلي 
ال مشتري عقد بعه وبعد وفاة البائم باع الوارث المقار ذابنه الى مشر ي آخر مسجل عقده فلا بصح الاحتجاج على 
ا مغتري الاول عدم لحيل عقده قبل تسجال المشتري الثاني مجه ان الوارث هو كذات المورث لان المشتري الثاني 
قد اشترى ممن للك المبيم والتسجيل قد فرض على من يتاق الملاك من مالك واحد ‏ مصر حكم استئنافي ٠٠‏ فبراير 
5 (الحقوق "١‏ ص )١١*‏ 
راجم المادتين 1٠١‏ و١1١5‏ خصوصا حكم ؟؟ دسوير 196 فيءا يختص بتسجيلالاشهاد الصادر هن محكمة تركية 
سمس 
الفصل الاتى - في المبة 
- تنتقل الملكية في الاءوال الموهوبة منقولة كانت اوثابتة بمجرد الايجحاب من 
تر 
آخر فلا تصم الحبة ولا القبول الا اذاكانا حاصلين بعقد رسي والاكانت المبة لاغية 
تنطابق / م وتقابل اكلا اف 
١‏ - ان اطبة على نوعين - هبة حرة ويجب ان تكون بعقد رسي وهبة «وصوفة بعقد آخركالبيع مثلا 
وهذه نسري عليها احكام البيع وقد فرقت الشر بعة الاسلامية بين الدَليك واطبة ققالت في كتاب الهبة 
ص 16 8 من تكلة رد الحتار جزء ثاني لابن عا بدين ( اعلمان القليك يكون في مغن الهبة وان اليك واطبة 
0 وقد اختلف العلماء فيه وا كثر المشايخ على انه يحجوز بدون التسليم وانه غير الهبة وعليه الفتوى) ‏ 
فاه ح استثنائي فى مأرس لاي القضاء 4 ص 758" ١‏ 


؟ ل من المقرر فانوناً انه اذاكان عقد الهبة ليس موصوفاً بصفة عق دآخر فلا :صح الهبة ولا القبول الا اذاكانا بعقد 
رسي والاكاء ت الحبة لاغية وعليه جرد سند عرفي بالتبرع لا عطي من تحرر له ادتى حق في الطالبة به لما ان المقد 
اأرسمي «هوءن الاركان الموجدة للهبة لانها من المقود التي لا ثم بالتراضي فقط بل تتوقف صحتها على اجرا أت قانونية 
وفضلا عن ذلاك فان اذية المضافة ليست بصحيحة حسب الةواعد الشرعية فلو قيل مثلا وهبتك الثيء الفلاني فيرأس 
الشهر الآني لا تصح الهبة لاما تملءك والتايك لا تصح اضافته الى المستقبل السنطة الجزرئية 79 اغسطس 8ه 
( الحقوق ١4‏ ص ١9”‏ ) 


- ريصح اعتبار عقود البيع عقود هبة في بض الاحيان اذا ساعدت ظروف الاحوال على هذا 
الاعتبار كالبيع من اب لابنه بن زهيد وما اشبه واذ ذاك فلا شفعة - شرعت الشفمة لثم الضرر بنع 
الجوار ذاذا لم يحدث ضرر جديد للشفيع بالببع كم لوكان بين افراد عائلة واحدة والمشتري. مجاور لكل 
ممهم من قبل فلا شتعة - مصر 76 توشبر 48 ( الحقوق ١4‏ ص 57 ) 

4 - لاجمل عقد المبة العرني في العقار صحيحاً ما اذا حصل بصورة عمد ببع مع هبة المن بالعقد ذاته 
واعا يصح اذا ذ فه ان ال.: ن باق ديا فيذمة المشتري وللبائ ان يهبه فها بعد اذا اراد الاستئئاف 
وابريل 156١‏ (الحقوق ١9‏ ص 4 ) 

6ب المكة الحعاقة عدرفة هل الله حساك بحس فروط الفكل المثررة قاو لاتماق يضينة ام 
الهبة فتكون بناء على ذلك مر] اختصاص الحا »م العامة طالب ثبوت الملكية الذي طعن في الطة 


سه هالا د 
القانون المدني ظ (م4:) 


بسبب متنزع من الاصل ( كفساد في القبول ) له ان يعدل في طباته حتى ننم المرافمة و يطعن ببطلان 
في الشكل (كمدم العقد الرسمى ) - اسيوط ١١‏ نوفير 1401 ( المجموعة ص 1١9‏ ) 
- لا القرابة المعيدة ولا المصاهرة ين المشتري والبائع ولا نخسة القن المذ كور في العقد 500 
على ان العقد ال حر يديع عقار يحتوي في المقيقة على هبة الاستئاف ١9‏ نوشبر ١401‏ المجموعة وص 14 
١‏ ان عقد المبة الحاصل بعةد عرفي خلاقا لما اوجبه القانون من ان يكون بعقد رسي هو عد باطل 
كل ومن ثم ,يكون باطلا كل تصرف من الموهوب لكان ذلك المقد اساساً له - بني سوريف ؟" 
اعد بمزنفن باس ييا 
زهب مورت بسار ويك الوا وي ا رساج عو 0 
نا . والواقم انه هبة ‏ الاستئناف "١‏ فبراير بم 9 (الحقوق ١8‏ ص 5 ) 
9 - الطبة على نوعين هبة حرة و ب#ب ان تكون بعقد رسي وهبة موصوفة بعقد آخر حكالبيع وهذه 
تسري عليها احكام البيع فالايجاب والقبول من الواهب والموهوب له فيها كافيان لصحة العقد وتقل 
الملكية ‏ دشنا الجزئية 4 مارس ١408‏ ( الحقوق ١18‏ ص ١4#‏ ) 
٠‏ - عقد المبة العرفي مكل من يحتمل وقوع ضر له بسببه وعلى ذلك يقبل طاب ابطال مثل هذا 
المقد اذا قدمه شيك ني عقار مشاع وهب بعضه ‏ مغاغه الجزئية ٠٠‏ مارس ١0‏ (الجموعة ه ص و" ) 
١١‏ ح متى تضمن عقد عري أن والدا باع ابنته عقارا ووهب لا الهْن فليس فيه الاهبة محضةلا صحة 
لما قانوناً لانها لى حصل بعقد رسي وذلك من أركان الطبة مالم تكن الهة موصوفة بصفة عقد آخر - 
طنطا الكزئية ١١/‏ دمعير م. و١‏ (المجموءة هص ١78‏ ) 
؟ 1١١‏ - :ىن ت2سرالءقد عقدا هاب محض اذا ا مر اشرق وهب وا عطى المقارات المدونة به | مايأ صحيحا 
خااما عن شرط يفسده لارجوع فيه في الحال ولا ني الاستقبال وداءه قبول من الموهوب ال له عر الله 
الاثهاب ال مذ كور مهدأ المقد والقول لي طلب الحقد بان الاشهاب مقابل الف م4 قمضه الواهب بك ه من الموهوب له 
ثم نبرع به له وسانحه فيه في مجلس الاثهاب والموهوب له قبل هذا ااتبرع لا يغير شيئا من وصفه ولا يجمله موصوفا 
بصفة عقد دم لان الفاظ البة في غابة الصراحة ولان اا.وض المدذكور صوري وقد وهب ايضا ولم بذكر بالءقد لفط 
من الالفاط التي تعطيه صفة البيع - المادة 48 هن !اتانون المدثي قضت بان العقد المك:.ل على الهبة اذا لم يكن 


موسو بيدا لخد )جر 36 2 اللي رلا القدول الا اذاكانا حاصلين بمقد رسمي والاكا: ا مر 
5١‏ فراير ١9٠14‏ ( الاستقلال ؟ ص ١4‏ ) 


١‏ اذا تعاقد ورثة متوفي على أن يتنازل أحدم لباقهم عن حصته في اليراث دون أن يأك في النقد 
قيمة هذه الخصة ولا حصول المتنازل على ش* يقابلها فهذا العقد ليس ببعاً ولا خارجا بل هبة صر بحة وعلى 
ذاك بازع بيت أن بكرن غنا رسا جد جرح الزرلة* يطاس + ا( المجموعة 5 ص ١4#‏ ) 
- لاجل أن تكون المبة الموصوفة بصفة عقد بيع صحيحة واولم ككن بعقد رسي كوب ب أن يكون العقد 
المشتمل عليها أفرغ ظاهراً في قاب بيم حقبتي - وعلى د ذلك فاذا كانت اطة الموصوفة بصعة عقد بيع 


(14وة:) ظ القانون المدني 


حاصلة بعقد عرني نص فيه على هبة العمن فاطبة باطلة لعدم حصوطا بعد رمعي الاستئناف : مابوه٠6١‏ 
(الجموعة ص ف | 
٠6‏ - سكوت الموهوب له عدة سنين على بقاء العين الموهو بة حت بد الواهب ووجود قرائن ندل على 
ان الواهب كان ينقق على الموهوب له يسقطان حق الاخير في مطالبة ورثة الواهب بالريم عن مدة بقاء 
العين الموهو بة نحت بد الواهب - الاستثئناف ١9‏ دمعبر ه٠5١‏ ( الاستقلال ه ص ٠١7‏ ) 
١‏ - وان ذ كر في العقد لنظ الهبة فانةُ يكون صحيحاً اذا عين فيه الوْن وذ كر ان البائعة قبضته ‏ 
الاستئناف ١‏ دمعير م9.6١؛‏ ) الاستقلال ه ص ؟6) 
اا لا جور المبة في المساجد والجوامم والزوايا لان البة لاوز الاني الامور التي يصح أن تداوها 
لاس فها ينهم ولييست الجوامع والماجد والزوايا من الامور التي يجوز انناس التعاطي بها فالرجل يبني 
ان ن ذلات اله وفي أرض من ملّكه فاذا تم عمله أصبح البناء والارض وقاً بطبيعته لايجوز العدول به 
عن الفرض الوحيد الذي خصص له وهو اقامة شمائر الدين يع المندينين - مصر حم استئناني "٠‏ 
وشبر ١405‏ (الحا 181 ص 6مو*) 

- المبة المثرغة سيل قالب عقد بيع غير رسي تعتبر صحيحة <ى وال رومن النقة ان امد 
باب و 1 من دفم الوُّن س اسكندرية ١س‏ دسعبرة..و 
( المجموعة 4 ص 1١6‏ ) 
9 - اذا تضمن عقد البيم التبرع لن فلا يمكن اعتباره هبة موصوفة بعقد بيع لان هذا لا يكون الا 
اذا توفرت فيه أركان البيع وكان بحسب ظاهره متمحضا لبيع لايشتمل على شيء مرن البة وال فهو 
يستبر هبة محضة لاشتاله على أهم ركن منها وهو التبرع بان وحينتذ يجب أن يكون رسعياوالا كان لاغياً . 
الاستئناف ١5‏ مارس ١6٠7‏ ( لامها ص “هدم ) 
- - البيع مع هبة الهْن يعتبر بيعاً صحيحاً لاهبة ويصح في العقار ولوكان بعد غير رسممي - الاستئناف 


5 بونيه /19017 ( الحقوق ١‏ ص ١86‏ ) 

لح ب أناشتراط القانون # ريو العقد الرسءي في عقّود اشية اما هوعن عقود الهية المحضة المرصوفة مهاه السفة ٠‏ ١اماعةود‏ 
الاعطاء المحررة في ممأ .ل خد مات او خلا فها ق. ن ااتفق عليه في القانون ان هذه الخدمات موكانت ت ها ممه تقدر ها فهي 
معشرة مابلا لخي ء المتنازل عله وهكل لاك المقود صحرحة ة لدست خاضعة لتلاك الاحكام الْعَاضْية تحرير عقّد رس. ني لان 
المعطى له ريمكنه لأطالية بقيمة الخدمات ااتياداها لا.مطى ‏ اذا ذ كر بعقد البيمالهرفي ان البائعو هي الهْن يكون الاباب 
صحيحا لان الاهاب في المنقول جائز قانونا بدون ان يكونهذا الاماب حرر باريقة رسءية وهب ان يكون الايباب 
واقما على المقار فالةانون اجاز الذية موكانت موصوفة بعقد آخر ان ترر بعقد عرفي ول يشترط فها انتكون رسمية ٠‏ 
ولم يشترط في المادة 47 مدني ان البهم حةيقيا او صورءا بل ,يكفي ان تتكون الهمة موصوفةبعقد ار - الاستئناف 
١‏ فبراير ١90‏ (الحقوق لاص 58١؟)‏ 

راجمع المادة لاه مصر و١‏ ادا ١٠.‏ 





مت قافا تحب 


القانون المدقي (مخكوءة واه وله و+ه) 


ادا حصل تسللمما بالفعل من الواهب واستلامما من الموهوب له 3 ( تطابق الامو ف 
١‏ - ان اللمة في المقول لا يحتاج لصحتها عقدها امام مأءور رسممي وانما يكنى التعاقد عليها عرفياً . ثم ان 
القانون لم يحرم جملة تعهدات في عقد واحد . فاذا حصل عقد بيع تام الاركان ثم حصلى فيه النسامح عن 
المْنكان العقد دقد دم نام وعد هبة في اله في أن واحد طح ل ٠ه‏ الحةقوق ١9‏ ص و١6٠١‏ 
0ج متى خرج الال ٠‏ ن بد المتبرع الى بد الجبرع له أصبح ملكا خاصا أ امتبرع له يتصرف في هكف بشاء 
بحسب الغرض المقصود من التبرع الال المحسن به الى جمعيات أو مدارس خيرية «تى صار في بد تلك 
الجعيات أو المدارس أصبح هن حق مدير يما أن يتصرفوا فيه بحسب ما برون فيه .صاحة لجعياتهم أو 
مدأرسوم مصره”7 ولو م ذا ( الوق ها ص" 6 
02٠‏ ب مطل الحية كوت الواهب أو بفقد أهليته لاتدرف قبل قبول ا أوهوب 1 
تطاءق لام وتقابل 157و ف 
١‏ - سوع ان حصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له اذا كارن قد توفى قبل 
القبول وفي حالة المبة لمن ليس أهلا القبول ريصح قرولها من ,قوم مقامه 
تطابق 0م وتقابل 6*8 -- 85و ف 
من المقرر قانو نا ودر ع ان الهة لكو له 2 حة في الاموال المنقولة جرد الاحماب من الواهب وااقدول من الموهوب 
له وبعبارة اخرى بالتسايم من الواهب والةبض من الموهوب له > ومن اأقرر قانونا ايضا انه اذا حصات اذية لمن لبس 
اهلا للتدول ل فوصح قبوها من ع قوم متامه وقد حاءت ااقاعدة الاخيرة في نس 0 الاطلاق دون اي ال 
او مخصاص وشط..ةها في حالة ما اذا كان الواهب هو ولي اأوهوب له ترى المحكية ان ,؟ فى لصحة الهية يرد الايجاب 


من الواهب وقد قررت الشريمة الاسلامية أن هبة من له ولابة على الطفل تم ا ؟.ض أاواهس عن ةمض 
0000 معلوما ه..نا مفر زا ولوكان في بد الغير ما لم يكن هذا الغير هرتمنه او غاصيه ولانه 


باطلاق تأاعدة ان الله ليد مح إلا اذا اخرج امال اأوهوب من <رازة الواهمف : هم ودخل في حازة المأوهوب له | امسر 
لؤلي القاصر ان يبه شيثا من امواله لان قانون الاحوال الشخصية لايح تعيين وصي على الفاصرأيقيض ونه مم وجود 
الولي وفضلا عن ذااك فان اليلاد النيغررت اطلاق هذه القاعدة عم الاباحة في وين من “وب عن القادر اناية مؤقته 
فيااقبض ل يكون الواهب وليه قد قررت ممحاكها وشراح ةوانينهاصحة هبة سندات الدين بمجرد موياها لاسمالموهوب 
له ومن باب اولى نكون صحيحة لو كتدت بأسمه وهذا يطبق على ماهر رانه اله دي اله مح في 
الاموال لوكانت نحت بد الغير ل مصير ١5‏ ابر.ل ١9٠4‏ (الاستقلال؟ ص١١١)‏ 
- لا بصم القسك بهبة الاموال الثابتة والاستناد عليها بالنسبة لخي رالواهب والموهوب 
: 68 , َ : 
له الاعلى حسب المقر ر بالقواعد المتعلقة بتسجيل عقود الهبة ( تطابق د/ام وتقابل ودف ) 
ا ٠ ٠ 9 1 ٠‏ 5 ْ 
و - لا يجوز لاحد ان يوتف ماله اضرارا عداءشيه وان وقف كان الوتف لاغيأ 
تطابق 77 مي 
سوايف /ا؟ في 4ه (الحتوق به ص +ي) 


حم ونه جد 
(م 8ه و4ه) القابون المدلي 


؟ - تطابق الشر بعة الغراء مفاد المادة ١4‏ مدني فقد ورد في الدر الحتار بطلان الوقف الصادر من 
المدين الصحيح بقّدر ما يفي بالدين - الاستئناف ه ينابر 1838 ( الحقوق ١4‏ ص 8١‏ ) 

- الاشخاص الذين لهم دون غيرهم حق السك بالمادة *ه من القانون المدثي ( التي تدخل الوقف 
نحت أحكام دعوى ابطال المشارطات المضرة بغير عاقديها ) ثم الذي نكانوا وقت نرتيب الوقف دائنين 
للواقف فبناء غين ذلك اذا كان العقد الذي يسك به الدائن غير ثابت التاريخ وجب عليه اثبات قدمه 
على الوقف الذي ,يطلب ابطاله - الاستئناف 4 فبرابر 408 ( الجموعة © ص 718 ) 
راحم المادة *4 ١‏ والمادة 7١4‏ حكم ه ينابر ١455‏ 


الفصل الثالتُ - في المواريث 
-يكون الم في امواريث على حسب المقرر يف الاحوال الشخصية المتتصة 

بألللة التا؛ بع لها النوفي أماحق الارث في منفعة الاموال ا موقوفة فتقبع فيه أحكام الشريعة الحلية 
نطايق ّ م مم اضافة 8 أو في منفعة الاراضي الحراجية بين ه الموقوفةوفتتيم » 
١‏ ح ان قتصد واضم القانون من منع الماك من النظر في مسائل الموار يث هو ققط بالنظر لتق رير حصة 
كل وارث - مصر ”م اكتوبر ١89‏ ( المحقوق 4 ص +0 ) 
؟ ‏ تقسم الموارريث على نص الشربعة الاسلامية كان المنوفي قبطباً أو خلافه - مصره؟ نوقبر ١5م‏ 

( الحقوق ه ص 8*) 
#١‏ ان أصل الاختصاص في التركات وتقسيمها هو للشر بعة الحلية فلا يتأنى لسلطة غيرها الفصل فيها 
الامن باب الاستثناء والاستثناء لأيكون الا بمقتضى نص صرح في القانون ‏ قضت المادة 1١‏ من 
الامر العاي الصادر في ١4‏ مابو م باستمرار منم مجلس الاقباط العمومي هن النظر في أمر الموارريث الا اذا 
افق جميم أولي الشأن على نظرها فيه والفصل فيها يممرفته . الاستئناف 0؟ نوفير» م المقوق ه ص 4 #٠‏ 
4 يكون الحكي يله الموارريث على حسب اللة التابع لها المتوفي وعليه تتبع أحكام الملة المسيحية في 
موار يث المسيحيين كا تنبع الشر بعة الغراء فيموارييث المسلمين ‏ قصد الشارع من لنظ ملة هوالديانة 

لا التبية - مصر ١4‏ ديسمبر 91١‏ ( الحقوق " ص م4#”) 
وك اذا ردك اقلهناخ قررعة فى انالك« ازرانة لخدام عتدلنين وتنب على الحا؟ الاهلية أن 
توقف فصل دعوى الارث حتى يقضى الجاس الللى الشرعي بأولوية أحدها على البقية ‏ الاستئناف 
1 مابو ١85‏ ( الحقوق /ا ص م ) ْ 
5ع لا عور رض الغو إل ره الراررقه با علرعدم وجود مايني بالدين فاذا كان الدين ثاب وامانع 
هو عدم وخرة ركه وجب الحم في صا المدعي وعله أن يتدير التنفيذ اذلا هدر ان سند على أموال 


الوارث الخاصة - الاستئناف 7م 0-1 7 (اطقوق لاص "١8٠6©‏ ) 

> - يجب على كل من يطالب بحق ارث أمام الحا الاهلية أن يقدم لديها ما يثبت وراثته ونصيبه 
في الوراثة تشرعاً والا كانت دعواه باطلةَ الشكل ووجب رفضها بالحالة التي هي عليها - بني سوريف 
اللجزثية م يوليو 185 ( الحقوق 4 ص ”6١‏ ) ْ 
م س- الاحكام الشرعية تقضي بأن اول ما يستوفى من تركة المتوفي بعد الصرف على تجبيزه ما عليه من 
الدينوتقضيايضا بأن اموال المدينتقسم بين الداثنين قسمة غرما ايان كلا منهم إستوفى بنسبة دينه ‏ 
وبؤخذد ايضأ من احكاءها المطهرة ان الوارث لانجوز له ان بدي دين احد الدائنين دون الا خر سواه 
كان الدين ثاباً باقرار الوارث او بقضاء القاضي وقد نص في الفصل الثامن والعشربن من كتاب جامع 
الفصولين على ان لو قضى وارثه ( اي وارث الميت المدين ) دينه من نرحكته باقراره لجاء دائن آخر 
يضدن له ولو اداه هضاء م يضن ويشارك الآاول - الاستثئاف ١١‏ فبرابر ١894‏ الحقوق و ص ١7‏ 
- ان اختصاص يت امال منحصر يت ضبط التركات لين تعيين الوصي أو حضور الغائب 
واختصاص اتقاضي الشرعي انما هو في فصل الممازعات المتعلقة بالاحوالالشخصي ةكالتكاح والنفقة وغيرهما 
ماهو مسرود في المادة 1١‏ من لانحة ترتيب الحاك الاهلية ‏ فلا يحجوز اذا الحا خخخانات الخول لها 
حقوقهما أن جري في مواد التركات اتفاقات تتضمن تصرفات واسعة كالمسامحة في بعض حقوق القصر 
والمعافاة من حلف الهين وحو ذلك هن النصرفات الواسعة غير المختصة يديت المال والقاضي الشرعي 
الاستئناف 7٠١‏ مارس 46 القضا ه ص١٠7١‏ 
٠ح‏ انه من المقرر شرعاً ان الوارث لايازم مندين مورثه الامقدار ما أخذه من تركته ‏ الاستئناف 
5 دسمبر 94 ( الحقوق ه ص 4" ) ْ 
- لا يلنزم الوارث بدفمدين مورثه الا بقدرماورث منه _الاستئناف ١م‏ | كتو بره.ه (الحقوق١1اصه)‏ 

٠١‏ - اذا رفمت الدعوى على وريث بصفته وارث وطلب الحم عليه هذه الصفة ثم ح في الدعوى 
يلات المدعي ولكن ل تذكر الحكة في حكبا انه حك على المدعى عليه بصفته المذكورة بلسكتت عن 
تعيين الصفة فسكوتها هذا لآيكون سباً لابطال المي لان تنفيذ ذات الحم لايمكن أن يكون على 
الوارث بغير هذه الصغة على انه اذا رفمت القضية الى الاستثناف ورأت محكة الاستئناف أن نوايد 
المي موضوعاً كان دن المستحدن أن تقرر فيه صفة المدعى عليه المذكورة بالتصريم - الاستئناف ١م‏ 
اكتوبر هه ( الأقوق ١١‏ ص7١‏ ) 
١٠‏ - لا يجوز لوارث أن يديم مال له بالارث قبل" وفاء ما على تركة الميت من الدبون الثابتة ‏ 
مصر حك استئاني القضا اص ١١5‏ 
520 المي في المواريث على حسب المقرر في الاحوال الشخصية الختصة الملة التابع لها المتوفي 


سس لي ادم 
(م4ه) القانون المدني 


- لطائفة الاقباط الارئوذ كسية مجلس هلى هن اختصاصه النظر في مسائل المواريث عصدق عليه يمقنضى 
امر عال تار يخ .# الحجة ١٠.‏ - اذا اصدر بطر برك الاقباط اعلاماً شرعياً يحرمان أحد أبناء الملة> 
القبطية من الميراث بناء على قرار الجاس الي فيكون ذلك الإعلام نافذاً وعلى الماك الاهلية اعتبارمي 
. هو - اسيوط 95 استثنائي ١9‏ مابو هم ( الحقوق ١اص”".1‏ ( 
4 - الوراثة ثبت بالاقرار من ذوي الشأن أو باعلام شرعي صادر من قاضي الاحوال الشخصية ‏ 
كل اعلا شركي عادر بن عمكة شرعية متب صبيساً حت يندم من «طعن فيه حكم شري بعدم 

-_- الاعلامات الصادرة سوت الوراثة لاتقتنضي اعلاناً اد ليس لطا تنضيذ خاص لعد م قضامما حى 
د لقف الرراقة بالنظر البهم - الاعلاءات الصادرة في مسائل الا <وال الشخصية غير الحا 
المصر بة معتبرة بمصر بدون احتياج الى اعادة النظر فيها اما م الحام المصرية لامها عثابة أور 5-8 
و في الوافم مسللد هدم ىيُ الدعوى والمستندات الصادرة من بإر معتبرة يش البلد الآخر شر 
الصدق ذل ضحة ريا لصدرها: ن حكوءة الحاك الحتج بها اءامها ‏ الاعلام الصادر بائ,بات 
الإواثة ناه وعوى لخر سر ديا امام الحاكم الاهلية لاعار المسخر شرعاً ‏ مصر هم دمعير 
51م | ) الحقوق كا ص 586 ( 
6 - الدعاوي الشرعية في مسائل الارث يجب أن تكون في ال حقق ككل 
دعوى شرعية حتى يكون الاعلام الشرعي الصادر فيها بالتوريث نافذاً والا فلا اعتبار له -- الاستئناف 
/” ينابر 1894 ( الحقوق 1 ص ١م‏ ) 
- ان الاعلام الشرعي لاثبات البنوة وغيرها من صفات النسب والوراثة ليس بلازم الا في حالة 
اتكار تلاك الصفة من ار باب الشأن في الدعوى - لا يجوز الاقتصار على الطعن المطلق في الاعلام 
ل يجب + ايان الى مسر بأدلة و براهين و ا ريه 
"س0" 

تقضبي الاحكام الشرعية بان البنوة من تُكاح فاسد متى كان معترفا بها المنسوب الببا 5 
ا الشرعة مايترتب على التي من تكاح صحيح كاوراثة والنفقة ونحوها ‏ ان الاعلام 
الكبرع اناك التوة وغيوها رن نات النسس لا كرن لآزءا الاعف كار اند عاته الصدات من 
| ااي د سا مارس 98 ( اأقضاء ه ص 5.م) 

- لبس بشرط لازم لصحة الاءلامات الشرعية في مسائل الارث ان تكون صادرة في وحه 
ا معتبرة شرحاً بغير ذلك -- مصر # دسمبر 1884 ( المقوق 14 ص 51 ) 
9 - لا تتبع فيالميراث شاحكا م الشريعة الاسلاءية في<قالرعايا غير الم مين الا اذا كان اللخصوم في 





- 
العَانونُ المدثي ) م وه ووه) 


الدعوى غير متفقين على اتباع احكام احوالهم الشخصية ودلى المحسكة في معرفة ما اذا كان اللخصوم قد 
اتفقوا فما ينهم على اتباع احدى الشر يعتين اننرجم فيذات الى الخالة التيكانوا عليها وقت وفاة المورث 
لاوقت الدعوى - الاستئناف ١١‏ دسمبر ١89‏ ( الجموعة ؟ ص )١١‏ 
#٠‏ - لا كانت الشرعهة احيو مر خصوصة واسكثناية ذلا يعمل بها فما بين المبيحيين مخ 
سيم التركات الا اذا اتفق الورنة ا على قول العمل بها شُتى اختاف احد منهم حلم الزجوع الى 
الشر بعة الاسلامية || يتعتبر مبدثاً شر بعة عامة يعامل بها الاهالي ججيماً هما كانت ديانتهم وكان مذهيوم 
ل اسن المزئية 17٠‏ بر ١9.‏ (الج.وتة ه ص هخ ) 

١‏ ح هن المقرر انون ان لا تركة الا بعد وفاء كل ديونها ولا حق للورثة فيان يتصرفوا في اعيان التركة 
الا اذا كانت خالية من الدبون أو ان ديونها لا تستغرق ما نساويه كلاعيانها - .صر مارس 1.04! 
(الاستقلال 7 ص ٠١7‏ ) < 
- يعتير المتقود ميتاً شرعاً بموت جميم اقرانه في بإده وعند تعذر معرفة موت الاقران يفوضللقاضي 
الشرعي الحم الموت بعد تسعين سنة من يوم ولادة المتقود - لا يصح اعتبار المتقود ميتاً شرعاً 
لامكان قسمة ميراثه اذالم جز في حقه جميم هذه الاصول الشرعية - صر 8 ستمبر 1841 ( المقوق 
اص فف) 
سم - نصت القوانين المدنيةعلى الرجوع في احكام الموارريث الى ما #رر في الشر بعة الغراء وقدقضت 
هذه الشريعة ان الأقوق في الميراث لا تسقط الا بعد مذى #" سنة - الاستئناف 58 ديسمبر 
مده ( القضاء اص 80م) ظ ١‏ 
4 - اذا انمفصل الورية عن ن بعضمهم خصدمم وه غى على انفصاهم ٠6‏ سنهة دون منازع قلا تسمع هم 
دعوى على بعضهم عض تتعلق بالميراث وو اندعوى الميراث لا تسمط في اقلهن"” سنة. الاستئناف 
9 ١أبو‏ 18919 ( الحقوق لا ص ”٠07‏ ) 
- متى مات المورث اثتقلت جميع الالنزامات التي كانت «ترتبة عليه الى تركته لا الى ورئتهووفف 
حق هؤلاء فيها معاقاً اللى ما بعد انقضاء تلك الالنزامات واثفاء جمي التعهدات وما بق منها يقتسمونه 
ينهم ومن م نم فلا يقال بانه يجب اعتبار شخص الوارث كشخص المورث في <قوق الثاني وواجباته ‏ 
مسر حك استئنافي ٠‏ فبرابر ١905‏ (الحقوق “١‏ ص ١١5”‏ ) 

هه - وكذلك تراعى في أهلية الموصى لعمل لوصية وفي صيغتها الا حكام المقرزة لذلك 
6 الاحوال الشخصة المختصة بالملة العا بع لهاللوصي . 


نطابق 4" م مع اضافة واء! الاحكام ا مملقة 8 في الاهوال النايتة وردها د تحة.ها إسلب نجماوز الواهوب او 
ال. ر صى حد النصاب او عدم ابةأثه لور ته القدر المفروض ذم شرعءا او مو ذلك فلا نهر محاوق .ن انتقلت الم م ماكية 
(.) 


8 وذده) القانون المدثي 


وهم معتقّد ون صحه ا , 
١‏ الحالم الاهلية ممنوعة من النظر في مسائل الوصايا بموجب المادة 16 من لامحة ترتييها وعليها ان 
حك من تلقاء ننسها بعدم اختصاصها في المسائل المرفوعة اليم مر هذا القبيل ولولم يطلب ذلك 
الاخصام - الاستئناف ١9‏ مابو 1855 ( الحقوق لاص 99 ) 
؟ - ان النظر في صحة الوصاية واثبات ما ينكره ورثاء الموصي والحم في هذه القضايا انماهو من 
اختصاص قاضي الاحوال الشخصية - الاستئئاف 7١‏ ديسمبر *189 ( القضاء ١‏ ص "5 ) 
م - لا يجوز الح على مخر بموجب احكام الشر بعة الغراء الا في مسائل اجازتها الضرورة وليست 
الوصية منها - جب ان يمختصم في دعوى اثبات الوصية اما ورثة الموصي او وصيه والا ذان كانت في 
وه متنيخر كان الحم غير نافد الا عليه - الاستئئناف 5؟ مارس ١894‏ (المقوق ه ص ٠٠١‏ ) 
4 - الوصية ليك مضاف الى ما بعد الوفاة وما دام الموصي حباً فلملل الموصى به لا يزال في ملكيته 
وتصرفه فيه شرعي صحبح ٠‏ مصر ١١‏ يونيه 88 ( الحقوق ١5‏ ض ١ ) "7١‏ 
م الحام الاهلية مختصة بالنظر في الدعاوي بمقتذى العقود المقدمة المهافاذا تمد م اليها عقد وصية وعقد 
استبدال بالمال الموصى به تال له كانت مختصة بنظر الدءوى لان الوصية ب البدل ول تمد الحاكم 
الاهلية ممنوعة ٠‏ مصر ١١‏ ونه 9خ (الحقوق ١4‏ ص )787١‏ 
د الحام الاهلية مختصة بنظر الوصايا المننازع عليها والحك بصحما عد والمةالضافة اليا بنذ ارت 
تنفد كالوصية سواء كانت مرسلة أو موايدة مادامت لا رج عن ثلث الال المتروك٠‏ مصر 7 مابوم. ١9‏ 
( الحام ماص أاكمسم) 
7 - يشترط لنماد اردان 11 الموصي مات مصراً عليها وكا نات مم أغل رعذ 
برجم عنها صراحة - مصر ١6‏ اغسطس ١405‏ ( الاستقلال ؛ ص 084 ) 
م - كانت الوصية واجباً اثيانها بالكتاية بمقنضى المادة +“ من لاسحة ا حالم الشرعية الصادرة في ٠م‏ 
مابو 9.97م ١‏ كذك الرجوع في الوصية واجب أثاته 00 ١ابريل5.٠و١‏ ( الاك با 
ص بم ) 
4 - لا تتوقف صحة الوصية على بوت اصرار الموصي عليها قبل وفاته لان هذا الاصرار لبس بشرط 
لازم لصحتها بل تنبق معتبرة صحيحة الى ان ثبت رجوع الموصى عنها - مصر ١١‏ ابريل ١8٠4‏ 
( الحقوق ٠‏ ص ١‏ ) 
مس سه .| جز خط - 
الفصمل الس بتع - في القلك وضع اليد 
05 - الاموال التي ليس لها مالك تعتبر ملكا لاول واضع يد ايها تميق لام ) 


القانون المدني 1 (م/ه وههو 64 و.6) 


/أه امأ الاراضى الغير مرروعه ة المملوكه شرع للمنري فلا جوز 0 البد علمها 
الآ باذن وم - أخذها بصفة ابعادية تطبقً لج فاكل من 3 ارشأمر: 
بابي د ب اي يب 
التالية لاول وضع بده اي لل ل ) بعدكلات تطبيقاً للوائم ) 
-١‏ كل عقد حصل على ما لا جوز التعاقد به 7 باطل وعليه تعتبر باطلة عقود الرهن والبيع 
الحاصلة على الاطيان المعطاة من الحكومة للاهالبي على سبل التعدش في حين كانت تشترط عليهم عدم 
التصرف فيها - بنى سويف ١1‏ ستمبر 1851 ( الحقوق 5 ص 87؟ ) 
" 0 الممادىء المأمة انكل تعاقد م باب وقبولمن .الأتماقدين وانه ليس بشرط ادات الايجاب والقبول بعقد 
لجعله صحيحاً ‏ فالاطران البائرة نأمطا الحكومة مجاناً للاهالي بتصد تعميرها بمقتضى الامر المالمي الرقهم 9 -ةمبر 
94 اذا طل احد الناس قدراً منها واقر يجاس النظار على احابة طابه واستل ما طليه ل بعد لاحكومة حق تزع ذلك 
منه والعدول عن ذلك الاعطاء بمححة انه / يتحرر ححة بأ اعط. ه لاناعطائه الاحة ليس بشرط لازم الكيته ما دام قد 
قبل مجلس النظار طلبه ووضم هو يده اذ قد تم بذلك الايجاب والقبول حسب الاصول الاساسية كم ان الامر العالي 
لم يجمل الاجة سشرطا لتقل الملكية - ولا يستير اعطاء هذه الاطران من قبيل الحبة المطلقة التي يجب سر يان احكامها 
عامها لان اشة هي التبرع بدون - ط ولامةابل واعطاء الحكومة هده الاطيان اما هو نحت شرط تعويرها :طرق معيئة 
فهي خارجة عن احكام الهة اذا وايست الا عدا فمه تبادل ممقمة ة لطر في المتما قفدين اما 0 فيمأبءود عامها من المنفعة 
بءءار الارض أزيادة الثروة الع.وهة ولتكائر الاموال الامير بة واما صاءبها فلاءتناه ثمرة به واهواله في اصلاحها 
وتعميرها - مصر 59 اغسطس” 6٠.١‏ ( الحقوق ١4‏ ص 569؟) 
أن الاطان التي تعطى بصعه ة عاش لا حاد الناس نحى للحكومة استردادها ادا ' ,تدقع عمهأ الاموال 
د - الاستئناف ١٠6‏ بونيو ١605‏ ( الحقوق ١9‏ ص ١7١‏ ) 
8 - المال المدفون في الارض الذي لا يعم له صاحب ,يكون لمالك تلك الارض 
واذا لم يكن للارض مالك كان المال المذ كور لمن وجده 1 حال يحب ان يدفم 
للحكومة الرسم اللقرر في لوانحها 
تنطايق الفقرة ا المادة ١ه‏ م والفقر ة الثانية من المادة ىم م وتقا بل 67 ا ف 


- ,يبع في حقوق الصيد في البر 6 منطوق الاواتم المخصوصة بجا 


تطاءي 8ه م وتقابل ١٠لااف‏ 
ادو اس سل اند الملحقات للملك 
- مايحدث من طمي الانهار على التدريم يكون ملكا لمالك الارض التي على 
ساحل اللهر ( تطابق 86 م وتقابل 5هه ف ) 


(م 6و505951و58و54وه5) القانون المدني 


١‏ ب الحاك الاهاية مختصة بالنظر في المسائل المتملقة بامادة 5١‏ هن القاثون المدني اما الاحالة على دكريتو 
4 هجر ية فلس الغرض منها سوى بان القانون الذي يتبع يك توزيع الاراضي التي تتخلف عن 
طرح البحر لاجعل الحا ؟ الاهلية غير مختصة - الموسكي المزئية ” ديسمبر 40 المجموعة 4 ص 58 

١‏ - اما الاراضي التي نولا النهر بقوة جريانه والمزائر التي تتكون فيه فيتبع فيها 
منطوق اللانئحة الصادرة في سنة ١١74‏ ( تطابق 25 م ) 

5“ - الطمي الذي بحدث في الخرات لون هلكا م واما الاراضي التي 
عدم البحر المالح فتكون ملكا للميري 

الفقرة الاولى منها المادة 5ه م والفترة الثانة المادة لاله م وتقايل مهه ف 

ا ضي التي اتكشف عنها البحر نظراً لصنع الانسانلا تعتبر طم اي "من صنع الطبيعة وعلى ذلك 
فالامتباز المحطى من اللككومة لعمل مام على جنء ٠‏ من شاطىء البحر لا يفم منه ان الحكومة تنازات عن 
حتها في ملكية الارض استئناف مختلط م فبراير 188 ( ت#وعة جزء عاص 568) 

5 لا جوز التمدي على ارض ألبحر إلا لاعادة حدود الملك الى ما كانت عليه 

تطابق 4ه م 

4" اذا جدد مالك الارض الية و غراساً او غير ذلك من الاعمال عهات 
ا لذيره وجب عليه دفم قيمة المعات والادوات المذ كورة لمالكبا ونحوز 

عليه إيضاً بدفم تعوريضات اذا فعل ذلك بطريق الغش والتد ليس ولا يسوغ لمالك 
ل ان شزعها من محل وصْعها 


( الادة وام اذا ' ريثت حصول الاذن ا 0 ااارض 0 ويكون لاحالاك المار بين طاب هدم 


و" ب فاذا حصل الغراس او الما او غير ر ذلك من الاعمال يق ات غات 
وأدوات نفسه في ملك غيره فالمالك مخير بين ابقاء هذه الاشياء بارضه وبين الزام فاعلبا 
بنزعها ‏ فني حالة مااذا اختار صاحب الارض نزع هذه الاشياء تكون مصاريف التزاعها 
او هدمها على فاعابا بدون اعطائه تمويضاً ما ويجوز زيادة على ذلك ات بحي على الفاعل 
ور وى اماه الي تنشأ عن قله لفيا عن الأرض بد 6 اذا اختار صاحب 
الارض اناء تلك الاشياء قيكون مخيراً بين دفع قيمة الغراس او البناء مستحق القلع ونان 
دفم مبلغ مسأو لا زاد في قيمة الاارض سيبس : حدث ممأ ائما اذاكان البناء او الغرس 


حصل من شحض ف ارض نحت بده على زعم انها ملك م رفنت بده عنما بحم تقرر فيه 
عع را خى اناق ود دمص رون لالت الأرض أن يطل ازالة ثى ا 

ل ييكون عخيرً اردقم قيمة المبمات والادوات وأجرة العملة وبين دفم ما زاد في قيمة 

الأرض نسبس ما حدث با 

الملدة 5١‏ م - اذا بنى شخص او غرس في ارض متَقدأ ملكيتى| له بسبب مقبول فلا ,بصير ازالة الغراس أو البناء 


بل للءالاك ك الحتيق ان يدفم ما زاد عن قيمة الاارض إسب ورحود الغراسر, أو اايناء فها بحسب ما تقدره اهل ابرة 
( وتقابل مه ف ) 


) ليس هناك نص يأمربأن تمين ازياد لمنصوص عنما في مادة (4) عن ختلط (0+ ققرة + أعلى‎ - ١ 
قل الحم ني الموضوع بل يكفى ي بأن تعين وندفم مقدماً عند ابتداء اتتفاع الملاك - استئناف مختلط‎ 
2950 يونيو 1845 ( بورالي‎ ٠ 
؟ - ان المادة م” مدنى قضت على المستأجر برد العين المواجرة عند انقضاء مدة الامجار بالمالة التى‎ 
كاف علب عون أن ا اناد يكن اذالم تذكر شيا عما حجر يه المستأجر فبها من الابنية‎ 
والتحسينات يجب الرجوع في ذلك الى نص العقد  اذا لم يذكر العقد شي عن ذاك وجب الرجوع‎ 
الى المبادى' الاساسية وه الزام المواجر اذا شاء بقاء الابنية والغراس له أن يعوض المستأجر قيمتها تمثلا”‎ 
بالمادة > مدني في معاءلة المتتصب من هذا القبيل  الاستكتاف 0* ا كتو برهم المقوق م ص هم‎ 
بده على أرض الفير بنية سليمة ثم حكم بنزعها منمحت ,بده فلا يازم بقدمة‎ ٠ م - اذا كان صاحب اليد وضم‎ 
) ١198 بونيو 4 ( الحقوق .ه ص‎ ©١ ربعها - مصر حم استثنافي‎ 
و - لصاحب البناء أن بأَخذ قيمة الهمات والادوات وأجرة العملة - اسكندرية حم استانافي ا‎ 
) ابريل /اة ( القضا + ص /اه”م‎ 
و كل واضع يد بحسن نبة على عقار بناء على سببب صحيح ليس ملزماً برد حصولاته عيناً أو قيمة‎ 
) 78 المجموعة 4 ص‎ ( ١40٠ الأ من تارم المطلبة بالعين - قنا الجزئية ١؟ ابر يل‎ 
واضم اليد بنية سليمة على عار هو في حلبما قبض من ثمرات هذا العقار جريا على المبادى" العامة‎ - 
من القانون المدني ولا يازم بالغرات الا من بوم طلب الاسترداد من‎ ١41 و‎ ١40 المقررة في المادتين‎ 
وضم بده على قار وجب حك صدر لصالحه يمكن أن يعتبر وضع بده بلية سليمة حتى في حالة معارضة‎ 
١٠١6 ديسمبر؟0 الجموعة 4 ص‎ ١5 واضع اليد المنتزع منه العقار في تسليمه عند التنفيذ الاستئناف‎ 
0س كلءا يرس في أرض يكون لك لصاحبها مأ دام م فصل بين الغراس والارض - مصر حكم‎ 
) استثنافي 5 مابوه٠5١ ( الاستقلال  ص #مه‎ 


راجم المادة ١457‏ حكم م فبراير “50# ١والمادة 7١١‏ حكم ١4‏ ابر يل ١5١‏ والمادة 451 حكم 17 1ا؟ةربرهة ١69‏ 


(566و07) امم ب 


) شفّعة . ميادىء عومية ) القالون المدثي 


- اذا حصل البناء او الغفرس او غير ذلك من شخص في ارض غيره بمهات 
وادوات كانت ملكا لغيره 2 فلا يجوز لصاحب المعات والادوات الم كورة ان ,بطاب 
ردها اليه بل يكون له" المق في اخذ تمويض من ذلك الغارس او الباتي او من صاحب 
ارط عل توما ككون ملاد ١‏ ذه 00 

17" - اذا اختلط او التصق شيئان من المنقولاات كل واحد منها ملوك لشخص 
بحيث لا يمكن تفريق احدهها عن الآخر بدون حصول تلف لما فللمحاك ان تنظر في 
ذلك مقتضى اصول العدالة مع مراعاة الرر الذي نحدث ومراعاة احوال لالكين 
واعتقاد كل منها عند الاختلاط او الالتصاق ( تطابق ؟5 م وتقابل 8ه ف ) 


/ شمعه دما 
« صبادى" “وم » 

-5١‏ انان يكن ال 2 الا داز لاملل لتنا ل 
7 ا 50 ععارة جز ا الى أحكا م الشر بعة ا من مسائل الشفمة 
ولا دين العو الى ما قرر هو الرجوع اليه عند عدم وحود نص فيه وو اماه العمومية المقررة في 
القانون أ ومبادئ' العدل والانصاف - وعا ان مبادي' القابون تقضي حاول الورئة محل مورهم خصوصاً 
اذا كان المورث طالب بالشفعة قبل وفاته و م يح له بهذا الحق في حياته لنازعة المشتري له في ذلك ٠‏ 
ا ا ا 0 0 لديل أن بط 0 اعورم 
أن ادن قلاسق 2 بطلهامن الشع مأ دام قد استحوة عل اريم - مسر هه 0 
٠١‏ ص 7815 ) 
؟ - لاينتقل حق الشفعة لاورثة يحب احكام الشربعة الاسلامية الا اذا صدر به به حكم القاضي في حباة 
مورمهم فاذا مات الشفيع بعد رفم الدعوى ول قبل صدور الحم فليس لورثته أن يقسكوا بحقه ‏ 
دمنهور الحزنية 1١‏ 0 ٠ه‏ (اله. اه )”:١‏ 
ج - ابم علماء ٠‏ مذهب أفى حتيفة رحمه اله على ان حق الاخذ بدا ورك اارر» الح رمات 
بعد البيع قل الاخدب - هذا 1 6 إسري إيضا ا عل الورئة الذين « وي مورمهم بعد ان طلب 


ةم لم 


القانون المدقي ل 3 مادىء عمومية 


النسليم للشفيع من المشتري بالتراضي وامأ الحم بها من القاذي بعد الطلب الثالث وهو طاب الخصومة 
و ينصوا على حالة ما اذا مات الشفيع بعد طلب الخصومة ولكن قبل القضاء ٠‏ فملا- واما علماء مهب 
الامامين مالك والشافمي رحمهم الله فقد اتفقوا على ان حق_ الشفعة بورث اورثة الشفيع اذانماك هد 
وجوب ذلك اللق له لان منمات عن حقةوارثه يقوممقامه فيه سواء كان طلبه بالشفعة اول يطلبه وان 
المدة المسقطة للشفعة تلفى في حقهم فيضاف الى زمن سكونهم زمن سكوت مورثهم - وبا ان القواعد 
القانونية تقضي بان الاحكام «علنة ومقررة للحقوق وثبوها لا موجدة لها بممنىان المق الذي قضي الشخص 
به 0 ىم وجوده لا .ن بوم القضاء له به وعلى هذه القاعدة يكون الشفيع الذي 
طلى اخذ العقار بالشفعة مالكالهذا العقار من بوم حصول البيع وهذا بوافق ما نص عليه في مذهب 
الامامين مالك والشافهي من ثبوت ملك الشفيع بمجرد الطلب بعد معرفة النوابيع ولولم يسلم المشتري 
او 65 العن وعل ذلك جاز للورثة يجددد المطالية بالشئعة - الاستئناف ١١‏ مارس 6.ه ( القوق 
وص )5١‏ 

ل بعل باطلا لبنائه على سبب فاسد وححالف للقاثون التعاقد الذي يتعبد به شخص تقد النقود اللازمة 
لشفيم لبأخذ أطاناً بالشفة ممما سس ان والرئح من طلب الشفعة 
بطر بق غير شرعىي - و بناء على ذلك ادا وام طالب الشفمة مع المشقري وتنازل عن دعوى الشذمة 
ليس لمقدم المال ان يطالب الشفيع بتعويض - الاستثناف 7١‏ ديسمبر 1404 ( الاستقلال 4 
ص ١77‏ ) 

ه - ان اتقانون متى اعطى حقاً لشخص فلا يجوز سلبه منه بحيلة من الميل مثل نرك جزء للبائع ٠ن‏ 
العين المباعة ‏ لاشفعة من شفيع -- الاستكناف١٠‏ يونيه 165 ( الحقوق /ا١ا‏ ص 545 ) 

- الشفعة حىّ مدنى كسار المقوق لا جوز لاحد استعمال الخيلة لاسقاط حق غيره فيها - من ذلك 
ما اذاكان البائع ترك لنفسهالجزء اجاور للشفيع ولم يبعه الا بعد بيع باقي العين المشموعة بزهن قليل بدون 
ان سين السبب - ني سوريف حم استئنافي + مارس 188 ( القضاء ٠ه‏ ص 8١؟)‏ 

- قواعد القانون ته في بعدم بعدماعتبار الحيل التي يكون القصد منها اسقاط المقوق ٠‏ فاذا باع احد دقار 
الا جزءا صغيراً منه محاوراً للشفيع بقصد منعه عن الاخذد بالشفعة حجة ان ما هو محاور له ٌ سع وكان 
ذلك ال ما لا يمكن الاتتفاع به كآن هذا العمل حيلة غير جائزة وبحم الحكة بحق الشنعة ٠‏ زادة 
الغن في المقد عن الْن المقيتي بقصد منع الشفيع عن الشفمة او حميله اكثر ما يترتب عليه هي عدية 
الاعتار ويرجم ليث تقدير الثمن الى اهل االخيرة - الاستئناف اول ديسمبر 1895 ( الحقوق 
لاص ) 

م - لايدعى بالمق في الشفعة على ٠نكان‏ ملنزماً ارضاً هن الحكومة لخحازها على شرط ان يطهرها رعاية 


(7 مارس 01ام١)‏ ىج لس 
( شفعة ) القانون المدتي 


للصحة العمومية لا ان ذاك الءقد لا يشبه بعقد من عقود البيع والمقايضة - الاستئناف الختلط ؟ فبراير 
(القضاء د ص ١١‏ ) 

-٠‏ لا تصح الشضة فيابياع تحت شرط يض بنقل لمك ثل ان المثتري ايكون مالك للبيع 
ملكا ناما الأ بعد دفم آخر قسط وانه ممنوع من النصرف فيه سواء بالرهن او الاعطاء او خلافه الى إن 
تدفم جيم الاقساط - الاستئتاف "١‏ نوشبر 0 ( المقوق ١١‏ ص 58 ) ظ 

٠١‏ لا نسري احكام الامر العالبي الصادر في ” ٠أرس ١‏ ٠و‏ متنا بالشفمة على ما قبلرا من 

اذاكان طلى الشفعة دقل صدور هذا الامر العالمي و بناء على ذلات فالمسائل المتعا يو 3 
والمواعيد الواجب «راعامها فيها يسنري عاليها القانون السابق على ذلات الاهر العالي 2ل عرو فاعده 
عدم حجزئة حق الشنمة الا لصا المشتري ولا , بصح ان يحتج بها الشفيع ليوؤيد حقه في ان بأخذ بالشنمة 
كامل الاعيان المبيعة مع أنه مجاور لخزء ء مها فقط - طنطا ١١‏ نوشير ١١‏ مانن ص )٠١8‏ 


فائ رده رن اسن الهادم كخصوص الشف 


بطاء: ف قانون 7١‏ مارس ٠5١٠م‏ 


جز الباب اررول 5657م 

0 دعس العم بن أني : أولاً للشريك الذي له حصة شائعة فى العقار لبيع‎ ١ 
ثانا - للحار المالك فى الأحوال الا: نية””'- اذاكان العقار المشفوع من المباني او من الاراضي‎ 
المعدة للبناء سواءكانت في المدن أوفى القرى - اذا كان للارض المشفوعة حق .ارتفاق على‎ 
رضن اواو كآن حق الارتفاق لارض المارعلى الارض المشفوعة اذا كانت أرض الجمار‎ 
ملاصقة ا المشفوعة من جهتين ونساوي من امن نضف من الاارض المشفوعة على الاقل‎ 

تطابق ١م‏ دذكريتو 55 مارس ١96٠٠‏ 

1ح ان عدول الشيم الى علي المين المشفوعة مشاعا فد أن طارب] خدودة ل يبر تيراً لشكل 
اللغرع يل تعحدا عار قالوا اذ أن الشفعة لم تتغير الى وصف آخر بل ما زالت شفعة - الشنعة 
عار 2 المشاع م في الحدود م م من المادة 9" مدلى - صر 0 'ونيه ركيد 
000 

الذمعة نابتة للشر بك الخليط بالتفضيل شر 250 الاستئناف +7 مأو مه المفوق.ه ص ه؟؟ 
وا 0 الذي أ ما فيه تقل الملكية هن مالك لاخر فالصلح بين الخصوم 
على أنة بعلي الطرف الواحد عقاراً «قابل دفم مم له من الطرف الآخر لايفيد نقل ملكية ذلاك المقار 





ظ (1) تقال 56 ديم |6 تقال ؟؟ قديم 


عد اغ 4‏ زعم ارين اءوا م 1و وم/ 
القانون المدني ( شفعة ) 


لان المبلغ المدفوع صاحاً لا يمثل قيمة العقار بل يمثل ما قد يكون للطرفين من المظ في كسب أو خسارة 
الدعوى بخصوص الملكيه - الاستئناف 80 ابر يل ٠١‏ ( الاستقلال »ص 44 ) 
4 بيع ارقن عا شير شائع لاجيز لاصحاب الاطيان الحاورة أن يطالبوا بالشئعة اذاكان هذا البيع 
قد تم بين اع ومشتر من أفراد عائلة واحدة برك أحذهنا الأخرات .وين المدالة أن لآ هذى بالششمة 
لاجنبي في حصة ببعت لاحد أفراد العائلة الاستئناف ١8‏ أ كتو بر ١90‏ ( ( الاستقلال؟ ص )١68‏ 
ه - لا سقط حق الجار في الشنعة اذا تركت قطمة ضيقة من ن الارض حال بيع أطيان مجاورة لأطانه 
لتحول بين الارض البيعة وأرضه بقصد حرمانه من حقه في الشفعة ليسالا ‏ الاستكناف 5 يناير؟٠.ة١‏ 
( المجموعة 4 ص 157 ) 
اسار اراوح اا ال الح را 1 
وكائك اسباب الدعاوتي متعددة ومختلفة فن رفضت دعواه في الشفعة بصفته شريكا في الملكية له ان 
رقا ست هارا ولا يقبل الدفم بالثيء المحسكوم لان الس ل الجرى للج و في الااتين 
لا تنطبق قواعد قانون الشفعة اللديد منحيث سقوط القفبها على دعوى شقعة سابقة على صدور هذا 

القانون ‏ الاستئناف ١7‏ مارس 4 ( الام 1١‏ ص 841١‏ ) 
- بحجوز للشر بك على الشبوع أن يطلب بالشفعة كل العقار اجاور له ولول يشترك معه باقي الشركاء 
في الطلب - كفر الزيات الجزئية © يونيه 1609 ( الجموعة م ص 01 ) 

؟ س يعد شريكا في العقار المشفوع من يكون له حق الانتفاع فيه كله أو بعضه وله 
طلب الشفعة اذا ل يطابها مالك الرقبة نفسه ( تطابق #م دكريتوة؟ مارس )..١‏ 

ِ لا شفعة فها بيع بالزائدة لمدم امكان القسمة بين الشركاء ينا أو لنزع الملكية 
وام احدى - الادارة أو الي ال سبي من الاصول 


الدرحة لثلئة 1 مارس 53 


١‏ - القانون الجديد يقذي بأن الشفعة انما تطلب من المشتري الثاني ولكن من جهة أخرى لايجيزها 
ان كان البيع حاصلا من الاصول الى الفروع ولذا فالبيع الواقع من الوالدة الى ابنها لا شئعة فيه - مصر 
و؟ | كت بر 10 ( الاستقلال ؟ ص 787 ) 

؟ - الفقرة الثانية من المادة الثالئة من الامر العالبي 3 بالشفعة ارقي *م مارس ٠8٠١‏ ابي تنص 
على أنه لا شنعة في بيم بين الاصول والفروع سارية أيضاً في الخالة الي يكون فيبا المشتري والشفيع 


)١(‏ بقايل 76 قد.م 
)30) 


مم مأرس١٠..و١ا‏ م كوفواو/) جد لاع ع 
( شفعة ) القاثون المدني 


كلاهها من اولاد البائع فان هذا النص انا جاء في الامر العالبي لان مثل هذه البيوع لما شه بأطة لا لانه 
اريد به دوام بقاء الاملاك في ايدي ذوي القربى - الاستئناف 8 ابريل 1401 المجموعة لاص ١”‏ 
1 حب لا شفعة للوقف ( تقابل ١لا‏ قديم وتطابق 4 م د كرتو ؟؟ مارس )11٠٠١‏ 

١‏ - ان المرجم في مادة١/‏ هو الى النصوص الشرعية التي لا نجيز الشفعة في الوقف سواء كان فيه نفسه او في عقار 
ملوك في اراضيه قال في الدر المهتار وفي التتارخانية عن السراجية رجل له دار في ارض الوةف فلا شفمة له ولو باع 
هو ع>ارنه فلا شفعة لجاره - وفي النتاوي الحامدية ( صحيفة 5 كتاب الشفعة ) لا شفعة في البناء القام على 
ارض الوقف عكس ما حاء عن ابي السعود ظاهراً . وفي مرشد الحيرانمادة ٠5‏ لا شففمة في البناء والشجر 
القاثمين في ارض #شكره واذا , بيع عقار جاور لوقف وكان بعض المبيع ملكا وبمضه وقفاً وبع الملك فلا شفمة للوتئف 
وجاء في المادة ٠ ١5‏ من يجلة الاحكاء العداية ان الاشجار 3 المملوكة الواقمة في ارض الوقف والاراضي الميرية 
هي في حكم المنقول لا شفعة فها - الاستئناف ١١‏ نوفير *9( الحقوق لاص 898“ ) 


دعق القة من وقت بيع الشي المشموع به فان اوقنه المشتري كان الوقف ياطلا” وعد هرراً 
من حقوق الشفيع بني سويف 537 أوشبر 44 ( الحقوق وص 004 ) 
ا لاجري الشفعة في بناء واقم على ارض موقوفة ( مادة ١١١‏ من كتاب مرشد الخيران ومادة ٠١١9‏ 
من كتاب محلة الاحكام  )‏ - بني سوريف 78 [كتو بر 4ه (الحقوق هو ص ٠.#م)‏ 
4 - البناء الموجود في مكان محتكر لا تحيوز الشفعة فيه 3 ٠ة‏ الحقوق وص "١١‏ 

ه - لايصح الاخذ بالشفمة من الموهوب له ممن تملك بير امبيعة (تقابل» قديم وهام ) 
١‏ - لا شفعة في اهة . تمسر العقود حمسي الغرض الذي بظهر ان المتعاقدين قصدوه مبما كانت الالفاظ 
والمعاني اللغوية المستعملة لذلك - وعليه لانصح الشفعة في العين الموهو بة ولو وصفت في العقد بالبيع 
- الاستئناف اول ديسمبر 9١‏ ( الحقوق 5 ص ”8” ) 
؟ - يجوز في بعض الاحيان اعتبار عقود البيع عقود هبة اذا ساعدت ظروف الاحوال على ذلك "م 
اذا صدر البيع من اب لابنه يعن زهيد وحينئذ لاريصح استمال حق الشفعة لامها لانترتب على الطهبة ٠‏ 
مصر حك استكئنافي +2 وفبر 4 ( القضاء ١ص‏ 178 ) 

. - لاشفعة فا بيع ليجع لمحل عبادة أوليلحق به ( تطابق ١م‏ كر ينو" مارس )8.٠٠‏ 

7 - اذا تمدد الشفعاء يكون الحق في الشفعة ٠‏ اولاً مالك الرقبة ٠‏ ثاناً ‏ لاشريك 
الذي له حصة مشاعة.ثالثاً- لصاحى حق الانتفاع ٠‏ رابماً- للحار المالك ٠‏ فاذا تعدد مالكو 
لرقبة اوالشركاء اواسجاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه 
ع 00 
تطابق ٠,‏ و را ١‏ 


دا - (««مارس ٠١‏ م+وكو) 
القانون المدني (شئعة) ١‏ 


من المستحقين انه شفيع للكل لانة اذا اخذ جزءا من العين ورك جزءا منها فيكون فيه ضر المشتري 
و بناء على هذا المبدأ ذاذا تعد الشفعاء وسقط حق بعضهم جاز للبعض الآخر من الذين لم يسقط حقهم 
ان يأخذوا الاطيان جميعها صفقة واحدة وينتج من ذلك ان محكة الاستتاف اصابت في تطبيق هذا 
المبدأ والمحكم لبقية الشنعاء بأخذ الحصة جميعها بالشفعة - الاستثشاف ؟ يونيه ١٠4‏ ( الاستقلال 
+*ص 7754 ) ْ 

؟ - قضت الادة السابعة من قانون الشفعة ( الجديد ) باعطاء الافضلية في الشفعة لمن تعود عليه منقعة 
أكثر من غيره ‏ عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع قبل البيع وعدم قبوله لابعد تنازلاً الاستثئاف 
/ا ديسمير ١٠66‏ ( الاستقلال ه ص 86) 

# س اذا كان للعقار المشفوع شفماء عديدون ولكن لم يطلب الشفعة منهم الا بعضمهم وجب ان تكون 
العين المشفوعة كلها مر حق الطالبين وتقسم ينهم على عدد الرووس - مصر 7١‏ يونيه بوبه 
( الحقوق ١4‏ ص ++م) ظ ' 

- ثبت حو الشفعة وتراعى الاحكام المقررة في المادة السابقة فها تعلق بالاولوية ولو 
كان المشتري حائزا ما مجعله شفيعاً باعتبار ما ذكر في المادة الاولى 
ا ار 11 ١‏ 

9 - العين الحائز اخذها بالشفعة اذا بأعها مشتريها قبل تقديم طلب ما بالشفعة فيها 
ونسحيله م هومذ كور في المادة الرابعة عش الانية لا تام دعوى أخذها بالشفعة الا على 
المشتري الثاني بالشروط التي اشترى بها ١‏ تطابق ه م دكر يتو 7١‏ مارس 16٠١‏ ) 

١‏ ل ليس في القانون القديم من نص يلزم الشفيم بأن يأخذ القن الثاني عند مبيم المين المطلوبة بالشفعة بل قد 


جرت الحاك في احكامهاعلى «بدأ جواز الاخذ بالشفعة بثمن البيم الاول في الدعاويالمرفوعة قبل صدور قانون الشفعة 
الجديد ل الاستئناف ١١‏ يونيه * ١60‏ (الج.وعة ه ص 18 ) 


؟ لا تقام دعوى الشفعة على المشتري الثانى الا اذاكان البيع الثاني مسجلا فاذا يكن مسجلا جاز 
للشفيع ان برفع دعواه على المشتري الاول ‏ فاذا كان البيع الثاني صادراً الى اجنبي وجب على المشتري 
الاول ان يطلب عدم قبول الدعوى لان الملك انتقل من بده لا ان .يطلب عدم الاختصاص لان 
المشتري الثاني أجنبي .- مصر .8 توشبر .يو ٠,‏ ( الاستقلال ص هلاه ) 

٠‏ اذا ببى المشتري فى العقار المشفوع اوغرس فيه اشجارا قبلطلى الا خذ بالشفعة 
يكون الشفيع ملزماً بناء على رغبة المشتري اما ان يدفم له ما صرفه اوما زاد في قيمة العقار 
لسبب البناء اوالغراس ‏ اما اذا حصل اليناء او الغراس بعد طلب الا خد بالشفعة فالشفيع 
الخيار ان شاء طلى ازامهما وأركب خاء طللب شاءها وف هده المالة لا يبلزم اليه 2 قدمه 


“7 مأرس 60١‏ م الودااولاوة١‏ اسدعغة ب 
( شفعة ) القانون المدني 


الادوات واجرة العمل او مصاريف الغراس اما ما صرف في حفظ العقار وصيانته فيلزم دفعه 
في كل الاحوال للمشتري المشفوع منه ( تطابق ٠١‏ م دكر بتو 75 مارس٠٠١)‏ 

١‏ اذا بيع العقار لمدة اشخاص مشاعاً ينهم فلا تجوز الشفعة الا فيه بتهامه اما اذا 
عينت فى العقدحصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق في طلب اخذه مامه اواخذ حصة 
واحدة أو اكثر مع مراعأة القواعد المقررة لطلى الاخد بالشفعة 
تطابق ١١م‏ ذكرلءتو 7١1‏ مارس ١٠6٠٠١‏ 

م٠ حق الشفعة لا يتجزأ فلا يسوغ طلب جزء من المبيع بالشفعة ورك الباقي  مذّوي المرئية‎ - ١ 


اكتو بر 1605 ( الجموعة لم ص 55* ) 


الباب الكالى - فها يترف على حق الشفعة 
١‏ كل رهن من الشتري وكل حق اختصاص حصل علي داثنوه وكل بيع وكل 
حقعيني قبله الشتري او اكتسبه النيرضده بعد التاريخ الذي سجل فيه طلب الشفعة طبقا 
للمادة الرابعة عشرة الانية لا يسري على الشفيع وببق مع ذلك لاصعاب الدبو : الممتازة 
وللدائنين التي ماك لم من حفوق الاو ,آل لشفوع من من من ذلك لقا 


تطابق ١٠١‏ م ذكررتو 75 مارس ١٠٠١‏ 

دمحا ل الشفيع , النسة للبائم محل المشفوع منه في كافة ما كان له وعليه من لقوق 
على ان المشتري اذا استحصل على تاجيل القن لاينتفع الشفيع من هذا التأجيل الا برضاء 
البائم واذا ظبر بعد الاخذ بالشفعة ان الزار اديع بع ارا انان ان يرجع 
الاعلى البائم ( ( تطابق 1١‏ م دكر بتو 7 مارس ٠.‏ 16) 

انناب المالت 
( في الاجرا آت التي 000 

65 - تحب علل من برغب الاخد الشفعة أن يمان للبائع والمشتري طلبه لما كتابة 
على .بد محضر ويكون هذا الاعلان مشتملا على عرض القن وملحقاته الواجى رفعها قانوً ٠‏ 
ولاجل أن يكون هذا الاعلان حجة على النير يحب تسجيله في قلم رهونات امحكمة الختلطة 
الكائن بدائرتما العةار ٠‏ واذاكانت الشفعة بين وطنيين بكتن فى بأجراء هذا التسجيل بقلم [كتاب 





دغ عبت ( ©" مارس ١١5ام )١4‏ 
القانون المدثي ( شفعة ) 


المححكنة الا.تدائية الاهلية الكائن بدائرتها العقار المطلوب أخذه بالشفعة وعلى هذه الحكمة 
أن سعث بسورة منه الى قم وهولات المحكمة الختلطة الكائن بدائرتها التقار ب محري (سحيله 
من تلقاء نه نسبا ولا يكون هدا الاعلان ححة على الغيرمن شعة الدول الاجنسة | الا من اريخ 
هذا التسحيل الاخير. ونصوص هذه المادة الختصة بتسجيل الطلى وما ثرت عليه لسري 
على نسجيل حى الشفعة المنصوص عنه في المادة الثامنة عشرة الاني د كرها 


تقابل ه/ قديم وتطابق ١4‏ م 

١‏ لا ضرورة 0 -00 الشؤمة 1 0 لتحترق " بوت 0 0 لوحب ارك 
لفحة الاعرق ‏ ومن هذه المايف ١‏ وحوب عرض العْن على المثتري اذاكان الشفيع عالما 0 علا الامكتفاء 
باظهاره استمداده لدفعه لانهذا الام تمداد مستتتج . بطسعة الحال وهذا الفوافن ان نوا به قانون الشفعة الجد.د وان 
لم يقل ( عرضا حقيقيا ) لان العرض لا يحتمل ان يكون مجازيا بل ان مراد القانون بكامة عرض هي المرض الهةيق 
ولا سيما ان ظروف الشفعة واحواها 'ؤيد هذا الاستنتاج - طنطا /, مايو (١6١4‏ الحقوق ١9‏ ص 58) 

«اح اليه عازه عن تسمال العيو شرو ركاه ادك امغرط: يها تروط ضيه نا عرض اعن عند 
طلب الشفعة فاذا حي للطالب وتاخرعن دفع الهْن واستلام العقار يعد تأخره تنازلاً عن الشفعة للمشتري. 
ان الج الذي يصدر بالشنعة هو عبارة لي أن يكون نافذاً الا بدفم ار 
الذي هو من أركان تنفيذ ذلك الحم . الاستثناف ١97/‏ مابو؛ ١5٠‏ ( ( الحا 6 ص بممبم) 
* حق الشفعة ليس من الحقوق التي تنش من التعاقد بل هو يشبه بطبيءته حق تزع الملكية وحينئذ فاحاكم الاهلية 
قبل صدور الامر العالى الريم مارس ١69٠١١‏ كانت مختصة بالحكم في دعوى شفعة فها الشفيع والمشتر ي من 
رعايا السكومة الحلية ولو ان البائم فيها تابع لدولة اجنبية والبيع حصل تابعا لاحكام القانون الختاط - وجرب 
ادخال البائع في الدعوى المخصوص عليه في الامر العالمي الخاص بالشفعة لس فقط من اجراات المر افمات الحضة بل 
هو ابضا مرتبط بوجود حق الثفمة فليس له حنئدذ سريان على المسائل السابقة عليه - لا نسري قاعدة حديدة من 
قواعد المرافماتءلى دعوى رفعت قبل صدور هذه القاعدة اذا احتهل ان يترتب عليها ضياع المق في رفع الدرعوى 
الاستئناف ه؟ ابريل ه٠9١‏ (المهموعة ٠‏ س ؟١٠١)‏ 
5-- بصح دخول شخصٍ تال كه عبان دعوى شفعهة دون أن كرون ملزماً عراعاة قواعد القاهون 
المامة 9 لاقامة دعوى شئعة ‏ الاسكتاف 5 ابريل 6٠و9١‏ ( المجموعة لاص مم ) 
- لم وجب قانون الشفعة المديد عرض الفنعرضا فعا وهذا المبدأ قد تقرر باحكام متعددة من محكة 
الاستثناف العلا ان عدم قيد الدعوى في الحدول لا عنم التكليف بالحضور من أمر ينتج جميع نتا نحه 
القانونية فان الدعوى تعتير قابمة رغناً عن عدم قدها . وكا انه يترتب على التكليف بالحضور واو لم تقيد ّ 
الدعوى في اليوم المعين فيه سر أن القوايد وقطم المدة فيسقوط المق كذلك يجب ب أعشار دعوى الشقعة 
مرفوعة في المعاد متى وصل طلل الحضور الى المدعى عليه في مدة الثلاسن و الاستئناف ه ينار 


٠ 5‏ ( المقوق ١أ"اص‏ ه6ة؟ ( 


(78 مأرس١ ١‏ م0001 اكوب 
( شفعة ) القانون المدني 


5 - ان العرض الحقيق ليس بلازم في صحة دعوى الشفعة حسيب القانون الجديد الاسئئتاف 65 
وليه 1905( الحا لالص .ولام ) 
- لا ينسنى للشفيع الذي ل يعرض من العقار عرضاً حقيقبا أن يطلب تعويضاً عن ريع العين الناتح قبل 
التسليم اذ لا يكون من العدل أن يجمع بين الاستفادة من ريع العين وبين فوائد الثمن ‏ منيا القمح 
الجزلية 9؟ نوشبر 15١5‏ ( الحقوق ؟” ص ١١6‏ ) ظ 
١١‏ - ترفم دعوى الشفعة على البائع والمشتري امام الحكمة الكائن بدائرتها العقار 
٠ 0-3 - ٠‏ 
في ميعاد ثلاثين نوما من تريخ الاعلان المنصوص عه في المادة ١‏ والا سقط المق فها 
تطابق ١1م‏ دكريتو 5١‏ مارس ١٠6٠٠١‏ 
١-لاسوغ‏ للقاصر أن يقيم دعوى الشفعة الابوصيه واذا كان الوصيهو البائع لزم أن يعينقاضي الاحوال 
الشخصية وصياً اخر بطلا له . طنطا الابتدائية . ح استئناني و١دسعبر ١05‏ ( المجموعة م ص ١م)‏ 
؟ - قضت اللادة ١١‏ من قانون الشفعة بسقوط الحق في الاخذ بالشفعة ان م ترفم الدعوى في مدة ثلاثين ,بوما 
من تاريخ اعلان الشفيم الىالمشتري رغبته الاخذ بالشفعة . مصير حكم استثنافي 81 مابو 4 ٠١‏ الاستقلال “اص 57* 
* سل اذا رفم الشفيع في المماد القانونيدعوى شغعة على بعض بائعي عقار وهو لايعل نوجود غيرهم ثم ادخل باقي 
عنه في المادة )١0(‏ من قانون الشفعة حل الاستئناف 5 ابر بل ه٠1١(‏ اتّ#.وعة 5 ص 57١17‏ ) 
4 يسقط الحق في الاخذ بالشفعة اذا عل الشفيع بالبيع ومضى على ذلك شهر ولم ربد رغبته في الاخذ 
بالشفعة وخصوصاً اذاكان قد رفم دعواه امام محكة غير مختصة وحم عدم اختصاص الحكة بالنصل 
في هذه الدعوى وسكت بعل صدو حك عدم الاختصاض مدة نزيد على شهر ول لست نفه لان هذا بدل 
على قبوله ذلك الحم . ويثبت عمه بالببع وشروطه أيضاً من المرافعة التي جرت امام احكة المذ كورة 
ولا يلنفت لعدم اعلان الحم المذ كور اليه لان قبله ونفذه فعلا بتقديم الدعوى الى الحكة الختصة ٠‏ 
الاستئناف 1؟ دسعبر 6( الاستقلال ه ص #م١‏ ) ّْ 
ه - اذا رفمت دعوى الشفعة في الميعاد القانوني وحم فبها بابطال المرافعة لعدم حضور المدعي فلا يجوز 
له تجديد طلب الاخذ بالشفعة اذاكانت مدة الثلاثين يوماً قد مضت من تاريخ اعلانه باظهار رغبته في 
الاخذ بالشنمة لان حم ابطال المرافعة يمحي أثر جميع اجرا أت المرافعة با فيها صحيفة الدعوى . طنط 
حم استئناني ١١‏ ينابر 1507 ( المجموعة م ص م78 ) 
1 - ويح فيهأ داما على وجه السرعة ( تطايق 1١‏ م دكريتوة؟ مارس 166١‏ ) 
0 - لا تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الشفعة وميعاد استثنافها ٠١‏ 
١‏ - ان القانون المتبع وقت صدور الك هو الذي يعمل به فها يختص بميعاد رفع الاستئاف . فاذا 


اخ سس زعم مأرس اءوا م /الوها) 
القانون المدني ( شفعة ) 


نظارت دعوى شقعة و عهد القا'ون القديم نم كان وم صدور الحم فبها قُِ عهد القانون الجديد كان معاد 
استتنافه ف خبة عكر وما حس هذا القانون ‏ الاستئناف 5 مارس ٠”‏ رف ص ؟8) 
؟ ان قانون الشئعة الجديد قضى بن ميعاد الاستئناف في مواد الشفعة هو و١‏ نوماوهذا القانون سسري 
على ما تقدمه من الحوادث لانه لا يتعلق بذات الحق بل بالاجراات الاستئناف ٠٠١‏ مأبو ”.و١‏ 
( الاستقلال ؟ ص ) 

م سس من القواعد العمومية فيمواد المرافعات المدنية ان ميعاد الاستئناف يكون حسب القانون الذي صدر الحكم 
50 علطاءة حه ممعاد استئتناف احكام الشفعة ١6‏ وما بناء على دكر تو ٠”‏ مارس ١.و١‏ - الاستئانف "١‏ 
نوفير ١5٠١7‏ (الاستقلال ١‏ ص )١٠١‏ 


القواعد الواردة في قانون الشفعة الجديد الصادر تاريخ ف ماس فها يختص بالاستئناف 
تسري على الاحكام الصادرة بعد القانون الجديد ويجب ان تكونه١‏ يوماً من تاريخ اعلان امن والا 
كان الاستعتاف 1 الاستئتاف 18 فبرابر 09 ( المحقوق لا١‏ ص )١45‏ 

ه ‏ من المادىء المقررة من حيث حق الاسنئتاف وهواعيده ان القانون الواجب العمل به هو القانون 
الجاري عليه العمل عند صدور الحم لا الذي كان معمولابه عند رفم الدعوى ٠‏ لان حق الاستئئا فلا 
يكنسب الا بعد النطق بالحمكم ‏ وعلى ذلك فالمواعيد الواجب مراعانها في مسائل الشذمة لاستثاف حم 
صادر بعد صير ورة القانون الجديد واجب التنفيذ ولو كانت الدعوى رفعت قبل ذلك انما هي المواعيد 
المقررة في القانون الجديد لا التي في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ‏ الاسئئئاف #٠‏ ابرريل 
.و( ال مجموعة ه ص 6 


5 ص ان المادة /ا١١‏ من قانو نالشفعة الجديد قضت بوجوب رفم الاستئناف في دعوى الشفءة في ظرف ال ١‏ سوما 
التالية ليوم اعلان الحكم - الا-تئناف ١9‏ مابو (١6١4‏ الاستقلال * ص ١18‏ ) 


- 0 الذي عدر ا شوت الشفعة بعتيرسئدا ألكية الشفيع وعلى المحكمة 
نسحيله من تلقاء نفسها ( تطابق 18 م دكريتو ١‏ مارس 14.٠‏ ) 
١‏ ان المي بالشفعة هوفي الواقع عبارة عن عقد يازم فيهكل من المعاقدين باداء شيء معين فالمشتري 
بل العين المشفوع فبها والشفيع يدفم العْن . فبواذن ثابة بيع متعلق على شرط ٠‏ فكم انه اذا قصر 
المشتري في دفع تمن المبيع حق للبائع فسن البيع كذلك اذا ة قصر الشفيع في دفم الوْن الحكوم عايه بدفمه 
حالة أخذه ا 2 بسقوط حق الشفيع في ا الصادر له بالشفعة 
بدعوى جديدة مستقلة واسيب في هذا هوان طالب الشفعة الذي برغب أخذ ما آل للمشتري من 
حقوق عليه ان يتحمل ما كان على المشتري من الواجبات كا هي . فاذا كان المشتري قد دفم مم العين 
525 على الشفيع الاقنداء به بدفمه ذلك فوراً على اثر الحم له والا سقط حقه بالانتفاع في ذلك 
الحم ٠‏ ممصر ١7‏ ينابر 40 ( الحقوق 16 ص #) 


(0 مارس ١٠15م‏ 4او9١)‏ م4 ب 
( شفعة ) القانون المدتى 


؟ - الشفعة عبارة عنتملك مالالفير بغير رضائه ولذلك اشترط فيه شروطاضيقة منها عرض النعند طلب 
الشفعة فاذا حك للطالب وتأخر عندفم الهن واستلام العقار يعدتأخرم تنازلا عنالشفعة للمشتريوا 
الذي يصدر بالثفعة هو عبارة عن حجة المكة ا ن ان يكون نافذا الا بدفمالهْن الذي هو مناركان 
تنفيدذ ذلك الحم ٠‏ الاستئناف ١7‏ مابو ١4١05‏ ( الاستقلال” ص 514 ) 


١‏ لك يزال للشفيم الذي حكم لصالحه ان بطال بتنفيذ الك م ولوكان قد مضي على صدوره هدة اربع سئوات 
و 4 ن دفم الثمن الاستئناف 5 مارس ٠.58‏ 2200 


ا لايفى البيع الحاضل من الشفيع بعد صدور حت ابتداني في صالمه مجرد حصوله قبل صدور الحم 
الهائي الذي عامنير يدا للاول 00 


ا ل الل اليكل مل ود وذ منه ان الشفيع عرف للثتري 
رعقة بالك امار انا ثانا - اذا ل ,بظور 0 رغبته فى الاخذ بالشفعة فى ظرف ١٠١‏ 
بوماً من وقت علمه بالبيم أومن وقت تكليفه رسميا بابداء رغبته سواء كان بناة على طلب 
٠‏ الما' ال لي اي 
ل 

١‏ اذا باع أحد الورئة حصته في أعيان معينة من التركة جازت الشفعة فيهذا البيع على مقتضى الاحكام 
العمومية المقررة في باب الشفعة وعلى ذلك يجري في نلك الخالة الاحكام العمومية الختصة قوط الحق 
في الشفعة بسبب فوات الوقت المقرر للتقر بر با أو بالتنازل عنها ضمناً . أما أحكام المادة 455 مر 
الانون المدنى فنها لا تنطبق على مثل هذه المالة بل ههي قاصرة على حالة خصوصية هي حالة ما اذا باع 
أحد الشركاء حصته الشائعة في التركة أو جز هن خصته فبها شائاً . وءن الامور التي يوخذ منها التنازل 
ضمنا استئجار العين المشفوعة بمعرفة الشفيع أو التنازل عن شفمته فيها الى الغير ٠‏ الاستئناف ” مابواء.ه 
( المجموعة *ص 4 ) 


؟ - ترك حق الشفعة مقابل تعويض جاز في القانون المصري فالمشتري الذي يكون دفم الى الشفيم «بلفا من ااثقود 
هذا الغرض لا يقبل منه فيما بعد طلب رده بناء على انه دفع بغير سيب ٠‏ قنا 5"نبونيه ١901١‏ الاستقلال؟ ص ١١‏ 


م محرد ابداء الرغبة فيالاخذ بالشفعة في |! ١9‏ بوماً بعد انذار الشفيع انذاراً رسمياً بالبي م كان قبل 
صدور قانون 70 مارس ١90١‏ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه ناء على أنه لم برفم دعواه 
في مدة معينه . ومع ذلك فانة اذا فعى ين ولت الي ردن مر بل عل فيه بالبيع وم ١‏ سل رغبته في الاخذ 
الشقعة حجان اتقاره :ارا اللقه ولو كلت تكليا رسا انداء رفتف وغرر التخلاض اليا المد كيو 
من قرائن الاحوال مشلا "من كون الشفيع والمشتري جارين و بنهما قرابة وكون المشتري أدار حركة 


وغ (خ” مارس اموا و.م) 
القانون المدني ( شفعة ) 


العين ادارة ملك وتقل التكليف لامعه ودفعه الاموال . لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة ببن المشتري 
والبائع ولاخسة المْن مذ كور في المقد لا تكون قرينة علىأن العقد الحرر يديع عقار يحتوي في المقيقة 
على هبة . استئناف ١9‏ نوشبر ١501١‏ ( المجموعة + ص م5 ) 

ل بو دا واي و ل 
وحنو بي 00 


ه - ايس من الواجب على طالب الشفعة انذار البائع والمغتري باعلان واحد . م كان طلي الشفعة مختصا حجمزء 

من الارض الماعة صغقة واحدة مع كوم.أ مؤلفة من عدة قطم مثفاونة الامان فيحتلف بالضرورة عرض 
0 في مقدار الثمن بالنسبة للث.ن الاجالي الوارد في عقد اابيع وفي هذه الظروف يتعين على المحكمه النظر في.أ 
اذا كان العرض لاأثة] ام لا وها الحق للوصول هذا الغرض في ان نبت كيرا لاقدير قيمة الاطيان المشفوع فيما واذا 
ترا ءى لامحكمة حينئذ لياقة العمرض فيتعين عامها اعت.ار صءتته ‏ الآمر الهاي الصادر في *؟ مارس ٠‏ لايم 


على الشفيع عرض ااقيمة عرضا حقيقيا -- كون الارض المطلوية الشفعة بها مملوكة للطالبين على الشيوع رم 
من حق الشفعة - الاستئناف ١”‏ ناير 4 ١6١‏ ( الاستقلال * ص 07؟ ) 


5 - انعتبر المادة 4+7 من القانون المدني منسوخة فها يناقض قانون الشئعة الصادر في ١9٠ 1١سرام 7١‏ 
فاذا باع وارث حصته فى الارث لشخص غير وارث ول يسترد بافي الورئة هذه الحصة في الميعاد المعينني 
المادةهه ١‏ من قانونالشفغة ضاع حقهم في الاسترداد فها بعد . الاستئناف ١“#مارس ١4٠03‏ الحقوق؟٠ص/اه‏ 
ان كان حار اثبات التنازل الضمني بالينة فانة لاوز اثات التنازل الصريح فيها ان كان المشذوع 
به بز يد قيمته عن ألف فرش الاستثتاف +7 مابو هه ( الحقوق ٠‏ ص )7١7*‏ 
4 - ان حق الشفمة حق وارد على غير القياس فلا يتوسع فيه التوسع المطلق في الحقوق الواردة على 
القياس وقد مجر طحي نياكم القواتحيث قروا تقرط نوق الخشية عرد 
حصول أمور لم يجعاوها سبياً اسقوط حقوق آنخر من التي وردت على سنن القياس وان علماء القانون 
أججعوا بأن الامور اللاني يؤخذ منها التنازل الضمني لا تقم حت حصر أو قاعدة بل هي موكولة رأي 
القضاة وذممهم الطاهرة . الاستئتاف 7 فبراير هه ( المقوق ٠١‏ ص 188 ) 
ه- تقضي المادة ؟ل من القانون المدني بأن حق الشفعة يسقط اذا | وقع من الشركاء عقد أو أمريستدل 
نه عل قبولم ملكية لمشتري . وهذه الاحوال يجب مراعانها ايضا في حق الجار بحيث انه لو وقع منة 
امر او عمد مكدل نه على انه قبل ملكية المشتري للعقار المشفوع فيه يسقط حقه في الشفعة بلاشك 
لان ما جوزه القانون بالنسبة للشر نك يجوز بالنسبة للجار اذ حقهما مترتب على امر واحد وهو حزن 
الاخذ بالشفعة . اسيوط حكم استثافني 4 | كتو بر 8ه ( القضاه ص  ) ١79‏ 

”٠‏ - تجوز ائبات التنازل الضمني عن حق الشفعة والعلم بالبيع بكافة طرق الذنيات 
القررة في القانون بما فيها الاثبات بالبينة ( تطابق ٠م‏ دكريتو + مارس 11٠١‏ ) 

)/( 


(*, مارس15.01ام 8 الى 54 ساء.ه - 
وم 8 الى ب قدم ) القانون المدني 
١‏ لا ضمحل لاحالة القضمة على التحقيق لاثيات علم الثفيع بالبيع قل الطاب بازيد دن ١6‏ يومااذا كان امشثري 
عرض على الشفيع تسايمه العين وطلب هذا الاخذ بالشفعة بااوعد القانوني لانه بذلك يكون قد حدث ايجاب وقبول 
بني عليهء| مام العقد وعاء.ه فلا ريصح لا.شتري الرجوع فأ م سل الاسةئتناف 5؟ نوشير ٠٠6‏ ( الحقوق ١‏ ص 84) 
١‏ يجب ان بعلن التكليف الرسمي المنصوص عنه قِ الفقرة الثانيةمن المادة التأسعة 
- ف 7 - ٠‏ 
عشرة على بد محضر وان يشتمل على البيانات الا نية والا عد لاغيأ ٠‏ وهده البيانات هي : 
اول - سان العقار الحائز اخده بالشفعة سانأ 5 تعين موقعة وحدوده ومقاسه 6 0 


بيان الثمن وشروط البيع واسم ولقب وصئعة ومحل سكن كل من البائع والمشتري 
تطاق 7١‏ م دذكريتو 75 مارس ٠6٠١‏ 
ا - سقط الحق في الشفعة في سائر الاحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل 
عقد البيع وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء ولوكان الشفيم غير أهل للتصرف أوغائياً 
تقابل 7٠‏ قديم وتطابق :”5 م 
١‏ -الادة ؟1: من القانون المدني التي اعطت الشر بنك على الشيوع حق استرداد الخصة الي باعها 
أحد الشركاء للغير أصبحت لا عمل لا لوجود مادة في تانون الشفعة الجديد قضت بسقوط حق الشفعاء 
بفوات ستة أشهر على تسجلى صك الشراء ول تستثئن من ذلاك حق الشر يك على الشيوع بل هو داخل 
في عداد من تسقط حقوقهم عموجب هذه المادة -. الاسئئناف 7 بونيه ١40‏ ( الاستقلال * ص 575) 
 ”‏ الغيث المواد .54 وه و٠/او‏ ١لا‏ و77 و/او 74 و76 من القانون المدني 


( نطابق 7١‏ م ذكر يبتو 51 مارس ١6٠٠‏ ) مم ابدال المواد ب 8 #ور4ورهوردوورله؟ و48ة و46 
٠٠٠و ٠١١‏ وامادة 7١١9‏ من قانون المرافمات التبعلدي الحا كم الحتلطة » 


1 يعمل بهذه الاحكام بعد مضي خسة عشر بومأ من تاريخ نشرهافي المريدة الرسمية 


اللصوصصى القربى اللي يفاده 7٠‏ مارسى ١90١‏ 


« المواد 54 الى 6/ا تطابق "9 الى ١١٠١م‏ الملغية ,قانون 5١‏ مارس ١5٠6٠‏ » 


الفصل السادسى ‏ في الشفعة في العقار 
المادة 44 عت مو م ٠‏ لمن اعار ارضه لانسان واذن له بالبناء او الغرسفما <ى الشفعة فيها اذا دفم ال الطلوب 
البوم به ولو قبل انقضاء مده العارية 
المادت و5 حت ؛ و م ٠‏ لاشريك في عقار غير مقسوم الحفى قي ان ياخذ بالشفعة الخسة اأتي بأءها أحد شركائه اذادفع 
له الثمن والمصار.ف القانونية وحقه في ذاك مقدم على غيره ما عدا الشفيع اأبين في المادة السايقة 
المادة 7٠١‏ خت 55 م ٠‏ لا يصح الاخذ بالشفعة من الموهوب له ولا من ملاك بغير المبابعة او المعاوضة 
المادة ١/ا‏ حب لاو م . لا يجوز الاخذ بالشفعة في المقار اليم من الوقف او له ظ 
المادة "لاحت م4 1 ٠‏ سقط -<ق الشفعة اذا ولمع .ن الشركاء عقد او أمى دل منه على قبوفم «لكية المشتري 


حت حت 
القانون المدني م 8 الى 6+ قديم ) 


المادة */ا حت وو م . للوار بعد الشف.مين السابقين حق الشفعة اذا دفم الثمن والمصار يف القانونية 
المادة 4لا حت ٠١:‏ م ٠‏ يطل حق الشفعة مق كان البيم قهرياً على بد حكمة اما يجب على من طلب اجرآء ذلك 
البيع ان يعلن قبل البيع بخمسة عشر يوما الى من يسوغ له السك بق الشفعة لوكان البيع اختبارياً ورقة باشعاره 
سيوم المزايدة ولا يكون للمملن اليه المذكور هم ذلك امتياز او تقدم على غيره 
المادة هلا ١١٠1م‏ . يجب على من له <ق الشفعة ويرغب الاخذ بها ان بين رغبته في ذلك بتقرير يقدم لقلم 
كتاب الحكمة التابمة لها الجهة إلكائن فبها اامقار في ظرف خمسة عشر يوما بالا كثر من بعد تكاءفه رسميا مر فه 
المشتري بابداء رغبته والا سقط حقه ويزاد على هذا المءاد مسافة الطريق 

٠‏ سلسم .سخ سيب 


جا تعليقات قضائية على النص القديم :م 
١‏ -- ان احكام الشفعة الواردة في الفصل السادس من الباب امخامس من الكتاب الاول من القانون 
المدني المصري ناقصة ولم تف بالمقصود اذ انمالم تلاحظ حكل الاحوال فن ثم لاجل "أو يلها تأويلا 
صحبحا ولي لا تكون ناقصة يحب الرجوع الى مصدرها الاوهو ااشر بعة الاسلامية الفراء - الاسنثاف 
٠‏ مارس 96 ( المقوق ه ص 4؛ ) 
؟ - ان مات الشفيع بعد اقامة الدعوى وقبل لحك فيها فلا يكون لور توق الأخل الققية - سوم 
استئثاني 7 نوفير هما ( الجموعة “٠‏ ص 15٠١‏ ) | 
© - لكان البناء حي كان محله عةاراً حقيقياً وكان حق القرار والائتفاع من القوق العينية المعتبرة 
من الاموال الثابتة المكية وكان القانون قد اجاز الشفعة في مطلق العقار صحت لذلك الشفعة في العقار 
القاعم بالحكر على ارض الوقف . ان مذهب الامام مالك بجيز الشفعة فى البناء القائم على الارض المحتكرة 
كا جاء في الجزء الثاني من كتاب الببجة في شرح التحفة للعلامة النسولي وفي المزء الثالث من شرح منح 
الجليل - الاستثتاف ١9‏ دسعبر ١8957‏ ( المقوق لاص ه48”) ظ 
- اذا كان البناء على الاارض المجدكرة له حق القرار فهو عقار حقيق يشنم ويشفم - قن الجزئية ٠١‏ 
مابو 189 ( الحقوق .ه ص )*7٠0‏ ظ 
ه-اذا اختلف الشفيم والمشتري على العٌن كان القول للمشتري جمينه فان نكل عن المهين حكم لاشفيع 
حسب ما قال به - الزقازيق المزئية 14 ستمبرمة ( الحقوق 4 ص 7١98‏ ) 
5 - لو تنازع اثنان في احقينهما في الشفعة وكان اساس هذا النزاع دعوى ملكية كل منهما اليم جزءا 
في العين المشفوعة فالمقدم فيهما هو الاسبقنسجيلا -: الاستئتاف 5 دسمبر 8ه ( القضاه ص 7) 
-لاأصلللقول بأن الشفيع لا يأخذ منشفيع مثله ‏ اسكندر ية حي استئناني 8؟ ابم 407 والاستئناف 
ينابر خة ( القضاء 4 و ص /اه” وهةم١)‏ ظ 
عت اوروقتنه اى.وغنرن المشتري العين المشفوعة قبل رفم دعوى الشفعة لا بسقط المق في طلبها ‏ 
( أسيوط استشائى 0 4 الةضاء د ص ١76‏ ) 


لاباهم ده 


(م هه الى «“اقديم ) القانون المدني 


- البيع المجل أو المقسط القن حككه من حيث الصحة حك البيع البت المدفوع ثمنه مجلس الببع ‏ 

فرشوط جره كاري 58 ( اختوق عن 97) 

٠‏ لا احت_اج للاب الى التقاضي اذا أراد أن يأخذ بالشفمة ما اشتراه لولده بل يكفيه أن يقول 

اشتنت وأخدك بالشفعة فيصير العقار له كم صرح به ابن عابدين في رد الحناردت المنصورة ١١‏ دمعير 

*5 (الحقوق ىحص 4؟١)‏ ْ 

2 اليع ويسكرته عن طلس الشفمة مدة من الزمن موجب لسقوط الشنمة - يجوز ات 

بالادلة المادية و بقرائن الاحوال والبينة - طنطا 5١‏ توشبر ٠.٠‏ ( الاستقلال ؟ ص )1٠‏ 

١‏ س لا يثبت عل الشفيع الببع ورضائه به من مكانبات متبادلة بين أشخاص آخر ين < الاستئئاف 

5 دسمبر 98 ( القضاء 5 ص 7 ) 

٠‏ - السكوت مدة تزيد عن المدة الكافية لاخذ الوسائل اللازمة لطلب البيع بالشفعة مع العلل بالبيع 

يعتبر رضى به وسقط لمق الشفيع بطريق الدلالة ‏ الاستئناف ٠١‏ مارس 48 ( القضاء ه ص 84؟ ) 

عرد المشتري مالك على الشيوع ما اشتراه مم طال الشفعة واشتراكه مع في الاتضاع 

رذ لفلة هده سكن ريا سقط حق الشزم في الاح القشية فب الكدردع شاي 7 

دسمير ١891‏ ( القضاء ه ص 78 ) 

٠6‏ - اذاكان الشفيم بع عل ليغ يونت حديرقة ان المشتري استعمل المبيع بصفة مالك 

والعرض لهات وأعمال ا روا يبد أيرغبة فيالاخذ بالشفعة مدة اربع سنوات فيكونهذاالسكوت 

الععرب ده الخالة دايلا كافاً لتنازله عن حق كذ طعا وضتوط سه قبا لانة لا «-وغ بشاء 

المشتري رما طو بلا »ددا من اشيم بأسم استماله لح الشفعة . الاستشاف ه مارس 45 القضا*صو. م 

- ان القانون اشترط في الشفيم الجاور اخباره بالبيع رسي لنظهر رغبته فيالشفعة وا كتنى فيالشريك 

بعلمه بالشراء فيسقط حقه ولو صدر منه امر يدل على قبوله ملكية المشتري - مصر ه اكتو بر ١884‏ 

( القضاء ؟ ص م) 

17 حق الشفعة هو من لقوق العينية يثبت يديع العقار اين حل وفي ,بد منكان ولذا فان الدعوى به 
تقام على واضم اليد عليه - الاسئئتاف ٠١‏ دسمبر 94 ( الحقوق ٠١‏ ص 15 ) 

م + شال اليل رن مسرل امر يستدل منه على رضاء اشيم ملكة المشفوع عله جرد ال ظ 

بالبيم لا بعد رضاء ما لم يقترن به امر آخر - الاستئناف 17 مابو 4ه ( الحقوق .ه ص ه*” ) 

9 - اذا تنازل الانسان عن حق شفعة بفرض كونه شر كأ او جارا قبل وجود البيم لا يصح التنازل 

وله ان يطلب الشفعة بعد البيع ‏ الاستئناف 9؟ مابومه ( الحقوق ه ص 0”” ) 

٠‏ - وجود طالب الشفعة في مجلس |ابيع وعرض الاخذ عليه واباؤه اعسر مسقط لشفعته ‏ الاستئئاف 


القَانون المدني ) م 8 الى هب قديم ) 


توشبر 50 ( اللقوق /اص مسن ) 
5 - الشفيع الذي يكون عل البيم واعترف به بوجه لا يتأنى معه الاتكار قط حقه بالشفعة بعد 
بع الأجل جل كير ذا ( اخترق فاص 006 )1 ٠‏ ظ 

جم اذا توفرت في الشفيع الشرائط المكررة انور كات | بالشفعة فلا يجوز دفم دعواه ه بان ضرر 
سوء الجوار الذي شرعت الشنعة مره إجل رفعه ليس متحققاً ‏ الاستعاف ١١‏ دمعير وما 

اع عة »اص )١45‏ 

8 - لو وقم من لجار امر او عقد يستدل منه 27770 

حقه فيالشفمة بدون شك لان ما جوزه القانون بالنسبة للشر يلك جاز بالنسية لجار لان حقهما مترتبعلى 

امر واحد وهو حق الاخذ بالشفعة ‏ اسيوط 4 أكتو بر 58 ( القضاء د ص 07 ) 

ه» - اذا كان الجوار غير متصل فلا شفعة - ولا جوز الاحتجاج عند عدم ببع اللزء ٠‏ الصغير الحاور 
لا فيع بأن القصد من ذلك الخيلة لنع حق الشفعة لتجويز الشريعة الغراء اتفال انه اشبل وحي اساسن 

هذا الحق - الاستئناف 4 ينابر هذ ( القضاءه ص ”757 ) 

هم ان الخار الذي اعطت له المادة 7# حق الشفعة عرف بانه هو الذي لا ينصل عقاره عن العقار 

المشفوع فيه ملك لاجنبي او طريق او مجرى مياه عموميان فينتج من ذلك انه اذا ببعت دار في طريق 

عاص حبين اع هذا طرق عر لم مرو عر النذا راو ردقا عدون لوداءاتييا موي في دالت 

الملاصق والمقابللانالجميع في المقيقة ملكأملاصقاً لما وهو الطر يق الخصل بدورهم - ايم 

استئناني 9؟ ابر بل /اة ( القضاء 4 ص 7ه" ) 

ا ل ا الحق في اخذ العين المشفوع اعد دك ان 
والمصاريف ولكن اذا اتضح ان تمنها المندرج بالججة الشرعية اقل فن الثمن المقيتي تخفيداً لرسوم البيع 

وجب عل الشف حي ان يدف الن بحسب تقدبراهل ابرة ‏ اسيوط حم اسثثائي ٠١‏ وفر + 

( القضاء و ص ١١5‏ ) 

م - يجوز للاشخاص اجاور بن للعين وان تعددوا ان ينضموا لبعضمهم في طاب اخدها بالشفمة كليا 

لا جزءا منها ‏ ان دفم الهْن والمصاريف في الشفعة ليس بواجب قبل القضاء د افذقق التقار خلعا 

من حق الشفعة المتعلق به باطل وغير موكثر - الاستئناف ١١‏ مابوهوه١‏ ( القضاء ١‏ ص 74 ) 

و» - اذا تبين ان زيادة قيمة الارض المشفوع بها لم تكن ناجة عناصلاح احدثه المشتري فيها بل انما 

هي زيادة عامة حصلت:لعموم الاراضي فلا وجه للحم بقيمة تلك الزيادة ٠‏ الاستئناف ١6‏ فبراير ه.ه 

7 ) 10٠ ص‎ ٠١ الحقوق‎ ( 

وتات بكترا شترعا وفانو] ابوت القنفة أن يكون ملك الشفيع لا يشنع به سابقاً وجوده وثبوته على 


4م د 


8ه الى «ماقديم ) القانون المدني ' 


لك المشفوع عليه لامقار الذي يرغب اخذه بالشفعة ولا ثبوت للشفعة بها يتجدد ملكه الشنيع بءد امتلاك 
المشفوع عليه الاستئناف ١7‏ مابو 44 ( الحقوق .ه ص 7١‏ ) « 
م - اذا كانلاعين المشنوعة جيران متعددون فطلب بعضههم كل العينالمشفوعة وصمت البعض الا خر 
عن طلب الشذمة جاز الحم للطالب بكل ماطلبه س بني سيف ١4‏ مايوه ( المقوق .ه ص ٠١‏ ) 
وم - الشفعة حق غير قباسى لم فها من التملك ولو جبراً وهذا قد ذ لذ واعازوا التكوال افو 
لاسقاطها وحددوا لما حدودا وزمناً قصيراً اتنشاراً للمارية وحرصاً على منافعها ٠‏ الاستئناف 75 نوفير 
7 ( المحقوق لاص باسم ) 
سم س تقضي النصوص الشرعية التي هي المرجم في احوال الشفعة بانه يجب على الشفيع يمجرد عامه 
البيع اي عند تولد حقه في الشفعة ان ,ادر في طلبها والا سقط حقه فيها ٠‏ واحكام القانون الاهلى توافق 
هذا المبدأ الشرعي ٠‏ واستمال الشفيع المبادرة اللازءة وعامه بالبيع امران : وقعيان موكول النظر والحم 
فهما لنطنة القضاة - الاستئناف 6؟ مارس ١858‏ ( القضاء ه ص 5١4‏ ) 
٠4‏ يسقط حق الشفيع في الشفعة بمضي الزمن مع ثبوت علمه بوقوع ما ترتبت الشنمة عليمكا هو نص 
الشر بعة الاسلامية الغراء ٠‏ التي البها المرجم في احكامها ٠‏ فُن الواجب والضروري اذ لحنظ حق الشفيع 
تقديم دعوى الشهمة عجرد عامه بوقوع ما تنشأ عنه ولابرككن على عدم اعلانه لان المادة ( 7+8 ) القاضية 
الاعلان ما سنت إلا لتكون واسطة للمشتري في تكليف المار برفم الدعوى بوجه السرعة ليعزز حجته 
ويطمئن من جهة صرف المصار يف ٠‏ الاستئناف ١‏ مارس ١8415‏ ( القضاء * ص 758 ) 
هم ان القصد من وضع المادة 6؛ ليس هو ابجاد م بالشراء حيث لا عتبر علمه بدون 
الاعلان بل هي طريقة لقطم المدة عليه حتى لا يكون المشتري مهددا مدة طويلة بأخذ المين منه ولذلك 
فانة يمكن لحك الخيم بالبيع بغيرطر ١‏ نفَة الاعلان - استكناف ؟ ينابر 45 ( الحقوق ١١‏ ص لاه ) 
كم اذا ابدىالشفيم رغنته بالاخد بالشفعة و وم يقر الدعوى عم عدة ثلاث سنوات سقط حّه لاقطاع 
المرافعة ( مادة "٠١‏ مرافمات ) - الاستئئاف ,7 فبراير ه4 ( الحقوق ٠١‏ ص ١88‏ ) 
لم - لا يلزم الشفيع بزيادة قيمة الارض المشفوع فيها اذا كانت هذه الزيادة عامة ول كن بتعل 
المشتري - الاستشاف ١84‏ فبرابر 1898 ( القضاء ١‏ ص )١8٠‏ 
م“ - لا بحسب اعلان الشراء للشريك بقسمة الشوء الشائم ينهما اعلانٌ يقوممقام ما نصه القانون بالمادة 
ه/ مدني حتى اذا ل يقر المعان رغبته الاخذ بالشئعة في ظرف ٠١‏ وم سقط حقه بالشفعة . لا عتبر 
اعلان ذلك للوكيل ( ولوكان الاعلان المذ كور مطابقاً ليادة المذ كورة ) نافذا على الاصيل ما لم تكن 
وكالته تتعلق خاصة بذلك الشيء ويكون قد تنازل عن حق الشفعة تنازلا بين وصر ا . الاستئئاف م 
ينابر 1885 ( الحقوق ٠١‏ ص لاه ) 


داهم 


القانون المدني ) ما 


هم يجب على الشفيم أن يدفم كن من المبيع حالا بدون آن قوير لايق امروب فقارن ب 
الاستئناف سي 
7 ن اذا ل يدف الشع لذن بد لمك له وبمد اعلانه اعلا قانون ا ام 
حقه . بني سويف 37 أوشبر 44 ( المقوق ه ص 8*8 ) 
الاح لذ ود كرت مدة بعد الم بوقوع البيع مسقطاً ل الشفعة الا اذا سكت الشفيع ١٠١‏ بوم 
تعد أن كلنه المشتري رسا بابداء قوله في الاخد وعدم الاخذ بشفعته ( مادة هل من القانون المدني ) 
أما حضور الشفيع حين لس م المبيع للمشتري لا يعتبر رضاء ولا بعد نازلا يا عن حق سفعته ل 
الاستئناف "٠6‏ نوشبر ١#‏ ( القضاء عن ) 
بويع لذس قط دق الكفية الآ برد 6 نوما وق تتككايف المشترعي الشفيع رسيا بابداء رغبته وسكوت 
المشتري عن ذلك أو من بعد الم والقبول عاكية المشتري قبولاً صريحاً ولا يجوز سماع الينة في هذه 
الحالة . بني سوريف ١6‏ مابومه ( الحقوق ه ص ٠١١‏ ) 
ع - لا رفم دعوى الشفعة الا على المشترى واضم اليد ولا يلتفت الى ما يكون للاجانب من المقوق 
العينية مثل الرهن المترتبة على المشفوع فيه وهذه المقوق لا تغير اختصاص المحكة - بني سويف ١4‏ 
ماو #ة ( الحقوق ه ص ٠١5‏ ) 
4 4 مس نعم ان احكام الشفعة مأخوذة منالشريعة الاسلامية الغراء وائه يحب الرجوع اليها عند الهاحة الا ان المادة 
هل من القانون المدني ضربت احلا للشفيم كي يبين فيه رغبته في الاخذ بالشفمة والا سقط حقه فيها فيقتضي اتباع 
نص المادة المذكورة حب ولكي يدعي الشفيم بشفءته يقتضي ان يكون عالما بوقوع البيم ومن المبيم ٠‏ اما الزعم بان 
في امكان ذي الشفعة الوقوف على تمن المبيع من حجة البيع الموجودة في المحك.ة فزعم ساقط لا ورد في المادة ه ٠‏ 
المذكورة من ملزومية المعتري باحاطة الشفيع علما بالبيع وثمنه كي لا ببق المشتري عرضة لدعوى الشفمة فعدم اخطار 
ذي الشفمة موجب لعدم سقوط حقه ولو انقفى الميعاد الذي منحه القاون له للمطالبة يحقه . واما الئمن فا من 
نص قانوني .يوجب دفمه الا عند تساي المين المدعى بالشفعة فيها . الاستئناف ١8‏ ابريل85١(‏ القضاء ١ص‏ 5) 
ه؛ - اذا ل يكلف المثتري الشفيع بابداء رغبته في الاخذ بالشفعة بالنقربر في م كتاب الحكة فلا 
يصح له الاحتجاج صده ل ا ل ل ل ا نا 
( الحقوق لاص ١١‏ ) 
45 - لا احتياج لوجود نوكيل خاص لتقدبم طلب الشنعة ‏ م١‏ فبرابر ”4 الحقوق * ص ١١‏ 


فصل السابع - في اثقلك بمضي المدة الطويلة 
- تحصل ملكية المقارات والمقوق العينية لمن وضع بده عليها ظاهرا بنفسه أو 
بوكيل عنه بير منازع مدة ه سنوات متواليات بصفة مالك بشرط أن يكورف وضع اليد 


عن و 


(مم) القانون المدني 


د 15 على سيب صمي قاذ م يوجد ذلك السبب لا تحصل له اللكية الا اذا وضع 
دده مده ٠١6‏ دلة 
تطابق ؟ ٠١‏ م مع اضافة 9 ما عداحقالرهنالعقاري بينكإتيالمينية وان وتقابل 57584و 5775و195700/الاف 
١‏ - ان ا كتساب الأقوق بمضى ه سنين مشروط بحسن النية والسبب الصحبح ولا يجوز الاحتجاج 
بالسيب الصحبح لالمى تلق الممكية من غير مالك ضد امالك المقيتي ‏ أءا اذاكان العقد صادراً 
من المالك فهو اما صحيح صحيح ناقل للحق بذاته من ساعته واما باطل أو مشوب عأ يبطله فييق ماقا على زوال 
سبب البطلان كالعقد الصادر من القاصر فانة ليس بجائز الا اذا أقره بعد بلوغ رشده وله الحق في طلب 
أبطاله ولا سقط حق اقامة هذه الدعوى الا بمضي ٠‏ سنة وتبتدئ' هذه المدة هن يوم بلوغه رشده ست 
مصر حم استثناني ٠‏ ارس ح ( الحقوق ١‏ عن /151) ئ ظ 
؟ < العقد اذاكان باطلا شكلا « لا يعتبر سببأ صحيحاً » بالمعنى المقصود منه في المادة 74 ذن القانون 
المدني ولا يمكن حينئذ أن ينى عابه القلك عضي ه سنين الاستئئاف ٠١‏ مارس ١401‏ ( المجموعة 
لاص ١99‏ ) 
ع« - يمكن اثبات وضع اليد بشهادة الشهود فيتوصل بذلك رأساً لاثيات المكة الني لا يمكن أن تثت 
كياد لقيو ماخر د تاي اخلط 1 #امارس26] ( بورللي ورويلنس ) 
- الممتبر قانوناً ان وضع اليد يدل على الملك حتى قوم الدليل على خلافه واثباأت خلاف ذلك هو 
عل المدعي واثقول قول واضم اليد - الاستئناف 77 مارس ١887‏ ( الحقوق ه ص ١١‏ ( 
ه - ان الدفم يمضي المدة الطويلة جوز | بداه فى أي حال كانت عليها الدعوى . ووضع اليد يصح أن 
شبت بجميع الطرق القانونية يما فيها البينة . ومن ثم جوز المسلك بوضع اليد المدة الطويلة امام الدرجة 
الثاننة وطلب اثباته بالبينة ولول يتقدم هذا الطلب امام محكة الدرحة الاولى - الاستئناف ١١6‏ ديسمبر 
٠7‏ (المحقوق م١‏ ص ١5١‏ ) 
5 - تمتلك الاعيان الموقوفة بوضم اليد عليها مدة #«سنة . الاستئناف 55 مابو؟م الحقوق /اص مم١‏ 
ب - لا نحصل ملكية الاموال الموروثة والمؤقوفة الا بوضع اليد عليها مدة #مسنة ‏ لا يسري التقادم 
( مضي المدة ) على من كان له عذر شرعي أخ ذه عن طلب اق كهدم الاهلية أو الفية أو الآ كراه 
الاستثناف 4 ينابر 95 ( المقّوق ه ص 7 ) 

عا عرور الزمن -- الاستئئاف فى ترفير هبه ( القضاء اص 7و) 

لضن فاون الحاكم الاهلية ان وضم اليد على أي عقار بببب صحبح مدة ه سنين كدب الملكية 
5 برد فيه استثناء يتعلق بالوقف . الاستئناف 5؟ مابو/او ( الحقوق ؟ؤ ص ١917‏ ) 
٠‏ - التقادم على نوعين أحدهها اسقط حق: الدعوى بالبطلان وهو يستازم مرور ١6‏ سنة من تار يم 


اهم د 


العمل المراد ابطاله والثاني المكسب لاحقوق العينية في مدة ه سنوات وهذا لا يجوز أن بسك به الا 
من تلق المق من غير صاحبه المقيق . ولما كانت جهة الوقف متاقية العين الموقوفة من مالكها الحقيق 
فلس لما أن حنج 3 التقادم في دعاوى بطلان الوقف . الاستئناف ه ينابر 1899 الحقوق 4 ١1ص‏ ١م‏ 
١‏ اذا كانت لاح ةالاطيان الزراعية تستوج باستخراج حجة شرعية لاجل صحة بيع الاطيان الحراجية 
فذلك لاعس بالمبادئ' المتعلقة بالغاك وضع اليد فعتبر حينئد اا لاطيان خراجية كل من من وضم يده 
علها مدة ١6‏ سنة - الاستئئاف 5 مابو ١86٠‏ ( الحقوق ه ص ١59‏ ) 
١‏ العلك بوضم اليد المدة الطويلة يمكن الاحتجاج به على كل انسان ويشسمل جميع الاموال. اله 
ما اسئئني منها بنص قانون صريح - لا يصح ايالاك الاصلي الاحتتجاج على الماك بوضع اليد بعدم العلل 
يوضع اليد اذاكان وضع اليد ظاه را مستوى الشروط . يجوز شاي البلاد وان كانوا بصغة وكلاء لق 
ا كتو ا بلك | اطان المكومة الخرة بوضع اأيد المدة الطويلة حم 5 دسمير؟و المقوق /باص”/ج: 
0 ان من وضم مكل أطان خراجية مدة ه سنوات وتكلفت باسعه ودفم ماعليها من الاموال 
في تلك المذة صارت اانا له ولا نسمع بشآمما دعوىعليه . الاستئئاف 4 ينابر ع.ه اختوق #اعن 7 
5 - العقود الحاضلة عن الاطبان اذا كانت محررة قبل القانون الجديد م علمها أحكام اللاحق . 
السعيدية . لايمكن بموجب اللانحة السعيدية للمرنمن أن يكتسي ملكية الاطبان بمضى المدة ابي 
كانت مدة وضع بده عليها ( البند/امنها ) لايمكن بموجب اللانحة المذكورة انتقال 3 الابعقد رسي 
( البند مها ) - طنطا؟ مابولاه ( القوق اص ١38‏ ) 
١5‏ - تكليف الاطبان الخراجية دلى اسم الارشد في العائلة لا يعتبر وضع يد بحرم بقيةء الورثة مهما 
كانت مدته وما تعين مدة وضع اليد عن ا م الاطيان على الورئة حسب ما هو مبين في البند 
الثاني من اللانحة السعيدية . يحق للاناث أن رن في الاراضي الخراجية ولو توفي مورمهن قبل اللانحة 
العدة فرظ أن كر كلف« الارافى انا بأ على اسم الورك ال نا هن هيتدور اللذضحة المد كرة 
(البند ؟ الم كور ).. الاستئناف ١‏ د 
كسان الكلت لأ كك أن مخد هج الآ اذا كان مترو ا بوضم اليد لاندمر: ‏ المقرر شرعا 0 
وضم اليد هو من أقوى الحجج الامتنافن 5 ابر يل ١96٠١54‏ ) الاستقلال ٠‏ ص ٠١١‏ ). 
7 الخارط القانون لا كتساب الملكية وضع اليد مدةه سنين أن مون وضع اليد ظاهراً بنفسه 
ومتوالياً بصفة مالك ومينياً على سبب صحيح واذا :2 تقص أحد هذه الشروط لا كنس الملكية اله 
بوضم اليده١‏ سنة . تنقطم المدة «ن بوم التنازع ولا تتدى' ثانا الا انتهاء التتازع بحم ان ٠‏ الاستشئناف, 
5 عاو 5 ( خرن لاض 118) 
4 لاسر الس محلا اذا كان اباي مالكا حقيقيا للمبيع . 5-5 بونيه 9.9 الحقوق /اص/اباا 
6(0) 


جيك اهاج 


(م“7) القانون المدني 


9 - تقادم العبد ( المدة الطويلة ) لابؤثر في صحة العقود ولكنه قد يؤثر على نفس اللقوق الثابتة 

مها عند اسليقاء الشروط القانونية . الاستئئناف ٠١‏ فبرابر 45 ( الحقوق ه ص ١10‏ ) 

٠‏ - ان حيازة ذي اليد للعين بصمّة مالك لها شرط لسمر بان المدة الطويلة على وضع اليد فاذا ادعى 

دو اليد أنه واضم بده على العين بصفة مرتمن وأراد البات وضم , بده برد طليه هذا لانه واقم في غير 

محله . مصره مارس ١8854‏ ( القضاء ١‏ ص )١6١‏ 

١‏ - يازم للتملك بمضيالمدة الطويلة توفر جملة صفات منها ان وضم اليد لا يكون بالنيابة عن الغيروأن 

لا بمحصل خفية أو باستمال قوة . مفاغة الجزئية * مابو 4ه ( الحقوق .ه ض ١44‏ ) 

- اذا ثبت أن المشتري كان عالآ حال البيع ان البائع لا يمتلك كل العين المبيعة فيكون حينافر 

ادعاؤه ملكينها بوضع اليد علمها مدة وو ا سو ن النية التي مي أهم 

ركان ا كنات 2 ضم اليدلمدة ه سنين را ا ا و 4وس) 

ا ا بالسند الناقل الملكية كسبب صحيح في أكتساب المق بمضي المدة الا اذا 

كان ذلك السند ثابت التاريخ . الاستثئاف ه ينابر 1898 ( الحقوق ١5‏ ص 4١‏ ) 

© - لا يجوز الفسك بالتقادم المكسب للحقوق العينية بمضي ه سنوات الالمن تلق الحق مر: غير 

صاحبه الحقيق . الاستئناف ه ينابر 1898 ( المجموعة ١‏ ص 16١‏ ) 

4؟ - ان عبارة السبب الصحيح المشترطة قانونا اتليك يوضم اليد ه سنوات لا يراد مها أن بكون تاقل الملكية 

مالكا للعين أو أهلا للتهمرف بل المراد ما أن بكون عقد الت تايرك من حيث هو جائزاً قانونا لان قاعدة وضع ايده 
سنوات لم توجد الا لازالة بطلان المقد اأنائىء من غير مالك أو من غير ذي أهلية فالتمليك حاصل هنا في الحقيقة 

ا الا سبا لتقصير المدة من ١8‏ سنة الى ه -- ولا لم يكن هذا العقد سبب الملكية 

ما تقدم ل يكن م من العقود الواجب تسجياها لمكن اعتيارها بالنظر الى غير الماماقدين ‏ أما اذاكان النزاع قاما 

بين هن يدعو انتقال المذكية الهم من شخص واد فيجب ملاحظة التسجيل ل2مييز أحدهما عن الآ خر . اسكندرية 

)* 8 ص‎ ١4 (الحقوق‎ ١899 ماب‎ “٠ 

- السبب الصحيح هو العقد الذي من شأنه أن يكون مالحأ في ذاته نقل المكية بصرف النظر عما 

اذاكان صادراً من المالك المفيق أو من سواه و بقطم النظر أدضاً عما اذاكان الصادر المقد منه متمتعاً 

أهلية التصرف أم لا هذا مع اضافة سلامة نية المشتري . سلامة النية هي محرد اعتقاد النصرف له وقت 

التصرف بأنمملكه ملك العين الماصل النصرف فيها ملكأغير قا بلللطعن . وقد اختلف الشراح فيما اذا 

كان يشترط لسلامة النية أيضاً أن يكون المنصرف له غير عالم بأن المتصرف فاقد الاهلية فالبعض أوجبوا 

ذلك والبعض | وجوه . بني سويب الجزئية ١‏ مارس 14٠0٠١‏ ( الحقوق ١١‏ ص ١١#‏ ) 

5 - الشترط سلاءة النية للتمليك بمضي امس سنوات . بني سويف الجزئية 1؟ يونيوه 16٠‏ ( المقوق 

)”١0 ماص‎ 

سس لا يكون المقد الصوري سبباً صحبحا ينبني علبه اكتساب حق اللكبة عضي خس سنبن -- 


ل ه64 حت 


القانون المدني (7“6) 


فد ا ام وا ا 
؟ سان الدقم : حوالنه عب مجح ره يترات ) كترط فه أن كرف موسا فد امالك ناه 
على صدور سند القليك هن أجنى الى المتعاقد ا مالكا بسقد] لكان فتدور النننف ور 
المالك نفسه مكسي للملكية من ساعته الا اذا تعاق به سبي البطلان . وحق طلب البطلان هذا لا 
سقط الا عضى ١٠6‏ سنة . مصر ٠١‏ مارس ١5١0”‏ ( الحقوق /ا١‏ ص 778 ) 
- وضع يد مشر لتارعل هذا القارمدة ه سنوات لا .يزيل بطلان البيم النائح من عدم أهلية 
البائم وما .يزيل البطلان نانح عن عدم ملكة المملك . الاستئناف.؟ ناير ٠8‏ المجموعة 4 ص ١7١‏ 
.ب - حفر ساقية في أرض ممتنازع فبها غير ذي أهمية وقد يحصل من الداءن نغ الذي بيده عقد غاروقة 
اذ أن هذا العمل من شأنه أن يزيد في الانتقاع الخول لمك انة قد يحصلمن امالك فلا يمد عملا غير 
هن صفة وضع اليد ليسمح لواضع اليد أن يحنسب الزمن من ذلك الحين لاتملك بهذه الصفة . استئئاف 
9 مارس ١40‏ ( الاستقلال ؟ ص 555 ) 
اماس السبب الصحبح لايصح القسك به بصفته وجا صو سا وا 
البيع صادراً من غير مالك لا في حالة تعدد عقود بيع صادرة كبا ن امالك الحقيق . المنيا الكرانة ١9.‏ 
مابوم .ذا ( اخ عة ه ص 88 ) 
؟# - الأثير حسن أو سوء النية قاصر على 1 كتساب الملكية والحقوق العينية الاخرى بمضي المدة ولكنه 
لا فمل له في اتقضاء التعهدات بها . مصر حك اسثنافي ؟ فبرار 04 ( الاستقلال ‏ ص )4١‏ 
سم لا يمكن السك يوضم اليد بالسبب الصحيح الا اذا كان هذا السبب مقروثاً بحس النية # 
استئناف 7١‏ ابريل ٠4‏ الاستقلال * ص ١97‏ ) 
4س لم الملكية عضي ه سنين لمن اشترى عقارا على اعتقاد ان الام ذلك له ووجع » بده بنذسه ظاهراً 
بصفته مالكاً مدة حمس سنين . الشخص الذي ينقد من ظروف الال أنه الوارث الوحيد لمنوف فيبيع 
عقاراً مما آل اليه ثم يتضح بعد ذلك أن له * شريكا في الارث كان غائباً في بلاد أخرى لا يسأل نحو 
هذا الغائب الا برد حصته في المن فقط وذلك لانه تصرّف بنية حسنة . بنى سويف ١١‏ ينابر ١908‏ 
( الحقوق ؟١”‏ ص 0ه) 
هم لا يمكن أن يكون العقد الصوري سبباً صحيحاً ينبني عليه أكتساب الملكية مضي خمس سنين 
ولغير المتعاقدين الذين أضر بهم المقد الصوري أن اشوا بالبينة والقرابن صوريته لآنه لإ لم بعط لم ماأع 
للمتعاقدين من اثيات تلاك الصوربة بوجه آخر . مغاغة الحزئية 7١‏ مابو ه0٠9١‏ ( الحقوق *١‏ ص 59 ) 
لا تقبل دعوى القلك بوضم اليد من الشخص الذي اعترف بن حائز العقار بصفة مرنمن # 
استشاف 76 دمعبر 5 ..9١ا‏ ( الاستقلاله ص )١١0‏ 


سد 5# لد 


(م0») 220 القانون المدني 


© س لا يوجد نص في قانون الحاك الاهلية يقضى بعدم جواز امتلاك الوقف بمضي المدة وائما نس يه على عدم 
جواز الامتلاك يفضي المدة للاموال اللتخصصة للنافم العموء.ة فقط - لم فرق الشريمة الغرآء بين الوقف وسو 
من الا موال فيما . يتلق باحكام المدة الطويلة الام ن <هه 'تعمين المدة الي عرورها ل تس.م الدعوى فحمات المدة ا 
للوتف والارث ثلاثا وثلائين سنة ولسواه من الاموال الأخرق خسن عفر فامتئة فاذ] كن القول ان الشربعة 
الغر اء والقانون ٠:فقأن‏ على ان أرور الزمان مير شرعيا عبلى وجود الوقف عل مي كا: ت الدعوى من ا<ختصاص 
المحام الاهلية وجب ان بسري قانونها عليها والقانون لم بميز بين الاعيان الموقوفة وغير الموقوفة بالنظر للمهة 00 
لامتاز كها بوضم اأيد بل وضع في المادة 71 مدني حكما عاما يقفي بان الملكية والحقوق العينية 'نكتسب بو 
مده خمس سئين اذا وجد سبب صويح وءهدة مس عشرة سنه اذا( سمش سدع الاان: 3 
٠‏ (المحاكم ١١‏ ص 9١؟”‏ 
4" ل لمأكان القانون المدى 8 في نصع احكاماً خاصة لامتلاك الاموال الموقوفة عصي المدة وح جب اعشار 
الشربعة الاسلاممة سار بة في هذه المسالة و: ى الا هذه الشر بعة مراعاة لقواعد العدل ما لقاعدة 
المقررة في المادة .ه» من لانحة تريب الحام الاهلية 5 والشر بعة الاسلامية لا تجيز امتلاك الوقف بمضي 
المدة الا انها مع ذلك قد حددت مدة م سنة للمطالبة برد الاموال الموقوفة ‏ الاستئتاف 78 فبراير 


(المجموعة ١‏ ص ١١؟)‏ 

46 حب ضع من 37 عه 6 ن الأموال 1 وكوفة 3 و ودود نسوس 0 0 لدني ان 
فن الصواب ا ان 0 ين الوقن اتناعاً أبادىء هذه ار بعة ل 00 الاقف من 
المحافظة عليه طسق قانون آخر خالاف لتصد الواقف في هذه المادة اا يه امكرض على الحم الاهامة اذا طرقث 
نعو ص الشر بعة الغراء امنا ملمزمة بتطبيق : قانونها وان الشربعة وصعت للا كم الشرعية لان الماد: 4" من الامر 
العالمي الذي صددر بتشكيل الحاكم الاهاءة حآء فيه أنه في حالة عدم وحود , نص صرعم في القانون للقاضي ان كم 
«تواعد العدل ده وما ان القانون لا يحتوي على اومن خاضة شلك الوقف بو دم الند مده طوبلة فن البا 
0 بإمادة 11 الوا رم بان 1 براعاة 0 العدل ولا ثيء اعدل في هذه الهالة من 
مناقضا للغرض الاسالى من الوقف وهو 0 5 بالاموال الموةوفة لان التميك بالتقادم لبس سوى 
طريقة 3 0 0 اموت ارم ات يوضع اليد مدة طوبلة 3 0 ل 
0 بعد وزيم 6 

2< ع 70 ٠‏ الاستئتاف 7١‏ دمعير 

هه ( اللمقوق ١١‏ ص 772 ) 

١١ اعلقوق‎ ( ١895وبام‎ ١9 الاستئناف‎ ٠ سقط الحقوق في الاوقاف بمضى مدة +” سنة‎ - ١ 

ص 557 ) 

يرجم الى المادة ؟ بخصوص الاراضي الخصصة لامنافم العمومية ٠‏ الاستئناف 7 ينابر ١90‏ - راجم الواد 7 ٠‏ 
الاستئناف “ مارس ١5٠‏ و44.مصر استئنافني ٠٠١‏ مارس ١5٠١5‏ والادة 8؟5؟ الاستئتاف ه ينار ١495‏ 
وخصوصا امادمين 5١١‏ و6١51‏ 


1 - جحو ز لواضع بده على العقار او الوق العينية ان بغملدة وضع بده علمها مد 


مدخ ةفحت 


القانون المدني (م لال وخلاوةم) 


وضع بد من انتقل ذلك منه اليه ( تطابق 06١٠م‏ وتقابل ه77 ف ). 

١‏ - من بدت وضع نده عل عقار ا وحقوق عينية مدة معينة وكان واضعاً بده علمها 
في الخال فالمتوسط بين المدتين يعتبروضع يد له مالم .ثبت ما ينافي ذلك 

ا الك 4ف 

9 لا نشت ملكمة العتقار والقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعا مده 
علمها إسيب 8 05 القليك سواء كان ذلك السييب مبتدأً منه انا من الث 
منه اليه وععلى ذلك فلا يحصل الممكية وضع اليد للمستأجر والمنتفم وا مودع عنده والمستعير 
ولا لورننهم من بعدثم ( تطابق ٠65‏ م وتقابل 7501 و/700 و.4؟؟ ف ) 
١‏ - نن المنشور الصادره هن تفتيش عموم الاقال بم بتاريئم 7 رجب 17/85 الصادر به الامر الءاللي قفى 
5 اطان المدونين او ضهانهم الذين م يدقعوا الدبون قْ اقساطا ١‏ وزع زع اطياممء على من يشوم سداد ما 

بهم آنا بطر يق الفاروقة واما بطر يق البيع واشترط يف هذا المنشوز شروطاً لكل نوع من هذين 

زربعين فشرط التو بع بطرريق لان تحرر المذ كرات ونسلمالاطيان ورسلالمذكرات ال المديرة 
ويه لاتق م الم در وتتحرر الحجة حسب الاصول فاذاكان قد دفم احد مالا عن غيره 
قصد أن يأخذ اطيانه بطريق البيع شماهمل القيام بالشروط التى فرضها المنشور م نمحر بر المذ كرات وتوقيع 
صيغة المابعة اتقلب وضع يده الى النوع الثاني من التوز يع وهو الغاروقة وهذا لا بكسه الملكة معاكانت 
مدته ٠‏ دشنا الجزئية ١١6‏ فبرابر 16899 ( الحقوق ١4‏ ص 78١‏ ) 
؟ - لا يكون وضع اليد الماضل بصفة غير صفة الملك كالوصاية مثلاً مسبباً لأكتساب الملكبة بمضي 
المدة الطو يلة مهاكانت تلك المدة ٠‏ الاستئئاف ١‏ * مارس 9# ( الحقوق م ص ١45‏ ) 
ع - لا صتبر المدة الطويلة لمن وضع بده بصفة ارشد العالة ٠‏ الاستئئاف ١‏ مابو؛ه ( الحقوقف وه 
ص 58١0‏ ) 
4 - ان الملكية لا تكتسب بوضع اليد بطريق الانتفاع بالعين بنوع الآساهل والجاملة مهها طالت مدته 
37 الكتدرية حك اسثتاني + ينابر 5 ( القضاء لاص /7) 

4 - وضم اليد المشترك او مجحرد الانتفاع البين مع أخرين لا ند من قبل وشعاليد امكنيب الملكية 
لانوضم اليد المؤدي للامتلاك يجب ان يكون مطلقا. الاستئناف ١4‏ ابر يل1بة المتوق باص جه 
5 وضم يد احد الشركاء وبكون له سبب معلوم في القانون وهو ادارة الشركة لا يجوز اتخاذه سبباً لا كتساب 
الماكية ضد بافي الشركاء الا اذا صدر فن المذكور افءال مخصوصة ممكن اتخاذها حدة ضد اشركاء اابائين لاجل 

البات كون وضم بده هو لحسابه الخاص سب الا:ئناف 53 مابو 5١*‏ ( الاستتلال ١‏ ص١*؟)‏ 


/ا حب الدريك الذي يضع بده على عار الشركة بالاصالة عن ن نفسه وبالئيابة عن شركائه لا مكنه ان تعلك حصه 
شركائه مه.ا طاا ل زمن حيازته - الاستثناف ١7‏ ديامير ه8٠ ٠‏ الاستقلال, ه ض ”5) 


ملالا سم 
(مق) القانون المدني 


+ لا ,كسب اللكية بالنقادم الشخص الذي يدير حركة عقار بصفته شر كا خصوصاً اذ كان شر كه 
قامسراً في اغلاب زمن اليازة ٠‏ الاستئناف 7 (إسمبر ١905‏ ( الاستقلال ه ص )١40‏ 

- إيشترط اصحة الماك بوضم اليد اعتقاد مدعيه بوضم بده سب القَلِك ظاهراً بنفسه او 
بالواسطة بغير منازع وعليه فلا تثيت الملكية لواضع البد بصفته مستأجرا او مودعاً او مستعيرا او متنثعاً ٠‏ 
مصسرء حك استتاني 8" مابو 6م1١‏ ( القضاء ٠‏ ص ١م‏ ) 

لا يجوز لامستأجر ان سك بمغىالمدة لااكتساب الملكية. الاستئناف ١؟‏ نوشبر (١86‏ القضا 
*ا ص ه6٠‏ ) ْ ظ 
١‏ ان اسنئجار العقار حجة على المستأجر بعدم ملكيته له ولا يمتد يقوله انه ارم على الاستعبار الا 
اذا قام على ذلك الدليل القاطم ‏ - الموسى اجزثية + فبرابر. 1 الحقوق ١1١‏ ص 86”) 
1 لبس لازوج الذق كرننواها بده على عقار ازوجته بصفته مدير لاعمالها أن بعك العقار بوضم 
اليد المدة الطويلة لعدم وجود نية املك . مصر حك استئناني 7 مارس ٠ ٠5‏ المجموعة 5 ص 1١8‏ ) 
٠‏ # ان الملكية لا تثت بوضع اليد المدة الطو يلة لاشخص الا اذا كان عنده اعتقاد صحبح لاكتسابها 
به ووضم يد المرتهن على العقار اللي ا ب ٠‏ مضرحم 
اسدئائي ١‏ اكتوبر ه89١(‏ القضاء خ«ص ١67‏ ) 
من المقرر ان المساجد والاضرحة وما يتبعها من الارض اغا هي وقف بطبيعتها ولنس لاحد أن 
ملكبا مهيا طال وضع يده عليها فن باب أولى يكون وضع , يده عليها بصفة خادم لصاحبها أبعد أهل اليد 
عن الوصول الى الماك بمضي المدة 5ك انشان المترر رصا ان بها هو تمع با لابجو الاك 
ملكية ما بناه .اما النزاع في استمرار اعلادم لتلك الاما كن على على وظيفته أوعدم استمرارها والاولوية فبها 
و أمر ليس من اختماص الحأ الالية . مصر 19 ينابر 1464 ( الحقوق ١9‏ ص 58 ) 
# وضع يد شخص بصفته وارثاً مع غيره معبا بلغت مدته لا بكسبه ملكية النقارات الموروثة لان 
وضع بده هذا لم يكن بصفته مالكا . الاستئناف ” مارس م ا ( الجموعة ه ص مه ) 
٠١‏ س ان الشريك في الارث لا يدبت تملكه بوضم ١‏ بده المدة الطويلة ولا حق له في السك بسقوط 
الحق في ذلك لان انما وضع بده بصفة تبعية اي بصمة انه شر يك في الارث لا بصفة اصلية فلا يكون 
وضع دن نك كمع طال انل الانكدان ١‏ فبرابر ١05‏ (الاستقلاله ص ؟١)‏ 
ىت اداع وااص ببع جزء من عقاره الى ولده ولم ينم توقبعه على ورقة المبا.عة وكان الماع اليه 
واضما يده عل الار الماع م فهذا لا يكسبه المليك لانة ما وضم بده الا بالنيابة عن والده في حياته و بعد 
وفاته النيابة عن الورثة ولذلك لم يكن وضم اليد حقيقياً 20 القليك ولذا لا مكنه 
أن يكتسب الملكية مها طال الزمن . الاستئناف 5؟ دسعبر ١468‏ ( الاستقلال ه ص7١‏ ) 


1 > 


القانون المدني (م 4 واحموكم) 


٠7‏ لا يكتسب الملحكة بالتقاد م الاخ الذي بضع .يده على حصة أخته الموروثة كركل للا . وبعد 
وكلا اذاكان حم أخته نت مذه ول استامته ههه اعطى لأ ل «ماده بطلان ا به شروط 2 أو 
مندات خرف تظهر مختومة بذاك نكم . الاستئناف اسم ناير هوا ( الاستقلال ص 77 ) 
١‏ ل تذير صفة وضع اليد ل بكني بج جرد 4ه وان ابد إل يبه بب أن تكن ” هذه الارادة 
( المجموعة ؛ ص )١6٠١‏ 
راجم نيما تص بالتوكل المادة ٠ 5١١‏ مصر ١4‏ فبراير ١١1‏ 
٠‏ لا يجوزترك الحق في القّلك بمضى المدة الطويلة قبل حصوله انما يجوز ذلك 
بعد حصوله لكل شخص متصف بأهاية التصرف في حقوقه (تطابق ٠8‏ ٠م‏ وتقابل 78٠١‏ ف) 
١م/‏ ادا القطع التوالي ف 0 اليد قلا ين المدة السابقة َه على | تفطاعه 
١‏ تنقطم المدة من بوم التنازع ولا تبتدى" ثانياً الا بانهاء التازع حك نباي . الاستثناف 7١‏ مابو و 
( الحقوق لاص ١١‏ ) 
١‏ الترك المؤقت والغير مستمر مدة ه سنوات ت لا يكنى ازوال ملكية أرض مملوكة ملكا شرعيا اذا اتتقلت «لكية 
اوش “عن املك الأول الى 5 بواسطة طر بقة فانو نه لنقل الملكية فعدم تقل تحاف هده الارض بأسم الشاري 
مع بقَاء الاطيان مكافة اسم المالاك الاول لا منع من نقل الملكية لان الغرض من التكايف هو ل اداري بتصد 
به هيل تحصيلالاموال - استثناف تلط ١8‏ يناير ١8484‏ ( بورالى ورلاس ) 
راحم المادة ؟م - الإاستئتناف م مارس “.٠و١‏ 


7 - تنقطم المدة المقررة للتملك وضع اليد اذا ارتفعت اليد 0020 جني 

المدة لد قورة ارط اذا طلب المالك استرداد حقه بان كاف واذع اليد بالحضور 

مرا أمام الححكمة أ او نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً مستوفياً للشروط اللازمة ولولم ستوفٍ 
المدعي دعواه اما يشترط في ذلك عدم سقوط الدعوى بمضي الزمن . 


(تطابق فقرتها الاولى ١١٠١م‏ والثانية ١١١‏ م وتقابل4؟0”؟ و5544 ف ) 
1١‏ تعداد الاوحه القاطعة للمدة الطو يله والمدونة بالمادة ٠م‏ لس اليا على سبيل البيان لا من باب الخصر 


والتحديد أي التقييد . مغاغة الحزئية ” مانو ةه ( الحقوق ه ص ١49‏ ) 

؟ - ان قطم المدة لاحد الشركاء في في عقار غير قابل الانقسام بوجب اتقطاعها بالنسبة للباقين حما ولس 
ذلك لان بعضهم ينوب عن عض بل لان طبيعة او فى الغير قابل للانقسام تأبى اكتسابه 02 ٠‏ فأما 
أن يكنس كله آذآ شيك ينه أصلل . الاستئاف 88 ابريل ه ا ٠ماص98١)‏ 
رفع الدعوى امام محكة ولو غير مختصة يقطم سريان المدة الطويلة ولو أن القانون المدني المصري 
ينص مرا عن هذه ا . قنا. حم استثاني , ابر يل 16١‏ ( الجموعة غ ص 781) 


تدا وات 
م الى وم / القانون المدثي 


# انقطاع المدة الطويلة الناشىء عن اجرا ات قضائية ( كالتكليف بالحظورأو التنبيه الرسمى المستوفي. 
للشرائط اللازءة ) خلافاً للاتقطاع الطبيعي الناثىء من ارتفاع اليد عن العقارلا ينيد الا من حصلت 
منه هذه الاجرا آت . وءم ذلك اذاكانت نتيجة هذه الاجرا ات الحم برفض دعوى المدعي على 
واضم اليد فلا تعتبر قاطغة للمدة الطويلة . ملوي الجزئية م” فبراير ١4٠٠‏ (الجموعة ١‏ ص ١7١‏ ) 
م ان الاعتراف أو كا يدل عليه يقطم المدة الطويلة . الاستئناف الختلط١٠‏ ابريل ١١*‏ ( الحا , 
اص مه/؟ ) 
# ليس في استطاعة الموظ ف أن يقاضي المكومة مادام موظفاً . الاستثنافى غ* دسمبر ه٠١‏ الاستقلال 
وص .م١‏ ( راجم المادة 7٠6‏ ) 
- لا تشبتالملكية مطلقاً بمضي المدة الطويلة ولا يستبر حكمها بين الموكل والوكيل 
في جميع ١‏ هو داخل ضمن التوكيل ( تطابق 0١1م)‏ 
١‏ # ان وضع ورثة الناظر يدهم على الوقف لا يكسبهم ملكيته بالمدة الطويلة مها طالت ٠‏ مصر .م 
بونبه ١5٠6‏ ( الاستقلال 4 ص 38 ) 
؟ س ان وضع يد أرشد العائلة على الاطان العائلية بصفة مدير لها لا يكسبه الملكية مضي المدة الطويلة 
الاستئناف 56 دمعبر ١8668‏ ( الحقوق ١١‏ ص7١‏ ) 
لا يكون التكايف باسسم أرشد المائلة مكب ايام ملكية المكلف .هرا طالت مدة وضم بده عليه 
الاستشاف ١؟‏ مارس ١895‏ ( الحقوق ١5‏ ص ه5” )/ 
4 ان وضم اليد ونقل التتكليف الهامصلين بطزيق الارشدية لا يكسبان صاحبهما امللكية ‏ الاسنثاف 
م؟ ينابر 94( المقوق ١‏ ص 1١86‏ ) 
ه سس ان اكتساب الملكدة ,اسم ارشد العائلة وهو بهذه الصفة لايجمل له حق الملكِ الخاص بل يكون المال ميك 
العائئة التي هو ارشدها - الاستئناف ٠١‏ مايو 448 (الحقوق 1٠١‏ ص )١5٠١‏ 
5 - المدة الطويلة لا .عتبر حكها بين الموكل والوكيل في جميم ما هو داخل ضون التوكيل ٠‏ ثم ان حق 
الموكل ضْد وكيله في <ساب لا سقط الا: بمفني ١5‏ سئة بعد أهاء التوكيل ٠‏ وتوجد قاعدة لقوط الحق عمفي مس 
سئوات نص عنها في الماد: ه26 من ازمر العالي الصادر. في ١‏ فبرابر لعام 8#مرا. م:ملة1 لاحة ترتيب.الحاك) 
الداخايةفهذا التق قاصر على الاوراق!أساءة الى الوكيل افائدة الدعوى ٠‏ الا-تثناف 4 بونيه 114( الجاك ١‏ ١اص484١؟)‏ 
5 - لايكتسي الوكيل مامكية مال موكله بوضم اايد. مهب|طالت مدته بلهو يلزم.برد. الاصل والريم علىا:» لاسأل 
م عمقدار ما استغل الا.اذا كان ففرا فيازم دءو بض امير ٠‏ مصر ١١‏ «وده 15 ( الحقوق ١‏ 
ص 207١‏ 1 
٠‏ - المدة الطويلة لا تسري على من وضع بده بطرءق اتوكيل أو بطريقة اخرى غير طرق التملءك ٠‏ الادتئناف 
5 بناير 5١+‏ (الحاكم ١١‏ س 897 ) 
م - ان العركاء هم في الادارة بمثابة وكلاء بعضهم لبعض وليس لاحدهم.ان يعتبر ادارنه سبلا لاتملك خصوصا في 
ادارة الاموال الماعاءة . الا يلة بالممراث او الحيازة ٠‏ الاستئنافى 8١‏ اغسطس 95 (الحتوق ١١ا‏ ص لاه ) 200 
و. ح هن وضع بده بصفة مدير على اطيان زوجته لا يصح له التمسك يوضع بده هذا لا كتساب اللكية. بمفي 
المدة . الاستثئاف 53 توفير ١895‏ (الحقوق ١١‏ ص 89.), 


لداهةظ ا 


القانون المدني (م ؟مو4م) 


٠١‏ - ليس للزوج الذي يكونواضعاً يده على عقار لزوجته بصنته مديراً لاعماها ان تملك العقار بوضءاليد 
المدة الطويلة لعدم وجود نية الماك ٠‏ مصر حي استثافي / مارس ١٠١9‏ ( الحقوق ٠١‏ ص ١78‏ ) 
١١‏ - لايحتج على الوريث بعدم وضع بده على حصته في الميراث ما دامت حصته حث ابد كير العائلة 
بالنيابة عن عموم الورئة ٠‏ قنا ؟؟ مارس 48 ( الحقوق 1 ص ه#” ) 
١١‏ - أن وضم الام .يدها على العين بطريق الوصاية على اولادها القصر واستمرار يدها بعد بلونهم 
لا يمكن اعتباره يدغاصبة حتىنسري عليه المدة الطويلة بل ان ما بين الام واولادها من الرابطة والحشمة 
برجتحكون يدها يد نيابة ووكالة لا تسري عليها المدة ٠‏ طنطا ٠7‏ يونيه اله ( الحقوق ١٠١‏ ص )٠١8‏ 

- لايسري حك تملك العقار مضي المدة الطويلة على من .كون مفقود الاهلية شرعاً 
تطايق ١9م‏ وتقابل 5507 سل مه»؟؟اف ظ 
١‏ - قضت المادة 4 من القانون المدني بان حك القلك بالتقادم لايسري على معدوم الاهلية شرعا ٠‏ 
اللاستئناف ه فبرابر ١404‏ ( الاستقلال ص 7٠١‏ ) 
؟ ‏ وضع بد مشخر لعقارعلى هذا العقار مدة خمس سنوات لا يزيل بطلان البيم النائح هن عدم اهلية 
البائع وانما يزيل البطلان الناتم عن عدم ملكية المملك - الاستثئاف 7١‏ ينابر 140 ( الحقوق ١8‏ 
ص "6١‏ ) 
+ - لا تسري مدة تملك العقار بوضم اليد ضد الغائب طبقاً للشر بعة الغراء والغائب هو من ابتعد عن 
مرك اشفاله ول بترك وكلا عنه ولول يتعد حدود وطنه وغيابه لبس باضطراري ٠‏ استئئاف مختاط 
© مابو 18807 ( مجموعة جزء لاص 115 ) 
4 س يعتبر القاصر مفقود الاهلية شرعاً فلا نسري عليه احكام المدة الطويلة . الاستثئاف 0* فبراير 
5 ( الحقوق ه ص ١50‏ ) 
» - القصر مانم ل كبدانت الحقوق بالتقادم كا ينتج مر المادة ( 4م مدني ) ٠‏ واللخيازة الموادية 
لأكتساب 7“ التقادم لا بد ان تكون غير منازعة و بصفة خالية عن حق الفير مع نية الك والخيازة 
المادية او القانونية ا النصرفات الماصلة على ملك لغير لا تكون ديلا على املا كها للمتعاقد لانه 
ليس للانسان ان يشثىء نفسه حتوقاً اساسها التعدي على حقوق الغير ٠‏ الاستئناف "٠‏ مابو ةما 
( الحقوق ١4‏ ص 7 ) 

5 - لا يجري ي حم ات.لك بمضي مدة الخخنس سنين على القاصر ين عن درجة الباوغ لعموم نص المادة 
4 من القانون المدني وجريان حكة على الفلك بهذه المدة عكر يانه على التماك مضي مدة الخس عشرة 
سنة أما المادة ١م‏ منه فانها متعاقة في اسلقيقة عضي المدة المفررة لبراءة الذمة من الديون ولو انها واردة في 
فصل اماك بمضي المدة ٠‏ اسبوط . حك استشافي ١١‏ ابرريل 0 ( المجموعة * ص 01 ) 

١) 


(م44 و40 وتم ومم) القانون المدتي 


7 يسري اتقادم المدة القصيرة على القاصر والحجور عليه ٠‏ الاستثئاف ؟١‏ مابو؛ ١٠١‏ ( الاستقلال 
+« ص ؟١١)‏ 
#حاون اشترق عدار + دقاصر بغر اناع الطرق القررة لا بحكنه ان بتمسك بعقد البيع تمسكه بالسبب 
الصحيح لاكتساب الك بمضبي نمس سنوات ٠‏ مصر حك استثتافي ٠٠١‏ مارس 1405 ( المجموعة 
مص 0ه )2 . [ 
4 - كل عقد بازم لتحققه وجود متعاقدين ذوي صفة واهلية تعرف وقد اجمعت الشرائع والقوانين على 
ان القاضرعن باوغ الرشذ مفقود الاهلية والمدة الطويلة لا تسري على مفةود الاهلية . الاسئئئاف ٠م‏ 
ينأير :1863 ( الماك ,ص 0006| 
راجم المادة 5لا مصر استئنافي 4 بنا.ر 54 في شأن من له عذر شرئى 5 عن طالب الاق 

-وكذ لك لا نسري على مفقود الاهلية المذ كور احكام ماعدا ذلك من أنواع الماك 
مضي المدة الطويلة متى كان المعتبر فيبا أزيد من حمس سنوات 
تطاق 4١1١م‏ وتتقابل 7760 و50489اف 
١‏ دلا يسقط الحق بمضي المدة في حالة ما اذا كان الشخص لم يبلغ سن الرشد ولا يسري عليه التقادم 
الا من تاريخ بلوغه سن الرشد تاريخ رفم الدعوى . الاستئناف #٠‏ يناير 1405( الاستقلاله ص )*5١‏ 
« مس ان المدة المكسة لاحقوق أو المسقطة لا هي نوعان المدة الطويلة وه ما زاد عن حمس سنين 
والمدة القصيرة وٍ ه سنين ا دون ومن القواعد القانونية ان عدم الاهلية للا وقف سريات المدة 
القصيرة . السنطة الخزئية م١‏ ستمبرك"٠98١ا‏ ( الحقوق الاص 6 
٠‏ لاجري حك الملك يضي مدة امس سنين على القاصرين عن درجة البلوغ لعموم نص المادة 
4ه من القانون المدني وجر بان حكه على الفلك بهذه المدة كجر يانه على القلك بمضى مدة ١6‏ سنة أما 
المادة ( 6ج ) منة فائها متعلقة في المقيقة مضي المدة المقررة لبراءة الذمة من الدبون ولو أنها واردة في 
0 . مصر حم استشافي ١‏ بديل ؟ 9٠‏ (المقوق لاص 40" ) 

8 ا ل العرين! له د ثلاث سنين 


000 ش 

١‏ -. ليس للك الثي' الضائع سوى م سنين لطلب استرداده وليس عليه أن يدفم عوضاً لمن عنده هذا 
إلثي اللا اذا ن.حاءزه قد اشتراه م نتاجر أو من سوق عمومي . الاستئناف المختلط .و دسعبر مم١‏ 
( مجموعة جزء 1١‏ ص 768). 

لامب كل من اشترى شيثاً مسروقا أو ضائماً في السوق الما أومن ينج رفي نفل 
ذلك الثنىءوهو يستقد ملكية بائعه له يكون له الم فيطاب ان اذى دفعه من مالك الشىء 


القانون المدلي (م 41و46 وو و١‏ حوادوكو) 


الطالل استرداده ( تطايق 110 م وقابل ‏ للمكف) اا اد اا ات 
-١‏ لانحق لمن اشترى بحسن ةك رودا م ير صاحبه وللب أن يحبسه الى أن 06 
الذي دفعة لان المس حق من حقوق الامتياز وم بأت نص علل حسه في العابون د 
القانون الُرساوي . قنا ٠٠١‏ نوشبر ١٠٠1‏ (الحاكم اص 7574) 


د الباب ب السادسى ٠ ٠‏ في زوال الملكية والمقوق العينية دم | 
// - لا نزول مككية مالك بدون اختياره الا في الاحوال الآنية ل : أذاكانت 
الملكية قد انتقلت لغيره سبس من الاسباب الموضحة انفا . ثالياً : اذا نزعت الملكية منه 
سناء عل طلل مدائيه في الاحوال والاوحه المصرح بها في القانون 07 #اذااقفيت ل 
تزع المكية منه للمنافع العامة لعن الام 
١‏ - ليس هناك قوانين أو لوائح تبيح للحكومة أن تمتح طريقاً 0 على أراضٍ لاالي ؛ دن 
عوض مقدم ولو كانت تلك الاراضي ضمن دائرة استحكامات الحلات الحصنة فان حقوق الارتفاق 
التي على الاراضي لا تصل الى الحد البادي ذكره . استئتاف مختلط ٠١‏ ابريل 484 ( بورللي ووو يلنس 
جع حل امات وأو لمنفعة عمومية الا بعد دفع تموويض مقدم فعلى هذا لا يحبوز للساطة العومية 
أن مهدم أملاك الاهالي في أيام الوباء الا بعد دفم ها وات و با را 
؟اص )١٠6©©‏ 
6 - يكون لمكم في نزع الملكية سا ةلل حسب الفر أو نموم 


بدلك (تقابل المادة 101 م الملغاة بقانون نمرة 507 لسنة ١6٠5‏ ) 
جنا اكنناي الثانى ‏ في التعهدات والعقود دم 
انناب انرول في التعهدات على العموم 

٠‏ التعهد هو ارتباط تانوني الفرض منه حصول منفعة لشخص بازامالتعيد يعمل شيء 
قن ١د‏ أمتناعه عنه ( تطابق ١55‏ م وتقابل 1٠١١‏ ف) 

١‏ التعبد باعطاء شي* ينقل ملكيته بمجرد وجود التعبد اذاكان الشى* معيئاً وتملوكاً 
3 ( تطابق 16 م وتقابل 1١*4‏ ف ) 

- التعهد باعطاء حق عبني على عقار او منقول بنقل ذلك المى شرط عدم الاخلال 


عد ور ع 


(م؟”ووكورةة) القانون المدني 


حق الامتياز والرهن العقاري والمبس ( تطابق 145 م ) 
١‏ - يشترط لصحة ذلك بالنسبة لغير المتعاقدين ان يسجل الحرر المشّمل على ذلك التعهد . الاستئتناف 
1 مابو ؟و (المحقوق باص م١١‏ ) 
به - التعهدات إما أن تتكون ناشئة عن اتفاق اوعن فعل اوعن نص الفانون 
تطايق 1١410‏ م ّ 
١‏ - يدفم دين" المنوفي مما تركه لورثاه واذا لم يترك شيا يورث عنه فلا يلزم ورثاه بدفع ما على مورئهم 
من الدين ٠‏ الاستئناف #8 اكتو بر ١898‏ ( الحقوق ١١ص‏ 7) 
- يشترط لصحة التعهدات والعقود ان ككون مبنية على سبب مح جائز قانولا 
الا اام وا ١؟الاف‏ 

١‏ - يعتبر التعهد مبناً على سبب صحيح وعلى المتمهد ان ينبت عدم وجود وسيب 
التعهد بطربق الغش والتدلس . والتعهد الذي لم يعين فيه مقدار ما يجب دفعه هو تعهد صحيح بشر 
أن عبارته مجعل تنفيذه ممكناً وسسهلاً فينتج منذلك ان المدعى عليه لا يستطيع موعدم ا 
من سبب صحيح او وجود تواط' بالفش والتدليس يدعيه أن يتخلص من تعهده بان يدفم لشخص ثالث 
جميع المبالغ التيكانت على المدعي لهذا الشخص الثالث موجب حك با ان مقدار هذه امالغ “بين بعد 
ذلك في محضر حجز ٠‏ بني سويف اللحزئية 7١‏ وليه م ل 
7 ان السبب الغير جائز لان يكون موضوعاً التعاقدهو ما كان محرماً في القانوناو حخالنا نظام العمومي 
ا منافيً إلاداب . وما خالف النظام العموصي التعاقد على سعي الطرف الواحد بانالة الطرف الا خررثية 
أو وساما فن رتت القولة لان بعتواناك الكرى هذه : جب ان تكون منزهة عن ان تمنح الا باستحقاق 
من تمنح اليه وهذا الاستحقاق يقدره هن له السلطة في منحها . فثل هذا التعاقد باطل ٠‏ مصر 6 ونيو 
[القوق ١١‏ ص ١/9‏ ) 
 *‏ ان اعطاء الرتب والنياشين مسألة مرتبطة بالنظام العمومي فلا يجوز ببعها ولا شراوئها وكل مبلغدفم 
لاحصولعليها يعد رشوة اذا كان دفملموظف . واما اذا دفم لغير موظف فدفعه محرم ا اله النظام 
العمومي --كذك التعهد بدفم مال ماب السمي في الحصول على رئب او نبشان يمد بالا تلن 
الاستئناف 1 فبراير 405 ( الاستقلال ه ص ه5” ) 

متى كان العقد صوري فليس له وجود امام القانون و يجوز لكل انسان له شأن فيه حتى نفس 
ا ن سحام ان مك بطلان العقد الصوري من القرائن وليست مقيدة 
بنوع مخصوص من الاشسات اذا كان من يطعن في العقد اجنداً عنه ٠‏ الاستئاف 7” بابر ١8٠.٠‏ 
( الحقوق ١١6‏ ص 4: ) 


508 < 
القانون المدني (م:ه) 


ه - لا تأثير للسبب الصوري المبين في السند على صحة التعهد بشرط ان يكون لهذا التعهد سبب جائز 
وعلى الدائن ان يقيم الدليل على ان سبب التعهد جائز اذا تبين ان السبب المذكور في السند صوري ٠‏ 
الاستئتاف ”٠‏ ينابر 1407 ( المجموعة * ص 715 ) 

5 - السبب الصوري للتعهد هو سبب صحيح متى حكان لا يحرمه القانون ولا يخالف النظام العام او 
الآداب فيتعين حينئذ ال؟ بصحة البيع الذي بذك في عقده ان العن دفم وحقيقة سبيه وفاء دين 
مستحق للمشتري على زوج البائعة الذي اتفق معها على ان تبيع اطيان لمذا الفرض كان قد باعها اباها . 

طنطا حك استئناني ١٠7‏ توشير “مويه 5 (المجموعة ه ص ١١9‏ ) 

- كل تعبد لا يخالف القانون ولا يمل بالنظام والآداب وقد جرت المادة على حصول مثله وجب 
نقاذه وفي حالة عدم قيا م المتعهد به به ازمه التعويض . مثال ذلك مالو تعهبد شخص للاخر بتلاوة القرآن 
الشريف لاليرمضان تمت جمل مما ول يم بهذا التعهد فان للمتعهد له حق طلب التعويضعن ذلك . 

بنيسويف الجزلية 307 ينابر 0 ( الحقوق ١١‏ ص 7١‏ ) 

م - ان عدم صحة سبب التعهدات والعقود لا يكني سلب كل مفعول يتناوله التعهد او العقد ولا بواثر 
اي تأثير على صحّهما اذا وجد سبب آخر حقيتي شرعي لها وللمتمسلك بالعقد الذي من هذا القبيل 
ان ينبت بالبينة السيب المقيق الجائيز شرعاً لمكون عقده صحيحاً نافذا . الاستئئاف "٠‏ ينابر 7..ة ١‏ 
( المحقوق ١6‏ ص )75١‏ 

ه س ان للمحا م قانونا الحرية المطلقة في النظر في صحة وعدم صحة سبب التعهدات المطلوب منهسا 
النظر في أمرها والمدعي المتعهد له هو المازم باثبات صحة السبب الواضح في التعهد في حالة قيام الدليل على 
فساده . سوهاج الخزئية 1١‏ يوليو ٠”‏ ٠و(‏ الحا ؟ 14 ص .5. 0 

٠‏ - للمحكة تفسير نية المتعاقدين وابطال الشرط اذا كان مالا للمعقول ولا عك أن كن الطرفان 
اتغقا عليه . الاستشاف 88 ينابر 905 ( الاستقلال ه ص ١18٠١‏ ) 

١‏ سكل عقد يصدر بسوء نية فراراً من أحكام القالون كون بطلا فلو شعر سفيه بأنةُ سيحجر عليه 
لسفبه فتواطاً مع آخر على بيم حقاره له تخلصاً من تصرفات القير فبيعه باطل حتماً ٠‏ الاستئناف 8 ينابر 
/ة ( القضاء ؛ ص 55” ) 

٠١‏ - لعدم وجود نصوص صربحة في القانون المدني المصري بخصوص التعهدات الناشئة عن/الميسر 
أو الفسق يجب تطيق القواعد المقررة في الشرائم الأورفباي» وبالاخص في القرانين الفرنساوية الني 
استمد مها القانون المصري ومن © التهدات التي من هذا القبيل هي باطلة مبدئياً ولكن هذا البطلان 
اباب لا 1 لديو ارد اجا ا 0 
فتعم هذا امحل مصرح تساهلا به وب يجب القييز بين أسباب العقّد و بين الغفرض منه وهذا الغرض ادا 


بيب و لكلا مم 


كانت صفتة مغايرة للاداب أو غير حائزة يجوز أوحده أن فسخ المشارطة . اسئثناف مختلط وشبر 
0 بورالي ورو بانس ) 

- التعهدات البنية على سبب غير صحيح لا يمكن أن ينسبب عنها أي منعول ه ماري 
ب 0 للقوانين أو الا داب العمومية مثلا “شركة الغرض مها ادارة محل ٠‏ سير هي مبذية عبلى سلب 
غير صحيح قانوا . استثاف مختلط ١8‏ مارس 8 ( بو رللي ورويلنس) 
145- المقامرةولو م يحرمبا القانون حر عا صر بحاً هي خالفة للنظام العام والا دا اب العمومية فالتمهدالذي يبني 
على مجرد المقامرة ليس له اذن من سبب صحيح ويجب اعتباره باطلاً - وللمدين أن يثبت بشهادة 
الشهود أن البب الوحيد للتعهد هو التهار بل ويمكن أن يسنتنج مثل هذا الاثبات من قرائن قوية ‏ 
طنط اح نية أول ابريل 40 ( الج.وعة 4 ص 778 ) ! 
ا ا معلوم جائزاً وصحيحاً اذاكان القصد منه معاملة حقيقية وكانت تنيجته تداول 

ت وحويل كيم ول اح لكا عو ور ع حم الحدات بي الرع وتكون انتبت الاعمال 
دف وكات بسي ولي في جميع الاحوال فان بطلان هذه الأجراآت لا يمكن القساك به قبل الصيري 
الذي في هذه احالةلم يكن الا وكلا بالعمولة أو مقدم رأس امال لاحد الطرفين . اسئثتاف مختلط ١١‏ 
مابو 67/8 وأول مابو 61/8 ( بورللي ورويلنس ) ظ 
5 - ان نحارة الاقطان بالكونتراتات ليست من قبيل المببع في * شى' فلس هناك بانع حقيتي ولا وجود 
لشتري الا في عالم الخيال وان الايجاب والقبول حاصلان من الاصل على محض المراهنة صعودا وهبوطا 
ولا كان يقتضي لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جا" رثاو مهد أن كر مطاية 
مثل هذه جديرة بالاتنظام في سلك الاسباب الصحبحة فلا يصح اعتبارها قانونية وجائزة . الموسكي 
الجزئية ٠‏ مارس 50١١‏ ( الحقوق ١15‏ ص )١4١‏ 
١‏ - باع رجل قطآ لآخر واشترط على ننسه يف عقد البيع أنه اذا تأخر عن التسليم وأقيمت عليه 
دعوى بطلب التعو يض أمام محكة ول درحة ة الحم الذي بصدر مها يكونغير قابل للطعن منه وقد 
تأخر عن التسليم فعلا و6 عليه غاب من محكة أول درجة بالتعو يض وعند نظر المعارضة منه لم بسك 
المشتري بالاشتراط البادى' ذ كره حتى تأيد الح المعارض فيه فهذا السكوت لا يحرم المشتري من 
السك بالاشتراط المذ كور في طلب عدم قبول الاستئناف اذا استأنف الحكو م عليه الح . ٠‏ بي سوريف 
ع م ا ع ا 

تعد لاون الندى اللناط الذي يمال [كببق الببنب النير موجوة وين قط الذير صحبح٠‏ 

0 1 «بول التعهد المترتب على قرض قانوني حتى ولو تبين بأن المدين عند تعهده أعط تقودا 
عوضاً عن استلامه وذلك فيحالة ما اذا كان بوجد وراء السبب المغاوط سبب حقيق ينقم أن يكون اساسا 


القانون المدني ْ (مغة) 


للتعهد . استثناف مختلط ”٠7‏ ابرريل 887 ( بورللي ورويلنس ) 
9 - ليس لن يتعاقد على ما فيه مخالقة للقانون أن يلتجى*ء الى القانون للتوصل الى حمابة عمله . فن 
استأجر انساناً العمل له عمسلا ممنوعا عليه قانوً ودفع له أجرة نظير ذلك العمل ليس له أن يلنجئ الى 
المحكة لتحم له برد الأجرة بسبب ان الأجور م بتم بذلك العمل ٠‏ وا ركاف بعضهم احدى القوابل 
ععالحة نسائية ممنوعة عليها بمقنضى اللوائح فليس له أن يطاللها برد الاجرة على زعم أ. مالم ثم تلك المعالمة 
الموسكي الجزئية © فبراير 40# ( الحقوق ١14‏ ص 11١8‏ ) 
ل ردعن الشفعة مقابل تعو يض جائز في القانون المصري «المشتري الذي يكون قد دفم الى 
الشفيع مبلقاً م نالنقود لهذا الفرض لايقبلمنه فها بعد طلب رده بناء على أنة دفم بغير سبب . قنا الكزنية 
بونيه (٠ ١‏ الام ٠‏ ص 5844) 
”١‏ س بعد باطال” لبسانه على سبب فاسد ومحالف اقانون التعاقد الذي بتءهد به شخص شخص بتقدم اللقود 
اللازمة لشفيع ليأخذ أطاناً بالشفعة ثم يتقاسعها معه لان مثل هذا العقد يقصد به الاجار والربح من طلب 
الشفعة بطر ببق غير شرعي . و بناء على ذلك اذا تواطأ طالب الشفعة مع المشتري وتنازل عن دعوى الشفعة 
ليس لمقدم الملل أن يطالب الشفيع بتعويض . الاستثتاف ٠١‏ دسعبر ٠6‏ المع سكن 
؟٠”‏ - أن السند احرر لاختاء الجر يمة ودرء الشببة عن متهم بالحر.يق مدا باطل لابتنائه 4 على سبب 
عيو يا د الو . اسكندرية حم استثناني 07 دمعبر 50 ( ا جموعة م ص #م) 
سم يكون ايز قانوناً شرط عقد التأمين الواضح فيه أنه يجب على المومن عليه أن يعرف وأن بوضح 
في البوليصة ( والا فلا يكون له حق في حالة المسارة في أي تعو يض ما ) اذاكانت الاشياء الموؤمنة خصة 
كلها أوجزء مها . استئتاف مختلط +" ينابر 485 ( بورللي ورو يلنس ) 
4 - العقد الذي بتفق فيه شخص مع امراة على ان بتزوج بها وان تأخرت تدفم له صب تعويضاً 
خالف للشرع والاداب ويجب رفض الدعوى اللمقامة بشأنه لخلوها من الاساس القانوني لان سبب 
الالتزام باطل ٠‏ عابدين الجيزئية 8” مارس 404 ( الاستقلال ص 1١١‏ ) 
ا حرية الزواج يقغي بان يكون الطرفان في حل ءن العدول عنه الى ان ينمقد فالوعد بالزواج 
بطل حيناقر هن الوجهة المدنية لحالتته للنظام العام وعدم الوفاء به لا يمكن ان يترتب عليه تعو يض ولا 
تَمْى بالتعويض للطرف الذي حصل له الضرر الا اذا ننج عن عدم الوفاء بالوعد ضرر مادي ٠‏ الاستئناف 
000 
الاجداتعة امي عل اج محمن من الدخول في المزايدة في بيع ملك للغير يعتبر مبنبا على سبب 
غير صحبح ومن ثم يكون باطلة ولوكان الفعل لا يدخل حت احكام المادة .14ل ه.. ن قانون العقويات 
الفي نصت على تعطيل المزادات الاساف #قبرابر ههه ( الجموعة واس بها 


حا بويا 


(مكةوهةوكوولاةومو) القانون المدني 


0 -- العقد الذي يتعهد فيه احد المتعاقدين بالامتناع عن ن المزليدة في ايجار اطيان بالمزاد أشمبرته مصلححة 
الاوقاف بقصد محس قيمة الأيجار مقابل مبلغ معلوم هو عقد مبني على سبب غير جائز قانوا خَالسته النظام 
العام ولو ان هذا الفمل لا تعاقب عليه المادة 14 عقو بات ٠‏ ومثل هذا العقد يعتب ركأن لم يكن له 
وجود وهو باطل بطلالاً اصلياً بحيث ان للقاضى م نثلقاء نفسه أن يرفض طلب الدائن المدعي ولول يكن 

المدن مدع عليه قد طلب الك ببطلان المقد . طنطا المزئية 9 فبراير "40 ( الجموعة ه ص١)‏ 
8 -- ان العقد الذي يكون موضوعه امتناع احد المتعاقدين نظير مقابل معين عن الدخول في المزايدة 
العمومية الخاصلة على ايجار اطيان تابعة لمصلحة الاوقاف ٠‏ لاجل التخلص مما بأني عره_ طالب المزايدة 
والمزاحجة فهها من عاو قيمة الايجار هو عقد غير جاتز قانو ومبني على سبب غير شرعي لان الغرض منه 
الاغتناء اضرار بحقوق الغير الامر الخالف للنظام العمومي وو أنه لا بقع حت حم امادة 14م عقو بات 


الي نبت عن تعطيل المزادات . طنطا المزثية 14 نوفيرم. ( الحقوق ٠4‏ ص 40 ) 
راحم المادة 7 حكم 5١‏ مارس ١1٠٠‏ في تعريف السبب الصحيح وسلامة النية 


و - بحس ان يكون الغرض من التعهد فعلا تمكنا جائئزاً والا كان باطلا فا نكان الغرض 
يهاقملا + شيء وجب ان يكون ذلك الثيء ما حو زالتبايم فيه وأزم تعيينه ولو بالنوع وان 
كرون مه عدا كن م الاشتياه ع حسب الاحوال 


نطابق ١49‏ م وتقابل ١١174‏ و79١١‏ اف 
-١‏ من حرج عن النظام وجب ارجاعه اليه وكلما يوخد بعقد باطل وجب رده . مصر ه نونيه 4.١1‏ 


( امحام لاص 7اه؟ ) 
5 - اذاكان التعبد يعمل احد شيئين فاكثر فاميار للمتعهد الا اذا وجد نص صريح 
في التعهد او في القانون سَضي بخلاف ذلك (تطابق ٠٠١‏ م وتقابل 145ة ف) 
/إة - اذا صارت احدى الكيفيات المعيئة التنفيذ غير ممكن الحصول عليها فيكون 
قاصرا عل الكيفية لمكن تنقيد التعبد مما ( تطابق ١6م‏ وظابل *والاف ) 
- اذاكان التعبد نشى؟ معين مقرر حكنة في القانون أو متفق عليه بين المتعاقدين 
أن يكون جزاء للمتعبد عند عدم وفائه شىء متمبد به في الاص لكان الميار للمتمبد اليه في 
طلب وفاء التعبد الاصلى أوالتعبد المزاني بعد تكليف المتعبد بالوفاء تكليفاً رسيا 
المادة ؟ ١6‏ م . اذاكازالتعهد بغىء معين مقررحكءه في القانون أو متفق عليه بين المتعاقدين بان يكون <زاء للمتمد 
عند عدم وفائه بشىء متعهد به في الاصل كان الدار لامتمهد اليه في طلب وفاء التعهد الاصلي أو التعهد الجراني اما 


يجوز على الدوام لا.تعهد منم هذا الأيار بقيامه بوفاء التميد الاصبي بتعافه ما لم يكن اأتمهد الإزائي منصوصاً على 
00 1101اعر خا نف) 


7 ل 


القانون المدتي زم حووكةر١٠٠و١١١)‏ 


١‏ لا بارزم المدين بالنءهد الجراني ألا بعد أن تكله الدائن بالتتغيد . مصر و١‏ أغسطس همه 

اللااة ص هه ) ظ 

با لابه يستحق التعبد المزاني عند عدم القيا م بالمتعبد به إلا بعد التكليف الرسمي يتنفيذ التعبد الاصلي 
مدي وام 0 

* - اذا تعبد شخص بأمر وشرط أنة ان لم بف ات جزاء فالمتعبد اليه مخير ببن طلب الوفاء 

بالتعهد الاصلي و بين طلب اللرزاء بعدتكايف للتمهد بالوفاء نكاما رسماً. . مصر١7‏ نوشبر 44 القضاء؟صم١‏ 


3 - الشرط الذي من شأنه في عقد ان جم لكل الدين الا اذا حمل تقصير آي دفم قسط ٠‏ هن الااقساط ني مبعادهالمقرر 
يحب ان بعتير شرطأً فاسكنا معتاةان العقد ال تمهدا جزائياًمثة.لا 
على تعويضات ٠:نق‏ عابها بصفة غرامة أو عقوبة يدفنها المدين اذا ل به تم بتنفيذ ما تعهد به او تأخر فيه ٠‏ فبناء على 
ذلك يكون التكايف الرسمي الذي ,أمر به القانون في حالة ا هذه الحالة ٠‏ ومع 
ذلك اذا رفم الدا“ن الدعوى على المدين تطاليه ىو .يع مبلغ الدين حاز للقاضي سب مايراه من احوال القضية ومن 
دواعي العمدالة أن سق الدفع بالاقساط في المو اعيد المقررة على حاله اذا / 5 ضرر من ذلك للدانق ٠‏ الحلة الجرعية 
ديسمير ٠ ١‏ (المجموعة ه ص ه١١‏ ) 

ه - اذا اشترط في عقد شركة ان هن يطلب فسخ العقد ,لا سبب يكون ملزماً بدفم مبلغ بصفة تمويض فهذا 
التعويض لا يكون واجباً على الذي فسخ العقد بسبب مخالفاث وخ.انة صدرت منه أضراراً بالشركة ٠‏ الاستئناف 
٠١‏ نوشير ١9٠١4‏ (الال:تلال ؛ ص 1٠‏ ) 

س عدم الوفاء بالتعهد بوجب على المقصر دف تعويضلامتعهد له وهذا التعويض يجوز لامتماقدين الاتفاق على مقدإره 
في ذات المقد فاذا انفةوا عايه لم ببق للقاضي سوى الىك م به دون البحث في هل نشأ ضرر من عدم الوفاء او ل ينشاً 

الاستثئناف ١‏ فبراير ٠5‏ ا 
راحم المادة ٠ ١‏ مهم أءتثنافي 9” مارس ١6١84‏ 


- اذاكان الميار للمتعبد له وصار طربق من طرق الوفاء غير يمكن بتتمصيرالمتعبد 
فالمتعيد له الخيار بن طلى الوفاء بالطريق الممكن وبين طلب التعوريض المترتب على عدم الوفاء 
بالطريق الآخر ( تطابق ٠90‏ م وتقابل 1154 ف ) 
١‏ - لا خيار للمتعهد له في أحد التعو يضين المترتبين على ققده مالا معياً اذا كان برد له ذلك المال عيئاً 
الاستئناف ١‏ مابو؟ ( الحقوق ٠‏ ص ١١57‏ ) 
١‏ - واذا صار الطريقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصيرالمتعبد فحق الخيار 
للمتعبد له لم يزل بأقيا بإن التعوريضين المعينين لعدم الوفاء ( تطابق 164١م‏ وتقابل ١١54‏ ف ) 
5 - اذاكان للتعرد أجل جاز للمتعبد الوفاء قبل حلوله الا اذا كان المقد يمنع ذلك 
تطايق ١66‏ م مع اضافة القانون أو » بين كلت كان والعقد وتقابل ١١41‏ ف 
١‏ - الطلب الختص بابطال تعبدات لم يأت زمن دفمبا يعتبر سابقاً أوانة ولكن تمكن تقديم هذا الطاب 
فق القضية التي سترفم لدفم تلاك التعبدات . استثئاف مختلط ١٠١‏ مارس /141/7 جموعة جزاء #ص وا 
60) 


5لا د 
(م١١٠و؟١٠‏ و5365 )٠١4‏ القانون المدني 


* - السرط الذي ينص فيه في عقى غاروقة على ان المدين يقوم بسداد قمة الدين عند اقتداره هو عاية اشتراط 
اجل في مصلحته ٠‏ وينتج من ذلك ان لابمكن اجباره على الدفم قبل حلول الاجل ما لم يكن قد اضمف التأمينات 
اركاك ع وار اط جر وو اسطيرور؟ ٠‏ المجموعة 5 ص ١47‏ ) 

“ا سنس اذاكان عقد الرهن في في صورة ال بيع الوفااني واشترط فيه عدم جواز الاسترداد قبل مضي مدة معينة حاز 
للقاضي ان يستنتج من عبارات هذا العقد 0 الاشتراط هو في مصلحة الدا'ن فلا يمكن لاءدين ان بقوم بوفاء دينه 
قبل نهابة ايعاد ٠‏ ميت غير الحزمئية /ا ينابر , (المجموعة م مى 1٠١‏ ) 


٠٠‏ - اذا تعبد المدين شي لال مسلوم وني رأفلا أو فمل ما بوجب ضعف 
التأمينات بتي كانت محلا لوفاء التعيد فيستحق ذلك ثئ ور قبل حلول الااجل 


تطابق 895١م‏ وتقابل ١١44‏ اف 

١‏ س ان الغرض من التأمينات التي تكون محلا لوذاء 506 00 تأميناً لدينه الذي يحصل عنه 
التمهد وان >كون هذه التأمينات مذكورة في التعهد ٠‏ فاذاكان الدين بسيطا ولم عط فيه للدائى تأممنا حي يقال ان 
لان ل دجب شال راع سر ان عه ادال لسار ل ان ورا شرح القائون اللدني 
لاوبري ورو ودالوز ربربوار) دسوق الجزثية ١١‏ بوه ٠٠١‏ (الحقوق ١١‏ ص 7*0 ) 

؟ اذا حصل ديد او ضياع في المنقولات وجب ذف التاء دين على الايجار استحقت قيمة الايجار ولو لم يكن قد 
حل احاها وحاز لاءوّحر المطالية بذلك ومنم نديد التأمين محافظة على حقه الامت.ازي ٠‏ ان ما يجوز للاؤجر في الحالة 
امد كورة “ن ع المطالية ومنع التدديد يجوز لضامن المستأجر الذي له الحق بان حل محله حت ولو كانت إضاعة تأمين 
الاجار مه قبل المؤجرنفسهكأن . بريد ان يستوني با دنا غير الاارفانه موز حمنئذ للضامن ان ينم المؤجر 
عن مله هذا الا اذا برأه من الضمانة ٠‏ امكتدرة 4 ديشي ف( المتوق ١‏ ص )٠١8‏ 

0 6 المعطى له ثبت عجزه عن الوفاء ممنى ان املاكه لا تكفي يمتها لوفاء الدين 
المطلوب١‏ أو اذا فمل ما يودب ضعف التا هينات التيكانت ت محلا لوفاء تمهده ٠‏ اءةئناف مختلط ؛ ؟بونيه ١415‏ (ب ور) 


- بحوزان يكون التعمبد معلقاً على أمر مستقبل او غير محققق ,بترتت على وقوعه 
او عدمه وح<ود ذلك التعيد أو نا لا أو منع وجوده او زواله ( تطابق07 ام وتقابل مدلااف) 
١‏ - اذاكان التعهد لازماً في الاصل ولكنه معلق على شرط باطل فيبطل الشرط ويثبت التعبد - 
الاستئناف ه ينابر م ( الحقوق /ا ص 85" ) 
؟ مس الضمان المعلق على شرط يلم الضامن القيام به عند تحقق هذا الشرط . الاستثئاف أول دسمبر 
84 ( القضاء د ص 7 ) 

- اذاكان فسخ التعبد معلقاً على أمر حقق فالتعهد باطل ويبطل أيضاً اذاكان 
فسخة معلا على أمر مسّكوك فيه في الاصل ثم تحقق وما اذا كان التعبد مشترطا فيه انه 
معاق على أحد الامرين المد كورين فبوجود المعاق عليه بطل الشرط ووشيت التعبد 


عو اا راي 
الارض الباعة اراد الملني » هر 2 مفسخ لاوجب لبيع “هذا المقد ا 1 وهو 9 واما يجوز 


هن« ده 
القانون المدني (م 4١٠وه١اوثتءاولاء٠وه١٠)‏ 

م١ استتثناف تلط‎ ٠ قط فسخه اذا تقق فيه الشرط السابق وبالاختصار فان الفسخ فقط هو الذي يكون مملقا‎ ٠ 
١88ال/ دسممر‎ 
؟ عل بكون التمهد شرطيا اذا عاق على حادث مستقبل وغير محةقى الوقوع سواء كان هذا اتعايق مانما لوجود‎ 
التعهد <ى يتحقق وحود او عدم وجود هذا الحادث المستقبل أو فاسخا له لتحةتى الحادث او لمدم تحققه ( انظر الجزء‎ 
ص 4ه“ ) وبناء هايه فالشرط ح<ينئذ هو الحادث المستقبل والغير حتق‎ ٠١9 الثالث والثلائين من دالوز النوتة‎ 
الوقوع الذي يتوقف على محققه او عدم تحققه و<ود الراءطة القانوزة اما اذا كان التمهد معلقا نفاذه على حادث في‎ 
ص 19ة4*)‎ ١١ (الحاكم‎ ١5١8 الاستئناف 4 مابو‎ ٠ استطاع ةكل من المتماقدين ان بوجده او ينمه فهو باطل‎ 
١٠6٠١ راحم المادة /ا/١١ حكم .5 يناير‎ 


٠‏ - اذا تم الشرط بوقوع الامر المعاق عليه وجود التعبد أو بطلانه فيعتبر امتعبد به 
, والمقوق اللاحقة له مستحقة أو لاغية من وقت الانفاق على ذلك الشرط 
تطابق ١١9‏ م وتقابل ١١19‏ ف 

١‏ - الضمان المعلق على شرط يلنزم الضائن بالقيام به عند حقق هذا الشرط . الاستثئاف أول دسعبر 
4ه ( القضاءد ص 7 ) 

٠١‏ - ومع ذلك اذا صار الوفاء بالمتعبد به غيرممكن قبل وقوع الامر المعلق عليه 
وجود التعبد فلا.يكون لهذا الامر تأر عنذ وقوعه ( تطابق 1٠١‏ م وتقابل 1١45‏ ف ) 

- اذا نضمن التعبد التفوويض من كل من المتعبد لم للباقي في استيفاء الثيء 
امتعبد به يكون كل منهم قائماً مقام الباتي فيذلك وفي هذه المالة تتنبع القواعد المتعلقة باحوال 
التوكيل ( تطابق ١1١‏ م وقابل ١151‏ ف ) 


-لا .يلزم كل واحد من المتهبدين بوفاء جميع المتعبد به الا اذا اشترط نضامنهم 

لبعضهم في العقد أو اوجبه القانون وفي هذه المالة يعتبر المتعبدون كفلاء لبعضهم بعضأً ووكلاء 
ْ : 7ن انأ اله 00 تا 

عن بعضهم بعضأ في وفاء المتعبد به وتقبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل 

تطابق الفقرة الاولى مما 6ام والفقرة الثانية 1١515“‏ و514١م‏ وتقابل ١٠٠١+‏ اف 

١‏ - ان التضامن وااتكافل لا يكونان الا بذكر ذلك في العقد طبقاً لمادة م١٠‏ مدني مالم بوجب ذلك 
القانون عند عدم امكان قسمة التعهد بالنظر الى حالة الاشياء المتعبد بها أو بالنسبة لاغرض المقصود من 
التعبد ( مادة 115 مدني ) مصر 7١‏ ابريل 5١‏ ( الحقوق ١‏ ص76 ) 

9 ص التضامن وادى في التعوبض ا محسكوم ره على التمرضين للاعيان اذا كانوا اكثر من واحد ٠‏ دمهور الجزنة 
اول ابربل "4 ( الحقوق م4 ص 84 

؟ - اذا تعهد شخصان بدين واحد لداأن واحد وكانتعهدكلمم.! بعقد على حدة كانا ملزمين بذلك الدن بالتضامن 
وللدا'ن ان يطلب هكله من اي واحد منهما ٠‏ الاستئئان ”* ديسمير ١895‏ (الحقوق ١‏ اص )١١‏ 


ال لك 
٠١6(‏ الى ١1١‏ ) القانون المدني 


س لا يق لاحد اكوم علهم بالتضامنان يستفيد من الحكمالصادر في صَالم زميله الا اذا توفرت ثلاثة شروط ” 
الأول ان يكون التضامن تاما لا ناقصا الثاني ان لا يكون مدعىالاستفادة انفصل عن زميله في الدعوى وال لنفسه 
ما راه صالحا للدفاع عن صالحه الثالث ان يكون السبب الذي انب عليه الحكم الصادر في صالم زميله سببا عاما غير 
قاصر على واحد مهما والتضامن التام هو النائٌ 95 تعهد بين الخصوم والناقص هو النائ عن الوقائع الي يحصل هنها 
ضرر كم لو كان التضامن مترتبا في عو بض در حصّل من واقعة شدمهه ة بالجنحة اشترك فا جملة اشخاص | اللا ةتنا ف 
9 اكتوبر لاو (القضاء هه ص )١‏ 

ه ح لا يجوز للمدينين المتضامنين المطالبة بتجريد احدهم من اماركه لان مثلهذا الطلب الأق فيه 5220 
دون غيره الذي لم يكن مول الا احتياطيا بخلاف المدينين المتضامنين فانمممؤلون جيءهم بصفة واحدة ‏ استثناف 
مختلط و فيراير ١885‏ ( بورالي ورويلنس ) 


5 ازا حكم عل اشخاص متعددين بغرامات ومصاريف بطر بق التضامن ودفعها كبا بعض اكوم علوم حاز من 
دفم مطالبة من لم يدفم بما يخصه ولكن بغيرتضامن لان التضامن بين ا محكوم عليهم هو بالنظر الىالحكومة لاالنظر ٠‏ 
الى بعضهم بعضا ٠‏ الاستئناف ١8‏ مابو او ( الحقوق ١”‏ ص 58٠‏ ) 


9ه تجوز للدائن ان يجحمع مدينيه المتضامنيف في مطالبتهم بدينه ين 
منفردين مالم يكن دين بعض المدينين المذّكورين موكجلا لاجل معاوم اومعلقا على شر 


تطابق 158 م وتقايل *170 و 1١4‏ ف 
١‏ - للدائن الحق في مظالبة بعض مدينيه دون البعض الآخر فا نكانوا ممتضامنين جاز له أن يطالب 
ذاك البعض بكل الدين والا ازم أن يطالبه بالجزء الذي يلحقه منه ققط . حي و١‏ دسمبر 0 ( الحقوق 
لاص *#وم ) 

٠١‏ - طصطالبة احد المديئين المتضامنين مطالبة رمعية واقامة الدعوى عليه الدين 
يسريان على بأقي المدبنين ( تطابق 125 م وتقابل 170071٠5‏ ف ) 

١لا‏ نجوز لاحد المدينين المتضامنين ان تفرد بفعل ما يوجب الزيادة على مالتزم 
به باق المدبنين ( تطابق 1607 م وتقابل 1٠٠١٠‏ ف ) ظ 

5- لكل من المدينين الم كورين المق في القَسك بأوجه الدفم الخاصة لشخصه 
وبالاوحه العامة ميم ( تطابق 178 م وتقابل 1٠١8‏ ف ) 

لاجوز لاحد المدئن المتضامنن لبعضهم في الدين ان حتح المقاصة الخاصلة 
لغيره من المدينين مع الدائن واذا احدت الذمة بن انصف الدائن او احد المدينين الضامنين 
؛. بصفتي دان ومدبن في ان واحد بدين واحد جاز لكل من المدينين السك مهدأ < 
الاتحاد بقدر المصة التي بخص ششريكبم في الدين ( تطابق 125 م وتقابل 1504 ف) - 


القانون المدني (م ١١4‏ الى ؟7١١)‏ 


١1‏ اذا ابر الدائق د مدشه المتضامنين ساغ لغيره من المدشن السك 
بذلك بقدرحصة من حصل ابراء ذمته ققط مالم يكن الابراء عاما للجميع ثبت اذ لا بحم 
فيه بالظن ( تطابق 17٠١‏ م وتقابل 1٠١8‏ ف) 

١‏ س انرك الدائن حقه عند بعض المدينين لا بسقط حقوقه قبل البعض الااخر . حك استثناني 19 دسمبر 

؟ ( المقوق ا ص #بوس ) ظ 

؟ س المبالغ التي دفهما أحد المدينين المنضامنين بصفة صلح تفيد شركاءه . وعلى هذا يجب على امالك 

الذى أجر عداراً لجلة أشخاص متضامتين أن محذف من جموع الايجار الممالغ التي دفعها أحدم للبروب 

شخصياً من المناضاة أو من طلب فسخ عقد الايجار ‏ استئئاف مختلط 88 مابو 480 ( مجموعة 
ا 

ماح اذا قام أحد المتضامنين في الددن كاله اووناة طرق المقاصة مع الدائن 
جازله الرجوع على باق المددينين كل منْهم ندر حصته وتوزع حصة المعسر منهم على جميع 
الموسرين ( تطابق 17١‏ م وتقابل 18١4‏ ف ) 

١‏ سح اذا حكم على اشخاص متعددين بغرامات ومصاريف بطريق التضامن ودفمها كلها بعض اكوم علمهم جاز 
لمن دفم مطالبة من لم يدفم بما يخصه ولكن بغير تضامن لان التضامن بين الحكوم علهم هو بالنظر الى الحكومة 
لا بالنظر الى ,هم بعضا ٠‏ الاستئناف ١8‏ مابو 517 ( الحقوق ١7‏ ص .58 ) 

؟ سل ان قيام احد المدينين المتضامنين بوفاء الدين بتمامه الى الدائن يعتبر ابراء ميمهم بالنظر الى الدائن لكن لا 
مخل هذه الابراء بعلاقامم بمفهم مم بعض ٠‏ ان دقم احد المدينين للتشامتين الى الدائ كل الدبن يجمله حال عله 


فيكل حقوقه نجاه حة الدجاة عه سواه كانت هلاه الحقوق في اصل الاين او ما يترتب على عدم وفائه في م.ماده 
من تنفود اشتراطات اخرى معينة ٠‏ الاستثناف 4 ديسمبر 5٠٠‏ (الحقوق لا١‏ اص )١5*‏ 


7 - متى كان الوفاء بالتعبد غير قابل للانقسام بالنسبة لخالة الاشياء المتعبد بها 
او بالنسبة للغرض المقصود من التعهد فكل واحد من المتعهدين ملزم بالوفاء بالكل وله 
ارجوع على باقي المتمهدين معه ( تطابق ١107٠‏ م وتقابل /1711و18؟1 ف) 

١‏ -الاشخاص المتعبدون مع بعذ بم بعقد على شي * غير قاءا ل القسمة هم متضامئون فيه . استئناف تلط 


أبريل 875 ( مجموعة جزء - ص )١8‏ 
راءم المادة م١٠‏ مصر 5١‏ ابريل ١8981١‏ 


١١١/‏ اذا امتنع المدن من وفاء مأ هو ملزم به الام فلإرا/ن الخيار ببن أن يطلب 
فسخ العقد مع أخذ لنضمينات وبين ان يطلب التضميئات عن الجزء الذي م يتم المدبن 
بوفاله فتقط ٠‏ ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل على الاذت من الحسكة بعملما تعهد به 


٠ 
: داريا‎ 


(ملاللومااوةا١)‏ القانون المدثي 


للدين او بازالة ما فءله الفا لتعهده مع الزامه باللصاريف وهذا وذاك مع مراعاة الامكان 


حسب الاحوال ( تطابقالفقرة الاولى منها 7١م‏ والثانية 104١م‏ وتقابل114851157 و 44١١ف)‏ 
١‏ ح اذا لم يكن معروط في العقد انه ينفسخ جرد تأخير احد اأتماقدين في تنفيذ ما اشترطه على نفسه بير 
حاحة الى الحسكم ذلك ك فللمحكمة حق النظر فيها اذاكانت ظروف الدعوى تتتضي الحسكم بالفسخ او عدمه مم اعطاء 
المدعى عله ماد دا لاقيام نفيك مااجمهد به ٠ ٠‏ الاستئئاف +" ناير ٠.٠.وا١ا‏ ( المجموعة اص *م؟ ) 
؟ ل يشترط لف ااد.هدات ان 506 الوفاء ناشئا مب اهمال المماقد .اما اذاكان سبيه حادثما قهر ا فانه لايودثر 
على العقد ولا ييز فسخه . مصر ٠١‏ مايو ه١6١‏ ( الاستقلال 4 ص 4517 ) 

١‏ مسنم لامالك الذي اتفق مم مقاول ونمهد له بدفم ميلغ معين على جملة اقساط الحق ان تنم عن دفم أحد 
هذه الاقساط اذاكانت الاشفال ال في نت لم نكن على ما . رام وله المق ايضا بان ,يفسخ العقد ٠‏ استئناف مختاط ١١‏ 
فبراير ١8910‏ ( جموعة دزء 4 ص ١58‏ ) اسكندرية الاتدائية النتالة المدئية لا دسمير ١818‏ 
؛ ل لا يجوز لا.شتري في حالة عدم تسليمه الشيء المباع عند حلول ايعاد ان يشتري عوضا عنه على ذمة بائعه 
بدون اذنه او بدون اهر 4ن القاضى ٠‏ استثتاف مختاط / يناير ١885‏ ( بورلبي وروبلاس ) 

ه حب ان من تعهد بدون “هر ووحد نفسه غير قادر على القدام مما تعهد به ولو ان هذا ليس يناشىء عن ارادته لا 
يءفى من دفم الضرر الحاصل من عدم انجاز ما تعهد به وعند عدم وجود مستندات كافية فلاقضاة المي في تعيين 
مبلغ التعويض حسب المقام ٠‏ استئناف مختلط ه يونيه 4ا8١‏ ( تجموعة جزء“* ص 50756 ) 

راءم المادة 4٠1١‏ الاستئناف « دسمير ١1٠01١‏ 


8 - اذاكان الدبن عيئاً معينة جاز للدائن ان يتحصل على وضع بده عليها متى 
كانت مملوكة للمدئن وقت التعبد اوحدت ملك لا بعده ول يكن لاحد حق عبني فبها 
تطابق 8٠١١م‏ . 9 

١‏ التضميئات المترتبة على عدم إوناه كل لني 4 كر اولض فى احير 
الوفاء لا تكون مستحقة زيادة على رد ما اخده المتعبد الا اذا كان عدم الوفاء أو التأخير 


فاجيودا لتتقصير المتعهد الك توق (١‏ ( تطابق /الا١م‏ وتقابل/41١١اف‏ ) 
١‏ سد تنفيد المقود واحب على كلا الطرفين مسب الشر وط و حسمن ثمة واذا خالف اددها ذلاك كان: مولا كسب 
تلاك الشروط ٠‏ اذ لم بوجد شر ثررط وجب نتمم المقود في ممماد معآول حدث لا تفوت اافائدة فاذا كان عدم لنفيدذها 
تتصير من احدهما وبسوء نة وجب على المقصر الت.ويضات المادية اي الحقيقية لا الوهمية وان 'نكون مؤسسة على 
اسباب يقبلها المقل ولا بأباها ٠‏ اذا كان عدم نتمم العقود حاصلا عن نعرض ثالث وجبت ازالة ذلك التعرض على 
من يعنيه الامر ولكن ليس على الطالب التنفيذ اذا كاف خص.ه بالوفاء واجابه ذاك بزوال المائم ان يتطلب منه 
تعهدات رسمية من المتعرض بل عليه ان يدرك الجانب الاخر بالاضرار اذا سعمى وو+د التمرض باقيا كما كان ٠‏ 
الاستشاف "٠‏ ديبمير ١85٠‏ (الحقوق 5 ص "١8‏ ) 
؟ ح الفوائد الواجبة بصفة تفويض يجب ان نحسب من يوم حصول الضرر لا من يوم الخاصمة . استئناف مختاط 
9 مايو ١608‏ ( بموءة حزء “ ص 8" ) 
؟ ل في حالة فسخ عقد لعدمأيام احد الطرفين بوفاء شروطه يجب عند تقدير التءمويض اللازم فيهذه ال الة مراعاة 
الفرق بين الث.ن الأوجود في العةقد وبين اسعار السوق وللقضاة الأق اذا و+دوا في اوراق الدعوى ببانات كافية 
( بودالي ورويلنىس ) 


بيذي م 


عه د الما جر الذي يق واذعا بده على المقار تحر بعد انآضاء مدة الاحارة دون ان >ون هناك امتداد 
ضدني ولذوالنة وجب عليه أن يدفم الى المؤجر قيمة ة الاجار: المعتادة لمثل هذا الءقار ( اجر المثل ) - في التمهدات 

الخاصة « بالامتناع » عن مر يكو ن اأتعيد واقمأ في التكليف الرسمعي رد اسانه مأ تعمد بالامتناع عنه . الاستئناف 

؟ اريل ١9٠3‏ م لا 

راجم المادة ١‏ مصراستتئنافي 759 مارس ١6٠١14‏ 


٠‏ لا نستحق التضمينات المذ كورة الا بعد تكليف المتعرد بالوفاء نكليفاً رسع 


تطابق ١78‏ م وتابل ١١145‏ ف 


١‏ - لا يحق النعويض عن اللأخير في القيام بالتعبدات الا بعد التكليف الرسي باتمامها . الاستئناف 


مارس5 ( المقوق 4 ص 08) 
؟ - ان التضمينات المترتبة على عدم الوفاء لا تستحق 52007 
الاستئناف ؟ مابو م ( الحقوق لم ص ه4١‏ ) 
» - لا نستحق التعبدات الا بعد التكليف الرسمي . الاستاناف ؛ ابريل اه المقوق ١١‏ ص ١7‏ 
- اذا افق في عقد ايجار على ان لا يرع المستأجر قطنا الا تر 0 اريط وعل أن أي مخالمة لهذا العرط 
لستو جب تعوبضا قدره صَعفف قبمه ة الايجار حاز ان عُوم اعلان المستا جر بالحمضور لس.اع الك م عليه بالتعويض 
لعدم وفائه بما تعهد به مقأم التكايف ارم ي المتصود في القانون ٠‏ طنطا اهز م 1» أوقير (١6١+‏ الج.وعة 
ه ص ١768©‏ ) : 
ه - ان الاعلان في الدعوى لسماعالحكم بالتعو يض لعدم الوفاء بالتعهد يدوم مقام !اتكايف الرسحى . طنطا الجزئية 
71 بوفير 6 ١6٠‏ (الحا م هاص 7م80 ) 
5 ح أن التمهدات الخاصة « بالامتناع » عن أمر تجمل امتمهد واقما في التكايف الرسمي :جرد فعله ما ت.هد 
بالامتناع عنه ٠‏ الاستئتاف “" ابرنل ٠ ٠5‏ (الحقوق ”١‏ صل ه78 ) 
لز سس لا يازم ال مو انور شنو يات أعدم وفائه الشروط الواردة في عقد الايجار الابعد تكليفه رسما وام صل من 
ذلك حدوى - استيّاف مختلط ه ابريل ١41/10‏ ( ب ور) 
م ل عاب ما يتضمن عقد شرطا جزائما في <الة عدم الوقاء فلا كون هذا الشرط مستحقا ولا موحيأ الاداء قبل 
ما يتحقق من ”كدف المتمهد بالوفاء نكايفا رسممما ٠‏ استئتناف تلط وم مارس اها( ب ور) ٠‏ 
4 - الفوائد ال مستحقة بصقة تعويطات يجب تق ريبرنها دن اريم حصول الضرر وأيرس من تأريح المطالية الرسءمة ٠.‏ 
استئناف مختلط 4 ما بو ١410784‏ ( ب ور) 
6 جد ور ان كون التكايف الرسمي بموجب رسالة سرطة ٠‏ استئناف #تاط وه مايو ١841١‏ ( ب ور) 
أ مس ااتضممينات المتراية على عدم وفاء اعد دون ممزما ٠.‏ مأ دشنا ما المتمهد المكلف «١‏ بوفاء ” توهك ه وألكن ا 
هناك موحجب لتضممنات اذا كان عدم الوفاء نايج عن سب لاعلاةة لأ تعهد 4 ولايجوز أله اليه . اذااخذت ال مكومة 
قطعة من ارض مواحرة لتوسيع شارع فهنا العمل لا يككن نسيته الى الموّ اجر وبااتالمي ل" كاف بد فعم تفورش لمج اجر 
سس استئناف مختلط ”٠‏ فبراير (١846‏ بورالي وروبلنس ) 
١‏ -- لا يجوز تكايف المتمهد 0 رعو الا يعد 0 الميماد ٠‏ ا ارد *ن ن المشتري للبائم قبل 
ل 5 لسدم وفائه شهداته 0 د رق 0 كانه معادلا للتكايف الرسى ٠‏ 5 
مختلط 7 ينابر ١885‏ ( بورللي ورويلنس ) 
٠١‏ س برد حلول ايعاد المحدد للوفاء لا بقوم مقام ااتكايف الرسمى لا.دين ٠‏ اذا يكون التكايف الرسمي جرد 
انذار يتصد به نزع ٠‏ الكية المقارات المرهونة 72 المبلغ المستحق دفمه على اقساط مختلفة ااتي قديكون ام:حق 


تك ليقو اعت 


(م ١1و١1‏ و18 و4؟1) القانون المدني 


ممأ القسط الاولفةط اذا : بذ كر في المشارطة ان مجرد عدم دفم هذا القسط بيترتب عايه أستحقاق جع الاتساط 
حالا . وني هذه الالة يجب ان >كون الانذار بتكيف المتعهد نكليفا رسيا «سبوقا بانذار آخر لاجل دفم القسط 
الاول المستدق ٠‏ استغناف مختالط ١‏ مايو ١8485‏ ( بورللي ورويلنس ) 
١4‏ - في حالة تتاخير تسايم بضاعة مباعة لا ل:<ق التضمينات الا اذا كان قد »لل تيف رسمى في مبدأ الامر 
استثناف مختلط ١١‏ يناير ١18484‏ ( بورلاي ورويااس ) 
راجم المادة 8ه . الحله الجرئية غ دسمير ١501‏ والمادة ١١5‏ الاستئناف ؟ ابريل ١١١3‏ 
١١5‏ 55 الت ضمينات عارة عن مقدارماأ اصاب الداءن من اللسارة ومأ ضاع عليه من 
ع 
الكسي بشرط ان يكون ذلك ناشئاً مباشرة عن عدم الوفاء : 
تطابق 189١م‏ وتقابل ١١49‏ و١١١اف‏ 
القانونية بصفة تعو.ضات ولاجلان يكور الدائن<ق فيتمويضات غير الغوائد القانونية يجب عليه أن يأبت أنه قد لحقه 
ضرر خاص من ذلك التاخير . فياتج ما سيق أن لا ل للالزام بدفم مبلغ اشترط غرامة الا اذا رأى القاضي 
ان هناك وحها لتءوضات أساسها غير هذا الاشتراط ٠‏ لاقاضي أن بعتير أن الغرض هن الذرامة المشروطة في حالة عدم 
القيام بدفع دين *ن انود هوالحصول عل فواءد حصل الانفاقعايها غيرانه يتعين فيهذه الحالة ( اولا ) ان لاياتج من 
الفرامة حصول الدائ على فوائد أكثر من تسعة في المائة في المواد المدنة لغاية .يوم السداد ( ثانيا ) ان لا ينتج 
منها حصوله على مبلغ يزيد تموعه علىالبلغ المغروط بصفة غرامة . مر 5؟ مارس؛ ٠١‏ ( الهجموعة وص” ١5‏ ) 
/؟ بحن كل انعهك لا خالاف القانون ولا يخل بالنظام والا داب وقد حرت المادة على حصول مثله وحب نفاذه وفي 
حالة عدم قيام اميد به زمه التمويض . مثال ذلك ما لو مهد شخص الاخر بتلاوة القر أن الشر يف لالي رمضان 
نحت جعل معلوم وام .ام بهذا التمهد فان لا.تعهد له ى طاب ااتعويض عن ذلك ٠‏ بني سويف الجزثية 307 يناير 
٠‏ (الحقوق ١٠١‏ ص )"٠١*‏ ' 
م« ل وعوى ااتمويض لا تقبل الا اذا كان هناك غلط من جهة وضرر من الجهة الاآخرى وان هذا الضرر هو 
نتئجة الغلط ٠‏ استئناف مختاط ٠١‏ دسمير (١884‏ تموعة جزء ه ص 598 ) 
غ ل اتعويض الذي >ق للءشتري عند البائع في حالة عدم تسايم الاشياء الماعة لا #تويي الا على الفرق بين 
أمنها المربوط ا في العقد وثماها في الوقت ا حدد, للتسليم ٠‏ استئناف مختلط 8 اينار الا ١4‏ ( مجموعة حجزء"'ص 845) 


- ومع ذلك اذاكان عدم الوفاء ليس ناشئاً عن تدليس من المدينفلا يكون ملزما 
ألا ما كان متوقم المصول عقلا وقت العقد ( تطابق 18٠‏ م.وتقابل ١١6١‏ ف) ظ 
١‏ ح التعويض الواجب اداوه للمزارع المطرود او المسلوب <قه يجب ان يحسب على الشيء الذي كان ,يمكن ان 


دوعقلا وقك النتد.دون: :نظر الى المواون الموية او-الموافت التي اخلت بالنظام باليلد ولو ان ملك الحوادث 
تحقق وقوعها فيما بعد ٠‏ استئناف مختلط 4 فبراير ١845‏ ( مجموعة جزء ١١‏ ص 48 ) 


- اذاكان مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء مدمرحا به في العقد أو في القانون 
فلا يجوز لحك بأقل منه ولا بأ كثر ( تطابق 18١‏ م وتقابل 116١‏ ف) 
راحم المادة ٠ ١١١‏ مصر استئناني 9؟ مارس ١١١4‏ 
6 - اذاكان المتعبد به عبارة عن مبلغ من الدرام فتكون فوائده مستحقة من بوم 
المطالبة الرسمية فقط اذا مض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون في احوال مخصوصة 


ييا 
يبا 


5 الم 
القانون المدني ظ م 14) 


بشير ذلك وتكون الفوائد باعتبار خمسة في المالة سنويا في المواد المدنية وسبعة في المالة في 
المواد التجارية مالم نحصل الاتفاق على غير ذلك 


نطابق 1١815‏ و88١1‏ و84١1ممم‏ ادتبار الفوائد حسب نص الغانون الاهلي 
١‏ ح ان القوانين الجديدة بتذفيض الفوائد القانونية لا يمكن سريانما على الفواءد المتحقة قبل صدورها ععمةقتفى 
اثفاق المتعاقدين ولوكانت الفواكبد باقية لم تدقع الى ذلاك الوقت .»صر ” ابريل ١8958‏ (الحقوق ١١‏ ص 4١؟)‏ 
؟ حل من المبادىء القانونة امبطاشة لاحكام الشريعة الذر آء ان المبالغ النقدية في الدين اما تدفم بسب قيمنها وقت 
الدفم لاوقت الدين وعلى هذه القاعدة يكو ن الامر في الاستحقاقات النقدية في الاوةاف فانها ندفم بحسب قي.نها ‏ 
وقت الدفم لا وقت الوقف ٠‏ الاستثناف "١‏ ينابر ١893‏ ( الحقوق ١١‏ ص *1") 
*« ل اذا رأت الحمكمة ان المدعى احجرى احراات غير لازءة للدعوى واتبع طرقاً اوجبت الطولة بلا فائْدة سا 
ها ان ترفض طلبه الفوائد ٠‏ الاستعناف ٠١‏ مارس 5 (الحقوق ص ه١١‏ ) 
غ ل اا اشترط في عقد بيع احتساب فا بدة معيئة عل مبلغ مدفوع من امل الثءن الى أن يصير نوكم اميا بعة فان 
الفائدة ل:.ي الى اول عقد يحصل عن ذاثك ولوكان عرفا اذا كان مثولة با تلام العين ولا يكرانت قاء الفا مدة 
ايا ٠‏ الاستاناف 4 ساتعير م١‏ (الحقوق ١١‏ ص 5ه“ ) 
ه ب اذاكان المطلوب في الدعوى مباغاً من (انقود فاتأخير في دفمه موجب لاحتساب الفوائد والحنكم بها ابتداء 

من تاريخ ديم الدعوى ٠‏ الا-:ئناف ١١‏ مارس 57 (التقضاء ؛ ص 8989” ) 
ا ححكم بالفوائد هن نوم المطالبة الرسء.ية اذا يكن مشترطا له. معاد و>كون قي.تها في ل قابون حسب 
المقرر فيه ٠‏ الا-تثناف 5*” ابريل اة (الةوق 17 اص 0ا5١)‏ 
٠‏ ب اذا طلب المدعي في عريضة دعواه ال1كم له بالفوامد القائوئية ثم لم يذكر ذلك في اأرافعة ذلا يحسب سكوءه 
هذا نازلا وجاز له الحكم بالفوائد في ثاني درجة اذ لم محكم بما الدرجة الاولى ٠‏ الا-ةئناف 8١‏ أكتوير 1ه 
( الحقوق ١7‏ اص 604" ) 
م - باستلفات الخاك الى انه عند الاتفاق على تعيين الوم الذي وتدى هن احتساب الفوائد يجب جريانها من ناريخه 
لا تاريخ ااطالبة الرسمية ٠‏ مذاكرة ا مارس ١898‏ ثمرة 5 ترارات >ومية ( التضاء ه ص *؟١‏ ) 
و - لا مل للك م بالفوائد القانونية على من اشجار قطءت او مواد اتلفت اذا كان لا ينتج عن تلاك الاشجار او 
الأواد من طيمها فر أو نائدة يكو تلك الغوائد بدلا عنها ٠‏ دشنا المزئية ه٠5‏ مارس 50 ( الحقوق ١8‏ 
ص 7ا9١1)‏ 
٠‏ - اذا اجازت القواعد العامة في التميدات ان يقفى بتعو.ض يقدره القاضي على هن لم بف تنا التزم به من 
اتعاقدين فيها فن القرر أيضا ان ااتأخير في أداء دين من النقود في الذمة لا يقتفي الحكم على المدين باكثر مر من 
فاتك الذخر مستدق الاداء الا اذا اثيت الداكن انه قد لحقه ضرر خاصر هن ذلك التأخير ٠‏ ولا يجب مم ذاك كان 
ياغى شرط من ششروط ااتعهدات الا اذاكان مخالفا لاقابون المتعاى باانظام العام م أنه يحب على التؤاة ان يفسروا ما 
ورد منها في المقود محتاج! الى الايضاح, تفسيرا يجمل لارادة 0 عله محلا متبولا م كان ذلك ممكنا . وهتى 
كان عقد الاجار الاشمترط فيه ان المستأحر اذا ل في وفاء قسط ن الاقساط يلزم 8 غرامة قدرها كذا مع 
فوايد المتآخر. وام يقرر الفوايد التي ند فم الى المؤحر في حالة اثأخير في اذ الفوائد القابونية بين متعاملين في مسالة 
مدنية اعني ه في المائة كل سنة ٠‏ ويجوز للءتءاقدين قانو:ا ان يتعاقدوا على فوائد غايتبا 4 في المائة كل -:ة والزيادة 
على ذلك تخالف النظام العام فان داز ال1هكم بالذراءة المنصوص عنها في ااحقد لا مكن ان تنكون التيجة ان المدين 
بد فم نوائد اكثر من أل قررها القادون وهو بمنوع وعلى ذلاك يجب ان سو*خذ ااه رطان شرط الفائدة وثشر طالغرامة 
اأمنه.وص عليهما في عقد الايجار مما وترى الحكمة ان المقصود ٠:وءا‏ المصول على فائّدة لامباغ المتاخر كم من 
القوائد القاتوسة الاءتما: دية اعني ه في الما *ية كي تقدم وكأن المتعاتدين ارادا التسعة قّ الماعة حق ستغرق مبلغ الغرامة' 
امبينة في المقد فان وفع السداد قيل اء:نفاذها بطل <ق المؤّحر فيها بق منها ثم ان ذلاك او يه ٠‏ مصر 
8 مارس ١59١٠8‏ (الاستقلال “ ص )١١8‏ 

*)1١١( 


عد فا لاحت 


(م ١١4‏ وه؟١)‏ القاون المدثي 


اد اذا برو الستد م قير تانجن لمن مقن :وقبية التوائك تكون: قزق" الله داو ١‏ قي نيابت 
الاستئناف ١؟‏ ابرريل 505 ( الاستقلال ص ١54‏ ) 
١١‏ - اذالم يؤد المدين دينه في الاجل المعين فلا يجوز الح عليه تعويض أكثر من الفوائد القانونة 
مصر. ا ( الاستقلال ؛ ص 47 ) 
م٠‏ س حسب الفوائد من ابتداء اليوم الحدد لإدفماذا كان ذلك مشروطاً لنظاً في العقد ‏ استئناف 
0 
4 - البالغ الواجبة هن ٠‏ حسابات حار بة د تنتج فوائد من نفسها -- استئناف مختلط 7”١‏ وونيه 
١17‏ ( مموعة جزء 7 ص 477 ) 

0 | لذ توزام ان حصا يحصل الانفاق من المتعاقدين عل فوائد ازيد من تسنعة 


. الفوائد القانونية يازم ان تكون باعتبار القدر الذي حدده القانون والا كانت ربا فاحشاً عالقا له‎ - ١ 
وهاته الخالفة يحبوز اثباتها ونفيها بكافة الطرق القانونية بها فها البينة  ولاجل الوصول لمعرفة حقيقة مقدار‎ 
الفوائد يلزم حقيق نفس المقدار المستحق عليه بكافة الطرق المذكورة مها بلغ المقداران - شبينالكوم‎ 
) ؟ أبريل 885 ( القضاء 5 ص بم‎ 
؟ ح ان للمحاكم البحث فما اذا كانت العقود تمل على ربا فاحش وذل ك كنا كانت ماهية تيك‎ 
) ١١4 ابريل 905 ( الاستقلال * ص‎ ١ العقود وشكلبا الاستئناف‎ 
ا" 0 1 ولتعود يدف الثمن في أجال 0000 ان 0 عن الوفاء 8 تنك الآ جال‎ 
استحدق عن التاخير الاه 9-5 المطالية افده ولا يجوز ان قافرا وله ان كان التمية‎ ١ ل‎ 
نص القانون على معظم ما تصل اليه الفوائد القانونية وهذا النض درط باانظام العام فلا تمكن‎ ٠ مبلغ من المال‎ 
عا لفته ولو ابح للءتماقدين اشتراط عو بض بشكل ثرط جزا ني لاتاخير عند دفم مبلغ من المال ,يزيد على معظم‎ 
الفوائد التي اباحها القانون لامكنهم بذاك ان يخالفوا الضمانة التي وضعها الشارع لحر الفوائد في دائرة الاعتدال‎ 
) 8505 الاستقلال ؛ ص‎ ( ١٠60© الاستثنانى ؟ فبراير‎ 
ب للقاضي ان يشر عدا يتءسك به أحد الخصوم بالممنى الحةيق بق الذي قصده اأتعاقدان وله <منئذ أن يحكم بان‎ 3 
فاذا 5 م ذلك أم بتتقيس المبلغ الوارد في المقد بحدث لا‎ ٠ الكداكا عر عفد ار إل! لاصوره مدربيع‎ 
١6١٠١ ابريل‎ ١١ أسنا الحزئية الاهية‎ ٠ قيض المقرض من الفوائد الا أ كبر مبلغ ييح الاون التاق عايه‎ 
) #59١ ص‎ 00 


ه- لكان الر با الفاحش خالا للنظام العام عا ز أن يبت بكامل الطرق أن مبا مالغ متفقا عايها في عقد 
ايجار هي في المقيقة ربا فاحش واو كان هذا الاثيات مر'دياً الى ما يخالف مضمون 8 أو متناولاً ميائاً 
لزيد قيمته عن الالف قرش - طنطا الزئية 6 فبرابر 40 ( المجموعة 4 ص 7١0‏ ) 

4 - لا يبوز اثبات الفوائد الفاحشة بكافة طرق الاثبات المينة في القانون الا اذا توفرت قرائن وظروف 


عد الاير حلت 
القانون المدني (مه؟٠١‏ و1556 ولا؟او8؟١)‏ 


قوية عل الواقءة اراد اثاتها قريبة الصحة - الاستشاف ؟١‏ مابو ١٠4‏ ( الاستقلال ص ؟١١‏ ) 
« دان الفوايد الفاحشة الخارحة عن الحد القانوني هي من انواع الفش اللازم التصر. مح بأثنانه بالطرق القانوسة عند 
الادعاء به وقد اقرت جميم القوانين الشرعية على ان الاثبات بالشهبود هو من ضمن الطرق المذكورة ٠‏ مصر ١٠١‏ 
توفير 4 ١89‏ ( القضاء “ ص هه ) 
هم ح انه وا نكان يجوز حقيقة امات الفوائد الفاحشة بكافة طرق الاشمات المينة في القانون ا ف.ها البيئنة لكن لايد 
لفبول سماع البيئة من قرائن وظروف قوية نجمل الواقعة المراد اثاتها قريئة الصحة ٠‏ مصر /ا١‏ مارس ١96٠‏ 
( الحقوق ١4‏ ص ”*و) 

4 ل ان الامر اامالمي الصادر في ١١/‏ حمادي إلاولى ١16١‏ الموافق /ا دسمير ١899‏ بتعديل فثات الفوايد لا 
ممكن سر يان احكامه على الفوائد المستحقة قبل صدوره بمقتضى اتفاق الاخصام ولو انها باقية لم ندفم ٠‏ مهر ٠‏ حكم 
استئناني ( القضاء “ ص 5١17‏ ) ْ 
راحم المادة ١‏ مصر استئنافي 9؟ مارس ١5٠4‏ والمادة م١١‏ اسنا الحزئية ١١‏ ابريل ه١6٠١‏ 
٠.‏ ص 
- لا يجوزاخد ولا طلس فوائد على متحمد الفوائد الا اذا كان مستحقا عن 
سنة كاملة ( تطابق 185 م و64١١‏ ف) 
١‏ - اذاكان هناك محل لتجممد الفوائد فان هذا التج.يد لا يكون الا لسنينكاملة ولا مكن ان يضم لها جزاء من 
سنة واحتساب فوائد جديدة لهذا الجرء على المج.وع ٠استئناف‏ مختلط ١9‏ ابريل ١8179‏ (#وعة جزء 4 ص4 )*١‏ 
؟ حل يجوز لكل دان ان يطلب من الحكمة ان تحكم له بفوائد على جموع الفواءد المستحقة له بشرط ان تكون 
لا يجوز للدائى ان يطلب من المحكءة ان نحكم له بان الفوائد المستقبلة التي تستدق وام ندم يهم بعضها على بض 
وحاب على كل سنة منما فائدة بل يجب عليه في هذه الحالة ان يأتظر انتهاء السنة لير فم دعوى حيث يطلب جا تجميد 
فوائدها المستحقة . مر 8 بوله ١649‏ (الحقوق ١14‏ ص “١4‏ ) 
/1 - ومع ذلك يحوزان ختلف قدر الفوائد التحارية فى المسابات الحارية عل 
حسس اختلاف اسعار لهات وتنم الفوائد المتحمدة للاصل فى الأسابات الماربة يحسب 
العوائد التجارية ( تطابق 1807ام) 


لناب الاي - في التعهدات المترتبة على توافق المتعاقد.ن 
- من عقد مشارطة تعبد فيها نشي' ول يكن ذا أهلية للعقد أولم تكن مبنيةعل 

٠ ٠ 2‏ 2 ل ٠‏ 9 
رضاء صحيح منه فلا يكون مازماً بوفاء ما تعبد به في تلك المشارطة 

تطابق ١88‏ م وتقابل 1١١١4‏ ف 

١‏ مس ان الامر المالمي الرقيم ١١‏ 'وفيرة 5 قفى بان القاصر يعتبر راشدا متى ,لغ سنه ١8‏ سنة ولهذاكانت اعماله 
نافذة من بعد بلوغه السن المذ كور ٠‏ يمكن لل.جلس الحسي ان .قرر استهرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه هذا 
السن ولكن هذا التقرير لا يسري على ما اناه المحجور عليه من امماملات في المدة اإلكائنة بين بلوغه لسن الرشد 
وبين ناريح هذا التقرير بل مدير "حيحة نافذة ٠‏ الاستئناف ١؟مارس ١899‏ (الحتوق 14 ص ١*0‏ ) 


+ - الرشد يكون بمقتضى الامر العالي الصادر في 15 وقبر 1١8‏ ببلوغ السنة الثامنة عشرة . فكل من 


500 
(م6؟ا) 20 القانون المدني 


بلغ هذا العمركان ذا أهلية تامة للتعاقد ‏ طبطا الجزئية 1١8‏ اغسطس 1404 ( الحقوق ١٠ص )١4‏ 
* - يقتضي لصحة العقود ان يكون كل من المتعاقدين حاصلا على الاهلية الشرعية فالقاصر عن باوغ 
الرشد فاقد الاهلية وعقوده باطلة - الاستئناف ”ينابر 95 ( الحقوق ١١‏ ص )١4*‏ 
4 - الاصل في الرجل الرشد وفقد الاهلية عارض عليه ولذلاك تتبر المقود الصادرة من البالغ رشداً 
صححة نافذة الا اذا انيت مدعي اللخلاف طرة' عارض 5د الاهلية عل ذلك المتعاقد قبل العقد ‏ 
الاستئناف ١8‏ بوليه ١891‏ ( الحقوق 5 ص ١59١‏ ) 
ه- يشترط في صحة الدعوى ان يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين فدعوى الصي لست يصحيحة . 
سبي عن اص )١١9‏ 
- الاصل في الانسان الرشد ولاحاجة لتأسده بحكم شرعي فاذا ادىعدم الرشدكان على المدعي اثباته . الاستثناف 
"١‏ فوليه اكد الوق ب 
ا س القرار الصادر من المجاس الحسي باسة.رار الجر على القاصر بعد بموغه سن الثاني عشرة سنة لاسري على 
ما اناه ذلاك القاصر من 5 الكائنة بس ملوغه هذا السن وصدور القرار , بأء2. رار الحجر ٠‏ الاستئنان 
١“مارس‏ 88 ( القضاء 5 ص ”“>1٠!7‏ ) 
4 سم لا بطل القاصر المجئى عليه الحقتوق المدنية الآ بواسطة وصية والا وحب رفض دعواه شكلا ٠‏ الاستئتناف 
ديسمير ١8984‏ ( القضاء ؟" ص هم 
ه ح بقضي مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة وهو الواجب الانماع في مسائل الاءوال الشخصية بالديار المصرية 
بان الولانة في مال القاصر للاب ثم الجد ثم لوصي الاب وبمده وصي الجد ثم وصي الوصي ثم للقاضي واما باقي العصبية 
فلا ولابة ذم في المال . الاستئناف 5 دسمير 44 ( الحقوق ٠١‏ ص ؟١‏ ) 
٠‏ - الاصل في الانسان الرشد والسفه عارض عاءه #إقاذا لغ عاماد كانت - تصرفانه 'أفذة حق جر عايه. ٠‏ بي 
سويف #798 دسمبر ١844‏ [الحةوق ٠١‏ ص 44 ) 
١‏ - ان بلوع الولد ١١‏ سنة من العير لا يزيل ولاءة والده عنه في المال ٠‏ 5700 الوالد ذا صفة في 
الخاصءة عن الولد له وعليه وهو في هذا السن . سوهاج الجزئية 9؟ اكتوبر ١854‏ ( الحقوق ١4‏ ص 8*) 
١‏ سكل من يلغم سن الثمانية عشرة سنة اصبح راشداً وعند'/ذ تنتهى مأمورية الوصي ما لم يصدر قرار بتجديد 
الوصاية والخجر ‏ الاستثناف 7١‏ مارس ١899‏ ( اجام ٠١‏ ص ه0١٠‏ ) 
١٠١‏ - لا يترتب على عدم نشر اعلام حجر صادر من بحاس ملي قبطي أورثوذوكي بطلان هذا الاعلام وعلى 
ذلك لا بيترتب على ترك تعره مة عقد يبرمه المحجور عليه بعد صدور الحجر ٠‏ ليس من الضروري لصحة اعلام 
حور ان كون هذا الاعلام صادراً في مواجهة اوحور عليه ولا أن بعلن أأمه «صفة خصوصة بل يكفي على ا محجور 
علية به ٠‏ اسيوط 79 ست.ير ١‏ (الجموعة ؛ ص )١48‏ 
١‏ رن الحكوم عليه بالاشغال الشاقة محجوراً عليه في ادارة امواله مدة المقوبة فاذا لم مين هو قبا له 
تصدق الحكءة عل تعرئة لادارة امواله أو لم يسم احد غبره في ذلك حاز للنيأ نه بصفتها يحافظة على الصالح العا م أن 
تطلب تعيين قم له ويقدم الطاب الى اودة مثورة المحكمة المدنية وهي بعك اع الول الجاة المتوب: ومين علب 
نعيدئه والتحةق من لباقةه شرر تعبينه على شرط ان و'دي حسابا عن ادارتهكل مدة ممينة وأن بودع صاني الابراد 
مخرسة الممكمة على ذمة امحجور عله واما مصاريف قضية ت..بنه فاما ملزمه ,صفته المذكورة ٠‏ قنا 5" مارس هه 
( الحقوق ٠١‏ ص 5 ) 1 ١‏ 
٠-١6‏ وضع ,بد مشتر لعقار على هذا العقار مدة ه سنوات لا يزيل بطلان البيع النائج من عدم اهلية 
البائع وانما يزيل البطلان النائح عنعدم ملكية المملاك . الاسنئناف »ينابر 0# ( المجموعة 4 ص1071) 


بعد ا سه 


القانون المدني (م178و35١)‏ 


1 - لأكان الامر العالي الصادر في ١4‏ ثوشير 5م بالفاء يبت المال وتشكيل الجالس الإ-بية قد 
حدد لبلوغ الرشد سن الثامنة عشرة فلا بمكن لأي سب كان أن يخرج قأصر من الوصاية قبل بلوغه 
هذا السن . الاستئناف ©5؟ نوشبر 50٠‏ ( المجموعة 4 ص ١١‏ ) 
لاا - 0 الح م بالحجر لبطل عقتضاء الا ال التي لها الحجور عليه بعد 'ناريخ الحجر واما الاعهال السابقةءايه 
فام] مق نابعة 0 الدمومية ذ امي ا" | تنفذ اذا رأها لامي سميحة او ىم بطلانها اذا ثيت اقترانها بوجه من 
اوجه البطلان ٠‏ الاسكندرية حكم اءتثنافي ١8‏ فبراير 7ه ( القضاء اص 7*4 ) 
١6‏ - ليس الكبر عرسي ح طاح مرت العمر سيا لعدم نناذ العقد الصادر منة الا اذا كان 


معدو ١‏ تون اودعتة اذ عدم عييز . . دشنا الكزنية 5 مارس مه ا 6ص ١1#‏ ) 
4 - ازاشمت ان البائع بسنب مذو <2* وضعف كوته من مدة زماسة كان غير اهل للتماقد كانت الءةودالصمادرة 
منه في ذلاك الحين باطلة ويعتير اذا الشاري واضعاً بده على اله لشيء المييم بسوء لسة لعلمه بالعب الموجود بالعقد الت.سك 
هو به به ٠‏ الاستثناف 8؟ مابو ١84‏ ( القضاء ؟ ص 5 ) 
6 لا يمنع الجنون أهلية التعاقد الا اذاكان جنوناً مطبقاً اذقد نص في الاحكام الشرعية على نفاذ 


كفر ل امون باينا اذا صدر تصرف منه وقت الافاقة . مصر ١7‏ ناير 0ه المقوق؟٠“ص”9.ه‏ 
١؟‏ ص يشترط لوجود اتفاق بين شحصين أن 2 ول هذأ الاضاق ينا على رضًا كل من امتماقدين كأن يكون 
هناك اجاب من احدما وقبول من الا آخر وان بطابق القبولالايجاب ممام المطاهة سواءكان ٠ن‏ <هة الاختصاص او من 
جهة الشيء مو ضوع الانفاق او من جهة ام وكلياته حسي الغرض الذي بقصده التماقدان وقت عمل التعاقدما ْ 
أنه دشترط ان يكون رضا من ٠‏ دعا قد رضاء مطلقاً حى ان و<دود ادلى خلااف س0 القدول والايجاب-يكون من شايه 
عدم اتهام الانفاق كانه لم يكن ٠‏ ان قوة الغي 0 انها لا نتءاقالا مما صدر الحكم به الا انها:ناول 
وميا 9 الى اسياب الحكم رن عن ما 2 ل سد 
دسوق الحزئية 4 نوشبر ١١‏ ( الحقوق لا١‏ ص١١9”*)‏ 


ه اغسطس 8م ( القضاء ه ص 4/ا” ) 
+؟ عل ون المبادىء القانونية ان التعهدات واأشارطات هي خاضمة للقانون التي عملت هذه ااتعهدات والمشارطات في 
الناء و<وده . استئناف مختلط ١‏ 2 سموعر ( بوراللي ورويلنس ) 
راجم الملادة 4 4 مصر استئنافي ٠٠‏ مارس ١6٠١5‏ 


8 - قد انكون الاهلية مقبدة باتحصارها في بعض أفعال وقد تكون مطلقة 
شاملة لكل الافعال ( تطابق ١89‏ م وتقابل 1١7‏ ف) 


١‏ لا يحتاج الوصي على الاطلاق الى تصريح من المجلس العائبي لاجل بيع منقولات القاصر انما 
الك لاجل حفظيا يجب التصريح . استئناف مختلط ١19‏ مابو 1885 ( بورالي ورو يلنس ) 
المادةت ١*١‏ 
؟ ل الشريعة الاسلاءة 4 قم نصرفات المحجور عليه الى فسمين تنصرفات صححرحة و:هرفات باطلة ويدخل في عداد 
التمرفات الاولى الا:فاق لامور ضر ورية كنفقة احور تلاق عناروياة ٠‏ ولا كان الدخان غير رم درعاً 
وقد اصبح ضروريا لبعض الئاس كالما كل جاز اعتداد الانفاق من أله من القسم الاول من التصرفات ٠‏ اسروط 
حكم استئنافي اينار ١4‏ (المجمدوعة 5 ص )١١7‏ 


5 الك في الاهلية المقيدة والطلفة يكون على مقتضى الاحوال الشخصية 
المختصة بالملة التابع لما العاقد ( تطابق ٠و١‏ م( 
١‏ - ان أهلية التصرف وعدمها من الاحوال الشخصية الختص نظرها بالحا ك الشرعية والحظور على 
الحاى الاهلية النظر فيها فكون هذه الحاك مرتبطة ومازومة باتباع الاحكام الصادرة من الام الشرعية 
مالم يطءن فيها أمام جهة الاختصاص . الاستئناف 37 نوشبر 18٠‏ ( الحقوق ه ص #04 ) 
٠‏ قضت المادة الثانية من الامر العالي الصادر في9١‏ نوفير 47 بتشكيل المجالس الحسبية بانقضاء الوصاية مق بلغ 
سن القاصر ماني عشرة سنة ول يقرر الجلس الحسبي بعدم ,لوغ رشده - مصر الابتدائية الاستئنافية 1؟ نوشير 0 
*« ل ان السفه الذي يستوجب اجر هو ما تجاوز العادة في الانفاق اما الك.اب الميسور الذي مجاري اقرانه في 
الانفاق والاستدانة ولا يتجاوز حدهم في ذلك فلا تستوجب حالته اجر ٠‏ الاستشناف 07” نوفير ١10-‏ (الماكم 
ا ص95" ) < 
4 ح ان الشريعة الغراء تقضي بان السفيه يصير #جوراً عليه جرد السفه دون التوقف على حكم القاضي ولا محة 
الجالس الحسبية الصادرة بتاريح ١1‏ ريم الاول ١١55‏ مخول هذه المجااس توقيع ال حر على السفيه بدون التوقف 
على -كم .القاضي الشرعي وعلى ذلك يكون قبم السفيه ذا صفة في ادارة شؤونه من تاريخ قرار انجلس الحسبي بتعيينه 
> محكءة بني سوريف ١١‏ ديسوبر ١844‏ (الحتوق ١‏ ص 805 ) 
ه - اللدينلاس بسبب للحجر الا اذاكان لاجلالتبذير . والتبذير هو انفاق امال لفير غرض او لغرض 
لا بعده العقّلاء 2 . الامتئتاف 56 ينابر 884 ( الحقوق 1 ص 7١0‏ ) 
5- قاضى الاحوال الشخصية هو وحده ختص بالفصل قُ مسألة كون العقد الذي أبرمة المحجور عليه 
باجراء حقيق للنظر في هذه المسالة . أميوط 7# متمبر 401 ( المجموعة 4 ص ١48‏ ) 
/ا حل من المترر في احكام الشربعة الغراء ان المي المميز نصح دعواه مق كان اوتا من وليه او وصمه كساكير 
اعماله الدائرة بين النفم والفرر ٠‏ وسن اات.ييز حسب الاحكام الشرعية هو سبع سنين فا فوق ٠‏ وعا انه يرجم في 
الاهاية الشخصية الى الحكم الشرغي فالحاكم الاهاية علها انتقبل الدعوى من ااصي المميز المأذون لامها مةبولة شرعا 
كذلك ٠‏ الموسكي 5١‏ مابو * ٠0‏ (الحقوق لا١‏ ص 658م١)‏ 
م س السفه او الاسراف هو عند علماء النفية زيادة الانفاق زيادة مخااف المعقول ٠فادارةالااموال‏ التي جاءت وخيمة 
العاقبة وضاع قسم عظيم من المال بسببها لا تعتبر من السفه أو الاسراف 5 أنها لا تعتير أأيضا دايلا على العجزااطبيعي 
عن الادارة ما دام صاحها شخصا بالغا عاقلا ٠‏ ومن ثم فلا حجر - الاستئناف ١5‏ ابريل ١6١‏ (الحقوق 
6لا ص ١886‏ ) 
ه س ان كبر السن وثقل السمع وضعف البنية النائج عن الششيخوخة ليست من الامو التي توجب الحجر 
الآ اذا نتنج عنها اختلال القوى العقلية بحيث صار صاحبها في حالة العته . الامتثناف 8" مابوم.و١‏ 
٠‏ لا يسوغ لاقاصر أن 2 دعوى الشفعة الا بوصيه واذا كان الوصي هو البائع لزم أن يعين قاضي 
الا<وال الشخصية وصياً آخر يطلبها له . طنط 5 امتئتاني ١9‏ دسعبر 905 ( المجموعة م ص ١م‏ ) 








جه باحك 


القانون المدني (م 8 واس ( 


١‏ - اذا ظهر ان أماس الشهادات الصادرة أمام الجلس المسبي به المطلوب الحجر عليه وجودقضايا 
بسن الشهود و بده كانت أطلة ولا ينبني عليها وقيع الحجر . الاستئتناف؟؟؛ مارس 64م القضاء: ص4 ه؟ 
- الدين ليس بسبب لاحجر الا اذا كان لاجل التذير والتبذير هو انفاق المال لغير غرض أواغرض 
جو 
لايعده العقلاء غرضا . الاستئناف ”١‏ مابوهه ( المحقوق ١+‏ ص 70 ) 
١٠‏ حل مت بلغ القاصر سن الرشد أي ١8‏ سنة وجب ايم ماله اليه ولا يجوز است.رار الوصاءة عليه الا اذا بلغ 
غير رشيد واظبر من الاعمال ما يدل على ذلك ٠‏ اءت.رار الوصاية هو عبارة عن <جر على حرية الشخص من 
اتصرف بامواله ولا يمكن ذلاك الا بعد ظبور سشوء الادارة في الاموال و :. مير في صرهها وغير ذلك ما يوجب 
اجر والحرمان من التهسرف ٠‏ الاستئئاف 8 نوفير 4 ١6١‏ ( الاستقلال ؛ ص 5؟ ) 
١‏ ب بيت بلوغ القاصر تمائية عشرسنة إشهادة معدة البلدة وطبسبينها مفتش الصحة وحى والاسبتالية خموصا اذا 
رأت ا ممكة أن القاصر داو ز داك اأسن ٠‏ لاجل استمرار الوصاءة يكحب ان دشت ان القاصر بل غير رمد وذلاك 
يستدل عايه من نصرفاته ٠‏ اذا رفض ا المسي طلب القاصر التقرير بلوغه سن الرشد #دة أنه لم بلغ ذلك 
اسن فهذا الرفض هو مثابة است.رارالوصاءة علىغير دايل ٠‏ الاستئناف 798 نوفبر 4 ١6١‏ ( الا-تقلال ؛ ص )1٠‏ 


عرد عم الاهلية موجب لبطلات المشارطة ولول يكن فمها ضرر ومن 
استحصل على بطلان مشارطة لدم أهليته لا يكون مازماً الا برد قيمة المنفعة التي استحصل 
3 يتنفيد المشارطة من المتعاقد معه ذي الاهلية ( تطابق ١و١‏ م وتقابل نوالا ف) 
ضعف الصحة في زمن الشبخوخة اذا ننج عنه ضعف عقل وببت ذلك بشرار من المجلس المسبي 
7 ا لطلان العقود . الا ستأناف 88 مابو 0ه ( المقوق ٠‏ ص اهم ) 
؟ - ان رفم الدغوى عل احجور عله بعد الحجر حالف للةواعد القانونية واعترافه اذ ذاك أمام 
المحكة بدين لا يعتبر قانوناً لكونه صادراًمنه في وقت تل يكن فيه مطلق التصرف ولا تيد دعوى المداين 
ان دين حص قبل 0 الا اذا نبت ذلك الطرق 0 لا اع اك الذي 16 بعد 
حاتي م أضسطس 4ه (النضاء داس 4ب0) 
+ لد يفضي الامر المالمي الر ةيم ١9‏ نوشير 5 بأن القاصر يشير زاغدا مَىَ بلغ سنه ان عشرة سنة ة وذذا تكون 
اعماله نافذة ,مد بلوغه هذا اسن مالم يشّرر المججاس الحسي ناء على طلب الوصي .:-١‏ رار الوصابة ءايه ٠‏ ولكن اذا 


صدر هذا القرار فلا يدري على ما اتأه القاصر من لمعاملات في المدة الكائنة بين بلوغه لسن الرشد وبين تار ذاك 
القرار بل #.:بر صحيحة ونافذة - الاستئناف ١”؟‏ مارس ١899‏ (القضاء 5 ص 7ا5؟ ), 


- العقود الصادرة من السفيه قبل الك القاضي بتعيين قبا عليه يجوز بطلاما اذا صدرت منه في 
خلال المدة بين تقديم طلب الحجر وصدور الحم به انما اشترط للحم بالبطلان الثبوت ان تلك العقود 
عملت بقصد الهرب من مقنضيات وتات نوقيم المجر و بطر يقة شه محالعة اقانون . أستشاف محختلط ١١‏ مابو 
7 ( بورالي ورويانس ) 

- ان صح ان حق القصر في طلب فسخ الاجراآت ليس هو حق تابع لشخصهم دون غيرمم يجب 


0 
(م ال و؟م؟ وس”١‏ و14 ) القانون المدني 


٠. 


ذا لوجود هذا اللق أن يكون قد حصل لهم ضرر من تلك الاجراآت. استتاف عنتاط 14 مابو م 


( بورللي ورو يلنس ) 
5 سل التمهدات المءتودة بمعرفة قاصر هي :باطلة ولا يكون ملزما بها الا بقدر ما قد بكون اتتفع ٠نها ٠‏ استعناف 
تلط 5؟ فبراير ١844‏ ( ب ور) 
با ل الشخص الذي سالم.س-ن ارشد يجي ان نسل ماله اأيه ولا يجوز القضاء باس:مرار الوصاءة الا اذا الغ 
القاصر غير رش.د واظبر من الاءمال مأ يدل على دلاك ع است.ءرار الوصابة هو عارة عن اجر على حر يه الشخص 
من التهرف في امواله وهذا الامر لا ِدانى الا بعد ظبور سوء الآدارة في الاموال وااتيدير ف صرهأ وغير دلك .ن 
الاحوال التي توجب الجر على الشخص وتحرمه من التصرف في امواله ٠‏ الاستثناف "١‏ مابو ١١4‏ ( الاستقلال 
* ص ")2 ٠‏ 
؟ - لا >وز لذي الاهلية من المتعاقدين ان عسك بعدم اهلية من تعأقد معه 
بقصد ابطال المشارطة ( تطابق ؟9١‏ م وقابل ١١١١‏ ف) 
١‏ - من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه وإذا لا يجوز لذي الاهلية من المعاقدين أن 
يسك بعدم أهلية المتعاقد معه . حك 1؟ دسعبر ؟ ( المقوق لاص 535 ) 
»ل لزم الضاءن بقيمة الدين الذي ضدن فيه الحجور عليه بمد الجر سس قنا حكم استثنافي 8 أغسطس 8ه 
( القضاء ه ص 4“ ) 1 
م« سب إبطلان المشارطة الذانئج عن عدم أهلية احد المتماقدين لا كن اات.سك به الا ني صالح المفقود الاهلية شرعا٠‏ 
استئناف مختاط ١١‏ مارس /الام١‏ ( ب ور) 
غ؛ ‏ لا يوز من اشترى أملاكا مباعة عدرفة مفاس مم عدم مراعات الاجراات القانونية أن يت.سك بالبطلان 
قبل المفلس الذي”ماقد »مه ٠لا‏ يكون المفاس مغةوداً الاهلة شرعا الا و مدايايه وعلى ذاك يكون تعاقده مع الغير 
تعاقداً صحيدا ويصبح مله المرح به او المصدق عايه من المداينين غير قابل الطءن فيه ٠‏ استئناف مختلط ه يونيه 
4 ( ب ور ) 
ه ل لا يجوز مطلةا للبالنين المتقاسمين أن .تمسكوا فيءا ينهمولا أن .تمسكوا قبل الذير بتصد بطلان عقدالقسمة 
الذي قاسم فيه قاصر فان القاصر هو الذي مق له وحده طالب هذا اا.طلان ٠استئناف‏ مختلط 4” مارس ١88١‏ 
( بورالي ورويلنس ) 7 1 1 
١‏ لا يكون الرضا صحيحاً اذا وقع عن غلط أو حصل با كراه أوتدليس 
تطابق ١16‏ م وتقابل ١١١١‏ ف ظ 
يع ع ٠.‏ 5 
١‏ -التواطىء باطل شرعا وتقبل فنه الادلة المحسوسة . الاستئتاف ”١‏ بوليو 87م الأقوق لاص ه57 
؟ س كل عقد ميني على غش وتدايس باطل ٠‏ المنصورة ١1‏ فبراير 44 ( الحقوق ٠١‏ ص8؟) 
#ا حت جرد عدم الاخبار يأمر لا يعد غشا في مسائل الءقود بل .زم لوجود هذا الفنش الاخبار كذيا ,أمر يكن ٠‏ 
ملوي الجزئية 4؟ أغسطس 6١٠‏ (المج.وعة لاا ص 7 ) 
راجم الملدة 4 و ٠‏ بني سويف الجزئية ؟؟ لوليه والمادة ١85‏ اول ينابر 3ه ! 
تع لي 
تطابق ١١4‏ م وتقابل 1١١٠١‏ اف ظ 


١‏ س اذا أظهر المتعهد له ما من شأنه ابهام الضامن بقيام المتعهد بتعهداته لجدد ضمانته كانت ضمائته 





عد لعل حت 


القانون المدني (م هعاوهم١)‏ 


مبنية على خطأ مفسد ارضاه وخلا من المسوئولية , الاسئتناف «ن* مارس #ة ( الحقوق 4 ص هو 
- 0 9 5 1 و 
٠‏ - لا بكون الآ كراه موجبا لبطلان المشارطة الا اذاكان شديدا حيث حصا 
منه ناثير لذوي المي مع مراعأة سن العأقد وحالته والذ كورة وألا نوية 
تطابق 8٠9١م‏ وتتابل ١١١7‏ اف 7 
١‏ - للمحاك البحث فها اذاكان الأكراه أو التبديد أو الاهانة أو أحدهم سباً لترهب مدعي الا كراه 
لدرجة كان فيها الروع مستولاً عليه حتى انة لم يكن فيوسعه الا قبول التعهد ٠التشديد‏ الغير باعث للضغط 
عل الارادة أو الحرية لا بعد اكراهاً ممطلا للتعهد . الاسئتناف 6" اكتوبراه ) الحقوق 5 ص07") 
؟ ح ان أمر الموظف الرئيس لا.وظف المرووس بالانتقال في وظيفته من مركز الى مركر آخر ليس بواجبالطاعة 
الرئيس المروٌوسبان مختار اما الانتقالواما الاستعفاء واما الاحالة على مجلس التأديب يعتبر من طرق الاأكراء التهديدية 
التي لو اختار المرؤوس الا-تعفاء من بينها خوفاً علىسصحته لايعتبر استعفاؤه هذا استعفاء اختيارياً مسقطاً لحقه فيالمماش 
بل اكراهياً لا مس حقوقه بشيء ٠‏ مصر ١‏ دسهبر ١6١5‏ (الحقوق ١4‏ ص )١١8‏ 
» ل قبول الشخص الذي .مهد هو احد الاركان الاساسية لصحة العقد والقبول لا يكون حقاً اذا نشأ عناكراه 
سواء كان الا كراه حصل من الشخ ص العةود معه او من آخر ولو يدون عل المعقود معه استئئلاف مختلط ١ ١‏ ابرل 
4 ( تجموعة حزء ١‏ اص ١7١‏ ) 
٠‏ ْ تر 
- التدليس موجب لعدم صحة الرضًا اذا كان رضًا أحد المتعاقدين متربباً على 
الحيل المستعملة له من المتعاقد الاخر حيث لولاها لما رضى ( تطابق 11م وتقابل 1111 ف) 
١‏ ب الادعاء بان سمساراً طلب السماح في اطيان بالبيم لانها لا تساوي القيمة المرغوب الشراء بها وبانه ام ركاتب 
الورقة الذي استحضره بمعرفته بان ترك ا-م المشتري على يياض وابه نوصل الى توقيم الزوج متم زوجته الغير حاضرة 
على ورقة المبايءة ثم كتب الكاتب اسم المشتري في الحل المترو ككل هذا لا يمد غشاً موجباً لعدم صحة الرضا متى كان 
الزوج ليس صغيراً او عديم الخبرة بالاطيان ولان لا فائدة للبايع بمعرفة اسم المشتري مقدما ولان تسليم الحتم لآخر 
أي ادق على البيع هو توحكيل بلمعنى ما ل ثم ادلة على ما “الف ذاك ٠‏ الاستئناف ١‏ يناير 4 ( الحقوق 4 
ص ١9‏ ) 
؟ حل اذا اظهر المامهد له ما من شأنه اهام الضامن بقيام المتعهد بتبدانه نجدد ضمانته كانت ضمالنته مبنية على خطا 
مفسد أرضاه وخلا من المئولية ٠‏ الاستئناف ”١‏ مارس 458 ( الحقوق 4 ص 78 ) 
» ان التد ليس مو حب لعدم الرضاء والرضا لا كون ححا اذا وقم عن غاط او بد لس فكل تعاقد حصل نناء 
على ندايس باطل . يترتب على الافعال التدليسية تعويض على فاعلها بقدر ما يكون تنج عنها من الاضرار .الاستئناف 
١‏ مابو (١١99‏ الحاكم ١١‏ ص "١١١‏ ) 
- لا بد لمن يدعي التدليس الموجب لبطلان التمبدات والتخالصات ان يثبت حصوله بالطرق المبينة في المادة ١١‏ 
مدني أي ان بوضح الحيل التي استعملت لابرام العقد وان يثيتها والاكانت دعواه التدليس باطلة ٠‏ الاستثناف ١٠م‏ 
وفير ١6٠١5‏ (الحقوق /ا١اص‏ 758 ) 
. م 0 5 7 1 1 57 . اسه 2 
ه - محرد عدم الاخبار بأمرلا بعد غشآفي مسائل العقود بل بازم لوجود هذا الفش الاخبار كذباً بأدر 
يكن . ملوي الكزئية ./؟ اغسطس 1١9‏ ( الحاكم ١١‏ ص ١61م)‏ 
5 - لا يستنتج التدليس والفش من قرائن الاحوال٠‏ لا يجوز التمسك على الدائن الحامل لسند قانوني الا باعمال 
0) 


ع ٠.ة‏ -- 
(م 8 ووس ) القانون المدني 


ااتد ليس التي كون قد ارتكها هو شخص.ا او كون قد ارتكها الغير وعلم سم ماما م استفاد منها ٠‏ استأناف مختلط 
>*" دسمبر ١88٠9‏ (بور) 


راحع المادة ١١‏ ملوي المزئية 84 اغسطس ١٠١١٠‏ 
/8 - من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله اخليار بين قبولها اورفضها 


تطابق 94١1م‏ 
١‏ - العقد الحاصل من الزوج على ذمة زوجته بدون توكل صريح منها يعد لاغ . ح؟ + دعبر 411 
( المقوق ١‏ ) 


؟ - جب القانون المصري عمد مشارطة لمنفعة الغير متى كان الامر المقرر على ذمة الغير هو شرط اعقد 
وبالاخص لعقد الصلح يقتبس سببه هن العقد ولا يجوز ابطاله الا بابطال العقد ذاتة . استئئاف مختاط 
٠١‏ دعبر لاما ) بورالي ورويانس ) 

- بحس أن تفسر المشارطات على حسب الفرض الذي يظهر أت المتعاقدين 
قصدوه معا كان المعنى اللغوي للالفاظ المستعملة فيها مع مراعأة ما بقتضيه نوع المشارطة 


والعرف الجخاري ( تطابق 5و م وتقابل 1161 ف) 

) 585 مابو 15 ( القضاء “ ص‎ ١9 الاستئناف‎ ٠ سد يجب اويل العقود بحسب ما قصده ا دماقدان‎ ١ 

0 اذا قام شك في سسمة شرط في تعهده وجب على القاضي أن يتحرى في نفسيره الوه الذي يساعد ما أمكن على 
صحته ٠‏ مصر حكم استئنافي 9” مارس (١4٠4‏ التّ.وعة ه ص ١96*‏ ) 

* - للقاضي أن يفسر عقداً يتمسك به احد الخصوم بالمعنى اليو بق الذي قصده التماقدان وله حينئذ أن يحكم أن 
العقد اما هو عقد قرض بالريا في صورة عقد ع بع فاذا كم القاضي ؛ ذلك أمر بتنقيص المبلغ الوارد في العقد بحيث لا 
يقبض المقرض من الفوائد الا اكبر مبلغ ببح التانون الاتفاق عليه ٠‏ اسنا الجزثية ١١‏ ابريل ١5٠‏ (امجموعة 
/ااص 88 ) 

ست وق اتسين المقك الكتاني بالرجوع الى العرف والعادة المتبعين في التجارة اللذين يكون من شأنبما أن يغيرا 
تتام العقد الاعتادية غير المذكورة فيه وهذا العرف وهذه العادة يصح الماتهما بالبينة وينتج من ذلك أنه اذا امتلك 
دباغان عقاراً شائعا بنهما لحاحات صناءتم.ا صح الحمكم نبعا للعادة والمرف عند أرباب طائفتهما بان من 'يكون منهما 
قد أقام معملا على المقار بعد الاءتلاك له الى في طلب تثبيت ملكيته له خاصة ولو ل يكن مت شرط صريح ٠‏ مصر 
حكم استئناني ١١‏ ابريل و٠ ١9٠‏ (المج.وعة 5 ص )١:4٠‏ 

ه سس القوانين المالية م نحم استءوال اافاظ مخصوصة لكل عقد حق اذا ل يستع لها المتماقدان يكون العقد ملغى ”كا 
كان الامر في القوانين الرومانية وبعض القوانين القديمة وقد قررت هذا المبدأ المادة ١4‏ لنسها على انه يحب ان 
تفسر اأشارطات على حسب الغرض الذي يظهر ان المتعاقد.ن قصداه مهما كان المعنى اللغوي للالفاط المستع.لة فيها الى 
آخر ما جاء مبذه المادة ٠‏ الاستثناف ١١‏ مادو ٠6١٠‏ (الا-تقلال ؛ ص 840 ) 

5 - لل حكمة تفسير ئة التماقدين وابطال الشرط اذاكان مخالفا للممقول ولا يمكن ان يون الطرفان اتفقا عليه ٠‏ 
الاستئناف 58 نابر ١5٠5‏ ( الاستقلال ه ص١٠8١)‏ 

لا دوب عل الحكة عند تفسير الاشتراطات ان دحثشء نقصد المتعاقدين بها ولست ممدة ة بالاسماء 


التي يعطبها المتعاقدون للك العقود - الزفاز بق حم استئناني ؟ مابو ١40‏ ( الحا ( الام لالاص الادم ) 
م - العبرة في العقود ا.قاصد واامائي لا للالفاظ والمباثي لكن ع لا محل اتأويل الا عند صلاحمة "نلك الالفاظ لمعان 


سد ابه ب 
القانون المدني (م9١١و0٠914١141و45١)‏ 


متعددة ٠‏ في حالة وجود اأنص الصريح وعدم الالتباس لا مساغ لأ ويل لان الاصل في الكلام الحقيقة ٠‏ بناء على 
ما دملا يسوغ احتمال تأوبل عقد البيع بعقد هية اذاكانت صيغة اأبيع صريحة فبه ويحب فيه <ق الشفعة . الاستثئناف 

5 فبراير 87 ( الحقوق 48 ص ه" ) 

ه- من ضمن بعبارة ستفاد منها التضامن لا يبل فنةالوبييك علد 3 ذى التضامن لنظاأ : لذلا ٠‏ الاستعتاف 

/! اغسطس 9# ( المقوق لاص "م م( 

٠‏ - العيرة في العقود والوقف بقتصد العاقد وشرط الواقف وكل بخان الى ذلك فخلو ورقة الايدال 
والتغيير من يران حدود اعان الوقف لا بوجب الحكم بانها لم تصدر من الواقف ولا يصلح ذلك في المفهومات القانونية 
الاستئناف 8©؟ مارس ١888‏ ( الحقوق ١4‏ ص ٠١5‏ ) 

68 - وهكذا يكون التفسيرفي الشروط المعلق عليها ابقاء المشارطة أو تأسدها 

تطابق ٠٠١‏ م 

٠‏ - فى حالة الاشتباه بكون التفسير مما فيه الفائدة للمتعهد 

تطايق 70١١‏ م وتتابل 1١١531‏ اف 

١‏ حك اذا اتشع من عارات النقد.ما ودب الشذك في قصد المتماقدن من جهة اعتباره عقد ره. ن او سم وفااني تين 
تأويل العقد على الوجه الأخق: غررا مقن وهو ارادة الرهن ولو لم يحصل تلم المين المرهونة للمرئين ٠‏ طنطا 
/ا»" مارس 859 (القضاء 5 ص 708 ) 


؟ ح في حالة الاختلاف على قدر فوائد مترنبة على لساجملين اخذا بناء على حكمين صادرين عن مبلغ اصلى واحد 
فان الشك يفيد المدءن ونجري الفوائد على حسب أصغر الفثين ل اسئئاف #تاط /ا ؟” مارس 88م ١‏ ( جموعة 


سس نه 


تنش المواطق ا مديهم أن سا 5" البلن لتيتنماأً ع ن مشارطاة 
أوعن أي + نيع ' من أنواع يداك ما عدا الدعاوي الخاصة (اشخصه 


٠ لاتيرا :ذمة الكفيل م كفاةالدين جرد مطالية الداان بديئ مده من مدبن نر اله اذا قله صفة وفائية‎ ١ 
)”41 الاستعناف 8 ناير ة (القضاء ص‎ 
؟ -- ان مجرد مطالة الدائن بدين مدينه من مدين آخر نيوا كاك برضا المدين الاصل انق رناء‎ 
مدليي للدان‎ 5١ لا بعد استبدال دين بغيره مبرى' لذمة | لكفنا لان هذا الحق قد أعطته المادة‎ 
قط ولا برأ الكفيل الا بعد حصول الدائن على دين مدينه هذا و بقدره قط . الاستأتاف 88 بابر‎ 
) مس١ ص‎ ١١ /ة ( الحقوق‎ 
سب اتنغيير حدود الاراضي لمبيءة وككينها الحاصل باتفاق العاقدين في عقد بيع عندما يكون العقد ثابت التاريخ توما‎ > 
راز راد من دلت افع و التعيد خرياقا اب عن حقه في الشفمة نقد زو رفي اوراق عرففة واقما نحت ت حكم‎ 
) +24: شّض 4 مابو م لقي( الميوعة 1س‎ ٠ من قانون المقوبات‎ ١89 او‎ ١9 المادئين‎ 


اذا كان تاريخها ثابتاً بوجه رسعي ( تطابق 0” م وتقابل 1126 وم؟" ف ) 


سس لابه سس 


(م*؛١)‏ القانون المدني 


١‏ - المقود الحاصلة على موضوع ما لا ننفي <ق الغير فيه فهى لسري على المتعاقدين فقط ٠‏ الاستئناف 4 دسمر 
45 (الحتوق وص 05؟) 
اليا 3 وا الاحوال 0 ابطال لمر لسادرة رن 1 

٠ 0‏ موتتقابل 11١51‏ ف 

١-كل‏ رهن او نيع مداه الاضرار حقوق الدائنين - باطلا اذا دت ان ناريح الدين كان قبل د ذلاك «الاستئااف 

* «وليه ١891١‏ (الحقوق 5 ص7١‏ ) 

," سب يقتضي ابطلان الا فعال المذكورة ار بعه شروط الاول انتكون املاك المدن الياقية بعد التي تصرف فها غيركافة 
لسمداد الدين الثاني أن كون الضرر الحاصل للداق ناحا من المقد الذي صرف به المدين في املا كه الثالك انكون 
ناريح الدين المطات به الدائن سايةا على نارح المقد الذي تصرف هه المدن في املا كه الرابع ان بك ون المقد المذ كور قد 
حمل بقصد الاضرار بالدائئ ٠‏ طنطا الحزئية ٠‏ اكتوبر 5١‏ (رالحقوق هم ص ٠١‏ ) 
* س اذا كان لانسان دين على آخر فباع المددين ملكا له لثالث بعقدعرفي ولم يصر تسجيل ذلك العقد 
حتي نبه الدائن مدينه رسمياً بدفم ماعليه له والا نزع ملكية الملك المباع فنى هذه الخالة كان المق للدائن 
و بطل العقد العرفي ولوكان الشراء بحسن نية لان المذتري مقصر في حق ننفسه لعدم النسجيل - بني 
سويف ١5‏ مابو#ة ( الحقوق ه ص ١59‏ ) 

ح لاجل امكان المكم بلفو البيم الحاصل اضراراً بحقوق شخص آخر يلزم تواجد سوء القصد عند البائم وعند 
المغتري في ان واحد ٠‏ مصر استئناني ٠٠١‏ نوفير 44 ( القضاء ؟ ص ٠١‏ ) 
وح برب عن الثننة عل افين من تارم سعها واذأ أوقذت عد ايقانها هر بأ من حقوق الشفيم وكان 


الوقف باطلا ح بني سوريف 537 أوشبر 44 ( الحقوق ه ص 778 ) 
5 - ان عقد الرهن او الوقف او البيع اذا تبين انه عمل بالتواطىء بين المتعاقدين بقصد اضرا الغير يكون لاغيا . 
الاستئناف ه ماو ١8‏ ( القضاء “ ص 4590 ) 


أن من ضمن شروط ابطال افمال المدين المضرة يحقوق الداءن أن يكون في حلة البيع المشتري 
عالآ بأن الغرض مر هذا الفعل هو اضرار الدائن ويكون هناك تواطرء بين المدين والمشتري ‏ 
الاستئناف #١‏ ا كتوبره ( ( القضاء ؟ ص مم) 


4 - مقتفى المادة مه من لانحة الاحوال الشخص.ة ' ال ملزمة بدفع المصاريف اللازمة لجنازة ودفنالممت 
ودع جع ديو اله التي منها وخر صصداق زوجته من #وع اعانها واذاً لا يجوز لورثة الماوني بم ما آل لهم 
بالارث عن مومهم الا اذا قاموا باداء الواجبات التي نقضي بها الشريعة المحمدية وجب على المشتري التحفق من ذلك٠‏ 
مصر حكم استثنافي 7 ينابر 43 ( القضاء * ص ١153‏ ) 

9 - للزم المداين الذي اقام دعوى لا بطال التسرفات التى حصات من مدينه فيما متاكه فراراً من الدبن ان بيت 
اا ل ا ن وقت حصول التصرف وان المدين لا ماك شيا غير ما تصرف فيهوان 
كل من المدين والمشتري قصد اضرار المداين والا مين رفض دعواه ٠‏ طنطا حكم استثناني 5ك" مابو (القضاء 
“ ص 8/ا؟ ) 


- س اذاكانت العقود مراسسة على تواطو' وغش اضرارا حقوق الدائن فبي باطلة لا يعول عليها‎ ٠ 








سدخاة د 
القانون المدني (م*١١)‏ 


الاستئتاف ١7‏ ثوشبر 1 ( الحقوق ١١‏ ص ؟” ) 
١‏ - اذاكانت التركة مدنوية وباعاحد الورية ما خصه من الهيراث قبل وفاء الدين ون.'ت سلامة نية الأعتر ي وعدم 
سلمة اضراراً بالداى ٠‏ اسكندربة حكم استئنائي ”١‏ دسمير 5 (القضاء ص 4م١1)‏ 
١‏ - يتوقف الحك في عض الطلات على الحم في البعض الاخر فان طلب الغاء الوقف لحصوله 
اضرارا بالدين لمكن الم فيه مال يحم قبلابحقيقة الدبن .الاستئتاف 8؟ينار 0ه المقوق؟١‏ ص ٠١١‏ 
١‏ - ان الشروط اللازمة لاقامة الدعوى المنصوص عنها في المادة 4 ١‏ عي اولا ان املاك المدين كانت غير كافية 
لاشاء دنه فزاد المقد المطلوب الغاؤه في اعساره وان يتضح هن وقائع الدرعوى ومن هر ا جز وءن قارب ناريح 
عقد البيع داري ااتنييه يتزع الملكية الى البيع حصلغشا بحقوق المدابن وان دين امدابن سابق على تاريم المقد الماعون 
فيه واه يحتمل علم المغتري #الة عسر المدين البائع وبالجيوزات ااتنفيذية المترادفة - الاستئناف ١‏ مارس 88 
( القضاء 6 ص 06 
كع 
4 - يسوغ للدائن السك بدعوى بطلان النصرفات الخاصلة من مدينه اضرارا بحقوقه اذا كاندينه 
ياك على تلك التصرفات واتضح ان الغير الذي حصل التصرف له من المدين كان يعلم بالضرر اللاحق 
بالدائن من ذلك النصرف . ويجوزللدائن في هذه اللالة أن يبت صحة تاريخ السند الذي يرتكن عليه 
جميع الطرق القانونية بما فهها شهادة الشهود والقرائن لان القاعدة أن لايترتب على الغش وجود حق أو 
منفعة لاحد وهي قاعدة عامة بدون استثناء . الاستئناف ؟١‏ مابوه ( الحقوق ١‏ ص ١47‏ ) 
هلح تمس الحاك الاهليةمقتفى المادئين 78 من لعي رين الحاكم و48 ١‏ من القانون المدثني بالنظر والحكم 
في دعاوي بطلان الوقف الحاصلاضراراً بالدائن بعد العلل يقوانين الحاك الاهلية ٠‏ وكذلك 'مختص بنظر هذهالدعاوي 
ولو حكان الوقف صادراً قبل العمل بقوانين الحاكم الاهلية ونحت احكام الشريعة الاسلامية لان التوائين الختصة 
بالاجراات تسري على الوقائع السابقة ويحكم في هذء الحالة بالبطلان اذا كان القانون المعمول به وقت صدور الوقف 
يجيز بطلانه لهذا السبب ١‏ المعول عليه في الشريعة الغرأء هو بطلان الوقف الذي يحصل اضراراً بالدائن بقدر ما يني 
بالدين ٠‏ الاستثناف ه بناير وه (المجموعة ١‏ ص )١96٠‏ 
5 6 هو 
- طلب الدائن ابطال تصرفات مدينه في عقاره يقتضى أن يكون التصرف فيه مضراً يحقوق الدائن 
وعلى المدعي ابانة وجه هذا الضرر واثباته والا فلا حق له بطلب ابطال التصرف المذ كور . ولا يعبا 
مارس 9ه ( الحقوق 1١5‏ ص ١57‏ ) ظ 
١١‏ - انطلب بطلانتهس فات المدين بنة- م أسءين اوذما الدعوىالمير عنها بدعوى نض التممر فات وااثاني هو |<كام 
وضوابط ٠‏ ففي القسم الاول قم التصرف بالفمل وفي الثاني لا فان المين بق في م لكات البايع واما المقد فانه 
موجود في الظاهر صورى في الباطن ٠‏ ان دعوى اظبار الصوريةلا ْ:لزم طول بحث من جهة الضرر والفش وسوء 
نية المتصرف له وما ذاك الا لان ااتصرف معدوم في الحقيقة ونفس الامر ل لا بود سييل لاثيات. الفش سوى 
القرائن وتجادة الشهود فيجب الاخذ بها والتعويل عليها دون الالتفات لقواعد الاثبات وضوابطها اذ انه من المقرر ان 
لا محل اتمسك بالقواعد والروابط القانونية مق توفرت ظواهر الفش - بني سويف الجزثية 4 نوفير 4ه الها كم 
اص 7/ا١7>1)‏ 


- اذا تصرف المشتري بالبيع في العين المببعة له فلا يجوز لدائني البائم الأول أن يطلبوا ا بطالالبيع 


لس هبه لد 
(م ١4‏ و44١)‏ القانون المدثي 


الثاني الا اذا ثبت سوء القصد عند المشتري الاخير ولا يكني في ذلك توفره عند المشتري الاول ‏ 
في سوريف حك استثاني “١‏ دسعبر 1899 ( الجموعة ١‏ ص اسم ) 


9 اذا حكم ,.طلان تتصرفات مدين بناء على طلب داءنيه هذا الحكم لا فيد منه الا الدائنون قط وعليه 
فلا مك ن أن تفع مه المديئ وهذا ححوز للمشتري الذي حكم ببطلان ااتصرف بالنظر اليه ان ينع نتيجة #الحكم 
بعر ضْه مبلغ الد.ن على الدائنين وليس لشؤلاء الا ان يلوا وفاء دبنهوم وحيائدذ ينقد عقد اليم وناج جيم تتا مجه 
القانونية بين المدين واثتري ٠‏ كذلك اذا دفمالمدين دينه من ماله وحب عليه 'ننفيذ عقد البيم الحسكوم ببطلاءه اذ لبس 
له ان تفيد من غعه سل الاستكئناف /1؟ يناير ١9٠٠‏ (الهقوق ١٠١6‏ ص 44 ) 

٠‏ - ان حق طل بطلان العقود م انه من <ةوق الأتعاقدي ن كذ اك هومن حقوق الاحني الذي تمس تلك العقود بمصالحه 
فآن للداى ان يطل تنصرفات مدائه اذا اضرت به وله ايضا أن يستءءمل ما لدينه من الحقوق آمل الغير ان اهملالمدين 
استمءاها ٠‏ وين الحوق الذامة والحقرق المالية فرق فالحقوق | #ملقة بالذات ع والطلاق لا تجوز لاحد غير من 
'نعلقت به أن يستعماها اما الحقوق المملقة بالمالفاسته.الا مباح ل,: نله شها<ظ ومنفمة واخص ذوي المنفعة في ذلك الداكون. 

٠٠مارس ١6٠١“”‏ (الحقوق لا١اص‏ 8>““" ) 
١‏ - الزوجة التي تدعي دينا على زوجها عقتف اعلام شرعي ولم “كن احتاطت للمحافظة على حةوتها لا يقبل منها 
طمن في بجع زوحها جزءا مما ورئه اذا ل تثبت ان أملاك زوجها لم تعد كافية في اداء ديونه ولم تتم الداولل علىسوء نية 
المشتري لاما شرطان اصليان لقبول دعوى ابطال تصرفات المدين ٠‏ يني سويف الحزئية ١‏ يوليه *. ٠‏ ( المجموعة 
ه ص ه8١‏ ) 


١‏ س زيد المدين لعمرو تنازل لبكر عن عين اضراراً بحقوق عمرو ثم تتازل بكر عن هذه المين لالد 
ناطال المقد الصادومق :ؤيد لك بطرترق :دعر ابطال المفارله الخاضلة اضراراً بالدائن لإا نان نه 
فائدة لعمرو بالنظر الىخالد ما ل يثبت ان هذا الاخير أخذ العين بلا مقابل أو اشتراها بسوء نية . مصر 
حم اسئثافي 9؟ أوفبر ٠4‏ ( الجموعة < ص 4# ) [ 


+؟ ل هجوز لكل من يضر به عقد صوري أن يطلب ابطاله اما يبدعوى أو بد فم في دعوى ولا يشترط أن يكون 
جده رتب دل نارم العقد ل وز دك ولو كان مترامأ عه 9 الاستئتاف ١‏ مانم 6 ٠.‏ 8 الاستقلال ص غ؟ه 14 


وت اساى الثالت - في التعهدات المترتبة على الافعال 46م 


١ 5‏ - من فل بالقصد شيا ترق عليه منفعة لشخص آخر فيستحق عل ذلك 
الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والمسارات الي خسرها بشرط أن لاتتجاوز تلك 
المصاريف والخسارات قيمة ما ا لالى ذلك الشخص من المنفعة (تطابق» «موتقابله١ف)‏ 


١‏ د اذا أحدث أاحد أأء ر كين عحمارة في املك المشترك قل المعحل شانون امخام الاهلة و< بت الرجوع الى احكام 
الشر بعة الغر اء في معر فه ة ما كون للشر بك الذي احرى الءمارة من الحقوق على شره الاخر ‏ قضت الادة 1368 
من كتاب مرشد الحيران والمادة ١81١١‏ من اتجلة انه اذا >ر الشر يك الماك المثترك بدون اذن من شركه او من 
الحا م يكون «تبرعا وليسله ان يرجم علىدثر كه ممقدار ما اصاب حصته فيالساريف ٠‏ سكوت الشر يك عن المعارضة وقت 
رؤته اابناء انما عر اقبولا لاتبرع لا اذنا اامناء . يني سو .نف الحزشية 6" نو شير 848 ١‏ ( اله.وعة ١‏ ص ”7 ( 
» - إالاك عفنة ]| ولقومندانها الحق في نءويض بالنسبة لما قاساه واصار, به اذا غير انحجاهه ساعد مركب رن 
وسيره مول و<ونه ٠‏ استكئناف #تاط م ١‏ ابريل 6 ( ##وعه حزء ١اص ١84‏ د 


شد قاد 


القانون الماني (م 140 وةكاو47١)‏ 


نا 0 

6 - مناخد شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده( تطابق ٠١5‏ موتقابل 75اف) 
١‏ - يتترط أرد الثيء المدفوع بثير استحقاق ان لا يكون دينا على *ن دفم لا ماديا ولا ادبا وان يكون الدفم 
حصل عن خطاء - مهر ا؟ نوفير 4؟ ( القضاء ؟" ص 55 ) 
اده الرسوم القضائية التي تتحصل شر وجه حق عر فة كانتب المكمة جوز استردادها ( المادة 6 من القاون 
المدني ) لان المادة 417 ١‏ من القاثون المدتي لا تنطبق على مثل تلك الحالة ب الموسكي الجزئية 5 مارس ١٠6١١١‏ 
( المجدوعة ١‏ ص 4ه ) 
»م أن تقصير المنفذ عليه الحم في رفم الاشكال في حينه لا .يكون سبباً لحرمانه من رفم الدعوى 
لطلى رد ما أخذ منه بلاحق . مصر؟ وليو 5 ( الاستقلال ‏ ص 77٠١‏ ) 
؛ حل سةوط الحق في المدة وان أسقط دعوى الداى فأنه لاا ,ضيم حقه . فاذا دفع اذن مدين ع بأرادته ديناساقطأ 
عنه تفي المدة فليس له أن الساكراد الميان المدفوع جحجة أنه لم يكن ع مستحقا وحينئذ فاذا طول مدين عمصار.ف وظن 
5 ملزم مها مدا قد فم ا في حين ان هذأ الدين كان قد سقط الأق فيه مضي المدة فلا تقيل منه دعوى استرداد هذا 
الملغ لانه دفعه بارادته ردي الم 0 4 )١‏ 


فوائده وريعه (تطابق 7.07 م 3 3 واخلا١‏ وولإسما اف 
١‏ - من وصع بده بأمةه ة سايمة على عَقَار واستفاد بر بعة لم يكن مولا عن هذا الربع اله من يوم طلب الاسترداد 
وذلك حربا على القواعد المووم.ة المقررة في الماد نين ه ١و ١:‏ مدني. ٠‏ من وضع لعي على عقار عدتدى >< م فضاني 
بعتبر وإضعا اليد دنه سلمة د فلي حالة معارضة واضم اليد السابق عل يزعها منه تنفيذا للحكم المذ كور ا 
المعارضة لا تنغير اعتقاد الحكوم له في احةيته واما تعتبر هن قبيل الطرق التي يلجأ اليهاكل شخص ليمنع تنفيذ حكم جاء 
عفرا مصاحته ٠‏ الاستئناف ١3‏ دسمير ١١٠5‏ (الحتوق 4اص ١79‏ ) 

سح © ٠‏ 
؟ ح من اشترى عقارا فاخرج منه واضع اليد عايه فله ان كان واضم اليد سبى النية ان يطالبه بمارهذا 
( المجموعة ؛ ص ١5١‏ ) 
؟ حل قدصدرت احكام نطبيقا للهذه الماده بان الريم يكون حا لحا ئزالشيء في حالةما اذاكانت <يازته له بسلامة نية . 
اذأ من اء: #أجر مئرلا هن مالك ظاهر بنفسه معتقداً بنية سليمة ان هذا اك له التسرزق لهذا التغار عكنة منامة 


ا . استثناف مختنط ا بونه +8 ( ب ور) 
- الدائن النازع لللكية الذي ادرج ضءن عقارات المدين 0 عض املاك يعم من الم-تندات التي نحت 
يده انها ليست ملكا لمدينه يلزم برد الْهْن لمن رسي عايه مزادها بعد نزعها هن نحت بده - استثئناف مختلط 8 ابريل 
9( بودللي ورويلنس ) 

/١؛ ١‏ 7 "1 اا من أعطى باختياره شيثالاخر وفاء أدبن يعتقد «لزوسمته به ولو توحبة القانون 
لا يكون له استرداده ) تطابق ٠١8‏ م وتقايل ه١١‏ ف) 
١‏ لا يجوز طلب استرداد القممة المستقطمة ٠.5‏ ن اسةت«قاق الاستخدهين لانها صارت حفا لاحكومة جرد صاب 


تممر فتها ودفهامن الممتخدم مر ا» لق محتءلى في المماش وارالت حصوله ١‏ ت نفاد شروط قبابأ المبتخدم ٠‏ 17س ماستثناني 
١*7‏ ربل يناد ( القضاء " ص 84>" ( 


(م144وة؛١‏ و0١6١‏ و١16)‏ القانون المدني 


١ /‏ ا 9 لوده ذا 0 اسان دن شحص آخرغاط 5 ذلك 


الدغوم عل المدن الحفيق ( تطابق 69٠8م‏ ال ب 
١‏ - الالتزامات الناشئة عن الافعال في الاحوال المتقدم ذكرها لا يترتب عليها 


نضامن فاعليها يداي يسا اتا 
اماس كل شل نأ عن لاير برس مازويية فأنل: رين 0 

بأزم الانسان بغر الغير الناثى ء عن اهال من ثم حت رعايته أوعدم الدقة والا ننمأه مهم أو 
المادة كم - كذلاك بلزم الانمان يضرر الغير الناثى عن قصير من هم 2 لكات رعاته أو عن [أهافم أو عدم الدقة 
والانتماه م اررق ع اح اياهم ( تقابل 00 

١‏ سل أن الخطأً هو الشرط الاساسي فيدعوى طاب تمويضات وعلى من يطلب الكم ببانه ببانا صريحا . أنالاهمال 
في قديم دعوى ااتمو.:ضات هلهج م.ء ن الزمن لوحتب عدم الحكم بها حى مع ثبوت ا الخطاً ٠‏ الاسة'ناف م١‏ 
قيرا”, بر5و(الحقوق ١١‏ ص )١١١‏ 

ص سر ا 

؟ - كلمن سبب ضررأ للغيركان ملزما بتعو يض ذلك الضرره الاستئناف هافبرابر 44 الحقوقه ص7١‏ 
م - ان التعويض لاأيكون الاعنضرر حصل لطالب التعويض فاذا ل يبين للمحكة ماهو الضرر الذي 
لمقه كان طلبه هذا في غير محله و رتعين رفضه . الاسئتاف ٠‏ نونيه 95 ( القضاء +«+ص 5ه 6( 

4 ساكل فمل نأ ءعنه ضرو للغير بوحب ملزومية فاعله يدعو يض الضرر- مادة ١ 6 ١‏ مدثي ب ان الحسكم على فاعل 
الضرر بالاعو يض ذ:في شرطا اساسيا وهو أن ك, ون ساب أضراره عدائما وهذا المداء لهسم ان لابه أقسام حنا ني 
ومدني وشيه مدني ٠‏ فالمدا الال عونق الجراء التي نحصل من البعض ضد البعض الآ خر وينتج عنها الضرر 
وهذا :وجب العقاب البد في والتعويض المدني والعداء المدثي ه وكل ذمل او رك بقصد به صاحيه ضرر الغير في سبيل 
قانو في وشيه العداء المدني هو كل فعل أو ترك غير مأذون به قانونا وقد حصلى منه ضرر لاغير غير مقصود من الفاعل . 
وهذان النوعان الاخيران لا حزاء فمهما غير دمو بض المد ني فازا خرحت بعض الاجمال التي تسبب ضور للغير 

ن دارة أنواع ااعداء الثلاا به امار ذكر ها فلا صمان على فاعلها ولا الزا م عليه اا -هو بض ٠‏ وبناء على ذلك فانالكم 
بالمصاريف كاف وحده اتعورض في , الدعاوى المدنية المرفوعة عن وه قابوني الا اذا كانت القضية 0 من قبيل 
الملكدة فأن في هذه الحالة محوزا أن يتناول اعويش ١‏ كار » ن المصاريف القضا".» . بني سويف الحزئية © سدمير 
5 (الحقوق 1١‏ سن ١0؟)‏ ظ 

الغرر (؟ ) حسوله من فمل غير جائز قانونا . ومن القواعد المقررة انه م ا الفمل ااناء قن العو فورهاز 
وحاصل بسلامة مارم نمه هب.ا كانت قبمة الفرر .شبين المزثية ١5‏ فبراير * (١5٠‏ الحقوق/ا١‏ ص85) 
5 - ان شدر التمو بض إشتة ي استحقاقه واءتحقافه يستازم وحود تعس ٠‏ هابدين الجزئية ١4‏ ابريلغ ١٠‏ 
( الاستقلال “ ص ١7“‏ ) ان ظ 











الرية د 
القانون المدلي (م١ه1)‏ 


حب مسألة تقدير التعويض من المسائل الموكولة لفطنة الحكمة ولذلاشلا اساس لاحجز المبني عل طلب الحكم بتعويض ٠‏ 
اذا لم توجد في اوراق القضية الادلة الكافية لتقدير ما وقم من الخاثر الكل من الخصمين بفاية الدقة وكانت البالغ 
المطال ما زهيدة جد ولا تستلزم »ل تحةرق او تعيين خبير فللقاذي أن ,شدرها حسب علمه وفطدته ٠‏ الا-تثياف ه 
بونه 4 ١‏ الاستفلال ‏ ص 57؟) ١‏ 

- يكني للحم بتعويض ائبات وجود ضر أدبي ٠‏ نقض 7 ينابر ه90 ( الاستقلال؛ ص ١50‏ ) 
6 هس يصح اءتبار الشخص مسولا في حالة شبه جنحة عةتهى المأدة ه١١‏ ولو لم يبت أنه فمل ما فمل بقصد 
سيء حت نشّض ” بوليه ٠8‏ 6و (المموعة لااص 85 ) 

٠‏ ل الحكم النهاني الصادر بعقوية في المواد الجنائية له قوة الشيء الحكوم به بالنسبة للشخص المؤل مدنياً ولو ل 
كن قد أدخل في الدعوى المنائة - الاستئداف ا 50( ابوه لاس 3107) 
١‏ - اذا شاذف عر 0 55 كل متها عر اي وماسة بشرفه فلا حىّ لاي واحد 
2 0 المادة ( ٠6١‏ ) سوء الية احم بتعويض الضرر الناشيء - الاستئئاف ١‏ 


مابوهم ( الحقوق 4 ص ”8 ) 

1غ عضت لا يجير ا مجنى عليه بهو بض الضرر اذا اخير عن ارنكاب حريّة ودخل في الدعوى الجنائية مدعيأ موق 
مدامة م ظررت براءة اأتهم الا اذاكان الاخبار مينيأ على مكمدة وسوء قصد للاضرار المتهم - الاستئناف 4ه ناير 
* ( الحتوق م ص "٠١٠١‏ ( 

5ت براعى في الم القع الفاغل بجوار ز الفعل الذي فعله شرع أو عدم جوازه وحن ن ننه قه او سو'ها 

وعلى لى ذلك يكون الم ني براءة ذمته أو عدم برا عمهأ ٠‏ الاستئئاف ٠‏ دتعمسر 85 ) الحقوق ١٠٠ص‏ 2 

٠١‏ - ان طلب تعويض الضرر الناشيء عن فعل معاقب عليه ينتقل كسائر الحقوق المدنية الى ورثة 
المصاب ٠‏ اسكندرية حلم استئناني ٠١‏ ستمبر 8 ( القضاء اص 0( 
١5‏ سس ان اشتراط سوء النية في م و لية من اضر غيره بد عوقى غبر در حة بالتعويضات المدئية طيةأ للمادة ١‏ ه ١‏ مدني 
وان كان حل خللاف الا ان لا و<ه لادعابه بحسن الامة اذا السب لاموم صدور مخااسة مزورة يقت صومها وحكم لاحابا 
بالبراءة ٠‏ ولا يليه من هاه المسؤلية ترك ال:.راره على المخاصمة بعدم ا-تثنافه لهذا الحكم . ولكن اذا حبس هذا 
المنهم بعد صدور الكم الا-تاناني ائناء نظر الدعوى محكمة النقض فالتمويضات اللازم ان يقفى له بها على الذي 
اهمه هي الناشئة فقط عن الاضرار اللاحقة به نظير عطل شغله بسبب “ردده على حلسات ااتحقيق والحسكم لا عن 
الاضرار اللاحقة به مقابلحبسه المذكور لاما نائجة عن خطا النيابة ال.مومية التي باشرت التنفيذ وخالفت المبدأ القانوني 
القاضى بأن الطعن في الكمالجنا'ني بطريق النقض بوةف التنفيذ ٠‏ الاستشاف5١‏ يناير 18 ( القضاءة ص8١؟)‏ 
5 - مت طلب المهم التعويض بناء على كذب البلاغ الموجه ضدهكان للمحكمة المق بل وجب عايها البحث في كيفية 
البلانم والامر المبلغ عنه لاله اساس دعوى التءويض فاذا رأت ولو م كذب البلاغ ان هنالاك عذراً للمبلغ في تقديه 
رفضت دعوى التءويض لان السكم به ,توقف على ثوفر سوء القصد في البلاغ وئية الاضرار او على الاقل ان يكون 
بكيذية دالة على التهور والطيش . بني سويف الحزئية ؛ يوليه 15 ( الحقوق ١4‏ ص 844,) 

- اذا رك المدعي الماني دعواه إلى صدور الحم فلا بمنع بسبب ذلك من رفم دعوى فها بعد 
للمحكة المدنية في طلب ,التعويض عما لمق به نالضرر . الاحكام المنائية الصادرة بالعقو بة تعتبر امام 
المحكة المدنية حجة با هو ثابت فمبها ٠‏ دسوق الزلية 4 أكتو بر و لمحا م م١٠‏ ص "37٠650‏ ) 

1*0 


١‏ الك 
م ١6١‏ ) القانون المدني 


١9‏ - يلزم لاحل الحصول على عو.ضات في بلاغ كاذب اثيات سوء تصد من كان سببا في الدعوى العمومية جرد 
التبرئة من محكءة أخرى أحيات الها الدعوى بعد ان حكءت نحكءة النقض والابرام بنقض الحكم القاضي بالعةوبة لا 
يكفي لاثيات سوء القصد . الاستئناف "١‏ اكتوبر 504 ( الجموعة 5 ص 54 ) 
٠‏ ح ان الحسكم بالبراءة لا ينتج منه كا ان كرق لمبام قد اركب خطا في الهامه المبلغ ضده لانه لا يلزم على 
من سلغ القضاء #ادثة ان نتوفر لد.ه يع الادلة المثنتة للتهمة بل يكغي ان بوحد لد به اسباب قوية #مله فقط على 
الاشتباه في من يلغ في حةبم فلاجل الحسكم بتمعويضات على هن بلغ القضاء بحادثة يلزم اثبات انه قد ارتكب باناده 
التهمة الى المبلغ ضده سوء قصد بترنب عليه دعوى ااتعويضات . الاستكناف ه الاير 505 ( الحقوق 7١‏ ص *3؟) 
١‏ - لاجل أن يكون البلاغ المقدم ال اققاء أماسا العو تعن تن لا يكني أن يبرأ الشخص المبلغ 
عنه بل زم 2 أن كن الميام فعل ما فعل عن رعونة وبلا سبب قوي - الاستئناف ©ه؟ ينابر 6.05 
( الجموعة باص ١6‏ ) ْ 
؟”» حل الشخص المتهم بالبلاغ الكاذب ولو لم يمكن السكم عليه جنائ.ا لعدم الدللل علىانه فمل ما فعله بسوء القتصد 
ونية الاضرار لا يزال مؤلا عن محض اماله مسؤلية مدنية عملا بالمادة ١5١‏ من القانون المدثي ‏ اسكندرية حكم 
استئنافي ( المج.وعة لاص )١51١‏ 
*؟ س براعى في تقدير النمويض قيمة الضرر وحالة .ن وقع منه وهن وقم عليه - التعوريض المطلوب 
عن الوفاة هو غير الدية الشرعية وهو من اختصاص الحاك الاهلية ‏ الاستئئاف ١١‏ مارس /اله 
( المحقوق 1١‏ ص وم" ) | 
4» ل دعوى ااتمويضات المرفوعة على التاتل من ورثة المقتول <ندخل نحت احكام المادة ١0١‏ من ااقابون المدني 
وهي غير دعوى اأطالية بالدية ( المادة لاغ من #اسون تق الجنايات ) التي ا السير فيها تحسب أحكام الشر عة 
الاسلاء.ة ٠‏ اسيوط ا اكةوبر (٠1١‏ اللمجموعة 4 ص ١ه‏ ) 
1 2 كير ء 
ه؟ - التعويض لا يكون الا عن ضرر فاذا طلب احد تعويضاً بسبب حجز وم بين ما نشأ عنه من 
الضرر كضياع حقوق اواستدانة بذوائد وما اشبه ذلك فطلبه مرفوض ٠‏ الاستثناف #٠‏ نوقي رم (الفضاء 
١ص‏ 8م" ( ْ 
1 مل يشترط اضءان الارتياط اقانوني بين الدان وااضاءن فاذا اذ الحكوم له حك.ا غير اتتوا'ني ٠ن‏ طرق 
التنفيذ طريقة وضع مال اكوم عليه نحت بد حارس قضائي وبدد المارس هذا المال ثم المي الكم الذي كان سببا 
لتعيين الحارس وحق على صاحيه التعويض اتنفيذه ابأه بثير حق لم يكن اطالل ااتمويض الا ٠ظالية‏ صاحب المكيلا 
المارس كا لا سدلل لصاحب الحكم التملمص من الم-ؤٌلية بالنظر لطالب 'تعويض والةأثا على الحارس ( الأقوق ) 
قد تأيد هذا الحكم من محكمة الاسآثناف الاهلية باسبابه في * فبراير 49 . مسر ١‏ مارس 58 ( الأقوق ١4‏ 
ص ١97”‏ ) ْ 
- ان امخاذ الحكوم له الاجراات التنفيذية لا حكم له به ضد الحكوم عليه قبل ان يصير الم الذي 
ننذه اتهائياً جعله مسولا با ينتج عن تنفيذه هذا من الضرر اذا حكم فها بعد من الدرجة العليا بالغاء 
الح؟ الذي كان سبب التنفيذ ٠‏ مصرم! مارس 88 ( المقوق ١5‏ ص )١9”‏ ظ 
ه” سا الشخص الذي يوقم حجزاً نحفظيا على حصولات مدياه لا يسأل عن الضرر الذي يلم تلك الهمولات لو 
طال الحجز عليرا مدة طوبلة ( 4 ١‏ شهراً «ثلا ) لان القانون وان نص عن البيم قبل فوات مانية ايام على الحز(مادة 
64 مراضات ) ولكنه لم بعين زمنا يتم «لى الماجز ان داشر البيعفيه بعد ذلك المعاد ولا يلوءن المدين الا نفسه 
لان طول المهد على الجر مسبب هن“ اطاته في وفاء ما عليه ود كان في امكانه ان يطلب يصفة م-:مجلة ااتفوويض ,يم . 











الحصولات تلافيا الشرر وهو ادرىمن سواه بحالة مخزنه .عابدين الجرئية8 ١‏ ابريل 4 1١‏ ( الاستتلال * ص 4؟١)‏ 
9 7 5 ع« 3 بيع كتهو 
بو”ا ل الداءن الذي اذ حم سن نه تنمدا قانونيا لا مسؤولية عليه فما ينتج عن هذا التنفيذ من 
الاضرار وأو كان لد مان خط والقاه الاستثناف ٠‏ اسكندرية » نوقبره. ه المجموعة با ص١١‏ 
٠غ‏ لم اذا م الاتفاق سن “وخر ويا خن لاد وحدد وم لاستلام ا دا خرن الارضاأْؤْجرة نعل دقعه 
التأمين المتفق عليه وحاء المح <ر في الموعد المذ كور وعدل ن السسا يم الارض لمانا + بعك عر ض التأمين ا أطلوب على 
المؤحجر عرضا حقة.ا على بد ضر ف:فذ ضده الشرط از 0 ا عامه الطرقان . ولس للمستاً < ر الحمق في 
طاب نعو بض ا #قالى المسكسب ب الذي كان 4< ل ان كحة من الاا'رض مدة الاحارة لان ات اشمل 
ذلك ٠‏ الاستثناف ١7‏ ناير 505 ( الا-:تلال ه ص ١75‏ ), 
٠.‏ - زه 9 0 ٠.‏ ؟. 
أ“ ل لبس من اصول التلاحة ان يرك الجار جزءا من اطيانه لا زوع لنع الضرر الذي يلحق جاره ٠‏ 
طنطا حكم استئناني 1١‏ مارس 00 ( القضا غ ص 718 ) 
7“ سد الطب ول عن الضرر الذي ينتج للمريض من خطاه او اهاله في العلاج اومحالمته أصول 
صناعة الطب في ذلك ٠‏ عابدين الجزنية م دمعبر 50 ( الحقوق ١4‏ ص *8؟ ) 
+ ادي وقعمت خمانة مر ن ال-تخدم في الاعال الب يكلف ها فكل وقفت يتحصل فده انفصاله عن الخدامة يعتير" 
وقتأ لاخدا للرفت . الاستئناف ١4‏ ابريل 9848 ( القضاء ه ص "٠١‏ ) 
#6 سمح دمن رب شؤزها آخر غربا أففى الى موته كان مسؤولا لدي ورثته بما سيبه بفمله هذا البهم من الفشرر 
الادبي والمادي وحق لاي كان ٠‏ ن الورثةان «طاليه در من التمويدض بعادل لسلته في الارثالى المورث ٠الاستئناف‏ 
9 نوفير ٠0+‏ (الماك ١١ص‏ ؟9١*)‏ 
وم - من اعتدى على شخص بالضرب وجب عليه تعوريض الضرر الذي للْقه من ذلك ٠‏ مصر ١6‏ نوشبر 
+.ة ( الاستقلال ؟ ص 588 ) 
م - مصلحة السكة الحديد مسئولة عن الاضرار التى حدث من حركات قطاراتها ٠‏ مصر ١؟‏ مارس 
1 (المقوق 7١‏ ص ١7”‏ ) 
ام ل مصاحة السكة الحديدية مسؤولة عن اءهاذا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار ااتي :تج للناس *ن 
سير قطاراتها او عدماتظام خطرطبا ٠‏ مصر 5 بريه 1١05‏ (الةوق +5 ص 8؟١١)‏ 
مج - السكة الجديدية مسئولة عن تمو يض ذرر الحربق ق النائيم من نطا. بر ااشرار من وابوراتما هت لم يكن من مالك 
الغيء ا نمحروق امال او تقصير ٠‏ لومي الجرثية ١4‏ توقير . ٠‏ (الحقوق *” ص "٠‏ ) 
اه 6 ٠. 5 5 5 ٠ 5 ٠‏ 

) ١7 ص‎ ٠ الاستقلال‎ ( 

٠غ‏ ل ان الاءكام القاضية بغرامات معينة يلزم مها المحكوم عليه اذا قصر في واب امرته المكمة به اما 07 
هد بدءة المراد منها ان سرع الى.كوم علمه بالقمأ ا انا 3 فللمحكمة ان تعدل عن حكمهأ المذ كور وتنظر 
في تقدير التعورض تقديراً واقميا الا اذا ابدى 5 اعذاراً مقبولة ولم يكن نشأ عنتأخيره ضرر فيمكن اقالته 
مال هده 0 ٠‏ الاستثناف ؟١‏ بابر 4 هد ام ا 
ايا م التأخير ثمتأيد 0 اسكنافا | فتحتسب ايام يه ع 0 6 00 7" 


ينابر ب (5٠‏ المجموعة م ص ١58‏ ) 


سسسااو ]أ سه 


> كل من سبب بقءله ضرراً لاغير وجب عليه نمو بض ذلك الغرر ومن هذا القبيل من تأخر في تقديم الحساب عن 
ادارته لذي شان بطلمنهذلك فانه مكون «سؤولا بالفواءدالقانوسة على مايظهر عليه من :ثيدة ة الحساب من تاريخ مطالته 
الرسمية . الاستئناف ١9‏ مابو 3 (الحقوق ١١‏ ص5”85 ) 
+4 ل يلزم بالتعوويض من رفم على الحاني دعوى باطلة ,تهمه فيها من باب المكيدة بالتقصير في اشغاله لان مثل هذه 
الدعوى نر بسمعة الحامي وبالتالي تضر برواج صناعته . عابدين الحزئية ه ابريل 5١4‏ ( الحقوق ١9‏ ص ١76‏ ) 
4ع عل لا قمر مسؤلة الكومة على ما اذا نفذت بنفسها اوامر ادارية غير قانونية بل ان المسؤلية 'ناحةها ايضأ 
فيما لو صرحت لامر يتافمد تلاك الاوامر ٠‏ الاستئتان م ل, برل 4٠6‏ ( الحقوق ٠‏ ص ا 6 
؛ - يازم بتعويض البائع الذي باع قطعة أرض وحدد بعضبا الى مدان مماوك له ثم بعد ذلك قسم 
المدان اقساماً وبأعه للغير لان في ذلك حرمان الخنيء المباع من الانتفاع يمنظر الميدان وهوانه ولاك 
0 يجب اجابة طلب المشتري بالمك له شعو يص بساوي الضرر الذي ناله ٠‏ الاستغتاف ممم د عبر ه6٠ة‏ 
(الاستقلاله ص )70٠0‏ 22 
5 - من وضم ميزابا على سطح تنرل اماه منه الى مكان ينتفع ااغير به يلما فاتلفت المياه مله وب عليه نمو يض 
00000 يجب عليه ب سج ين لا » 0 ا بن د 
خطأ او اهال امالك ٠‏ الاستتتاف رع ل 
203 لا محل لطلب تعو,ض لبيم اقطان أقل مأ لسوى اذا فر ض صاحب الاقطن الىالوكيل ان سمأ عند مأ ريد 
و . امت ان البهم حادت أقل من الثمن الجاري لوم , اليم ٠ ٠‏ الاستئتاف 4" د سمير 8 ع4 ) الاستةلال ن ص “م١‏ ( 
8غ ل لكل * شريك على الشيوع <ق الانتفاع بالعين المشتركة ولاس له <ق في تعويض ما الا اذا 
اثبت ان شر يكه منعه من الانتفاع ٠‏ عابدين الجزئية ١‏ يونيه 4. ( الحقوق 1 ص 8”” ) 

ءه6 ب القاضي الذي بشهي فب.أ هو حارج عن اختصاصه دول عن تام قضا* به اذا بدت أنه تعمد أي ذاك الاضرار 
بالقفى عليه ل لا محل لتطبيق قاعدة ( من فمل فعلا مغراً بالغير فءاءه تعويضه ) الا اذا نيث ان الفاعل مدى 
الواجمات او جاوز الحد في استعمال الحقوق مع ابه لا بد لامسئولية من وقوع خطاء ع مهر ١‏ بريه ؟ 4 
( الحقوق ١6‏ ص )١١5©‏ 

ذه س المدتاح . الذي يطلب الكم له بتمويض مقابل الرم الذي احرم منه امدم استلامه الغيء المؤجر عليه ان 
بثيت أن هناك منفعة أحرم منها فاذا قصر عن ذلك فلا حق له تررس اخجدوسا إذا عرف هاا ؤُحر بعد ذلاك 
استلام الارة ضالمؤجرة أده اخرى مساوية لامدد التياحرم منها ذأبى الاستلاء . اللاستئااف ال نا 


؟ه - العامل الذي اميس تقزر سند عن قله :وذلك أن فب نيلك كار انا مع علده بأنه يحدث 
ؤررا - لا حق له في طلب تعو, بض ذلك الضررء مصر !©١‏ كتو بر 0# ( الاستقلال؟ ص 586) 
“مام سس نجور لمحا الجنائية ان ل على القاصر بدون اختصام في شخص وله ! أو وصمة سعو | بض الؤمرر 
الناثىء عن >< جرعة ارتكبها ٠‏ مصر #؟ مابو ؟ ١‏ ( الج وعة م ص 7١٠5‏ ) 

8م الاهمال النائج عنة ضرر بو<ي على 'المجدل انعو دض دللك الغقرر ٠‏ اذا اشترى و>دي عقاراً عقد عر في و 
ساحجل |أمقد دق رانب على عدم تلسجيله نطلانه وضياع العقار والثم ن كان ( ١‏ وصي ) ملزما بالثمن ٠الاستئناف ١‏ 
اكتوبر 7 (الحقوق ١*‏ ص 804 ) 

هه - مبدأ حرية الزواج يقغي بأن يكون الطرفان في <ل من العدول عنه الى ان ينعقد فالوعد بالزواج 


حت ااانه 
القاتون المدني (م١هكاو؟5١)‏ 


باطل اذا من الوججة المدنية لاله للنظام العام وعدم الوفاء به لا يمكن ان بيترتب عليه نعو يض ولا 
(المقوق ”١‏ ص وو ) 
5 - الاقدام على الشروع في اختطاف امرأة متزوجةكرها من منزها يعد تعديا لا يجيزه القانون تست<قى مناجله 
فكون المتعدي ولو لم يمكن أسبة القتل اليه ملزما بتعويض الاضرار التي تتجت عن اوفاة الى والدة الموفي ٠‏ الاستئناف 
5 بونيه 15 ( القضاء 5 ص 55؟ ) < 
راجم المادة 4 4١‏ في شأن تعويضات المستخدمين الم_فوتين والمادة 6 4 ١‏ في مطاابية المدين برميع الدين يدون استءزال 
المدفوعات والمادة 6 في سم ما لا عدكه البائع والمادة 8417 في التضمينات ااناءئة عن تام الارض الموجٍِرة 
قز نضح زرعها وراحم انا المادة 5+" 
قبل نضج زرعها وراجم ١‏ / ْ ' ' 
١67‏ - يازم السيد إيضاً بتمويض الضرر الناي» للغير عن افمال خدمته متى كان 
ب 6 
واقعأ منهم فى حال تادية وظائفهم ( تطابق 4م م وتقابل ٠١84‏ ف ) 
اح محافظ المدينة مسكول مدنا بطريق التضامن عن الاعمال المضرة الخحاصلة من وجال البوليس الكائنين داخل 
دائرة اختصاصه في حالة تأدية وظيفتهم كانص المادة ١6‏ مدني ل إسكندرية حكم استئنافي 5١‏ ستتمبر ١8984‏ 
( القضاء 5 ص 7) ظ 
؟ ل مصاحة السكة الحديدية مسؤلة عن نعو يض اغرر الذي ,صيب مستذ<دمها من تصادم قطاراما مثل اماد 
امراض في اجسامهم او ثقوبة تلك الاامراض الى درحة "منعاسحاما من مباشرة ا الهم . مصر 4 فبرا.ر 105 (المةرق 
لاص 6٠٠١‏ ) 
+ سس من حصل له ضرر من شخص له أن يرجم إما على فاعل الصّرر ثفسه وأما على سيده فلا بةبلادعاء موظاف 
موي أنه : يشم لمأ فمعل اللا بصفعه ماهور] من قل الساطة الادارية ونانة لذلاك معفى من المعو أءة التانوسة خصوصا 
مق اتضح ان هذا الموظف اراد الاضرار وفعل ما فءل من غير علم رؤسائه ٠‏ طنطا /ا نوليه (١595‏ الم#موعة 
نه ص ١8”‏ ( 
م سدم بعتبر الجمندس القام بأحراء عملية بناء من خدم صاحب المناء ولذلاك يصون الاخير الضرر الحاصل 
كوو 
غير من عملية الهدم والبنا التىي كانت سببا للضرر . الاستئئاف ١١‏ مارس /اى ( القضاء ؛ ص 588" ) 
ه من اجر شخصا لعمل من الاعمال كان مسثو لا عن الفرر النائم من عمل ماجوره وعلى هذا القراس يكون 
مسئولا من اشاعر مبندسا لمحل بنا ني وتج عن حمل البندس هدم او شي ء آخر اودب ضررا للغر . الاست.اف 
١‏ مارس 97 (الحقوق ١١‏ ص 588 ) 
١‏ - كل عمل يحصلمن الموظاف فى شوون وظيفته ينفذ بالنظر الى الغير وعلى ادارة تلاك الوظيفة تحمل 
تبعته . اسئئئاف 7١‏ ستمسر 91١‏ ( الحقوق 5 ص 554 ) 
* - على الامر والمحدوم ان تملا تبءة اعمال ماءورم.ا وخاده.هما وليس ما ان يدعبا بعد ذلك فساد تلاك الاعمال 
بالنظر الى شخص ثالث ٠‏ حكم ١9‏ ماو ؟1 ( الحتوقل/ا ص )١٠١١8‏ 
م - الرئيس لابسأل عن عل مرؤسه الا اذا كان داخلاً فيحدود وظيفته ‏ للرئدس ان برفت فيأي 
وقفت شاء المستخدم الخارج عن هيئه الهال . عابدين الجزنية 14 ابر يل ٠١4‏ ( الاستقلال م ص ؟1) 
- لا يدتلزم طاب الت.ويض مدايا من مخدوم لاهمال خادم دخول ذلك الحادم في الدعوى لان الاثثنين ٠:تضاءنين‏ 


- |." 


(م#هاوؤهاوه6١)‏ القابون المدثي 


وكلاما يتوم مقام الاآخر في المسكولية ٠‏ الا-:ئناف ه بوئيه 550( الاستقلال ؛ ص 455 ) < 
٠‏ حك ليس لخادم أصيب جرح أثناء تادية وظيفته بسبب اهال منه أن ,اقى على سيده المؤلية المدنية ارتمكانا على 
المادة ؟ ١6‏ ءن القانون المدني ٠‏ المطارين الحزك.ة ١4‏ نوايه ١5٠05‏ (الجموعة م ص ١9‏ ) 

١٠6‏ - وكذلك يأزم مالك الحيوان او مستخدمه بالضرر النائيء عن الميوان المذكور 
سواء كان ف حمازته او لسرب ميه ( تطابق ا : م حداف :أو مستحدمه « وتقابل هم١‏ ف) 
١‏ - اذا عاق زيد ره بعرية #رو وركب فيها هو وبكر ووكل اليه قيادها حاز الكم على زيد بانه هو اأسؤول 
المدنيء نالهادنة المسبية عن .له المعلةة على شكل” 'ندم 1280611 ومقودة فيمكان م.تاد فيه الزحام وخصوصا اذا كان . 
كر ا ملا دجاه زيد ماشرة السملب ضوف (همره غره وعدم معر فة مثله طباع ناك الخيل . اللاستئناف*؟ أرنا ل إن ١ 8 ٠‏ 
( الجموعة ه ص 56٠١‏ ( 


الات سابع في الالتزامات التي بوخبها القانون 
1 - الالتزامات الواجبة على الانسان بمقتضى نص في القانون لا يكرتت عايهاأ 


التضامن الا بنص صريم فيه ( تطابق١١؟م‏ وتقابل؟١٠٠ف)‏ 

١‏ - الالتزامات الوادبة على الانسان عقتفى نص في القانون لا يترتب عايها التضاءن الا بنس صريمح فيه . اسكندرية 
١١‏ ياير ١654‏ (الحقوق ١*‏ ص ١48‏ ) 

؟ عد منى 9 م بالنفقة من قاضي الاحوال الشخصية 50 لتقو طلا رار لاتشكرم ل الطااة ذأ 
الدن أمام 2 الاهلة . الاستئتاف “١‏ «اللسممير ١6548‏ ( المتوق ١4‏ ص 4ة) 


٠6‏ - يجب على الفروع وازواجهم ما دامت الزوجية قائمة ان ينفقوا على الاصول 


وازواجهم ( تطابق 5107م وتقابل 7٠6‏ لاف ) 
5 -ل المواد ١66‏ وما بعد هأ من الا نون المدني والمادة 84>" من لاصحة اندب امخاكم وان كانت قاض.ة بان لامحاكم 
الاهلية ان تنظر في مسائل الذفقات ت لكن ما انه عند تعارض المانم والمتتضى يحب ان يقدم مانم على المقتضى وحيث 
ان المادة ١5‏ من لا حة ترتيب الحا الاهاية 5 تماعها هن نظر هذه |1 ان لوده ود مام مخصوصة ذا ف.حدب حينئذ 
5 بعد م الاختصاص 0 حكم استئناني ٠١‏ شاير 44 القضاء 6 ص 8ه ( 
نو 0 ان الحم الصادر من محكة شرعية بدقم نمقة [زوحةه #ور استمرار تنقيذه الى 9 تصدر هذه الح 
حك قاضاً بابطال الدفم و يترتب على ذلك ان في حالة عدم صدور ال4؟ الاخير لا تازم جهات الادارة 
كوطا اذا سيروت فل قد ذ الحم حتىواو أعلنها المدين أن النفقة قد سقطت بسبي طلاقه زوجته 
بت مصر حم استثاني ”> مارس /ا. وا ( المجموعة م ص )١1١8‏ 
+ - الاجم 0 شرعرة ازا شكان ان 1 يجان نظرها امام المحاكم الاهاية مرة اخرى لان 
سدع قضائما من الحكءة الخاصة وعاد هذا ال-كم غير محتاج الا الى التنفيذ وتنفيذه هو من ا+تصاس 
حهة الادارة عملا بلا نححة 6 الشرعنة المؤرخة 7و3" مانو 517 ١‏ اما اذا كا: ت الفقه مقدره را فقط بأءلام شر عي 
دون ان باون هاك حكم فكون الاك الاهاءة غتصة سمأ لان ااعلام الشرعي الأذ كور هو عبارة عَنْ سند دين 
بيط مك ن لاحك الاما: 0 وأدس هو دكا ه شرعبا در تنفيده ٠‏ دشنا الحزئية 6 » نر ]8م 
( الحقوق ١4‏ س )*1٠١‏ ظ ١‏ 





لاومو سد 
القانون المدني (مههاوه5١)‏ 


4 حب أل الاعلام الشرئي القاضي قير نفقة ليس هن الاحكام الواجبة تنفد بواظة الادارة بل هو اشهاد شرعي 

تحص المحا كر الاهلية بتنف يذه ٠‏ ان النفقة ليست من المواد المذ كورة في المادة ١‏ هون القانون المدئي فلا سقط 
شرعا وقانونا إلا ؟ضي المدة الطويلة . أن الوالد ملزم بنفقة ابنه المدة التي مكثها عند حذينته بعد النتهاء هدة الحضانة 

المقررة شر شرعا وهي سبع سنين ٠‏ طنطا 5١‏ يناير ١8989‏ ( القضاء 5 ص 8ه ) 

و مين اختصاص امحكمة بحسب حالة الخصوم في الدعوى عند رفمها ادم تبكاي كانت رفعت عليه دعوى في 

ادا ركان ل وار عل اللتساس الطر عالاافق أحد من ظر ون الذهرق أن هذا الع لق ماله السشية | ناعطل 

هربا من هذا الاختصاص ٠‏ الاستئناف 7١‏ ابربل ١9٠4‏ (الجموعة 5 ص "١‏ ) 


5 - يجب على الفروع وازواجبم ما دامت الزوجية قائمة ان ينفقوا على الاصول وازواجهم - اسكندرية 
١‏ ينابر ١894‏ (الأقوق ١‏ ص ١1545‏ ) 
ب - الال الذي تدفعه الزوجة الى زوحها انه الرواع عل سيل الدوطة امن واب ام 
الا بنية الاستعانة. على |٠‏ تستدعيه لوازم وشؤاؤن الاوحة واذا لايصح مسؤلية الزوج أو ورثته عنها ‏ 
مصر 5*6 ابر يل 81 ( الحقوق ”7 ص ١548‏ ) 

١61‏ كذإك يحي على الاصول القيام بالتفقة على ذ روعبم وازواج الفروع والازواح 


نضا ملزدوة بالنفقة عل بعصي ( تطابق 508 م وتقايل م. 6 وال ف) 

١‏ م ان النفقة الضرورية غير ٠4ت‏ صرة علىالا كل واأشرب بل تشمل كلء.أ بأزم للدياة كالسكى املاس والممارنف 
اللازمة في المر ض سب وعلى ذلاك لي م الابوان عمصار.يف هراض ولدهها مق كان فقيراً وغير قادراً على الشغل <قوان 
كان منهءزل عنه.ا بالمميشة ٠‏ محك.ة 2 الاودة ال-ابعة ٠‏ اغسطس ١66٠‏ ( لقوق هص 568 ) 

ماده ان الوالد زم بنئقة ابنه المدة التي مكلها عند حضيتته بغد انهاء مذه الحضانة المقررة شر عأ وي 


سبع سلين - 0 ينابر (١898‏ القضا 5 ص 8ه ) 

؟ مس وانكات المادة ١5‏ من لانحة ثرتيب المحاك الاهلية تمنم هذه الحاكم هن النظر في مسائل المهر والنفقة الا 
ان المادة ١85‏ من الةانون المدني نصت بان الازواج ملزمون باانفقه على .«فهم فوجود هذا النص ماهو الا ب#قصد 
تطبيقه وعلى ذلك كو ن قاضي الاحوال الشخصية مختصا فقط بتقدير النفقة وتميين الزمن الواجب تاديتها فيه والمحاكم 
الاهلة تكون داحبة الساطة في الفصل فيما اذاكانت الجهة التي قررت نع النفقة مختصة بذلاك أم لا واذا كان ا-:مرار 
الدفع واجا ام لآ . مصر الحزك.ة بالاز, يه ١؟‏ دسمبر 48 ( الحقوق ٠ ٠‏ ص 44) 

م َس هذا ال م بحكم صدر دن كم مصر الايتدائية ناريح ١4‏ دسيير 4ه 


4 - بوجب القانون على الاصول الانفاق على فروعبم وارواج فروءهم ولكن محل ذا اذا كانت 
الفروع غير قادرة على الكسب أما اذا أهمل الفروع في الكسب من تلقاء الي كلا أو اساءا 


التديير فليس على الاصول الانفاق علييم ولا على ازواجهم م ٠‏ مصر حم استكنافي م مانو 55 | 
(الحقيق الاص *0”) 0 
9 به الزواج في الشر بعة الاسلامية لا حرج الينت كن عملة ادها الى عللة زوحرا واما تل الننة» على الزوج بعد ان 
4 بوليه (١6٠١8‏ الا-تقلال ؛ ص 4٠7٠١‏ ) 
5 + للابن على ابه -ق التريية والتعايم واانفقة انكان في حاجة اليرا وهي قاعدة اتذق ددرا الشرع وااقانون . الاسآثناف 
ابوايه ١4850‏ (المقرق ٠١‏ ص ”"0؟ ) 


جد داج 
(م ٠67‏ و64ا و65٠١‏ و٠5١)‏ القانون المدقي 


به سل بحب على الاصول القيام بالنفقة على فروعوم وازواج الفروع والازواج ايضا ملزوهون بالنفقة على بعفهم 
اسكندرية ؟ ١‏ ناير ١894‏ ( العحقوق اص )١49‏ 

١1/‏ - تقدبر النفقات يكون براعاة لوازم من تفرض الهم ويسر من تفرض عليهم 

صب و- 

وعلى كل حال ,لزم دفم النفقات شمرا لشبر مقدمأ 
تنطاءى الفقرة الاولى منها 5١9‏ م والثانية ٠؟‏ م وتقابل ٠١‏ ف ١‏ 
١‏ حل إن القصد من عدم اختصاص الحا بالنفقة انما هو فقط فيما اذا كانت لم تقدر بعد منقاضي الاحوال الشخصية 
واما بعد 0 1 الحتصة تقديرها يجوز الاك الاهايةا1-كم بد فم تمتها . مصرالطهزثية ١5‏ فبرايرة ١46‏ 
( الحقوق 4 ص ١589‏ ( 
؟ سل مى حكم بالنفقة من قاضي الاحوال الشخصية صارت دينا على المحكوم عليه وحاز للمحكوم له المطالبة بهذا 
الدين أمام لماك الاهلية ٠‏ الاحكام الصادرة + نقاضي الله على احد أب بناسمها فيمأ تلق ,الاحوال الشخصية 'افذة عليه 


حق ولو ثرك تمعمته هذه الة بعد ذاك واتتمى الى ملة اخرى٠‏ مهر 4 م استثنافي ١‏ ددمير ١498‏ (الطقوق 
4 اص 8و) 


“ما سد عدر لمات كون قراعاة أوارم من تطرعن الهم ورتير عن تقرض لهم '. . وعلى كل حال يازم 
دفم النفقات را بشبر دما ٠‏ اسكندرية ١‏ نابر 4ها١‏ ( الحقوق ١‏ ص ١54‏ ) 
لباب القامس - في انقضاء اللتهدات _ 

4 تقذ ي التعبدات بأحد الاوجه الانية وهي - الوفاء بالمتعيد به - فس 
عمد التعيد - ابراء 5 3 نه استبدال التعيد بعيره _المقاصة _احاد الذمة مضي 
الزمن ( تطابق 75١‏ م وتقابل 1١4‏ ف ) 

الفصل 'برول - .في الوفاء 

١‏ لاوز الوفاء الا من المتعبد ما دام .يظبر من كيفية التعيد ان مصاحة المتعبد 
له نستدعي ذلك ( تطابق ؟؟* م وتقابل ١١09‏ ف ) 

. اذاكان المتعبد به عبارة عن مبلغ من النقود فيحوز وفاله من شخص اجني 
ولوعل غير رغبة الدائن اوالمدين ( تطابق 5؟ م وتقابل 1+5 ف ) 

١‏ ان المادة ٠‏ ؟ ١‏ مدني التي احازت حاول ل من يدفم دين مديى ء+*ل دا ده ل , وصع إلا لظطروف مخمدوصة ورحمة 
المدبن في حالة اإشدة وعند مطالته لدى الامتحةاق عاعليه وعحره عن الوفاء فوضمما هو أذغر مسائل »ويل الدون 
وعليه فان #ويل الدبون المدزة اذا يكن برذأ المدن ولم يكن مصحوبا بالظروف المذ كورة فغير عائز سس و _حا 
الجزئية ه مابو ؟. (المحاك ١4‏ ض اء 0) 

١‏ حك العرض الحاصل من غير المثتري على ابا نع القيد بشروط 43 ي على الاخير بشبوله أأته ود ص اخرين فر مة.ول 
قانو نا 1 فمه من كارف المدعي شوله التماتد ع الغير دون اراديه ولا عيرة عغسك المشتري ومن فعة ,اله يوز 


اشخص 5-5 ان يدفع عن المدين دينه ولو عاىغير رغبة الدائن لان هذا لا يصع الا اذا كان العرض الحاصل دون 
قد ولا شرط ٠‏ مع ١٠١‏ مارسر,. 4 ١9٠‏ ( الا-:ةلال 7 ص 4ه 


سا بق ه ١‏ هن 


القانون المدني م 1 وا و354١‏ ) 


1١‏ من دفم دين شخص فله حق الرجوع عليه بقدرما دفعه ومطالبته به بناء على 
ما حصل له من المنفعة لسداد دنه ( تطابق 504 م ) 
١‏ الا يمكن التمسك بالادة ١11١‏ مدني في حالة التنازل عن الدين المدني بغير رضا المدين لان المادة المذ كورة 
حاءت في أب الوفاء حلاف المادة هع" فامه] حأ عت في بأب الحوالة بالدين واسيب الذي من ا<له حول أن وى ع 
الغير ان يرجم عليه بدون توقف علىرضاءه فى المادة ١5١‏ ان مكون له فائدة ومصلحة بالدفم عنه كن يكون مدا 
متضامنا او ان تكوز ضامناً او يكون للمدءنفائدة ومصلحه بأن يوني عنه كا لوكان نحت خطر الفضحة بان مححز الدان 
عليه او ينزع ملكية عقاره وما شاكل ففي الالة الاولى راىى الضاءن ٠صاحته‏ الت هيمن حقوقه وراعى مصاحة الدائى 
الذي بشبوله ان بكون ضا #نا له قبل ان يدفم عنه بدون ديد رضاه وفي الحالة اأثاسة ننج عن الدفم منفعة للمدين 
ملزم نتمويضها وي .ولا شك مقدار ما دفم عنه هذا هو وجه التمييز بين الحا لتين كه ر الزات الجزثة ١‏ وليه 

٠‏ ا الحاكم ١١‏ ص 5+5؟) 

؟ - لو “دفم عامل طرف شحصس دنا ستحقاً على صاحب اءره معتبر أنه دفعه من المال الذي لدت بده أو في تمر فه حى 
ثبت خلاف ذلك ٠‏ الاستئناف 78 مارس 5٠‏ (الحقوق ه ص )١١5‏ 
راجع المادة ١١*‏ والمادة ع ١٠م‏ 


التأمينات ل يكانت على الدين الاصلي اتكون تأمنتاً لمن دفعه في الاحوال الا : 
ققط ٠‏ اول ٠‏ اذا قبل الدائن عند الاداء له انتقال التأمينات لمن دقم الدين اليه ٠‏ نيا . 
كان 6 مازماً بالدين مم المدين او نوفانه عنه . ثالث . اذاكان 5 دائاً ووقى ا اخر 
مقندم عليه بحق الامتياز ناو الرهن العقاري او ادى من عقار اشتراه للدائئين المرتبنين لذنك 
المقار- .رابماً . اذا كان القانون مصرحاً بحاول من .دفم الدين حل الدائن الاصلي 


تطايق ولام مع أضافة (( بعد رسحي )) قبل كلتي « عند الاداء » في الفقرة الاولى مها وتقابل ٠١١٠5٠‏ 
و١116‏ اف 


5 اذادفم انسان دين آخر بير ارادته ثم رجم عليه فللمدين المذكور المق في 
عدم قبول ما دفم عنه كله او بعضه اذا ائبت ان مصلحته كانت تقتضي امتناعه عن الدفم 
للدائن الاصلي (تطابق 305 م ) 

٠‏ يعتبر الدفم خاصلا في سال المدين م كان البلغ المدفوع صادر فيه احكام نبائية ومأأخوذ عنه اختصاص علىعتار 
المحكوم عايه ولا ياتفت الى قول المدين من انه ينازع اد فوع اليه امام محكمة اخرى في مقدار الدين ٠‏ الاستثناف "م 
نوشير ١4‏ ( الحتوق ه ص +4*) 

5 - تجوز للمدين ان يقترض بدون واسطة مداينه من شخص اخرما يكون منه 

وفاء المتعهد به وان ينقل لذلك الشخص التأمينات التي كانت للدائن الاصلى 
تطابق 567 م مع اضافة على آخر السادة « بشرط ان يكونالاقتراض والنقل مثبوتين بسند رسمي » وتقابل 
"اف 


)60 


حيدم قن د 
(م6كاو اك 0 القانون المدني 


56 - شترط لصحة الور ان يكون الملدن اهلا للتصرف والدائن اهلا للقبول 
تطابق 558 م وتقابل ١8541١9 ١*4‏ اف 

- ومع ذلك يزول الدين بدفعه ممن ليس اهلا للتصرف اذاكان مستحقاً عليه 
ول بعد عليه ضرر من دفعه ( تطابق 709 م ) 

٠/‏ - بحت ان يكون الوفاء للدائن أو لوكيله في ذلك أو لمن له المق في الغيء 
المتعهد بو ( تطابق .50 م وتقابل ١١9‏ ف ) 
١‏ ل ليس في القانون مايوءخذ منه بان الكفيل يمكن اعتباره شدماً بوكيل الدا'ين ٠‏ بني سويف الاستغنافية ١١‏ 
دسمير ١89٠‏ ( المقوق 5س )١86‏ 

8 - نس ان يكون الوفاء عل الوجه المتفق عليه بين المتعاقدين وان 017 
الوفت ولحل ابد وان لا يكون ببعض المستحق انما >وز للتقضاة في احوال استثنائية ان 
بأذنوا بالوفاء على اقساط او يعاد لانق اذالم بكرب على ذلك شرو جيم أرب الدبن 


تطابق ١؟"م‏ وتقابل + ؟٠١‏ و44١١‏ و47١١‏ اف 
١‏ - هن الةواعد الا-اسية في الحساب الجاري ان لا .نما عنه اي تعهد لاجل فكون صافيه واحجب الدفم عند 
الطلب مالم يوجد شرط ااف ذلك فاذا وجدت منازعة في تسوية الحساب لا تثمين صفغة الداءن او المدين الا في وقت 
قل المذاب الجازي نانيا وتصفيته ولكن اذا ل بوجد صعوبة من هذا الوجه وكان الطرفان متفقان على قممة الباق 
من الحساب يكفي بان بطالب الداكن برد المبلغ المستحق حي ون المديئ ملزاماً بالوفاء يدون مهلة ٠‏ هذه هي عوائد 
التحارة والذوكة الغير متنازع فها ولا هناك وحه لاتظلم من شدة هذه المادىء ولا للاعتر'ض بان سهولة مثل هذه 
#قتضاها لاداكن الحق فيمطالبة مداه مى شاء بقيءة الديئن من شأنبا الاضرار بالمدين واط في ائتمانه عند من يعامله 
لانه ( المدين ) قد عرف او وجب عليه ان عرف دند اقدامه على الاستدانة بوا-طة الحساب الجاري ما هي الاخطار 
التي يتعرض ذا وبا انه قد قباباعن طيب خاطر فتد حكم على نفسه بنفه . استئناف تلط 5 دسمير 8117١ب‏ ور) 
م حل قضت هذه المادة م بوجوب وفاء الدين على الوحه اأتفق عله فان كان الانفاق على الوفاء باانقود لا يحبر الدائى 
. على قبول خلاهها كالقطن مثلا ٠‏ طاذطا حك م استثنافي ١‏ يوليه 45 ( القضاء * ص 45» ) 
عجلم اذا كان الدين متدقاً دف 3 تزاع فيه فلا بحل لتقسيط دفم المبلغ على المدين ٠‏ مهر حكم استأناني 6 
نوشير ٠ ٠07‏ ( الاستقلال ؟ ص م( 
غ ل امهال القاضي لامدين لا »نم الداين من امخاذ اجراات مخظية وحيائذ لا يصح اذا أمبات المحسكمة في الدفم 
ان تأمر بفك حجز' متوقع تحت بد ناظر وقف على <حصته أستعق في ديم ذاك الوتف . الاءةأتاف 04 ابريل 6٠١‏ 
( الحقوق ٠١‏ ص "+١‏ ) 
ه سسالا بمكره ن اجابة طلب ادي لتقسيط الملغ المالموب منه اذاظهر لاتاذي من احوال القضية ان المدين المذكور شارع 
في تبديذ كانه لان التقسيط حينئذ موجب لضرر الدائ سل عابدين الجزئية ١١‏ مانو 50 (الاستقلال + 
ص 7/ا١‏ ) 


- محل الوفاء هو المكان اأو<ود فيه عين الذي ؛ المقتغذى تسليمه اذا م إل لشترط 
المتعاقدان غيرذلك ( تطابق +58 م وتقابل 1١40‏ ف ) 


ل لامأ سلس 
القانون المدني | م الى ه17١1‏ ) 


٠‏ - اذاكان المتعهد به عبارة عن نقود أو أشياء معين نوعها فيعتبر أن الوفاء مشترط 
حصوله في مل المتعهد ( تطابق 580 م وتقابل 49؟1١‏ ف ) 
- مصاريف الوفاء تكون على المتعهد ( تطابق 4"؟ م وتقابل +4؟1 ف ) 
- لستازل المدفوعات في حال تعدد الدبون من الدين الذي عينة المدين وان ل 
بعين استنزلت من الدين الذي له زيادة منفعة في وفائه ( تطابق 005 موتقايل+176و67؟1ف ) 
١‏ - تستنزل المدفوعات في حال تعدد اوجه الدين من الدين الذي ءنه المدين وان : بعين فُن الدين الذي للمدين 
نفع من سداده هذا اذا لم يوجد بين الدائ ومدبونه مكادة او شرط يقغي بعكس ذلك ٠‏ الاستئناف 74 نوفير 437 
( القضاء ١‏ ص 7 ) 
ْ ؟ > اذا تعدد الدين عل المدين فالدفءات النيدضعها ان عين استنزإلها مندين مخصوص تستنزل منه والا فتستنزلمن الدين 
الذي في وفائه اكثر فائدة له فمايه لا ةط الكفالة باتفاق اللكفيل والمدين فيما بينم.ا بدون عم الدا'ن ورضاه على 
ان يسدد المديئ اولا ماهو بكفالته . الاستثئناف 78 اير ١851‏ (القضاء غ: ص ه4؟ )- 
؟ ل تتنزل المدفوعات في حلة تعدد الديون من الدين الذي عننه المدن فان ل بءين استنزلت من الدين الذي 
وفاوه اكثر نفعاً للمدين مادة ( ١79‏ ) مدني . الاستاداف 38 فبراير 919 ( الحقوق ١‏ ص 744 ) 
غ ل تستنزل الدفعات فيحال ”عدد الديون من الدين الذي عننه المدين او من الدين الذي له زيادة منفعة في وفا به ٠‏ 
الاستئناف ه90 فبراير 0ه ( الحقوق ١7‏ ص )١١5‏ 
غ ل في حلة عدم مخصيص الدفم بدين من الديون المتحقة وكان بعفها متضامنا فيه مع آخرين ولم عق واحود 
مصلحة للمدين في القمام بدفم الدين التضامن فيه بدلا عن دفم دينه ااشخهي كا انه لم يتبين ان الدين الماخزم بدقمه 
بااتضامن سابق في الاستحقاق على الد.ن الشذمي فيجب اعتبار الوفاء خاصا بدينه الاشخصى لا سيءا اذا كان الدين 
المتضامن فيه مستحقا الى دائمنين وحصل الدفع لاحدهما صاءب الدين الغحمي ل الاستئناف ٠١‏ فبراير 8٠0‏ 
(الحقوق لال ص )١١*‏ 
ه اذا كان على بعض الناس دشان احدها يلزمه وحده والثاني بلزمه بالتضامن مع آخرين كانت فائدنه من وفاء 
الدين الاول أكير ان لم توجد فائدة اخرى لانه كن للدائن فيما يتماق بالدين ااثاني ان لا يسعى اليه هو من اجل 
وفا"نه . فبناء على ذلك اذا دفم ارجل الذي تلك حاله حزاً للدائ بدون "مين الدين الذي ,طرح منه ما دفه كان 
المتعين انه اراد ان تكون قيمة مأ دفعه محسوية من دنه الشخصي ٠‏ الاستئناف ٠١‏ فبرا.ء, 01١٠و(‏ امجموعة “ص٠‏ ه؟) 


- ييبتداً في الاستنزال بالمصاريف والفوائد قبل الخصم من راس المال 
تطابق 787 م وتقابل ١١٠084‏ ف 

6 - لا برأ ذمة من تعهد بعمل شىء بمجرد عرطه على المتعبد له أنه مستعد لعمله 
نما له عند امتناع المتعبد له عن قبول العمل وقت العرض ان يطالبه بتعويض الذمررالمترتب 
على امتناعه ( تطابق 7890م ) 

8 - ومع ذلك اذاكان الدين عبارة عن :قود او منقولات فتبراً ذمة المدين بعرضه 
الدين على الدائن عرضاً حقيقياً بالتطبيق [لقواعد المبينة في قانون المرافمات 


تطابق 88؟ م وكقالى ١١61‏ اف 


ص خره+4 وده 
(6 الى 41) القانون المدني 


١‏ سل قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجرآء تموجبها في عرض الذين على الدائىٌ وعليه فلا يصح ائبان عرض 
دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قيول الائمات ببذه الطريةة قد يوءدي في بعض الاحوال (ك في االة التي من 
بصددها ) الىمخالنة قواعد الاثمات العمومية ( المادة 54٠‏ منقانون المرافمات ) ٠اسيوط‏ حكماستنافي 7 السماد 
١‏ (الل#موعة 4غ ص ١‏ ) 
؟ ح اذالم يكن العرض مثتملاً على قيمة المصاريف علاوة على الدين فلا يكون عرضاً سيدا ٠‏ الموسكي الوزئية 
١‏ ديسمير 507 (الحقوق /ا١‏ ص 7١05‏ ) 
» س اذا حكم بفسخ اجارة امدم دفم قيمة الايجار واستأنف المستأجر هذا ال-كم فل دا رك خا خررة في الدفم بان 
بودع قبل صدور الحسكم الها في المبالغ المستحقة عاءه الا أنه يحب الحكم علده. تصاريف الدعوى في الدرجتين ل 
طنطا حكم استئنافي 4 مارس ١59١5‏ (المجموعة لاص )١١١‏ 
غ ‏ لا بكون عرض الدين لوا مبطلا للأرهن الااذا كان عن الدين باكله ويجوز للدائن ان يستام بءض الدين 
ولايسقط حقه في رهن العين لا كاها ولا بءضها حت لو عادت المين الى بد الراهن حاز لام رهن طلب منم تعر ضالراهن, 
له فها واستعادتها ليده ٠‏ دشنا الحزثة ٠١‏ ديدمير اة ( الحقوق ١١‏ ص 8١‏ ) 

5 - تبرا ذمة المتعهد بتسليم عقار اذا استحصل على تعبين امين حارس للمقار 
المد كور نح يصدر عواجهة المتعهد له اوفي غيبته بعد تكليفه بالحضور امام المحكنة 


تطابق 589 م 


الفصل الكائى - في فسخ عقود التعهدات 
١0/‏ - نزول التعبدات بالفسخ اذا صار الوفاء بعد وجودها غير مكن 
تطابق 54٠‏ م وتقايل ١١+41‏ و468١١1و5‏ اف 
8 -_اذا صار الوا » غير مكن بتقصير المد.ن او حدث عدم الامكان بعد تكليفه 
الوفاء.تتكليفاً رسميا الزم بالتضمينات (١‏ تطابق ١4«م‏ وتما بلى 1145 وما يليها و2805 ف.). 
اذا انفسخ التعبد يسبب عدم امكان الوفاء تتنفسسخ ايض كافة التمهدات المتملقة 
به بدون اخلال ا يلزم من التضمينات لمستحقيها في نظيرما استحصل عليه غيربم من المتفعة 
تطابق 7417 م مم اضافة في آخر المادة « ولا بيترتب على الفسخ اخلال بحقوق الدائنين الرتمنين للمقار برهن 
مسجل مع اعتقادهم صحة الرهن ». 





الفصل 'لثالت في الابراء من الدين 
6 نسققط الدين عن المدين بابراء ذمته من الدائن ابراءةاختيارياً اذاكان في الدائئ 
أهلية التبرع ( تطابق1” م و845اف) 
سم سم او 
5 ابراء ذمة المدين من الدين بترت عليه ابراء ذمة ضامنيه ايضا 


تطابق 1544م و817؟1ا ف 


بح لواحت 
القانون المدني (م حم االى هذ) 


ا ابراء ذمة احد المدينين المتضامنين عتبر قاصراً على حصته وستمص الدين 
هدرها فقا ( تطابق ١40‏ م و1546 ف.) 

5 - لا يجوز لباتي الشركاء المتضامنين في اللدين ان يطالبوا شريكهم الماصل له 
الابراء الا بشّدرما خصه من حصة الشركاء المعسر رن اذا اقتضت الال ذلك 
تطارق 545 موه١١١1اف‏ 

5 -لا تبر ذمة المدين بابراء ذمة ضامنه ( تطابق 84م و7م؟١‏ ف) 

6 اذا تعده الضامئون ف دين وابراء الدائق ذمة احدثم جاز للباقي مطالبته بالفمان 
اذاكانت ضمانته ساقة على ضمانتهم اومقارنة للها ( تطابق 558 م ) 


الفهمل الرابع - في استبدال الذين بغيره 

١8"‏ - استبدال الدين يترتب عليه زواله واحاد دين غيره بدله ويكون الاستبدال بعقد 
تطابق الفقرة الاولى منها 549 م والفقرة التانية 86٠‏ م وسقابل ١١7+‏ ف 
١ح‏ ان استبدال الدين بغيره يلخي شروطه القديمة ويتبع فيه الشروط الجديدة لآن الاول يزول بالاستبدال (مادة 
15) بان انفق الداءن مم شخص آخر على انتقال الدين لذمته وبراءة ذمة المدين الاهلي بدون اءتياج أرضا نه 
بذاك او استحصلالمد بن على رضاء دائنه باستمفاء دنه من شخصس اخز ملزم بادا نه بدلا عن المدين ٠‏ فقرة 'أدة من 
مادة لاله ١‏ مدني ٠‏ الاستثناف ٠١‏ اغسطس ١‏ (الحقوق 5 ص ه4؟ ) 
؟ عل لا يعتبر ان الدين قد استدل وتغير نوعه باانظر لسربانالمدد القانونية اذا كان اند الجديد م.شتءلا على حقيقه 
أصل الدين وسببه مثال ذاك دين الاجار فانه سقط بمفي خس سنوات فاذا تمرر به سند مستقل واتوضح به حقرقة 
اصل نهذا الدين ( اي انه قيمة ايجار ) بق الدين حافظاً صفته الاصلية وسقط <ى الطاابة به رور حمس سنوات ٠‏ 
بي سو يف الجزعة ؟ دسوسر ١855‏ ( الحقوق لالاص 51١‏ ( 
* حب إسس مدال الدين بدين غيره له يتمج ضمنا بل حوب الافرار به صراحة فلا إستنتج اذن هن مخرد اعطاءالمد.ن 
لدا'ينه سنداً نحت الاذن يبام عليه له تمقتفى اتفاق سابق وعليه فالضمان اين كفلوا وفاء المدين بالتهد ملزهون 
باإشاء الدائن حقه . الاستئناف +“؟ فبراير (١9٠65‏ المجموعة ة ص 8ه١)‏ 
- لا تحمل الاستمدال الا اذا زال الدين الاول واستبدل بدين جديد فان مجحرد اناق مءةود بين مدين وداه 
ودائن الدائن بتعهد هه المدين الاول بأن. يدفم ما للدائن الثاني الذي لم يكن لغاية الان مؤهنا على ديه الا بانازل لا 
بترتي عليه استبدال الدين بواسطة جد يده لا كون القه.د منه الت.هيل للدائن ااثاني في اقامة دعوى٠‏ استئناف #تلط. 
5 مابو ١49‏ ( ب ور) 
ه س لا«يهوز اثمات بقرائن الاحوال تجديد الدين باستبدال الاشخاص ولا يجوز قبوله الا اذلكان واك] جاياً من 
المقد ان ارادة الدائن كانت بالانازل عن المدين الاهلي وبراءة ذمته هن الدين. اسآثناف مختاط 8؟ دسمير ١48403‏ 
( بورالي ورويلنس ) / 
5 حب اذا لم يستنتج الاستبدال من القرا ءن فلا يوك'خذ هن ذلك انه يجب ان يكون الرضاء بالفاظ صريحة بل يكتفي 
بان تكون ارادة الاستبدال ناشئة صراحة عن الظروف ٠‏ استثناف مختلط 7 فبراير ١885‏ ( بورللي ورويلنس ) 
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(م ىا الى 15٠١‏ ) القانون المدثي 


استبدال الدين الاصلي دين جديد أوعل تثيير سبب الدن الاصلي اين أخن: ثانما. اذا 
اثفق الدا'ن مع شخص على انتقال الدءن لذمته ويرائة ذمة المدين م بدون احتياج 
رضائه ذلك أو تعمل المدبن على رضاء دائنه باستيفاء دينه من شخص شخص آخرملزم ؛ أدانه 
بدلا عن المدين : مالعا ٠٠ذا‏ افق الدائن مع مديئه على دفع لون لفون ا حرا رتش 
الشخص امد كوو ذلك ( تطابق لمكن : وا/ا١‏ وكئ/ا"ا١‏ وه/ا|ا ف) 


١‏ -استيدال الديون سوا ٠كان‏ قي الشر بعة الذراء او في القانون الفرنساوي يدل ان #ول نسمة حق موحود الوه 
باأر ة لانه يخلق حتاً جديداً من القديم وعلى ذلك فالة ول الواحب ١‏ لعن لمعن ا كزان قطساً ولا 
يحب استنتاجه من مقتضيات الا<وال وحيث ان #ويل الدين غير موجود في الشريعة الغراء فلا تمكن الدائن ان 
توجب مدايله لاعتبار دائن آخر يعللمة له واذا قبل المدين بهذأ التغيير فاتما يكون على وحه استمدال الديون . استئتناف 
مختاط ا بريل اا4١ا(‏ ثوتة حزء”7اص 90 ) 
ا - لاحل ان تانب عل التحويل استدال الدرق بلزم ان ككون أرادة المتماقدين له عل الاستيدال واكىة عامأوان 
2 المدن المحال عليه بأنه سعهد بد قم 3-3 4 الدين . استئناف مختاط ه بونبه ١4815‏ زان ور) 
4 - لاجل ان يحصل استيدال بالاستعواض عن الدبن الآهبي يدبن ديد يبلزم أن تكونااتمد يلات قد ادخلك على 
مواد التعهد الاساسية مثل سده وموطورعه لان يخرد ابدال السند الاسلي سند جديد مثل تجديد ورقة ة تجارية يا 
ايكون له مفعول الاستبدال ٠‏ التأمين المقدم بعقد على حدة دق معمولا به يمد جديد الند الذي لاله قد اعطى 
اولا ٠‏ استثاف مختلط 5 بونِه ١44859‏ (ب ور) 
راجم المادة ١95٠‏ وفي شأن مطالية الدائن بدين مدينه من فين لخر راجع المادة ١١‏ 
- التامينات التي كانت على الدين القديم لا >كون على الدين المديد الا اذا 
تطابق 1506 مو04ا1١1اف‏ ْ 
84 - ومع ذلكلا تجوز الاتفاق على خلاف ما هوات.في الخالة الاولى من الاحوال 
النالك در ها يجوز للمدين والدائن ان يتفقا على ان التأمينات العيني ةكالامتيازات ورهن 
العقار وحدس العين تكون تأمينا عل الدين المديد ذالم كن شه زنادة نضر حقوق الغيرء 
وفي المالة الثانية يجوز للدائن ومن حل محل المدين الاصلي ان يتفقا على بقاء التأميناتالعينية 
وه الدين لادلي ٠‏ فيه الحالة الثالنة يجوز للمتمافدرين الغلا به أن تفقوا عل ' قاء 


ا 3 يصح في 5 حال من الاحوال السالفة نقل التأمينات الشخصية كالكفالة 
والتضامن الا برضا الكفلاء والمتضامنين ( تطابق04؟م و1م؟١ف)‏ 


ذا سمه ان "حل الدرن على المدن لارىء عالضامن ف لم يكن ذللك بدالا 000 بد حد بد او امسر سكت الدرى 


ؤ١ضا  _‏ 
القانون المدني (م وا الى 4وذ) 


الاصلي شف حر بوجه صريح او ول وفاء داك الدئ على غير المدين الاسبي او قبل الدائن ان يدفم ذلك الدين 
لشخس آخر برضا الشخص المذكور (مادة ١1‏ مدني ) . مصر 5*١‏ ابريل 9١‏ (الحقوق 5 ص ١‏ ) 
؟ س اذا استيدل دين مكفول شخصياً بدين آخر فلا تقل الكفالة الى الدين الجديد الا برضا الكنيل ‏ 
حكم استثناني ١4‏ بوله ١5١8‏ ( الاستقلال ؛ ص 4,78 ) 

- لاحلان يكون هناك استيدال يجب رضاء المدين والكفيل وعلي ذاكالكفرل الذي لم يدخل في عقد الاستبدال 
لا ,ضمن لا الدين الاول فانه قد محي ولا الثاني حيث قد كان 00 عنه ٠‏ التركة وحدها هي المدنة بديون المورث لا 
الورنة على حسب الشريعة الغراء وعلى ذلك فلاءصفي الحق ان يجري الاستبدال بام التركة التي يديرها . استئتاف 

اط ؟ قرا ( بجموعة جزء لا ص 4 ( 


١‏ - الاتفاق على تقل التأمينات المذّكورةبالمادة السابقة لا نفد على غير المتعا قددين 
الا اذاكان حاصلا مع الاستبدال في ان واحد بوثيقة رسمية ( تطابق 00» م ) 


بح ب القامدي و2 من وفاء الددين 0 0 يدول عم المتعاملان اذا كان كل 


مهما داعناً ومدينا لاخر ( تطابق 03م وتقابل م7 او٠9؟١)‏ 
١‏ ازا تطاول كل ء ٠ن‏ طر في الخصوم على صاحبه بالقذف وطلب كلاما ون الاكن وردا جوز لامحكمة في هذه 
الحالة الحكم بسقوط <قكل منم.ا قبل الآخر بالنظر لتكافوء السيثات ٠‏ استكناف؟١‏ مابوء 5١‏ ( اللجموعءة؟ص؟ه) 
لكك المصارءف القضامة مق كانت غير مقدرة بأمر من القاضي المتعر قا بلة للمزاع لانه اذا قدرت حازت الممارضة 
فيها ٠‏ والمعارضة هي عين للنزاع ولذلاك لا تجوز المقاصة فيها لكونما قابلة الطمن - طابدين الجزئية :587 اكتوير 
.و١‏ ( الحاكم ٠١‏ ص 5408؟) 
#ج# سمدم اذا كان أحد محال شركة اي وحد تقة انها بده عل ل اعبار يماما ه ارق 9 3 ىن ان نتقاص 
تلك الاشماء او تمنها .ن ديل شحصي له على مالكها ولو كان هنا الدين حالا نافذاً . استئناف محختاط 9 امارس 7 /1م ١‏ 
( تموعة جزء ” ص 57١4‏ ) 
١9+‏ - لحصل المقاصة شّدر الاقل من الدينين وا يي ف) 0 
1 - -- المقاصة الا اذاكان الدينان خاليين عن لاع « مستحتي الطلب وكانأ 


يام وباي و 00 

١‏ ح لا نقع المقاسة الا على الدين الحالمي ٠ن‏ النزاع ومستحق الطلب ٠‏ الاستشاف ه فبراير ١845‏ ( الحقوق 
5ص :١.59‏ ) ش 

# سد ان المراد بكون الدينين خاليين ع,. ن التزاع لحصول المقاصة هو ان يكونا في رنبة واحدة »ن الثبوت ولا كان 
بوجد 'فاوت بين الدين الثابت بك م مائي والدين الثا, بت كم غير نمأي لم تكن موز إمقامة بينه.ا لاحتمال الغاء 
الحكم غير النما لي او تمديله ٠‏ سوهاج الجر لة ١4‏ مارس ١855‏ (التوق ١4‏ ص )٠١٠١‏ 

* ب المصار.ف القضائية «تى كانت غير مقدرة 0 هن القاضي تعتير قابلة للتزاع لانه اذا قدرت حازت المعارضة 
فما والءارضة هي عين النزاع ولذاك لا تجوز القاصة فنها لكونما قابلة الطمن ٠‏ عابدين الجزئية /1؟ اكدتوبر 4.7 
(الحقرق ١١‏ ص 075”» ) 


اا له 
م 5ك الى ١55.‏ ) القانون المدثي 


- المقاصة لا تكون الا في الانشياءالخالية هن .المزاع فلا يجوز تأخير دفم سند لين الفصل فيتيءة تعويضات بطااب 
مها المدين ويتكرها صاحي الدد ٠‏ الاستئناف 5١‏ ابرئل ١5١4‏ ( الاستقلال *“ ص ١١4‏ ) 

ه ح يحق التمسك بالمةادة فيحالة ودود سند حت اذن»نعهة وكمبماللة ون جهة ثانة مستحقين السداد ولكنلا #وز 
اللراع ومسدءعق الطال « استكئااف #تلط *١‏ ساير و#لحمنال ) ب ور) 

5 مب الدعوى الفرعية بطاب :ض..ئات مشكوك ذسها وقابلة للتزاع لايترتي عليها إيقاف 'دفم مبلغ ييح خال عن التزاع 
سسب استئناف مختاط ٠١‏ مارس ١80101‏ ( ب ور ) 

ا ح يجوز للمحام ان تقرر المقاصةككا يتضع لها وجود دبنين مختلفين بين المتماملين يترتب على كل منهما ابطالسحة 
الاخر وذاك بناء على دعوى فرعية تام من اءد المعاملين لم >كن متوفرة فيها لصالحه كا فة الشروط المقررة لا.قاصة 
القانونية وبباح ذم في هذه الحالة تأجيل صدور إي حكم بالالرام عق »صل مق الدعوى الفرعة س استتئناف 
مختلط ١9‏ فيرا.ر (١848٠‏ ب ور) 

م لا تقبل المقاصة بين اجر الاراضي الزراعة التي قيمتها معينة وهستحةة الطلب وبين تمورض ي>كون منازع في 
ميدثله ويلزم ديه بواسطه أهل الخيرة ٠‏ استكثتاف مختلط ٠١‏ توشير ١684‏ ( ب ور) 


8 - لا محل للمقاصة اذاكان أحد الدينين غير جائز الحجز عليه او عبارة عن مبلغ 
2 أوأشياء مودعة يمكن قيأم بعضبا مقأم بعض ( تطابق 0 و09 ف) 

- تحصل التسدبد بالمقاصة ا حصل في حالة الوفاء بالدفم عند تعدد الديون 
تطابق 9٠55م ١١9619‏ اف 

١41‏ - اذا احال الدائن آخر بدين وقعت يه المقاصة وقبل المديين الموالة قلا بصصح 
له بعد ذلك التمسلك بالمقاصة على الحتال انما لله ان ريطالى الحيل يدينه 

تطايق ١55اموه6'”لااف‏ ش 

1١4‏ ذا اجتمع صفتا دا ن ومدين ف شخص واحد ودفع ما عليه من الدين بغير 
اتنفات الى المقاصة المستحقة له ثم طالب عا له من الدين وكان لمدينه كفلاء فيه أو شركاء 
متتضامنون أو مدابنون متأخرون عن المطال المذ كور في درجة الامتياز أو الرهن أو مالك 
لتقول مرهون تأميناً على الدين المطال به فلكل من هؤلاء القسك عليه بالمقاصة التي ل 
يلتفت اليها الا اذاكان له عذر صحيح مئعه وقت الوفاء عن العلم بوجود دينه الذي كانت تمكن 
به المقاصة ( تطابق 580 م وهة؟١‏ ف) 

١9‏ - وضم المجز عل ما في ذمة المدينيمنم المدرين المذكور من طلب المقاصة التي 
نحدث بعد الحجز 
تطابق 55 م مم اضافة 7 او اعلانه بتحويلل الدين » قبل كاة ( بنع ) راضافة 7 أو الاغلان » |في اخر المادة سب 

وتقابل 1794 نف 





القاتون المدني (م ٠‏ الىكع»") 
١‏ - للمحتال عله ان يعارض الحتال بالمقاصة الحاصلة قبل الحوالة + ا-تئناف مختلط ١٠١‏ ابريل ١884‏ ( جموعة 
حزء ١اص ١8١“‏ ) 
؟ - في حالة حجز ما امدين عند مديئه اذاكان هناك ججلة حاجزين قبل او بعد نصريم المحجوز نحت بده او الايداع 


فآيه حب نه سيم المبا لغ المحجوزة على جميع الحاجز ين على السواء بنسية ديومم الا اذا كانتتلك الديون متازة . لستثنانف 
مختلط اول دسمير ١8401‏ ( مجموعة جزء ١ا‏ ص 77١‏ ) 


6٠‏ - لاجوز للمدين أن يطلى المقاصة بما هو مطلوب لكميله 
تطابق 514؟ م وقابل :اف 


05- ولا يجوز لاحد المدينين المتضامنين ان تمسك بالمقاصة المستحقة لباقي المهيئين 

لد مووي الا بشدر حصتهم في الدين ( تطابق 58م وتقابل 9.4؟اف) 
الفهل السادسسى ته 6 اتحاد الذمة 

+ه” - انحاد الذمة هوعبارة عن اجماع صفتي دان ومدرن في شخص .واحد بدين 
واحد ويترت على ذلك زوال الصفتين المد كورتين بمقابلة احداها للاخرى 
نطابق 555 م وتقابل ١٠٠١‏ ف 

+٠؟‏ - انحاد الذمة يبرى؛ الكفلاء في الدين ولا خل المدينين المتضامنين الا بقدر 
مأ نخص من احدت فه الذمة من الدءن ( تطابق 0617م و١1٠٠‏ ف) 








المصل اسابع - في مضي المدة 

”٠‏ - مفى اللدة المقررة بالقانون يرت عليه سقوط التعبد واعتباريراءة المتعيد منه 
اذا تمسك بدلك (تطابق 08م و915؟ف) 
١ح‏ حكم١م١‏ ستمير 437 في قضية السيد ابراه الحريري ضد ورانة غالي حنا ( الحقوق لاا ص 51٠0‏ ) 
من ترك دعواه ١١‏ سنة على ثيء لا ثقبل منه دعوى بعده 
؟ ل حكم ١9‏ مابو ؟4 في قطية ورلة عمد عمد الصغير ضد احمد الصغير واخوه ( الحقوق لاص #٠07‏ ) 
اذا انفصل الوريهة عن بعضهم لحم دهم ومفى على اغصاهم ٠6‏ سنه دون منازع فلا تسمع هم دعوى على بعضهم 
بعض التاق بالمبراث ولو ان دعوى البراث لا قط في افل من *”# سنة ل حكم ١9‏ مابو ١891‏ 
» ل انقطاع المدة فيما حص باحد المدءنين مما لا يتفي بإتقطاعها يما يلق بالاخرين الا في حالة التامن سس 
الا-تئناف 5 فيراير ١96901‏ (المموعة #“ا ص )١9٠‏ 
4 ب ان الك عة ي المدة لم تعتبره جميع الشرايع مبرثاً لدّمة ل من 
37 الدعوى فقط وم محم لصحة الدقم به الفاظاً مخصوصة ول نسن له شرائمئط لا يعتبر بدونها بل اطاةت الى كل ما 

ا 4 ة(المترق وص 6:9* ) 
ه - الحقوق الفرءية اانائجة عن <ق اه لي تابع ذاك الاصل بالنظر الى سةوط الحق فما يفي الدة الطويلة سل 
الاستئناف 4.51( الحقوق ١١‏ ص “٠١‏ ) 

)16( 


0 1 
(م4مم) القانون المدني 


5 - اذا صدر قانون حديد بتقصير المدة المسقطة لتعهدات فلا مجوز للدا'ن ان طالب يمقه الثابت عةتفى احكام 
القانون القديم بعد مضي اكثر من المدة التي قررها القانوزالجديد من دوم وجوب العمل به اذ لا تأثير بذاك على حق 
مكتسيب ٠‏ أسيوط حك ير ( الجموعة ١‏ ص ١8‏ ) 

/ا سس سر كي قانبون الك الاهامة عبى الحوادث الساشّة له وما يتماق بسقوط المق بالتقادم ولو لم يكن التقادم بسري 
على ناك الحوادث بسب القوائين القديمة لكنالمدة تبتدىء عةتفى القانون الالمي من افتاح الحا كم الاهلية الذيهو 
9 شعيان ١ (١١١٠٠١‏ ونه ١6 00 )١88*‏ د-مير ١6984‏ (الحتوق ١4‏ ص 8١‏ ) 

م ح من الاصول المقررة ان القانون الجديد الصادر في مادة سقوط اق عمفي المدة يجوز سريانه على ما س.ق 
صدوره من الءقود مح بير اخلال بالقواعد المتعلقة بعدم سريان القوانين على الحوادث السابقة علها وذلك مت كانت 
المدة لم #كتسب بل جرد أمال ٠‏ ان سقوط الحق في المدة يسري ضدكل شخص ما لم يكن في حالة من الاحوال 
التي توجب ايقاف "لك المدة لصاحته كان يكون سريانها ضد القصمر فتوقف قانوناً لمصلدتمم لعدم قدرتهم على الباع 
الاحراا. ات الةانوسة التاطمة ها ٠‏ اما اذاكان سقوط المق في المدة في منفتهم فلا سبيل الى ايقافه و هم المق في 
اأتمسك به بعد بلوذهم . ٠‏ ولابلتفت الى احتجاج خص.هم بعدم امكانه مخاص مم وقت قصر هم لان لقانون لم يعدم واسطة 
لحفظ الحق في مثل هذه الحالة ٠‏ دشنا المزئية م ديسمير 5١*‏ (المقوق ١4‏ ص ه4١ا)‏ 

9 - اذا اشترط في عقد انفاق ان الدين يتحق الدفم تكله عند عدم دفع قسط من اقساطه في المبعاد المخدد له 
.كون ذلك الاشتراط لس الح الدائق فلا يصح ان يعود 0 بالغرر ٠‏ وعلى هذا فسقوط الحق في |اطالبة بالادين في 
المدة لا يسري في هذه الالة بالنسبة لكل قسط من اقساطه الا من ابتداء اليوم التالمي لليوم المهدد في العقد لحلول د قم 
ذلك القسط لا من ابتداء الوم التالمي ليوم حلول دفم اول قسط لم يدفع . الزقازيق ١١‏ اكتوبر ١56٠١١‏ (الجموعة 
“اص ©88م) 

٠‏ - سقوط الاق بمفي المدة وان أسقط دعوى الدائن فانه لا يديع حققه ٠‏ فاذا دفع اذن مدين باراديه ديا 
سائطاً عنه عفي المدة لابين له أن يسترد المبلغ المدفوع لمحة أنه لم كن مهنا وحمنئد فاذا طولب مدين تمصاريف 
وظن أنه ملزم 0 فدفها في حين ان هذا الدين كان قد سقط المق فيه بمفى المدة فلا قبل منه دعوى استرداد 
هذا المبلغ لانه دقمه بارادنه ٠‏ الموسكي الجزئية 6 مارس ١69.5‏ ( الجموعة لاص )١4+4”‏ 
سس حازة المربن للمين ا أرهونة مانعة من سةوط حةه في المطالية بالدين لان وحود العين في بده أقرار ضمني *ن 
المدين بالدين ٠‏ ملوي الحرشة ١١‏ نوغبر ١899‏ (المجموعة ١‏ ص 885 ) 

١‏ - كل دين على المكومة ل حصل المطالبة به قبل اول ينابر 1885 يقط الحق فيه مقتضى 
دكريتو ا بوليه 1846 ٠‏ الاستئئاف ؟1 مابو ١847‏ ( المقوق لاص ١1١6‏ ) 

- ليست الحا الاهلية مختصة بالنظر في الدعاوي التي يكون موضوعها طلب حقوق مكتسبة قبل 

قانون النصفية لان الامر العالبي الصادر يتاريخ ١١‏ وليه 6 قضى بوجوب ادخال صندوق الدبن في مثل 
هزه الدعاوي و شنصي ذلاك فذاعاة اعضاء صندوق الدين الذبن مم .ن الاحان»٠‏ الاسكئناف >" ابريل 
5( القضاء * ص 7505 ) 

١‏ عب يوز سماع دعاوي الوفف الى ثلاث وثلائين سنة كما نصت على ذلك المادة ١4‏ من لامحة ترتيب الحاك 
الشرعية ٠‏ اسكندرية حكم استثنافي 9؟ ابريل ١1‏ ( القضاء ؛ س 4ه" ) 

١٠٠‏ - ان سقوط اق فيالمطالبة امخنصوص عنه في المادة 87 هن قانون التصفية يسري بلا فرق علىالطلبات المباية على 
حةوق عينية كسريانه على الطلبات البنية على حقوق في دين نشأت قبل اول يناير ١848٠‏ ولم يتقدم عنها دعوى قبل 
نشر قانون التصفية ٠‏ الاستثناف الغتاط لا دس.ير 45 ( القضاء ١ص‏ 8*5 ) 

5- قضت الادة 81 هنالباب ااثااث هن قانو زالتصفية انهمن ابتداء تاريخ نشر هذا القانون لايقبل من اي شخص 
كان اقامة ابة دعو ىكانت على الحسكومة او على مصاها امام محكمة لاي سبب وبارية صورة كانت بخصوص الحقوق 


1١8‏ سه 
القانون المدني (مه") 


المكتسبة قبل اول ينابر ١88٠‏ مالم تكن الدعوى بشأن منازعة نحصل في محديد مقدار الديون المبين عنها فيالمادة 
5 من القانون المذكور وفي المادة 51 منه وما يلها وفضلا عن ذلك فقد جاء في الامر الءالمي الصادر في ا" 
لوليه ١842‏ ونص في المادة ” منه بانه يجب المطالبة >كافة الدبون المذكورة بالمادة 57 هن قانون التصفية من 
الحكومة قبل حلول اول يناير” ١88‏ والا فيسقط الحق فيها ولايمكنان يرفم بها دعوى ضد الحمكومة ٠‏ الاستئناف 
دونه 95 ( القضاء ؟“ ص ٠ه“‏ ) 
راجم المادة 441 في شأن أمتلاك الودبعة 

وه” - القواعد المقررة للتملك عضى المدة من حيثية أسباب التقطاعبا أو ابقّاف 


6 سس 

شريانيا تنبع اريضا في التخلص من الدين بمضى المدة ( تطابق 9م ) 

ذدسدان الدفم بالتقادم من دين مقترن تأمين ساقط لان المدة لا شري مع بشاعه ٠‏ عادين الحرشة ين مانو 
غ98 (الاسةتلال ٠‏ ص */ا” ) 

؟ - يجب لاجل قطم المدة ان بعمل الدائن ا “الا فعاية يرى منها المدين بطرقة لا تقبل الشك والريب ان الدائن 
بريد ان يتحصل عل حقوقه بواسطة 0 بلا ادى اهل وعامه فيكون قطع المدة باوداق تراييات ذاية كاعلان 
لاحضور لا بانذار بسدط بالدقم لان الانذار للا يقطع فت المدين ويسوغ له ان بعديره فلا" تهديدياً له تانب عليه 
لتمحة فملة . اذا سقط الحق جاه المدين فقد سقط نحجاه ان على قاعدة اساع الفرع للاصل - دشنا الحزئية 
/ دلسمير ٠ ٠"‏ (الحقوق ١4‏ ص ١580‏ ) 
ع - لايدخل في الاحوال التي نص عليها القاتون الانقماع المدة الطويلة الانذار الذي تطلب به حصة في 
0 لان ا اعشاره 1 ريا فان التلبيه ععارة عن تكليف رسي بتنقيد سند وأاجب 
- اذا نض قانون جديد المدة التي بمضمما تبرأ 5 ميدأ هذه المدة المنقوضة فرما يتعاق بالتمهدات الحاصلة 


نحت سلطان القانون القدم وم نم سقوطها ٠‏ ن تاريح العمل ,القانون الجديد ٠‏ الاستئناف 4 فراير ٠‏ ( الام 
ص ها /ا” ) 


ه - الانفاق الماصل امام الحكة بين المدعي والمدعى عليه على ان الاخير يقدم جساباً عن المبلغ 
المطلوب والاقرار بعد ذلك منه انه قدم الحساب فعلا يقطم المدة الطويلة اذا حصل اثناء سر يانها وينم 
حكها اذا تم بعد انتهائهاء ٠‏ الاستئناف م بونيه ١899‏ ( المجموعة ١‏ ص 9و ) 

5 سب انقطاع مرا فمة مده ثلاث سئوات لابترتب عليه حتماً بطلانالمرافءة بل 4 طات ذلك ك بالكدفية ا 


إذللك قانوناً وتعتبر الدعوى قا"عة مالم بصدر حكم سطلان المرافعة فها فيها وعلى ذلك لذ تر انا ذلك المدجّ المقرر 
لسقوط الحق المطال به في الدعوى ل مارس ١‏ 4 زر ايوق دس ع2 


/ا - دفع قسط من الدين يقطع استمرار المدة المقررة لبراءة الذمة منه لانه بمثابة اقرار بالدبن . دسوق 
الجزثية 9 أكتو بر ١5٠٠‏ ( الجموعة ؛ ص 7١‏ ) 

م ل بقاء العين بصفة ضمانة لاددين عنم سريان المدة الطويلة ٠‏ مصر 8 مارس 4 0 (الاستقلال ؟ ص ”4 ) 
ه س أن حيازة المرنهن للعين المرهونة مانعة من سقوط حقّه في المطالبة بالدين لان وجود المين في بده 
اقرار مني من المدين بالدبن . ان سقوط الحق مبنى على مظنة الوفاء ومتى انتهت هده الملنة سقط 
التقادم . ملوي الجزئية ١١‏ نوشبر وه ( الحقوق ١١‏ ص 584١‏ ) 


5 
(م 8+ الى 602 القانون المدني 


٠‏ سس الدين لانم من تمع بضاع استجرهأ المدعى عامه من محل المدعي موجب سند اشترط فيه اتقسميط المبلغ بعد 
فوات سنتين من تاريخ السنه ليس من قبي لالكمبيالات او السندات مما هو مذكور في المادة ١54‏ تجاري ولا سقط 
الحق ففهالا بعد مني ١‏ سنة حسب القواعد المدومية ل عابدين الجرئية ١5‏ مابو 15٠4‏ (الاستةلال م 
ص لالم 
١‏ - النشكي في مسائل التركات الى بدت امال يقطم المدة القانونية لسقوط المق لانه حصل سلهة 
مختصة في هذه المسائل بخلاف النشكي الذي يقدم للجهات الادارية الاخرى غير الختصة فانه لايقطم 
المدة ٠‏ الاستئناف * ينابر 5ه ( الحقوق ١١‏ ص )١47‏ 

١‏ - اشطاع المدة فيا يتص باحد المدينين معاً لا يفي بأنقطاءها فيما يتءاق بالآخر بن الا في حالة التضاءن 
الاستثئناف ؛ فبراير ١6٠١“‏ (الحقوق لا١ااص‏ *4اا) 

٠‏ ب بسب المبادىء الم.ومية في الشربعة الاسلاميةي هي واردة في المهلة ( قآنون مدني نري )ننقطم المدة الطويلة 
في حالة الغيبة اذاكانت المسافة حالت دون التصرف فيالمق ٠ك‏ انها تنقطم ايضاً اذا منع الداين عن التصرف لوفه 
.ن خهم مصتدر ودي حاه وقد كانت هذه الممادىء #دعة الاىرا في مور قل العمل بالةوانين الممتلطة - احتقافة 
مختاط ١‏ اءريل ١88*‏ (س ور ) 

4 س اقامة الدعوى امام محكة غير مختصة يكنى لانقطاع المدة الطويلة - اسنئئاف مختلط * بونيه 
17 ( بورالي ورو ينس ) 

* استثناف مختلط‎ ٠ الصادر بانقطاع المدة الطويلة‎ ١88 اكتوير‎ ١١ نسري على قيمة الاجر اخكام دكريتو‎ ١١ 
) بورالي ورولنس‎ ( ١885 ونه‎ 

راجم المادة :م فيما *تصس مفقودي الاهلة الشرعة والمادة 8ه صوص المدة الطويلة في المواررث 

اذا كان لمدين واحد عدة دائنين وانقضت المدة المقررة لتخلصه من ددن 
احدم فلباتي الدائنين ان تسكوا بمضي تلك المدة ولو ل تمسك بها المدين المذ كور تدليسا 

١ ََّ‏ 
ميه واضرارا حم وهم ( تطابق موه 777 ف 

7" اذا ترك أحد المدينين المتضامنين أو المدين الاصلل حقه في السك بمضى المدة 
الموجبة لتخلصه من الدين فلا يضر ذلك باق المدثين المتضامنين وبالكفيل الذين تخلصوا 
من النزاماتهم عضي المدة ( تطابق 2971م ) 

١ح‏ ان التعود :الكفالةهو من العقود التابعة لعقود اصلية وليس بعقد أصلى في ذاته ولا بوجد ديناً آخر بل مديناً 
آخر وبا ان الفرع يبع الاصل وبانمدام الاصل ينمدم الفرع فلا يكون الكفيل حقوق غير الحقوق التي يمكن للمكفول 
التمسك بها سواء تمسك بها المكفول او لم .تمسك فيجوز اذا للكفيل ان .تمسك بمفي المدة التي لم تمسك بها المكفول 
- الاستئناف ؟ ابريل 55 ( القضاء *“ ص *4” ) 

؟٠‏ > اذا نض قانونجديد المدة اأتي عضيها تيرأً الذمة كو نمم دأهذه المدة المتقوضة فيءا يتعاق بالتعهدات الحاصلة نحت 
سلطان القانون القديم ول يتم سقوطها هن تاريخ العمل بالقاتون الجديد ب الاستئناف 4 فبراير ١840‏ ( اللجوعة 
“" صص ١6٠١‏ ) 


8 - جميم التعبدات والدبون تزول بمضي مدة خس عشرة سنة ما عدا الاستثنا ات ظ 


1١74 -‏ سب 
القااون المدثي م 4" ( 


الانية بعد والاحوال ال خصوصة المصرح بها في القانون ( تطابق 0807م و55 ف) 
١‏ - ان حكم هذه المادة ينطبق على الاحكام الشرعية في الحكم بزوال الدين يفي حمس عشرة سنة وعلى ذلك 
يجب العمل ححكم هذه المادة على ما سبقها هن الحوادث . قنا حكم استئناني 6 ١‏ اغسطس ٠١‏ (الحقوق هص 0”؟) 
؟ ح أنه فضلا عنكون القانون ق ازال التعهداث والديون بمرور خمس عشرة سنةعلمهادون أن يستثنى الدنون الثابتة 
يمقتضى ا<كام فان الشراح متفقون علىان قوة الا<كام تزول بمضي المدة الطويلة ما تزول عضئها التعهدات والسندات٠١٠ن‏ 
مؤدى احكام الشربعة الء راء بعدم جوازسماعالدعوى بعد هر ور مس عشرة سنه ة عا.هاهوكى ؤدىالقانون قوط الحق بعدمرور 
تلك المدة تماماً. اما النس الشر عي القائل بانالحق لابةط بأتقادم فالمراد منه انه يحل لصاحب الحق الذي تيسر له ال4اصول 
عليه بدول واطة التضا أن ا خده ويحوزه ولوكان قدماً ٠‏ أن عاماء القانون محفةه ون على أنه اذا صدر قانونحديد 
صر المدة الطويلة لاتمهدات ؤلا جوز للد |* ئن ان يطالب حقه الثات ممقاصى القانون القديم يعك مدي | 0 منامدة 
ا 0 ٠‏ بغي سويف 56 أكتوبر١ ١٠١١‏ ( الاك 0 ص ١٠51؟)‏ 
# ل فكت الشخص الذي له حقوق ناشئة عن وصية عن المطالبة مدة 6 سنة سقط حقه بالتقادم 
المنصوص عنه في المادة ٠ 7١4‏ مصر ١١‏ بونيه 1504 ( الاستقلال * ص "١7‏ ) 
4 - ان الدفم بالتقادم من دين مقتزن بتأمين ساقط لان المدة لإ نسري مع بقائه ٠‏ عابدين المزئية 
فى مانو غ٠9١‏ ( الاستقلال ص 77 ) 
هو ل ان الادعاء بسقوط الحق بمضي المدة الطويلة لا يعد امرأ فرعيا بل هو دفم في نفس موضوع الدءوى ويسقط 
حق اللادعاء في الدعورى موماً #قاصياكت مرور حمس عثرة سنة الا دعاوي الارث والوقف فلا قط ٠ق‏ 5 
والحكم فيها الا بعد ان مضي عايهأ ثلاث وثلانون سنة كا هو «قرر في كتب الشر بمة الغراء وفي المادة ١555‏ من 
مجلة الاحكام المداية وفي لاححة الاك الشرعية ف البلاد المصرية المتوجة بالامر العاللي الصادر في عام ٠ ١54‏ 
الاستة.اف ؛ يناير ١8584‏ ( التضاء ١‏ ص “اه ) 
5 ان احكام الشر بعة الغراء على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة تقضي بعدم جواز سماع الدعوى 
فيالحقوق المدنية بعد مضى حم سعشرة سنة وان هذه المدة لا تنقطم الا بالاعتراف او بالمطاللة واشترط 
العلماء ان المطالبة التي تقطم المدة هي التي حصلي مجلس القاضي ٠‏ الاستئناف١٠‏ مابو 184 (القضاء 
اص ف 
ا ان المدة المسقطة للحقوق في مواد الاوقاف هي ” سنة ٠‏ الاستئناف ١9‏ مانو 95 ( القضاء “ ص 85*) 
هم ل حق دعوى ,بطلان الوقف لا سقط الا عمفضي مس عشرة سنة من تاريح صدور الوقف ٠‏ الاستئناف ه 
يناير ١455‏ (المجردوعة ١‏ اص ١9١٠١‏ ) 
ه - في مسائل مضي المدة يجب اتباع القوانين الموجودة وقت التعامل والاستحقاق لحك في مسائل 
مضي المدة وهذا هو الرأي الارجح الذي اتبعته الحا ك الفرنساوية الى الان ٠‏ الاستثئاف 08 ابرريل 


( المقوق “لاص )٠١١‏ 

٠‏ سل أن الدين ولو مفى عليه اكثر من حخس عهرة سنة من تاريخ استحقاقه لفابة وفع الدعرى الا انه اذا كان 
فد سدد منه بعض دفعات فان هذه التسديدات من شأنبا قطم سريان المدة واعشار المدة السابقة شاكامأ لم كن وحمنذاك 
متدى المدة من تارم ١‏ اخر دفءة كون تلك التسديدات فيد الاعتراى بالدين وهنا الإءعتراف يقطم المد ل وسوق 
الجرثة ١؟‏ اكتوبر ٠ ٠‏ الحاكم ١١‏ ص 0. ") 


واوا 
(م8١؟)‏ القانون المدثىي ' 


6 سل من ترك دعوأه ٠‏ سنة على شىء لا تقبل منه دعوى بعله ل الاستئناف 4] سكمير 8.9 
( الحقوق لاص 71٠0‏ ) 

- أن علءاء القوائين اجمعوا على أن التَزام الموقمين على كبيالة قبل بهم يعتبر مدنياً لا يسقط المق فيه الا 
في مس عشرة سنه واو كانت الكمبيالة تجارية ويسةقط الحق فها النظر الى الداق عرور خمس سنين ب 
د ل تار 0 0 | 

الوربة لخر عل الررث تدس 0 المدة الطويلة لس لق الور الزين 55 اول - ب 3 


ار نية ٠١‏ مارس لم١‏ ( الحقوق لاص ) 
كك الاحكام الفرعية الي ثقضي يق معين لا سقط الم :فنا |للا عفي المدة الطويلة ١١‏ سنة ولا يسوغ طلب 
| بطال المرافعة فيها الا بانقضاء المدة المذ كورة . اما الاحكام الفرعية القاضية باحر اء بءض #قيقات فيسقط اق فيها 
عرور ثلاث سذوات ويسوغ طلبٍ ابطال اأرافعة فبها بعد ذلك . الاستئئاف "١‏ ابريل 95( الحقوق١١اص‏ 0 
14 سح انضح اواهويث اللستأنقين رفع استثنافاً أمام يجا س الاحكام عن حكم صادر من مجلس استئناف الوحه 
البحري بتاريح ٠‏ ارمضان ١٠ ٠‏ هجر بة فى ضمن مأ 0 به على مورمهم بالزامه تسلم أرض مورث المستأتف 
عايهم وبالنظر لالناء مما س الا حكام نحولت التضية على 0 الاستئناف الاهاية لنظرها وهي قررت بتاريخ 8 ؟يناير 
١89٠‏ قاف المرافعة لوفاة المتأ نف عليه واستءر ا سنا نون واضعين بدهم على الارض وفي /ا نوليه ١6٠١5‏ 
جدد المستأنفون الماليون الاجراات فدقم المستأنف عليهم فرصا قوط حق الاستئناف لمضي حمس عشرة سنة من 
عهد اياف الا<_اات . فحك.ت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على أن هذا الاستأناف كان قد رفم في المعاد القانوني 
فرجب المييز بين ذلك وبين ما اذا رفع بعد الممعاد وان الا-:ئناف في هذه الحالة هو هن طرق الدفاع الى ,نطبق 
علمها مدا « لازوال لوق الدفاع » وان المداً الذي *ن ٠‏ مقتضاه سقط الحقوق في المدة ١‏ هبني على مظنة الاهال 
وما ان الستأنفين ا-تمروا في -التنأ هذه واضعين يدهم 0 اللارض وير هم الاستئةاف قد حافظوا على وضع بدهم 
الحافظة الكافية فلا كن أن يقال بانهم كانوا مهملين وما بلاحظ ايضاً إن المادة ١4‏ "من القانون ا 
التهدات هي الى تسقط دون غيرها “فضي امس عشرة صنة ة فلا مكن اعتبار السير في الاستئناف من التمهدات ل 
الاستئناف اول بناير ا ١6٠‏ (المجموعة لم ص )1١١8‏ 


١6‏ - ضمان البايع للمشتري هو من الوق الشخصية التي لا سقط الا عضي خس عشرة سنةتبتدىء 
من بعد أنزع البيع من يد المشتري ٠‏ حكم 4 يونيه 45 ( المقوق ,اص 1787 ) 

5 - اذا اتفصل الورثة عن بعضمهم خضصهم ومضى على انفصاطهم 6 سنة دون منازع فلا تسمع للم 
دعرى على بعضهم بعض تتعلق بالميراث ولو ان دعوى الميراث لا نسقط سيف اقل من 08 سئة - 
الاستئناف حكم 9 مابو ؟5و ( الحقوق لاص "٠١7‏ ) 

8 الاستئئاف‎ ٠ سنة اسوة المقوق العمومية‎ ١6 لا يسقط المق يقابل الالنزام الا بعد مضي‎ - ٠١ 
) 4١'ص‎ ١١ وشبر ه50 ( الحقوق‎ 

- يسقط حق القاصرفي الريم بمفي امس سنوات ما له الرجوع على وصيه في ذلك ٠‏ فدات ما 
5و١‏ (القضاء ا ص 85؟ ) 


لالضلا نطق الز ا ند وك (لغاني] و سلب قوع الخباني الا عت ادن عقر 
بعد انهاء التوكيل واما سقوط المق بمذضي هس سنوات المنصوص عنه في المادة #ه من الامر العالي 


ع ا 


القانون المدني 708 ووء وهم ) 


الرقم 14 فبراير 1884 ( لا نحة ترتيب الحا الداخلية ) فهو قاصر على الاوراق المسامة من الموكل لمبدة 

وكله لنائدة الدعوى ٠‏ الاستثناف 8 بونيه ١899‏ ( الجموعة ١‏ ص وه ) 

٠‏ سل قواعد القانون الءمومية فيما يتص بسقوط المق بمفي المدة ( المادة ٠١‏ من القانون المدني ) يعمل بها 

فيما بين المعاوضين في حلة تزع العقار فزناء على ذلك لا سقط -ق المعاوض المنزوع العقار من يده في المطالبة بعقاره 

المعطى منه في المعاوضة اللا بغي خمس عشرة سنة أما المادة 9ه5 من القانون المدني التي تنص على سقوط الاق هي 

خمس سنوات فلا نطق الا في حالة التقال العقار المذ كور الى الغير . قرار من نة المراقة ١8‏ مايو ٠١0‏ نمرة ا 

( المجموعة * ص 75١‏ ) 

١؟‏ - إن الامانة لا مخرج عنتعهد ضادر من المودعة الامانة بطرته يردها لامودع عند طامها منه ولا كان القانون 

قفي كال جنيع التعهدات والديون عفي خمس عدرة سنة ولا نص فيه باأستثناء الامانات فتسري علها احكاءهوسقط 
حق المطااية فها بعد .مضي عشرة سنة ٠‏ مصر ه نوشبر8؟ ( القضاء ص 5ه ) 

راجم المأدة 64 فى شأن المفقودي الاهلية شرعاً وداجع المادة م4 حكم 0 نوشير 4 لي تطبيق المادة "١4‏ على 

الامانات والمادة "1١١‏ حكم 4” فرابر ١489٠‏ و١"‏ ا في غير صفئمة الدين اودع أعضاً الملدة 86١٠م‏ 


اليم 0 قا وم فا عسداما تعلق 986 لفن لاطفآل القد 
تلاميدم ندا اأعيتار 5 لا عانة وسكان وما ولو استحقت دول حد يده من 
قبيل ما ذكر في ظارف الثلاثمائة وستين وما مذ كورة 

نطابق ررقف 7 ع حذذدف < وللافوكاتية وللمبندسين « وتقايل "ا" ف 

١‏ س المبالغ المستحقة للباعة أثماناً للمبيعات لا يزول الحق فيها عضي ثلثءا'مة وستين يوماً مق حرر بها سند بالكتابة 
بأ تر جع حماكد الى قواعد القانون العام ولا زول ال حمق فهأ اللا باشقضاء مس عشرة سدة 4 والقاعدة المقررة لي القانون 
اوري الى من مقتضاها أن لا يراى سقوط الحمق :هي المدة القصيرة ه ِِ ى <صل عنه حساب وسوية لسلمد درن 
5 بتعهد يجب أن تمتبر «قدرة في القانون المصري وذلك لان الشارع عند ما قرر في الماده و٠٠‏ وما بءدها مدد 


سقوط الحمق الا ءثنا * سة قصد المعاملات ا+اصلة بغر كتابة التي وى عادة فى مدة تصيرة أما اذا <صلت المعاملة 


بالكتاءة او حصل الدائن على عقد مها عرفى أو رسمي فاء_أ كرون قصد المتمافدين هن , ذلك ارجوع الى القانون 
العام ٠‏ شبين المزثية 1 ديسمبر ١98٠0“‏ (الجموعة ه ص ١,5‏ ) 


» دان المراد بالباعة المنصوص عليهم في المادة .9٠م‏ مدني ليسوا هم أولئك الاشخاص الذين محماون 
بضائمهم لبيعها متتقلين بلممكل من يشتغل عادة يدع البضائع اللازمة للمعيشة ما عدا التجار الذين يبيعون 
بضائهم في سبيل الناة ٠‏ وليه قط لمق في مان ابام الميعة بقصد اسلا ا في سبل لاش 
عرور سنة عامها 1 يا كان نوع البائع من الباعة عة الذبن هذه حرفتهم . على انه يغير نوع هذا الدين اذا تسوى 
حسابه وحصل تعبد جديد بدقعه فانه يصير من الديون العادية ٠‏ طنط احرية اول بونيه 08و (الحقوق 
14 ص ١69‏ ) 

5٠‏ اع المستحقة المحضرين و وكتبة الحا م عن رسوم أوراق يسقط حق 
المطالية مها أريضاً مضي مدة ة ثلاثمائة وستين وم اعتمارا من تاريخ انهاء المرافعة في الدعوى 


حا م7و] سمه 


(م 6 و1") القانون المدني 


٠. ١ ٠ 5‏ 9 هم 1 ٠‏ 9 ل 
55 مأوتقابل ف 
١‏ سل قضت المادة 1 من لا تحة اجراآت المماكم الداخلية بان لاخزينة الء.ومية حق الرجوع على من اعفي هن 
المصار يف القضائة لتحصابا منه الا أنه مشر وط فى ذاك ان بكون طلما في بحر الثلاما أنه جتان يوهاً ابتداء من .يوم 
ختام المرافمة مادة "٠ ٠‏ من القاتون المدني وجوز تكليف المعفى باليمين اذالم توجد اسباب تمفيه من ذلك كالاهمالني 
الطلل فيما اذاكان حكوماً له ٠‏ فاذا مضت هذه المدة سقط الحق في طابها خلافاً لمقوق قل الكتاب الحسكوم بها على 
خصم من كان حاصلا على المعافاة انها سقط عضي *خ*س عشرة سنة ٠‏ الاء:'ناف”؟ مابو 8 (الققضاء ١ا‏ ص ير 


9” - الرتمات والغوايد والمعاشات والاجر وباطِلة كافة ما ستحق دفعه سنوياً 
أو بمواعيد اقل من سنة يسقط اق في المطالبة به بمنهي مدة خمس سنوات هلالية 


نطابق 78؟ م وشابل 1117 ف 

١‏ س اللنة الشرعية هي بحسب التةويم الطلالمي فب.وجبه فقط يجري العمل فيال م#ائل ااتى مناختصاص الشرع الشر يف 
كصرف الاستحقاق في الوقف وتحو ذلك ٠‏ ممر حكم استأنافي ” ديسمير ١4‏ ( القضاء 5 ص "١١‏ ) 

؟ ‏ العقود الخاضلة قبل العمل بالقانون ااهل الخديد لسري علييا هذا القانون من ثا, رخ العمل 4 
بالنظر الى المدد القانونية . ومن 3 فعقود الاجار الحاصلة قبله تسري علمها احكام ا مادة ١4؟‏ ! مدني(اي 
سقوط المق بمضي مس سنين ) وحسبالمدة من التاري الذي صار فيه القانون 3 ذكور نافذا . الاقرار 
بالدين في بحر المدة القاونية لايقطم المدة المعيئة لوطه مادام ذلك الاقرار م يغير صفة الديبن و يترتب 
عليه تعهد جديد ٠‏ الاسئئّاف 7١‏ ينابر 885 ( الحقوق ١‏ ص و١‏ ) 

» ل ليس لا.ستحق في الوقف ان يطالب >صته في فلة الاعيان الموقوفة بمجرد !-تعصال الناظر عليها وعلى ذلاك 
لاا يسقط حقه في مطالبه الناظر بمخصته “ضي خض سنوات-من يوم ميداد استحقاق تلك الفلة وان كانت مما لتق 
دفءه 07 . الاستثناف 54 فراير (الل#موعة مح ص؟١6١١ا)‏ 

غ سس الحوادث السايقة على تاريخافتتاح الحاك الاهلية خاضعة لاحكام القوانين القدة التيمن مقتضاها سقوط الى 

في طاب الدبون ا ل داه حت افستحت الحاك الاهلية فبسري عايها غانون 


هذه احاك القاضي قوط الحق في طلى الاجار #ضي سس سنوات وبءثير ابتداؤها هن تارمم فاح الحاكم الذي 
هو ه شعبان ١1٠١‏ الموافق ١4‏ بوه ٠ ١887‏ الاشتثنافي ١٠١‏ ديسمبر 94 ( القضاء 5 ص ه0م١)‏ 


المذهب الراجح ان القوانين الجديدة لا نسري على الحوادث واامقود الخاصلة قبلها فيما يتعلق 
باحكام المدة الطويلة فالايجارة المنعقدة قبل العمل بالقانون الاهلي لا نسري غليها احكام هذا القانون 
القاضي بسقوط الحق فيما يتعلق بها بمضي الس سنوات بل لآ بد ان تتبع فيها احكام الشر بعة الغراء 
الني لا تنم سماع الدعوى الا عرور حمس عشرة سلة - بني سو يف الجزئية “ا.دسمبر 18965 ( اللقوق 
7 ص 77 ) ٠‏ 


١‏ من المقرر قانونا انوع الاعري توعان اناق من مرا وهو أثر لازم يتنج من وجود النزاع اما 

فيصبح الحق غير قابل لاسقؤط الا:من طرق بطلان المرافمة عند توفر شروطها أو من طريق التقادم العادي أي لي 
5 فقو 0 اسه لل آخر »لل حصل في الدعوى فالحقوق ان تسقط عضي حمس سنين بحسب القانون. مق 
رنمت الدعوى مأ لذا أزاات أثر هذا السقوط وادخلها في عداد الحةوق العادية بحيث ان لو امقطعت المرافعة | كش 


و«  _‏ 
القانون المدني (0006) 


من خمس سنين ولم تبطل لم بو*ثر هذا الانقطاع على سقوط تلك الحقوق ومثله ما لو حكم ابتدائيا برفض الدعوى 
بالطالية بتلاك الحقوق ولم يستانف صاحبها الا بعد خمس دنين الا اذاكان ام يسقط <تى استثنافه ٠‏ مصر *١‏ ملرس 
٠+‏ (لقوق ١4‏ ص©»*8١)‏ 

ا س ان الاتفاق على تغير دفة اللدين هن كونه من المرتبات والاجر وخلافها التي تسقط بمفى ه سنين الى دين 
بسيط يمخرجه هذه التغير منحكم المادة 5١١‏ بالنظر الى مذي المدة ويجمل كباتيالديون التي سقط عفي مس عشرة 
سنة٠‏ حكمان ابتدائي واستثافي بتاريخي 4” فبراير 6٠‏ و١؟ابريل‏ ؟5 ( الحتوق لاص 75 ) 

م ل ليست النفقة من المواد الأذكورة في المادة ١1م‏ فلا تسقط شرعاً وقانوناً اللا #ضي األدة الطويلة.ان الوالد ملزم 
بنفةة ابنه المدة التي مكثها عند حضياته بعد انتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاً وهي سبع نين ل ان الاعلام الشرعي 
القاضي بتقرير انذقة ليس من الاحكام الواجىة التنفيذ بواساة الادارة يل هو اشهاد شرعي فتختص الحاكم الاهلة 
تنفيذه ٠‏ طنطا 7 يناير ١895‏ ( التضاء 5 ص 8ه ) 

+ - الادتان 5١١‏ هن القانون المدني و54 من لا >ة المءاشات. الخاصتان بسةوط الت في ارات بغفوات خس 
سنين لا بنطبقان الا -لى معاش ممت تسويته ٠‏ الاسةئناف ؛ مابو (١5٠8‏ الا-تقلاله ص 58 ) 

٠‏ - ليس لوكيل الواقف ( ناظر الوتف.) ان شقعمر في واحباته وهي صرف استحقاق ااستحقين في أوقانه بتصد 
ان محتج ضدهم فيما بعد انه | كتسيب براءة ذمته من حقوق المستحقين هي المدة الطوءلة لان هذا يخالف تصد 
الواقف الذي هو فمل الخير ومساعدة اافقراء غير القادرين على التعيش لان الواقف بوتفه لايقصد اكتساب حةوق 
من المستحةين' مثل المتماقدين اهالح متبادل بين الطرفين ولهذا لا يسقط الحق في «رمات الاوقاف ااأستحقة قبل 
الخخس سئوات السايقة لرفم الدعوى ب ناظر الوقف الخلف مسئول بصفته هذه عن اعمال ناظر الوقف السلفف لان 
المكولية هنا واتعة على الوتف لا على الناظر ٠‏ الاستئئاف ١5‏ ابريل 50 (المقوق ١7‏ ص 9؟7 ) 

١‏ - ورنة ناظر الوقف ملزهون بتقديم حساب عن مدة نظارة مورتمم اذا مات مهلا - جرت أحكام الخاكم 
على تطبوق قاعدة سةوط الحق :ضي مدة مس سنوات ( المخصوص علييسا في الادة 7١١‏ من ااقانون المدني ) على 
متأخر الاستحةاق في ريم الوقف لان الريم هو مما يستحق دفعه سنوي ٠‏ فليس لل.سحةين في وقنف مطالبة الناظر او 
ورثته بتقدىمالحساب الا عن مدة ا جس سنوات السابقة مباشرة على ناريح اثهاء نظاريه . الاستادافب ١5‏ ملبوه ٠8٠‏ 
١‏ المجدوعة 5 ص 5744 ) , , 

؟ د- ليس على نأظر الوقف أن يدفم لله-تحقين. استحقاهم شهريا او -نويا بل على حسب ما يتنقون علره فقد يدفم 
كل اريم سنوات او خمس -- والناظر وكيل المستحةين فلا يلك مال موكليه بعدم مطاابمم له يحضي خمس سنين ٠‏ 
فالمادة 5١١‏ مدني اهلى لا تنطبق في هذه اللة ٠‏ مصر ١4‏ فبراير .م8١‏ (الحقوق >“” ص 4ه ) 

رس الريع هو من قبيل الايجار فيدقط المق فيه بمضي خس منوات حق بالاسبة للقصر الذين هم المق فيالرجوع 
اكد على اوصيا م ٠‏ الاستثنااف ١5‏ مانو 15 ( القضاء *:ص 885 ) 

١4‏ ج لقد اججع عل.اء القوانين واحكام انام على ان مطالبة الاوصاء والوكلاء بالمقوق لا سقط عضي الزمن 
الممين للمرتات وما يستحق سنوراً وعليه تكون المةوق الى يطالب بها القصر والموكلون حافظة قونما لبعد مرور ٠١‏ 
سنة ٠‏ الاستكناف ١١‏ ناير ١50*‏ (الجام ١4‏ ص *888؟) 

٠٠‏ - لا يسقط الحق ءضي الخخس سنوات في الايمارات اانمقدة عقودها قبل الةآنون الاهلي بل بمشي ال جمس 
عشرة سنة ٠‏ الا-تئناف ١١‏ دسمير 8 ( الحقوق ١١‏ ص )١9‏ 

5 - يبقط الحق في طلب الاجرة عضي خس -نين من تاريح الاستحتاق . الاستئناف ١١‏ يوليه 15 (القضاء 
“> ص /١؟؛‏ ). ٠‏ 

- لا سقط اأق قيمة الايجارات أأتي ون مضى عليها *س سئوات اذا اعترف المستأجر كتاءة ان عدم 
دفها كان لوجه قانوتي مثل ثقص في الشيء المؤجر يوجب تخفيض قيمة الايجار ولم در على لوت مدعاءة - مصر 
حكم استأناني 4 ؟ ابريل 117 ( التضاء ه ص )١١84‏ 1 7 

١4‏ - الريع المستحق قبل شخص :ةن تقار دير حركته وبوادي ربعه سنوبأ ول يكن واضماأ بده علمه بصمة اغتصاب 
ولا بصنة وقتية تسري عليه اءكام المادة 5١١‏ من القانون اأدثي و'سةط اأطالبه به :ضي لس سنوات ٠ن‏ “اريم 
استحقاقه ٠‏ الاستئناف ١١‏ ابريل ١899‏ (المج.وعة ١‏ ص 358) 

9 - سقوط التي بمضي خمس مئوات المنصو ص عليه في المادة 5١١‏ من القانون المدثي لا يمري على دعوىالريع 

)0) 


١94‏ ل 
(م 8717 و14؟) القائون المدني 


التي يرفمها المالك على واضع اليد بنية سيئة ٠‏ قنا . حكم استثنافي ١4‏ ابربل *110 ( الججموعة 4 ص ١75‏ ) 
انان هوي اللتون ال تسقط الطالية يها بمضي اتن راض هادي ٠‏ الاستئناف ١6‏ بناير؛ ١6٠‏ 

( الاستةلال ؟ ص 7؟ ) ٠.‏ [ 

١م‏ _ ب اريم هو من المبالغ الني ستحق فيكل س:ة فلذا قط الحق في المطاا.ة به :ضي ه سنواتهلالية. 0 أو 

سوء النية قاصر على اكتساب الملكية والأقوق العينية الاخرى مضي امدة ولكنه لا فمل له في انقضاء التعهدات مها. 

مصر حكم استثنافى ؟ فيراير 4 (٠‏ الاستتلال * س 4١‏ ). 


بور 
؟ذ” - في حالة ما اذاكانت المدة المقررة لسقوط المق ثلانة وستين بوما فاقل لا 
تبر ذمة من ددعي التخلص بمغى المدة الا بعد حلفه اليمين على انه أدى حققيقة مأكان في ذمته 
نطأ بو بق 1751" 1 ممم أضافة « يي الاحوال الممينة باو نالتجارة في ١ق‏ الاوراق التجاربة ع« بين كلات دفاقل» و ولا 
رأ تقأبل ها » ف 2 


”> - واما الارامل والورية والاوصيا ء فيتخلصون تحلفمم امهم لا .بعلمون ان المدعي 


به مستحق ( تطابق /79” م وتقابل مبادف) 

١‏ لاعين الرهان وجب الاصول الشرعية يه ومع ذلك فالةقواعد اقانونة "١‏ خضي بان لا يحاف احد على امر الا 
اذاكان ذلك الامر شخصياً له وان لا يحاف احد على فعل فيره واما تايف الورثة على امر مرط بتركة مورمم مثل 
ماهو مذ كور بالمادة ام ن التأنون المدني فأنه لا كون الا بعلكوم باس ت«قاق المدعي او عدم استحقافه ولا كلفوأ 
باليمين الا اذا زعم العم ان هذا العلم موجود عندهم ٠‏ تنا م يناير 54 ١‏ الحتوق ١‏ ص >7 ) 

؟ لا بحاف وارث تلى فعل موريه 0 على عله بدائاية #وريه او الى عدم علءه بمديونيته ( الفصل 
الثاني من باب اليمين من كتاب الدعوى من النتاوي الندية ) ٠‏ قنا ١٠١‏ يناير 44 ( الحقوق 4 ص ١١؟)‏ 

» ل ان مين الاستيئاق المذكو رة في المادة 5١‏ وهي اليمين ااتي يحلفها الوارث عن علمه بصدور امر من مورثه 
أو عدم علمه به لم تكن ع قاصرة على المنازعات الختصة عضى المدة بل يجوز تحلينها فيكل المنازعات المتماقة بالحقوق قي 

لاءورث او عله م يجوز للومي ان يصالح على حةوق القاصر هتى كان الصاح في منفعته يجوز له ان يحاف عنه 2 
لا يهلم ان مورنه استلم الدين من مدياه لان ذلك ايا في مالحه . الاسئتاف هو ونه 48 ( التضاء ه ص ١؟)‏ 


النات ادي في اثبات ابول واثيات انخاس منهأ 


تطابق الفقرة الاولى منها ”١/4‏ م 5 ولاام وتقابل 16١اف‏ 

داق الوقائم الثابتة بالكتابة تقدم دلى الادعاء الجناي الجرد عن الاثيات ٠‏ مصر 57 ست.بر (١8401١‏ الحفوق 

اص 00 

؟" ليس امدعي ان كلف المدعى عليه بتقديم مامن شأنه اثيات دعواه ) اي دعوى اأدعي ) بل منادعى شع قعليه 

اشاته . لا يجوز طاب دفائر اله م الا في الا<وال التجارة وبشرط ان تكون تلك الدفاتر مستوفاة ل 
الاستئتاف “٠‏ مارس *ه ١‏ المقوق “و ص 2١‏ ) 

 *»‏ دلى المدعي اثات دعواه اه في الامل لا على المدعي عله فُن ادعي وكلة زيد لاثدات مق عليه وجب عايه ,١‏ مات 

دعواه والا سقطت ٠‏ الاستئناف 5*؟ مانو 9 ( الحقوق 4 ص 144) 

غ اؤا رأت الحكمة ان الم-تندات الكتاسة غير صح.<ة او غي ركافية لادات الدءوىكان ذا ان نكم بأستء.ادهاأ 

٠‏ وعدم الت.ويل عليها ٠‏ الاستئئاف ٠١‏ ديسهبر 8 (الحقوق ١١‏ ص 6؟) 








ال 
القانون المدثي (م 514 و7160) 


8 ل لا عبرة بالسندات الكتابية اذاكانت مأخوذة بطريق الفش والادليس . مسر حكم استئنافي 6 بوليه5 ١85‏ 
( الحتوق ١١ا‏ ص 890؟1)) 

5 - لا تأثير للسدب ب الصوري امبين في السند على حة التعهد بشرط ان يكون هذا التعهد سبب جائز وعلى الدا عن 
ان م يم الدليل علىان ساب التعهد حا ّ اذا تين ان الس ب اذ كور في ااسند صوري ٠‏ الاستئناف "٠‏ يتاي .٠ه‏ 
ا 0 

٠ ح ليت المحكمة كلفة بالسمي للحصول على مستندات لاحد الطرفين ما دام في وسمه الاستحصال عيها بنفسه‎ ٠ 
) (الاستقلال ؛ ص ه ”اه‎ ١6١4 ديدمير‎ ١ طنطا‎ 

م ح ازا طواب شخص بد فم مباغ أسةدانة سعد وقدم المدعى اأسند اشماماً الدين ولا رشبل من ع المدعىعايه ه طاب امات 
فقدان السند اذ ليس ٠‏ المقول أن ستزهلة الذاان وتعهول من نيك الى أخرع الآن. .فى العاداة ان الشخص الذي 
يدفم ديناً يسترد الند وعزقه او بالاقل مزق بصمة <ت.ه او نوتيعه حت لا سق لاسند قبة ل الاستئناف © ناير 
٠6‏ (الاسةتلال ؛ ص ١7١‏ ) 

وس المستأجرالذي يزعم انه دفمالايجار المطلوب منه ولم تأخرفيء في ذمته عليه ان يقدمالمستندات اأثبئة الدفمطبةا 
لقاعدة ان المديئن ملزم بانات براءة ذمته منت الدين (مادة >١4‏ من الاقاون المدني ) ) على الدائ الات دينه وعلى 
المدين امات براءته ون الدين ١94 ٠ 0 ٠‏ 3يسمبر ه9١(‏ الاستقلال ه ص ه١٠١‏ ) 
٠س‏ وصولات حوالات البوستة ا'تي لا فين ها اس لوقل المبولة دري الارسيال لا تكون دليلا على ارسال” 
مبلغ لشخص ٠ءين ٠‏ الاستئتاف 0٠‏ "السسوعر ه٠9‏ (الاستةلال ه ص ١58‏ ) 


١‏ - في جيم المواد ما عدا التحارية اذا كان المدعى به عبارة عن 'قود أو أوراق 
يزه قيمتها عن الف قرش ديوائي أوغور مقدرة فالاخصام الذبن م يكن لهم مائع منميم عن 
الاستحصال ع لكتابة مثبتة للدين او للبرائة لابقبل منهم الاثيات بالبينة ولا بقرائن الاحوال 


تطابق "8٠‏ م وشابل 49+١و48؟١ا‏ ف 
١‏ > موكانت الحر:ة نأذئة عن اتذاق او نفيذ انفاق فلحا كم الجنائة ني تكون متصة بوحود هذا الاتفاق وباانظر في 
في شر وطه ليق خاضعة لا حكام القانو المدني في البحث تا ثبت هذ االاتفاق وفي|ل: تصري باابينة فان الطرق الموضو ا 
في المسائل المدنية هي واحدة امام أي تحكمة صرءت بما لامها قواعد نشأت عن نوع العتود لا عن صفة الحاكم. 8 
أن الادة 6“ مدني 'ضت أنه اذا كان المدعىيه عبارة عن نود أو يرا قازيد قيءنها عن الك فرش أو غير متدرة 
فلا يقبل من المدعي بها الاثات بالبينة الا اذاكان هنالك مانع منمه من الاستحصال على كناءة ٠‏ نهذه القاعدة ب 
العمل بها امام المحكمة الجنائية في حالة ادعاء خيانة الامانة لب شيين اكوم الجر'سة ” ديدمير ١90“‏ ( الحقوق 
ماص ”7 ) 
؟ - للمحكمة أن رفض الاخذ باقوال الشهود ولو افةت مق كانت ثماد .م بعيدة الاءتمال وذاهر ا م] مرامة 
لصلحة الخمم ٠‏ الاستئاف 58 بونيه ١899‏ الحاكم ١١‏ ص 5ه*" 
» سل من المقرر انالقواعد المدئية المختصة بإلاثيات بالبينة ليستمن مبادىء النظام الء.ويم التي لا يجوز التنازل عنبها 
باتفاق ٠‏ خصوصي حاصل بين الطرفين ٠‏ الا-تثناف ١١‏ فبراير ١9٠١4‏ (الاستةلال * ص ””” ) 
3 - أن النظر فيما يختص مجواز سماع شهادة ارود 3 عدم سماعها مرحمعه الى :دده الي نترنب قضاء ل مدلول 
الشهادة حسمماأ ري الله الهم الطاب للائيات فلو أراد المديئ رع بان ليت بالبيزة انه دفم مماغاً إيا يتحاوز 
الف قرش وكان قصده من هذا الانيات تجرد ااسةدلال على برأة ذمته فانه #اب الى طليه يلاف مالو اراد الداق 
أن يثبت بالبينة أن المدين سدد دن الدين مبلناً أقلمن الالف قرش ليتوصل من هذا الطريق الى قطم المدة الطويلة 
ل لله هد اكول قر 1 ى كان الدين المراد حفظه من السقوط أزيد من الالف قرش ٠‏ بني سويف الجرئية 
١‏ ابريل٠٠و(الحقرق‏ ه١٠١‏ ص ١9‏ ) 


غ79 لل 
)م 6" ) القانون المدني 


ه حب يجب أن يراعى فياثيات العركات القواعد التي نص عايها القانون ب؟منى انها ازكانت ت مجارية يلزم أن تكون بمقدكتابي 
فل رأس مالحا أوجل وإن كانت مدسة حاز أاتها بالمينة اذا كان رأس مالها لايت<اوز الااف قرش والا لزءان تكون 
بعد كةا ني ٠‏ فنا هك مارس (١5٠١‏ الحقوق ١1‏ ص ١١4‏ ) 

5 ب اذا طالب الشريك شريكه بمبلغ لا يزيد عن الف قرش باق من حساب شركة حاز له اثياته بالبينة ول وكانراس 
مالها يزيد عن ذلك مت كانت ت الشركة غير متنازع في وجودها لان الاثنيات بالبينة في هذه اللة تنحصر قاعدته في مبلخ 
لا .يزيد عن الالف قرش ٠‏ بني سورف الجزئية ١9‏ ابريل 16٠٠١‏ (اللج.وعة ١س‏ 935؟؟) 

- لا قيمة قضاء للشهادة جمحضر ضبط ثركة المتوفي الذي يعمل ممعرفة بيت المال لكوما لم تصدر في دعوىمرنوعة 
ولا امام قاضي مختص ولا يصح ان تمتبر حجة على اولي الشأن.الاستئناف ١‏ غيراير (١851‏ القضاء ؤغص ه9؟) 
م - ائباتالوكلة في الدءاوي التي 'نتجاوز قيمة الطلب فيها ٠٠٠١‏ قرش يحب ان يكون بالكتابة . كن اذا حرر 
القاضي الشرعى بصفته محرراً للعقود الرسمية عقدا بنقل ملكته فذاكره وكالة شخص عن آخر بناء على ما قررهالشهود 
لا يعد هو الاثبات المذكور لان القاضي لا ,كفل سمة هذا التقرير.ءمصر حكم استثنافي /ا مارس ه١٠‏ ( الحقوق 
٠‏ ص ولا١‏ ) 

- ان علداء القانون قرروا بان عمل السسار في سم عقار يعد عملا مدنا لا تجارياً وكثيراً ما قررت هذا اابداً 
الحاكم المحتاطة ٠‏ ان السمسار الذي بتوسط في بم عقار عليه ان يثبت ذلك كتابة لا بالبينة اذ ان الائيات بالبينة في 
المواد المدئية ااقي زيد قيمتها عن عشرة جنهات غير جا“ز الا اذا وجد انداء اثيات بالكتابة ٠‏ الاستئئاف ١>؟‏ دممبر 
و٠‏ (الاستقلال ه ص ١١”‏ ) 

٠١‏ - إن المادة ؟ من قانون التدارة اعتبرت السوسرة من الام>ال التجارية في حد ذاتما ولا فرق بين أن تكون 
السمسرة عن جمل نجاري أو عن عمل مدني كيم اطيان فانها عمل تجاري مبماكان مو ضوع العمل. ولما انما كذ اك فالائيات 
بالبينة جائز فيها مهما كانت قيمنها ٠‏ مصر ٠١‏ فبراير 504 ( الحقوق ١5‏ ص اة) 


جود ائبات بالبهد, 

صحة العقود الخاصلة قبل القوانين المستجدة اذا كانت قيوتها لا تزيد عن ألف قرش )١(‏ - ؟ 
انالسبب الوحيد للتعهد هو التهار ويمك نأن يستتتجذلك منقرائن الاحوال (؟) - © الاصل فيالمقود 
انما هو السبب الصحبح وعلى الممعهد أن يثبت العكس  )"(‏ 5 التواطو' . وتقبل فيه الادلة الحسوسة 
(4) - ه- مرض الموت (ه) 6 وضع اليد (5) 7 الملك بمضي المدة مع جواز الاثبات في 
أية حالة كانت عليها الدعوى  )١(‏ 8 النوائد الفاحشة (ه) ‏ 4 المالغ النفق عليها في عقد الايجار 
متى كانت في الحقيقة ر ا فاحش ولو كانهذا الاثبات موادا الى ما يخالف مضمون العقد ١‏ وسار مقا 
بزيد عن الالف قرش (ه) ‏ ١٠لا‏ بد من وجود قرائن وظروف قوية تجعل اثبات الفوائد الفاحشة 
قريمِة الصحة ١١  )٠١(‏ - اتلاف السند عمداً وان زادت قيمته عن الالف قرش )1١(‏ 
)١(‏ بني سويف الجزثية أوفير 4ه الحقتوق ١4‏ ص ١١6‏ - (؟) طنط الجزئية أول ا.ريل 4٠*‏ الحقوق 
ماص ه54 - (؟) بني سويف الجرئية 50 بوليه ١4.8‏ الام ١٠١‏ ص 31090 «؟ س (4) الاستثناف ١»م‏ 
لوليه ؟؟ الحقوق لا ص 8*”» - (ه) الاستئناف ه ؟ ابريل 4 القضاء 5 ص 5*؟ ل )١(‏ الاستثناف ١"‏ 
دسمير ؟0٠‏ الحقوق ١4‏ ص ١5١‏ . ([) الاستئاف ١5‏ دسمير * 9١‏ الج.وءة 4 ص -١41١‏ (م) مصر 


بوفير 44 القضاء * ص هه - (4) طنطا الحزئية 75 فبراير 4٠#‏ الحقوق ١8‏ ص 789 -- )١١(‏ مصر 
مارس “* ١٠١‏ اللحاكم ١4‏ ص )١١( ١9354‏ ملوى الحزثية 4ه بونيه ١5١5‏ الم#موعة لاا ص و" 


ح!؟ جه 
القاتون المدني (م16؟) 


٠‏ _الاغخصاب وان زادت قيمة الى" الممنازع فيه عن الااف قرس )0 ٠.‏ الاغتصاب 
ووضم اليد وان زادت القيمة عن الالف قرش ١4  )١١(‏ تبديد الثي المسلم على سبيل الودبعة وان 
يجاوزت قيمته عن الالف قرش حيث كانت الظروف لا سمح بأخذ كتاءة ١6-)14(‏ - ان علاقة 
الممتوق بأولاد سيده تمنعه من اخذ كتابة منهم اورفم دعوى عليهم )١9(‏ 15 صلة القرابة بين ابن 
الاخت واتلاله ١97-055(‏ 5 الزوحة من الموانم الادبية (10) 

- المراة التي ترفم دعواها بطلب ١874‏ غرش ثمن اساور كان اخذها مورتها في حال حياته وباعبا 
يجوز لها أن تثيت باليبنة هذا الامر ولوكان تمن الاساور فوق العشرة جنيهات لان علاقة الزوجين حول 
دون الدايل الكتابي . عابدين الجزئية ؟ ابر يل ١6٠85‏ ( الاستقلال «ص ١١6١‏ ) 

5 - يمكن اخساذ القرائن القوية دايلاً على حصول المصالمة بين االخصوم حتى بعد صدور الاحكام 
اللهائية المصلحة الفرريق الواحد منهم م لوقام على تنفيذ تلك الاحكام اشكالات معرقلة للتننيذ أولا ثم 
مر على تلك الاحكام مدة طويلة دون أن يتخذ الحكوم له الاجراات القانونية لتنفيذها مما لا يتور 
معه سكوته هذه المدة دون أن يكون هناك صلح . الاستثثاف ١١‏ يونيه وه (المقوق4١‏ ص 907؟) 
٠‏ - يقبل الاثبات بالبينة علىما زادت قيمته ع نالف قرش في الاحوالالتيلابتيسر فيها اخذ الكتابة 
والوافمة المثته في الحم الآ ني مغالة لذاك هٍ ان امراة سأ كنة عند اخرى كانت معتادة ان ودع 
ظ عندها مصاغبا مساء واحدة اجا 2 حقى انكرته المودع عندها صباح لوم وأحادت المحكة للمودعة 
اثبات الا يداع بالبينة . نتقض وابرام ١‏ مارس 7 ( الحقوق ١١‏ ص 05 ) 
١‏ سس نسمع شهادة الشهود في الوقائع مهما كانت القيءة اانائجة عنها ولا تسمع في الءقود فيما زادت قيءته عن الف 
قرش . ولخيز المقود عن الوقائم بشبول الحوادث لان تكوق ب#مّد ك:أني وعدم قوها فوص اليد والاغتصاب عادنتان 
لا تقبلان ان تكونا بعقد فمتبران من قبيل الوقائم والقسمة حادنة تقبل ان مكون بعقد فتءتير من قبيل العقوده ‏ 
. الاستثئاف ه؟ ماب و١١(‏ القضاءك س 79١8‏ ) ْ 
5 ص سم 
؟؛ - مت كان العقد المطالب يتنفيذه تجار يا بالنسبة لاحد طرفي الخصوم ومدنياً بالنسبة للطرف الاآخر 

حسب صفة كل منهما فينبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه . وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرأ 
فالقواعد النجارية يجب ان تتبع في دعواه خصوصاً فيها يتعلق بقبول الاثبات بالبينة . الاستثاف .١©‏ 
7# - اذاكان المقد مدنا بالنسية لاحد المتماقدين وحار .| بالنسة لثانهما حاز للاول أن يبت براءة ذمته منالدبن 
بطرق الاثاث المقولة في المواد التجارءة ٠‏ اسكتدرية حكم استثناني ١١‏ ابريل (١9‏ المجمرعة 6 ص )١١٠٠١‏ 
4 - يجوز لناظر الوقف الذي يدعي بأن أحد المستحةين يقبض شهر يا استحقاقه من الوقف أن ينبت 
باا؟ - )١4(‏ شض * ١امارس‏ 4 القضاء ؛ ص ”4“ - )١5١(‏ الا-تثناف ١9‏ نوفير *.ه الحا كم ١6‏ 
ص )١5( »*5٠١‏ شض '» دسمسر ١96٠٠‏ ا جهموعة ؟"' ص )١0١( "٠١8‏ الاستثئشاف اول ماو :6 
الحقوق ص 7٠١9‏ ومهر ١ه"‏ مابو 89 القضاء ١‏ ص ا١»‏ 


بت انا ارت 
(م6؟ ) القانون المدني 


ذلك بالبينة ولوكان المتجمد في ذمة الناظر مبالغ اكتزهن الك كرك لآن هذه أطالة اغنيه يلين ايه 
عن سندات متعددة يجوز اثبات كل منها على حدته بايينة متى كانت قيمته لا تزيد على ألف قرش 
مصر "7 بوليو ٠5‏ ( الاستقلال م ص #007 ) ظ 
ه؟ كافة أنواع الشوت جائزة في دعوى الااسترداد وم يكن من الضروري بأن طلى الااسترداد 
شمل ببان الاورا ف التي عوحها طالب الاسترداد يدعي الملكة بل يكتفي ن الطلل حتوي لاجل 
بوت الملكةء عل وقادم وضع اليد أو على صعّات 0 بان الحقوق المرتكن علمها طالب الاسترداد . ٠‏ بفى 
سويف حك استئنافي ٠١‏ فبراير 8 ( القضاء باص ١69١‏ ) ظ 
وود 'ثبات بالنيد: 

١‏ - عرض الدين على الدائن )01( ” - اتفاق أو واقعة قانونية ا وارتباط قانوني اذا زادت قيمة التزاع 
عن الف قرش (؟) ‏ - صفة التاجر  )*(‏ 4 عد لمعاوضة متى زادت قيمته عن الف قرش (4) 

الرجوع في الوصية (ه) 5 صورية العّد (5)-“07 القسمة متى كان موشوعيا له يزيد عن 
الف قرش (7) 8 السمة والاختصاص هي منمسائل الملكية فيقنضي اتباع اوجه الثبوت المعروضة 
للحقوق العينية في فصل النزاع الواقم في شأنها  )(‏ ه ‏ الوديعة اذا زادت قيمتها عن الف قرش مالم 
بوجد مانم من الكتابة .( الاحتشام وواجب الالذة يمنمان الزوجة من مطالبة زوجها بكتابة مثبتة ملكينها 
لمقولاما وفيهده الله تصحح الببنة ) () ٠١‏ الايداع والالنزامات متى زادت قيمنها ع نالف قرش 
اوم يكن ها قيمة معينة ١١  )٠١(‏ - التنازل بقدر الحدود المعينة بالقانون ١+ - )1١(‏ التنازل عن 
الاخذ بالشفعة ١١ )١١(‏ لا يمالعقد الا باجاب وقبول ولاثدت هذا العقد اذا كانت قيمته تزيد 
على الف قرش الا بالكتابة ولا يجوز الاثبات بغيرها الا في ا<وال اسكثنائية )١(‏ 
كو نالداءن أياً للمدين بصح أن يكون في عض الا حوال مائماً أدياً “ن حصول | أدين على كتابة ممنه ة ليبرأ »ةزمته 
من الدين الا انه اذا ثبت أن الظروف في الدعوى كانت ت مكنه من الحصول عل الخالصة فلا يبل منه أن امت براءة 
ذمته بالبينة ٠‏ ملوي الحرئة 9 مانو ٠‏ (المهموعة /ااص 7١‏ ) 
١٠‏ حل لا يرجم الى البينة في اثبات الدين او البراءة منه الا اذا وجد مانع مادي أو ادرني 5 على كتاية 
مشتة للدين 4 0 مزه كالا حتشام بين الولد ووالده والزودة وزوحها ولسست الااخوة من قب.اهومأ ٠‏ مصر الاهاية حكم 
استئنافي "٠‏ اكتوبر ١8854‏ (التقضاء“ ص 0ه ) 
(١)‏ ملوي المزئية 5 فير 5 فراير ه٠9١‏ الّه.دوعة 5 ص 8ه" (؟) الاستئناف 7 مابو هه الحةقوق ٠١‏ ص 
٠٠١+‏ (؟) لوطا الجزئية ه؟ بوايه 4 ١60‏ اتجموعة 5 ص 5ه - (4)اسيوط حكم استئناني اول مابو 4ه 
القضاء ١‏ ص هغ* - (8ه)الاستئناف ٠١‏ ابريل ١٠6١5‏ الحاكم ١١‏ ص الام ل (5) الاستئناف 8 نونه 
٠١ 4‏ الاس:قلال؟ ض 557 وأول مارس (١5٠٠‏ المجموعة؟ ص 7غ - (879) الاستثتاف 5" مابو ووم١‏ 
الحاكم ١١ص‏ لاد+؟ -(8) مصر حكم استئنافي ١٠٠‏ فبراير 44 القضاء١‏ ص ١4٠‏ ل (4) مهر حكماستئناني 
دسمير 44 اأقضاء “١‏ ص5؟١١1-(١٠)‏ شّض 74اغسطس 8والحقوق لاا ص 4 )١١(-**‏ الاستئتاف ١‏ 


|. رءل "4 الحتوق "5 ص 4لا ل (؟١١)‏ الاستئناف 7 ماو 8 الذؤياء >" ص ا الاستئناف 
٠مارس ١9٠5‏ الاستقلال هص و.م 








لوف 3< 


5 ل اذا كانت صلة القراية عنم في بعش الاحوال من الحمصول على كتابة مثدتة المدين او للرأةء فلا يجوز اسلا 
الاحتجاج بهذه الصلة اذاكانت المعاملة بين رجل وعديله٠مدمر‏ حكم استأنافي ١١‏ يناير ١8٠٠‏ (الجموعة ١ص‏ وه») 
٠‏ لا جوز صيزئة الدن الزائد عن ألف قرش للتوصل ا" الذمة من ح رْء منه لشهادة 
الشهود . الاستثاف : ابر بل ١5٠08‏ ( الاستقلال ؛ ص 8ه ) 
- متى نص فيعقد ولو في مسائل التجارة على أن براءة الذمة لا تثبت الا يسيم السند أو بمخالصة 
بالكتابة فالاثيات لا يمكن حصوله بالبينة . الاستئئاف 1١‏ فبرابر ١404‏ ( المجموعة 5 ص 1 ) 
٠.‏ 5 7 اه ع م 7 

١9‏ - 0 الذي كفي منددين 6٠.6٠6‏ قرش منصوصا في على أن الدة ات الا الك 
١ ١‏ سوير مع ني وذا) 

»٠‏ - اذا كان الدين ثابتاً بالكتابة فلا يجوز اثيات التخلص منه بالبينة وان كان المدعي به أقل مر 
تقرش لآن اكز راكهن حص فاون المصري هي الاصل في الاثبات فلا ريصح نني وا 
عليه بحجة أقل منها . مصر حك اسئثاني ٠١‏ ابريل 186 ( اثقضا ؟ ص ب )0 

١‏ 9 اذاكانالدين الذي تزيد قيءته عن الالف قرش 6 باأكمانة فلا يسوغ لاءدين ان بيت بشهادة الشهودبراءة 
دمثه هن <زء منه شل عن الانلف فرشالا اذا بؤذلاك على توفر احدىالحالات الاستاناءمة التي 4 ى من البرهاز الكتاني 
مثل ضياع ند البراءة محادث قهري ٠‏ منيا التمح الجزئية *8؟ ديسهبر (١5١3‏ الدرية ماص 44 ) 

؟؟ ع إذ] ادعى أحد الاخصام على الاخر دوربة 2 مشدءل على بام زائك عن الن قرش فلا يوز له ان امت 


. صورية 4 ذلاك العقد بشهادة الشهود أو شَ رائل الاحوال الا اذا أدء 1 ى حصول غش 1 ند ليس من خص.ءه ففي هذهالمالة 
يجوز اثيات الفش إو التدايس لا دوديية المقد ٠‏ الاستثئاف عكم اول مارس ١6٠٠‏ (الجبوعة ؟ ص 48 ) 


مم ان الفش الجائز اثباته بالبينة هو الغش الواقم في عمل تعبد من التعبدات ونكون تليجتة لبوت 
بطلان ذلك التعيد بنا عليه لا يجوز امات صور بة عقد ما بابينة لان حر بر المقد صور با كن اليه 
برضا المتعاقدين ولا غش فيه 5 الاستئتاف 6 مانو لاه ( اأقوق ؟ ١‏ ص 01 ) 

4 - لا يجوزائبات كذب المين الماسمة بشهادة الشهود في مواد العقو بات الا اذا كانت الواقعة 
التي تناوطا الهين المذ كورة تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقاًلقواعد القانون المدني فيجب بنا على ذلك 
أن عر امن محالت العين الكاذية من ا يا الهين الموجبة اليه هن الطالب في دعوى مدنية 
ان ولا دغل الك تش انهل سول الترض اذا كانت طر يقة الاثيات المقدمة من النياية 
ا الشهود ار م 5 ا 0 د 
في عقار موروث اذا كان هذا المقار 50 ا مورث ا الآخر لا 0 به هن شخص 
غريب ٠‏ الاستشاف ١8‏ فبراير 4 ١6١‏ ( الاستقلال *“ ص 588 ) 

اح قررعلماء القائون ان ”١‏ أت اللاعتراف الغير قذائي »كو نكائيات باق المدعي به ولا جوز اذا أثمانه بشمادة شهود 
اذا كانت قيمة الثيء ٠‏ الممترف به لزيد عن ن المباغ المائز اانه بالبيئة الا اذا وحد انشداء ثبوت بالكنابة ٠‏ الاستئئنانف 
قراو لقوق + عن 011 ا ان ا 


مما 
(محعومام) لقانون المدني 


اب مق م يكن هناك بدء في ةيد عقد ايار بغي ركتابة نلايموز اداته بشهادة العرود ولوكن هناك مدا دايل 
بالكتابة ٠‏ الاستذاف #١‏ مارس ١50١5‏ (الج.وعة لاص +7؟) 
م - لا يجوز اثبات عقد الايجارة الحاصل بذير كتابة الا باقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن المين 
اذا لم ييتدأ في تنفيذ العقد المذ كور بلمادة م مدني. الاستئتاف ٠١‏ مارس #ه (المقوق .+ ص )4١‏ 
- اذا اشترط العاقدون ان دفم الانجار لا بعتبر الا بالايصالاات مها صغرت قيمة المدفوع سرى 
هذا الشرط عليهم وان كانت الدفعة من حيث قيمتها مما يجوز عادة اثياته بالبينة . الاستثئئاف 6 فبراير 
35 ( الاستقلال ه ص ١7٠١‏ ( ْ 

راجم في القا بره المادة ةق ٠‏ طنطا اول ابريل م ١ 8٠‏ ولي الربا الفاحش المادة 6 ٠. ١‏ شيف الكوم الجزئية ١‏ 
ابريل 4ة4١‏ وطنطا الجزئية 51 فبراير * ١5٠‏ وفي مبداً الدليل الكتابي المادة81” ٠‏ قنا استثنافي ٠١‏ مارس 
٠60“‏ .ولي الوكالة المادة 5؟؟ وفي دورية المقد أمادة ”١1/‏ وفي دعاري الاسترداد المادة ٠7١‏ وفي الوديمة بين 
الزوحين المادة ع8 


1 ؟ - مالم استجواب المصم على حسب القواعد المقررة في قانون اأرافمات 
الا متحضال على إقراره أو كله بالمبن ( تطابق ١م‏ و4ها رمه وه ما ف) 


١‏ - لا بيترتب على امتناع المدعي المدتي عن الجاوبة على الاسئلة المو<هة النهمن الزابة اثناء التحقيق خواز قبول 
الاثبات بالبينة في غير الاءوال التي اجاز القانون أيوا الاثات ببذه الطريقة فان امتناعه في هذه الخحالة لا يمكن 
أزيقاس بامتناع أحد الخصوم في دعوى مدنية عن الجا وية على اللا-ثلة التي وجهت الله أثناء استجوايه عن وقائم 
معينة ٠‏ الاستئناف اول ٠أرس ١5٠٠‏ (الجدوعة * ص 7 ) 


١/‏ - ومع ذلاك فالائبات بالبينة أو بقرائن الاحوال >وز قبوله اذاكان الدين أو 
ْ التخلص منة صار قر «١‏ ب الاحمال ورقه صادرة من الحصم المالوب الاثيات عليه ْ 


تطابق 54 مو ١*4‏ ف 

١‏ ازا ل يكن المرء اعرا كان مأ عنده من الدفار الخموصمة 558 من الدفام المنزاية التي / بفر ض 
القااون استمءاةا ست مي ب الرجوع فى طرق الاثيات الىالقواعد التي قررها الةانون المصري ينص صرح بل بعتو 
القانون ا مدر ي الدفار المنزلة طر بقَة من طرق الات على أنه لصم ان ون مدآ اثبات كتاني لتكون اساساً 
لطريقة الاثبات بعمادة الشبود - هن تقديم الدفائر المدكورة الى الحسكمة باعتيارها مبدأ. اثبات مترتب على 
طالب الاثات أو على خصمه برضاه وليس فى طافة المحسكمة السكم على احد الصوم بتقديم تلك الدفاتر لمننمة 
حخصمه رنماً عنه ل يد سج احبار ال مهم على | راز دفاره الممزلية باعتار انها اذات كامل ال ادا .قبا شديم مدآ 
اثنات قانوني ٠‏ الاستأتاف ؟١‏ يناير لاه ( الحقرق ١١‏ ص ١و)‏ 

جمد الودولاات الغير مكتوبة أو الفير أتومة من المنسوبة اليه 1 من طرق الثنوت بالكتابة ولا من مد مأيه 
التي مح باقامة الدليل بالبينة ٠‏ الاستئناف ؟ دسمبر 117 ( القضاء ه ص ١7‏ ) 
١‏ - الاوراق االخصوصية او المنزلية هي ملك لصاحبها فلا يجوز اجباره على تقدعها واالك عليه بدّاك 
-تدخل فيعداد الاوراق اللخصوصية دفاتر كل مصلحة هن المصال حتى الغمومية منها اذا كانت متعلقة 
بحسابها لماص هن مصرف وابراد والتي تسجل فبها اعماها االخصوصية بصفنها شخص ادبي وكذاك ما 
يكون ينها وبين فروعها من الخابرات والرسائل . مسر ؟ دسمبر 183 ( الجموعة ١‏ ص ١١5‏ ) 


هم 
القانون المدني (8؟ الى م ) 


4؛ - لا تكون الورقة مبداً يوت يسوغ مها سماع شهادة الشهود الا اذاكانت ممضاة من المدين ٠‏ مصر حكم استئناني 
5 أبريل ١6٠١٠‏ (الاستقلال ؛ ص “47 ) 2 

8 وكذالك تجوز الاثبات باذ كراذا وجد دليل قطمى على ضياع السند سبي قهري 
تطابق 587 م و48١١‏ اف 
-١‏ اذا اذى االطا عد حب يوا موننا قو زاك الس اوري ادعام الحكمة بالتحقيقات المطلوءة 
- الاستئناف ه؟ هونيه 14 الحقوق ه ص ١98‏ 
؟ ‏ اذا أحازت المحكمة مدعي دين ان يثبت بالبينة انه سلم سنده الى مام فافقده هذا وجب عليه ان يثبت ليس فقط 

م السند بل مضمون السند اءضا ٠‏ الاستثناف ١١‏ نوشير ه٠5١‏ الاستقلال ه ص ٠١‏ 

اذاكان الدين الذي تزيد قيمته عن الالف قرش ثابتاً بالكتابة فلا يسوغ للمدين أن بثيت بعهادة الشهود براءة 
ذمته من جزء منه يقل عن الالف قرش الا اذا بنى ذاك على توفر احدى الحاللات الاستثنائية التي تعفي من البرهان 
الكتابي مثل ضياع سند للبراءة يحادث تهري ٠‏ صينا التمع المزئة 7 ديسمبر ١6٠١5‏ الحقوق ”*“* ص وه 
اذا ادع الدا'ن ضياع السند المثبت للتعهبد ورغب في امات هذا التعهد بالبينة جملا بالمادة 4 7١‏ من القانون المدني 
وحب عليه ان لا يقتصر على اثبات ضباع السند بل عليه أيضا اثنات حصول هذا الضياع نقوة قهرية ٠‏ مجم ادى 
الجز'سة "٠‏ ديسمير ١6١8‏ الجموعة /ا ص 4 


9 - ائيات التخلص من الدين يكون بتسليم سنده اوصورته الواجبة التنفيذ الى 
المدن ( تطابق 4 م و1780 وعورا ف( 

1١‏ ومع ذلك يجوز للدائن ان يثبت بألبينة ان وجود السند حت بد المدين كان 
لسبب اخوغير خامة من الدين ( تطابق هه؟ م وتقابل 78اف ) 

77 الشروع في الوفاء يصحان ,يكو عند الا قتضا سب القاضي في ان أذ نبإلا ثباتبالبيئة 


نطابق كم" مم . مع اضافة 9 ا © في آخر المادة 
٠ 6 ٠ ٠.‏ - ا 
- دفم الفوائد يكون سيب موأز اثبات اصل الدين بنير الكتابة ٠‏ تطابق 6م»م 
م9" - اذا تبين ان الاوراق المقدمة للاثبات غيركافية له قلاقاضى ان يكلف الدائن 
بالمين تا سد دينه او يكلف المدين مبا لاثبات براءة ذمته من الدين. تطابق 788 م و1597 ف 
راجع 6 0 الادة ١7‏ وما يلها 
بشرط أن الاو راق اك م 0000000 المدعى به واما الثاسة. : بواج 0/0 0 وفي 
كل حال - مصر "٠‏ اكتوبر 44 المقوق ٠١‏ ص ه» 
*» - إن اليدين المت.مة تثمر بلفظها بان لا بد ان يكون في الدعوى بعض ادلة بت الى المدعى به وهي أتكون مثممة 
لذاك وعند عدم وجود "ناك الادلة نلا يكون داع لتكليف المدعى نبا ٠‏ لحمكءة الاستئناف ان “لقي ما بفيت عليما 
الاحكام الاعتدامة من الاسباب غلا كن اذا مقمدة بالممين المت.مة التي اداها احد الا<ها م امام الك الاسدائة 
- مصر ه مارس © القضاء هو ص ٠*5؟‏ 
* - اليمين قسءان حأسمة ومتممة ايه في الي بطامأ احد الخصوم من الا" أو يردها عليه والت.مة هي التي نكم 
مها المحمكمة من تلقاء نفسما ٠‏ واليمين الحاسمة تسةط جيم ما عداها من الاساتات فلا يجوز لمن طلبها من الخصوم 
117/0) 


ْ ءوسا 
(م4؟7) القانون المدني 


أن نشت كذ بها باي طريقة كانت وبلزمه أن #تثل لسقوط -قه في دعواه ولا مكنه بعدئذ ان بثبت الامر الذي وقم 
الحلف عنه ولا ان يطلب رده أما اذا كانت ت اليمين متممة بناء على حكم المحكمة فلءن ن كانت في غير صالحه الأتى بان 
شت كذبها بالطرق القانونية ها يجوز اثماته بالييئة قانوناً يثبته بالبينة وما لا يجوز بذاك بيته بطريقة اخرى على ان 
اللثياية ا مقر ان ترفم الدعوى الع.ومية وتنطل كذب اللمين ايا كان نوعها فان كانت ت حاسمة لم يز من أديت بطابه ان 
يدخل مدعياً مدنا فى الدعوع المسكورة: > دعن الحزشّة لا١‏ بونه 35 الحقوق ١4‏ ص ه85 

؛ - يجوز قبول الجى عليه شاهدأ في الدعوى وتحلمنه المين ولو ادى يق مدني وكانت نت شهادته عن الوقائم المتعلقة 
بالفعل الجنائي وللمحكمة في هذه الهالة ان تقدر شهادته قدرها . الاستئناف ٠١‏ ابريل ١899‏ المجدوعة ١‏ ص #؟ 


001 يجوز لكل من الاخصام ان كلف الآخر بالعين الماسمة للمزاع وف هده الالة تجوز 
للمطلوب منه المين ان بردها على الطالب ( تطابق ه8؟ م وتقابل /اه١‏ ومه1و ١1*51‏ ف) 


١‏ - ان اليمين التضائة وخصوصاً العين الماسمة ندتمل على وجود صلح ضمني بين الطرفين اي انكلا منهما ارتفى 
واصطلح على اليمين للفصل في القضية فلا يجوز اذأ لطالب حلف اليمين ابداء اي انبات تكذيب الحالف ٠‏ محكمة 
الجنح باسكندرية ؟؟ اغسطس 88 الحقوق 4 ص 5137" 
؟ - اذا طلب المدعي من المدعى عليهم أن يحلفوا الهين الحاسمة للغزاع وقبلوا ذلك منه يعد هذا عقد تصالم اتفق عليه 
الاخصام فلايضر امتناع بعضهم بعد ذلك عن حلفها بل ”تناول منفعتها من لم حاف 5 اذا كا: نت المسألة المطلوب حلف 
العين من اجاها من الحقوق العينية الغير قابلة القسمة ٠‏ اسيوط حكم استثنافي 5؟ | كتوير ؟5 القضاء ؟ ص ٠٠‏ 4.6 
م - يسوغ للمحكمة لاجل الوقوف على سسحة تمن العقار المشفوع ان نكاف المشتري بالهين الحاسمة على أنه دفم كته 
كذا وتلزم الشفيع بالعن الحاصل الحلف عليه - لا يجوز رد الهين علىطاليها في.ا لوكانت على شيء ليس من خصوصيات 
الطالب معرقته وعليه فلا يجوز في مسائل الشفعة ان يرد المشتري العين على الشفيع لان مسال الإين شخص.ة باانظر 
الى المشتري فقط ٠‏ الاستئتاف "٠‏ يوليه 1 الحقوق 8 ص 545 
5 - الممين الحاسمة من اوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أي حالة كانت علها الدعوى سواء كانت في الدرجة الا ولى أو 
الدرحة الثانية وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع او بعده ٠‏ الاستئناف ١‏ دسمير 4ه الحقوق ٠١‏ ص ١‏ 
راجم المادة ”١‏ مدني 
« - من المقرر قانونا جواز اليمين الحاسمة على اي موضوع كان وفي اي حالة كانت علها الدعوى ولو لم بوجد مبدأ 
سبوت بالكتابة للغيء المطلوب التحليف عليه وليس لامحكمة ان “رفض طلب التحليف مت كان الوجه المطلوب ااتحليف 
عليه من شأنه ان يكون فاصلا في الدعوى وكان منسوباً للخصم المطلوب تحليفه شخصياً - بني سويف 3١‏ دسمير 4ه 
القضاء هه ص و١٠‏ ش 
5 - اليمين الحاسمة مت حكم بها يجب اما الحاف واما التكول ولا تجوز التجزئة فيها ٠‏ الاستثناف ” يناير هه 
الحقوق ٠١‏ ص ١١١‏ ْ 
- اليمين الحاسمة لا ككون لازمة اللا فيحالة خلو الدعوى من المستندات او وجودها وعدم التدسك مها وعندوجود 
الاوراق الرسية فلا حجة لغير المتعاقدين عا يعاق بصحة ماهو مذكور فيها من الثمن ما لم يطعن فيها بالنزوير ٠‏ 
الاستئئاف ” ناير ١8968‏ الحقوق ٠١٠‏ ص لاه 
م - لا يسوغ للخمم طلب اليمين الحاسمة من خصمه اذاكان الا ومقراً بان الغيء ٠‏ الطالب التحليف عليه غير صحيح 
- الاستثئتناف 7 توفير ١88٠‏ الحقوق ١١‏ ص اا" 
9 - انه وانكان من اأقرر ان الكش<ص المطلوب تحايفه يجب أن يكون هو الخصم الحقيق في الدعوى الا انه من 
المقرر ايضاً جواز تحليف النائب والوكيل والمباشر للىل مت اجروا بانفسمم الامر المراد الاستحلاف عليه بشرط ان 
أبكون داخلا في دائرة اجمالهم ٠‏ قنا حكم استئنافي اول فبراير 417 القضاء 4 ص 8١1‏ 
٠‏ -5 يجوز للوصيان الم على حقوق القاصر مق كان الصلع في منفته يجوز ان يحلف عنه إل لمأن مور 
استلم الدين من مدبنه لان ذلك ايضاً في صالحه ٠‏ الاستئناف ١‏ يونيه ١8884‏ القضاء ه س م٠١‏ 


ح )ا ل 
القالون المدثي م لففد ةفق ( 


١‏ -انه ولو كان القانون اعطى الحق للخصوم في طلب اليمين بعضهم من بعض الا انه لايصح ْم الافراط في هذا 
الطلب واساءة استعماله ولامحكمة عدم احابته مق ظهر ا ان الفرض منه هو جلب الخصم المطلوب محليفه امام الحسكمة 
قصد المكيدة - من القواعد الثرعية ان لا يمين مم البرهان وان اليقين لا يزول بالشك ٠‏ الاقصر الجرئية ” 
أغسعاس 00 ١٠٠ص‏ 87" 
5 - لا يوجد في القااون اي نص يلزم القضاة بقبول اليمين الحاسمة للتزاع التي ,طاب احد الخصوم نو<يهها للا خر 
بل لهم دائماً المق في رفضما اذا توفرت الادلة على ثروت الواقعة المتتازع فبها . الاستئناف اول مابو. ٠‏ المهموعة 
"؟ ص ١١/8‏ 
٠‏ - لا يجوز اشمات كذب اليمين الحاسة بشهادة الشهود في مواد العقوبات الا اذاكانت الواقعة التي 'تناوذا اليمين 
المذكورة تقبل الاثيات بشهادة الشهود طبقاً لقواعد القانون المدني - فيج بناء على ذلك ان يبر من تبمة حلف اليمين 
الكاذية من أتكر مقسماً اليمين الموجهة اليه من الطالب في دعوى مدنية] ان مبلفاً يزيد على الف قرش سل اليه على 
سبيل القرض اذا كانت طريقة الاشمات المقدمة من النباءة العمومية هي شهادة الشهود لا غير ٠‏ الاستثناف ؟ مابو 
*0٠ة‏ الحقوق /ا١‏ ص ٠١”‏ 
١:‏ - الخهم الذي امتنع في محكمة اول درجة عن حلف اليمين الماسمة لاتزاع م مع عدم المعارضة في عاق الواقعة 
المقصود الاستحلاف علمها باصل الدعوى ولا في جواز قبوها وا قفا عق عسي ١(‏ بطل مه يك الاسءئناف 
العدولعن ذلك الامتناع ٠‏ قنا 4؛ فبراير *50 الحقوق ١4‏ ص "8٠0‏ 
٠٠‏ - منالمقرر مبدثًا انغر ض ومفمولاايمين الماسمة هو حهالنزاع وفينظر القانون من يأبىحلف ذلكاليمين اولم 
شيل 'زذه كوق ممترفا ضصة دعو خده ويحكم عليه برفض دعواه اصلية كانت ت او فرعية وستخلس ع ده 
انه لا يجوز طلب محليف اليءين الا على واقعة ظاهرة او حاسمة في الدءعوى ى اعن واقمة ولو صحت لائرت تأثيراً قاطماً في 
الدعوى ٠‏ الاستئناف ١8‏ ابريل ١5١4‏ الاستقلال ؟ ص ١6‏ 
5- لا يقل طلب الدمين الحاس.ة متى ظهر أن المراد منها مكيدة الخهم ٠مثال‏ ذلاك . تماقد صديقان وها على اتفاق 
ووداد على عقّد ممين بالكتاءة ‏ نه كم وقم الشقاق مْهءا فتنافرا وتخالصا من علاقهما القديمة بااكتابة أضاً م ادعي ,مد 
ذلك احدها ان التخالص لا حقيقة له وان كان بالكتاية وان القديم على قدمه ولك عن الفية حلف البمين الحاسمة 
فيما لو أتكر عايه دعواه . فثلهذا الطل مرفوض لان ما ادعاه غير مءةول ٠‏ محكمة السيدة زينب الجز'نية 4 مارس 
١‏ الحقوق ٠٠١‏ ص ١ال/ا‏ 
١‏ - من طل اليمين الاسمة أو ردها ققد ارتيط ال ا ا ا 0 
كذب اليمين ليتوصل الى لفو الحكم المبني على ا أو أن يفخ ذلك الاتفاق التضائي برفم دعواه مبا 
امام محكمة الجنج وغابة ما له هو الشكوى الثياءة العموهية - اما اذا وجهت اليمين ناء عل طلب المكمة فليس هناله 
الفاق قضأني وعبلى ذلك جوز في هذه الحالة للطرف الذي اضر به كدب اللمين أن رفم دعواه مباشرة امام كمة 
الجنح يصنته مدعياً مدنا ٠‏ ملوى الجزئية 8٠‏ مانو ه6٠6١‏ الجدوفة + ص 78؟ 
- مت طلب خصم محليف خصمه اليمين الحاسمة وقيلت الحكمة طلبه فلا يبل منه الرجوع عن ذلك وليس له 
التمسك بطرق امات اخرى ٠‏ مفاغة المزئية ١‏ فبراير ١5٠5‏ الجموعة لا ص لماه 
9 -اذا حكمت الحسكمة بتحليف احد الخصوم اليمين في بوم معلوم فجرد تيابه عن الحضور في ذاك اليوم لا بعد 
تكولا عن اليمين ٠‏ الاستثئاف اول نوليه1 ١60‏ الحقوق +77 ص _1١8‏ 
راحم التمليقات على المادتين ه٠”‏ وغ" 
و" الشكلة بالمين يؤخد منه ان طالمها ترك حقه في| عد اهامن جميع اوجه الثبوت 
تطايق 55٠١‏ م وشابل ١١55‏ ف ١‏ 
١‏ - ان اليمين الحاسمة تحسم التزاع فلم يعد ,مدها من سبيل للاستئناف خلافا لايءين المت.ءة التي يكلف القاضي احد 


الاخصام بادامها فيما اذا لمنستكمل اوجه الثبوت فيصح الاستئناف ندهاء مر" ول ديمير ١4891١‏ القضاء سام 
014 - لما كان طلي اليوين 350 يحز صاحبه غن الدفع بغيرهاسانا كان او نف واألرضا دمة ة خصمه كان ليا جوز طاماطلاً 


77ل ا 
(م0؟؟ و5" ) القانون المدي 


احتساطا مع التمسك في الوقت سه بأوحه دفاع اخرى في الموضوع وأزم التمسك بأحد الامرن اما اذا كان الدفاع في 
بطلان كشكل الدعوى الذي لا يمس الموضوع بشيء جاز فيجوز طلب اليمين معه احتباطياً لان اليمين هنا تصَبر الدفاع 
الوحيد في الموضوع ٠‏ الاستئتاف ١1‏ دسمير 84 المقوق ٠‏ ض ١‏ 

؟ - لا يحق لمن أديت المين الحاس.ة لزاع بناء على طلبه امام المحاك المدنية ان ينيم نفسه امام احاك الجنائية مدعياً 
نحقوق مدسة ضد من ادى هذه اليمين ٠‏ مصر ه فبرا, 8ه الحقوق ٠١‏ ص “اه 

4 - لايجاب الشخص الى طلي اايمين الحاسمة في حال الاستئناف اذا طلب اتدائياً الانات بالبيئة او نلف المهم 
بالعين مد هذا من قيل طلبها احتتاطياً وهو غير تمكن فيها لان التكليف ما يؤخذ هنه التنازل عما سواها من اوحه 
التبوت ٠‏ اسيوط حكم استثناني “١‏ مارس ١845‏ القضاء *“ ص 071 

عام الو ال 02 
بطرق اثبات أخرى. ٠‏ مفاغة الجزئية الاهلية ١*‏ فيراير ١405‏ الحاك لإا ص 9ة1م 

راجم المادة وم 


0 - ا الرسمية اي لي محرت كعرفه الأمورين الختصين بدلك ف 


تطايق الام وشابل ١١0١‏ واف 
-١‏ ددر وارراق يت الإل رساممة ويؤخذ بما فيها ما لم بصدر حكم بتزويرها ٠‏ الاستئناف 74 نوه ١89٠‏ 
ال الشرعية المسجلة بالسجل المصان لا تقبل الطعن طبقاً اقرار الجاس الخصوصي الصادر بتاريخ ١5‏ القمدة 
٠‏ والبند ١4‏ من لانحة الماك الشرعية خصوصاً انكانت الدعوى عن حوادث قدعة يسري علها مفمولالقرارين 
البادي ذكرما - ه مارس 885 الحتوق ١‏ ص .* 
م - الاعلامات اله رعية على قسدين مما ما يشتمل على حكم صادر من محكمة 0 ة بناء غلى دعوى سميحة رفعت 
امامها ومنها ما سَضمن عقداً صادراً من متعاقدين امامها او أمام احد مأذونها اوه تضمن اقراراً او اتهاداً صدر من 
ا ا 0 حجة للمتءسك بها ما لم يدع 
زؤير م هو مدونل ممأ وسوع للمحاك الاهامة البحث في مها والتمريح بأسات مأ ناؤها واما ماكان من القسم الاول 
فانه معتبر من الاحكام الصادرة من هيئة قضائية الغير جابز للحا م الاهلية النظر فيه ٠‏ الاسئناف ؟ نوفير ٠٠‏ 
الحقرق ه ص 6 هم 
4 - الاعلام الشرعي الصادر باسات الورانة وباحقية الوارث في عقار بنب لاءورث لا يمتبر حجة على الغير في احقية 
الوارث بذلك العقار اذا لم يعم اثبات على انه كان ملكا المورث ٠‏ مصر 56 مايو 89١‏ الحقوق 5 ص ١*٠‏ 
هه - م بيجا اه ٠. ٠.‏ سح 8 
ه - الحررات الرسمية تكون حجة على كل شخص وما ذ كر فيها يستبر واقعاً وحاصلا بالفعل ان لم 
بشت نزو برها . مصرة؟ مابو؟99 اللمقوق لا ص سم 
* س لأكان البند هه من لانحة الحام الشرعية يخول طاتيك الحا م حق كتابة العقود التي يطلب منها 
بحر برها مهم كانت صنتها وقبمنها كان العقد الذي يحرر معرفنها من جما الحررات الرسعية المذ كورة 
تكو 
سابقًا . الاستئتاف /ا؟ مارس #ة المحقوق .م ص 85 
!ا - قضيت اللمادة ” م ن لا نحة الاطيان السعيدية ان لا يحصل نسجيل عقود القسمة بتجيلات الحا الا عد اقرار 
اولي الشأن اما م القاضي على ححة القسءة وعليه فاذأ وول عترك فسممه 5 مسج لكان معتيرأً كعقد رسحى الي ان محكم بتزويره 
١١ 00‏ بوسه رد الحقوق 14 ص" ١٠؟‏ 


- عَم امكان الطعن بالمحررات الرس..ة الا بدعوى العزوير خاص ٠‏ عا يراه اللأمور الحرر لحا بعيمة او المسممعهة أذنه 
يحرم ٠‏ قنا حكم استثنافي ١٠١‏ يناير 44 الحتوق ه ص 6١١‏ 


١‏ لك 


القانون المدفي (م١”5‏ ) 


به - ان محضر النسلي ورقة رسمية لا يقبل فيه الطمن الا بالادعاء بالتزوير . اسكندرية حم استثاني 

؟ مابو 6 القَضا ١‏ ص .هم ْ 

٠‏ - لا يعتبر المأذون الشرعي عثابة مأمور قضاني لان مختص باجراء عةود الزوجية لا غير فلا تعد 

عقود البيع على يديه غقوداً شرعية ولا تشملها أحكام اللانحة السعيدية فيصحة تملك الاطيان المراجية ٠‏ 

مصر حك استشافي 5 توشير مه الهَضًا 8ص 4.ة 

١‏ -لا ممكن قبول الاثمات على ما يخالف العقود الرسمية المسجلة بالسجل المصان الا اذا طمن (يها بالنزوير بالطريقة 
القانوتية وقامت الادلة على ذلك - القوانين القديمة قفي إن لا محل للت.سك بمضي المدة اذاكانت السكية مسجلة 
بالسجل المصان اوكان الخصم غير متكر لها ٠‏ طنطا ا بونيه 1ه الحقوق ١١‏ ص ١٠١5‏ ىر 

١‏ - يهب الاخذ بالمستندات الرسمية يا هي مالم يطعن فيها بالتزوير قانونآا وحصول التزوير في 

أوراق رسعية من.وب صدورها للجهة التي صدرت منها هاته المستندات لا يوجب الك يك جميع 
الاوراق الرسمية الصادرة من تلك اللهة أو جهات أخرى . الاسئثتاف 8؟ مارس 4 القَضًا < ص٠5‏ 
٠‏ - الءقود الرسمية مثبتة لمضمونها ما دام لم يطعن فا بالتزوير وليق حافظة قوتها حتى يحكم بتزويرها ولا يصح 
ان تمتير الاوراق الاخرى بدء ديل للحصول على الحكم بسماع شهادة شهود أو حة.ق مخالف غير ما هو وأرد في 
العقود الرسمية ٠‏ الاستئئاف "٠١‏ مابو ١899‏ الحقوق ١4‏ ص 8 

014 يعتبر محضر حلف الهين من الاوراق الرسعية لانة محرر من عاموز ختفن .تادر برت وكذااف 
محاضر أهل المبرة لان مفوض الهم بحر برها بالحكم الذي يصدر بتعينهم فنزوير أوراق من هذا 

1000 - 

القبيل عاقب عليه قانونا . اسنثاف ١١‏ اكتوبر ةما المجموعة اص١05‏ 

١8‏ - الهررات الرشمية حجة على اي شخص ما هو مدرج فبها على بد المأمور الحرر ذا ٠١‏ لم يطعن فيها بالتذوير 
بالطرقالقاودة ولهذا م جز للمحكمة ان نحكم بز وير م هومدونل فمها على نك ذلاك المأمور من تلقاء نفسهاولا أن ححكم 
زو بره بناء على طلب أحد الخصوم مأ م يكن ذلك الخصم قد انع الاحرا ات القانوة في ادعاء الزوير كاهو واضح في 
قانون المرافمات ٠‏ الاستئناف ” مابو ١895‏ الحاكم ١١‏ ص »3٠٠١‏ 

١‏ - انه وانكان من القواعد العمومية ان الحجة الشرعية تعتبر دليلا قبل كل شخص مالم يلت 
عدم صحنها من طر يق الادعاء فيها بالتزو بر غير ان هذا النص لا باخذ على جهة الاطلاق بل يجب 
قصره فقط على الامور التى شاهدها بنفسه الموظاف الحرر للحجة أما باقي مرويات الحجة فانه من المنفق 
عليه أنيصح الطعن فيه بالادلةوالقرائن المعتادة. بنيسو يف الجزئية 1“ مارس 19٠0٠‏ الحقوق 6١ص ٠١‏ 
ان العقد الرسمي المهمول عن بد قاض شرعي بحضور الشهودكوقفية مثلا يمكن الطعن فيه بالتزوير امام انحاكم 
الاهلة والحكم منها بتزويره اذا ثبت طا بالادلة اله-ية والمقاية كذب ما اشتمل عايه من حضور الواقف في الحكمة 
واشهاده على نفسه بالوقف وكذب الشهود الذين شهدوا على حضوره واقراره هذا ٠‏ الاستئناف ١١‏ بوأيه ١٠-١١‏ 
الام ١١‏ ص 044؟ 

- القرار الذي يصدر من مجلس مدير ية بأن اتتخاب عضو مجلس الشورى حصل سرا هو من 

0 5 و : 
الاوراق الرمعية وجب اذن اعششاره صحيحا حتى يطعن فيه بالنزوبر. الاستئناف 7١‏ نوشبر ٠1٠١٠‏ 


الجموعة ؛ ص ١١١‏ 


ومو ا 


م5 و700) القانون المدني 


١9‏ - أن العقود حجة على هن صدرت مهم فلا يجوز القضاء علىرخلاف ما جاء فيبا م لم يحم ببطلائهاء 
الاستئتاف ٠٠‏ نوقبر ”.5 الحقوق /ا١‏ ص 18" ظ 

٠‏ - لقد أجمع علماء القوانين واحكام ال حام على أن لا يجوز الطمن في محاضر امال الخبراء سكلا الا بطريق التزوير 
لا بالطريق الاعتيادي وذلك لان هذه المحاضر معتبر ةكالاوراق الرسمية ٠‏ الاستئناف ١٠١6‏ ناير ١40‏ المحاكم 
١4‏ ص *“8/8" 

١‏ - اثبات الوكالة في الدعاوي التى تتجاوز قيمة الطلب فيها ٠٠٠١‏ قرش يجب أن يكون بالكتابة 
لكن اذا حر القَاممى الشرعي بصفته محرراً للعقود الرسمية عقدا بنقل ملكية فذكره وكالة شخص عن 
آخر بناة على ما قرره شبود لا بعد هو الاثبات المذ كور لان القاضى لا يكفل صحة هذا التق بر. مصر 
حك استثاني / مارس موا المجموعة 5 ص ١٠١8‏ ْ 

+ ان العقد الذي نحرر امام كانتب العقود الر”عية الحكة الختلطة هو عد رسمعى لانه صادر مر ٠‏ 
مأمور مختص بتحريرالعقود الرسمية ولا فرقان كان بين وطلنيين وأجانب أو وطنبين فقط . الاستئئاف 
3 ينابر ١905‏ الحقوق ١‏ ص 55؟ 

6؟ - لا يجوز للمحام الاهاية ان تعطي الصيفة التنفيذية على عقد رسمي مرر امام مأمور الءقود الرسمية بالحك.ة 
التلطة بين اثاين من رعايا الحسكومة المحلية ولا يجوزها تنفيذه لانه صادر من وو غير ختص اذان القانون عرف 
في المادة 57؟ مدني اهلي ان اأسند الرسمى هو ما ترر على بد مأمور مختص بذلك وكتاب الحا الختلطة ليسوا 
مختصين بتحرير المقود الرسمية الا بين الاشخاص الختافين في التبعيةك ان كتاب الحاك الاهاية لوا مختصين بتحرير 
هذه السندات الا بين الاش<اص الخاضعين للحكومة اللحاية ٠‏ الاستكناف ١7‏ يوه ١405‏ الحقوق *١‏ ص 858 


1 - والحررات الغير رسمية تكون حجة على المتعاقدين بها مالم يمحصل انكارالكتابة 
اوالامضا ( تطابق 90 م وتقابل؟١1‏ ف ) 
١‏ - أن العقود حجة على من صدرت منهم وعليهم فلا يجو زالتضاء علىخلاف ما جاء فيها ما لم يحكم بالبطلان٠الاستثناف‏ 
٠‏ نوفير ١10‏ انحاك ١١‏ ص ١6م"‏ 
« س من سك بسند عرفي لاثبات مدعاه عليه أولاً أن ينبت صحة ذلك السند - لا يجوز الاثبات 
باليبنة في حالة ضياع السند العرفي الا بعداثبات ضياعه بقوة قهررية . الاستئناف؟٠بونيه‏ الحقوق م ص م/م 
* - لا اعتبار لمستندات يقدمها الخهم من تمله فسه وندخل في هده القاعدة الحسكومة نفها ولوكانت مستنداتما 
رسمية أي معمولة من مأموريها ولايستئنى من ذلك الاما كان مخصصا للمنافم العمومية . الاستئناف17؟ مارس5 ١85‏ 
الحقوق ه ص ١7”‏ 
- الاوراق الصادرة من مصلحة أميرية الى فرع تابع لما لا يمكن للغير أن حنج بها الا اذا أعلنت 
اليه ونقذ مضمونها . الاستئتاف ١8‏ بونيه هه الحقوق ٠١‏ ص 58١‏ 
ه ‏ محرد نسجيل العقد العرفي لا يكسبة صحة ما فيه ولا يجعله حجة على الفير أو على من نسب لم 
مل العقد الرسمي الا اذا اعترف بصحة صدوره ممن نسب الهم أو أثبت المنمسكون به في حالة الانكار 
صحته . الاستئتاف م7 دمعبر *189 الحقوق ه ص وء 


2 
القانون المدني (م وم ) 


- الاوراق المقدمة للمحكمة بصفة مستندات يلزم لاعتبارها ان تكون مستوفية لشروط القانون الم.ول به وقت 
تحريرها فلوكانت مقدمة لاثبات حصول تصرف في اطبان خراجية فلا يعمل مما الا اذا توفرت فيها الشروط النصوص 
عنها في لا نحة الاطيان الصادرة في سنة 4 او ذبوطا . الاستئناف ١١‏ فبراير 917 القضأء ؛ ص 557 

- ان مجرد وحود القغط واللحمس والشطب في دفار ال مسابات لا يجماها باطلة غير معمول مها اللا اذا مت ان وحود 
تلك العيوب فيها لم يكن الا من باب الووز أو النش والا فهى دليل على عدمكفاءة العامل في اتقان العءول ليس الا'٠‏ 
مصر ١56‏ ابريل ١6١54‏ الحقوق ٠١‏ ص ٠١‏ 
م - لا يجوز اثبات صورية العقد الحرر بالكتابة بين الخصوم الا بكتابة . الاستشاف أول ينابر /ا٠.ة١‏ 
به - العقود الغير الرسمية لا تكون حجة على غير المتعاقدين ويشترط لصلاحيها عدم حصول انكار 
الكتابة أو الامضاء من أحد المتعاقدين وفي هذه اللالة على المنمسك بها بوت صحة حصولما وصحة 
ما فمها . الاستئتاف 76 مابو 9ه الحقوق لا ص ١١*‏ 

-٠‏ لا كوؤن 1 تم الياتاً مد بونية صاحيه اذا قامت دلائل قوية على أنه لم يكن مدبونا مم ترجيح <واز أن اليصمة 

تكن بصمة بده ٠‏ الاستثناف 4؟ بوله 18 الحقوق *ة- 9و ص ١449‏ 
١‏ - متكان الحرر النير رسمي كاف لائيات المدعى به ولم حصل اتكار الكتابة او الامضاء فلا وجه لتحليف اليدين 
المنهمة . مصر ٠‏ اكتوير 14 الحقوق ٠‏ ص ه" 
؟ - اذا كان مضمون العقود ثاب ولم يطعن فيها بالنزو يرول حصل في الاختام او الامضاات الموجودة 
مها انكار كانت حجة ببن المعاقدين أو من يحل محلهما . الاستكناف ٠٠‏ نويه 1ه القضا ص > 30 
١٠٠‏ - الاعتراف بصحة خم موقم به على ورقة عرفية مع انكار صاحيه توقعه بنفسه عليه لا يترتب 
عليه تشابه ببن مثل هذه الورقة وو رقة عرفية لم يحصل انكار االخط والامضاء فها فلا يازم دق أت 
تكون طريق الطعن في مثل هذه الورقة هي طرريق الطعن بالعزوير- ومع ذلاك هالاعتراف بصحة 
اك بؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذي وقم به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذي 
الشأن البرهان على خلافها . استئئاف م” دمعبر ؟40١‏ المجموعة 4 ص ١54‏ 
١8‏ - اعتراف احد طرفي الخصوم بن ختءه استعمل في التوقيم به به على عقد لا يفيد تو قبعه به هو باه خلافا لحالة 
الاعتراف ا ع ده في عقد عرقي و بصحة كن نه عامه ٠‏ أن 00 
0 ال ار 11 


لكنبالا 6 ححة ب غير المتعاقدن الا إذا يان نا ث تاتون رسا 
تطايق 783 م وتقابل ١١784‏ ف 
١‏ -وانكانت المحررات الفير رسء.ة لا تعتبر حجة على غير المتعاقدينالا اذا كانت 'ابتة التاريحخ اله ان انام قد استئات 
من عموم تناك المادة اللخااصات وتررت انتبارها حجة على الفير ولو لم نكن 'ابتة التاريخ تسهيلا للمعاملات اليومية - 
مر حكم استانافي ؟ ابريل 40 القضاء ؟' ص هه" 


9 وان يكن من الم تسجيل اند لمر نه بالسبب الصسيح لا كناب الك مضي انس 


سد )ب 


(م 704 و55 و38.0) القانون المدني 


سنين لكنه يازم ان أريد الاحتجاج به ضد غير المنعاقدين أن يكون ذا تاريخ ثابت . الاستئئاف ه 

ينابر وه المجموعة ١‏ ص 4 
+ ان المادة 4؟؟ مدني القاضية بان الحررات النير رسءية لا تكون حجة عل المتماقدين الا اذاكان تاريخها 'ابتاً 
رسا اما قري احكامها على المماملات المدمة دون التجارية ومن اقوى الادلة على ذلك ملاحظة ما حاء في ذيلالمادة 
8 مدني الحتصة بانتقال ملكية الدبون فقد نص فيها صر>ا ان السندات والاوراق التجارية تنتقل ماكتها بالنظر 
الىالفير عمجرد ا:<ويل وعلة هذا الاستثناء ان اشتراط بوت التاريح ضما فق المواد التجارية من شأنه احداث القبات 
في سيل هذه المعاملات المستلزمة لزيد السرعة ٠‏ على انه يسوغ للقاضي أن يسةخذلص من قرائن الاحوال ال ااتحويل 
حصل بعد الاستدقاق ولوكان تاريخ التحويل سابقاً له او انه حصل بدون قصد نقل الملكية واذ ذاك يجوز له ان يسمع 
في وحه ال#هول اأيه طمن المدين في سبب الدين الذي يكن مجوزله ابداؤه اللا في وحه الدان الاهلي اذ ان ا حول 
اليه يعتبر في الحالتين المشار اليهما وكيلا لا مالا ٠‏ الموسكي المزئية ٠٠‏ مارس ١0؟١‏ المحاكم اص 8٠99‏ 0 


4 ثلا يصح أن يعد السند الناقل للمككية حجة ضد غير المتعاقدين فيه واعتباره سبباً صحبحا لا كنساب 
المكية بمضى مدة مس سنوات الا من ابتداء ثبوت تاريخه ثبوتاً رسمعباً طبقاً ليادة م7 مدني وذلك 
باحدى الطرق الميئة بالمادة التي بعدها التي منها التسجيل . الاستثئاف ه ينابر جه القضا.< ص ٠١‏ 
راجم التهايقات دلى المواد 41 و١41١‏ و8١١5‏ 

38 - ابوت التاريخ يكون اما بقيد الحررات المذ كورة في سجل تموبي تقمامها أو 
ملخصها فقط اذا كانت مؤش را علمهلما يفيد حصول النسجيل وكذلك يكون التاريخ ناا 
اذاكان في الحررات خط أو إمضاء أوختم ثأبت لانسان توفى أوكانت علمها اشارة من 
أحد الأمورين العمومين الختصين بذلك أومن أحد القضاة ونحوم 
تطابق 4 *م مع حذ فكلتين « أو ختم » وتقابل1+78 ف | 
١‏ - اذا نيت تاريخ العقود بمجرد وجود خط او امضاء او ختم انان متوفي عليها فانه وان ساغ أنخاذه حجة على غير 


المتعاقدين في احوال مخصوصة كالاجارة ووها ألا انه لا كون حجة على غير المتماقدين في نل الملكية لاشتراط 
تسجيارا قانون] ٠‏ الازيكية الحزمية 3ابريل 5 الحقوق ه ص "<١‏ 


؟ - المبالغ المدفوعة للهة الحكومة والواضحة في الورد من ضمن مبلغ العشور لا تعتمد بقوة تاريخ ثابت 
لعقد ايجار توقع قبل البيع . حم "٠‏ ينابر ١85‏ المقوق 
م - لما كان القانون المصري جعل الم علامة لاشخصية كالامضاء (9؟75 مدلي و ١ه‏ ؟ وما بعدها 
مرافعات ) فله ما تقررطا من الاحكلم . الاستثئاف ١١‏ اكتو بر 1885 المجموعة ١‏ ص +١‏ 
4 - يكنى لاثبات التاريخ ان لا يكون محفوفاً بشك اوشبهة اوغش . وعلى ذلك فلذا لم يسجل 
شخص عقد ملكية عقاره ولكنه حصل على رخصة رسمية يضاء فهذه الرخصة تكون حجة في ثبوت 
التارئخ ويجب الاخذ بها واحتساب المدة من تاريخ استخراجها . .مصر حك استثنافي 0* مارس ١905‏ 
الحقوق ١‏ ص ”اسم | 

- التأشير عل سند الدين ما يفيد براءة المدين منه يكون ححة على الدائن ولول 


القانون المدني ماع وعم) 


يكن مفي منه الا اذا ايت الدائق خلاف ذلك ( تطابق ٠90‏ م وتقابل ١1+‏ ف ) 
١‏ - اذا تقدم للمحكمة عقد >الة تمزي ق كي فعلى المتمسك به ان يثبت أن هذا الت.زيقكان بصفة غير قانونية ولم يكن 
لا 1 ن العقد او ايطاله ٠ ٠‏ مصر 8 دلسمير ٠ ٠”‏ الحقوق لا 


قدم الاصل ا ا 0 555 الالسايية فللقاضي 
ارق هرجة اعتماد تلك الصور وعلى كل حال فانها تعتبر في مقام مبادى" الثبوت بالكتابة 


تطابق 585 م وتقابل ١١*٠8‏ ف 

١‏ < ان صورة العقود العرفية لا يعمل مما قانوناً ٠‏ اللا -تئناف ه نومه ٠ ٠5‏ الحاك ١1‏ اس ". للم 

* - محرد تسجيل الحقد المرفي لا يصير ذلك العقد عقداً رسميا حا"يزاً لاقوة الملازمة لامقود الرسمية وان ما قضت .ه 
المادة 71١‏ لاينطبق الا على صورة العةود الرسممة الواحية ااتنفيذ دون غيرها ٠‏ الاستئتاف ١١‏ يزاير 88 الحقوق 
٠‏ ص ؟»"* 

* - ليس لصور المقود العرفية أدنى قوة في الاثيات ولا تصح أيضاً ان تكون مبداً دليل بالكتابة اما المادة ١8م‏ 
فلا مختس الا بصور العقود الرسمية ٠‏ قنا حكم استثنافي ١‏ مارس ١٠١‏ المجموعة 4 ص "٠١‏ 

ع - اذاكاق لد الستند عليه عرفا ل يقب في الات الااصه أما صورة فُجردة من قوة الاايات ٠‏ وعله فلا 

نصح الصورة مقدمة دليل بالكتاية ٠‏ جرجا الجرئية ١١‏ نونيه ١5١4‏ الجموعة 5 ص ٠”‏ 

9607 س الاحكام التي صارت انتهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول 
اثبات على ما خالفها اذا لم يكن اختلاف في المةوق المدعى بها ولا في الموضوع ولا في السببب 
ولا في الضفة المتصف 1 الاخصام ( تطابق /91؟ م وتقابل ١١0١‏ ف ) 

١‏ -ان الشيء المحكوم به يكتسب قوته اللهائية هن «مطوق الحكم وليس من اسبابه ٠‏ الاستثئناق ١١6‏ مارس 
١6٠4‏ الاستقلال ؟ ص هه 

؟ - الدفم بقوة الشيء الحكوم به يحب أن يسك به صراحة الخصم ذو الشأن فيه فلا يجوز في المسائل المدنية ان 
ل م به القاضي من تاناء نفسه ٠‏ طنطا استثنافي 537 توفير ١505‏ الجموعة م ص ١١‏ 

 '‏ الدقم بقوة ااشيء المحكوم به يوز ابداؤه في أية حالة كانت علمها الدعوىٍ عدم 5 الااستئناف وفي الدرحة 
الابتدائمة على السواء ما لم يكن الخهم الذي قدمه سبق قتنازل عنه اننازلا صرياً أو ضاناً 'فحينئد لا يصح ر رفض 
الدفم بقوة العيء ٠‏ اكوم به 2 نهبدي صدر غياساً و بعان الى الخصم الذي لم يكن تنازل عن حقه في 
الارتكان على الحسكم في دعوى سابقة ٠ ٠‏ طئطا الحرمة ١5‏ ابريل ٠ ٠"‏ اله.وعة ه ص ١٠١‏ 

4 --الدفم الفرعي. بعدم جواز نظر الدعوى اسبق الحنكم فا نجاشماً يجوز ابداؤه في اي حالة كانت عاما الدعوى حق 

في الاستناف لاول مرة . جرجا الحزئية ,ا مارس م ا ص ١غ؟»‏ 

ه - يجب الرجوعالى نصالحمكم اعرفة ماهو تحكوم به فبناء على ذاك يجوز للمحكمة أن تتجاوز عن حكم سابق ذكز 

في اسمابه فقط أن ثُهادة شاهد واد في دعوى انكار ختم غير كافية وان لحكم بصحة الحتم اذا كانت اقوال الشاهد 

الواحه البائي على قيد الحباة من الشهود ٠مززة‏ بوقائع تعتقدها المحكمة . الاقمر الحزثية ١4‏ ديمبر *١٠١الجموهة‏ 

»٠١ ” ضسش‎ 

5 - قوة الثيء: النكوم فيه م تنكون فما يتعاق بالطلبات الااية كذلك تكون فيا يتءاق باوجه الدفاع التي رفم ابناء 

اللمووع  ٠‏ أنه وان كان قوة٠العيء ٠‏ المجسكوم فيه لا تعلق الا ادر م به الا انها تماق ايضاً بما هو محكوم ثيه 
00) 


2 0 


ضمنا ومن ثم يجوز الرجوع الى اسباب الحكم لمعرفة معنى ما حكم به وما هو داخل فيه . الاستئناف ؟ مأبو١ ١٠‏ 
المجموعة ١‏ ص “وم 
6 بوه 6 الحقوق ٠١‏ ص ههم 2 


ه - لا بعد التداءعي مكرراً اذا اختاف الخصوم والموضوع فالمكم في الشكل لا بمنع “ن اعادة التداعى في الموضوع ٠‏ 
حرجا المرسة 5" مارس ١5٠١“‏ الحم اا ص »"" .»م 

و - الحكم الصادر في غير مواجهة الخصم لا يكون <جة عليه ٠‏ طنطا حكم استئنافي ٠1‏ مارس ١845‏ القضاء 
5ص مه" 

: ١لا‏ بحتج بالاحكام الصادرة علىغير الخصوم ذا ٠‏ مصر ؟ وليه 4و حكم استئنافي ٠‏ القضاء ه ص 8م 

١‏ - لا يسري فعل الاحكام الاتهائية الا على من كان خصما في الدغوى ٠‏ الاستئناف 4؟ يناير ١4801‏ الحقوق 
اص 45م 

١»‏ 3 نسري الاحكام اللا على من كانوا خصوماً في الدعرى الصادرة فمأ بأنفسهم او بواسطة من سُوب عنم ٠‏ لا 
ينوب الشريك في حق غير مقسوم عن الا خر لان لا وجود انيابة المذكورة بين الشركاء في حق غير قايل للاقسام 
لعدم النص عليها ولا الاشارة المها في القانون وحينئذ لا يسري الحكم الصادر في مواجهة احدهم على الا خر ٠‏ نعم 
ان ذلك قفي الى تناقض الاحكام وتعذر النفيذها بالنسية للحق الذي لا يقبل الانقسام ولكن عكسه بوءدي الى تقرير 
حكم مخالف لصرثح النص الوارد في المادة 58 من القانون المدني الاهلي ومضر يق الدفاع الذي احترمه القانون - 
كل الاحترام ٠‏ ان قطم المدة لاحد الشركاء في عقار غير قانل للانقسام يوج انقطاعها بالنسبة للبافين ا ولي سذاك لان 
بعضهم ينوب عن بءض بل لان طبيعة الحق الغير قابل للانقسام تأبى اكتسابه مجزءاً . فاما ان يكتس بكله أولا يكتسب 
شيء منه اصلا ٠‏ الاستئناف ١8‏ ابريل ١5١8‏ المقوق ٠١‏ ص 1١948‏ 2 

٠‏ - ان المادة +5 مدني لا نجيز سربان الاحكام على *ن ل يكن فيا في الدعوى سواء كان الحكم لصلحته أو 
ضد مصاحته وعلى ذلك فالدموى على بعض الورثة او من بعض الورثة لا يؤر الحكم الصادر ها لا للوارث الذي 
لم يكن خصماً فيها ولا عايه وعلى هذا المبدأ التضاء الفرنساوي والشراح الفرنساويون ٠‏ علىان الشريعة الفرآء تفي 
بالمكس فيا اذا كان السكم في الدعوى مبنياً على ديل انبات غير الاقرار كاابينة والسند الكتابي وغيرهما فان فمله 
واحد سواء كان في وجه بعض الورثة او في وجوههم جمبعا بخلاف الاقرار فانه غير ملزم الا المقرر شرءا وهو مظنة 
لتواطؤ المقر مع المدعي اضراراً ببقية الورثة . اما الحاكم الاهلية فالجدير برا ان نتخذ في هذه الحالة اساساً لاحكامها 
نصوص الشربعة الغراء لان مسائل المواريث شرعية في الاصل والاع الشريعة الغراء في جزء «نها واتباع القانون في 
الجزء الآخر موجب للاضطراب فيااسير ولاسها اذاكانت المحاك الشرعية تنظر في المسئلة التي هي موضوعالاختلاف. 
وتقضي بها ٠‏ الاستثناف ؟١‏ دسمير ٠٠٠١‏ المحاكم ١١‏ ص 95+" 

١4‏ - أن المادة ؟8؟ مدني تشترط لقوة الا<كام النهائية وحدة الخصوم والموضوع ونم هذه الوحدة ما اذا دخل فى 
الدعوى الثانية شخص جديد ذو شان وكذلاك ما اذاكانت الطلبات مختلفة عن الطليات الاولى ولوكان مؤداها متشاما ٠‏ 
بني سويف ٠١‏ مابو ١899‏ الحتوق ١4‏ ص "١5‏ 

٠‏ - لا تنكون الا<كام حجة بالمةوق الثابتة بها الا على الاخصاءالذين صدرت فيمواجهتهم (؟ مدني) وبناء على 
ذلك يسوغ لمن له حق على عين ان رفم اشكالا فى تنفد حكم من شأنه ان يمس ذلك المق اذا لم يكن صادراً في 
هواحهته وله انبوقف التنفيذ حتى بقدم المتمشلك بذاك المسكم دعواه على رافم الاشئال ودبت حقه الذي يريد ليذه 
في وجهه ٠‏ الاستأناف ١١‏ مانو 48 الحقوق ١‏ ص 4م 

5- التقاعدة المقررة فى المادة ؟* ”مدني قي بعدم سريان الاحكام آلا على المتخاصمين في الدعاوي الت تصدر فماولكن 
الاحكام الشرعية التي تصدر من القاضي الشرعي منها ما هو قاصر -لى المتخاصمين ومنها ما هو متمد الى الغير بحيث ينفذ 
على جميم الناس بلا فرق وحيث ان المحا كر الاهلية منوعة ممقتضئ المادة ١١‏ من لا محة انها 10 الاحكام 
الصادرة في المواد الشرعية من السلطة اللختصة 5 فالقاضي الشرعي هوالختص وحده دون المحام الاهلية بمييزالاحكام 
التي تصدر منه وتقومها بالقيمة التى تستحقفها شرعا ٠‏ الاستثناف ١‏ ابريل 54 الأقورق هو ص ٠٠١‏ 

١‏ - لا نوثر الاحكام الا على الاخصام الموجودين فى الدعوى ولا يجوز التمسك برا على الغير ودليه فلا <ق للغير 


5 
القانون المدني ظ (م؟ى” ) 


ان عارضوا في تنفيذها بل علرهم اذا كان التنفيذ بمس حقوتهم ان يرفعوا الدعوى فيئلك الحقوق الى حهة الاختماص ٠‏ 

الاستئاف 8؟ مانو ؟9 الحقوق “و-”*و ص ١١١‏ 

- الكم الذي يصدر في مواجهة شخص يكون له قوة الاحكام البائية ازاء من ثاق الملاك عن ذلك الشخص ٠‏ 

الاستئتاف 5 ونه ه١٠و١‏ الاستقلال ص 4514 

4 لا يكون الحكم امراً مقضياً الا باانظر الى النقط التي دارت الناقثة حوها وفصت الحمكمة فيها ولذاكوجب 

مراعاة اسباب الحكم لممرفة صيغة الحكم الالزامية لانه لا يصح التمسك بها بصفة استقلالية عن الاسباب التي بذيت 

عليها ٠‏ + اي سويف المزية 4 توشين 4 كية؟ المتوق هس وج 

٠؟‏ - ان قوة الثشي احكوم به ولوأنما لا تتعلق الا بااصدر الححكم به الا انا تداول أيضا ما موجحكوم 

به ضمناً ومن ثم يجوز الرجوع اللى اسباب الحكي لمعرفة معنى ما حم به به وما هو داخل فيه . دسوق الزنية 

5 نوشبر ١601‏ المحقوق /ا1ا ص اام 

١‏ - ان اختلاف سيب الدعوى مخر<ها من حكم المادة 7 مدني فلا ممكن اذ ذاك الاحتجاج ل المادرني 

الدعوى الاولى مم اختلاف السبب في الثانة فاذا ادمى رجل ملكية عين بيب الشرا مستندا على عقد اليم ورفضت 

دعواه فلا يجوز له أن يرف دعوىاخرى بشت فيها صححة الشرا بورقة اخرىخلاف المقد او بالبينة ولو كانت قيمة العين 

جمزها وذلك لان سب الدعوى اي مهب الملكية لم يختاف بل الاختلاف هو في ادلة الاثمات وهذا لا ممم جد بد 

المنازعة ولكن اذا ادعى في ااقضمة الئاسة ملكية المي لبسبب آخر غير سبب البيع مثل أكتساب الملكية نو ضع اأيد 

جاز له ذلك ٠‏ مت حكم فى الدعوى التهائياً لا يحوز تمجد.د النزاع فيها بناء #للىمستند جديد ٠‏ الجيزة الحزئية ١١‏ مابو 

4 الحتوق ١‏ ص ؟*١*م‏ 

؟" - لا يكتسب الحكم الصادر فيالموضوع قوة الثيء المحسكوم فيه الا اذا أ بدت محكمة الاستئئاف الحكم الصادر 

في اختصاص المكىة اليا اصدرته ٠‏ الاستأتاف 4؟ دسمير 435 القضاء 4 ص 7ه 

*” - المكم القاضي بصحة عقد بيع متنازع فيه لكونه حصل في مرض موت البائع لايعتير حازاً لقوة هَ الء شيء اكوم 

فيه اذا كان في خصومة اا ة طاب . لفو الءقد المذ كور لكونه عقد هبه غير رسحي ٠‏ اسكندربة “١‏ دبسمير ١9٠١5‏ 

الجموعة م ص ١١+‏ 

4 - لا شيء بمنم من ان يكو نلاحكام الحا الحتلطة قوة الاحكاالنهائية امام الحاكم الاملة اذا توفرت ثروط الغيء 

المقفضى به ٠‏ مصر ٠١‏ مابو ه. 9٠‏ الاستقلال 4 ص 4148 

ه» -أن الحكم شول الماس اعادة النظر فى امور معيئة به يفيد الحكمة أأيَّ تي أصدرته اعادة اانظر فقط في تلاك 

الامور دون غيرها من الامور التي كان دنا عاسها دن غبل تبعاً مدأ « قوة الث 4 الحسكرم به نهائياً » لان هذا 

الكم غبر قبل ان اصلا 9 جوز لعزا ا د ع عر لشن ان لبها ٠‏ الادتئناف ”" ؟فبراير 
الحاكم ؟١١‏ ص 4٠6١‏ 

5 - لا تبط لالفتوى اعلاماً شرعياً صادراً من قاضي الاحوال الشخصية فاذا عرضت احا الاهلة دعرى مامتءلةة 

بالنظارة على وقف وكان احد الخحصمين ندند ادعاؤه على أعلام شرعي والآخر على فتورى حان ااتءمين ا جاتب 

الاعلام الشرعي ولشبدت صاحيه في النظارة ٠‏ الاستئناف 4؟ اكتوبر 48 التضاء ١‏ ص ه*" 

01" - لسست نظارات الحكومة ومصا ها الاوكيلات عن شخص أدبي واحد هو الكومة فالذي يحكم به على االحكومة 

المتدية عنهانظارة الحرية مثلا يخرى فمله على الكومة المنتدية عنها نظارة ااالية ولأبكون هناك اتلاف في الخصوم ٠‏ 

الاستئناف / مابو 18 الحقوق ١١‏ ص ه8٠‏ 

4 -ان قوة الحكم الذي يقرر لصالم احد الخصوم وجود علاقة قانونية قا*م عا نما التزاع نري على كل نتيجة 

لازمة نتج مباشرة من تلك العلاقة ٠‏ الذي يحكم 7 على االحكومة المنتدية عنها نظارة الحردة مثلا يسرى فمله على | لكو مة 

المنتدة عنها نظارة المالية ولا يكون هناك اختلاف في الخصوم ٠‏ الاستئتاف / يوشو 48 القضاء ه ص ههم 

و - لاتترب قوة الثيء المحكوم فيه على الاحكام الاحتراطية ( الت.ويدبة والتحضيرية ) التي تصدر قبل الحكم فى 

الموضوع لأكاذ بعض الاحرا ات التحفظة ولا ءلى الاحكام المقيدة بشرط والاحكام التوديدية اى التي تقفي ‏ على 


سب وغ سس 
(م0م) ْ القالون المدثي 


7 بعمل معين فان لم ,شعل يكون ملزماً بلغ تقدره ٠‏ المنصورة الاسكنافة " فبراير 4 القضاء ؟" صص١٠!ا١‏ 

- ان الاحكام التي وز قوة الشيء الحكوم فيه هي التي تمس المق امتنازع فيه سلباً أ و ايجابا وتفصل فيا موضوع 

فصلا باناً فلا حر الاحكام التمهيدبة والتحضيرية والاحكام الوقتية وه التيتصدر قبل الحكم فى الموضوع لامخاذ 

بعض الاجرا ات التحفظية وال حكاء المقيدة بشرط وغير ذاك من الاحكام الى لا تسم خصاماً 5-5 نفض اشكال' وله 

تضم حداً تنتهي اليه الخصومة ويقف عنده التداعي فالحكم برفض الدعورى الله الي هي عايها لا يشر كنا عاسا 

تزع . ان الحكم و'ن كان يعتير عادة بروايته حجة لنم نظر الدعوىمرة اخرى الا ان الاس.اب ها شأن فى سيرم 

بسببها مكن الوفوف الفكر القاضي الذى دفعه الىذلك ك الحكم ٠‏ وقد ذهب عاماء القوانين الى از ن يحب الرجوع 

93 انان المسكم مى كانت موضوعة لبيان فكرة القاضي ل انفصالها عن رواية الحسكم اذ ان الاسباب 

والرواءة انعمر فى هذه الحالة مثابة أمرين متلازمين لا يصح انفصال احدها عن الآخر . كرد ١‏ نوشير 
الحقوق ١4‏ ص 5 


أ - للست الحكة مقيدة الحم في موضوع الدعوى بنتيجة حكها المهبدي . قنا الجزنية 1١‏ ينابر 
و الجموعة ١‏ ص ؟؟7١‏ 

- ان الاحكام الاننهائية حجة على الاخصام فلا سبيل للادعاء بما يخالئها حسما للدعاوي ومنعا من 
ار بين اللخصوم في موضوع واحد وعليه فيرفض كل طلب ولو غير صريح يستازم نتضها- 
ولكن مطالبة الدائن بجميم الدين بدون استغزال المدفوعات التي وصلت ليده بمقتضى وصولات منه 
ونسببه في الحم على المدين ببلغ غير مستحق له يعد مر: قبيل الافعال الحضرة الموجبة لالزام فاعلها 
بالتضمينات . مصر 707 نوشبر 94 القضاء ؟ ص + 
م _ الحم النهاني الصادر في دعوى من الحاك الختلطة يكون حجة فيقوة الشيء المحكوم به اذا أنحد 
الموضوع والسبب والاخصام . الاستئتاف ه دمعبر هه المقوق ١١‏ ص 5 < 
4 س ان الاحكام الانتهائية :تكون حجة على المخاصمين متى كان موضوع مخاصمتهم هو الموضوع 
السالف صدور تلك الاحكام فبه وصفامهم هي بذاتها الموجودة في مخاصمتهم السابقة . الاستئئاف 1" 
دمعبر 6وم1 القضاء * ص /لم 
وخ - مق بيع عقار نتج عن هذا الببع حقوق في الشفعة فيه بقدر عدد الشركاء في ملكرته او عدد الجيران وكانت 
اسباب الدعاوي متمل ده ومختلفة فن رفضت دعواه في الشفعة نصفته و في الملكية له ان يترفعها نصفته حاراً ولا 
قبل الدفم بالعيء المحكوم به لان السب فى الدعوى ليس واحداً فى الالتين ٠‏ لا تنطبق قواعد قانون الشفمة من 


حيث سقوط الحق فا علي دعوى شنعة سابقة على صدور هذا القانون ٠ ٠‏ الاستئناف /ا١‏ مارس 4 ٠‏ الجموعة 
كاص 48>" 
- اذا سبق الحكم الشفيع_بأخذ المين المشفوعة بالقيمة المبينة بالكم ول يقم بدفمها فطالبه بها المشتري امام امحكمة 
فلا يصح لها ان تنصدر حكمأ اخر ١‏ مهاه القبمة على الشفيم لعدم تغمير مو صوع الدعوى والاخصام فها والسيب وأ'عا 
اللازم هرو فيد المكم الاول ٠ ٠‏ طأنطا حكم استئناني 3" د سمعر ١‏ القضاء :؟ ص © "٠‏ 


/ام نس ان الاحكام الصادرة من الحاكم الجنائية هبي عامة شاملة بحيث اها نسري وتكون حجة على 
الغير ا كان ا قاصرة على المتخاصمين م في الدعاوي والخاصمات المدنية ٠‏ مصر حك استثناني 
8 ماو و5م1 القضاء ؟ ص 45م 


أؤوزاس 
القانون المدثي (م 00م) 


هم ب الاحكام الجنائية الصادرة بالعقو بة تعتبر امام الحكمة المدنية حجة بما هو ثابت فيها . دسوق 
الجزنية ١‏ اكتوبر ١.ة؛‏ امجموعة + ص ١١”‏ ظ 


9" - ليس لامحاك امدنية ان تفصل في مسألة سبق أن فصلت فيها الام الجنائية وذلك احتراما للشيء المحكوم به 
واتقاء لما قد يحصل من التضارب بين الاحكام وأنه وانكان هذا المدأ مختلناً فيه اذا ل يدخل المدعي بالحقوق المدئة 
في الدعوى الء.ومية غير ان لا خلاف فيه اذا دخل المدعي المدني في الدعوى لان الحا كم الجنائية ؤدي في هذهالحالة 
وظيفة المحاك المدنية والكم الذي يصدر منها يمتبركانه صادر من محكمة مدنية ٠‏ الاستئناف 7١‏ ابريل ١908‏ 
الجه.وعة ه ص 7؟ 
4٠‏ - الشخ صالذي يزعم بوجود <ةوق له فيذمة آخر ويريد است.ناءها له ان بتبع أحدى طرشّتين فاما أن يرف دعواه 
امام الماك امختصة بالفصل فى الدعاوي المدئية واما أن يدعى بحق مدني امام المحاكم الجنائية فى اننم احدى هاتين 
الطريقتين فلا تق له في الرجوع للطريةة الاخرى ولا حق له في رفم دعواه امام هاتين اهتين فى ان واحد لايه للا 
يصح أن تنظر دعوى متحدة الموضوع والسب والخحصوم امام محك.تين ختلفتين . اما اذا اتبع شخص طريقة من هاتين 
الطريةتين وحكم في الدعوى المرفوعة منه امابقبوها او برفضها فلا حق له في الرجوع للدعوى مرة اخرى امام الجهة 
الاخرى لانه متى ادى شخص “>ق مدني أمام الحا كم الجنائية وحكم في دعواه فلا حت له ان رفع دعواه امام المحا كم 
المدنة ٠‏ الا-تئناف 55 ديسمبر ١9٠١8٠‏ الاستقلال ه ص ا ١١‏ 
١‏ - الحم النباني الصادر بعقو بة في المواد الجنائية له قوة الشي' الحكوم به بالنسبة للشخص المسوئول 
َه 8 5 ١ ٠.‏ اه مه إاء 1 - 
مدنا ولولم يكن قد ادخل في الدعوى المنائية . الاستئتاف ٠١‏ مارس 1405 الجموعة لاص ١85‏ 
- لا تأثير للاحكام الجنائية على الحقوق المدنية التي صدرت بخصوصها تلك الاحكام . مصر 7 
ستمبر 41١‏ الحقوق ؟ ص ه0٠‏ 
ع؛ - يوز الادعاء امام محكة مدنية بعزوبرورقة سبق الادعاء ينزو برها امام محكة الجنايات وحصل 
فيبا حقيقات . الاستثتاف ١5‏ مارس 4ه المقوق 4 ص 4 وم 
4 - ان الاحكام الصادرة هن الحا ك الجنائية تعتبر حجة با هو وارد بها امام الحاك المدنية ولانسمع 
دعوى على ما يخالئها اذا احدت الاخصام والسبب والموضوع . مصر حم استئنافي 1١١‏ كتو بر ١895‏ 
القضاء ؟ ص ٠+”‏ ' 
ه؛ - الحمكم القاضي ببراءة متهم في دعوى التزوير سواءكان مبنياً على ان اللمءة غير ثابتة أو على ان امتهم غير مدان 
لا تأثمر له ف الدرعوى المدسة ولو كان الخمم مدعا تحقوق مدنة في الدعوى الحنائة ولاحل ان يكون الامر النمحكوم 
فيه من محكمة الجنايات اتتهائياً له تأثير في الدعوى المدنية بلزمان يكون مصرحاً فيه بصحة العقد المطعون به والاكان 
لامحا كم المدنية الحق بنظر ذلك العقد . الاستئناف ”١‏ نوفبر 88 الحقوق ٠١‏ ص 4٠5‏ 
45 - لا ترتبط المحاك المدنية بالاحكام الصادرة من المحاك الجنائية ولا يتوقف حكم احداها على حكم الاخرىاذ لا 
بوحد نص في القانون هي يداك ٠‏ الاستئناف ١١‏ مارس 97 القضاء 5 ص 9”* 
لاغ - اتذق علماء القانون ججيعاً على ان قوة الغيء المحكوم فبه انتهائياً في الدعوى الجنائية التي يكون دخل فيها النى 
عليه يصفته مدعنا مدنا تكون حجة في الدعوى المدنية التي بير فمها هذأ الجنى عليه امام الماك المدنية . فعلى ذلك لو 
المذكور لا على وجود شك فيصحة التهمة ثم عاد المدعي المدني ورفم دعوى أمام المحكمة المدنية طالبا بطلان عقد البيع 
ورد المببع فلا يجوز مطلقا هذه المحكمة ان تبحث في المقد المحكي عنه ويجب عليها اعتباره صميحا كم اعتبرته الحسكة 
الجنائية ٠‏ بني ويف حكم أسائناني 56 فيراير 9ة ١8‏ القضاء 5 ص لم١١‏ ط١‏ 


ل 
(م 5" ) القانون المدني 


44 - ان الاحكام الجنائية التي تصدر بالمقوية تمكون حجة امام 0 المدئية فيما بتقرر مها اما الاحكام الصادرة. 
بالبراءة فيج بالتمبيز بين البراءة المحكوم مما بناء على انالفمل لميصدر من انهم او لم يحصل اصالة وبين البراءة المحكوم . . 
بها بناء على عدم ثروت التهمة ففي الالة الاولى يكون المكم الجنا'ني حجة امام الحاكم المدنية وني الحالة الثانية لا 
يكون حجة ولا بكتسب قوة الغىء المحكوم فيه امامبها اه القاعدة اذا حكم بيراءة المهم من نبمة التزوير 
بناء على عدم نوما قبله فلا بمنع ذلك من اقامة الدعوى المدنية بتزوير الورقة التي حكم ببراءة مزورها لعدم يوت 
التزوير قبله ٠‏ بني سويف الاهلية ١17‏ دس.بر ١859‏ الحقوق ١١‏ ص ١١5‏ 

5 - القرار الذي ,يصدر من قاضي التحقيق في دعوى نزو بر بان لا وجه لاقامة الدعوى ويويد من 
اودة المشورة لا كنم من الادعاء بنتزوير الورقة امام الحكة المدنية والسير فيها امامها . بنيي سويف ٠١‏ 
دمعبر 1899 الجموعة ١‏ ص ١59‏ 

»ه س الراي المعمول به في الغالب فها يختص با للاحكام المنائية من التأثير على الدعاوي المدنية هو 
الآني . اذا ن حك الباءة ميا على ان الل المنسوب لى لمهم لم يرتكب اول يتوقم منه فيكون 
هذا الم الذي الحكوم فيه في الدعوى المدنية بخلاف ما اذا كان حي البراءة ة مبناً على عدم 
كناية الادلة 'وعدم توفر سوء القصد . وعليه فاذا حكت الحكة المنائية ببراءة شخص من مبمة تزوبر 
لا تبين لا منان الورقة المدعي ينزو برها هي حة حقيقية فلا يجوز بعد ذلك الطعن في تلك الورقه بالمزوير 
في الدعوى المدنية ٠‏ ملوي الزئية غ؟ اكور الحام ٠١‏ ص 0+8 

6١‏ - ما ان لانس في القانون شضي على المخاكم المدسة لوحوب ارماطها أحكام المحام الجنائية فيجوز 4كة مدنة 
أنتيحث في مسألة سمة ورقة مطعون يها بالتزوير في أثناء قيام دعوى مدسه 5 ولو 1ق امامو اابه فمل هذا التزوير قد 

برأنه تحكمة حنا' ية تكون قد بنت حكمها على عدم الثقة بشهادةمهود الا ثيات وعدمكفاية أوجه الثبوت المقدمة . جوز 
الشخس الذي اقاء: نفه في مهمة ة تزوبرعقد مدعا يق مد بي وطلب تعو بضات ان يدعي العزو بر في المقد المذكور اثناءالدعوى 
المدنة المرفوعة بعد ذلك وهو خصم فها وان يطلب الحكم بزوريره ٠‏ .الاد ناف ١‏ 21د توبر١‏ ٠ه‏ امجموعة 4 ص50 
لا بود :ص في القانون يفي بجمل الماك المدنية مرشطة بالاحكام الصادرة من الا كم المنائية فيسوغ اذا 

للمحكمة المدنية أن 'لنظر في دعوى تزوير ورقه ونقضي نزو برها ولوكانت مسثلة التزوير هذه قد نظرت امام المحمكمة 
الجنائية وحكم منها اتتهائيا ببراءة المتهم ٠‏ الاستئناف 8١‏ يناير 40١‏ الهتوق ١4‏ ص لاه 
+ه - لا يكون في الجناني للحي المدني القاضي بصحة و رقة قوة الثي' اللنكوم به ولا ينم النيابةالعمومية 

من رفم الدعوى الخنائية ئبة انزو يرفيا تعلق بالورقة عينها.التقضٍ والا برام 6١نوشبر‏ 19607 الجموعة#)صوه 
ده - يجب تأويل الاحكا كام من مقتضى توقيعها واسبابها ممأ لبن التوقيع على الاسباب فاذا كان الحي 
رفض ارو - صامثاً يع 1 فيد أن لرفض هو بمعنى عدم صلاحية معاعبا م 
الرفض قوة الشيء 3 امال ل و ص #>؟ 

66 - لا يحوز ان بعطى لاحكم معنى غير ما ورد في صيفته الالرامية وغير مااراد القاضي ان رشضي به صراحة في هذه 
الصصغة ٠‏ وعليه فاذا ورد في أ ساب حكم هيدي ما شيد حقاً لاد الخصوم دون ان يتعمرضهذا ا سكم لذلك في صيغته 


الالرافية بل ابق الفصل فيه الى مابعد تنفيذه وتنفذ فعلا لم يكن ماورد في أس.ا.ه حدة يصح الت.سك ارات 
اخيراً لي الموضوع وحاز للمحامة عدم التعويل عام 4 . 


2 
القانون المدني (م ممم) 


5ه - ليس بشرط لازم أمحة الاعلامات الشرعية فيمسائلالارث ان تكون صادرة في وجه الحم. وم «أدامت معتبرة 
شرعاً بنير ذلك ٠‏ مصر ” دسمير ١894‏ الحقوق ١4‏ ص 434 

ه - لا يجب قبول الطمن في الاعلام الشرعي بصدوره ضد من لم يكن خصما فيه امام احكة الشرعية 

الإزاذا عه مصخو ١‏ دل اواير اعين ب د عل انما لد بي الشك من جهة وكان من بسك بها خالياً من 

كل دليل آخر خلافها من جهة اخرى الاستتاف 4 مارس ره القضااه ص .م 

مه - الدعاوي الشرعية في مسائل الارث يجب ان كن قُ وليه خضي حر حبق ككل 

دعوى شرعية حتى يكون الاعلا م الشرعي الصادر فيها بالتورريث نافذاً والا فلا اعتار له ٠‏ الاستئناف 


37 ينابر 8.ة الحقوق اص ام 

8 - الاحكام الشرعية الصادرة من قضاة الاحوال الش<خصية تكون واحبة الاعتبار في الحا كر القانونية مالم بطمن 
فها بالطريقة المعتبرة امام الجية الختمة ٠‏ الاستئناف 5" نوشير ١895‏ الأقوق ١١‏ ص ٠غ‏ 

٠‏ - يقتصر مفعول الاعلامات الشرعية على من تكون صدرت عواجهتهم ولا تكون حجة على الفير ٠‏ مصر حكم 
استتافي ”١‏ ماب ١4‏ الحقوق ه ص "8١‏ 

- ان المجالس الحسبية قاصر اختصاصها على تعيين القوام و والاوصياء وعليه فان تصديق الجهالس 
لصوام لتر الإرمباء رايا لم0 سلظة قققالة مخخضة كيه يدق 
انا ا 70 

#َ 0-9 5 . 8 

وهذا غير جائئز قانوناً عملا بالمادة 0" مدني ٠‏ مصر حك اسثناني اكتوبر ٠ه‏ المقوق هص "+1١‏ 
+1 - اذا طلب المدعي الحكم برد المين المنصوية وحفظ الحق في طلب الربع بدعوى على حدتها وحكءت الملكمة له 
بالمين ول تذكر شيثاً دايع بلختمت الحكم وها «ورفضت باقي الطلبات» فلا ,متير هذا الرفض سارياً علىطاب 
#دنعفا اللق 4 رؤهانعا ون طاب الريم في المستقبل لان هذا الأق محفوظ للمدعي بدون ان تحكم له المحكمة بحفظه 
وتكون عبارة « رفضت بافي الطيات » عبارة زائدة مكتوية حسب العادة الجارية ولا تأثير لها او اذاكان هناك طلب 
: آخر موضوع لنظر المحكمة فتسري عليه اما حفظ الحق فليس من هذا التبيل ٠‏ الاستثناف ” يونيو 41 الحقوق 
١”‏ - ص موي59 

5 - من القواعد القانونية ان الاحكام لا وق ححة ولا يمكن تنةمذ هأ الاعلى المتخاصمين فبها ما عدا بعض حاللات 
استثنا'سة وليست الاحكام النيتصدر في ملكية الاعيان ونبوتم| من الا<وال التثناة التي يكون الكم فيها حجة عامة 
على امتخاصوين فيها وغيرهم - فالىك م بأبوت ورابة شخص لاخر واحقنته ناء عل ذاك في المين الفروكة عن المورث لله 
يكون مرطلا ل اه صنته قاماً عن الورءة عمةام بح له التصرف ل يلزم لذلك الحصول 
يضأعلى حكم بان نصرفات المتصرف باطلة وغير موافقة لنص شرعي او لاجازة فانوزة ٠‏ الاستثناف 7١‏ إناير 181553 
القضاء “ ص هم 

هد - ان الحم برفض الدعوى بالمالة التي هي عليها لا يمس الموضوع ولا يكنسب قوة الاحكام 
البائية ولذلك قوله وعدم استئنافه لا ينع اقامة الدعوى ثانية بعد ازاله الموانم القانونة الحائلة ضد مماعها 
في حالمها المذ كورة 5 المنصورة الاهلية 01 مأرس 6.6 الحقوق ه ص 6 

س سكوت اللحكة يحكبا عن حنظ احلق بطلب التعويض دون أن تتعرض لا حقيته وعدمها لا يسقط 


ع4 سم 
5 نعم و بعرم ) القانون المدتي 


الحق بطلبه ييه ة ذلك 7 ا 0 0 لقوق 3 من »ا 
0 الاسثثاف ستمبر به يورت 


م5 - ان الوصمة اذا ما قدمت ا با للها لس الحسدة ونحصالت على التصديق عاءه فذلك لايحول دون مطااء م 
بتقديم ذات الحساب امام الحا كر الاهانة للنظر فيه ججح لان ألا * سي ء 4 حا ز لقوة النيء ٠‏ اكوم فبه , الاستئناف 
انا ٠‏ الحم ٠١‏ س 45 


مم7 الا بتحزاً الاقرار الماصل من اللخصم بالحمكة سوالاكان من تلقاء نفسه أو . 
بعد استحوابه ععنى أنه لوخد الضارمنه بالمقروترك الصا له. تطابق لام وها بل51 اف 
١‏ ح من أقر فاقراره نافف عايه ولا تسممدعوى طذالفة لذلك ٠‏ الاستثناف 4 استمبر 447 الحقوق /ا ص "5١‏ 
؟ - الاقرار لا يثبت بالشهادة وانما يجب أن يكون امام جهة القضاء . الاستئتاف # نوشبر ١5‏ 
الحقوق لاض ١86‏ 0 

الاقرارالثابت بمقتضى مذاكرة يسريم فعوله امام القضا .الاستثاف «#ابر يل 8 الحقوق ٠١‏ ص١0‏ 
4 - من اقر بشيء بالكتابة ثم ادعى ما يخالفه وطلب اثبات ادعائه بابينة فطلبه مرفوض . الاسئثتاف 
7 بونيو ١146٠‏ المقوق ١8‏ ص 71" 
ه . الاعتراف بحق يعد حجة على المعترف اذا صدر منه بقصد ان يكون حجة عليه وكان صر يحأخالاً 
من كل ابهام . الاستتاف ١١‏ فبراير 0ه القضاء ؛ ص 4١م‏ 
5 - لا يعتبر عثابة اقرار الا القول الايجاني الماصل من الهم امام الحكمة ويكون صادراً مثابة اعتراف منهودليل 
عايه اما الاقوال التي يبديها الخصم تأبيدا لطلباته وااعبارات ااتي تصدر منه تعزيزأ لدفاعه فانها لا تعتبر مطلقا بصفة 
اقرار قضائي (راجم لوران جزء ٠‏ سذة م١١‏ و9١‏ ) ومن ثم يتضح أن كل اقرار يعثبر في ذاته قولا ولا عكس 
فا نكل قولايس باقرار ٠‏ تمقارنة الماد: ( *؟؟ ) مدني على المادة 5١5‏ منه يتضح دلالة من مذهومهما وخصوصا من 
مراءعة العبارة الفرنساوية لاءادة الاولى منهءا ان المراد بالاقرار هو الاثرار الحاصل في نفس الدعوى المطروحة امام 
الممكمة ٠‏ بني سويف الجزئية ١4‏ اكتوير ١8459‏ الحقوق ١١‏ ص لا“ 
الا وأخد ل بالاعتراف الصادر في قضيه غير التي هي موضوع النظر حالاً وجب ان شصد بهالاذعان 
امام الخصم لاحدق الذي يدعيه . اما اذا اريد به جرد الدفم فلا يعولعليه قانوناً خصوصاً اذاكان حاصلا 
من احد المدعى عليهم لص_الل البقية أ مهم لا يجوز لهم السك به في خصومة برفعونها ضده ٠‏ حكم 
استثناني ١7‏ ابر يل /او القضاء ه ص ١.ه‏ 
م - اذا اعترف المدين بالدين وعللعدم ادائه بأمر من الامو رلا يمد هذا التعليل جزء! من الاعتراف ٠‏ 
مصر الابتداية 0 استشنافي + ابر يل /اه القضاء ه ص ١١5‏ 

ه - اذااق” أحد الورثة بدين على المتوفي صح اقراره في حصته لا في حصة غيره من بافي الورلة ٠‏ 
ني سويف حك استثافي + مابو 4 القضاء ١ص‏ ١٠م‏ 


القااون المدثي ) رليف وغ“” وه”” ( 


٠‏ - الوراثة تنبت بالاقرار من ذوي الثأن أو باعلام شرعي صادر هن قاضي الاحوال الشخصية ٠‏ مصر 7١‏ دسمير 
7ه الحقوق ١‏ ص 886" 

١‏ - طلب المستأ نف عابه في دعوى ساقة من المستأنفان يساءه قطعة ارض نحت بده مم امجارها زاعماً الها مؤحرة 
اليه وقد قفى فيلك الدعوى بالرفض لعدم ارات وحود الايهار وطاب المتانف عليه في الدعوى القائمة الآن دفم مباغ 
بصفة حكر عن هذه الارض واستدل بكتابة قدمت في الدعوى الاولى نتض.ن ىة ماكان يتكره ااستأنف عليه من 
ان المستأنف واضم بده بصفة كر لابصفة مدتأجر وقد قضت ححكمة الا-تثناف برفض الدعوى بناء على ا نهذهالورقة 
لا مدير في ذاعها اقراراً كافياً للدلالة على سحمة الدعوى وبناء على انه / تقدم من المستانف عله اي دليل آخر شد 
وجود الحكر ٠‏ مهر الاسدائة *؟ ابريل ١6٠1‏ المجموعة م ص "١1٠‏ 

١‏ - ان رفم الدعوى على الحجور عله بعد الخِر مخالف للقواعد القانودّة واعترافه اذ ذاك امام المحسكمة بدين لا 
يعتبر قانوناً ذكونه صادراً منه في وقت لم بكن فيه مطلق التصرف ولا تفيد دعوى المداين ان الدين حصل قبل ار 
الا اذا نمت ذلك بالطرق الفائونية ٠‏ قنا 4ه اغسطس ١898‏ النضاء ه ص 4٠م‏ 

١٠‏ - ان الاقرار في مدناه القانوتي لايذعىء على امقر تعهداً جديداً ولكنه ثبت أن التههد موجود من قبل وينتج من 
هذه القاعدة ان الاقرار لايلزم امقر الا اذا اعتقد ان يكون ما به دليلا لخصمه وان يكفي ذلك الحصم عن ابراز ادلة 
اخرى لالمات الحق الممترف به - مصر 5١‏ ابريل لا١٠5١الحقوق‏ >*“” ص 58" 

١ 5‏ - لاا.صح اقرار الوصي بدين او عين علىالتوفي مادة 4514 وما يامها من الاحكام الشرعية في لا<وال الشخصية ٠‏ 
بني سويف 8 مابو ١8954‏ القضأء ١‏ ص 8٠١‏ 
راجم في ثبوت الاقرار الغير قضائبي المادة ©٠١؟‏ حكم 7 فبراير ١81465‏ 

4 -- عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في المواد التجارية محوز انباتها بالنسبة 
للمتعاقدين وغيرمم بكافة طرق الثبوت با فها الاثبات بالبينة وبقرائن الاحوال 

تطابق 599 م المعدلة بدكر بتو ه دسمير ١885‏ وتقابل ٠١9‏ تحجاري ظ 

١‏ - #وز ااتخاص بالبينة ءن الاين الذي مقتذى سند نحت الاذن لانه يمد تجارياً ولوكان الموقم عله غير ناجر 
لاختصاصه بء.ل تجاري هو الاختصاص او الاقتراض االذان هما اخص اعمال ااتجارة سما لو كان صاح الدين ار + 
المنصورة حكم اسآثنافي ١؟‏ ابريل 54 القضاء * ص 78” 
؟ - انه هن الاصول المقررة ازالانسان لا بتخذ دفتره حدة على غيره في اسسات دينه انما يجوز ذلك (تاجر في معاملة 
تاجر مثله في «واد تجاربة ويشترط فيها ان مكون تلك الدفائر منتظدة ومستوفية الشروط القانوذة ٠‏ مصر حكم استثنافي 
*؟ ابريل 8 التضاء 7*“ ص 47" 





(تتممبجيوص ماسسسي رحس سج وبسح جمس جه 


الكتات الثالتُ -- في العقود المعيئة 
'لباب 'برول -- في البيع 
فصل ابرول - في أحكم ابيع _ 
ه36 - البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شي* للا خر في مقابلة التزام 


ذلك الآخر بدفم ثمنه المتفق عليه بنهما ( تطابق "٠٠‏ م وتقابل ١68١‏ ف) 


١‏ - قفي الشربعة الاسلامية بان البيم يكون ثاما ونبائياً بين طرفي المتعاقدين متى قرراحدها رغيته في البيم والآخر 
رغبقه في. قبول المشترى وانذقما على الشيء اأباع وثمنه ولم تمكن المة الا مثتة لهذا الاثفاق بين التماقديى ولذلك 
)1١]9(‏ 


2 
(م هم وسسم) القانون المدفي 


لا يكون تاها روا لصيرورة بع العقار بدا ٠‏ الاستئناف المختلط /ا؟ ناير (1١8441١‏ بورلبي بك ) 
؟ - اركان البيع اربمة - عين وتمن ومتعاقدان وايجاب وقبول طوعيان فاذا نقص احدهاكان البيع باطلا ٠‏ الاستئناف 
” نوشبر 47 الحقوق لاا ص ه٠8"‏ 
- ان الملك تقل للمشتري قانونا بما هو عليه هن الحقوق الد.نية المرّة على الءين قبل عقد الت.لك ٠‏ جرحا الجزئية 
4” ابريل +90 الحام ١+‏ ص "9١8‏ | 
1 - الييم الصادر من غير المالاك بعد باطلا ٠‏ الاستئئاف مانو م .9 الاستتلال ؛ ص 450٠‏ 
٠‏ - الصلح الواقم في ملكية عةارمةا بل دفم مباغ من النقود لابمكن اعتباره ببعاً عليه طاب الشفعة - فان الصاح ليس 
في الواقم دقدا ناولا لاحاسكية فاعتاره عثابة عقد ناقل لا.لكية يتانب عليه الحكم إن من دفم مبلغ التقود غير مالك 
وهو أمر لم يتعمرض له في الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صاحاً لا يمثل قيمة المقار بل ما قد يكون للطرفين من 
الحظ فيكدب أو خسارة قضية بخصوص االكية ٠‏ الاسئئناف 0* ابريل ١40١‏ المجموعة 4 ص 4١‏ 
5 - لغير المتماقد الذي أضر به تقد دم أن يأبت بالبينة أن العقد صوري ٠‏ مفاغة الجزئية ١‏ مابو ه١٠5١‏ الّه.وعة 
لاص 8ه 
0 - اججع علماء القوانين على ان الببع هو تمليك في مقابل الذن ن الحقيقق لا الصوري ولا التافه والا لم يكن العقد بيماً 
اصلا ود اججعوا ايضاً على ان الثمن الحتيق هو الذي يتمهد به المشتري تعهدا صريا لازماً مع نية دذءه وامكان المطالية 
به ا لا ان يكون صورنا بان بذ كر فقط لتحصمل هبة والمسانحة فيه ٠كنا‏ قد اججموا على انه اذا اتفق المتماقدان 
على عدم وجوب المطالبة نه ذهو صوري لا حقيق ولا مكن اعتبار المقد سما . الاستئناف 4 مابو ه ٠.‏ الاستقلال 
4 ص ع م 
م - لأس الؤن لا يكفيدا'ما مم عدم وحجود دلل آخر لان يكون دايلا على دورية البيم ٠‏ الاستئناف اتختلط ١١‏ 
دسوخر 44 بمجموعة ٠١‏ ص ١8‏ 
و حاذا تعاقد ورية موني على أن تنازل أحده م لباقهم عن حصته في الميراث دون أن يذكر في المقد قمة هذه 
الحصة ولا حصول التنارل على شيء ابابا فهذا اأعقد ليس سعا ولا تخارجا بل هبة صر4ه وعلى ذلك يلزم لصحته أن 
يكون عتداً رسممأ ٠‏ حرحا المزئية 5 اغدطس 4 ٠‏ ال 0 
٠‏ - اعتبار امن الموضوع في عقد البيم هو العن الصحيح مالم يثبت صاحب دما عالت كاري و يترك 
دونه شهة ٠‏ مصر ه ابريل 5 المقوق ل ص ١4١‏ 
١ا-ه‏ ن بتعهد بان يلم في م.ماد «مين كية من القطن عن محدد هن النةود ا ستاءه في امال ل بعد خصم مبلغ مءين 
تنكل قنطار فعمله هذا عد يبعا وايس سانة . الاسآئناف ؟9»؟ د-ءبر 1840١‏ مجموعة اا ص 4ه 
*ا-هدن 6 الخد المر ون يكون ملزه! برد زعفه اذا كان عدم نفك المقد نأدعا منه اما اذا ا-تعمل اءتعاقدون لفظة 
( عربون ) ركنت حقيقة الامر ان يحسب 1١‏ دفنه المشتري للبائم مقدءا من اصل تمن البضاعة المباعة ففي هذه الحالة 
لا يكون البائع الذي لم ينفذ الءقد ملزما فققبط برد ما دفم له مقدها بل يكون ملزما ايضا بالتعو يضات ٠‏ الاساثةاف 
لاط ؟؟ ا /841 محجموءة “ا ص ١47”‏ 
١+‏ - العقد الذي تنازل به مدين لدائنه ( لحساب دينه ) عن محصولات الاراضي المرهونة له ولو لم يذكر ذا من 
بكون منتجا لنقل ملكية الحصولات المتنازل عنها و<لى ذلك فان الجر الذي بوقمه بعد ذلك دان آخر يكون باطلا ٠‏ 
الاستثاف المختلط م دسمير ١8841‏ ت#وعة باريه ملزمة لاثم ص 44" 
١4‏ - أن بسع الوصي مال حجوره بعد عزله وبعد علمه بالمزل باطل لا سيما اذا لم يترنب عليه منفعة وحظ لل.-جور 
واذا لم يكن مصرحا به من المواس الحسي ٠‏ الاستئناف *؟ مابو ١65‏ العاعا 1 ٠‏ 


سمس لايم البيع الا اذاكان برضا امتعاقدين أحده بالبيع والأخر بالشسراء وباتفافها 


على المبيم وثمنه ( تطابق "٠١‏ م وتقابل ه1١‏ ف 
١‏ > كون البيع ناما ست امتعاندين ؛ى اتفقوأ لي 3 ىء المباع ومنه وبالنايجة وان سايم المحة لامكون ضروريا 


6-001 
القانون المدني م سم الى 41؟ ) 


لصيرورة دم العقار ‏ رحا بين المتماقدين ٠‏ الاستثناف امختاط ٠١‏ مابو ١414‏ مجموعة * ص 9ه«" وحكم و" 
ناير ١848٠‏ مجموعة ه ص ٠١١‏ 

؟ - عدم حضور البائم او المثتري في مجاس البيم لا يكون موجبا لعدم الصحة اذا كان اليم بواسطة اي عن بد 
سمسار او وكيل ٠‏ الاستعناف ١‏ انا ر"ة الحقوق وص ”و١‏ 

راحم المادة ؛ ه؟ 


- يجوز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة انما في حالة الاتكار تتبم القواعد 
اللقررة في القانون بشأن الاثبات 


م 007" م - يوز أن يكون البيم بالك تابة ند عاد لد وقابل ١4٠7‏ ف 

١‏ - يجوز البيم بالوكلة المطلقة اذا لم بود ,مده نوكيل ,ء.ل خاص في حمل خصو ص كاايدم والرهن وغيرها من المقود 
اذا وجد الثاني الخاس كان دالا عل نسخ الاول ٠‏ الاستثشاف.” نوفير ؟8495١الحقوق‏ لاص "8٠‏ 

؟ -اذا 00 شفاها 0 محرر به فها بعد صك رسمي فهو بيع بات ولا يكون تأجيل 
تحرير السند الرسمي سيبا موقفا لابيع أو ميطلا له ٠‏ الاسكنانف ١6‏ ماب ”و الحةوق م ص ١١‏ 

٠‏ - يجب على المشتري الذي سمح له البائع واظور استعداده لاو قم على صك اأنا.مة أن ٠١‏ بطلاب لفون عقد البيم في اي وقفت 
اراده اما عقلا وعدلا يجب عليه طلب النة.ذه في أقرب وقت لا ان أنظر مدة سدة أشهر مغلا فون اداه اي حركة 
لان سكوته زمناً طو يلا يدل على انه لا يرغب العراء ويحق للبائع التمرف ماله كيف شاء لانه لا يمح ان يكون 
احد الط فين مرتمطاً والطرف الخ فيد مر تبر سيدا ١‏ فار 4 0 الك ص 0 


شرط كر ب يكن موق ادي وفاسشا ل (تطابق؛ واي 


١‏ - يرتب على أأبيع المنعقد سصحيحاً لزوم المشتري بدفع لعن ان كان حالا او عند حلول الاجل ان كان مؤدلا والزام 

البائع بعد قيضه 7 بالحال بتسليم المبيع لاشتري 0 العن مؤجلا الزم البابع بتسليمه اأبيع قبل قبضه الْكْن (مادة 

++ مرشد البران ٠‏ فرشوط الحزشية 4 مارس *4 المةوق 8م ص ”*ه 

1 عل عقد الججع باجاب ٠‏ وقبول سا التعاقد و م أو العن في اجل مءلوم فلا 
ا ال عن و لعجا لسر اط . الزقازيق المزعية ه ا اص ١١‏ 

3 ب محرد الااضاق على البيم والء ثيء المباع والثمن رشعل مالكية الذيء ء وان كان الثمن مؤ دلا ولدذلاك بعد البيع الثاني 

الذي يصدر من البائع بأطلا لمصدوره . ن غير ماللك ٠‏ الاستئناف 4 مانو 44٠06‏ الاسةتلال 3 ص 5ه 


اطاى المادة و؟؟ 
9 - يوز أن يكون البيع جزاقا أو بالكيل أو بالقياس أوعلى شرط التجربة 
نطابق 8٠66‏ م 


١1 1 ٠‏ 5 اذاكان البيع حزافا فعتير ناما وأوم محصل وز ولاعدد ولا كيل وأا مقاس 


تطابق 5 "٠‏ م وتقابل 13 ف 


> - أما اذاكان البيع ليس جزافاً بلىكان الوزن أو بالعدد أو بالكيل او المقاس 
فلا يعتبرالبيع ام ممنى أن المبيع يبت فى ذمان البائم للى ان بوزن اوككال اوعد او يقاس 


نطابق 860 م وتقايل ١١846‏ ف 


م١‏ 
(م81؟ الى ؛؟) القانون المدثي 


١‏ - اذا وق البيع على ججلة التين الوجود بشوئة البائع على من مءين لاحمل الواحد ثم دفع المشتري شيا من الثمن 
ووصع بده على جزء من الغيء ابيع متمهد أ قل ما 6 من التبن قي احل مسحى ودفم افي الدمن بعك معر فته أكية الثيء 
المبيم ووزنه جاز للمثتري أما ان فسخ المقد وأمنا أذ يستلم الغيء المبيع بالثمن المتفق عليه اذا كان قد تاف ضمل 
البائع . جرجا المزعية 4 فبراير 4 ١40‏ المجروعة ه ص ١٠١‏ ض 
* - اذا كانت الاشماء شبع صفقة واحدة بل وزنا وغداً وقياسا فللهشتري الحق حتى واو انه عاين الاشياء او دفم 
مها في ان يعترض على النوع وان بطاب #قيقه بواسطة آل الخبرة وقد يكون له هذا الحق الى ان ثقاس نلك الاشياء 
أو لزن فيفقده ٠‏ الاستكعناف ا#2تالط ه ناير ١880‏ جموعة لاص وه 
بور 
5 - البيع على شرط التجربة بعتبر موقوفا على تمام الشرط 
تطابق "٠04‏ م وتتابل ١44‏ ف 
85 - رسوم عمد البيع ومصاريفه على المشتري ( تطابق و٠‏ "م وتقابل ١69‏ ف ) 
١‏ - على المثتري ان يدفم مصاريف الة ولو ان البائع تعهد بإن يستعمل ججيع الوسائئط لاستخراجها من الحسكمة 
الشرعية ٠‏ استكئناف مختلط 8؟ .انو ١418‏ مموعة جزء 4 ص "م 
1 - يجوز ان يكون البيع شيئين اوا كرحت خبار البائع اوالمشتري 
تطاببق "6٠١‏ م وتقابل ١684‏ فقرة ثانية ف 
- اذالم يذ كر في عقد البيع شرط له ولاميعاد لدفم امن فيعتبر البيع بن بلا شرط 
امن حالاً الا اذاكان عرف البإد اوعرف التجارة بغي بشر وط صُمنية وأجل للثمن ولولم 
يد كرذلك في العقد ( تطابق ١اسأم‏ ) 





الفصل الثالى - في المتعاقدين 
“7 - يحب ان يكون كل من البائع والمشتري متصفاً بالاهلية الشرعية للتمامل 


تطابق 7 ”١‏ م وغابل ١١94‏ ف 

١‏ - القصر مبطل للتعاقد اذا ادعاه القاصر ولم يز العقد بعد بلوغ الرشد اومرت المدة القاونية على سكوته ٠‏ بني 
سويف اللإزئية 55 ونه 5٠٠‏ الحقورق ٠١‏ ص "١‏ 

؟ - يعد اهلا للتعامل القاصر متى بلغ سنه ماني عشرة سنة ولم يقرر الجاس السبي بعدم بلوغ رشده فالبيم الحاصل منه ٠‏ 
عند توفر هذين الشرطين سم سميح ولو لم ينبت رشده بحكم شرعي ( المأدة 4 من دكريتو ١5‏ نوفير 5 ب#خصوص 
المجالس الحسبية ) ٠‏ مصر حكم استثنافي /1؟ نوفير 119 التضاء ه ص ١١6‏ ر 

* - ان خلاصة النصوص الشرعية فيمسألة بم القاصر تفيد ان ببعه يعتبر «وقوفاً على اجازة الوللي او الوصي اواجازته 
هو يمد البلوغ وان السكوت بعد البلوغ مع الاطلاع على تصرف الثتري هقط لدعواه بدون تقدير المدة ٠‏ بني 
سويف الجزئية ١؟‏ مارس ٠.٠٠‏ الحقوق ١١8‏ ص ١٠١١#”‏ 

4 - كان <ق التشر بع في مصر قبل النظام القضائتي الحالي راحم في كثير من الا-وال الى نظارة الحقائية وعلى 
الخصموص فيا بتعاق بالمعاملات بين الافراد فهى ااتي كانت تسن القوانين وتضع الاواتح الء.وممة وكانت الجالس تأمر 
ياوامرها وجهات الادارة نجري فيا اها بحسما واكير دايل على ذلك ( تعليمات الحقانية ) المشوورة امجااس ا ملغاة . 
ان لاحة المجالس الماة الرقءءمة ١1‏ رمضان )م تصرح بوجوب ااتصدي.ق على البيع الصادر من الوصي او 
القهم في مال المحجور عليه والمكن نظارة القائية 'اصدرت منشوراً ناريح ٠١‏ ينابر 1١445‏ (؟١‏ ص5؟؟١)تني‏ 


بحاي ات 
القانون المدني (م5ة"؟ الى 50؟) 


بمدم انذاذ البيع او الرهن الذي يحصل هن الاوصياء أو القوام الا بعد التصريح به من الجاس المسي وأمرت الحاكم 
و<هات الادراة بالدمل مقتفى ذلك ولماكانت نظارة الحقانية ذا تسلطة تشريعية قبل النظام القضائي المديد كان منثشورها 
هذا عثاءة قانون يجب العلل به والاكان العمل باطلا ٠‏ مصرء٠؟‏ مارس 4١0*‏ الحقوق ا١‏ ص ١*8‏ 
© - الوصابه زول بزوال سدها وبلوغ الشد حمل صأ<يه اهلا لاتصرفات فى وصل الانان الى ادن الذي حك 2 ه 
القانون بمتبر رشيدا الا اذا قام الدليل على خلاف ذلكلان الاصل الرشد وعدءه استثناء والاصل دسري بطييمة الحال 
الا اذا عارضه الاستئناء بدليله الحاضر ٠‏ بني سويف ٠١‏ ءاب ١899‏ التوق ١4‏ ص5١"‏ 
5 - لام البحث فيما اذاكان بم البائع الذي هو نحت الوصاءة نافذاً اولا اذاكان قد صدق ذلكاابائم بعد رفم اجر 
عنه على ببعه المذ كور لان تصديته يعتبر احازة له ٠‏ الاستئناف “٠‏ مانو ١899‏ الحةورق ١4‏ ص و١٠‏ 
؟9 ٠.‏ 3 - و ٠ ٠‏ 

1 - يحب ان يكون البائم متصقاالاهلية الشرعية للتصرف في ابيع * تطابق ابم 
١‏ - دن الممادىء المقررة ان البيع الصادر من قاصر كول ماغى حتما ويكون باطلا اا اذا صدر من شدخص بلغ سفيهاً 
وان ال-كم القاضي باحر الى “*نْ أ سفهأ ليا يعك دحرا جد يدا بل هو ادتمراز ال مجر ؤلا نصح ناء عليه جميعم 
التصرفات ااسابقة واللاحتة لهذا الحسكم . الاستثئئاف "٠‏ مابو ١٠١٠‏ الا-تقلال 4 ص وه؛ 
شيخوخته وضءف ته في مدة زمانية غير اهل للتعاقد يحكم بلذو البيع الحاصل وء<و التسجيلات المأوقمة عنه ٠‏ 
الاستئناف 8؟ مابو ٠‏ الحقوق ٠١‏ ص لاه* 
> -كل حَقَد بصدر لسوءه نبة فراراً من احكام القااون يكون باطلا فلو شور سفيه بان س حجر عليه لفبه فتواطاً مم 
ان على دم عتاره له تخاما من "نصرفات اليم فبيعه باطل تمأ ٠‏ الاستئناف 58 شار ١891‏ القضاء 4 ص 6 
4 - صرحت المادة الثامنة من الامر ال.الي الصادر في ١١‏ بوشير 5 وما اشضاء الوصاية مى بلغ سن الفاضر عاني 
عشرة سنة ولو لم يقرر المجاس الحي بعدم بلوغ رشده ٠‏ ففلىذاك لو :صرف في ماله بالبيم عند توفر هذين الشرطين 
فتهرفه نافذ ولو لم يثبت رشده بحكم شرعي ٠‏ مصر ا” نوقير ١841‏ الحقوق ١*‏ ص ”و 
ه - اذا باع محجور ءايه بعد توقيع الحجر فببعه باطل دون حاجة الى النظر في كون البيع في مصاحته اولا ما لم يكن 
مم ذلك قاضي أحواله الشخصية قد أجاز البيم ٠‏ اسيوط 7 ست.بر ١40١‏ الجموعة 4 ص ١48‏ 
1 - ليس لاقم الذي عين عةتفى المادة »>٠‏ فقرة (:) من انون العقوبات اكوم عله يمقوبة <نائية أن تدرف 
بديع اموال المحكوم عليه فالبيع الذى بيقع »نه في عقار مملوك له باطل . ملوى الجزثية 74 اك:وبر ١4١5‏ الجموعة 
م ص ”1 
- لا مم البحث فيما اذا كان بيع الباائع الذى هو نحت الوصابة نافذاً اولا اذاكان قد صدق ذلك البائع ,مد رفم 
الحجر عنه على بيعه المذ كور لان 'نصديقه ,متبر اجازة له ٠‏ الاستثئناف 8*٠‏ مابو ١899‏ الحقوق ١4‏ ص و١"‏ 
راجع المادة 4؟١‏ الاستئناف ٠١‏ ينابر .و١‏ 


8 - بحس ان يكون رضا المتعاقدين صحيحاً مجردا عن الا كراه ( تطابق 14عم) 

9 - بحب ان يكون المشتري عالماً بالمبيم علماً كافياً إما بنفسه او يمن وكلة عنه 
في معايلته ( تطابق ١#1م)‏ 

0” - اذالم يشاهد المشتري جزافاً الا بعض المبيع وتيين انه لوراهكلة لامتنع عن 
شرائه فليس له ألا انه يتحصل على الك بفست البيع بدون ان يجوز له طل تقسيم المبيع 


او تتقيص ثمنه ويسققط حقة في طلب الفسخ اذا تصرف في الشيء لمبيع بأي طرريق كان 
نطاب 7 م مم اضافة 9 برهنه أو » بين الغيء المبيم و بأي طر بق كان 


حم ورا د 


(م ١ه‏ الى 4ه؟) القانون المدني 


١‏ - اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عام م بالمبيع ستقط حقفه في طلب ابطال 
البيم بدعوى عدم علمه بالمبيع الا اذا ايت تدليس البائم عليه ( تطابق 7ا#ام ) 

07 - بيع الاشياء لي / الها لشتري ولا وكله في الاين لا يكون صميعا الا 
اذا كان عقد ليم ” مش ملا على بيان لمبيع واوصافه الاصلية حيث يمكنة الكشف عليه وتحقيق 
حالته ( تطابق #14 م) 


09 - البيع للاممى يكون صميحاً اذا أمكنه معرفة حقيقة ابيع بطريقة غير المانة 


اوحصلت معاته ممن عينه معتمدا عليه في ذلك ( تطابق 15م ) 
6 
اذا اجازه بأقي الورئة ( تطابق ٠م‏ ) 
١‏ -انالادة ( 04 ) من القانون المدثي التي قضت بعدم نفاذ البيع الحاصل لاءورث في مرض اأوت لا<د ورخة 
الا اذا احازه باق الورنة هي مأخوذة في الاصل من احكام الشريعة الغراء ومن ثم يجب الرجوع الى تلك الاحكام 
له_رفة نديد هراض الموت فالمادة ( 6وه١‏ ) من مجلة الاحكام المدلة عرفت عا أني مرض الوت هو المرض الذي 
بعجز ريض عن رؤية مصاه الخارجة عن داره ا كان تفن ألذ كر ووس عن ار المصالح الداخلة في داره ان 
كان من الاناث وفي هذا أرض خوف الموت في الا كثر ورت على ذلك الحال قبل مرور سنة صأحب فراش كان 
أء ول كان وان امد مرذه دائاً على حال ومغى عايه يه كون اق كين الصخيح ونكون تهير فاته كر فات الصحيح 
مالم بشتد مرضه ويتذير حاله ولكن لو اثةد مرضه وتغير حاله ومات يمد حاله اعتباراً من وقت التخيبر الى الوفاة مرض 
موت واججعت الكتب العقوة على ان المرض اأمزمن الذي لا يعطل عن الء.ل لا يعتبر مرض موت ٠‏ دسوق المز'سة 
4 بريه ١901١‏ الحام؟١‏ ص 45ه؟ 
؟ -.ان مآ خذ المادة ؛ ه؟ مدني بخصوص مرضالموت هو الثريعة الفراء ٠‏ ان اعكام الششريءة الغراء ثقفي بان البيع 
العادر من شذخص مصاب عرض مزمن هو “كرح ولا بعتير هذا اأرض مرض ارت الممطل لعقّد ايع ٠‏ الاستئتاف 
007 /اةالحتقرق ١١‏ ص "١+‏ 
ن الك م يعدم نذاذ ابيع الحاصل في مرض الموت ( ماد:ة غه؟ دلي ) فضلا عن انهل يدخل ضمن الاحوال 
- المادة ١5‏ من لا ححة ترنيب الحا ك الاهلية فان وجود نص صريح عنه بق]نون المحا كم ا اذكورة يدل دلالةكافية 
على اختصاصها بالنظر والنصل فيه ٠‏ مصر “*““ اكتوبر ١84889‏ الحقوق 4 ص "٠“”‏ 
- مرض الوت هو المرض الذي يفاجىء الانسان في حته وبنتهى بالموت >يث يشعرالمصاب يقرب انها ء ا+لهوليست 
الشرذوخة من امراض الموت ٠‏ الاستثئناف 5٠‏ فبراير ١6٠٠‏ الا-تةلال ؛ ص 448 
ه - البيع في مرض المرت لوارث لا #وز ويقم باطلا ٠‏ مرض اموت اللءتير عند علماء الشرع هو الذى يخاف منه 
المرت ولا يرجي برؤه أزم صاحبه الفراش اوكان يخرج من برته طالت مدة المرض او قهرت من غير نظر الىاسايلانه 
على القوى المقائة وعدمه لان الامراض العضالة تؤثر مع طيعها في العقل كرض اسل وغيره ٠‏ مصر ١4‏ وليه 
٠691‏ الخترق + ص ١6#‏ 
5 - النصرفات الحاصلة من شخص في مرض موته لاحد ورثته تنوقف على اجازة اقي الوريءةكا ينتج ذلك من المادة 
غه؟ مدلي والمادة 584ه من الاءوال الثخصية ٠‏ الاستئنان ه؟ ابريل 95 الةضاء 5 ص ا 
ا كون ان الابناء اثر على والده المةبم ممه يتصرف لنفمة الولد بثيء من امواله لابعد في حد ذاته سباً للبطلان ٠‏ 
الاستئناف 7١‏ مارس ١9٠086‏ الا-:ةلال. ؛ ص ' 


 _ إهؤا‎ 

القانون المدني م 6 الى .وه" / 
ه - بيت مرض الموت باامدئة والشك في ان المقد حصل في مرض الموت يكفي لا بطاله مراعاة له.الح الورنة الا اذا 
اجازوه هم ٠‏ الا-تثاف 5* ابريل ١8959‏ الحقوق ١4‏ ص ١٠١8‏ 
4 - لا يعتبر .ن امراض الموت المرض الذي ,يطول اكثر من سنة قبلى ان يأي على <.اة المرريض كالسل او السرطان 
فالقود ااتي تصدر من مريض بهذه الحالة لايصح الطءن فيا بكونم! حاسلة في مرض الموت وانعا يوز الطمن منوه 
ان الأرض نشأ قبل مفي سنة وعلى الطاعن الات ذلك ٠‏ الاستئناف ؛ بونيه ١61!‏ الحقوق *“” ص ١8٠6‏ 

٠‏ - أن البيم ع الماصل في مرض الموت ,متبروصية فينفذ في ثلث الثركة اذا كان صادراً اخير وارث ويكون باطلا اذا 

كان لوارث لان الوصية لا تصح لوارث ٠‏ الاستئناف ١8‏ دبسمير ١9٠5‏ الحتوق 7١‏ ص 4١‏ 
١‏ - كيت مرض الموت ,ابينة . الا-تئناف ه*؟ ابريل ١849‏ القضاء 5 ص ا+م 


6 بحوز الطعن في البيع الحاصل في مرض اوت لغير وارث اذا كانت قيمة المبيع 
زائدة على ثلث مال البائع ( تطابق 01م م) 
١‏ - ير فض الطمن في سع اذا قال الطاعن انه حدث في مرض المت ولكنه م ببين نوع امرض الذي مات به مورنه 
ولا طريقة اثباته ٠الاستئك'اف ١١‏ فونه 64 الاستقلال “ا ص 59» 2 
7" انا ات أن البائع سلب حجر وف 3-2 من مده زمادة كان غير اهل اتعاقد كانت الءقود المادرة منة 


في ذاك الين باطلة ويعشر اذا الشاري واضها بده على الشي المبيع لسوواء 4 ة أعاءه بالعيب المو<ود بالمقد 31 .سك 
هو به ٠‏ الاستثناف 58 مانو ه895١‏ القضاء ؟! ص م 


”10 - فاذا زادت قيمة البيع على ثلث مال البائع وقت البيم ألزم المشتري بناة على 
طلب الورثة إما بفستغ البيع أوبأن يدفم للتركة ما نتقص من ثلثي” مال المتوفي د 
وللمشكري المذ كور الميار بين الوجوين مذ كورين ( تطابق ١‏ م) 

01 لا جوز للتقضاة او وكلاء الحضرة الديوية وكتبة لاك الحضرين ولغوا 7 
ان يشتروا أنفسهم ولا واسطة غيرم لأكلا” 5 ن الحقوق المتنازع فيها التي تكون 
وأقامن ساس الما 11 التي يحرون فيهسا وظائفهم فاذا وقع ذل ككان البيع باطلا ٠‏ وفي 
هذه الخالة يكون البيع باطلا اصلا 5 ببطلانه بناء على طلس اي شخص له فائدة في 
ذلك ونحوز للمحكمة ان دي بالبطلان من تلقاء نفسمأ ( تطابق 6م وتقابل ذه ١‏ 9 

لانجوز لمن قوم مقام غيره بوجه شرعي كالاوصياء والاولياء ولا لاوكلاء المقامين 
من موكليهم ان يشتروا الشي* المنوط بهم ببعه بالصفات المذ كورة ٠‏ فاذا حصل الشراء منهم 
جاز التصديق على البيع من مالك المبيع اذاكان فيه اهلية التهدمرف وقت التصديق 
نطابق 68" م وتقابل 95١٠١اف‏ 

الفصل الثالث - فيا يباع 
89 - لا ينعقد البيم فيا لايحوز التبايع فيه ولا فيا لا قيمة له يمكن تقديرها ولا فيا 


ابراه 


(محه؟و60؟) القانون المدني 


لايمكن تسليمه بحسب طبعه (تعابق +»م وقايل هيوه ف ) 
١‏ -هن أأقرر ان اعيان الوقف لا ,يصح بءها آلا باذن من القاضي للمسوغات الشرعية ٠‏ عابدين الإزئية ١١5‏ مانو 
»90 الاسةتلال * ص 5/ا١‏ 
- أن بيع ما لاو<ود له وقت التعاقد حا'يز في مذهب القانون الجديد اذاكان .ل الوجود فيما بعد وكذلاك التماقد 
على اشياء متقبلة الوجود كااصيد الذي يدم غداً في شبكة الصياد وقد ورد ذكرذاك في شرح دالوز على المأدة ١١٠١‏ 
مدني فراساوي اذ ذكر بالعسبارة الماءسة منه صراحة أنه يوز لاحكومة ان تيع ما ست اكه من طمي البحر الالح 
بادشبار انه اذا ظور فلا مالاك له غيرها وقما-أ عل ذلك أبيع ما محتمل ظهوره من الارض الماسة إساب حرنان العمل 
المعروف بالطمى وطرح البحر هو يبع صمح وجب لايحة الاطران المؤرخة -نة 174؟١‏ «عرية والاوامر الصادرة 
بثأن ملكية الزائر لاحكومة ان #صرف فما يظهر من الزيادة في الاراضي باعطائها لارباب الاطيان التي حصل أيها 
ع<ز وعامه قصاحب الطين في الحزائر اذا حصل في أرذه عجز سبب اكل الحر يستطيم ان ليتع طنه وحة» في الزيادة 
المحت.ل حصوة| دب طرح الحر . وكون عه يدا . قا حكم استثنافي ١5٠ ٠رياربف ١‏ الحا كم اص 448" 
> -اركة المذوني ملمزءة بد ذعع المصار.ف اللازمة +نازة ودفن اأويت وبدفعم جيم دونه اأثامة أي هنها مؤخر صداق 
الزوجة ٠ن‏ تموع اعانها وعلى ذلك لا يوز لورثة الماوفي بع ما آل م بالارث عن مورنمم الا اذا قاموا باداء 
الواجيات ااتي تقفي بها الشربعة الحمدية ويب على المثتري الاحقق ءن ذلك والاكان ثراؤه لاغياً . مهر 58 يذاير 
57 القضاء ““ ص ١95‏ 

4 - اذا كانت التركة مديونة وباع احد الورثة ماخصه من الميراث قبل وفاء الدين وتبينت سلاءة نية دشري وعدم 
تواطته مع الرائم للاضرار 4ق الدائن ثيكون البيمنافذاً ويعد هن قبيلاابيء الصادر من المدين ان تكون نيتهإسليءة اضراراً 
بالداين وهو صيح ونافذ وادعاه فاده بان الوارث في ملك الحالة يمتبر غيرمالاك لان الميراث لا يكون الا بعد وفاء 
الدبن منقوض بان ملكية اموال الموفي تنتقل الى ورثته في حال مونه فيكون هذا الوارث قد باع ما هو ملكه وبان 
مع ىكون اليراث لا يكون الا بعد وفاء الدين ان الوارث واجب عليه دفم الدين على قدر قيمة ما ورثه ولا يلزميزيادة 
لان اموال المتوفي دق بدون الك لد عام دفم الدين ٠‏ اسكندرية 5١‏ ديسمير 13 القضاء 4 ص6١‏ 
1 صر ور تو 
6 - بجوز ان يكون لمبيع عينا معينة او حقا شائعا او محددا في العين المعينة ومحوز 
ك5 فعا 6 ألم ف ' 

إيضا ان كو يفنا مهنا بالنوع فققط ( تطابق #007 م ) 

-١‏ اذا 6 ماران كاثنان بجوتين #تلفتين بعقد واد ون واحد لمشتر واحد دون دان من كل عدار على حدة فلا 
كن قامة هذاامقد بل سق تعهودات الا ثعين مترابطة ذما بها فاذأ يهم أحدها تعهدانه وقام الاخر مأ ل يمكن 
الذي قام بالتعهد الزام البائم بدفم ما خص البائع الاخير من الثمن لتعذر تعيين الجزء الذي يخصه ٠‏ الاستثناف ١8‏ 
فراير ١5٠5‏ الاستةلال ه ص “ 4" 

م لا يطح للمألاك على الشيوع ان ليع قطعة محدودة فاذا فل ذلاك صح بع المقدار المباع وعد شأئها ٠.‏ الاستئناف 
١‏ دبامبر ه١٠9١‏ الا-تقلال ه ص ”ه» 

- من باع ملنكه محدوداً -لةكونه لا بملدكه الا شائماً كان ببعة باطلا وليس لاءشتري ان كسك بابوله الشيوع اذا 
كانت قد انتقات ملكية المبيع الى غيره قبل ذلاك ٠‏ مدمر 554 اغسطس ١50*‏ المقوق ١6‏ ص 7ه 

غ - ان عدم لحديد القدر المبيع في عقد البيع ليس بسيب فانوتي لا بطاله ما دام انه في الاءكان تقديره وان 7 في 
نفس العقد من جهة النوع وكانت الحدود والمالم ٠بينة‏ تفصيلا٠‏ تنا الاستثنافية 59 مارس و القضاء 4 ص م" 
فوفك اعد اأفي الفائنة لا كون انها هن بع الماك الشاممع غير القابل لاقسمة عمناً على بد الحك.ة وعلى 
الممصوص اذا كان هذا الوقف لم يحصل الا بعد رفم دعوى طالب القسءة وبنية تمطيل سير الدعوى حيلة من الواقف 
لي حالة بع ملاك على بد المكة غير قأبل للقسءة عمنا يجب ان بودع لي خزينه ديوان ©*وم الارئناف حجزء من الغن 
بوازي قيءة الحصة الشائعة الموتونة لبسته.ل في شراء «لإك بدلا من تناك الحصة وهذا قياساً بالمالة المنصوص علا في 


5 
القانون المدني قد الى حدم) 


المادة السابعة واا عشرين من الاة كر الاي الصادر في ١7‏ فبراير ١865‏ خصوراص تزع الملكية للممفعة العمومية ٠‏ 


الموسكي الجزئية ؟ اوتا 6 الحتوق لماص ١958‏ 
راجم المأدة وه؟ حكم 4 مارس ع 


»5 فاذاكان البري -0 لا إيكون لبيعستهراً إلا اذاكان التعيين بطلق 
0 ليله ا 53955 


راحم الم دج "٠08‏ 


- وحوزان ,يكون ابيع دما با على انسان أو مر د حق ( تطابق 09م م ) 
5 - بيع الحقوق في ركه افسان على قبد المياة باطل ولو برضائه 


تطابق »+8 م وتقابل 1٠٠١‏ اف 
تت مكاي ٠‏ ال الاء 1 ٠‏ , وى ||” ٠.‏ 

1 - بيع الي المعين الذي لا يعلكه لبائع باطل انما يصصم اذا اجازه امالك الحقيق 
تطابق *6” م وتقايل ١599‏ فقرة اولى ف 
9 - من باع عقارا مقروؤا حدود ممئة حالة كونه لا عاك الا على الشيوع تفشير أنه باع ما لا لاك . اللاستئئناف ١١‏ 
07 5 الحقوق ١١‏ ص ١5‏ 

- اذا كان في عقد رهن . شرط باطل م حر مه المادة » “عه من القالون المدني واشترى المدين العي 1 المرهون + دن 
0 المرمهن - على اعتقاد أنه أصبح مالكا له فهذأ الييم باطل ٠‏ الاستئناف اول مادو ك١‏ ة|١‏ ار / ص م 
+ - لم تجمل المادة ( 8*) 4 اهلىي من القانون المدني الممري بيع الغيء ٠‏ المملوك للغير باطلا بطلاناً إصلياً بمكس 
امادة (94ه١)م‏ من القانون الفر نساوي اذ تضت الادة الاولى بان الييم سبح حا اذا احازه امالك الحقيق ٠‏ وقد 
تنطبق هذه القواعد علىالرهن الملأخوذ على ماك الغير ما انه من ااتقواعد العموهية ان كاا حاز سعه_جاز رهنه وان الهم 

واللازم هو ان عقب ذلك مصادقة المالك المة.قى ٠‏ الاستثئاف الختلط ١١‏ مابو ١8401‏ ( بورالي م 

راجمع المادة “© . 


+" - اذا باع أحد شيئاً على انه مملوك له ثم بين عاك انعقاد البيم عدم ملكيته 
للمبيع جاز المشتري ان بطل منةٌ تضمينات اذاكان معتقدا “ونت البيع حمة ملسكية البائع 


تطايق 64" م وتقايل ١599‏ فتقرة ثأنية ف 

0 ا‎ 9 ٠ كل من سبب ضرراً لاغي ركان ملزما بتعويض ذلك الضرر‎ ١ 
المشتري ان يرد اله الثمن والمصاريف ولا يق للبابع والحالة هذه ان ينقص من قيمة الثمن قممة ما انه نم ا مشتري‎ 
ص /الم؟»‎ ١" الاستاتااف ” مارس ل‎ ٠ ول اح يقال 55 بذوائد الءن‎ 1 

تقفي الفواعد الشرعية والقانون بعدم صحة التنازل عن الحقوق قبل وجودها واكتسابها اذ الانسان اما يتنازل 
0 لسوت ٠‏ الاستئناف 5" مانو 4 الحقوق و ص ه”؟ 





فصل الرايع -- فها يترنب على البيع 
- يترتب على البيم الصحيح ما هوات ٠‏ اولا ٠‏ اله بمجرد عقده ينقل ملكية 
ابيع الى المشتري بالنسسة لامتعاقدين ولن نوب نينا ترارك اوداان 0 المبيع عينا 
0 )0 


(مكدالى دد؟) القانون د 


كان ليع حمةخافة .06 ٠‏ أنه ل ود سا 
فيه الما . انة بلزم المشتري بدفم الْن وينشاً عن البيع إيضاً عل خسس الاحوال ازنك 
كول البيم في ضمان المشتري ( تطابق دسم م وتقابل م5١‏ و#«56اوءهااف) 000 
١‏ - من باع مالا بماك كان بعه باطلا ٠‏ الاستعناف لاب مارس ٠‏ المقورق ٠‏ ص وغع؟ 

* - العقود الحاصلة لسدوء رون ع أحكام القانون باطلة . مثاله ٠‏ سقية تواطاً مع آخر على س سع عقاره ا 
شمر يانه سمحجز عله لسدفهة لكي لا يدع لاقم الذي سداماين عليه سيلا لضبط ام 7 . فدمعة 1 5 و الامتناق 


4 ياير لاة الحقوق ١١‏ ص ١١4‏ 
راحم التعايقات على المادنين 5٠٠١‏ و5م» 


الشرع 'برول ان ان الملكية 
719 - اذاكان المبيع عيئا مميئة معينة تنتقل ملكيته للمشتري ولوكان تسليمه مؤجلا في 


عقد ألمه يع لاجل معلوم وفي هذه الخالة اذا افلس البائم قبل سلم المبيع فللمشتري المق في 
استيلانه عليه ( تطابق سم وتقابل ١54+‏ ف ) 


١‏ - ان البيم بمجرد عقده ينقل ملكية المبيع الى المشتري لكان انخاقدين ونس افلائر لاتقل كلعل هذه 
الصورة ان يتدسرف في المبيع لعدم دفع المشتري الثءن بل له ان يطلب فسخ البيع او حبس اأبيع او إيقاع الحمجز عله 
الى غير ذلك من الطرق /23 تاول الى اسكرداده المبيع او قبض همنه ٠‏ دشنا * نوشير ؟ ٠٠‏ الحقوق ١4‏ ص ”/ا١‏ 


- لا تنتقا ل ملسكية المبيع المعين نوعه فققط الا بتسليمه للمشتري 


3 5 م 

بع كنية من القدان محدد وزنها توءخذ من محصول مستقبل لا ننقل ملكية القطن المباع للمشتري لاله ببع لم يكن 
59 0 عين اك على شيء يدود نوعه فقط الملكة لا ينتقل إلا بالتسايم هادا ل تحمل التسليم فال مشكري 
لم يكن قد اكتسب مأكية القن المباع اليه ولم يكن له الم في ان يسترده من الاجنبي الذي اوقع الحجز عايه قل 
نيه ٠‏ الاستئناف الختلط ٠‏ مابو ة/١١‏ ( براي بك ) 
؟ - تقل ملكية العين بمجرد حصول العقد بالنسية امتعاقدين سواء كانت العين منقولة او ثابتة ولا يدشترط التساء 
بالنسبة لهم الا اذاكانت العينغير معينة ففيها يشترط التسايم واما بالنسبة لغير المتماتدين فلكية ا أنقول لا تنتقل الا بالتايم 
وملكية الثابت لا تنتقل الا ,تسجيل المهرراتالمثتملة علىالمقد او التعهد بالكيةءة المبينة في القانون وعند عدم التسجيل 
نعتبر |لمين في ملك صاحبها الا*لىدار. حصل التصرف فها ,ءدة دقود مختلفة 1 مادو ١8907‏ الحقوق لاص“ ١١‏ 


4" - اذا وقع بيع مملقاً فسخه على حصول امر معين تتتقل ملكية المبيع للمشتري من 
جز البقك: :واذا كان البيع معلق على أمر ووقع فيما سد فيعتبر المبيم ملكا للمشتري من تاريخ المنقد 


تطابق ”م 
١‏ - م |أبيع “حرد الاجاب والتدول والانفاق على الغيء المباع وعلى الثون وأما #>رير العقد فالتصد ىئ4 اسأت ابيع 
الاستئناف ؛ مالو ه٠١٠١‏ الا-تقلال ؛ ص 5ه 





اهمه -ه 


القانون المدثي ظ م2070 


٠‏ - لا تنتقل ملكية العقار بالنسبة لغيرالمتعاقدين من ذوي الفائدة فيه الا بتسجيل 


عقد البيم 6 سي ذكر بعد متى كانت حقوقم مبنية على سبب صحبح محفوظة انون وكانوا 
ناوعا يقري 


( تطايق *4١‏ م مع اضافة في اخر المادة 8 ولا 'نتقل ملكية الديون بالنسبة لمن ذكر الا باحجراء ء ما يلزم ون الاعلان 
او القبو لك سيأتي ذكره في هذا الكرتاب ) 
١‏ -انه من الددءريات في الأمادىء القانونة ان التصرفات الناقلة الكة العمقار اما دري في حدق غير المتعاقدين من ناريح 


تسجباها والاشيق فنهما هو المتاز ما .وخذ صراحة من المادة ١٠١؟‏ و89٠5‏ و١؟١51‏ 3199 ٠‏ الاستناف 5 دسمبر 


4 التضاء 5 ص ٠“‏ 

> - لا قوة للتسجيل امام عقد غير مسجل اذا مضت <لى هذا العقد الاخير المدة الطويلة وكانت ٠قرونة‏ بوضم اليد 
وبدفع الاموال - الاستثئناف 5 مانو ١88٠‏ الحقوق ه ص ١59‏ 

* - من القواعد القانوة ان الملكية لا تقل بالنسية لغير ال.اقدين الا بتسحيل عقد التمارك وان الاولوية عند 
تعدد المقود الصادرة منمصدر واحد 6 يآ جل من "لاك العةود اوله”- على | نه يشعرط ذه الاواوية ان يكو نصا<ما 
سليم النية في عقده فاذا ذام_ ما بدل على عامه ببق وجود عقد آخر لغيره كانت الاولوية لذاك الغير ولو لم يكن عقده 
مجلا وكان المقتد الثاني مسحلا ٠‏ مثال ذلك رجحل اشترى عء.نا بعقد سحله وظهر أنه هو 'شف-ه 9 
بيع المين بذاتها من مالكها لشخص <١‏ خر قبل تأريح عقده ففي هذه الحالة يكون المشتري الثاني غير سايم النية ولا 
أواوية لعقده ولو كان مسجلاعلٍ الةد السابق الباقي بغير تسجيل ٠‏ حرجا الحزثية ٠١‏ ابريل “٠6و٠١‏ الحقوق 48ص .0ه 
4 - اسبقية التسجيل لا نكو نسباً لتفضيلهاءي التدجيل السابق الا اذاكان حسن اانية ولذاك لا يمكن التمسك مأ 
لامشتري الثاني الذي كان ءالماً عند الشراء بصدور بع في العقار ذاته لشخص آخر ( مادة 77١‏ من القانون المدني ) 


[الاستثناف 4 مابو ه0٠‏ الاستقلال ؛ ص 5ه 


- تسجيل عقد ابيع بقلم الرهونات التابع له محل العقار ينقل وحده اللكية بالندبة لغير المتعاقدين ٠‏ ويفضل من 
البيمين الصادرين بااتواللي من باع واحد البيع الذي جل اولا ٠‏ الاستثتاف الختلط ١4‏ ابر.ل ١848١‏ مجموعة 
١8 00 5‏ 

- المثتري الذي سجل عتده لا يمكنه ان تمك به اضرارا بالغير ( وينوع خصوص اضراراً بالمشترين السابقين لله 
0 / يدالوا عةودهم ) اذا كان التعائد لم يحصل 'امة سليمة بل كان نامجة نواطؤ طَؤْ مع |امأيم . الاستئناف الختاط 


3 يناير ١8485‏ محمودة م ص 448 


| | 


00 الاحكام القضامة نفسها لا تحسب بقوة العقود المسجلة الا بتسجباها ذهى بدون جيل عثابة العقود الرسءية 
. الاستثناف 51 مانو ؟ه المفوق لاص ٠١*‏ 
9 المقدم من البائم دون مشاركة المشتري يتسجيل الاراضيالمبيءة باسم ذاك المشتري لا يغني عن جيل عقد 
اج ٠‏ الاستعنافى الختلط ١١‏ فيرا. بر ١841‏ مجمدوعة ١١‏ اص وه ٍْ 
شح اليم يترانب عامه فسخ جيم الحتوق الصادرة من المشتري لخر ء لى العيء ابم ٠‏ اماما ورد في القانون 
لاط من أن اسع لا بغر ماوق 0 42ت تأويله بان ذلاك لا اك ون اذا كانوا يجهلون السدب 
الذي ارب عليه . لكن فى كل قالمع ركان مذكوراً فيه صريا أن الثدن لم يدفم برمته فلامكن أن تضحى 
المقوقالسكتسة بة والمحفوظة بالوحه انوي أرضاء للدائنين المرتمنين الذين .كونون سجلوا رهنهم بعد ذاك وعلى ذاك 
فلا يستطيع البائم في هذه الحالة الاخيرة 1 ن يرفض رد امالغ اج ىناع تامها لحساءه بدعوى حاحته اامها .قوم بدقم 
الديون التي نشا عنها رهن المثتري اءتار ٠‏ الاتئناف ٠١‏ اسكتوير 4 .وا 0 5ص 47> 
٠‏ - اذا باع مالك عقاراً لشخص وانكر عه له ثم باع لشخخص آخر وسجل الاخير عقده قبل تجيل عقد المثتري 
الاول ثبتت الملكية للذي اشترى اخيراً لانه من الترر قانوناً ان ملكية الاموال الثاسة والحقوق العنية فنها لاثثيت 
بالنسية اغير المتعاقدين الا اذا ثم نحيلها على الوجه الممين بالمادة ( 5١١‏ هن القانون المدني ) ٠‏ الاسئ'تاف 1» 
ديمير ه8٠9١‏ الاستةلال ه ص ١4١‏ 


-5ة) سه 
(م 0 الى 076 ) القانون المدني 


١‏ -اذا باع مالك عقاراً «راتين لمشتريين فلدس لام.شتري الثااى الذي يكون قد محل عقده ه ان مج على الأشتري 
الاول أنه لم يسجل عقّده اذا نبت ان المشكري الثاني كان سي ء ء النة وان تقده كن تأبحة تواطؤٌ بيئه وبين البائم ٠‏ 
الاستكناف ١7‏ مابو ١505‏ الجموعة لاص 89" 

راحم التعليقات على المواد 5*4 و95٠1‏ و١1١5‏ وا" وه١0‏ 


الفرع الثااى ‏ في نسليم المبيعم وضمان البائم له 


الفسبي ابرول يكم 
0 - نسليم المبيع هوعبارة عن وضعه نحت تصرف المشتري بحيث يمكنه وضع 
عليه والانتفاع ١‏ يه بدول مانع ومحصل 7 الالتزا م بالتسليم وصع لمبيع حت تصرف 


0 وعلمه بدلك ولول ستلمه بالفعل ( تطابق57”م وتقابل م4 ١١‏ ف) 
١‏ - التسليم الحاصل لعامل تاجر هو المدير يعد تايماً حاصلا للتاج_ نفسه وليس لهذا التاجر ان يدعى انه لم ,طلبماقبل 
وان يتنم في دفم الثءن متى وضعت في مخازنه . الاستثناف الختلط ١5‏ ابريل ١415‏ ت#وعة جزء ١‏ ص 5" 


- يكون تسليم الاشياء المبيعة بحسب جنسها فتسليم العقار اذاكان من المباني 

يجوز ان يكون يتسليم مفاتيحه واذا كان عقارا آخر فبتسليم حججه وهذا وذاك ان لم يكن 

مانم لوضع بد المشتري عليه وتسليم المنقولات يكون بالمناولة من بد الى بد او بتسليم مفاتبح 

الخاز الموضوعة فيها تلك المنقولات ‏ ويجوز حصول التسليم بمجرد ارادة المتعاقدين اذاكان 
المبيم موجودا حت بد الشتري قبل البيع سيب ١‏ اخر 


اطابى 5145م وهال ة ٠و0‏ 01 ف 
١‏ - اذاكان الامر مختصاً عنزل فان اعطاء المقود لا يكفي لان تكون هناك تليماً خقيقياً بل يجب تسايم اللما: تدحايضاً 
- استئناف مختلط 5١‏ مابو ١819‏ ( مجموعة جزء غ ص8 


1 نسليم مجرد التقوق يكون بتسليم سنداتما او بتصريح البائع للمشتري بالانتفاع 
مب ان لم بوجد ما عنم من الانتفاع المذ كور ( ( تطابق ”م وتقابل 1667 ف ) 

١/4‏ - وضع ليد على البيع بدون اذن اليا ثم ايكون معتبرا ان ل يدفم المع المنشدق 
بل ييكون للبائم اميق حينئذر في استرداد المبيم انما اذا هلك المبيم وهو في حيازة المشتريكان 
هلاكه عليه ( تطابق ه#م ) 

6م - يحب اتسليم المبيع في محل وجوده وقت البيع مالم يشترط ما يخالف ذلك 


تطابق 845 م وتقايل 1١١٠١9‏ اف 








سيو 


القانون المدني (م ثلا الى 06 ) 


ك؟ اذأ مين في عقد ابيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وحوده الحقيق فيكون هذا 
التيين ملزما للبائع .: تقل المبيع الى امحل المعين اذا طلى المشتري ذلك وفي حالة ما اذا ل 
يمكن التقل او ثرت عليه البربدر ]اي ررب لدللق وفع اليريم أذ 
التضمينات اذا كان البائم حصل منه تدليس ( تطابق اغنام ) 

اا يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد فاذا لم يشترط فيه شي" 
مهدا املصوص وجب التسليم وقت ابجع مه مراعأة المواعيد يد المقررة بحسب المرذ 9 


تطابق 48؟ م وتقابل ١٠1515و9١١511اف‏ 

١‏ - من أهم نعو دات البائع هو ان يسم العيء ٠‏ اأبيع للمشر ي فان مؤت المدة اأعينة في المقد بدون أن صل التسايم 
فللمثتري الحق في ان يطلب وضم يده على اأشي اليم عم التعويض الكاني بعد ان يءان ان وق ذال له يجب 
على البائع أن ضمن للمشتري وضع بده بدون نزاع فيحدب عامه اذا ان بدافم عن المعتري كلا كان هناك داع لساب 

حقه من أجني بطل حقوق قديمة على الغيء 0 تمكن ه من ازالة جء بع الموانع فانه ببق ضامنا لا.شتري 
نهو بنش الفرر الذي يكون حصل له وله ( اابائع ) حق عر المتسيب شيمة ماضمنه ٠‏ استئناف مختاط ه 
0 عي 


ل 0 أوفي علب وشم بده على .8 بايد 
الحالتين اذا حصل صّرر وكآن التأخر ناشع عن فعل البائع تطابق هسم وتقابل 00٠‏ اف 


١‏ - ان تصد انون من وجوب التطايف بالوقاء قتل طاب ب فسحح العقد هو منع المتمائدين شن ةاحاة بعطهو.أ بطاب 
فاخ امد ذفاذا طلب المشري من , امه تنفذ شروط عقّد البيع في المبعاد المعين #قتذى خطاب أرسله اليه واعترف 
اابائع , استلاء» كان ذلاك كافياً لتكا_فه وفاء تعهد أنه وام بعد له الحق بالادعاء يعدم استفاء اأغرض ااةانوني لعدم حصول 
دكايفه عن بد حفر . مصر حكم استثنافي ١‏ نوفير 44 التضاء ” ص لاه 
2" - ينفسخ العقد السسلنت التأخير والمنازعات فى السماحم العيء الجاع ٠‏ الاستثناف ال 5ط ارل ماو 80/5 ١‏ مجموعة 
ص وام 
؟ - اتيف الرسمي المنصوص عنه في الملدة (وغ*) 8لا" اهلي م من القائون المدني >وز ان اتج من خطاب سيط 
0000 7 نوفير مجموعة ١١‏ ص5 ! 
؛ - لا محل لطلب التعويض بسيب التأخير فيتسايم بضاعة مباعة او الامتناع عن تسايمها الا اذا حمل تكليف رسمى 
بطريقة قنوثية ولا تتبر الجوايات البسيطة التي يتمسك بها المشتري بمثابة تسكايف رمي قانوفي اذا قرر البائم عدم عامه 
بها مالم يقدم المشتري دفتر الكوما الواجب ان تكون'ناك الجوايات مطبوعة فيه.الاسةئناف ااختاط 5 امايو ١84‏ 
#موعه ١‏ القرانيك والاحكام المدسرية ١889-188٠‏ <زءاول ص ٠١"‏ 


4 - ع الحق في حبس المبيع في بده لحين ابكال لسغل يتوق فور مين 
الثمنكلا” اوبعضاً على حسب الاتفاق وأوعرض المشتري عليه رهناً اوكفالة هذا ان يكن 
لبائع الذ كور قد اعلى المشتري بعد ابيع جلا لدف المن لم يحل 


تطابق 86٠‏ م وغابل ١51١17‏ فم 


00 1 
(م ةلو الى 6ى؟) القانون المدني 


١‏ ه- ابس للمحكمة سيب عدم قمام ال دتري بدفم ثمن الذي 5 المبيع اايه أ ترفض عليه تشبيت ملكته له *قق 


كان البائع لا يطالب بفخ العقد لانه ليس للبائع والحالة هذه الا حق حبس الثيء ٠‏ اأبيع لخن امداق 
توشير ١.*‏ الجمدوعة ه ص ١59‏ 


؟ - لابائع الذي لم قيض الثمن المشروط فوراً المق في حدس الثيء ابيع ولا تمتبر الوثيقة كد فم الا اذاكان قدرها 
بن اده والك., سالة المسحو بة على اناس لا تعتير سلك المنة وان حدق حيس |لء شيء المبيع زول تسم لد 


تسليما حتيقنا واما التايم الاصطناءى باعطاء بوليمة اقل لا بمتير كذ لك ولا يضيم هذا الحق اا د 
4“ ابريل ١889‏ مجموعة حجزء ١اص ٠١4‏ 


ليس للبائع الذي لم يتحصل على لعن المستحق دفعه اليه ان يسترد المبيع الذي 
سلمه باختياره للمشتري واتماله الحق في المصول على فسخ عقد البيع سبب عدم الوفاء به 
تطابق ١و8‏ م وغايل 5654اف 


0 -اذا طلب اليا من المحكمة الح-كم فسخ بسع لعدم قيام المشتري بد فم من المبيع فللمشتري ان ابتدارك‎ ١ 
البيع بعرض الثون ولو بعد صدور الك م عايه و[ 58 قل كيدات هذا الحكم قوة |لء عي» امحمكوم به أو ” أددة ا-تثنافاً‎ 


وهذا المز ى الذي للمشتري 0 قدول الملكية طاتب الى تقدم يمد عن حكءها ولوكانت الممسكمة قد 


حك بالفسخ لان قدول الالماس ايعمك الى الخصوم م حقوهم التي كانت هُ 6 قل صدور ال م المةبول ٠ ٠‏ الاستئتناف 
؟ مانو ١9.6‏ اله.وعة لا ص ٠١*‏ ظ 


راحم المادة ٠‏ الاستئناف ١‏ اكترير غ8 ١96٠‏ 
5 اذا قلت التأمينات المعطاة من المشترني لدفم اهن اوصار في حالةاعسار يترف 


عليه ضياع ادن على البا, يع جاذ ابيع اكور حيس البيع عند ول حل الاجل المتفق عليه 
لدفم امن فيه الا اذا اعطاه المشتري كفيلا ( تطابق +وع م وتقابل +131 ف ) 

دك في حالة افللاس المشترى يكون حق البائع ف حبس المبيع حت ١‏ بده اوفي 
طلى استرداده جارياً بالتطبيق على القواعد عد المقررة في قانون التحارة ( تطابق 3 

0 - على البائم مصاريف تسليم المبيمكأ جرة نقله لمحل التسليم وأحترة _ 
ووزنه وغير ذلك ( تطابق هه"م وتقابل 1١4‏ ف ) 


١‏ - تمتبر اجرة الوزن على البائم في المواد التجارية ؟ في المواد المدئية ٠‏ ا-تئناف مختاط 14” نونيه ١8105‏ مجموعة 
حر ١‏ ص ١ ١‏ 


8- ومصاريف امشال ومصاريف دفم اهن تكون عل المشتري وكذلك رسوم 
عققد البيع وهذا ان لم بض العرف التجاري بخلاف ذلك في جميم اللاحوال 
تطابق 5ه” م وشابل 1١٠١4‏ اف 

0 - بحب ان يكون التسليم شاملا للمبيع وبميم ما بعد من ملحقاته الضرورية له 
< ست جذس المبيع وقصد المتعاقدين ( تطابق لاه" م وتقايل 1514 و516١‏ ف) : 
١‏ - ل ندخل في جع الارافي المخازن اأعد: لحفط الحصائد حق البني مها في الاراضي الم.ة ولا الآالة البخاربة ْ 


ظ 
١‏ 
ظ 


01 


القانون المدني )م كمع الى ؟5؟) 


1 ١8 ص٠“ الجموعة‎ 9-١ 
في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقررة في الاحوال‎ - 5 
) الا ني بيانها ان لم بض عرف اللمهة بغيرذلك ( تطابق مهم‎ 
لا يمكن ان يعتير ششرعا ولا قا'ونا ولا عرفا ان يدخل في سم الاراضي ماهو عام| عند البيع من ابأية او وابورات‎ - ١ 
او مواثي أو ما أشبه ذلك اذا لم يذ كر صراحة في عقد البيم دخوها ضدن اديع فاذا كانت الاراضي مشغولة بالابنية‎ 
ه١ الاستئناف © نونو‎ ٠ أو الواورات وكان “ص عقد البيع قاصراً على الاراضي اعتبر البيع عن الاراضي نقط‎ 
ْ "+١ ص‎ ١5 المقوق‎ 
لمع - بع البستان يشمل ما فيه من الاشحار المغروسة ولا يشمل الاثمار النضحة‎ 
) ببع الاارض لا يشمل ما فبها من المزروعات ( تطابق 11م‎ - 8 
لا دخل في نيم الاراضي المخازن المءدة حفط الحصا'يد حت يني عليها في الاراضي المببعة ولا الآ لة البخاريءة‎ -١ 
بوسه‎ ١” المستعملة أري هذه الاراضي مم ري غيرها اذا م يذ كر ثيء صرح من ذلك في تقد البيع . الاسثئناف‎ 
١85 الحقوق لاا ص‎ 
ع المتزل يشمل الاشياء الثابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل مافيه من المنقولات‎ - 
لني يمكن نقلها.بدون تاف‎ 
» تطابق 857 م مع اضافة في آخر المادة « ومم ذلك فيتبع في هذه المادة عرف البلد‎ ( 
على البائع ان يسلٍ ابيع بمقداره أو وزنه اومقاسه لمبين له في عقد البيع‎ - 
فا١51١5ةو تطابق 57" م‎ 
قصمة مربعة فانه الوحد اما كن فما الفدان اقل ن‎ 3” ٠ الفدان لا يحتوي في جيم القطر ال مصري على‎ نا-١‎ 
١9/9 ذلك وان المساحة بالفدان تعتبر من عقود اللك ووضم اليد ومن سجلات الضرائب ( ذكريتو؟؟ ذي التعدة‎ 
) بوريللي ورولنس‎ ( ١580 استئتاف متلط ابريل‎ - 


59 الاشياء التي يوم بعضبا مقام بعض اذا بيعت جملة ونعين مقدارها مع تعيين 
ان باعتبار احادها ووجد مقدارها المقيق اقل من المقدر في العقد فللمشتري الميار بين 
فسخ البيع وبين اانه مع متقيص أ تنقيصاً أسهيا واذا زاد الموجود عن المقدار المعين 
زياد للبأئم ( تطابق التقرة الاولى منها 4م واثانية دسم ) 

1إ9” - اذا كان المبيع من الاشياء الت يتقاس او تكال اوتوزن ولا يمكن القسامه بغير 
ضر وكان قد تمين في عقد البيع مقدازالمبيع وممنه باعتبار احاده فني حالة وجود نقص او زيادة 


5 


(م وو الى دو؟) القائون المدني 


في اللقدار الممين يكون للمشتري الخيار بين فسخ البيم وبين أخذ الموجود بالكامل ' مع دفم 
عمنه بالنسبة لقدره الحقيقي اما اذا كان الثشمن نعين جملة فللمشترى الثياريين فسخ البيع وبسن 
أخذ المبيع الثمن المتفق عليه 


0 1م مع حذذدف بعد كلة أحاده 0 فني حالة وجود نص أو زبادة في المقدار ا ممين يكون »( وتقايل ١١1١9‏ 
05 ف) 

١‏ - قفصت تهووا ص الشرعة الغراء بأنه اذا بسع #وع من المزروعات سوأ ٠كان ٠‏ ن اللارض أو من ٠‏ الامتمة أو الاشياء 
السارة وس مقداره وحملة نه فقط وعند همه ظهر اها عن القدر المرين الخترى مير ان شاء فسخ اأبيم وان 
شاء اخذ ااقدر المودود يع الى. ن المددن وأا كان هذا اانصس مضاهياً لا حاء ِ الفانتون المدتي .لازم رفض الدعوى 
الي نام أءوت الممكية 1 ثقصس من القدر اريم اورد ثمنه أن كان البيع حصل عن #وع مين بالا قد نة والقرأ رط يدون 
دان اتمان اقسامه واجزائها وتفصيليها ٠‏ فرشوط الحرثئة 55 ,ناير 8 الحقوق ١١‏ ص ”*ه 

ب#بو؟ - لا جوز للمشكري فسخ البيم في اللاحوال المذ كورة في المواد السامّة 

ص 

الا اذاكان الغلط زائدا على نصف عشر الثمن المعين ( تطابق 59م م و4١15‏ ف) 
١‏ - لناظر الوقف الجديد الى في طلب .بطلان التصرف الماصل من الناظر القديم بناء علىان المين بعت بفين فاحش 


مرجب ابطلون. اليع” الاحكام الشرعية قضت -طلان مثل هذا ابيع اذا وجد غبن في املاع المادة ١١5‏ من 
فون البدل 0 0 505 من الجلة ) ٠‏ مدر ه 42 1.4 لودل * ص ٠‏ 


العقد والمصاريف التى صرفبا المشتري عوافقة القانون ( تطابق .دم 0 اكداف) 
وه" وضع المشتري ,بده على ابيع مع علمه اتاد الاقم ويه خط جنة و 
اختيار فس خ البيع الا اذا حفظ حقوقه قبل وضع بده حفظاً صر يح 
نطابق 859 م مع اضافة ٠‏ وبما عليه من حق الرهن وغيره » بين ( بالغلط الواقم فيه ) و ( يسقط حقه.) 
لأ - حن الثاني في شخ ابيع و يتفيس لثن وكذك حن اع 
طلب تكميل الْن يسقطان بالسكوت عليهما سنة واحدة من تاريخ العقد 


تاق 6٠‏ ممعم اضافة « د:د الاتتذا » بين ( كيل العمن ) و( يسةطان ) وتقايل؟؟5١‏ ف 

١‏ - يسقط -ق المشتري في فسخ البيع او في لنقيص العن وكذلاك <ق البائم في طلب تمك.يل الثمن بالسكوت على ذلك 

دنه واحدة من ناريح العقد ٠‏ فرشوط الوزئية 56 ناير هةالحةقرق ١١‏ ص ”9ه 

؟ -اتغفاق الوم على معاد للمطالية ب.مة العوز قْ المبيع أو الزيادة فنه ليد حكن ان يتانب عأمه فير في المدة المقررة 

لسةقوط هذا الحق في المادة 595 هن القانون المدني وأنما يترتب عايه فقط عدم سريان مدة: السنة المقررة في المادة 

المذ كورة الا من ثاريم الميعاد المتفق عليه لان الاحكامالمتعلقة بسةوط الى منحيث المدة المقررة له ما تعلق بالنظام . 

العام فلا يجوز الانفاق على ما الفها ٠‏ الاستئناف 4 ؟ ابريل ١696٠‏ اللّه.وعة ١‏ ص هم 

ع الا قبل دعوى فسخ البيع لوجود عيب خفي في وابور اذأ أقر المشتري في عقد ١‏ لبد أنه اشترى بعد المعائة 1 

وقط هذه ادعوى لو وجدت بسكوت الأشتري سمئة ؛ من ثاريم عَقَدٍ البيع وذلاك طدا لامادة95؟ ٠‏ الاستئئاف 8 ١‏ 
فبراير ١4٠05‏ الاستقلال ه ص و4" 


411 جه 

القانون المدني :3و الى ٠٠م‏ 
4 -.4قالمن اخذ قبوله في البيع بطريق اافش وااتدليس ان تار احد امرين اما طالب بطلان البيع وفسخ المقد او 
طب تمعويض ولا يجوز للخصم ان بد صاب التعو يض باوجه عدم اقول او سةوط الحق مذ ي المدة أ قي يدفم ها 
في دعوى إلنين او طب تكملة امن ل 
ه - لا يطبق سةقوط المو ل في المادة ( 57١‏ ) 55؟ اهلى من القاتون المدني على طاب نايم جزء معين 
من العقار ال1اع الذي بدعي المثتري بانه داخل في اليم ٠‏ الاستثاف ااختاط 8 ابريل ١١648107‏ بورالي بك( 
راجع المادة 88 السنطة الحزكية م١‏ ستمير ١5٠5‏ والمادة .٠م‏ حكم ”١‏ دسمير ١9٠0٠6‏ (حمريف دعوو الةمان 
ودعوى مجر اأبيع ) 


/51؟ - اذا هلك المبيع قبل التسايم ولو بدون تقصير البائم واهماله وجب فس البيع 
ورد امن انكان دفم الا اذا كان المشتري قد دعي لاستلام المبيع بورقة رسمية اوعا بوم 
مقأمبا او مقتغفى نص العقد ( تطابق الام وتقابل 1754 ف ) 

- اذا تقصت قيمة المبيم بعيب حدث فيه قبل استلامه يحيث لوكان ذلك 
العيب موغودا قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء كان المشتري عخيرا بين الفسخ وبين 
اسَاء لمبيع بان المتفق عليه ( تطابق ”اسم مع اضافة في آخر المادة ه الا اذا سبق منه رهته ») 


راجم المادة ١4؟‏ جرحا الجزئة 4 فبراير ١٠4‏ 
1 - دل 8 لسايفتين اذا 5 هلاك 2 او عدوت العيس لني - 
عبني مازما ل اذا فسخ 56 ليم لضن انيد اذا اناه (نطايقجماجم) 


الفسى اليابى - في مان المتيع 
ْ الو 'يرول داق ضَان د البيم حالة دعوى الغير باستحقاقه 

ا من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري ا ل اي 
آخرله حق عبني عل البيع ا الببع وكذ لاك يكون البائم امنا اذا كان الحق العيني للا خر 
عع ع ن فعله بعك تاريخ العقد ووحوب هدا الضمان لا يحتاج الى شرط خصوصض به في العقد 
4لا” م - هن باع شيثا على انه ماك له يكون ضاءناً زلامشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له <ق 
عبني على المبيع وقت البيع اما اذاكان المبيع ما ':نتقل 53 بالتايم فالبائع ضاهن لتسايمه وكذلك يكون البائم ضأءنا 
اذا كان الحق العيني نى للآخر ناشئاً عن ن قله بعد تاريخ العقد وودوب هذا الشمان لا يحتاج الى لالدد 
( وقال ١75‏ ف) 
١‏ - أنه وان كان من ااقواعد التانونة ان اابائع ضاءه ن للقار الباع اذا ادعى الغير باستحقاقه الا انه هن القواعد المقررة 


ايضا قانوناً ان العقارات والحقوق العنانة صل ا مها من وضع . بده عا مها ظاهراً شفب4 بشير منازع مدة خمس سءوات 
متواليات بصنة مالاك وا ن لون وضع اليد مانا با على ساب صمح فينتج من هانين القا عد'نين ان البائع دون العقار 


)51( 


0 5 
(م #6٠‏ الى م القانون المدثي 


مدة خس سئوات فقط لان المشتري قد 1 لأسب بهذه المدة حق الماك على العقار بسبب آخر غير سيب البيع وهو 
' وضع أأيد ولا يممكن عدلا أن يستدر ضءان البائع الى ما لا نبابءة له بل لا بد من وجود حد له وهو امس سنوات 
التي كسب امشتري الماك بوذم اليد دلى المقار ٠‏ دثنا الجرئية ١5‏ اغسطس ١895‏ الحتوق ١4‏ ص م" 
؟ - ضمان البائع للمشتري هو دن الحقوق الشخص.ة التي لا سقط الا مضي خس عدرة سنة تق عله 
الببيع من يد المشتري - حكم 4 بونيه ؟1 الأقوق اا ص ١7‏ 
+ لا سقط ضمان اابائم الذي لم يدخل في دعوى الا-تحقاق من الغير على المين المبيعة الا اذا كان لديهمستندات 
شت ملكته 1 باعه بحمث انه لو دار ادخاله معر فَة المشتري في دعوى الاستحقاق وبصنة ضامن لامكن ان برهن 
على ملكيته ابيع واما اذا لم يكن لديه مساندأات على ملك ته لما ذكر فلا سقط <ق الضءان ولامشكري أن يرجم عايه ٠‏ 
مصر حكم ا-تثناني ١4‏ مايو 48 القضاء ” ص *1١5‏ 
غ - دعوى الضمان في حالة دعوى الغير باء:<ةاق العقار المبيع يوز انرقم بطرياة اصاءة او اثناء دعوىالا-تحقاق 
اذا رفعمت بطريق ادلي لا جوز للبائم ان يطلب رفض دعوى الضمان لجرد انه لم يطاب ادخاله في الدعوى ااتي رفعت 
ن مدعي الاستحتاق على المخترئ بل حب عليه ان أت حصول تنقصير من المغتري في أوسه الدفاع انين عامه الحكم 
7 باستحقاقه |أييم ٠‏ بني سويف الجزئية ١9‏ نوفير ١٠٠١‏ الجموعة * ص وه 
٠‏ - البائم ضامن ابيع ودعوى الضدان لا تتولد الا حين المنازعة من الفير وءن تاريخ المنازءة تبتدي المدة المقررة 
لسقوط ١ق‏ ا(جوع على الضاهن وهي امد: الطويلة ( ١١‏ سنة ) فاذا ل عر هذه المدة حدق لاءمشتري اأرجوع على 
البائم وكان البائع ضامنا - الموسكى الحزئية 5 فبراير 40١‏ الحقوق ١5‏ ص *" 
- يس التمييز بين دعوى الضماذ ن ودعوى محز المبيع لان القواعد والاحكام التي تقررت لاحداها هي مخالنة للا #آرر 
للاخرى فدعوى الضدان هن شأنها اعتبار الغيء ا ه وكا ذكزه 0 البيم انما يكون حق المشدتري الذي 
ترنب على هذا الب بيع منازعاً فيه فقط من قبل الغير . اما دعوى المحز فتعاقة بوفاء ما تعهد به البائع وان حق المشتري ش 
على العين المية 2 غير منازع فبه غير أن الثشىء يء الذي يكون حي غير مطابق لمقدار ا مين في عقد ابيع . فدعورى 
الضمان لا قط الا عر وار المدة القانوسة اد اسوة بدمة الحقوق وأما دعوى العدز فتسقط عرور سنة من ناريح 
المقد بطرءق الاستئناء طيقاً امادة 55؟ مدني لان من واجبات المشتري ان يعرف 00 من الزمن ٠قدار‏ 
ما استلمه ما ان هذه المعرفة هون الامور المستسهلة لد به فلم يرد الشارع لهذا ااسبب أن , دَق الملكية مزعزة ٠هددة‏ 
مدة طويلة ٠‏ دسوق الحرمة #”١‏ دسمير ٠٠و٠١‏ الاك ١‏ ص 7 ”4١‏ 


5-5 ا 0 ان لشترط عد ل 


5 هاس م وشابل 1١51171‏ اف 
١‏ - ان ششمرط عدم المسثواية الموجود بعقد اسع لا فيد ان الأشتري اشترى على مسؤايته هذا العيء ا مبيع وان “لي 
البائع من المسثو . ٠ا-تئناف‏ م#تلط هو ابريل 848 ١‏ ( بورءللي ورولنس ) 


ظ ا لا تبطل مازومية البائم المشترط عدم الضمان برد الثمن الا اذا ست 
المشتري في وقت البيع بالسبب الموجب لنزع الملكية أو اعترافه بانه اشترى المبيع ساقط 
الشاوولا كيان غل البائم في جميع الاحوال ( تطابق 1لا"ام وتقابل 1779 ف ) 
*. "ا شرط عدم الغمان باطل اذا كان حق المدي استحةاق المبيع لاشتأعن فعل البائم 
تطابق 1007© م وقابل 0 ف 


#٠‏ - اذا كان الشمان واجباونزعت الملكية من المشتري فعلى البائع ردالثمن مع التضمينات 


تطابق 4" م وشابل ١٠6١1اف‏ 


ل 0 
القانون المدني (م 04 الى وءع) 


١‏ - ليس لمن باع عقارا وافيمت عليه دعوى الضمان ان يتخاص من الم5ولية بادخال البائع له في الدعوى لانه وان 
كان للمشتري لمق في ان :هم مباشمرة البائم الول الا انه لا يجير على ذاك ٠‏ عفر الزيات الحزئمة 5؟ ابريل 
٠‏ الجموعة موص ٠١١‏ 

* - لا بعد طالب البيع اما ومسؤلا عن الضمانة المقصودة في المادة ( ٠‏ اهلي ) من القانون المدني لانه بطابه 
البيع لا بيطاي من الحكمة الاتنفيذ تمهدات الحجوز عله قله ولكن يدون شك يكون ولا عن غلطانه الشخصية 
وهنا نتمى ا ولا ممكن اءتياره بائماً لمين لم بقع ابد نحت تصرفه ومن الجائر ان لا بواول ثمنها اليه لاننا اذا 
اعتيرناه بائعاً 7 قد حماناه مسؤولية صفة لا يأدفم بفوائدها ٠‏ يلرم الداينون الذين يستلمون تمن العقار الممزوعة 
ملكته ه نْ نهم برد المبالغ التي استلموها اذا حصل “عرض لامشثر ي واخذ منه العقار ولا يق ذم أن سكو ١‏ 
اه برد هذه البآلغ بحجة انهم لم يستلموا غير حقوقهم المطلوية ذم من مدينهم وذلك لان الشري م يدفم 
هم الا تنفيذاً لءقد الببعفاذا زال حقه واهمحت صفته باعتبار انه مشتري بنزع القار منه فلا بعود معتبراً الا كن دفم 

عن غلط ويد وال ساب صرح ويكون اذأ من الواء ب رد ما دفم منه . المدين المحدوز عليه ملزم بالض.ان لانه 3 
الحقيق ولا يهم اذا كان اليم حصل اخشا 1 او بااتنفذ الجيري اذ أن الما : ون اأدني وقانون ا رافعات لايعةمان ا هجوز 
عليه من هذا اليا وسكوت التانون في هذه الالة يكفي لان ينبت بان الشارع اراد مسؤلية هذا البائع بجميع ما 
هو مسؤّول عنه البائم الاعتياأدي لاه في الحة.قة هو الذي تفع لمن الذي منه ند فم دبو:ه وما بق بعد ذلك يرد اليه 
وما دام انه انتفم بمزايا اليم وجب عليه ان بت<مل مؤولياته ٠‏ الاستثئناف امختلط ؟» دسمبر ١8104‏ (بورلاي بك ) 


وه" - التضميئات المد كورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما 
صرفه المشتري على المبيع والرسوم المنصرفة منئه ف دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان وجميع 
الحسارات الحاصلة له والار باح المقبولة قانونا اني حرم منها لسبب تزع الملكية منه 


نطايق و/ا# م وشغابل 1١1١‏ اف 

١‏ - للمشتري الذي انغلب عامه مر آحر بعدهة بواسطة جيل عقده الرجوع على اليائم وطاب رد ما دضه من الَهّن 
هعم نعو نض مساو للفرق تن الثمن الذي اشترى به والهْن الذي بسوآأه العقار - ويمكن المكمة ان شدر هذا 'تهو يض 
بالفرق بين العن الذي اشترىبه المشتري الاول والعن الذي اشترى به المشتري الثاني ااسابق فياالتسجيل ٠الا-تثئناف‏ 
١‏ فراير ١9٠١٠5‏ الاستقلال ه ص ١١5‏ 


- اذا تزعت ملكية بع من الشتري وجب رد لشن اليه نام ولوتقصت 
قيمة المبيع بعد البيع بأي سب سكان ( تطابق ليق 2 قابل 1١781‏ ف ) 


راجم المادة ؟8" الاستثناف ؟١‏ اكتوير ١٠6١4‏ 

نم أما اذا زادت بعد البيع ة قيمة المبيع عن ثمنه فتحتسب تلك الزيادة من 

صمن التضمينات ( تطابق ١8م‏ وتقابل +17 ف ) 

ل المصاريف الواجب على البائم دفمبا فيحالة عدم ملزوميه مدعي الاستحقاق 
بها هي المصاريف المثرتى عليها فائد لدة للمبيع ( تطابق مم وتقابل 1704 ف ) 

8 - يازم البائع المدلس يدفم كامل المصاريف ولوكانت متصرفة من المشكتري فى 
تزيين المبيع وزخرفتة ( تطابق ممم وتقابل ه١١‏ ف ) 


م5١1‏ د 
: لفن الى بام ) القا'ون المدني 


ام تزع ملكية جزء معين من المبيع اوشا شائع فيه يمتبرقانو كزع 55 
وكذلك ثيوت حق ارتفاق موجود على المبيم قبل اعد ول ل ظاهر 
وقت البيع بعتب ركنزع الملكية بتهامبا هذا اذاكان المزء المنتزعة ملكيته اوحق الارتفاق 
حالة لوعلمبا المشتري لامتنع عن الشراء ( تطابق 4م م وتقابل 1١55‏ وم*١١‏ ف) 

901ب ونم دك المجري هده الحالة الحق فى ابقاء البيع او فسخه لكن ليس 
لك إن شه اغرارا عَتوق الدائنين برهن (تطابق 0م” ممع حذف دومع ذلك»ني اول المادة) 

5- اذا ابق المشتري البيع اوكان الجزء المنتزعة ملكيته منه اوحق الارتفاق 
على المبيع ليس بحالة يجوز فسخ العقد جاز للمشتري ان يطلب من البايع قيمة ذلك الزء 
الذي انتزعت ملكيته منه بالنسبة للقيمة المقيقية للمبيع في وقت التزع او تضمينات تقدرها 
الحكمة في حالة نيوت حق الارتفاق ( تطابق >ممم وتقابل بد ف ) 

لمن التانى - في ضمان عيوب امبيع المفية 

” - البائع ضامن للمشتري العيوب اللفية في المبيع اذاكانت تنتقص القيمة التي 
اعتبرها المشتري او نيجعل ابيع غير صا لاستعاله فها أعد له (تطابق امام و١134‏ ف) 

1” - في الخالة الاخيرة من المادة السابقّة وفيحالة ما اذا كاننقص القَيْمة عقدار لو 
علمه امشتري لامتنم عن الشراء يكون الشتريخخيرا بون فخ البيع بغير اضرار حقوق الدائنين 
برهن وبين طلى نقصان لقن مع التضمينات في اللالتين اذا ثبت علٍ البائع بالعيب المني 
تطابق 888 م مع اضافة «ائما لا نس:<ق التضممنات الل" »بين في الحالتين واذا نبت( وتقابل 3144١3:*591١اف)‏ 

و" اذا كان البائع لا بعل بالعيب الحني الموجود في المبيع فالمشتري له الميارفققط 
بين فسخ البيع مع طلى رد القن والمصارريف التي ترتييت على البيع وبين ابقاء المبيع بان 
المنفق عليه (طايو هوه رطف وردالئن و » بي نكلتي طلب والمصاريف ‏ وتقابل45١١فى)‏ 

1 - في الاحوال الي يشت فيها للمشتري حق الفسخ بو نيدب 
معينة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فليس له فسخ البيع الا في - جميع المبيم ( (تطابق ٠.دسم‏ ) 

”1١/‏ - اذا ظهر العيب بعد التسليم فالمشتري فسخ ب يا خيرفيه الب ما 
اذالم يترتب على قسمة المبيم ضرر ( تطابق 51م ) 


و1 سل 


القانون المدني (ه ماع الى هيم ) 


4” اذا كان الععيب المنى الذي ثرتى عليه تتمصان قيمة لمبيم لا يوجب الامتناع 

با البيم الفيقية في حالة سلامته من اليب 
وقيمته الحقيقية في المالة التي هو عايها و بتطبيق نسبة هاتين القيمتين على لمن المتفق عليه 
تطابق 4" م 9 5 

"٠‏ - لا وجه لضمان البائئم اذاكان العيب ظاهراًأو عل به المشتري علا حقيقياً 
تنطابق 858 م وغابل 11457 ف 


٠ لا تقبل دعوى فسخ البيم لوجود عيب خفي في وابور اذا أقر المثتري في عقد البيم انه اشترى بعد العانة‎ - ١ 
"49 الا-تقلال ه ص‎ ١5١5 فيراير‎ ١8 الاستئاف‎ 


5١‏ - وكذلك لا يكون وجه لضمان البائم اذا كان قد اشترط عدم ضمانه للعيوب 
الخفية آلا اذاثئيت علمه بها ( تطابق 5ة"م وتقابل 1١4‏ ف ) 


- دون مسؤايتنا‎ ٠ -اءرالاء لع الاجني يتسلم ال بم للمشتري على الصفة الآانة - الرحا ليم حضرة . اأشتري‎ ١ 
مختاط ١*مارس885م١ ( بورلاي ورولنس)‎ فائثتدا٠‎ ٠ لا بكفى لان . 1 دمه ة النائمه ومن الول عند رداءة ءة العيء البيع‎ 


0-1 - لايكون العيب وها للضمان الا اذا كان قدعا والمراد بالعيب القديم العيب 
الموجود وقت البيم في بيع اذا كان عمنا معينة أو العيب الموجود في المبيع وقت تسليمه اذا 
لم .يكن عرئاً معيئة ( تطابق الفقرة الاولى» نها ببدم م واثانية هتوم ) 

#م - اذا هلك المبيم سيب العيب القديم ة يكون هلاكه على البائع ويلزم حيناذ 
برد لثمن والمصار دف ودفم ااتضمينات على الوحه الموضح ١‏ ل 8 تسب الاحوال 

نطايق ٠٠غ‏ م وتقايل 1١51441‏ فم 

511 - جب .نقدم دعوى الضمان الناثىء عن وجود عيوب خفية في ظرف تهانية 
ايام من وقت العلم بها والا سقط الحق فيها ( تطابق 107 م و448١‏ ف) 

١‏ - دعوى الضمان. البنية على عيب خفي نسةط ان لم تزفم في,مدة ثمانية أيام من تاريخ الهلى بالعيب ٠‏ عابدين الجرئة 
/ نوشير ه6٠4١‏ الاستقلال ه ص ١47‏ 
؟ - ليس الاخصام ان يرمكنوا على قواعد حموممة في امور قد ربطها ااقانون كم خاص وذلك للهروب نا ع 


عدم مراعام| وعايه هلا يمكن المثثري اذا رفم دعوى ضمان ؛ بعك م4 ي الماية ايام أن 0 ن على ان كل شخص سيب 
الا 2 وذللثه هر مننتيجة مشي الدة ٠‏ 90 مختاط ه ودولا684١‏ (ور 6 


ا 
ظ م 5 الى «عم ) القاون المدثي 

سقوط حقه في طلل الغمان ( تطابق “0+ م) 

- يبع عرف التجارة فها تعلق باستنزال مقادير ظروف البضائع واوعيتها 
تطابق 6*٠‏ م 

1" - لا نسمع دعوى الضمان نسبب العيوب اللحفية فيا بيع معرفة المحكمة اوجهات 
الادارة بطر بق المزاد 
نطابق ممم اضانة في آخر المادة ه اذ] كان المبيع موجوداً وقت المزاد او امكن المشتري معايذته » ( وتقابل 
054 ف ) 

الفرع 'نثالت - في آداء الثمن 

ف يح عل المشترى وفاء الثمن في اأيماد وفي المكان المعينين في عقد البيع 

و بالشروط المتفق علبها فيه 


تطاق 4١‏ م مع حذف « المعينين في عقد البيم و » بين ( وني المكان ) و ( بالشروط ) ( وتقابل ١16٠‏ ف) 
راجم امادة /51؟ ٠‏ دشنا الحزثية ؟ نوفير ١٠١٠١‏ 


539 - في حالة عدم وجود شرط صر بح فى العقد يكون امن واجب الدفم حال" 
في مكان اسلم المبيع واذا كان لمن تويلا كون دفعه في مل المشتري ومع ذلك براءى فى 6 
هده المادة عرف اليلد والعرف التحاري ( تطابق /ا٠4‏ و8م٠:6‏ وة١:‏ م وتقابل 161١‏ ف ) 


١‏ - قرر علاء القانون أن في حالة ما اذاكان اك ن مؤحلا و يدفعه ال مشتري في المعاد لا قط حقه :2 _د الانذار 
او رفم دعوى ل يجوز له ان ركه عونا وكا اد امك الاتدائة او امام المحكمة الاستثنافة قبل صد ور 
الحسكم الاتهاني يخلاف ما اذا انفق في عقد البيع انه في حالة عدم دقم هم امشتري في امياد المقرر يعتبر البيع لاغاً فاليم 
يفسخع من نفسه ويسقط حق المشتري في انما ء الثمن بعد الممعاد جرد الانذار بالدفم . الا سدئناف 5 نوفشير > ١٠‏ 
الحقرق١؟‏ ص** 


حق فبها الا اذا كلف المشتري ا 
اوارباح اخرى 
١‏ -لا اسنى للشفيم الذي لم عرض من المقار عرضا ا أن «طلب تعويضاً عن ريم العين الناتم قبل التسايم اذ 
لا يكون هن العدل أن يج.م بين الاستفادة من ريم المين ومن فوائد الثمن ٠‏ منيا القمح الجزئية 59 نوشير ١١٠١5‏ 
المجموعة م ص + 
؟ - اذا اشترط مثتري العقار بأن أيءة ال.ن ورد بحساب جار ينتج فوا بد فانه يكون قد قبل بدفم فوا'يد هذا 


امن من نوم البيم وبسعر الحساب الجاري ٠.‏ فوا'يد المي لغ الموضوعة تحت حاب جار لا يمكن ان ددا الا من نوم 
تسوبية الحساب ٠‏ استئنانه مختاط ؟١‏ مانو 4١‏ بجوعة حزء 5 ص ١10‏ 


لولأا 


القانون المدتي ) م الو ا وعم ( 


7 - واذا حصل تعرض للمشترى في وضع ,بده على المبيع بدعوى حق سابق 

عل ابيع اواناني؟ من الام او ظهر سيب يحخشى منه تزغ الملكية من المشترى فله أن بحيس 

ان عنده الى أن يزول التعرض ١‏ أوالسبب الا اذا وجد شرط بخلاف ذلك ولكن يجوز للبائم 
في هذه الالة أن «طلب القن مع اداءكفيل للمشترى 


تطابق 5١١‏ م والفقرة الثاة مها 4١5٠‏ م وغابل 1١6‏ اف 
١‏ -لمشتري المين المرهونة الحق أن يوقف دهم الثمن الى ان بفك البائم الرهن فان فمل والاكان للءشتري ان يشكه 
هو ويدفم ااباقي من الثم: وااباع * #الاماف حكن ه فبراير ؟895١الحقوق‏ 5 ص ه٠4‏ 
؟ - مكترى الدقار . الذي جز أنه ينلاط مسار الغير الى أن .زول التعرض طقاً لنس المادة (411 )اسم 
اهلي من ااقانون الاق كون مازماً بذوايد هذا الثمن اذا استلم المتار ول يدفم منه ٠‏ الاستثناف امحتاط *؟نوفير 
8 ججموعه 4 ص 8 
؟ 5 اذا ل يدفم المشترى ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه كان للبائع الميار بين 

طلب فسخ البيع وبين طلب الزام المشترى بدفع ادن 
تطابق 4١*‏ م مع اضافة « مع مر اعاة حقوق اسحاب الرهون الءقارية المجلة ومن انتقات امهم ملكية المبيع من 
المغتري مم استيفاء رسوم التدجيل » بين ( مسغ البيع و ( بين طلب ) و ( تقابل ١684‏ ف ) 
١‏ - نصت لاد ب مدني صراً بأنه اذا : دقع المثتر ي عن اأبوم في الميباد المدءن كان للبا ع الخار بسن طلب فسخ 
البيع وبين طلب ارام الماتري يدفم اك.ن ٠‏ استتاف فر اد ريل ع 9٠‏ الاستقلال +“ ص ١١“‏ 
؟ ‏ فسخ البيع يقرتب عليه فسخ يما لافوق الصادرة ٠ن‏ المشتريلاغير عل الثيء اأبيع ٠‏ اما ماورد في القانون لط 

من ان الفخ لا يضر بخةوق الدائنين المرتنين فتها يحب تأويله بان ذاك ايكون اانا هلون السب الذيترتت 
عا كل تعر نال لان ع كر هه ضرنحا ان الثمن لم يدفم برمته فلا يمكن ان نضحى الحقوق ال-كنسبة 
والمحفوظة بالوجه الفانوتي أرضاء للد انين ال مرتبهدين الذين يكونون جلوا رهام ,مد ذلك وعلى ذلك فلايستطيع البائع 
في هذه الحالة- -الاخيرة أن رفض رد المبالغ ال تي يكون استاءها 1 ايه بدعوى حاحته الما ايقوم بد فم الديون الج ى نشأ عنها 
رهن المشترى لاءقار ٠‏ الاسة'ناف ١١‏ سوير ١1‏ ا 5ص > 

* - اذا طلب البائع من . المسكمة الكم فسخ بع لعدم قمام المشتري بد قم فم تمن اأبيع ذلا.شترى أن يتدارك فسخ | 
بعرض الثمن ولو ال" عامه وائا آل اكتاب هذا الحكم أوة الثيء ٠الحسكوم‏ به أو تأسده -تثنافا 
وهذا الاق الذي لا.شتري يرجم اليه بمجرد قبول المحكءة طلب االماس تقدم تن حك.ها ولو كانت اك كانه كنت 


بالفسخ لان قبول الاالماس يعيد الى اله وم حةوتهم التي كانت هم قبل صدور الملكم المنقوض ٠‏ ا-تثناف ه؟ مابو 
٠ .6‏ المحام بالا ص تدم ظ 

4 - لا يجوز تر طالب فسخ البع لعدم وفاء الثمن بعد مفي المدة الطويلة ٠‏ الاسائناف حكم ١1‏ يوليه ٠٠‏ 
الحقوق ه ص ٠‏ 

© - عدم و<ود ل القاضي اذا اشترط عايه ان يدفم الاءن في هذا الجاس لا يفيد انه امتنم عن الدفع 
ولا يمكن للبائم ان سني عايه دعوى فسخ المقد واما نأ.جة عدم الحمضور هو كون الث.ءن يصير لا بالثمل . استثاف 
ود حاتي احا اي ٠١‏ 


يت الاقتضاء ولا ا ببق !د 8 وأحد 


و ومني 4١‏ م والثانية 6١١‏ م وتقابل ١١66‏ ف 


امؤ) سه 


) م بعس الى لمعم ) القانون المدثي 


0 مم اذا اشترط فل خ الببع عند عدم دف كل وى كن في كه نا 
انوط ي ميعاد ا للمشترى بل ينقد 6 اذالم يدفم المشترى ان بعد التئييه عامه بدلك 
0-0 رسا الا اذا اشترط في العقد أن ابيع ييكون وا بدون احتياج الى التنبيه الرسمي 


تطابق 4١5‏ م وتقايل 1١565‏ اف 
١‏ - أن عدم دفع ثيء و»ن تمن اريم من قبل احد ااشر شر ,كين لا يجهله غير مالك وغانة ٠٠‏ في الامر أنه يكون ديا 


لشركه الاخر ف .ا دفعه ٠‏ م بق اشترط في عقد البع أن التأخي في دض الثدن المين له اجلا يمل ابائم م الحق في اعادة 
وَضدْ حبكل الخ ينفسخ البيع اذا حصل التأخير . منصر حكم ادتئثاني /١؟‏ اكترير ٠.‏ المقرق و١‏ ص هم 

؟ يشحم الحكم بفخ البيع متى اشترط في العقد ان البيم 5 مفسو ا بدون اتاج الى التنبيه الرسعي بتكأ يفف 
العيدر دم الى اباد ال اليا الل اا 0 


المبيع يكون ليم ا ف .0 يدفم 9 الميعاد الحدد يدون د للتنبيه الرسمى 
نطاب ف 48١4م‏ وشابل 661١اف‏ | 
١‏ -اذالم برهن المثتري في حالة بيع أشيا 000 منقولة على انه د نم الثمن في الوقت الحدد للد فم وللاستلامفان 
حقه في طاب التسايم ضع ولا يل لك التيف بلدخ عن بد عضر د 
حزء 4 ص "7" 
ظ الفممل 'لخامسى في الدعوى بطلب تكملة تمن المبيع لسبب الغين الفاحش 

8 _ الغين الفاحش لزائد عن خمس ثمن العقار المبيع لا بترتي عليه حق الا للبائع 

في طلب تكملة القن ويكون ذلك في حالة بيع عقار القعر فقط 


نطابق 4١9‏ م وتقابل ١5104‏ وم ,للها ف 

؟ - يجب أن يكون مثل الحجور ءايه كل القاصر فها لمق بدعوى طلب تكدلة الثمن بسبب الغبن ولكن حقه سقط 
ا قط عق القاصر بمفي ساتين ٠‏ ناريح رفم ار - ومواعيد سقوط الحق ليست قابلة للايةأة 98 الاأقطاع ما 
لم يكن هناك استانا ات صوصة نص عنها القانون ٠‏ الاستثناف الختاط ٠٠‏ ابريل ١889‏ خمودة اتموانين والاحكام 


المصرية حزء أول ص ه١١‏ 


53 بسقئط حق اقامة الدعوى بالغين الفاحش يعاد بلوع البريع سن الرشه او 
وفأنه سنتين ظ شْ 
تطايق 4٠١‏ 7 مم اضأنة في آاخر المادة « ولا بترتي على ذلك لمى خلال يتوق اصحاب الرهون المقازية الى دلة » 
الل المامن” - في سبع 0 
للمشكري لسداد الدن الذي يي على البائم . الثاني . اليم مع ا البائم 0 البيم واعادة 
الاشياء الى الخالة كانت علها ا اذا أحب ذلك د م وتقابل 1265 ف ) 








4ه 


القانون المدني مل مووم) 


٠ ب م الوفاء على نوعين - - بيع حقيق بشرط الافالة عند رد الثمن وبيمتأءيني قوق الدا”ن بعامل معاملة الرهن‎ -١ 
بجع ا ن اي نوع هو من ة ة المتعاقدينٍ واستقراء الا<وا! ل التي حصل فنما المقد فاذا عقد برع وفاء واجر الشتري‎ 
٠ المين الى اليا بع بع علم إن ذلك البيع هو رهن . .يني على الدين وسرت عليه احكام الرهن ( راجم المادة ه 4ه مدني‎ 
55 حكم ؟ يناير 8ه محكمة الاستئئاف ) الاستئناف © ناير هه الهحتوق 1 ص‎ 
اليم الوفائي نوعان بسع حة ىق بشرط الاقالة وبع صورى الغرض هنه مان حقو قالدانق وهذا الببع الاخير بت‎ - / 
فيه احكام الرهن ولاحل معرفة توع ايم بع الوفا ني اذا وحد عقد هوصوف ببذا الوصدف هل هو بيع حايقي او يني‎ 
تحب الحث عن سة ة التعاقدين وما تصداه عند يمل المقد وما عي الظروف السابدة واللاحقة له لان العقود تفسر ساب‎ 
ة التعاقدين مه.ا كانت الالفاظ ال2ءملة لا وهن حملة ما يستدل هه نه على كون البيم الوفاءني رهناً تأمناً اذا ما حصل‎ 5 
عقد بع وذا ني بين ش<صين واجحر ااشتري 'اعقار الأبيع اببائع فيه بوك خذ من ذلك دورية البيع وأن حقيتته رهن‎ 
والاجرة التي اشترطت هما هي في مقا بلة فوايد ند الغ اأمطى بصفة درن .شت كانت حقيةه 4 البيع الوفااني الره ن التأميني‎ 
؟ت:وبر‎ 1١79 فلا يجوز للمشتري او بالحريالمرتبن ان تدرف في الءين لغيره الا اذا أحازه اراهن . دسوق ا+زّة‎ 
"4 مم امن‎ 
عقد بسع عقار سعا وفائاً يب اعتباره عقد قرض برهن هن أخذ من ظررف العقد أن المتعاقدن انما كانغر ضهم‎ - * 
- تامين سداد دين وكون ذاك في الاحوال الآادة ولا - مت ىكان الثمن غير متناب مع قومة الثيء ابيع . ثاماً‎ 
5 م كان المنتري لم يضم يده على هذا الثيء . نالناً - م ى كان المعتري اجر هذا كي لاح اجر عل‎ 
١6٠١4 جرحا ١آز زْده 5 بوله‎ ٠ عدم ضياع الحق في استر جاع العيء اللا عند عدم الوفاء الاكار‎ 00 
44 ال.وعة | ص‎ 
؛ - قضت الادة مم من القاون ا مدني بأن الببع الذي بشترط ذه أن للبائم المق ف استرداد المبيع بعر سعا وفايىا‎ 
أو مدآ القانونالمصري فما يتعاق ستفسير المغارطات وأرد في الملدة م١ ه ن القابون المدني لني نصت على انه جب‎ 
ان تمسر المشارطات على «سب الغرض الذي قصده المتعاقدون مه.ا كان اأءنى اللغوي ثلالفاظ د ذمها مع مراعاة‎ 
فاذا اشترك ث<مان في رار عقار وكان .ءض الء.ن مشترطا دفءه على‎ ٠ ما يقتطيه توع المغارطة والمعرف اهاري‎ 
أقاط في مواععد محددة وقبل سداد الاقساط كلها باع احد الشر يكين الآآخر حصته شائة في:مقابل دقع مبلخ من‎ 
المال عأ حلا ودفم مباغغ آخر على أتساط مامه ة ولكنه اشترط لنفسه الى في استرداد لاك الحمه في أي وت ما مل‎ 
سداد آخر قسط على أن يرد لاء شعرى كل الاقفاط المدفوعة مع :.ويض قدره عثيرة <نهات عن كل فدان فيكون‎ 
م4١ المقد عقد بيع وفافيتسري عليه أحكام القانون الخاصة بيع الوفاء وعلىالخصوص الماعدة المنصوص علما في اكادة‎ 
امجموعة‎ ١٠٠068 مابو‎ ١١ الا-:ئناف‎ ٠ من القانون المدني من حيث أقصىميعاد يجوز للبائع ان يدترطه لاسترداد اأبيع‎ 
ص .غ”‎ 5 
ه - لا نتقيد الحام بالفاظ العةود فلو قدم ايها عقد بيع وفا'ني وظهر ذا انه عتد رهن جاز ان تنطبق عايه النموص‎ 
4"14 الاستئناف 4 بونه ه١5 الاستقلال ؛ ص‎ ٠ الخاصة بالرهون‎ 
يمد عقّد رهن لا عقد دع وذاني العمقد الذي بذ كر ذ.» أن البائم باع غزار] بقصد ضمان ووفا » مبلغ ديئ خصوصا‎ - 5 
١69٠.068 ديمبر‎ ١4 الاستئتاف‎ ٠ ان كان اك نالدكوز فيه يسا جداً ول يكن المدعى وضع بده على المقار المباع‎ 
الاستةقلال ه ص 4ه‎ 
لا - اذا كان عد ارهن في صورة كك اوفا بي واشتر ط فيه عدم حواز الاسترداد 2 ضمي *دة معمئة ة جاز لاقاضي‎ 
أن إستنتج م ن عبارات هنما اامتد أن الاشتراط هر لي مصماحة الداتن فلا كن ن لامدين أ ن :دوم وفاء ديئه قيل لماية‎ 
٠. الى.وعة لم ص‎ ٠ 07 المبعاد‎ 
اذا اتضح من عيارات المقد ما نوجحي الشك في تصد المتعاقدين من <هة أدتباره تقد رهن أو يع وفا في مين‎ -8 
طنط‎ ٠ تأويل العقد على الوحه اللاخف ضرراً بالمدين وهو ارادة الره.. ن ولو لم يحصل اساي المين المرهونة لاحرمن‎ 
القضاء 5 ص 8ه"‎ ١899 حكم استئنافي /؟ مارس‎ 


“ال - اننبم في النوع الاول من بيع الوفاء الضوابط المختصة برهن العقار او المنقول 
)0 


1 000- 


(م "5٠‏ و١1ف*)‏ القانون المدني 


وفي النوع الثاني من بيع الوفاء تتبع الضوابط الا نية 
تطابق ممم حذف ما في هذه المادة ابتداء من « وفي النوع الناني » 
راحم المادة مه 0 

”:٠‏ - بمجرد بيع الوفاء ,يصير المبيع ملك للمشتري على شرط الاسترداد بمعنى أنه 
اذا ميوف لبائع بالشروط المقررة رد ابيم نين الللكية للمشترهي توانا اذ اهار توف القتروط 
المذ كورة يستبر امبيع كأ نة ل ام يمخرج من ملكية البائع 


تطابق 474 م مم أضانة في ا ر الفقرة اأثانية وا تراعى مع ذلك الضوابط المقررة في باب التسجيلات ا ترك 
0 #لى المقار لذير المتعاقدين » وتقا بل 6 1153559 اف 

ال س التسلم مشترطا لصحة البيع الوفا ني لان القانون لم يدون هذا الشرط ولانه يؤخذ منالمادة ٠‏ أنه مجرد 
لبه الوفا ني يصيح المبيع ملكا لامشتري نحت شرط الاسترداد ٠‏ طنطا ا؟ مارس 8ه اقضاء 5 ص 8ه 
؟ - أن البيع الوفائتى ينقل ملكية الغيء الباع امشتري بمجرد -صول اعقد مع يقاء حق الاسترداد لابائع في المدة 
القاثونية فلا تقبل العين <قى الاختصاص اعقاري للغير في بحر تاك المدة اذا لم يتردها البائع اما 3 ا-تردها 
0 نابت عليها من تاريخ حصوله ٠‏ الاستئناف ١8‏ ديسمير ٠٠6‏ الحتوق 75 ص ساسم 

- ان التسايم ليس بشرط لصحة البيم الوفابى لان المادة ٠‏ 54 مدنى قضت بأنه عجرد دم | الوقاء تصير المبيع دكا 
0 على شرط الاسترداد ٠‏ الاستئناف ” ينابر ١9٠8‏ الحام ١١‏ ص 415 4؟ 
4 - البيع الوذا إلى على نوعين بيع حقيق بشرط الاقالة - صوري الذرض منه امن حقوق الداق وعتاز احدها عن | 
اضر بقران الاحوال التي ندل على الغرضض الحقيق المقصود من المقد فالبيع الوفاانى المق.تى بحب أن نم فيه ركان 

ن 2 ر لفظ الببعالانشا في ودفم الثمن ونسامم العين |أمبعة وحعابا ع تهرف المشتري وغير ذلك من الا حكام 

0 يز هذا البييم عن البيع العادي الا يكون الاقالة مشروطة فيه عند دفم الثمن في أجل معين . فأن نقّص هذه 
الدروط كان ل ل احكامه اللا 1" 0-6 الحقرق م١‏ ص ١5١‏ 


تريخ اليم وكل ميمد أزيد من ذلك سر اال 7 


تطابق 5 م بعد استيدال كلتي خمس سئين كاءة بسلااين - وتقايل ١‏ ف 
١‏ - ان المواعيد والمدد القانونة المطلقة عن اأتةييد بحساب هلالي او ش.سي يعتبر فيها الاب افشلالي لانه هو المتيع 
بصفه رسامة في بلاد مصر من قديم الوقت وا-تعمال سواه انما هو طارىء فى ا<وال مخصودة نصت عابها الاوامر 
المادرة بعأ: م كن صاحب الغأن ٠‏ مير ٠‏ استثنافي ١١‏ ناير غ#ة التنضاء ه ص ع 6 ١‏ 
؟ - تضت الادة مه و القانونالدنى أن البيم الذي يشترط فه أن ابائم الاق فياسترداد المبيع مشر عأ و اهذا 
وأ مبدأ القانون المصري ل" ا تعلق سير المغارطات وارد 6 المادة 4" ١‏ من القانونالمدبي اأيي تنصت على أنه يجب 
أو لفسر اأشارطات على حسب الغرض الذي اصلاه المتعاقدون مهما كن المعنى اللذو ي الاافاظ اه نيعأ ٠‏ مراعاة 
ما الشتضسية وع املشارطة والعرف الماري فاذا اشترك شخصان يي شراء عقار وكان بعض الئمن مشترطا: دئعه على اقساط ي 
مواعيد محددة وتآمل سداد الاقاط كلها باع أن الغر يكين للاخر حصة شائمة في مةأبل دذ فم هبلغ من امال عاحلا 
3 مباغ آخر على اقاط معينة ولكنه اشترط انفده المق في استرداد تناك الحمة في أي وقت ما 0 فنكاة آخن 
ان أن ردك لمشتري كل 5 ا م يهو , بض قدره 7 0 عن كل 5 فكون القد تقد 


ا أسدني من حيث أتفن معاد جوز للبائع أن يدترأه لاسترداد ليع 207 اناف ١١‏ مابو م6١‏ 0 
٠‏ صن و /؟ 


الاو 
القانون المدني (م 41" الى حيم) 


- المقد الذي يبر من رواله انه جع وفااي با-تك.اله اوضاع البيع الوفا بي نسري عأمه الاحكام ا لختصة , بذاك ولا 
يضح اعتاره د و شمرط أحقمة البايع في الفسخ فياي وقت أراد فاذا عين في المقد المذ كور ه.ماداً لاسترداد د البائع 
المين المبيمة اكثر ه.ن خمس مدين وجب تنزيل المبعاد الى خس -دين٠‏ حق الرجوع في ابيع اما ان يكون مطاقاً بلا 
قبد وامااز 3 ككوان مقنداً بشرط فاسخ وفي <. دم هذه الاحوال لا يعرف الا دعم وذا ني ولا يمكن ان تتحاوز مدة 
الرجوع “ن حمس سدوات ٠‏ فنى قاون ليون كان استعمال حت الرجوع في البيع محدداً لثلائين -نة فالمقان اأدري 
رأى ان تعايق الانكية واضطرابها ثلاثين سنة مهدداً لقوق الملاك ومانماً للانتفاع بلملك الاتفاع المخصوص ومعطل 
لحركة 0 العامة فلذاك انزل المدة الى خمس سنوات اقتداء بداثر القوانين الحديثة ( انظر الجزء *4 من دالوز 
ص70 نوته ١479‏ ) . استئناف ؛ مابو ه١9١‏ الحاكم ١١‏ ص ووع؟ 
راجع المأدة 84 . الا-نثناف ١١‏ مابو ١6١6‏ وميت تمر الحزئية ,ا ناير 1و١‏ 


17 - الميعاد المذ كورتم بحيث يترتب على جاوزه سقوط حق الاسترداد ولايجوز 
للمحكة ان نحي بعدم سقوط المق المذّكو رفي اى حال من الاحوال ولو في حالة القوة القاهرة 


نطابق 4507 م ؤؤقابل ١551١15”91اف‏ 
راحم المادة ١41؟‏ حكم ١‏ لاير 54ه١ا‏ 


؟8 ” - بجو ز للبائم بيع وفاء ان يطلى الاسترداد من انتقل اليه لمبيع ولول يشترط 
الاسترداد في عد الاتقال ( تطابق 4م وتقابل 158 ف ) 

 ”::‏ لا يجوز ز للبائم وله ليشي الج ةا عرض ل لسار في ليما 
0 يؤدي له على الفور الاشياء الاني 1 : اولا. 0 الثنمن 5 ٠‏ المصارريف 

لترتبة على البيع وألبتي نثر ابر امارداد الجي.: .العا ٠‏ المصارريف اللازمة التي صرفها المشتري 
ويه المبيع ثم كدي اسان زاد في قيمة ابيع سيب المصاريف الااخرى 
التي صرفها المشتري بشرط ان لا تكون فاحشة ( ( تطابق 4٠‏ م وتقابل 12076 ف ) 
١‏ - ليس البائع بماً وفائياً ملزماً بعرض الْمْن عرضاً -قية.ا معقباً بايداعه بل »كذيه لحفظ حقه فيالاسترداد ان عرض 
على المشتري في المدة المعينة بالعقد استعداده لرد الْمّن اليه عند استلامه المين خلافاً لا هو مةرر في انديون الاعتيادية 
الاخرى , السنطة الجزثية ١‏ ستمير ١895‏ الجموعة ١‏ ص ٠١5‏ 


؟ - يكنى لفسخ البيع الوفا ني أن يظاهر الم لامشاري قبل أنقضاء معاد الحو عايه رغتدي امردادالديء المبيع 
مشافة او بالكتاية ولاشترورة فطاناً لابداع ال. ن أو عر ضه عرضاً ا - اذا منم اليا , نع بشعل المشتري من ان عائه 
برغبته فياسترداد المقار فلا سقط حقه بذلك انأ كم ساقي 18 متي .. الجموعة ٠س‏ ؟ 


ط1” - عند رجوع المبيع ببع وفاء الى البائع خنع خا عن تل يدن ورهن ويه 
للدي البرى الم تيدرو رك الى رجيات لكاي رجور عا «شرط 
أن تكون هن لاساو تلاك سين ( تطابق 1*١‏ م وتقابل 1١07‏ ف ) 

“1” - الاسترداد لا بقع الاعلى نفس المبيع سواءكان المبيم ملكا كاملا" اومشاءا 


لاطب 
مم الى و" ) القانون المدني 


ص ْ 
اومقسوما الى حصص الا اذا كانت دعوى الاسترداد مقامة على وربة المشكري بالنسبة 


للحصص المشاعة بهم او المفروزة التي يملكبا كل منهم 
تطابق 4*1 م مع أضافة « لا اقل منه ولا أزيد عنه » بين ( نشس الريع ) ورضواء ٠كان‏ اأبيع ) ( و”قابل ١117 ١‏ 
وعلاثكا ف ) 


/ن” - اذا كان لمبيع بيع وفاء حصة شائعة في عةار واشترى مشتريها الحصة الباقية 
من ما لكبا بند طلى هذا امالك متماسمته فللمشتري المذ كور عند مطالبة بائعهالاول باسترداد 
المصة المببعة بيع وفاء أن لزمه بأخذ المين بتعامها.. (تطابق 4# م وتقابل 0< ”ف ) 


تفصل السابع - في الحوالة بالدون وسع مجرد الحقوق ,النسبة لغير المتعاقد.ن 
ا - تتبع في بيع الديون. ومجرد اهتوق الاصول العمومية السالف ايضاحها مع 
مراعأة القواعد الانة ( تطابق 6 م( 
١‏ - ان التحويل أو دم الدين المدتي يلزم ان لتوفر فيه أركان ابيع والا فلا ويل ولا بيع هذا اذا لم يكن الديئ 
تجار ا - فال:د المدتي الخول صوربا اي لا تظهر صاءيه مدعا في الدعوى به لا يكون لادحول اليه ااطال به صفة 
حقيقية وله هذه المطالبة ومن ثم ترفض دعواه . سوهاج الحزثية ١5‏ بوله ؟0١5‏ الحقوق 14 ص ١7”‏ 
راجع فما 54ص أنازل أحد الورية عن حصله في التركة دون سان متابل ننازله ولا مقدار الحصة ( المادة م4 حرحا 
الجزئية 5 اغسطس4 )١5١‏ ظ | 
4" لا لتقل ملكية الدبون والحقوق المبيعة ولا بعتبر بيعها صميحا الا اذا رضي المدبن 
بذلك بموج سكتابة ‏ فان لم توجد كتابة مشتملة على رضاء المدين بالبيع لاتقبل اوجه ' وت 
عليه غير البمين م ع وات بألبيع على غير التماقدين الا اذاكان 
53 وا هدا بدول اخلال ليك التحارة ف تعلق السندات والاوراق 
التي تنتقل الملكية فيها بتحويلبا (تقابل .ةد ف) 
1 6ه( 6» - بنتقلم ملكة الحق المييم من الدائع الىا دتري عجرد تراضي.ا - م 5“ معدله بد ارو 5" مارس ١٠ ٠‏ 
وتنتقل الملسكية بالنسية لغير المتعاقدين . اولا - باعلان المدبنبتحويل ما عليه من الدين اعلاناً رسميا ٠‏ ثانا - بول 
المدين الهوالة بكتاية مؤرخة 'ارا ناسنا بوجه رسمى ولا سري مفمول الانتقال الا من ذاك التا رجح فقط أما بالنس.ة 
الامدين .مشر الانتقال من تارريح قوله ولول يكن ذلاك التاريح ناستا بوحه رسمى وكل هذأ يدون اخلال باصول الندارة 
في حق الحوالة في السئدات والاوراق التجارية ومع ذااك فالتعودات المدسة المحضة س الا«الي لا لوز حوبا اليا برضا 
المدين ولا بثبت الرضا الابالكتاية او بالتكول عن اليمين 


١-ان‏ الحا الاهلة ختصة باانظر واكم فيالدعوى | المقامة بين مدعي ومدعىعليه من رعانا الحكوهة المحاة لساب 
سند مول لاحدهما من احد رعانا الدول الاجنبية على الاآخر . اسيوط حكم استئنانفي * دسمير 48 القضاء بع ص70 


٠‏ سس “ايا ؟) سب 
القانون المدلي ) م 844 ) 


* - ان الغريدة الاسلامية الفرآء وقانون الماك الاهاية قد اتفقا بان التئازل عن الدين الى النير لا يكون محا اللا 
وها اأنن وقاوق الحا الحتلطة اوجب ان يعلن التنازل الى المدين وله الام ان شاء قبله والا عارض فيه فان لم 
0 لاغنا . الا-تثناف 5 دسمير 54 الحقوق هو ص و؛*م 
ن الادص في سند الدن على انه نحت اذن الداق بعد اذنا صرع>ا له بتحورلل دنه أن اراد دون ان _بطاب رضا 
0 لان فيهذه المالة الرضاء واقم مقدما بال.د عزد #ريره ٠‏ الاسكندرية ١‏ نوفير اه حكم استأنافي القضاء 
ه ص /الا 
1 - ان ذكر عبارة نحت الاذن في سند يعتبر رضا مقده| من المدين بالتحو ل وكانه ننارل عن لج فى ال.نوح له عتتفى 
اماد 85 وبدون ذلاك يكون ذ كر هذه ااعيارة 3 الندات امد نة عنم الفاد: و رد ع ن كل غرض وه«قصد ٠‏ 
قي واف المزثية 4 مارس ٠ه‏ الحقرق ه ه ص ٠‏ 
ه - با-تلفات انظار الام الرصوار مول عنزنات 7 التي ص الاذن بغير قبول به من المدين كتابة لاشاذا 
بصيةتها على قبول ضمني من الدين .الكل نويل ريده حامارا 5 مشترط ذا ان الدفم نحت اذن الدائن وظاهره تيد 
قوله اما للدان نفسه او لمن يحل محله باذن»نه م هو حال الادويل - اقرار لجنة الراقية القضائءة ١‏ ونه 7ه مرة 
“١‏ القضاء 4 ص “*"؟ 
- ان المادة و4” من التانون الم-ني قضت بان التنازل عن الدبون أو الحقوق المدية لا يتم ولا نقد الا برضاء 
9 وهم المتنازل والمتنازل اليه والمدين فاذا انعدم في أي 'نازل كان رضاء أحد هؤلاء الثلاثة وبعبارة أخرى اذا لم 
يكن المدين راضيا بالتنازل فيكون التنازل كانه لم يكن ومن ثم يجوز لاءتنازل الرجوعالى المطاابة بما تنازل عنهوتكون 
0 صرحة . اسائناف ١١‏ لاير ١60*‏ الأقوق 8 ص 4١‏ 

- احكام المادة مه مدبى لآ ' رجم إلا الىالمداً المترر فيالمادة ؛ ه” مدنى الحاص تحلولالمدين مل المشتري بد فءه 
1 الثمن المتيق ولدست من قبيل الاسةثناآت الداخلة على القاعدة الء.ومية المنصوص عايها في المادة غ58 مدنى فلا 
يزال ناء على ذلك رضا المدين فوووا اصحة الوالة بالدين الاصلة بصفة اسقاط ثيء لد" ن الحول في مةا بلالدين 
- مذكرة من إنة المراقة ل١١‏ مارس ٠٠ ٠.‏ غمرة 4 الحأك ١٠١‏ ص ه. 2 

ا أدين شرط في سحة تحويل الدين بالنسبة له ( المادة 9 4 ؟ هن الةانون المدني ) - فاذا لم بود هذا الرضا 
فلا علاتة في نظر القانون بين المدين والمشتري - ومن ثم اذا لم يبت الما وجب على الناضي اله-كم برفض طاب 
المشتري ولو ل فر المدين ليدفم سطلان التحويل . بني سويف الجزئية ١9‏ اغسطس ١40١‏ الّجموعة * ص 07" 
9 - لا يصح #ويل السندات المدنية التي تحت الاذن الا برضا المدين» فنا م اغسطس ؟4 الحقوق لاا ص ١8١‏ 

٠‏ -اسياب الملكة ظاهرة ولا.زاد عامهأ الاعمر فة اللطة صاحية المق في وضع الو وان - الدظور ذكر بالقانون 
المدنى دن ضصْءن اسباب الماك.ة وللا وك خذ من قالون الاحارة أن الملكية ينتقل به في او اد المدنة م :تقل به في الأو اد 
التجارية . وينتج هن ذلك أن اا:<ويل بالتظبير لا يوجد في المواد المد نية ولوكان شر جرنا ( حت أو موعودا بالنه 
لانهذا الشرط. لابو جدحة الاتفاق بل سديع الطاابة با'تمويضايس الا . سي الحقوق ١٠١‏ ص +4٠‏ 
١‏ - إن التتال ملكية الديون والحقوق الميعة لا يمتير سعها سح <ا 7 اذ! رضي اأدين بذاك كتابة - فكل شخس 
من الاهالي يتعاقد مم آخر من الاهالي ايضا في وقت سريان احكام القانون المدني عاهما لا يمكنه الاضرار يمن تعاقد 
ممه بواسطة تحويل حقوته الى شخص اجني - مصر حكم استئناني 5١‏ ينابر ١8945‏ القضاء * ص 407" 
؟١‏ - أن المادة م١7‏ مدن القاضية بان 1 الغير رسءية لا مكون حجة على المتعافدين الا اذا كان ثاريأها 
ثانا رس.يا انما كر ي أحكامها على المماملات المدنية دون التحارية ومن اقوى الادلة على ذلك ملاحظة ماحاء فيذيل 
المادة 54 مدني الحتصة بانتقال «لكة الديون فقد نص فما صريحاً ان ااسندات والاوراق التجارية تنتقل مالسكيتها 
بالنظر الى الغير:عجرد التحويل وعلة هذا الاستثناء ان اشتراط وت التاريخ رسءياً في المواد التجاربة من شأنه 
احداث الءةبات في سديل هذه المعاملات الم:لزمة 1أزيد السرعة على أنه يسوغ لاقاضي ان تخاس من قرائن الا ءوال 
ان التدويل حصل بعد الاستحقاق ولوكان تاريخ التخويل سابقا له او انه حصل بدون قصد نقل الالكية واذ ذاك 
يجوز له ان يمع في وحه الحول :اليه طمن المدين في سبب الدين الذي لم يكن يوز له ابداؤه الا في وجه الدائن 
الاصلي اذ ان الهول اليه يعبر في ال+التين المشثار اللهما وكيلا لا مالك ب الموسكي ٠٠١‏ مارس١٠‏ الحقوقي ١1‏ 
ص ١6١‏ 


د ١١‏ عو 0 
) : و" الى هه" ) القاثون المدثي 


١»‏ -الاه وال الني #ءت أدرسة ما بطر يق التبرع تصبح بعد خروجها من بد التمرعين مامكا خاصاً لاحنة هذه اأدرسة 
وجوز هذه | اللحنة : صرف في هذه الاموال با بعود بالفا بدة على المشروع واذا رأت ان أحسن طريةة لنحاحه أن 
تتنازل عن هذهالاموال مثلا الى الجمية الخيرية الاسلاء بية ؟دسر في"نظير ضم مدرستما الى مدارس هذه الجمية فتصرنها 
هذا تصرف مح - ليد صمح اأرحث في تنازل طأنة المدرسة عن الدين الى الغير يدون رضا المدعى عله الذي هو يرس 
دين بل أمين على اموال ملوكة اذير ومحفوظهة 2ت بده على سبيل الوديعة وعامه أن يسم هذه أو 'ودبعة لاربابها أو 
لمن حل محاهم واصبح ذا صذة في المطااة مها ٠‏ الاسيئتناف ه مابو ١6١84‏ الا-تقلال + ص ١١١‏ 

م٠ لا يصح التنارل مناجنى الى مصري عن دين مطلوب ٠ن مصري آخر الا بةبول المدين . الاستئنافحكم‎ - ١4 


اغسطس 46 المتوق ١6‏ ص ؟" 
راجم امأدة ١5١‏ 


٠ن"‏ - بدخل في يع الاستحقاق في التركة ما لما من الدون والفوائد المقبوضة 
والمصاريف والددون المدفوعة من وقت افتتاح التركة مأ .يكن هناك شرط مخالف ذلك 
تطاى 8؟؛ م وشابل 595١5548-1١اف‏ 
١و"‏ - لايضمن البائم للمشتري الاوجود المق المبيع في وقت البيع وضمانته تتكون 
قاصرة على عن لمبيع والمصاريف ( تطابق وم م وتقابل 15 ف ) 


-١‏ لا يسأل اليل لانه لا يضمن اللا و<ود المق الميدم وقت البيع . عا.دين الجزمة مانو 4 0 الاستةلال 
“اص *7ا؟" 


حك ل بصمن الجيل اسار الملدن قُ الحال ولا 6 الاستقبال اله اذا وحد شرط 


صريم لكل من الالتين المذ كورتين 


نطابق 4+ م مع أضافة الفقرة الثامة هذه « والغفمان يكون قاصراً على الحدود المبينة في د 6»؟ مام حرم 
في المقد بخلاف ذلك ( وتقابل ١594‏ و398١‏ ف) 


اه" - اذا باع شخص مجرد دعوى بدين أو جرد حق فلا يكون مسؤلاً عن 
وجود الدين ولا عن وجود ذلك الحق 


١م‏ -اذاباع شخص مجرد دعوى بدين او جرد حق فلا يكون مسؤلا عن وجود الدين انما يلزم التصريم .بذاك 
في المشارطة ظ ظ 


وات دايع عرد دعوى بدين او حق 0 
أصل الدين متنازعاً فيه جاز للمدين ان يتخلص من الدين المبيم بدفعه للمشتري الأْن | تميق 
الذي اشترى به وفوائده والمصاريش المنصرفة ( تطابق 45 م ومابل ١59‏ سين ف) 

راجم المادة 49" قرار لنة الراقبة القضائية ١١/‏ مارس ؟ ٠‏ ثرة " | 

6" - ولا تقبع هذه القاعدة في حالة ما اذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة الى 
شربكه اوباع أحد الشركاء نصيبه في الدبن الى شريكه أو أسقط المدين لدائنه شيئاً في مقابلة 


١78‏ ب 
القانون المدتي م وهم الى ؤه؟ ) 


.6 ش و م0 0-0 
ديئه او اشترى مشثر حمقاأ متنازعا فمه منعا لمصول دعوى ( تطابق 545 م وتقابل ١‏ ا) 
١ ١‏ -احكام المادة هه8*.دني لا ترجمع اللا الىالمداً المقرر في المادة ؛ ه “مدني الحاص مول امدين محل المشتر ي يدفءه 
له الّن الحةيق وايست من قبيل الاةثناء ات الداخلة على القاعدة العموهية المنصوص علها في المادة 549 مدتنى فلا 
مزال بناء علىذلك رضا اأمدين ضروريا اصحة الهوالة بالدين الخحاصلة بصذة استاط ذيء لدان الحول في مةابل الدين : 
قرار لة المراقة لا١‏ مارس ١5١*‏ ثمرة ؟ امجمون:ة + ص "؛١‏ 
راحم المادة 549 ترار نة المرانبة القضائية ١١/‏ مارس ١6١7‏ ثمرة “ 


اناب اقان.ت في المأوطة 
1” - المعاوضة عقد به بلتزم كل من المتعاوضين المتعاقدين بان يعطي للا خر شيئا 

يدل ما اخذه منه ْ 
١‏ - ان المعاوضة عقّدكا نص بالمادة 5 من القانون المدتى ولا ييصح ح.تمف اشانها بالبينة فما زاد عن الااف قرش 


وقد صل ود رضا المتعاقدين بااسكيفية المقررة اج . اسموط أول مابو 4 > م استثناني القضاء ١‏ ص ٠*8#غ»‏ 
راجع المادة الآنية وها يختص ابوت ل المماوضة اطا ب المادة 16" 


لو محصل المعاوضة > رد 35 المتعاقدن مأ بالكيفية المقررة للبيع 
١‏ -اذا لبادل فريآان في اطان بطريق انكل مهما بد فع أموال اطيانه الاصاءة فكون المدادلة عبارة عن عقّد رايع 
إيغيد ملك كل م:هما ما اخذه غير أن ااطريدّة قي اشترذاها الاغية ولا لازم كل منه.ا اليا بدفم مال أوخراج ما استدله 
اذالمقرر ثرعا انه اذا استدل ااعقار بعقار 0 منوما يمى ثمنا ومبيةأ وكل دن المتياد لين لالزمه اللا مال أو 
خراج ما اثتراه او استيدله والقاعدة ان الارض المعة جاع وما عايها هن المال تابع ذا ليث التتلت الى مالك نهو 
المطااب ماللا ٠‏ طنطا حكم استئنافي التضاء 4 ص مم 

بمن” - اذا كان احد المتعاوضين استلم العوض قبل انسليم العوض الا خرثم ابت 
ان ما استلمه لم يكن ملكا للمتعاقد معه فلا يجوز اجباره على تسليم ما تعهد بأعطاله بدل ما 


أخذه واعا حبر على رد ما استلمه فتمقط 


١‏ -اذا باع كل » ن المتماقدين الى اخ ل اوها وذ كر في العقد أنه قيض الث.ن ولكن الحقيقة أن ان هو اللارض 
التي إشتراها من الفريق الاآخر فالمقد لا بعد سءأ بل مءاوضة ولا في كو نه معاردة دفع موقن ماللا فوق اللارض 
التي عاوض بها المءاوض الذي يتمرف بارض لا ءاك سوى حزء هنها وبخدع الاماقد معه ليوههه بانه مالاك ااسكل 
53 غُثا مبطلا لاعقد وتكون المعاوضة باطلة أيضا لعدم امتلاك المماوض العّار الذي عاوض الآخر عاسه ( مادة 
4ه” عن القانون 00 ان ه” ابريل م٠6١‏ 0 ؛ ص مم 


زه مه مالك المفني يكو 1 5 وديا س0 
رد عبن مأ أخذ منه ولوكان نحت بد د اوري اذا كان فار اللا اذا مضت في هده 


المالة الاخيرة مده مس سنان من وم عمد مشارطة المعأوضة 


ك١‏ ل 
(م قوع الى عدم ) القانون المدني 


١‏ - قواعد القانون العموءية فيءا يختص قوط الحق بمفي المدة ( المادة ه ٠١‏ دن التانون المدي ) يل بها فهابين 
ا أماوضين في حالة تزع الدقار فيناء لى ذلك لا سقط حق المعاوض النزوع المقار هن بده في المطالة بعقاره الممطى , 
«نه في اأعاوضة الا عمفي #س عدرة سنة اما المادة 504 من القانون المدنى التيدص على قوط المق عفي #*س 
نوات فلا تنطيق الا في حلة: التقال المدار اذكور الى ااغير . قرار إنة المراقية ١4‏ مابو * ١6١‏ ثمرة 7 المجموعة 
“ ص "١١‏ 


- تتبع في المعاوضة القواعد الاخرى المختصة بمشارطة البيع 


'لساب لثالتُ -- في الانجارات 
ا 5-5 الاحارة ع6 وعين اجارة الاشاء ع واجارة الاشخاص وأرباب الصنائع 


تطارق 444 م وتقابل مللااف 
-١‏ اذا اشترط فيدقد الايمار أن الالاك بتعهد بان عام ع مره تكون سا لا يأف ما إشرع 1 0ك 
في . أئه هن الورش او المعامل على الارض ال* ؤجرة فهذا الشر مل لا لازم المؤجر بان يضءرء المتاحه الاحرا ات التي 
تتخذها ضده المسكومة الادارية النة الاوامر أو لدم اتماءه الشروط الواجي عليه اتباعيا قانونا ولكن يلزمه 0 
ياعده في اتمام هذه الاء ااتا'و الشروط عند ٠١‏ تكون هذه المسأعدة مر وربة . الاءتئتناف التلط 4 ناير ١66١‏ 
#موعة هء ص 817 
راجم المادة غ5 


الفصل 'برول - في اجارة الاشياء 
 ”‏ اجارة الاش ياء عقد بلتزم به المؤجر انتفاع المستأجر منافم الي ء «المؤْحروهرا أفقه 


مده معيئه حر يي ( تطابق 448 م وتقابل اا ف) 

١‏ الحمسكر عمارة عن احرة د اأمين فسةتحق لى امحدكر اداؤه «أادامث المعن في بده ٠‏ مصر +“ ار 86 ١‏ القضاء 

١417 اص‎ 

* - ءألك جزء منعين غير ٠3ومة‏ لا يمكنه ان بو'جر نصبه الا بعد قسءة نبائية او وفتية او هم «هادتة شركائه ٠‏ 

الاستاناف الختاط 4 ؟ دس.ير ١419‏ مجموعة ه ص ٠٠‏ 

© - لا يكنى في الاحارة ان يسم المؤجر الاث ا ٠‏ اأؤجرة بل ءايه ان يمنم طول مدة الايجاركل ماه <رمان المستأجر 
من لسع 07 9 حر ( عأدة 859 ) ٠‏ قنا ىك م استكنافي * متمير 44 التضاء ١‏ ص 5و" 

4 - لا :ةبل من المستاجر الدفم بعدم استلامه الثيء المؤجر الا في اخن . المدة الماصل التعاقد ءنها متى نيت انه دفم 

حزاء 20 حرص ل 

ه -اذاام:وّجر ت ارض و#مل شير دان عددهاأ دعر الاحار صفقة واحدة وللااحق ل.ستأجر في طاب مزل الاحرة 

انقص عدد النخيل >اكان بتوهم - مدر حكم استثناني 4 ؟ ابربل 11 القضاء ه ص ١١4‏ 

5 - ان طاب الثشريك من شريكه قبيءة اار ل ثائءة في عيبن ليس هو في الحقيقة طلي ايجار ثري عاي-ه احكام 

الايمارة بل طب نصيب في اتتناع ولا بلزم المطلوب هنه الا بشدر ما انتفع دلى اله يستائى من ذلك كونه منع شرركه 
من الانتفاع معه أو كونه تعاقد معه على قدر معلوم . مصر ١١‏ نونيه ١858‏ 0_7 4 اص “م١‏ 

- اذا لم يكن بين ااشركاء على الديوع تأجير. هن البعض الى البعض الآ + ر فايس أن لم ينتفع بالمين ان يطاب من 

ان م يدل هته في ذلاك الانتفاع بل له اذا اراد ان تقل مزء ٠ن‏ المين او عنها 1 الموسكي المزئية دسهير 
٠‏ المقوق لا١ا‏ ص ٠١5‏ 
- ان القاعدة القانونة في بعدمة كل عقد ايكمار بصدر من المماث اشر .ك ما دامت الشركة اقية ٠‏ الا اناف 

ا ا ظ 


جت 117 ب 


القانون الماني (م كت وخام) 


9 - من المقرر شرعا ان الشريك في عقار غير مقسوم ارس له ان يوجر حستة بدون اتذاته مع باقي الشركاء في المقار 
المذكور فكل ايجار مله شر يك علىالشيوع بغير رضا بقية الشبركاء يكو نباطلا . مصر حكم استثناني 5 ابريل ه ٠‏ و١‏ 
الحقرق “١‏ ص ١ا.»‏ 
٠‏ - اذا اجر جلة اشذا صارضاً ؤن تماهمهذا لا يكون شركة في نظر القانون لان «صاحة الشركة لا الف مصاحة 
اعضام! وعده فلاس لامستأجر ان سك بان احد المؤجرين ليس له ان نازل عن -قوقه في الشركة ولا انه كان يحب 
عليه أخذ رضان'ه وقت تنازله لان رذاء المدين غير واجب الا 6 حالة وجود دان وهدين حدب نص المادة 4 من 
القانون المدني وتلك الشروط غير متوفرة هنا . استئناف ١١‏ مابو ه١٠5١‏ الاستقلال ؛ ص 70ه 
١‏ - يوجد اختلا فكلي بين القانون الفر نساوي وبين القوانين المصرية والشرءة الغراء في مسائل الايجار فااقانون 
الفرنساوي بوجي على اأؤْجر أن يمكن ااستأجر من الانتفاع بااشيء اللؤجر ويسامه له على احسن حالة وويضمن العيوب 
النية وجيم أ 55 اراءة في السكن مخلاف القوائين المصررية والشريعة الاسلامه فان اأؤحر انما يترك امستأحر فقط 
الانتفاع بالممل المؤجر ومرافقه الال الي هو عابها وقت الاستئجار ولا ضدان على الؤجر فها لو حصل ضر ر للمستأجر 
يسبب عيب في الحل الؤجر الا اذا أنيت المستاجر حول العيب والفرر يمل المؤجر فااستأجر الذي ا-:أجر محلا 
لسكناه أدة معياة وأقام فيه بعضها ليس له الاخلال بشروط الايجار أو طلب الفسخ مجة ان الحل مضر بالصحة لانه 
كان عليه أن يتثبت هن حالة المنزل قبل ا-نتجاره ٠‏ طنطا الحزئية * ديسمبر ٠٠ ٠*‏ المحاك لش 
٠٠‏ - لا تعتير الاجارة فاسدة م ماكان الفين الموجود في الايجار لا بتجاوز الس وذلك عملا بالنصوص الشرعية ٠‏ 
مصر "٠‏ اكتوبر ١60‏ الاستةلال ١‏ ص 85" 
١١‏ - ان عقد الايجار هو قانون المتماقدين فاذا اشترط فيه ان مالفة المستأجر لاحد شروطه تجمل العقد هب وخامن 
تلتاء نفسه بدون ازوم لاجرا آت قضائية وجب الءملل هذا الشرط ومن تاريخ حصول اخاافة يعتير اامقد مفسوخاً ٠‏ 
استئتان 9؟ توفير ١4٠4‏ الحقوق ٠١‏ ص ١4‏ 
4 - لا نسمم دعوى الستأجر بوجود نقص 0 الارض المؤجرة اذالم يدفم بذاك ألا بعد مطاايته بالاجارة وبمد 
فوات مده الاحارة كلها حفيوما مع | نعدام ما تاس به وجود ذلك النقص.اسةئناف 8؟ ديسمبر ه٠5١‏ الاستقلال 
ه ص ١8”‏ 
16 له يترتب على عق الامار للمستا ى ر سوى «ق شخهي وعليه اذا بقمت العين المؤجرة في” مدا الاحار نحت بد 
المستأجر السابق الذي اتهت مدة احارته ورفمت عليه دعوى هن الماك بطاب تسليمئناك العين فليس للمستأجر الجديد 
الدخول في هذه الدعوى بصنة شخص “الث ومطااية المدعى عليه بتءويضات بيب منعه من استلام الاءيان المؤجرة 
0 أن المستأجر دا'ن للمؤجر فقط فله الرجوع عليه وحده ٠‏ الاسآكناف ١9‏ بناير ١401‏ المجدوعة م ص ١١4‏ 
المواد 559 عكم " -تمبر ١894‏ و0ا؟ حكم؟ دسمير 1108 والماءة 586 وبخصوص التضمينات يسبب 
7 تسامم الاارض المؤحرة راجم المادة ١61١‏ الانتثناق ١‏ ناير | 


عب” ‏ عقد الانجار الماصل بشي ركتابة لا يجوز اثياته الا باقرار المدعى عليه به 
او بأمتناعه عن المبن اذال بيتداً في سفيد ل العقد المذ كور. وأما اذا ابتدى؛ في التنفيذ ول بوجد 
سند مخالصة بالاجرة فتقدر الاجرة ععرفة أهل الميرة وتمين المدة مسب عرف البلد 


تطابق 443 م وتتابل ١٠١لاا‏ و5١!١اف‏ 

١‏ - اخذ مفاتيح امحل من جهة ودفم الايوار من جية اخرى »م سكن الحلات يفيدان اشداء تيد للايمارة و#4للان 
الاسات بتهادة الشهود على وجود عقد ايجارة شفاهي ٠اسائناف‏ #ختاط 55 ابريل ١815‏ حزء ١‏ اص 7م 

» -اذا ادعى اؤْجر بأنه افق مع المستأجر شفاهاً ما على أخلاء العين المؤحجرة لتدد بد ناء ف زادة 6 الاحرة اعسك 
اتمام العمل وطاب اسات ذلاك بالبينة, تدا على ان المستأجر وقم على الر سم الذي >ل أتجديد اليناء فلا عد توقم 
المستأجر على الرسم متقدءة دوت بالكتاية يمر الات بالبينة ٠‏ معسر *؟ ار ١4‏ الاستقلال © ص ١١١‏ 

- عقد الاجارة الحاصل بلاكتابة لا ثبت الا باقرار المدعى عايه أو باءتناعه عن اليءين اذا لم يبتدأ في تنفد المقد 


0) 


ملا حه 
(م*#م وؤكم) القانون المدني 


المذكور أو اذا لم تكن هناك مقدمة ثروت بالكتابة صادرة من المدعي عليه : عابدين المزئية اول اغسظس ١6١4‏ 
الاستقلال “ ص 74؟ 

- أنه وأن احاز القانون الادات بالبدنة عند وجود « مرداً » دامل بالكتابة اللا ان ذلك لا , بصح في ماثل الاحار 
لان القاتون قفى بهربح نمه بان عةد الاحار الماصل يشير 2< 3 ةلا يجوز اقأتة الا باترار الي عليه أو بامتناعه عن 
العين اذا لم ييتدأ في تنفيذ المقد ( +55 مدني ) ٠‏ الاستئناف 8١‏ مارس ١6٠١5‏ امام لاص وعلام 

راحم المادة الاستثناف ٠١‏ مارس ١84537‏ | 

بزوال حق الانتفاع وانما تواعى المواعيد المقررة للتنبيه على المستاجر بالتخلية أو المواعيد اللازمة 
لاخذ ونقل محصولات السنة والايجار المعقود من وصي اوولي شرعي لا يحو زان يكون 
الالمدة ثلاث سنين مال تأذن المحمكمة التي من خصائصبا الك في مسائل الاوصياء 
بازيد منهأ ( تطابق 447 م وتقابل وذهوة115 و550١‏ و6الاا ف) 

١‏ -اذااحرث لمدة سث سئوات أعيان موقوفة وكانت الوتفية لا تببح تأجيرها لاكثر هن سنتين سسحت الاجارة عن 
الدنئين ولا بطل الا عن بافي المدة ٠‏ الاستئناف ١8‏ توفير ١4.‏ المجدوعة 5 ص “, 

؟ - لاجل معرفة المدة الجائز فها ايجار أعيان الوقف يحب الرجوع ابتداء لكتاب الوقف المناكور فاذا لم بتكام عايها 
وجب الرجوع الى نصوص الشريعة الاسلامية ولا يجوز المهروب من القواعد المقتضى اتباعوابايجار الاراضي لمدة م_تقبلة 
قل اتهاء مدة الايوار الابق حصوله . استعناف ١9‏ دسهير ١5٠01١‏ الجموعة ؛ ص 6ه 

* - قضمت احكام الشريعة الغراء ان ه:ولي الوقف لايجوز له ان بوءجر ارض الوقف الزراعية لا كثر هثلاث سنين 
الا باذن القاضي وفي احوال مخصوصة وقد جاءت المادة 4 ”5 من القانون المدني ءثل ذلك وعايه فاذا حضلتالايجارة 
لا كثر من هذه أأدة فااعقد يكون ييا في التلاث سنوات وباطلا فما زاد عنها وني هذه االة اذا كان المؤحر ني ء 
القصد فانه يحكم عليه بالتعويضات عما لمق !م -تأجر من الذمزر المادي وعن الريح الذى كان اكتسابه منظوراً له في المدة 
الزائدة . الاستكناف 9٠‏ دسمير ١844‏ القضاء ” ص وه ظ 

4 - قضت الشربعة الاسلامية بانه لا يخوز اجارة الوقف اكثر هن” سئين الا لضر ورة تعميره فاذا فءل الذاظر ذلك 
كان هو وحده أو ورثته من بده الج ثو لين شخصياً حو ااستاحر ٠‏ بي سويف © ” لوليو *هة حكم اء:ئنافي الحقوق 
ةا ص 5١١6‏ 

ه - ليبس لناظر الوقف الذي يكون هو المستدق الو<يد فمه اذا 9 رعقاراً وا أده عشر سنوات أن برجم فيطاب 
انقاصهذه المدة الىالمدة الشرعءءة القسصدوى وهي الثلاث سئوات ٠‏ الاستئناف ١١5‏ مارس ١5٠5‏ الحقوق١؟!‏ ص4 ١5‏ 
5 - وصية على عدة قدمر كا نت مريكة ذم في قطعة اوقن فادها تموجب عقد حصل وهم قمر أدة ادا وإصامة 
الخيار المستأجر في ان محجدده لسنة وبعد ذلك باعت اثناء وضاسبها الارض يدون حصول على اذن الجلس الحسى وم 
البيع المذ كور أثناء السنة الرابمة للايجار فطلب المدعي ( وكان هو المشتري ) الغاء الامار وتسايم الارض لفكمت 
المحكة ما أي - اءتناع ا -تأجر عن تسليم الارض لل مدعي هو اخطار كاف هنة بأنه يرغي في نجديذ الايجار عن السنة 
الرا,عة ومع ذلك فالايجار جاتيز ابطاله بمقتضى المادة 4 5” من القانون المدني ١‏ فها يختص ,العقد وبا إن المدعي حل محاهم 
فله الأيار في أن تاب هم ويطلب فس ذلك الايجار أماكون البيع ل بأذن ه به الهس الحسي زلا تكن السك ٠»‏ به 
على المدعي لان في امكان التمر أو هن يمحل ماهم ) ظلب الفسخ بناء على هذا اليب ٠‏ ٠الاستثناف‏ ” ديسءبر ١9٠5‏ 
الهمدوعة م ص ١١١‏ 

/ + ناظر الوقف الذي ليس له الولاية العاءة لا يسوغ له التنازل عن النظارة من دير أذن القاضي فاذا أجر المين 
الموقوفة. بعد ان تنازل عن النظارة فالاحارة "ميحة . مور ١7‏ يناير ١9٠5‏ الحقوق >“7” ص 5١‏ 


اولاز ال 
القانون المدي (م 4ك الى بحم ) 


4 - يعتبر في الوقف شرط الو اقف - اذا ؤوض لناظر الوقف التمرف اتام في الببع والبدل فله التأجير ولو لازيدمن 
ثلاث سنوات لا ان ضرر التأجير على الوجه المذكور هو اقل مما ينتج عنالتهسرف العام الممنوح له . حكم ه يناير؟ ه 
المقوق 5 ص *8١‏ 

- ان مخالفة شروط الواقف لا تدتازم في الواقم الا بطلان الايجار فها زاد عن السنين الاتررة اما باقيها نموميح. 
الاستئناف ١8‏ توفير ١5٠‏ الحقوق لا١ا‏ ص 557 
٠‏ - لايجوز للانان ان يوءحر عقار الموصى عابه أو موكله لةاء <ت عليه للمستأجر . الاستئناف ”١‏ نوليه؟5 ١85‏ 
الحفوق /اا ص ه؟" 
١‏ -اآذا أجر جيم «ستحقي وقف اعبان هذا الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين ثم ارتفعت الابجارات في اثثناء تلك 
المدة لم يجر لهم طلب الغااء العقد فيا زاد على الثلاث سنين ولا فسخه بسبب ؤس قيمة الايجارة وذاك سما لقاعدة 
ان ليس للانان أن يعى في نض ما تم برضاه . الاستئناف + اير ه٠١‏ الاستقلال ؛ ص ١١”‏ 
؟١‏ - لا يجوز تأجير المقارات الموقوفة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات انما لناظر الوقف الى اذاكانت الدقاراتالمؤجرة 
محتاج الى اصلاحات ان يشترض من المستأجر المبالغ اللازمة لا<. اءها وان بطل مدة الاكوار 0 مراعاة الثءون الممتاد 
حت بتحصل ال :اجر الدا'ن على سأة ءانه بالهام من قمه ة الاجر ااتي لستدق طر فه - استئاف 2داط ٠‏ فيراير 
64 ( ب ور ) 


أول ولكن اذا سجل أحد مستأجري العقارستد انجاره قبل وضع بد غيره عليه أو قبل 
اننهاء الاصحار المحدد فبو الذي له الاولوءة 


تطابقي 448 م مم اضافة « في قل الرهون » بين ( سند ايجاره ) و ( قبل وضع ( 

١‏ - ان حكم المادة 6 من القانون المدني صريح في أن الاولوية عند تعدد المستاجرين لذات العقار ولذات المدة لمن 
وضع بده اول" الا في حالة تسجيل العقار فالاولوية لصاح العقد المسجل - واما أ, رات التاريم فلا يفيد التسجيل ولبس 
له منمولة ٠‏ مصر ١١‏ بوليه ٠ ٠4‏ الاستقلال “ ص 59»؟ 

- في حالة يهو امنا حر لقان وأحد يقدم من وضع يده اولا ما ل يكن العقد الثائي مسحلا" تسيلا 00 
لا محرد كونه حائرأ لتاري 'ثابت . مصر حكم استئنافي ١١‏ ستمبر ١1٠05‏ الأقوق *“١‏ ص 9“9؟م 

راح الادة اعم ينيم ذا 


أ حاضو ينا حر أن الوحر ما استا < رهكله أو بعضه أو سقط حقه في الانجار 

لغميره الا اذا وجد شرط مخالف ذلك ( تطابق 444 وتقابل 0١/اا‏ ف) 

١‏ - يجوز لا.ستأجر ان بو'جر ما استأجر هكله او بعضه او سقط -قه فيالإيجار لغيره الا اذا وجد شرط اا فذاك 
في عقد التأجير ويكونالمستأحر الاول ضامناً المستأجر الثاني للمؤجر الا اذا قبض اأؤجر الاءلي الاجرة من ااستأجر 
الثانى مماشرة فسقط |اضمان ٠‏ الاستئناف ١5‏ يناير 55 الما “ ص 4ع.م 

» - للمؤجر حق امتياز على منةولاات وحاصلات المستأأجر من بأطن المستأجر الاهبي غير أن نطاق هذا المق حتاف 
ع لكون الاحارة من الباطن مياحة 3 غير مباحة فاذا كانت مماءة شد حق المؤجر بقممة الاحارة ااثانة أ و با يكون 
منها باقياً عند الجر وهذه نتيجة الدعوى التي له أن يرفعها باشرة على ال-تأجر هن الباطن واذاكانت محظورة كان 
للمؤجر الاصلى امتياز بقيمة الاجارة الام ولك يعوزق نهدا الاق 3 الذي صل من المستأجر الثاني للمستأجر 
الاول لان الاجارة الثانية لا يمكن الاحةجاج بهاعلى المؤجر الاصلي ٠‏ جم حمادى الجزئة ١١‏ يونيه ؛ ل 
١داص ١١1١6‏ 


/ - مع متا حرمت التأجير يقتضى منعه من الاسقاط لغيره وكذلك منعه 


سوم ل 


(م باجم الى ٠م‏ ) القانون المدني 


من الاسقاط يقتضي منعه من التأجير- انما اذا كان موجودا بالمكان المؤجر جدك جعله 
معدا للتحارة أو للصناعة ودعت صروره ة الاحوال الى 6 المدك لد كوو جاز المحكمة مع 
وجود ود الع من التأجير اسَاء 57 لشتري المدك #يدم 6 التأمينات التي بقدمها ذلك 


تطابق ٠‏ ه 4 م مع اضافة « مق كان الجدك مووداً في ال كان ونت الايجار او وقت بسع الجدك ولم » بين (ذلك 
الغذي )او ( عسل ادالك ) وتعابى " اف 
8" - يضمن المستأجر الاصل للمؤجر المستأجر الثاني أو المستقط اليه حق الانجار 


2000 ماشرة من لحرا ا بد 


-١‏ ا ان 0 بالاحار الا ا فاذا كان ا مؤدراً الى آخرين من باطنه 
فمايه هو مطالبنهم ٠‏ الاستئناف 54 ابريل 7ه الحقوق ١١‏ ص 7١م‏ 
؟ - يضمن المستأجر الاول المستأجر الثاني الا اذا قبض المؤجر الاصلىي الاجرة من المستأجر الثاني مباشرة فيسةط 
الضمان . الاستئناف ١5‏ يناير 45 الحقوق ١١‏ ص *م 

- اذا استل المؤجر مباشرة قبءة الانجار مناستأجر الثاني أو اذا قب لالتنازل او الايجارة الثانية فلا يكون المستأجر 
الاصلى من ذلك الوقت مسؤلا قبل الؤجر ولا يكون ضامناً لامستأجر منه او المتتازل اليه ٠‏ الاستثناف الختاط ١١‏ 
نوشبر ١84٠‏ ( بورللي بك ) 
راجع المادة 55 الاستثناف ١١6‏ ناير ١8195‏ 


6 - يس الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت الممين لا بتداء انتفاع 
المستأجر به مالم يحدث به خلل بعد عد لايجار بفمل الؤجرأ ومن قام مقامه 


تطابي 25م وعابل لاف 

١‏ - اذااتدأت اجارة أرض زراءية عقب زراعة قطن فايس امستأجر مطالبة المؤجر بتءويضات ما ارتكاناً على 
أن عند ما وضع بده على الارض ماكان للؤجر رفم حطب القطن لانه لا يترئب أدني ضرر من وجود حطب القطن 
ولا يمكن الفرض بان الألك تعهد باذالته ٠‏ بني سويف 78 اكتوير ١1١5‏ الجموعة م ص ١74‏ 

* - الدعوى بو<ود ن#قص في الارض الموحرة لا تس.م اذا كان مدعبها 0 في عقد الايجار بانه استلم الارض 
المؤجرة كاملة بحخدودها وقبائلها اأمروفة لديه ٠‏ الاستئناف ٠١‏ فبراير ١1٠05‏ الاستقلال ه ص ١7‏ 

* - لا يجوز لامؤحر ولا أن حل محله التمسك سطلان عقد الايخار لانه صدر بحدود مممنة حالة كون المؤحر لا 
بملكه الا على الشيوع لان التىسك بذلك من شأن بية الشركاء على الشيوع وليس من شأن المؤجر ومن حل محله . 
الاستئناف ٠١‏ ناير ١405‏ الاستقلال ه ص */ا١‏ 

4 - اذا استوجرت ارض وتخمل بغير سان عددها يعتبر الايجار صفقة واحدة ولا <ق للمستأجر في طلب “زيل الااجرة 
لنقصعدد النخيل ا كان متوهم ٠‏ مصر 4١ابزيل‏ 48 الحقوق ١‏ ص 4 هم 

رام المادة ١٠ا؟‏ طنطا الجزئية ‏ دسمير ١5٠١‏ 


٠‏ لا يكلف المؤجر بعمل اي مرمة كانت الا اذا اشترط في العقد الزامه ذلك 


امو 

القاثون المدني زم ملام الى عرسم ) 
لكن اذا هلك الثيء المؤجر ينفسخ الاتجار حا واما اذا حصل بهخال فيجوز للمستأجران 
ريطلل إمأ فسخ الاجار واما شقيص الاحرة 3 حسدب الاحوال ومع ذلك ادا مهلك المؤجر 
ف حالة تنتقيص الاجرة باعادة الشىء المؤجر الى الحالة لني كان علمها وقت الاجار فتستحق 


تطايق النقرة الاولى منها *ه؛ م والنقرة الثائية تقابل غ ه4 م والنقرة الثالئة سابل ههغ م ( وثتايل ١؟؟7١‏ 
و“'الااف) 4 م- لكن اذاهلاك الغىء المؤجر أوحصل به خالل مث صار لا.يصاح للانتفاع به انفسخ الايجار 
هه ؛ م - اذالم يترتب على الخلل عدم صلاحية العيء المؤجر للانتفاع المقصود منه بين المتماقدين فلا..:أجر المق في 
تنقيص الاجرة تنقيصا نسيياً وكل هذا ما لم يكن هناك شرط لاف ذلك 

-١‏ لبس على المؤجر حسما هو مثرر في القائون الممري والشرعة الالامية الغراء خلافاً لما قرره القانون الفر:-اوي 
الا ان يدعالمستأجر ينتفع بالشيء المؤجر اليه بالحالة التي وجد عليها عند تسايمه له وهو غير مول لدبه عن عيب ما في 
المنزل ححا مما كان من واحبانه الوقوف عليه قبل الاستثجار فلاس له أن يطلب فسخ عقد الابجار هذا السب . طنطا 
الجرئة “ ددمبر ١96٠١"‏ المج.ودة هء ص "7 ١‏ 

؟ - ليس لا.ؤجر <ق طلب تصليج الممزل الموجر من الم وآجر ان ل يشترط ذلك في الءقد أوكان قد رأه من قبل 
استئناف مختلط 5؟ ناير ١88٠‏ شموعة جزء ه ص ١١١‏ 

الهدد او تنفد لاوامر الروليسأو عند طلب المو'جر ايو لوحده يتحمل المصاريف 5 ادتانافكت غ#دط 8 ابريل ١488٠‏ 
جموعة حزء ه ص "١75‏ 

يطاب تنزيل القن او فسخ الايجارة . استئناف مختلط ” دسمبرٌ ١848٠‏ مجوعة جزء 5 ص ١١‏ 

1 لي 3 سم 
”١‏ - لاجو زلمستا جر متزل أو قسممنه ان يمنم المؤجرمن احراء المرمات المستعحلة 
الضرورية لصيانة العقار ولسكن اذا ترتب على نلك الترمهات عدم امكان الانتفاع بالمستا جر 
. . 

فللمستأ جر ان يطلى بحسب الاحوال إما فسخ الايجار او تنقيص الاجرة مدة الترميم 
تطاءق 55م وشابل ١72‏ ف 

له ان يمتنم عن دفمالايجار مثلما اذا كان المااك قد فسخ العقد لعدم اتجاز وعوده ٠‏ ا-تأناف مختاط ؟ مانو ١618‏ 
جموعة رسمية جزء * ص ١5‏ 


١/9‏ - وفي اي حال من الاحوال لا يحوز للمستأ جر الذي لم يزل سكن في المكان 
الى تمام الترميم ان ,يطلب فسخ الايجار ( تطابق /اه4 م ) 

#/ا” - لا يجوز للمؤجر ان .تعرض للمستا جر في انتفاعه بالمؤجر ولا ان حدث فيه 
اوفي ملحقانه مر بدلك الاتفاع ( تطابق همه؛ م وتقابل 0ف ) 


5 
( ماس الى مبس) القانون المدتي 


١‏ - يلزم الموءجر فننفسه او من باطنه جمكين المستأجر من الانتفاع بالعين الموءجرة اليه والا وجب الكم عايه برد 
قيمة الايجارة التي قبهما وبتعويض المفعة التي كانت تعود على المستأجر لو تممكن من وضع يده على العين المو*جرةاليه 
اسيوط حكم استثناني ١١‏ ديسهير 40 التضاء “ا ص ١١+‏ 
* - اذا منعالموجر امو آجر من سكن المين الموءجرة فلمو آجر ليس فقط طلب فسخ الءقد لكنله ان يطاب تعويضاً. 
ا-تثناف تلط 55 ابريل ١811‏ #وعة حزء ١‏ ص لالم 
راجم المادة 855 الاستئتاف ١6‏ ناير ١9-1‏ 
8 
الاحوال ان يطلب ب فس الاجار او شقيص الاحرة ( تطابق 56 : وتقابل كلا/اا ف) 
١‏ - ان التانون لا ,عط ي لاءتأجر حق المنازعة في ال ملك عند حصول تعرض له من الغير واءا يعطيه فقط <قى مطاابة 
الموعر اليه ف اندر م تلب فسخ الاجارة أو تنقيص الاجرة حسب الادوال ( مادا 4لا“ وها 8 مدلى ) 
دجة الاشّان الي نصدر من غير انحا كم الشرعية اأصرية يجب أن سحل في هذه الام لي يكون | التأثير المطلوب 
( مادة 5١١‏ من القانون المدني ) وللكن ليس اءاجر التمسك بهذا الاءر لان عقد الايجار لآ يعطيه حقاً عينياً 
على الءين صاءب الحق العيني ملك مداعاة كل حاءز للمقار . استثناف مصر الاهلة 4”» ديسمير ه١6١‏ الاستقلال 
ه ص ١85‏ 
؟ - اذا تعرض شخص غير الموجر استأجر اطيان بدعوى أنه مالك لا وطلل منه #رير عقد ايجار جديد فلا حق 
لامستأجر في اجابة هذا الطلب وفي ابقاء قيمة الايجار عنده الى أن يقغي بين هذا المتمرض والموجر بل يت عليه ان 
يخير الموجر ذأ التمرضض فآن لم بشمل ذلك وأمتنم عن دفم قيمة الاجار للدوحر فاهذأ أن يطلب فسخ عة- د الايجار 
وتعوبضات بسب عدم وفاء المستأحر باحد الاهور ال تي التزم له مها . مذاغه الحرشة ع" مارس 4 ٠‏ الحةوق ١‏ 
ص ”» ١*‏ 
ع-32 فق ااتستا عر أن يسقط من الاجرة قيمة ما فاته من الانتفاع مدى الزمان الذي استمر اران 0 (٠‏ داجم 
انادة ولام حكم # ستمير 44 ) ٠‏ قنا الاستثنافية ” ستمير 44 التضاء ١‏ ص 95" 
غ - في حالة 07 المستأجر عن حقه في الايجار الى الغير تمكون العلاقة بينه وبين المتنازل البه علاقة بابم ومشتري 
تنطبق عايها احكام البيع - ومن مقتفى هذه الاحكام ان لا بلزم المتنازل آلا بتسليم المين الموجرة الى المتنازل اليه ول 
يك مسولا قط عن نتيجة التمرض الذي يحصللاءتنازل اليه 0 أثناء مدة الايجارة ٠‏ الاستئناف ١١‏ ابريل5 4١‏ المحاكم 
لاص ”ودم : 
راحم المادة :55 الاستثناف ١6‏ يناير ١501‏ والمادة 5848 مغاغه الجزئية 54 مارس ١5٠١‏ 
: .8 4 0 

0 4م وتقابل 1١10755‏ ف 

من المقرر قانوناً ان <ق المستأجر يسقط في حالة حصول تعرض لهمن الفير اذا لم يخبر بالتعرض الحاصل في مبداه 
ا ٠‏ الاستقلال ؟ ص, ١١‏ 
» - أن هذه المادة لم تمين زمناً للاخبار وقوع التعرض فلا.حا كم ان تحكم فما اذأكان ذلاك الاخيار واقعاً في وقته 
اللازم ام لا - تشدم وعرى مع تبرض التي رفعها المستأجر على من تعرض ليده وعلى الموجر مقام الاخار المخدمصوص 
عنه في المادة المذكورة فيدق لامسةأجر ان سقط من الاجرة قيمة ما فأنه من الانتفاع مدى الزمن الذي استمر التعرض 


فيه ولا سيا اذا لم يكن حصول التعرض متكراً . قنا الاستثنافية “* سبتمير 54 القضاء ١‏ ص 895 2 
راجم المادة 884 . منفاغه المزثية 54 مارس ١6٠١‏ 


لاما 


القانون المدني ) م “ا ولام 0/8" ) 


| عل المستأجر ان يستعمل النيء الذي استأجره فها هو معد له وان يعتني 
به مثل اعتنائه بملكه ولا حو ز له ان نحدث فيه تغييرا بدون اذن الماك ومع ذلك اذا أحدث 
ار تغبيرات فلا يكلف باعادة النيء الى حالته الاصلية الا اذا حصل من نلك التغييرات 
ضرر للمالك ( تطابق١1؛‏ م وتقابل 1708 ف ) 


-١‏ 5 اشترط في عقد يار 3 0 اشير شثاً المبن اأء وحرة وك 7 0 0 هذا ضيه يكون 
ا 5 ا 4 ساير ١411‏ ججموعة حزء 07 ص ”87 

؟ - البناء المقام من اؤْجر على الارض المو*جرة يعطى له الأتى في اخذ الانقاض التي صارت منقولة او طلب ويض 
منقول وعلى ذلك لق الموئجر منقول ٠‏ ا-تثناف تلط ١5‏ مابو ١8484‏ ( بوريللي ورولنس ) 


- لانحوزللستاحر ارنف لستعمل النيء الذي استاجره في امر غيرماأ هو 
مشروط في سند العقد ( تطابق 5 م وتقابل 4 ف) 


١‏ -اتزم الاجر عويش الضرر الذي دأ عن فعله للعين الم# تا جرة زراعته ازيد من ثلث الاارض قطنا وايجاره 
مصارف ومساتي وطرق ما لم سحه عقد التأجير . الاستئناف ١1‏ يناير 57 القضاء * ص 04م 
. 
- بحب على المستأجر حين اننهاء الامجار أن يرد ما استاجره بالخالة التي هوعليها 
6 ؟. - 2 

بني رتلف حاصل من فعله أومن فعل مستخدميه أومن فعل من كان سأ كنا معه أومن 
فعل المستاجر الثانى الا ان وجد شمرط مخالف ذلك 

تطابق 45 م ممع حذف « اومن فمل المتأجر ااثاني » بين ( سأ كناً ممه ) و ( الا ان وجد ) (وتقابل؟7١‏ 
هاا ف) 

تقرت١ا -يحب على المستأجر قانوناً بعد انقضاء اجارته ان يرد العيء الذيا-تأجره بدون ملف صادر عن فمله فاذا‎ ١ 
العين الموجرة وجب عليه ان يبت ان الحريق حصل بعارض قهري لم يكن في امكانه <سبانه ولا دفعه . الاستئتاف‎ 
,١ الجموعة + ص‎ ١4٠01١ مابو‎ ١ 

؟ يجب علىالمستأجر قانوناً ان يرد الثيء الموجر لهك استامه وهذا الواجب لا يبرئه منه الا مااذا نلف الثيء الموجر 
بقوة تهرية - ولماكان اثيات براءة الذمة على من بدءيها فالمستأجر هو الملزم باثيات الققوة التهرية التي اتنفت الغيء 
الموجر له فاذا حصل حرق اتلف الثيء الموجر وجب عليه اذأ ان يثبت ان ذلك الحر.قكان بقوة تهرية أم يكن في وسعه 
ودها والا كان مسئولا ءعن تعويض الهريق . الاستئناف ؟١‏ مابو 101١‏ الحقوق ١8‏ ص "١7‏ 

* - إن اللماده 4/ا* مدني قضت على المتأجر برد المين الأؤحرة عند انشقضاء مدة الاعار بالحالة التي كانت عاما دون 
ان يحصلذا للف بنمله ولكنها اذا ١‏ م تذكر شيئا يها يحريه المتأجر يوا من الابنية والتدسينات »ب الرجوء فيذلك 
الى نص المقد - اذا! م يذاكر العقد شيعاً عن ذلك وجب الرجوع الى المبادىء الا-ا-.ة وهي الزام المؤحر اذا شاء 
بقاء الانية والغراس ١‏ ان يعوض المتأجر قيمتها تنثلا بالمادة 58 مدني في معاملة المنتصب من هذا القبيل٠الا-ضثناف‏ 
6" اكتوبر *ةه١‏ الحقوق 4 ص «ه.*م 

- <ءث ان القانو نالمدني المصري ام توي على | <دى النصوص الاجندية في حالة الحريق فولية المواجر في "نا كالحالة 
يسري :ليها نس المادة 178" اهلي ( 5غ تلط ) ودليه ذفلى الموجر وحده اقامة اابرهان في حالة الريق دلى ان 


لم١‏ د 
( م حبس الى لمم) القانون المدني 


المسارة والاضرار التي مقت بالعقار هي منالمو اجر او “ن تم م ثوايتهم دليه - استثناف تلط 8؟ فيراير ١415‏ 
تمودة <زء ؟ ص ١659‏ 

ه - لا يمكن للمو اجر الذي ؛ وضع بده على عقار بموجب عقد اجاره ان بغير عقده وياشرهلى ودع بده على المقار | 
بعد مذي مدة الايجارة مدعياً أن اجنداً باع له المقار ٠ ٠‏ استئناف مختلط 4 دسميرة ١41‏ جموعة حزء ه ص 44 

9 - على المستاجر ال «دفم الإجرة فيالمو اعيدالمشترطة (تطايق414موتقابل؟7اف) - 
١‏ - الجر الذي يتوقم من الغير على قيمة الايجار ضحت بد اللتأجر لا يلي هذا الاخير من ملزوميته بدفم قيدة الايجار 
الى امه وُجر في الحو أعيد الحدد: اذا ١‏ م #صل 'بيت هذا الجر أ ر تمان . الاستاناف التاط ١“مارس ١815‏ 
الى.ودة ١‏ ص 47ة 
؟ - للزارع ال-تأجر الى في ان تمسك ضد الموجر بدفمه الاموال التي الزم يدفءها بسبب تأخير الموجر ٠‏ الاستئناف 
١١ 0‏ ابريل ١411‏ مجموعة ؟ ص *4؟ 

- ابداع الاحار المدتدق لا مكون معزلا للذمة الا اذا أت المودع بان هناك 0 اله الى ذاك . الا تأناف * ؟ 
٠٠ 1 0‏ الاستقلال نا 
غ -اذا اذق سن الطر فين على أ نه اذا ا امب تاجر عن د فع الاجرة في موأءيد استدةاقها كان للدارف ال ر اق في 
فسخ المحقّد بلا احتياج الى” تأمنه ٠يكون‏ الفسخ في هده الحالة ا مدر د التأخير ولام رلقضاء ان تعثير طلب الفسخ مآلة 
فها نظر ٠‏ مصر حكم |-تأنافي / مابو ١1٠05‏ الحقوق 7١‏ اص "١7‏ 
م6- 5 الذي ار الارض بزمامها «مد انه استاجرهام هي محدودها امبينة في عقد الايجار غير خهم ثيء 
من الاجار نظير ما رما يظبر هن النقص فبها - ويثيت هذا القصدكون ال متاجر ذاته ا-تاجر الارض ذاتما قبل ذاك بساتين 
ولم بحفظ لنفسه -ق الرجوع عا قد بوجد فيوا من النقص . ممير ١١‏ بوه ١1١4‏ الامتتلال؟ ص 58م 

"٠‏ - لستحق اجرة كل مدة من مدد الا نتفاع عند اشَضاحما مالم وجد شرط 
خلاف دذلاك ( تطابق 416 م( 

١‏ نجب على من استأجر منزلا" 0-0 اوحانوتا اوأرض زراعة ونكوها الريضع 
باسحل ردم او محصولاات او الات تفي قيمتها بتأمين الاحرة مدة سنتين ان 
ل تكن مدفوعة ا او بتامين الاجرة لغابة انقضاء الاجحار اذاكانت مديه اقل من سنتين 
وهذا ان لم بوجد شرط بخلاف ذلك صريم اودلت عايه قرائن الاحوال 

1 55 م و'ابل "هلا ف 

د أن تودد في الاراضي واحلات الم -تاحرة من ال#صولات والامتمعة ف واري قممة ة احارها مدج سادن لى 
0 ناميا الاحار ٠مكونهذه‏ المنقولات ضامنة الاحار وللدوجر <ق الامتيازدللها “نسو 07 حمل في المنقولاات 
المذ كورة من التبد يد أ و الضياع مأوحب ضيف ا'تامين على الا جار أدتحةقت .4 ة الاحار ولو ام ن قد حل احلهاوحاز 
للموجر المطاابة بذاك وهنمتديد التامين افظة على حقه الامتيازي . اسكندرية 9 د امبر 1 0 اص ٠١8‏ 
> - ما ان هذه المادة أوجبت على ال تاجر ان ييضع بالارض محصولات او الاث نغني قيمتها بتامين الاحرة مدة ساتين 
فلا يمكن القول ان المزروعات الي 'نتج هن الارض “فى عن التامينات البادي ذكرها ٠‏ الاس'ناف * ابريل 43 
القذاء “ ص »6م 
؟ - لايسوغ للكفيلان يحتج دلى الموجر بعدم اجباره ال1-تاجر على وضم تامينات فى العين الموجرة تنى بقيءة الايجار 
ساتين حسب القانون لانه لو حاز ا-تجاج الكنيل على الموجر بذاك لماكان اكفالة ادنى فائدة . الاتئناف حكم ١‏ 
ابريل ١895‏ الحقرق ١١‏ ص "١‏ ! 


القانون المدئي (م امعو جمعوعمم) 


+ - المنقولات المو<ودة في المكان الموجر ضامنة للاجرة ولا يجوز استردادها الا اذاكان وجودها ني ذلك المكان 
بصغة وديعة ابتة بالطرق القانونة ٠‏ مصر 55 ديمير ؟٠9‏ الام 4١ص‏ ه”"*و» 

ه - ان حق الامتياز اللمنوح لااك العقار المؤحر على امتدة ااستاجر لا ينعم من استردادها اذا نبت انها ملموكة لاغير 
بشرط ان لا يكون هناك دلل لأناك العقار في ابتداء الكنى بدله على ان تلك الامتمة هي ملك المستاجر . مصر ١١‏ 
نوشير 84 القضاء ؟“' ص +" ْ 

5 - العادة 00 م مي مصر ان الزوحة ارش متزل زوحها عند الزواج فمكر انب على هده العادة اعتدار غروثات مسكن 
الزوجة ملكا للزوجة لين امات المكس . ولا يشمل المواز عادة عربات ولا خيولا ذعلى الزوجة التي ترفم دعوى 
استرداد اشياء من هذا التبيل ان ثبت ملكيتها لها . الاسغناف ١8‏ فبراير ١505‏ اجام ١١‏ ص 7193؟ 

- ان المتعارف عادة لدى الطوائف ال#.دية هو ان تكون هنقولات الممزل ملك للزوج لا لزوجته وعلى هن يدي 
شيئاً خلاف ذاك ان يثبته . مصر حكم ا-تثنافي * مابو ١5٠١8‏ الا-تقلال ؛ ص 7غ 

راجم المادة 17 هنوف الجزئية 5١‏ ا كتوبر ١5٠١8‏ وفي الامتياز راجع المادة 5٠ ١‏ وفيشان الامتعة المملوكة لغير 
الممتاجر راحم المادة ٠0١‏ ايضاً 

”م - نتعى الاجار بانقضا المدة المتفق عليها ( تطابق 4207 م وتقايل ١70‏ ف ) 

١‏ - طلب اخلاء المين الموجرة اذا حصل بعد انقضاء مدة الاجارة بخمسة عثر بوماً لا بمنم الامتداد الضمني لمدة 
الاحارة ( المادة 85” هن القانون المدني ) ذاذاكانت الاجارة لمدة سنة التزم المستاجر مما بسبب مجديدها لمدة -نةكاملة 
ولا مكنه دل نقص قيدة الايجار بدعوى انه مالك لجزء من الارض الموجرة سبق انه رهنه لل.وجر تاميناً لدين كان 
له عليه ووفاه اباه قبل الثتهاء الاجارة الجديدة . طنطا حكم استثنافي ١4‏ مارس ١405‏ المجموعة لاص ١88‏ 

” التنفيذ الموقت واجبٍ عند الحكم بالاخلاء لاتباء مدة الائمارة ولا حاحة باالكذالة اذا كان التنفيذ افاعدة المالك 
لان الملك كاف لضانة حقوق المتاجر الذي حكم باخراجه ٠‏ ا-تأئاف اول اكتوبر 4 ٠6١‏ الاستقلال 4 ص ٠م‏ 

+8" - اذا حصل الاجار بغير نسين مدة فيعتبرانه حاصل لمدة سنة اوستة اشبر 
اوشهبر على حسب المقرر في مواعيد دفم الاجرة انكان في كل سنة اوكل ستةاشهر اوكل 
٠. :‏ . . 
شبر وينقطع الاجار بانقضاء احدى هذه المدد اذا طاب ذلك احد المتعاقدين واخبر الا خر 
منهما في المواعيد الا ني بيانها ‏ بالنسبة للبيوت واأوانيت والمكاتب والخازن يكو ن الاخبار 
تقر ؟. 
بثلاثة اشبر مقدما اذا كانت مدة الانجار تزيد عليها واما ان كان الاجر لثلاثة اشهر فاقل 
تو : تو 

فكون الاخاز مقدما متت الملاة تسدوبالنسة للأقة تكون الأخار شير دما سوق 
٠ - ٠ 6‏ 
اراضى الزراعة وحوها يكون الاخمار مقدما لستة اشهر بالاقل مع حفظ حق المستاحر فى 
الحصولاات ع حسسب العرف الماري 

8م فقرة “الثة « وفي أراضي الزراءة وما يلها يكون الاخبار مقدماً بستة اشبر بالاقل ومع ذاك لا يجوز أن نمي 
الايجار قبل نقل المحصولات المستحصدة أو المزروعة وقت التنبيه باخلاء الارض ( وتقابل م+ه/ا١‏ ف ) 

١‏ - ان التنبيه باخلاء العين الموجرة “نتهى به الايوارة قانوناً ولا يمتبر رضاء الموجر ٠‏ الاستثناف ١8‏ فبراير 1و 
الحقوق ١١‏ ص ١٠١١‏ 

؟ - المقد الذي يشترط فيه بان الايجار يكون نافذاً ما دام المستاجر يد فع بالانتظام قيمة الايجار لا يمكن ان مثير 

بصفة عقد لم نمين فيه المدة بل يجب ان يبق نأفذاً ما دام المستاجر حياً ويدفم قيمة الايجار بالمام . الاتثنافى التلط 

لا"'مارس ١8884‏ م.وعة ؤ ص ؤةة 

)14( 


وما لس 


م عم الى حدم ) 00 القانون المدني 


- اذا اتفق الطرفان في عقد ايجارعلى ان اخبار الاخلاء يكون تمقتفى عقد ففى ذلك يكونان قد منعا التنبيه بالاخلاء . 
شفاها وقررا بان لا يكون اات التنبيه الا بعقد مكتوب والا ادتيركانه لم يكن الاستاتاف الختاط ١‏ ضاير 
ااا جموعة >“ ص 4ه 
؛ - اذاكانت قيمة الايجار متفق لها شرا أ نيمكن فخ عقد الايجار في نهابفكل شررمالم .ثبت <صول انفاق مخالف 
لذلاك ٠‏ الا ستثثاف الختلط 55 ابريل 1813 مجموعة ١‏ ص 1+ 


6 اذا كان انحار أرض الزراعة لسئة او جخلة سنوات فتعتبر المدة باعتبار محصولاات 
6 

سنة اوعدة سنوات ( تطابق 5 م) 
١‏ - ان السنة الزراعية في القهار المصري ترتدي فيسيتمبر من النة الافرئجية وهو انتداء النة القبطية ت#رماً وحسب 
عوايد البلاد فان ايجار سنة ١891‏ مئلا معناء ايمار سنة ١41‏ الزراعية اي ايجار لاثنى عشر شمراً التي ترتدي من 
سبتمبر ١4895‏ لغاءة سرتيبر ١4691‏ كك على ذلك اضاً المادة 4 4” من القانون المدني التي نصها اذا كان امار 
أرض الزراعة لدنة ١‏ و لجلة نوات فتعتير المدة باعتبار حصولات -نة أو عدة سنوات . الادتثتاف 8*؟ ابريل اه 

١١ ص‎ ١١ الحقرق‎ 


6 لا احتياج للتنبيه باخلا المحل اذا كانت مدة الايجار معيئة في العقد 
تطابق 47٠١‏ م وتقابل ا“*“لاااف ش 
١‏ - اذاكانت مدة الاجار معينة في العتد فلا ا<تياج لاتنبيه باخلاء امحل الموءجر . المنصورة المزكّة ١‏ مابو 1١‏ المقوق 
٠ 5‏ 
قفى القأنون بعدم الحاحة الى انذار المتاحر باخلاء العين الموحرة مق كانت مدة الاار معيلة في العقد اذأ : 

امت 0 حدد الايجار "ون وضع بده بعد أتهاء مدة اجارته اغتصاياً ٠‏ الزقازيق ١9‏ ستيير 4٠و١ا‏ 
المقوق ؟»" ص " ١‏ 

- هنالمقرر في القانون انه مادأ م الايجار مدة محدودة لهو أتهى بانتهاء تاك المدة - فاذا اندر اأوحر ال مىتاحر بان 
يسم الارض عند نا ار رد ملزماً بدا قم 0 أع نكل فدان غير الاموال ثم سكنت المتاجر 
عد سكوته قبولا افئة الاحارة الجديدة ولا يمكنه القول بان س و الموجر بعد الايذار بعد عدولا عن انذاره - 
وعدم رد التأجر على الانذار وعدم تسل الاارض الموحرة في أماية المدة يجمل امالك دوا شواء في تأجبر ارضه 
لشخص ار أو للمطاامة بفئة د الجديدة التي لا ميالغة فهها ولذلك يجب على المستأجر اما الاخلاء او ارضوخ 
لشروط الموحر . الاستئناف ١١‏ فيبراير ١4٠080‏ الاستقلال ؛ ص 4“ 
4 - تمتد الامارة ضْمئاً على الموجر اذا لم يعلن المو اجر قبل اثتهاء المدة ثلاث شهور اذا اشترطذلك في عقد الايجارة 
الا اذا برهن على ان المو احر عفاه عن هذا الاعلان وتبل #روحه ٠‏ استثناف #تلط ” ابريل ١419‏ شجموعة جزء 
ص 47» 
راجع المأدة 585 طنطا ١6‏ مارس ١6٠١5‏ 


- وم ذلك ادا 7 متفر المبيةا خن ينيد اننهاء مده الاحار منتفعاً بالغيء الموْ حر 
[ برضا المؤحر اعتبر ذلك يجد بدأ كللاجار بعين الشروط الساشة بالمدد المعتادة 


تطابق 47١‏ م وتقابل ١84‏ و9وهلااف ‏ 

5 - تحدد الاحار باستفاع ا -تاجر ورضاء الموجر بعد اتهاء مد يه المعينة في العمقد على حسب شروط العقّد المذ كور 
مأ عد المدة فا: ع تير السب موأعيد د فع الاجرة وبلزم <يائذ لفسخ الاجار التنسه بالاخلاء حب الاصول 5 اأندورة 
الجرئية 5 مابو 4١‏ الحقوق 5 ص ٠١*‏ 

؟ - اذا اشترط الموجر في عقد الاءار بان مقابل الاءار يزيد الى مبلغ كذا بعد انقضاء المدة اأمينة في المقد اذا تاخر 


بام١‏ ل 
القانون المدني ْ م 05 ) 


المدتاجر عن الاخلاء ثم مجدد الادار بسكوت الموجر فان تديده يكون علىالمقابل الاول الا اذا انذر الموجر المستاجر 
رسيا يدفم المقابل الثانيكم هو الحال في اتنفيذ الشرط 1+ز زائي ( مادة همه هن القانون المدني ) ٠‏ بني سويف الحرة 
7اانوضه ه499١‏ الحقوق ١4‏ ص "١8‏ 

- أنه وان كانت الاحارة قفي بانقضاء المدة المتفق عليها ولا احتياج للتنسه بأخلاء العين |أوحرة مى كانت المدة معينة 
في المقد ( 885 ودم* مداق ) الا ان المادة 85 مدني جاءت بعيارة صر»ة مفادها ان ا-تمرار المتاحر لى 
الانتفاع بالمين ابعتير نمجد يدا للاحار مى “رين أن الموحر رضي ذلك - وم| لا جدال ؤه ان اأرضا قد و برح 
اليارة وقد الى بطريق الدلالة وان استنتاج الرضاء بطريق الدلالة موكول. الى رأي التذاة فعحق فم ان دروأ 
كوت الموجر عن ادتدرار المتاجر في الانتفاع نااءان الموحرة دلا نديد عقد الاحار م ساءدت : راك الاحوال 
على ان ديد الاحارة ا1-:فاد من الكوت لا عير حاصلا أثل امدة الساقّة بل للمدد المعتادة الخ في بعيلها القااونفما 
لوكانت ت المدة غير معينة بين المتعاقدين وهذء لا لنةقضي الا اذا طلل اءد المتعاقدين انضاءما بالطرق د اأدروفة 
قانوناً ٠‏ بفي سو سويف الجزئة ١7‏ نونيه ١499‏ الةرق ١4‏ ص "١8‏ 
4 - أن نهد بدالاجار 0 اسه قرياته وهي لم ا موجر وضع بد المستاحر على المين اأوهرة بعد أننهاء مدة الاحارة 
بقصد ا-تمراره في الاحار - أما بقاء المين اأوحرة ة زمناً عير حت بد ااستاجر القديم بعد مفي مدة الاحارة الامر 
الذي بعد تساءاً وتساهلا من امالك فلا يمكن اعتباره تنفيذا لاجار <ديد قيله المالك مع معارذته في ديد الاجار 
وتادير الءين فءلا الى 00 آخر . الاستئناف 89 نوفير ١6٠٠١‏ الحأك لاص 05*غ؟ 
ه - ليس من الصواب تمسك المستاحر بتجديد اجارته بحكم الاستمرار لان الا-ترار يستلزم رضاء الوجر ( مادة 
845 مدني ) . مصر لا نوشير * ١6١‏ الاستقلال ١‏ ص 88" 

- اذا استمر ال-تاجر على زراعة الاطان بعد انقضاء مدة احارنه ل الموحر دون ان ,طلل هذا من المستاجر 
المذكور تسليم المين يعبر سكوت الموجر هذا رضا بتجديد الاجار ولم ير له بهد ذلك طاب النليم بل له الاجرة 
فقط بقي.متها في المقد الاول . ممر حكم استئناني ٠‏ مانو ١6١4‏ الحقوق ٠‏ ص ١٠١٠١‏ 

- ان معرفة ما اذا كانت ادارة اننهت مدتها نجددت ام ايا نكوة الم. وجر السانةج من الوقائع 6 من استنتا <هأ 

من الوجبة القانونية اذ ان المتعاقدين نظراً لما هما من الحق المطاق >كنهما الانفاق مما عل فسخ أو تمديل اي 
اشتراط سبق وقوعه فيما بنهما وادت الطريقة ا'لوحدة لاستنتاحه قبول المتعاقديئ أنأه ,ا ل ممكن استنا<ه 6 من 
وقائع قاطعة وعارية عن كل التباس وشك فيما يخص قصد التعاقدين اليتق ٠‏ يمكن بلا شك اذ السكوت عثابة 
اشارة ندل على قصد المستانف ديد الاجارة لوكان الموجر -.ح لا.-:اجر بعد نماية اجارته بزرع زرعة جديدة 
بلا معارضة ما ولكن لا يستنتج هذا القصد من سكوت الموجر وعدم رفم دعواه الى ان نطج الزرع بل وز ان 
.يكون قصد امالك ا المستاحر ينتفع 5 زرعه مقابءا ل 'نمويض عن ٠‏ مدة التاخير في لدم الارض , ويجب من حبة أخرى 
: لكو لف كل يعن طرفي الممعاقدين معلوم لاطرف اذ را نان هذا القصد أو دا اذ لا يتانى .دون ذلك 
وجود تمادل الرضاء والقبول من الطرفين الذي هو من الثمروط االازمة لكل اتفاق بين متماقدين ٠‏ ان.الادعاء بان 
الجمم قسد #د,د عقد الادارة بسكوثه اذا لم يقدم الا امام محكمة الا-تثناف لا يمكن اتمخاذه دليلا علىان ال-تااف 
كان يعتقد أن ااستانف عليه »,د التجد.د ٠‏ الاستئناف ١8‏ بونه ١9١4‏ الا-تقلال + ص ١5”‏ 
4 - لا بعد جد ,دا للايجار 506 الموحر بعد اتهاء مدة الاجارة اذا شرع في عمل مزاءدة لتأدير الاارض الموجحرة 
أدة اخرى ولا سمما اذا دذل في المراءدة المستاجر القديم المدعي التجد,د ٠‏ الا-تئناف 5 مارس ه8٠6١‏ الحقوق 
١‏ ص”7م 
9 - لا بعد تجديداً للايجار سكوت الموجر بعد اتهاء مدة الايجارة اذا شرع في عمل مزايدة اتاجير الارضاأوءرة 
لدة اخرى ريا اذا دخل 1١‏ زابدة نفس اتا حر اأدعي التدد.د . الاستئناف /ا مارس ١8٠١٠8‏ الا-تقلال 
ه ص »”>١‏ 

٠‏ - مجدد الاجارة عن مدة اشرق لا ,ترب عليه ااه الغامن في الاجارة الاولى بضماة الاحارة الجد,.دة واو أن 
الاحارة التجدددة طيقاً اخصوص الادة 85+ من القانون ال -ني لا تزال تريعايها الشروط الاصلة فااضاء ينلد كور 
زول ضءات» باننهاء المدة الي ضمن فيها ٠‏ منوف الزثية »١‏ م درير 8٠و9١‏ اله.وعة لاص ٠ه‏ 


وما - 
(م تلع و امد رمدم) القانون المدني 


١١‏ - ان المقرد متجدد بااسكوت لمدة نظير المتعاقد عليها بذات التمروط المتفق عليها بها وسري هذا التجديد على 
الضامن ها لان القانون الفرفاوي في المادة 4٠‏ مله أعفي الضامن في حالة سربان العّد بالسكوت أدة «د,دة 
اما القانون المصري فسكت عن ذلك ونص في المادة 581 با فيد ان الشروط القديمة تسري على الضامن اءضاً ٠‏ 
السنطه الجرئية ١5‏ ينابر ١1١5‏ الحا ١١‏ ص همهم 

-١ 7+‏ طلب اخلاء العين الأوحرة اذا «صل عد اشؤزاء مدج الاحارة دسة عشر 0 ليه كنع اللامتداد الضمني د 
الاجارة ( الأادة 585 من القانون المدني ) فاذاكانت الاجارة لدة سنة التزم المتاحر بساس 'نجد.دها عدة سنة كاملة 
ولا #مكنه طات ب لقص قيمة قمة الايجار بدعوى أنه مالاك لحزء من الاارض ا أؤؤْجرة سبق أنه رهنه للمؤحر تأمناً لدين كان 
له عليه ووفاه قبل اها . الاجارة الجديدة ٠‏ طنطا حكم استثنافي 4 ١‏ مارس ١6١5‏ الحقوق 5١‏ ص "4١‏ 

١‏ - الاستأجر الذي دق واضعاً بده على المقار التأحر بعد انقضاء مدة الاجارة دون ان يكون هناك امتداد ضمني 
هذه المدة وجب عليه أن دافم الى المؤحر قمة الاجارة المعتادة أثل هذا العقار ( أ المثل ) - ني التعهدات الخاصة 
« بالامتناع عن أمر » يكون المتعود واقعا في التكليف الرسمي جرد اانه ماهد بالامتناع عنه . الاستئناف”؟ أبريل 
5 الّه.وعة لا ص ١84‏ 

١4‏ - تجديد الايجار الضمني يكون سداً في ايجار جديد لامتاز بضمانات ورهنيات الايجار الذياتتهى ولاعدته مالم 
إشترط عن ذلك بشروط جديدة ومع عدم وجود هذه العروط فان هذا الايجار الجد.ب يتحدد بذات الاشتراطات 
امدونة في العقد الأول عن قممة الايجار ومواعيد الدفم وكدفية الانتفاع الثر محدد ذا مدة أعني الاجارات التي السسممهأ 
القانون الفرناوي ايجارات غير مكتوية . الاستئناف الختاط و فبراير ١885‏ المجموعة لا ص 85 

١6‏ -عدمرد الغيء المؤّحر ( ذهمية ) كون عثاءة امتداد الانتفاع وياتج اذا : خصل معارضة من المؤجر جد بد 
الايجار الضمني بالدروط المافق عليها ببن الطرفين الى الوم الذي تنتهى فيه الايجارة باتفاق بينهما . الا-تثناف اتختلط 
0”» بوشير ١888‏ 

راحم المادة ؟4؟ طنطا ١4‏ مارس ١5١5‏ 


يكن المستأجر اللاحق من تبيئة الارض لازراعة والبذر مال محصل لامستاجر السابق ضرر 
ظ من ذلك رطق د وهال با ف) 
١‏ - للمستاجر الذيانتهت مدة اجارته ولم ينضج زرعه والزم بتسام الاارض عا فيها مم: نالزدع مطاابة الأؤجر اليه والمستأجر 
الجد,د بتعو وض الخسارة الني في ألت به لهذا العاب 07 0 0 الأذون 6 واذا أراد اللؤجر استلام 


الاستئتاف ٠٠١‏ ناير ١605‏ الاسقلا ه ص 00 


يفسخ الايجار عد وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به للاخر او بعدم قيامه 
بالواجبات المبينة في المواد السابقة بغير اخلال بالتضمينات التي هي بالنسبة لما ستحقه المؤجر 
عبارة عن الاجرة المقابلة ازمن الخلو بين الفسخ والتاجير وما بنققص من الاجرة في المدة 
الباقية من الايجار الاول عما كانت عليه فيه ( تطابق 470 م وتقابل ١174و1720‏ ف ) 


١‏ - لاق لاءؤجر في فسخ الاجارة من نفسه بل لا بد لذلك من رفم دعوى على المستأجر اذا قصر في لنفيذ شرط 
من الغروط الموحبة للفسخ ينس درت في العقد ٠‏ الاستئناف *٠١‏ مارس ١6١4‏ الاستقلال ؟ ص 7ه 

' - يسوغ للءستأجر ان عم الحسكم بفسخ عقد الايجار اذا عرض عر ضا حقيقيا يا دفم المبلغ امستحدق قبل صدور الحكم 
النهاني . الاستئتاف 58 ينامر ١6٠٠‏ الجموعة ١‏ ص *م” 


وما 


القانون المدني (محمعوحم) 


- اذا عرض المؤجر عرضا حقيقيا ماعلية من الايجارة فلا يكن ان بودخذ ضده حكم بفسغ العقد ٠‏ استئناف متاط 
5 أنريل ١8103‏ تخمودة دوزرء ١ا‏ ص 5م 
ه - اذا <كم بفسخ اجارة امدم دفم ق.ة الايجار وادثأتف امسأ جر هذا الحسكم فله تدارك 0 ه في الدفم بان 
يودع قبل صدور الم #البان المياأنغ المستحقة عله الا انه يي ب الحكم عايه عمصار.ف الدعوى في الدرحدين ٠‏ طزطا 
حكم استئناني ا ل 
و« -يجوز بدعرى وأحدة طلب فسخ +لة عقود ايجار أمضاها ددا خرن +#تلفون ل القضة أن 
تلك العقرد حصات في المقيقة مستا حر وأحد ولا يحب رفض مثل تلاك الدءوى شكلا بناء على انه يحب 0-8 الدعاوي 
متعدد المرد ٠‏ الاستئتان ١9‏ ديسمر ١٠١١‏ الجموعة 4 ص 58 

- اذا اشترط في عقد الا يجار بأنة بعدير وا عند عدم دقع الايجار المستحق فلا “وز .تأ جر بان د فم دلب 

هن لسو عدم دفم الايجار يعمل اناه ا موجر بعطيه حقّاً في نوات ك لم تقدر . الاسكناف اللتلط >” تنوفير ١8415‏ 
يجدوعة “1 ص 7" 
- ينظر الى النزاع في الحالة الج تي كان عليها بوم رفم الدعوى لاوقت الذمل فيه أعرفة و<ه الاحقة به أن من الخصوم 
فخالفة شروط الاجار الحاءلة بعد طاب الفسخ لانكون هوف لقبول هذا الطلب ومع ذلك فان للمستأجر دائاً ان 
تلافى طلب الفسخ اذاكان قد اظهر استعداده لاتمام واحباته قبل الحكم ٠‏ بني سويف المزئية ١١‏ بوليه ووه١‏ 
الحقوق ١85‏ ص "١9‏ 
وح اذا خروقن كتؤين عن الور ١1‏ جر أطبان بدعوى أنه مالك ا وطلل منه تحر را دقد ايجار حديد فلا حق 
للمستأجر في اجابة هذا الطب وفي ابقاء قيءة الايجار عنده الى أن يقفي بين هذا المتمرض والموجر بل يجب عليه أن 
مخبراار جر مهدأ التمرض/ان لم يغمل ذلك وأمتنع عن د فم قيمة الابجار لا .وحرفلوذا ان يطلب فخ عد الا بحار ونمو دضات 
اعد عدم وفاء الاستأأجر باحد الامور التي التزم له ها . مفاغة الجزئية 4؟ مارس ١4٠١*‏ الج.وعة ه ص ١١‏ 


8ه- اداكل الخريكت في الاتدعل الخيرع جار جزء مفروز من الملك الشائع فلا تقبل منه دعوى 
فسخ هذه الاجارة بحجة انه لا يحق له التأخير مفروزاً ما دام به الشركاء لا بعارضون . الاستئناف١٠‏ 
ينابر .و١‏ ( الحاكم ١١‏ ص غمم) 

٠‏ - للقاذي ان يعطي ميعاداً لاخلاء الحلات المؤجرة ما لم بشترط وجروب الاخلاء في الحال عند 
الفسخ لساب عدم دفم الاجار ٠ ٠‏ الاستئناف الختلط فى مأنو با/الم ١‏ ( المجموعة :ءاص هبام ) 

١١‏ -المكم بالتنفيذ الموقت في مله عند ما يحكم باخراج مستأجر لخ عقد ايجاره وهذا الامر منصوص عنه في 
المادة ؟و؟ من قا'ون 'أرافمات . الاستئناف ١١‏ اكتوير ١9١4‏ الا-تقلال 4 ص ١٠م‏ 

راجم الادة 4 1© مفاغة الجزثرة 4 مارس ١60*‏ والمادة 875 فيمن استأجر تخيلا بذير بان عدده حكم 4؟ 
ابريل ١691‏ 


3 - يشخ الاجار 8 النيء للستاجراذا م يكن ٠‏ لسئد لايجار ات نات وحه 


نم بطري ف اي عبد المذكورة ان ١‏ (تطابق الت 0 64 ١‏ ن) 
عقد الايجار المثبت ناريخه لايفسحه البيمولا يشترط لمدم الغسخ وضع بد ا م-تأجر عل العقار اللؤجر . الاستئناف 

00 الاستقلال ه ص #و” 

؟ - ليس اشتري العقار أن ,طلب فسخ اجارة قبلها البائع اذاكانت هذه الاجارة مسجلة تسجيل ناريج وكان تاريذها 

عاق على ناريح البيع ب ل هو ملزم باحترام هذه الاحارة واو كانت مدتما لا تستدي الا بعد اريم الييم المذ كور . 

الاستئناف ٠١‏ ينار ١9٠5‏ الّ#موعة لاص ١6٠١‏ 


سساءةه4١‏ سه 


(م قمع الى «دم) القانون المدني 


٠‏ -. لابجب على المشتري احترام الايجارات التي امضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع اياه حقأعينا 
على العقار غير انه بحسب المادة وهم من القانون مدني لا ينفسخ الايجار بالبيع اذا كان عقده ذاتار يم 
ثأبت سابق على تاج البيع اثابت - ومحرد عل المشتري أن الشيء مرئجر لا يوم مقام بوت التار يخ 
ولا رمه حق الاستفادة من هذا الفسخ - للمستأجر الذي بزع منه المشتري العقار حق اقتضاء 
تعوريضات من المجر ٠‏ بني سويف 4 ابريل ”150 ( المجموعة 4 ض ١18‏ ) 
4 ان اتتقال ملكية العين المؤجرة بطريق الشراء من شخص الى آخر يفسخ الاجارة بالنظر لامالك 
المديد على ان ذلك لا بمنعه من المطالبة بالاجار المستحق السابق ولكنه من جهة اخرى لا يخول له 
حق ابقاع الحج: التحفظي على المبلغ المطالب به ما دام الايجار قد صار مفسوخاً . الموسكي المزئية ه؟ 
0 ص ٠م‏ ) 
س شتري المقار أل يطلب فخ اجارة قبلءا البائع اذا كانت هذه الاجارة مسجئة تسجيل ناريذها سابقاً على 
اَء 2 ب ملزم احترام 57 0 00 ت مدثما لاتدىء الا ب 15 3 2 


ينا 00 


59٠‏ وثي الحالة المد كورة الممتاخرؤن الذن كافون 4 وحود سكدات 
الاجار بابديهم يستحقون أخذ التضمينات اللازمة من المؤجر الا اذا وجد شرط مخالف 
1 < - 
عن المؤجر المدكور اواعطائه كفيلا مها يكون كفؤا (تطابق 40 و4900 م و44/اف) 
١‏ -لا' يحرم متأجر ارض زراعية لم يملا له لوجر من النه, نضات ت الء ؛-تحتقها عند و<رد منازعة من مشكري 
هذه الارض تححة أ ه كان مكن الما حر حر أن كذارها غيرها فحاوة حاءى قب الا يجار ٠‏ اللا -تئتاف المختاط 4 
فراير ١885‏ 4.وعة ١١‏ ص 40 
راجمع المادة ومع 


9 لا بتمسيم الانجار بموت المؤجر ولا يموت المستاجر مالم يكن الايجار حاصلا 
المستاجر (سبس حرفته أو مبارته الشخصية 


نطاب بق 7/8 م مع اناد ,2 وبعدبر ذلك دائماً في احوال ال زارعة في الاراغي الزراعمة حباعواء هه ٠‏ (وقابل 
ال 


9" في مواد انجار الارض الزراعية لا يجوز للمستاجر ان .يطلل من المؤْجر تنقيص 
الاحرة ادا هلكت الزراعة حاد نه جبرنه ( تطابق 5/3 : ونقا : بل 9 الى لاير١‏ ف) 


١‏ - لا أل اتعرين خمير لمظهر 0 في أارض موحرة اذأ قدم هذا الطاى بود فوأات ني الادارة و شهدم طاأيه 
شاثا بستأنس ه4 17 0 . الادتئتان 4" د سمعر ١ ١ ٠06‏ الاستقلاله ه ص 7غ 


2-0 وتيك ت الحادنة الجبرية المستاحرمن كه ارش او بدرها | وانلفت مأ بدر 


داهو 
القانون المدني (معوم الى مذ ) 


: قو 

فيها كله او١‏ كثره تكون الاجرة غير مس تحقة او واجبأ تنقيدهها وكل هذا اذالم بوجد شرط 
مخلاف ذلك (تطابق ٠4هم)‏ 

١‏ - في ايجار الاراضي الزراعية مق نص في العقد دلىانه لا موئاية على الموجر ام وأن لاس اموت ادر أن يطاك 
بتعويض أما اذا لم ينتفم بكل الاطيان الموجرة أو عضها لسبب ما هن الاسباب منتظراً كان أو غير متنظر فلا وجه 
لامستأجر في أن يطلب تنقيص الايجار اعدم التفاعه بمزء من الاطيان بسبب اتهيال الرمل دليها ٠‏ جرجا المزئية ؛ 
مارس ١8٠١#‏ المجموعة ه ص ١٠١٠١‏ 

؟ - تقد الايجار هو قانون المتعاقدين فاذا اشترط فيه بقاء ااستأجر ملزماً بالاجرة ولو لم يأتفم بالارض المؤجرة بسبب 
طوارىء قهر يه كان اله رط نأفذاً .-وهذا الك مرط هباح بالمادة لوم مدني . جرحا اازئية ١م‏ د فل ٠‏ الأقوق 
١6‏ ص ١/١‏ 

؟ - المقود هي قانون المتعاقدين فالم2ا حر الذي بلزم نفسه يدفم الاجار ولو ينتفع من الءين المؤجرة باسباب قهرءة . 

غير منتظرة ملزم بتعهده هذا - وهذا الالتزام منصوص <لمه ,المادة +8 مدني وما ذلاك الا لان المستأجر تير 
في «تابل هذا التعهبد حاصلا عل لوالدااو هاا 8 بك ن قد حصل لما لولاء ضريط اجر “.ة ”* دسمير .و 
الحام ١٠‏ ص58دمم 

4 - المادة 48٠١‏ من القانون المدني امتلط لا تعطي | اح عق استرداد ما دنه هن اجار الارض الموجرة اليه 
او ننقيصه الا اذا وقم حادث قهري اتلف ججيع البذار او اكثره - ولا تتكون الما ل كذاك دند ما يزعم المتأجر ان 
البذار تلف في اتل هن سدس الارض المؤجرة ٠‏ الا-تثناف اتلط 4؟ ابريل ١٠١‏ الا-تقلال ؟ ص ١88‏ 


سس 7 1 كر : 

8 - من استاجر ارضا زراعية وغرس فيها اشجارا فلا وز له قلعم] الا اذاكانت 

شحيرات معدة انقل وللمؤججر الخداريين ف الابارائري بدون اذنه والزام المستاجر 

5 - وفي فى حالة ما اذا أراد قلعمأ (زمه ان شظر الزمن الذي وافق قلبا فبه عادة 
تطاءق 8 م 

١-ان‏ المادنان ( ١48)و(؟8مغ‏ )(924“*وهو؟ اهل ( من القانون المدني المختصتان بابحار الإراضي الزراعية 
فقط لا تعطيان للء_تاجر المق في است.رار ايجارته لفابة اليوم الذي يمكن فيه نقل الاشجار التيغرسها بل فقط تعطايانه 
المق من جهة في نقل هذه الاشجار في الوقت الذي يمكن نقلها فيه شل المؤجر أن يمتها وتلزماته من جهة 


اخرى بان بترك المغروسات نت تصرف الموجر ( القديم ) الى ان > ن نقلها يدون أن تاب عن ذلك ضرر ٠‏ 
الاستئناف المختلط ١١‏ دسمير ,.١1884‏ 


5" - الاراضي المعدة لازرع او المشخولة بالاشجار يجوز تاجيرها لمن يز رعها بشرط 
أداء حصة معلومة من محصولاتما الى المؤجر ( تطابق 8م م) 

/اإة - ان ل نعين مدة ايجار الارض لازراعة فيها على الوجه المذ كور يعتبرتاجيرها .. 
واقما على محصولات سنة واحدة ( تطابق 488 م) ظ 

9,8" - الدخل في التاجير مبذا الوجه الا لات الزراعية والموائى الموجودة في الاارض 


ظ سالإبية) له 
(م قوع الى ؟١:)‏ القانون المدني 


في وقت العقد اذا كانت نلك الالات والمواة ي تملوكة للمؤجر مالم بوجد كدت 


تطابيق 485 م 

4" - على المستاجر بدا الوجه انْ ,يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما بوجدبالارض 
من المباني وغيرها من لما وف وان سدل جهده في خدمة الارض وعليه إيضا ال لستعوض 
الالات النى بايت بكثرة الاستعالالا اذا وجد شرط بخلاف ذلك ولكن لا يكون ملزوما 
بان ستعوض الموانات التي نذة نفقت الا من التتاج فقط اذاكان هلاكها يدون تقصير منه 


تطابق 4841 م 
.٠ه‏ سسسد وينمةي الج الذكورجيت ار حادنه عه من الزراعة 
المزرو ع ( تطابق 488 م ) 
امهل 'لشائى - في ايجار الاشخاص واهل الصنائم 
- انجار الاشخاص يكون لحدمة معيئة مستهرة في المدة الحدودة فيعقد الايجار 
اولعمل معين ( تطابق 444 م وتقابل ١1/4٠١‏ ف ) ظ 
١‏ - لدس من الفروري وحود عقد بالكتانة بيك الاحير أيايه لم يكن ٠‏ القصد من هذه المادة ال روج عن قواعد 
الثبوت اأقررة قانو نا بل غاية ما حاء فها ان ايجار الاشخاص .كون لدم مغينة في العمقد ان كان هناك عقداً او أعمل 
موين - قنا الاستئناضة اول فنراير 117 القضاء ص "١1‏ 
* -اذا اشترط في عقد ايجار الاشخاص ان في حالة المرض تحمل الماحة مصاريف المكيم وام يشترط دلى | أستخدم 
ان _لتجىء الى حكيم هذه المصلحة فللءستخدم الحق في ان يختار اكيم الذي بق به وانكون مصاريفه على المصاحة 
لغاية بوم توقيم الرفت القامو ني والقصد من المصار يف الطبية اتعاب الحسكيم ومصاريف الاحزاحانة ب الانقافن اخلط 
د ص ١96‏ 
- الطبيب الحاص الذي “مهد معالجة مر.ض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء #لية التحنيط 
ا المتوفي لانفساخ التعهد المذ كور وأعدم دخول مله التدتدط قي وظطفة الطمر الخاصض ٍ اذا قبل احراء مللة 
التحندط كان له الحق 2 أجرة خاصة بها تقدر بحسي الاحوال . الاستثناف 6 ديس.ير١ ٠‏ المجموعة 4 ص1 + 
؛ - ليس لمن بتعاقد دلى مافيه عخالفة للقانون!ن يلتجىء ٠‏ الى القانونللتوصلالى اية عمله. فناستأحراناناً ايم. ىله هلا 
منوعا عليه قانوناً ودفم له احرة نظير ذلك العمل ليس له ان للتجى الى الحكءة لتحكم له برك الاجرة ليب ان المأدور 


لم بقم بذاك العمل ٠‏ كا لوكلف بعضوم أحدى القوابل عمامة ناشة منودة لمهأ عقتفى الوا فلي له ان يطائيا 
برد الاجرة على زعم انها ا م م تلك العامة ٠‏ المؤسي الجرعية ه؟ فبراير؟ . ٠‏ اللمقوق ١4‏ اص ١١8‏ 


*.عة ‏ لاون اجار المستخدمين والعملة والخدمة المنزلية الا زمن معين 


تطابق 45٠١‏ م وتقابل ١١/8٠١‏ اف 
راجم المادة 6٠4‏ 


ل 0 
القانون المدني (م ”50 و1054) 
1 17 اذا كانت مده الانجار معينة 6 العقد وفساح السلد الاجار زمه التعويض 
عن جميع المدة التي لا مكن فمأ الحادم من استخدامه عند غيره وعن مصاريف السفر اذ 
كان قد استحضره باالخصوص من جهة اخرى ( تطابق 40١‏ م) 
7 + ع 10 تعين مدة ة الايجارني العقد 0 لكل م من المتعاقدين فاخ العتقد في 


١-للرئيس‏ ان يرفت في اي وقت شاء ااستخدم الخارج عن هيئة العمال ٠‏ عابدين الحزئية ١6‏ ابريل ١٠6١4‏ 
الاستقلال + ص ١١‏ ش 

؟ - من المآرر قانوناً اله يجوز لكل من الطرفين في عقد احارة الا ل معيئة ان يفسخ العقد 
بشرط ان لا >كون ذلك في وقت غير لاتق - ان الاستذناء عن المامل ليس بالامر الفجاني د فى يوغ الرنت بدون 
دق اعلانة به ولكنه أشي بطبيعة الال عن نظر وأمعان في الامور بكينية نجمله 0 0 الواجب في 
هذه الالة اخطار اأدستخدم عن . اأرفت في الوقت اأنا تاس دق كوق دلى بيئة من أمره وِأَخْدْ في البحث على وظيفة 

اخرى واءلان المستخدم بالرفت في وقت غير لا* نق ملزم المحدوم وض مقابل حرمانه دن ع التكدب ٠‏ عاندين الجمرثة 
"“مارس ١5٠8‏ الا-تقلال “ ص ١١98‏ 
- قد اعتمدت الاك على ان الرفت تجرد الاقتصاد وتبل الاعلان به يعد رفناً وق في وقت غير مناسب بمنح الاق 
.رفوت في ولاب تو يض الؤعرر لا'نه عن كيبل فسخ أحد اأتماقدين عقد الاجار قل اشضاء مديه وهو للا جوز اللا 
في وقت مناءب بالنبة لاارفين المتعاقدين ٠‏ الاستئناف 8> ابريل 1 القضاء؟ ص م*م 

- ازكل مخدوم له حدق رفت خادمه مى شاء بشرط ان يكون الرفت في وقت لاق وبعتير الرفت في وةت غير لاثق 
اذا لم يبقه تأبيه #لمن لاخادم عن <صول رقته وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الخادم تهنا الكاناء فوامقة اال 
اقتدار الحادم والدوه وترااة مدة الخدمة . فصر حكم | -تثنافي 4" مابو 6 القضاء " ص 84١؟‏ 
- انكل موظف في الجكومة رفت لسوء سلموك أو اتقصير ير في تأدية الواجبات لا متحق مكافأة ولا هو يض ٠‏ 
الاستثنافى ١١‏ مابو 0ه الحقوق ٠١‏ ص 47* 

- اذا كاات مدة احارة >ل الشخص غير «علة في عقد الاجارة حاز للمؤّدر ان ب خَ تقد الاجارة في اي وقت 

شاء بشرط انه اذا كان هذا الفخ في وقت غير لايق بالنسمة لام تأجر لتزم له 2 الفامخ للعقد بالتعويض ولا 
جوز لاي شخص أن كم بوجود صاة في شخص أخر نل بشرفه أو اعتباره ذهذا او اما هو 6:وح للويثة القضائية 
وهي مام المنح والجنايات ويالس التأدرب . الاستئناف ” لاير هه الحقوق ٠١‏ ص لاه 
7 - قفي القانون العام في حال عدم وحود دتمد خه ودي بين الخادم والمخدوم 2 واز رفته يدون نهو ,ض الا اذا 
حصل رفته في زهن غير لايق ولا يوز للمخدوم ان يناب في اعلان الرفت الذي يعطيه لاخادم اموراً تمس ثشرفه 
بدون ان نتحققى تلك الامور امام إهيثة القضاة او الهيئة التأديبية التي من ا<تصاصرما تحقيةها والحسكم فيها ولابسوع 
له ان ©>حز ما نص بالحادم ه ن الاوراق والشبادات الني مكنه ا امتعمال دناءته واذا فمل كان مسؤلا عويش 
الغرر ٠‏ الاستعناف 07" 8 4؟ الحقوق 9 ص 4١‏ 

- الرؤت المخالف لاقا'ون برجب على الحكوهة هو يض اأرفوت ا هق به «ن الفرر بسسبه ٠‏ الاتكناف ١6‏ 
بوسه 9١‏ الحتوق 5 ص 7١؟‏ 
9 - لا يجوز عدلا للحكومة ان “رفت م:خدما بعد عياه بطع ايام بدون ان تعطيه اجازة ايتعالم مدتما ( وانكانت 
الاجازات هن باب التكرم ) فيمتبر مثل هذا الرفت في وقت غير لاق . مدير © دس.ير 6 ( ناءد بتاريم اول لوليو 
٠‏ الحقرق هص ١لا١‏ 
٠‏ - المصلحة العموهية التي ترفت متخدماً بسبب الوفر فقط لا يقبل «نها الدفم بان هذا الرفت <صل سيب خف 


0) 


(م:*:) القانون المدني 


في ا#اله اذا رنعت دما دعوى يوالب ©ءويض عن الرفت الطاسل في وقت غير انق وما اذا بيت انها 
كانت تعلى في وقت ارقت ماأتدعيه وتنيه الى هذا الستخدم ٠ن‏ الغلطات ٠‏ الاستكناف المختاط 4 دسمير ١818‏ 
مج.وعة ص م" 

١‏ -لاحق بالمعاش لارباب الحرف والكارات ااستخدمين في ال1كومة ماداموا قادرين دلى التكسب من حر قتهم 
في المارج ( دكريتو /ا جاد اول ٠4؟١ ٠»)‏ الاستئناف ه د-مير ١848‏ المقوق 4 ص 8ه 

١‏ الو سور 0 بعض ايام دن الثمهر بلا شرط ولا قيد بوء يد عزله في !. آخر نوم قبض مر سه 
00 اذا ضح هذا القدض لم ما بميدة الى تخدم الى غيره . شرط اخبار الخدم الموقت بعزله قدل ذلاك بشور 
لووول لان الرفت وقع ءن ن الحكومة محضارادتما ولكنه غير 2 اذا تج العزل من -لوك المتخدم وارتكابه 
اموراً مموحة : اعرجاجا جما في | “ال المصاحة وهذء الاعمال ان ' تكن في ثيء هن الانمال الجنادة فلا اقل *ن 
و من قبيل ااتفر.ط والامال وني ذلاك ما يكفى لمرل عامل موقت خارج عن هرئة العمال ضح للحكومة عزله : 
اي وقت كان وبلا سبي . عدم ليم اعلان المزل لا بشت أست.رار الماء “ل في المدمة ونا الاهر انه يوحب امكو 

عن التعويض اذا ثبت ان المءزول طلبه والحكوءة لم تمطه اياه فناله من ذلك ثبيء من الفسرر . استئناف , 0 

الاس:قلال ؛ ص ه8١"‏ 

اد ل س أأخدوم ملزهاً باعطاء ااستخدم الذي برفته ورقه لو طارفه ومماء عله فلس لاء. تخدم أدتى <ق في 
التءو بض على عدم أعطأئه هذه الورقة . ٠‏ وغ المخدوم أن يفام في الجرائد خبر رفت احد مستخدميه على شرط ان 
هذا اازء مشر لا يكون ماتلا على ما يضر عصلاحة المستخدم ادماً أو ماديا اذا فمل ذلك كان رما تمو يض الضرر ٠‏ 
الاستئناف ١9‏ ديسهير ١01٠و‏ المقوق /ا١‏ ص مه 

64٠ 4 لاق لاخدمة الماديين بالب رفتية من مخدمهمتثيها #تخدى الميري ويعاملون في ذلك بموجب مادة‎ - ١4 
ظ‎ ٠“ فبراير و الأقوق هم ص‎ ١6 مدتي . ثيين الجزكة‎ 
لا حر المخدوم على اعطاء خادمه شهادة خلو طرف الا اذا كان طرف المادم خالا بالفمل ولا مق اذادم‎ - ٠6 
٠١ الاستثناف ه ناير *5 المقوق م ص‎ ٠ ان يطلب ذلك الا اذا كان بريء الذمة ما كان في دهدته لمذدوهه‎ 
لاء-ا؟ الاهلية النظر فيالطليات المقدمة ضد قرارات 2ل التأديبالصادرة بالمخالفة لاحد القوائين او الاواءر‎ - 5 
م١8 ص‎ ١ القضاء‎ ١8959 بونيه‎ ١ العالية الماري ال.مل عوجبها . مصر ؛‎ 

- من خصائص الحا الاهلية البحث فها اذا كان الرفت حصلى من علمس تأديب شكل طبقاً لاحكام الامر العالمي 
المادر في 5 ؟ ماس 6 والدكر. نات والقرارات التي مدرت بعده - م وقءت خيانة من الم.تذدم في الاعجمال 
التيكاف. ما 5-0-8 #صل فيه انفصاله من الأدامة يمير وقناً لا'قاً امرفت - ومن وقت ابطال الحكومة اعطاء 
رذني لا يجوز لاحد مستخدمما مطااءتها بها عند اتنفصاله هن الخدمة ولا يتراب «لى عدم أعطابه اباها أدثي تعويض 
- الاستثئناف ١5‏ ابريل 54 القضاء ه ص ١٠م‏ 

١‏ - كل موظف رفت بآرار هن مجلس التأديب وم فزن اغانى :كمون عاومانة يدي لمات ذلك المكافاة ار 
المعماش حسس مدة خدهته - ولا فرق بين المكافأة او المعاش ه “ن هذا القسل لان ا-اس ا-ت«قاق كلمأ وأحدووو 
ذه م اليوم الا تياطي دن هرتب الموظف فاعطاؤه هذا الى ليس «و الا ردأ لا اخدذ منه - فورود كلة ) - ( 
في قآنون 8١‏ وليه ١8417‏ لايراد مما التخصيص بل هي كلة عومية تثللى المماش وال-كافأة على حد سوى ٠‏ 
؟؟ مارس ١9٠8‏ المقوق ١‏ ص ١١١‏ 

9 - لاكانت وظيفة التدريس تفي ان كون المدرس حاراً على شرطين أو ارين العلى والكفاءة للتعليم وكانت الشهادة 
العاممة التي >ررها المدرس معدم عمو دما لا تعمد الا اا فقط دون كناءة التعلءم كان من اختصاص اس 
تأدب الذي وضعته ال1كومة كما على: عرف وكفاءة متخدمي! ان ينظر فيكفغاءة المرس ران 2ي برقته اذا وحده 
غير كفو وني هذه الالة لا -قى لل.درس ان يطاب و عن رفته . اناف 5 انيه و 0 م ص8م؟؟" 

٠‏ - ولو أنه توحد لاعة ميث مرا ١‏ علاقات كل مصلعة عع مدتخدهيها وثقرر فما قوط ١ق‏ الخدم قات أي 
نعو بض مى رفت كم ٠‏ ن #لس التأديب لانن ب عدم كفاءة او سوء سلوك أو ددم اطاعة روسائه ار ا في تأدية 
واحبانه ونشرر فمأ 5 بان الهلس هو و<يده المخقص أن يقغي وسين | دياب الرفت - وادكن اذا كان ارفت مياياً 


م ©ة ١‏ -_ 
القانون المدتي ظ (م1:04) 


على سلب موت فبلزم ان بون هذأ الامر ثماساً ماديا أو على الاقل فقا يه سة وقائع الدعوى والتعودض الذي 
يدر في حالة رفت الم-تخدم 6 وقت غير لابق يجب ان يكون انا للتعودض الذي 2 شرره الوا لح في حالة رؤت 
المستخد مين ٠‏ ولاعر جد اي نص قانو في “ول لا-مد الحق في أن يرفض أعطاء م :ةخدمه شمادة دالة على جنس الخدمة 
التي كان بوءدءها وعن مدة خدءته - الا-تئتاف الختاط ٠١‏ ذراير ١449‏ ##وعة القوانين والاحكام المصرية <رء 
اول ص احاحق 

مستخدم المكومة الذي برفت من الخدمة ولو بعد أخذ رأي مجلس التأديب له المق في تعو يضات 

٠ 6 تع‎ ' ' 

ذاكان رقه في وقت غير لان وك كن الحاك عختصة بنظر الموضوع رعما عن راي محاس التادب . 
الاستئاف اللهتاط +ا ننه ممما ( مجموعة *ا اس 20) 


5 حت لوه من مصاٌ 22 مود م البولس الذي يروت 520 دن 

مجاس ادن الختص له المق في ان ,يطاب تعو يضات عن 5 الحاصل في وقت غير لاثق وهذه 
ص 1 

التعو يضات يجب تقديرها طبمَا لاقواعد التي وضعنها المادة ١9؛‏ ( 40# اهلى ) من القانون المدني . 

الاستئناف الختلط ١٠١‏ ماو ١88‏ يا اص ٠١6١©‏ ( 

+؟ - ان الامر الءالي الذي صدر في ٠‏ رءل *8 م١‏ ولا"عة المعاشات الج في صدرت في ١10‏ يويو 4810 ١اكلاما‏ 

قنمى مص صر ب أن ام وظف الذي يرفت حو سارك او لتقمتراق واجاتة ار - قنافي سقط «قوقه فى الكانأة 

ويانه أ ذا أعبد للخدمة لد مرجع حزه المكافاة عن المدة اللاولى . وهذه الاسوس تقد ان ا رمان من المكافاًة نامجة 

ازامية الحكم التأدبي رمه له وان الجا س المخصوص لا يحكم الا فى م-ألة الحر مان من المعاش اذا كان الموظف له 

<ق في 2 رالات معاش . الاسةئتاف 3 نوفير 6 ١8‏ اءحقوق ١ع"‏ ص “م 

4" - الحرمان من الحق المكتسب لا يدير حصوله الا بنص صرري فى القانون فلا يجوز التو-م بالقياى فىالاحوال 

المخصوص علنها في القانون فيناء ٠‏ على دلاك نص اللمادتين وم و ه ن قانون اامقوبات د الذي يحل المرمان ن ١ق‏ 

التمتع مره ب-ملحقاً حنيا بكل عقوءة جنائية لا يك هرمان مستخدم الحسكومة في السابق من حقه فى المعاىض المر:ت له 

اذا حكم عليه فها بعد بقوبة جنائية ٠.‏ الاستئتاف “١‏ اكتور ٠ ١‏ الحقوق لاا اص ١8٠‏ 

ع - قضات لاحة ٠١1١‏ ان الموظن لا يحرم من مدة خدمة له الا بنا على محا كته رسا واقناعه 


ا نسي اليه او شت عليه يمقتضى ا انون . الاستاناف ٠٠‏ وليه مم١‏ اعأقوق ؛ ص ٠١‏ 

5 - ان قرار مجلس النظار الصادر تاريخ ستمبر 1885 بحرمان المستخدهين الظهو رات من المق في 
المحاش لا يسري على م نكانوا قبل صدوره في الخدمة الا اذا قبلوا به ودفعت هم الحكومة قيمة ما 
استقطم ممم على سبيل الاحتياطي . مصر 56 مارس 1888 الحقوق 4 ص ٠7٠١‏ 


1 - لا يمكن نشبيه احالة ه-تخدم الحكومة على المعاش ( الاستيداع ) بالرفت الحاصل في وقت غير لائق ل 
الاستثئاف الختاط ه ناير 489 مجمونة القوائين ولاءكام المصرية <زء اول ص 97م 

0 فخ عزلة الكنياك ب التي أوللا يعد انلق روك انال من اللا ان لى يكن نه الى جهة أخرى 
:لائم صصحدء . فاذا ادى م-تّ<-م المرض وطالب الاحالة على المعا شاو نقله الى جهة اخرى وحب على املحة ال -تخدم 
مها التحقق من دعواه هذه فاذا |متندت جاز لاحك النظر في هذا الامر واكم به وذلك سما هامن الحق في الحاؤظة 
على حقوق الافراد الم-كتدبة بالقوانين او المقود ٠‏ مصر ١5‏ ماب + 0 ادص *؛؟ 

ه؟» - لايجوز طلي استرداد القامة ال-تقطعءة من استحقاق المتخدءين لانها صارت حقاً لاحكومة مجرد #صيابا 
تعر قتها ودفميا من المستخدم ثراء لحق #تملى في المعاش . موسر > م ا-تئناني ؟١١‏ ابريل ؟؟ القضأء ؟ ص84" 


٠‏ - لا رز لاي شد ى ان يحكم لواحود صفه في شذخس أ رتل شرفه .أو ع داره ,ذأ الحق اما هو تلواح 


0-5 


اورئة القضائية وهي 1 الجدع والجناات ومحا س التأديب كذلك لا يجوز اجبار شغس على ان يقول في شذؤس آخر 
ما لا.عتقده ولوكاناعتقاده فه فاسداً او غير <قيقي فني هذه الحالة يقوم الحكم القضاد في مقام الرقية الحالة ا أب" 
الاستثئناف 5 بزاير 18 الحقوق ٠١‏ ص 7ه 

*١‏ - ان مصالح الحكومة ذا بسب القانون المالي المق المالق في ان “رفت مستخدمها الخاردين عن هيثئة الء.ال 
في اي وقت شاءت وان عدم اعطائبا للمؤلاء المستخدمين المرفوتين 0 اأرذفت او شهادة خلو الطرف لا كفي 

لاعتبارهم باقيين في خدمما اذا كانوا قد اتقطاموا عن ن العمل فعلا على انه > مكنهم أن بطاابوا بتمويرض نظير اللأخير في 
اعطاء وركة اد اا عن ذلك التأخمر ذرر في ردي الجزخية 4 نويه *. ٠ةالحقوق‏ 


١ 4‏ ص 1" 
هم من ارباب يك ت الأمربوط 0 واشتراك الحكومة معهم في اخذ جات من عوائد اللاوزان 


وم 31 البافي الهم نظير اتعابرم 0 يجعلهم مثل ا تحد مين ارباب الماهيات ولا يعطيوم المق بطال نعو , كات عمد يةأفهم 
او متعوم من اللاشتفال 0 2 ما بكون نوقيذوم مبني على اشاياه المصاحة التابمين 5 قي ماهم . الادتاتاف إن 
مارس ١884٠‏ الحقوق ه ص 88" 


سم اب 0 الكراء اابنن ا |أغاانة من د ينو ة » اي ديا ماوياء وس 
و , يقصد الشارع مهذه ىا العامة الا ل . قِهَ على جميع ا السية الى , 9 نشتمل على المماديء 
الاساسية المعرفة للجنحة الا انها تكون م ذلك ف درجة من الجساءة "تذى بعقو بة كبذه . الاستئناف 
١‏ ابر وه اأقضاه ص ١١8‏ 

5 - انه وان كانت اجارة الاشخاص غير المعين لطا مدة تبيح للمخدوم ان برفت المستخدم في أي 
وقت شأ وكانت قوانين الاستخدام في الحكومة لا تعاررض هذه القاعدة العامة الا انه ينهم من روح 
قوانين خدمة المكومة ان الرفت نب ب ان يكون في وقت لاق حيث لا يحرم المستخدم من حق متنظر 
الوصول اليه «المعاش والا وجب على المكومة قوق !انتخيع الرنوت» تومي متصسرصن عله 
با يعادل قيمة ذلك الحق الذي فقده . مصر ه ابر يل ١95٠5‏ (الحاكم ما ص 4وم ) 

؟ ال-5 م حدس 0-00 مدة مه ة ايام أتعد حصل مه على الغير ليا علاقة له بو فامفته ولا أت تله تقصيراً في 
أعماله ولا سات عله رفته من الخدءة و<ر مايه من المعاش 000 اذا حصل ارفت يدول اعمال قات ت ادارية ٠‏ 
الاسثناف ١١‏ د م الحقوق ص ١"‏ 

5 - ان الرابطة بين الحكومة وبين ا1-تخدم هي رابطة اار خدمة وفي حالة عدم عرين مدة هذا الايمار يجوز 
لكل من المتعاقدين فسخ العقد مى اراد وآ-كن يشترط في ذلك ان لا يكون الخ في وقت غير لايق» الا-تأناف 
ا دس.ير 05٠9١االحقوق‏ +77 اص 4ه" 


0 - اذالم حصل اتفاق على تعيين الاجرة يتبع ما قرره العرف لتءيين مقدار الاجرة 
سواء كانت مستحقة أو مدفوعه ( تطابق ا م( 

١‏ - قد قررت الادة “9ع (ه٠١.4‏ اهيا ستانا ٠‏ للتاعدة ا أقررة في المادة ( 6٠‏ )وراتج عن ذلك <واز اثبات أي 
مبلغ بصفة اجرة في جيم الاحوال بشهاد: الثهود . الاستثناف الختاط ؟١‏ فيراير ١848٠‏ ( بودالبي ثك) 


5٠م‏ د استئجار الصائم لممل معين تجوز ان يكون بالا وأة على العم ل كله او 0 


1 


القانون المدني م1:05 ولا0؛ و4ى10) 


معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه او على حسس العمل الذي يعمله ( تطابق 494 م) 
١‏ - اذا اشترط ان ايكون اتمام اأقاولة في ظرف جلة سنوات علىان احم في كل سنة مقدار مول فازم انتظار اخر كل 
سنة أعرفة ما اذاكان المقارل اتم الجزء المءين ليه اتمامه في النة ٠‏ الاستثناى التلط ١5‏ مابو ١41/1‏ مموعة 
»اص مه*م 
؟ - لا علاقة ين من تعاقد مع صانم ليصنم له الادوات التي هي من مقتضيات صناءت» ونس شوس نالك له شركة في 
ا2ارة م انع الصانم المذ يي ور وريءءه ولا حدق لهذا التاك اذا كان درف شي على المصنوعات المتماقد الصازم ثم على لها 
00 به غير شراكه ٠‏ مصر حكم ا-ستثناني ٠١‏ مابو 8489١المقوق 1١14‏ ص ١8“‏ 

- اقاولات ال ثةملة على تعيك تعمل مدن من الطرف الو! حد لقاء اجر مويل من الطرف الاخر هي قاو زالمتعاقدين 

5 اشترط ذا أن يكون الاحر منقسءاً الى “مجل ومؤجل وان يكون الؤجل 0 العمل حي الشروط 
والاضاع على المتعمد وان ' يكون اله لل تاماً قف ميعاد مذغروب واللا غرم المتعهود بش بشراءة بو.ية ملة نظير مويض ذرر 
التأخي كانت هذه الشروط واجبة النفاذ وحكم بمقتضاها . مصر ه؟ مابو 40١‏ الحقوق ١‏ ص ه 


/01: - وفي جميع الاحوال يوز لصاحب العمل أن يوقفه مع أدائه التمويضات 
اللازمة للمقاول في متابلة المصاريف المنذسرفة لنهيئة العمل الذي صارايقافه ولكن اذااستخدم 
صاحب العمل الصانع اوالمقاول أده معيئة اوعقد المقاولة معه عل العمل كله وجب عليه 
فْ حالة اناف العمل ان يدفم ٠‏ جميع الربح الذي كان شح للمقاول ا والصانم المد كو وهرة 


تنفيد العمل ( تطابق هة؛ ودة؛ م وتقابل ١94‏ ف ) 

١‏ -اذاا-تخدم صاحب "عمل الصانعاو المقاول لمدة معينة أو عقد المقاولة ممه دلىالء. كله و<ب :ليه في مالة اياف 
اله.ل أن يدفم جميع الربح الذي كان بنتج لا.قاول أو السا: نع المذ كور من لنفيذ الء لى ٠‏ الاستثناف ١9‏ مام 7ه 
0 4 ص 7 

- المواد ١/0‏ وما لما بن القانون المدثي الحاسة بااتعويضات ال ي السة<ق لسلب عدم الشفاذ وز ٠اوكل‏ هن 
0 :قود ايجارات اراب الصنائع كا نطق عبى جمدم العآود الاخرى فيجب .د علىماءب الشال 0 تعأقد 
مع مقاورا ل على حمل مءين باحرة معينة وأوقف العمل ان يد فم الى هذا اأقاول قمة جيم المار الي الحانت له إساات 
عدم نمام العمل وليس فقط قممة النوايد التي كانت تعود عليه من فين المقد ٠‏ الا تتاف اتختلط ٠١‏ توفير و/ام١‏ 
يحمودة ه ص ١5‏ 
؟ - لكي يدتحق المقاول باجرة معينة الذي اوقف عله 5 الغ وأئد التي كانت تعود عليه لو ائم اله.ل قا 

للدادة 495 (لا٠غ‏ اهلي ) ب ان 5.ت ان الء.لى الذي اوقف كان يكن ان ا 4 بفاءدة - ولكن اذا كانت 
هذه القواعد مردطة بظروف غير ٠ؤكد‏ حصوذا عمى انه لا 32 ن ان كنم 1 كانت الاعال الى اتدىء فيا تعود 
بفائدة او سارة ذللمحاك في هذه الالة ان تقدر عد التقوسات سمة الماريف التي ممرفت في التجهيزات اللازمة 
ل.ل المشروع به . الاتثناف امختلط ١١‏ مارس ١4058‏ جموعة 4 ص ١88‏ 

4 - حت يكون لامقاول الحق في أل التعويضات اذا اوتف العمل صاحيه يب لله ان بيت أنه كان لا بدتفل ولا 
كسب شيا فى الزمن الذي 0017 العمل فيه بواطة متاول آخر او على الاقل يت ان مكسيه كان اقل من 
السكسب الذي كان يعود عليه لو اتم بنفسه العمل الذي صار ايقافء ٠‏ الاتئناف الختاط 58 مابو8108١‏ #.وعة 
“ ص »"161"”» 


8 - يستحق المبندس المعاري اجرة خاصة بعمل الرسم والمقابة واجرة لادارة 
مل البئا فان لم محصل الافاق على #تمدار هاتين الاحرتين بصي ر تقديرما| على سب العمرف 


موا ”ب 
(مث::؛ الى ؟١١:1)‏ القانون المدني 


الجاري انما اذالم يلم العمل بمفتذى الرسم الذي اجراه المبندس فيكون تقدير الاجرة فقط 
نحسب الزمن الذي استغرقه في جمل ذلك اأرسم وباعتبار نوعه 
"دااءقي اافقر: الاولى ما /اوغع والثانية مةع والثالثة 419 م 

5 البندس المماري والمقاول مسؤلان 0 التضامن عن خلل البناء في مدة عشر 
سئين ولوكان مث عن عيب الإرض اوكان لمالك أذن في انشاء ابذية معيبة إشرط أذلا.يكون 


البنا في هذه الالة الاخيرة معدا في قصد المتعاقدين لان بمكث اقل من عشر سنين 
نطابق .وم 
1لا شري هذا المادة على ما سبق القانون الاهلى ٠‏ ن الحوادث وعله فان كل عةّد افق فمه اتعائتدان على أن 
العحل الذي كان فوع إتعاود قد 59 بحسب شروطه خاو ٠ه‏ مسكوأمة المتعهد اللا اذا د > رت المع ثوامة في القد 
لميعاد مءين أوكان بو جما القانون المعمول 4 في وقت التعاقد ينص صريح . حكم ١9‏ مابو 8 المقوق 1 
؟ - رغب زيد وهو مالك زل أن يني دوراً علوياً فاستشار مرا اميددس اا فالذرء المادين أن البناء رما 
لا دعل النا الوديد ونمح اليه أن لا يني ولكن زيد ل يقب تأعد رو متالاك غيا تود نه كرا 
المقارل ولم بأد >رو ةلى'فسه تولى التنفيذ بل كان يذهب الى الأنزل في بعض الاوقاتكلاحظة الا»#ال غير مؤجر ةلى 
ذلاكت أي” اجرء بءد ذلاك سقط اأنزلوما: ت بسبيه أمرأة ة زيد - وتعين خبرأ ٠‏ انناء سير دعوى جنائية أقيمت على >رو 
و>كر وأقام زيد فيها نفه مدعياً يحق مدني فقرروا أن المادنة زدأت سبب عدم متانة المنزل الاصلى ويسبب طبيعة 
الارض وبيب عدم متاة بءض أ>دة وضعت بناء على تصميم مرو - - فمكمت المكءة بان >راً وبكراً غيرمثولين 
ن قانون العقوباتالا انهما مسؤلان بالتضاءن عن الخسارة مقتفى المادة ٠.‏ 4 ءن القانون المدني . 
اسكةدرية حكم ا-تثنافي ١8‏ ابريل ١505‏ المجموعة لاص ١+‏ 


٠‏ -المبندس المماري الذي ل يؤمر بملاحظة البنالأيكون مسؤلا الاعن عيوب رسمه 
تطابق ١١‏ ه م - راحم المادة 4٠9‏ 

5 حح امك رسام عوه او تحادية قبرله منعته عن العمل وفي هده 
الحالة على صاحب العمل ان انها عه قا الصو الصانم من البمات عا اشتراه به 
الصانم من الْن ( تطابق ٠ه‏ وم٠و‏ م :وتقابل مولا ف ) 

ع لا م <ساب المقاولة الا بعد تمام العمل وكل حساب معمول في خلال 
الاشغال يعتبر موقتاً وكل ما دفم في خلال هذه الاشغال مم من اصبل مبلغ المقاولة الااذا 
وجد شرط خلاف ذلك لايق ٠م‏ 


أ كاللة من عله وانام عنه وكيلا مع دن من قبل المقاول انظر ذلك واخذ قما- انه والحاسية عه فوحدد واه للشعروط 


بعقةنمى المادة * ٠١‏ 5ه 


العاف له اصح له بعد ذلك ان يدعى الخلاف و#حر عنده ما يمق للءقاول كله أو يمضه . مصر *١‏ ابريل ١و‏ 
المقوق 5 ص ٠8‏ 
؟ - الماك اذي بتعاقد . مقارل باخ معين ونتمهد أن بدؤم ميلءا تحدداً على جلة اقساط له المق ان بعتنع عن د ف 


فوؤر 
القانون المدني (م 11 ل 114) 
احد الاقساط اذا رأى ان الاشفال التي مات ردثنة وله ان يطلب فخ العقد . وفي هذه المالة بيني القاضي عكه 


في الموضوع على ” ارير امير اأمور به هن قاضي المواد د المستعدلة اذا كان هذا التقربر مكوفا . الاستئناف المختاط 3 
د سوير 4ا8 ١‏ #.٠وعة‏ ص 8 ١”‏ 


- لوز للمقاول ان بقَاول غيره على عمله كله او بعضه اذالم يوجد في عقد المقاولة 
ما يمنم من ذلك ولكه يوق ميد لا عن عمل المقاول الثاني ( تطابق هه م وتقايل لاوا ف ) 
١‏ - اذا اشترط في عقد المقاولة بانه ليس للءقاول في ابة حالة كا: ت ان تنازل للغير ع نكل اعمال مقاواته او جزء منها 
ذلا يلزم صاحب الءءل بان يقبل اتفاقاً حصل بين هذا المقاول وشخص آخر عن الاتمال التيكان مكافاً مها الاول كم 


أنه يه يمكن هذا 5 الجمديد ان بدي قبلداحب العل بان ١ق‏ المقاول انتمل له اذ أن ن ذلك 7 دسراحة والمقاول 
مؤول وحده امام صاحي العمل عن القيام ما تعهد به ٠‏ الاستئناف الحتلط ١5‏ ابريل لالا م#موعة “ ص ”“8" 


٠6‏ - لا يو زللمقاولين من المقاول الاول مطالبة المالاك الا المبالغ المستحقة لذلك 
المقأول قُ ومتث المجز الواقم من أحدم أو بعذه ( تطابق كه٠6 ١‏ وتقابل 81 +١‏ ف) 
-١‏ ليس 0 ن د امقاول ان بدئى بان له حق امتماز قبل انيد على 3 0 00 00 ن سات 


مااع دكار - التمهد 00 0 لاف ال 189 أ, ل و "اص 87" ٠.‏ 


الهم مباشرة من طرف الماك بدون - لامر بدلك ( تطابق 007و م) 

5 - استئجار الصا نم يوزان يشتمل بطريق التبعية على ما يلزم احضاره ءن 
المبمات اللازمة 86 و بمضه ( تعاب سريت 1 9 
يهال يقل الما او قوله و عرظه علي مع تكليفه باستلاء» تكليةاً رسيا . 
وأما اذا كانت الممات محضرة ه من صاحب العمل وكان الصانم اج على جمابأ وحصل 
التلف إسبب قمري فيكون تلف المهمات على المألك وتضيع على الصانع اجرته 
تطابق و١‏ م وتقابل 11784 و459اااف | ْ 

1 لا نحوزلن تعهد بعمل بالمقاولة ان بطلاب ب بأي علة زيادة مبلغ المتقاولةالااذا. 
زادت مصار ف العمل أسلب من صاحب العمل ) تطابق ام : وتقابل ,دب ١‏ ف) 


١‏ - جرت العادة في اغفال الع.ارات ان يفير اسكام! في تنفيذ الاعمال الحتصة ما وهن تلك التغييرات ما يكون وقتاً 
فلا بو'خذ به دقد خاص - ولدذلك لا يفيد صاحب العمارة الت.سك بالعقد اذاثبت -دوث التثييرات هن مقارنة الامال 
التامة على ذلاك العقد ومن ع اتوال الخصوم انفسوم . الا-تاناف 4 ١‏ ديس.ير ه٠١9١‏ الا-تقلال ه ص 1ه 
#ادمه من بتعهد بأداء ٠‏ م#ل شقمية معينة لرس له ان يطب د الى هله ه الق.ة وساب الغلو الذي ءار ا عل اجر الوناعة 
ا ٠‏ رضاحب العءل الذي كاف | المقارل رسءيا بع.لى الشغلالمتفق «ليه بقيءة معينة له الح اذا لم أت الانذار 


عد وواقااحد 
(مهاة الى :؟:) القانون المدني 


. بذائدة ان يةوم بالامال لاب المقاول ولكن يجب «ليه ان يثبت حالة الاشنال التيصار اتماءها <ى لينف ه ميكل 
مسؤلة ٠.‏ الاستثتاف التختلط /ا١‏ بونه ١848٠‏ جموعة ه ص 8#" 


الباب اللا بيع في الشركات 


الفصل ابرول - في عقد الشركة 
48 ااي انين ا ا 
ا" اماف 
١‏ - جمعيات الناس التي يقصد مها ا-تفاءة الكسب من الاموال المشتركة بينهم هي التيتمد شركات نيس الا( المادةة١؛‏ 
من القانون المدني ) وعي اذن التي ذا دون غيرها م.,: ن #عيات الناس الشدص.ة المعنوية - فناء ء على ذلك ليس (اح.عية 


البقي يكون القصد منها الا>ال الخيرية شخصمة معئوية ا و ذا ان نوكل أحد ام في النناية دنها أمام القضاء 
-ام.وط ١4‏ اكتةوبر ١‏ دي 4 لصوف 4ض نا 

؟ - شركة الروكية المثتدلة علراء.ال #تلفة هي شركة مدادة - يعتبر متولمي امور الروكة مديراً هذه الشركة ووكيلا هن 
قبل افرادها رمسؤلا عن اتماله فيها - قدمة -ندات الديون ف الروكة لا 2بىي مدير هذه الشركة هن الرجوع مها 
دله في حالة عدم امكان تحص.اها من ارباسا . قنا ١١‏ فبراير 13 الأققوق ١١‏ ص ١١‏ 

* - احد الشروط الاساسية لاشركة هو وجود صالح مثترك بين الشركاء ٠‏ الا-تاناف الختلط ه يوه ١81075‏ 2.وعة 
؛ - ص ك/ا؟ 


0 ح خنو زان تكون الممة وورا ص امال قود أو أوزاقا ذاك فينة اومكقولكت 
اوعقارات اوحق انتفاع نشيء مما ذ كر ويموز ايضاً ان تكون عبارة عن سمل لواحد هن 
الشركاء أواكثر ( تطابق 16و م وتقابل +18 ف ) 

- تعتبر حصص الششركاء في رأس المال ملكا لاشركة لا عجرد الانتفاع بها مالم 
بوجد نص صريح في العقد في شان ذلك ( تطابق ٠ه‏ م ) 

1 - يلزم ان تكون الحصة في زان الملل معينة ومبيناً نوعها فاذ كانت شاملة جميع 

ع" - عل كل واحد من الشركاء ان .بدي حصته في ا الملل 6 الوق تاأتفق عليه 


تطابق وم 
- اذاكانت حصة الشريك في رأس امال حق ملكية في عين معيئة اوحق 
التتفاع فيها اقل المق في ذلك بمجرد عقد الشركة بيع الشركاء وكان عليهم تلفه 


تطابق 5رهم 


عت الايد 
القانون المدني (م5؟: الى 1*4 ) 

894 - الشرريك ضامن لمصته في رأس المال كضمان البائم للمبيع 
تطابق لاذه م وتقايل ١848‏ ف 

- الشرريك المتأخر عن اداء حصته في رأس المال لمزم بالتضمينات بمجرد مطالبته 
بالتادية مطالية رمعية ٠‏ واذا نكأ عن هذا التأخير ضر ر لاشركة وجب عايه تعويضه يغير مقاصة 
بالارباح التي استجابها للشركة ( تطابق 15ه وهاه م وتقابل 1860 ف) 

٠‏ - الشرريك هلزم حا ذوائد المبالغ المطلوبة لاشركة منه خاصة وله فوائد المبالغ 
المطلوية له منها والحق في استلاء صرف في مصلحةلشرك ةلوجه للق بدوذ فش ولاق رب 
تطاى ١٠٠8ه‏ م وتقابل ١4845‏ 18659اف 

8 - على كل واحد من الششركاء 0 بلاحظ منافم الشركة وربعتني تديرمصالها 
6 ( تطابق ١8و‏ م ) 


- اباحت الوأعد القاو د َه لاشرييبك أن دير مال الشركة بالتوكل عن 32 الشركاء وعد نائياً عن شر الشر يك 
2 بعتاد التأحير بالاصالة دن لقمد4ه وباانياية عن شر بكه ٠.‏ الاستئناف 04 د لسوعر 6 ١ ١‏ الا تقلال 6 ص85 ) 


8 ل ما استحقه أحد الشركاء على الشركة واجى اداؤه له .ن جيع الشركاء فان 
اعسر احدثم وزع ما بخصه على باقي الشركاء ( تطابق 088 م ) 

"٠‏ - انعين في سند عقد الشركة حصةكل شرريك في الا رباح فاذا لم يذ كر ذلك 
في التق دكانت حصة كل واحد منهم في الارباح بالنسبة الحصته في رأس المال 
نطاءق +؟ه و4؟هم وتقابل “865اف 

9" - حصة الشرريك الذي وم كه عدن س مال مساوية لاقل حصة من 

حصص الشركاء الذين وعوا حصصهم في رأس س المال عن (تطابق اع وال متام 

؟ م8 - الشرريك الذي 00 عه اتن مال اذا وضع زيأدة عل ان مأل 
عا ستحق في مقابلة ما وضعه من رأس الملل العيني حصة من اليم فسبية (تطا :.0م) ١‏ 

9# - والحصة في المسارة مساوية للحصة المشترطة في الربح الااذا وجد شرط 
يخلاف ذلك ( تطابق 0828 م ) ْ 

89 - لا يوز ان يشترط في الشركة ان واحدا من الشركاء او أكثر لا يكون له 
نصيب في الريح أو يسترجم راس ماله سالما م نكل خسارة - ولكن يحوز ان يشترط أن 

)1) 


ل 277 3 


م عم الى وم ) القانون المدني 


من دخل في الشركة بعمله لا يشتّرك في اللسارة بشرط ان لا تترتت له اجرة على تمله 
تطابق وده و.*ومو#ابل ههه4١‏ ف 
١‏ - لا عنم المادة 4*4 مدني احد الشركاء ان يذنازل لاحد شركائه عن حقوقه التي اكتسبها في الشركة م لا ممنع 
احد الشركاء من أن يبل من زميله خروجه من الشركة مع حل الاول كل الثوليات واكتدابه كل الحقوق التي 
كانت على شر بكه الخارج وله . مدر حكم ا-تثناني 4» مارس 4505 الأقوق ٠١‏ ص ١45‏ 
* كل شركة سواءكانت مدئية او تجارية يحب ان يكون الغرض منها امر غير منوع قانوناً وان تون معقودة لمالح 
الشركاء ٠‏ ولايمكن قانوناً تمين دغة الشركة التي يكو نالغرض منها الاشتراك فيدعوى منظورة بين احد المتعاقدين وشخس 
نااث - والشرط الذي يعطى لاحد الشركاء اق في يع الارباح أو سفيه هن أن بتحدل جزءا هن ال-ارة يحجمل 
الشركة باطلة وغير صحيحة امام القانون . الاستئناف الحتلط ١*‏ بونه 9اه١‏ مُموعة 4 ص 4٠١7‏ 
" - الغرط الذي يقفي بان لايتحلل احد الشركاء شيا في الحا بعكس ما نصت عنه الادة 9؟ه ( 4*4 اهلي ) من 
القانون المدني .ترتب عليه بطلا نالاتفاق جيعه وبااتالي بالان الشركة ٠‏ ولا مك لما عن وجوده ان .عتبر هذا الشرط 
كانه معدوم وان الانصبة فى الخائر مساوية الانصبة فى الارباح ٠‏ الاستئئاف الختلط 7 ابريل ١885‏ مجموعة 
اص ١١١‏ 


هع جوز للشركاء ان بعنوأ فكوا الشركة واحدا أو أ كثر ( تطابق ١“اه‏ م( 

- والمدير ون الذين ليسوا شر شركا يجوز دانم عزطهم ( تطابق 0 م ) 

- والمدير ون الشركاء و ز عزطهم اذالم يعينوا للادارة فيعقد الشركة ومع ذلك 
فالمديرون الشركاء المعينون للادارة في العقد يجوز عزلهم ايض لاسباب قوية اواذا كانت 
الشركة شركة مساهمة ( تطابق ممه وغ#ه م وتقابل 1865 ف) 

4 اذالم يعين لاشركة دبر ول اعتب ركل واحد هن الشركاء ا من شركائه 
بالادارة وله ادارة العمل وحده وائما يعمل في حالة اختلاف الشركاء بما يتفق عليه أ كثُرم 


ا ١18648‏ ف 

من المقرر و انه اذالم بعين 05-6 اعتير كل واحد دن الشركاء 00 هن ثسكاه بالادارة وله ادارة 
0 4*؛ مدلي ). ٠‏ ان الاصرار على ! 'وصية قبل اأوت ليس بشرط اصحتها ما دام ان الموصي لم يرجم 
لا قولا ولا فعلا في وصيته . مصر ١6‏ ابريل ١6١4‏ الاستقلال “ا ص ١١١‏ 
* - اذا سكت القاصر بعد بوت رشده عن طلب فرز حصته ال مشتركة مع هن كان وصيه أو عن طليه الاشتراك معه 
ف ادارة الاموال المشتركة بنه.ا يعتير قابلا بادارة ذلاك الشر يك وهع ذاك فاذأ ل يكن ع لهذا الاعتبار محل تسكون ادارة 
ذاك الوصي نافذة ارضاً بعد الرشد تملا المادة 44 مدني التي كل واحد من اله شركاء مأذونا من شركائه بالادارة 
والعمل وحده اذا لم يكن لاشركة مدير ممين . مصر ١5‏ ابريل ١5084‏ المقوق ال 5 


8 - ليس للمديرين ولو باتحاد ,١‏ ارائهم ولا للشركاء » بأ كثرءة الا راء ايأكانت تلاك 
إلا ا ا ال اللي ٠‏ الشمركة وان نوا ماع #رحسصضن ظ 
راس امال المنفق علمها في العقد مالم ,يكن ذلك أدفم دبون عل الشركة أو لاداء المصاريف 


م “نا , ب عه 
القانون المدني (م ٠‏ الى "5 ) 


اللازمة لحفظ اموالما ٠‏ ومع ذلك لا >وز ولو فى الخالة الاخيرة طلب مبال من الشركاء فى 
شركة التوصية أومن اصحاب السهام في شركة المساهرة 
تطابق #5 دم عدا الفقرة الاخيرة منها الواردة بعدكاتي ( لحفظ امواها ) فانها كالاني « ويسقط المق منهذا الطللب 
في الحالة الاخيرة بالنسبة للشركاء في شركة التوصية.او اسحاب الهام في شركة المساهة » 
٠‏ 5 - للشركاءالذين ليسوا مديرينللشركة المق فيطل معرفة ادارة اشغال الشركة . 
تعاابق /1 0 م 
١‏ - من واجبات الشريك ان بين حالة الشركة التي هو بديرها وما تنتجه من ربح او خسارة ويثبت ذلك فان لم 
الحقوق "١‏ ص ب“ 
لا يجو ز لاحد من الشركاء ان سقط حقه في الشركة كله او بعضه الا اذا 
وجد شرط بقضي بذلك وانما يجوز له فتقط ان يشرك في ارباحه غيره وبق هذا الغيرخارجا 
عن الشركة ( تطابق 4ه : وتقابل اكما ف( 
١‏ - أن عقد 5 بفرض وود علائق شخصية ا الثقة بن 007 دمن ذلك 4 بتع ان العر رك لا 0 ان 
ذلك الاسقاط ار عن دين على الء ك3 فيذ] التنا: زل لا قمة ا 5 اذاكان برضا شَية اعضاء النركة - ومن م فاذا 
لم يكن هنالك رضا فلدس لمتازل له اقل صفة فى مطالبة العر كه بذي الاستثناف > ابريل ٠ ٠”‏ الحقوق 
١‏ اص 8٠‏ 


7م - في غيرالشركات التجاربة وفيججيع شر ت الحاصة كلشر يك عقد شر وطأ 
بأسمه مع اجنبي عن الشركة هو الللزم بها وحده لهذا الاجنبي 


تطابق 9ه م وتقابل ١45017‏ ف 
كان ملزماً وحده لهذا الاجنى . الاستئناف ١١‏ بونه ٠٠١٠‏ الاستقلال ؛ ص 8ه 
* - اذا وحددت دركة واعتير أاحد العركاء دا“ماً «صفة مدير لها وكان هذا ا مدير نتعامل دا'ماً بأسمه ذلا جوز للذير الذين 
تعاملوا معه هذه الصفة ان ,لزموه شحصياً بنتاسم احدى اعمال هذه الشركة . الاستثناف الختلط باسكتدرية ؟؟ مارس 
/ا/اما مجمرعة ؟ا ص "١45‏ 

مع ع - واذاكان الشريك اذو المعاملة مع الغير باسعم الشركاء او باء م الشركة كان 
كل وادد من اله سركاء مازما لمدا الغير خخصة مساوية اهة الله د و<ه انيقب 
إلا اذا وحد شرط لاف ذلك ) تطابق 65 : وتقابل 55 ف) 
١‏ - مت تعاقد رثدس |لء شركة بام الشركة فبو ملزم بتعأاقده مع شركائه ذموفها 000 الء شركة والكن 
الشركاء ملزمون في الشركة الدنة دين اأمر دك عا لى النساري اذ شاه ن بينهم قانوناً . م ر ١4‏ يار ؟ ٠‏ ةالحةرق 
لالاص #7 ) 


0000 لك 
(م 4:44 و1440و45؛) القانون المدني 


1 - ولهذا الغيرفي كل الاحوال <ق مطالبة كل من الشركاء بقدر حصته في الربح 
الماصل من العمل طن فم وكاب 4ف ) 

م - تنتهي الشركة بأحد الامور الاتية : اولا ٠‏ بأتقضاء الميعاد امحدد للشركة . 
ثانا ٠‏ ماثتهاء العمل الذي انعقدت الشركة لاجله ثالا . بهلاك جيم مال الشركة او هلاك 
موكلية حيث لا تمكن ادارة عمل نافم بالباقي : رابعاً ٠‏ بموت احد الشركاء.او بالمجر عليه 
أو بأفلاسه اذالم يشترط في عد الشركة شثيء في شأن ذلك مع عد عدم الاخلال بالاصول 
المخصوصة المتعلفة بالشركات التجارية الني لا تنفسخ موت أحد الشركا ميم 
اواتأجر علة:: خامأ . بارادة جميم الشركاء : ٠‏ سادساً ٠‏ بانفصال احد الشركاء عن الشركة 
اذاكانت مدة الشركة ليست معينة نشرط ان لا يكون هذا الانفصال مبنياً على غش ولافي 
غير الوقت اللائق له 
تطارق 47 ه م مع اضافة الفقرة الانية « بعدم حصول الشركة على حصة من الحصص المكون منها رأس امال » 
( وتقابل 185و59ما و و5ه١ا‏ ف ) 

١‏ منفسخ الشركة بوفاة أحد الشركاء فاذا استمر أحد ورءة ة الشريك المتوفيعلى القيام باعهال ال+ شركة مع الشركاء الاخرين 
كان است.راره هذا ار عليه وحده فقط لاعلى + يع "١‏ ورنة الا اذا تعاقد رأ يه ةدا دل على قبو 1 ذم بذا الا-تمرار٠‏ 

ادتئناف مدر ١١‏ اريل 99 القضاء 5 ص ٠.‏ *م 

؟ -ان* الحامة وان كانت “نتهى بوفاة احد الشركاء الا انهم ل عورا فيها بعد وذة ا٠دهم‏ يكون لورثته المق 

في شحة.ا 531 التصفنة . الاعناف 8 دسوير ١/8951‏ القضاء ه ص ١6»‏ 

ب - مق لم ,كن ن لاشركة رأأس مال نقدي وما مي عبارة عن تكاتف يبن أاء ح ا سكل العل المنناتى ل امعان ف 
التكاتف ناء على رغبة الطرذين أو أحدها انفسذت الشركة و دَق للشر بك الذي ” تعرر كن . هذا الفسخ الا ان 
بطل النصفية والتعويض اذا أثيت أن الانقطاع كان بفعل شمر ركه ال 0 ) الحكم في 


شركة مثل هذه حصل فيها التقاطم بين الثركاء ,لزوم ا-ت.رارها لان حك.ا كهذا مناف احرية الشحصية ٠‏ الموسكي 
الحزثئية لا١‏ بوده ١6٠١+‏ الحقوق ١١9‏ ص 45 


2-81 حور لماك ان تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم و .شر بك آآخر 
عأ تعبد به أو لوقوع منازعة قوية بين الشركاء نع جريان اشغال ا فوي 
غيرذلك (تطابق 4ه م) 

١‏ - يترتب على فسخ الشركة امران نصفيتها وق-متها ولم يتحتم ان يكون احراوْها امام الحكمة ويمكن حصوف.ا طرق 


المحمة ٠‏ الاستئناف ٠٠١‏ تنوفير 4ه الحقوق هو ص7" م 

" - جوز الحكم بفسخ العركة 0 -- 4 تملع سير اءم الها ولوكان الثثر 03 راك اأطعون في ا ماله قد ادى 
بامالة جرم التعهدات الملزم عا في عقد الشركة . الاستئناف الحتالط ١١‏ دسمير ١418‏ مموعة 4 ص عم 

- جوز فخ | شركات التجارية كالعركات 1 4 ة اذا حوددث تزاع عر م لم2 اعمالها 5 وللقضاة شدير أهة هذا 
اللاف واذاكان غديداً او غير شدد . الاتئتات التاط ١5‏ ابريل ١8481‏ م.وعة ١١‏ ص ١١5‏ 


د 73836060 سمه 


القانون المدني (م57: الى 6١‏ ) 


ةم حي هذه القواعد في كافة الشركات 00 الاخلال بم هو منصوص فْ 
قانون التحارة فها يتعاق عواد الشركات التجارية ( تطابق 5644م وتقابل 1870 ف ) 








الفهل الثائى - في قسمة الشركات وغيرها 
4 - تقسم بين الشركاء اموال الشركة على حسب المبين في عقدها 


:طابق ه؛ه م وتقايل ١415‏ ف ٍ 

-١‏ لايق للوريث ان بطل من شركائه في الارث قما معيئا من الاملاك المورونة بوازي نصيبه بل عليه أن ,الب 
القسءة اولا ثم يتقاضى نصييه المفروز ٠‏ قنا *” مارس 8 الأقوق ١١‏ ص هب_ام 

؟ - لا بوجد عقد القسمة وحده حق ملكية لانه في مثل هذه المقود يفترض وجود هذا الق خااً من النزاع وفقط 
لبين فيها الحدة التي تعود على كل شريك ٠‏ الاستثناف الختلط 7 مابو ١84٠‏ ( بورللي بك ) 

© - الاشخاص البلغ الذين اقتس.وا شيئاً ينهم لا يكنوم ان تسكوا ضد بعضهم او ضد الذير ببطلان عقد الق.ة الذي 
دخل فيه قاصر - واقاصر وحده المق في ان هسك بطريقة الإطلان هذه . الاستثتاف الحتاط 4؟ مارس ١848١‏ 
مجموعة 5 ص ١١9‏ 

4 - عقود القءة القضائية التي لم .طعن فيها بالتزوير ولا بالفش تمكون حجة ضد الغير بما امات عليه ٠‏ الا-تثناف 
الحتلط ؟ دسمير ١88٠‏ مجموعة 5 ص ١5‏ 

ه - دقود الهق.ة التي تحصل معرفة القاضي الشرعي تكفي لتقرير عدد ا'ورثة وصفاتهم وانصبتهم في الميراث ولسكنها 
لا تكن لتقرير حق ماكيتهمالاشياء الداخلة في القسءة . الا-تثناف الختاط 86 نوفير ١848٠‏ مجموعة 5 ص 5 

5 - الكل شريك حق الفرار من مضار التيوع بواسطة القءة اذا كازت العين قابلة ا والا فتباع بالمزاد العموى 
ولا ا-تثناء في ذلاك . والحصة الموقوفة يودع مها في خزينة ديوان الاوقاف لاستعماله فى شراء عين ل محل الحصمة 
امباعة . ( مادة /ا؟ هن الامر العاللي الصادر فى ١1‏ فبراير ١895‏ . الموسى المزئية ٠١‏ نوفير ١501١‏ احا كم 
«* اص 157 ؟ 


9 5 - اذالم يصرح في العقد عن كيفية القسمة يكون اجراؤها في الشركات المدنية 
معرفة جميع الشركاء وفي الشركات التجارية ععرفة من بعين لتصفية الشركة باغلب اراء الشركاء 
سواءكان واحدا أوأ كثرأو بمعرفة من نعينه احكمة عند عدم اتفاق أغلبية الشركاءعلى التعيين 
تطابق 145ه م 

١‏ -اذااستصدر أحدهم م نتعيين مصف لاستلام اعيان رك وامتنع واضعي اليد ءلى التركة دن تلءها الى المصني 
المذكور فايس للذي استصدر الحكم بتعيبنه أن يرفم دعوى بطلب تسليم الاعيان الى الممغي بل هذا الاخير ان يتخذ 
الطرق القضائية لاداء مأموريته الممين فيها بمقتفى ذلك السكم . مصر *” ابريل ٠١4‏ الاستقلال * ص ١١*‏ 

فل نحت وإانما مويق التصفية الحق في أن ببيم مال الشركة سواء كان بامزاد العام أو 
بالتراضي اذا كانت مأموريته ليست مقيدة في سند نصينه- ( تطابق 0110 ام) 

١‏ - لكل مصف الم في بسعاعيان الشركة سواءكان بالمراد المدوىى او بالممارسة م ىكانت ورقة التميين لا تمنع ذلك 


ومادام حصول القسمة المادية غير مكن فالبيع لازم لاجل امكان التصفية ٠‏ الاستئناف ” ا كتوبر ١899‏ الوق 
اص هلام 


ا ا 


(م١ه:‏ و5هة) القانون المدني 


١‏ - وفي جميم الاحوال الأ خر يحو زللشركاء الذين لمم أهلية التصرف في حقوقهم 
اذا اقتضت الال قسمة أموال مشتّركة ان بباشروا القسمة بالطريقة التى يرضونها اذا كانوا 


6 
متفمين بأ جمعرم عامها ( تطابق 44ه م وتقابل 15 ف ) 
١-اذاتين‏ ان هناك قسءة سابقة بين الدركاء وكتابة ممضاة من بهم وان يكن البءض لم يصدقوا عليها ولكنهم 
. الأتعابو اقبي المنذكور في نك الكتابة وتصرفوا به وجب سربان تلك القسة على اليم ٠‏ الاستثناف 7١‏ دسمير 14 
الحمقوق ٠١‏ ص ه+٠‏ ! 
؟ -كان ثلاثة شركاء فيماك أرض أنشأ فيها مورثهم طرظاً خصوصياًفاقت.وا الارض ق-ءة وقم بها الطريق الخصوصي 
كله في :ميب الاول و برد في عقد القسءة نص:لى ان تعمل الثاني والثالك هذا الطريق ومع ذلك ققد طاابا يحق 
ا-تعماله زا>مين أن المورث أنشأء لمصاحة جيمالورثة وكان فى انصباء الثاني الثالث مسالك الى الطريق العموي لحكم 
ان لبس لل.ا <تى فى استعمال الطريق الخصوصي . ميت نر الجزئية 8١‏ ااكتوبر ١605‏ الج.وعة م ص 14 


مع - أما اذاكانوا مختلفين في الرأي أوكان أحدم ليس فيه أهلية التصرف في 
حقوقه فبل من أراد مم القسءة ان يكلف بالحضور باقي شركائه أمام حكمة المواد المزئية 
التابم اليها مركز الشركة او موقع العقار اوأمام الحكئة التابم لما محل أحد الشركاء اذا كان 
لراد قسمته منقولة وان يطلى من الحسكمة تعيين واحد أو أ كثرمن أهل اللبرة لاجل 
التقويم وتعيين المصمص 


تطابق و 4ه م بعد حذف « المواد الحزئ.ة » وبعداضافة « أحد القضاة لاحراء اله.ة على بده وتعيين ©» بين ١وان‏ 

يطلل من الكءة ) و ( وواحد اوا كثر ) ( وتقابل 265 و 78م و4564 ف) 

١‏ -انالمحكمة الحرئة هي الحدمة ينظر دعوى بع المقار فى حالة عدم امكان القسءة لان البيع فى هذه الهالة هو 
ننئجة دعوى القسمة أو هر القسءة بعينها لان المراد منه التخاس من الشركة وقسمة الون . مصر ١١‏ ابريل * ١٠6١١‏ 

الخاك وا ص #*وام 

؟ - لا يمكن السير في دعوى القسءة الا فى مواجهة جيم الشركاء ٠‏ عابدين الجزئرة 8؟ مارس ١6١4‏ الاستقلال 
“اص ١١١‏ ش 

” - أن وجود حق رهن تأميني على عينمن الاعيان ليس من شأنه ان يحول دون طلل القسءة لان حقو قالدائين 
محفوظة بمتتفى القائون . عايدين المزئية ”٠‏ ابريل 4 ١6١‏ الاستقلال السنة الثالئة ص ه١١‏ 

4 - اوجب القاون فى باب قمة الفركات ان كون القتءة امام الحسكمة المزئية و,صدق عليها ايضا من الحكمة 
الابتدائية في حالة ها اذا كان احد الشركاء قاصراً والعمل على خلاف هذه النصوص 4-توحب ,طلان القسمة . ممر ٠‏ 

مابو ١6٠١4‏ الاستقلال ؟ ص ه8١١‏ 

ه - ان اليبع الحاصل من شخص الى شركة اجنبية من شأنه ان ول دون السير في القسمة . عابدين الجرئية ٠‏ ؟مابو 
غ٠9١‏ الاستةلال ؟ ص 4+" 1 

5 - ان دعوى القس.ة من شأنها ان تحسمكل نزاع بين الشركاء فى وضم اليد وم كانت مرفوعة ,لزم الشركاء ان 
يتعجاوا في ذا لاان بخاس.وا في وضم اأيد . مصره؟ نوفير ١849‏ الحام ١١‏ ص 5١5١‏ 

- تقسيم المنزل الم.لوك ثلثه اواحد وثلثاء لا خر يكون على ثلاث حصص والامكان الغاً للمادة ” ه 4 وما يلها ٠‏ 

مصر حكم ا-تثناني ؟ ابريل 40 القضاء * ص لا راحم المادة 403 حكم ” مابو ٠١١١‏ 


2 3 
القابون المدثي م هع الى لاهة ( 


ماوع - اجراات أهل الهبرة كون بالاوجه المبينة انون اأرافمات ( تطابق٠‏ وعم ) 
راجم المادة 46٠‏ الا-تاتاف ” ابريل هو 

ونع -- اذا امكنت قسمة الاه ل عينا وحصل نزاع في تعيين المصص 2 حكمة 
المواد المزئية في ذلك وفي المنازعات الاخرى التى تكون من خصائصهاءواذا حصاتمنازعات 
لمكن من خصائص الحكة المذكورة وجب عليها ان جيل الاخصام على الحكمة الابتدائية 
ااه 5 ٠‏ -© اه ١ ٠‏ .- 9 9 
وتعدن الجلسة التي يلزم حضورمٌ فهأ اماما وتؤخر الفصل في القسمة ان ان بحم قطعيأ في 
تلك المنازعات 
دكريّو ١١‏ رجب ٠١-١١١9‏ فيراير 985م١. ٠‏ تطايق 001 م مع التعديل الأفي بعد كلة نك داكن يدك 
,“جرد الاحالة علمهأ من القاضي الممين للقس.4 « وهنا تمي المادة 66١‏ م 
١‏ - لا فصل الحكءة في دعوى القءة طالا بوجد تزاع أمام يحكية اخرى بشأن ملكية الين ا أطلوب فونأ ٠.‏ 
فاقوس اإزئية ؛ مارس 9ا١٠ ١9‏ الجموعة لم ص و/ا١‏ 
* -الاصل في قسءة ة الاشما ٠‏ القابلة لها ان كون قءة افراز اي قءة اعران لا قسمة با وهي قءة المنافم ولذلك 
كان على مدعي قءة الهايأة سات ذاك لاما قءة على خلاف الادل ٠‏ > م 5 فبراير و الحتوق لا ص١‏ | 
راجم المادة * 0 . الاستئناف >؟ ابريل ١86965‏ 

ةع - حصل القسمة بطر بق القرعة امام القاضي المعين للءوادا لأزئية ور را محضرا 
نطابق +وه م مع حذ فكاأتي « لاءواد الجزئة » عي 0 ف 


85 اذا كان أحد الشركاء قأصرا راو عرافك للتصرف أ وغانا وعى اميدق 
من الممكة الاتدائية على قسمة الاموال الى خصص ( تقابل ؟6ه م ومهم ف ) 


١‏ - ان اختصاص المحسكدة الابتدائة التيننظر بصفة استانافية في مسائل القسمة قاصراً على التصدرى على القسمة ااتي 
تقررها المحكمة المزئة ولا يجوزا-تأناف هذه الاحكام الى محكة الا-تثناف العليأ. اما اذا تعرضت الك ة الانتدائة 
امطلوب منها رد التصديق الى الفصل في نزاع يتعلق بق هن الحقوق وكان الفدلى فيه من اختداصها بصخة كوم| 
تكمة اول.درجة فيعتبر حكمها خاصاً في منازعة ابتدا'مة ووز استثنانه ٠‏ الا-تثناف 8 مابو ١٠٠٠١‏ الام ٠١‏ 
ص 015" 1 
/اه؛ - وكل حصة وقعت عوجب القسمة في نصيب أحد الشركاء تعتير انها كانت 
2 2 0 
داًا ملكا له قبل القسمة و بعدها ويعتبر انه ل ملك غيرها من الاموال التي قسمت 
هوم - قسءة الال عيناً تعتبر عنزلة يبع كل من العركاء فيه حسته الدائمة قبل ااقسءة بالحصة الني حازها بعد ااقس.ة 
تكون شتبحة هذه القسمة كنتعة البع ( وتقابل 85 ف ) 
١‏ - لماكانت القسة هبينة لحصة كل شرك لا مندثة لملكيته فيها فيمتبر البيع المادر هن احد الشركاء لحصة معينة في 
عقار مشترك قبل ق-.ته موقوفاً على نتيجة القسمة فلا يصح الكم بنفاذه أو بطلانه دق مل القسءة . الاستاناف 
ه ناير ووه ١‏ المجموعة ؛ ص ١6٠١‏ 
- اذا باع الشر, بك حصة معينة هن العقار المشاع ذلا يول هذا البيع ا..شتري و تلى از المبيع اكثر #اكن 
لابائع ويأبني على هذا أن لاشرناء اك خرين الاق فال حم ول على حك 6 شركاء فياأز» البيع شدر نصيبهم وسطلان 


حب ايراع 8# امنب 
(مىه: الى +5 ) القانون المدتي 


البيع فها مختصس بهذأ النصيب ٠‏ ولا ور هذأ الحسكم على 4 البيع فما سن البائم والمثتري بل >كون البيع نافذ المفعول 
اذا وقع ال+زء امبيع بموجبالقس.ة في نصيب البائع .اسكندرية حكم استانافي ١1‏ مارس ١6١6‏ المجموعة 5 ص 8*١‏ 
ص 
8 ؛ - اذا لم تمكن القسمة عيئا تباع الاموال بالاوجه المبينة بقانون المرافمات 

نطابق + 6ه م وتقايل 07م ف 
١‏ - يوز سعحصة ة الوقف المداعة فيعقار غير قال القسءة عيناً٠اسكندرية‏ حكما م١‏ تثنافي ايناير 40 التضاء ؟ سه 
؟ -لا ووز قس.ة| ايان الوقف قسءة افراز وان حازت قمة 3 مبايأة وممفعة يتما بركضى المستحقين ٠‏ ان قءة البارأة 
لا يجوز أنه تكون ابدية على الصحيح ٠ ٠‏ الاستئناف ٠‏ فبراير ٠6م ١‏ المقورق 1 ص ه/ ١‏ 

جا أله ه ن المبادىء المقررة أن الكل شريك المق في الة رار من مضار الك.وع واسطة المصوله هن حهة القضاء ٠‏ :لى 
قسمة المين )الم اذاكانت صاآأة اقسمة عيناً وآلا فعللى اللاذن بويعهأ بطارءق المزاد العام ٠‏ وهذه القاعدة حامة 
فيسري حكبها على كل اشتراك في عقار <ت لو كانت حمة احد الشركاء موتونة بشر ا 
خزينة ديوان الاوقاف . الموسكى المزثة ٠١‏ نوفير ١٠٠1١‏ الام /ا١‏ ص .بام 


9ه - لارباب الدبون على الشركة الذين حصات ديونهم سيب الاموال المشتركة 
ان يطالبوا باستيفائها من مموع أءوال الشركة ومن كل حصة منها 
تطابق 5م نم ذف في آخر المادة ه وهن كل حصة منها » والاستعاضة عنها ب « قبل قءتها » 
الشركاء الآخرين وتيف على حصولا د 0 اه أن بطلبوا حضو الدانين 
المعارضين في كافة الاجر ات المتعلقة بالقسمة أو بالبيم والاكان العمل لا غبا 
اده - م وم أن يعارضوا في قمة المال عيناً ما داموا لم يتوفوا ديو,م 
1.5١‏ - الدانون الراك تبرق عند وزيم الن واقدال ساي عدا لخر شركاء 
تطابق 59وم 
- بجو ز لاشركاء في الماك قبل قسمته اد يستردوا لانفسهم الحصة الشائعة 
التى باعها أحدم للغير وبقوه وا بدفع عمهاله والمصارريف الرسعية والمصارريف الضر ورية اوالنافعة 
تطابق ١51ه‏ م وتقابل 4141١‏ ف 
١-هذاالحق‏ الذي نه طبه المادة 47 لاشركاء الاصليين : حرج ع نكو نه هو <ق الشفعة الزهوص عنه بلمادة 59 
مدني وفقط المقدود .ن .٠‏ مادة 631 دو حدق الشفعة بي ادي الوححدد 6 لاله دصول قسامة وهذه المادة رم اأعر يك . 
من حق الشفعة 0 مام القسءة حق ولو لم ينقض اأيماد المنخصوص عنه المادة ه/ا مدني ٠ ٠‏ حكم توشير 87 
المقوق لاص ٠‏ 
* -الشفعة على اختلاف بين الاثمة فالامام الاعظم احازها لاشريك والجار وخهما الامام الداذ بي بالشر يك وكلاما 
في ااعقار فقط ورخدما الامام مالك للشر بك والممر وار في العقار والمنقول والقانون امازها في العقول اضاً للشر ك 
كا جاء مادة مدني فى باب الة-ءة لانه احاز لاشر يك قبل انة-مة ان ترد انفسه الحصة |!ذائعة التي با 0 
و مس ذلك فى اامقار . الا-تاناف * ناير ١6‏ الحقرق ٠١‏ ص لاه 


لداءة.” لد 


القانون المدني (م 555 و"3؛ وؤةة ) 


* - اذا باع احد الورنة حصة فياعيان معينة هن التركة حازت الشفعة ف هذا البيع عل دتتذى الاحكام العوميةاأةررة 
في باب الشفعة وعلى ذلك تجري في ناث الحالة السكام العدومة الحتصة سقوط الحق في الشفعة ببس فوات الوقت 
المقرر للتقرير مما أو بالتنازل عنها ضمناً ٠‏ أما احكام المادة ؟47 هن القأنون المدني فانها لا <عابق على مثل هذه 
الحالة بل عي قاصرة على حالة خصوصيمة هي <لة ما اذا باع احد الء مركاء حصته الشائعة في التركة او حِزءًا دن حسته 
فمأ شاععاً . وم نالامور التي و 5 منها التنازل صْمناً استتجار المين اأشغوعة عر فه 4 الشفيع أو التنازل عن شفعته قرأ 
الى الذير . الاستئناف * مابو ١5٠01١‏ المجموعة “ ص 44 
5 - ان المادة 45٠‏ مدني وذءت في القوأنين الفر'ساوية اغائدة الورنة وموذوعوا هناك نميب أحد الورة اذا باعه 
لاجنبى أو جزء عام من ذلك النصيب - ومن اأقرر المأثور ان ببع احد الورنة عيناً معينة هن نصيبه في التركة لا يدخل 
نحت 0 هذه المادة لان المكءة في وضعها هي منم الاجني سن التداخل في احوال العائلات والتتقيب على اسرارها 
وذلك قد بحر الى الاضرار دعا لذلاك حرم بيع النذصيب حزافاً 3 - را منه كذلاك واما بسع عين معينة فلاس فيه مظنة 
الفرر - وهذا الرأي واضع باحلى بان في نص المادة 47 حيث فالت « يق للشركا قبل القسمة 0 ان يستردوا 
لانفهم الحصة الشائعة لمة التي باعها احدهم للغير الخ فقد وصفت الحصة بكونما شائعة المدلالة على ان حكمها لا بتناول 
المصة اأعيئة ولا جزيًا معيناً من ا ٠‏ وانرم انما احتاجوا الى هذه المادة لان الش5معة ليست موحودة عند هم 
الكن قانوئنا اقرها وهي وافية قوق الشركاء وذوي الجوار فن الها فقد سقط حقه - واما نل المادة 45٠‏ من 
القوانين الاجندية الى قانوئنا فقد حاء دلى سييل الااراد لا لغرض مخصوص كلمقرر في قوانين هن “ات عمهم ولانه 
يترتب على وجودها يحاها هناك تناقض بنها وبين المادة 75 من القانون المدني فان هذه الادة الاخيرة #غي سةوط 
حق الشر بك ان الى امرأ يدل على رناه بالبيع الماصل الاجنى وم سقط الحق فهو لا بتجدد #لى الثيء ' يدانه لأسرب 
بعمله وله : ان المادة 471 حاءت استثناء من المادة ؟ لكونما لبت في بامما ولا هن مت.ماتما . ا-تأناف 5م 
نابر 4 ١6٠‏ الاستقلال “ ص 8"» 
ه - المادة 27 من القانون المدني التي “ول للشركاء في الملك قبل قسمته الحق في ان يستردوا لانفسهم الحصة الشائمة 
التي يكون قد باعها أحدهم للغير بالشرائط المرينة في المادة المذ كورة ليس ا مفعول بالنسبة للعقارات واو لم تلغ نس 
صرح وذلاك اصدور قانون الشفعة الذي حدد معاداً للمنطاأبة فه يق الذثغعة - امتاأناف ٠‏ بونيه ١86٠+‏ الوعة 
+-من: عام 
1 - تعتير المادة 47 من القانون أأدني من وخة فما بناقض قانون الدعة الصادر في *“” مارس ١6٠١١‏ ذذا باع 
وارث حصته لشخص غير وارث و يترد بافي ١‏ ورنة هذه الحصة في المبعاد الممين في المادة ٠ ١‏ ن قأنون الشفعة ضاع 
في الاسترداد ٠‏ استئناف “١‏ مارس "٠و١‏ الجموعة 6 ص 5" 

- ان اج تى المعطى للشر يك فى المادة 5 مل ني هو الج أكون القانون اله رنساوي ولسحى حق الاسترداد 
00 شركة او تركة مؤلفة هن #وع حقوق او اموال 'ابتة او منقولة ذلا يكون حصة ذائمة في حقار 
معين والغرض منه امر ادبي وهو منم الاجنى هن التداخل في العائلات نهذا الحق “الف حق الثفمة الذي لا يكون 
الا في حصة شائعة في عقار مءين والغرض منه أهر مادي وهو منم ضرر عقار هن عَقار آخر - وعله فلمادة 455 
مدي ليست هلفاة بقانون الثغمة المديد ولا مكررة مم المادة 79 مدثي ‏ استثئئاف ٠١‏ بوايه ١505‏ المقوق 
١‏ ص ٠١١‏ 





الا بالخاممى - في المارية والابرادات ا مرسمة 
+ - العارية على ل به اتفال :وغارة امثلاك (تطابق14هم ايل 4لاماف) 
6- فالعارية بالاستعال فققط هي ان المعير يسم الالعيرفنا بسح له الانتفاع 
به ويلتزم المستعير برده بعد الميعاد المتفق عليه ( تطابق 50ه م وتقابل ١406‏ ف ) 


0 


ل 3 
(م 26 الى 7خ ) القانون المدني 


> - والعارية بالاستهلاك هي ان المعير ينقل الى المستعيرملكية شيء يلتزم المستعير 
بتعويضه لشيء اخر من عين نوعه ومقداره وصفته بعد الميعاد المتفق عليه 
تطابق 5مم وتقابل اماف 

5 - اذالم يرح في العقد بنوع العارية يكون تعيينه بحسب أحوال المتعاقدين 
والثيء المعار ( تطابق /الاه م ) 


ظ الشرع ارول - في عاربية الاستممال 
9 فسا 
1" - عارية الاستعمال تكون بلا مقابل ابدا ( تطابق 18ه م) 
١‏ - ان اذن المالك لاخير بالبناء في ارضه بدون عوض هو نوع من العارية وقد قضت احكام الشريعة الغراء بان العارية 
م كانت مطلقة سق للعير الحق في استردادها عندما بريد والزام المستعير بلع ما احدثه من البناء الا اذا اضرالتقض 
بارضه فيجوز له حيائذ تملك البناء جبراً على المستعير بقيدته المالية ٠‏ قنا حكم استثنافي ا 1ا؟توير ١8968‏ القضاء 
" ص 2/8"* 
714 المستعير ضامن لضياع الثغيء المستعار او نقصان قموتّه الماصل تمصيره ولو 
حب 
كان التتقصير لديرا ( تطابق 658 : وشابل «لمما ف) 
0 
4 - يحب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة والاعتناء بصيانتها اعتناء ثاما 
ولا حو ز له ان ستعملبا الا فها اعدت له على حسب الاتفاق بينه و بين المعير 
تطابق ١لاه‏ و الاوم وقابل ١44٠‏ ف | 
٠/اع‏ - اذا استعمل المستعير الشىء المستعار فى غيرما اعد له او استعمله بعد الزمن 
لمتفق عليه كان ملزمأ بتعويض مساو لقيمة الاجرة مع تعوريض التلف الماصل هن الافراط 
في استعاله ( تطابق ”لاه م وتقابل 146٠‏ ف) 
١‏ - ان عاربة الاستعمال ان كان هوضوعها اشياء لا تملك بالاسته.ال فيلزم الممتمير بردها بعنها ولا ول له الحق 
في استعمالها الا فى الذرض الذي اذى عليه المتماقدان فاستم اها في غير ذلك ( مثل رهن مصاغ استمير لانزين به في 
فرح ) معاتب عليه خصوصاً اذاكان هذا الاستعمال يوادي الى تبديد الشيء المعار . الاستئناف 4 ست.ير 8ه بدائرة 
ال منح الحقوق ٠‏ ص ">١6‏ 


97١‏ - للمستعير الحق في طلى المصاريف الضسر ورية المستعحلة التي اضطر لصرفبا 
قبل امكان اخبار المعير بها وعايه المصاريف اللازمة لوقابة النيء المستعار 
تطابق *لاه م وتقابل 131885و450اف 


11 - وعليه ان يرد الشيء المستعار في امياد لين لارد ولا يجوز ان بيجب على رده 








١6م‏ ب 


القانون المدني زم ة الى ١٠م‏ ) 


قبل هذا الميعاد وفي حالة عدم تعيين الميماد يلزم رده بعد انتهاء الاستمال المستعار لاجله 
تطابق 4لاه و هلاه م وشابل ١4884‏ ف 
الفرع 'لشالى ‏ في عارية الاستهلاك وفي الابرادات المرتبة 
- في عارية الاستهلاك يكون ضمان العين المستعارة على المستعير بمحرد انتقال 
الملكية اليه ( تطابق 5لاه م وتقابل ١5+‏ ف ) 
4 - اذاكان الشيء المستعار نقودا لزم رده بعين قيمته العددية أيااكان اختلاف 
أسعار المسكوكات الذي حصل بعد وقت العارية ( تطابق لالاه م وتقابل ١456‏ ف ) 
هلاغ - على المستعير ان يؤدي في الوقت المتفق عليه ما استعاره واذال ربعين لاداء 
المستعار ميعادا أو صار الاتفاق على ان المستعير بوديه عند امكانه فيعين القاضي الوقت الذي 
شتضي خصول الاداء فيه ( تطابق هلاه و هلاه م وتقابل 1١5٠١‏ و٠0٠5١ا‏ ف) 
- يلزم أن يكون الاداء في امحل الذي حصلت فيه العارية اذالم يشترط خلاف ذلك 
تطابق ١8ه‏ م وتقابل ١6١‏ اف 
117 - عارية الاستهلاك ككون بلا مقابل اذالم بوجد شرط بخلاف ذلك 
تطارق كقوم 


٠٠6 الاستثئات ؟ يناير‎ ٠ -لاجل الم اذا كان القرض بلا مقابل يلزم الرجوع الى اوراق الدعوى واحوانا‎ ١ 
ص55‎ ٠١ الحقوق‎ 


- لا جوزان تكون الفائدة المشترطة أزيد من أنى عشر في المائة سنو 
تطابق 407هوم , 1 

8 - نحوزان يشترط في عقد الاقتراض بالفائدة ان المقرض ليس له طلى راس 
المال أبدا وان للمقترض رده في أي وقت أراد ‏ وفي هذه المالة يسمى العقد المذ كور عقد 
تريب أبراد والسمى الفائدة با بأسم مرب 0 ذلك يجوز للمقرض ل ان يستحصل على حم 
رد رأس ماله اذالم يوف المقترض ما الم 1 وإذا امتنع عن ع أداء التأمينات المشترطة أو أعدمبا 
أو وقم في حالة الافلاس (تطابق+8ه و هه وهمه م وتقابل٠واو؟:‏ واو 1و١‏ واكذات) 

٠‏ - تريس الابراد المذ كور حو زان يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانون تتدفم 
مدة معينة أومدة حياة الفرض أوحياة أي شخ صخرم وجود وقت تريب الابرادامة ر 
وي هذه المالة لا يكون راع الال واجب الرد بدا بل يعتبر نسد بده عا فشيئا بالمرتنات 


2 


(م١ىة‏ الى حمى: ) القانون المدني 


التي حلم دالده التق علمها -- ويجوز لصاحب الابراد في حالة عد م الوفاء أوعدم آداء 
التأمينات أ وإعداما ا واظهار فلاس المدين بالابراد أن يتحصل فقط . يع أل هذا 
المدن ومخصيص مبلغ من اتمانمأ كاف لاداء المرتبات المتفق علمها 


تطابق 8ه ولامه و488ه م وتقابل ١١54‏ ولالاةاو4لاوااف 


١‏ - تتبع القواعد المقررة سابقاً فيحالة تقرير مرتبات مؤبدة أومقيدة بمدة المياة 
في مقابلة 2 أوعقد آخر أو رد تبرع ( تطابق همه م ) 


لباب السادسى في الودبعه 
- الابداع عقد به يسلى انسان متقولاة لانسان آخر بتعبد تحفظه بدون اشتراط 
اجرة ما حفظ اموال نفسه وبرده بعيئه عند أول طلى بحصل من المودع 


تطابق ٠5ه‏ م وتتقابل 6٠١91١1و!ا١91١1و8١و١اولا‏ اا ار 44واف 

١-لا‏ نخرج الامانة عن كوبا دا صادراً من المودع عنده يردها للمودع عند طاما منه - ولما كان القانون يضفي 
بزوال جيع التعهبدات والد.ون عذفي خمس عثشرة سنة ؤيقط الحق في المطالية ,الامانة اذا مرت علبها هذه المدة . مصر 
-- اال ف ووه يه 

ئ د استرداد المبلغ المدفوع من الزوجة الى الزوج عند الزواج على سبيل 0 الدوطة « لانه لم بعط الىالزوج 
بصغة وديعة بل بصغة اعانة مالية لما تستدعيه شؤون الزوجية من النفقات . الاستثئناف ”١‏ ديسمير ١60٠8‏ الحقوق 
0 
من المقرر.في الشريعة الاسلامية ( مذهب الامام ابي حنيفة ) ان غلة الوقف التي يحصلها الناظر تصير ملكا 


للمستحقين فيه . وهي نحت بد الناظر امانة هو ضامن .ها . فاذا اشترى الناظر لذلة الوقف شيئاً لنفسه ,كون ما اشتراه 
ملكا له ولا يضمن للمستحقين الا رد الذلة التي أخذها . الاستئناف ٠٠‏ ابريل ١5٠8‏ الجدوعة 5 ص غ*”*' 
بذ ناذا اشترظطة الاحرة لالمودع عنده تتبع في العقدد القواعد المتعلقة باس ستئجار الصناع 
تطابق ١ووهوم‏ ل راحم المادة ظ؛ وق ٠‏ ابريل ه.٠.ؤو١ا‏ 
6 - ولا يجوز لافظ الوديعة أن 7 مودعهأ محيريه المتفق عامه 
تطابق ووم 


ها للشترملة فى النقد 111111 

١‏ - انه مم اعتراف اأودع لديه بفقد الوديعة لا يعود للمودع دق بأن «طلب رد ما ضاع وما هن وجه شرعي لامدا كك 

لان محكم بدلك ارد وان ضفي بغرامة يومية على المودع لديه د محصل الرد المذ كور لان ذلك امر بما لا يستطاع 

0 0 0 لمر 0 معلوم ٠‏ مهر ١8‏ اكتوير 15 الحتوق و١‏ ص م؟ 
1 - ول يحوزله اليد يستعمل الشىء المودع عنده والا كان مازماً بالتضمينات 


تطابق 4ه م وتقابل ٠9|ا‏ ف 


لا ا 
القانون المدئي (معمة الى اد ) 


6 ل 

بلع وعليه ال برده الى المودع نفسه او أن بنوب ءنه 
تطابق ووو م وتقالى ا0 ١5‏ ف. 
١‏ - لا #وز امتلاك الودبعة عفي المدة لان المودع لد به مكاف بردها بمجرد طلا منه بواسطاة المودع ٠الاستئناف‏ 
لمانو ١5‏ القضاء *“ ص 0غ ؟ 
؟ دمن سل اليه ثيء على سبيل الوديعة أو لغرض استعماله لمنفعة مالكه أو غيره فاضاف ذلك الشيء ء الىنفسه وعامله 
معاملة ماكه رمد" تلساً له م لو سم لشخص شيء ليرهنه على مبلغ لنفعة مالنكه فأخذ ذلك الء يء وشرع في بعه . 
استثئناف اول نوشير ١899‏ المجموعة ١‏ ص ١9‏ 
* - مج كان المال موجوداً نحت بد زيد بصفة وديعة فيجب عليه دفمه (ماحبه او لمن تنازل له عنه ولا شترط أمءة 
هذا التنازل رضا المودع عنده لان هذا الشرط ,لزم قط في حالة كون الموجود الا ل في بده مديناً لا أميناً . ممر ه؟ 


لولبو ١6٠‏ الحقوق ١4‏ ص ٠.*‏ 
ع - من استودع أمانة نرم باختلاسها لا يستطيم التخلس من المسثولية الجنامة بعر ضّه قممنها 5 دَىئ حت وحدود سة 
الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة . طنطا حكم استئنافي 57 مارس 405 الحقوق "١‏ ص /الا١‏ 


8 - وعلى المودع ان ريؤدي لافظ الوديعة المصاريف الماصرفة منه لحفظها ووبعطيه 
بدل المسارات التي نشأت له عنها - ولاحافظ المذ كو رحق حبسم لاشتيفاء ما هومستحق له. 
تطابق 5وه و لاوهم وتقابل 141 واو 0 ف 

4 - حافظ الوديمة الذي ,ياخد اجرة سيب الاحوال التي ترتب عليها الابداع 
كصاحب خان أو أمين التقل أو نحوهها ضامن لحلاك الوديمة الا اذا اثببت ان الحلاك حصل 


دسبس قوة قأهرة ( تطابق 4وه م و909١‏ ف ) 
١‏ - على المدين الذي يدي مخاصه بسبب قوة قاهرة أن ينبت ان الحادث القهري لم يكن ناخئاً عن اهاله أو خطأءه 
وعلى ذلك فا أودع عنده باحر بعتبر مدئولا اذا ققدت الوديعة ببرقة وكانت الدرقة نتيجة امال 0 
المكان الموضوعة فهه تلاك ااوديعة مفتوحاً . ملوي الحرئة ٠١‏ ابريل ه١٠6١‏ الجموعة 5 ص ٠١4‏ 

مولع بت أوا حصل الابداع سيب تزاع و واقع في الوديعة فليس لافظها أ وللارسها 
المدين لها ان يسلمها الا لمن يتعين لاستلامها بأتفاق جيم الاخصام أو بأهر المهكمة 
تطابق ووه م وتقابل ١90535‏ ف 

5000 > هه س# 1 ع ا 

5١‏ - للمحكمة ان تعين حارساً أو حافظاً للاشياء المتنازع فيها أو الموضوعة نحت 
القضاءما يجو زلا ان تعين لذلك أحد الاخصام المترافعين ( تطابق 00م وعدةاف) 
١‏ - ان الحراسة هي من الاجراآت الاستثناية التي لا ياجأ اليها الا عند الضرورة . مسر ؟ بونيه 4 ١4١‏ الاستقلال 
“ ص "7 ١‏ 
؟ - الحام الشرعية هي محاكم نظامية تتمد سلطتها من المصدر الذي استمدت منه الام المرية قضاءها ٠‏ وعلى 
هذا اذا قام نزاع امام الحاكم الشرعية على عين من الاعيان كون الحام الاهلية مختصة بتعيين حارس قضاني على 


تلاك المين طيقاً لامادة ١‏ ؛ من القانون المدلي ٠‏ مصر ١"‏ مانو ١8 ٠ ١‏ الجبوعة + ص ١م‏ 
-ه ن المقرر ان الدعوى النرعية ابم الدعوى الاصلة . وان قاط ي الاصل هو قاضي الفرع . فدعوى أل تعيين 


2 
6 ١ة؛)‏ القانون المدثي 


حارس قضافئي لاشياء متنازع فيها لا يمكن رفهما لذير الم-كمة المنظورة أمامها الدعوى الاسلية . حرحا المرعة ٠١‏ 
بوليه ١6٠4‏ الّه.وعة 5 ص 9و١‏ 

4 - ان طلب رين الحار س القضائي وان يكن من الاعمال التحفرظية ولكن القائون نص على انه من اختصاص الممكمة 
الفصل ضه. مصر »" بولمه 3 ٠‏ الاستقلال ؟ ص 0١‏ ؟ 

ه - طلب تعيين حارس قضائي على أشياء متنازع فيها هو من الطلبات الوقنية التي من اختماص محكمة الموضوع الفصل 
فها ٠‏ الاستئناف ه ديمير ١9٠١‏ اللجموعة 4 ص 4١‏ 

5 - قصد الشارع في هذه امادة المحسكمة المنظور امامها الموضوع الاسلي وت حدوث ما يستلزم وضم الاجرا ات 
لتحفرظية على الثيء المتنازع فيه خوفاً من ضياعه وم بقصد الحاكم | الاستدائية دون الاستأنافية . الاستثتناف ١7‏ لاير 
© الحقوق 0 

/ا - لا قبل دعوى تعرين حارس رفعت الى القاضي المزثي اذا كان الغرض منها حفظ ريع عين هي موذوع <صومة 
قائمة امام المحكمة الابتدائية فان الدعوى لاا يجب رفعها الا الى هذه الحكة الاخيرة . منيا القمح المزئية 
6 اكتوبر ١6١05‏ الج.وعة م ص ١ه‏ 

م - طاب نعيين حارس قضانى اذاكانت هناك دعوى اصلية يجب ان برافع الى ا محكمة المرفوعة امامها الدعوى الاصلية 
م قكانت الاصول الجاري عليها العمل امام :اك ال_كمة نجيز تعيين الحارس الةضائى اما اذا لم »كن هناك دعوى اصلية 
فيقدم الطل الى الحكمة الحز'سة ملا بالمادة 74 من قانون المرافعات . قرار نة المراقبة القضائة 5 مارس ٠٠١‏ 
إغرة 5 المجموعة ؟ ص "+٠.‏ 

١.‏ - لا يجوز المود لدعوى طلب فيها تعيين حارس قضانى وحكم حون حا ست ةراشا بعض الخصوم هذا الحكم 
ثم اوقف الاستثئناف بسيبب وفاة احد الحارسين . استئتناف 5١‏ ديسمير ه١٠١‏ الاستقلال ه ص ١١٠١‏ 

٠‏ - تقدير اتعاب الحارس القضابي هو من اختماص المكمة التى حكمت تتعيينهكم هو الخال في تقدير اتعماب اهل 
الؤيرة ( المادة +”؟ ومالها من قانون المرافعات ) فبجب اذا ان رفع المعارضة في هذا التقدير الى هذه الحكمة ٠‏ 
مصر حكم | ساي 4 سبتدي 1845 الجبوعة © سن + 

-1١١‏ شام الدعوى في شأن تعدين الحارس القضانى على ججيع ذي الشأن وتعيئه أنما هو م ن المسائل الفرعية فأختص 
ه الحسكمة المطروحة الدعوى الاصلية لدسها ( مادة 49 وما ليها من القانون المدتى ) . طنطا ه اكتوبر ١85‏ 
القضاء ١‏ ص ام 

١‏ - طللب تعديك ال حارس التضانى بشته ي أن >كون وتيا على روط اول ان يكون النزاع قاءاً سس المتخاصمين 
مخصوص مانكية الغيء الطلوب حراسته أو بخصوص وتنم اليد عليه ثا: ا ان يخعى على العين من وجودها نحت ابد 
المه م بالظئر لاعساره في الحال أو , ر جاح اعساره في ا -تقبل ومع ذلك , ون الحكم مفوضا أ لامحكمة بقبول ذلاك 
الطلب او برفضه واو استوفي الشروط اللازمة . بني سويف أول نوشير ١855‏ ا لاا ص وعم 

١‏ اذا حصل لزاع امام 0 او منقولة حاز لاي من المتنازءين ان «طلاب من الحكمة اقامة 
حارس غلها ار حافظ لها اللان.: نتهي التزاع . الاستئناف اول نوفير ١898‏ الحقوق م ص ام ظ 
١6‏ - مت كانت المين نحت 5 تعرين الحارس القضاني علها والمدى عليه لابعارض في بقاء المين نحت بد طااب 
سو ارين ارسق تعرين الحأرس فلا محل لتعيينه ٠‏ ممسر 8 ديمسر ١907‏ الحقوق 4١1ص "١‏ 

٠9‏ - ابس للمد يان يطلب تعيينه حارساً قضاءياً لاستلام وادارة عقار متنازع في ما-كيته الا اذا انيت وحود أسياب 
كافية لذلك وانه ني حالة يسار تمكنه هن تعويضشكلضرر ينتج عن هذا التعيين . الاستثناف * فبراير ١6017‏ المجموعة 
ص ٠و١‏ 

11-5 م الهاتى الصادر تعرين حارس قضالى مءين لا عنم من نقديم طلب تشير هذا الحارس وصدور حكم 
بتعرين غيره - 0 القضاني المطلوب تعيينه على جزء من عقار مملوك على الشيوع يح ان لا يكون اجنياً بل ان 
000 زء الا كبر من العقار <تى لا يحرم من التمتع عاكية ما يخصه فيه ولا سماوان ملكيته للجدء الا كبر 
مممل لاشير رك الأحن مانة مدنية على هذه اراس عاد عن اليا الجنائية ٠‏ الاستئتاف ٠١‏ فونه ١499‏ 
الحقوق ١4‏ ا ص ©»"*؟" 

١‏ - تعرين أحد الاخصام حارسا أ قضائياً لم يكن امراً واجاً بل من باب الموازا اذا تر آى لل ككمة ازوماً لذلك ٠‏ بني 
سويف حكم استثنافي 4؟ ست.بر 7890 الحقوق ه ص ١م‏ م 


هام 
القانون المدني (م كوه الى 4ه ) 


4 - تعيين الناظر في الوتفية لا يمنع الحسكدة الإزئية من تعيين حارس آذانى لدير «وقتاً اعيان الوتف . مور 

١١5 الجوعة م ص‎ ١6017 ابريل‎ ٠ 
-أناءكام الحراسة تعتير هن الاءور الوقية ااني نتدر يدوام السبب الذي ددرت هن احجله وتزول بزوال‎ ١9 
هذا السب لذلك #وز ان نقد م الدعوى مهذأ الشأن 5 فد أن وبتعين على الحمكة ان لبحث فها اذا كان البب‎ 
تد زال اولا ا وانه اذا عين دوان اللاوقاف ناذاراً على وكف بعد ان عين <ارساً قد أثياً‎ 
فنظارته 'نكون وقتية باب تعيائه 0 ومق رفمت الحراسة ينحصر التزاع حيائذ في أن النظارة ويكونالفصل فها‎ 
غاير ه١٠6١ الا«تقلال م ص “هم‎ ١5 مصر‎ ٠ عن تقاض السك الشرعية:‎ 

50 يجوز تين الحارس ااقضائي في دعوى وضع اليد 7 انصاحب اليد عا بدل على اقتداره‎ - ٠6 
ص /ا؟‎ ٠ ان هناك ضرر للخصم الاخر فيجوز تعيينه حارساً اقضاعاً 1 مراك م استأنافي المقوق‎ 

- ان الامين الشرى لم يكن الا حافظاً للاشماء التازع 0 الموضوعة فت القضاء ومن القواعد القانونية جواز 
تعرين الاامين الشرعي في مسائل التركات عند حصول منازعات بين الورية توجب 5 تصفيتها كدالب أحد الورنة 
القتمة فان في هذه الالة تعتبر جيع اهوال ااتركة موذوعة نحت القضاء حتى ثم حصول القسءة لانه ل عل حققة الحصة 
التي تو*ول اليه ٠‏ مصر حكم استثتافي ل و ص ١58‏ 
*>-#وز الحكم بتعيين حارس تذانى لادارة ارض شاء على اب المدائين ولو لم :-كن امنازعة قاتمة في ادللى 
المين بل على ريعها . الاستئناف ١*“اكتوير‏ هو الحقوق ١١‏ صصه 
؟٠‏ - اذا كانت مللكية العين متنازعاً فيبا جاز للدحاك الاهلية ان تعين حارساً قضائياً ليها ولوكان التراع هرفوعاً 
امام الحاكم الشرعية ٠‏ محك.ة السيدة زينب الجرئية ٠١‏ ناير ١6١١‏ المجدوعة اص 84م 

54 - أن النفاذ الممحل في القضانا التي كم فها تين الى ا القذائيين واحجب ٠ن‏ طبعة قانونا يدون احتياج 
لذكره في المكم لان تناك القضايا هي من القاا الم تمدلة ١ج‏ ى كون فا ذا التفذ الموقت واحياً حا ٠‏ الموسكي 
٠ 0‏ الاستقلال * ص ٠١١‏ 

0“ - لا يلزم بتعويض *ن ين :خارسا تلى اثياء ممجوزة بناء على لبه الا اذا حصل منه.امل 0 عادة 

من الانان المتيقظ لا هو في حفظه . اما اذا ذاعت الاذياء الحجوزة بطريق السرقة التي كن وةوءها مم 
عدم اهمال المارس فلا مسؤلية عليه . الاستئناف ٠٠١‏ مارس ١607‏ الحأكم ١4‏ ص ...4 


- ابداع الاشياء المتنازع فيها وزان يكون مقابل 

تطايق 50١‏ م مع اضافة في آخر المادة « ويجوز أن يكون المودع عقاراً » ( وتقابل لاه١‏ ف) 
. .4 6 حسم 

6م حي يجب ف 0-0 الاحدوال على حافظ الود بعة اوحارسما ان برد ايضا محصوطا 
٠.‏ ِ 7 و م 3 
ونتانحها وعليه فوائد التقود المودعة عنده من وفت مطالبته بردها مطالة ركمة 
تطابق 505 م مم اضافة في آخر المادة « عند وجوب الرد أو دن وقت أستمءاله الودمة لمذعة نفسه » ( وتقاءل 
61 ف ) 
١‏ - يدترط لاضءان 0 القانوق بين الدائ والضامن فاذا اذ الم-كوم له 3 غير اتهانى هن طرق التنفيذ 
الحارس 0-9 0 التعو يض الا مطالبة صاحب للك لا الحارسم لاسييل ساح لك م التملص» ن المولة 


بالنظر لطالب التعويض والقائها على الحارس ( الحقوق ) قد تأيد هذا الحكم م ن مكة الاستشاف الاهلية باسبابه 
في * فراير 9ه . سر ١‏ مارس 88 الحقوق ١4‏ ص ”7و١‏ 


لمألكها الا رد ما قبضه من الْوْن أوالتنازل له مما له من اللقوق على المشتري وأما اذاكان 


0-7 


(مهة؛ الى هه ) القانون المدني 
ملكبا لاحد عاناً فعليه قيمتها حسب التقويم» ( تطابق 00٠٠م‏ وتقابل ممه ف) 
الباب 'سابع ‏ في الكفالة 
ورة؛ - الكفالة عقد به يلتزم انسان باداء دين انسان آخر اذاكان هذا الا خر 


-١‏ 1 المكفالة هي 5556 الت لعقتود اصلمة لي بسقد أملى 1 في ذاته ولا توجد 0 جد يدا بل مدين 

. الاستئتاف ” أبريل 85 القضاء “ا ص ”“غ*» 

من المقرر ان الكفالة تفي على الاقل توفر الايجاب والقبول هن الدائ وءن المدين فاذا ضم نكفيل مديناً 
اه أو نجاه شخص معين لبس لثالك أن بطالية مهذا الضمان اول لعدم التعاقد ونهمأ نانياً لعدم الار ساط 
القانوني ٠‏ الموسكى الجزئية 1 مارس ٠6١١‏ الحاكم ١+‏ ص "83٠0‏ 

#د ريدن الكناة نين لس يفخ 1 0 

ناير ١96.1‏ المتوق لاص 57" 
راجم في حال استبدال الدين المكفول المادة ٠١١9٠‏ مصر استئنافي٠٠‏ وليه ١٠١١6‏ 


1 الكفالة باطلة اذاكان الدبن المكفول به باطلا مالم تكن الكفالة حاصلة 


اتطابق ٠ 221000000 ٠‏ ف) 
١‏ - يلزم الضامن ع بقية الدن الذي ضمن فيه الحجور عليه بعد الحجر - قنا حكم استئناني 4 اغسطس الما 
وص 4لاس ل راحم المادة ٠٠1‏ حكم ؟ أبريل ١8563‏ 


/لبة: -لايجوزان تمقد الكفالة بمباغ كر من امبلغ المطاوب من المدين ولاتشروط 
أشد من شروط الدين لكفول به ككن يجوز انككون الكفالة مبلغ أقل من الدين ونشر وط 
اخف من شروطه ( تطابق 505 و107م وتقابل 801 ف)- 

8غ - في حالة عدم وخودسر ط صريح لا تكون الكفالة الاء على أصل الدين ولا 


توجب التغامن ( تطابق 4م وتقابل ٠0١‏ ف ) 
١‏ - من ضمن بعبارة يتفاد متها التضاءن لا يقل منه التمسك بعدم ذكر التضامن لنظا ٠‏ الاسكتاف حكم “ 
اغسطى ؟4 الحقوق لا ص*0" - 8- أن استعمال العبارات النينفيد ذمانة التضاءن تمل الضءانة بالتضاهن ولولم 
ان « التضامن » بلفظ صرح ٠الاسكتاف‏ 6 فبرارير لاآاطقوق؟١ا‏ ص -١١5‏ * - لا يجوز امحكدة ان كم 
من تلقاء نفسها عد م التضاءن بين " أفيلين <يث ل يتنازع فيه اماءها ٠‏ الاستثناف 58 ناير 1ه القضاء ؛ ص و+" 
؛ - ورنة الضامن ا متضامنون مع المدين وكيك منهم در حصته في الارث ليس الا - - الموسكي الحزسمة 
5مارس “» ٠‏ الحةتوق /الااص ١”‏ 


5 - أما الكفالة التي تؤخذ بالمحام اوينا على حك فت تلزم الاين حتما مم كفالة 
الفوائد والمصاريف ولملحقات ( تطابق 505 م وتقابل 7٠١45‏ ف) 


وام ل 


القانون المدثي (م 0ه واءةو5.ه) 


.٠ن‏ - اذا تعهد المدن تعدا مطلقاً بأعفلاء كقيل سواء كان التعيد حاصللا بانفاق 
نه وبين الدائن أوأمام المحكة واعسر الكفيل الذي قدمه وجب على المدين استبداله 
سل اخ ( تطابق 7٠١‏ م وقابل 6م ف) 


١‏ - لاشىء يقغي على ا'وصي الختار لخدم لين . الاستكتاف 6ه فراير الحةقوق ه ص 9؟ 

٠ بحب إيفاء التعبد بأعطاء الكفيل على حسب الاوجه المبينة فيقانون المرافعات‎ - ١ 
تاابق ١1آلام ظ‎ 

0 للكفيل الغير متضامن المق اذالم يتركه في الزام رب الدين بمطالبة المدين 
الوفاء اذا كان الظاه رألن أموا اله اله الحائز حدزها هاتنى بأداء الدن بعامه وحنئد فالمحكة النظر 
الم في قاف الاب لماص امكف موقم عدم الاخلال بالاجرا ات التحفظية ٠‏ 


تطابق 1١51م‏ وتقابل ٠١5١‏ اف 
١‏ - الضاهمن ع الور متطذاه.: ن لايلزم بدن 50 الا بعد غير ذه بالكانة ولا يكفي نحقق عدم توفة ة ما متلكه المضءون 

يع المطلوب . استثاف ١8‏ ناير 4 الحقوق ه ص “١٠١‏ 
0 - المادة ؟ ٠ه‏ افترضت الالة التي يداعي فها الدائ الضامن «باشرة بدون مداءاة المدين الادبي وانه هن المقرر 
ع ذلك ان للداكن الخار في مداعاة احدما الا ان للكفيل مت كان غير متضاءن الى في انلزام 00 عطالة المدين. 
باون وعليه في هذه الحالة ان يبت ان المدين الادبي : متاك اموالا يجوز حجزها "ني باداء الدين بهاه» ٠‏ استأناف ١4‏ 
7 4+ ةالأمتقوق هو ص ا" 

- اذا اعترف الضمان ان مط ونم فقير ولا ممكنه اداء ما عليه حاز للدا 'ن مداءتمم مياشرة . ا-تثناف ١8‏ بونيه 
6 القضاء ‏ ص ١١‏ 
4 -اذالم أيث الضاهن اقتدار مضمونه على الوتاء داز الحكم عليه وعلى مضدونه معا دون توقف على ريد المضدون 
هن أمواله . . ادتئناف /ا١‏ دسمير هه الحقوق ١١‏ ص 6و١‏ 
- بوكءخذ منالمادة ٠”‏ ه هن القانون المدني انه يجوزر للدائ ان يطال الكفيل بوفاء دينه سواء كان قبل مطالة المدئ 
او بعدها وقبلتنفيذ الحكم الصادر علىذاك ؛ الدين او , عد لاذه وأنه لا يوز لدكفيل ان يلي عدم ٠داعانه‏ فيهذه 
الحالات واتما ال يال ايقاف الدعوى ايقافاً «وتتاً ولكنه لا عاك هذا الأق الا عند نحتق تبنرطين 
الاول وود اموال للءدين حا <جزها والثاني ان تتكون هذه الامواا ل توفي الدين امه ذذا فتد احد هذبن الشرطين 
او وجدا غيركاهلىي الصغة القانونية فلا يكون له حدق دلي الانقاف وتد قرر علماء'القوانين انه اذا وجدت للءدين 
اءوال وكان الجر علها غير جائر 0 جاخزاً ولكتها «تنازع فيها اوكانت ذير كافية لاداء الدين امه بلى كني لاداء 
<زء هنه فقط فلا شال حائد ستوفر ن الغعرطين . الاستثناف”؟ ابر يل 43 الآقضاء ‏ ص ”4 
5-ان سدور ال م على المدرئ 05 ن كل مسرأ فته هده لايح لل.حكوم له افد الى الضاون قل المديئن 
ا دام المدين قادراً عل لون . ولكن الجر الذي وقم على مال الضاهن "نفيذا لذاك المكم قبل التتفيذ على المدين لا 
دك اقره #وةوقا الى ها عد افد عن ال رن اذا وحد ان ماله ير كاف للوفاء ب:وفي من مال الضامن 
المححوز ٠‏ ا-تأناف ه مارس ١8988‏ القضاء 5 ص * 4" 
- ان مألة نجريد المدئ قبل الضاهن هي حق وكل لفطنة القاذي و'خصوصاً اذا تين ان لا فائدة »من التجريد نظراً 
لعدم و<ود شيء عند المدين يتناد منه - يلزم الضاءن أن سين أءلاك للمدرئن ني بقسمة الدين والا لا يفت الى قوله 
بوجوب الاحالة على المدين اولا . اتئتاف ” نويه ١904‏ الحقوق ١9‏ ص ١59‏ 
- المبعاد المقرر لتنفيد ال1-كم الغياني يسري لصالح الضاءن ولو ايه اذاي فن الكين ف فياه على المدين الاء لي ةبل 


4) 


- 
(مم.ه ألى 0ه ) القانون المدثي 
تنفيذه على ااضامن ٠‏ الحلة الجزعمة ١5‏ بناير 5 المجموعة م ص هه - راحم المادة 454 حكم اناير غ69١‏ 
هه - للكفيل المق في مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولوأجل رب الدين 
المدن أحلا جديدا وا بسرىء الكفيل من الكفالة ‏ وله ابض مطالبة المدين بالدين اذا 
افلس قبل حلول أجل الدين المكفول به ( تطابق 68 و5014 م وتقابل +6 ف ) 


١‏ - ان المادة *٠ه‏ خوات لا-كفيل الاق #طالبة المذين بالدين اذا حل احله او بطل برأة ذمته من الكفالة لكن لا 

تجوز له هذه المطالة الا بعد ان يدفم الدين الدائى من طرفه وبعد ان بره بعزمه على الاداء او المطالبة الحاصلة له 

من الدين ( المادثان ه ٠ه‏ ولا٠ه‏ ) ٠‏ بني سويف حكم استثنافي ١5‏ دسدير ١89٠‏ المحقوق 5 ص ١86‏ 

؟ - اذا حمل نديد اوذياع في النقولات يوجب ضعف اله مين على الاحار استحقت قيمة الاحار ولو لم يكن قد عراجها 

وءاز للمؤحر الطالبة ذلك وهنم تبديد التأمين افة على حقه الامتيازي - أن ما جوز اللؤجر في 1خالة لد أووة 
ن المطالية ومنع التديد جوز لضامن التأجر الذي له المق بان يحل عله حدى ولوكانت اضاعة تأمين الاحار حاصلة 

من قبل ال, وخر ضده كان ير بد أن توفي ما ديناً ثير الاجار ؤانه يجوز حيةن للضاءن ان كنع المؤجر عن عمله هذا 

الا اذا برأه من الضمانة : اسكند رية وديمير هوالحقوق ١١‏ ص ٠١8‏ 

© - لا تبراء ذمة الكفيل من كفالة الدين عدم مطالية الدائن للمدينعند حلول اجل الدين او بتأجله الى اجل جد يد 

لان لمادة ».٠ه‏ ل له وقت ذاك ان تخد يع الاجرا ات القانوسة بدون توك'ف على رضاء الدا'ن أو توسهاه 

لحصوله علىالدين و-للم.ه لصاحبه . الا-تئئاف 58 ناير /اة القضاء ؛ ص 945 

4 - مقكان لاضامن الاق القانوثي ان يتخذ الاحتياطات االازمة أفظ حته فاذا اهل لاببرأ هن ااضمانة . الاستثناف 

8؟ فيرائر اه الحتوق ١‏ ص 49" 

' ارب الدين الا مطالبة كل منهم بقدر حصته في الكفالة واما إذاكانت الكفالة حاصلة بعدة 


عقود متوالية فبذا لابدل على تضامن الكفلاء ولكن قد يتضمم التضامن من قرائن الاحوال. 
تطابق ١5و١5‏ م وشابل 06" و200559اف 

اا وعد لي اكوم العرينه البراتظامن بين وصيين على تركة وأحدة . استئناف ٠6‏ ضاير “.و١‏ الاستقلال 
»اص 4“ 

* - ورنة الضاهون فصان كنانرة من الدين رتك ور بقدر حصته في الارث ليس الا . الموسكي ال إزثية 
:فار + ٠٠‏ الى ؟٠‏ ص 4ولا؟ - راحم المادة ه١٠‏ . الاسكناف ” دسمبر ١855‏ 


وءه - اذاد دقع الكفيل الدين عند حاول الاجل فله الرجوع على المدين يحميم ما 
أداه وحل محل الدائن في حقوقه لكن لا تو ز له المطالبة الا بعد استيفاء الدائق دينه امه 


اذاكان الكفيل لم يدفم الا جزاة من الدين 

تطايق 511 م مع حذف في آخر المادة « اذا كان الكفيل 606 (».٠ ٠.666‏ وتتابل م700 و8؟00٠٠ف)‏ 
١‏ - لا يمكن اعتبار الكفيل بانه حل محل الدائن وبالتالي تخويله <ق توقيم المز التحفضي على امتعة المدين الا اذا 
دفم قيمة الدين بْهاءه عند حلول الاجل . بني ويف الاستثنافية 15 دسمبر ١85٠‏ الحقوق 5 ص ١6‏ 


واذا وحدت كفلاء متضامنون فالذي ادى ججيع الدين مم عند حلول احله 


1 عد ٠‏ 
القانون المدني (56مه الى حكه) 


له ان يطلب م نكل من باقي التكفلاء ان يؤدي له حصتة من الدين مع تأدية ما يخصة من 
حصة المعسر مهم ( تطابق 5148م وتقابل 2٠١+‏ ف) ‏ 


١‏ - ان قيام احد المد.نين المتضاه:ين نوفاء الدين امه الى الدائن يعتير ابراء يهم بالنظر الى الدائن كن لا يل 
هذا الابراء إعلاناتيم بعضهم مع بءض . أن دفم اخد المدينين لناء منين الى الدائن كل الدين عله 52 له في كل 
حورته اه ينه المددت ممه راط كاداء حت هذه الأقوق في ادا ل الدين أو فيءا بترتي على عدم وفا' له في مبعاده من تنفيذ 
اشتراطات اخرى معنة . الا -تثتاف 4 ديسمير ٠0‏ الجاك ٠١‏ ص 4لالا . 
راجم المادة م ٠‏ الادتثناف ١8‏ ماو لاؤوه١.‏ 


/أمده -_ عل الكفيل ال تحبر الملدن قبل اداء الدن 7 عل الاداء أو بالمطالية 
اميه 1 من رب لدبن والا سقط حقه في لم المددن في الالتين اذا كان الدين 


ل ا 6 و869٠ه6‏ 


ب/٠ه‏ - من تكبل باعدا ر المدن يوم حاول اجل الدن و محضره وو فى الممعادمكان 
مازما بالدين واذا حفر لمشي المد كوو ريء كفيله ( ( تطابق 1ككم) 
8 ببرأ الكفيل عحرد براله الدن وله ان عسك > ميع الاوجه التي يحتج 


المدين بها ما عدا الاوجه الخاصة (شخصه (تطابق 589 م وتقابل 4ع0؟ هع واس.ف) 
١‏ - اذا سقط اللق تجاه المدين فقد سقط نجاه الضامن على قاعدة الباع الفرع للاصلى ٠‏ لكن اذا بتي الاصل فالضماءة 
ع م-ؤلية على حدما يمكن 0 ةط بمفي المدة ما / تقطم بالاجرا ات الموجهة للضامن مياثيرة . 00 4 دا-مير 
010 الحاكم ١4‏ ص ”*. 
؟ - ان تأجيل الدين على البق لا بيرأ الضامن مالم يكن ذلك اسآبدالا حقيقياً بدين جديد او تشير سبب الدبن 
الاصبي إسبب آخر بوجه صرح او نحول وفاء ذلك الدين على غير المدين الاصبي او قبل الدائن ان يدفم ذلك الدين 
0 برضا الشخص المذكور ( مادة ١1‏ مدني ) ٠‏ مصر ١*ابريل 5١‏ الأقوق 5 ص ١8م‏ 
س للكفلاء ان يمارضوا المدرن في طلبه تحليف دائنه اليمين الحاسدة مالم يثبتوا انه طلب ذلك بطريق تواطاقه 
0 0 أن . ولدس هم ايضاً ان تمكوا قبل اداء 0 دفع خادة بالمدرئ الاه لي اللا اذا كان مز ل لهذا المديئن 
الى ان لت وم :ةط حقه فيها قبل الدائن ٠‏ الاستثاف الختاط + نوفير 75 000 


6 
فاق حير الكل عدوما أشاعة الدائن بتقنصيره من التأمينات التى كانت له 
تطابق 5598م وتقابل رف 
١‏ - على االكفيل ان ببين الدائن عنداستحقاق دين وجود اموال تكني بوفاء ما على المكفول عدم حجز المرروعات 
معرفة الدائن ال مؤْجر لا يبرىء زمة الكنيل لان المرروء'ت ليست معتبرة قانونالا اتأمينا تكذلك عدم اجبار المستأجر 
على وضع الات ومحصولات في الارض الؤجرة تأمينا للايجارات لا يبرىء ذمة ة الكفيل ع ان المألك ١‏ كتف بكفالته ٠‏ 
الاستثئناف ”> ابريل 5 القضاء + ص “ع »م 


آم برا أذمة الكفيل قبول الدائى شيعا بصفة وفاء للدين ولو حصلت دعوى 
من الغير باستحقاقه ذلك الثىء ( تطابق 504 م وتقابل ٠٠8‏ ف ) ! 


ل ولالآا لله 
م 01) القا'ون المدني 


الباب الثاميم ‏ في التوكيل 
0 5 التوكيلعقد , به بؤدل الوكيل بعمل شىء بلس لموكل وى ذمته ولا.تم المتقد 
الا بقبول الوكيل وقد يتضح القبول من اجراء العمل الموكل فيه(تطابق 08+ موتقابل544اف) 


قضت الا<كام الشرعية والقانونة بان الموكل لا يلزم باجرا'ت وكيله الا فما دخل في التوكيل او كان خارجاً عن 

0 واجازه الموكل وبان التوكيللا يكونم .حا اللا اذاكان ارش منه :فين امرمباحر امأ اذا كان الغرض منه فعل 
أمر غير مباح فالتوكيل لا ينعقد وهو باطل لاغ وكانه ل يكن والاذتداب معتير شر عا وقانوناً فعلا غير «باح فاذن لا 
بدخل في موضوعالتوكيل مطلقاً ولا تعتير اجازة المولين فيه لو <صل .الاستئناف 5 ناير ١8884‏ القضاء؟كص ”و١‏ 
> من ادعى وكالة اسان لاسات دقن عله وحب عليه ائنات دعواه والا سةهمات الاستثناف 7" مابو اوحاء 
الحقوق م4 ص ١88‏ 

© - امر الوالد لولده ول ماشضي وز اراك )دبي امرآ لا توكلا ولايعتير الولد وكيلا عن اسه الا عقتفى 
عقد صريح «ظم منه قبول "١‏ ولد التوكيل قبولا اختبارياً . الاستئناف ه نونه ٠١‏ الحقوق ه ص ٠*8‏ 
4 - نام الثم لاخر ليصادق على عقد بيع بعتبر توكيل باممنى فدعوى احد اللمتعاقدين .ان الثم ختمه كن البصمة 
لست بصمته لا ةفد ذلك المقد . الاستثئناف ١‏ ناير *4 الحقوق و ص *و١‏ 
ه-اوكيل في ادارة اشفال مدية لم يكن لا هو ولا موكله تاحرا للا لصح شراه وقرذه دراهم على رهنات لموكاه 
فاذا فعل و يجز ذلك الموكل فلا تنفد تلك العقرد على موكاه - لا يعتبر الزوج وكيلا عن زوجته الا توكيل مرخ 
حكم 4" ديسمير 1١‏ الحقوق 5 ص 4٠١‏ 
١‏ - ان ادارة الاملاك الموقوفة هي من حقوق الناظر المعين من قبل الواقف أو من قبل القاغي الشرعي فاذا عين 
القاضي ناظراً كانت له النناارة ولا حق ا.ستحقين في معارضته ٠‏ الاستئئاف 7 ينأبر 41 الحقوق ١“*‏ ص 348+ 
- الحسكم بوت ورانة شخص لآ خر واحقيته بناء على ذللك في العين المتروكة عن المورث لا يكون مبطلا لاصرفات من 
:»سرف في لك العين بصفته قا ما عن الورنة عقام ببح له التصرف بل يلزم اذلك الحصول ايضاً على :حكم بان تصرفات 
المتصرف باطلة وغير مواققة لنص شمرعي او لاجازة قانونة . الاستئناف ٠‏ ؟ ينار 15 القضاء “ ص ه*؟ 
- الذي يظهر من نصوص الشريعة الغر آء ان قبول القيم على النائب خصما عنه موكول لرأي القاغي بحسب ظروف 
الدعوى ووقائمها ذه ان .قفي بجواز الخصومة متى رأى فيها مصلحة للغائب وصيانة لمقوقه - اسيوط 57 ابريل 
07م التضاء ه ص هه 

4 - نافارا'وقف المين طبتاً لالادول من مصاحة الاوقان المليا يمير قبل الفير الذعي ريا رحد عو رافق ف علق - 
بالاعمالالادارية الحزة . ومستحقو الوقف ليس م ان نتدااوا في اداريه بهم ان بواليو : من المصلحة العليا استبداله 
مي كانت اعحماله ضارة بصوالحهم . وبناء عليه فلدس هم ده في طاب تالان الايجارات 9 “عقد هأ الناظر الا لي حالة 
ما تكون معقودة بالطواطؤ او لغش او بصفة صورءة ٠‏ الاستثئناف الحتاط ١١‏ فبراير ١848٠‏ مجموعة ه ص ١4“‏ 
٠‏ -آذاناب شخص عن 2ام في قبول القضابا والانفاق فيها مع أريابها واستلام النقود مقابل الثاك 1 يع الا .يراد 
كان ذلك عقد وكالة لا عقد تمركة 00 على ذلك يكون الاختلاس الواقم ٠‏ ن هذا الشخس ماقا عليه مقتفى ال'دة 
7 من قانون العقوبات . جرحا الحزئة ١9‏ ابريل ١6١4‏ الجموعة 0 
١١‏ - لا يعد غائاً الغنية القانوسة الا من غاب عن له الادلي أو عن ره الا يادي فاصبحت حنانه مشكوكا ذها 
وده فلدس لمدعي اوكالة الشرعية ان بطال تحفوق الغائب حالة عدم , سوت الفية القانونية - الاستثئاف 3 فبراير 
4 القضاء ١‏ ص ٠ه‏ 
؟١‏ - انحقاولابة دبىالولد القاءير او المحجور عليه هو للاب ثم اوصيه يمد موته ثم لوصي وصيه وبعدهم لجذه الصحيح 
وان علا ثم لوصي الجد ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم وصيه ابهما تصرف يصح ولدس للام ولابة على ابنها بصفة كونما اما 
الا اذا اقيمت وصية عليه من الاب او من القاضي ٠‏ الاستئناف ١١‏ مارس ١89*‏ الحقوق 4 ص ا 
١١‏ - لا .كتب الملكية بالتقادم الاخ الذي يضم بده على حصة اخته المورونة كوكيل لا . وبعد وكيلا اذاكان خم 


- ٠. 


د ال هد 


القانون المدني (م١1هء‏ وله وؤاه) 


اخته بق عنده «دة ولا ا-تلته منه اعطي ها تعهد ا #خاده بطلان ابه ثمروط بسع او سندات اخرى 7:اهر #تومة يذلاك 
الحم . استثتاف 8٠١‏ ينابر ١408‏ الاستةلال ؛ ص »١*‏ 

١4‏ - قفى مذهب الامام الاءظم ابي حنيفة ان ا'ولابة في مال القاسر للاب ثم الجد ثم لوصي الاب ثم اوصي البد 
ثم وصي الومي ثم القاضي وان لا ولابة لباقي العصبة في مال القاصر٠الاستثئاف‏ 5 ديسمير ١844‏ القضاء؟ص١١‏ 
06- لمحب ارجوع الى ١<كام‏ الشر.عة الغراء لمر فة ما اذا كان الهم الشرعي دل المزقود ولك الخصومة »,: ن هو قم ناه 
:املا. وقد اجعت ال-كتب الشرعية على أن المفقود هو الفائب الذي لا يعرف له موضع ولا يهلم احي هو فك 
'فنصب له القاضي من حفط ماله ويقوم 6 واستولي حقه لان القاذي بصب ناظار [ لكل عاح: عن الاار نف-ه 
والمفقود مده الصفة وتوله ( يتولي حقه ) أي قيض غلانه والدين لذي أثر به غريم من غرماله لانه من باب المفظ 
وتخاصم في دين و<ب بعقده (.اي بعقد القم ) لانه أصيل في حقوقه ولا يمخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في 
“نصيب له في عقار او عروض في بد رجل لانه ليبس عالك ولا نائب عن الك انما هو وكيل بالقدضءن <هة التاغي وانه 
لا لك الخصومة بلا خلاف . ثبين الكوم ١9‏ ينابر * 5١‏ الحتقوق ١١٠‏ اص و" 

'راجع المادة ٠‏ ٠ه‏ الاستئناف ه؟ فبراير ١81٠‏ واءادة 1ه «صر استاناني ا مارس ١١١‏ 


0 - يمتبر التوكيل بلا مقابل مالم بوجد شرط صريم بحلاف ذلك أو شرط مني 


ينضح من حالة الوكيل ااا ا ف ) 
١‏ - التوكيل في الاصل من العقود الجانية فلا يستحق الوكيل الاجرة الا اذا وجد شرط صرب بذاك او ضمني نام 
من حالة التوكيل او كان ا'وكيل من الذين 0 انفهم اتوكيل باجرة ٠‏ الاستثناف ١١‏ فبراير ١891‏ القضاء ؛ 
ص »١8‏ 
* - ان ا'وكلة بلا مقابل ليت كنيرها من العلافات ااتي ترط يتبادل المنافم وتجمل كل طرف خصاً للآخر في منفعته 
واتمأ هي علاقة مبى أاما الثقة وموجب قبوها النجدة وموذوعنا معونة الوكل ومقتضاها تبادل الاخلاص بين طرخه.ا 
وتعاونما بالصدق على ااوفاء ما ينشأ عنها هن لي من ذلك ان يساعد ا'وكيل عند 
اتهاء مأ٠وريته‏ على اداء حسابه ان لم يكن باا-بق الى نر نق والتنسه على مات ب منها عن |'وكيل فالاءتراف 
بها على الاقل بعد 2 له 56 مراحة القول فها عند 0 هذا '١‏ وأجب م أزومه وندتد مطالية 
الموكل نه فها اذاكان المكاف بالهاب ليسهو اوكل 'فه بل وارثاً له بصعي عله في غال الاحوال ان يحيط يع 
ما يتعلق بادارة لم يكن هو المباشر ا ينه -ه فاذا اخل بهذا الواجب ولم يمين وارث الوكيل على !مره كم استعان 0 
في شأنه واتتهز فرصة ا اد وسكت عن حق لاخ:! له عد سكوته غشاً وانه اولى من هذا السكوت بالفش 
واحق منه بأس.ه ان يَف الموكل هذا الوارث ٠وقف‏ الجهم دن خصيه يدعي الباطل كر المق ٠‏ الادتاناف غ مابو 
١656‏ القضاء 5 ص ما. م 
0 الذي يعقد بيماً له المق في ال.سرة لانه سبل علية البيع ولو لم ,م هذا البيم لتاروف طارأت فيا بعد ٠‏ 
لاستأنان اتختلط ١4‏ دسمير (١88‏ بورالي بك ) - راجم المادة ١6‏ ه الاستثئاف ؟ فبراير 0و١‏ 


8 - الانفاق على مقابل معين لا يمنع من النظر فيه بمعرفة القاضي وتقدير المقابل 
نحسب مأ ستصوبه ( تطابق 574 م ) 
- لا نسري القوانين الم-تجدة على الحوادث الدابقة عليها في مسائل المقوق وعليه لا يسوغ لءحا؟ الاهلية ان 
تعدل قيمة مقاولات الحامين مع موكا.يم الحاصلة قبل قانون الحاكم الاهلية لان الشريعة النر'ء تنم القاغي من اانظر 
في اجرة الوكيل المشترطة على العلل عند الوكالة ٠‏ استئناف ٠١‏ اغ-طس ١‏ الأقوق 5 ص الام 
؟ -ان القاعدة الاصلية في القانون هي ان الشروط التي يتفق عليها المتعاقدون في كل امر من الامور الما<ة الني 
تلزمهم ولكون نافذة عليهم م هي الا ان القانون قد عدل هذه القاعدة فيما يتمق ممقابل اتعاب الوكل ققرر في المادة 
0١4 (‏ ) مدني ان الاتفاق ين الموكل ووكيله على مقايل معين لا بمنع من النظر فيه بمعرفة القاخي وتقدير المقابي 


عيدج 


مسب مايسةصوبه على أل وضع مع هذا الاستثناء لم يكن الا لمكءة ارادها الشارع وبي ان الموكل قد يكون احماناً كثير 
الشذف بالامر الذي بريد الوصول اليه بواسطة الوكيل او يكون مضطرب االبال خائفاً هن عدم امكانه.الوسول الى 
مبتغاه الااسعي د <س معين شق ممقدرءه أو في اي حالة اخرى من مثل هذه الاحوال التي رعا توعثر علىافكاره اتير 
يحله على التعمدللوكيل يقابل يزيد كثيرأحما يقتضيه الامر ولماكانت هذه المؤثرات غير كافية لاحكم ببطلان العقد بحسب 
القواعد الء.ومية اذ مي لدت من تبيل الا كراه الادني ولدس فيها ثيء من قبيل الغش والتدلدس فالشارع وضع 
الاستئناء الحكى عنه وقاية لحتوق الموكل في مثل تلك الاحوال ٠‏ يأتج من ذلك ان الواجب على الحاكم عند اانزاع في. 
امر مقابل «تفق عليه بين الوكيل وااوكل ان لا تسل بحكم الاستثناء الودعه ارال مثل الخالة التي وضع الاستثناء 
م و ان ناير المقوق ١5‏ ص 0+ 

- اذا اتفق محام مع صاحب قضية على مكافأة اتعاب فلا #وز تنقيص هذه المكافأة لعدم الير في الدعوى اذاكان ٠‏ 

ا الموكل وكان الحامي قام بكل ما يجب عليه القيام به هن الاعمال كتحرير النتائ والمرافمة ٠‏ مصر 
حكم استثنافي * نوفير ١١١‏ الاستقلال ٠‏ ص 0م" 
- شل ل ند اكات احاماة بموجب الشروط المحررة بين الحاي والمحاى عنه ومع ذلك يكون المككمة حق النظر 
فيها وتعديلها تكثيراً او تقليلا . الاستئناف ١؟‏ ابريل ١891١‏ القوق ١١‏ ص ١م؟‏ 

٠‏ - ليس من ٠وجب‏ على الحائي عند ما يتقاذى موكله اجرة اتعابه ان يامأ الى طريقة استصدار الاوامر بتقدير هذه 
الاجرة من القضاة اذين نظروا الدعوى بل #ق له ان إسلاك الخطة الع.ومية التي لا حرج فيها وي اقامة الخصومة 
امام الحسكمة التصة - الافاقات الشذفاهية على قدر معين لاحر أتعاب الىاماة على ان تتحرر بها فيما بعد روط 
كتاسة تعتبر انفاقات ثامة ولو حصل بين المتعاقدين فيما بعد خلاف خارج عن ٠«وضوعها‏ منع هن ٠‏ ايحاد :لك الكتانة 1 
مهر ٠‏ مابو + الحتوق ١84‏ ص م١‏ 

5 - لم اوكيل عقايل الأق في الانعاب المتفق عليها الا اذا انيت انه ادى مأموربته بالمام وكل ذمة . الاستئناف 
الختلط ه فراير ١88٠‏ موعة ه ص ٠4‏ 

١‏ - رناً عن نصوص المادة ١ 8١‏ ( المادة »١93«‏ الجددة ) متلط .نلا نحة الاجرأات الع.ومية الاح فاناتماب 
اذاي تعتبر كاجر ةكا ل وكيل قابة لتقدير القاضي واو كان متفقا عليها من قبل ٠‏ الاستثئاف القتلط 74 دسمبر ١884‏ 
مجموعة ٠‏ ص 8" 

تقدير اتعاب الوصاية يكون من اختصاص امجاس الحىي او القاضي الششرعي وتقدير اتعاب الوكيل يكون بواسطة 
الحاك الاهلية ونيكلا الالتين جب على طالب تقدير الانماي سان اعماله واسالمها امام جبة الاختصاس . الاستثتنات 
0" مارس 8ه الحتوق 0 

9 - يجوز للمحا؟ الاهاءة ان تقدر اجرة لناظر ااوقف على اتعابه في ادارة الوقف ووأ بوحة في بده حكم شمرعي 
لان ذاك لدس ن اال الرقتك الممنوعة من نظره . استثئناف ١١1/‏ ددمبر ١5 ١*‏ الحقوق 19 ص 7" 

٠‏ - اثفاق الورءة مع وكيل البطركانة التابمين لها على أن هذا الاخير يقوم بتصفية تركة مورثهم في نظير مقابل 
ععينل ١‏ بعر وذأ الاتفانى توكلا لان النطر كانة في هذه الحالة نشوم بالعمل لا بصفتها وكدلة واعا بصفتها حجهة ختصة 
بالفصل في الا<وال الشخصية ومنثم فلاس للمحاى اعتهاداً على المادة 4 ١ه‏ من القانون المدني أن تنقس المقابل المتفق 
عليه . استئتانف ١٠*‏ فراير ٠ ٠.‏ الجموعة 4 ص 1*" 1 
اوغ لا متحق البان اخرا الااذا يت ان البيع تم على بده.. عابدين الجزسة ١8‏ بوليه ١١4‏ الاستقلال 
“ا ص 4 " ' 
اع فيما لا-.ا.سرة من الحقوق وما عليهم هن الواجبات وما يعطى لهم من الاجرة العرف التجاري والقواعد 
المقررة لاتوكيل ولماكان في مسائل التوّكل الانفاق على مقابل ممين بين اللموكل والؤكيل لا بمنع من الاظا 0 
القاضي وتقدير الما لى سس ما يستصوه كان يجوز للقاضي ايضاً الائار في مقابل السمشرة وتعديلها <ب برآم ٠‏ 
“١ 0‏ إناء ره المقون ١٠١‏ ص 7ل. ٠١‏ 

- لد لا دوساو الذي افق عل ملم بصفة سمدرة وقءض هذا امام لم الرجوع ما تم برضأه وشديم دعوى للدحكمة 
يزعم فيها انه قبل الانفاق اذطراراً لان المحمكمة ليس ها ان تدر ر مكافأة اتعاب السمسار وتزيدها عن الانفاق 


ل 0 غنه اللا اذا 1 لض السه_أر ثالك المبكاهاً ة قاذ 7 تمأ سةّط حقه في المطالية 2 منهأ ٠ ٠‏ استثتاف 37 شار 
5 الاستقلال ه ص ١4١‏ 


ف 3 
القانون المدني (مهكهوكاه) 


 هفرعو اذا كاف احد الملاك سه_اراً بيع ارض #زأة قطماً وعرض ددا اللمسار ”لك القطع على احد المشترين‎ - ١: 
بالبائم لكي يشتري احداها وسعى بإنمءا في ذلك ثم لم يم بع القطعة ذامها على بده بل انف البائع والشاريعلى سعقطمة‎ 
أخرى همأ عرة لم باةط دق اللدمسار في السشرة لانه كان الو اسطة فياعلام امشتري بوحود الارضاار اد سدها وعواقءها‎ 
وعرف المشتري بالبا'م أع وسى بدنهما والقداعة الني م مثتراها داخة ضءن القطع الني كاف ال._ار ايجاد مشترين لها‎ 
ولكن لاق له حيائذ في اخذ خنة في المالة بصفة س.سرة على القطمة المبينة فءلا بل له الأق في مكافأة اتعابمناسبة‎ 
لا بذله من السعي ولا اناه من العمل . استئتاف و مارس ه١9١ الا-تقلال ؛ ص 5؟م‎ 


هاه - يو زان يكون التوكيل خاصاً اوعاما فالتوكيل لماص لا يترتى عليه الاالأذن 
لاوكيل باجراء الاعمال المبيئة في ي التوكيل وتوابعها الضر ورية وأما التوكيل العام فلا ييترتب 
عليه الا التفويض لاوكيل في الاعمال المتعلقة بالاذارة. 
تطابق 57١9‏ و5060 9١59م‏ وتقابل لال4و١ا‏ و48ه154اف 
١‏ - المادة ١ه‏ قكمت التوكيل الى قءين توكيل عام وتوكل خاص فالتوكيل العام هو ما بيترتب عليه التفويش لكل 
في ادارة الاموال الموكل لاحاها فقط والتوكيل الخاص هو ما يترتب عله الاذن اوكيل باجراء العلى اأبين في التوكيل 
0 الغشرورية فقط . 8١‏ وليه 5*8 الحقوق لاص ه“" 
- طبقاً للدادة ١8‏ ه من القانون المدني التوكيل العام لا بيترتب عليه الا التفويض للوكيل في الاءال اللمتعلقة بالادارة 
وبعد من هذا القببل تأجير أرض الموكل الزراعية ٠‏ استثناف ؟ فراير ٠ ١6١8‏ الاستقلال ؛ ص *» 
- الاذن الخاص كالتوكيل الحاص لا يتعدى ذير الموضوع الأذون نه والموكل فيه . الاستئناف اول فبراير ١894‏ 
القضاء ١‏ ص ٠ه‏ | 
4 - تلم الحم لآخر ايبص.ه على دقد يعتبر توكيل خاص بالمءنى ٠‏ الاستاناف ١‏ اير 48 الحتوق ه ص ١٠١*‏ 
ه - التوكيل الخاص المعطى لاداء تمل .ين يافي ما سبقه هن التوكل العام المائق ل حكم © نوقير ؟4 الأقوق 
لاص 88" : 
- اذاكان التوكيل المعطى لشخص قاصراً على تأجير اطيان وغير مدسرح له فيه بالمرافمة في القضايا التي نذأ عن ذلك 
الأجير فلا يجوز رفم هذه القضايا دليه ويجب رفقها عند حصوله ٠‏ اسيوط حكم استثتاني ١1‏ ديسبير 58ه١‏ 
التضاء “ ص ١+“‏ 
+ - الاذن الذي بعط ى لسمسار من مالاك لتفوبضه باجاد «.شتر لعقاره لا مط يجنا عار دم ذلك المقار فاذا باعه 
وجب ذلك الاذن فلا توجد علاقة قانوة بين ااالك وبين المثتري وغانة مافي ذلك الاذن ١‏ ييعطى ا لسار 
تكافاة اتءاءه اذا وجد اأشتري <حىّ في حالة عدول المالك عن المبيع الاستثنافى ١١‏ فبراير ١6٠4‏ استقةلال 
+ ص *١‏ 
6 - لدس للم سلطة أن يعقد مع الغير عقوداً ييز ذفها عقود #جوره وان كانت فيعقوده هذه زيادة «صلحة للدحجور 
مق كان رما على ذاك القيم في الاصل عقد :اك العقود بغير تصريح الجلس الحبي بل على القيم في هذه الحالة ان 
لاجىء الى القضاء لابطال عقود محجورهم ان عقوده الجيزة مكون باطة ويانزم برد ما حصل ليه من الفعة بسيما ٠‏ 
استثئناف +؟ فراير ه٠5١‏ المقوق ٠٠١‏ ص ١١9‏ 
- ليس للقبم الذي عين مقتضى المادةه ؟ فقرة ( 4 ) من قانون العةقوبات على انمحكوم عليه بعتوءة جنائية أن يتصرف 
بيع أموال المحكوم دليه فالبيع الذي شع ٠ه‏ في عقار “لوك احاني باطل ٠‏ ملوى الجر سة 4+“اكتوير 5.و١‏ 
المقوق غاص 57" 
-٠‏ ليس الوكيل الختار ان يوثجر لمدة اكثر هن ثلاث سنوات الا بتوكيل خصوصي ٠‏ مدير 4 يوليه ١1065‏ 
الاستقلال 4 ص 459 


7 - لا يسوغ الاقرار نشيء بطرريق التوكيل ولا طلب يمين ولا الددافمة فياصل 


+7 د 


الدعوى ولا حكيم حكين ولا أخجراء فا له أوبيع عقارا وعكق عقاري أوترك التأمينات 
مع بقاء الدين او اجراء أي عقد يتضمن التبرع الا بعد اثبات توكيل خاص بذلك أوتفو يض 


خاص من توكيل عام ( تطابق 80 م وتقابل 1944 ف ) 
١‏ -ان قاءدة ( لا يجوز لاحد في فرانا ان بترا فم بوكيل عذه ما عدا ا ك ) قاعدة فراناوية لا امل ها في 
القوانين المصرية وليدت ت من القواعد الطبيمية العامة اه ها ٠‏ لا نص في القاتون يحم رفم الدعوى 
من المدعي م اذ المادة *؟ من قانون المرافعات لدس فيها ما يوجب ذلك - - اجءت القواعد العامة والمواد 5١ه‏ 
م ار درل ريل فيكل ل جائز قانوناً وان الوكبل في حل #وز له اجراؤه بأس.ه او 
.م الموكل ولما كان رفع الدعاوي امام الحاكم من الامور الجائزة قانوناً جاز اوكيل في الاصومة ما دام توكيله ثاتاً 

1 5" الدعوى 6 . الاستئناف ه نابر ١8949‏ المجموعة 4 ص ١6٠٠١‏ 

> كل الي ل لاف في كل القضايا التي تقام ه.ن ا'وكل او عليه وفي قبض المارق والفاع عليها وتنفيذ الاحكم 
هو توكل ءام . الاستئناف 8 نوله ١699‏ لجبوعة ١٠ص ١9٠٠‏ 

* - مق اتر الخصوم +.ماً على صفة الحاضر وكيلا عن احدهم امام المحكدة الابتدائة وانخذت الدعوى سيرها في 
وجه هذا ا'وكيل هذه الصنة فلا سق محل لاطءن فيصفته هذه ئِ- الاستئتاف .الاستاناى اول دي_ءير 4ه الحتوق 
4+ ص 5" 

الت لمع وجو توكيل صادر هن احد المتخاص.ين لهام وله به حق الاقرار الاقرار العاذر: من امحاني يكون 
سارياً على الموكل الا ان *؟ الحقوق حاص 5ه؟» 2 

ه - ان الخاي: الشخقل بعمل الاماة وان كان معه توكيل مطلق هن موكاه لامره وفمله ليس له قبول مأ تضائه قوير 
.و الخيرة بشان قمة الماك مالم يصادق عليه «وكاه خفوه] ان كن تشدكون له او كان مذالفاً للقانون . مهر حكم 

ستأنائي ؟ ابريل ١89885‏ القضاء »" ص ٠“‏ 

5 - التوكيل الذي يعطى ٠ن‏ بعض ورلة مفوضاً فيه الى وكيلهم قرش واسدلام 000 التركة واعطاء الااعة 
والمدافعة والمرافمة والمصاحة والابراء والاقرار والاذكار في شان ذلاله وني يع الدعاوي التي نام لا ثلى سع عقار 
هملوك للورنة . استاناف ١١‏ فرابر ١69٠١4‏ الاستقلال“ ص ١م‏ 

- ناظر ا'وقف في المصوهة مكلف بازكار الحقوق وعدم الاعتراف مما مقتفى ا<كام الشربعة ولا يعتير ذلك مده 
بتصد المكيدة . اتناف و؟ اكتوير ١6١١‏ الحقوق /ا١‏ ص هلام ١‏ 

4 - ازاعتراف ااوصي بدين «ورث #جوره باطل شمرعاولابوةخذ به اذا لم يوجد في الدعوى اثيات ذيره ٠‏ الاستثناف 
اول فبراار غ4 ه89١‏ القضاء ١‏ ص هه 

و - لا'يحوز للوصي بيع اءوال القاصر الا لا-.اب معينة و محدودة عند الحاحة الضرورية او لنفقة واتة لا شك فما 
فكل بم يخصل في في غير هذه الاحوال باطل ( اءادة )48٠‏ هن الاحوال الشخصية - الادتاناف ٠١‏ مانو 4ه 
المقوق اص ٠و١‏ 

٠-يوعغ‏ لقبم ال قود ان بنتصب 50 .دعا او مدعى عله فما تماق »<دوره هن الحقوق قيل اافير ٠‏ 6هر 
حكم ا-تثناني ١١‏ بونه ١894‏ المقوق ١4‏ ص ١6+‏ 

0 ب أأرجوع الى احكام القين بعة الغر اء لحر فة ها اذا كان اله يم الخر عي على المفقود علاث الخصومة‎ 2-١١ 
عله ام لد وقد 5 الكتب الشمرعنة على ان الأفقود هو ااخا * ل الذي له عرف له مو ضع وللا بعلم أحي هو أم فريك‎ 
محاظ ماله و وم دلمه وباتولي حته لان القاذي , نصب ناذا رانم 00 عن اانظر بنفه واأفقود‎ ٠ نمب له القاضيءن‎ 
0 مه اأصفة وقوله ( ب:ولي حقه ) أي .بض ثلانه والدين الذي اتر ْ ه غر يم 'ن ثرهأ له ايه ه..‎ 
في دبن وحب عقده ([اي بعقد القم ) لانه اصيل في حتوقه ولا 2اصم في الدين الذي تولاه ا.فقود ولا في نصيب اله‎ 
في غقار أو عروض في بد رجل لانه ليس الك ولا نائب عنالمالك انما هو وكيل بالقرض من حهة القاضي وانه لاءاك‎ 
ث.ين الكوء م الحزية و١ نامر » 0 ش‎ ٠ ادو لا خلاف‎ 


ق؟؟ ل 


القابون المدني (م11ه ولااه وهاه) 


راجم بخصوص امحاي المنتدب من لنة الحاماة المادة 518 مرافمءات حكم ؟ ناير 99و4١‏ و#صوص صلح الوصي 
الملدة ؟ 8ه حكم 88 ناير ١853‏ 
١7‏ - بالاس اا الى أنه لا وو قبول الدعاوي ال مرفوعة على رؤساء الجالس الحسيمة كالد. دل وها مور المرا كز 
بصفتهم اوصياء او تواماً على القدر والمحجور عابم المدة التي لم كن تمين لهم فها اوصياء او قوام . مذكرة هن طهنة 
المراقبة القضاشة ٠١‏ مابو ١899‏ ثمرة 6 قرارات عتموهية القضاء 5 ص ٠١7‏ 
١‏ - اذا حضر فيالخدومة شخص دن غيره بصدفة وكالة او وصاية أو ولانة وكان انت«اله هذه الصفة كاؤياً لم يكن للحكم 
0 2 علىذلاك احور عنه ولا بلزمه الطءن فيه باحدى الطرق القانونة لعدم ار عله بالحقيقة - ١مارس‏ 84 
لا يجوز الانان ان و*جر عقار الموصي عامه أو «وكله لقاء حق عليه لل- تأ حر #١ فاناتسالا٠ ٠‏ وليه م١‏ 
الام لي 
١ك‏ يجوز للوصي ان يصالح على حقوق القاصر م ى كان الصاح في منفءته يجوز ل ايضاً ان يحلف عن القادسر بانه 
لا يلم 'ان «ورث القاهسر المذ كور استلم الدين هن هدينه لان ذلك في صاله ايضاً . الاستئناف ؟ يوليه ١8184‏ 
الحقوق ١‏ ص *”+" 
- ان اعتراف الوصي بدين مورث #جوره باطل *مرعاً ولا يؤخذ به اذالم بوجد في الدعوى ائات ذيره - 
الاستئناف اول فيراير ١894‏ القضاء ١‏ ص ه58 
١‏ - لا يصح اقرار الوصي بدين او عين على المتوفي ٠‏ يني سويف 4 مابو ١844‏ القضاء ١‏ ص ٠‏ 
4 - لا يجوز للةبم لاوح اماع من مواقم عله بغير اذن الحا كم الشرعي . مدر ١7‏ توفير ١8901‏ الحقوق 
5 ص 77> 
١٠‏ - ان التعرف بطريق القوامة تصرف شرعي قانوني مالم يبطل بحكم نباني لعدم موافقته لنس ششرعي ولا 
لاحازة قانوشة . الاستثناف "٠‏ ينار ١855‏ الحاك /ا عدد "5١‏ 
- من انتحل في المرافمات صنذة غيره دون ان يبت تلاك الصفة كال عمله فيها بأسم الذير لفو . الاستئئاف 8 يناير 
وم الحقوق لاص ولم+ 


١ه‏ - التوكيل في ببع عقارات اأوكل يتضدن الاذن بع ععار عبر متصوص عليه 
وكذلك التوكيل في تحكيم المحمكنين أو في اجراء «العالة تمق اتوي الودل و اجراء 
1 حقوق اأوكل ولوغيرم:صوص عليها والحاصل ان التوكيل العام في جنس عمل 
يكون معتبرا دون نص على موطوع العمل الا فها يتعاق بعقود التبرعات 
نطايق 59 م وتقا لى ١549‏ ف 


١‏ -المادة ل1١ه‏ في بان التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبراً في +يم افراد المنس بدول أ على *وذوع 
العمل ٠‏ حكم 8١‏ بوليه ؟4 المقوق لا ص 69" 


له أن عامل الوكيل الحق في ان ,يطلب مله صوزة وسة من ستد اتوقل 


تطاييق 56 م 

ل نوناً انه يجب على * من بتعامل مع شخص بصفته وكيلا عن 31 10 
ن الشروط المعطاة له في التوكيل واذأ أهل هذ "عود عليه تتام اهاله ‏ استئئاف 4 دبسءير ١ؤو‏ المقوق 

2 0 


7" - الدفم الى شحس بدي وكالته عن ن الدائن ولم يكن وكيلا لا بير وى ء #دالقا ذءة المدينلانه كان #كنه أن يطلل نقديم 
دورة رسدية دن ٠‏ الوكالة فالدفم الذي يحصل بهذه الصفة يكون لا تأثير له على الدائن ير أن لامدين الم في الرجوع 
دلى الفاش مما أخذه الغا منه . قنا حكم استثنافي ١.‏ مابو ١608‏ الجمو:ة 5 ص ٠١١‏ 

)( 0000 


7 4 
(م16ه وحداهو١؟ه)‏ القانون المدثي 


- ادعاء الاشخاس الذين تعاقدوأ مع ناذا روتف بام ليد بعلءون مأ 52 دلمه كتاب الوتف 7 ن الشروط ليد بعد 

ال لهم أن يطلبوا من الناظر الاطلاء عليه وعلى ث#رير النظر . الاستثئئاف ١56‏ ديسهير ١901‏ الدرعة 
1 ص 59 
؛ - على هن يعامل ناظر الوتف ان يدالم على كتابه وشروطه.استثناف ١9‏ ديمير ١501‏ الام ١٠١ص‏ 8154 
ه - لا يجوز لاحد الناذظرين المكفين اذارة وقف وأحد أن شفرد وحده بالعمل اللا اذا أذن له الناظر الآخر بدلاك 
اوكان عمله في «صلحة الوقف م لو طلب مثلا فسخ امار أبرم بشروط #ألفة لتصوص الششريعة الغرآء الاسلامية - 
استئتناف 1 ديسيير ١‏ المجموعة ؛ ص 59 
١‏ - لا يقبل امام الماك المختلطة اثنات حصول الوكالة ولا التوكيل ذاته بعهادة الشرود . الاستثتاف المختلط و" مابو 
( #موةة التوانين والاءكام الدسرية حزء اول ص ١9١‏ 


0_4 اذا تعدد الوكلاهء في حمل واحد عرق واحد و وه لاحدم بانفراده 
في العمل فلا يحو زلهم العمل الا مما . ( تطابق دنهم ) 


١‏ - الفقهاء على اناق بانالوقف وأا وضة اخوان يتمد كل ممما هن الاآخر معان ما موز للوصي مله يجوز لناظر 
الوقف - لا كان يجوز بمرعاً انفراد احد الوصصين بالأصمومة كان يجوز الاحد نا ري الوقف الانفراد مها ايضاً . سوهاج 
المرثة ١؟‏ توفبر ١854‏ المقوق ١4‏ ص " 
؟ - للوصي المدترك مع وصي آخر أن .رفم الدعوى باسمه منفرداً اذا كان قد استحصل على كتابة من شسريكه في 
4 رضاه بالدعوى المذ كورة . استئناف 5؟ مابو ١859‏ القضاء 5 ص 8١م‏ 

- الوصاءة م-ثلة #مرعية لم قواعد الشريعة الرآء . فاذا أدار وصمان ثركة متوف منضمين في العيل 
دون انفراد كانا معولين عنها ولكن بغير تضامن ينها لانه لا بوجد في احكام الشربعة الغر اء تضاهن ٠‏ استئناف ١١‏ 
يتابر 4١+‏ الحا ١4‏ ص “588 
4 - يجوز الانفراد في الخصومة اذا كان للوتف ناظرين مت كان ذلك لمصلحة الوقف ويعتبر شكل الدعوى ميحاً 
حالتئذ ٠‏ الاستئناف 54 ديمير ١401‏ الحاكم 4١ص‏ 0*و؟ 
ه - ان القواعد الشرعة والقانونة انفقت علىانه فيحالة وجود ناظرين او وككلين للوقف يجوز كيل منبهما الانفراد في 
اللفوعة موه اذاكانت الاعيان الموقوفة واحدة واتما اخت ص كل ممما بتوزيم الريع ققط فانه .بوجد «صلحة لكل 
من ااناظرين في الدفاع عن ع أعيان الوتف: والحافظة دليها وجمله .عود على وم الوتف بالفائدة ٠‏ الاستئئاف 4" 
ديمير ١90١‏ الحقوق ١4‏ ص 57 
5 - اذا كان للوقف ناظر «لغحرد وتعاقد مم الذير فعمله إسري دلىكلهن يدترك همه في دفته أو يحل له فيها فيما بعد ٠‏ 
مصر 65١1ا5توبر ١49١9‏ الحقوق ١4‏ ص 58+ 
؛ - اذا وجد ناظران لوتف فليس لاحدها الانفراد برأنه في التصرف في امور الوقف الا اذا كان لمصاحة الوقتف 
كالتخادءة فيالحقوق والمطالبة مها أو أذن احدما الااخربالانفراد بالعمل٠استثنافه‏ ١ديسير١ ١9٠‏ الخا5؛ ١صملاو”‏ 


0٠‏ لالجب ٠:‏ يجب أن يكون الاذن لاوكيل بإنابة غيره عنه صر بحا في سند التوكيل ويكون 
الوكيل «سؤلاً عن انان الذي لم بعينه الموكل اذاكان هذا الثاني معسرا أو غير أهل أو 
مشهو را بالاهمال وفي ميم الا<وال نانب الوكيل مسؤل مباشرة عند الموكل 


تطاق 585 و 5097م وشابل #4ؤؤلاف 

١-اذااذن‏ ث<ص للحاى عنه توكل خلافه وكان التوكيل شاملا <ق الاترار فالاقرار اعادو من وكل الوكيل 
ري على الموكل - استئناف 58 دسرير ”8 المقوق وص ٠05‏ 

؟ - اذا منازل ناظر وذف عن ادارة الوتف وسلها لشخص ذيره يدون ان يكون هنح هذا المق بشرط الواقف فلا 


لم7 لد 


القانون المدني | (ماكموكمم) 


مكن اعتبار ذلك الشذس الاخير ناظراً على الوقف بل يعتبر انه وكيل عن الناظر في ادارته . اذا توفي الناظر المتنازل 
بال توكيل المتنازل له وفقد كل -لطة على الوقف ٠‏ الاستئناف ” ابربل 45 الحقوق ١١‏ ص ١6١“‏ 


5 - والوكيل مسؤل عن نمصيره الجسم وعن عدم وفاله اتويل باختياره وهو 
مسؤل ايض عن تقصيره اليسير اذاكان له اجرة متفق عليها 


تطابق 558 و5689 م وشابل 15557 اف 
١‏ - ان القصد من التوكيل هو الانتفاع يعمل مقيد للوكل ولو افى ا'وكل امورا مفمرة بصالح موكاه مثل قبوأه 5-مة 
عقار محجفة بصالح الموكل ولم يصادق عليه موكله اوكانت مخالفة للقانون فيعتير عمله لاغياً - مصر حكم استثناني ؟* ابريل 
0 القضاء * ص ؟ 
؟ - الوكيل ولو كان بمقابل الذي لم ينفذ اواءر موكاه !-وء نفاهم لا يكون مدئولا عن تعويض الضرر الذي ياحق 
0 الا اذا اخطا في أعام العمل الموكل من احله ٠‏ الاستئناف الحتاط ا دسمير ١84805‏ مجموعة لم ص و١‏ 

- أن الاستحقاق في الوقف حق شخدي لا عبني والوقف ث<س ادبيتر: م صورته في ذات المتولي عليه بصفة شرعية 
ا الذي تقام عليه الدعاوي الجدمة الوتف وهو بالنسية لل تحقين كوكيل عنهم فاذا اغتال حقوةهم او حقوق 
البعض منهم بكون هو ال-ثول شخصياً لا الوقف ولا باقي الستحقين وتصرفات الناظر لا تكون نافذة الا لمصلحته ولا 
مصلحة في اغتيال الحقوق . الاستئناف "١‏ نوفيبر ١89‏ القضاء ١‏ ص 8/8“ 
4 - لا ينفذ :صرف ناظر الوقف الا اذا كان فيه مصلحة لجهة الوقف وهكذا تنكون السرفات الصورية المقصود بها 
اال الوتف باطنة . الاستئتاف 57 مانو لاه الحقوق ١7‏ ص هه" 
0 - من الميادىء المقررة في الشريعة الغراء على مذهب الامام ابي حنيفة ومؤيدة بالمادتين اماه وهمه من القانون 
المدني لاملل أن الوصي أمين والقول في الامانة قول الامين حمينه الا ان يدعي امراً يكذ به فيه الظاهر فحنئذ “زول 
الامانة و:ظبر النانة فلا بصدق . وعلى ذلك لا يكون ملزماً بريع المثل الا اذا حصل منه تقصير حسبم في ادارة اموال 
الموصي عليه اوا متنع عن ن 'نقديم ال ساب وادعى بشيء مخالفه فيه ظاهره .الاستئناف 58 ابريل 88 القضاء هص ٠ه؟»‏ 
5 - لا' يجوز للقبم أن يستدين لصاح من هو 5ٌء عليه بغير اذن الحم الشرعي مصر لا١‏ نوفير 91١‏ الحقوق > 

يفف 
- على الوصي اعتدار العقود الي عقدت بين الغير والوصي السابق وعدم ف<ها يدون ا<كام من جهات الاختصاس 
والا عد مقصراً ووجب غليه تعو, ض الفرر ٠‏ الاستئناف ا ا 
4 - قضت القواعد الشرعبة بان :صرفات الوه ي لا تمكون سميحة وسارية على الحجور الا فها عود على لجو اانا 
والمنفعة وبان كل "تصرف حاء بغير حظظ ومنفعة او في مضرة الىحجور ير ا ١‏ 
يضمنون ولا يكونون مسئولين عن اجرا 'ت الوصي الا اذا كانت اجرا اله مقرونة بالحظ والمنفمة وداخلة فيا يجوز له 
فمله شرعاً وعليه فلا يسأل الوصي اأنسوب له <صول الاغتصاب الا بصفته الشخصية ولو كان الاغتصاب <صل منه على 
ذمة المحجور ٠‏ الاستئئاف ؛ ناير ١8914‏ القضاء “ ص 9*7" 
9 - القاعدة الشرعية ان الوصي مصدق ؤيما لا ,كذبه الظاهر هذه القاعدة معمول ما لدى الحا الاهلية فيالمنازعات 
المتعلقة بمحاسية الاوصياء - الاهمال النائج عنه ضرر بوجب على الو.ل تعودض ذلك الفسرر فاذا اشترى وصي عقار أ عقد 
عري و جل البقد حى ترتب عبى عدم 'سجله بطلانه وضياع المقار والمن كان الوصي ملزما أ بالعن ٠‏ الاستئناف 
“١‏ اكتوبر ه69١‏ الحقوق ١١‏ ص ”.+ 


0 - لا يجوز للوكيل ان يعزل نفسه عن الوكلة في وقت غير لاق وبحب عليه 
اذا انتهى توكيله بأي" صورة غير عزله من الموكل عزلاة بتباً ان حمل الاعمال التي ابتدأها في 
حالة تشمهأ م ن الاخطار ( تطابق م وتقابل ١ةةا‏ ف) 


١‏ -اذا جمع موس صاكين ني دعواه فكان مدعا عن شه ومدعياً نصفته وشا على 0 وكان صالح القهر مخالفاً 


خالا ب 


(م مه و74اه وه7ه) القانون المدني 


اصالحه لم تكن دعواه #ممحة بل كان يب عليه ان يطلب من القاضي الثمرعي تعيين ودي غبره لاحل هذه الخصومة - 
الاستئناف 8*؟ ابريل 47 الحقوق ١7‏ ص "١#‏ 


“اله - الوكيل الذي يعمل عملا على ذمة موكله بدون ان خبر بتوكيله يكون هو 
المسثول لدى من عامله ( تطابق 140 م ) 


راجم المادة 51 ١ه‏ الاستئنا”ت ه ناير وهذه١ا‏ 


ع؟ه - أمااذا أخبر ان عله للموكل وعل ذمته فلا يترتب عليه الزام غير اثبات 
التوكيل ولايكون بكر ابض عن نجاو زه حدود ما وكل شه اذا اعل من بعامله (سعة وكالته 


نطابق *54 و548م وتقابل لاووااف 
١‏ - الوكيل الذي يشتري عقاراً باسمه لهاب شخص آخر لس م-ؤُلا بضمانهذا العيء عند منازعة الغير فيه بل يكون 
مؤلا فقط عن الغلطات التي تقع منه في ميم مأموريته . الاستثناف اللختلط 8 مابو ١884‏ مجموعة هو ص ا ١١‏ 
” - اذا اراد الوكل ان لا يكون عليهم سؤلية يلزمه أن يعلن أنه اما بعل بأسم موكله وعلى ذمته ولكن لدس تواحب 
0 هذا الاعلان في ححفة الدرعوى بل ييكفي ان لمحخصل بطريقة غيرها ٠‏ الاستئنانف ه شاير 8 8 القضاء 
” ص ٠١9‏ 
- أنه وان كانت المادة غ8 اه مدني اغنات الحق من بعاما ل الوكيل الذي يعدل على ذمهة موكاه بارجوع على الموكل 
الاان هذا الرجوع يكون في حا مالوان يمل السام حدود سلطة من بتعامل معه ولا كان يجب على من تعامل مع 
ناظر الوقف ان عرف مكداودنا ااه كنات الوقف او كقرير النظر هذا الناظر من التصرفات بطلله الاطلاع على 
الكتاب والتقرير المذكورين فاذا كان في تلك المعاملة ما ستجاوز حدود سلطة الناظر واستوجيت الال لالفاء عقوده 
ل يكن الوقف م-ؤولا عن نتيجة هذا الالفاء بل كانت الم-ؤولية شخصية على الناظر فقط . استئناف ١9‏ دي-مير 
١١‏ ودالحامق عد س١هلا؟؟‏ 202 ١‏ 
4 - من عقد على ذمة غيره عقداً كوكيل واحاز هذا العقد فها بعد الشخص الحاصل المقد باس.ه وعلى ذمته فكل 
المسثولية في العقد وما يترتب عله تمكون على هذا الاصيل - الازيكية الجرثية ١‏ نويه * ١5١‏ الحقوق ١8‏ 
ص »١”‏ 
ه:- اذا اشترى مس عقاراً ثم باعه بوكالته عن شخصس آخر دول أو 09 موكلا بالبيع ولا بالسراء فللا دمل ان 
ل بين التصرفين ٠‏ مصر حكم استثنافي /ا مارس ١٠٠١80‏ 
الحقوق >٠٠‏ ص ١868©‏ 


6 - وعليه تقديم حساب ادارة عمله وحساب المبالغ التي قبضهاأ على ذمة مو 


تطابق 5498 م وتقابل *“5ؤو١ااف‏ 

٠ مارس‎ >١7 -لايجر الموكل على قبول <ح اب الوكيل الا اذا كان ذلك المساب يدوا ع-تنداته . . استئناف‎ ١ 

الحقوق ه ص ١"‏ 

؟ -لايجوزان اف وكبل بتقد.م 508 وكالته الا اذا كانت ال1-تندات والاوراق موحودة تحت بده فاذأ 

كانت ال-تندات والآوراق في يد طالب الم-اب وجب رفؤض طليه لاستحالة نقديم الح-اب في مثل هذه الالة - لايلزم 

وكا ل ستقدي.م <اب الا اذا كان مطلقاً في عمله غير مقيد باوامر موكله ومل<وذاته ٠‏ الاستئناف .٠م‏ اويل ١‏ ٠و١‏ 

0 ص “لاه ش 
- ان تصديق ال-تحقين لناظر الوقف على مصار.ف خارجة عن رط الواتف بير قبولا صرياً لتك المصار يف 

ل -تقبل - لا يجير ناظر الوقف على تقديم هآندات عما صرفه في ادارة الوقف من 

المبالغ الزهيدة التي لم نجر العادة باخذ م-تندات علا . الاستئئاف 55 نوقير ١895‏ الحقوق ١”‏ ص ه 


ةا - 
القانون المدثي م 6 ( 


1 7 ناظر الوقف حكيه حكم مدير الشركة ويكون مسؤولا امام الم-تحقين في بيان ادارة اشغال الوقف وصاني 
ستحقاتهم اا طابو امنه ذلك وتصديق بعض التحقين او الكثرهم على حساباه اي أدارته لا بنع البقين من ٠‏ مناقشته 
00 ناك الادارة - ان السكوت زمناً طويلا مع قبض ثيء من الاستحقاق والاتدانة هن الناظر لا يمكن 
ان بوذ دليلا على المصادقة . مءير 7 مابو ؛ ١5 ٠‏ الاستقلال ص ١١‏ 
6 - لوح على ناظر الريت ان بد فع لله تحةين استحقاةوم شهراً أو 0 ل على دسب مأ دود عله فقد يدقع 
كل اريم سئوات أو #بنن: - والناغار وكل اأتحتين فلا عك مال موكلية يعدم مطالع م له عدي ن سلئين فالمادة 
"1١‏ بدو اهل لا تنابق في هذه الحالة . مر ١4‏ فبراير ١٠١01‏ الحقوق *“؟ ص 0 
5 - ان لاحة الجالس اله-بية وان كانت اوجبت على الاوصيا والقوام تقديم الساب الها فيكل سنة عن ادارة اموال 
000 لاجل كم | “ن معرفة سير هؤلاء الارساء والقواء. قاضال جور يم جرد تصديةها على 
<ساب الوصي او القم لايمل ذلك الساب غير معرض لانقض والالذاء والمناقثة فيه من ذي الشأن وهو لووك 
مق خرج من م ان ارقن يلف ذلك الوصى او اله قيم . الاستئنان ١١‏ ناير ١654‏ ا ع لقا 
لا - لوس للسجالس الحسبية اختصاص بان محكم في المنازعات التي ملل بين الاوصاء والقوام والغير بثشأن اموال 
الحجورين ومتملقاتهم الخصوصية بل ينحصر اختصادها في تحقيق ,اوغ الرشد وعدمه واهلية هن يراد تعينه وصياً على 
الحجور عله ومراقبة سير الاوصياء وديم + اب من الودي أو اله م للمحأ س المي والتصديق دلمه منه لا 4 ليه ٠ن‏ 
المسؤلية زلا خرن سن عل حل ولا سيا لعدم مطالبته ٠.‏ استكناف اول فيراير 54 القضاء ”؟ ص “غم 
4 - الوسي الحاف إن يحاسب الوصي الداف على حقوق القاصر وان يطالبه بذلك امام الحاكم "الاهلية التي 4س 
بالنظر واله-كم فيه - للمج'لس الحسبية الملاحظة فقط علىالاوصياء لوس الا - طنطا حكم استثنافي ٠٠١‏ ديسمير ١854‏ 
5١ 0‏ ص ١6١‏ 
- ان الجااس المدسة هي صاحية الاطة على الاوصماء وهي التي ترا جم اعمالهم وتعتءدها او لا تعت.د همأ حاب فنا 

0 في”دمرفا عم ودل» فلو صادق الجا ب اطعي الواقم ودار عر قار وماكه على الاب المقدم من الودي 
ول ير فيه ما يدعو الى الشك في اءانته فامحكمة ان تقرر باعتهاد هذا الحساب خصوصاً اذا لم يظبر ها فيه امر 0 
لاءادة بالفية لاحتشاحات من دم في درجة الموصى عايه لا سما أن الشر بعة الغراء قضت بان الو صي الختار مددق في 
قوله ما لم يكذبه اللاهر اتن لحان 15 التقضاء * ص 4٠4‏ 

٠‏ - مصادقة اللجاس الحسبيعلى حاب وصي لا تمنم اسعاب الشأن منتقديم ذلك الاب الى الحا كم الاهلية والطءن 
فيه اماءها . الاستئناف ه مارس ١6١1١‏ المروعة 0 ص ”7 هم 
١‏ - لقد اجمم عاما ٠‏ القوانين واحكام الحام على ان مطالبة الاومياء والوكلاء بالحقوق لا قط عنمي الزمن الممين 
الرناك ونا ددن متو ] وعليه 'تكون الحقوق التي يطالب مما الة:سر والموكاون حافظة قوتم! لبعد مرور ١8‏ سنة ٠‏ 
استئناف ١٠١‏ ينابر *« ١90‏ اجام ؛١‏ ص 88م" 
؟٠‏ - وأضم اليد على:قار بطريق التوكيل لا يصع الزامه بالريع بطريق تقديره بواطة الأبير لان الاءلى في كلام 
الوكيل الصدق الا اذا كذيه الظاهر وفرق بين الوكيل وبين المغتصب . عابدين الجزسة 8؟ مارس 4 ١5١‏ الاستقلال 
؟ *" ١‏ 
0 اذا لم يكن الوكيل مستقلا في عمله واتماكان نحت مراقبة الموكل ينفذ اوامره ويعمل باثارته فلا حل لان يطلب 
منه المول تقديم <-اب ٠‏ استثئناف 4” مارس ١5٠١*‏ الاستقلال 4 ص 4/اه 
راجم في قول الامين المادة 7١‏ ه حكم ٠8‏ ابريل ١694‏ 50 
١4‏ - ان الوكالة بلا مقايل لدت كغيرها هن ن العلاقات التي 'ترتط بتبادل المنافع وجمل كل طرف خصبا للا خر في 
مننعته واأعا عي علاقة مم في أيهامبها الثقة وموجب قبوها النجدة 0 معونة الموكل ومقتضاها ادل الاخلاص بين 

طر ةما وتعاوم,ما مدن على الوفاء : ما ينما عنها من التعهدات وأن أ؛. ر ما جب على الموكا ل ءن ذلك أن 'ساعد 
الوكيل عند اتتهاء مأموريته على اداء < -ابه ان لم يكن باليق الى تقرير المقاعو تق والتنبيه على ١‏ غاب منها تن الوكيل 
فبالاعتراف بها على الاقل ..د سؤاله عنها وصراحة القول فبها عند عرضها عليه - وان هذأ الواجب م ازوءه واشتد 
«طالبة الموكل به فيما اذا كان ال1-كاف بالحساب لدس هو الوكيل الفسه نل وار نا له يصعب عليه في غااب الاحوال ان 
بحيط بمميع ما يتعان بادارة ل يكن هو المامر ها بنف-ه فاذا اخى بهذا الواجب وم يعن وارث الوكيل على امره ي 


آكآ2ظ 
6 همه الى م5ه ) القانون المدني 


استعان ممورنه في شأنه واتتهر فرصة حهله أو عدم اختباره وسكت عن حق لاخفاءه عد سكوثه غشاً وانه اولى من هذا 
السكوت بالغش واحق هنه باسمه أن شف الموكل ذذا الوارث موقتف الهم من خصمه يدعي اللاطل ورتكر الحمق ٠‏ 
استئئناف ؛ مانو 5 القضاء 5 ص ا ١م‏ 

٠‏ - لا بلزم الوم ي ليم المال الى الم ي ما لم بأنس منه رشداً قبل سن الخامسة والعشرين او كيت رشده باعلام 
شرعي قبل هذا السن ٠‏ الاستثئناف ؛ اواو 9 الحقوق هم ص 8م78 ب ( راجم لا محة الجااس الحسة 
الصادرة بعد هذا الكم في سنة ١895‏ ) 

3 - قضت الشربعة الغراء بان الوصي الخحتار مصدق في توله ما لم يكذيه الظاهر . الاستاناف ؟ مابو ١895‏ 
القضاء +“ ص 4 4٠‏ 

ا -ازامات الودي >#هلا مال الم فلا ضمان في تركته فان مات غير مجهل مال اليتتم وكان امال موود ذله «ه اي 
الم » اخذه بعينه وان لم بوجد بعينه بان كان مستها كا فله اخذ بدله من بركة الوصيالمأدة ١‏ من الا<كام الشرعية 
في الاحوال الشخصية . الاستئناف 517 مانو ١811‏ اه ١١‏ ص ا ” 


اجاج يوي بد سيكب نياو اباو 


تطابق 45" و54199م وتقابل 1١995‏ و١ا١٠1اف‏ 


١‏ - قضت الادة 5ه من القانون المدني بان الوكيل لا يلزم بفوائد المبالغ التي قبضما الا من يوم مطالبته وا 
أو من نوم استعداله لها لنفعة نه . استئناف ١١‏ ديسمير ١690‏ الحةوق ١‏ ص ١6‏ 


/ااة - على الموكل تنفيذ ما النزم به وكيله بامعه بموجب التوكيل وعليه ان يبين في 

ميعاد لائق ما في عزمه من التصدديق او عدمه عل ما فعله الوكيل خارحاً عن خدود التوكيل 
تطابق 558 م وتقارل 4+١5ؤ٠١اف‏ 

١‏ - لما كان الموكل ملزماً في حالة التصديق ولو ضمنا باحترام اجراات وكيله الخارجة عن حدود وكالته فلا تقبل دعوى 
انكار خدم يرفا على وكيله اذا استأنف هذا الوكيل حكاً أعلن للخهم اعلاناً قانونراً دون أن يكون هذا الخهم 
قد طمن في اي ملل هن أعمال وكيله . استئناف 4 ديمير ١505*‏ الجموعة ؛ ص ١١7‏ 

؟ - اذا اشترى ث<س عقاراً ثم باعه بوكالته عن شخص آخر دون ان يكون موكلا بالبيع ولا بالشراء فللاءيل أن 
يصدق على المأترى بوتس الو اذغ يك ارجا بين التصرفين - مصر حكم استثنافي لا مارس ه٠69١‏ 
الموعة + ص ١*8‏ 

؟ - الوصي الذي تعدى حدود ومايته يكون مسؤولا شخصياً عن الاضرار ال تعود على الاشخاص الذين يتعامل 
معهم ولا بمكنه في هذه الحالة ان يسبب بذلك مؤولية على القهر الموضوءين نحت وصابته ٠‏ الاستثناف المختلط * 
عابو 6 ( بوراي بك ) 

- قضت القواعد المرعية بانتصرفات الوصيلا تكونميحة وسارية على المجورالا فيا بعود على ال محجور بالحظ والمنفعة 
وبا نكل :هعرف جاء بغير حدظ ومنفعة او في مغرة المجور غير مرجم ام | قضت ايضاً إن اتمحجورين لا يضمنون ولا 
يكونون مؤلين عناحرا أت ا'وصوالا اذا كانت احرااته مقرونة بالحظ والمنفعة وداخلة فما جوز له فمله شرعاً وعليه 
فلا بأل الودي المنوب له حصول الاغتصاب إلا بصفته الشخصية واو كان الاغتصاب حصل منه على ذمة الحجور 


8 - وعليه ان يؤدي المصاريث المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أراكانت نتيجة 


العمل ادا ل حصل من ع الوكيل تقصير فيه ( تطابق 5 م وشابل 954 ف ) 
راجم في قول الامين المادة ١لاه‏ حكم 8؟ ابريل ١89584‏ 


وسم ب 
القاتون المدني ) م وله الى به ) 


0 - ينتعي التوكيل بالعزل وباتهام العمل الموكل قنة ويعدل الوكل نقنسه واغلاته»” 
الوك وذرت اعد ( تطابق 56٠‏ م وتقابل 7٠٠١*‏ ف ) ْ 


١‏ - ان هذه المادة نصت على القاعدة السومية انكنها تركت ما يتفرع عنها ولم يذكر القانون عن الخصوصيات ديئاً في 
باب آخر هن انوابه ولماكان هذا كوت لايترتب عليه القول بان القواعد الع.ومية غير منطبقة في ام أئل التي ل تدخل 
نحت ذلك النص الام فيتقرر ان الوكلة لا تنقة ي حتماً بمجرد الوفاة بل يجوز ان سق الوكل عاملا في الوكالة يلا 
شرعياً محا اذاكانت الاتمالهن التي © ى عليه كذلك لا نتفي الوكلة موت الموكل اذا كان العمل 0 
بعد ااوفاة وانه من القواعد المقررة ايضاً ان اعمال اأرافمات لي يرما الوكيل بعد وفاة الموكل دون علم الاول 
ب اوفاة محة قانوسة وتترتب عليها الا<كام واة أن بعض الشرائع نصت عليها نصاً صريحاً ٠‏ المنصورة حكم استثنافي 
5 فيراير 454 القضاء" ص ٠٠١84‏ 
#3 -أن يع الوصي مال حجوره بعد عزله وبمد حلمه بالمزل بطل لا سيما اذا لم يترتب عليه منقمة وحظ للمحجور 
ا 60 ٠.‏ الجا س المي . الاستئناف 8؟ مابو ١88*‏ القضاء ١‏ ص ٠١8‏ 
* - باتهى مفعول مر ادارة الوقف دن الناظر لمصاءة الاوقاف بوفاة ذلك الناظر ولم ببق بعدئذ هذه المصلحة الال 
عليها ادارة ذلك الوقف صفة ما لاقامة دعوى بأس.ه ٠‏ الاستئناف ه50 فراير 35 القضاء “5 ص ه4» 
؛ - تحرير توكيل آخر ممعنى توكيل عام صادر اولا لابدل على اتهاء التوكيلالاول بل قد يكون المقدود منه تأسِده ٠‏ 
الاستئناف ١‏ نونه وهةهة١‏ المجروعة ١‏ ص ١٠6٠٠١‏ 
1-0 
اه - موت الموكل اوعزل الوكيل لا يحوز الاحتجاجج به على الذير اذا لم.يكن عالما به 
تطابق ١581م‏ وتقابل ه١٠‏ ف 

١‏ - الدفم التي تدفع لوكيل الدائن هي دفم ميحة ما دام الدائن لم يعزل وكله او لم يعلى المديون خصمول العزل حسم 
الاستثناف الختلط ه ابريل ١811‏ #موعة ٠‏ ص *غ؟ 
؟ دعر ل الوكيل لا تمكن التمسك به ضد الغير الذين لم يلوا محصموله ٠‏ الاستئتاف المختلط ٠٠مارس ١884‏ 
( بورلبي بك ) 


١ه‏ - وعلى الوكيل بعد اننهاء توكيله أن يرد للموكل السند المعطى له بالتوكيل 


نطايق 1597 م 
الاب التابع - في الصابح 
- الصلح عقد به يترك كل من المتعاقدين جزة! من حقوقه على وجه التقابل 
تقطم النزاع الماصل أو نم وقوعه ( تطابق 58# م وتقابل ٠044‏ ف ) 


١‏ -ان العقد الذي من متقضاه تقربر حقوق المتعاقديئن على «قدار معلوم والتنازل 1 يكون زائداً منها لاي متاقد 
هل المتعاقد القانون اذا كان التانون لا بازمه نما تصالح عله لان اسماب الط.ن في الماح معينة في المادتين همه 
و1*ه مدني وجول القانون لم يكن منها فضلا عن ان حول القانون لا يجوز الاحتجاجٍ به في اي امر كان بناء #لى 
المادة ؟ من لا نحة ترتزب الحاك الاهلية . الاتئثاف ؛ مانو ١499‏ الحقوق ١4‏ ص ١8”‏ 

؟ - الصاح مبين الحقوق لا ناقل لها فيترنب على ذلك انه اذا تتازت وارثة عن جيع حقوقها في ركة أببا متابل انى 
عدر قبراطاً منها تمتبر أنها مالكة للاثنى عشر قيراطاً المذ كورة من بوم وفاة ايها فبيع ورية ة أحد الوارنين لد لبن ف 
لاني عَم تبراطاً المذ كورة بال باعتبار كونه ع مإإك الغير. 4 ا تسيل ند ذا البيع له نف ححه ل لان 


تا إلا 
) : ببرى وس و نه ) [ القانون المدني 


التدجيل لبس من روط ة المقود ولكنه فقط طريقة للاعلام والنشر . الاقصر الجزشّة ١4‏ ديءبر * ١٠١‏ اللصوعة 
ه ص ٠ 5٠١”‏ 
٠.»‏ وخ فرق ين التبرع والمصالمة فالتبرع هو التنازل عن المق دول ساب والمصالحة هي التنازل عن حزء هن المق 
نفادياً مر ن الخصومة ٠‏ مكن امخاذ القراكن القووبة دليلا على حصول المصالحة بين الصوم <تى بعد صدور الا<كام النهائة 
لصاحة الفرءى الواحد منهم كا لو قام على تنفيد تلك الا <كام اشكاللات معر ولة للتنفيد اولا ثم هر على ,لاك الا<كام مدة 
طويلة دون أن سّذذ المحكوم له الاحراات ت القانوشة لتنفيذها ما لابتصور معه سكوته هذه المدة دون ان يكون هناك 
صاح . الاستئناف وابونه وةوك١‏ الحقوق ١4‏ ص لاو" 
؛ - ما دام الصاح المتفق عليه بين الخصوم في بحر الدعوى “كن التنفيذ فاذا قدموه الى الحمكمة كان دليها ان تمت.ده 
كاهو . مصر ١6‏ اكتوير 94ة4١‏ الحقوق ١4‏ ص 8548م 
ه - الصاح العرفي بين اكاب الاهلية حجة على اأتعاقدين ومن يحل لهم : شرعاً او قانو را وساب يح للتليك | 
الاستئناف حكم ١6‏ مابو 4١‏ الحقوق لا ص .م 1 
5 - محضر الصلح المحرر على بد حكدة ليس بحكم فلا يجوز الطمن فيه الا بطريق رفم دعوى اصلية لا بطريق 
الاستئناف . طنطا 7 ابريل ١84٠#‏ الحقوق ١4‏ اص "+١‏ 
- لا يجوز للوه ي أن يصاح علي مال >جوره الا بما فيه المظ والنفعة له وقضت الشريءة الغراء ايضأً أنه اذا توق . 
شخص وكان له عدة ورثة وله دين عند آخر يجوز لاحد 'ورنة ان اكيت اع نهم جيماً في طلب ذلك الديئ وامانه 
ش والحكم في مواحهته حكم في <ق الء ,ساقين ويثبت لهم ما يقبت بوجوده -- الدتاف 5 ديامير ١8944‏ القضاء 
اص ١#‏ 
6 - يشترط * رعاً لصحة تصرفات ١١‏ وصي وأغاذها وجود النفعة فها للمغير وله ان يصالح عن دين القاصر اذا لم تكن له 
ينة وكان المدين غير معترف بالمق والاكان صلحه غير نافذ . الاستئناى 58 بناير 51 القضاء * ص 8م"» ش 
حق الشفمة مترتب على البيع الذي أه م ما فيه نقل الملكية من مالك لآ خر فالصلح بين خصوم على ان يعطىي 
د رأ مقابل دفم مبلغ له من الطرف الآخر لا يفيد نقل ملكية ذلك العقار لانه لا بتحتم من ذلك 
أن من دفم ف امبلغ غير مالك المين في الاصل واذ ذاك فلا شفعة في العقار المصطاح عليه مبذه الصغة ولا سيا ان الملغ 
المد فوع ماحاً لا مثل قيمة العقار بل يمثل ما قد يكون للطرفين من الحظ 9 او خسارة الدعوى صوص 
الملكية . استئناف 5*؟ ابريل ٠1٠: ١‏ لحك 4ص 37و” 
٠‏ -لا يوز ائيات <صول الصلح بشهادة الشبود ولو وجد مبدأ شوت بال>تابة ٠‏ الاستثناف اللختلط ٠١‏ 
0١‏ (بورلي بك ) 0 
راحم المادة 84 الاستثتاف ؟ نونه8وم١‏ والمادة وه وراجع ايضاً المادة 015 حكم هلوليه ١86984‏ في 
جواز داع الوصي على حقوق القادر 


من ا ل يجوز الصاح في المسائل المتعلقة لنسب او بالنظام العام ولكن موز عمل 
ال ف الحقوق المالية الي 2 عن مسائل النسب اوعن الماح المخلة بالنظام ا 


تطايق 5684م وتتايل 5 و0439 ف 

١‏ - اذا حصل صاح على فوا م اهظة ) رباء 0( فكون هذا الماح ؛ باطلا و#وز الططمن ف.ه بأوحه الدنع الخاصة بالفوايد 
الاهذاة ولو قرر احد المتعاقدين نازله عن أو<ه الدفم هذا لان هذا ااتنازل ليس له ادتى ار ولا الزام . الاستئناف 
التحخلط ١١5‏ ماو ١4489‏ ( ي#وعة القوانين والاحكام المصرية <: زءاول. ص ١8607‏ ) 

* - لا بعتبر دقد ماح العقد الذي لا يبين فيه ترك اي حق من قبل الدا؛: دان ين ولا بذكر فيه ما وجد او ما سيوحد 
'نْ منازعات أناق الخصوم على -س .ها . الاستئناف التاط ١5‏ #أنو 86 ١‏ ) #ودة القوانين والاحكام المصرية حزء ١‏ 
س ١807‏ ظ 


:5م ل الترك الماصل بالصاتح 'أزم وله بالدقة تحسابف الفاذاه وممأ كانت هل 


الإ ا 


القانون المدثي (م وه الى همه ) 


الاانفاظ لا ,يؤول الترك الا على التقوق المنحصرة في »وضوع المادة الواقم فيها الصلح 
ل عاريس نا ار 
حصل نيا ام الماع ف بالا أبن زو و نازات فيه عن 0 حتوتا لاف لاك ري م 
0 ا 0 ١‏ فداير ٍ. 0 ين 
0 في نوع اقيق الي كانت ت هي الفرض انوحيد من ن التماقد فلا يجوز ان تتمدي الى 20 
اليه افكارهم ول يذكروا عنه ذيئاً في اتفاتهم لا تصريحاً ولا تاديحاً ه,.ا كان الافظ عاماً لان القاعدة القانونية التى لم 
تكن مادة ( 0*4 ) مدني الا جروا من حزساما شفى بان الءقود لا ريصح التوسع في معنى عبارتما ولا وغ مهما 
كانت الفاظها عامة ان ”ناول غير الموذوع الذي كان هو الغرض هن انشاا - الاستئناف ؛ مابو 5 القضاء 5 
ص لا ٠‏ » 


الشخص او ف النىء أو السبمب تزوير السندات التي على موجها صار الصلح وسن بعده 
تزويرها ( تطابق 617 م وتقايل ٠٠60‏ الى م٠‏ ف) 
١ .‏ -لا' يوز الطمن تجهل القانون خصوصاً في عقد الصاح لان اسباب الداعن فيه #صورة في مادني ه*ه و5*ه 
مدني وليس جهل القانون منها . الاستثناف ؛ مابو ١8989‏ المجموعة ١‏ ص ١6٠٠0‏ 
؟ - ضر الصاح الحرر على بد القاضي المزثئي ليس بحكم فلا يجوز الطمن فيه الا بطريق رفم دعوى أصلية وللاسباب 
المبينة في المادة هه من القانون المدني على وحه التحديد ( باب الصلح ) ب طئطا حكم استئنافي 7 ابريل ١5٠١“‏ 
المجبوعة ؛ ص 1و١‏ ْ ْ 

68س حب تسحع التلطاني ارقام الحمساب ( تطابق 508 م وتقابل ٠٠١6+‏ ف ) 

51م - التأمينات التي كانت على انلق الذي وقع شه الصلامح , ستقى على حالما للوفاء 
بالصلح ولكن يجوز لمن عليه تلاك التأميئات اولمن .يتضررمن بقائها ان يحتج على الدائن 
بأوجه الدفم التي كانت موجودة في حق الدين قبل وفوع الملحم ( ( تطابق 5م) 

8ه - لا يجوز الاحتجاج بالصلح على * من له شركة في التقضية التي وقع فيها الصليم 
ولا يحوز ان تح قو ادا ( تطابق “لم وقابل اه ف) 

من - اذاكان العقد المعنون باسم الصاح يتضمن في نفس الامر هبة او ببعاً اوغيرهما 
إأكانت الالفاظ المستعملة فيه فالاصول السالف ذكرها لا نحري الا اذاكانت مواققة لنوع 
العقد المعنون بنوان -- ( تعاب م 


ل لا حكاء م عقود الييم التي 50 0 0 ا م 
)0 


بس ا 
(م همه و٠.4ه)‏ القابون المدني 


*؟ - أن عقد الصلح العرفي كير المدجل لا يصح الاحتجاجٍ به على دير المتماقدين رداق دعوى استرداد ايان 
من بد أشخاص لم يدخلوا في هذا المقد - ان جرد مشترى اطيان هن شخص مكلفة الاعيان باسم مورنه هن مدة طويلة 
وعقتفى دةود ميحة مم عدم وجود جيل يدل :لى أنه يوجد لثيره -حق فيها يكن لاعتبار هذا الشر اء حا لانه 
لبس من العدل ان كاف من يشتري عقاراً بالبحث عما اذا كان البائع قد اشترى ما باعه هن ماله الخاص أو »هن مال 
غيره أو اذا كان عانشاً لوحده أو دع اهله فان القانون م بطع قواعد التا جيل الا ليوفر علدكل هذا العناء ٠‏ استئتاف 
4 مارس ١9٠٠©‏ الا-تقلال ؟ 2-0 


الاب العاشر - في الرهن 

٠ه‏ - الرهن عفد به يضم الذيق فشكا :و تحرازة وافيهناوحازةامن الى طلحة 
العاقدان تاميئاً للدين وهذا العقد يعطي لدان حق حبس الشيء المرهون لين الوفاء بلتهام 
وحق استيفاء دينه من تمن المرهون ا بالامتياز على من عداه 


نطابق 5515م وشابل ١ا1١"5‏ و4ا6601اف 

٠ قررت القواعد الشرعية والمبادي القانونية ان الرهن لا بم 'لا بالقض وما دام التلم لم يحصل فالرهن ذيرنافة‎ - ١ 
وني حالة عذم ننفاذ الرهن لا وغ للمرتمن أن يدالب حبس اين اأرهونة نحت بده لان الحدس لا يكون الاني حالة‎ 
٠ بتاءها نحت بده‎ ١ تمام الرهن بمدنى أن المرتمهن بعد ان :لم الدين المرهونة بت بده عللها لقن له دالب حسما أي‎ 
..5 ص‎ ١4 اجام‎ ٠٠ 0 

؟ -ان الغرض الاا دبي * ن الرهن س الانتفاع بالقار ا تأهين للدين بحيث مكن الدااق عند عدم ' 
الدفم ان بيع ذلك العقار وبتوفي 0 ثمنه وهذا الحق يعطى بالاولوية أن سحل عقده أولا 00 
الم بشيء ما اذا لم يحكم لصاحب الاولوية بمحدس العين أو ما اذا وجدت ااعين في داءن فاليد لا تأخير لها على المق 
في ها | ا . دشنا الجرثة م ديمير 4١٠*‏ الحقوق ١4‏ ص ١١5‏ 

» - اذا سل * شخص لاخر جملة عقود "همد له بملكيته واربان عقارات على ان تكون هذه العقود تأميناً خت 0 

ا المقارات المذ كورة في حالة ما اذا لم بة دم المدين بوفاء دينه فلا يعتبر هذا رهن ” دين 
ولا رهن حيازة ٠‏ وأن دح هذا العقد بن المتعاقدين نصغفة كونه عقدا دير مسحى فانه ليا وار على دير 50 
استئناف ؟؟ مابو ه٠5١‏ الاستقلال ؛ س /اه4 

َ - القانون لم يجمل رطا لصحة الرهنالمدون في مادة٠‏ 4ه الى مادة هه حصوله بعقد رسمي - حكم ١8‏ فبراير 
المحقوق لا ص 77. 

ه - يشترط لصحة الرهن الحمازي ان يكون الك يء المردون في حيارة الدائٌ فليس من هذا القبيل التعهد في عقد 
الانمجار برهن ملك لوفاء الاجرة ولا يأبني عله حا الضمانة لهة_-أده قانوناً - الاستثئناف “١‏ دسمبر 45 القضاء 
7غ ص كت“ 

5 - مي توفرت في الرهن الاءَكام المدونة في الأواد من ٠؛ه‏ الى 6ه مدني كان للدرتهن الدائن حق حبس الثيء 
المرهون لديه ين وفاء الدين بالهام وح قاست.فاء قيءته «ن ثمن المرهون عند سعه بالامتياز »ن عداه ولو اعترضه رهن 
0 شرط ان يكون النوع الاول «تقدم الن جيل . طنطا حك م استثناني مم بونه 8ه القضاء ه ص 8١؟‏ 

أن علم المرمبن ملكية العين المرهونة لغير الراهن يجمل لد فاسداً بناء على صدوره من غير مالك وعلى ان 

ري على سيب صعيج لا وله حق <سما . «عير حكم ا-تثناني ٠١‏ مابو ١8485‏ 
الحمقوق ١4‏ ص ١8“‏ 

- للدرة.ن <ق <يس الدين المرهونة التي في حيازته اين قبض قيءة دينه فاذا صدر حكم بيع الارض المرهونة ورسا 
ار زاد على مشتر فلا بمكن دذا المشتري استلام العقار الا بعد اسباع الداريقة القاتودة وقتح تو زببع على قينة الثدن حى 
بأخذكل ٠‏ ن اصصعاب الأقوق العينية حقه ٠‏ استئناف ١9‏ داسمبر ه0٠1١‏ الاستقلال ه ص ٠١7”‏ 


هم ل اسه . الدادمةة 


وب ل 
القانون المدني م ٠ه‏ الى *ؤه ) 


4 - من البادىء المقررة ان المردن لا مكنه منم سع العقار المردون اذا طلي ذلك دائن آخر ذير مرممن استيفاء 
لدينه لان في هذا المنع اعرارأ بالداتن ذير المرممن اذ يضطر الى عدم الامتفاع الخ اكوم به الى أن اتهى مدة 
ارهن مع أن 2 الدقار بواذق س مم لحة الدان غير المر تمن إد ينمض آممة دمه وس #ملحة الداءن المرممن للانه امراك 
ماله قبل غير المرة.ن و,2نع ماله بدلا هن الانتفاع بالمقار المرهون.استئناف +5 توفير ١40‏ المقوق١‏ ص ١44‏ 
“كن ان مغفضلا على ذيره من ااناس . ددمرر الجزسشة > ١‏ بوسه الل ا الجموعة م ص ١5‏ 

راحع المادة ٠‏ 4 ؟ ملوي المرئة ١١‏ نوفبر ١855‏ وفيما يترتب على الرهن ٠ن‏ المقوق المادة ه١1‏ 

5ه - سطل الرهن اذا رجع المرهون الىيحيازة راهنه (تطابق*57موتقابل007؛ف) 

١‏ - رجوع الشيء المرةون الى حيازة اراهن بصفة اجارة هن المرتمن لا بيترتب عليه بعالان الرهن . طنطا حكماستثناني 
٠٠‏ نوفير 59ح الجدروعة ١‏ ص ١٠6٠١‏ ْ 
؟ - ان حق الرهن ميَثيت لاءرّمن لا يزول قبل اداء 'لدين الا بتنازله عنه دمراحة او ضحناً بتركه للراهن ححازة المين 
المر هو نة صراحة أو 00 لان استورار حمازة المرة.ن لاعن شعرط في وجود ١ق‏ ارهن وعل_-ه اذا أاخذت الين من 
المرعون يعبر رضائه كان له المق باستردادها نْ الواضع الند علها . دنأ حكم استأناني إن ن سمير غ١‏ القضاء ث*اص 64" 
يني سويف الجزئة © بونه ١90*‏ اله.وعة هص ٠٠0‏ ظ 
ان يعيره لمدينه ذاه . الاستئناف المختاط ه بونه ١4078‏ مجدوعة * صن 540 

راجع الملدة 4ه حكم 8؟ بونيه 4و١‏ 


5 - نجوزان يكون الشيء المرهون ضامئاً على التوالي لعدة ديون بشرط ان الحاعز 


للرهن. برضى بأسّاء المرهون عنده على ذمة أرباب الدبون ( تطابق 4 م) 
راجم المادة 4ه ش 


*غه - ولا نحو ز اشتراط كون النيء الأرهون يصيرمملوكا للدائن عند عدم الوفاء 

له انما للدائن فققط الحق في طلب بيع المرهون بالكيفية المائزة لسائر الدائنين 

نطابق 558 م وتقابل ٠١14‏ و84١٠‏ ف 

٠ اشتراط يقاء الرهن ملكا لدرترن عند عدم الوفاء هو شرط فاسد قانوناً وقد منع الشارعالتعاقد بما يخالف احكامه‎ - ١ 
ه١ ص‎ ١١ الاستثئاف 7 ناير 15 الحقوق‎ 

» - اذا كان في عقد رهن ششرط باطل 16 تحرمه المادة “4 ه من القانون المدني واشترى المدين الشيء المرهدون ٠ن‏ 
الدان المرتهن على اعتقاد أنه أصبح مالكا له فهذا البيع باطل . استئناف اول مابو ١6١5‏ المجموعة م ص م 

© - ليس الدائن المرتهن الحق في ان يتصرف في الشيء المرتمن اذا لم يتصرح لهاوضدا بذلك ٠‏ ولكن اذا اعترف 
الدان بوجود اأرهن وبراءة المدئ وادعى انه تصرح له بيع الذيء المرة.ن وانه رد للدديئ ما زاد عن دينه فى الجائز 
البات هذه الوقائم بشهادة الشهود لان الاعتراف القضانى لا بتجزأ ويجوز اعتباره ميدأ نيوت بالسكتابة .رج الاثيات 
بشهادة الشهود . الاستئناف الحتلط ١؟‏ ابريل 1ه مجموعة ١‏ ص وام 

4 - لا حل لطلب بطلان بع ديء مرتمن ل يدم الدائى في بيعه الاجرا ات القضائّة اذا لم يثيت المدين بانه اصابه ضرر 
منهذا البوم الغير منطبق علىالامول . الاستثناف الختاط ١‏ ؟ يونيه 8ه جموعة الادكام المعمرية جزء اول ص8١‏ 
را<م المادة ٠‏ 1ه حكم +8 بوه ١868‏ 


0 
(م 44ه الى 4خ ) القانون المدتي 


1ه - الشىء المرهون هو نحت حفظ الحائز له فاذا تلف يسبب قهري فتافه على مالكه 
نطابق 555 
١‏ -لا تندمسر الالة القبرية في الحوادث الطبيعية بل يجوز ان تكون 'تيجة اعمال الانان ٠‏ فسرقة الثيء المرنمن 
من محل الداعن يمكن اعتبارها نيجة حادث قهري ب التاروف التي ارتكبت فها السرقة ويكون صاحب الشيء 
ملزماً في هذه الالة بان ستحمل :تيجة هذه السرقه ٠‏ الاستكتاف الختلط ٠٠١‏ مارس ١888‏ #وعة القوانين والاءكام 
المصرية جرء اول ص *8 

ووه - لا يجوز للدائن المرتهن ان ينتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه ان يسعى في 
الاستغلال من الرهن بحسب ما هو قابل له الا اذا وجد شرط خلاف ذلك وه ذه الغلة 


1 ُ ل 

والمصاريف ثم من اصل الدين ( تطابق 5517 و5568 م وشابل 641 ف) 

١‏ - يجوز الانفاق بين الراهن والمرثبن على انتفاع المرتهن بالعين المرهونة مدة الرهن بدون مقالى اذ أن التانون 
لا بمنم ذلك . دمنهور الجزئة ١١‏ مابو ١858‏ الحقوق 3٠١‏ ص »م 

؟ - يجب رفض دعوى من يطالب بريع عقار بناء على عقد رهن انفق فيه على ان يقوش الدائ المرنون قيمة ايجاره 
دون احت-اما من الدينالمؤمن بالرهن ذلك لان رهن الغاروقة غير حاعز الا لاسحاب الاطيان الخراجية دون غيرهم - 
بني سواف المزئة 35١‏ اريل ١4٠.0“‏ الج.وعة ه ص ١8‏ 

* - ليس الدائن ان ينتفع بالرهن اي انتفاع بدون مقابل ولا قبمة لما يشترط خلافاً لذلك اذ الفقرة الثانية من المادة 
ه ‏ ه من القانون المدني التي تنكام الشارع فا عن « الشرط احالف لذلك» اما ترج الى الزام الدائئ المرمهن باستغلال 
ارهن . حرجا الحزثة ١‏ نوليه ١5١4‏ الحاى ١١‏ ص .ههسم 

4 - اذا عقد بيع وفاء واجر المشتري العين الى البائم فكان ذلك الببع رهناً تأمينياً على العين تتبع فيه احكام المادة 
6 © وقد قضت هده المادة بأنه لا جوز ايدا'ن المرممن ان م بالرهن يدول مقا بل وان الولة التي حم عليه السعي 
وراء الاستحواز عليها من العقار المرهون #تسب اولا هن الفوائد والمصاريف ثم من اصل الدين وعلي ذلك لايجوذ 
؟ ينابر 48 الحقوق ٠١‏ ص 55 

5 - جلة الرهن ضامئة لكل جرْء من الدبن ( تطابق كد م وتقابل ٠١8+‏ ف ) 

١‏ - ان الرهن لا حجرأ قانوناً م نصت على ذلك المادة 5غ ه من القانون المدني . فكل <زء من المرهون ضامن 
د يستوفي نصيبه من الديبن يمامه ولا «لزمه ان و'دي <-ابا عن الريم الا اشركانه في المعراث أن لم كونوا قد 
استوفوا حقهم من الدين ٠‏ استئناف ٠٠‏ مابو ١٠٠١٠‏ الاستقلال ؛ ص 45١‏ ظ 

؟ - اذا اشترى شخصان عقاراً مرهوناً وكل منهما انفرد بجزء منه كالنصف مثلا فليس لمشتري النصف الحق في عرض 
نصف "الدين الذي على العقار بحجة أنه غير مسؤول عن دين الاصف الاخر وذلك لان من القواعد القانونية ان كل 
حدرء وجوهر من الشيء المرهون يضمن الدين بأ كله م استئتاف 6 نوشر غ١٠١‏ اللاستقلال 3 ص 8 ؟ 

؟ - يجوز الدائن ان يستلم بعض الدين ولادقط حةه في رهن العين لا كاها ولا بعضما 


ةوه ع موز ان كن ارهن منقولة اعفار ( تطابق اام وتقابل لاا ؟” ف( 
- ويجوزرهن شثيء تأمينا لدبن على شخص غير الراهن 


تطابق 5١‏ م وتقابل /الا ٠١‏ ف 


ا ل 

القانون المدني (م8:ه الى “اوه ) 
١‏ - احجمت النصوص الشرعية على ان رهن اأرّن المين المرهونة الى شخص ثالث باطلا يكون الا باذن المالك او 
بامازته . دسوق الحزثة م اكتوبر ٠٠6١الحام‏ ؟١١‏ ص و.١4؟‏ 
راجع المادة 301١‏ فقرة 5 . الموسكى 58 نار ١6٠‏ 

01 لا يصمح رهن المنقول بالنسية لغيرالمتعاقدين الا لدي اريخ 
ثابت بوجه رسمي مشتمل على بيان المبلغ المرهون عليه وبيان الثيء المرهون بيانا كافيا ويخصل 
رهن الدن بنسايم سنده ورضاء المدءن كالمقرر في المادة و84 فها يتعلق الموالة بالدين وكل 
هدا مع ام الاخلال الاسول المقررة قِ التحارة 
نطابق الفقرة الاولى منما المادة 51/7 م والفقرة الثانة المادة 517 م المعدلة ,يذكريتو « دسهبر (١883‏ وتقابل 

ا ٠‏ نف) 
قل كتاب المحكمة الانتدائية الكائن في دائر ة اختتصاصها العقارالمد كو روفي المحكمةالشرعية 
تطابق 5194 م مم التعديل الا ني ابتداء منكلة ( في قلم ) « الرهونات العقارية » وحذف مابتى من المادة(ونةا بل 


القانون الفر ناوي الصادر في *» مارس ١8858‏ ) 
راحم الماده ٠غ‏ ه طنطا *؟ نويه ١894‏ والادة ١4ه‏ ..بني سويف الجزئة 77 بوليه ١9008‏ 


ووه - لا يضر رهن العقار بالمقوق المكتسبة عليه الحفوظة بالوجه المريمي قبل 
تسحيل الرهن ( تطابق هام وتقابل ٠٠91١‏ ف ) 

وه - على الدائن الذي ارتهن العقارأن يقوم حفظه وان يصرف المصار يف الضر ورية 
اللازمة لصيانته مع اداء العوائد المرتية عليه للحكومة انما له ان يستوفي ذلك مرح ريعه أو 
يستوفيه بالامتيازمن ثمن العقار - ويحو زله في ميم الاحوال ان يتخلص من تحمل نلك 
الكلف بتركه حقه في ارهن ( تطابق 575 وا" م وتقابل .مه ف) 
-١‏ يجب لمحة عقود الغاروقة الواقمة على اطيان خراحية أن تمل الديرية مهذه المقود وان تكون الاعيان المعطاة 
بالغاروقة مقيدة بجد ولالاموالالمقررة بام الدائن المرمون ( المعطاة له الاطيان بالغاروقة ) المادة ,ا من لايحة الاطيان ٠‏ 
الاستئناف المختاط 55 مابو 449 ( #موعة القوانين والاءكام اأصرية <رء اول ص ١13‏ 

النات الحادى عسسر ‏ في الغار وقه 

مون - الغاروقة عقد به يعطي المدين ار لل و تون لدان المد كويو اطق 
في استغلاله لنفسه والانتفاع به مين تمام وفاء الدين واصحاب الاطيان المراجية مم الجائز لهم 
دون غيرم عقد مشارطة الغاروقة على اطياهم 


3500-7 


١‏ - تأجير المرمهن الاطيان المرهونة وان كان مبطلا لمقد الرهن في الرهن العادي فاله لا ب_طله في رهن الغاروقة لان 
التأجير هو من جلة طرق الانتفاع ٠‏ حكم 0 دسمير ٠‏ الحقوق ه ص 4٠١”‏ 
؟ - ثمروط رهن الفاروقة تسل العين للدرتهن ولا يفنى جيله عن التدليم . الاستئناف حكم 5١‏ بير 47 الوق 
00 

- ان الغاروقة نابعة لكام الرهى. ن العادي وتصح بعقد عرفي يشهر اجلل ار الخاص به كا بوءخذ هن المادة 
٠هه‏ ٠الاستاناف 5١‏ دونه 5 الحقوق ١١‏ ص ١+0"‏ 
؛ - اذا اشترط في عقد رهن حيازي على عقار عق انتاع الدائن المرتين بالمين المرهوة يكون الذاان اق في ل 
هرات العين بدون رد ثيء منها فبناء على ذلك لا يقبل من المدين الذي يكون استأجر من الدائق الاراضي التي رهما 
له طلل رد ح: ره من قبمة الايجار التي دفعها بموجب العقد بناء على انه ينقد من نلك القيمة فوائد ربوية لدبم المفرض 
له . بني سويف المرئية ١١‏ نوفير ١101١‏ الجروعة * ص ١١8‏ 
م6-دم ى كان الرهدن ع مدترطاً فبه وذع يد المرثمن فهو غاروقة وهذه لبح له الانتفاع بريع العين تل اوكثر فاذا أجر 
هذا المرمن العين المرهونة الى الراهن لم تكن قد خرجت العين من حيازة المرتبن ولا بطل الرهن لان وضم يد 
الراهن مهلده الصفة له وس الا بطريق اانياءة عن المرتمن ودليه وحب على هذا الراهن ان 0 المنفق دليه 
ولدس له ان ححا سطلان الرهن والنزامه فقط بد فم ؟ممة ة الفوا القانوسة على الدين الحاصل الرهن ٠‏ الموسي 
الحمرئة ؛ مارس ١4٠*‏ الحقوق م١‏ ص ٠١”‏ 
5 - يجب رفض دعوى من #طالب بريع عقار بناء على عقد رهن انفق فيه على ان يةض الدا* ن المرة ن قم قسمة أيجاره 
دون احتاما منالدين المؤم ارقن ذلك لان رهن ع الغاروقة ذير حائز الا لاصىاب الاطيان الخراجية دون ذيرهم٠‏ 
٠ 0‏ الحقوق ١١‏ ص خ ١٠١‏ 

- اذا اشترى شخص دقاراً مرهوناً رهن غاروقة وانفق مع الباءم على اللول _له لدفم الدين المرهونة الاارض 
0 المشتري فذاها اتن المرتوى:وسارت مطاليته الف واخراع الاش بن الدعوى وحق الدائن المرمن 
غاروقة ان قي الارض نحت بده «-تغلها و ينتفع ءا الى ان يدفم اليه انين الذي له - مدير ١١ل‏ بونه غ٠‏ و١‏ 
الاستقلال 0 
4 - العقد الذي توفرت فيه كل شنرائط الغاروقة يحب اعتبار هكذلك رثا عن عدم أنسمية المتماقد ين أيأه بهذا الاسم 
الشرط الذي يذى فيه في دقد غاروقة على أن المدين قوم بسداد قبة الدين عند اقتداره هو بثابة اعتراط أجل في 
مصلحته . وينتج من ذلك أنه لا يمكن اجباره على الدفم قبل <لول الاجل ما ل يكن قد أضعف التأمينات التي كانت 
تضدن الوفاء . طبطا الجزئة ١١‏ اغدطس ١9٠4‏ الجموعة 5 ص 7 ١4‏ 

لعن للدائى الواضم بده على عقار مرهون له رهن غاروقة عن الخاصل بناء على طلب دائن 
آخر تنفيذ اله-كم ٠‏ استثناى +5 توفير ه0٠6١‏ المجموعة لا ص ٠.4‏ 

٠‏ -ان رهن الغاروقة يجمل للمرتمن حق الانتفاع بالعين وحبسما 5 استيفاء دينه وليس لدايني الراهن الذنن 
دبوءم لاءتة أدين الرهن دن فينزع ملكيته وحرمان مر من من الانتفاع به قبل وفاء ٠‏ ماله ه نالدن 5 ل يشترط 
القاكون لصدة عقد الغاروقة ان يكون بعقد رسعي وحمائدذ نصح ان يكون بعد عر في ووز الاحتجاج نه على الغير اذا 
كان م-جلا طبقاً للقواعد القانونة . استئناف ٠١‏ ديمير ١5٠١8‏ الماك لالااص 8١31؟‏ 

1١‏ -يصع الرهن المسمى بالفاروقة بعقد عرفي ويمكن التدسك به ضه الفير بتجدله طقاً لنصوص القانون . اتئناف 
9ا دمبر ه١٠‏ الاستقلال ه ص ٠١١‏ 

١‏ - من ذكر في-عقد الرهن احقية المرةبن بالانتفاع بالاطيان المرهونة كان الرهن غاروقة ولما كانت الفاروقة لاتصح 
الا في الاطيان الحراجية بحكم القانون فلا يكون للمرتمن حت بان ينتفع بريع الاطيان المشورية المرهونة لابنفسه ولا 
بالواسطة كان نوءحره للراهن نفسه ويطالبه بايجارهابل يون له في هذه الالة المطاابة باصل ديه عنها وفواخده القانونية 
فقاء مءعسر ؛4؟ عارس ١59٠١٠5‏ الحقوق 717“ ص 4 

راجم المادة ١5‏ حكم ١6‏ فراير 1ؤه١ا‏ في شأن من وضم بده على عقار بطرءق الغاروقة وراحءالمادة 06 ١.‏ بني 
سويف الإزئة ١؟‏ ابريلي ١٠6١‏ ظ 


للبم ل 


القانون المدثي (مغ4دة ووهه) 
النات سابع - ىِ حقوق الدائنين 


اناب ابرول ‏ في أنواع الدائنين 

وه - الدائئون على لخمسة أنواع : ٠‏ الاول ٠‏ الدائنون العاديون الذين ب توفونديونهم 
من جميع أموال مدينهم بنسبة قدردين كل واحد منهم : الثاني ٠‏ الداثنون اأرتهنون لاعقار 
الذي لهم بواسطه الاحراات الرمعية حى عل عقار يهم اوعقاراته صاعلا <حجاجوم به على 
الذير في كونهم يستوفون ديؤنهم بالاولوية والتقدم على الدائنين الاخر من ثممن ذلك العقارأو 
العقارات ولوانتقلت لاي ,بد كانت : الثالث ٠‏ الدائنون الذين حصلوا على اختصاصهم 
بعقارات مد ينه مكلبا أو بعضها لاستيفاء ديونهم : الرابع ٠‏ الدائنون الممتازون الذين لمم 
لسبب حالة ونيم لمق في كونهم يستوفونها بالاولوية والتقدم على جميع الدائنين الاخرمن 
من منقولات او عقارات معيئة مما علك المدين : الخامس ٠‏ الدائئون الذين هم حق صا 
ات به على جميع الدائنين الاخرني حس ما نحت ديهم من ملك ديهم الى حين 
بفاء ديوهم 
تطابق 5178 م المعدلة بد كراشو ه دسمبر ١885‏ مم أضافة « والتقدم » في اافقرة الثانية بمدكة « بالاواوية » 
وحذف في الفغرة الثاثة كل ما لي « بعقارات مديهم » ( وتقابل * 501 و5045 5095# و4 ك2 اوهو.” 
و84١١"‏ ف( 
١‏ - تتنتج الامتيازات هن نوع الدين فقط ولا يمكن التمسك بها الا في الاحوال المتصوص عنما صريحاً في القانون - 
لا يلزم بالمصول على الحكم الذي يصدر بصحة اللمعارذة الا الداين الذي لم يكن بيده -ندات ولا يكون من ا.جة 


وذأ الحكم الا حمل الداءن الصادر لصالمه مثا به ايدان الحامل ١-ندات‏ واحة التفيذ كا انه لا تماية الاحقية فق 


ابالغ المودوعة م دن اشخس المححوز - عليه ولا الانضلية قبل الماجزين الاخرين على هذه المبالغ «الاجتاناك المختلط + 
نوشير لام ١‏ جموعة 6 ص © 


الفهصل اررول - فى الدبون العادية 
ووه - يجوز للداثين الماديين ان يستوفوا دنهم من ججيع أموال مد ينءلكن مع 
>راعأة الاجراات المقررة في القانون ( تطابق/م المعدلة بدكريتوه د سعبر ١88‏ وتقابل97١٠ف)‏ 
١‏ - الكل دائن المق ل ان توي دبويهه تت اموال #دايله عدأ اماتناة سشص 2« ري كال-اثى سس مادني ؛ 6 
وهه0غ6 من قابون المرافمات اتناف اول - 68 القضاء ء 6ص »٠١#4‏ 
- ليه “ص في القانبون حم الحح: ز على كل أو حدرء ف ٠‏ المكافاة المعماة للم تحدم 0 كن الخد 4 ٠‏ الاستاناف 


المختاط ١1‏ دسمير 0 ( بوعة القوانين والا<كام اأهمرية دزء اول ص 8“ - ر احم الادة ((5ة؛ )٠ن‏ قانون 


المرافمات ( 4 *؛ اهلي ) 


هغل ا 
( “هه الى هه ) القانون المدفي 


"ده - لايحوزالطمن من الدائنين في تصرف »ينهم في أمواله قال الا اذا كان 
التصرف حأصلا للاضرار محة ووم ( تطابق 16٠‏ المعدلة بدكر يتوه د عبر ١885‏ وتقابل170١1ف)‏ 
راجم المادة *؟١‏ حكم اول فارص ةير ؟ 


الفهل 'لالى ‏ في الرهن العقاري 
/اوه - لا يعتبر رهن العقار الا اذاكان وجب عقد رسي عر ر في قر كتاب احدى 
الحا بين الدائن ومالك العقار المرهون تأميئا لوفاء الدين 


المادة 585١‏ م المعدلة بدكر بتو ه دسدير ١885‏ - لاشدت ارهن العتاري ما ل يكن مشتر طأ بعقد رسمي >رر فياحد 
اقلام الها م الحتلطة بين الدائن وبين مالك المقار امخصص اوفاء الدين ( وتقابل لالحا ف) 

ايقوط لفجة الرهن التأميني ان يكون بموحب عقد رسمي #رر في قلم كتاب احدى الا م فليس من هذا القبيل 
التتهد في عقد الايجار برهن ملك لوفاء الاجرة ولا أبن عليه انشاء الضمانة لغاده قانوناً . استئناف 8١‏ دسمير 
5 القضاء 4+ ص "ا 

* - عقد الرهن المعمول بمعرفة الحسكمة الشرعية هع شح الاهية تضهن الناونلرهوف :فى داقر اعخانسها ان 
تضع عليه صيغة التنفيذ وتنفذه لكن بطل احرا ات التنفيذ اذا وجد ان الدينالمرر به عقد الرهنالرسمي المذ كور ذير 
خال عء الداع قن عية كتكة وار بن فاده عله راون ذلك . الاستئناف /1؟ مارس ١894‏ الحقوق م ص وم 


موه - لا ريصم رهن العقار من لم يكن أهلا خياد 


تطابق 585 م اامدلة بدكريتو ه دسمبر ١8485‏ وتكقابل 7١14.‏ ف 

١‏ -ان المأدة ” والمادة ه «ن القانون المدنى وذيرها وان افادت بان الرهنٍ هن الحقوق العينية وان الحقوق العامة 

المتملقة بالاموال الثابتة تعتبر من الاموال الثابتة لكن با ان رهن المقار تأميناً على دين هو جمل هذا العقار مديناً مم 

الشذس المديئن الاملي بحيث يكون الدائن مطاابتهما على وحه التضامن فبالاظر الى الراهن المدين يعتير الردن عقاراً 

فلا يجوز لمن لدس له التصرف في العقارات كالوصي أن برهن الا بمسوغ شرعي وبالنظر الى المرمهن الذي يطالب العقار 

الأرهون بدين ٠ن‏ النقود يكون حق الرهن منقولا لانه تابع لمنقول وهو ادين والتابع لا يمكن ان بوصف بنير دفة 

و ٠‏ قنا ١٠١+‏ مارس 48 الحقوق م ص 4و؟ 

* - قفي الشرع 0 بان لا يوز للوصي ان يستلف باسم القاصر او يرهن املاكه في الاحوال المنصوص عنما 
شرعاً ألا تصريح *ن اهدي . ولذلك فان عةود اللفة أو الرهن التي يعتدها الوصي 2لاف هذه الشروط 

12 م للقصر . الاستثئاف الختلط اول فيراير ١88‏ الج.وعة لم ص 17> 


المقار الذي من شأنه حواز بعه بالمزاد العا م هو الذي حوز رهنه دون غيره 


تطاىق +58 م المعدلة يدكريتو ه دسمير ١883‏ وتقابل 5١١6‏ اف 

5000 املاك المكومة الذير لازمة للمنا قم العدومية تعمير در ا 00 الخصوصمة 0 سعهأ‎ -١ 
الرهن 0 الملأخوذ عدرفة دائن المكوءة على املاكها الى ءن هذا القبيل والاراضي التي امتاكم| ال-كومة‎ 
لاستعماها .ا يعد للدنافم ال وهنة يدخل صوءن أملااك الكو يه لناية نه الوم الذي مصص ؤمه مجائياً للمنا قم‎ 
88 المجموعة ؛ ص‎ ١8198 نونه‎ ١١ العدومية - الاستئناف الختاط‎ 

- ليه 00 2 أو رون ىق الانتفاع قار أوننمه مالك لصاح شحخصس او حلة أشخاص وورناهم واما م تنص عنه 
في المادة ( با" )( ١8‏ هلي ) دن القانون امدني تن أعداانه بالغارونة هذا الى فأنه عن ع ا'واجب عَدْمْ التوسع شه 
ولذيك لا :كن ن أل إسانتج »نه ح<واز اتصرف في دذا الأ . الاستعناف المختاط 5؟ مانو #5 وعة لاص 4 ١7‏ 


#1 ب 
لقانون - 7 عده الى 4ذه ) 


عليه والاكان حبني تين متقدار الدين في المقد 

تطايق 5814م المعدلة بدكريتواه دسمير ١8853‏ وتقايل 75١89‏ و59 ١5اف‏ 
2 0 5م ب أن يكون مبينا لها بان كافياً بالموقع والحدود وميزا لها عن ذيرها بصفة 
واصمة نافية للجهالة دق لا سق شك في حالة العقار المرهون لدى ار يأب الشأن فيه لان خصمص العين المرهونة بالرضاأ 
او سانها هو من نة أو اساس الرهن العقاري والا كان الرهن ٠‏ باطلا ( مادة )م ٠‏ الاستئتاف ١؟ابريل‏ 5ه 
الحقوق  ١‏ اص "٠١٠١‏ 

1ه - الرهن العقاري الواقم تاميا بلغ موعود باقراضه ياخذه المستقرض شبئا 
فشك عند الاقتضا آ رامنا لما هنون المتعاملينيكون صحيحاً اذا تحددت غاية المبلغ 
الذي نتعى اليه الاخذ أو المساب الماري 
تطابق 586 مالمعدلة بذكرتو ٠‏ دسمبر ١8853‏ وتقابل 7١*50‏ اف 

©» سس © ؟‎ 1 ٠ ٠ 

الشك في كفابته للتأمين فعل المدين ان يرهن عقارا غيره كافيا للتامين أو أن ,يؤدي الددين 
بلحاول اجله وله الميار في ذلك ويكون الخيار المذ كور ارب الدين اذاكان الحلاك أو الملل 
عانا > بتقصير دين أو الحا للعقار (تطابق هم المدلةبدر وا ع الاي 
0 انا اد ل حته في الدين 00 عا ل 
للدائن المرمن ان ينزع حقه عن المين المرتهنة لان ليس هو ملك له فاذا أقام زيد الدائن على رو المدين المرممن 
لمين ما على دينه دعوى تزع حقه على العين المرنة وحلوله #له كانت دعواه مرفوذة ٠‏ قنا ١‏ ماراس +4؟ الحقوق 
4م ص "»9١‏ 

5ه - رهن العقارات التي تؤل الى الراهن في المستقبل باطل 
تطابق » 41" عم المعدلة بدكريتو ه دسمير ١885‏ وتقابل 7١79‏ ف 
١‏ - مهمد ا مدني بمعتبر باطلا رهن العقار أت الج ني تؤول الى الراهن في ا-:قبل ومن ثم فلا يصح للدا'ن 
الرا ا 0 ل دنه من الثمن عند عدمالوفاء وغرض الشارع 
من هذا التحريم هو صيانة المد ينين مم ن أطماع الداّين ولذاك حمل أن يكون بيع العقار بالمزاد لايفاء دين المرمين أمل 
ان يأني للعقار بالمن المناسب لالته لهذا صح ابطال عقود سم العقار المرهون الحاصلة منالراهن للمرتمهن في مقابلة الدين 
اذا سين مما الها كانت بامجه ة احتيال الدا'ن وتاتدة عل الدين للاخد عقاره عند تحزه ه عن الوفاء حالة أن هذا المدين 
لم يكن راضياً بالبيع لولا هذا التأثير . دثنا له دبمير ٠٠ ٠7‏ الحتوق ١8‏ ص ١58‏ 


55 ارهن لشمل جميع اجزاء العقار المرهون غير تعيين حصه منه وجيع ملحقاته 
وما محدث فيه من الاصلاحات والابنية التي تعود منفعتها على مالك الا اذا وجد شرط 
نخااف ذلك ( تطابق 5888 م المعدلة بدكر يتوه دسعبر ١845‏ وتقابل *0١؟‏ ف ) 


5) 


حا جم 
(م5ده الى ماده ) القانون المدني 
-١‏ قذي هذه المادة بان ما يحدث من الادلاحات والانية فيالعقار المرهدون لايدخل في الرهن الابشرط عود منفعته 
ادر . طنطا د . ف القضاء ه ا 


قم كنا المتر- ب على عدم دف البلع أ ف ما حاو بدعوى أنه عرض عل نان لين متو 


5 - لا يصح القسلك بحق الرهن العقاري ان 0-2 قر كتاب المحكلة 
التابع ايها مركز العقار قبل التصرف فيه للغيرمن قبل مالكه الراهن له وهذا مع عدم الاخلال 
بالقواعد المقررة في مواد التفليس 


تطابق 45م المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١84857‏ مم ابدال « لم كتاب الحكمة » ب « قل الرهونات » ( وتقابل 
:5 و1145 ف) 

١‏ عقد الرهن العرفي وان جل وسبق تاريخه قط امام عقد الرهن الرسمى المراعى فه باقي الاجراات المنصوص 
عنها قانوناً ٠‏ الاستئناف حكم 55 بناير؟ة الحقوق /ا ص /اا» 

4ق الك مساق كارا ماحل دون الى لبان ار ةغل قن هذا الا فن اشترى عيناً مرهونة رهناً 
قانونياً مسجلا بلا شرط ولا قيد يعتبر انه راض مما للمرتهن عليها من الحقو قكالحبس والامتياز لين الوفاء ولا يحق له 
استلامها الا بعد ذلك . حرجا الجزئية 4 ؟ ابريل ١9٠“‏ الحقوق ١4‏ ص 5م 


5 - يسحل الرهن بنك على قاعة تقدم في نسختين وتشتمل على البيانات الانية : 
أو - على اسم الدائن ولقبه وصنعته ومحلسكنه و ببان الحل الذي اختاره في دائرة 57 
3 - على اسهم المدين أو المالك الذي رهن اذاكان غير المدين وعل لبه وصناعته ومسكنه 
الع - على تاريخ عققد الزهن ونوعه و سان قل كتاب المحكمة الذي وقع فيه هذا العقد 
زابعا - على مقدار مبل الدين و بيان دايا - على ببان العقار المرهون اا كافاً 
وان لم يعين محل في المقد فتعان الاوراق عند الاقنضاء بنسليمها لفل كتاب الحكمة ويعتبر 
اعلامها على هذا الوجه صحيحاً 
تطارق 560 م المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١885‏ مع اضافة « والا يجوز اعلان الاوراق في قل كتاب الممكة : 
على الفقرة الاولى واءدال في النقرة الثالئة « قل كتاب المحمكىة »ا ب «قم اازهون » واضافة في الفقرة الراءعة 
«علىحسب الدند» بين ( الدين ) و ( بان ) واضافة في الفقرة الخامة بين ( العقار ) و ( انا ) « الذي برغب 
الدائن الاستيثاق بارتهانه » ومع حذف العارة الاخيرة من امأدة التي أوها « وان لم يعين حل »(وتقايل 48 ١اف)‏ 

/"ه - يستوفي ارباب الرهون العقارية مطلوبائهم من تمن العقار المرهون أومن 
مبلغ تامينه من اللريق اذا احترق ويكون استيفاؤم ذلك بحسب تريب تسجيلهم ولوكان 
لسجيل رهوهم في بوم واحد ( تطابق 11١‏ م المعدلة بدكاتره دسعبر 188 وتقابل١61١اف)‏ 
راجم المادة 5ه الاستثناف 5*8 ابريل ١5١4‏ 


0 
القانون المدني (م هده الى عونو / 
8ه - يترتب على نسجيل الرهن ان يكون المرهون تامينأ زيادة على أصل الدين 
على فوائد سنتين اذا كانت مستحقة وقت نويع ثممن العقار المرهون 
'نطايق 197 ع المعدلة بدكرتو ه دسمير ١845‏ وتقابل 5١١١‏ ف 
4 - تسجيل الرهن بصي ر لاغيأ اذالم تجدد في ظرف عشر سنين من وقت حصوله 
انما للدائن بعد ذلك ان ستحصل عل جديد التسحيل ان امكن قانوبا لكن لا نعتبر درحة: 
الرهن في هذه الخالة الا من تاري مجديد التسجيل 
تطابق 597 م المعدلة يذكريتو ه دسمير ١885‏ وتقأبل 4ه١؟‏ ف 


٠/أه‏ 5 ادا 2 العقار عل بد المىكمة ومصت المواعيد الحائز فمها اعادة البيع عند 
وجود المزايدة على القن المبيع به فلا يلزم جديد التسجيل 
المادة 4 م - ينمي وجوب جد بد التسجيل بدمالمقار الازاد ومةىالمواعيد الجائز ما اعادة الييم عند وجود المزايدة 
على لمن المبيع به او ببيع العقار ييماً اختيارياً وعرض الْمّن من المشتري وقبوله من الدائنين بهم ثشيء على الهْن او 
بير ضم وأتهام ذلك بالفعل 
سح 6 
١/ا‏ - لا يجوز محو تسجيل الرهون الابناه على حم صار انها أو برضا الدائن 
تنطابق 5518 م المعدأة بدكريتو ه دسمبر ١845‏ وتقاءلى لا6١؟‏ ف ظ 
”لاه - طلب ممو تسجيل الرهن يقدم الى الحكمة الابتدائية التابم لما موقم العقار 
المرهون الا اذا وقع في اثناء المنازعة الماصلة في أصل الدين المرهون عليه 
تطابق 551 م الممدلة بدكريتو ه دسمير ١8485‏ وتقابل 5١69‏ اف 
١‏ - يخس القاضي الجزتي بالحكم بشطب تجيلات الرهن المقاري اذا كانت قيمة الدين لا تزيد عن عشرة 7 لاف 
قرش اما المادة اه من القانونالمدني التيقضت بان طلب نحو تسجيل الرهن يحب ان يرفم الى الحسكمة الابتدائية ققد 
'نعدلت ضمنا عقدنمىالمادة 5؟ من قانون المرافعات الصادر با الامر العالي تاربخ ١؟‏ اغسطس ١895‏ فان :ناك المادة 
بتخويلها للقاضي الجزثى اتصاصاً عاماً بنظر جيم الدعاوي التي لا تتجاوز قيمها عشرة آلاف قرش قد عدات بذلك 


جيم المواد السابقة التي كان من مقتضاها حصر هذا الاختصاص في بءض احوال معينة ٠‏ قرار لجنة اأراقبة القضائية 
؟* ابريل ١6١١‏ كرة ا المجموعة * ص *”0١‏ 


اه - يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين ان يشرع بعد التنبيه على المدين 
الوفاء وانذاره ديع العقارفي تزع ملك المقاز المرهون و ببعه في المواعيدالمبيئة في قانون المرافمات 
والاوجه الموضحة به وهذا فضلاً حما له من حق المطالبة على المدين شخصا 

تطابق الفقرة الاولى من 5930 م المعدلة بذكريّو ه دسمير ١885‏ 


١‏ - تسماوي حالق المداءن المتمدك بعقد رهن مسحل والمداثن الت._ك بأشبيه تزع ملكية ( مادة /ا؟ مرافعات ومادة 


غ54 لس 
م لاه الى هلاه ) القانون المدني 


يجي على كل منهما انذاره فا نكانت حقوقه متأخرة ة عن الطاب سثل بان يدفم الدين او لى العقار مادة غ لاه مرافعات 
والا كان للحا'مز حدس المرهون لين استيفاء عءدشه تماماً بالامتياز على غيره ( مادة 64٠‏ واهه مدني ) لا فرق في 
ذلك بين ان بكون حا* رز العقار قد حازه بالرهن او بالشراء ء لان المشتري بامر اد لا يترنب له حق على المبيم الا ما كان 
للبائع على الميدم والاولى ف للمزاع والارماك ان بت الدائن بطلان بيع المدء ن السابق في وحه المشتري اذا 


امكن 000 في تزع الملكية . مسر ١8‏ اغسطس ١١‏ المقوق 5 ص 6١*‏ 
راجم المادة 5ه الاستثناف 8" ابريل ؛ ١9‏ 


لاه - ومع ذلك اذا كان العقارفي بد حائز آخر لا يحوز لإدا" ن المرممن ان بشرع 
في تزع ملكيته الا بد التنبيه على المائز المذ كور تنبيهاً رسمياً بدفم الدين أو بتخلية المقار 
وبعد مضي الثلاثين يوما المقررة في قانون المرافعات للتنبيه بالوفاء والانذار ينزع الملكية 
تطابق الفقرة الثانية من 5901 م الممدلة بدكريو ه دسمير ١885‏ وتقابل 35١*الى‏ 59١لا‏ ف 
راجم المادة 5ه الاستثناف 6 ابريل 4٠و6١‏ 
١‏ - أن لم نتبع نصوص المادتين هلاه وهلاه مدني فالاحكام الصادرة نزع الملكية ومرمىالمزاد لا تشريان على منكان 


ع زأ للعقار وله طلب اعادة بده عليه ان زعت عنه ( راجم المادة 5" فراضات حكم + يوله 4وة) مصر حكم 
ا-تثناني القضاء ه ص م*م 


ولاه - وللحائز لمذكور الميارني ان يدفع الدين ويحل مل الدائن في حقوقه أو أن 
يعرض لوفاء الدبون مبلغاً يدر به قيمة العقار ولا يحو ز ان يكون أقل من الباقي في ذمته من 
نه ولي العقار المرهون أو يتحمل الاجراات الرسمية المتعلقة ينزع الملكية 


'نطابق مع المعدلة يذكريتو ه دسمير ١8/851‏ مع ابدال 8 رع الملكية 6 2 نححز العقار ات » وشايل ل 0 
راحم المادة السابقة والماده 5ه الاستئناف 8؟ ابريل ؛ 9٠‏ والادة ١1/6‏ حكم 9٠‏ دسمير ١851‏ 


0 سس سق الحق في عرض المبلغ الكافي لوفاء الدين لين إشاع ع كاوق ارد 
وعلى اما تزالمد كوران نفرضن اها قيمة المصاريط المنصرفة من وقت التنبيه بالوفا ء وله الرجوع 
بها على المدين ومن سبق المائز في ملكية العقار 


لاذه 565 م المدلة._تإرو ل وسيير :6.3 انسرووكل بن الوق عرطو :ال الاق زد ارالك ل 
العقار لين إيقاع سم العقار في المزاد بعل حجزه - علىالحا* ز المذ كور ان شوك ها قبمة مصاريف الحجز وغيره من . 
ل و ا ومن سبق المائز في ماكية ار وتظي؟00كف) 


المادة ٠‏ و ل ل م 
( وتقايل 5١8+‏ و84١7‏ ف) 


//اه - بحب على حائز العقار الذي التقلت اليه حقوق من وفاه بدينه مع الرهن 
المتعلق بها ان تحفظ الرهن المذ كور وتحدد تسحيله عند الاقتضاء الى اف تزول الرهون 
المسجلة الموجودة وقت تسجيل عقد انتقال الملكية اليه في العقار 


تطاءنق 7١‏ م المعدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ 


0 21-7 


القانون المدني ) م ولاه الى 86ه ) 


ة/أن _ لا تخلص الحائز للعقار بعرض المبلغ الذي قدره قيمة له مما هو مازم به بصفة 
كونه حائزا للم رما عرضه مقبولا ويحوزله ان يعرض هذا امبلغ قبل تكليفه 
تكفا ا ( تطابق 76م المعدلة بدكربتوه دسمبر 1885 وتقابل 5145 ف ) 

- اذاكانت اجزاءالمقارمرهونة كل ججزه على لفراده وجب تقدبر قم كل منه 
على حدبه ( تطابق ٠/ام‏ المعدلة د ه دسمبر 1885 وتقابل 5195 ف ) 

- لايكون عرض المبلغ عيئا انما يحب عرض مبلغ يدفم نقداايا كان ميعاد 
حلول الدبون المسجلة ( تطابق 5٠7م‏ المعدلة بدك يتوه دسمبر 1881 وتقابل 7144 ف ) 

5 - تحب ان يكون العرض لكافة ارباب الديون المسجلة يك محلاتهم المعينة 
بتسجيل رهوناتهم وان يكون مصحورا باعلان الاوراق والبيانات الانية ٠‏ اولا٠‏ صورة عقد 
انتقال الملكمة مع سا ناسماء المتعاقدن والثمن المتفق عليه وما عداه من الالتزامات المقررة إِنْ 
كانت وبيان موقم العقار بالدقة ثانا + تاريخ وغرة تسجيل العقد المذ كور . ال ٠‏ قائمة 
بتسحيلات الرهون الموجودة في ذلك الوقت مشستملة على بيان توارخ التسحيلات المد ثورة 
ومقندار الدون المسحلة واسماء الدا ئنين ٠‏ تطابق ه١7‏ المعدلة بديكريتو ودسمبر ١88‏ وتقابل+1ف 

“ره - يعتبر العرض المذّكورمقبولا اذا مضت سكون نوما من تاريخ 1 آخر اعلان 
رسمي و قر احد م الداين في قكتاب المحكمة رغبته في الزيادة على الثمن المعروض 
الاوجه المبينة في قانون المرافمات يضاف الى الستين بوما المذّ كورة مواعيد المسافة الني بين 
لحل الاصلي للدائن ويين محله الذي عينه في تسجيل الرهن لكن لا يحو زان تزيد مواعيد 
المسافة عن ستين نوما أخرئ ( تطابق 7٠65‏ المعدله بدكر يتوه دسمبر 1885 وتقابل 5 ف ) 

6 - الريادة على امن المعروض لا تكون بالنسبة لكل واحد من ارباب الدبون 
الا على المزء المرهون له من العقار في دينه او المقررله عليه حق الاختصاص به ولا يجوز 
الرجوع عن تلك الزيادة الا برضا جميع ارباب الديون المسحلة 
تطابق الفقرة الاولى منها 7٠١1‏ م المعدلة يذكريتو ه دسمير ١885‏ وتقايل 7١5١‏ و65١68اف‏ 


١‏ - لا يجوز القانون اجراء مزايدة ثالثة بعد المزايدة الثانة المنصوص عنها في المادة 886 ه من فانون المرافمات ل 
استئناف ٠١‏ مابو ١894‏ القضاء ١‏ ص .٠ه"‏ 


وخ - تكون تخلية العقار بتقرير من حائزه في كتاب المحكمة الابتدائمة الكائن 


ا 
(م كمه الى اذه ) القانون المدني 


بدائرتما العقارء تطابق »لام المعدلة بدكر يتوه دسمبر18مع حذف ه الابتدائية ‏ وتقابل174؟ ف 

0/11 -- يسين معرفة قاض مواد الجزئي بن علىعريضة من «طلبالتعجيل من الاخصام 
امين للعقار لغلى وحصل في وجهه الاجرا أت المتعلقة بالبيع المري وبعين لتلك المأمورية 
الحا نز للعقار ادا طلمهأ 


تطابق الفقرة الاولى منها 7١١‏ م مم ابدال « فاضي المواد المزئية » ب « قاضي الامور ال-تءجلة » والفقرة الثانية 
١‏ م وشابل 4ا١7‏ ف 


/امره - اذا اخل الحائز العقار من لداء نفسه او نزع منه البيع القبري وجب عليه رد 
غلته من وقت التنبيه سمي عليه بالدفم او التخلية الا اذا سقط حق الدعوى مما مضي الزمان 
ويسققط ذلك الحق بمحرد مضي ثلاث سنوات 
تطابق ١١‏ "ام المعدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ وتقابل ١١15‏ ف 

8 - المصاريف الرسمية والمصاريف القانونية: التي صرفها حائز العقار تدخل فيا 
يلزم به من يرسي عليه مزاد العقار ٠‏ وعلى من رسا عليه المزاد ان يدفعاإيضا الى الماءز امد كور 
مقدارما صرفه من المصار يف الذمرورية ومقدار المصاريف النافعة بقدرما ترتب عليها من 
الزيادة فى قممة العقار ويستتزل جميع ذلك من ثمنه 
تطابق الفقرة الاولى منها المءدلة بدكريتو ه دسمبر ١885‏ م والفقرة الثانة 4م وتابل "»1١١5‏ ف 

84 - زم الحائز للعقار لارباب الديون عا حصل فيه من الخلل سواء كان بفعله او 
باهماله ( تطابق ولام المعدله بدكاقرة دسمبر 1885 وتقابل ه/ا1؟ ف ) 

- ماكان لاز العقار قبل انتقاله اليه من موق الارتفاق والحقوق العينية على 
العقار بعود ما كان بزع العقار من حا نزه المد كور وكذلك حقى الاختصاص بالعقار لالحصول 
على الدين وحق الرهن انكانا له انما لا يأتيكل من المقين الم كورين بدرجته الا اذاكان 
نسجيلهما محفوظا بمعنى انه لم تقض حكمه عضي الزمن ولا لشطبه ' 


نط ,: ىق 7١71م‏ المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١847‏ وتقايل 71119 ف مم حذف « وكذلك حق الاختصاص بالعقار 
للحصول على الدين » مم استعمال صمغة الفرد بدل الى فنما بعد ذلك 


الوم اذا زاد تمن العقار المبيع بالمزاد د على مقدار الدبون المطلوية لارباب الدون 
المسجلة تكون نلك الزيادة لدائني المائز للعقار المرتهنين له منه انما لايستولونها الا بعد ارباب 
المقوق علل العقار المثرتبة 55 مالكيه السابقين على المائز المدّ كور 


تطاق ؟ الام المعدأة يذكريتو ه دسمر ١885‏ وكقارا لالااااف 
6 5 , حو ١‏ ول 


747 لل 


القانون المدني (م ده الى حده ) 


02 لس للحائز الذي انسرع منه العقار او اخلاه من تلقاء نفسة حى الزجوع بطريق 
الفمان على من ملكه اليه اذاكان التمليك بمقابل وفي جميم الاحوال له الرجوع عل المدين 
الأمل اصرف لوقه كانت» تطابق 8 الام المعدلة بدك توه دسمبر 188 وتقابل178اف 


*وى - وله ايضاً الرجوع على المدين المد كور المبالغ التي دفعها باي صف ة كانت زيادة 
عن المبلغ الذي كان الزمه به عد القليك اذا ابقى العقار في بده اورسا عليه في امزاد 
تطابق 9١/ام‏ المعدلة يدكرتو ه دس.ير ١845‏ وتقابل 5١91١‏ اف 
١‏ - التنبيه الرسميعلىالمايز الاجني قبلالز هو امراساسي وعدم حصوله يترتب عليه بطلان الخيز . الاستثناف الحتاط 
5 ابر ”8-1١8+45‏ ار 1 1[ وراك بك ) 


5 - ليس من برسى عليه المزاد الحاصصل بالحمكمة التخلى عن العقار بل تحبر عل ان يدفم 
اراب الدون المسحلة الثمن الذي رسا به المزاد عليه ولس عليه دفم شىء زبادة على ذلك 
مع عدم الاخلال بالاصول المبينة في قانون المرافعات المتعلقة بالزيادة على المزاد 
انطا بق ٠ع‏ المعدلة 5 ١5‏ مع ابدال « الديون » ب « الرهون » 

الفصل الَالتٌ - في اختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه 
ذه - جوز لكل دان بيده حكم صادر ؟واجهة الاخصام اوفي غيبة احدثم سواء 

كان ابتدااً او انتهائياً أن بتحصل عل اختصاصه بعقاراتمدبنه تأميئا على اصل دينه وفوائده 
والمصاريف نشرط مراعاة واستيفاء الاجراات المبينة في قانون المرافعات 

تطابق 75١‏ م المعدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ وتقابل 7١7‏ ف 

حار ايدان ار قضائاً هو من قبيل المزايا الخصوصية المستثناة التي تمنح بنس صريم في القانون فلا يمكن 
عليه اق حق بطلل الاختصاص. ٠‏ الاستثئناف ١‏ دسمير 58 القضاء 7ص 0*8 

؟ - لكل داعن سده حكم أن يتحصل على اختصاده بعقارات مدنه تأمناً على احل دنه وفوا يده والمصاريف ولا 
يجوز المكم بالغاء ٠‏ هذا الاختصاصما دام الدينحقيقياً لا دورياً الاستثئاف ١‏ ابريل ١6٠٠١‏ القوق ١١6‏ ص١؟١‏ 
٠‏ - احكام التصديق على اانا ات أو الاختام يا بصع ان كو اساساً 18 قى الاختصاص افوص عنه في المادة 
موه مد: في لامها ليست قضاء ء يدفم مبالغ . الاستثناف ؟ مانو ذلَما الجبوعة ” ص ١6‏ 

غ) ‏ لا تراب على الا<كام الصادرة بالاعتران بصصحه ة الامضاء او الخطو 1 و الاختام عق الحمصول على اختصاص 
الدائن بمقارات مدينه لان هذا النوع من الاحكام لم يكن قاضياً بدين خال من النزاع أو قابل للتقدير بل هو قاصر 
دل من ع كل منازعة في المتةبل خصوص الخط أو الم أو الامضاء . قرار لنة ا رائبة القضامة ١1‏ دلسمبر ١/895‏ 
نمرة *1 المجموعة ١‏ ص 55 ظ 


95 - اذا تحصل الداءن على الاذن باختصاصه بعقارات مديئه وجب على كانتب 
المحكمة أن يسجل الاختصاص الذّكور في الدقتر المعد لذلك بدون تأخير وعبى كل حال يلزم 


لم؛؟ دم 


ان يكون التسحيل في بوم صدور الاذن ( تطايق 778 م المعدلة بدكاتوه دسمبر 1885) 
بده - يحصل التسجيل بأن تقيد في الدقتر السابق ذكره صورة العريضة المقدمة 
من الدائن وعدورة الامر الصادر من رئيس الم كمة بالترخيص باختصاصه بعقارات مديئه أو 
ور الك الصادر من الحمكمة بذلك وبكتى باع ىكل تسجيل تاريخه وتكتى على هامشه 
كرنه على حسب التريب ( تطابق 58/ام المعدله بدكاتوه دسعير 188 ) 
الامر او الح بذلك الرم بالتضمينات الناشئة عن تأخيره 
تطابق 7/74 م المعداة بذكر بتو 8 دسمير ١885‏ 
هون الدائن الذي حصل على اختصاصه بعقارات مدينه حون له من بوم لسجيل 
ذلك الاختصاص نفس المحقوق تي تنرتب على الرهن المقاري وتتبع في الاختصاض المد كود 
كافة التواعد المقررة فيما يتعلق بالرهن مع مراعاة الضابط المدون بالمادة الانية 
نطابق 5 "لم معدلة لذ كر بتو 6ه دسمير ١885‏ 
١‏ - ان <ق الاختصاصض لبس سوى حق عيني مثل حق الرهن المقاري الذي يتب الملك في اي يد انتقل اليها لانه 
حاء ع في المادة 8 مدني ( ان الدائن الذي حصل على اختصاصه بأ راكاهد نه كوق اه دن نوم تسحيل ذلاك 
الاختصاص فم رالحقوق اأفي انتراتت على الرهن المقاري وبع في في الااختصاص المذ كور كافة القواعدالمقررة فها تعلق بار هن 
مع «راعأة الشابط المدون,امادة الآانة (وحاء في المادة ) ( 1ه )ما نصه ( ؛توفي أرباب الرهون العقارية مطلوبامم 
من تمن المقار المرهون أو من مبلغ تأمينه في الحريق اذا احترق ويكون استيفامم ذلك كسب تدب نسجيلهم ولوكان 
دجيل رهومم في بوم واحد ) وفي المادة “لاه مدني ( #2وز للداءن المرتبن عند حلول اجل الدن ان شرع 
بعد التنبيه على المدبن 0 وانذاره بيع العقار في تزع ملكية العقار المرهون وبعه في المواعيد الممبينة في قانون 
المرافعات والاوحه اأوة به وهذا فضلا عما له هن حق المطالية على المدين خم )وق المادة 4 لاه ) ومع ذلك 
اذا كان القار في بد ا اه المرتمن ان كر رع مدت الا عد اكب على الحائز المذ كور 
تبي وعدا بد فع الدين او بتحلية العقار وبعد مذي الثلاثين وما المقررة في قانون المرافعات للتنبيه بالوفاء والانذار 
عع الككبة ) والمادة ( هلاه وللحا لا المذ كور الأمار يي ان يدقع الدرين وحل محل الدا'ن في حقوةه أو بعر ض لوفاء 


الو ميلا عد ا العقار ولا >وز ان يكون اذل عن الاق فى مق : ن ثمنه أو يخلى العقار المرهون اوستحمل 
الا ار اف تييع . استئناف 58 ابريل 4 ١6١‏ الاستقلال + ص وه١‏ 


٠‏ يكم اذا سحلت يبد 8 عده اختصاصات عقار واحد فيكون - سام 
ذلك عل يان الساعة التي حصل فيها ا ا . وان ع السحلة َ 
بوم تسجيل الاختصاص فتقدم ويكون لما الاولوية عليه في التقدم مالم يكن المدين رضى 


: ص 
بتوقبع هذه الرهون اضرارا تحقوق مداينيه ( تطابق لام المعدلة بدكر يتوه دسمبر 188 ) 
رادم المادة 5٠١‏ حكم ١6‏ دسمبر ١٠6٠١‏ ظ 


د44 


لفل سابع - في الامتياز 
"6.١‏ الدون الممتازة هي الاتية اول - المصاريف القضاسة التصرفة لفط 

املاك المدءن ووعا رودم من تمن هذه الاملاك قبل دون الدائنين الذبن صرفت تلك 
الصاريف لنفمتهم 5 المبالغ الىتحقة مدعي عن اموال او رسوم ار ره 
هذه المبالغ تمتازة بحسب الشرائط المقررة في الاوامر واللوائح المختصة ها و يجري مقتضى 
امتيازها على كافة اموال لد : ثالعاً ‏ بالغ المستحقة للمستخدمين في مقابلة اجر السنة 
السابقة على البيع او الحجز او الافلاس والمبالغ المستحقة للكتة والعملة في مقا بلة اجرتهم ه.دة 
ستة اشهر وندفم هذه المبالغ منوعمها عند الاقتضاء بعد امار كا وجرى مقتذى 
هذا الامتياز على اموال المدن منقولة كانت او ثابتة بدون فرق اما - المبالغ المنصرفة في 

حصاد محصول السنة والمبالغ المستحقة في مقابلة المبذورات التي تتح منها المحصول وندفم 
هذه وهذه على حسب الترئي المبين ف هذا الوجه من الثمن المتحصل من بيع المحصول 
مذ كور بعد اداء الدون المتقدمة ٠‏ خامساً المبالغ الستحقة في مقابلة الات ا راعة التي 
تزل ٍ فى ملكية المدين وتدفم من انال اعت اله ا رهك الما رالا عن فسا هه 
العقار وأجرة الاطيان وكل ما هو مستحق للمؤجر من هذا القبيل وتدفم بعد ماذكر من 
عن جميع المفروشات ونحوها الموحودة بالمحلات المستاحرة ووز صودات السنة التي لم تزل 
ملوكة للمستأجر ولوكانت موضوعة بخارج الاراضي المستأجرة . سابماً - من المبيم المستحق 
لبائع او امبلغ المدفوع منغير المشتري بعقد ذي تاريخ ثابت بوجه رمي الخصص لاداء الثمن 
الذ كوو خصيها صرحا وكون امتياز هذا وهذا على الشيء امبيع مادام في ملك المشتري 
اذا كان منقولاً مم + عدم الاخلال بالاصول المتعلقة بالمواد التجارية فاذا كان لمبيع 0 
كان ثمنه ممتازة يشا اذأكان تسجيل اليم حصل على الوجه الصحيعم - ولا يجري مقتفى 
هذا الامتياز الا على حسب الدرجة التي تترتب له ناه على تاريخ النسجيل ٠‏ ثامنا المبالغ 
المستحقة لاصعاب اللخانات من السا نحن النازلينفيبها وندفم من تمن الاشياء المودعة لموفيها. 


ب و الثانة 0 ٠‏ 0 و١١٠١‏ الى +*١٠1؟5٠1ف‏ 
58 ( امه 0 دحل ار 0 3 نط في الصاريف القضاعة 0 ولك 0 
ريض 


اوها دا 
م 6) القابون المدثي 


طبقاً للقاروف ان يجعل ضهنا جيم المصاريف التي درفت لل صاحة المشتركة بين الدانين والتيكان من نتيجتها الحافظة على 
هذه المصلحة ٠'‏ الاستئناف المختلط ١١‏ نونه هم 

؟ - وكيلالدائزة هو المتثار الاداري للشخص الذي عينه وبصفته وكيل بمقايل فليس له اق فيالاتتفاع بالامتياز المصرح 
ه للمستخدمين - اءتياز المتخدمين لا يجوز التوسع فيه الى النة السابقة لانتداء تو ز بع الميالغ المحجوزة . والاحر 
المستحقة بعد الجر لدت “تازة . الاستئناف المحتاط ١‏ ابريل 68 ( برللي بك ) 

* - لا يكون اءتياز المؤجر على الُن النائج من مبيع الاشياء الموجودة بالغلات المؤجرة قط ولكنه يكون على جم 
المبالغ التي حل مل #نها وبنوع مخصوص على قيمة التأمين او التعويض الذي يدفم لصاحب الامتعة عند ما تعد مكلها او 
جزء منها بيب الحريقاو باي سبب آخر . فهو ( امتياز المؤجر ) مفضلا حيائذ على جيم التنازلات التي تحصل عن قيمة 
هذا التعويض من المعطى له ( التعويض )بعد حصول الحادث - الاستثتاف التلط باسكندرية * مارس ١8485‏ 
( بورللي يك ) 

4 - امتياز المؤجر تأميناً على الايجار لا يشال الا الامتعة التي تمكون ملكا للتأجر وموجودة في الحلات المؤجرة . 
ولذلك فلا يجب ان يشمل از البضاعة والا لات الصناعية المملوكة للغير م اثيتوا انهم وضعوها في الحل المؤجر بصفة 
ايداع او لتشغيلها او لاي سبب آخر وهذه القواعد تنطبقايضاً على ال-تأجر منالمستأجر الاصلي . الاستثناف المختلط 
أبريل (١ ١848١‏ ورللى بك ) 5 7 

ه - امتياز المؤجر للارض الزراعية لا يشل الا صولات ال-نة التي لم تزل ملوكة لل-تأجر وموحودة عيناً وحينئد 
لا يكون هذا الامتياز على ثمن الحصولات إلتي اشتراها الذير بنية سليمة ولا على التعويض الذي يعطى لل.-تأجر سبب 
ضياع صولانه او نببها . الاستثئاف الحتلط باسكندرية 8 بونيه ١841‏ مجموعة ١١‏ ص م١‏ 

5 - ااعادة عند مسامي مصر ان الزوحة فرش منزل زوجها عند الزواج فؤترتب على هذه العادة اعتبار مفروثئات 
م-كن الزوجة ملكا للزوجة هين اليات العكس ولا يشمل الجهاز عادة عربات ولا خيول فعلى الروجة التي “رفم دعوى 
استرداد اشياء من هذا القبيل ان تثبت ملكيتها لها . استثناف ١8‏ فبراير ١١5‏ الحاكم ١١‏ ص 1175؟ 

؛ - ان المتعارف عادة لدى الطوائف المسحية هو ان تكون منقولات المنزل ملكا للزوج لا أزوجته وعلى *ن يدى 
شيئاً خلاف ذلك ان يثبته ٠‏ مصر حكم استكئنافي © مابو ه0٠١‏ الاستقلال 4 ص *17غ 

را<م المادة ٠71١‏ مجم حمادى الجزة ١١‏ يونيه ١٠١١4‏ 

ه - حق امتياز المؤجر يتناول جيم المنقولات الميأة لامتزل المؤجر دالة فيها اأنقولات التي لم تكن ملكا للمتأجر ما 
لم أب صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد امرين اما أن المؤجركان يلم أنها غير مملوكة ناء_تأحر واما ان 
النقولات مشروقة او ضائعة ٠‏ الموسكى المزثية 8” يناير ١٠٠*‏ المجدوعة 4 ص "١١‏ 

- يحب ان بوجد في الاراضي والمحلات ال-تأجرة من المخصولات والامتعة ما بوازي قيمة اجارها مدة ساتين على 
الاتل تأميناً للاجار - تكون هذه المنقولات ضامنة للاجار وللمؤجر <ق الامتباز عليها يمن سواه - اذا حصل في 
المنقولات المذكورة من التبديد او الضياع ما بوجب ضعف التأمين على الاجار استحقت قية الاجار واو لم يكن قد 
حل اجلها وجاز للمؤجر المطالبة بذاك ومنم تبديد التأمين محافظة على حقه الامتيازي ٠‏ الاسكندرية ١‏ ديسمير ٠0‏ 
الحقوق اص م8١٠ ١‏ 

٠‏ - ان حيازة المنقول دليل قانوناً على الماكية بالنية لخير الحسن النية الا في حالة السرقة أو الضياع فالمؤجر الذي 
يرى منقولا في امحل المؤجر حت بد وانتفاع المستأجر ول يكن بعلم «صدره كا ول يان المنقول ممروقاً 3 فاقداً له 
وحه قانوني فياعتبار المدتاحز مالكا له فلا يوز بعد ذلك حرمانه من <ق الامتماز عله -؟ ان مالك المنقول الذي يتركه 
نحت بد ال-تأجر في الل المؤجر يدون ان يمير بالحقيقة حوكان بتذذ المؤجر احتياطاته يعتبر انه اراد بذلك احد اهرين 
اما انه اراد في الحقيقة جمل منقوله تأميناً للاجرة حين اللزوم وقانوناً يوز رهن ثيء من ملك شخص برطائه في دين 
اخ مادة 8 4 ه مدني )واما انه اراد بهذا الفعل هو والمتاجر التعءية على المؤحر حى أن هذا ,:اهل في التاجير 
بدون اشتراط تأمين او تحوه 6 يجيز له القانون ثم اذا دعت الالة الى المز يظهر المالاك اذ ذاك ويل استردادا وبذا 
بطم حدق امؤجر وني كاتا الحالاين لا يوز أالك المنقول ان يتضشررءن عمله . الموسكي الجرئة 4؟ ضاير ١60‏ 
الحقوق ١4‏ ص 45" 

١‏ - أن حق الاهتماز الموج لالاك العقار المؤْجر على امتعة المستأجر ليا بنع من ا-ترداد المنقوللات التي العقار اذأ 


جد #9016 حب 


القانون المدني ( 0١‏ الى 04) 


ثرت انها مملوكة لنير المستأجر بشرط ان لا يكون هناك ديل لالك العقار في ابتداء السكنى بدله على ان تلك الامتعة 
هي ماك ال-تأجر ولماكان المعلوم عرفا ان للزوحات امتعة في بوت ازواجهن فن الحت.ل ان تنكو نالامتعة الحجوز عليها ملكا 
شاء ممر ١١‏ نوفير 4 القضاء ؟ ص +“ 

١"‏ - للمؤجر حق “تاز على الاثياء الموجودة في العين اؤجرة ما دامت لاك مها ولو يبعت ول ينقلها المبتاع وله حق 
حجزها . الاستئناف ١١‏ فيراير ؟69١‏ الحقوق لا ص 89لا١‏ 

3٠‏ - المتنازل له عن دين نائمىء عن بناء وعن ادوات استعمات فيبناء عقار ليس له الحق ان يطل اعتباره من اسحاب 
الادون الممتازة على تمن هذا العقار ٠‏ والفقرة السادسة من المادة ( 530لا ) 50١0‏ اهلي ) من القانون المدني لا 
لنطبق في مسائل المقارات الا في حالة دم عقار وسجيل عقد اليم مع وجود عقد ثابت التارئح مثبت لتقديم مبلغ لدفعه 
تمنا لهذا البيع . الاستئناف المناط ٠‏ فبراير ١841١‏ ( بورللي بث ) 

١4‏ - امتياز البائم على العقار المباع فها بتعلق ثْمن المبيع وامتياز من دفع الْمّن غير المشتري يحفظان بتدجيل عقد البيع 
بدون احتياج لنجيل رهني ويفضل امتياز البائع على امتياز دافم الْن غير المشتري ما لم بوجد شرط يفضي بمكس 
ذلك . الاستثناف الختلط باسكند ربة و١‏ قبرأير ١645‏ ( بورللي 0 

راجع في شان امتماز المؤحر علىمنقولات المستاجر من باط نااستاحر الاول المادة 51 ؟ جم دادى لنونه4١٠و١‏ 


9" - للشركاء الذين اقتسموا عقارا شائماً ينهم حق امتياز على ذلك العقار تأمينا 
لمقوقم في رجوع بعضهم على بعض في القسمة ويشبت لهم هدا الامتياز بالنسجيل في قم 
كتاب الحكمة بغير اقتضا لشرط خاص ويحري مقتضى الامتياز على حسب الدرجة التي 
ترتبت له بالتسجيل 


تطابق 758 م مم ابدال 2 بالتجيل في قل كتاب الحكمة » ب « بالتجيل في قل الرهونات » وتقالى ٠٠١+‏ ف 
.1 - المبالغ المستحقة في مقابلة ما صرف لصيانة الثيء تكون مة-دمة على جميع 
ما عداها من الديون ويكون الترتيس بين نلك المصاريف في المنقولات بعك ستر تيب توار عم 
الصرف عليها ( تطابق ه؟لام وتقابل 2٠١١‏ ف) 
ع 6" - واما ماعدا ذلك من الامتيازات التى على المنتقوللات فبي مبينة في الفوا نين الااخر 
انطابق اام 
١‏ - تستتتج الامتيازات فقط من طبيعة الدين ولا يمكن التمسك بها الا في الاحوال المنصوص عنما قانوناً ٠‏ الاستثناف 
الختلط 5 نوفبر ١4109‏ مجموعة ه ص ه 
؟ - للحكومة حق الامتياز على يع العقارات المربوط علا ضريبة للحصول على الاموال المطلوبة لها وهذا الحق 
مفضل على غيره ويشمل الاموال المخأخرة كاموال النة االية ولكنه لا يشل الغسرائب المطلوبة علىاراضي او عةارات 
اخرى . الاستثناف امختلط 8؟ فبراير “88 #.وعة لاص ٠١:4‏ 
* -ان دكريتو ٠١‏ رجب 89؟١‏ منح الحكومة حق الامتياز لاحصول على اموانها ورسومها بدون ان بلزمها 
بالنسجيل فدستنتج من ذلك انهذا الامتياز يرتى واو لم دسجل مفضلا عن غيره من الديون واو كانت ممتازة . الاستئناف 
اتحتلط ” دسمير 885 مجموعة ١+‏ ص ”" 
؛ - لايحق للحكومة ان تدعى بان دكريتو ٠١‏ رجحب ١١858‏ يمخول لها حق الامتياز فما تعلق بدبونها الناشئة من 
الايجارات اذ ان هذا الذكريتو خاص بالضرائي فقط ٠‏ الاستثناف الختلط 5١‏ دسمير ١841‏ يوعة باريمه ملزمة 
/اللا ص هه" 


الوره؟ ب 
(م 08 الى 507) القانون المدني 


نفصل الغامسى - في حق حبس الثي. 

6- يكون المق في حبسن العين في الاحوال الا : نية فضلا عن الاحوال المخصوصة 
المصرح بها في القانون : اول للدائن الذي له حق امتياز : ات ان أوعه ينا وق 
العين ويكون حقه من أجل ما صرفه أو ما ترتس على مصرفه من زيادة القيمة التي حصات 
انس التعيين عل حسب. اللاعوال : ثالثاً دان صرزك عل انون متصاريت طرورءة 
أومصاريف لصياتها (تطابق ١م/ام)‏ 
راحم المادة ٠غ‏ شبين االكوم الجرشة و" ماري 9 والادة وه حرحا؛؟ ابريل ١6٠١5"‏ 

١‏ - لايحق لمن اشترى بحسن نية شيثاً مسروقاً ثم ظهر صاحبه وطلبه ان يحبه الى ان يقيض الْمُن الذي دفمه لان 


الس حق من حقوق الامتياز و أت نص علىحبسه في القابون المصري يخلاف القانون اله رنساوي ٠ انق.٠ ٠‏ نوشير 
١‏ الحام ١٠ص‏ 4" 
» - لا يتوقف ليم الحمق الثرت لصاحبه على <حق نحت النزاع ومن ثم فلا يحوز حدس اعمان على صا<ها بدعوى 
انفيبا ما هو خارج عن ملكه دون سان ذلك واشاته اانا قانونياً . الاستئئاف؟ بونيه ١895‏ الحقوق ١١ص‏ و." 
+ - ان الرهن ينح المرنمن حقين هما حق عيني بحبس الذي اأرهون لين الوفاء بالمام وحق امتياز استيفاء ددونمن 
ثمن المرهون 0 وهذان الحقأن مما يحتج مهما على الغير متى توفرت شسروط الرهن القانوسشة أما القول بان البيع الجري 
بمحو الرهون المترثية على العين المبيعة كا هي القاعدة الفر نساوية فان هذه القاعدة اما تمحو الرهن العقاري قط وللا 
نمس باقي الحقوق العينية كالحدس والآمتباز وعليه فان المرمن رهناً قانونياً له حق حدس العين #ت بده لين استيفاء 
دينه ولو ببعت العين المرهونة سعاً 0 فضلا عن أحقيته باستفاء هذا ادن بالامتياز من عدآأه . حرحا |الجرئة و" 
ناير * 90 الحقوق ١4‏ ص 4*م 
4 - حق <دبس الشيء الممنوح للاشخاص الذين اوحدوا » -ينات في الشيء هو حق يجوز التمسك به قبل جيم الدا'منين 
حت المرتمنين يدون يكون” هناك داع ولا ضرورة لحفظه بالتسجمل وهذا الحق لابةط اذا التزم صاحبه أن لهذا 
الغيء بناء على امر قضالي ٠‏ الاستثناف الختلط ١4‏ نونيه ١411‏ مجموعة ؟ ص 5و* 


ظ الساى انثائى ‏ في اثيات الحقوق العينية 

” - في جيع مواد ثبت ثبت الملكية أو الحقوق العينية في حق ما لكها السابق بعقد 
انتقال الملكية أو المق العيني أو بأي شىء ء يترتب عليه هذا الانتقال قانوتاً ( تطابق +0/م ) 
١‏ - في حالة تعدد عقود التصرف في عين واحدة تكون الارجحية للاسبق في الااريح أن م يكن سجيل وأن وجد 
فللاسبق فيه ثم لله.-جل على غير المسجل . المنيا الحزة ١9‏ مابو ١6٠١“‏ مجموعة ه ص مم 

1" + وتثبت الملكية في المنقولات في حقكل انسان بحيازتا المترتبة على سبب 
صحيتح مع اعتقاد الحائز لما صحة حمازته ( تطابق ملام وتقابل 809 ف ) ظ 
١‏ - ان كانت ملكية المنقولثابتة باذاء المتعاقدين بمجرد حصو العقد الرسمىاو العرفي فاتمالا ثبت بالنية لغير المتعاقدين 
الا بالتسام ٠‏ حكم 1م ماو ؟5 الحقوق لا ص ١٠١‏ 
2" #بخازة المنقولاات تثدت ملكا ل. ن حازها وحمائد من مزع بدول حق أشماء منقولة كانت في حيازة الغير ورفم عليه 


اع ل ظ ظ 
القائون المدثي ( 68> الى احد) 


5١‏ ناير 817 المجموعة 4 ص وه 

5٠‏ جرد وصع اليد على المنقولات يستفاد مله وحود السب الصحديح وحسن 
الاعتقاد الا اذا دت ما تخالف ذلك هذا مع مراعاة ما تقدم في حالتي السرقة والضياع 
تطابق 8*/ام وقابل 7719 ف 
١‏ - قريئة بوت ملكية النقول بالحبازة يستفيد منها الشخص الهم بسرقة شيء وجد في جوزته ولا يك لدحدض هذه 
القريئة تعريف امتهم على خلاف الحقيقة مصدر ملكيته لهذا الغيء سما اذا كان مما يعقلافتراض ملكيته له . مسر 5 
ستمير ١5٠08‏ المجموعة لا ص ١5‏ 


- وفي مواد العقار تبت الحقوق العينية بالنسبة لغير المتعاقدين على حسب 


القواعد الا سة ( تطابق هع/ام ) 
راحم المادة ١٠٠؟‏ حكم 5 دسمير ١894‏ 


- ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها اذا كانت ايلة بالارث تثبت في حق 


كل انسان بوت الوراية ( تطابق #1/ام) 
١‏ - تكايفب الاطيان بام اربابها لا يصح اثباته الا بابراز نفس الدفاتر المقيدة فيها او باستخراج شهادة رسمية مطابقة 
ها - يرد اقامة شخص مم آخر في معيشة واحدة لا يكن لاثبات اشتراكهما في الاموال المثبوتة لاحدما خصوصاً 
اذاكانت عقود اءتلاكها حررة باسمه دون الاخر ولم يكن ببنهما شركة في مال آخر يمكن ان يكون اسلا في اكتساب 
الاموال المذ كورة ول يكن هناك سيب يحمل على ان تكتب باسم واحد منهمأ - والارشدية لابصع ان تكون سبياً في 
في كتاءة الماك 0 احد الشركاء الا اذا كان هذا الملك هوزونا او نا دعا عن ملك موروث - لا قيمة قضاءٌ 
لاشهادة :ددر ذيط , ركة امتوفي الذي يعمل بمعرفة بيت امال لكونها لم تصدر في دعوى مرفوعة ولا امام قافي عختصس 
ولا يصح ان تعتبر حجة على أولي الشأن . الاستئناف ١١‏ فيراير 49 القعاء + ص هو" 
+ - أنه وان كان التسجيل غير واجب في مواد الممراث عرلا بالمادة 5٠١٠‏ مدني الا ان هذه القاعدة لا نطق في حالة ما 
اذاكان الوارث المتمدسك بالمقد قد تلق الحق موضوع العقد من نفس المورث بان تعاقد معه عليه في حال حيانه ؤحيدئذ 
فالمقد المذ كور لا يسري على الغير الا من تاريخ التسجيل فاذاكان هذا البقد وعقد الغير مءلين في تاريخ واحد. قدم 
اسيقهما بالنمرة ٠‏ ٠اما‏ ما قضت به المادة 5٠٠‏ مدني من اعتبار الاختصاصات التي تسجل في يوم واحد بدرحة واحدة 
فامر استثناني خاص بالاختصاص فقط والقاعدة العامة هي ما تقدم . كفر الزيات © ١دسمبر٠٠٠‏ الام ١٠ص‏ 8*ه؟ 
* - يكون عقد القسمة في الميراث مقررا للملكية ولاءلزم تسجيله ليكون حجة قبل الغير ٠‏ الاستئناف الحتلط باسكند رية 
ومانو ١8484‏ مجموعة ١‏ ص ٠١١‏ 

- كني الاعلامات الشرعية ال حررة طبقاً للاسول لتقدير عدد الورثة وصفتهم وانصبتهم في الميراث متى كانت صادرة 

من القاضي الحدس اي لني الجهة الموجودة فيها الاعيان ٠‏ الاستثئناف الحتلط ”مابو 889 ؟#وعة القوانين والاحكام 
المصرة جزء أول ص ٠‏ 


١‏ - المفوق بإن الاحماء الآابلةجو عقوة اتتقال:اللللكية أوزاللقوق الئنة القائلة 
للرهن أ ومن العقود المثبتة المقوق الارتفاق والاستمال والسكنى والرهن العقاري اوالمشتملة 
على ترك هذه القوق تنثدت في حق غير امتعاقدين تمن بدي حقاً عييا ببنسجيل تلك المقود 


5 0101 ححه 


في قل كتاب الحمكمة التابع لها مركز العقار أو في الحكمة الشرعية 


اق :05 مو نفكة انق ) جد هوا ع » واضافة بعد كلة يتَسجيل ١‏ الا<كام الصادرة مبا في قلم 
الرهون التابع له مركز العقار » بدلا من ( :اك العقود ( وحذف « او في اله_كدة الشرعية » وتقابل قانون «م 
مارس ه68ه86/١‏ ف 
راجم المواد 57١‏ حكم 55 دسمير ١9-08‏ و05*ه حكم ١4‏ دسيير 04191995 حكم ؟9 نويه ١905‏ 
و55 حكم ١9‏ مابو ١١١+‏ و0٠58‏ حكم ١١‏ اكتوبر ١١١4‏ وفها يخس بالرهن المقاري راحم المادة 6ه 
حكم 57 ينار 84 ١وني‏ اولوية المقدالنير مسجل راحم المادة 7١‏ حكم 5 مابو ١85‏ وني عقود القسمة ال-جلة 
بالحا كم اله مرعية راحم المادة ١٠7؟‏ حكم ١١‏ يونيه 88 ١وني‏ بم الءقار من المورث اولا ثم من الوارث راحم المادة 
0 حكم 96 فبرارر ١٠6١5‏ 
١‏ - ان المقود الناقلة لاملكية في الدقار بالنسبة للخير يجب ان مكون مسجة طبقاً للمادة 49 و11 مدني في قلم كتاب 
المحسكمة النابع لها مركزالعقار أو في المحكمة الشرعية حتى يمك نالاحتجاج بها على الفير . استئناف *” ديسابر ١6١”‏ 
الجاى ١4‏ ص 7م 
ظ ” - التسجيبل شرط جوهري ساك بالمقوق النية تجا شع ناك شقد ايع لجل قر بصحته من اليج بد فم 
دعوى المتدسك بعقد آخر غير مسجل وبرد طليه امات دورية العقد المسجل بفي سيف 4 اكتوبر ١6٠5‏ 
0 “لاص "١‏ 

- الجا ل ( التام ) شرط جوهري للت.سك بالمقوق الناشثة من عقود البيع والتصرف ملكية أو بحقوق عينية قا 
5 أو بحقوق الاستعمال والسكن والرهن المقاري أو عقود ترك حق من المحقوق المتقدم ذكرها وذلك ضد شخصس 
أجنبي عن المتعاقدين اكتسب حتاً على العقار بالطربقة القانونية ( مادة ١١‏ من القانون المدني ) ٠‏ فاذا سجل شخس 
عقد سم صدر له م.: روا : شذس ثااث صدر له عقد شسراء من ذات اليا ع على العقار عينه واديى أن العقد 
وي د . استئناف ٠١‏ فيراير ١6٠١5‏ الاستقلال 0 
- ان القاعدة الء.ومية قاضمة بأفضلية العقود المسجلة على غير ال1-<اة غير ان العمل ذه القاعدة معام عا عن 
الننة وسلامة الضمير والا لا تكون المبرة بالتسجل وائما بحقيقة الامور وخموصاً م ظهر التواطؤٌ والفش والتدليس 
بقصد الاضرار وني هذه الحالة ,كون العتد غير الم.جل هو صاحب الاواوية وكلا حصل بعده كان من التهمرفات الياطلة 
ا ا ا مود عر لي ران 
ه - لايمجوز 1 ن اشترى ديناً للغير حق عيني عاما غير م-جل ان تك بتسجيله عقي ثيرائه اضراراً بصاحب الحمق 
العيني اذاكان شراؤه مع سوء القصد والتواطو مع البائع . مصر حكم استثناني ١؟‏ يناير ١899‏ المجموعة “اص *" 
5 - في حالة تءدد عقود الاهرف في عين واحدة 0 الارجحية للاسيتى في التاريحخ ان لم يكن جيل وأن وحد 
فللاسبق فيه ثم للمسجل على غير المسجل . المنيا الجرة ١9‏ مانو ١١٠١*‏ الحقوق ١١9‏ ص ١49‏ 
٠7‏ - لا فائد ا 0 - للا حب ب على البائم ان يسترد عمئاً وسعها من'فه 
للغير جرد ان المشتري اللاول ” خر عن اداء ثمن العين بل يجي عليه امخاذ الطرق القنونية في طلي اله وفسخ البيع 
طةا للقانون . استئناف ا ٠‏ الاستقلال “ ص وه 
ه - أسيقية التسجيل لا تكون سبراً لتفضيل أسابق الا اذا <سنت ننته ٠‏ استئناف ١8‏ فيراير ١5٠١5‏ الاستقلال 
ه ص 5 >*» 
06 يكن من المقرر قانوناً ان في حالة تمده عقود ايع فالاولوية تكون من سجل عقده ولكن هذا الميداً 
معلق على شرط وهو ان الشتري الثاني الذي سجل عقده لا يمكن ان تك باسبقية الت-جيل ضد المثتري الاو لالذي 
اهم ل جيل عقده مى كان نانسا ان المشتري الثاني غير سايم النبه في جمله وان تقده نتبجة تواطوٌ يرنه وبين البايع ٠‏ 
ايتتنافك مابو * ٠و١‏ ا خاك لاص 5١/ام‏ 

٠‏ - لا شدم عقد مسجل على غير مسجل الا اذا كان نفس العقد هو الستند الوحيد في المق المتنازع فيه بدون 
انضهام امر آخر فلع: مضت المدة القانونية علي وضع بد صاحب الءقد غير الدجل وكان حسن النية فقد تمت له الملكية ولا 


هون 
القانون المدني (مالدوكاد) 


عيرة بعقد خص.ه الذي -سجله و يطلب عاتضاه الا بعد هغي المدة المذ كورة . مدر حكم استئنافي 68 دسويسر لاه 
القضاء ه ص /ا ه١١‏ 

٠١‏ - اذا اشترى شخصان عقاراً واحداً في تاريؤين #تلفين فالذي سجل عقده «قدم على الذي لم يسجل وان يكن 

ؤٍ ه في تاريخ الشراء لا تاثثير لانذار يرسله شخص لمن بريد شراء عقار لاعلامه بوجود اشكال ثم حله في دفائر 

0 . استئناف ١١‏ فراير ١8٠4‏ الاستقلال ا ص ١م‏ 
١‏ - مناابدمهات في الميادىء القانونية ان التصرفات الناقة لملكية العقار سري في <ق غير المتعاتدين ا "سحماها 
والاسبق فيهاهو الممتاز ( المواد ٠٠١‏ و5٠917١١5937*١‏ 7 مدني ) فلو تنازع اثنان فياحقيتها في الشفعة وكان اساس 
هذا التزاع دعوى مذكة كل منهما بالبيع جز في المين المشفوعة فالمقدم فيهما هو الاسبق تسجيلا ٠‏ الاستثناف 5 
ديمبر 548 القضاء 5 ص ٠*‏ 
؟٠‏ - اذا كان الثيء المتمهد باعطائه هو منقول فيلزم يمه وانكان نابت فلصحة التعهد يلزم تسجيل الحرر الرسمى 
المتض.ن ذلك التعهد ,لكان لاغماً بال-بة لغير المتعأقدين حكم 55 مابو 58 الحقوق لا ص ١١#‏ 

١4‏ - حجة الايقاف التي تصدر من غير الحأكم الشرعية الصسرية يجب ان جل في هذه الحم ادكي يكون ها التاثير 
المطلوب ( مادة 5١١‏ دن القانون المدني ) ولكن ليس للمستأحر التمسك هذا الامر لان عقد الاجار لا يعطيه حقاً 
عينيا على المين . استئنان 8؟ ديء.بر ١6١8‏ الاستقلال ه ص ١884‏ 

٠‏ - الاشراد الصادر امام محكمة تركرة من مالك العقار كان عصر معترفاً فنه أن المالاك لهذا المقار هو شخص آخر 
قبل منه ذلك صريحاً او ضمناً بكون عبارة عن عقد تنتقل به ملكية الءقار ولا ينبت اذا بالنسبة لغير المتماقدين الا.:-جيله 
عصر . استثناف © دبءير ١90*‏ اله.وعة ؛ ص "#١‏ 

5 - المقّد الناقل لماكيةعقار ال#رر امام الحكة الشرعية بين اهلي واجني هو باطل اذالم بحلا في قل كتاب امحدك.ة 
الختلطة وتنطبق عليه نصوص المواد ( *4١‏ ) و( 7*7 ) و( وهم )من القانون المدني الحتلط ٠‏ الاستثناف 
الختلط ١؟‏ اريل ولاه #م.وعة 4 ص ه.م 
١١‏ - أن عقد الببع ولو كان غير مسجل يجوز عده سيا بحا للتمسك وضع البد افي من سن الا ان هذا 
الادعاء لا يوز أنداؤه في حالة اندم القا لم بين من يدعون النتقال الملكة اليهم هن شخص وأحد واذاً لوكاناس آناد 
كل منهم الى عقد صادر هم *ن مالك وأحد فيتقدم المسجل على غيره الاسكندرية و" مادو 8 التقضاء 
1ص 078” 
- جيل العقود العرفية لا يك.ها شيئاً من القوة سوى ابسات التاريخ ولا قية للمور الرسية المأخوذة عنما 
بعد التسجيل اذا انكر تكتاتها او امضاؤها ٠‏ الاستئتاف ١١‏ اير ١898‏ الحقوق ٠١‏ ص #م 
9 - تسجيل عقد البيع لا يكفي لان يجمل هذا العقد حجة قبل الغير الذين تمحصلوا بعد التدجل على حقوق عينية 
على العقار المباع بل بلزم ايضاً ان ب>كون العقد ذانه حا ين المتعاتدين ومثيتاً لانفاقهم على الشيء المباع وتمنه - وبنوع 
خصوصي لا بمكن الاحتجاج على الفير بعقذ عرني قرر فيه مالك ك العقار حخضور ششرود بأنه باع هذا العقار عن مُدد لمشتر 
غائب لم يحضر حت ولو :جل هذا العقد . الاستئناف اتختلط ١١‏ دسمبر ١848٠‏ الجبوعة 5 ص  »9‏ 

٠‏ - جب اسيل المقود النافلة لحقوق عدامة الحاصلة بين اشخاص وطئيين تقط حى تكون هذه المقود #».حة في 
مواحوة الغير وكذاك العقود الحررة بين احافب او بين اجاب ووطدين - الادتثناف الحتلط ١‏ ناير ١884‏ 
#موعة و ص 5 


- الاحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم 
نسحيلبا أيضاً ‏ وكذلك الاحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد والعقود المشتملة على قسمة 
عين العقار ( تطابق 4»/م وتقابل قانون ”٠‏ مارس 1888 الفرندوي ) 


١‏ - الاحكام القضائة الاتهاشة الصادرة بالملكية لا تسري على ذير المتماقدين الا بحيلا . الاستئناف 55 مانو ؟ه 
المقوق /ا ص ١١“‏ غ١‏ 


اوه - 
(م ثدالى 6١1د)‏ القانون المدني 


11 - وكذلك يلزم لسجيل عقود الاجار الذي تزريد مدءه على تسع سنين وسندات 
الاحرة الممحلة الزائئد ه«عن الااث ساحن لاحل أن تكون ححة على غير المتعاقدبن 
تطابق 789 م وتقابل قانون +*» مارس ١8080‏ ف 
١‏ - تسجيلعقد الايجار لا يكون له تأسير من جهة الاولوية الا في حالة صدوره من له حق التأجير وقبلمن بتلق حقاً 
مئه . أما في حالة صدوره من غير الماللك فكون العقد وساعيله سيان بالأسية لاحالك الحقيقي ٠‏ استئناف 4 دسمير 
ه٠6‏ الاستغقلال ة ص ١864‏ 

1ه" - الددون الممتاء اا ال ابسو امد يده اىو 


فها تعلق بالرهون 

١‏ المسدلة بدكررتو 1؟ مارس٠٠9١-‏ الديون!1.تازة على المقار غير الاهوال والعثور ال_تحقة لخزينةال-كومة 
وغير المصاريف القضائة ودير 0 الخدمة وام _-تخدهين والعملة وكذلاك حق الرهن ارم حلب اا 2 
ازهون ل فهما بعد ) وتقابل »١٠١5‏ ف ) 

الجدل عقه اليل بدون احا لتسجيل حو د ١‏ 0 5 مموعة ١١‏ اص 0 

* - امتياز الحكومة لاحصول عنى امواها معاف من كل تجيل - الاستئئاف الختلط ” دسمبر ١885‏ 
المجموعة ١“‏ ص ؟““ 
كا نهالم تكن بالنسبة للاشخاص الذين نطهم حةوق عينية على العقار وحفظوها عوافقتهم للقانون 
١‏ - لا يصح الاحتجاج على غير المتعاقدين بالنظر الى التدمرفات العقارية الا,:جيلعةودها طبقا للمادة 5١١‏ مدني ولا 
قوم اثيات ناريح عقد عرني في ذلك مقام التسديل المطلوب . الاستثناف 5١‏ ونه ١895‏ الحقوق الاص 9و5 
* - العقد الم.ل لا يكون ذاارقوة على العقد ذير المجل الا اذا اوت الحقوق وكان المقدان الءلة الوحيدة فا ١٠اما‏ 
اذاكان صاحب العقد ذير المجل قد اكتب الحق بيب آخر مم عقده كفي المدة فان هذين السببين اي العقد (ولو 
ير مسجل ) واأدة بتغليان على المقد المسجل وسطلانه . بني سويف الجزئّة 5؟ نوفبر894١‏ المقوق 4١ص ١١١6‏ 

- القاعدة القانوسة عند بعدد عقود ادم مرفات في عن وأحدة في الارخحمة للاسمق قي التسحيل أن وحد وللمسع لى 

08 ال مسجل وت ناا ل تواطؤ لان اصله سوء القصد ون اضراراً حقوق الغير قير جح اذ ذاك غير 
ا -جل على المسعل والتأخر في التسجيل على المتقدم فيه وهلم حرأ ٠‏ مصر حكم استثنافي 5" ناير 45 الحقوق 
:اص 154" 

3 - لا خلاف في أنه في حالة وجود عقدان عرفيين موضوع 33 مهما حق عي صادرن من شخس واحد اشذصين 
مختافين أو (كثر كون الاولوية مهما المق أن سجل عقده اولا ولكن هذا المدأ لا ع ا ا 
العقد المتأخر في التجيلاو غير ال-جل اكتدب المق بيب آخرمع عقده 57 المدة لوضم اليد فان هذين ال-يبين 
يتنلبان عل المقد ال1-جل او الاسبق تسجيلا ووضم اليه ات رانلل نقالاه الحالة يستير مك سيا للملكمة ساب رح - 
تم حادى الجرئة ٠١‏ اكتور 5 والحقوق ١14‏ ص *؟ 

النيايتعرف ويكتني القضاء مؤنة التحقيق والشهود الْذينكانوا داما مظنة لا.وء وذعت قاعدة التجيل واأق للاسبق 


ل بام د 

القابون المدني (متكدالى حعد) 
فده آما وذضم الد مدة سد:وات إسوب تيع ناج عن عقداء رفي لم سحل فهذا فيه داعماً مئانة التلاعب والتواطؤ 
ولا يقدم على التسجيل 5 بي سيف الحرثة و" الوسه #4٠‏ الحقوق ه٠اص‏ ؟*١”‏ 
الب اس ا بد حي و ب لعجي لعب لب سو 0 


باه لم جل تهده اذا انوت أن المدتري الثاني كان سى ء الننة وان عقده كان بامحة ة تواطو يرنه وس البائع ٠‏ جات 
١‏ ماب ه ٠‏ الجموعة لا ص 9+" 


- ومع ذلك فارؤلاء ٠‏ الاشخاص المق 0 يتحصلوا على كزيل ملدة 
الايجار الى ١‏ نسع سنين اذا كانت مدته زائدة عايها وفي ارجاع ما دفم مقدما زيأدة عن اجر 
الثلاث سنين ( تطابق *15 م وقابل * من قانون ٠‏ مارس 1808 ف ) 

0 - وسلانى من الاضول السالف د كرها الموهوب له والموصى له شيء فعا 
فانهما لا يجوزلا الاحتجاج بعدم التسجيل حلى من حاز بمقابل ملكية حق قابل للرهن 
أوحق انتفاع بالاستمال أوالسكنى بعقد ذي تاريخ صحيح سابق على تسحيليما 7 


"تا بل غ 94 م مم اضافة بعد ( الموهوب له ) ه الذي سجل سنده » وبعد ( بشيء معين ) « واو سجل عقده »> 
' وفي ل المادة ه« وم دحله 6 

0 في حالة د عد تل الكية بين عدة ملك متولنةبكتي شحنا 
العقد الاخيرمها ( تطابق 7211 م) 

الي يق 06 من سجل عوائقة 0 حةوقه 
0 
١‏ - فاخ البيع يترتب عايه فح +يم الحتوق الصادرة من المشترى للذير على الغيء المبيع . اما ما ورد فيالقنونالحناسا 

من ان الفسخ لا بغر بحقوق الدامنين المرتبنين فائما يجي تأويله بان ذلك لا يكون اذا كانوا يجهلون السبب الذي تراب 

عليه . لكنمتى سجلعقد البء وكال مذ كوراً فيه ه رعاً ان التن ل يدف يرت هلا يكن ان عنس المقوق اللكنبة 
والمحفوظة با وجه القانوني ارضاء للدائنين المرتهنين الذيئن يكونون سحلوا رههم بعد وعلى ذلك فلا يستطيم البائع في 
هده الحالة الاخيرة ' الل بر فض رد المبالغ التي يكون استاءها لحسابه بدعوى حاحته الها ليقوم م بدقم الديون التي نا 0 
ا . الاستئناف *١1[؟توير‏ ؛ 9 المجموعة + ص + 


س للبائم الذي : يدم الثمن و حل عقد اليم الى في ان يطلب فسخ البيع اضرارا محقوق |! إداءن المر مون 
07 سول دنه صد مدذترى العقار المباع الذي لم ا نه . الاستئناف ال حاط ١”‏ مانو امم ١‏ ( بورالي بك 


5" سمط حقى البائم في فس بخ البيع اذالم سحل عقده قبل كد باشهار 
قلس الحائز للمبيع ( تطابق م74 م( 
(؟م) 


هم - 


(م؟؟0 الى 17> ) القانون المدثي 


انا الثالث - في دفائر التسجيل 
قاد * - يكون في قر كا ب كل حكة ابتدائية دفتران :٠‏ لعجا تسردو 
"كل مبحيتة علانة | جد 2 ا محكمة وبقيد كاتب المىكة في أحد الدقترين المذ كورين 
غر متتابعة ما سجل من الرهون وحقوق الامتياز اللنصوص علها في هذا الكتابوقيدني 
الدقترالا خر ما سجل من حقوق اختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه 


المادة 0010 محكمة دقتر مثمر الصحاءف على كل منها علامة أحد قضاة الحكمة وبيدكاتب 
الحكمة في هذا الدفتر مر متتابعة ما يحصل من التسجيلات المنصوس عنها في هذا الكتاب 


- ويكون نحت بد الكاتب اذ كور دفتر اخ رمتمر الصحائف وعل كل منها 
علامة م سبق ذكره بقيد فيه بيان سندات العقود أو القوائم المطلوب تسجيلها عند تسليمها 
اليه الاول فالاول - ويقفل الدقترالمة كور في اخر كل بوم - ولحب ان تكون الثمر المتتابعة 
في هذا الدفترموافقة للنمر المتتابعة في دفتر التسحيل السابق ذ كره 
تطابق 76١‏ الى 085 م وتقابل 870 و7801 ف 

- نسحيل سندات العقود والاحكام وقوائم الرهون يكون مشتملا على بيان 
تاريخ تسليم تناك السندات أو القوائم ويحب أن يكون التسجيل في ظارف ثمانية ايام بالاكثر 
من تاريخ التسليم مع مراعأة ما هو مقرر في المادة 7ه فها يتعلق بتسجيل اختصاص الدا من 
بعقارات مدينه لمصوله على د.نه ( تطابق 64ل و هه/ام) ظ 

8 - جوز للمحكة ان تأذن للكاتى عند الاقتضاء في ان يكون عنده دقتران 
فا كثر اتسحيلات في عدد الشفع من انأم الاشهر والوترمنها ( تطابق 1هلام ) 

- نجب ان يشتمل الوصل الذي يعطى اسندات العقود والاحكام وقوائم الرهون 
المقتغفي تسحيابا على فرة التسحيل بالدفترعل حسب اتتانم الد. هر وعلى تاريخ الاستلام ناليو 
والساعة ( تطابق 001 م وتقابل ب ف) 

111 تب أن أن يكون قيد استلادم السندات والاحكام والقوا ثم ونسجياما خاايين 
عن تخلل البياض بين الكتابة وعن الشطب والكشط ووضع كلة فوق اخرى وعن الكتابة 
ين الاسطر فاذا حصل ربح اوشطب يلزم ان .يصدق عليه من أحد قضاة المحكنة في 


لداوهم؟ ل 
القانون المدتي (م58 الى هم+0» ) 

؟ليوم الذي حصل شه - وصعه نارسخ التصديق بعد مقاباته عل الاصل المسلم من اريانه 
تطابق 788 م وتقايل ٠5٠١*+‏ ف 

8 - يكون التسجيل بناة على طلى اولي الشأن الافي الا<وال التي ,نص القانون 
علل وجوب التسجيل ععرفة كانتب الممكة من تلقاء نشسه بغير طلس ( تطابق 9هل/ام ) 

9 - تسجيل السند اوالحم هو عمارة عن سخ صورة ما به حرفيا فها تعلق 
بتقل الملكية ( تطابق ٠1م‏ ) 


+ تسجيل العقد هو عبارة ل ل د ابر‎ - ١ 
ه١ الحقوق م ص‎ 


اشر في ذيل السند او لحك المقدم م لاتسحيل تحصول تسجيله مع ذكر 
تارتخه وغرنه المتتابعة وغرة الصحيفة المسجل فيها ويرد لمن قدمه للتسجيل (تطابق ١6لام‏ ) 

١‏ - تسجيل الرهن يكون بنسخ صورة ة القاعة الحررة في نسختين المقدمة من 
صاحها المشتملة عل البيانات المندرجة بالمادة 5ه ( تطابق 58م وتقايل 516٠١‏ ف) 

؟ م - يؤشر على احدى النسختين بحصول التسجيل مع ذكر تارلخه وثرته المتتابعة 
وغرة الصحيفة وترد لمن قدمبا للتسجيل ( تطابق *6ل/ام وتقابل ١6١؟‏ ف ) 

> وا شع كاتب المحكمة امضائه عل التأغير في ذيل سنئدات العقود والاحكام 
وقواتم الرهون ( تطابق 064ام) ظ 

4 - وعلى كاتب الحكمة عند تنسجيل اختصاص دائن بعقارات مدينه لحصوله 
على دينه أن سم لذلك الدائن شهادة دالة على تسجيل الاختتصاص المذّكور ومشتملة على 
تاريخ التسجيل وغرنه المتتابعة ( تطابق 28/ام ) 

ونا درو كون ارفنا حت بد السكاتى اثشان من دقار الفررست احدههما هرتفب 
بالترتي المحاثي حرف واحد اوعدة حروف فيسب سم امالك القدم | والمالك الحديد 
الذي حصل عليه التسجيل او اسم المدين الذي حصل التسحجيل عليه واثاني كذلك يكون 

0 بالترتيس المحاتّي و بفورس فيه ججميع نسحيلات السندات فقط وهدا الدتر الثاني يشتمل 
عل اسم ٠‏ الملاك الساشين المينين في السند او في الحكر الممتضى تسحيله و ليق عليرم 
لسجيل ( تطابق16/ام ) 


اح 
متم الى 1541١‏ ( القانون المدتي 

م د غ لكات الجدكنة ان يعطي لكل طالل إمآ كشفاً عاماً اوخاصاً بالتسجيلات 
واما صورة سندات العتقود او الاحكام ار الرهون المسحلة ولم بزل تسحيابا بأقيا ا وبعطىي 
شهادة بعدم و<ود لحيل الدفائر_ عله اها ان مط يكشفاً ملخصاً من دفتر الفهرست 
اذا طلب منه ذلك ارود اططيداون 
النائى» عن نقصيره او تقصير الكعة الذين نحت بده اذا عو دم 
تطابق 559لام 

8 - الدائن الذي سقظ حقه اوضاع يسبب الغاط الواقم في الشهادة وكذلك من 
استملك العقار عمابل عاد عل تلاك الشهادة لمما حى ارجوع عل كان المىكمة الذي اعطاها 

نطابق ١٠7لا‏ م 

1 أ - على كاف الممكة ان سحل من تلقاء ؛ لّدسة ملحص الاحكام الصادرةعرء #ى 
المزاد ف المزادات العمومية والا والاا فيغرم تمسماله 5 قرش دبواني مصاريف التسحيل ندفم من 
الذي تم عليه المزاد ( تطابق الالا و «لالا م0 

٠‏ 5 عل الكاتى إن شمن قا ته عل امش التسحيللات سدورلا كم 
المبطلة للسند اولاحم المسحل او الدالة على فسخه وأن يسحل الاحكام الصادرة في شأن سند 
انتقال الملكية الغيراالسحل الذي له تارمم ص بح سابق عل العمل عوجب هدا القاون وان 
بعل ذلك يغرم خمسماله قرش دبواني ( تطابق */الاام ) 

- في الخالتين المبينتين بالمادتين السابقتين لا يكون الكاتب مسؤلاً لاصحابه 
الحقوق الذين يو زلهم طلب التسجيلات اوالتأشيرات السالفة الذكر ( تطابق 04/ام ) 


سلس مد + حاقصهصط 


٠ -‏ ديه 


تم القانون المدني ويليه قانون المرافمات 


سم م رت ااي مت 


ظ ططيان 


التعليقات القضائية 


على 
سإ + مس 
تأليف 
صاحب قاموس الادار ة والمقضاء 


ومندوب قلم قضايا الحكومة لدى الحاكم الاهلية سايقا 
وسكرئير ادارة الجموعة الرسمية بنظارة الحقانية 


بس حوب ويه 





وما بتعاق بها في المواد المدنية والاتجاربة 
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جدول الرموز 


لمجم ح الجموعة الرسمية لمحا الاهلية سم ح محكلة الاستئناف الختاطة 


ب ح بورللل ورويلنس ص ح صحيفه 
نط حت تطابق اف -ح قانون فرنسوي 


وتق ح وتقابل ق ح محلة القضاء 

اج ح محكلة جزلية ل ح ياة الاستقلال 

اح ح علة الحقوق م في رأس الصحيفة ‏ مادة 

حس ح حكم استثنافي م ح مختلط 

رحراجمع 0 : ميج ل الجموعة الرسمية الماك المختلطة 
س ح محكمة الاستئناف الاهلية 7 ح علة الحا 


قأنو ن اطرافعات 


في المواد المدنيت والتجاريت 
ش سمو ومح بح + وتسم 
امر عال 
كى عر لو مسر 


سد الاطلاع على امرنا الرقهم .ه شعبان سنة 18٠‏ ( 14 جونيو 188 ) الصادر بترتيب الحاكم 
الاهلية وعلى المادة الخامسة عشرة هن امرنا رقم ٠‏ ذي القعدة 1٠١‏ ( 77 ستمبر +188 ) الصادر 


بترتاب مجلس شورى حكومتنا < 
و بناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموائقة رأي مجلس النظار امرنا با هو ات 


(١ المادة‎ ( 

قانون المرافعات في المواد المدنية والتجار ية المرفوق بامرنا هذا المشتءل عل سبعمائة وسبع وعشربن 
مادة الحتوم عليه من ناظر -قانية حكومتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري ٠ن‏ 
بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح الحكة الابتدائية الكائنة تلك اللهة في داايرتما 
١‏ - لا يسري قانون المرافعاتعلى ما سبقه من الحوادث الا بالنظر اشكل المرافعة لكن لا تأثير لهعلى الحقوق الكتسبة 
المتقدمة عليه فلا مطل القانون الجديد ورقة من اوراق المرانمات اذا كان شكاها صميحاً بحسب القانون النديم . س و 
ناير ١8957‏ ح لاص 846* 

(المادة ؟ ) 
على ناظر حقانيةحكومتنا تنفيذ أمرنا هذا 


صدر بسراي عابدين في ١٠“‏ محرم 180١‏ ( "1 أوشبر سنة 1848# ) 


قر نرفو 
رئس مجلس النظار ناظر المقاسة 
شر يف نري 


يو 


+ سد +4 


ال 


(ماو؟و*) قانون المرافعات 


فابرده ال مرافعات وما سعلى, 5 ف ا مواد لمر لم والعيامي 
5 ميبه اتدامة 


(١م)‏ 000 . ا افعا.م امام ا اما باتاسيم او يمن بوكاونه عنهم انما عل الوكلاء الذين يحضمرون ثيابة 
ع4 ن الاخصام امام 26 ل سو اءكان م ثفاهاً او لايد اء الطلرات ت أن يكونوا متحصلين في بلادهم على 
الشبادة الدالة على كونهم اووكائر» والاعلان او الاخبار الذي يقع ٠‏ ن الاخصام بعذ.م لبءض لا يعتبر رسمياً الا اذا 
كان على بد محضر 4 - .9 
١‏ - الاعلان الاداري ليس اعلانا قانونيا وهن ثم يكون باطلا الكم المبني على المرافعة في جلسة أحات الا الدعوى 
باعلان اداري ولم يحضر فيا الخدم لكوم عليه ٠‏ مصر. حدس ٠٠0‏ وله 504 ح ١١‏ ص "١5‏ | 
اذا انتقل احد الحضرين من محل اقامته لاحد القرى لاجراء امر من وظائنه يجب عليه 
اولاً ان يتوجه الى شيخ البلد ويطلب منه المساعدة فان امتنع الشيخ المذ كور من اجابة طلبه وجب عليه 
اجرَآء الامر المكاف به وذْكر حصول الامتناع في الحضر الذي يحرره 
١‏ - في حال غياب شيخ اليد يجوز طلل المساعدة من ع وكلة كا انه حار انضاً اعلان الاوراق في الحالة ذائها الموّكل 
0 ان لم د ا هر الشذص المرغوب الاعلان اليه ٠‏ ءس ١١5‏ ناير *؟ ح *و 9 ر المادة ">" 
0 وسيب 3 م ا 
وفااحة أو وطائئه ا ديه الذي ناب يا 2 6 
حصول المساعدة من شيخ البلل أو الامتناع من بذلا في الاحوال المببنة في المادة السابقة 
نط ؟ م مم حذف « والاعة » من الفقرة الاولى و « في مصلحته © من الثانية و « الحكمة الموظف بها » من 
الثالئة وحذف الفترة السادسة با كلها وق 51١‏ ف 
١ (‏ المحل هو المركر الشرعي المنسوب للانسان الذي يقوم فيه باستيفاء ماله وأيفاء ما عليه ويعتبر وجوده فيه على 
ارام يزاوم يان عوي نام عير مووي ا ع ا 
سم ١8‏ لوقي ووب اص وجب 

7 المعتبر في الاعلانات الرسءمة ووت وصوها الى المعلن اله لا ناريح أسلءها الى لم ا لمحضر.ن ٠.‏ سس 1" مادو ام 
؟ ص ١880‏ 

- ان ذكر صفة لامدى في أعلىصحيةة دعواه ذير الصفة التي يدى مها شخصياً يمملها عدرعة الجدوى ولكن لا إيكرنب 
عليه بطلان الصحيفة ٠‏ س >*” مارس ١8958‏ ق ه ص مه" 
4 - المسك. ن الشريي هو انحل الاسلي المتب يه الانان مع عائلته . مهر دس ١١‏ لولبه م ١١‏ ص ؟١‏ 
ه - آنه أعدم مان الادوال اللازمة ار تفن الك" الشرعي بالقانون الاهلي مير جم الى القواعد العمومية ال متبعة 
بالشريعة الغراء الني تشير الى ان المسكن الشرعى هو الل الاءلي الم بم فيه الانسان ممعائته ٠‏ مصرء حدس ١١‏ بوله 
6م تي ”7 صصي م 


حم لات 
قانون المرافمات (مذوه) 


3 - مل الانان الشرعى هو المكان الذي يكون فيه مركر اثخاله وجموع اهواله حيث يدوم فيه باستيفاء ماله وايفاء 
ما عليه ويعتبر وجوده فيهعلى الدوام ولو غاب عنه لسبب من الاسباب واقام في جهة اخرى تحيث لا يعتبر ذلاك التغيب 
تركا لاحل الاصلي بل تفي موقتا . «صر 8؟ يولره ١4951اح5‏ ص و١١‏ 
- تسري القوانين المصرية على هن كن من الاهالي له مركر اشغال واموال ثابتة او منقولة في القطر المصري في 
امنازعات الناثئة عن :؛ك الاموال ونتص المحام المصرية ينظرها ولا بمنم اختصاص اام المصرية ما اذا كان ذلك 
الشخص حمل 2ل أقامته وكا في جهة خارحة عن ع القطر المصري من بلاد الدواة الءاية مع المحافظة على مركر ادارة 
اشفاله واملا كه الشرعى يعصر ٠‏ س © ؟ مانو +*و ح *وو ص ١١١‏ 
رايضاً فها “تس بالل 00000 5و 4* : الاستئناف “٠‏ دسمير .١859٠‏ مصر ١١‏ اكتوير ه» 
“١ 0‏ دسمبر 48 . المراقبة القضائّة نمرة 5 . اسكندرية 8؟ بوه ه١5١‏ الح ٠الحى‏ 
- ان القصد من ذكر اسم ودنعة ومحل اقامة المدمي والمدىعليه هو ازالة كل شمة في حقيقة الاشخاس المتخادءين 
00 ابريل لالامامج جزء 7 ص 801 
9 - لا يكون ذكر منعة المدىى عليه ضرورياً الا اذاكان نتعاطاها علناً وكان المدى الما بها من اوراق الدعوى ٠‏ 
سم ١9‏ فبراير لالا جزء “ا ص ١٠١‏ - رالادتين 5١‏ وهم 


8 - الاوراق التي آملن على ايدي الحضرين يهب | تكون نختين احداهها اصل والثانية 
صورة وذلك يف غير الاحوال المستثثاة بموجب نص صريح . 0 بحر برها بمعرفة الحضر بناء على 
تتريكات د اللص الما سواء ٠‏ كانت تحر بربة او شناهيةاذا كان الخصم المذ كور طلب منه الاعلان ا 
واد| ترا ا اي للممحضر قِ هزه اللىله وحه قُْ الامتناع ء عن الاعلان وجب عليه ان ترحد ممع الأصم في 
نمس اليوم الى القائي المعين من الحكة للامور الوقتمة بحم بازوم الاعلان أو : با برأه ٠‏ ن التغييرات 
التي يصح بها الاعلان ويأمر الحضر با ينبي اجراراه 
٠ )4(‏ م: - الاوراق التي تمان دلى ابدي المضرين تكون أسحتين ادلية ومورة ونحريرها يكون تعرفة اضر 
مناء على تعر ريفات الخدم ال معان سواء كانت شفاهة أو لحريرابة 
0( م اذا ترأى لاء حضر وحه في الامتناع عن الاعلانفلمه أن نتوحه ه م الخصم في بومه الى القاذ يالمين من الحكة 
للاءور المستعدلة ليحكم بلزوم اللاعلان أو عد مه أو : 8 يرأه من التذبرات التي ٠‏ 2 00-2 الاعلان 

؟ - بالنسبة ناءعلن اليه تعتبر النسحة التي معنا اا هي الاصل وبناءٌ :ليه يوز للءعان اليه ان سك بتارم 'خة 
الاعلان ااتي سده ان اختلف تاريخها عن تارجح الاصل . سم /ا»” نوثبر ١884‏ مج ٠١‏ ص ه 

+ - نسخة الورقة ا أملئة يلزم ان تتكون مشتملة شتملة على كل ما واه الامل من الاوخه المقررة قانوناً 0007 ت لاغمة 
نما يستئنى هن ذلك ما ل يذذكر في الاصل وفي النسخة بنوع السرو او الذاط بشرط امكان الاستدلال منالورة عينها 
على مالم يذكر وا او في احدها موا أو غلطأ. ٠‏ سم ١0‏ نوثير ١803‏ مج 5 صاه 

4 - لا.ءمن اليه ان يعتبر النسخة التي سده بصنة اصل ولذا وجب على افر ان بمضمها قبلتسلء.ها والا كات لاغية ٠‏ 
وعليه فان نسخة ورقة الاستثناف ااخير هوتم عليما ( على النسخة ) »ن احفر توجب اله كم بعدم قبول الاستئناف 
١١‏ مانو ٠6‏ مج ٠‏ ص ١6م‏ 

- صورة الادلان بالمضور التي تلم الى الشخص الملنة اليه يحب أن تتكون ثاءة وثاملة اذا ليع البيانات الجوهرية 
الموحودة في الادل والدورة تمثاءة الاصل بالاسية للد حص المعلن الله لا نصح الاحتجاج ا عليه لايه / إلى اانه 
ولذلك ف مدال الا عدن بالمضور الذي تخلو دوريه من أن 07 18 4 وساعما واو كان الادل كس هللا لذلاك البيأن ٠‏ 
جم حادى ج ١١‏ أبريل غ١5١‏ ال مع 1 ص ٠ه‏ 


مه على المحضر ان بسن قِ ديل الادل والصورة من كل ورقه تعان عل اده «قدار رمم 


5-5006 
(مهو5) قانون المرافمات 


وان لم يمل ذلك يح عليه القاضي المعين من الحمكة للامور الوقتية بغرامة ماثة غرش دبواني بعجرد 
ظ ا يي ان ينظل من ذلك ا ا ثلاثة 


يجب ان تسل الاوراق المقتضى اعلاما لنفس الخصم او لحله )١(‏ 
)١(‏ كرتو ؛ ونه ١891‏ الادة الاولى - اعلان الاوراق والا<كام للضباط والسمف ضباط والعا كر الذبن 
في الخدمة يكون بواسطة سردارية الجيش سواء كانت متعلقة مواد مدسة أو «واد حنائئة فان كان من يراد الاعلازاليه 
موجوداً في جهة ب.دة عن مركر النردارية نعلن الورقة او الحسكم بواة الضابط الذي بعينه السردار لذلك ويدعر 
نظارة المتاحة غنه-, يكون الاجراء كذلك في تنفيذ ما يصدر من الاحكم .على | حدهم يعقوية - المادة الثانية - تراعىي 
في الاعلان والتنفيذ المواعيد والاحوال امقررة في القانوتين المشار الما انفاً ( قانونالمرافمات في المواد المد ئية والتجارية 
وقانون محشق الحناءات ) 
اءهر عا لصادر في 4 ؟ مابو ١5١١‏ - الادة الاولى - اعلانالاو راق والا<كامالصادرة من امام في جع المواد للاشخاصس 
0 قفون لمكرةة كون بواسطة مأمور السجن - وكذلك يكون الاجراء في تنفيذ ا التيتصدر 
ناء على احكام في مادة حنائية - المادة الثانة - ترا في اعلان الاوراق وتنفيذ الاوامر اذ 2 ورة في المادة الساسّة 
المواعد والاصول المقررة في القانونين المشار اللمما - و نجس تلم دور الاوراق المقتفى اعلا" ها للمأمور الذي عله ان 
يكت علامة الاستلام على الال واذا امتنع عن الاستلام يحكم عليه بالغراءة الو الثامنة من قانون 
المرافعات في المواد المدنية والتجارية - المادة الثالئة - كل استئئاف وكل #رير آخر يرفعه الهم في مادة حنامة 
ويكون من الواجب تحريره قل كناب الحكمة على حسب قانون تحقيق المنايات >وز اجرازه فها دس اوسن 
الموجودين باللهان او في سجن مموى بتقرير يعمل أمام اللأمور أو ايموظف آخر من الجن تنتد به نظارةالداخلية لذلك 
وعلى الماعوو او الموكات المذكور ان ل ذلك فورا أ لقل كتاب الحكمة - ويجوز لناظر الداخلية ان يصدر ترارامن 
متتضاه ه سريان ا<كام هذه المادة على كل سجن من السجون ا مركربة - المادة الرابعة - يجب على المأمور او الموظف 
المنتدب بالكيفية الواضعة في المادة السابقة ان يحلف اليدين القادونية المقررة في المادة 5٠0‏ من لا ححة تريب الحا ك الاهلية 
امام المحمكية الابتدائية التي يوجد السجن في دائتما 
١‏ - لواعلن 1 الصادر غياساً ا في مادة جنائية في لالمتهم واستذه احد اقاربه لفيابه فيكون الاعلان ممتبراً قانوناً 
ولا يكن لاسقاطه دعوى المهم ,أن قريبه الذي استا.ه لم يكن معه في معاش واحد ل أكون الطعن فيه حينئذ بالتزوير 
00 القانوية . الزفازيق. . حس ١84‏ نوشير 4 ق 5 ص /اهة ١‏ 
من المقرر أ نكل موظف بصنة ذا"أمة في <هة 020 ٠‏ والموناف الذي يشتغل بصنة مؤتئة في سبهة أخرى 
يب اناده واه الا ليما لم يثبت خلاف ذلك . الاسكندرية ٠‏ حسه؟يوليه 1١0*‏ المج 5 ص 45؟ 
- اذا أتخذ الهم له ا احد الخامين حاز اعلان الاوراق الى مساعد اوكاتب الحائي . سم ه ينابر 
7 1ى, مج ١١‏ ص 0 7 
غ - قذت المادة /ا؟ عقوبات بان كل ه دن حكم عله بالاشفغال الشاتة أ السجن يكون #جورا عليه ولدذّلك فالاعلانات 
القضائة المنفدة الى شخصه او الاجراآت القضائية المسولة في وجيه شخصياً تعتبر باطلة وهكذا يكون باطلا بالتبمية كل 
ما ترب ليها من من الاجراات . ثبين ج ١1‏ فبراير ؟-96١‏ ح ١‏ صلم 
5 - اعلانا سكم بالمعنى القانوتي هو اعطا. دورة منه لل.حكوم عليه واذا يجب ان يكو نالاءلان ك<س الى_كوم عليه 
ى بأني بالفا'ندة المقصودة - د حلام النص دن حالة في ةاون محقدق الجنايات تام قوأعد قانون اأر افمات المد نية - ف 
3 غياب الشخصس كن امراك :تابه حكنا او اعلا ب لم الاعلان 000 المزل وان لم بوجد لحك الدبدة 
وتلىهذا ان بحث عن ااشخص الراد ثاينه فان ا دحث عنه فليس هن العدل ان يشر اهماه به ولذلك أحازت المادة 
* هن قانونالمرافعات المدني لم. د حك عله ايا الدارفة اران يمل باتغي . النقض5 اكتوير #4 ٠ول‏ 4 صلا” 


5 - يجب أعلان دعوى النماس اءادة الذظر الى الخدم في مله الامبي لا في مله المختار لاقضايا المملقة . سم 5 ينار 
ا ل+ ص م١‏ 


قانون الأرافمات (ملاوم) 


رء المواد 7 و" وايضاً المادة 878 الاستئناف © نناير ١895‏ والمادة ه87 الاستئناف 4 مارس .و١‏ 
اذا توجه الحضر الى محل الخصم ولم يجده ول يجد خادمه ولا احداً من اقار به سا كنا معه 
فبسم الصورة على حسب ما تقتضيه الال إإما إما اك البلدة الكائن فيها محل الخصم او لشيخها ومن يست 
منهما يكتب على الاصل علامة الاستلام بدون اخذ رسم وعلى الحضر ان بين جميم ذلك في الاصل 
والصورة ويكون الاجراء كذلاك في حالة الامتناع عن الام الصورة 
عط . عم التعديل الآ ني انتداء من كاة ) لشمخها ( يأ وهو يكتب على الاصل علاهة4ه الاستلام يدون اخذ ر-م وعلى 
الذر ان ديت م ذلك في الادحل والمورة 1 واقى 514ه" ف 
١‏ - في حال غياب شيخ اليلد يجوز طل المساعدة من وكيلهك انه جاءز ايضاً اغلان الاوراق فيالالة ذاتها الى مكيل 
الشيخ ان ل يجد احفر الشذخس كرت الاعلان اليه ٠‏ س ١١‏ ينابر 8ه ح 8ه 
© - اذا انضح من ال هر انالورتة اعلات ت الى الحا ذظلة بعد الامتناع من . رعلا 5 في الخل الوا ركان اللاعلان دا . 
س »١‏ نوشر لذ © ٠‏ ص 6»*٠‏ 
- اذا لم يكنني قانون نحقيق الجنايات نصوص صودة قتتبعالقواعد العامة لقابون المرافمات فيالمواد المدنية والتجارية 
وعلى ذلك اذا أعان حكم غياني في غيبة الحكوم عله لوالده بمحله القاطن ممه فيه فالادلان تيح ٠‏ واذن فلا يقبل 
الاستئناف الذي يرفعه المحكوم عليه بعد مفي المواعيد القانونية . قنا حدس 9٠‏ يونيه ١505‏ اج ؛ ص7١‏ 
4 - اوج القانوند كر علاقة من يستلم الاعلان بالممان اليه ولكنه لم يتم لذلك استعدال اافاظ م#صوصة وللقضاة النظر 
في هل الالفاظ التي استعلت في الاعلان كافية للد لالة على الغر ض الذي اده ا ٠مصر‏ ةا" ماوع 8 ل؟*ص ١7١‏ 
ه - اذا سلم المحضر ورثة الى الع.دة لغاب المعلن اليه عملا بالمادة /ا من قانون المرافمات فذلاك بعد : رحا كافياً لسبب 
التسليم للعحدة لانه وان يكن الحدة مالم يذاكر بعبارة ممريمحة عدم وجود خادم أ و ثريب كن هذا يغهم من اشارة 
المحضر في الادلان الى المادة ؛ التي محتوي ذلك . مصر. حس ”١‏ مارس ١5١03‏ ل ه ص "١١‏ 
5 - لا يترتب على عدم ذ كر الازواج في هذه المادة بطلان الاعلان لو لم لواحد منهما - اذا كان الشخص الموحود 
في مل هن بلزم اعلانه إلى ان بوضح للءحضر ماهية القرابة او الملاتة الكثنة ببنه وبين من يلزم اعلانه او انه 
رفض استلام الأسخة فعلى الحضر ان يثبت ذلك في النسخة المذكورة تب لاعلانبا 0 البلدة او لشيحها . سم ١9‏ ابريل 
/الاما مج "ادر ليون 
ف اناس ام الداخل في دابرة الحكة التمة ا ي القضية : 
قبورتة الى غلارها 3 0 بالشركات النجارية تسلم صورتة 0090 2 نْ 8 
اوماقو ادارمها اورضن بلس دارم او مديرها أو من سوب عنهم وان لم ل يكن طا مرك فا 
اعية انرا السان د عانا ٠‏ ما يتعلق بالاشخاص الذين ليس لمم محل معاوم بالقطر 0 
الم دورنه الى وكل الحضرة االخدوبة وهو كتين ب عبى الاصل علامة الاستلام ى وفي الاحوالالثلاثة 
الاول تكتب ممن يسّلم الصورة علامة الاستلام على اصلبا وعل الحضر ان يذَكر ذلك يف الاصل 
والصورةواذال يجد الحضر من يجب التسليم اليه في الاحوال الثلاثة المرقوءة او وجده وامتنم عن الاستلام 
قن الصورة اكز الكغيرة 0 بالاستلام 
ومن نسم من أر باب المخنامب المذ كورة عن الاستلام حك عليه بغر أهة4 مانة قرس دبواني وي" دول ل الحم 


00 


وأ عه 
(مى) قانون المرافمات 


عليه بذاك هن القاضي المعين للامور الوقتية بعد اطلاعه على الورقة و بعد تكايف الممتنع غن الاستلام 
0 أما م القاضي في معاد لابه ايام كاملة زيادة على مسافة الطرريق المقررة 


٠‏ المادة ١؟‏ بخصوص بطلان الاعلان 
١‏ - ان القواعد ال.ومة المنصوص علنها في قانون المرافمات في المواد المدئة والتجاريه يجب تبيتها في الملل الجناة 
ما لم بوجد نص الف في قانون تحققى الإنايات ذن ثم يكون اعلان صور الاءكام الصادرة على المهم الذي ليس له 
عل معروف في القطر المصري لائياءة رحا موافةاً للقانون عملا بالفقرة الخامسة من المادة م هن قانون المرافعات لان 
قانون تحقيق الجنايات خلو من ايراد نص الف لذلك . س 5 نويه ٠٠٠٠١‏ المج * ص ١١‏ 
؟ - تسري قواعد المرافمات المدسة على اعلان الا<كام لعدم وحود ندوص في قانون نحقيق المنايات خادة محالة الغسة 
او عحل الاقامة غير الوم م فيجب على الحافظ او رئيس النيابة الذي يعلن اليه حكم ان بحث عن الشخص الصادر 
عله هذا 0-6 وان مخيره بالاءلان والمبداً المقرر في المرافعات المدنة القاضى أن اأعارضة في الا<كام الغناسة تكوق 
مقبولة حق بعلم الغائب تتفيذها تعل نه في المواد الحناعية لانه هن النظام العام ان لا عك. أن الحكم عهاعاً عل شُشخص 
ذونَ ان تكون يمكن ٠‏ دن الدفاع عن أنفسه وينتج من ذلك أن الشخس الذي يعن ن الحكم الصادر تله غياساً بالمقوية 
الى النباية بق اسيل النارسة لق تفن عليه . النقض 5 اكتوبر ٠ ١6٠١4‏ الج 5 ص 5" 
* - لا يصح لادابة السومية أن :دعي بأن المعارضة في حكم غيابيصادر بالمقوبة ذير «قبولة لتقدبها بعد الميعاد القانوني 
بببكون ال1كم أعلن الى النيابة لعدم وجود محل ٠ءاوم‏ لتم بالقطر المصري مت لم :كن الحجة على ذلك الا افادة 
فرق ا لفون الى النيأية بعدم وجود الهم وكانت هذه الافادة لا مدل صراحة «لى عدم وجود لل معلوم له بالقطر 
المصري وقرر الهم بوجود محل اقامة 1ك مع أقاريه كان من الممكن اعلان الحكم له فيه ٠‏ مفائه ج 7 اغسطس 
+.6و١ ١‏ الج هم ص ١#‏ 
؛ - لا بوجد في القوانين الصرية نص مبريح يقضي على العيات التي تشكل في القطر المصري لمم البر والاحساق ان 
تتحصل قبل تشكيلها على اذن من الح-كومة بالترخرص ها بان تا لاير الى الوكرد سفسمأ باعتبارها شخصاً معئوياً له عن 
الحقوق ما لغيره من الناس وغ رض زوم اعتراف المكومة بوجود العيات الني هن هذأ القبيل أن «هذاالاءتران 
قد يكون صريحا وقد يكون ضمنياً وقد دلت اوراق هذه القضية على ان المكومة اعتيرت العية الأيرية الاسلامية 
موحجودة وقا'عة بصفة شخص معنوي فاذأ م عد اعتارها هذا اعتراذاً 2 را فهو على الاتل عثانة اعة راف ضءني وعلى 
ذلك تكون اأعية قاخمة وها حق التعاءل مع الغير بكافة المعاملات التي 7 يأباها المرف ولا تحظرها الشرائم والقوائين 
الم . س ه مانو ؛ + ص ١16‏ 
- لا يجوز اعلان النيابة العمومية بالاحكام الغيابية الصادرة على المتفيبين الذين ما زال هم محل سكن واملاك في 
ايم الاصلي بل لز الاعلان في هذه الالة بالكل المذ كور . سم ١6‏ ابريل 9ه ق ١‏ ص ١8١‏ 
:من قر مدي ان كل ورنة يحب ان نعلن امن المعلن اليه او له الاملى فاذا داز بصغة استثنائية اعلان 
عض الاوراق الت لا يعم لاصحابها على بالقطر المصري الى قل النيابة فذلك لا يكون الا بشرط ان الهم الطالب 
الاعلان 0 نه قد مكونا اجريا فعلا كافة التحربات اللازءة للوتوف على يلل اقامة الهم المطلوب اعلانه 
ولم تكنان مطلقاً منمءرفة امل المذ كور , عاربقة ما والفصل فيما اذاكانت التحريات اللازءة للوتوف 0 2ل المعلنكافية 
ف اعدفة منوط بشطنة القاضي المطاروحة اليه هاته ا1-ألة ولا تأنى له الاظر في ذلك الا اذا كانت تاك التحريات مبينة 
ساناً كافياً في نفس ورقة الاعلان وقول ا محر بعدم امكانه الاستدلال على مل أقاءة الهم المطلوب | اعلانه را عن 
التحريات التيحصلت بدون ذ كر ماهيتها لا يمد الا يرد إذكر راع هد انا ' وقابع حصات فملاً وعليه اذا خلك 
ورقه ة الاعلان الملمة للنباية من الببانات المنوه عما اننا كا: نت لاغية ولا تن هيدا لسريان مدة الاستئتاف . س ,7 
0 16 ق ه ص هه" 
- عدم وجود شخص في #له الاصلي دوف الاعلان النه لتغيه عنه فر اختياري او لتنفيد ادكام صادرة ده 
0 او النف الموقتين اياكانت هدة العقوية لا بترت عايه تذيير في انحل . م ١8‏ أريل 29 ق ١‏ ص ١8١‏ 
/ - سطل النسخة المعلنة لرئدس امول دس دق كان 11 وأاحجب اناده هو لدي .سم ١١‏ دسهبر 85 ق ” ص ١١7”‏ 


ا د ْ 

قانون المرافمات (موو١٠و١او؟١)‏ 
ة - يعبر لاغماً الاعلانام لم الى باثكانب احد دوائر الفاملية منغير ان يذكر فيه صفته باسدلامه لتغبي ناظرها وبدون 
امعضائه من الياشكاتب المذ كور وعلل ال خاك ان تحكم سطلان “ن م تلقاء تشمما - سم © مارس 4١‏ ب . ص7 >> 
ر ٠‏ المادة /ا نقض 5 اكتوير ١5١4‏ والمادة ا 4م وامادة 9؟؟ سّض ؛ فراير ه٠و١‏ 

4 - اذاكان لاخدم المقتضى الاعلان اليه محل بالبلاد الاجببة معلوم عند المعان فيبين ذلك بالورقة 

المأصوة اعلان رسا :ضور بمغزفة ركز اتلقترة اللفتوية ال قار الذارسحة تتوهاا الطرق الساسة 
والال ين ال لي الور قاق عون نأنية همها في الاوحة المندة اذك في الحكة 


نط ١‏ م مع ادافةكاة ه انتداشة » في اخر المادة 


١١‏ يحب على الحضر ان بعان الورقة المقصود أعلاما في اليوم الذي بطلل فيه الحصم ذلك منه 
اوفي اليوم الذي ,يصدر له فيه امر باعلانها .ن ٠‏ اللمكة النا, بع لها ما لم يكن له وجه شرعي عنعه عن ذلك 
(؟١١‏ 00 وجب عليه اعلاما في بومه مالم يكن له وجه 
شرعى :نعه عن ذلك 
١‏ -ان سكوت القانون عي الزوم حصول الاعلانات في المواعيد الضروة لها يجمل للحكمة ممالا للاحهاد 
واااستنئاط فها ادا كان يك كاي لصحتها تقديها الى قلم المهفر ن في في المعاد | ووحوب اعلاما فيه ٠‏ والرأي 0 
المغبيوم من روح القانون المصري ومن فآ خد القانبون الفرنساوي على ان اعلاما واجب في المدءاد والا كانت 
قنا ٠‏ حس ‏ ” ابريل ١5١١‏ مع اص ##. ه80؟ 

١‏ - (ممعدلة بمقتغى امر عال في ه مابوه3 ١‏ ) - اذا !قتذى الال اعلان ورقة الى من 
يكون محله بعيدا عن مسكن الحضر جاز لقاضي الامور الوقنية بالمكة الابتدائية او لقاضي المواد المزئية 
ان يعين اي شخص لتوصيل الورقة المقصود اعلانها ويكون تليمها حضور شاهدين 

- المادة ١١‏ معدأة عقتئمى امر عال في +١‏ اغطس *4 - اذا اقتفى الحال اعلان ورقة الى هن يكون محله 
بعيداً عن مسكن الحضر حاز لقاضى الامورالوقتية او لكاب اسكية على <-ب الا«وال ان يعين اي شذس لتوصيل 
الورقة المقصود اعلامبها ويكون تليما بحضور 5أهدين 

المادة ١١‏ النس القديم - اذا اقتفى الحال اعلان ورقة الى من كون محله بعيدا عن م-كن الحضر حاز للقاضي 
لكاتب اللحكمة على حب الاحوال ان يعين اي شذس لتوصيل اورقة المقصود اغلانها كوند نيا حضور 4 
تط 10 م مع استبدال بعدكلة ( جاز ) « لقاضي الامور الوقتية باك ة الابتدائة او 'قاضي المواد الجزئة »ء ب 
3 للقاضي مين للامور ا ستءدلة 0 

- (معدلة بمقتضىامر عال في #١‏ اغسطس )١1884*‏ - الامر الذي ,يصدر من قاذي الامور الوقتية 
م لتوصيل الورقة بعلن في اوطا واذا كان المقصود اعلان عم خبر من كانتي اله_كة فيازم 
ان يكون مشتماة على اتداب من بعين للاعلان 

( الس القديم ) تعيين الث<س المذكور يكون بامر هن القاضي بكتب بذيل العريضة المقدمة من الخهم أو بموجب 
خطاب بكتبه كاتي الحكدة ويحفظ دورته 
١4 (‏ م ) وني هذه الحالة يتب في راس الورتة المقتضىاعلانها دورة الامر الصادر القاذى بتيين الشخس امد كوشو 
١‏ - تمين لمهم مندوباً تام أوراق التكايف بالحضور في المواد النائة لا بنس المادة 58 هن لانحة رتيب امحاكم 
الداخلية الصادرة في ١4‏ فبراير ١884‏ م وورقة ركايف بالحضور 1 أنه 3 
فاقييت دليه دعوى التزوير عملا بالمادة ١81١‏ هن فانون الءقوبات فةرر قاذي الاحالة أن لاوحه لاقامة الدعوى 5. 
لان امتهم هن جهة ل تنكن له صدفة الا في اءلان اوراق التكليف بالحضور 0 أعلن الحكم يعد هذا الاعلان 0 


(هاوةاوهاو5اولااو 04 قا'ون المرافمات 


ومن جهة أخرى فان اعلان ورقة التكايف بالحضور جاء باطلا لعدم اشمال الورقة المذاكورة على البيانات المنوه عنها في 
مادتي ١١‏ و١‏ من قانون المرافمات فاللزوير الذي يقع في ورقة باطلة لا عاب عله قانونا لانتفاء الضرر ٠‏ طنطا ٠‏ 
امر قاضي الاحالة 4؟ مارس ١5007‏ المج 4 ص "؛؟ 

١6‏ -- يذكر في الاصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيهما الشاهدان والشخص المعين 
للاعلان امضاتهم او اختامهم نط هام 
-١‏ القصد هنتوقيم شاءدي زعب الاصل والصورة هو اثيات الاغلان بالبينة فقط فان حضر المان اليه الى الجاة لا يكون 
الاعلان باطلا ( صر 5 ١‏ ؟ توبر 54 . ديثة هام ضد هوى بات عبد الله ) ر ٠‏ المادئين ١؟‏ و مم 
؟ - اعلان الدعوى الذي يع.ل بواسطة مندوب ضر ولاس عليه توقيم شاهدين بعد باطلا قانوناً .ا سس 778 سوير 
غ٠8١‏ ل 3 ص ”7 ١‏ 

١ 1‏ 7 على ا حضر ب الاعلان ب مأ صار اعلا نه على حسب تريب التوار يخ في دفتر 
تكون صحائفه منمرة وعليها علامة أحد قضاة المحكة مع بيان ملخص الاوراق المملنة بوجه الاختصار 
7ط 15م 

١‏ - يل أصل الورقة المعلنة لكاتب الحكمة التابع لها الحضر 
(1م)- يم الاصل لاخهم الذي بناء على طليه حصل الاعلان 

5- اذاكانت الورقة ا معلنة احقم مشتملة على طالب حصو ره ف ميعاد مهدر بالايام اوعلى 
التنبيه عليه باجراء امر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل بوم الاعلان في الميعاد المذكور نط 18م 
١‏ - لا بعد اليوم الذي صدر العمل القضائي فيه لو حدثت فيه الاجرا آت القانونية كصدور المكم وحصول الاعلان 
مثلا مبدأ لسريان المواعيد القانونية بل اما ببتدىء .ريام من اليوم التالي وهذا خلافاً لليوم الاخير مما فانه سب 
من ضان اناهها وتنتهى بانهائه ٠‏ النقض 4 مارس ”4ه ق ١‏ ص ١٠5“‏ 
؟ - لا بدخل يوم الاعلان فيالمءاد الذيعينه القانون لتقديم الاستئناف - طنط ٠‏ حس7١‏ اكتوير 4965 ق*ص؟"ه 
؟ - التكايف الصادر في الواحد والعشرين من الشهر بالحضور في الرابع والعشرين منه ليس #كايفاً بالمضور بميعاد ثلانة 
ايام كاملة ٠‏ النقض ه؟ يناير ١6١‏ المج “ا ص و*" 

© .6ه‎ ٠. ٠. ٠. و‎ ٠. 

١١‏ - اذا كان الميعاد معينا في القانون فيزاد عليه بوم لكل مسافة ثمان ساعات بين محل الخدم 
المطلوب حضوره او الصادر له التنبيه و بين الحل المفتذى حضوره اليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه وما 
بزيد من الكدور على خخس ساعات بزاد له بوم على الميعاد ‏ وفي حالة ه! اذا كان ااسير بالسكة الحديد 
(19م)- اذا كان الميماد معيناً في القانون فيزاد عليه بوم الكل م_أافة ار بمين كدلو متر سس ل الهم المطلوب حضوره 
وبين امحل المقتضى حضوره الله سفسه او وكيله وما بزيد من الك-ور على خمة وعشرين كلومتر يزاد له يوم على 
الممعاد - وفي حالة اذا كان الدير بالسكة الحدد نقص من مواءمد المسافات نصاهأ 
١‏ - بلزم مراعاة مسافة الطريرق بسن عل انانف ويسن المحكمة الختصة ينظر الاستئناف ٠‏ قنأ ٠‏ دوس ِ" فيرارر 
17 ق "ا ص ١١15‏ 
؟ - لا يمكن ان بحسب للمستاً نف عن المافة بين مل اقامةء باسيوط ومركر هذه المسكة بمصر الا بوماً واحدا فقط 
طيقا للمادة ١١/‏ من قفانون المرافمات. س 8١‏ مارس*١٠6١‏ ل ”» ص 9“8”» -درء المأدة غ 0+ حكم ؟ نوفير 43 


بمو -اذا كان اليوم الاخير من الممعاد لوم عيد نصير امتداد الميعاد الى اليوم الذي بعذه 
"عط ٠١‏ م 


فاون المرافمات (19 الى ؟؟) 


( 0 ص‎ 1١1١-4 *» 4 ا١م8١ فبراير‎ ١ يعد يوم الججمة من ايام الاعياد التسوعن عتها في هذه المادة ( س‎ - ١ 
١] ؟* - المعدير في الاعلانات الرسمية وقت وصوذا الى المعلن اليه لا ناريح .ها الىقلم الحضرين٠ س "مانو “كح “ وصه‎ 
؟ - الاعياد المة الأانية أعياد عامة أهلية لا تمقد الحا فيها جا-اتها وهي - عيد الفطر ( أربمة أيام بما فيها يوم‎ 
الوقفة ) - عيد الاصحى ( خمة ايام عا فيها يوم الوتفة ) - مولد الني ( يوم واحد ) - عيد <لوس الحضرة الفخيءة‎ 
الخدبوية ( نوم وأحد ) - شم النسيم ) بوم واحد ) - امأ الاعياد الاخرى كوم الحمل وفح الملدج ولا حتفل ممأ الا‎ 
١407 ثمرة؟ امج لاص‎ ١5١5 في القاهرة وتعقد اهام الاخرى غير عاك القاهرة جا-اتمها فها. لجنة المراقبة 4 فيراير‎ 
اذا نادت الوم الاخير من ميه-أد الاستئناف نوم عطلة فمعتد ذلك الممعاد لاموم التالمي . النوض 4 دادمير‎ 
١1 6ه ق ” ص ه‎ 
اذا صادف اليوم الاخير من ميعاد الاستئناف بوم عطلةكيوم الجمة فيصح امتداد هذا ايعاد الى اليوم الذي‎ - 
ْ ٠١١ ناير 59 ق 5 ص‎ ١4 بليه . النقض‎ 
5ك أن ل عدم احتساب ايام الاعياد من الموأعيد القانوشة اذا حاءت في طرف المنعاد المقرر خلاف ما اذا حاءت‎ 
طنطاء <حس مارس 94 ق 5 ص 4ه"‎ ٠ وسطا‎ 
لا - اذا كان الوم الاخير من المعاد المقرر رفع الاستئناف عن حكم جناي وم عبد حاز الاستثنات في اليوم الذي‎ 
"*> ٠ المج غ ص‎ ١٠١“ بوسه‎ ١ بعده . النقض‎ 
تكون المواعيد للاشخاص الساكنين خارج القطر المدمري سواء كانوا في ممالك الدولة‎ - 
سم َه حو‎ 5 9 
يعط ميعاد ستين يوماً لمن يكون في ممالك‎ ٠ اولاً‎ ٠ العلية او في البلاد الاجنبية على <سب ما هوات‎ 
7 هو" و وس ه‎ ٠ -. م‎ 
يعطى ميعاد مائة وعانين .وما من يكون‎ ٠ تأنيا‎ ٠ الدولة العلية أوق النلاد الكائنة سواحل البحر المنوسط‎ 
صر‎ 2 6 
يعطى ميعاد‎ ٠ #لثا‎ ٠ قاطنا فى كافة البلاد الآخر من اوروبا او مينات المثسرق لد |ابإدة المسهاة بوقوهامة‎ 
008 . 39 ه١ ويف‎ 
للاثمائة وستين بوماً لمن يكون ساك في ميم البلاد الاخر تط 01م‎ 
هي - لا تمتبر مواعيد المسافات المقررة بالمادة السابقة اذا كان الخصم المقتغى الاعلان اليه‎ 
حاضراً باللديار المدسر بة بل 'تراعى في حقه المواعيد المقررة بالنسبة إلى المهة التي تنكون اقامته بها او اللهة‎ 
الساعة السادسة الافرتكية ابض من المساء ولا فى ايام الاع.اد الا اذا أذن احد القضاة خلاف ذلاك‎ 
١م ف -ر. الادة‎ 1٠١*097 قط م8 موت 586 و‎ 
ب المواعيد السابق سامها والاجراات المقررة في المواد  و + ولاوموةو١ يهتهى‎ 6 
1 1 - 
مراعاتما والا فيكون العمل لاغياً نط 74م‎ 
-ان المادة ؟؟ مرافمات لم تغرق بين الاجرا'ت اءقررة في المواد * و5 ولا وه وه و١ وقضت تراعاتبا‎ ١ 
بدرجها لها على وحه التساسل ون القواعد الاسولية المبءة ان ناك الاجراات تنقدم الى ق.ين منفصلين قم ه«نها‎ 
بتوجبعدم مراعاته بطلانمطلقا والقسمالآ خر بطلاناً مدودا- لإيقصد الشارع باشتراط توقيع شاهدينء! اعلانمندوب‎ 
٠ الور الا امات الاعلان بالبينة ويتمط الحق في الت.سك سطلان اعلان ورقة الاستثناف بحضور المعان ا'يه بالجلة‎ 
مصر.<دسى هة[؟توبر 4ودق ”اص *ه‎ 
؟ - يزول بطلانثل ورقة مناوراق الاجراات عجرد الرد عليها هن الخدم ا يتفاد من اله اعتبرها #يحة ( راجع‎ 
مرافمات - لقاضي ان لا يحكم سطلان اي ورقة من اورات المرافمات اسبب عدم اثبام اجرا 'ت قفى ببا‎ ١١9 المادة‎ 
الفانون الا اذا كانت هذه الاجرا'ت جوهرية ومرابطة ارثباطاً كلا بذات الورقة - ان القانون واو انه قضى بوجوب‎ 


ا بت 
(م*5وغ"_وه؟) ش قانون المرافمات 


اشهال الاوراق الماة اءلا ودورة على البانات الموة فيه والاكان العلل لاغياً الا ان عدم اشال دور الاوراق 
على :اث اليدانات أ و بعضها سواءٌ كان ناشع عن غلط أو عدم التفات لا يكون ذلك وحها ه ن أوحه النطلان طالما ان 
اءلى 'ورنة واف «الغرض التصود ب 0 مح ااص غ8" 1 
*ج ا لك مانم عام ادي من ان تدارا ك خطاً حصل منه في اعلانه اللاول بواسهاة اعلان نان للمدعى ثليه 0 قه 
ذلك الخطاً آذاكا: ن الاعلان الثاني قد حصل في المبعاد القانونٍ وآمبل ان رفم للحكمة يالة بطلان الاعلان الاول 
دسوق جِ * بولليو ١0ح ١5‏ ص 8060" 
: - لا بعد بطلانا مالقا الاخلال انراد راتوا ( ؟؟ اهلي )كان لم يبت المحضر في ااورقة المملنة ان المعلن اليه 
كان غائيا وان الشذس المساءة اليه 7:ك ا'ورقة ع را 0 
ااورقة اءت في محل 7 ن اليه متكاما مع أخيه كان ذلك فيا (٠‏ سم 5 مارس ذلا ب ٠‏ ص ©8*؟) 
ر ١‏ المادة؟وفيما ةس باعلا نورقة التكليف بالحضور فيدعوى الما ساعادة النظرالمادةه 1 ؟ الاستئناف ؛مارس7 ١5٠‏ 
- اذا حكيم يبطلان العمل بسبب فعل الحضر ققد صار مازوماً بمصاريف المرافعات الملناة 
وبالعو يضات اذا كان لها وحه فضلا عن الك عليه بالعقو بات التادسة نط هلام 
- .ازم طالب الاعلان بقيمة المصاريف واانعويضات ان كان طاوحه اتا له المق عطالية ا محضر المديب سطلان العلل 
بقيمة تناك المصاريف والتعويضات ٠‏ سم ,ا مارس ١818‏ هج جزء” ص ”؛١‏ 


اهناب ابرول ‏ في المرافعات امام 31 أول درجة 
قد صار تعديل الباب الاول من الكتاب الاول من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجار يشكم 
يفي وجب دكتر» صفر سنة 11١‏ - 9” اغسطس سنة ١8957‏ ودكر بتو ١4‏ القعدة سنة ١81١١‏ 
ف مابوسنة ١6‏ ( وقانون مرة 1١‏ لسنة 04و ) ظ ظ 


'لباب 'نوول - في الاصول المتعلقة باختصاص الحاك بالنسبة لانواع القضايا واهميتها 
8 - ماك اول درجة هي اول محاك المواد المزئية ‏ ثانياً المحسكة الابتدائية 


( الاس القديم ) 512 اول درحة هي - اولا 2كءة القضايا الجرعة - ثانياً المحسكمة الاتداسة 
(5 م ) الحاى الابتدائة هي- اولا. كة القضابا الجزرشة . ثانيا . ال-كمة المدنية ٠‏ ثالثا . محكمة التجارة . رابعاء 
محكمة الامور أوانية ال -تعدئة 


ةماك-|١ كات « قاغ ى » و ( قاذي أول درحة » و« قاضى الاستئنان » يراد مها المعنى الء ام وهي مرادفة‎ -١ 
يكة > ماك ن عدد القضاة المركية منهم فالمراد من كلة « القاضي في المادة ٠ه من قانون المقوبات ه-_و المعنى‎ 2 
فونه 4 لم5 صهم‎ ١*5 س‎ ٠ العام‎ 


ه” اذا ترااى لاحدى الحاكم عدم اختصادهها باي قضية بالنسبة الى نوعها واهميتها يحجوز لها 
ان تعين اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما ا م الى الحكة الختصة بتك القضايا بدون حر برطلل 
هم بالحضور على بد مخض ر اذا قباوا ذلك - ع الاحالة حينئذ في ضر الجاسة وتعطى صورة منه 
للاخصام ٠‏ مط 0و ام )١(‏ 

النص القديم - اذا تراآى لاحدى الحخاكم عدم اختصاصها باي قضية بالذ بة الى نوعها أو 1هيتها وز لها ان :مين 


اليوم والساعة الذين يحضر فيءا الاخصام الى الحكءة الختصة بتلك القضية بدون محربر دالب لم بالحضور على بد 
مدر 0 قلوا كات ولد كر الاحالة حمةلد في عضر الحاسة وتعطى دورة منه للاخصام 


5 
. قانون المرافمات (م6١)‏ 
)0200( مع أستيدال اأغقرة الثاسة ا بتي ه وحاكك كن دن المكىة المد كورة لى اصل ورقة ولك حضورهم الها 
وءللى ه ورة الاحالة على الحسكة الحتدة بالنظر في اث القضية لاحل تسحيل القضية + في دفتر دءأوما » 
- المعدلة يقانون ١١‏ لسنة 0 ينتدب ناظر اأقانية قاضيا من قَضاة المحكة الاتدادة 
0 مهيئة ئه محكة دواد انين في كافة الدعاوي المدنية والتجارية اذا كان المدعى به فمها 
لا يزيد على الفوقرش دبوانيفاذا زاد على ذلك لفاية عشرة لاف قرش يكون حكه فما ذكر ابتداناً 
يجوز استنافه ومع ذلات ففى المواد العينية العقارية لا م انمباناً الا في الدعاوي التي لا تزيد قي مهاعن 
الف ه فرش ديواني ويح ال في الدعاوي الا تي بأمهأ وكرن حكه اثباناً اذا كأنالمدعى به لابز بد 
على الف قرش دبوالي وابتداناً اذا زاد علىذاك الىما لا مهانة . ولا د الدعاوي المتضمنة طالب اجرة 
المسا كنأو اجرةالاراضياو طلب الحم بصحة الحجز الواقع ٠ن‏ المالك على الأروشات وحوها الموجودة 
في الاما كن المواجرة او طاب الك على المستأجر باخلاء الم لكان ال جر بعدالتنيه عليه بالتخلية او طالب 
الكم بفسخ الابجار اوطلب الحم اخراج المستأجر قهراً من الحلالمواجر انما لايدوغ الحم في ذلك 
.مه الا اذا نالاجار لامز بد مقد اره عبلى عسّرة الأ فقرش فيالسنه. ]+ التدارى الياقة بالاتلاف 
الحاصل في اراضى الزراعة او في الحصولات او في المار سواء كان بفْمل انسان او حوان والدعاوي 
ا متعلقة بالا تفاع بالمياه والدعاوي الكذينة طلل آداء ٠‏ اجر أو مأهيات اعخدمة والصناع والمستخدمين ٠‏ 
ما - الدعاوي المتعلقة بالمازعة في وضع البد على 0 نت الدعوى مبنية دلى فعمل صادر من 
المدعى عليه ل عض عليه سنة قبل رفع الدعءوى يحم انضاً: تى كانت الملكبة غير متنازع فمها في الدعاوي 
التعلقة شعيين حدود العقار وف الدعاوي اأتماقة تمدر الما افات المقررة قانور أو نمأ 1 اوا صطلاحاً ممأ 
ختقص بالاابدة او الاعمال المضرة اوالمغروسات.رابعا- الدعاوي المتضونة طاب نهو يض الضرر الناثىء 
المعدلة بدكر بتو 75 مارس )١( ١1٠6٠‏ تق قانون 5؟ مابوم+4١‏ ف 
( النس القديم ) معدلة بذكريتو١*‏ اغسطس ”85 ١-ينتدب‏ ناظر الحقانة قاضيا هن قضاة السكة الابتدائية ليحكم 
بانفراده انتهائياً مبيئة ة مكمة للدوادالجزئية في كافة الدعاوي المد نية والتحارية سواء كانت خادة باموال هنةولة او باموال 
نأنتة اذا كان المدعى به فيها لا .يزيد دلىالف قرش دواني فاذا زاد على ذلك لغاءة عشرة الان قرش .كون حكه 
فيما ذكرابتدائا وز استثنافه وكم ايضا في الدداوي الا في 0 ويكون حكه اتتهائيا اذاكان المدعى به لم يتجاوز 
الف قرش ددواني واتداثًا اذا زاد على ذلك الى مالا نباءة ٠‏ اولا - الدءاوي ااتضمنة دلب اجرة المسا كن او 0 
الاراضي او طلب الحكم بصحة ا2: ز الواقع من امالك على 0 ونحوها اوحودة في الاماكن المؤمرة او | 
الحسكم على المىءأ جر لاخلاء المكان المؤ<ر بعد التنيه عايه بالتخدة او اب الى م شداخ الايجار او طلب 3 
باخرا المستأجر تهرأاه 0 5 اعا لا يسوغ له المكم في ذاك جيه ألا اذأكان الاجار لايزيد مقداره على 
عشرة الاف قرش في || دئة . - الدعاوي المماقة بالاتللاف الحاه دل في ار ام 0 3 في الصمولات أو في 
المار سواء كان بفعل انان 00 والدعاوي ااتملتة بالانتفاع بالمادوالد عاري المخضعة نه لاب 'داء اجر او ماهيات 
الخدمة والصناع وال-تخدمين . ثالثا - الدعاوي التملقة بالمنازعة في وضه اليد على الءقار 89 ت الدعوى «بنية لى 


فعا ل صادر هن المدى ذليه لم عض له منة قيل رفم أ" د عوى ككينا موكانت ت الملكة غير متنازع ذيها فيالدعاوي 
ال متملقة سين حدود2 العقار ولي الدعاوي ا أتملفة تقدرير 0 ا.ةررة قانو :| أو اما أو أصؤلا حا فها تس 


لحك 5 4 احد 
(م6) قانون المرافمات 


بالابنية او الا>ال المضرة او المغروسات ٠‏ رابا - الدعاوي المتضينة طلب تءويض الفرر النائيء عن اركاب 
جنحة أو الئة هن الجنح او اللخالفات التي هن -- قاذي الا*ور الجرء ع 
(١9546)1م)-‏ سين بعر فة الحكمة احد تضامما ليحكم بانفراده في الفضايا الآ ني سانا 5 حك كرا في هبئة 
مكة القضايا المرئة . أولا - يحكم حكماً انتهائاً في القضايا امدنية المتعلقة بالمقوق الشخصية او بالمنقولات وفي القضابا 
0 اذا كان الدمىي به وأ لايزيد عن الف ترش ديوانيناذا زاد على ذلاك لغانة عشرة لاف قرش دبواني يكون 
فها ذكر انتداشاً يجوز استثنافه وذلك بغير اخلال باختصاص كأة التجارة دون سواها في مواد التفليس . ثانياً 

7 حك انتدائياً أو استثنافياً بمراعاة الحدود المناكورة أيا كانت قية الدالى في الدعاوي المتضءنة طلب اجرة 
المناكن: او أخزرة الاراتى او:طك الحكم بصحة از الواتم من امالك على المفروشات ونحوها الموجودة في 
الاما كن المؤجرة او طلب الحكم على المستأجر باخلاء المكان -- بعد اتبيه عله بالتخلية او طلب اله-كم يفاخ 
الايجار او طلب الحكم باخراج المتاً جر قهرأ هن امحل المؤجر اما لا يسوغ له لمكم في ذلك يمه الا اذا كان 
الايمار لا يزيد مقداره عن عشرة آلاف قرش دبواني في السنة ٠‏ ثالثا - يحكم حكا اتدائنا أو استثنافيا مراعاة 
الحدود اأذكورة ومهما كانت قيمة المطلوب في الدءاوي المتعلتة بالاتلاف الام وار اذى ازراعة وفي المار وفي 
ا#صولات سواءكان بفمل انسان أو بفعل حيوان وفي الدءاوي التعلقة بتطهير الترع وفي الدعاري المتضمنة طلب آداء 
أجر او ماهيات الخدمة أو الصناع أو المستخدهين . رابعا - كم كل الادوال وههما بلفت اهمية الدعوى حكما 
قابلا للا-تثناف في قضايا وضم اليد التي يرفعها من وذع بده أ كثر هن سنة وني تضايا اعادة وضع اليد متى كانت 
هذه الدعاوي ناثئة عن اعمال وتعت في ال-نة نشم | وكانت الك رد از ذها وكذلك في الدعاوي المتملقة تعيين 
حدود العقار وفي الدعاوي المتعلقة ستحديد المافات المقررة قانونا او :اما او اصهالاءا فما يتس بالاخة والا#ال 
المضرة والمغروسات وءلِى كل حال يحب ان يذكر في ا1-كم اذاكان دادراً في هرئة مدنمة او مجارية 
١‏ - التعويض حق شخصي لا يوز لقاضي المواد المرئ-ة الح-كم فيه الا اذا كان من عشرة آلاف قرش فا 
دون . قنا ١١‏ نوثير ؟ه ح؟ ص ١١86©‏ 
؟ - لا تأثير اتمويضات مه.ا بلغت قيءتها على آيمة الدال الاصلي اذا كن هن اختصاص القاضى المزثي الحكم 
انتهائيا ٠‏ بني سويف ه أغسطس 4ه حو ص "٠١‏ 

- اذا تعهد شخص بامر وثمرط أنه 00 الى | حزاء فالمههد النه ير بين طلب الوفا بالتعهد الاهلي 
وبين طلب الجزاء بعد نكيف المتعهد بالوقاء تكايها رمه ما ولامحكة الجرسة النظر في م طاي الجزاء ان ' ,زد عن عشرة 
آلاف قرش.ما داه تّالدعوى قادمرةعلله ولا التفات لاءتهد به الادليهبا لغت قيمته ٠‏ عر" بوفير 4ه ق”“اص١١‏ 
؛ - لا يجوز استثناف حكم المحكاة الجزئية الصادر في دعوى لا تزيد قيمتها عن الالني قرش اذا كان صدوره بعد 
العدل تمقتفى قانون نمرة١ ١‏ سنة 4 4٠‏ ولو كانت ت الدعوىهر فوعة قبل العل به - اسكندرية ٠‏ حس 0” اكتوبر ١6١4‏ 
الج اا ص .»م 
ه - لايل لاستثئناف حكم تمهيدي م كان استئئاف الجكم في الموضوع غير »بول فلا يقبل اذن استئئناف حكم 
:هيدي صادر ٠ن‏ محكمة جزمة مت كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الف قرش ٠‏ طنطا حدس ١١‏ ديسمير 4 ٠و١‏ 
المج اص هه 
5 -ان ال.ول عل في هعرفة كون الدعوى حز'مة أوكامة هو القءة الني تدر لها وقت رفعها بصرف النظر 2| محدث 
فيها بعد ذ اث من التغير سواءكان بالزيادة او النقص . الزفازيق ١9‏ ستدبر ١١١4‏ ح“*” ص" 
/ا - اذا كانت ادعوى قاءلة للاستثئناف تند سدور حكم هيدي وما لم أصيحت حين صدور الحسكم في موضوتهاغير 
قا له ه لصدور قانون حد بد فالاستئناف المرفوع ء عن الحسكدين معا غير مةمول اها ده ن الح-كم النهاني فلانه يجي اتباع 
القابون الذي يكون معمولا نه عند صدور ال كم واماء ن الحكم اهيدي فلانه لا موز رفم استئتناف عن اط.كم 
الصادر في الموضوع ٠‏ طنطا ٠ ٠‏ حس ١8‏ ابريل ١505‏ المج لاص ١١١‏ 

- اذا حكم غنابا على مدعى دليه فأعلن الى خصمه ورنة معارذة في هذا الحكم و سك فها يعدم اختصاص 
الحكمة بل انكر على المدعي بعض ما هو طالب به ليس له ان يرفع الدعوى بعد ذلك يعدم الاختصاص بحجة أن 
المبلغ المطالب نه جزء هن دين منازع فيه تزيد تيدته على النصاب الذي للحكية الفصل فيه ٠‏ جم حمادى اج مارس 
06١ 1‏ المج لا ص ١4٠‏ 


قانون المرافمات (/5) 

- ان المادة 51 مرافمات خوك المكة المزئة نودين هن ن الاختصاص اختصاصاً عاما غير مقيد بشرط بالنظر في 
كافة الدعاوي الي ليه يزيد قِيمتم| عن عشرة | لاف قرش واختصاصاً فوق العادة مقيداً بشروط محدودة في الدعاوي 
التي تزيد قيءتما عن عشرة لاف قرش فليس من الصواب اذأ الاخذ بالشروط الموجودة في القسم الثاني من المادة 
المذدكورة وجعلها في القسم الاولم انه لس من الصواب الاستنتاج بان الشروط المطاوية لان تتكون المحكمة الجرئة 
#خصة في القضايا التي 'زيد قيمما عن عشرة آلاف غرش هي مطلوية ايضاً عند ما تكون قية المدى به اقل من 
هذا المبلغ ٠‏ فاذا كانت قية الدعوى لا تتجاوز عشرة لاف غرش كانت من اختصاص الحسكة المرئة عملا ١‏ 
الاول من المادة 71 مرافمات ٠‏ ولا حاحجة حينئدذ لان لنظر فيا اذا كانت قم نحت أي : شعرط دن الدمروط المطلوية 
في القدم الثأني من هذه امادة أما اذا زادت ابنيا عن ذاك فلاجل الفصل في أمر الاختصاس يجب البحث حينئذ فما 
اذا كانت ت الشروط المطلوءة في الْقَ م الثاني من المادة المذ كورة مثوفرة أو غير متوفرة - س ١١‏ مارس 84لمأ) 

">١ ص‎ ١4 

2-٠‏ ص القاضي الجزثي بالحكم بشعاب تسجيلات الرهن ن المقاري اذا كانت قيمة الدين لا تزيد عن عشرة لاف 
اناده 1ه من القانون المدني التي قضت بان طلب محو تسجيل الرهن يجب ان يرفم الى المحمكمة الابتداشة 
ا ى المادة 57 و ا 0 ات 
بذلك + ل سام اه طقل جنوال فدنة . طنة المراقية 0 
١.وا١‏ أمرة 7 الج اس 01؟ 

١‏ - ان الدعاوي تدر شقيمة الدالمات فا دام موضوع النزاع من نصاب الحكمة الإزئة اختصت بنظره ولا يض ركونه 

جزة! من كل غير متنازع فيه 'نزيد قيمته عن . اختصاص الحكمة المذ كورة لطاع كا ع ان واس 51 
١ >‏ - جوز نين الحارس القضاني في دعوى وضع اليد و جوز تعيين وأضع اليد عارنا قضائياً اذا كان كفوءًا لذيك 
مصر 60“ أكتوبر ١8494‏ ح ٠١‏ ص "0" 

١‏ + - تمتبر قيبة الطل لا قّمة اصل الايجار اذاكان المبلغ المطلوب هو جع الال عن ادل الاعار ور ء مزه . قنا 
حس 4 فراير هة ح ٠١‏ اص ١١04‏ 

١4‏ - يجوز لدحاى الجرئة ان ننظر ابتداياً فيما زادت قيمته عن مل ٠ ٠٠٠‏ قرش من متأخر ايجار اذا كانت قيمة 
0 م٠٠٠٠‏ قرش اوانلذا يوز ها ان تنظار فيما بلنت قيمته ٠٠٠٠٠١‏ أو اقل بدون احثياج للبحث 
قبة الاجرة السنوية ما دام المطلوب ل يزد عن هذه القبمة . مصر حس 794 اكتوير 6ق ”ا ص وه 
9 لا جوز للحكة أن صل في دعوى الاجار المرذوعة أمامها الا اذا كان المدعى عليه 0 بملكية المدعي للعقار 
المطلوب جر نه اما اذا كان منكراً ف فبيجب ايقاف سير دعوى الااحرة لمين الفصل فيدعوى الملكة . اسكندرية حمس ١ ٠ ٠‏ 

دسهير ١5‏ ق 4 ص ١١9‏ 


5 - ان المادة 5١‏ مرافمات نصت على أن قاضي الكيكمة الجرئة ينظر في المواضيع المندنة بالفقرة الاولى منها بشرط 
ان الايجار لا بزيد مقداره عن عدرة لاف قرش في السنة ذير أنه اكاعل ل ارات اراد شق الفقرة تطح 
حليا من مدإوهها وجوب ان تكون الاجارة في هذه الالة ما زالت قائمة ولذا منع الشارع القاضي الجزني من الحكم 
في «وذوعتزيد اههيته عن الاصاب المين له وذلك لان الحكم في هذه ار د شأنه بلا شك التأثثير على الاحارة 
من جهة الاصلل كاخلاء المين المؤجرة وفخ الاجار - على ان الحال لدس ذلك مت امت الاجارة وانقضى امرها 
وامبع الباقي من الاجرة أقل من المابة جنيه فان الحكمة الجزمة تتكون هي صاحبة الاختصاص بصرف النظار عن كون 
الايجار يزيد متقداره عن عشرة ألاف قرش في اللنة وما ذلك الا لان الايجار في هذه الخالة يعتبر ممثابة دين غير 
متنازع فيه من جهة اصله فيكون النظر فيه هن اختصاصالحاك المزشة لاما حاء في المادة ٠٠١‏ مراضات وموذه الواسطاة 
يحصل التوفق بين هذه المادة وبين المادة لح المتقدم ذكرها ٠‏ بفى سويف اج 3 ل سوير 20 ١1‏ ص 6» 
١‏ - لإقاذي الحزني اختصاص عام يشءل يع الدعاوي التي لا يتجاوز المدى به فنها عشرة آلان فرش مهما كان نوع 
الدعوى وأصل المدعى به وله اختصاص استاناني قاصر على القضايا الي يكون المدى به فها اكثر هن عشرة لاف 
قرش في الاحوال والعروط المبينة في الفقرة الثاسة من المادة 5 ”من قانون لمرافمات في الواد المدسة والجارة ويكون 
القاضي 1 زلي مناء على ذلاك عتصاً في دعاوي الانجار اختصاصا أدليا عاماً مى كانت قيمة الدعوى أقل عن عشرة 
ألان قرش و محصل ذا معارذة ما ولو كان الايجار السنوي اكثر م.. دعت االاف قرش وكذلك له اختصاص 


د 


0 


خاص فيدعاوي المطالية بالايجار اذا زاد المدعى به فيها على عشرة لاف ةرش مق كان مبلغ الاكمار في السنةلا جاوز 
مائة جنيه . الاستثناف ؟ بوله *١٠5١|اأج‏ هص و" 

- اذاكانت الدعوى الاصلية من اختصاص الحكمة الجردة فا نكل ملحقاتبا تكون هن اختصاصها ايضاً وعليه فاذا 
رفم المؤجر دعوى على ااستأجر وطلب الحكم يدقع مباغ اقل من مائة جنيه متأخر امار مم الاخلاء والازاله كانت 
المك.ة الجرعة مختصة بنظر طلب الاخلاء والازالة ولو ان قيمتم.ا غير مقدرة لاختصاصما نظ ر الدعوى الاصلية ٠‏ مصر 
؟ اكتوير ه٠9١‏ ل 4 ص 886ه 

١4‏ -أن طلب التعويش المت عن عدم اعطاء الرقتة المقدر بقيمة الماهية في امناء الحدمة لا بعد من نوع الماهمات 
المذ كور في الوجه ااثالك من المادة 1؟ «رافعات بل من الحةوق الشخصية المنصوص عنما في الوجه الاول هن اللمادة 
المذكورة ولذلك لأيكون لدشحكة الجزسية اختصاص بنظره اذا زاد عن مبلغءعشرة! لاف ترش . سوهاجء ج ه مابو 
اوح 5 ص45 

45 ناير‎ 8 ٠ ان الاستحقاق في الوقف ليس من قبيل الماهيات حق يكون من اختصاص المحكة الحزئة‎ - ٠ 
١/* ح اا ص‎ 

١‏ - ان المعاش لدس هو من قبيل الدعاوي المنوه عنما في ار الفقرة الثانية من المادة 57 «رافمات الختصة بالاجر 
والماهيات بل هو حق ايراد مردط بالحناة وعليه يكون تقدير الدعوى فيه بحسب القواعد المقررة في المادة 6 
مرافءات او المادة 1 من تعر بفة ة الرسوم لاباعتبار قبة الطل فاذا زاد التقدير عن مبلغ ماية حنسه كانت المحمكدة الجزرئة 

غير متصة . الموسكى ب ١‏ نوفبر 107 حاص 007" 

- عدم أقامة دعوى النزاع في وضم اليد في بحر السنة التي حصل فيا الاغتصاب يترتب عليه تغيير صذتها القانونية 

ويجعلها منحدود المحكمة الابتدائة ولكن لدس بصغة دعوى نزاع في وضءاليد انما بدفة دعوىاسترداد عقار ٠‏ ممر 

اا نوثبر 48484١1ح‏ 4 ص وه 

+ - لتلف دعوى المطالبة مق ودع اليد عن الدعوى المطلوب فيها منعالتعرض الذي يحصللواضعاليد ولا أتحاد البتة 

بين الدعويين في * مرائئط رفعهبأ و ها فالدعوى الاولى يجب ان يراع في رفعها سبق وضع اليد مدة سنة على 

الاقل وان وضع اليد بكون ذاهراً بصغة مالك حقيقي ومفيدا واما الدعوى الثانية ذني المقيقة لا تخرج عن كونها منع 

الاعتداء الحاصل من الذير الذي كان من الواجب عليه ان رضخ تقاض الا ان كن في احتحقة الى القوة فههى كف 

لتعر ضه وارجاع الاخصام الى الحالة الج تي كانوا عاها هن قبل ولذى المق بعد ذلك أن يطالب بحقه في وضع اليد الاصلي 

او الملاث 0-7 الدعوى الاخيرة لا تحتاج ليود التي ودعت للاولى ويكني فا <يازة العين الواقم عدبا التعرض حمازة 

مادية . أسيوط ج ؛ دسمير ١85٠‏ ح ه ص *١9‏ 

4” - أزالمنازعات المتعلقة يوضم اليد التي رفم بعد ذي سنة من تاريخ الاغتماب لا#وز لامحكة الجزئ.ة ان 'متصل فمأ 

الا اذاكان الاخصام انفقوا من قبلءلى طرحها امام تلاك الحكدة . مصر حس ١١‏ دسمير 489اح هص وسسم 

(رء اللمادة ام ؟3 دسمير ١89‏ 

6 - جوز المدعى عيناً ان يرقم دعوأه ضد وأاضع اليد عاما ولا جر علىان بدخل في الدعوى 0-000 

او بعفهم فان ذلك حق >وز له فعله وتركه واذا ادخل بعض الشركاء ذلا يجوز لؤلاء ان يطلبوا رفض دعواه بحجة 

انه قصر في ادخال الكل بل على واذم اليد ان يدالب ثيركاه اذا اراد وعلىالشركاء ان يطلبوا بعضهم بعضاً ٠س‏ م 

مانو ح ١ه‏ ص "١696‏ 

- الا<كام الصادرة نع تعرض شنص لاحد الدقارات قذي باعادة وم د بد الطالب ومنع التعرض ودليم الىين 

واو لم ينص الحكم بالتسليم ٠‏ دملوود ج ١ابريل‏ *وح : ص , 

0" 0 لصحة منع التعرض وقنوها أن تتوفر ف وضع ا أدعي بده على المقار الشروط المدرحة في المادة كلا دن 

القانون المد ني أعني ان يكون وضع اليد ظاهراً علنياً لا راع ةيوان يحون قد استير سنة واحدة على الااقل 37 

تكون اقبت الدعوى عنع التعرض في خلال ااسنة |::داءٌ من نوم <صول التعرض لب بني سويف 8؟ أبريل 

١88 ص١ ق‎ ١8944 

خم" -أنهم ن المقرر قانوراً ومن القواعد الاعتداثة ان دعوى منع التعرض والتشويش هي دعوى خلااف دعوىائادة 

0 اليد والشروط ار للا ولى تلف عن الشروط الضرورية لاثانية وعلى ذلك لا مل دعوى اعادة وضع اليد 
ن اد منم التعرض اول" ٠‏ بي سويف ” بونه 94ح واص 8+" 


قانون المرافمات 0 م3) 
9 - نداخل السلطة الادارية بنائ على طلب واضع اليد على عقار لاجل “«ايبته من شروع شخس شخس آخر في اغتصاب ' 
ذلك العقار لا يتكون منه فمل أكراء أو استيداد بلح لهذا الس اقامة دعوى لاعادة بد رفمت بالقوة -كل دعوى 
منم رن عا بد سواء كانت ت لنع :عرض او لاعادة بد رفمت بغير القوة 1811116م0117© أو لاعادة بد رفعت 
بالقوة م166 لا استغني عن رط أولىي وهو اشات المازة العلنية الغير المشتيه في قصد صاحما وذلك في 
تاريخ التعرض او رفم اليد المدعي به ٠‏ سم ه مارس ١5٠0‏ ل"«_ا ص ه.* 
٠‏ - مسآنداتالملكية لا تفيد ديئا اننسية له النزاع القائم بين الخصوم فيالدعاوي المتعلقة في وضع اليد على المقار 
وخصوصا في دعاوي اعادة وضم اليد ٠‏ ؛ني سويف ٠‏ حش ٠١‏ بودةه 4؟ ح كص "١56‏ 
”١‏ - ان النظر واللبحث في الستندات التي تثبت الملكية عند اقامة دعوى وذع اليد هي قاصرة فقط على التحقيق 
والوقوف منها على كفية وحود العين المتنازع فيها نحت بد الخدم ولدس القصد التمسك لها لاسات #ة المالكمة 
او عدمها الامر الذي بنظر ويفصل فيه عند اقامة دعوى النزاع في الك . مصر 4 دسمير 4ه ق ه41 ص”457 
"“ - وشترط لصحة دعوى منم التعرض في وضم اليد ان نتوفر في وضع المدعي بده على المقار الشروط الواردة في 
المادة 5/ا من القانون المد د ني اعني ان يكون وضع الند ظاهراً عاداً لا ازاء يكنوان يكون فق استمر سنة ا 
الاق وا تكون اخندك: دوي بج التعرضى فى بخلال اله ند قاين بوم تقول ابعر ض - أما دعوى اعادة وضع 
الند فايه لا يشترط لصحتها ان يكون وضع بد المدعى دام سنة بل يشترط فها ان كون المدعي عليه استعمل القوة 
والا كراه عند اغتصابه العين من يد خصمه ٠‏ بني سويف ٠‏ حدس 9٠‏ يناير ١8965‏ ق 5 ص 0 *”" 
٠ج‏ - جوز للمستأأحر ان رفم دعوى المنازعة في وضع اليد ذه مالاك العقار نفسه الذي اغتصب هذا العقار لمنعه اذا 
لم يكن القصد من ذلك ااكآساب الملكية ٠‏ اسيوط ٠‏ حدس ١8‏ دسمبر لاة اق 4 ص »5 *؟ 
؟ - لا يحتج بالاءكام الصادرة على غ ر الخصوم فيها فاذا صدر حكم لشذس على آخر بعلكية عين كابتة حت ت اله من 
لم يكن داخلا في الخصومة كان تنفيذ اله-كم المذكور هن هذا الاخير هنا في وضم بده وحاز له طلل اعادتها في 
الوقت القانوني ٠‏ مصر ٠‏ دس ” يوليه 16 فق ه ص />"" 
9 - لا يجوز رفم دعوى منم التعرض في النقولات اما ني العقار فبشرط ان يكون فعل التعرض مفيراً بوضم بد 
صاحب اليد على العقار المتنازع فيه او ٠ن‏ شأنه اكتاب فاعله وضع اليد على العقار المذكور اضراراً بحق ذي اليد 
عليه واذأ ليس من هذا القبيل تساي العقار خطأ لحارس قضاني و ٠حس‏ 598 بوليه ١4‏ ق ه ص 6+ 
5“ - دعوى اعادة بد رفعت بالقوة يشترط لقبوها حيازة حالية لا خفية ولا غصدسة ورفم بد بالقوة أو اللاعتداء ٠‏ 
لا تمد خفية ولاوقتية حيازة الشذس الذي |-: سام بواسطة الحضر ينا ٠‏ على حكم وبتي ار بعة اسابيع تقر سا بواسطة مزارعه 
0 سم 07 ١أبريل ١٠6١“‏ ل*5 ص ١650‏ 
- الاغتصاب ووطه اليد من الوقائم الو د البام| بالبينة مهما كانت قيمة موضوعها - س ه ؟ مابو وه 
0 ص 07” 
4“ - من دعاوي وضع اليد دعوى ( استرداد وضع البد ) ودعوى ( التعرض في وضع اليد ) فالدعوى التي من 
التوع الاول بطل فيها اعادة وضع اليد المنزوعة مهما كان سبيها والدعوى التي من النوع الث'ني يشترط امحتها ان 
.يكون وضع اليد مصحويا يأمه ة الماك والا كانت ولوك ٠‏ جرجا اج >" مارس ؟ ولذناكت ١‏ ص “>٠١‏ 
5 - من رفم دعوى بوطعم بد عليه ان يثبت أن وضم بده وضعاً خالا من عيوب وحينلد فالحكم برف ضش دعوى 
من يطلب تثبيت وضع بده 7 بشت أنه وضمها بصفة مالك (1(03151 4121030 ) وعلامة 00 له . مصر 
<س ؟" ناير ل“ المج هم ص 6م 
4٠‏ - ازالة اليد بواسطة ضير بناء على صك لا علاقة لصاحب اليد به ولذلك غير م#كن النفيذه ضده يعبر اعتداء 
02 الاتحاء لدعوى اعادة بد رفمت كرها ©8206اع 12611116 وكون الامر كذلاكت وها عند ما »كون 
عل وقد علم ححقه مشتري المين بالمزاد المدوي بناء على ما ذكر في قاعة مر اد ٠‏ سم © دشمير 
١ل‏ '_ص ٠.‏ 
4١‏ ا ربع مدة الاغتصاب السابقة عر رفم دعواه في استرجاع المين اذا كان المغتصب واعما 
اله اغلها بسلامة انه وحبخ اعتقاد فى مآكيته هاولكن الال لي سكذلك فما تص بالمدة اللاحقة للخصومة فان المغتصب 
ملزم بمقابل ريعها سواء كان حسن القصد في وضع بده او سيئه ولدس ذلك لان رد رفع الدعوى يذابر لواذء اليد 
فاد وضم يده اذ انه يصح ان توه الدعوى دليه لا يقال شيئآ من ثنقته في سدة السبب الممتمد عليه في وضم يده 


سنا ةل"”"#ا للم 
(م577و8؟) قانون المرافمات 


فيظل حسن النية لين الحكم نهائياً في مسألة الاغتصاب بل حقيقة السبب في الزام المغتصب مقابل هذا الريع هو انه 
0 ب تلى الةاضى عند اصدار 4 نه أن براعيالالة التيكانت حين رفع الدعوى ويضع كلا من و فيامركز الذي كان 
ش مد نا لو تسر له فصل الخصومة عجرد رفعها اله وذلك تمعاً للقأعدة المقررة من ان بطوء ء القضاء في اصبار 
لاحم عت انلا ور عل القادين:: ٠‏ بفي سويف 1 رن تداع ١4‏ ص ولا ؟ 


١‏ - يحم ايا قاضي المواد الجزئية حكا انتهائباً سي جميع الاحوال التى يرخص له القانون 
لمم الاتهاني فا وكذلك في الممازعات التي برفعها له الاخصام برضائهم واتفاقهم ٠ط‏ ولام ولاف 


( النس القديم ) لقاضى المواد المزئة ايضاً ان يحكم حكماً انتهائءاً في جيع الاحوال التي يرخص له القانون بالحكم 
الانتهاني فا وكذلك في المنازعات التي يرفعها له الاخصام برضاهم وانفاقهم ٠‏ امر عال في 5١‏ اغسطس ”4 
١‏ - ان المسكمة الجرئة مي الختصة ينظر دعوى بسع المقار في حالة عدم امكان القسمة لان الببع في هذه الالة هو 
نتيجة دعوى القسمة أو هو القسمة يعسنها لان المراد منه التخلس من الشركة وقسمة الهْن ٠‏ مصر ١ ١‏ أابريل “* ١6١‏ 
1816 اص 8/> 
؟ - المنازعات التي ترفم برذا الاخصام وانفاتهم لا تكون قاصرة ققط على المنازعات التي من حدود الهك.ة بل يجوز 
ها بحسب قصد واضم القانون ان نفصل بحالة استثناشة او بعبارة اخرى بحالة تحكيم فها يرفم الها من المنازعات باتفاق 
الاخصام مهما كانت قبنه 4 الذيء المتنازع فه انا في هده الخالة حب ان حون الحا ع من قبل على الفصل. فسمأ 
ذكربواسطة الحكمة المرشة ولا يمكن ان يستنتج الانفاق المذاكور لا من عدمالدفم بعدم اختصاص :اك الحكمة ولا 
من الانفاق على اختصاصما حال رفم الدعوى بالدارق المعتادة ٠‏ مصر حس ١”‏ دسببر ١899‏ ح و صا ه*م 
- ولو ان القاضي الجزني غتص عقتفى المادة /١؟‏ هن قانون المرافعات في المواد المدمة والتجارية بان ننظر بصفة 
سها بيّة في الدعاوي التي يتفق الاخصام على رفمار اليه الا أنه لا يجوز قانوناً للمتعاقدين ان يتفقا على أنّكل المنازعات 
التي تنشأ عن العقد المحرر يبنهما ,يفصل فيها .١‏ كدعا فقط معرفة القاضي الجزتي فأن مثل هذا الانفاق باطل ذا لفته للنظام 
الموضوع للتحاك . مصر دس 8؟ مابو ٠٠١1٠‏ المج م ص 54٠‏ 
؛ - الحكم الذي يصدر من الحكة المزئة في المنازعات التي يرفعها اليها الخصوم برضائهم واتفاتهم لا يجوزان يكون 
انتهائياً الا اذا اتفقالخصوم علىذلك لاناشتراط اتفاتهم حينئذ عركون الحكم نباعا امر و'جب قانوناً طبقاً للمادة؟؟ 
مرافعات - ان انفاق الخصوم على اختصاص الحكدة الوزرئة نظا ر ما ينشأ ينهم منالحلاف جاعز وهذا الانفاق هو عثابة 
قانون يجب على الخصوم الرجوع اليه ولس فيه ما يؤل بالتظام العام وقد احازته المادة بام مرافعات ينص صرح . مهر 
ايا اح الاص "١7‏ 
قد وضع الشارع في المادة ( 0١‏ ) مرأفمات الء شرط الذي به يككن لقاضي الامور الجرسة أن السمعم دعوى غير 
0 في دارّة اختصاصه وهذا الشرط هو أن يكون الطرفان متفقين ع ان يمك م قاضي الامور الجرشة في الدعوق 
بصنة أباشة - > ب أن يكون انفاق الخصدين علىان يحكم القاضي الجزني في دعواما نائياً ضرعا فان لم يتفقا على ذلك 
لها تت عى ان يكم ني الامورالمرئية نان اعصرء حس ١١‏ نويه ١901‏ مح 8ا ص 4ؤوم 
78- وكذلك يحك قاضي المواد الجزئية بمواجهة الاخصام في المنازعات المستعجاة المتعلقة يتنفيذ 


الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط ان لا يتعرض في حكه لنفسير تلك الاحكام ويحم ايض 


في الامور المستعجلة التي خشثى عليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لمك تأثير في اصل الدعوى 
( النس القد.م ) وكذلك يححكم قاذي المواد الجرشة مواجهة الاخصام في المنازعات المستعجلة المتماقة بتنفيذ الا <كام 
والسندات الواحية التنفيد بشرط 7 لا يتعرض في حكمه لتفسير “تلاك الا<كام وتحكم ايضاً في الامور المتمجلة التي 
ىك ى عليها من فوات الوقت بحدث لا -كون لمك.ه تأثير في اصل الدعوى 

11 5 ا<كام يحكمة الامور ا -تعدلة 'نصدر من قاض مين عر فه ة الى_كىة الانتدائية للحكم مواحهة 4 
المسائل المستوجلة التي شى ليها من فوات الوقت سواء كانت متعلقة بالمواد المدنية او التجارية محيث لا يكون لمكمه 

تأثير في الل الدعوى وتحكم ايضاً فما نص ,#نفيذ الاحكام بشرط ان لا يكون 000 تفسير الاحكام 
(5؟١‏ م) - تعقد حكة الامورال-تعجلة جا-ات فيالايام والساعات المقررة فابترتيب اللمكمة لاجلالنظر فيالمنازعات 


0100-7 الث 

0 المتعلقة بتنفيذ السندات أو الا<كام الواجبة التنفيذ وللاظر فيما يتملق بالاجرا ات الت يخثى عليها من فوات 
قت بعرط أن لا يترتب على ذلك اخلال:باصل الموضوع . وتقابل 405 و07١8‏ ف 

. ناظر الوقف في ريع الوقف نظارته من اوجه الاستعجال بوجب ال1-كم بتعيين حارس آضا لي‎ 2000 ١ 
اج 0 مابو اده هحص "لا‎ 
امر تعيين حارس على عين متنازع في مذكيتها لا يمس امر ملكتها ولا صفة مال-كدها وكذلك اذا كازت ال‎ - 
وقفاً فلا يبمى امل الوقف بل هو طريقة ححفظية موقة تدخل في اختصاص قاضي المواد ال-.جلة ان كان هناك وه‎ 
١84 مصر ج ؟١ أغسطس ٠485١اح ه ص‎ ٠ للاستعجال‎ 
قوانين اجمعت عَ أنه جوز لقاضى الامور المتعدلة ان بأمر في بءض اللاحوال سين حارس قضانيءلى‎ ١١ علماء‎ - » 
عقار واقم في شأن مالكيته أزاع مق اتضع له ان حيازة احد المتخاصمين لهذا العقار بمفرده يفير بحقوق الآخر ويخشى‎ 
م*8٠١ حس 8” ستمبر 419اح 6 اص‎ ٠ بني سويف‎ ٠ من ديد غلانه وعدم صيانته‎ 
ان احراء اي امر يترتب عليه حدوث خطر وق في شيء نحت حيازة انسان آخر م يبوج أن بتوقم الحطر ان‎ - + 
سادر اتلافنه بالطرق القانونة بغير اشتراط لسبق منازعة او وجود دعوى اذ الى| 000 الوقتي كا يكون‎ 
مسوقا ذلك يكون ايضاً فجائما أ لم يكن في السبان توقمه فنظر الى#كية الجرئية في مثل هذه الحالة اتما هو موجه الى‎ 
الوقوف على <قيقة ما اذا كان هناك خطر وقتي ام لا بغير ان نتعرض للبحث فبما اذا كان العىل المترتب عليه وجود‎ 
*»١* ح ه ص‎ ١85٠ الخطر هو في ذائه حق او غير حق . المنيا ج © نوثير‎ 
. طلب ايقاف بماشجار >جوزة يعد من الالبات المستعجلة الداخلة ضدن اختصاص قاضي محكة المواد ال1-تعجلة‎ - 
96 الميزة ج + ابريل الاح 5 س‎ 
كون طالب 'نصين الخارس القضاني من اختصاص قاضي المواد ا -تعدلة ة اذا خشي على مرك متنازع ضه منوحوده‎ - 5 
مدة طويلة من الزمن نحت بد اشخاص دن الجائز ان لا يكون لهم حق فيه او من يديد ايراداته من اشخاص يتضح‎ 
الجيزة ج ال 1 ع السو‎ ٠ للمدكمة عدم اتندارهم فبما بعد على القيام بدفع تعورض الفهرر‎ 
/؟ - مق كان النزاع منظورا أمام المحكمة الكلية كانت سي الختصة في مسدة ة نسي نالحارس التغاق ولا اختصاص للمحك.ة‎ 
عابدين جج‎ ٠ الجزئية في ذلك الا اذاكان هنالك خطر محدق بموضوع النزاع والحمكمة الكاية بعيدة عن محل الخطر‎ 
"١١١ ص‎ ١4 مح‎ ١95807 دبمبر‎ ”1 
طلب تعيين حارس قضاني اذاكانت هناك دعوي املية يجب ان يرفم الى المحكمة المرفوعة اماءها الدعوي الاصاية‎ - 
موكانت الاسول الجاري عليها العمل امامتاك اله كمة تجيز تميين الحارس القضاني اما اذا لم يكنهناك دعوى اصلية فيقدم‎ 
؟*٠١ المج رص‎ ١ ثمرة‎ 4١١ الطل الى ال.كمةاإزئية لط اا 1 من اقالوك المرافمات . لإنة المراقبة 5 ؟مارس‎ 
لا تقبل دعوى نعيين حارس رفعت الى القاضي الجزثئي اذاكان الغرض منها حفظ ريع عين هي موضوع خصومة‎ - 9 
منيا القمح ج اكور‎ ٠ فائمة امام الحمكمة الانتدائية فان الدعوى لا نجي رفعها الا الى هذه ال_كة الاخيرة‎ 
4١ الج مس‎ 5 

٠‏ - طلب قيما جور عليه بصفتيهما الشمرعية .ن قاضي المحدكة المزئية بصفته قاضياً للدواد المستعجلة ( المادة م" 
من قانون المرافعات ) تعيين حارس قضاني على املاك #جورما هنعا لاحراات ار معه فيا ولا مدر 
الحكم بتمبين المارس استانفه شركاء الحجور عليه غير معترفين للقيمين بصنتيهما زعماً منهم ان البطركانة تجاوزت 
حدودها في تعيينهما - فحكمت كم الاستئئاف بأن الدفم الأرفوع من المأ نفين خاص ا والها غير متصة 
ياظره لان الدعوى مطروجة أمامها بصذها كمة للامور | المستءداة وان لا.حكمة الحق في اعتبار ففة 21 نف علمهمأ 
ما دام تمينهما حصل من جهة ختصة تاتون ١‏ وض النغار كانة ب هر : حس 4 ابريل ٠٠١٠‏ المج هم ص ١1”‏ 

١‏ - طلب تميين حارس قضائي على أشياء متنازع فيها هو هن الطلباتااوقتية ألتي هن اختصاص #كمة الموضوءالفسل 
فها ٠س‏ ه ديمير ١901‏ الج و ص 4١‏ 

١‏ - بمتبر ماس عوضوع ادعوى الحكم الصادر بايَاف التنفيذ اذا كان مرنياً على احتمال تيول المعارضة المقدمة من 
رافي الاشكال امام جهة حهة الاختصاص . مصر . حس ١5‏ دي 

١8156 يختص قاضي المواد المستعجلة بنظر المنازءات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الحكم . اسيوط . حس 55 توفير‎ - ١ 


ى “" ص ١١5‏ 
14 - ان احكام فاضي المواد المستمجلة وقتية لا تأثير لها في اصل الدعوى فان حكم تميين أهل خيرة لا يجوز له ان 


عب #الها سلب 

(م86) قانون المرافمات 
ينظر في التقرير المتقدم منه ولا ان يصدق عليه لانه ليس له ان بمنح احد الحصمين حقاً ما بل يكون ذلك من اختصاص 
المحكة التي ,يطرح اليها النظر في موضوع الدعوى ٠‏ بني سويف ٠‏ حس ه ابريل 3و ق * ص وام 
٠٠‏ - اذا حكم ابتدائيا بالنفاذ الموقت واستأنف الحكوم عليه الح-كم ووصفه ثم عارض عند التنفيذ بحصول ذلك 
الاستئناف كان الاظار في هذا الاشكال من اختصاص المحكمة الجزئة لعدم تعلقه ,محة الوصف وعدمبا . مصر . حس 
؟٠١‏ فيراير لاح ق ه ص وم 
5 - لقاضي المواد المستعجلة ان يحكم بتعيين خبير اماينة تلفيات اطيان داخلة بدائزة اختصاصه ولوكان مركز المسئول 
عن هاأته التانيات غير داخل نحت دائته - ان رد طلى تعبين خبير لمءابنة اطيان واشات حاللها يصف الدعوى بوصف 
الاستعجال . طنطا . دس ٠١‏ فونه او ق 4 ص ”9* 
0 - ان القاعدة في تتديم الدعاوي هي ان تقدم الى الماك الختصة بنظارها لاجل الفصل فها فصلا باناً يستثى من 
ذلك حاة الاستء<ال المتروك الرأي في وجودها وعدم وجودها الى افيئة القضانة فالدعاوي في هذه المالة يجي تقد مها 
كذ'ك الى الحا الختصة لكن مع تقصيرالمواعيد لتحكمفيها حكدااتاً او موقت لزمن حت ىنفصل هي فصلا قطمباً فيالموضوع ٠‏ 
لا يوز في حالة الاستعجال المذكورة تقديم الدعوى الى غير السكمة الختصة ولو لاحل الفصل فيها فضلا موقت لا 
اين له في فس الموضوع اللا اذا تونب على انعقاد الجلسة المعتادة للحكءة الحختصة ولو بتقصير المواعيد ضعرر للا يمكن 
تلافيه وتعذر على من اصيب بهذا الضرر ان يطالب بالتعويضات عنه - ان محكمة الامور المستجلة غير المختصة بالموضوع 
هي يكمة الامور الجزسية حين انمقادها بصفة مستءجلة وهي تقرر مايجب عمله لمنم ذلك الضرر ولا يكون لقرارها تأثير 
دلى الحقوق التي ترق عبى ما هي عليه دى يحكم فيها من اناكم الختصة بالارق الممتادة مم عدم الفصل في المصار.ف 
اذا قبل الطلب وتحيل الاخصام بالنسبة الى الموضوع على الحسكمة الختصة التي قد يكون الموضوع مطروحا امامها وقد 
لا يكون بعد ٠‏ اسكندرية 56 نوفير لاوح ١‏ ص ١76‏ 
8 -ان طاب ايقاف الحفر والبنا من الطلبات المستعجة التي ,لزم الحكم فوراً فيها لما يترتب على ذلك من المضار 
الوقتية التي تلحق ,صاحب الارض ان كان هو غير واضماليد عليها . مصر. حس 87 نوفير لاو ق ه ص ١٠١9‏ 
9 - ان ضر مرسي الأزاد بعد حكما غير متنازع فيه فيجوز لقاضي ارات مقتفى المادة 4؟ الفصل في المواد 
المستعجلة المتعلقة بننف.ذه . طنطا . حدس ” فبراير 4ق ه ص 9و؟١‏ 
٠‏ ان تنحرر اأستأجر من عدم قيامالمؤجر بتعهداته المترتب عليها انتفاع المستأجر بالعين المؤجرةمقايل الاجرةالمفروض 
عليه دفعها وطبهتمرين خبير لتحقيق اخلال المؤجر بتاك التعهدات حالة ان التأخير في تنفيذ تناك التعهدات موجب للشرر 
والميادرة فيهالا تضيع على ال1-تأجر جنى المحصولاتني اوانباكل ذلك مما يوصف الدعوىبوصف الاستمجال . السنبلاوين 
اج ؟١اساير‏ 9ؤ9م4اح ١4‏ ص ١م‏ ! 
١‏ -«الادة 54 مرافات خوت الحق لقاضي المواد الجرئة ان بكم في المواد المستءجة التي يمخثى عليبا من فوات 
الوقت وهذا النص جاء بصفة معالقة فلا يصح نف الاختصاص عنه أرثكانا على عدم توفر الاستعجال ان النظر فيه يرجم 
الى البحث في اصلى الطاب - الموسكي ج ١8‏ فبراير ١60١‏ مح ؟١١ا‏ ص *:؛؟ 
؟؟ - اذا اشترط فيعقد الاجار انمجرد تأخير الم-تأجر في دذم الاجرة يعطى للمؤجرالق في اعتبار الاجارة مفسوخة 
حالا بدون الاستحصال على حكم قضاني ولا ثيء هن الاجراآت سوى تنبيه بسيط كان هذا الشرط ولا للدؤجر 
رفع دعوى م-تعجة بطلب الاخلاء مع حفظ حقه بتقاضى الاجرة بدعوى مستقة . الموسكي جٍ ١١‏ اكتوير ١101‏ 
مج ١>‏ ص 6١‏ ظ ١‏ : 
- اشسات ضرر حصل واسبايه هو من الامور المهمة التيتجمل 2لا الدعوى المعجة عند ما يخشى هن حدوث غير في حالة 
المدكان ( وهنا كان النرض ائيات تلف الاسفلت في احدى الطرق بيب سوء حالة مصارف الياه ) - لا يمكن قاضي 
الامور الممجة رفش اثيات امر في بالعجلة مؤسسا رفضه على كون الانفاق الموجود بين الطرفين يمني المدى عليه 
من المؤولية لانه مهذا العمل يقفي في الموضوع قبل أوانه . سم ه فبراير ١5٠0“‏ ل" ص 4ه 
4؟ -الل_كى.ة الجرسية مختصة بالفصل فيالمنازعات ال -تعجة الخادة ,تنفيذ الا<كام ولماكان القانون لم .يضع حدود لمعرفة 
كون الدعوى مستمجة أم لاكانثقدير القاضي لاستعجاها وعدمهبناء على ظروفها متروكا لنظره المطلق وتكون الدعوى 
مستعجلة فتخةص ال_كمة المزشة بنظرها اذاكان التنفيذ على أناس لم يكونوا خصوما في الدعوى وكان هذا التنفيذ فيا 
لو تم ,تبادر «نه حصول ضرر غير تمكن مداركته فلمحكمة في هذه الالة الحكم بأيقاف التنفيذ ٠‏ سوهاج ج + 
بولو ١5١5‏ اآج5 ص ١١١‏ 


ا د لا مه 
قانون المرافمات (م") 


”٠‏ - قاضيالاء «ور ال-تعدلة ذير م#تص فيان . أ ر بدفم مبالغ موددة فيخز زنة الحكة بالرغم عن معارضة شخص آخر 
اذا لم يكن > كن الفصل في مه او فاد هذه المعارضة بلا بحث في مسائل ماسة الموذوع خارجة عن اختصاصه ؟ق 
المعارض وصخة المكرين عليه و#ة ال-ند الذي سك به الحهم الطالب سحب للم . سم ١3‏ ابريل * ١٠6١‏ 
ل ”اص ١84‏ 
5 - يحص قاضي الاءور المستعجلة باصدا داه بطرد مدتأجر انقضت «دة اجارته . ولك اذا ترك المؤجر المستأجر 
حاعزاً للارض المؤجرة بعد اتتهاء الاجارة بعدة اشهر فذلك +1 بوجب الظن بتجديد الاجارة ا يزعم ال-تأجر وبما ان 
التجديد او عدمه من المسائل الماسة بالموضوع وهي خارجة عناختصاص القاضي ان كور فلا يمكنه القضاء بطرد ال-تأجر 
في مثل هذه الاحوال . بل بمكنه ان بعين المؤجر حارسا تضائيا الارض الى ان ,يفصل قاضي الموضوع في «سألة جد يد 
الاجارة ٠‏ سم 8؟ ابريل ١9٠“‏ ل"؟ ص ١85‏ 
0 - ليس من اختصاص قاضي الامور المستعجة ان يفصل في هل للمستأجر حق البقاء في المكان المؤجر بنا على 
تروك ند ادر المتتازع فيه ام لا ٠‏ سم ١٠١‏ ناير ١5٠04‏ ل“ ص #م" 
م“ -أن ها ضي الامور ال -تمدلة #2تص بان يحكم باخراج المستأجر المأخر عن دام الايجار اذا اشترط في عقد الا يمار 
أنه اذا عر الا عن ادن مكار يع 2 خسم ٠‏ سم همارس ١5٠١84‏ ل 4 ص ”4 
9" - أن طلب ليم أرض بدعوى مدتعداأة إسبب أن الاارض مز مع #ريزها للزراعة واذا هالت يدعوى عادية 
لفات الونت دو طلب خط لان هده الحالة لقنت من الحالاات الموجبة للاستمحال القانوي ٠‏ الايزة ج ١‏ سوير 
*0؟ ح ماص "١4‏ 
- - مام الجنح #تصة دون غيرها الا في اخوان معينة بالاظر في ال ائل الفرعبة وياتج من ذلك أنه حم ن للمتهم 
أن بر فم أمناء سير دعوى حنائية دعوى أخرق أمام الممكة المدنية ليحصل على حكم في مل5ة داخلة في دفاعه 
ولا .كثر على هذه القاعدة كون الفصل فيهذه ال-ثْلة م_تعجلا ٠‏ ابا يالبارود ج , اغسطس ١٠6١4‏ امج 1 ص ه4١‏ 
١‏ - الحكدة الجرئية ث*تصة بالنظر في دعوى ابطال حجز محفظي لما لا.دين لدى الفير وقع مذالفا لنصوص المواد 
٠ك 4١59‏ و86١4‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية باعتبار ان هذه الدعوى هن الامور المستعجلة 
انحن عل هن فوات 'وقت بحيث لا يكون كه أثير في ادل الدعوى ٠‏ مفاغه ج ١7‏ ابريل ه١٠6١‏ 
المع لاص ٠‏ 
»+ -ان 57 صريح في ان المنازعات التملقة ,تنذيذ الا<كام والسندات الواحبة التنفيذ من اختصاص قاذي الامور 
الجزئة م كانت من المستعجة ( مادة 8” مرافمات )- أن حدود اله_كمة المزئة ممعينة بقول المادة 84 مرافعات 
المذكورة إنشراط ان لا شعرر ض القاضي في, حكة لتف_ير لاك الا<كام - ان القول بوحود نوعين من الاشكال ف 
التنفرذ نوع يتعلق بالاجرا آت الوقنية ونوع تعلق بأد الدعوى وان الاول من اختصاص ال-كمة المزئية والثاني 9 
اختصاص اكمة التي اصدرت اله كم المراد تنفيذه ليس له سند من القانون بل الواقعان كل اشكال في التنفيذ يجب 
رفعه الى القاضي الجزني وهو مختص دائما بالنفار فيه هن حيث وجوب الاسترار في ا او ايقافه ايقافا مؤقتا حى 
تفصل الممكة التي اصدرته في النزاع الذي يدعيه مقدم الاشكل لان اافصل في موضذوع ذلك الاشوال انما برجم 
اللحكة التي اصدرت الهكم ولدس على القاضي الا ان يلاحظ أمرنقضت بمما المادة 8 مرافمات الاول ان مكون 
المنازعة ما يدغي الاتمجال وااثاني ان يقتصر في حكده دلى الاهر باسترار التفيذ أو اشاذه أي لا ,تعرض لنه-ير 
:ناك الاحكام بال من الاحوال واكن يكون لامحكدة اازئية الحق في معرنة ما اذاكان المكم المتتازع في تنفيذه *ن 
الاءكام الواجبة التنفيذ ام لا . ٠عصر.‏ حس 8 مابو ١5١5‏ المح لا١‏ ص ١٠٠07؟‏ 
و - مس قاضي المواد ال - تعدلة ينظر ددتوى هود :وعها لل ري اراض مزروعة 5220585 ذي *ن 0 اأري وتوع 
ضرر في الزراعة . 0 ١6‏ ل غ ص “”“وه 
ع - إزذا طلى صغة متكا بن قاضي الاهور الجزئية تين حارس تضاني في دعوى رفءت اله وكان كل 
الخصوم فها من رعابا الحكومة ا ثلمة ذحرد وحود اجني له صالح في تللك الدعوى يه بترتت عاره وجود ساب في 
طل عدم اختصاص المحاك الاهلية . «صر ٠١‏ ابريل ٠6١7‏ المج م ص ١١3‏ 
ر - المادة هه“ حكم ه دسمبر ١894١‏ في استئناف الاءكام الصادرة في مسائل التفيذ والمادة 585 حكم 
١5‏ اكور 54 ١‏ في حالة الحكم نو خضر حدوز توقع سنا لى محهر ماح 


تقد 


-ز ده 
م ة» و.م). قاثون المرافعمات 


4 - ليس لاخصم الذي يتطلب وضع بده عل الشار وفنا انون ان بطلل 2 ا الحك بوت 
رس سر بي و ا 
ان يدعي بطلب بوت الملكية له قبل فصل النداعي في مادة وضع اليد ما لم يترك حقه في وضع اليد 
د بالفعل للخصم الاخر ٠‏ نط لام وه ف 

( النس القد.م )لشن لخدم الذي طلب وضع يده على العقار ودذءا قانونيا ان يطلب أضا الحكم شوت الملكله 
فاذا فمل ذلك سقط حقه في طلب وضع اليد ظ 
١‏ - هن اختصاس الحا كم الإزئية ان ثرى الدعاوي المتعلقة بالتعرض لذي اليد - ان الدعاوي المقاءة امام الحكمة 
الابتدائية بشأن حق هن حقوق الارثفاق لا تمام المدعى عليه فيها من اقامة الدعوى بالتمرض ليده ما دام التعرض 
واقعا بعد اقامة الدعوى #ق الارفاق . س ١5‏ فراير ١699‏ ق ١‏ ص “٠‏ 
* - لا كازت حرت عادة المتقاضمينان مخلطوا بيندعاوياملكية ووضم اليد هلهم الفرق الكان بسْهما كان على القاضي 
ان يوجه :ظره من اول الامر الى الملكية الا اذا ظهر حليا ءن المرافء'ات والاوراق ان الغرض وذم اليد . صر 
5 أبريل ١894‏ ح ١١‏ ص ١550‏ 
؟ - يجب ان تقام دعوى الماك على من اخذ هذا الاك عنه وعلى »ن يكون متعرضا له أو لجزء مزه . مصر. حس 
* دنسمبر ١٠و‏ ل ”اص “*؟» 
4 - لا قبل دعوى التمك يوضع اليد من الشخص الذي اعترفى ,انه حائز العقار بصغة مرتبن . س 74 دإسمير 
ه اله ١‏ 
ه - ان تعرض له لاسات الملكية سقط حقه في دعوى التعمرض إذا و5 هذه الاخيرة مرفوعة منه اما اذا 
كن المدعى عليه في اررض هو الذي رفم دعوى المأكة فهذأ لا مقط حق خص.ه باللير في موضوع التعرض 


والا لامكن ذكل مدع ليه في التعرض ان قط هذه الدعوى بادعاءه الملكية ٠‏ النطه ج ١7‏ يناير ١9505‏ 
مج ااا ص ”56.0 


5 - اقامة دعوى الملكية اولا دون قيدها في جدول التضايا ثم التنارل عنها تنازلا دسريحا لا يكون الجم المحرم 
في القانون الذي يجعل دعوى وضم اليد كير متبولة . سم ١7‏ ابريل 101 ل » ض ١88‏ 
«" - تدر الدعاوي باعتبار قيمةالطلب ولا يضاف الى هذه القيمة عند التقدير ما يكون مستءطاً 


0 الدعوى من الهو اند والكسابر والمصار يف وغيرها نر الملحقات -- واذاكان 2 المراد المطالة 
به جداء دند2 32 مب أزع ف ه تتجاوز دنه هرا المبلغ و يكن 5 ن الدين المذكور ف نون ل التقدير باعشار 
فيمة الدين بيامه ‏ واذا كانت الدعوى متضمنة طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد يكون التقدير باعتبار 
جنيع الطلبات فاذاكانت ناشئة عن سندات مختلفة يكون التقدير باعتبار كل سند على حدته واذا كانت 
الدعوى مرفوعة من واحد او | كثر على واحد او ا كثر يمقتضى سند واحد يكون التقدير باعتبار قيمة 
المياغ المدعى به بعامه بغير التفات الى نصيبكل من المدعين فيه و يكون ادير فيا حصل من المنازعات 
بشآن حجز المقولات بين من أوقعه و بين المدين الحجوز عليه باعتبار قمة اللدين الذي حصل الحجز 
من اجله ‏ واذا كانت المازعة بين دائن ومدينه بشأن رهن منقول او رهن عقار او بشأن حق امتياز 
فيكون التقدير باعتار الدين الذي خصل الرهن من احله أو فيه حق الامتياز ‏ واذا كانت المنازعات 
المذكورة في الفقرتين السابقتين متعاقة بدعوى شخص ”#الث بانه يستحق كل الاشياء المحجوزة او المرهونة 
او 000 التقدير باعتار قبمة الاشياء الممتازع فمها ‏ واذا كانت الدعوى متعاقة يطلب الحم بصحة 


بحب لاست 


قانون المرافمات (م »م 


الايجار فتقدر باعتبار قيمة الاجرة في جميممدة الايجار - وريكون التقدير في المنازعات المتعاقة بالمياني باعتبار 
العوائد المر بوطة عليها مضرو بة في مائة وثمانين واما في المنازعات المتعلقة بالاران ضي فيكون التقدير باعتبار 
الاموال مضروبة في عشرين واذا ل يكن مقرراً على العقار عوائد ولأعال د 000 
اهل اخذبرة بعينه القاضي ونحاف اليمين امامه قبل مباشرة امور وبعد اعامها بقدم نه شر بره بالمشافهة 
فيالجلسة التى يعينها القانى - واذا كانت الدعوى متعلقة يحق ارتفاق فتقدر باعتبار قيمة المقار المقرر عليه 
وا اع بد ناذا ارت الخازعة بشآن حق انتفاع بعقار او »للك عيني يكون التقربر باعتبار نصف قيمة 
العقار المذكور- واذا كانت الدعوى با لايقبلتقدير قيمة له فتعتبر ءن الدعاوي التي تتجاوز قيمةالمدعى 


به فيها عشرة آ لاف قرش - نط ١م‏ وق ف 
١‏ - اذا قدم المدعى عليه في دعوى ورقة في مصلحة الدفاع عن نفسه تزيد ق.نما عن نصاب الاستئناف فالمكم الذي 
عدر في هذه الدعوى تكون قابلا للاستثئناف ولوكانت قبعة دعوى المدعي أقل من هذا النصاب سما أذا قفى ذلك 
الحكم بصحة ناك الورقة ٠‏ قنا *١‏ مارس ١50*‏ اج ه ص »م 
؟ - للمحكدة المطروح امامها قضيتان وتكون تصة بالفمل فيكاتمءا بالنظر لقيمة المدى به في كل منهما على حدثه ان 
تقرر بف القضيتين إلى بعذها واكم فهما ولو زادت قبمة توعالمدى به فيكلةمما على نصاب اختصاص :اك الحكمة - 
للاحكمة اذا حكدت بذهم قضيتين الى بعذهما انتعود فتحكم بفصلهما بعد ذلك . قنا حس ٠‏ "مارس ١50١‏ المج *ص/لا 
كن - لا يمحوز تحصل رسوم نسبية عن الدعوى التي ترفع الحصول على الاعترانف بصحة ال4خط أو الامضا لانموضوعها 
5 لا مكن 'تقدير قمءته ( المأدة ١٠١‏ من نعرربفة الرسوم القضائة ) ٠‏ موسي ج 5مارس ١9٠١١‏ الج ؟ ص ه 
- ان المادة ٠١‏ مرافمات نصت نضأ عام يه #صرضس فيه ولا"نفضيل أن ما دام مبلغ المطالبة <ِزءًا من دين متنازع 
فيه وحب تويم الدعوى بكل الدبن الحاصل فيه التزاع رتل لوحكم هذاه الاعف ما اذا كان كل الدين على مورث 
والميام المطااب به جزء هن ذلك الدين مخص احد ا'ورنة ٠‏ مصرء حس 56 دبمبر ١9008‏ ح ”5 ص ام 
ه - اذا رفم المدي دعوى يطلب بها دفم نصيبه من دين بكر المدعى عليه وجوده تعين الاختصاص سب قيمةالدين 
كاه لا بحسب الجزء الذي يطله المدعي ٠‏ أسوان ج ١١‏ دسمير :0 الج 3 ص ١١8‏ 
5- اذا توفي مدين با كثر من اس ور الدان اوكواه علق انعد الوراثة جزء من الدين مناسب ب الحصته لا لغ 

قءته الما أنة جيه كانت ت المحكمة ار زئة غير تصة ة مشطار هذه الدعوى اذا نازع المدعمي عليه في اصل الدين لان المطاب 
ا ) اختصاس المحسكدة المزشةتا هوس المادة ٠‏ من قانون اأرافمات 
بخلاف ما اذاكان الباق من دن المورث لا ونه عو مالة ج لان ) لسك اللرحة كزن طتهنة ل لاهو لذن 
المطالبة تكون حيئئد بالميام البافي ٠‏ ن دين متنازع فيه أو مجرء هن هذا الباقي لا بجرء من الدين ٠‏ طنطا . حس "٠‏ 
ناير ١9٠6٠6‏ المج اص ه6١‏ 
/ - ان ما ورد في المادة ٠٠‏ مرافعات حدث قالت « اذا كان المبلغ المراد المطالية به حزءًا مندين متنازع فيه ,تجاوز 
قمة هذا الملم لغ ولم يكن كا ءا من الدين المد كور يكون التقدير باعشار قبية الدين امه » - هذا لا يصمح التمسك به 
الا في حالة ما اذا ادعى شخص ان له دا على آخر وانه نطاليه جرء من ذلاك الدين بن مع بشاء حةه في مطاليته د 
اله ركم لوكان الرن 2 زءًا علىاتساط وطالب الداى أله ط المستحق فتنازعه المدتى عليه في #وعالدين فاتقد.ر باعتار 
المجبوع ولكن في حالة ما اذا كانت المطالبة بالمرء الباقي من الدين بغير ان ي#فظ المدعي حقه بالمطالبة يجرء آخر منه 
فالتقدير هو باعتبار الباق . مصر ١9‏ توثبر ١494‏ ح ١4‏ ص لاا 
م - ان معن الفقرة ( الاولى ) من المادة ٠٠‏ هو ان يكون الدين مقسطاً على +لة اقساط وحصلت امطالبة بقسط 
فلاحلمعر فة قببة الدعوى ب ضمايره ة الاقساط التي لم م تحقءل القسط المطاات اله فمكون التقدير باءتبار 5..ة الدبن 
- واما ادا كان الديئ المطاا 50000 ن دن ابي فيجب اعتثار ق قبية امل المطال به فقط ٠‏ طنطا حس ١7‏ 

كؤأاق " ص ١١60‏ 
)0 


سا اما سم 
(ع 8م قانون المرافمات 


- اذا كان الدين ناثئا عن سندات #تلفة يكون التقدير بالنظر الى الاستئناف بادتبار قمة كل سند ٠‏ مصر حس 
١‏ مارس 6٠4‏ ح 56١ا‏ ص ١568‏ 
٠‏ -اذاكانت الدعوى مبنية على عقود #تلفة فيكون التقدير باعتبار كل عقد على حدته فيعرف اختصاص الم-كية 
باليات اختصاصها بنظر كل عقد على حدته . مصر 8 ديمير *“10 ح ١9‏ ص لام 
١‏ - ان عبارة ( بدون التفات الى نصي سكل واحد ) الواردة في /خر الفقرة الثاسة من المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات 
لمتعلقة بتقدير قيمة الطاب شل حالة تعدد المدعين وحالة تمدد المدمى دليهم . وءن ثم اذا طلب المدعي بالحق المدني 
نعويضات من عدة اشخاص اشتركوا في حريمة القذف بطريق الأشر في ا+رائد فكون التقدير لقبول الاستئناف 
باعتمار المبلغ امه ( مادة ١١/٠‏ فقرة 'أنمة ه ن قانون تحقيق الجنايات ) لان مسثوليتهم في هذه الخالة متولدة عن سب 
واحد . س ١7‏ ماأبو ٠‏ المج * ص ؟ه 
-لا مختص اللحكمة الجزمة بالحكم في القضابا النائضجة عن سندات #تلفة اذاكان يوعها يزيد عن عشرة لاف 
قرش الا اذا كانت لك السندات متضمنة ( طلبات متعددة ) مثل قيمة أجار ودين قرض وتوريد:-غلال وما اشبه اما 
اذا كانت الندات من نوع وأحد ©جموعها طلب واحد واذا زادت عن عشرة لاف تش تكون فك ماوت اختصاص 
الحزني . قنا ٠.‏ فراير 45 ح ٠‏ ص ١١”‏ 
+١-أن‏ سان مفردات المبلغ المطالب به وا لاايترتب عليه قافو ناًاعشا رالدعوى مشتملة على طليات ممعدده أشعة عن سئدات 
#تلفة بالنظر الى الاختصاص بل يعتير بالنظار لذلك مموع الملغ كاملا . مصر ١‏ مارس 4ح اص ”و١‏ 
4 - تقدر قيدة الدعوى باعتبار جيع الطلبات مت كانت الدعوئناشئة عن سند واحد بغير التفات الى نصيبكل من 
المدعين . طنطا ؟ مانو لاو ح ١٠١‏ ص ١34‏ 
٠6‏ - تقدر الدعاوي المتعلقة بطل الحكم بتنفيذ عقّد الايجار شيمة ة الاجرة عن جيع مدة الايجار كالدعوى المتعلقة 
طن حك بشكة الاكار اللصوص عن عدر فيطيا لاد ٠‏ مرافمات لان الحسكم بتنفيذ عقد الايجار بو*خذد منه 
المكم بصحة الايجار فاذا لم لغ الاجرة مع التعويش المطلوب في هاته الدعاوي الحد الذي يجوز فيه الاستثنا فكان 
مرفوضا شكلاً . طنطا 00 بونيه 5؟ ق + ص ودم 
5 - يجب الاعلماد. في معر فه اختصاص الهاك على القيمة الحقيقية لاعقار الممتازع فيه فى كا: ت هذه القيمة مقدرة في 
العقد و1 يثبت ان التقدي ركان بنية اهرب من دفم الرسوم او الاضرار باحد ما وجب أتخاذها اساسالمعرفة الاختصاس 
واما الطريقة التي اوحدتها لاحة الرسوم ( الضربية السنويه مهروية في عشرين ) فانها وضعت ليرجم اليها ققط متى 


تعر الوصدول لعرفة القممة الحقيقية من ذات الفقد . مصر . حس ٠ه‏ فيرا. بر هةه١‏ الج ١١‏ ص ١96٠ ٠.‏ 
١“‏ - مق كانت قموه الطلب مقدرة و نازع في التقدير وحب اأرجوع الها لا الى الموايد والاموال المربوطة على 
المباني والاراضي مفيروية ١‏ | ندرية . 0-35 س © قبراير 44 ق ه ص ١1١4‏ 


4 - ان المادة ٠٠١‏ مرافمات امعد لة يد كر بتو ١‏ اغ -طس نمت بوجه صوص على أن المنازعات المتملقة بألا راضي 
تقدر قيمة دعاومها بحسب امواذا مؤروبة فيعشرين فلوكانت الاموال هذا الاعتبار لا تزيد عن نصاب المحاكم المزرئة 
فيس ها ان تمحكم بعدم اختصاصها بنظر لك المنازعة واو ان القمة حت من الارض دعن ماما --حهودا 
اذا كان الدفع بعدم الاختصاص : رفم اليها لا'نه لا وغ ها ان نحكم به هن للقاء نفسما الا اذا رات ان حك ]| عن 
الحكم به ماس ممنطوق لمادنين 6 ١و1 ١‏ من لايحة ترتيب الاك الاهلية٠‏ بتي سويف<س 54 ينابر 4017 ىق 4 ص ١68‏ 
١‏ - نتعين قيمة المقار المتنازع فبه من حيث الاختصاص بحساب قيمة الضريبة المفروضة ليه للحكومة فني حالة عدم 
وجود ضربة مين الحكدة خبيراً لتقدير القبمة ٠‏ أما اذاكان العقار مفروضاً عليه ذرسة فليس للمحكمة أن تبحث 
بير نعينه عن سحة التقدير الذي عمل بناء على الذرية الحالية . منيا القمح ج 4 يناير ٠١8‏ المج 3 ص ١١١‏ 
٠‏ - قضت الادة ٠‏ مرافمات بأن في حالة اليرمن دا“ن على أعناة لسك ملكا ادكه ققينة ادعو اتقو سيت 
قيمة الاشياء المتنازع فها بين الحاجز وبين الشخس الذي ينازعه ٠‏ مصر ١‏ بوله ١9٠4‏ ل “اص 05م 
١‏ -اذاكان المدع ي في دعوى استرداد عقار يطالب ايضاً بالر 0 المسمتحق قدرت قممة الدعوى باعتبار قبمة العقار 
المترد مضافا اليهالريم لان الريع المد:حق لبس من « الملحقات » بالمعنى المقصود منها في الادة ٠١‏ من قانون المرافمات 
في الموادالمد نية والتجاءية بلهو بعض من الدعوى ير منفصل عنها. الزقازيق حس 75 مارس ١5١4‏ المجلا ص8١‏ 
؟ - لا بدخل في 'نقدير قيمة الدعوى لمعرفة جواز الاستئناف وعدم جوازه الطلبات التي صار التسليم مها امام حكمة 
اول درحة ٠‏ مصر. <س 4 فراير ١9.1‏ ح »“« ص ١١١‏ 


سم ١‏ ص 
قانون المرافمات (مكم) 


*" - انقدر قيمة الدعوى من حيث جواز قبول الاستئناف بحسب الطابات الهائية لابب ماكان طلب في اول الامر 
اسكندرية ٠‏ حس * اكتوبر ١508‏ اج 8م ص ١٠م‏ 
4؟ - الاصل في دعاوي الشفعة ان تو*خذ بعقدها ولذا فتقدر قاتها القضائية من حدث الاختصاص امن الوارد في 
د فتراير .وح ٠١‏ ص ١١0‏ 

- المادة 5؟ احكام ؛ فبراير ١892‏ و دسيبر ١4899‏ و55 بابر ١9٠٠‏ و9 نوليه * 1١90‏ و59١١‏ مارس 
١5‏ والمادة ه؟ اكام | ول نوضه ١8955‏ و١١‏ لاير ١866‏ 


١ن‏ 58 ل الى كة الابتدانة بسنة كة اول درحه ة في جميم الدعاوي المدنية والتجاربة غير 
الدعاوي التصة محكة | واد اجزنية و يختص ايضًا ال بصعه ناي درجة في الاحكا م الصادرة من 


محكة المواد المزنية ‏ تابلم 0 والمادة /ا من قانون /ا؟ تتتوز م وقاثون ٠١‏ د ٠ف‏ 
( النص القديم ) تحكم الحكمة الابتدائة بصفة محكءة اول درجة في جميم الدعاوي المدلية | و التجارية غير الدعاوي 
الحتمة بمدكمة المواد ا: زه ة وتختس ابض أ بالمكم بصة ة نابي درجة في الا<كام الصادرة من تحكمة المواد الجرئة 
( ؟” م) المعداة 0 5 مارس ١6٠٠١‏ - محكم الحكمة المدنية في هيثة تحكمة ابتداة في جيم الدعاوي 
المدننة غير الدءاوي الختصة سب حكة المواد الجرشة وفيهي'ة ة يحكمة استثنافة في كافة الا<كام الصادرة من ٠‏ يمكمة ام واد 
المرشة في +. م الدعاوي ما عدا المتملقة بالمنازعة في وضع الند ءا لى العقار أو اعادة وضع اليد 50 المتعلقة بايجار 
الاوقان بر فع الى محكمة الاستئناف واذا رأت 0 اللدلية أمناء نظرها الدعوى في هيئة مكمة استثثافية 
امها مجاربة 00 بناء على طلب أحد الاخصام ان محك اع وان المرود اليها ويكون حكمها هذا غير قابل 
للاستثنانف ولا لا.مارذة 
(5 م) - المعدلة بدكريتو ؟ مارس -١5٠٠‏ تحكم محكمة التجارة في جيم القضايا المتبرة من الامور النجارية على 
<سي الاصول المقررة في قانون التحارة وذلك فما عدا القضاءأ ا امال اختصاصما عل تحكمة اموا الجزمّة - وتقايل المادة 
/ا من قانون /ا” فنتوز 8 - وقانون " ابريل ٠48اف‏ 
١-لما‏ كا: نت الحا كم الاتدائة الكاية هي ال غتصة في نظر جميع الدعاوى التي منتئنى ونجمل من اختصاص الحا لجز شة 
فتكون مختصة بنئار الدعاوي عن طلبات غير معينة مثل طلي تقديم حساب عا لاع لمن" 
؟ - اذاكاات قبمة الدعوى لا تنجاوز اختصاص الحام المزئة يحب مع ذلك ان رفع الى المحكءة الكاية اذا كان الفصل 
فها يترنب عليه البحث في أمر “زيد قيدته عن اختصاص القاضي المرثي فاذا طالب * شخص آخر لغ لا . بابد عن عشرة 
الا رس تقويشا له جما لحقه من الضرر بسيب عدم 'تنفيذ عقد 'زيد قيمته عن هذا القدر وجب أن رفم .هذا 
الطاب الى الحكمة الكامةاذا دفع المدعى عامه بسقوط حق المدعي في التمسك به.س 5715 مارس ١3٠و‏ المج” ص / باهم 
عد :اذا حكيت عكلة ادوس الاولى خطأ في الموضوع دون سماع اقوال الخصوم فيكون حكمها هذا باطلا ولكن 
لا يتراب على هذا البطلان ان تعاد الدعوى الى 2ك.ة الدرحة الأولى لتفصل فيها من جديد لان نلك ال#كمة قد 
قصات فها فعلا وائما ما لمحكمة الاستئناف من !| ولابة العامة وقتئذ على القضية بمامها فيكون لها ان تصاح خطأ تحكمة 
الدرجة الاونى بنظرها الموذوع والحكم فيه . س “5 دإسمير 4٠0“‏ ح ١8‏ ص ا6١‏ 
؛ - لا تختس المحكمة الاتدائة بالفصل في دعوى مطاابة بدين قدره 'لاثة جنيبات ٠‏ مصر 70 ستمير ١9٠08‏ 
الاستقلال غ ص ”مه 
ه - ان الدعوى التي موموعها الاي طلب تقدير اب مع طلب الحكم احتياطياً :بلغ ممين في حالة الامتناع همي 
من الدعاوي الذير محدودة القسمة ولكون من اختصاص المممكة الكلة واو كان المبلغ المالوب الكم به به احتباطيا افل 
من نصاءبها . مصر . حدس ٠١‏ توثير ه ام لون 
5 - ان قانون المرافمات قفى بان جيم الاحكام التي تصدر منالحكية الابتداشة يوز استثنافها ول يرد فيه بان احكام 
الحكمة الاتدائية تكون انتهاغة في قضاا وابتدائية فى أخرى يأ ان القانون قنى بجواز استثتات ميم الا<كام التي 


.العم 


33 ) ل كا 
م" ومم) قانون المرافعات 


لكون قضت في طليات غير معينة القيمة وعليه لاايصح القول بان #رد رفمدعوى بطل ميامْ غير معين ,؟ خن منه التفويض 
للمحك.ة في الحكم باي م مبلغ يترا اى ذا وان هذا التفورض هد قولا بالمتكم لا موز هيه أستثنانا: س 17؟ فبراير 
5: ١1س‏ در - المادة هع * . حكما ١١‏ يار ١454‏ و58 ينار 5و١‏ ظ 


؟- مختص ع الاستثئاف بالك في كافة الدعاوي التي حكن :)الى الأشرانة 


بصمّة اول درجة )١(‏ 
)١(‏ بخصوص نشكيل محكة الاستثناف المحصومة التي يجب ا-تثناف الاحكام الصادرة هن تحكمة ادوان التحصودة 
امامها ينظر الى المادة السادسة من دكريءتو 53 رحب ١٠١8‏ - “7 مارس ١85١‏ التي صارت الادة الابعة ٠.ن‏ 
دكريتو 8؟ (القعدة ١+١‏ - ؟١‏ بوه ١49‏ . وضيما ءات باختصاص محكمة استئناف سواكن ينظر الىالمادة 
الرابعة من دكريتو ١‏ ريع آخر “0١*٠١‏ اكتوبر ٠1١4957‏ 
( النس القديم ) متتس عكمة الاستثناة ف بالحسكم في كافة الدعاوي التي حكءت فيها اله-كمة الابتدائية بصفةاولدرجة 
١‏ -ان اختصاص محكمة الاستئناف «قصور على الم كم في الدعاوي التي حكمت فها الحاكم الاتدائية بصفة اول درجة 
ولا يتعدى الى غيرها من الدعاوي وان الحا كم الابتدائة لا تحكم بصفة اول درحة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية الا 
اذا زاد موذوعالدعوى عن١٠٠٠٠قرش‏ وعلى ذلك لا تخدس محكءة الاستئئاف بالفصل في الدعاوي المتملقة بالحمقوق 
الش<خصمة الا اذا زاد موضوعها على المشرة آلاف قرش ٠‏ س ١5‏ ناير وخ 5 ص0٠"‏ 
؟ - ان الامر العالمي الرقبم ١9‏ نوفير ١843‏ لم بعط حق الطعن في قرارت الجالس المسبية امام محكمة الاستئناف 
بوجه عمودي لدخول هذا الحق بصفة استثناسة في ءض المواد الي من اختصاص هذه الجالس 8 البعض والمادتان 

5 و لم يجيزا الطعن في القرارات الصادرة بعزل الاوصياء ٠‏ س ” ديامبر لاف اح ١‏ ص1 " 
ر - المادة 546 حكم .؟ ناير ١6٠3‏ 


الباب الثالى - في رفع الدعوي وفي 5 الحاك بالنسبة لمركزها 
مم # ( معدلة مقتضى امر عال في *١‏ اغسطس *4 ) - رفم الدعوى للمحكة بواسطة تُكليف 
الخصم بالحضور امامها على بد محضر بناء على طلب المدعى - تقابل ”م واكلاف 
( النس القديم ) رفم الدعوى يكون بعريضة يقدمها الخدم ارئيس المحسكمة الابتدائّة التي من خصائهها الح كم فيا 
أو لقاضي المواد الجزئية الحتس بالحنكم في تاك الدعاوي على حب الاحوال 
١‏ - جوز اقامة الدعوى من وأحد أو ١‏ كر اذا كان الصالح واعها على مدع ى عليه واحد . س ١١‏ لونية م١‏ 
الحقوق 5 ص ه١١‏ 
- لا يكون شكل الدعوى باطلا اذا كانت مرفوعة على بعض الورنة دون اابءض الاخر لان المسكم الذي سيصدر 
فها انما ينفذ على من أقيمت الدرعوى عله فةقط ٠.‏ سس لا توفير د 0ه ١١‏ 51 
»* - تقام الدعوى يطاتف ب حساب الاطيان المورونة على واضع اله غلبا تعنته وفيا على بعش الورثة ووكيلا عنباقيهم 
لان سبب الدعوى هواودم اليد الثات 0 شل الفربقين سوسا وان له ا 
تورك رواخكا زالاتنات نا راعد لاا واضين الك قا على ذلك تكون الدعوى يحة من جهة الشكل وا 
صفة المدعى عليه >تانة - س /ا مأبو 5و وق" ص 8 8٠‏ 





- اذا جمع شخص صفتين في دعواه ذكان مدعياً عن نفسه وطلفاعا: شفتة وهنا على ودر وكان صالح القصر عخالفاً 
لصالحه لم تكندعواه ميحة بل كان يجب عليه ان يطلب من القاضي الشرعي تعيين وصي غيره لاجل هذه الخصومة - 
س 8* أبريل لاه ح ١١‏ ص *؟” 

ه - اذا احد السب والنوع في الطاب جاز جع المدء ى عايهم في دعوى واحدة. س ١8‏ مابو /اى ح؟١‏ ص١8"‏ 
5 - يسوغ لقيالمفقود ان ينتصب خصماً مدعياً ل ل امشو قل الثر عفر دس 


١‏ ريه ماح ١4‏ صس ©5 م ؟ 


قانون المرافمات مع" و؛م) 


- لا يطل القاصر الى عليه الحقوق المدئية الا بواسطة وصيه والا وجب رفض دعواه شكلا - س 4 دسمير 
4م فق "اص ٠ه“‏ 

- أن ,لوغ الولد ١١8‏ سنة من العمر لا .يزيل ولاءة والده عنه في المال ولذلك يكون الوال. ذا صفة في المخاصمة عن 
٠ 00‏ سوهاج .٠ج‏ 9؟١1ا؟6توير ١4‏ ح ١4‏ ص 4* 
8- الدعوى المرفوعة بأسم *مركة لدس ها شخصية معنو به لا تصحح المصادقة النعدية المادرة من مم اعضاهًا - 
اسيوط ١4‏ اكةوبر ١501١‏ المج 4 ص ١4‏ 
٠‏ -ان قاعدة ( لا يجوز لاحد في فرنا ان يترافم بوكيل عنه ماعدا الملاك ) قاعدةفر نسوية لا اصل لحا فيالقوانين 
المصرية وايست من القواعد الطبيعية العامة الواجب حما الاخذ ها ٠‏ لا نس في القانون »ثم رفم الدعوى هن المدمي 
شخصياً اذ المادة ** من قانون المرافمات لدس فها ما بوجب ذلك ( رء المادتين ١‏ هو+5ه مدني ) س ه يناير 
ووم الج 4ص ١٠١٠١٠١‏ 
١‏ - للودى المعترك مع وصي و أن يرفم الدعوى باسمه منفرداً اذا كان قد استحصل على كتابة من “سرك في 
الومناة ثنية رطام دعر امد كور ٠س‏ ؟ مابو كا ق كاص “١8‏ 
- لاس من الاو<ه المهمة لون الإعاتت تكايف احد رحال الا كار وس القبط ي بالحضور بصغة متهم أمام 
حكمة جنائية من غير توسط البطرككانة التابم اليها . النقض ١5‏ مابو ١٠6٠٠.‏ الع سن ١‏ 
3 - من المبادىء المقررة بالانفاق ل الدرية انود الغراء وفي القوانين الحديثة أن في حالة و<ود وكلين أ و 
ناظرين لوقف ا فبناء على ذلك يحب قبول الدعاري شكلا اذا رفمت من باأظر 
وتف على انطفراده باسترداد عين من أعيان هذا الوقف ولوكانت الدعوى مرفوعة بدون ملازمة 5 اذن الناظرالثاني 
للوقفف ٠‏ س 1" ديسمير ٠ ١‏ الج وص ٠ه‏ 
١4‏ - من المقرر في |<كام الشريعة الغراء ان الصي المميز تصح دعواه ه مق كان مأذوناً من وليه أو وصيه كسار اعماله 
الدائة بين النفم والضرر ٠‏ وسن القبيز حسب الاحكام الشرعية هو سبع سنين فا فوق ٠‏ وبما انه برجع في الاهلية 
الشخصة الى الحكم الشرعي فالحاك الاهلية علها ان تقبل الدعوى من الصي المميز الملأذون لاما مقبولة شرعاً كذلك - 
الموسى ج ١‏ مابو ١5٠.5‏ ح لاا ص هوم١‏ 
٠‏ - لا بوجد في القوانين المصرية نص صريم يقغي على العيات التي تشكل في القعار المهري لممل الب والاحسان 
ان تحصل قبل تشكيلها على اذن من المكومة بالترخص ها بان 'نظهر في الوجود منفنما باعتيارها شخصاً معنوياً له 
ما لفيره من الناس وهم م ذلك فعلى فرض زوم اعتراف ال كومة بوجود الجميات التي من هذا القييل فان هذا الاءترانف 
فد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ٠‏ ومن الاعتراف الضمني هو ان تظبر المية بامالها مشتهرة بتصرفاتها دون ان 
1 ى من الحكومة مءارضة أو ان تعاملها تون كس كل ها حطدا ممروفة ولط لول عو في المعاملات 
كا الافراد ومن جلة هذه الحقوق حق التَقَادي الذي عثلها فيهريسها . مصر ١9‏ لوليو ١82-1١60“‏ ص م 0 
15 - 1 اعلان الحضور احلسة هو الادل الذي تبني عليه به المرافمات في اد داوي والاكام اام ب "صدر فم ولاابصح ين 
الطلرات الواردة فيذاك الطلب الا في نفس موضوع ع نلك الطلباتكان بنقص منها ثيء أو 0 عاءاأ ما هو نارجه الطلب 
ا س 6١ابريل‏ 8٠9١ل‏ “* صم 
١‏ - ان الوقف هو شذص ادبى “ثل في شخص الناظر عليه ولذا فالخصومتان التي ترفم منه او ءايه لا تكون الا 
من وضد الناظر يدون ضرورة لادخال المستحقين فيها ٠‏ مصر /امابو ١5٠64‏ ل + ص ١١+‏ 
6 - مت احدت مصالح المدى عليهم في الدعوى ذلا شك انه بوجد ارتباط ينهم ولذلك لدس هن مصلحتهم #زة 
عفرا حسام كل ل 2ن حدة لرولة السير فيها في مزافة واغدة والمنك فوا مكم بواحنا بومر هذا القببل 
الدعوى التي بقيها مشتري قطمة أرض على أ ث.خاس رامع ا ٠‏ اس ١7‏ دإسمير 
19.8 مح لااص 7 الس ر - المادة 4؟ حكم ٠١‏ فبراير 315١4‏ 


غ# ‏ تكليف المدعى عايه بالحضور امأ ا حكة يكون في الاوحه الا شة : 0 . في مواد الوق 
الشخصية والموادالمتعلقة بالمنقولات مكلف بال امام الحكة التييكون مله داخلا في دائرة الختصاصها 


الك 10 اك 
(م:*م) قانون المرافمات 


وَأ يكن له محل بالقطر المصري فيككلف بالحضور أمام الحكمة التابعة لدائرنها جهة اقامته واذاكانت 
الدعوى على جهلة اشخاص فيكلف الميع بالحضور امام الك التي يكون في دائرتها محل احدهم - ثانا 

في المواد الختصة بالعقار وفي المواد المتعلقة بوضع اليد 5 المدعى عليه بالحضور امام الحكة الكائن 
دم العا ر الختازع فيه ثانا .في مواد الشركة ما دامت قائمة ولم ب ا شر نك فبها 
كاف بالحضور اام الحكمة التابع لدائرتما مركر الشركة وفي الدعاوي المتعلقة بشركات السيكورتاه أو 
القل اونحو ذلك 7 تكليف المدعىعليه بالحضور أمام الحكة التابعاليها أحد فروع|ل: مركات المذكورة - 
راعاً . فيالموادالمتعاقةبالتفليس يكلف المدعىعابه بالحضور أمام الحكة التىحكت باشههار التفليس ‏ خامساً 

في المواد التي سبق فيها الاتفاق على محل معين لتنفيذ عقد يي المدعى عليه بالحضور امام الحكة التابع 
د الل المنفق عليه او أما م الحكة التابع لدائرتها محله الاصلي ‏ سادسا ا ل 
حاضر في اللخصومة على انه ضامن في ما يتعاق بالدعوى المقاءة او في حالة حصول طلب من المدعى عليه 
على المدعي في اثاء الخصومة او ني حلة طلب شخص غير حاضر في الخصومة ليدخل فيها كوف 
تقديم تلك الدعاوي الفرعية امام الممكة لمنظورة فيها الدعوى الاصلية ومع ذلك يجوز من طلب بدعوى 
كرنه ضام ان ا بالحكة اننا, بع لها محله ويجاب لطلبه اذا اثبت بالكتابة اوظير 
58 احوال القضية ان الدعوى 00 ت الا بقصد جلبه امام محكة غير المحمكة التابع 
اليها ‏ سابعاً . في المواد التجارية يكلف المدع عليه بالحضور اما الحكة الاب لدائرتها ممه او لحك 
لتابع لها لحل الذي حصل الاثفاق وتسليم البضاعة فيه او 1 الكائن بدائرتها امحل المقتضى دفم 
القيمة فيه ثامناً . دعاوي مدايفيتركات المتوفين تقام اما م الحكة اناب لدائرتها محل فتح التركة قبل 
#قسيمها واما اذا سبق تقسيمها فتقام الدعوى أمام ىك التابع لدائرتها محل احد الورثة 


( تطابق 4 ؟ م مع انافة الذقرة التاسعة الا" نبة ) 0 حل المدعى عليه باللاد الا<نبية و وجد وحه من الاوجه 
المبينة في الا<وال السابق ذكرها يستدعى اختصاص احدى الى( المصرية برؤية الدعوى »كاف المدعى عليه المذ كور 
بالحضور امام الحكمة التابم لها مل اقامة المدعي والا امام محكمة الاسكندرية واذا اقبيت الدعوى في هذه الالةامام 
امحكمة التابع لدائما >لى اقامة المدى جاز لرثيسها ان ,أذن بناء على طلب المدعى المذاكور بتكايف المدعى عليه 
بالحضور في المواعيد المقررة في بند /ا* و4“ و85 بدون مراءاة مواعيد ال-افات » 

امر عال في ١‏ مادو 5١ - ١١55‏ شوال ١٠١١9‏ 
المادة الاولى - مخدس الحاك الابتداسة بمصر واسكندرية والمنصورة واسيوط وقنا دون غيرها بالحكم في الدعاوي 
التي رفم من الاهالمي على الحكومة ايأ كان 5 . ولايجوز تكايف الحكومة بالحضور فما مختص بالامور الجزسّة 
الا امام ماك المواد الجرئة الكاىٌ مركزها فيمركر احدى اللحاك الابتدائية السالف ذكرها ويكون تكايف المكومة 
بالحضور فيمارتملق بدعاوي محافظة الحدود امام 1 ة اللخصوصة باصوان وتستاً نف احكام المسكمة المذاكورة امام نحك.ة 
قنا - المادة الثازة . تشمل داة محكمة مصر فما ,تعلق بالدعاوي المذكورة في المادة السابقة الدائرة المعينة الآن 
لاختصاصبا ودارة #كمة طنطا ودائرة محكمة بي سويف 
المادة الثالئة - ثتى دارة كل منِ 1 اسكندربة وامنصورة واسبوط 37 ما تعلق بالدعاوي الخاصة بالمسكومة 
كا عي الآن 


قانون المرافمات (م4؟) 
المادة الرابعة - الدعاوي المذظورة الآن على المكومة سواء كانت في اول درحة أو في 'أني درجة في المحاحت م التي 
متحت عبن عي يها عويين أمرةا هذا يصير احالتها على المحكمة الختصة بها من الماك المذكورة 5نفاً بالحالة الني هي 
علها اذا كانت ت المرافعة لم تحصل فيها ولو صدر فيها قبل الآن احكام هيدنه 
لمادة الخامة -كل ما كان مالفا لامرنا هذا يعد لاغياً ولا يعمل نه 
000 توعان عيامة وشخصية فالعينية نا م الدعاوي. فها على حاثز الءين والشخصية تقام على الشخص المتعهد سو اء 

نت الحقوق المتنازع علما في حيازيه او لا. س 0*0 فبراير 4ه ح و اص ١56‏ 

لع 1 والدعاوي بالحقوق العنية يجب ان ترفم على وأضع اليد عاها فدعاوي الشفعة #ب ان 
ل رات المي ١‏ مارس 95 الحتوق م ص7 1١‏ 
+ - اذا أعطى مشتري المعقار الى بائعه كبيالة يقيمة اللقْن وحوها البائم الى شخص آخر فعلى حامل الكببيالة عند ما 
يطاب يدفم قحا أن يعلن المدين بالحضور امام السكمة التي في دائرتها محل اقامة المدعى عليه لان الدعوى شخصة 
لا أما م اله.كمةالتي يكون الءقار في دائزة اختصاصها٠واذا‏ طال شخص بكببيالة المدين واللهول لها «مأكان الاشتصاض 
تابماً لمحل اقامة المدين لان الحول له لا بطل حضوره الا ضامناً ٠‏ طنطا ٠‏ حس 8 ابريل 16105 الاص5.7 
غ - الاصل في الاختصاص ان يتبع المدعي #كمة المدى عليه . س 5١‏ دسمير ١489‏ ح5 ص "١6‏ 
٠‏ *الح الحرقى هو كل الااسل الثم تي الانجان مج عائلته ٠ ٠‏ دصر ١ ١١‏ اكتويز 86 حَ ١١‏ ص ١‏ 

5 - امحل الشرعى وأحد ووحدة أل لل سوا د الشخص فاذا انخذ شخص ما لا للعدل في ذير 6 لأقامته لم 
يخر مداعاته فما تعلق بالحقوق الشخصية في داؤة هذا الم 2ل الفرى بل وجب مطالبته في دائرة له الادلي . سوهاج 
“١‏ دسمبر ١48948‏ ح ١14‏ اص 5" 

- الدفع بعدم الاختصاص ليب مل آقامة المدعي عليه ( الوجه الاول من المادة 4“ هن قفانون المرافعات المدني 
والتجاري )هو من اأصلحة الخاصة لاهن النظاء العام فبناء ع ذلك لا جوز للقاضي أن يحكم دن تلقاء نفسه بعدم الاختصاص 
هذا الب . لجنة المراقبة /ا١‏ ماهو ". ٠‏ نمرة ؟ المج “ا ص "١5‏ 

م -اذا رفعت الدعوى في ان وأحد على مدن وضامن له فالحمكة الني في داما عل اقامة المدين الاملي هي 
د الختصة بالنطر في الدعوى أما النترة الاولى »ن المادة 584 من قانون المرافمات فلا بل مها الا اذا كان 
نمهد أحد المدبنين مساوياً لتمهد الآخر على السواء ٠‏ امكتدرية . حس ١١‏ ابريل ١90*‏ المج 4 ص م*" 

4 - لا حق للداى ان يهم دعواه على المدين والضامن له امام الحكمة التابع لها حل اقامة الضامن لان الدين هو 

في نامعة . عايدين ج " مايق 4 ل " ص ١/8‏ 

من المقرر ازكل موظف بصدفة داعة في جهة تر ققدم من والوماك الاق بغ بده مؤقتة في جهة أخرى 
مر اقامتهالاء لي ما لم يثيتخلاف ذلك . ٠‏ اسكندرية ٠‏ ٠حس‏ 9” يوليه ١908‏ محااص ازاوج 
١١‏ -الحكية التي في دائرمها يل اقامة لدعي عليه #تصة دون غيرها ني مواد المنقتولات بالنظر في دعوى مدشة 
اساسهأ عقد ولوعين ااتماقدان علا للدفع غارسا عن ل الاقامة المذكور دس اناير ١٠9010‏ المج م ص مه 
١‏ - اذا اشترط بين متعاقدين ان 9-2 الي هام بالنسمة للانجار وخلافه ا من اختصاص كة مءأة ينه.أ 
في المقد حاز الملى بذلك الشرط ولا مانم منه قانوناً . طنطا حس٠‏ 580 دسمير 54 ق ”" ص ١88‏ 
؟٠‏ - تعيين نحل الدفم في عقد مدني لبس هو أتخاذ ل تار بالمعى المراد في الفقرة الخامسة من المادة 4؟ دن 
قانون المرافمات ال الاختصاص للءحكة التي في دائرتما امحل امختار لتافيذ المقد وكذلك لا ينيغى اجراء حكم 
الفقرة السابعة هن , للادة المنتكورة الجاعلة في المواد التجارية الاختصاص لاممكمة التي في داتها يجب حصو لاون فاء على 
امنا رعات للدي" بطريق التوسع . الموسكي ج ١ه‏ اكتوبر ١5١١‏ امج ؟ ص ١78‏ 
غ١‏ درق دكن ذل الوقاء ,اشنيد. ق عقد مداق لسن ورا رن لاني وساي تموجب الفقرة 
الخامسة عن ٠‏ المادة 4؟ من قانون المرافمات في المواد المدسة والت«ارية ٠“‏ لل لجنة المراقية ١١‏ مارس "4 مره ١‏ 
المج ؟ س ١٠١‏ 
٠١‏ -ادتراط عل الوفكرق عقد مدني غير محل اقامة المدين لا بمنع من بقاء الدعوى المرفوعة 0 الوها فاء في 
اختصاص المكمة التي في دائرتم| ل اقامة المدعى عليه . عابدين ج ١١‏ نوفير ٠٠١‏ المج 4 ص ء 
5 - اراد الشارع بقوله « امحل المعين لتنفيذ عقد » الوارد في الفقرة الخامة من المادة لك 
في المواد المد'مة والتجارية اهن المنفق دليه لتنفيذ القبري لا الاختياري فان او لم يكن الاهر كذإك لنس 


م م( قانون المرافمات 
الشارء في الفقرة الأبعة هن الماده عينها فمارتعاق بالواد التجارية #لى قاعدة سبقان نص علها في فقرة راحعة الىالمواد 
المدنية والتجارية جيها . ويتحم هذا التأويل لانه وارد ف الفقرة السابعة قوله الك.ة « الكائن بدائتها الل المقتفى 
دفع القيمة فيه » وهو ما لا وجود له في عبارة الفقرة الخامسة ٠‏ وحيائذ لا بيترتب على رد التنو.ه في عقد مدني 
يكون الدفم يجب حصوله في2لمعين اختصاص الحكمة التي في داترتها ذلك الممل - عدم الاختصاص الناثيء عن ل 
اقامة المدى عليه ليس دن النظام العام بل من مصاحة الافراد وليس لا.حكمة أن تحكم 'منتلقاء ناسما بعدم اختصاصها 
في دعوى لم يحضر فيا المدعي عليه . قناج 5؟*اغ-طس ١٠٠١*‏ الج هص »“ 
٠‏ النرض هن الل المتفق عايه في عقد هو جمل احا كم الى يعيها المتعاقدون متصة بالهكم في المنازعات التي ريما 
قامت في الم-:قبل نهم في ”نفيذه . ويجب أن يكون الانفاق على المحل مشترطا بعبارة واضة لا شك فيها ولا يتنتج 
دن رد نين امحل ااواجب الدفع فنه لان هذا التعسين اما هو خاص ,التنفيد الاختياري للعقد . اسوان ج غ" 
مارس ١5١٠4‏ المج 53 ص ١١”‏ 
١6‏ - ان اءختراط الدفم في مل الداخن لا بير الاختصاص الا في المواد التجارية . وبعتبر هذا الدرط في المواداادة 
تحمل المديئ 'فتات الانتقال الوفاء في مل الدائن . مصر 5١‏ مارس ١505‏ ح ١05ا‏ اس 55م 
9 - اذا تضون عتد انفاقا على ثل اختماص وكان ذلك الانفاق في فا'يدة احد اتماقدين عرفا حاز له العدول عنه 
لكنه بعتر عند ذلك متنازلا عن الاستفادة *ن الشرط الذي نرك به الطرف الاخر مقدما حق الاستئناف فازالتنازل 
ااتي في داتا ل الاختصاص المتفق عليه . ملوي ج ‏ ابريل ١5١3‏ الج هم ص ه١١‏ 
٠‏ - من المقرر ءا.ا ولا ان تنعيين جهة الوفاء مغايرة حل اقامة المدءن لا يترتب عليه في المعاملات المدنية اعتبار 
هذه الجهة عقابلة مل تار يخول اختصاص #كدة هذه الجهة نظر التزاع المتولد عن عقد الانفاق لان حل ما يستفادمن 
النس في العقد أن الوفاء يكون في الجهة التي اختارها المتعاقدان او احدها علىالغالب وهو الدائ ٠ن‏ الوفاء الاختياري 
هو الذي يكون في هذه المهة دون الوقاء الجبري : اما ما حاء في العيارة السابعة من الملادة ؛ + مرافعات من احازة 
مطالبة المدين تضائياً في المواد التجارية في الحل الذي تعهد بالوفاء به فامر استثنائي خاص بالامور التجارية والاصل باق 
على ما هو دليه فيالامور المدنية . الموسكي . ج ‏ اكتوير ١140ح‏ /ا١١‏ ص ٠١٠١‏ 
١‏ مق كن العمل تجارءا جاز لامدعى رفع دعواه امام الحكمة التي حصل الانفاق على البيم وتسلم المبيع في دائرتما 
ولا عنم هذا الاختصاص وجود ءل المدعى غليهني دائرة حكمة اخرى ٠‏ الموسكي ج ١1‏ اكتوبر 101١‏ حا١اص8؟‏ 
؟* - انه وان نكن القاعدة العمومية للاختصاص ان المدعى ,بع حكمة المدعى عليه الا انه قد بتفق المتعاقدون على 
غير ذلك فيختارون لتنفيذ عقدهم لا #تاراً وهذا الاختيار يمل مكدة ذلك اللحل متصة بنظار الخصومة التي تنا 
عن نفد المقد - هذا كد اصطاح التحار وغيرهم في مصر القاهرةءلى عارة يضعونما لي الندات والمقود وهي ( والدفم 
مصر ) يقصدون مما ان يكون تنفيذ التعهد ممصر وان كون اكه مختصة ينظر الخصومة الناثئة عن ذلك التنفيذ 
واططلاحهمهذا قد ذهمته الخا كم ونظارة الحقانية ماهو وحاربهم عليه لذلك وجب احترامه لان الغرض من العقود المقاه د 
والمعاني كا هو معلوم . مصر ا" نوسه “" ١5٠١‏ الحقتوق ١14‏ | ص *؟ 
اذا ذكر في -ند دين ان الدفم يكون بمحل الدائق وجب على المدين ان يحمل الثىء المطلوب الى يل الدان 
واذا 'خر في ذلك ورفعت عليه دعوى كانت" محك.ة الداى متصة دون ىك المدن ٠‏ فصر" وي ه.ة١‏ 
الاستقلال غ ص 8854ه 
؛ ؟ - ان تمهد احد الورثة بدفع دين مورثه في عل معين يجمل اله-_ك.ة التابع لدائؤتما المحل المنفق عليه تصة لئار 
الدعوى وللدا'زالخيار في رفم دعواه الى المحكمة التابم لدائرتها محل فتح الترله او الم_كءة التابع للها ء#لى احد الورثة 
سواء كان محل الوارث المذذكور هو محل اقامته الشرعي او المحل الذي :مهد بتنفيذ التعهد فيه ٠‏ س 77 مارس 
مج ١ا‏ ص 585" 
9" - الحقوق اللكتسبة قبل اول يناير ١84 ٠‏ يدتفي في حالة المطالبة با ادخال مندوق الدين في الدعوى ٠‏ س 
حكم رقم 5 ح ١١‏ ص ٠١‏ 
5 - الحاكم التي عممأ دكرتو ١8‏ مابو وما لنصة دون ذيرها بال-كم في الدعاوي التي بير فعبأ الاهالي اه| على 
المكوهة وحدها واما على الحكومة ومدعى عليه او عليهم معها ٠‏ اسوان ج 4؟ مارس ١5١84‏ الاج 5ص ١١‏ 
> -لا 0 كيف السكومة بالمضور امام ٠حكمة‏ حردهة غير الجاك المختصوص عا.هأ ل المادة الاولى من الاامر 


شو 
(مه) قانون المرافمات 


العالي الصادر في ١8‏ مادو ؟ ١١5‏ الا اذا ك: ت المكومة أدخات في الدعوى بصغة ة ضامنة أ وأدخلها أحد المدعى 
عام فها وحينئذ اذا دعيت ال-كومة صما ا في الدعوى ساء على طاب ب المدعي و بعد 00 المدعى عليهم بعدم 
منازعنوم له فيالارض المرفوع بشأنها الدعوى كانت الاعوى السة ها أطلة ووغك اعلانها بالحضور حسما هو مقرر 
في المادة الاولى من الامر العالي المذ كور. ٠‏ بتي سوريف اج 5*5 ناير 4 الج ه ص ١48‏ 
4" - ان الامر العالمي الصادر يتاريخ ١8‏ مابو ١855‏ الذي حصر في بعض المحاكم اختصاص النظر في الدعاوي التي 
تقام من الاءالي على الحسكومة ليس قاصراً علىحالة ما اذا كا: ت الحكومة مد ى علها وحدها في الدعوى بل سطبق 
ايضاً على حالة ما اذاكا: ت الحكوءة مد دابها مع اخرين .الحيزة جح ١‏ ستمبر ١5٠٠‏ الج ” ص ١ه»‏ 
9؟ - باستلفات انظار الحا كم الاهلية في الدعاوي 1 المقامة على الحكومة هن الاهالي الى 'تطبيق الاهر العاللي الصادر 
في ١4‏ مادو ؟9 وعدم جواز التفرقة في هذا الشأن بين الدعاوي التي “رفم على الحكومة بانفرادها والدعاوي الي 
ثقام عليها مع اخرين . لجنة المراقبة 9” دسمير 41 نمرة ١١9‏ ق 4 ص ؟ 
٠٠‏ - تس انحا كم المذكورة في ذكريتو 4 ١مابو؟‏ دون سواها بنظار القضايا المرفوعةعلى الحكومة ولو تعدد المدعى 
عليهم مبها ٠‏ طنطا ٠١‏ دسمير 84 قسنة 8ه ص 4١‏ 
١‏ الاك الفير تصة بنظر دعاوي الحكومة موكانت مدعى عليها ( بمقتفذى الامرالعالي الرقيم ١4‏ مابو 55 ) 
يجوز ها النظر في هذه الدعاوي اذا طليت -ال-كومة بصفة ضامنة في عر امل يني سويف ١7‏ بونيه 814 
الحقورق هو ص *٠١‏ 
؟* - ان الطريقة التيسها الشارع في رفم الدعوى متىكانتعلى جملة اشخاص هي تكايف | ليم بالحضور امام اللحكمة 
التي يكون بدائتها ل احدهم ولعدم وجود نص عن حلة ما تكون المكومة ٠ن‏ ع ال عليهم بالامر العالمي 
الرقيم ١‏ مابو؟ ١88‏ فيجب الرجوع فيمثلهذه الالة لاقاعدة العمومية القاضية برفمالدعوى امام الكمة التي يكون 
بدائرتها محل احد المدعى علهم . اسيوط حس 8؟ مابو ١48565‏ ق ” ص 34" 
+ - قغى الامر العالميالمؤرخ في 8 ١مابو ١85‏ بان الحام الختصة برؤية الدعاويالتي يقيمها الاهلون على ال1-كومة 
هي اك مصر واسكندرية والمنصورة واسيوط وقنا الابتدائية دون سواها مهما كان موضوع تنك الدعاوي غير ان 
هذا الامر لا يتناولالدعوى المقامة على الحكومةو بعش الافراد 8 اذ يلزم الرجوع فيها حمنئذ الى النصوص الواردة 
في المادة 54 من قانون المرافمات فتخةص برؤينها وفصلها الحكدة المقيم احد المدعى دلمهم ضمن دائتما ٠‏ بني سويف 
9 ابريل 4؟ ق ١‏ ص ٠١”‏ 
غ + - الفرق بين الدعاوي الي بر فم على السكه الحديد المصرية ان ماكاق هنا رايا للمصار بف اللازمة كانشاء خطوط 
جدبدة وتحوذلاك فهذ م تر فع <م| ذد نظارة الاشنال لانها هي المنوط بها امور المنافع العمومية واما تلك الدعاوي النائحة 
من ادارة السكه الحد بد نفسها فامبا ترف على ادارةالسكة الحديد مباثشرة لانها هي المطلوية ا خاصة ولكون َلى أمر اداتها 
وم-ؤلها . س 5" مابو ١85‏ ح لااص ١٠6١١‏ 


6" - ( معدلة بمقتضى امرعال في ١‏ اغسطس 4# ) - ورقة التكليف بالحضور يازم ان تكون 
مشتماة على كافة البيا اتاأقررة فها يتعلق بالاوراق التي يجب اعلانها وزيادة على ذلاك يذكر فيا مأ بأني. 
اولا . «وضوع الدعوى بعبارة صر بحة و يان الادلة المستند عليها فمها بالامجاز والاختصار . ثانا بان الحكة 
الختصة بالنظر في الدعوى . ثالنا . اليوم والساعة الممتضى حضور الما فبهما ٠‏ نط "م وق 11 ف 


( النس القديم ) يأغي ان مكون العريضة 'تي ف ا الدعوى مثشتيلة على ما .أني . اولا - اسم ولقب وصنعة او 
وظيف ةكل هن المدعي والمدعى عليه و ىكل هنها ٠‏ ثانيا - موضوع الدعوى والاسياب الممنية عرها وان الحمكمة 
المختصة بالنظر ففها 

١‏ - شه ي أن بين في الورقة المعلنة من احد المتخاص.ين الى الآخر موضوع المنازعة والا كانت الورقة لاغية ذن 
دء ى خصه امام محكمة الاستثناف مثلا للدر افعة في قضية كانت منظورة امام تلك المحكدة دون ان ببين له باي وجه او 
هن أي قبيل لا يسوغ له عند <ذوره ان يدعي بان طلبه كان لامرافعة في سال الماس اعادة نظر أو غيرها ٠‏ بل تعر 


5) 


لاوس د 
(م هم#وكم) قانون المرافمات 


ورنة الاعلان باطلة . س 1٠0‏ فراير *ه حم ص "٠١‏ 

* - لا كانسان الحدود من مستلز مات مو ضوع الدرعوى فيترتب على أهماله ال-كم سطلان الاعلان الافتتاحي الدعوى 
- دمنهور ج 7 ستمبر 847 اح اص 5٠10‏ 

» - ان القانون فرضان "شت.ل ورقة اعلان الطلب على ما جعل سبباله بمنى انه يجب ذكر وجه الطعن وعاة التخاصم 
بعبارات غير «بهمة ليكون المطلوب حضوره على ببنة من الامر فيستعد لاوجه الدفاع والاكانت باطلة شكلا . س ١8‏ 
ينابر 14 ح فاص اه 

4 - لا 0 000000 ل ا خا ضد مدعى مي جد نس في القنون 


م١‏ ق ؟ ص 1 ه»" 


ه - على القاضي أن بميز انواع الدعاوي المقدمة اليه في حالة عدم وصفباما يذبئي عن مقدميها 3 في هذا الفييز 
هو غرض صاحي الدعوى المدلول عليه بمجموع اقواله كتابية كانت ت أو شفاهية2 مصر ١١‏ أبريل 4ه ح ١٠١ص ١160‏ 
5 - مت انعين موضوع الدعوى باوصافه المزيلة للابام كانت صحيحة الشكل ولا يقدح في عتها ما اذاكانت مستندانمها 
قديمة المهد . مصر 5؟ مابو ١48‏ ح ١‏ ص 95١؟‏ 
؛ - ليس من الذمروري ان 'نذكر في ورقة التكايف بالحضور حدود العقار المطلوية قل.ته لانه لا يخنى علىكل شر بيك 
العقار الذي متلكه على الشيوع مع شريكه ولا يصح له ان يتجاهل معرفته كشخص احنبي لان ال-كدة التي قصدها 
القانون في ذ كر موذوع الدعوى بعبارة صريحة في ورقة التكليف الحضور مي ان يكون اله م المطلوب حضوره على 
بونة تامة من الدعوى ولا كان الشرءك في العقار المطلوب قسته عالاً طعا مجم اوصاف ذلك العقار فاذا خلا اءلان 
لدعوى من بان حدوده م يكن إلا ٠‏ مسوق اع ؟ يواه ؛ لذ ح5١‏ ص 86" 

- ان سان الغرض المقصود من الطل هو من الامور اللازم ذكرها في الصورة المعلنة لاحهم والا كان الطاب لاغاً 
34 بلزم ذكر الحدود اتختصة بالمقار المتنازع فيه . ولكن الغرض من :لك دونه ور العّار الطلوبي بطر شّة 
يزه عن غيره فاذا كان وا لدى الخصم من وقائم اردق دل على ذلك و محصل ضرر من الغلط الحادل في 
حدوده بالصورة المعلنة له و طبر أن الغلط لذ قد محل مدا من طال الاعلان لغش منه وسوء مة فلاسبيل 
الى الذاء ورقة الاعلان المذ كورة وهذا قد ١‏ 5: فى الشارع الفرنسوي بذاكر حدين من الحدود على سمه لاجل تنعيين 
المقار المطالب به ( مادة 74 مرافعات فرنسوي ) وعليه فان الحكم بالمقار حسب الوصف المذكور في أصل اعلان 
الدعوى - واو حاءت الصورة المملنة للخم مخالفة له عن غاط - ينفذ بحسب الوصف الثابت في الاصل اذا كان الغلط 
الماصل في الصورة غلطً حتيا غير مدي ولا منار بالخدم . دشناج ١7‏ نوفير 401 ١8‏ ص ١45‏ 
- صورة الاعلان بالحضور التي تسل الى الشذس الملنة اليه يجب ان تكون ثامة وشاملة طم البيانات الجوهرية 
الموحجودة في الاصل والصورة عثانة اللاصل بالنسية لاشخص المعلن اليه فلا نصح الاحتجاج ادر ايه ل بام 
اليه ولذلك سطل الاعلان المشوو الذي مخلو دورته من سان بوم الملسة وساعتها ولوكان الاصل شاملا لذلك اليبان ٠‏ 
جم مادى ج ١١‏ ابريل 4 ١‏ مخ ١5‏ ص 7 4ه" : 

٠‏ - قضت الادة ه* هن انون المرافمات اشمال ورقة التكليف بالحضور على موضوع الدعوى , بعدارة مربحة ولة 
أكون هذا البيان ناما اللا اذا نين اك يلوي الكو يبيام كافيا حى ٠‏ يكون المكم صادراً ُ ا 
التنفذ عليه . مصر 7 مايو غ).٠وال‏ “* ص ١١6١‏ 

١‏ -ان عدم تبان ونتحديد ما اغتصبه كل شخص من المدعى علهم بعر بطة الدعوى لا سطلها شكلا اذا كانت مثدتملة 
0 المغتصمة بالتفصصل ٠‏ الزقازيق ١9‏ ستهير ١9٠١4‏ ح “”” ص ”» 

- المادة ؛ 4 . تجم حادى 5 ابريل ١5١4‏ وفيما بخص بذكر صفة المدعى ر - المادة ؟ حكم 7" مارس 8ه 
داج ف يان سان حدود - المادة اا الها 


الى ممجلة النعانة يليك ذ الاحكام , والسئدات 54 عم ي فى الامور الممينة قِ ا 4" 


نف حا (م مس الى م« ) 
قانون المرافمات ( م 5 الى 407 لاغية ) 


71 - يجوز ايضاً تكليف المدعىعليه بالحضور أمام قاضي المواد اللزئية بمقنضى عل خبر متى كان 
المدعى به مما يختص القاضي المذ كور الك فيه حك اننهباناً 

8" - ويسوغ ايضاً تكليف المدعى عليه بالحضور بمقتضى عل خبر في الاحوال الاخرى الممينة 
في هذا القانون 

8ل - اذا حصلت المازعات المذكورة فيالمادة + في وقت التنفيذ وجب عل الحضر ان يكلف 
المدعى عليه بالحضور في ميعاد قصير ولو بميعاد ساعة واحدة ويكتب ذلك في محضر التنفيذ ونسلم صورة 
من هذا الحضر للخصم وفي هذه الخالة يكون الحضر ناا في المرافعة أمام الممكة عن الخصم الذي طلب 
اجراء التنفيذ 

8 سد يشتم لعل امبر على ما يأني : اولا . التاريم - ثانا . اسم ولقب وصنعة او وظيغة كل 
من ا مدعي والمدعى عليه ومحل كل ممْهما - ثالثاً . تعيين الحكة المقتتضي حضور الاخصام ااا 
رابع ٠‏ اليوم والساعة المتتذى حضور الاخصام فيهما - خامسا ٠‏ بيان الغرض المقصود هر الطاب 


بالامجاز والاختصار 
١‏ ( معدلة بمقتضى امرعال في ه مابوه ) حرير عل امبر يكون بمعرفة الحضر ويجب على 
|الخصى ان يحضر أمامه للك 


( النس القديم ) تحير علم الخبر يكون معرفة كاتب الحكمة ويجب على الخصم أن يحضر أمامه لذلك 

1 ( معدل بمقنضى امرعال في ه مابو هه ) على الحضر ان بخصص دفتر قسيمة لذلك يقيد فيه 
البيانات المذكورة في المادة 4٠‏ ثم يفصل احدى القسيمتين ويعللها للمدعى عليه 
( النس القديم ) على كانب الحمكدة ان بمخصص دفتر قسيءة لذلك يقيد فيه البيانات المذ كورة في المادة 4١‏ ثم فصل 
احدى القسيمتين ويسلمها لاحد الحضرين ويأمره باءلانها للمدعى عليه 

( معدلة يمقتضى امرعال في .ه مابوهه ) يجب على الحضر ان يذكر في على امبر الجهة التي فيبا 
حصل الاعلان والتاريخ والساعة اللزين اجرى فيهما ذلك واسم الشخص الذي سل اليه علم الخير 
( النس القديم ) يجب على الحضر أن ينكر في علالخبر الجهة التي فيها حصل الاعلان والتاريخ والساعة الذين أجرى 
فيهما ذلك وام الشخس الذي سل اليه عل الخبر ثم يخي كاتب الحمكمة شفاهاً في اقرب وقت بما أجراه وعلى الكانب 
ان يقيد في دفتر القسيمة ما يخبره به ويضم اوضر امضاله على ما يصير ةيده من ذلك 


الملدة 5 م | 

الملدة ه 6 3 

لمادة 5] الغيت بمقتصى امر عال في ١‏ اغسطس ١4957‏ 
الملدة /إلام 


4 4 - ( الاس الملفى ) اذاكان كايف اأدعى عليه بالحضور أمام الك.ة واجباً اجراؤه باللكيفية والاوضاع المءتادة 
تدم المدعي أو وكدله عريضة الى رئيس ال_كمة الانتداشة وعلى الرئدس حيلاد ان بنتدب فوراً أحد القضاة لتحقيق 
الدعوى وترسل العريضة المذكورة ععرفة كاني المهكمة لذاك القافى 


(م48؛وة؛و0ه) . احد اليه 
(م ١ه‏ لاغية ) قانون المرافمات 


8؛ - ( النص المانى ) يجب على القاضي الذي يتدبه رئيس المسكمة لتحقيق الدعوى ان يأمر بمقتفى قرار يكتب 
بذيل العريضة بتكايف المدعى عليه بالحضور وبين اليوم والساعة اللذين يجب حضور الاخصام فيهما أمامه 

5 - ( النص المانى ) اذا قدمت العريضة لقاضىالمواد الوزرشّة وب عليه الاجراء على وجه ما ذكر في المادة السابقة 
1 - ( النس المانى ) تلم دورة القرار المقدم ذكره الى مقدم العريضة وبعد ذلك يعلن القرار المذكور والعريضة 
الى المدعى عليه 0 الى_كية 


عار الجرثية ار روي اك سي ب ا 


١‏ - حكم المادة 4 من قانون المرافعات عأم الس ا حالة رفع الدعوى أو في حالتي 
تكليف احد الخصوم خصمه او اعادة اعلانه في النائما . س 8 مابو ١5٠٠‏ المج ١‏ ص 88" 
ك1 ( العلة بدك يتوه ميو 6) عجري له الشرور” صييه الواعيد الىثلاثة يأمكامة في 
اما ا ل لكان فسا وطاق لوطل فده الشريرة طق سم لبي 
م - تق 58 وام وكلاف 
( النص القديم للفقرة الثانية ) وكذلك يجوز :كاءف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة في ميعاد ساعة واحدة في المواد 
التجارية والجرئة في حالة شدهة الفرورة على حسب مايرى للقاذي او لكاتب الممكمة اذا كان طلل حضور المدعى عليه 
“قتدى ء خير 
م 8“ - جوز في حالة الضرورة قدص :لك المواعد بأمر القاذي المعين الامور المستمدلة ويعلن أمره مع ورقه 
الطل في أن واحد إويجوز ان يكون المعاد ثثلا'ة ايام كاماة في 00 المدنية وار بعاوعشرين ساعة في الدعءاوي التجارية 
1 من - يجوز أءضاً طللب المدعي عليه عميعاد ساعة واحدة في اأو اد التحارءة والجزسة والوقتمة اممتعدلة اغا لا كون 
ذلك الايامر القاضي في حالة اشتداد اللروم بشرط ان للم ورفه 3 الطلني غير ا واد البحر بة لبد الشخ ص المطلوب حضوره 
6٠‏ ( معدلة مقتضى امر عال في ه مابو هه ) بن آنا كان الحكة ور تكليف المدعى عليه 
الحضور ادع اللبر نقد 6 قي حال في المدول السوي المعد ف قم كاب المحكة بدالاري 
أجراه بقيد ا في 2 الجدول الء.وي 0 في قل كتاب المسكءة 7 العأوي 
١-ان‏ ع الدعوى في الجدول ليد عنم التكليف بالحضور من امر يلاج جميع نتاحه القانوسة فان الدعوى اتعتير 
قاعة رنماً عن عدم قيدها ٠‏ وك انه يترتب على التكليف بالحضور ولو لم تقيد الدعوى في اليوم المعين فيه سربان الفوائد 


وقطم المدة في سقوط الو ق كذلك يجب اعتيار دعوى الشفعة مرفوعة في المبعاد مق ودل طلب الحمضور الى المدعي 
عليه في مدة الثلائين بوماً ٠س‏ ه ناير 05ل مح لالاص ههل0م 


الناب الثالتٌ د 6 حصور الاخصام أو وكلانهم 
ألغت عقهى دشو ”١‏ اغسطس 7 المواد الا نة من ١ه‏ الى > 
( النآصس الملغى ١ه‏ - مق حضر الاخصام امام فاضي التحقيق سين المدعي الاسياب المينية علمها دعواه بعيارة در 
مثتملة على الاحوالالخاسة الدعوى امد كورة ويقدم المستندات اأؤيدة هاويينايضاً اوجه الثبوت التي يرغبانات 0 
وار وعد زلاك بدي للد مى عليه ونه الدفع ودين 1 و 0 ايضاً مساند أنه و تجوز للب ان 


٠‏ ان م داماً يجعل وقالع الدعوى ظاهرة واف ولذلك يوز 0 أن بوحه للاخصاء الاسغة التي رى 0 روه توحهها 








م ف 0 
قانون المرافمات (م ؟ه الى ٠٠‏ لاغية ) 


اليهم لطبور الحقيقة امن ضورهم بأنفوم أمَافة .اذا اقتفى الحال ذلك . ويذكر جيع ذلك :دفر يكت في دفتر 
معد للمحاد مر التي من ع هذا القسل 

( النس المنى 7ه ١‏ - يجب على قاضي التحقيق بعد اجراء ما ثقرر في المادة السابقة ان يمى في المصالحة بي نالاخصام 
فأن تدر حصول الصاح بام حرر قمر 1 عا وقم الاشفاق عليه وبعد ثلاونه إضعم عله كا ل من الاخصام أمضاه أو 
ختمه وان لم يكن ذم اخنام ول بعرخو الكتابة يذسر ذلك في الحشير . ويكون احفر المذكور في قوة سند واحجب 
التنفيذ وعلى الكاتب ان بم دورة مزه بالكيفة والاوضاع المقررة فيا تعلق بالا<كام : 

( النص الملغى * ه ) اذالم يتيسر حصول الماح بين الاخصام يذكر ذلك احفر التحدق ويجوز ان يعطى للمد يي 
معاد لا يتجاوز #سة عثر وما لسبدى ملحوظاته + ن أجوبة المدعى عليه واوحه الدفم فم التي أبداها وكذلك جوز أن 
يعطى للمدعى عله ميعاد ماو للميعاد المذ كور اذا ل ذلك دن 3 بنفي لحوظات المدعي 
( الاص المانى 4 ه) - اذا رؤم ذم المدعىعليه عند حضوره في اولمرة أمام قاغي التحقيق مسثلة عدم اختصاص الحك.ة 
بالدعوىالمر فوعة شااوطا احالة هذه الدعوى على #كمة أخرى مر فوعة اليها :اك الدعوىم او دعوىناسة مرمطة باوجب 
على قاذضي التحقيق ان ينظر في ذلك وان ظهر له سحة ما ابداه الأدء ى عليه من اوجه الدفع عل ال عمام فوراً على 
الحكة الابتدائية ويمينالإلسة التي يحضرونفيها أمام :اك الحكمة ايحكم في الاوجه الاكورة»» بوانا: اذا تر ىله عبده 
حة تلك الاوجه فيأمر بصرف النظر عنها ويستمر في تحقيق الدعوى بدون ان يصدر حكما في.ايتعلق ياوجه الدفم انما 
ون للمدعي عليه المق في المرافعة في الاوحه امن كورة امام الى_كة الاتدائة مى رفءت ها الدعوى 
( النس الملغى هه ) - يجوز لقاضي التحقيق مم ذلك ان بوقف في اي وقت كان واو *ن ع تاقااء نفسه سير التحقيق 
ويحيل الاخصام على الح-كءة الابتدائة اذا ظهر له عدم اختصاص ال كمة بالدعوى بناء على ما تقرر في مادتيه١‏ 
و3١‏ من ابدكريتو الصادر قرس 
( الس اللنى كن ( - اذا ادعى المدء بى عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضي التحقيق ان له حقا في اس ةحضار 
شخص غير حاضر ؤ ل امسوم ع انه صَامن وحب عإ! لى القاضي ان بصدر امرأ كادف الشدخس المذ كور بالحضور 
000 واللساعة اللذين بندئى حضور ذلك الشخص فهما أمامه ووءخر استسرار التحقيق في الدعوى الاصلية وعلى 

نب المسكمة ان يءان الى الشذس المطلوب <ضوره على انه ضامن صورة الامر الصادر من قاضي التحقيق بتكايفه 
0 ودورة ضر التحقيق وصورة العريضة المقدمة من المدعى نيالدعوى الاصلية بطل حضور المدى عايه 
( الاآصس الملغى لاه ) - اذا اراد احد الاخصام اسات شيء بالبدنة وجب على القامى أن ,اخس وام المراد اثماتها كل 
واحدةعلى انفرادها وانلم تحصل معارضة في جواز قبول ذلك الاثيات ولا في تعلق :لك الوقائم لدعو يطلب القاضي 

من الجهم الذي طال الامات بالبينة ان بين اسم ولقب وصنعة و وظيفة كل هن الدشمود المتتفيف عم ول توطن أو 
ا .م م ا نكايف الشوود بالحضور امامه اذا انتدفى الحال ذلك اسماع شهاد م في النوم والساعة النذين 
يعينهما لذلك ويكون تكايف الشهود بالحضور معرفة احد المحضرين بواسطة اعلانهم بالامر الصادر من القاضي بطابوم 
وان طلب الخهم الأاخر بعد محقيق الثبوت اجر اء محقيق نني فيكون العمل في ذلك على <-ب ما سيق سانه 
( النس الملغى 6 ) -اذاكاف احد الاخصام الجه م الآخر بالبمين الحاسمة لاتزاع وقبل هذا الخهم ذلاكد فعلى الةاضي 
أن يضع صيفة السؤال المراد الاستحلاف عليه 0008 الماف وبذكر أداء الببين في يضر الجلسة 
١الاس‏ الملغى هه ) وق انا للقاضي ان أمر بتميين أهل خيرة اذا انفق الاخصام على ذلك وجب عليه في هذه 
الحالة ان سين بعمارة صريحة المواد اي اخذ قول اهل الخيرة عنها ويعين من “خلقاء : نف-ه واحد! او ثلانة هن اهل 
الخرة على حسب اهفصة الدعوى ان لم . اق الاخصام على اتذاب الاشخاص م العيدهم وعله ابضاً ان سين اذا 
كان تقرير اهل الخبرة بقدم له بااسكتابة او مشافهة تخضور الاخصام ويعين الموم والساعة اانذين عي حضور الاخصام 
فهما لسماع ثلاوةتةرير اهل البرة ا كان بالكتابة أو للحضور في القائه انكان ذفاهاً ثم تر بعد ذلك في التحقيق 


وعلى اهل الخرة اداء البمن أمام ا ضي التحقيق ظ 
( الس المانى ع ( - اذا حصات في ف الا<وال المينة بالثلاث مواد الابقّة معارذة في جواز الاسات باليينة اوحلف 


اليمين او تعييناه لالخبرة وجب على القاضي ان يحيل 0 ال-كدة الانتدائة 0 تصين الجلسة الي يحضرون 
فيها امام:لك الكمة للحكم فيالمعارذة ويجوز للمحكمة حيائد ان تحكم فيالمعارضة وفيالدعوى الاصلية ايضاً اذا تراءى 
ها انا صالحة للحكم فان حكمت في المعارضة فقط نحيل الاخصام ادحل القامي للاستمرار ء! اجراء التحقيق بشرط 
ان تمين اليوم والساعة اللذن يجب عليهم الحضور فيهما أمام القاضي الْمذكور 


(م14) ١‏ عع را عه 
م ١‏ الى /االاغية ) قانون المرافمات 


( النس الملفى 1١‏ ) - يجوز لقاضي التحقيق أن بتوجه مم الككانب الى الحل الواقع في شأنه التتازع اذا رأى زوما 
لذلاك وفيمثل هذه االة بعين الموم والساعة النذين يتوجه فيهما وير ممما الاخصام لحضورهم وحرر #خراً ا يثيت لديه 
( النس الملفى 58 ) - اذا أتكر احد الاخصام الخط او الامضاء او الام المثتمل عليه سند غير رسمى 0 
ان وكثر في المكى في المنازعة فيجب على القاضي بعد تبيين حالة السند المذكور. ووضع, علامته وامضاءء الكاتب عليه 
أن بشرع ق احر اء التحقيق على حاب اأقرر في هذا القانون وبعين لذيك واحدا أ و ثلانة ه نأهل الخبرة واليوم 
والساعة اللذين يحضر فيهما الاخصام امامه الانفاق على الاوراق التي تحصل المضاهاة عليها ويكون طلب حضور أهل 
اليرة بخطاب من الكاتب 
( الاآس القد.م 1 4 اذا ادى احد الاخصام بتزوير ورتة مقدمة في القضمة يقيد القاغي ل عضر الجلسة تقرير 
الجه عاذي يريد ابداء دعواه بعزورير لك 'ورقة وسين حالتها وبصير وذم علامته وَامضًا: ء الكا” عللها ْم يطلل من 
الخه م المذكور ان دين الادلة الم تكن عليهانيدعواء وتذ كر هذه الادلة افر ويحدل بعد ذاك الاخصام على 7 
الإحدائة بشرط "عيين الجلسة التي يحضرون فيها أمام “لك الحكمة لاتيفا ء الاجراات المتعلقة بالتزوير على حسب ما 
تقرر في المادة 58 من هذا القانون والمواد التالية لها . وعلى الكاتب ان يرفق باوراق الدعوى صورة من المحضر 
وترسل فووا صورة ثانية لقلم النائب الم.وي نلك ال_كية 
( النس الماغى ع5 ( - يحب على القاضي بعد اتباء التحقق أن بصدر امراً بتعبين الجلسة التي بلزم حضور الاخصام 
فمها أمام |4-كمة الانتدائمة للمناقشة في الدعوى وتمآن دورة ة ذلاك الامر قبل الما 4 بثلانة ايام بالاقل للده م الذي م 
بحضر في وقت هدوره . ويجب على الكاتب ان يرفق باوراق الدعوى صورة جميم محاضر التحقيق . ويجوز ايضا 
للاخصام ان يقدموا لا.حكمة فيالجلسة تقرير؟ مثتملا دلىلخص وقائم الدعوى واقوالهم وطلٍاتهم الختامية والاسباب 
الجنية علها :؛ث الاقوال والطليات 
( النس الملفى 58 ) - اذا الم يحضر المدعى عليه امام قاضي التحقيق بعد كايفه بال مور على حسب القانون يذاكر 
غيابه في الحضر ويسمع القاضي أقو ال المدعي ويم الاوراق التي يقدمها له ثم يحيل الاخصام على ال-كمة الابتدائية 
بشرط تنعيين الجلسة التي بعليهم الحضور فيها امامهاوتعاندورة الامر الصادر باحالة الاخصام على الكمة الانتدائية 
الى الغائب بممعرفة الكا:ب قبل الجلسة نثلانة ايام بالاقل 
( النس الملغى 37 ) - اذا رأى قاضي التحقيق ان الاصول المقررة لتكايف المدىى عليه بالحضور لم تستوف يأمر 
بطات ل حضور النا* 5 مرة ناسة وبعين الدوم والساعة اللذزين 5 ب الحضور فهما 
( النس الملغى 51 ) - اذا لم يحضر المدعي يحكم قاضي التحقيق بابطال المرافعة ووز له ايضا بناء على طلب المدعي 
عليه ان : حل املاف أن بد فم ف قدي قن لجرو مانا با بين موريس . ولا يقبل العامن في هذا الحكم 
باي طر بقة كانت 


8" ( معدله بمقتضى الامر العالبي الصادر في ١‏ اغسطس 45 ) يجب على قاضي المواد المزلية 

ان بسى في المصالحة بين الأخصام في اول حلسة نحضرون فبها امامه فان تسر حصول الصلح ينهم 
فور ها ما وقم الاتفاق دا ال بت الى الا ا ا 
الحضر المذ كور فيقوة سند وأاجب التنفيد وعلى الكاتب ان بس صورة منه بالكينية والاوضاع المغررة 
فها يتعلق بالاحكام 
( النس القديم ) عيب على فاضي المواد المجزمة اذا أن لسء في المصالحة سن الاخصام في اول داسة حضرون ها 
امامه فان لاسر حصول الصاح بنهم خرر عر ذلك 6 ذكر في المادة "6 ويكون ا محضر المذ كور لي فوة 
سلك واحدب التتفيذ 

لا مكن اعتبار عاضر الصلح بصفة ا<كام قطميةواحية التتفيذ الا مى كانت المبالغ الواردةضها خالمة التزاع ومستحقة 
الاداء - مصهر حدس 5١اكتوبر‏ 4؟ ق ”*اص ١4‏ 

؟ - محضر الصاح انحر على بد القاضي الإرثي لوس بحكم فلا يجوز الطمن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب 


ال 0 (م 14 لاغية ) 
قاثون المرافمات (م ١لا‏ والاو7) 


00 دن القانون'لمدني على وجه التحديد ( باب الصاح ). طنطاحس 7 ابريل ١5١*‏ المجم#) ص7 و١‏ 

4 - الغيت بامر عال في ”١‏ اغسطس ”.ه ظ 
رايم اذا تدمت لقاذ ي المواد الجرئّة دعوى اجر ٠‏ محقيق و<ب على القاضي المذ كور ان يبراعي ما 
تقرر في المواد السابقة مقكان الاجرا . عوييا واعا 

00 - في اليوم اام الدعوى امأ م الحكة بحضر الاخصام اننم اد من بد وكاونة عنم 
قنضى لضي ازيغاني ال 0 افعات اما دع انما انما يجب علبعم دام أن بحضروا 
قط 44م ع ال ااه الثانية با ,أنني « والوكلاء ار 5 امام مكمة الامتثئاف يلزم ان كونوا 
اووكاتيه » وتقايل ه46 ف. 
١‏ - اذا حفر في الخصومة شخص عن غيره بصنة وكالة او وصابة او ولابة وكان انتحاله هذه الصغة كاذياً لم يكن للحكم 
ادن ار على ذلك المحضور عنه ولا بلزمه الطمن فيه باأحدى الطرق القانونة لعدم "أثيره عليه بالحقيقة ٠‏ سس ١#‏ 
مارس لك اللا 
؟ - مق اتر الخصوم ججيماً على صفة الحاضر وكيلا عن احدهم امام الحنكة الابتدائة واخذت الدعوى سيرها في 
وحه هذا الوكيل سهذاه المغة فلا فلا وحه اطءن في فته هذه امام #كمة الاستثناف .رس ١‏ دإسمبر مه ق 5 ص الا 
- لا يجوز لغير الاشخاص المآررين ا 47 أن ينوبوا عن خدم امام ايةيمكمة 
كانت الا في بعض أحوال استانائية كالقرابة والزوجية ال ٠‏ لجنة المراتية ١١‏ مارس 44 ثمره” ق 5 ص ٠١*”‏ 
ع - الحكم الصادر على خدم | بتأدية حق اذا الم يكن في الدعوى من يوم مقامه بصغة يحة غير نافذ عليه فاعلانه 
لادخس الذي حضر فى الدغوى تش دنة تنبا منهالا كج أدن نقسة نما عاق #اوقصوما لا ترب عله ران 
أدتى ميماد قانوني في حقه . سس ١7‏ داسيير ١‏ ذاالح ص 4/8 
م - حضور الخهم الى الجلسة ومرافعته في الدعوى بلا واسطة محام 0 من تقدير أحرة ام له اذاكان قد ازمه أن 
يتفى عامياً فاستفتاه س 7١‏ فيرابر ١4٠“‏ الحاكم ٠١‏ ص 88م . 0 4 قنا 5١‏ دسمبر ١895‏ 
5 - يجب ان بتبع في انكار وكالة ال محاعى ا رقّة اجرا أت الازذكار واستد ججميع من لهم مصلحة ني ذلك بد عوقى 
تخصوصة وذلك لان هذا الاذكار لا يقتصر على مؤولية الوكيل جاه 3 بلا وكالة بل من شأ نه 
ابطال اجراات تملكت امام الحا كم - ولا يزال الى ادي عدر عللة كل عن أحد الحصوم ذا صنة لانياة عن هذا 
الخصم حى تقام دعوى اذكار الوكالة بالاشكال القانونية - يزول بطلان أعلان الصور لاخدم الذي >ل في محل وكيل 
دعوى اتتهت وكالته وذلك في حالة طلب الهم الموكل طلبات في موضوع الدعوى التي ارسل الاعلان من أحلبا .اسم 
5 ساير ١6١4‏ ل+ ص 7م" 

عرز البحكة ذانا انس ضور الأخداء :اقيه :امانيا فى :نح ثقيلة ذلك وكيا نذا 

١‏ - جور نحي بحضور م بانعسم, أمامها في لوم بع وحهها بهد 
الحضور لايعانعلى بد محضر اذا كانت الدعوى مقامة بمواجية الاخصام ‏ تطابق 40 م وق ١١9‏ ف 
ا- لبور ل وب 0 لكو موكول الامر فيها لارادة القاضي ذه التصريح عا أو رف'ها 
دون ان كون تراره قابلا للطعن . سم 55 ابريل ١888‏ بورللي بك ص 5٠‏ 
؟ - للمحك.ة ان تأمر من تلقاء نشها ضور الاخصام بانفهم (تستفهم منهم عن أءور عجز وكلاؤهم عن ايضاحها 
وهذه طربقة تحقيق مختاف عن طاربقّة استحواب الاخصام الني يلتجى ء الها الخصوم احصول على اقرار فيا هومتنازع 
فيه ( المادة ١6‏ وما لذن ) لساب صلم ابريل ١8484‏ بورالي بك ص ٠ه‏ »م 


ا | اذا كان حبصم عدر «قول : كنه4 عن الحضور بنفسة4ه حاز للمحكة ان تعين أحد قداميا 
ليمع اقواله ويقيدها في محضر يوضم عليه امضاء كانتب المحكة الذي يستصحه القاضي وامضا الخصم 


ضحد 
(م “#/ الى 75) قانون المرافمات 


المسثول ان كان ممن يكتب او في امكانه الكتابة ويذكر في الحضر اسباب التأخير 
نط 46 م - مع التعديل الآ تي: بعد ( ويذكر فيالحضر ) « ما ,ظهر من حالةالمرض مم مراعأة ما يستو'قىبه مناقوان» 
٠/89“‏ لقاضي الممين لذلاك النظر فيا يقتضيه الخال من حضور الخصم الاخر في الحضر المذ كور 
]| - بيجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ويحجوز ان تكون ورقة التوكيل غير رسمية 
تطابق 48 
١‏ انار المحاى الى انها لا تقبل امامها في التوكيل عن الاخصام اشخاصاً ليسوا مقررين طبقاً للامر العالمي 
الصادر في ١5‏ ستمبر 4 الا في بعض أحوال استثناشة تستوجب ال حروج عن هذه القاعدة . لنة المر'قة ١١مارس‏ 
9ذامرة اق 1ص ٠١”‏ 
وما يتفرع عنها نط 6٠‏ م 
١‏ - لا ييز القانون .هذه المادة اعلان الوكيل بلانه يمين فقط له لاعلا نالخدم فيه . س١‏ ١افبراءر‏ لاو ق 4 ص7" 
؟ - اذا اعان حكم في #ل اماي بعد وفاته يكون الاءلان لاغياً ٠‏ سم 8 نويه لالم #وعة ١1‏ ص ١85‏ 
ار - المادة 596+ حكم © ينابر ١858‏ بخصوص الوكيل المحامى المنتدب هن لجنة المعافاة 
© - اختيار مل عند الوكيل في الدعوى نتهى بانتهاء الوكالة اذا رفض المحاني قبول صورة هن ورتة مرغوب اعلانها 
اليه على بد تحذسر وقرر انه لم بعد وكيلاعن الخدم المطلوب اعلانه لم يكن نالاصول”_ايم الحفمر "ناك النسحة الى الحافظة 
ولذاك يجب ابطال الحكم الاستثنانيالذي حكم ضد ذلكالشخس حكاً غياساً ٠‏ سم 7 بناير 4 50١1ل‏ * ص 58٠١‏ 
- الخصم الذي لا يكون له وكيل سا كن بالبدة الكاثنة بها الحكة يجب عليه ان بعين له 
د َ ص 
محلا بابلدة المذكورة والا فيعتبر اعلان الاوراق صحيحاً بمجرد تسليها على بد محضر في قل كتاب 
المحدكة ‏ نط ١ه‏ م وتق العاف ٠‏ 
١‏ لاتنفذ الاسكام الا بعد اعلانها للخصم او لله الحقيتي او الختار فاعلانها الى َنم كتاب المحكمة غي ركاف - سم 
١١7‏ مارس 0م #وعة ١7‏ ص ١١١+‏ 
/١/ا‏ - لا يجوز لاحد قضاة الحا كم ولا للنائب العمومي عن الحضرة الخدبو بة ولا لاحد وكلاثه 
ولا.لاحد المأمورينالموظنين بلنحا ك المذّكورة ان يكون وكيلا في المرافعة او المدافعة عن الاخصام سواء 
كان بالمشافبة او بالكتابة ولا بطر يق الافتاء ولو كانت الدعوى مقاءة امام محكة غير الحكة التابع | 
- تط ١و‏ م وتق 1م ف 
ا - محصل المرافعة في الدعاوي المستع<له بالجلسة التي تقدم فمها الدعوى او في الخلسة التالية 
لها اذا اقتضى المال و براعى في ذلك نرتدب قيدها في الجدول 
بالجلة التي ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ -لايسعالحمكة قبول طاب التأجيل المتكرر دن المدعى عليه أكي يثبت برأة ذمته لان من واجباتها ال-كم في القضية 
في المدة اللائقة فاذا عاد على المدعى عليه من ذاك ذمرر كان هوالمسب له باماله . س*5 مارس 848 ح ١‏ ص ١5١‏ 
9 - يجوز لامحكة ان تعين في ترتدبها جزاء من الللسة بعد تقديم القضايا لسماع الدعاوي التي 
يمكن المرافمة غمها بأقو ال مختصرة ‏ انط :هام ظ 


اخ 
قانون المرافمات )م ٠م‏ الى هم ) 


«م - الدعاوي الغير مستعجلة يجري قيدها في جدول مخصوص على حسبترتيب تواريم الاوامر 
الصادرة بقيدها 
تط لاه م مع اضافةٍ الفقرة الآنية « ويكون القيد بامر المحكمة او هن تعينه من قضانما لذلاك من بعد سماع قول 

وكل الرة الحددوة وتقدم اخبار الاخصام بالحضور » ش 

١‏ -- تكون المرافعات علانية الا في الاحوال التي تأهر الحكة باجراء المرافعة فيها سر سوآء 
كان هن تاق نفسسها او بناء على طلب احد الاخصام محافظة على النظام العمومي او مراعاة للاداب 
نط هه م مماستبدال ف بناء على طلي احب الاخصام ». ب ه بناء علىطلب وكيلالحضرة الخد يوية » وتقابل 41 ف 

١-ايس‏ بلازم ان يكون القرار من الحكمة بجمل الجا-ة ..رية صادراً بحكم مستقل بل يكني ائيات القرار به في 
حفر الجلسة مم بيان اسبابه - نقض” بونيهه ١5٠١‏ المج /ا ص 55( ر - قانون تحقيق الجنايات بخصوص الجلسة السرية 

"م - 9 عور فاط عن الاخصام او وكلاتهم في اثناء كلامهم ولا منعهم عنه الا اذا تعدوأ 
على النظام العموي أو على اشخاص خارجين عن العوى تط وم م 

لم - ليس للاخصام ان يطلبوا اعادة الاسماع اليهم بعد اعطاء اجو بنهم فيان مرة ٠‏ نط *<م 

5م - يكون المدعى عليه خر من يتكلم انط 51م 

6 - ضبط ور بط الجلسة منوطان برئيسسها بحيث يكون له أن يخرج «مبامن يحص لمنه نشو يش 
محل بالنظام. نط 50 م وتق 48 فب ظ 

1 - اذا حصل هذا التشويش من احد ار باب الوظائف بالحمكة يجوز الحم عليه بالمقاب 
الأدبي في حال انعقاد الجلسة نط 54م 

/لم - يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر با بقع من المنايات او المنح فيها ويأمر ايضاً بالشروع 
في التحقيق الذي يمكن اجرالاه في حال انمقادها تقابل 14 م و 4ه وما ليها منلاحة الاجرآات الداخلية م 

8م - اذا اقنضى الال للقبض على من تقع منه المناية أو الجنحة في الجلسة فيأمر رئيسسها بذلك 
وجري وضعه في دار السجن بناء على طلب وكيل النائب العمومى بمجرد الاطلاع على ذللك. الامر 
تطابق 58 م وتقايل 6ه وما لليها من لاححة الاجراات الداخلة م 

9 ( معدلة بدك بتو با؟ بونيه 1495 ) تكون الحكة مختصة باصدار الحكم بالجبس مدة 
ار بع وعشر بن ساعة على من هع منه نشو يش في الجلسة وينفذ حك في الخال و بأصدار متك بالعقوبة 
على هن هم منه جنحة في الخلسة سواء كانت في حق الحكة او أحد اعضائها ا وأحد المأمورين الموظفين 
الحا م - وتكون أيضاً مختصة السك من تلقاء نفسها بالعقو بة المقررة لجنحة شهادة الزورعلى من ارتكبها 
في الجلسة ويكون حكبا افذاً ولو مم حصول الطعن فيه بطر يق الاستثناف ومع ذلك فيجوز للمجكة ان 
#تصر على تطبيق المادة بدم من هذا القانون وتأمر القيضٍ على «رن شهد زور واحالته على قل الثاب 
العمومي لحا كته تق 51 م وه وما يلبها من لانحة الاجرآات الداخلية م 
) النص القديم ) يجوز لل.حكمة ان تحكم بالحرس مدة اربع وعشررن ساعة على ٠ن‏ يقم منه تشويش في الجاسة ومنفذ 


1) 


عن 3 4ح 
م ٠والى‏ هو ) قانون المرافمات 


حكها في المال وان محكم ايض بالعتوبات المقررة قانوناً على هن تقع منه جنحة في الجلسة سوآءكانت في <ق المكة 
او احد قضاتمها و أحد ال ماموريئن الموظنين الممكىة 

١‏ - ان غرض الشارع من الامر العاللي الصادر في ١7‏ بوسه ١5‏ لعديل الملدة 5٠/٠١‏ م.ء ن قانون العقوبات هو 
ان يمخول لمحمكمة المنايات الفصل في جن<ة شمادة الزور في نفس الجاسة التي وقءت فيها هذه ة ذن ثم لكوق 
محكمة الجنايات #تصة بالسكم على من يشهد امامها زوراً باعتبار أن 00 قبيل الجنح التي تقم في الجلسة 
ولابعارضنا في هذا التأويل نس المادة 4 4 " هن ع قانون محقيق انايات ٠‏ اسبوط »١/‏ فراير ١6٠١1١‏ المج ؟“ ص > 


هه - الجنح التي لم يحي فبها فيحال ا ن.قاد الجلسة أو انهتالجلسة ول تعين نعين الحكة جلسةاخرى للح> 
فمها يكون النظر فيها على حسب الاصول المعتادة ٠‏ نط 810 م وتق ب84/ ومأ يلها من لاحة الاجرا ا” ات الداخلية 





اناب الساابتع 5 في الا حكام 

- الاحكاء تصير المداولة فيها ويكوت بحريرها والنطق بها في الجاسة التي حصلت فيها 
المناقدة والمرافعة نط الى م وق 1١15‏ ف ) راجم المادة ٠١١‏ ) 
١‏ -لا يجوز أن يعطى للحكم ممنى غير ما ورد في صيغته الالزامية وغير ماأ راد القاضي ان فى :يه عر اناق هده 
الصيغة وعليه فاذا ورد في أسياب حكم نهيديما يفيد حقاً لاحد الخصوم دون ان ,تعرض هذا الحكم لذلك في صمغته 
الالرامية بابز الفصلفيه الى ما بعد تنفيذه وتنفذ فلا لم يكن ما ورد في اسبابه حجة يصح التسك بها عند الراضة 
و الع 0 ٠مصر 5١‏ ينار 58 مخ 8اص 5564 
٠‏ - سلطة القاضي في ص حويح الحكم تتناول اللاغلاط المادية وغير ذلك ل ن التغميرات التي لا نمس موطذوع الحكم 
لبس الا فناء على ذلك لا يقبل طلب تصحيح الى م اذاكان مبتياً عى أن الممسكمة قد تركت النصل في طللب من 
الطلبات موجه على أحد المدعى عليهم ٠‏ منيا الق.ح اع افو 6 الج هم ص ؟5 
- أنه وان كان في 'لاوة نيابت ال1.كمعند النطق به أهمية عنايمة لا ينقض ال1-ك م أذا ل يفعل ذلك اه 
في مصر .م في فرئنا أن ماق عد وو'خر رير أسبابه الىما بعده . النقض و١‏ وقير ع.ثو؟ 
المجموعة 5 ص 4ه 

69 - يجوز مع ذلك للمحكة ان تؤخر صدور الحم في الدعوى لماسة اخرى يعاد ثمانية ايام 
نط وه موق ١1١51‏ ف - ر - الادة ؟ ٠١‏ ظ 
١‏ - ان تأخير النطق بالحكم اكثر من مرة لا يعد وجهاً مبطلا ناحكم اذاكان ذلك التأخير لل.داولة التي رما كانت 
ضرورءة لمملحة الهم ٠‏ انقض ٠١‏ مايو 4١0“‏ مح ١4‏ ص ١٠7و"‏ 

“اه اذا اقتضى الخال تأخير صدور الحم مرة ثانية فيصير التعرريف والتنبيه بذلك في الجلسة 
مع تعبين اليوم الذي يكون فيه صدور الس وتذ كر أسباب التأخير بالدفتر المعد لقيد مداولات المحكة 
نط ٠٠‏ م مم اضافة في اخر المادة « ويكون ذلك بضور وكيل المفيرة الحديوية » 

4 لا جوز للمحكة ان نسمع 'وضيحات من أحد امم ولا من د وكلامهم في حال 
المداوله أودة المشورة الا يحضور الخدم الاخر تط اوم 

35 - لا يسوغ في وقت المداولة قول تقزير هد ؟ة او ورقة بون الابما بدو طايه 
د أستلفات انظار الحاكم الى ان لا يسوغ وقت المداولة قبول تقرير او مذكرة او ورقة هن احد الاخصام دون 


قانون المرافمات 0 الى ؟١1)‏ 


- نة المراقة 5" ونيو 04437 كرة ٠‏ ( التضاء 6| ص 5117 
؟ - ليست نشيجة آخر الاقوال من الاوراق الرسمية ووضم الهم المزور عايها نحت اءضاء صحيحة لا يترتب عليه 
ضرر ما لا بااندبة لموضوعها ولا بالنسبة لثيره . س ١١‏ | كتوير ١8568‏ المج سئة ١‏ ص "١‏ 
اذا قدم احد الحصوم مستنداً في قضية وكان هذا ال-تند تقرير خبيركتب بدون ان يطلع الخمم عليه ول يعمل طبقاً 
. القواعد اد ني يجري عليها القانون في تحد يدا مال الخبير فيجب رفض هذا المستند وعدم الالتفات البه عند النظرفيالقضية 
سم 8٠9‏ نوثير وال : ص "4" 

65 مجمع الرئدس الاراء بعد المداولة مدا النضو الأمنترس] ثم يمل رأية في الآخر 
نط 57و م ظ 

8 - تصدر الاحكاء بأجماع الاراء أو باغلبيتها نط 4ه م وتق 1١5‏ ف 
١‏ - القرارات او الا<كام التي لا تصدر بالاج+اعاو بالاغلبية وانما من رئيس الهيئة فققط هي باطلة وتمتبر أسها غير فاصلة 
في النزاع ع ءس ١6‏ ديسيبر ١6٠١56‏ ح ١4‏ ص ٠١‏ ' 

٠ وم‎ ٠. 

8ه - اذا تشعبت الاراء لا كثر من رائيين فالفر يق الاقل عددا او المريق الذي من ضمنه 
العضو الاقل مدة زمه ان بنضم لاحد الرأبين الصادرين من . الأكثر عدداً لحار الات 
8 وبع ذلك لابكول هذا الفريق مزونً بالانيا اكور الا بعد اخذ الاراء مرة ثانية 


نط 10و م وق /ا ١١‏ ف 
٠‏ - يشترط في القضاة الذين بحكون في الدعوى سبق حضورثم ججيما في الماسة التي حصات 
فبها المرافمة والا كان الخَي لا غيا تط مم 
١‏ - لايحكم سطلان الحكم شكلا الا اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة في قانون المرافمات لصحة الاحكام كان لم 
يشتمل على اسباب اله-كماوكان القضاة الذين حضروا المرافعة لم يحضروا الجلسةالتي صدر الحكم فيها فاصدره غيرهم 
من القضاة و :يوقم عليه القضأة ة الاولون وماشا كل ذلك من موجبات بعالان الحكم ثكلا ( مادة ٠‏ ١٠٠وما‏ لها في هذا 
0 ن قانون لفراضات ) فليس الممكم في امسألة الفرعية والموضوع ما موبيا لبطلان الكم شكلا ٠‏ س 4 يناير 
غ8 ق. ١‏ ص *ه 
0 - لا ينقض الحسكم إسبب كونه نطق نه في غيبة أحد القضاة متى انضح من اوراق 000 هذا القاضي كان 
قد أمفى على النسخة الادلية للحكم . النقض 5١‏ بناير ١9٠8‏ الج 5 ص ١١١9‏ س رح الادة ؟١٠.‏ 
ما حزق ادا ان كروا شين لارة الحم وان تكون للاونه في الجلسة علانية 
نط وو م 
١‏ -اذالم بحضر احد القضاة الذين سمعوا المرافعة بوم النطق بالحكم و يوقع على النسخة الاصلية ولا على رول 
الجلةكن ذلك وجهاً مهما لإطلان ال1-كم . النقض "٠‏ ستمير ه ٠ل‏ ؛ ص مله 


ا ١‏ | ومع ذلك اذا حصل لاحد القضاة مانم لا يمكن دفعه عنعه عن الحضور وقت التلاوة 
فيكتني المال بأن ريضع ذلك العضو امضائه على نسخة الحكم الاصلية قبل تلاوته نط ٠٠١‏ م 

١‏ - اذالم يحضر بءض القضاة الذين س.عوا المرافمة في الدعوى عند نطق ال كم وجب ان يضعوا امضاهم على دورة 
الحمكم الاصلية فاذا ل بمضوه كان الحكم لاغياً ٠‏ النقض 7؟ بناير 4ه ح ؤ ص45 

* ه- نب مقتفى الملدة ٠١1١‏ مرافعات حصور جميع القضاة الذين سمموا المرافمة وقت لاوة اله-كم ولكن لوتخلف 


البدض لمانع لم يمكن دفمه لا يكون المكم منقوضاً اذا امغى عله قبل النطق به طبقاً للمادة ؟ ٠ ٠‏ من القانونالمذ كور 
اللةض ٠٠‏ بوبه 55 ق 5 ص 74؟ 


٠ +(‏ الى )11١‏ قانون المرافمات 


» - ليس من البطلان الجوهري المؤدي الى فتح باب الندش ان القاضي الذي حضر المرافعات واشترك في المداولات 
وامفى على نسخة اله-كم الاعله قد أنه 0 اجل اناق بالحكم قاض كان ضمن اهل أودة المشورة عند ما 
؛ - لا عحل لنقض حك صدر ب اير ا ل ل أنه كان غائماً عنه الاطق بالحكم 
نقد دي من قن عل سك الا دل وين اسار 0 الج هص *٠١‏ 

( - الاحكام التي تصدر من الحاك الابتدائية ومن محاك الاسنتاف يازم ان تكون مشتملة 
عل الاسباب الى بنيت عليا وال كانت لاغية تق 1١٠1م‏ 
١م‏ - يجب ان تبين في الحكم الاسباب التي بني حليها والاكان لاغياً 
د لاعور أن يسلى الككم مبى ذورما ورد في سبيت الأزامية وف بارا ااي إن يقن به صراحة في هذه 
الصغة . وعليه فاذا ورد في اسباب حكم تمهيدي ما نابا لاحد الخصوم دون ان يتعرض هذا الحكم لذاك في 
صيغته الالزامية بل |؛ بق الفصل فيه الى ما بعد تنفيذه وتنفذ فعلا لمكن ما ورد في اسبابه <جة بصح التسك ما عند 
0 اخيراً في الوضوع وار لكايه عدا التعويل عليه 1 0 8 ١‏ بح ١١‏ ص 5415" 
ضكر اباب مي رفهما لا يكون باعلا بطلاناً حوس 000 ان سقوط 0 اقامة الذعرق الددوفة 
ا يي ل 6 ح ا١اص ١54‏ 

- أذا وجد نناقض في اسباب المكم فلا يكون ذلك سبباً لنقضه . النقض 4 نوقبر ه٠+١‏ له ص6١‏ 
ا ٠‏ النقض ٠‏ نوشير * ٠6ل‏ >_“'اص 4ى > 
ه - لا يعد خالياً من الاسباب الحكم الاستثناني الذي يكتني بالاسناد الى اسباب الحكم الابتدائي ٠‏ النقش .ه ؟ 
انوقير 1506ل ها ص 

١ *‏ - نوضم على صورة الحم الاصلية امضاء كل من رئيس الحكة وكاتهها 
تط 1٠١‏ موش8 ؟١٠1اف‏ ْ 

١٠٠6‏ - يجب عل ىكاتب الحكة ان يقيد في دفتر متمر الصحائف على كل صحيفة منه العلامة 
اللازمة اسباب اشم انكانت ونصة واسماء الاخصام وامما القضاة الذين حضروا في الجلسة وريكون 
فيد ذلك على حسب ترتيب التواريم بدون برك بياض او حصول شطب او محشير بين السطور 
*ط ١٠م‏ مع اضافة « ووكيلالحضرة الخدبوية » بعد ( واءماء القضاة ) وتق ١4١‏ ف 

١ 1‏ - كل صورة اصلية من صور الاحكام المقيدة في هذا الدفتر يصير امضاؤها من رئيس 
المحكة وكاتها تط 4١٠1م‏ 

٠٠/‏ - عل كانب الحكة ان بسلم في ظرف ثمانية ايام من يوم الطاب نسخة الحكم المقتضفى 
التنفيذ بموجبها وغيرها من النسخ التي تطلب منة نط ؟1ام 

٠8‏ - يسوغ لكل انسان الاطلاع على الاحكام في نفس الحكة اذا بين تارينها وامعاء 
الاخصام تط ١1م‏ 

٠٠ 8‏ س ويسوغ ايضاً اعطارزه ما يطلبةُ من ملخصها او صورتما قط 14١1م‏ 

ا تعطلى ندخة الحم التي إيكون التتفيذ يموجبها الخصم الذي تضمن الم عود د منمعة 
عليه من تنفيذه لالااحس عله اليذة الخدم المذكور الا اذا كان اجراء التنفيذ واجاً 














تاه ده 
(١١ذالى؟١١١)‏ قاتون المرافمات 


نط 6م فم أضافة بعد ( من تنفيذه ) « ودوت سق له » وحذف الفقرة الثاسة التي اوذا ( انما لا تعطى ) 

١‏ - رئيس الحكة التي صدر منها لحك او لمن ناب عنة من القضاة ان يحي في المسائل المتعلقة 
ليم ندخة الحم المقنضى التنفيذ بموجبا او تليم نخة ثانية يك حالة ضياع النسخة الاولل 
ويكون حكة بناء على طلب أحد الاخصام حضور الااخر بموجب عل خبر في ميعاد اربع وعشرين ساعة 
ويجوز الطمن قِ حكه امام الممكة الصادر مما الحم المراد استلام نتكه ضيف تكن بركةون يع 


القضاة الذبن اصدروا ذلك الحم مالم يكن للم عذر ينعهم عن الحضور 
نط ١١1‏ م مع اختلاف في التركيب وبعد اضافة « فى هيثة ححكمة الامور الممتعجلة » بمد (ان يمحكم ) وحذدف 
: او تسليمه نسخة ثانية في حالة ضياع النسخة الاولى » 
وام - طلب صورة ثانية مثتملة على صيغة التنفيذ .قدم عند حصول المنازعة الى قاضي الامور الل -تعجلة بناءٌ على 
:-كامف الخهم بالحضور أمامه 
١‏ - الاوامر الصادرة من رئيس المحتكمة او من ناميه لا يطمن فيها مباشرة بطريق الاستثئاف بل يجب تقدبجها امام 
المحسكمة والحسكمالذي يصدر منها يكون هو قابلا للعامن المذكور ولا فرق بين الاواهر الصادرة في طابٍ "سام نسخة 
ثآلية من حكم مردى المزاد او اي حكم آخر ٠‏ الاستئناف 7١‏ ابريل ١‏ موعة 5 ص ١١5‏ 

١‏ - لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بد اعلاتما الخصم نط 1١07‏ م وتق 1417 و1448 ف 


١‏ - اذاكان الهكم التمهيدي حضورياً وجلة التجقيق معينة فيه ذلا لزوم اعلانه وجاز تنفيذه بغير اءلان . س ه 
دسمير 005 م ه6١‏ ص ه» 

؟ - أن من الماديء المقررة أنه لدس من خصائس اي أنسان كان ان يعلن اله-كم الى خدم من الخصوم فيالدعوى 
اذ لو جاز ذلك كان في استطاعة شخص لا يكون له شأن في الدعوى اجبار من صدر ضده الحكم على ان يتأ نفه 
في مبعاد معي . استئتاف >*” مارس ١96٠4‏ ل “# ص5" 


-١ ١‏ يحم بمصاريف الدعوى على الخمم الحكوم فيها نط 1١8‏ م وطابل ١٠١‏ ف 
١‏ - الزام المدمى عليه بمصاريف الدعوى هو جزء. من الحكم القاضي بذلك فيجب ايقاف التنفيذ اذا استؤنف هدا 
الحكم ما لم يك نالحكم مشمولا بالنفاذ المؤقت. واعلان قائمة المصاريف على انغرادها بمتتفى المادة 45 من الامرالمالي 
الصادر في ؛ اكتوير ١8510‏ لا يوار من هذه الوجهة على ما للاستئئاف من قوة ايقاف التنفيذ ٠.‏ بني سويف ج 
؟ نوفبر *٠9١اأج ١‏ س ١98‏ 
” - وان كانت المادة ١١+‏ قضت بان يحكم بمصاريف الدعوى على الخدم المكوم عليه فيا لكن لا مكن تطبيق:ص 
هذه المادة على من قدم دعواه ##ت ا<كام قانون وله الحق فيها ثم صدر قانون آخر مقضماً فه بأن ا<كامه تعري 
على ما سبقهمن الحوادث وكان من شأن هذا القانونالجد يد حرمان اأدىمن حقوقه . سا5 ووليو ٠‏ 9م8اخهدصوةه" 
؟ - محكم بالمصاريض القضائة على هن حكم عليهني الدعوى سواء اعترف بالحق ااطلوب منه او خاصم فيه لان ال+.كم 
بالمصاريف المناكورة هو عبارة عن الحمكم بتعويض الفسرر الذي لحق بصاحب الحق بالتزامه الى رفم الدعوى . س 
٠‏ مارس ؟ة ح ”*ة ص 4١‏ 
4 - اذا اقر المدى عليه باستمداده لدفم جزء من المدى به ول يةبل المدى ذلك فاذا ثبت ان المدعى عليه غير مدين 
الا يذلاك الجزء فقط لم يحمل ثيداً من مصاريف الدعوى وتملها المدعى جيمها . مصر حس ؛ بوليه ١893‏ الحقوق 
١١‏ ص لاه" 
- بالاستلفات الى ان دعوى الاسترداد اذا خسرها المدعى فبحكم مصاريفها عليه أما اذا كما فبحكم بها على طالب 
الجر لا على المدين الحجوز عله طقاً للقاعدة الحتوية عليها المادة ١١+‏ مرافمات القاضية بان «صاريف الدعوى +#كم 
بها على الخهم المقفى عليه فيها ما لم يكن وقع غش من المدين الحجوز عليه 
لنه المراقبة 4؟ بونه 9ؤم١‏ رةه ق 5 ص "4" 


حت 4س 


(م4١1و16١)‏ قانون المرافمات 


5 - اجرة المائى هي جزء من مصار.ف الدءوى ويك طلب الالزام بالمصاريف +واز تقدير اجرة ام - حضور 
الهم الى الملسة ومرافمته في الدعوى بلا واسطة عام لا بنع هن تقدير اجرة ام له اذا كان قد ازءه ان يستفتي 
ل ٠س 7٠١‏ فيراير ٠ ٠"‏ الج ” ص ٠ه"‏ 

- المصاريف القضائة مق كانت غير مقدرة أمر من القاذي تعتبر قابلة للنزاع لانه اذا قدرت حازت المعارضة فيها . 
والمعارضة هي عين البزاع ولذلك لا جوز المقاصة فها ١-كونها‏ قابلة الطمن - وابدين جَ 1» اكتوبر ١9.‏ 
الحقوق لا|ااص 8١1‏ ' ! 

ه - اذا طاب احد الورثة نصيبه الشرىى باعلان دعوى الى شركاله في الارث ول يملن اليه هؤلاء الشركاء تبل ادراجٍ 
ا عدم منازعتهم له فيا بدعيه فلا حق للمدعي عليهم فيطاب اعفاهم ان قات الدعوى لعدم منا زعتهم 
في الجلسة . مصر حس 0 ٠ول”‏ ص "١‏ 


الا يو ع0 0 
نط قدا مون ١١اف‏ 
١‏ - متى ثبت لكل من الخصمين حق على الآخر وجب الحكم بالمقاسة في المصاريف حس س 06© توقير ١49‏ 
الحقوق ه ص 8٠04‏ 
؟ - ان المدمى امام الحاكم المدنية ملزم بان يقدم الصاريف اللازمة لنظر الدعوى عملا إلادة ؛ ١‏ من لانحة الرسوم 
ولابرجع على الدى عليه الا بقدر ما يحكم به عليه ويتحمل قطياًما عدا ذلك تملا بإلدتين ١١‏ و4 1١‏ من فانون 
المرافمات والمادة ١١‏ من لاأححة الرسوم . النقض “” بوضه هوق “اص >»7م 

؟ - اذا رأت امحسكمة ان المدمى قد اجرى اجرأآت غير لازمة للدعوى وانبع طرقاً اوجبت الطولة بلا فائدة ساغ لها 
ان ترفض لبه الفوائد وان تحمله حرءً! من المصاريف . س ٠١‏ مارس 435 ح ١١‏ ص ١١6‏ 
؛ - لا وجه لنطبيق المادة ١١4‏ في حالة قبول الحكمة اوجه المدعى با كلها مع تنقيس شيء من قيمة الطلبات ٠‏ 
سم 54 يوليه 7 مموعة ١‏ ص ١4#‏ سح ر - المادة ١١*‏ حكم +7 بوليه ١4546‏ 


6 - يجوز لمحكة في ججيع الدعاوي أن نمم بتموربضات في مقابلة المصار يف الناشئة عن 
دعوى أو مدافعة كان القصد مها مكيدة اللخصم نط 1+١‏ م وتق ٠+‏ ف 


له طرف احد الخصوم . س © ؟ ابريل85١ح‏ م ص؟ة؟ 
؟ - ان التعويض لا يكون الا عن ذيرر حصل لطالبه . س ٠١‏ بونهة43ة ق “# ص 4.5 

© - ناظر الوقف في الخصومة مكلف باتكار الحقوق وعدم الاءتراف مها تمقتفى ا<كام الشريمة ولا يعتير ذلك منه 
بقصد ال-كيدة . س 5؟ اكتوبر ١9١‏ حال اص ه06" ا 
؛ - لا يلزم المدى بتعويض في حالة ال كم برفض دعواه الا اذا ثيت ان دعواهكانت شصد المكيدة في خصمه والا 
فان عجز المدعى عن أثيات دعواه او خاب أمله في انه يق بها لا يترتب عليهما سوى حتيله مصاريف :اك الدعوى 
- ملوى ج ”* سمبر ” وح لاا ص "١٠١‏ 

ه - بلزم بالتعمو.رض من رذ على ال ماني دعوى 5000 المكدة بالتقصير في اشغاله 000 
الدعوى تضر إسممة احاى وبالتالمي تضر برواج سناعته . عابدين ج ١‏ ابريل 4 ٠١ح‏ ١١ص‏ ه7١‏ 

5 -ميأت قآنون المرافعات المصري ( خلافاً لا حا. في المادة 5 ه ن القانون الفرنساوي ) بنس <خصوصي فأ 
يتملق بالتعويضات فينتج من ذلك أن للحصول تلى التعويضات ,لزم ان بشت أن الادعاء بالتزوير حصل نبوعانة أو 

كان دفع به بقصد ال كيدة طبقاً لاحكام المادة ه١١١‏ مرافمات وأما رفض دعوى النزوير هو #رد قرينة ( لا دليل 
قاطم ) على أن الدعوى أت دلى المكيدة فملى الحمكمة اذا أن “در وقائم كا ل دعوى على حدما لةرر ما اذا كان 
هناك وحء للحكم بالتمو, ش المطلوب أم لا . الزقازيق حس ٠ه‏ ديسمير + الج م ص ١+1‏ 

0 - على من بتعامل مع وكيل ان يتا كد من توكله ومن حدود وظيفته فيعرف الامور التي يقدر الوكيل ان يريما 


لإا ل 
قانون المرافمات اانا 


من ذيرها والا لا يصح له أن بر حم بع على الموكل با كان الوكل قد تجاوز حداود توكيله به - وأن التعو يض الذي 

اليه المادة ١٠١و6١١‏ اهلى من قانونالمرافمات الختااة له عد حكيا تادها ل وها عن رد ا 
عليه الدعوى كيدا واغاظة فلا يصح الحكم بها الا اذا ثبت هذا الامر - وفي حالة الاختلاف البسيط بين امترافمين 
فالحكم على احدهما امار 2 بعد عثابة توي ض كاف ٠‏ سم 5١‏ ديدمير 9984ال 4 ص 07+" 


3- تقدر مصاريف بف الدعوى في الك ان امكن والا قتعطى بها ورقة نافذة المنعول من 
كانتب الحكة بناء على مايقدره رتسمها اومن دوب عنه .ن ٠‏ القضاة بغير احتياج الى مرافعة جديده من 
اجل ذلك نط 1١15م‏ واق 4ه ف ظ 


١‏ - لا يعتير الامر الصادر ب:قدير المصاريف, نافذاً على الخدم الا عندما يصير ال-كم المواب عليه ذاك الامر قبلا 
للتنفيذ ا ابرل 5 ح 4 صا وو 
نعتبر المصارريف وابعاب الحاماة القضائة قابلة للنزاع ما دامت غير مقدرة قضاءًاً وعله فلا يصح اعتبارها نافذة 

١‏ ل الخدم ععر فته <ى واو اغلنها رسميا وم بعارض الخهم | الآخر ما ولبطل اجرا ات التنفيذ المؤسسة علىذلك 
- بني سوريف 75 مارس 15ح 7 ص ١‏ 0 
؟ - تقدير اتعاب الوصابة مكون هن اختصاص المجلس المسبي او القاضي الشرعي وتقدير اتعاب الوكيل يكون بواسطة 
الحاى الادلية وفيكلا المالتين يجب على طالب تتدير الاتعاب بران اعماله واثياتها امام جهة الاختصاس . س 7م 
مارس “وح مص ؟١؟١‏ 

؛ - ان اجرة الحارس القضائي «لحقة باتعاب الشاهد و ل الخبرة ٠‏ ن حيث جهة اختصاص تقديرها والتنفيذ وهي من . 
المصاريف القضائة فنجوز تنفيذها بِقَائّة التقدير الصادرة مها - ناء عليه عليه وتيا على المادئين ١١5‏ ركان لوت 
الرافمات من اختصاص رئيس المه-كمة او من ناب منابه من القضاة تقدير أجرة الحارس على نفس ااطلي المقدم منه 
فان تمذلك قبل صدور الحكم في موذضوعالدعوىكان للحار سان يا ل اجرته من طلىتعييئه دون سواه أمابعد صدور 
الحكم فله ان ينفذ قاعة التقدير على من حكم عله بمصاريف الدعوى ايضاً اس 8 مار 4:ؤودااق ١‏ ص ١١‏ 
« - باستلفات انياذر الحا كم الى المنثور السابق صدوره في 7 ابريل *4 بشأن عدم تقدير اتعاب للوكلاء في القضايا 
القلدلة الاهمية التي يمكن فيها الاستغناء عنهم ووجوب ذكر الاسباب التي تستدى ذلك في الحكم الذي يصدر مما في 
هذا الخصوص. لنة المراقبة و مارس 45 بمرة ١١6‏ ق ” ص ”م 
5 - باستلفات انظار الحا كم الى ان توقيف افيف ال-كم بسبب المعارضة فيه او ا-تثنافه يقرت عليه ايقاف تنفذ أمر 
تقدير المصاريف الختصة به . لنة المراقبة ه فبراير ا5 نمرة لاق 4 ص “5 
١‏ - باستلفات انظار انام الى ان المصاريف انواجب ان بتحدلها الخدم الذي خسر دءواه هي المصاريف التضائة اللازمة 
أرفم الدعوى وجعلها صاهة للنظر والحكمفيها لا غيرها من مصاريف انتقال الخصم الاآخر لمركز المح-كة واقاته فيها 
واحر التلفرافات وماشا كاها التي >كنالمطاابة مها بدعوى دلى حدتما اذاكانت 5-000 التي خسرت لم يكن القصد منها 
سوى المكيدة . لجنة المراقة ه دسمير 41 مره ا'اق ه ص 4 
- يجب على القاضى في المواد المدلية “قدير اتعاب الحائى عن الخدم الذي حكم لمالمه في نفس الحكم الذي اصدره 
طبقاً .بدا المقرر في المادة ١67‏ من ن قانون المرافءات اذ ل س عند' القاضي وهو على علم نام عو ضوع القضمة فرمعة 
انين من هد توعان أطاى ونا ننتحته من الإاتمات . لجنة المراقبة ١١‏ بيه ١5١١‏ بمرة ؟١‏ المج + ص و" 
و - اجرة الحاي هي جزء من مصاريف الدعوى ويكنىي طلب ع ازاتقدير أجرة الحاماة - 008 
الهم الى الحلة ومرافمته في الدعوى بلا واسطاة 0 لا عنم من قدير احرة ام له اذا كن قد أزمه ا تفق 
اميا فاستاتاه . س ١؟‏ فبراير ١505‏ مح ١١‏ ص 8835" ظ 

٠‏ - ليس من موجب على الحاى عند ما يتقاذى موكله اجرة اتمابه أن ياجأ الى طريقة استصداد الاوامر تتدير. 
هذه الاجرة ٠ن‏ القضاة الذين نظاروا ارق ١‏ يحق له أن يساك الحطة اله.ومية التي لا حرج فيها وهي اقافة 
الحضومة مه الحكمة الختصة - الانفاقات الذاهية على قدر «مين لاجر 5 0 ن التحرر با فينا بندعروط 


دارع د 


(م/الاو14١ا)‏ قانون المرافمات 


كتابية تعتبر انفاقات ثامة ولو حصل بين المتعاقدين فيما بعد خلاف خارج عن موضوعها منع هن ايجاد تلك الكتاية 
مصر ٠١‏ عابو / ح ١6‏ ص ١607‏ 

٠ المصار يف القضاشة م كانت غير مقدرة عر من القاضي لمة نمتير قابلة مزاع لانه اذا قدرت جازت المعارضة فها‎ ١١ 
والمارضة عي عين النزاع ولذلك لا مجو زالمقامة ا اده .عابدين ج717 أ كتو بر 9وامح+اص8608م"‎ 
بني‎ ٠ قد فرض القانون طرقاً #صودة للحصول على الرسوم القضائة فلا يصح المطالية مها بدعوى على حدما‎ - 5 
الج 4 ص ه4؟‎ ١5١ * سويف ج 8؟ ابريل‎ 

١١‏ اودة المءورة لا تتصٍ بالإظار في المصاريف من حيث اصلها ووجه الالزام مرا بلى من جهة 5يتما ومقدارها ٠‏ س 
استمبر ١90‏ ل ”7 ص 7" 

١4‏ - ليس تقدير المصاريف الا من ماحقات الحكم ون ثم ليس لحمكدة ان ننقض كبا بثير ما قفى به ذلك 
الجكم بناء على حكماستثنافي قفى بغير ما قت به وتقدير مصاريف أول درجة يحب في هذه الحالة ان تقوم بهاحكية 
الاستثنافية ٠‏ بني سويف ج *“” ستيير ١90‏ أأجج ه ص 44 

٠‏ - الزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى هو جزء من الحكم القاضي بذلك فيجب ايقاف التنفيذ اذا استؤنف هذا 
الحكم مالم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ الموقت واعلان قامة المصاريف على انفرادها بمقتفى المئدة 4 من الامر 
الامر العألمي الصادر في ا اا كتوير ١8510‏ لا بوثثر من هذه الوجهة على ما للاستثئناف من قوة ايقاف التنفيذ . بني 
سولف ج ؟ بوثبر ١605‏ ح 5١‏ اص 74" 

١‏ - يجوز لكل من الاخصام المعارضة في تقدير المصاريف في ظرف ثلانة ايام عضي بعد 
يوم اعلان الحم اليه او اعلان الورقة المعطاة من كانب. الحكة أو وصول قائمة المصاريف المقدرة اليه 
ونصح المعارضة. منه »جرد تعر نقه بذاك في قم كتاب المكة 1م 
١‏ - تعتبر المصاريف واتعاب الحاماة القضائة قابلة للنزاع ما دامت غير مقدرة قضالياً وعليه فلا يصح اعتبارها نافذة 
اذا قدرها الخدم معرقته <تى واو اعلنها رسياً ولم يعارض الخدم الآخر بها وتبطل اجراآت التنفيذ المؤسسة على . 
ذلك . بيني سويف 55 مارس 4 ح 85و -كاوص ١‏ 5 
؟ - باستلنات انظار الحا كم الى ان توقيف تنفيذ الحكم بسبب المعازضة فيه او استثنافه يترتب عليه ايقاى 'تنفيذ امر 
تقدير المصاريف المختصة به . لجنة المراتبة ه فيراير لاو نمره لا ق 4 ص “7ه 
- يجوز استئناف الحكم الصادر في الممارضة في امر تقدير اتعاب اهل الخبرة . قنا حكم استثناني 7١‏ اغفسطس 8ه 
القضاء ه ص 7لا م 
- موكانت المنازعة في قائمة المصاريف من <هةكون مقدارها رائداً او ناقصاً عما ,ازم تقديره قدي المعارضة يكون 
امام اودة المشورة في ظرف الثلاثه ايام التالية لاعلان الامر الصادر عايها واما متىكانت النازعة. في قائمة المصاريف 
من حهة أسا سما أي الاحقة وعدم الاية فب فتقدم علها الدعوى الى المحكمة التي أصدر رثدمما الامر ولامسعاد لها 
ووز نقد بها بالطرق العادية أو بصفة اشكال في التنفيذ عند اللعروع فيه ء س ١‏ دسيبر ١4898‏ ق7”ص 64 
ه - اذا عارض كرمعل تكافأة اتعاب وج أمر تقدير بعل تقرير بالممارضة في قر الكتاب طبقاً ننس المادة 
١‏ من قادون المرافمات المختاط فالتزاع الممكن الفصل فيه <ياثئف #صور في قبمة اكوم به - واآما الخازعة في 
اسلىالأق ذن الواجب عرضها على القضاء العادي"أي اللكدة بصفة دعوىاسلية لامعارضطة في أمر تقدير. سم ١١‏ 
نوفير ١9٠.“‏ ل ”# ص ١"‏ 


١ 8‏ - تنظر الممارضة في اودة مشورة الحكة الصادر منْها الحك بناء على طلب احد الاخصام 
حضور الا خر في ميعاد ار بع وعشر ين ساعة مقتضى عل خبر اذاكانت تلاك المعارضة نستازم حضور 
الخصم الآخر فان لم الاسام بم او محتملة الحصول في تعديل المصار يس المقدرة 
رن المعارضة ع ذلاك حايزة ه القول وألن <ه دحصات مه ان نخحصر وحده واذاكانت المعارضة حاصلة يي 





ةعم له 
(مخااوةا١ا)‏ قانون المرافعات 


المصار يف المقدرة لاحد المأمورين اتابمين الى المحكة فيجب طلب حصوره ف ممعاد ادبع وعشر بن 


ساعة نط 18م مع حذف كلتي : 
١‏ - ليس لاودة المثورة النظر في سالة قوط ١‏ ال الي ب اتا في 'نتدير قيمة المصاريف . س ١١‏ 


و لت ايل ا 
١‏ - قرار أردة لأنورة مجك اعدائه السادر ناء على معأرذة في أمر تقدير هو حكم حقيق قابل للاستثناف قانوناً 
وذلك جربا على القاعدة العامة التي تقذ تتفي بأنكل حكم يبو استثافه مالم دنس في القانون على خلاف ذلك ٠س‏ #” 
ديسمير ١405‏ الج 4 ص ١47‏ 
- الاستئناف جائز ضدكل حكم صادر منيكمة اول درجة ما لم بنس القانون على خلاف ذلك . فيجوز استئئناف 
حكم صادر من أودة المشورة اذ لانس في القانون عنع من جواز استئناف هذه الاءكام - لا.#4وز الاستئناف الاني 
الاءكام الصادرة في اول درجة ولذلك لا يقبل استثئناف حكم صدر من محكمة استثنافية في معارضة مقدمة في الامر 
الصادر بتقدير اتعاب اهل الخبرة اذا كانت الحكمة الاستثنافية هي التي عينت اهل الخبرة ٠‏ س 78 مارس ه٠6٠١‏ 
المع 5 ص 6١٠؟‏ ر - الادنين ؟©*وه 84 في جواز استئناف الحكم الصادر من اودة المشورة 
الباب الخامس في الاحكام الصادرة في غيبة احد الاخصام 
9 - اذا لم بحضر المدعى عليه في اليوم الممين للحضور بالجلسة المنعقدة بالحكة بعد تُكلينه 
بالحضور على حسب القانون حك عليه الحكة في حال غيته اذا طلب المدعي الحكم بالغيباب وحققت 
صحة دعواه فان لم يتحقق المحكة ذلك نحم بر فض دعوى المدعي او تأمر باثبانها بالادلة اللازمة أما 
اذا 96 المدعي والمدعى عليه عن الحضور فيصير شطب الدعوى *ن جدول القضاءأ 
) ام)- اذا لم يحضر المدعى عليه في .اليوم الممين لاحضور بالجلسة النمقدة بالمحكمة بعد تكاينه بالحضور على 
حسس القانون اولم يرسل وكيلا عنه اوم يقدم المدافعة عن نفسه حكمت «ليه الحكمة في حال غيبته اذا طلب المدسي الحكم 
لناب وتحقتت سمة دعواه ش 
١‏ - اعادة قيد دعوى في جدول القضايا بعد الحكم باستبعادها من ذلك الجدول لا عمد جد يدا لحا اذ لا تأثير لهذا 
الاستمعاد علىاجرا ات المرافعة وساءٌ عليه تكونرسوم جميع المرافعات على *ن خسر دعواه ما عدا المصاريف الني ربت 
ما * شرة على ذلك الاستبعاد فانها تكون على من "سبي فيه ( مادا ١١«‏ و95١١‏ من قانون المرافمات ) ٠‏ طنطا 8" 
مادو الاح 5 ص ٠١‏ 
وان + فورظ امود طبقاً للمادة ١١8‏ مراضماتكان النكم حضورياً وان وصفه القاضي بانه غيابي وان لم ثم 
الشروط ووجدت الدعوى في الالة المنصوص عنما في المادة ١١9‏ مرافماتكان غياساً وان وصفته الحكمة بالحضور 
وجاز الطعن فيه بطريق المعارضة انمرح لحان الوا ص 86 
» -الحكم في غيبة الخهم يقتضيان يكون الخصم قد اعلن اعلاناً قانونيآ والاعلان القانوتى يقتفيان يكون ليد المملن 
اليه 00 ترك الخدم المحل الذي كان مقيماً فيه ويدله باخر وجب اعلانه في الحل الجديد ليتسنى المكم فيغيبته 
- بني سويف ج 7 أبريل 4٠0٠‏ ح ١٠6‏ ص ١7*‏ 
4 - يجوز لل حكمة مقتفى المادة ١١9‏ هن قانون المرافعات في حالة عدم تقديم المدعي مستندات دعواه ٠‏ ان محكم 
أما .رفض الدعوى أو بتقديم ما يبتها علىانها اذا حكمت بتقديمما يثيتها الزمت المدى الذي قصر فى ذلك اولا بمصاريف 
ذلك الحكم . مصر 14 فوسه ” ح ا ص5 
- اذالم يحضر المدى دليه في جلسة المرافعة ولكن سبق له الحضور فى جلسة قبلها فيمتبر الحكم صادراً بمواجهته 
- مصر ١١‏ بوسه 1١9١04‏ ل ص 5١8‏ 
)0 


وح مها 


(م ٠٠١‏ الى :؟١)‏ قانون المرافمات 


- لايصح السك الحم الصادر في حال الغيبة الابعد انفضاض الجلسة التي صدر فيها 
تط هام 
١‏ - لا يصح التمسك بالكم الصادر في حالة الغيبة الا بعد أنفضاض الجلة التي صدر فيها ( ١١٠١‏ مرافعات )وهذا 
المداً يسري في الامور المدسة وا إنائة على السواء م انه لا فرق بالاظر اليه بين الاحكام الغياسة والاحكام البي تصدر 
في تناب الممارض ويكون لا قوة الاحكام الحضورية لان قصد الشارع في هذه المادة اعطاء الم ذكل من حكم عليه 
0 الات عن نفسه اذا 0 00 قبل عاتن الله لقو صدر 200 لا ان 
يخ را ا غله انيا نهد الباق لذن 0 اولى ان 0_0 عليه في غينته 
حكماً في قوة المكم الحضوري غير قابل لامعارضة . النقض 7 يناير ١899‏ ح ١4‏ ص ٠١١‏ 
- الحكم الغياني الصادر في المعاردضة ولو غير قابل للدعارذضة هو حك غناي , ولا عسك ه4 ليا بعد اننضاض الحلسة 
( المادة ١٠١‏ من قانون المرافعات ) هذه القاعدة يعمل مما في المواد الجنائة فبناء على ذلك يجب أنقض الحكم الغياني 
الصادر في المعارضة اذا طلب المتهم رده قبل انفضاض الملسة ورفضت الحكدة ذلك هنه . النقض 8١‏ مابو ١٠6١“‏ 
المجموعة 6 ص 4ه 
- يجوز للمحكة في احوال مستثناة ان تؤخر الحكم في الغياب الى ثمانية ايام 
نط 185١م‏ وق 6ف 
19 الاحكام الصادرة في حال الغياب يكون صدورها واخذ نسخها واعلانها بالتطبيق علىما 
هو مقرر في أن 27 م الصادرة بمواحهة جهة الاخصام نط 59ا م 
١‏ -( معدلة تنو أمر عل فيا" اغسطس ؟حما ( اذاكانت الدعوى على جملة اشخاص 
وحضر بعضهم وتخلف البغض جز للمدعي ان يطلب من الحكة الحم بثبوت الغيية وتأخير الدعوى 
الى ميعاد يمكن فيه اعلان ذلك الحم ال الثانت وتكلتةامرةاثاثة باللضوووسن ذلك إن خلت اد 
الحم الذي بصدر في الدعوى لا تقل منهالمعارضة فيه تط 111١م‏ بعد حذف وان نخاف أحد »' وق هاف 
١‏ - تستلزم هذه المادة 00 على حدانه بثبوت الغيبة واعلانه لمن تخلف عن الحضور ولا يكن لجمل الحكم حضورياً 
ت#رير بوت الغيبة في ضر الجلسة . مصر حس ١١‏ ساير لاه ق ه ص 866 
١95‏ (معدلة بمقتضى امرعال في ه مابو هه ) اذالم بمحضر المدعي في الميعاد المعين كان المدعى 
عليه مخيراً بين طلبابطال المرافمة و بين طلب الك غياباً في اصل الدعوى ولا يقبل الطمن في الحم 
ببطلان المرافعة باي طر يق ة كانت 
نط م١١‏ م مع التعديل الآ ني هد رعانا في اصل الدعوى ) واعا عليه ان عو ال الدع ليد اعم رادل 
مرأفمته وما يطلبه فها قبل صدور الحكم مدة اقلا ار بع وعشرين ساعة » 
( النسالقديم ) اذا م حفر المدعي في اماد المي كان الدع عليه عخيراً ين طب ابطال لمراضة وبين طلب الممكم في 
اصل الدعوى في نمية المدعى 
١‏ - ان شطب الدعوى يوقف الرافمة جر للاخصام الرجوع لمهأ صون مدوئلاث سنوات محرد عر بصه ة طلل اعادتها 
تمان لالخهم الاخن اصولاً دون احتياج الى نجديد الدعوى . مصر /" ابريل ١1ح‏ 5 ص6ام 
؟ - ابطال المرافعة لا يحسب من الاحكام الغيانية التي تجوز المعارضة فيها ولا تكون الا في اول جلسة - يجوز لمن 
ابطات مرافعته ان يعيدها الى الجدول ما دامت مدة الاستئناف لم تمض . س ١‏ نوفير ح 5ش ص *.؟ 
؟ علا عوة المنادة بي حك اطال اران اا وي الاح الا اك ز فها ذلك باس 1١‏ يوايه 1 
الحترق 4 ص ١"‏ 








سارو 
قانون المرافمات م 14( 

- لا تقبل معارضة ولا استئئاف فيالاحكام الصادرة با بطال المرافعة لعدم حضور المدعى في الميعاد الحدد لاول جلسة 
( لانهالا تشتمل على موضوع بمكن استثنافه وليست من الاحكام الغناسة الجايز المعارضة فيهاوعليه فا.ن ابطلك مرافمته 
ان سيد دعواء الى الجهول ان كانت أمام الاستئناف و مض مدة الاستثناف او ان مجددها ان كانت امام #كمة 
انتدائة ٠‏ اسيوط ١‏ نوقبر 4ه ق هو ص 9و١‏ 

ا دكريتو ‏ مابو وه فان الحكم الغياي الذي تجوز المعارضة فيه هو الحكم الذي قفى بأمر يصح 
القضاء به في حال حضور الخصمين وهذه االة لا توجد مطلقاً في الكم الصادر بابطال المرافعة كذلك بوءخذ بدليل 
الاستنتاج من المادة 9؟* أن حكم أبطال اأرافعة لانةبل المعارضة فيه وذلك لان قول هذه المادة ( الى الوقت الذي 
عام فيه الفائب ,#تنفيذها ) فيد ان المعارضة بكون رفنها ممن يحصل النفيذ الحكم القراني عليه وءن المءلوم ان 
لمكم الصادر بايطال المرافمة لا يحتمل ننفيذ امر ما على دن صدر عليه وهو المدعى اذ نه يكون دوقم مصاريف 
الدعوى مقدما ٠‏ قنا ١‏ ستمبر 96 ح ٠١‏ اص 98”؟ 

5 - قضت المواد 4 ؟١‏ مرافمات المعدلة بالامر العالمي الصادر في 4 مانو هه و١١‏ المعدلة بالامر العالي الصادرقي 
١‏ انغغسطس 55 و8737 و١0٠7‏ وما ليها ان ال1كم الصادر بابطال المرافعة بناةً على طلب المدعى عليه لعدم حضور 
المدعي يعتبر ه ن الا حكامالحضورية ال لاجو مدعي حيناذ المعارطة فها سواء صدر هذا الحكم ه من #كمة أوليه او من 
حكمة استثنافية او كان هذا التخلف عن الحضور وقع في اول جلسة للدعوى أواقعلمة اخرى من لبان ولوس 


حضوره في واحدة منها ( ر - المادة ١١4‏ ) . قناا حس 5١‏ دسمبر 45 ق 4 ص "١4‏ 
؛ - اذا اعلن المدعي المدعى عليه بدعواه لجاسة معينة وفي الجا-ة الكورة لف المدعى عليه عن الحضور ورت 


الحمالسة لجلسة اخرى والكن المدي لم بعلن المدعى عليه ثانية للجلسة المدكة وفيا عسات الراما فى غياب المدعى 
عليه وصدر الكم عليه غياياً فني هذه المالة لا بصح للمدعى عليه الاحتجاج على بطلان الحكم شكلا لعدم اعلانه 

عند تأجيل القضية ما دام قد اعلن قبلا بصحمفة الدعوى اعلاناً قانوناً . الاستئناف ١8‏ فبراير لاه ح ١١ص‏ ١؟١‏ 
4 - أن طلب ابطال المرافعة حق منحه القانون للمدعى عليه ما دام المدعى لم يضر في جلسة المرافمة لا حلسة النطق 
بالحمكم لان القانون لم يحتم على الخصوم الحضور في جلة النطق بالسكم اذا كانت الحمكمة اجلته الى جلسة اخرى 
فأذا طلب المدعى عليه ابطأل المرافعة في حلسة المرافمة واجلت المكة المكم في هذا الطاب ب الى جلسة اخرى لم بعد 
يحق للمدعي طلب اعادة المرافعة قبل الح-كم في ابطاها ولا يسوغ للمحكمة النظر في هذا الطاب الاخير اثناء مداولتها 
في طلب الابطال حت ولو طمن المدعى بالزوء ر في احد مسآندات المدعى عليه لانليس لدى الحدكمة مرافمعة موجودة 


لتنظر في طل اعادتمها ٠س‏ 8" أبريل ١‏ مس260 
و - ابطال ا افمة في الاستئناف ( المادة ١*4‏ من قانون المرافعات في المواد المدمة والتجارءة ) عله ابطال 
لي و قٍ ل 


ورقة الاستئناى ترات على ذلك أن لذ كن للمستا نف الا نجديد ورقه ة الاستئناف اذا ' عض موأعيده - جوز 
الحكم أن الاستئتاف تقدم بعد الميماد ويناء على ذلك مرفض كلا ور توج في أوراق القضية ورقة يستدل منها 
بالضيط على التاريخ الذي حصل فيه اعلان ال1-كم الاصلى اذا ظهر جليا من أوراق القضية ان الاستثناف لم يرفع في 
الممعاد المطلوب - وعلىالاخصاذا مفى بين ابطالا مر افعة في الاستثئاف و وبين ورقة الاستثناف الثائية بعد هذا الابطال 
وقت ستجاوز المنعاد القانوتني ن ن الواضح أن الاستثناف الثاني يكو ن حامسلا بعد |أمعاد 5 أن اعلان المكم كان بالضرورة 
سابقا على الا بطال 5 ناير ١9600‏ المع ؛ ص 8ه 

-٠٠‏ مىق حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدسة يد يمكن أن موقفها غياب المدعي باو قى المدني اما الدعوى المدسه 
فنجري عليها أحكام المادة 4 من قانون المرافعات في المواد المدنة والتدارية . الجشة المراقية 6 (دإسمبر ١9٠0375‏ 
مرة ١4‏ الج ؛ ص ٠١‏ 
١‏ - حكم أبطال المرافمة الذي يصدر سواء لعدم حضور المدعي في المبعاد المعين لا.رافمة أو أعدم <ذوره قاطبة 
لا هيل الطءن بأية طربقة كانت ( مادة 4 من قانون المرافمات ) وهذا المنع يشمل ايضاً الاءكام الصادرة 
بابطال الراضة طقاً دس المادة 7 هن القانون المذكور لان العلة وغرض الشارع في الحالتين واحد على السواء 
ولان المادة 7 اماه الا عبارة عن ع مة لامادة؛ ١‏ اذ قد شين فيها حالة من الحالات التي يمكن ع مها طلب ابطال 
المرافمة والمكم به والدليل على 72 نص الادة 4 ١١‏ نفما الذي حاء عاماً . مصر ١١‏ قراء ١9٠.4‏ ل+*ص”ه. 
١>‏ - أذا رفعت دعوى الشفعة في الميعاد القانوني وحكم فيها بابطال المرافمة لعدم حضور المدعى فلا يجوز له جد بد 
طالب اللاخذ بالشفمة اذا كانت مدة الثلا'ين وما قد مضت من نارح أعلانه باظهار رغبته في اللاخد بالشفعة لانعكم 


حب اه حت 


(م 18 وهكاو7؟١)‏ قانون المرافمات 


ابطال المرافعة بمحى أثر جميع اجراآت المرافعة با فيهاكيفة الدعوى . طنطا دس ١٠6‏ ناير ٠٠١‏ المج مص 5+8 
- المادة ١١7‏ والمادة ١؟7‏ حكم © نونيه 9هه١‏ 

6 ( معدلة مقتضى امرعال صادر في ©١‏ اغسطس؟4 ) اذا حضر المدعى عليه امام احكة في 
الحلسة الاولل تحبر اللاعوى فاه عواحهة جهة الاخصام وار نات المدعي عليه عن الحضور بعد ذلك ولكن 
لا يجوز للمدعي ان سدي اقوالا او طلبات جدددهة ولا ان يشير أو يزيد في الاقوال والطليات الساشة 
( النس القديم ) اذا <ذر المدعى عليه أمام قاضي التحةيق أو أمام الحكمة في الجلة الاولى المعينة للنظر في الدعوى 
تعتير الدعوى مقامة ممواجهة الاخصام ولو مخلف المدى عليه عن الحضور بعد ذلك أتما لا يجوز للمدعي أن سدي 
اقوالا ختامية جديدة ولا طلبات جديدة ولا أن بغير او ,زيد في الاقوال والداليات ال-ابقة 
3- تحك المحمكبة خشوزيا بالننية أن حفر فى جلسة اول وتخاكت عن المدور ف الوغ انين قناز الدعوى وها 
ان تصرح له بتقديم نتيجة ' س ١١‏ مارس 4ه ح ه ص 9١*؟‏ 
؟ - يعمل في المسائل الجناسة بالنصوص الواردة فى قانون المرافمات مي كازت متضمنة لقواعد عامة - لا يجوز نطبيق 
المبادىء المقررة في المادة ١*٠‏ من قانون المرافعات المذني في المسائل الجائية أي اعتبار الحكم الصادر في غيبة شخس 
سبق حضوره في جلسة ماضية مثابة حكم حضوري لان هذا النس استثنائي لا يصح القياس عليه ٠‏ س ١8‏ ابريل 

٠‏ المج ١‏ ص 05م 

* - اذا قدم المدعي طلبات جديدة في جلسة لم بحضر فيها المدعى عليه جاءت بعد جلسة حضر فيها وجب اعتبار الحكم 
الذي يصدر حكماً غياساً ولوكان المدعى عليه قد <ذير في الجلسة السابقة ٠‏ س * مارس ١٠٠١#‏ المج 4 ص هؤاء 
؛ - اذا لم يحفر المدعي عليه في حاسة المرافمة ولكنه حفر في جلة اخرى قبلها كان الحكم حضورياً فيما مخصه 
- مصر؟ ستمبر ١9٠08‏ ل 4 ص ل8*+ه 
ه - اذا حضر المدعى عليه في الجلسة الاولى ثم لف عن الحضور في الجلسة التالية وصدر ضده حكم وصف غلطاً 
بكونه غيابيا فلا تصح المعارضة في هذا لمك اذ عن احاره كا حدور | نا ادك 0 من قانون المرافمات 
وللمحكمة المرفوعة ها المعارضة ان تحكم من تلقاء نشنها بعدم قبوطا لتعلق ذلك بالنظام العام . منيا القمح - ج ٠٠١‏ 
٠ 2‏ الج م ص ”*؟" 

- ان قانون المرافمات الاهلي لا يعتير أن المدعى عليه حاضر اللا اذا حضر وتكام في الدعوى وطلب طليات ول يقسم 
لمشو الى قسمين حضور بغير مرافعة وحضور معالمرافمة م فعل القانون الفرنساوي وقانون الماك الحتلطة بناء عليه 
اذا حفر المدعى عليه وطاب ب تأجيل الدعوىولم تجبه الحتكمة الىطلبه وامرت بالمرافعة فتجنب التكام في الدعوى واعتبر 

نفسة أنه غائب وجب اعتباره غائراً قانوناً 


6 ( معدلة بمتتضى امر عال في ١‏ اغسطس ؟ ) اذا حضر المدعي امام المحكة فى 
الاولى - 2 مك دحك امور انا حي مقامة مه كواجية بهة الاخصام وز لدي يان يدان 
( النسالقديم ) اذاحضر المدعيامام قاضي التحقيق ثم تخلف عن الحضور اماءالمحكمة فيالملسة المعينة ل 
الدعوى مقامة ممواحهة الاخصام .و>وز للددعى عليه ان ياب ابطال المرافءة أو الحكم في الل الدعوي بناء على 
الاقوال والطلات الختامية ال-ابق ابداؤها 
١‏ - ان حكم ابطال المرافعة لا يقبل الطعن في أي حالة كان صدوره ومهما كانت الاسباب الداعية اليه ٠‏ مصر ١١‏ 
فرارر ١5٠4‏ الحقوق ١4‏ ص هه 


الباب 'لسادسى - في الاوامر التى تصدر على عريضة احد الاخصام 
١‏ - في الاحول التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عريضته بذلك الى 








ال 7 لك 
قانون المرافمات (8ى الى ب ) 


رئيس الحكة او الى القاضي الممين للامور الوقتية نط ٠٠‏ .م 

48 - يجب على رئيس الحكة او القاضي المذّكور ان يكتب امره في ذيل العر يضة ولوكان 

8 - يترك مقدم العرريضة نسخة منها عند رئيس الحكة او القاذي للها مع صورة من امره 
ممضاة منه الىكاتى الحكة بغير تأخير اتط 18م 

٠‏ - لمن قدم العريضة ولاخصم الذي اعان الامر اليه المق في النظل ف الأموال المحكة 
ع تكليف الخصم الوه يندم سيو لوم أي جنيااية 

5 حاله كانت عليبا 2 بدون 5 دترئب على ذلك سقوط حى إسنب مصى الممعاد 
نط ٠‏ ممم حذف في الفقرة الاولى بعد ( بالمضور إمامها ) « عل خير »> واضافة « مميماد ثلاثة ايام » 

- المادة ددع 7 ار ا 2 ٠ر-المادة‏ هؤ؟ حكم /ا؟ مابو ١٠6١١‏ 
بصدر 0 وذا النظلم هاما ا 0 تضاعة والا<كام المؤيدة او الملنية لها مثلها كسائٌ الا<كام في قابلية 
الاستثناف وعدم قابليته على حسب الاحوال المذكورة في القانون .اس ١7‏ ل” ريل 4ة ح ؟ة ص ١ء. ١٠‏ 

” - الا حكام القاضية تأسد أو ني الاوامر التي تصدر على عريضة احد الاخصام يدون حضور اله م الحو يوز 
استثنافها لانها ابتدائة في الحقيقة بي ان تناك الاوامر الابقة دليها لا تعد ا<كاما اذ الكم هوالفصل في خصومة 
ين طر فين دافم كل فيها عن فاه او أ مع عن الدفاع بعد تمكنه منه ثما للقانون ومن هذا القبيل امر تقدير احرة 
الحبير فان هو الا تمهيد لبيان هاه الاجرة فيصح استثئئاف حكم المعارضة فيه . مصر 8؟ مانو لاو ح ١*١‏ ص8*٠١‏ 

- ان القانون لم يحز الاستئناف الا للاءكام الصادرة من المحكمة الابتدائة او الموكة الجرشة ‏ والمادة ه 4م 
الي احازت دلاك لا و*'خذ مما ان الاوامر التي يصدرها فاضي الامور ااوقدة داخلة في دارة هذه الا<كام وا كثر 
عا.اء القانون وج. بع الحا م قالوا بعدم جواز استئناف الامر الصادر من قاضى الامور الوقتية سواء كان هذا الامر 
بد ا المرض أو لامر سبق صدوره وعله يجب في هذه الحالة الباع طريقة الطمن المقررة في الماد دس 
0 و١‏ والحكم الذي بصدر من الم.كمة الاسّدائة في المعارضة هو الذي يوز استتئنافه . س "١‏ نوشير 
ه١٠١‏ ع /ا١‏ ص 04ا65» 

١‏ لا تذكر في الاوامر الاسباب التي بنيت عليه انما الاوامر التي تكون منافية لامر سبق 
صدوره مرء_ نفس الامر او غيره لا بد أن تكون مشت لة على ببان الاحوال الجديدة التى اقنضت 
اصدارها والأكانت لاغية 'نط 184 م مع اختلاف في التركب 

119 - وفضلاً عما ذكر يكون للخم الذي صدر عليه الامر المق دائا في ان بتغلم منه 

الأمر مع تكليف الخصم الآخر بالحضور قنضى ع حبر 
تط 18 م مم حذف « متتفى علم خبر (١‏ واضافة بعد ( لنفس الآمر )« في ديئة 2ك ة الامور امتمجة » 


الباب اسابع 5 6 الاحراات الي نحدث أمام 4ك الاستدائية 


الفهمل 'لرول - في دفم الدعوى باوجه ابتدائية قبل الدخول في موذوعها 


د 05 سه 


زعا و4١١)‏ قانون المرافمات 


المحكة رن رع الرفوعة ا ميا الأعرى غ2 86 0 تلك 
الدعوى او دعوى ثانية مرتبطة مها. الدفم بدعوى بطلان ورقة الطلل او غيرها . الدفم بطلب الاطلاع 
على الاوراق المدسك بها الخصم في الدعوى . الدفم بطلل ميعاد لاستحضار شخص غير حاضر ِثُ 
الدعوى على انه ضامن فبا يتعاق بها نط 1507 م 
١‏ - ان طلب التأجيل لتقديم اوراق لانم من التمسك يدفم فرعي عند مأيكون تقديم الاوراق قد ظاب اثيانا لصحة 
0 . س 58 ابريل ه 6 ح١؟‏ ص4" 
يجب ان يكون الدفم بعدم اختصاص المحمكمة - الا ما حاء في المادة ١5‏ من لانحة الترتيب - سابقا على ما 
0 من أوحه الدفم حسب المين في المادة ١١‏ مرافعات والا نقط الحمق فيه ولما كان طلب التأخير للاطلاع 
دلىا استندات 68 نانسا من اوحه الدفع الممدنة في المادة ٠+‏ المذ كورة وآ 0 في الترتتب المين فيها بعد الدفع بعدم 
الاختصاص فاذا حصل ابتداء من الخدم لايعود يجوز له التمسك بالد فم الاول وهو عدم الاختصاص . ال-نبلاون 
١ ١١ 3‏ ينابر 00 3 ص وه _ 


2 - لدم آ تع ووكان النسة لنوع التضية والدفم بطلب احالة الدعوى 
على محكة اخرى مرفوعة اليها تلك الدعوى او دعوى ثانية مرتبطة بها يجب ا بداوهما قل ما عداهما من 
أوعنة الدفم ٠‏ وقبل ابداء اقوال او طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى سواءةكانت اصلية او فرعية او 
مقامة من المدعى عليه على المدعي في أثناء الخصومة ‏ انما اذاكان الدفع بعدم اختصاص الحكة مبناً 
على ماهو مقرر فيمادني 6هأو5ا من لائحة : برلاب الحاكم الاهلية بو لياه في أي حالة كانت علبهبا 


الدعوى وللمحكة أن حم به من نلقاء نمسها 

الفقرة الاولى مما تط مم اختلاف في الوضع 4م مم حذاف ف النقرة الثانة وتقايل 1١54‏ و59١1و١7١اف‏ 

١‏ - لم يكن الفرض من الأدة ( 4؟1) من قانون الرافمات القاذية ( بأن الدفع بسدم الاختصاص يجب ان يقدم امام 
محكمة اول درجة قبل ما عداه هن اوجه الدفم الاخرى ) توسيع اختصاص الام بحيث محصل الفة القواعد 
الوضوعة عن اختصاممكل منها وال لكان معناها وصم مع قاعدة للخروج ون وعد اللاختصاص٠ ٠‏ مصرحس ١انونه‏ 
5 مح ماص 4ؤؤ؟ 

؟ - يابع في مسئلة م القضايا بعهها الى بعض القواعد التملقة بموضوع احالة القضابا المرضمطة ببعفها من >كمة الى 
حكمة اخرى وهذه القواعد تجمل الحا كم مطلقة التصرف بالفم وسدمه وبالمدول عنه سواءكان من تلقاء نفنها اويناء 
على طل الخصوم م على ان حكم الفم لا بو*ثر على موضوع القضايا المضومة بل سق كل منها على حدة خاذمة للقواعد 
العمومية الواردة صوص كل أمر متعلق مها بقطع النظر عن الهم وعدمه . فاذا زادت قيمة الدعوبين المضدومتين 
على نصاب الحمكمة المرئة لم توثثر هذه الريادة عن اختصاصها اذا كا: ت قيمة كل منهما منفردة دك - قنا 
استثناني ٠٠‏ مارس ١6١*‏ الحاكم ١٠١‏ ص 404" 

» - الا<كام الصادرة في أوحه دفم اتدائة لا تمد احكاما ” “هيدنه نستانف باستثئاف الحكم في الملوضوع بل يجب 

اعتباردا ا<كاماً قطعية بالاذار للمسائل التي فصلت فيها بحيث الما لا يمكن الطءن فيا الا باستئناف قائم بذاته ٠‏ س 55 
فراير * ١١٠١‏ المج ه ص 4ه | 

؛ - الاملك بغي المدة هو دفم كن اثياته ,كافة الطرق القانونية وأخهما البيذة ويجوز ابداؤه في أبة حالة كانت عليها 
الدعوى . س ١5‏ ديسمبر ١9505‏ الج 4 ص ١4١‏ 














هه ل 
قانون المرافمات م 14( 
و- يجوز ابداء الدفم المتعاق بصفة المدعي في اي حالة كانت عليها الدعوى حت امام كمة الاستئتناف ٠‏ س ه بناير 
ووالج 4؛ ص ١٠6٠١‏ 

000 دعوى شبرعة بدون ان متقدم للمحكمة دليل على احهال حة النزاع القائم بشأنها لايركن 
اليه بما ان المق الثابت لا يتوقف على حق متنازع فيه أي اذا كانازيد استحقاق في وقف ثابت في ا'وتفية فلا بوئخر 
هذا على حق بدعيه جمرو ضد زَيد ولم يضر الياته بعد . س 5 مارس 44 ح و ص »«» 

١‏ - اختصاص الحا كم بتحدد بموضوع الدعوى المنظورة امامها والنزاع في مستندات الموضوع لا بمنم الاختصاص 
وللمحكمة فيحالة هذا التزاع ان تقفى فيالمستندات اذا كانت مختصة او ان توقف نظر الموضوع <تى فى في الةندات 
الجهة الحتمة . مصر 5١‏ ديشمبر لالاح ١١‏ اص 886" 

4 - للمحكمة دائماً الحق فيالمدول عن قرار فرعياصدرثه مى تبين لها انه غير مكن التنفيذ ٠‏ مثال ذلك ما لو حصل 
التزاع على لبعية احد الخصوم لاحدى ملتين ليرى ان كانت شري عليه احكام احداهما دون الاخرى فقررت المركة 
اذ ذاك بايقاف نظر الدعوى <ى ,فصل من الجهة الختصة في هذه التبعية ولما كانت تناك الجهة المختصة لا وحود لها 
وبالتالمي تنفوذ قرار الحكمة غير مكن عاد للمحكمة العدول عن قرارها هذا والفصل في الامر مما تراه عدلا . مصر 
حس 5١‏ دسمير 4894١اح ١4‏ ص48 

9 - يجب اتقديم الدفم بعدم اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى ( واو بالندية لنوع القضية ) قبل كل دفم 
آخن وقبل كل مناقشة في الموضوع ( مادة غ١‏ مرافعات ) وعلى هذا فالمدعى عليه الذي يطل التأجيل للاطلاءع ع على 
الاوراق لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالندبة لحل اقامة المدعى عليه '. مصره فونه ١٠6١١‏ 
الجموعة + ص 4؛4؟" 

١‏ -بوجد فرق جوهري بين الكم بعدم الاختصاص وبين الحكم بعدم بول الدعوى فان عدم الاختصاص 
فيد منم المكمة من النظر في موضوع التزاع لانه من اختصاص هيئة قضاسة اخرى وعدم قبول الدعوى رفيد ان 
المكمة #ختصة ينظر ذلك الموضوع ولكنها لم تقبل المكم فيه لاسباب قافوشة او م تكن موجودة لكات نظرته ٠‏ 
س #6؟ أبريل 49568اح ٠١‏ ص5١؟‏ 

١‏ -لا يسوغ امحكمة ان محكم بعدم الاختصاص من تلقاء نسها الا اذا رأت ان سكوتها عن الحكم به ماساً 
لمنطوق المادتين ١١‏ و5١‏ من لاححة ترتيب الحاكم . بني سويف 84 بابر لاى ح ١١‏ ص "١!‏ 

؟١‏ - الدفم الفرعي بعدم جواز نظر الدعوى لبق المكم فها نمام يجوز ابداؤه في ابة حالة كانت عليها الدعوى 
حى في الاستثناف لاول مرة ٠‏ حرجاج ,ا مارس ١6٠0*‏ الج 4 ص "4١‏ 

١‏ - الدفع بعدم اختصاس الحاكم الاهلية شر المسائل المنصوص عنها في مادئي ١١‏ و5١‏ من لاتحة ايا 
الاهلية هو ما شملق بالنظام العام ميتور ' امحكة ان محكم به من اتلقاء نفها . سن ه ناير ة 89 المج ١‏ ص ١69٠‏ 
١6‏ - اذا حكم غيابياً على مدعىعليه فأعلن الى خصمه ورقة مءارضة في هذا الحكم ولم تمك فيها يعدم اختصاص 
المحكمة بل انكر على المدعى بءض ما هو «طالب به فليس له ان يدفم الدعوى بعد ذلك بعدم الاختصاص تحجة أن 
الملغ المطالب به جزء هندن متنازع فيه تزيك قممته على النصاب الذي لل.حكمة الفص ل فه ٠‏ مجم <ادى ج ٠مارس‏ 
١5205‏ مج 1١1‏ ص والمفن 

٠6‏ - لايوغ رفم هنا عدم الاختصاص في غير الامور التي مهم النظام العام الا قبل الكام في اي وجه مناوجه 
الدفاع الاخرى . فاذا صرح المدعى عليه امام #كية جزئية بعدم اختصاصها بالنظر لقيءة الدعوى ليتمكن من نقلها الى 
حكمة كلية ثم عاد امام السكلية وقال بعدم اختصاصما بدعوى ان الاختصاص لاجزية لم يسم مكلامه في المرة الثانية لانه 
مع كون هذا الاختصاص لا يبم النظام العام فان المدعى عليه رضي اولا بنظر الدعوى امام الك.ة الكاية - مادة 
غ١٠‏ مرافعات . س ١١‏ ناير 4ه ق 5 ص ١١6١‏ 

- يلزمابداء الدفم في شك ل الدعوى قبل الدفم فى موذوعها والا سقط الحق فىابدائه فان الدخول فىيموضوع 
الدعوى شد التنازلحما فى شكاها ٠ن‏ البطلان نازلا ضمنا والاقرار بان الدعوى أقب.ءت بصنفة محة . س »١‏ 
دسمير 4ه ق 9969 ص 85 

١‏ -ان طل حفظ الحق عند البدوء في المرافعة فى ابداء مكلة فرعية مم عدم سانا فى الوقت القانوني لا 
يمع من سقوط اق فى أبدائها بعد اك م فى موضوع الدرعوى رس 0 ستدبر 48489اح 4 ص "*.١‏ 

646 - 24س ب على المدعى عليه أن بر فم الد قم الاب بدا في بعدم الاختصاص البنئى على قيءة الدعوى قبل اي دفم فم ف الموضوع 


5م سه 

(م ؛1) قانون المرافمات 
ومع ذلك لا يحرم المدعى عليه من حقه فى الاحتجاج بعدم اختصاص الحكمة المرفوعة اليها الدتوى المبنى على 
قنمة النصاب لا لا سيب كو ن المىة اهرت فى حكم غيابي اددرته بالانتقال للاطلاع على اوراق ولا بسبب كون 
المدعى عليه نفسه طل التأخير مرتين َ أسوان ج ١‏ دإسمبر ١904‏ المج 5 ص ١١8‏ 
9 -الاختصاص عام وخاص فالاختصاص العام هو ما نصت عنه المادتان ١٠‏ و١‏ من لاح ترتيب الحاك والاختصاص 
الخاس هو م تنكام عنه قانون المرافمات والفرق ين الامررن هو كالفرق بين الخنس والنوع فان الاختصاص العام 
هو ما تعلق ال عن حيث وجود قانون خصوصي فا عميزها 6 ن الحا كم الاخرى كالاغرق الكان بن 
الحاك الاهلية والحاك اتختاطة فان لكل منهما قانوناً خاصاً . اما الاختصاص الخاص فانه يتعلق ينوع الدوائ المتفرعة 
قو علق اشكة الواحدة كالدوام المدنية والتجارية من كمة ابتداسة اودوائ الخاكم الجزثة النابعة للمحكمة 
الابتدائة المناكورة اذا تجاوزت يكمة من الحاكم اله | المفر وض ا من الاختصاص العام كان ع عدم القبة 
بالنظر الى اله-كءة التي هي صاحبة ذلك الاختصاص ٠س ١3‏ دسمير 14437 ح ١١‏ ص 4١‏ 

٠‏ -لا 24وز 29 ان كم من تلقاء نشفسمأ بعد مالاختصاص الا فما كان متماقاً بالمادتين ١6‏ و5ا١امن‏ لاضحة 

ترتيب الحا الاملية. س ١9‏ يناير لاه ق 4 ص #وم 
١‏ - يعتبر المدعى عليه أنه عدل عن حقه في الت.سك بعدم اختصاص الى-كمة المرفوعة اللها الدعوى بسدب نصاببا 
اذاكان اولا - قد طابى التأجل ثبت متقدم سندات براءة ذمته من <رء من الدين وكانت هذه الندات قدمت 
تأننا فوا عل اعد آخر ٠‏ اسكندرية و١‏ ونه ه ٠٠‏ المج لاص ١٠١‏ 
؟" - اذا رفم المدعى عليه دفما فرعيا امام المحكمة وطلب عدم اخةصاصمابالفصل في الدعوى بعد ان طاب التأجيل 
للاطلاع على المستئدات فدالبه هذا غير مقبول طبقا لنس المادة ( ١١84‏ من قانون المرافعات ) . س 74 ديسمير 
ه0٠‏ ل ه ص ١١7‏ 
2 ب الدير في تنفيذ الحكمالصادر من محكمة ششرعية على حسب نصوص الامر العالمي الرقهم /ا» مانو ا691م١‏ 

فن اراد تنفيذه ليس له أن يرجم في ذاك الى الحاك الاهلية فاذا دخل شخس ثالك في ا >جة ان الحكم 
الذي اصدرته المي الشرعية كان ناج على تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله غي ركاف لجمل الحا ك الاهلية مختصة 
ولو انه لا.ظهر أن ذا الش<ص الثالث أي وجه قانوني لاشات حقوقه امام الحمكمة الشرعية . مصر حس؟١‏ فبراير 
900 المج هم ص 7١م‏ 

- المادة 55 ٠‏ جم <ادى ؟١‏ مارس ١5٠5‏ والمادة 54 فها تص بالانفاق على تعيين حكمة مسماة للنظار 
508 المتعاقدين 
:؟ - باستلفات انظار حضرات القضاة لانه ليس لحكمة المواد الجزئة أن ' تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها 
بالنظر في القصايا التي .يزيد المدى به فبها عن عشرة آلاف قرش بدون ان يدم لها أي دفع بذاك ٠‏ لجنة المراقية 
ه؟ابريل ١463‏ عرة هق + ص ١570‏ 
»لم يكن في قدرة الخصومالتنازل عن عدم الاختصاص المطلق لاصراحة ولا دلالة .س 9امابوة؟ ح١ا1اص؟5؟‏ 
5 - يجب على المعارض الذي يرفم مسألة فرعية ان يذكر ذلك في اعلان مءارضته والا فبسقط حقه فيها حق واواتها 
في الاصل على اساس - راحم جارسونيه جزء ه ص *40 وداللوز مادة ١71‏ لبذة 7١‏ - عابدين ج ١١‏ بيونيه 
غ٠‏ وا ل + ص */ا١‏ 
0 - اذاكانت الدعوى المرفوعة من الول اليه الدين أو الحامل للند التجاري هي من اختصاص الحكمة فلدس لها 
أن تتصدى من تلقاء نفسرا لاجراء تحقمقات في الوضوع غايتها اثبات الحوالة بالددون 2655101) ونحويل السندات 
1110055614 حصلا توصلا الى حمابا مختصة ة وجب ب عل الحكمة المرفوعة الها الدعوى حت فما لو تمس المدعى 
عليه فها 0 الامر ليقدم الدقم بعدم الاختصاص أن نحكم برفض طليه في هذا الدفم ومع ذلك لا نري هذه 
القاعدة اذارأت الكمة أن اأوالة أو التحو يل لا الا واسطة هيئت ايتكن الول الله الدين 1 و الحامل للند من 
المرانعة عن ذيره دون مراعاة احكام القانون الخاصة بالقبول 3 اشماة . ل الرانة ب وله ١5٠١4‏ المج“ ص" ه 
م؟» - تضت اأدة غ٠١‏ مرافءات بان الدقم يعدم الاختصاص >* ب أنداؤه :ا ل التكم في الموضوع ٠‏ مصر؟ ١‏ ماو 
4١٠وا‏ ل* ص *ل/ا١‏ 
9 - الش<ص الذي لم يدفع .عدم الاختصاص بسبب آيدة المتنازع فيه امام الحكمة الابتداشة وقبل التكام في الموضوع 
لايموز له ان يدفم به امام ل الاستثنافية . س ١9‏ مابو ١١٠4‏ ل * ص ١51‏ 


ل/اهم دا 


قاثون الرافمات (م:1 وها وكم١)‏ 


٠٠‏ - اذا طلب خصم بعد أن أدخل في الدعوى "أجيلها مرات لتحريات ضرورية والاستعداد للمرافمة فهذه التأجيلات 
لا تسقط حقه في الدفم بعدم الاختصاص ما أنه اا طلبها لخرض الاستعداد ٠‏ بتي سويف ج 58 بناير ١6١4‏ 
ال جروعة ه ص و6١‏ 

١‏ -يحس على الشخص الذي يطلب عدم اختصاص المحكمة بنظر قضية ما ان يطلب ذلك في اول جلسة لا ان يطلب 
0 القضية لابداع مستندات ثم يأني في الحاسة الثانسة ويد فم بعدم الاختصاص ٠‏ عابدين ج ه؟ اريل 4غ٠١٠و١‏ 
الا-تقلال * ص ١‏ 0 , 7 

؟” - م كان العقد المطال بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفيالخصوم ومدنا بالنسبة للطرف الا خر حسب صفة كل 
منهما فيقبع نوع الدعوى صفغة المدعى عليه وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجراً فالقواعد التجارية يجب أن تتبع في 
دعواه خصوصا فما بتعاق بدبول الاثيات بالبينة . س ١١‏ ناير ١60‏ الج ؛ ص ١698‏ 

؟ - الدفع بقوة الشيء امحسكوم به يجوز ابداؤه فيأبة حالة كانت عليه الدعوى فيقدم في الاستئناف وفيالدرحة الاستداسة 
على السواء مالم يكن الخصم الذي يقدمه سبق فتنازل عنه نازلا صريحا أو ضمنياً لخينئذ لا يصح رفض الدفم بقوة 
الشيء المحسكوم به بتقديم حكم تمبيدي صدر غيابياً ولم يمان الى المدم الذي لم يكن تنازل عن حقه في الارمكان على 
ال كم في دعوى سابقة . طنطا ج ١1‏ ابريل ١9٠*‏ الج ه ص ١٠١١‏ 

54 - الدفع بعدم اختصاص الحكة بالحكم في الدعوى بالنظر لقيمتم! ليس من المائل المتملقة بالنظام العام فيجب 
ابداؤه قبل الدخول في موضوع الدعوى ( المادة ١١4‏ من قانون المرافمات ) ولهذا لا يوز من باب أولى ابداؤه 
امام الحكمة الاستثنافية اذا لم يقدم امام محكية اول درجة . س 7 مارس ١6١١‏ المج ؟ ص و١»‏ 


- يجوز للمحكة المقدم البها الدفم بعدم الاختصاص أن حم فيه وفياصل الدعوى حم 

واحداً بشرط أن تبين ما حكت به في كل منهما على حدته تط ١٠وام‏ 

ر - بتخصوص استئناف الا<كام الصادرة بالاختصاص المادة 5٠‏ حكم ١4‏ ابريل 8وه١‏ 

١‏ -لا يجوز لحمكمة ان تصدر حكماً تمهيدياً وتدخل بذلك في نظر موضوع الدعوى دون الفصل في الدفم بعدم 
الاختصاص المقدم من احد الخصوم أو دون أن تأمر بضم الدفعالى الموضوع. س ه؟ أبريل 40١‏ امج «ص 5١9‏ 

١‏ - اذا طلب أحد الاخصام احالة الدعوى على محكة اخرى بسبب كونها مقامة بها فيحال 

هذا الطلب بيعاد قريب على الحكة التي قدمت اليها الدعوى أولا للحم فيه مالم يتحقق من أحوال 
القضية أن طلس الاحالة بقصد مكيدة الخصم نط ١اواموتق‏ الالاف 

5١ص‎ ٠١ح نوفير 6ه‎ 8١ لا ارشاطبين مكمة واخرىاذا اختلف الغرض ولم يكن الخصوم هم بذائهم . س‎ - ١ 
وأن تكونكل من الحكمتين من نوع واحد أي خاضعة لقانون واحد ونحت نظام واحد فالشرط الاخير وهواتحاد المحكمتين‎ 
*١48 ص١4 مح‎ ١508 ممدوم بين الحاك الاهلية والحام الشرعية ولذلك لم يجر طلب الاحالة . مصر 7 نوقير‎ 
لماكانالوقف عقدا رسمياً يجب ضما نتنفيذه فاذا كانت حجة الوقف ماح حقاً صريحاً لاحد ما وجب علىامحدكمة‎ - 
١55 مابو‎ ١5 س‎ ٠ القضاء بهذا الحق لصاحبه دون أن توقف الحكم على منازعات حاصلة عايه في جهة أخرى‎ 
ص “5م‎ 1١١ الحقوق‎ 

ع - ان احكام المادتين 7١و17١١‏ من انون المرافمات فما يختص بايقاف الدعوى لا شري بين كمتين من نوعين 
مختلفين كالحا كم الاهلية والمحاكم اتحتلطة ورتعين حينئذ عدم قبول طلب ايقاف الدعوى المنظورة امام الام الاهلية 
لنظرها امام الحا ك الختلطة - س ١‏ فراير لاوا اق 4 ص ١74‏ 

ه - مت كان استحقاق ال-تحقين في الوتف معلوماً سنس كتاب الوقف ومؤيداً يتصرف الناظر من قبل فلا سبيل 
هذا الناظر ان بعود فيمنم أولئنك المتحقين من استحقاقهم ويطاب ايقاف دعواهم عليه به امام الح_كة الاهلية 
ببب ان رفع دعوى عليهم امام المحدكدة الشرعية لاثباتعدم استحقاتهم لانه لو حاز العمل هذه القاعدة لامكن لكل 
انان ان بتخذها واسطة لايقاف الدعوى المرفوعة عليه برفعه دعاوي في محاكم اخرى مجهولة نتيجتها ٠‏ س م" 
مادو ١65١٠‏ الحقوق ١8‏ ص ١866‏ 

(0 


الم ده 


(م لاما وهاو ه١1‏ )22 تاتون المرافمات 


5 - لا محل لابقاف الحكم في المسائل الت بو'خذ حكها من اوراق القضية نفسما ولا لتحوياها على الام الشرعية 
ان كان النزاع فما من اختصاصها ٠‏ س 575 مارس 4و ح ١١‏ ص ه95" 

- الا<كام القاضية بإيقاى الاجراآت لين الفصل في الموضوع من مام آخر ى لاجل منم انناقض الاحكام ليست 
هي من الاحكام التحضيريه وانما هي موضوعية جوز استثنافها ٠‏ س ١7‏ ينابر ١9٠01١‏ ح ١35‏ ص40 


/161 س اذا كان طلب الاحلة مبنياً على ارتباط الدعوى بدعوى اخرى َيكون الك فيه الى 
الحكة التي قدم اليها الطلب المذ كور نط 1688م وق 1078 ف 


٠١ -لزم 0 راط دعوى بدعوى اخرى ان بتوفر شرط وحدة موضوع الدعويين . طنطا. حس‎ ١ 
يوله لاح ق 4 ص "و‎ 
من الميادىء القانونة المقررة ايقاف دعوى مدئة لين الاتهاء من دعوى حنائة مرددطة مها ولكن هذا البداً‎ - 
ي ان تكون الدعوى الجنائة منظورة امام يمام البلاد | المنظورة فا الدعوى المدنة والا فلا يع.ل به - انه وان‎ 
ا مهس ب سأسة للدولة العامة الا انها لا تقلالها ادارياً تعتير أحندية عنهامن هذه الحمقة هله :فلا تدر قف عر‎ 
س 5" مابو‎ ٠ مدمة منظورة صر على دعوى جنائة مرنيطة مها منظورة في احدى بلاد الدولة العلية الاخرى‎ 
١١١ مص‎ 0 
ان من المبادىء الاساسية القانونية انه اذا اقيدتدعوى ومية على ث<ص وكان هناك حق مدني له ارشاط مها‎ - 
آيام حكن مداه قد ب تمن قات نظر الدعوى الدنية حتى ينتهى الفصل في الدعوى الء.ومية فان انينى على‎ ١ مور‎ 
الدعوى 00 الحكم بالادانة ترتب عليه الحكم بالمقوق المدنة المتولدة عنها ايضاً . مصر 78 مابوهه ق "ص‎ 
١4151 فيراير‎ ١١ حكم‎ ١١5 ر - المادة‎ - 5 


الشرع الثالى - في الدفم بدعوى بطلان ورقة الطلس 7 غيرهأ 
8 - اذاكانت الورقة التي اقيدت بها دعوى أصلية او دعوى منالمدعى عليه على الماع في 
أثناء الحصومة أو غير ذلك باطلة وحضر الخصم الفللرب قور نول ذا اقفاك كله تاك الدرفة 
من البطلان و بسقط المق في الدفم به ومع ذلك يجوز الخصم الذي مخلف عن الحضور أن يرم 
دعوى بطلان ورقة الى في وقت ارم في الحم الصادر في غيته أوفي وقت اسنتاف الح اما 


5-96 - اذا كا 50-6 الي أقيمت مما دعوى أصلية أو دعوى من المدعى عليه على المدعي في اثناء الخصومة 
او غير ذلك بأطلة وابدى المه م أقوالا في موذضوع الدعوى التي اقيمت با" ورقه ة المذ كورة أو ابدى أوجه دفع اخرى 
فها فيزول ما اشتملت عليه تلك الورقة من البطلان ويقط الحق م ن الدفم به انما اذا كانت اوجه. الدفم المقدمة 
مله قاصرة على طلب عدم اختصاص ا او على طل الاحالة على غك اخرى منظورة فيها “لك تعر | ووش 
نانية لها ارماط بها فلا .زول البطلان المذ كور ولا سقط المق و ان زفق *لاداا ف ) 


6 بزول بطلان كل ورقة غير الاوراق المذ كورة ماما كجرد الرد علمها من‎ ١58 
ستفاد منة انه اعتبرها صحيحة او عجرد حصول ا من الاجرا ات الرتة عل تلك الورقة بصعة‎ 
حي تط 164 م‎ 17 

١‏ - لا يترتب على حضور المدعى عليه الحكم بزوال بطلان الاعلان الاقتتاحى الدعوى ان كان سبب البطلان هو عدم 


يبان حدود الماك المتنازع فيه ٠‏ دمنهور ج ” ستمبر 5ه ح ه ص "١‏ 
١‏ - لا يصح الاحتجاج سطلان ورقة الاعلان بعد حضور الخدم المملن . س 9١‏ نوثبر 6و ح ٠١‏ ص 8"٠‏ 








(مهكاوء؛١)‏ قانون المرافمات 


- ان القاعدة المقررة في المادة ١9‏ من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الت مقتضاها ان أي وجه من 
اوجه بطلان ورقة امتاح الدعوى يزول بحضور الخصم المطلوب حضوره هي قاعدة عامة ونثمل حالة بطلان سميفة 
الاستئناف ٠‏ س “” مابو ه ٠‏ المج 5 ص 835؟ در - المادة 45؟ نض ” مابو ١٠6٠١٠‏ 
؛ - .زول بطلا نكل ورقة من اوراق الاحرا ات عجرد الرد عليها من الخدم با يستفاد منه انه اعتيرها سميحة 
- المادة مرافمات - لاقاضيان لا يحكم سطلان اي ورقة هن د 1 ا اسبب عدم اتباع اجراآات قفى 
١‏ القانون الا اذا كانت هذه الاجراات جوهرية ومرئطة ارماطاً كداً بذات الورقة - ان القانون ولو أنه قفى 
بوجوب اشثهال الاوراق المعلنة اصلا ودورة على البيانات الموضحة فيه والاكان العمل لاغياً الا ان عدم اشتهال صور 
الاوراق على تلك الببانات أو بعضها سواء كان نائعاً عن غاط او عدم التفات لا يكون ذلاك وجهاً من اوحه البطلان 
طالما ان اصل الورقة واف بالغرض المقصود . كفر الزيات ج 59 سبتمبر ١1٠٠‏ مح ١١‏ ص 9*4" 
راحم المادة ١١+‏ حكم ه يناير ١895‏ 
- لا يقبل الدفم ببطلان شكل الدعوى لان المدىى لم يرف-ها بصفة وارث اذا سكت المدعى عليه علىذلك في بداية 
التزاع ولم يرفعه الا فيا بعد . س 54 ديسمبر ه90١‏ ل ه ص ٠١١‏ 


الشرع الثالت - في الدفم يطلب المعاد 

٠ع‏ اذا ادعى أحد في المواد المدنية عقب دعوى أصلية او فرعية او عقب دعوى اقيدت 
من المدعى عليه على المدعي في اثناء الدعوى الاصلية ان له حمَاً في استحضار شخص غير حاضر في ' 
الحصومة على انه ضامن فبا يتعلق بالدعوى جاز له ان يستحصل على ميعاد لاستحضار ذلك الضامن 
وتراعى في تقدير هذا الميعاد المدة اللازمة لتكليف الضامن بالمضور تط 66٠1م‏ 
١‏ -ان جاز للخصوم ان يطلبوا شخصاً ثالثاً في الدءوى بصفة ضامن في الخصومة لا يترتب على هذا الحق تغبير 
اختصاص الحكمة المنظورة امامها الدعوى الاصلية بل يشترط لاستءماله ان تتكون نفس الحكمة المذذكورة عي الختصة 
ايض بنظر الدعوى بخصوص الشدص الثاك . س ٠"‏ اير 5ه ق “” ص وم١‏ 
؟ - لا يسقط ضمان البايع الذي لم يدخل في دعوى الاستحقاق من الغير على المين المبيعة الا اذا كان لديه مستندات 
تنبت هلمكنته لا بأعه تحمث انه ١‏ لو دار ادخاله مر فه امشتري في دعوى الاستحقاق وبصذة ة ضأمن لامكن ان برهن 
على ملكيته للمبيم واما اذا لم يكن ع لديه متندات على ملكيته لما ذكر فلا بسةط حق الض.ان وللمثتري ان يرجم عليه 
مصر. دس ١4‏ مانو ١١‏ ق ” ص 8١5‏ 
* - دعوى الضدمان في حالة دعوى الغير باستحقاق العقار المبيع يجوز ان ترفع بطريقة اصلية او اثناء دعوى الاستحقاق 
ناذا رفمت بطريق ادلي لا يجوز للبأ ع ان بطلل رفض دعوى الضمان لمجرد انهل بطاب ادخاله في الدعوى التي 
رفمت من مدي الاستحقاق على اأشتري بل ب عليه ان بدت حصول 'نقصير من المشتري في أوحه الدفاع أنيئ عليه 
الحكم للغير باستحقاقه المبوم ٠‏ بني سويفاج ١7‏ نوفير ١8٠‏ امج ؟ ص وه 
؛ - طلى ادخالالضامن في دعوى لا يجوز تقدعه لاولمرة امام #ك.ة استثنافية ما يترتب عل ذلك من حرمان الضامن 
من اول درجة ولان نظام الدرجتين الابتدائة والاستثنافية هو من المسائل العمومية هذا فضلا عن ان تقديم مثل 
هذا الطل لاولمرة امام #كمة الاستئداف بعد طلماً جد بدا وهذا ممنوع عقتفى ا حكام المادة 874 من قانونالمرافءات 
اسيوط . حس 55 مارس ١٠5١الج‏ ”' ص 45؟ 
ه - صاحب الحق العيني على العين لا ,لزم بادخال المؤْجر الذي لا اك التأجير بصفة خصم في الدعوى لان صاحب 
الحق العيني لاك مداعاة كل حائز لاعقار . س 58 ديسمير 8٠9١ل‏ ه ص 1١84‏ 
5 - اذا رفت خصومة بين وطنيين امام تحكمة اهلية فلا تخرج الدعوى من اختصاصها رد كون المدعى :ليه له ان 
اين تيد «الاجني في هذه الدعوى ضامن ٠‏ الزقازيق٠‏ حس 5١‏ فبراير ١5-05‏ الج لا ص4؟؟ 

- المادة 4؟ حكم ١٠١‏ بناير ١895‏ والمادة 5584 حكم 53 مارس ١٠6١١‏ 


لشاو" د 


م ١14الى+:١)‏ ون المرافمات 


١‏ - يجوز ل نكاف بالحضور على انه ضامن فبا يتعلق بالدعوى الث يطلب ميعادا آخخر 
لاستحضار من يدعي انه ضامن له نط 167 م وتق 5ل/الاف 2 

7 - يجب على الحكمة ان تعطي الميعاد المذّكور اذا كان مدعي الضمان كاف للد عليه 
بالحضور قبل مضي ثمانية ايام من تاريخ الدعوى الي نثأ عنها استحضار الضامن؛. - وبجب ايضاً 
اعفلاء مساك للد و31 كان طلبه حاصلا في ظرف الكانية ايا م المذ كورة 
7ط 4ه ١‏ م مم أضافة على الفقرة الاولى د أو من اليوم الذي علم فه 0 ان له فا ئدة في استحضارالضامن » 

8 9 - في المواد التجاربة مطاقاً وفي المواد لمدئة اذا انتقضت القانية اا م امد كورة وم يطاب 
فبها حضور أحد على انه ضامن فها بتعاق بالدعوى يكون لامحكة النظر في ع اوعدم استصواب 
تأخير المكفي الدعوى الاصلية لليوم الذي فيه يمكن حضور المدعى عليه بالشمان للوقوف على المقيقة 
نط وهام 

١ 8‏ - طلب الميعاد والمعارضة من الخصم الآخر بعسدم ازومه يحم فيهما بوجه الاستعجال 
نط ١١6١‏ وق ماف 

١6‏ - في جميم الدعاوي اذا مضت مواعيد التكليف بالحصّور في دعوى الضمان والمواعييد 
المتعلقة بالدعوى الاصلية وم لى يصدر حم في احداهما : تضم الدعوتان لبعضهما وديا 0 احد الا اذا 
استصو بت المكة الحك في كل من الدعوتين على حدته نط 111 م وق 184 ف 

-١‏ اذا حك بعدم المق في دعوى الضمان جاز الح على من ادعى به بتعوويضات في نظير 
الضرر الناشى' عن التأخير بسبب الميعاد الذي استحصل عليه مدعى الضمان بالاحتجاج باستحضار الضامن 
- بط ١١‏ موق ولا١ااف‏ 

١ 51/‏ - يجوز ني جميم الاحوال امك المقامة فيها الدعوى الاصلية ان تك في دعوى الغمان 
مالم يتحقق لا ان الدعوى الاصلية لم تتم الا بقصد جلب الضامن امام محكة غير الحكة التابع لها 


تط 15م وق ١14ا‏ ف - ر-الادة لامع بمخصوص حق الضامن في الاستثناف الفرعي حكم ١‏ ؟يناير ١854‏ 
-١‏ ان 0 اختصاص المحكمة بدعوى الضمان لا بغير شيءكاً 000 بالدعوى الاصلة 3 دري الضمان 
ل وجوده عدم النظر في الدعوى الاصللة 0 َ 2 0 5 الضمان فط ل 9 
س ١‏ نوسه ١8959‏ ح 6٠اص "٠‏ 
١‏ - في حالة ضم دعوىالضمان للدعوى الاصلية اذا 9 الزام الضامن فيكون الحم المدعي 
الاصلي اذا اقتضاه الخال ولولم تكن دعواه الاعلى مدعي الغمان ويجوزان يترك سبيل المدعي بالضمان 
1 .ه 7 
من الدعوى الاصلية مالم يكن ملزماً فيها بشيء خاص بشخصه قط 114 م 
١‏ - لا يعتبر الحكم قاطماً في الدعوى لصالح المدي في حالة ما اذا كان مدعياً عقتفى تعهد على شخس بحق ما 
وحكت ت المحمكمة بأخراج هذأ الشؤس من الدعوى وقضت للمدعي بالحق المطلوب على شحس آخر ادل الشخص المدعى 
عليه ضامناً في الدعوى فان الحكم والحالة هذه وان كان قاضياً للمدمي نحقه أكنه لم يض له على الشخس الطااب 


٠١ 


ست آ اس 
قانون المرافمات (م ك١‏ الى 006 


الزامه به تنفيذاً لتعهده ٠‏ وعايه لا يكون الحكم الصادر على تلك الصورة من محكمة ابتدائة مانعاً امدعي هن الطءن 
فيه بطريق الاستئناف . س5 ١‏ دسمبر 4ه ق 3 ص ١86‏ 

98 اذا اقيست دعوى من المدعى عليه على المدعي في اثناء اللخصوءة كان للمدعي المق في 
طلب ميعاد ثلاثة ايام للاجابة عنها وكذلك اذا تمسك احد الاخصام باوراق لم يسبق اطلاع الخصم 
الآخر علبي كان له الحق فى طب ميعاد ثلاثة ايام للاطلاع عليها نط 168 م 

-١‏ .الدعوى الفرعية هي الى لون ها ارضاط بالدعوى 0 وتكون أجة عن كل وسيب وأعه أو لني بيكون 


في انناء الخصومة فيجوز فصلا عن الدعوى الاصلية 0" ريل لاح واس وا 
؟ - طلل التأجيل لتقديم اوراق لاممنم من الد.سك يدفم فرعى عند ما يكون تقديم الاوراق قد طلب اثياتاً لصحة 


الدفم . س 86 ابريل ١5٠8‏ الج لاص 8؟ 

٠6‏ - الاطلاع على الاوراق الملمة في قم كتاب الحكمةيكون في محل نسليمها بغي انتقاط منه 
نط 55١1م‏ وق 1١465‏ اف 

١‏ - تقدم اوجه الدفم مع بعضها الى المحكة قبل ابداء اي مدافمة في اصل الدعوى 


قط 1617م وق ١85‏ ف 


الفصل الثالى - في الاحراات المتعلقة بالشوت 
( معدلة مقتضى امرعال في *١‏ اغسطس 49 ) اذا ترااى للمحكة ان القضية غير صالمة 
للحك فيها جاز ا ان تأمر او تأذن بائبات صحة الدعوى بأوجه الثبوت المذ كورة في الفروع الاانية 
( الاس القديم ) اذا ترا آى للمحكمة ان القضية غير صالحة للحك م فيها ولو بعد اجراء محقيقها جاز لها ان تأمر اوتأذن 
بات سحة الدعوى باوجه الثبوت المذكورة في الفروع الانة 
١‏ - ذآذاأ ترا اى لا.حكمة في احو'ل استثنائة ضرورة تأجل الدعوى إلسة اخرى ليتمكن الخصوم منتقديم مستندات 


متممة نجمل القضية صالحة للحكم ذيجب عليها في هذه الالة ان لا تحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي علها واتما تعين 
ميعاداً لتقديم هذه المستندات وم انغى الميعاد تحكم في الدعوى حكماً قطمياً ٠‏ لنة المراقبة 4 ١‏ مابو . ٠‏ برة 5 


ا جموعة ١اص‏ 9" 
؟ - ليست السكمةمقيدة بالحسكم في موضوع الدعوى بنتيجة حكمها القهيدي.قنا. ج ١١‏ ينايره ١١١‏ المج7س ١١‏ 


١1‏ - لكلمن الاخصام المق في أن يطلب استجواب خصمه عن الوقائم المتعلقة بالدعوى المقامة 


مط ١69‏ موق 884 ف - ر - التملقات على المادة ,١‏ 
١‏ -لا بمكن الحكم باستجواب الخدم الا بناء على طلب الخدم الآخر ولم يكن امحكدة الحكم به من تلقاء نفنها . 
لما في ذلك من زيادة المصاريف ٠‏ سم » مارس 85 ص 50١‏ بورللي بك 
؟ - ليت الحكمة ملزمة بالحكم في استجواب الهم اذا طاب ذلك منها وها ان ترش مثل هذا الطلب . سم ١5‏ 
ابريل “8 مج م ص ١٠‏ 

١65‏ - يجوز الخصم المطلوب استجوابه أن ,يطلب من الحكة رفض الاسئلة الموجهة الي هكلبا 
انما اذالم تكن مشتملة على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول نط ١١م‏ 


ع ش 
لاا ده 


٠٠6 (‏ الى ؟13) قانون المرافمات 


١68‏ الاسئلة التي اجازتها الحكة أو التي ل يعارض الخصم في جواز قبوها تتوجه من رئيس 
الحكة ويجاب عنها من اللخصم بنفسه في نفس الجلسة بغير حم خلاف الحم الذي يصدر بقبوها عند 
تط ١7‏ م مم اضافة على آخر المادة « مع بيان الاسباب الداعية اليه » 

١ 01‏ - يجبكتابة الاج بة المعطاة من الخصم في دفتر الللسة و بعد ثلاوتها بوضم عليها امضاء 
كل من المسئول ورئدس الحكة وكاتبها قط عام 
١1(‏ - اذا امتنع المستول من وضع امضائه أوكان له مانم منه فيذكر ذلك في دفتر الجلسة 
نط 4/اام ش 

١ 8‏ حاذاكان لاخصم عذر ينعه عن الحضور بنفسه في الماسة جاز للمحكة ان تعين احد 
قضامها لاستجوابه في له وفيهذه الخالة يحرر محضضر با بيجيب به الخصم بحضو ركانب المحكة و لوصم عليه 
امضاء كل من القاضي المعين وكاتب الحكة والمسئول نط اام 

-١ 4‏ اذاكان الخصم المقنضي استجوابه مقيما بدائرة محكة غير الحكة المقامة امامها الدعوى 
فلبا ان تحيل استجوابه على الحكة المقيم بدائرتها قط 0705م 

6 - تكون لمجاو بة بمواجهة من طلب الاستجواب انما لايجوز له التكل في اثناء ذلك تط هلام 
0١ 0‏ -اذا امتنع المسئول عن الاجابة عن اسئلة مبنية على وقائم متعلقة بالدعوى وجائزة القبول 
أو تخلف عن الحضور لاستجوابه فللمحكة النظر فيما يحتمله ذلك تط ١4ام‏ 

١-الصم‏ الذي من محض ارادته واتباعا لخطة خطها انفسه في الدعوى لم يحضر للاجابة عن الاسدلة يسقط حقه 
في المجاوبة عنها فيما بعد وتكتسب لخصمه فائدة عدم حضوره وما يترتب على ذلك من النتا المبينة في المادتين ١11‏ 
و3١‏ (اهل ).سم؟” نوفير +8 مج وص ١4‏ 

- فيحالة امتناع االخصمالمقتضي استجوا به يسوغ للمحكة أن يحم بان هذا الامتناع مما بوذن 
اثبات الوقائع البنية عليها الاسئلة باليبنة ولوكانت الخالة مما لاحجوز القوانين الاثيات فيها بذلك 
نط م8 ١‏ م مع أضافة سن ) البسنة ( و( ولوكانت )ه« وقراثن الاحوال « 

١‏ - لا يترتب على امتناع المدي المدتي عن المجاوءة على الاسئلة الموجهة اليه هن النياءة اثناء التحقيق حواز قيول 
الاثيات بالبينة في غير الاحوال التي احاز القانون فيها الاثيات .هذه الطريقة فان امتناعه في هذه الالة لا يمكن ان 
يقاس بامتناع احد الحصوم في دعوى مدنية عن الجاوية على الاسئلة التي وحهت الله ائناء استجوايه عن وقائع معمئة 
س ١‏ مارس ١ ٠.٠.٠‏ المع ؟ ص 7؛ 

انفرع الثالى - فياليمين ظ 

- على الخصم الذي يكلف خصمه باليمين الماسمة للنزاع ان يقدم صيغة السوةال الذي 
بريد استحلافه عليه بعبارة واضحة صر بحة 
تط 184١م‏ معاضافة بعد ( استحلافه عليها ) « بكيفية صريحة يستفادمنما المقصود حى يكتنى في المواب عنها بلا أونعم 

١‏ - أن الممين الماسية حسام اللزاع لم بعد بعدها من سبيل للاستئتناف خلافاً للممين الما.مة الي كاف القاضي احد 


ل ).ل 5 


قانون المرافمات (م*داوؤد١)‏ 


الاخصام بادائما فيما اذا لم 'ستكيل اوجه الثبوت فيصح الامتثئناف بعدها ٠‏ مصر ١‏ دسمير 9١‏ ق ١‏ ص ١م‏ 
ل ا الا مارس *4ه ح *هة ص *؟١‏ 
- البدين الحاسمة مناوحه الدفاعااتي يجوز طلبهافي أي حال ةكانت علبها الدعوى سواء كانت في الدرحة الاولىاو الدرحة 
الثانية وسواء طليت اليمين قبل كل دفاع ذيرها او بعده كن لأكان وال اليين فيد عجز صاحبه عن الدفاع بثيره 
اشاناً كان او نفيا والرذا بذمة خصمه كان لاوز طلبها طاياً احتماطياً مع التمسك فيالوقت 'فه باوجه دفاع اخرى 
في الموضوع وأزه التمسك باحد الامرين اما اذا كان الدفاء في بطلان ك ل الدعوى الذي يا عس الموذضوع بشيء فمجوز 
لل البين معه احتياطياً لان اليمين هنا تعتير الدفاع الوحيد في الموضوع - لا يقبل التعلل على عدم الحلف من قبيل 
ان ديانة المطلوب تحليفه حرم البدين عله لان القانون واجب السريان على # يع الملل الخاضعة. للحكومة يدون فرق 
( احمد حدي الحكير ضد قسطور أبراهم ١‏ دسمير دح هه ص ١‏ 
؛ - لا يحق لمن أدت اليدين الماسمة للنزاع بناء على طلبه امامالحاكم المدئية ان يقيم نفسه امام الحاكم الإنائية مدعياً 
تحقوق مدنة ضد من ادى هذه المين - «مر 6 فبراير ١؟‏ ح هه ص”*ه 
ه - مت قررت المحكمة بالعين الحا-مة على احد الخصوم لم يكن له الا امران اما الحلف واما التكول وبحس هذين 
الامررين نتوقف الحكم اما له وأما عليه . احمد حمدي ال كيم ضد قسطور ابراههم * ضاير ووح هوص ١؟١‏ 
3 - من المقرر قانوناً جواز البدين الحاسة على اي موضوعكان وني اي حالة كانت ت عليها الدعوى واو لم بوجد مدا 
بوت بالكتابة للشيء امطلوب التحلدف عليه وليس لل حك.ة انر فض طلب التحليف مق كان الوجه المطلوب التحليف 
عليه من شأنه ان بكون فاصلا في الدعوى وكان منسوباً الخدم المطلوب تحلفه فكما ٠‏ بتى سويفف *©9١‏ دسمبر 
4ه القضأء هوه ص و١٠‏ 
! - ان اليدين المتمدة تشعر بلفظها بان لا بد ان يكون في الدءوى بعضادلة ثبت الحق المدىى به وهي تكون متممة 
أذاك وعند عدم وحود نلك الادلة فلا مكون داع لتكيف المدعى مها - كمة الاستئناف ان تافى ما بذيت عليها 
الاحكام الابتدائة هن الاسباب فلا تكون اذأ مقيدة بالءين المتسسة التي اداها احد الاخصام امام الله_كمة الاتدائة 
- مصر همارس ١80‏ ق ه4 ص "6٠١‏ 
م - يجوز للمدعي ان بوجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه اذالم يكن لديه ما يأبت دعواه ولكنه لا يستطيع ان شير 
000 اك الحكم الابتدائي بل يتعين رفش نى استثنافه ٠‏ صر المختلطة ١‏ مانو 15.6 لغ صا 
من المقرر مبدائاً ان غرض ومفعول اليدين الحاسسة هو حسم نزاع وفي نظر القانون من يأبيحلف ذلك الهين 
و1 ا ا وكمعليه برفض دعراء املة كانت ت أو فرعية ويستخلصسءنهذا المبداً 
انه لا يجوز طات نحليف اليمين الا على واقعة ظاهرة او حاس.ة في الدعوى أعني واقعة لو دعت ارت يرا 
قاطعاً الدعوى .: س 8١ابريل؛:٠56١‏ ل “اص ١6”‏ 
-٠٠‏ وان يكن القانون قد أباح لكل خدم توحيه اللمين الحاسمة لخص.ه فلاقضاء رفض توحه هذه المين اذا 
كا ت مناقضة لعقد الايجار الممترف نه من المتعاقدين . سس ٠‏ فيراير 7 ل ه ص ١7”‏ 

2 يكن توجيه الهين الحاسمة وان يكن موضوعها خارج عن #توءات الصك ومناقض لا وذلك في أي‎ -١١١ 
. من انواع المنازعات ولا جوز للقاضي ان يبر فض الو حبهها اللا اذا وحدت ادلةا خرى قاطمة يمل توجيه المين عثاً‎ 
لذلك يقبل توجيه اليمين الحاسمة لكي يثيت المدين ان الملغ الذي اعترف بمدبونيته به في الصك ازيد هن قيمة‎ 
١84 ل 7 ص‎ ١6١“ ابريل‎ ١5 النمن الحقيقية وان الفرق هو فوائد فاحشة . سم‎ 

١6901 فيراير‎ ١ حكم‎ ١1 المادة‎ - 


1 - لا يجوز للوكيل ني الخصومة ان يكلف الخصم الآخر بالهين الماسعة ولا ان بردها عليه 
بدون اذن مخصوص بذلك هن الموكل تط مام 
١‏ - لا شوم التوكيل حتى ولو كان غاماً «قام الاذن الخصوص بتحيف الخدم او برد العين الحاسمة عليه ٠‏ سم 
9 شابر ١88٠‏ ب ص لام 


4ه 
(م 150 وكداولة١)‏ قانون المرافمات 


٠56‏ - يجوز رفض طلب الهين اذا كان الاحليف مطلوباً على واقمة غير متعلقة بالدعوى او 
كانت الهين غير جاءزة القبول بناء على ما تدون في القانون المدني 

دتط ١187‏ م مع حذف ما يلي ( غير حائزة القبول ) 

6١٠هصو ح‎ ٠ دسمير؟؟‎ ١4 امحكة ان ترفضطلي الدينالحاس.ة متى رأت ازطلبها »نةبيلاللكيدة . قنا‎ - ١ 
؟ - لا ين مع البرهان وجب الاسول الشرءية ومع ذلك فالقواعد القانونية تقضي بان لا يحلف احد :لى أمر‎ 
"" قنا 4 يناير 4ه ح ؟ ص‎ ٠ الا اذاكان ذلك الامر شخصياً له وان لا يحلف احد على فعل غيره‎ 

0 وعدن القانون اي نص يلزم القضاة .قبول الءين الحاسسة لانزاع التي يطاب احد الخصوم توجبهها للاخر 
بل هم دائماً المق في رفضها اذا نوفرت الادلة على بوت الواقمة المنازع فيها . س اول مابو ١5٠٠١‏ المج 
؟ ص ١١8‏ 

- ان لامحاك سلطة مطلقة على ان ترفض طلب اليدين لكونها عديمة الجدوى او لان لا مل لها اذاكانت الوقائع 
المدى ها تكذبها من نحو عدم احْهال تا او تدحضها مستندات الدعوى او كانت الوقائع التي يتكرها طالب اليمين 
مؤيدة بالدليل المقدم في الدعوى . طنطا ج اول فبراير ١6١*‏ ح ١8‏ ص 47" 

ه - مى كان الدبن ثابتاً بسند ولم يقدم المدين شيئاً يدل على أنه دفم قيمته او حزءً! منه فلا وجه اتحليف الدا'ن 
اللمين على واتعة ثاءت خلافها والمحكدة ابست مقيدة بول تحليف اليمين على واقعة ثابت عكنها في اوراق القضية. 
دس *١أريل ١9٠4‏ ل“ ص 9 

5 - لا يقبل طلي اليدين الحاسمة متى ظهر ان المراد منما مكيدة الخدم مثال ذلك . تعاقد صديقان وها على اناق 
ووداد على عقد معين باللكتابة ثم وقم الشقاق بينم.ا فتنافرا ومتخالصا من علاقتهما القدمة بالكنابة أبضأ ثم أدعى بعد 
ذلك أحدها ان التخالص لا حقيقة له وان كان بال-كتاية وان القديم على قدمه وطلب من خصمه حلف اليمين 
الحاسمة فيا لو أنكر عليه دعواه . أثل هذا الطل مرفوض لان ما ادعاه غير معقول ٠‏ محكمة السيدة زينب ج 
م مارس ١١٠١65‏ ح ٠١‏ ص ,ا 

١‏ - للمحكمة ان ترفض طلب توجه اليمين اذا وجهت بشأن اثبات وقائع ثابت عكها من المستندات المقدمة ٠‏ س 
8 دبمبر ١9٠6‏ ل ه ص ٠١‏ 

- لا يجوز التكليف من باب الاحتياط بالمين الماسمة لان التكليف بتلك المين يفيد 

ترك ما عداها من اوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها نط لاخام 

١‏ - مت طلي خدم تحليف خصمه اليءين الحاسمة وقبلت المحكمة طلبه فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك وليس لهالتمسك 
بطرق اثيات اخرى . مفاغة ج ٠١‏ فبراير ١5053‏ الج لا اص ”ه 

*؟ - توحبه اليمين الحاس.ة هن باب الاحششاط امر غير مقبول ٠‏ س ه" فراير ١9٠5‏ ل ه ص ١٠١‏ 

؟ - لا يجوز نحليف اليمين من باب الاحتياط ولو طلبت بهذه الصفة لا يعتد بها ولا يلتفت اليها . بني سويف 07* 
مارس ”“هة ح ؤ اص ١١*‏ 

؛ - لا يحق لمن اديت اليمين الحاسمة للنزاع بنائ على طلبه امام الحاى المدنية ان يقيم نضه امام”الحاكم الجنائية مدعيا 
تحقوق مدنة ضد من أدى هله اليمين . 8“ فبراير ه46 مصر الانتداشة الاهلية ح ٠‏ صالاه 

ه - اطل امادة 4 ؟” مدني حكم ه» اكتوبر "في خصوض حلف اليمين من بعضالمدى عليهم وعدم حلفها من 
البعض الاخر اذا كان موضوع النزاع من الاموال الثابتة الغير قابلة القدمة 

٠1‏ - اذالم يعارض الخصم المطلوب محلينه في تعلق الواقعة المقصود استحلافه عليها بأصل 

الدعوى ولا في جواز قبوطا وجب عليه الحلف فورا انما يجوز لامحكة ان تعطيه ميعاداً للحاف ان رأت 
لذلك وجياً - ومع ذلك يسوغ لاخصم المذ كور أن برد الهين على خصمو نط 18م )1١(‏ 

(1) مم اختلاف في التركيب وابدال ( فوراً ) ب « في اول جلسة تمقب اعلان صينة السوال اليه» ‏ 


نب عدن 
ثانون امرافمات - (م 2 الى 17) 


١6٠١1١ فيراير‎ 8١ لايجوز رد اليدين الا اذا كانت الواتعة المقتضى اثاتها تتملق بالخصمين معاً . الاستئناف‎ - ١ 
"488 ص‎ ١١ الحاكم‎ 

؟ - عدم الحضور الى الجلسة الحددة للف اليدين يعتبر تكولا عنه الح . الاستئناف الحتلط + مارس 75 بورالي يك 
ص 974” ( ر - عكس ذلك المادة ١54‏ الاستثئناف ١‏ لولله ١9-07‏ 

- لا يجوز امات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود في «واد العقوبات الا اذا كانت الواقعة التي تتناوها الي.ين 
المذكورة تقبل الاشمات بدمادة الغمود طبقاً لقواعد القانون المدثي - فيجي اء على ذلك أن يرأ من تهمة حلف 
اليمين الكاذية من أتكر مقسماً اليمين الموجهة اليه من الطالب في دعوى مدنية ان مبلفاً يزيد على الف قرش سلراليه 
على سبيل القرض اذا كانت طريقة الانيات المقدمة من النيابة العمومية هي شمادة الشهود لا غير . الاستئتاف ؟ مابو 
اح ١‏ ص "١"‏ 


8 - اذا امتنع الخصم عن تأدية اليين ول بردهاعلى خصمه فالواقمة المراد الاستحلاف عليها 


تعتبر صحلحة تط ٠5ام‏ 
١‏ - لا يقبل التعلل على عدم حلف الل.ين من قبيل أن ديانة المالوب تحلفه حرم الليين عليه لان ااقأنون واجب 
اسرإن على ججيع الثل الخحاضة للحكومة بدون فرق ٠س ١#‏ دسسير 4ه ح ٠١‏ ص ١‏ 
؟ - الخهم الذي امتنع في #كمة أول درحة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع مع عدم المعارضة فيتملق الواقعة المقصود 
الاستحلاق عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قبوها ول بردها على خم.ه لا يقبل منه في #كمة الاستثناف المدول 
من ذلك الامتاع . قنا. حس 4 فبراير * ١90‏ المج 4 ص "٠8‏ 

- اذا حكمت الحكية بتحليف احد الخصوم اليمين في نوم معلوم فجرد فيابه عن المضور: يداك اليوم لا ينه 
اه س ١‏ بوليه ١9-1‏ ح 7*5 ص "١8‏ 

- يجب على الحكة عند الحم بتعلق الواقعة المطلوب التحليف عابها باصل الدعوى وبجواز 
بولا اذا كان قد حصل تنازع فيها أن تبين في الحم المذكور صيغة السوئال المراد التحليف عليه ونجوز 
المحكة في جميم الاحوال ان تغير في صيغة السوئال التى يقدمها الخدم 
ابل واممم التعديل الآ ني بعد ( ويجواز ) «قبول صورة السؤال 5 اليمين من بعد التنازع فا 
وعند الحكم باليمين الاستيفائي ان تحكم ارضاً في اصل الدعوى وتبين ما يقتضيه الحكم في حالة الحلف وما يقتضيه 
في حالة التكول «( 
١‏ - يجوز للمحكءة ان تعدل صيفغة اليمين اكوم بالحلف عليها . س 0؟ مارس 48 ح 8ه ص ١١*‏ 
؟ - الدين الحاسمة بعد طلبها والمناقثة في موضوعها والالمزام نا والمسكم تأدها لا تأنى فيها بعد ذلك الا أحه 
امرين اما الملف واما التكول ولا يجوز ادتى تشير في صيفتها او تجزعتها ٠س‏ # لير مو ح ١٠ص‏ ١؟١‏ 
» - يجب آداء اليمين الحاسمة نفس الصيغة التي طلبت بها كل تعديل في ناك الصيغة مكن اعتباره تكولا علىذلك اذا 
طلب من أحد الاخصام 'داء لين على أنه دفم مائة وعشرين قرشاً والكنه عند ادائا حلف بانه دفم خسة وسبعيل 
ترآ فط يعتبر هذا التعديل تكولا عن اليدين ٠‏ الاقصر ج 78 مارس ١4017‏ امج هم ص ه١٠١‏ 


٠ط‏ من يطلب التعجيل من الاخصام يعلن حكم اليمين لحصمه ويكلفه بالحضور لاداء اليمين 
مع مراعاة الاصول والمواعيد المقررة لاطلب أمام المحكة نط وا م 
١/١‏ - يجوز الخصم المطلوب تحليفه ان ببؤدي اليمين على حسب الاصول المقررة بديائته ان 
طاب ذلك نط 1564م 
7 - وفي الاحوال الاخر تكون تأدية اليمين بان يقول المالف احلف على ثبوت او نفي 
ال حاوف عليه و يذكر الذاظ السوؤال بالصيغة التي تقررت 


(5) 


حالانت 
(م 7 الى 08 ) قانون المرافمات 


تط هوا م مع أضافة (( برقم بده اليمى » وابدال بعد ( بالصغة القي #قررت ) ب « التي اعلنت اليه » 

١1/8‏ - لا يجوز التوكيل في تأدية الهين نط 155 م 
ظ ١‏ - انه واذكان هن المقرر ان الشخص المطلوب محليفه يجب ان يكون هو الخهمالمقيق في الدعوىألا انه منالمقرر أيضا 
جواز تحليف النائ والوكل والمباشر لاعمل مت اجروا بانضتهم الامر المراد الاتحلاف عليه بشرط ان يكون داخلا 
في دائرة اعماللهم . قنا. حدس ١‏ فيراير لا ق 4 ص "١65‏ 

8 - اذا ثبت وجود مانم لمن كلف بالهين عن الحضور لادائها جاز للمحكة أن تعين أحد 
قضاتها ليتوجه اليه ويحلفه المين ويكون معه كاتب من الحكة نط 1509 م 

ه١١‏ - في حالة بعد م ن كلف بالمين عن الحكمة يجوز لها أن تحيل استحلافه على محكة المواد 
. الكزية لمنيم بدائرما تط 4ؤا م 

- في جميم الاحوال السالف ذ كرها يكتب محضر بتأدية الهين و يوضم عليه امضاء او 
خنم كل من المالف ورئيس الحكة اوالقاضي المعين للتحليف وكاتب الحكة تط هوام 
١‏ - بالاستلفات الى ما قضث هه المادة ١5‏ مرافعات من انه عند تأدية اللدين الحاس.ة للتزاع يجب ان يكتب مغر 
تأديتها بوقع عليه كل من الحلف والكاتب والحالف . لجنة المراقبة ٠‏ دسمبر ١4851‏ ثمرة “٠‏ ق ه ص6 


الشرع الثااتث - في ال: لتحقيقات 


١1/‏ - على الخصم الذي بريد اثبات شىء بالبينة ان سين الوفائم التي بريد ابانها في اقواله 
وطلاته المقدمة للمحكة بالكتابة أوفي الجلسة شفاهاً فان ينها شفاهاً تذكر في محضر الجلسة 
.٠‏ م - عل الخصمالذي يريد اثيات شيء بالبينة ان يعلن للخصمالاخر ثقريراً محتوباً على بيان الوقائم التي ير يدلاثياتها 
وان بكلنه بالحضور في الجلسة بميعاد ثلانة ايام بالاقل- وتقابل؟ ه"'ف . ر - المادة ؟ 6 ١فيحواز‏ قبولطلب البينة وعدمه 
١‏ - يجب على الخصم ان بين الوقائم المرغوب اثبائها بالبينة لتحكم المسك.ة انكانت متعلقة بالدعوى وجائزة القبول 
وان لم يمل ذلك فلا تلتفت الحكمة الى طلبه . مصر 51 ستمير ١890١‏ خ1 ص 893 
؟ - لا قيمة قضاء للشهادة بمحضر ذبط تركة المتوفي الذي يعمل بمعرفة يبت المال لكونها لم تصدر في دعوى مرفوعة 
ولا امام قاض مختص ولا يصح .أن تعتبر حجة على اولي الثأن . س ١١‏ فبراير لاو ق 4 ص هه" 
+ - لاجل جواز الاثيات بالبينة لا بد من ايضاح الوقائع المراد انبائها بتفصيل ثامكل منها فائم بذاته بالدقة والضبط 
( مرافعات لالا١‏ و489١‏ ) . س #98١‏ دسمبر ١9٠065‏ ل ه ص ١514‏ 

١‏ - ان ل ينازع االخصم في تعاق نلك الوقائم بالدعوى ولا في جواز قبوها او نازع في ذلك 
وحكت الحكة بالنعاق والقبول فتأذن بالتحقيق ظ 
«.؟ م - اذا ححد الخصم حة لاك الوقائع او بعضما ولم بنازع في تعلتها بالدعوى وحواز قبوها ٠ ٠ ٠‏ وتق 
*ه؟ ف . ر- الادة ١١١‏ حكم ه ذس.ير ١899‏ في عدم زوم اعلان الحكم التمبيدي 
١‏ - ان رأت الحكة ان التحقيق ينجلي عن تائم خارجة عن موضوع الدعوى فلها ان لا تحكم به حتى ولو كانت 
الوقائم المراد اثبامها متعلقة بالدعوى . سم 59١‏ نوه لالا مج » صن 45# | 
؟ - بعتير ذير جائز القبول طلب امات الحازة المطلقة 001011 810110 ان لم يكن روي بطلب ثبوت وقائع 
مادية تن عليها :اك الحيازة . سم 8 فبراير 484 مج ١١‏ ص 590 


ا د 
قانون المرافمات. (م ثلا الى مم١)‏ 


04 يجوز المحكة ان حي من تتلقاء نفسها بان الوقائع انملك بها ليست متعلقة بالدعوى ولا 
جائزة القبول نط 2064م 

١ ١‏ ويجوزها ايضاً ان تأمر من تلقاء نفسها بالاثبات بالبينة في الاحوال التي يجوز القانون 
فها ذلك الاثبات متى رأت أن ذلك بؤدي لاوقوف على الحقيقة ‏ نط 7١6‏ م وتق 04 ف 
١‏ -المحكةالتي رخصت بحكم هيدي لاحد الخصوم ني اثيات بعض الوقائع مقيدة بحكمها وما يكون لها ان تنظر في 
الموضوع قبل اتمام حقيق نلك الوقاء ع عام صبيع الانباتاغين مكن أو لا محل له بعد - يجوز لامد .ة التي أمرت 
بائبات بعض الوقائم وانتدبت اح سانا ا ٠‏ التحقيق أن “أمر عند النظر في طلب "عيين خلف له بان التحقيق 
يخري أمامها هي . س 7 يناير؟ 5١‏ الاج * ص ١؟"‏ 
؟ - للمحكمة الحق عند الحكم بالتحقيق ان تعدل فيطلبات الخدم تعديلا مؤدياً ازيادة حصر الوقائم وانضاحها وسانبا 
ل ا 
اثبات عدم صحة ذلك الثيء ٠‏ بالدنة انضاً يي بن 


١‏ - اذا اذ: تت الحكمة للاحد الخحصوم انسات ذىء بالبدنة كان للخهم اللاخض المق مّقض ذلات الانيات سئه 4 النفي بعد 
ببنة الائبات لكن يقتفي انيكون ذلك بطليه فاذا غفل سققط حقه يذلك 0 نوفير 88905ماح 8و - الوص لام 


-١‏ يجب ان تكون الوقائ المقتضى اثيانها بالبينة مبيناً كل منها على انفراده بالدقة والضبط 
في الحم الصادر بذك ره 
١‏ - باستلفات انظار الحاكم الى وجوب بيان الوقائم المقتفى اثباتها بالتفصيل والدقة والضبط عندما تأمر ,ماع شهادة 
شهود في قضية سواء كان ذلك من تلقاء نفها أو بناء على طللب الاخصام ٠‏ لجنة المراقبة /ا١‏ ناير ١84.‏ ثمرة »م 
القضاء ؟" ص ١ه ٠.‏ راجم المادة /الا١‏ 


١ 7‏ - يجب ان يكون التحقيق امام المحكة وتعين الجلسة التي يكون فبها اسماع شهادة الشهود 
في الحم الصادر باجرائه - ويجوز للمحكة ان تعين في الجلسة المذّكورة احد قضانها لسماع شهادة الشبود 
وعلى القاضي الذي يعين لذلك أن يشرع في اجراء التحقيق بعد انفضاض تلك الجلسة فوراً- فانَكان 
محل اقامة الشهود بعيدا عن البلدة الكائن فبها مركر المحكة جاز لا ان تعين بناء على طلب اللخصم الذي 
بريد الاثبات باليينة قاضي المواد اليزئية الموجود في محل اقاءة الشهود او في محل اقامة الفرريق الآكثر 
عدا منهم ويكون هذا التعبين تقد أمرهن الحمكة كان فى عطتر اللي ولذلك يجب على الخصم 
المذ كور ر أن بين اسم ولقب ومحل اقامة كل من الشهود ‏ وفي حالة ما اذا تعين قاضي المواد المزئية 
لاسماع شهادة الشهود وجب عليه ان يعين بناء على عر يضة تقد م له من بطلل التعجيل من الاخصام 
امحل واليوم والساعة اللاني يكون فيها اسماع شهادة الشهود - وتعان صورة الامر الصادر بتعيين الحل 
واليوم والساعة الى االخصم الآخر ععرفةكاتي الحكة قبل اليوم المعين لاسماع شهادة الشهود بثلاثة أيام 

٠م‏ م -اذاكان التحقيق امام الحكمة يجب ان يمين في اله-كم الصادر باجرائه اليوم الذي يكون فيه 0 


شهادة الشهود 
١م‏ - واذا كان التحقيقبوحه الايجاز امام القاضي الممين لذلك تقدم له عريضة من يطاب التعجيل من الاخصام 


0 4 الى هذا ) قانون المرافمات 


7 ان 0 نس وم الاعلان واليوم المعير: 5 شبادة الشهود عبات 0 
مم - في الاحوال المذذكورة بالبندين السالفين ب على كل من الاخصام ان يعلن للآخر اسماء الشهود 
المستشهد مهم وأن كاف موده بالحمضور لاداء الشهادة يعاد وم بالاتل قبل البوم الممين لسماءعها ودين هم توحه 
ا لدعوى 0 20 10 اكه د و 101 اعادو اللحقيق ا اله 
ا التحقيق امامها هي لالم . ا 
؟ - التحقيق ل المحسكمة او على بد قاض تنتدبه لدذلك - ( المادة ١8‏ 
من قانون المرافمات فيالمواد المدسة والتجارية ) يجري أحكام هده القاعدة في مواد العمقوبات فناء على ذيك لا وز 
للمحكمة الني 0 5 بشهود نفي أن تأمر النياية العمومية إسماع شهادهم ٠‏ قنأ حكم استثناني لاإسمير 
١6‏ المج ص 
- المادة ١١١‏ ا ل ه دسمبر 1895 ر - المادة ١؟؟‏ حكم 9 بونيه 9و١‏ 
6 اذا طلب احد الاخصام امتداد الميعاد لاجراء التحقيق يحم في ذلك الفلت قور مق 
الحكمة اومن القاضي الممين بعد سماع اقوال الاخصام بوجه الايجاز ويصدر الح بأمر يكتب يف 
محضر الجلسة نط 700 م بعد حذف ما لي كلتي ( بوجه الايجاز) وق 04 ف 
١‏ -الحكم ادر بامتداد اب ا ل "١‏ يت وص ١م٠١‏ 
الى الحكة ولا سو بامتداد 0 وصرف الطرعة والمك م في اصل الدعوى نط 1014م 
١‏ - يقدم طلب امتداد الميعاد الى القاضي المنتدب فان ابى عن اجابة الطاب يرفع الامر الى الحكءة ٠‏ سم ه؟ ينابر 
م #موعة هحص ١؟١‏ 
؟ - ليس للقاضي ان يرفض طلب امتداد الميعاد اذا أعلن الشاهد ولم يحضر وفي هذه الالة يدقع الامر الى الحكمة 
ولها ان تمحكم بامتداد الميعاد سم 2" فراير 8١‏ مج 1١‏ ص 448 
65لا يجوز للمحكة ولا للقاضي ان ,أذنا بأمتداد المبعاد اكثر من مرة واحدة نط 16؟ 
مم حذف بعد ( لا يجوز )كأتي « لل.حكمة ولا » وتق ١٠48؟‏ ف 
١4/‏ آذاات متنع الشبود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك مهم وجب تكليغهم بالمضور 
على بد محضر لاداء الشبادة عيعاد لوم وأحد لعا غير مواعيد المسافة 
60 م- لمحب تكليف الشهود بالحضور لاداء الشهادة بميعاد بوم غير مواعيد المسافة وكون ورقة الدكايف 
بالمضور مشتملةعلى صورة ما في ال-كم الصادر بالتحقيق من الوقائم المقصدود استشمادهم فيها وعل صورهة أمر القام ٠‏ 
بتعيين ميعاد التحقيق 
- ستمر التحقيق حتى دم اسماع شبادة جميع الشبود 
نط 5١9‏ م مع اضافة الذي اعلنت أسماؤهم قبل اول جاة من جا-ات التحقيق « 
١‏ - باستلفات انظار <ذمرات القضاة لوجوب 3 شهادة من يكون ار من الشهود وعدم تأجل سماعهم لجلسة 
اخرى بالنسبة ل#تذلف البعضمنهم عن الحضور ٠‏ لجنة المراقية ل 
ر - المادة ١4١‏ حكم 7 ناير ١96٠‏ 


-١8‏ يكون العمل في حقيق النن الذي يطلبه الخصم الآخر بقصد الرد على تحفيق اللبوت على 











لابه8 ب 
قانون المرافعات (م عذاالىحةذ) 


٠.‏ 8 3 0 م 
حسب ما سبق بيانه ويكون تعبين اليوم لذلك التحقيق بأمر يصدر بعد اثهاء حقيق الشوت فورا 
29 ا سي ل ٠‏ ذلك اله م قبل مفى 


ان يو تقض يئة الاثبات بببنة النني أن يطلب ذاك هن . المحكدة أو هن القاضي المنتدب والا سقط حقه 
يتقدم بينته ا ا ل 


ا ذال يحضر الشاهد لاداء الشهادة بعد تكايقه + بالحضور على الرجه المعتبر قانونا أ بحوعليه 
بغرامة مائة قرش دبواني واذا اقتضي الال حضوره يكلف ثانا بالحضور وعليه مصاريف ذلك اتكيف 
نط 27م وق 7537 اف 
١‏ -اما وصمت المعارضّة للا كام الغياسة والاحكام الغياسة هي الا <كام ابي كان يمكن ان لكوق حضوربيه ة ولا كانت 
الاحكام القاضية بتغريم الشاهد المنخاف عن الحضور لايمكن ان تكون حضورية فلذلك لا بمكن ان تعتير من الاحكام 
الفناسة الجائز فيها المعارضة بالطرق الاعتيادية على ان القانون قد احاز الممازذة الشفاهية فيها بطريقة خصوصية فاذا 
حصلت كذلك قيلت شكلا والا فهى مرفودة . مينا القمح ا ابريل 4ه ح 54 ص ١١8‏ 

١65‏ ل يصدر الحم بهذه الغرامة من الحكة أو من القاضي المعين للتحقيق وفي هله الله 
يندرج حكه بذلك في محضر التحقيق نط 74 م وق +73 ف 

١6»‏ حنم بضاعف مقدار الغرامة مة اذا تأخر الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به مرة تأنية 
مط 568 م وق 7654اف 

- وني هذه الالة يجوز للمحكة او للقاضي مزق لتقيف أن ضور أمرا بأحضان الغاهد 
رغناً عنه تط 556 م وثق 14؟ ف 

١4‏ - اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الجاو بة يح عليه على الوجه المذ كور انقاًبشرامة 
مائة غرش دوواني فضلا "عن الح عليه با ابل احاومن ال مر م 

15- اذا حضر الشاغد الذي ار اولاا عن الحضور وأبدى اعذاراً ابه أوجت الخنرة 
وجب اقالته من الفرامة نط .94م وتق 580 ف راج المادة 191 . . مبنا القمح حم 4 ابريل 4.4 

١61 /‏ اذا ندت ان للشاهد مانماً عن الحضور يقل القاضي ملتسن مصخو يكانب 
الممكة الى منزل ذلك الشاهد لسماع شهادته فان كآن التحقيق أمام المحكة وح غلا ان تمدن أحد 
قضامها لذلك تط المقرة لأرل 5م وق كرات 

١4‏ - لا يجوز رد شهادة أحد الهود ولا جر يحه ولوكان قر يباً او صبراً لاحد الاخصام الا 
اذاكان غير قادر على امير سواء كان ذلك نتنب :53 كين أو علدر متئة او بسبب همرض في جسمه 
او في قواه العقلية او غير ذلك من الاسباب التي من هذا القبيل 
م- يجوز رد الشاهد عن الدبادة اذا كان زوجا او صهراً او قربا لاحد الخصمين على مود النسب وكذلك 


القرربب من الحواثي الى الدرجة الرابعة بدخول الفاية في المفيا ( وتقابل +4؟ ف 
1 مور ل الى قله شاهداً في الدعوى وتحيفه اليمين ولو ادعى تق مدني وكانت شهادته عن الوقائم المتملقة 


ل 


سس ولا - 
(محذاالىد١؟)‏ قانون المرافمات 


بالفمل الجنائي والمحكمة في هذه الحالة ان تقدر شهادته قدرها . س ٠١‏ ابريل ١899‏ الج ١‏ ص م0" 

99 - نسمم اقوال من ل يبلغ سنه ار بم عشرة سنة على سبيل الاستدلال ققط 
نط 744 م مم اضافة « فلا يحاف كينا 

"٠.‏ - يجوز لمن لا قدرة له على التككم أن بيؤدي الشهادة اذا امكنه أن يون مقصوده بالكتابة 
او بواسطة الاشارات ظ 

7 - يجب على كل شاهد تاوز سن الاربع عشرة سنة ان يحلف ينا قبل استجوابه 

7٠9‏ - لايجوز لاحد ان بوادي شهادة عما تضمتته ورقة من الاوراق التعلقة بالاشغال اميرية الا 
اذا سبق نشرها أو أذنت بافشائها الجهة الختصة بها 

.” - اذا دعي احد الموظفين الى افشاء ما صار تبليغه اليه على سبيل المسارّة في اثناء اجراء 
وظائفه ورأى انه يترتب على عدم كان ذلك ضرر ما للمصلحة العمومية فلا يازم بالافشاء 

5 اذاعل احد القضاة ونحومم أو أحد مأموري الضبطية القضائية او مأموري الضبط والر بط 
توضيحات متعاقة بفعل يستوجب عقو بة على حسب المقرر في قانون العقو بات فلا يجبر على ان يعرف 
عن مصدر علمه بدلك 

6 - كل هن عل من الافوكانية أو الوكلاء أو غيرهم بواسطة صنعته او خدمته بامر ما أو 
بتوضيحات عن ذلك الامر لا يجوزله في اي حال من الاحوال الاخبار بذلك الامرولا بالتوضيحات 
ولونيفك أ ناء ٠‏ خدمته او اعمال صنعته مالم يكن الغرض من تبليغ ذلك اليه ارد ياحناءة او عحة 

ومع ذلك يجب على الاشخاص المذ كوررين في المادة السابقة أن ؤدوا الشهادة عرىن 
الامر والتوضيحات المقد م ذكرها اذا طلب منهم ذلك من بلغها الهيم 

اس - لا يهب عل احد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما بلفه اليه في | اثناء الزمجة ولو 
بعد انقضاء علا قامها بسهما الافيحالة رفم د دعوى من احدها على الاخر حق اواقامة دعوى على احدهما 
السببب وقوع جناية أو جنحة منه على الآخر 

604 - رؤدي كل واحد من الشهود شهادته على انفراده بغير حضور باق الشهود البن م 
تسمع شهادهم نط 747 م ونق 707 ف 
١‏ - اغفال الاجراآت الخامة بسماع شهادة الشهود لا تدعو الى نقض الحكم ما لم سك الخصوم البعللان ٠‏ فبجب 
اذا رفض طلب النقض متى بني على هذا الاغفال اذا ل ينبه الخصوم الكمة اليه ني الاح وين باب أولى في 
الاستئناف . النقض ١١‏ ابريل ١6٠١7‏ الاج ه ص ٠١‏ 

١‏ حكل كاه وعراس قولف وو اووظيفته ومحله وان يبين قرابته أومصاهرته 
ودرجة القرابة او المصاهرة ان كان قر با او صبراً لاحد الاخصام ويبين ان كان خادماً و مستخدما 
عند احد الاخصا م نط 56# م ولق 507 ف 








اا سه 
قانون المرافمات (م ٠٠١‏ الىى؟) 


#١‏ وعليه أيضاً أن يحلف عيئاً بأنه يشهد بالحق وكون تأدية الهين على حسب الاصول 
المكررة بديانته ان طلب ذلاك انط 848 م وتق 7 7 ف 

١‏ على الله م الذي الم شاهدا ان ببدي على التوالى الاسئلة الي برغب ا 
عليها ثم بد بدي اتقصم ءا بريد اشهاد ذلك الشاهد عليه وكل هذا بشير ان يقطم أحد الاخصام 
كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة نط 7480م 

7 - لا يجوز للاخصام ابداء اسئلة جديدة للشاهد بعد تمام استشهاده على ما ابداه كل منهم 
الا باذن المحكة اوالقاضي لمحن لتحقيق تطابق م 

+6" - جوز ارئيس الحكة او لاحد قضاها بعد استشهاد الشاهد على ما ابداه الاخصام أن 
ساله ما* شرة من تلقاء نفسه عما يتوصل منه للوقوف على اللقيقة 
نط 51417 م مع اضافة الفقرة الثانية الاتية « وفي حالة ما اذا كان هذا السؤال صادراً من اللك.ة يكون توجهه 
ععرفة رئيسها او احد قضاتها ويجوز ذلك ايضاً لوكيل الأضرة الخدبوية الماضر في ال+!-ة التي حصل فيها التحقيق » 
(ونق *0؟ ف ) 

6 - ني اثناء ابداء الاسئلة من احد الاخصام عما برغب استّشٌمهاد الشاهد عليه يجوز الخضم 
الآخر الاعتراض على ابداء سوئال حجديد لا تعلق له بالواقعة المقصود اثاتها ١‏ وخارج عن حد اللياقة 
وللقاضي منم ذلك السوال تط 48؟ م مع اضافةكلة « جديد » بعد ( ابداء سوال ) 

6- تلى على كل شاهد ما اداه من الشهادة ويضع امضاءه عليها بعد تصحيح ما يرى لوم 
تصحيحه همها تطابق مم وتقابل الالااف 

"١ سم‎ ٠ في حالة امتداد الميعاد أو بينة النفي لا بمكن سماع اقوال شاهد سمعت شمادته الا بامر من الحكة‎ - ١ 
٠ 44 ص‎ ١١ دسمبر 85 مج‎ 

- اذا امتنع الشاهد من وضم امضائه اوكان لا يمكنه وضعها وجب ذكر ذا في الحضر 
نط ٠006م‏ وق 4" ف 

(11” - تؤدي الشهود شهاداتهم شفاهاً بدون مراجمة .ذكرات لذاك 

نط 0861م ولق الاكاف 

- يشتمل محضر التحقيق على صورة العر يضة والامر الذي عين فيه بوم التحقيق وعلى بان 
لمحل واليوم والساعة اللاني حصل فبها التحقيق وعلى اسماء الاخصام والقابهم وصنائمهم ومحلاتهم مع 
يان حضورهم او عدمه و بيان ما حصل مهم من الطلبات وعلى بيان حضور الشهود او عدمه والاوامر 
الصادرة فيشأنهم وببان شهبادة الشهود والايمان اللاني حلفوها و بيان ماحصل:ن رد الشهود وما ترتب عليه 
من المسائل الفرعية و بيان الاسئلة التي وجهت ومن وجهها و بيان المسائل|افرعية التي نشأت عن توجيه 
الاسئلة و بيان الاج بة وذكر تلاوة شهادة الشبود علمهم وتصديقهم علبها والتصحيحا ت التي عرفوا عنما 
ويان الجلسات التي اقتضاها النحقيق 


0 لك 
(م 5 ؟ الى ) قانون المرافعات 


تتط 508 م مع أضافة 2 وبين أوراق الطلب المفررة قانوناً سواء كانت ت أصلمة او صورة » بين ( والا وام رالصادرة 
في شأنمم ) و ( بان شهادة شهود ) وتقابل ٠١1؟ا‏ ف 

8 - اذا طلب الشُمهود مقابل تمطيلهم فيصير تقديره لهم وسين ذلك في المحضرثم تمملى 
للسمهود ورقة مستخرجة من الحضر وتكون نافذة على الخصم الذي احضر المهود تأشير من كانتب 
المحكة تط 6 م وتق ١1/1‏ ف 

39٠‏ - اذا لم تترتب على شهادة الشهود فائدة ما عرق تكون مصاريف تكليفهم بالحضور 
ومصار : دف سواع شهادتهم على الخصم الذي أحضرمم 
١‏ - أن شاين 5هادة الشمود كنم قبول الشهادة ٠‏ يني سويف ” بونيه 34 ح حاص 88" 


؟ - لامحكمة ان ترفض الاخذ باقوال الشهود ولو انفقت مق كانت شوادتهم بعيدة الاحتمال وظاهر منها انها مرتبة 
لملحة الخدم ٠‏ س ٠‏ #80 بونيه ١899‏ مح ١١‏ ص 8ه*" 


- اذالم بمحصل التحقيق امام الحكة او حصل امامبا و حك في في الدعوى في نفس الجلسة 
اني ممعت فيها شهادة الشهودكان للاخصام المق في الاطلاع على محضر التحقيق نط 704 م 
ان المادة ١8‏ مرافعات توجب ان كون التحقيق أمام الحكمة ويموز ها أن تعين احد تضاما لسماع شهادة 
ا كان التحقيق امام الى كمة الختصة بالفصل في الدعوى جاز لا ان' تحكم في الدعوى ايضاً في نفس الجلة 
التي حصل فيها التحقيق؟ هو مفهوم المادة 5١١‏ مرافمات ٠‏ فالحكمة المزئة م للها المق انون في ان محكم في 
الدعوى في نفس الجلسة التي حصل فيها التحقيق فلها الحق ايضاً في تطبيق المادة 4 ؟١‏ مرافعات عند غياب المدعي 
واجابة طلب المدى عليه في ابطال المرافية لان الفرق واضح بين القاضي المزني والقاضي المنتدب من الحكمة للتحقيق 
فان 0 يجري التحقيقات بصفة محكمة مختصة بالحكم والثاني انما يقوم باداء ما تكلفه به الحكمة المنوط بها الحكم٠‏ 
هصر ٠‏ س " نونيه 45 خ ١14‏ ص 75 ؟ 
8 تان ع الاعوال أن باخذوا صورة خصر محضر التحفيق بشرط أن لا يترتب على 
ذلك ان الدعوى تط 6866م 


الفرع أ رابع - فيا يتعلق باهل اللبرة 
711 - اذا اقتضى الخال تعيين اهل خبرة فللمحكة أو القاضي تعبين واحد أو ثلاثة من اهل 
خبرة على حسب الاقتضاء ٠‏ وتذكر في الحم الذي يصدر بالتعيين المواد المتتضى اخذ قول اهل الخبرة 
عنها مع بيان ما يصرح هم بعءله من الايات السبلارا حاجة لاعلان ذلك الحم ان كان 
صدوره عواجية جهة الاخصام او حضور وكلاتهم 


تتط 58؟ م معاضافة بعدكلة ( الحكمة ) « او قاضي الامور المستعجلة ان كان هناك وجه » واستبدال كاة (الحكم) 
بكامة « امر التسين » وق *0" و80 ف 
اا- الا<كام التحضيرية القاضْمة تءيين أهل خبرة الصادرة بوحه الحصوم لا زوم لاعلانها ٠‏ مصر ١١‏ "ريل 
١؟‏ الحقوق 5 ص م“ 

؟ - اذا خرج عن ن دائرة مأموريته خبير ماف من قبل الحكمة 5500 مثل حالة الارا: ضي المتتازع 
قلا وحدودها تأجرى عقا فى يده وبع .د يد وجب على الحسكمة أن لا تعول مطلقاً على تقريره في تناك المسدلة 
- شبين ج ١‏ مارس ١١٠١7‏ المج ص "7 


1 مسي ممه مووي لعي سر سسؤياييت 








قانون المرافمات (م 34 اك 107 ) 


؟ - لا فائدة هن تعيين اهل خبرة اذا اندئرت معالم الشيء المتنازع فيه . سم ٠١‏ ابريل +8 مج لاا ص ١47‏ 
ر - المادة 5؟؟ قض ١5١‏ دسمبر ١6٠٠‏ 

8 - اذاكان الاخصام بالفين وهم <ق النصرف في حقوقهم واتتّوا على تعبين واحدٍ او 
لاثة من أهل الخبرة بأسمائهم .يصدق طم على ذلك من الحكمة او قاضي المواد اللزئية 
تط وه؟ م مم أبدال « المواد الجزئية « ب «المواد المستعجاة » وتتق ٠64‏ ف 

6 - يجب على من تمين من أهل اعمبرة ان بحضر للحكة متى كلفه من يطلب التعجيل من 
الاخصام بالحضور ليعلم ما تعين له بأطلاعه على اصل الحم الصادر بذلك وعلى كاتب الحكة أن ينسخ 
4 من المح صورة ما بشتمل على بيان ما تعين له ثم يحاف الهِين على بد القاضي المعين للامور الوقتية ولو 
غير حضور الاخصام ويعين في ذيل محضر الهين الل واليوم والساعة اللاني يباشر فيها ما تعين له 
نط موق 0ف 
0000 دادر ينجي ارا ييه بات مقدم من وكيل الدمى عليه اذ 000 الوط 
ارك اك الن ثم ًالمكم بارا + اذم باه ول يد 

س ه؟ مابو ووح ١4‏ ص 47؟ ‏ ر - المادة ؟؟ الاستئناف ١١‏ اكتوبر ١899‏ 


١‏ - محضر لبي الل على تين اليم بعرفة اهل الخرة بير اعلانه بمرفةكائب 


الحكة الخصم الآخر قبل الشروع في العمل بأر بم وعش رين ساعة بالاقل والا كان العمل لاغياً 
:ط 551 م مم أبدال « بمعرفة كاتب الحكية » ب « م. ن يطل التعجيل من الاخصام » 
١‏ -لا بد من اعلان يضر العين المشتمل على تعمين اليوم ممعرفة اهل البرة والا كانت الاجراآت باطلة خصوساً 
اذا حملت في غياب ذي الشأن ٠‏ مدر 7١‏ ابريل 4١‏ الحقوق 5 ص 8/, 
؟ - ان الاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية ( المادة 5١+‏ وما بمدها ) الحتصة باتمال اهل الخبرة لا ننطبق 
على الاجراات المتعلقة باهل الخيرة في المواد الجنائية - فن ثم لا حل لنقض الحكم اذا كان محضر حلف اليمين لم يعلن 
للمتهم . النقض ١68‏ دسمير ٠‏ المج ؟ ص ١7١‏ 
* < ينتج من المادة ١١‏ هن الامر العاللي الصادر في ١٠‏ فبراير ١895‏ ومن المواد 557 وما بعدها من قانون 
المرافمات في المواد اأدنية والتجارية التي لا مخالفها المادة ٠‏ الافي جزء من نصها ان قيام اهل الخيرة باداء مأمور به 
يدون اخطار الخصوم من قبل هو مل باطل فاذا لم محصل اخطاره م فلا يصح الاعتدا علي ا حقهم فيالطمن 
في مله عله ي مدة الثلاثين يوماً المنصوص ليها في المادة ٠١‏ من الامر المشار اليه التي ل ي بان حمل اهل الخبرة يصبح 
نباثاً غير قابل الطمن بعد هل ي هذا اليماد لان هذه للادة لا تنطيق الا على اعمال اهل الخبرة ة التي حمات طبقاً لنس 
القانون لا على الما التي يمتبر الخبير فيها أنه 1 ؛ بقم عأموريته . الزقازيق ١‏ مارس 01 و١‏ الج 4 ص ١46‏ 

- تعتبر أجراات اهل الخبرة لاغية <تى ل جزئة اذا اعلن حضر حلف الي.ين وكان ممينافيه ميعاد 
اقل من 4 ساعة للشروع في اليل . سم ٠‏ ابريل 4 بورللي بك ص هم* 

- المادة 585 ٠‏ الاستثئناف ١١‏ اكتوبر ١859‏ وامادة 55 نض ١‏ فيراير ل91م١‏ 

(391 - وعلى اهل الليرة مباشرة عمله ولوفي حلة غياب الاخصام بعد تكليفهم بالحضور 
حدي القاثون قط 06م 


0 -اذاة قصر أهل ير يابو مود أي وا حول وار و‎ ١ 


0) 


5 
(6 !الى م ؟) قانون المرافمات 


فيها واقتصروا على البحث في رأي اهل الخبرة لان مخالفات هذه الاجراآت للقانون ليست “ا يهم النظام العام ولا بد 
لاحكم ذا هن طلب الخصوم . س 55 مابو كك الال 0ه 

* - عدم الباع الخيراء المنتد .ين أثمنا ٠‏ حقاق دعوى “زوير القواعد المقررة فى قانون المرافمات المدنية فما #تص 7 
الخيرة لا مترتب عليه بطلان موجب للنقض قبناء عليه لا ينقض الحكم الصادر بعقوية إسبب ان اعمال المضاهاة كا 

في غيبة المتهين . النقض 507 أكتوبر ١405‏ المج 4 ص ٠١١‏ 

4؟” - على اهل الخبرة سماع اقوال الاخصام وملحوظاءهم وسماع غراذة الشووق هوا “كان 
حضورمم عر فة الاخصام أو ععرفة اهل انخبرة بدون نحليف الشبود اذا أذنت المحكة لاهل الخبرة بذك 
انط 508 م وق 511 ف 

١‏ - ان وضمفة اهل الخيرة وضءت في القانون لاعانة القاضي على اظهار أمور ليس في امكانه أظهارها وحده لارماطاها 
بعلوم و صنائم مصوصةه فاحمال اهل الخيرة 2 أن قف عدن هذا الحد ولا تتناول شيا آخر لا يكون من وظيفتهم 
> له كعمل نحت.ق مثلا يكون الات يق لاحد الاخصام وزعه من الآخر لان ذلك لا كون الا امام 
اشخاص حائزين لسلطة التضاء - والحكمة التي قصدها القانون من كونه احاز للمحكمة ان تأذن لاهل الحبرة خم 
اقوال الاخصام وملاحظامم وس.اع 5مادة الك ,بود يدول تخليف مين هي مساعدة اهل الخيرة على أتمام ها فور ام 
بواسطة ما يحصلون عليه من الاستملامات والاستدلالات التي شاهدوها بأنفوم وقت وجودهم في مل النزاع كدود 
العقار وما ماثل ذلك - وهن ثم فلا وز ان يكون لاهل الخبرة في اعماطهم صغة تحقيق امج عنه أسات وص بد أحد 
الخحصوم على عقار دون آخر ٠‏ شبين ج ١١‏ مارس ؟ ىح ا١اص ١١1١‏ 

؟ - المدعي هو المكاف بائيات دعواه ولدس على المدعى عليه الذي امتنم ء ن اعطاء اهل البرة ايضاحات تؤول الى 
امات الدعوى عو'اخذ في شيء بل قد استع.ل حقوقه . دشنااج 4 م ةداح 8١4‏ ص ه8١٠"‏ 

718 - يذكر في الحضر المشتمل على اعمال اهل الخمبرة بيان حضور الاخصام واقواهم وملحوظانهم 
مذي عليها هنهم ما ل يكن طم مانع ثابت يمنعهم عن الاعضاء و بيان اعمال اهل الخبرة بالتفصيل و بان 
رأبه والاأوحه اا تّى اسئند عامها فيه 0 
يكل هر ينات الوق هن الإزراق الاسية ايه رر من 000 تص بمحريبره وكذلك اضر اهل الخيرة لانه 
مفوض الييم تحريرها بالمكم الذي يصدر شعيينهم فتزوير اوراق هن هذا القبلل يعاقب ءايه قانونا . س [١١‏ كتوبر 
ووما١ا‏ المج لاص ١؟١‏ 

5 فى يا محرير 7 قرير وأحد -- 00 نتيجة مدلولاتمم واما ان حرر كل مترم ت#ريرا 2-0-0 
م 5 تشترط المادة ب ؟؟ الي ) با الماك ايع الاخصام على ما ابدوه من الاتوال والملحوظات 
فم القاذي ان يقدر الاحوال التي وهأ اغنال التوقيعالمذ كور كون موجباً للبطلان م8" ماو هم مج ٠٠ص‏ ”ةو 
3 - ان حاز للحكمة استحضار البير امامها لتستفهم منه جما ورد في تقريره فيشترط ان بكون ذلك يحضور الاخصام 
واللا اعترت أنضاحات الخبير هذه كانها لم نكن ٠‏ سم ١؟‏ دسمير 65م بورللي بك ص 81 

“٠‏ - يسام تقرير اهل اعميرة لقلم كتاب الحكة وهناك يجوز لكل من الاخصام الاطلاع عليه 
أو طلس صورة منه تط 766 م وثق وام ف 1 

١‏ - لقد أججم علماء القوانين واكام الحا على انه لا يموز الطعن في محاضر اال الخبراء كلا الا بطريق التزويرلا 
بالطر.ق الاعتيادي وذلك لان هذه الحاضير معتيرة كالاوراق اأرسمية . س ١١‏ ياير 9١0*“‏ - ح ١68‏ ص 4١‏ 


1١‏ - بعد نسليم التقرير لقلكتاب المكة جوز لمن يطلب التعجيل من الاخصام أن يقسدم 


هنا د 


قانون المرافمات (م ١‏ وسمم) 


الدعوى الى الحكة بتكليف الخصم الآخر بالحضور اليها بمبماد ثلاثة ايام كاملة بمقتضى عل خبر 
:ط 5 ممم حذف « مقتفى : 
١-يجب‏ على الخدم الذي بريد اليات شيء مخالف لتقرير الخبير ان يلاك طرق الاثيات المنافية لما قرره الأبير في 
محاضره في الوقت ت المناسب ٠س‏ 5© ابريل 64 ٠ل‏ “ ص ٠١ ٠‏ 
؟ - الطمن اللقدم على اجراآت الخبير بمحكمة ثاني درجة فقط مع طلب سعيين خلافه اذا اغفلته هذه الحكمة يه 
ا برفض هذا الطل واعاداً لاجرا ات الخبير . النقض ١7‏ دإسمير 4ه ق5 ص7 > 
ب#“لام - تدر اجرة اهل الخبرة بمعرفة رئيس اللحكة او القاضي الذي ينوب عنه على نفس التق ر بر 
لدم نم تط 36107 م ولق وا ف 
أن القانون المدني المصري كالقانون الفرن.وي 1 تعرضا لبيان جهة الاختصاس المنوطة تقدير اجرة الحارس 
0 ولا لبان كيفة تنفيذها ولكن علماء القوانين قالوا ان اجرة الحارس القضانى ملحقة باتعاب الشاهد واهل 
البرة من حهة التقدير والتنفرن فالتقد, د كو اذا بمعرفة رئيس ال-كمة او القاضي النائب عنه والحارس يستوقي قمة 
اجرته من الهم الذي طلب تعيينه ان كان ما جمل لحراسته لا.زال نحت بده او من ع المحكوم عليه في الدعرى انكان 
لا توا هاري 7 4 ص ١٠١5‏ 
يهرفه اهل المرة من المباام التي اوجبتها المأمورية المكاف 00 وبين ما يستحقه من المبالغ نظير اتمابه . لجنة 
المراقبة ٠٠١‏ ينابر 8ه نمره ٠١‏ ق“” ص 5ه 
* - يجوز استثنا ف الحكم الصادر فيالمعارضةفي امر تقدير اتعاب اهل الخبرة مىكا:ت قيمة التقدير نفسهاقابلة للاستئناف 
اذا ل يرد نص في ذلك بالمنع ولان هانه الاتعاب وان كا: ت بالنسية الاخصام ذما ينهم تعتير من ضصْمن المصار يف إله 
انها بالنسة الى ما يهم وس اهل الرة تاروع وفرى كد ولذا يمكن تقديرها و اولى يكن صدر حكم ل 
ا موضوع قاض لاحد الخصمين بالمصاريف على الاخر تخلان المصاريف الاخرى ٠‏ قنا حدس ٠‏ »*؟" اغسطاس 14 
القضاء ه ص 7 ام 
- هدر اتعاب الحارس القضانى هو من اختصاص الحكية التي كك تعميله كا هو الحال في شدير اتعاب اهل 
الخبرة ( المادة ؟6“" وما يلها من قانون المرافعات ) فيجب اذا ان ترفم الممارضة في هذا التقدير الى هذه الىح-كمة 
مهصر ٠‏ حس 8 ستثبر ١895‏ أأج ”ا ص 44 
ه - لايجوز الاستثئناف الا فيالا<كام الصادرة فياولدرحة ولذلك لايقبل الاستثئناف 0 من #كمة استثنافية 
في معارضة مقدمة في الاءر الصادر بتقدي., اتعاب اهل الخبرة اذاكانت المحكمة الاستثنافية هي الي عينت اهل الخبرة 
س هم+”مارس ه٠١٠و‏ ل 4 ص “7ه - ريات مارس 8٠9١او9؟‏ دسمبر ١9007‏ 
١11‏ ا نافذا على الخصم الذي طلب تعيين اهل الخيرة ومن بعد صدور 
الحم في الدعوى بكون نافذا ايض على من حك عليه بعمصاريف الدعوى نط 588 م ونق 19“ ف 
١‏ عند ما ,لم الخبير مأموريته ويقدم تقريره يستحق مكافأته ونفقاته ولا يلزم بان ينتظر صدور حكم نباف وامرالتقدير 
الذي بصدره الرئيس لفائدة الخبير ينف على الخه م الذي طلب تمين الخبير ٠‏ ولا تنقفى دعوى البير بصدور الحكم 
النهاني بل تمتد الى الخدم الذي <كم ضده الفقات بحيث يجوز حيناذ أن يكون له مدينا نكل منهما ملرم بكامللمقدر 
وله أن ,طالب أي منهما بما حكم له به . يب ان يكون هناك نناسي بين المكافأة الني تقدر للخبير وبين اهمية التزاع 
الذي طل * ن الخبير ابداء ريه فيه . س اللأتلطة ؟ ابريل » 9ل ”؟ ص //ا١ا‏ 
؟ أن امر تقد معاناة انماب ومصاري ف خير يكون نافذا صضد الخه م الذي طلل تعيين الأبير حدق قبل صدور الحكم 
النهاني وبدون ان بلزم الخبير باعلان الامر الى الخصوم الآخرن ٠‏ سس ١9‏ مارس ١8.“‏ ل " ص 260 ١‏ 
8 - لا يمكن ان يلزم مكافئة اتعاب الخير لد عليه الذي لم >كم عليه ٠س ١‏ فوسه ه ل ه ص "٠‏ 
4 -المارس القضاني توفي قيمة أجرةه ه من الخدم | الذي طاي ا المت بده أو من 


(م 4 الى )75٠‏ 2 قانون المرافمات 
المحمكوم عليه في الدعوى انكان قد سلمه أو منهما مما اذا ثاء ( ر - مادة ١١15‏ حكم 8 مارس 64 ) ٠‏ ملس ٠.‏ حدس 8 
مارس 454 الحقوق ه ص ٠١5‏ 

5 3 قبل المعارضة في تقدير الاجرة من كلهن الاخصام في الثلاثة ايام الثالية ليوم الاعلان 
5 8م مع حداف الفقرة ة الثانية التي اوها 0 000 («ى 
١‏ - جوز استئناف الاحكام القاضية يتأ يد أو نفي اوامر دير اجرة الخمير متى كان المبلغ قابلا للاستئناف ٠‏ مصر٠ء٠س‏ 
؟” ماس لادق هص *ه 

- يترتب على هذه المعارضة ايقاف تنفيذ تقدير الاجرة وبرفم امرها الى الحكة مع طلب 
كل من الاخصام واهل اعبرة ما ل يكن صدر حم اننهائي بالالزام بمصار يف الدعوى واما اذا سبقصدور 
المكم بذلك فلا يطلب الحصم الذي لم ل ن طلب اهل الخيرة وم م يحك عليه بالمصارريف تطء/ا؟ م 
١‏ - رز استئناف حكم اودة المشورة الصادر في المعارضة سقدير اتعاب اهل الخبرة ورفم اللاستئتانف الى الم#كمة 


الاستثنافية بالدظ ر لدرحة الحكمة التي نأصدرت أودة مشورتها الحكم المستأنف ( وفي هذا الحكم تمرح منهب مفيد عن 
هذه المسألة ) . الكتدرية :8 لطي فوح ١١‏ سن 85؟ - راج الادة .5 عكم »1 أفستلى 148 


- للخصم الذي حصل على تنقيص اجرة اهل الخبرة بناك على معارضته القسك بالحم 
الصادر بذلك على الخصم الذي دقم اجرة اهل االخبرة على حسب تقدبر القاضي وللحصم الذي دقم 
الاجرة ان برجم على اهل الخيرة نط الالام 

خف - يجوز للمحكة ان تعين اهل خبرة ليعطوا رأمهم امام الجاسة شفاعاً بدون احتياج لتقديم 
تقرير وفي هذه اخالة يكتب رأمهم بمحضر الهلة تط الام 

7 - اذا أراد احد الاخصام رد من تعين من اهل اللميرة وجب عليه ان يكلف الخصم 
الآخر المضور : ميعاد ثلاثة ايام بعد يوم التعيين اذا كان الحم اقيين عادر بمواجهة الاخصام واما 
اذا كان صادراً في حالة الغنية فيكون التكليف بالحضور عيعاد ثللانة ايام من بعد لوم اعلان ذلاك الحم 


تطابق 20 م وق 668٠اف‏ 
١‏ - لا يقبل الطلل المقدم في رد اهل الخبرة اذا اعان بعد مفي المواعيد المقررة في هذه المادة . سم ١١‏ فبراير 81 
مج ٠7‏ ص 8486 


11 - لا يقبل من احد الاخصام رد اهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد 
حادثاً بعد التعيين تط 51/4 م وتق 04 ف 

”8٠‏ - يجوز رد اهل الخيرة اذا كان زوجاً او قر يبا او ضبرا لاحد الاخصام على عمود النسب 
ايأكانت الدرجة وكذلك القريب من المواشي الى الدرجة الرابعة بدخول الفاية ويكوت احتساب 
الدرجات على حسب طناك الأضول ذه قناعة الى الجد الاصلي بدون دخول الغاية وعلى حسس طبقات 
الفروع طبقة فطبقة لغاية الجوعة الزاهة امد كرة ينول النانة دضو ايض رد من ااحتصوية مثانة 
امام احا م مع احد الخصمين ومن تكون له منفعة شخصية في الدعوى ومن اكل او شرب مع الخصم 
ا مستخدماً عند احد االلصمين اوخادماً له 


[# #ا الس 
قانون المرافمات (م١4؟‏ الى +:؟) 


#الام - يجوز رد اهل الخبرة بالأوجه التي بها يجوز رد الشهود وق “٠١‏ ف 
0 يم 1 ا 5 00 ل 
1 مده الم 
> - بعتبر من أوحه رد الخبير وجود خصومة ينه وبين الخدم اما م المحكمة بخصوص تقدير اتعاب في دعوى سابتة 
سم © فونه ول مج 4 ص 8“6* | 
0 - يحم في رد اهل الخبرة بطريق الاستعجال في اول جلسة نط 076١م‏ وق 11" ف 
- اذا تأخر اهل الخبرة عن تقديم تقر بره جاز لمن يطلب التعجيل من الاخصام ان يكلنه 
بالحضور امام اهكة عيعاد ثلاثة ايام كاملة حضور جميع الاخصام وللمحكة ان نتحدد في الال معاد 
قدي اقرب وها اين ان تمك باستبدال اهل الخبرة بغيره يحيث لا يترتب على ذلك اخلال عا يازم 
من التعو يضات ان كان لا وجه تط لالم وق 7٠‏ ف 
781 - لا تكون الحكة منقادة الى رأي اهل الخبرة ‏ نط 7074 م وق م07 ف 
١‏ - لا نقيد المحكمة ولا تربط بتقارير اهل الخبرة واعمالهم بل يجوز لها ان تحكم على خلافها اذا ظهر لها مناحوال 
الدعوى وقرائنها ارجحية ما ذهيبت اليه وصرف الفكرة عن تلك الاعمال ٠‏ س ١١‏ ثناير 945 ق #ا ص 4.م 
؟ - للمحكمة ان تعمل بتقرير خبراء غير معينين من ال-كمة ان كانت الاعمال حصلت برضاء الخصوم وتخضورهم ١‏ 
سم ١4‏ بوله لالامج ” ص ووم 


اذالم تكتف الحكة با ابداه اهل الخبرة فلها ان تعين واحداً او ثلاثة غيرم من اهل 

الخبرة ويجوز لمن تعينه ان يستعين بالاستعلام من اهل الخبرة السابقين تط 4/ا؟ م وتق 77 ف 
المرع الخامسى - في الكشف على الاعيان الثابتة 

6 - يجوز للمحكة ان تع اد رأخدارياً لذلاك الى ا لحل الواقم في شأنه 
التتازع او أن تأمر واحداً من قضانها اواكثر م كان حاضراً وقت المرافمة في الدعوى بالتوجه الى امحل 
المذكور قُ اليوم والساعة المعينين لذلاك قُ الى او في الامر الصادر من أقدم القضاة المعينين لذلاك 
نط 1548٠١‏ موق 66ك'اف 
١‏ - الحكم الدي تأمر به الحكمة من تلقاء نفما بالانتقال لا يعد تمهيدياً بل هو رد كم محضيري لخينعذ لا 
يقبل استثنافه مستقلا . بني سويف ٠‏ حدس 8 ابريل ١5١5‏ الج لاص "١١‏ 

اذا لم يكن المتكم بذلك صادرا بمواجهة الاخصام اوكان تعبين اليوم بأمر القاضي الممين 
للكشف وجب اعلان الك او الامرالمذكور للاخصام بعرفة كاتب الحكة قبل الوصول الى ا حل 
بأربم وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة و يقوم هذا الاعلان مقام التكليف بالحضور 
عا د بام هيليف المحكمة » ب « من 867 0 من الاخصام وا-ت<صل على امر القاضي 
-١‏ اعمال القضائية التي انتقلت في انائها المحكمة الى مل الواقعة لاجراء نحقيق تمكميلي بدون اعلان امتهم وبنير 


حضوره باطلة - ولاءزوا ل البطلان بسكوت المهم عن الت.ك به اثناء المرافعة في الموضوعاذا استبان من اوراق القضية 
ما يدل على عدم عام المتهم بذلك الانتقال ٠‏ النقض “ مابو ؟١5١‏ المج 4 ص 86 


(م407؟ الى ١6١‏ ) قانون المرافمات 


/11” - بحرر محضر تذكر فيه أعمال القضاة المذكورين من وقت توجههم الى الحل المقصود 
وقت تام الحضر في قل كتاب المحكة نط 180م وتق واف 

”> - يجوز للمحكمة او لمن تعينه من قضانها تعيين اهل خيرة في حال الوجود باللحل ليباشروا 
الاعمال المطلو بة منهم في المال بعد حلفهم الايعان او سماع الشهود الذذين يرى ازوم استشهادهم بمدحلينهم | 
يض ويكون حضورمم جرد الاخبار لهم من كاتب الحكة نط 28م 
8 - يجب ان يكون كاتب الحكة حاضرا وقت الوجود بالحل وان يضع امضائه على الحضر 
تط 84م ١‏ ْ 

8" - يصير تقدير المصاريف التي تترتب على الكشف على الاعيان الثابتة بمعرفة رئيس الحكة 
او القاضي الممين لذلك و يجري تسليمها مقدماً في قل[ كتاب المككة من يطلب الكنشف اومن المدعي 
ان كانت الحكة امرت باحراء الكشف المذ كور من تلقاء ننسبا 


تط 58 م مع التعديل الآآني ابتداءة من ( رئيس الحكمة ) « ويجرى تسليمها مقدماً ني قلى كتاب الحكمة من 
يطل الكشف » وق 0١‏ ف 


الشرع السادسى - في نحقيق الخطوط 

١‏ ( معدلة يمقتضى امر عال في "١‏ اغسطس 15 ) يجوز لمن بيده سند غير رسممي ان مكلف 
من عليه ذلك السند بالحضور امام الحكمة ولول يحل مبعاده لاجل اعترافه بأن هذا السند مخطه اوامضائه 
اوختمه ويكون ذلك التكليف بصفة دعوى أصلية على حسب الاصول المعتادة فيها 
تتط 55٠0‏ م مم ابدال ( يكلف ) ب « يطل » وق ١5‏ ف 
( الاس القدم ) يجوز أن بيده سند غير رسمى ان يطلب من عليه ذلك السند امام الهكمة واو ل يحل ميعادهلاجل 
اعترافه بان هذا السند خطه أو امضائه او ختمه ويكون ذلك الطلل بصفة دعوى رفم على حسب الاحوال المقررة 
في المادة +8 والمواد التالية لها من الباب الثاني من هذا القانون 
١‏ - ان طل المدعي الحكم اأزام المدى عليه بمبلغ الدين حالة كون الدعوى الاصلية مبناها التصديق على أمضابه 
الموضوعة على سند الدين لايعتبر من الطلبات التي يجوز للاخصام ابداؤها امام الحسكمة اثناء نظر الدعوى الاصلية ويلزم 
رفضه ٠‏ قنا. حس ١١‏ ستمير لاو ق 4 ص 8١6‏ 
* - لا كان القانون المصري جمل الحم علامة اشخصية كالامضاء ( 5١9‏ مدني و١501‏ وما بعدها مرافعات ) فله 
ما تقرر لا من الاحكام . س ١١‏ اكتوير ١899‏ الجموعة ١‏ ص "١‏ 
* - ان الاختصاص باامقار قضامًاً هو من قبيل المزايا الخصوصية ال-تثناة التي تمذح بنس صر في القانون فلا يمكن 
الحصول عليه الا م كان سد طالبه حكم فاصل في الدين واما الحكم الصادر بالتصد.ق على سمه ختم أو امضاء فلا 
يترتب ادليه ادنى حق بطل الاختصاص ٠‏ س "!” دسمبر ١899‏ ق 5 ص ”هه 
4 - لا يلزم حا على الاءتراف مختم أن صاحبه وقم به بنفسه على المتند . وحيئذ يكون هناك اتكار للختم مق 
اككر ورثة أن مورتمم وقم به ويجب على من تمك بالمستند الات التوقيم نشسه ٠‏ س 559 ديسمير ١٠6١4‏ 
الج.وعة 1 ص 7١‏ 
ه - الموائد لا تبيح بان ال<م المحفور فيه اسم محل التجارة او المصلحة يقوم مقام الامضاء بل ان الحتم الذي يقوم 
مقام الامضاء هو ختم رثئدس المصلحة او مدير التجارة ويكون فور فيه الاسم الشخصي هذا الرئيس اوالمدير . س 
٠٠مارس‏ 5٠3١ل‏ ه ص و.* 








5 
قاثون المرافمات (م؟ه؟ الى :ه؟) 


- المادة ٠٠‏ الموسئي 5 5مارس ١9٠١١٠١‏ وراجم في شأن من ع يقر أن الحم خت.ه لكنة شك رتوةيعه الى السند 
لمادة ا" حكم * دسمير ١8914‏ 

[(ممدلة عقتغى امرعال في ”١‏ اغسطس سنة ؟5) وفي حلة الاعتراف تصدق المحكة على 
ذلك أن طلبه وتكون كافة المصاريف عليه نط 81م وتق 944؟ ف 
( النس القديم ) وني حالة الاعتراف يصدق قاضي التحقيق أو قاضي المواد الجزسة على ذلك لمن طلبه وتكون كافة 
المصاريف عايه 
ذ-المك م الصادر فقط بالتصديق على امضاء أو بصمة ختم كائنين على سند لا يجمل هذا الند في قوة السند 
ارسمى الو الع بل لا بد لتنفيده ير . مصر.حس١‏ ١د‏ يمير 14 ق 7 ص 5*9 
؟ - احكام التصديق على الامضاات او الاختام لا يصح ان كون اناا على الاختضاضس المتسوس -عتة" فى المادة 
ووه مدني لاما ليست قضاء بد فم مبالغ . س ؟ 0 ١‏ ا مج.وعة ؟٠‏ ا ص ١6‏ 

ان الاحكام الصادرة بالاقرار بصحة الامضاء او الخطوط او الاختاءلا تمتبر مثبتة لق «تنازع فيه بل المراد منها 

فقط هو من مكل منازعة في المستقبل بخصوص سسحة الامضاء او الخطوط ٠‏ لجنة المراقبة ١١‏ دسدبر ١899‏ مرة 
١‏ المج ١‏ ص وم 


؟0” - اذالم يحضر من طلب للاعتراف وحككت المحكة في غيبته يقوم هذا اللم. قام الاعتراف 
ولك 'مكرق لكر م علي حق الاعتراض على ذلك الل في ظرف كان يم من بوم أعلانه له وبيور 
أن كين المعارضة الكورة كوجب عل <بر 
انط 1095م مع التعدريل لاني استداعٌ من ( على ذلك الحكم ) ( في المواعيد المقررة الاعتراض علي الا<كام 
الصادرة في الغياب ») وق ١54‏ ف 

 "#‏ وفي حالة الانكار اوفي حالة و سا «وقوف الحم فمها على 
صحته وانكر الخصم الخط او الاعضاء ٠‏ اواعلتم المشتمل ذلك السند علي نامر الشكة اخراء انقرف 
لط +05م وق م6١‏ ف 

١‏ - أن المادة 5؟ والمادة 5٠١‏ من قانون المرافمات (4 58 و 514 اهل ) القاضيتين بأن لا يجوز لطالب محقيق 
الخطوط ان نيت #ة الكتاءة الا بواسطة خبير او بالتحق.ق لا تنزعان منه حقه بتوحيه اللمين الحاسمة لخصمه تاركا 
كل برهان آخر سوى ذلك ٠‏ سم ١١‏ مابو ١9٠04‏ ل 4 ص 56* 

؟ - يرد اذكار المقود لامكون موجب ابطلائهاما لم ينكر الحتم او الاهضا او يدع بالعزوير ويححكم به ٠س‏ 8 7د سهير 
0 ص 1ه" ٠‏ 

؟ - اذا ادى احد ان الخنم ختمه لكن البصمة ليست بصدته ول يقم على ذلك دايلا فلا تحكم الحكمة بالتحقيق . س 
١‏ ناير “اح هة ص ”و١‏ 
غ4 - أن وود ختم أنسان على ورقه بتفاد منه أنه هو الذي خم على لاك الورقة ما لم يقم البرهان على خلاف ذلك 
شحرد اذكار التوقم مع الاعتراف صحة الثم لا يكن في اسقاءا السند المرفي بل لا بد أن, ..شرر بالرهان وان 
المكف باقامة برها هذه الخالة هو بالذ.رورة من .راد جع لالسند حجة عليه . س١؟‏ وشبر؟ خ 19ص اعم 
ه - انما قرر قانوناً هن وحوب احالة الخهم على التحقيق عند اذكار ختمه المبصوم على سند غير رسعي تأتىاذا متوجد 
في الدعوى قرا'ن حالية دالة على مه الحم اما اذا وحدت فناقاضي الاعتماد على سمه الام والحسكم عقتضاها - مهر 
0 مادو 45 ق ” ص 4*5 

- بالاستلفات الى أن جرد اتكار الحم او الاءضا لا يتفي دلى المحكمة بذرورة الامر بتحقيتقى الورقة المطءون 
8 اذا تر اى لها ان هذا الاذكار لدس ا'أقصد منه الا ذياع الوقت واطالة التزاع والخصوهة وان الواجب في هذه 
الاحوال ان تحكم الحسكة بصمحتها وان "بين في حكببا الة راعن الكافية للككم بذلك ٠‏ لنة المراقبة ١4‏ ابريل وو 
عمرة ه ىق 5 اص ١١5”‏ 


5000 
(م5ه؟؛ الى مه؟ ) قانون المرافمات 


/ - الاءتراف محة + ثم «وقع نه على ورقة عرفية 6 انكار واحةارييه كله عله يترتب عليه نشايه بين 
مثل هذه الورقة وورقة عرفية ل يحصل انكار انط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طر.ق الطمن في مثلهذه 
الورقة هي طر.ق الطاءن بالتزوير ومع ذلك فالادتراف بصحة الح<تم يؤخذ منه قريئة على أن صاحبه هو الذي وقم به 
ولكن هذه القرينة يكن لاسقاطها اقامة ذي الثأن البرهان على خلانها . س +5 ديسمير ١50‏ المج4 ص ١44‏ 
4 - الاعتراف بالختم يفيد الاعتراف به وبتوقيمه فان الختم يمكن فصله عن صاحبه خلافاً للامضاء ٠‏ وينتج من ذلك 
ان من اعترف أن النه م الموقم به على عقد عرني هو ختمه وأنكر التوقيع به بنفسه استحق الحكم عليه بالغرامة 
المنتصوص مهأ قانو ناً م ثبت انه هو الذي وقع بالختم نفه ٠‏ أسيوط 6 مارس 4 ٠‏ المج ص 5؛ 

و - اعتراف أحد طرفي الخصوم بان ختمه استعمل في التوقيع به على عقد لا يفيد توقيعه به هو بنفسه خلافا المالة 
الاعتراف بالاءضاء لذلك ليس بضروري عند طمنه في قد عرفي اعترف بصحة الختم البموم به عليه أن يركن الى 
طريق الاءن بالتزوير بل يمكنه أن يثبت تزويره ,كافة طرق الاثبات التي >كنه استعماها - اسوان ج ٠١‏ نوفير 
غ١9‏ المجمدوعة 5 ص ١١1‏ 

٠‏ -لا يلزم نما عند الاعتراف يتم ان يكون صاحبه قد وقع به بنفسه على الم تند . وحينثد يكون دنالك اتكار 
للذتم متى انكر اورية ان مورثهم وقع به ويب على من تمك بالمستند اثبات التوق.م بنفه ٠س‏ 58 ديسمير 
4 مم 5 ص +٠١‏ ه>» 

١١‏ - اذا اتكر المدعى عليه أثثناء الدعوى ختمه الموة قع به على سند عرفي يحتج به عليه المدمى وم ثبت المدى عليه 
صة مدعءاه فلامحك.ة اذا رأت سحة الحتم أن ترفض طب #ةيقه وأن تحكم في الموضوع . مغاغه ج ه دسمير ١6٠١86‏ 
المجدوعة /ا ص *ه 

؟١-اذا‏ أتكر أحد الخصوم خت المقد الذي يمحتج به خصمه عليه ثم اعترف بصحته بعد ذلك فىأبناء التحقيق وجدت عله 
الغراءة المنصوص عنها ني المادة ؟ ١‏ من قانون المرافمات ٠‏ دمنهور ج 9 ماب ١4١05‏ المجموعة لا ص 8١4‏ 


0 - الك الصادر بالتحقيق بتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده واهل اللبرة ايضاً 
ان لم تتفق عليهم الاخصام نط 44م وتق 193 ف 
١‏ - تحقيق الخطوط المفوض لاهل الخبرة اجراه يحب أن يكون نحت «راقبة قاضي بمين لذلك - اذا حصل بدون 
ذلك يعتبر باطلا وبطلكاما ترتب عايه من الاحكام ٠‏ مصر ؟ نويه ١1ؤ49اح‏ 5 ص ١١١‏ 

0 - يمر فياللحم المدكور بن ليم الورقة القتتضيبحقيقها في قم كتاب المحكة من طالب التحقيق 
وتبين حالما من بعد وضع امضاء وعلامة كل من طالب التحقيق وكانب المحكة علا 
'ط ه91" موق 153اف 

/1” - تذكر هذه الاجراات في محضر النسليم و يحضي عليه كل هن كاتب المحكة ومسل الورقة 
مط 95_مونق 565٠١اف‏ 

8” - يجب على القاضي المعين للتحقيق ان يصدر امرا بناك على طلب من يطلب التعجيل من 
الاخصام بتعبين الحل واليوم والساعة اللاني يكون فيها حضور الاخصام أمامه للاتفاق على الاوراق التي 
حصل المضاهاة عايها تق 3لا م وةؤاف 


و5؟ م -اذاطال ب التعجيل الخصم الذي طلب التحق.ق فيقدم عر يضة للقاضي المعين بعد كائف خصمه المشور للاطلاع 
على ا'لورقة بثلاثة ايام بالاقل ويأمر ليها القاضي بتعيين امحل واليوم والاءة اللاي يكون فيها حضور الاخصام امامه 
للانفاق على الاوراق التي تحصل المضاهاة علبها ( وتقابل ١99‏ ف) 

١‏ - أن عدم و<ود "راق ردسمة 2 تم المديئن لامذاهاة علمرا لا يمح ان يكون نما لضياع ١ق‏ الداءن بل يكن 
المحكمة ان كتفي ما لديها ٠‏ ارت كدر من فبراير 190١‏ ىق 4 ص ١١9‏ 


انون المرافمات )م وه الى 76 ) 


إ” - نعان صورة هذا الامر لخصم الا خر معرفة كاتب الحمكة ويكلف بالحضور بميعاديوم كامل 
نط 8٠6١‏ م وثق 99١اف‏ 

- اذا لم يحضر يحضر المدعي سقط حقّه في طلب اثبات دعواه بمعرفة اهلخبرة الا اذا ابت 
ان الذي منعه عن الحضور عذر قوي وتنظر المحكة في هذا العذر على وجه الاستعجال ار 
المدعى عليه فيصير التحقيق في غييته نط "0١‏ م وق 4و١‏ ف ' 


١5 سم‎ ٠ سقوط الحق المنصوص عنه في هذه المادة لا ينطيق في حالة حضور المدي وطليه التأجيل لجلسة ثانية‎ - ١ 
فبراير 0م مج لاص هم‎ 


1١‏ - الاوراق الي تقبل المضاهاة عليها هي الاآنية قط : اول . الامضاء او ادنم الموضوع 
على اوراق رسمية : ثانا . خط الخصم او امضاؤه اوختمه المعترف به أمام القاضي المعين للتحقيق ومم 
ذلك يجوز للمدعي ان لم يحضر المدعى عليه أن يثبت صحة الخط او الامضاء اه واخلتم الموجود على الاوراق 
الك المضاهاة علبها بشهادة من عاينوا الخصم في حال كتابة تلك الاوراق أو وضع امضائه او ختمه 
: : ثانا . الجزء الذي يعترف اللخصم بصحته من الورقة اللازم تحقيقها : رابعاً . الكتابة التي يكتبها 

بأملاء ٠‏ القاضي تط ."م وق 7٠٠١‏ ف 


١‏ - لماكانت ت الاختام الموضوعة على ورقة رسمية معثيره ة قانوناً حجة ني مضاهاة الاوراق المطعونفيها ( قانون مرافمات 
املح ) فوضع خم نم مزورعلل ورقة من هذا القبيل ولو نحت امضاء ميحة مت كان مقروناً إسوء اسه ة بعتير من أفعال 
التزوير المماقب عليها . س ١١‏ اكتوير ١499‏ المج ١‏ ص 7١‏ - راحم المادة ١94‏ حكم ١6‏ فبراير ١491‏ 

19" - اوراق المضاهاة يصير امضاوها والتاشير عليها من الاخصام والقاضي وكاتب الحكة 
ومن الشهود ان كان هناك داع لذلك و يكتب جميع ما ذكر في محضر ويمضي عليه جميع الماضر بن 
نط .٠6م‏ م 
١‏ - باستلفات انظار القضاة المنتد بين للاحظة اعمال اهل الخيرة المينين في مواد تحقيق الخطوط لضرورة التوقيم مهم 
ومن الاخصام وأهل الخرة على اوراق ق المضاهاة و#اضر التحقيقات ٠‏ لجنة المراقية ؟ 2 سمير 4 مره 908 : 
؟ - ان اجراء مضاهاة ختم امتهم على ورتة غير التي عينتها الحكمة في الحكم يدون أن بعلن عمدضر حلف بيناهل . 
اليرة لا بعد من اوجه النقض الا اذا حصل امام #كمة حنائة لا مدئية لمدم دخوها نحت للستت : 
النقض والابرام ١١‏ فيراير لاق 4 ص ٠١8‏ 

بوك عدن من بعد قبول اوراق المضاهاة حسما ذك سابقاً لا جوز قبول اوراق جديدة يدون 
كناب د 007 د اراب الوظائف العمومية و االخدامات الميربة أو 0 زاك 
بدون احتياج التص رح له بذلك في الحم الصادر بالتحقيق ويجوز له ايضاً ان توجهه مع اهل خبرة للاطلوع 
على الاوراق بدون نقابا من محلها نط 66٠8م‏ وق 7٠١١‏ ف 

6- في حالة تسليم الاوراق الرسمية قل مكتاب الحكمة تقوم الصور ااتي تنسخ ممها مقام الااصل 

0110) 


د رحد 
زم كد الى 07 ) قانون المرافمات 


متى كانت ممضاة من قاضي التحقيق وكاتب الحكمة والأمور | و الموظف الذي سل الاصل ومتى اعيد 
الاصل الى محله ترد الصورة المأخوذة منه الى قل كتاب المحكمة و يصير ابطالا - تاه * موتق “هاف 


- مصاريف تقل الاوراق ونسخ صورها يقدرها القاغي وهذا التقدير يكون نافذاً على من 
طلب التحقيق تطابق 801 م وتق 7٠‏ ف 

/"” - يحصل التحقيق امام القاضي وكاتب الحكة بمراعاة الاصول المقررة في الفرع الرابع 
المار الذكر الا انه في هذه لله كن تين ال م بامر القاضي تط »ثم وق 708 ف 
ر - امادة 5017 نقض 7؟ اكتوبر ١5١5‏ وامادة 6ه؟ حكم 4ه بونيه ١٠691١‏ 

55/1 - يضع اهل االخيرة ة امضاءتم وعلامانهم على الاوراق المقتفى المضاهاة علمها م قبل 
الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في الحضر تطابق و٠‏ “مر - المادة 55 قرار عرة ٠١‏ 

79 - اذا حصل الشروع في التحقيق فيكون اجراوئه امام القاضي المعين لذلك . 


تط "٠١‏ م مم اضافة على آخر المادة « بالاوجه والمواعيد المعينة في التحقيقات المستمجلة 
١‏ - ان الطريقة الاساسية الاولية لتحقيقالخطوط هي طريقة الأضاهاة واما البينة فهيطريقة اختيارية محضة . سم 4" 
ابريل 89 القضا والاحكام ١0ص‏ 5م 
3 1 يه الشهود لاني تعلق باثبات د 59 5-2 أواتريل 
عل الورقة 0 فيمحضر التحقيق نط 00 ال و«*الاف 
١‏ كد القتصد و 0 الشاهد قو وات توقيم اللدمى عليه في عقار بيع أو 0 الوقبعة ليس زليا فكو نشمادته 
0 ل الماك مزاشاك + ا + دس 3 له 
؟ - اذا حلف شهود السند ان المدين امضاه بحضورهم 0 شهادتهم اقوى من تقرير الخبراء خصوصاً اذا لم يكن 
هناك ما بوحب الشهة في شهادتهم . الاستئناف ١‏ ابريل 86١‏ بورالي ,ك ص مساوم 
» - لا يلزم المدعى في دعوى تحقيق الخطوط ان يثبت أن الواقعة التي بريد اشماتمها بالبينة جائزة وهتملقة بالدعوى . 
الاستئناف ه يونيه ١ه‏ #وعة 7 ص ١88‏ - ر - المادة 4٠؟‏ حكم ه مارس4 ١٠١١‏ 
ايا" - من بعد تسل ا حضرني قاب الحكة نك الحكة بصحة الوق ني صا مقا وعدم 
بعد ذلك في اصل الدعوى انكانت مقامة اماءها نط 1م 
ا م المادر بالتصديق على التوقبع امضاءكان او ختماً لا يجمل السند المصدق عليه في قوة سند واجبالتنفيذ 
0_0 ن استصدار حكم في موضوع الحق المطلوب تنفيذه. مسر ١!‏ ديسهبر 94ح ١4‏ ص 59 
- ان الا<كام القهيدبة والتحضيرية ليع في حواز الاستئتناف وعدمه ٠ودوع‏ الدعوى الاملمة الا ما أستئى سْص 
9 والاءكام الصادرة في دعاوي التزوير المرفوعة اعتراضاً في القضايا المدنية تعتر هن الاحكام التهيدية لانها من 
أوحه الدع عل ددري بكار الخطوط التي يجوز أبداو *ها في اي حالة كانت دليها الدعوى ولذلك: فهى تتبع رار 
الاستئناف وعدمه قببة الدعوى الاصلية خلا فا لدعاوي الاختصاص لانها منصوص على جواز استثنافها مهما كانث قبمة 


الدعءوى بنس صرح ٠‏ قنا ٠‏ حدس ١ ٠‏ اكتوبر ٠٠ ٠‏ مح ١١‏ ص 51١١5١‏ 
* - ان الحكم الصادر 056 على التوقيم لا يتذيل بصينة التنفيذ ولا يسقط مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره 


قانون المرافمات (م ”لام و7#/م ) 


اذا لم ينفذ في هذه المدة لانه لدس بحكم قابل لاتنفيذ بطبيعته بل هو عمل قضاني سيط يراد به اعطاء الورتة التي فيها 
التوقيم قوة تمنم المنازعة فيه في المستقبل لا فرق بين ان 'نكون تلك الورقة لاثيات دين او لاتخلس منه ولهذا لا 
يجوز لقم كتاب احكمة اخذ رسوم نسبية على قيمة الورتة المذكورة بل رسوم مقررة . الموسكي ج 5 مارس 1١‏ ٠ه‏ 
الحقرق ١7‏ ص ++" 

5 - اذا حم بصحة كل الورقة الواقم. الانكار فيها فيحم على من أنكرها بغرامة ار بعمائة 
قرش دبواني نط #اسام مع اضافة « بناء على طلب وكيل الحضرة اللمديوية » وتقابل 1+ ف 
١‏ - ان الحكم بالغرامة هو من المسائل التضائة التي ول حكمة الاستئتاى ان تقفي مبا من تلقاء نفسها عند عدم 
الحكم بها من المحكمة الاتدائية وهذه الفرامة مستحقة للذرينة مق حكم على نأكر الورقة بصحتها ٠‏ طنطا ٠‏ 
حدس ©8” بوشر 6و ق “* ص ٠ه‏ 
؟ - من التفق عليه عند علماء القانون ان السبب الوحيد للحكم بالغرامة القانونية على ناكر ختمه الموقم به على العقد 
الحدكوم بصحتهكونه استعمل سوء النية عند الانكار ولكن لو حضر المنكر بنةه واعترف قبل الشروع في التحقيق 
يختمه الذيكان انكره وكيله فيدل ذلك علىانه لم يستءمل سوء النية عند الا دكار وحينئذ فلا بمكن اعتباره كدتكر استمر 
في انكاره حتى حكم بصحة العقد فيحكم عليه بالغرامة القانونية . اسيوط . حس 54 نوفير 15 ق 4 ص ١١5‏ 
* - يكفي ان يكون الخصم قد أنكر الورقة التي حكم بصحتها ل+واز ال-كم عليه بالغرامة سواء كانت الورقة المذكورة 
صادرة منه او من مورئه . لجنة المراقة ٠ه“‏ مارس 9ه ثمره” ق 5 ص ١١”‏ 
؛ - بالاستلفات الى انه متى حكم بصحة الورقة الواقم الاتكار فيها يحكم على المنكر بغرامة اربعمائة قرش المقررة 
المادة ( 7107 ) مرافعات سواء كانت هاته الورقة صادرة منه او من مورثه ؟ يقتضيه نص الادة المذكورة ٠‏ لجنة 
المراقبة ”٠‏ مارس ١899‏ ثرة 4 قى 35 ص ٠١١”‏ 
- الغرامة المنصوص عنها في المادة 1/7؟ من قانون المرافعات يجب ال1كم ها على كل شخص كم بصحة خت.ه بعد 
الكاره له سواء امرت السكمة بتحقيق الثم او ل تأمر وكان حكمبها بصحته مبنياً علىما ترآءى للها من ظروف الدعوى 
- لجنة المراقبة 4 بوليه ٠٠٠‏ ثمرة ١‏ المج ؟ ص ٠١١‏ ' 
5 - اذا تعدد الموقمون على ورقة واتكروا اختامهم ثم حكم بصحةكل الورقة الواقم الانكار فيها فبحكم على كل من 
الموقمين بالغرامة المقررة في المادة 1” من قانون المرافعات ٠‏ لجنة المراقبة © يوليه ١5٠٠١‏ ثمرة 4 ١الج“‏ ص ه١٠١‏ 
١‏ - من أنكر ختمه ثم قفى الحكم بصحته بعد الاذكار يلزم مع ذلك بالنرامة المنصوص عليها في المادة ؟ 70 من 
قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية ولو أنه اعترف بعد التحقيق بأن الختم ختمه ٠‏ شبين الكوم ج ” ديسمبر 
؟ 0 المج ه ص ١١‏ 
- يجوز للمحكمة اذا أنكر الورثة ختم مورثهم أن تعفيهم من الغرامة المنصوص عليها في اذكار الحم اذا رأت أنهم 
استمملوا لفظ الاتكار من غير أن يقصدوه وهم يريدون ان .قولوا قط انهم يجهلون <تمه وهو أمر يديحه همالقانون 
- الاقصر ج ١4‏ ديسمير ١4٠0‏ المجموعة ه ص "٠١07‏ 
9 - ان من اعترف ,أن الحم الموقم به على عقد عرفي هو ختمه واتكر التوقيع به بنفسه استحق المكم عليهبالغرامة 
المنصوص علِيا قانوناً مى 'ئيت أنه هو الذي وقم بالختم بنفسه . اسيوط حس © مارس ٠64‏ ح ١٠٠ص‏ و8" 
٠‏ -اذا أتكر أحد الخصوم ختمالعقد الذي يحتج به خصمه عليه ثم اعترف بصحته بعد ذلك في اثناء التحقيق وجبت 
عليه الفرامة المنصوص عنبا في المادة ؟0؟ من قانون المرافعات . دمنهور ج 9ك مانو ١5١05‏ الجموعة لا ص 4١؟‏ 
ر -المادة 4 6؟ اسبوط ه مارس ١6٠84‏ 


الفصل لالت - فيا يتعلق بدعوى التزوير 


اال اذا ادعىاحد الاخصام فياثناء االخصومة ينزو بر ورقة او سند من الاوراق اوالسندات 
الني أعلنت اليه او قدمت الى الحكة او اطلم عليها سواء كانت رسمية او غير رسمية جازله في اي حالة 


اس - * 


(م008) قانون المرافمات 


كانت عليها الذعوى الاصلية أن يبدي دعواه بتزوير تلك الورقة او السند بتقرير يحرر في قل كتاب 
المحكة وترسل صورة منه فورا كدرفة الكاتب تقل النائب العمومي بالمحكة 

تط ١4‏ م مم حذف العبارة التي اوها « وترسل صورة منه ... © وتقابل 7١4‏ ف 

١‏ - الاصل في السندأت العرفية واختامها الصحة والقول قول مدعبها والبيئنة على من ادى خلاف الاصل - فاذا 
اد احد عدم صحة الند أو الختم او ان بصمة ال<تم لم تكن من صاحبه ولم يدع التزوير كان لا.حكمة ان ننظر في 
ذلك وتتصرف في الحكم فيه من تلقاء نفسها . س 7١‏ توفير 48 ح و ص 0 *م 

؟ - ان الطعن بالتزوير يكون في ذات الاوراق لا في صورها . س 78 دسمبر *ه ح ه ص وه 

* - أن الاعتراف الضمنى او الصريح أيضاً بصحة ورقة لا ينم الطمن فيها بالتزوير لان من الممكن دائاً أن يرجم 
الانسان عن خطائه ٠‏ سم ١9‏ يناير ه٠٠9١‏ ل 4 ص 408ه ْ 
4 - لا تأثير للاجراآت القضائة الجنائة على الدعاوي المدئية فلا تتقيد الحمكمة المدنية بالاخذ بتحقيقات جنائية كا هي 
في مثلة تزوير مرفوعة لديها بل يحق لها ان تتحرى الامر بنفدها وتأمر بائبات ادلة التزوير ثم تحكم فيها حسب ما 
يترا آى ها ولو خالفت في حكبها التحقيقات المناثة . س ١4‏ مارس 4ه ح و ص 4ه*م 

ه - لم يكن هن اختصاص محاك الجنح الحكم بتزوير السندات او بصحتها بل الذي لها هو الحكم ببراءة المتهم أو 
اداتته ليس الا وعلى ذلك لا تأثير للاحكام الصادرة بالتزوير من الحا الجنائية على الحا المدنية وهذه المحاكم السير 
في نحقيق ىة السند المطمون فيه من عدمها . اسيوط . حس ١١‏ مانو 4ه ق 7 ص ب“ 

5 - من اقر ان الحم الموقم به على سند ختمه ولكنه انكر توقيعه ( بصءته ) على هذا السند هذا لا يكون من باب 
اذكار الاختام بل من باب الدفم بالنزوير فعلى المتمسك به أن يثبته . قنا * دسمير 414 قى ” ص 8»" 

- أنه منالقواعد المقررة ان ال1-كمالقاضي ببراءة متهم سواءكان ذلك الحكم مبنياً على ان التهمة غير ثثابتة او علىان 
الهم غير مدان لا تأثير له في الدعوى المدنة ولوكان الخصم مدعياً مد نيا في الدعوى الجنائة ولاجل ان يكو نالامر 
الحسكوم فيه »ن محكمة الجنايات انتهائياً له تأثير فيالدعوىالمد نية يلزم ان يكون مصرحاً به فيالحكم الجنائي كان يكون 
قاضياً بصحة الورقة المطعون بتزويرها واما ان لم يتصرح بذلك في المكم الاتتهاتى الجناتى فللمحاك المدنية النظ في 
العقد المذ كور ٠‏ س ١‏ نوثبر هو ح ٠١‏ ص 4٠5‏ 

4 - لا يجوز للمحكمة ان تحكم باجراء تحقيقات تعلق بتزوير ورقة بدون ان ترفم دعوى التزوير على مقتضىالطرق 
والاوضاع المينة المادة رقف مرافعات وما يلها أذ هذه الطرق والاوضاع اعا وحدتث لخجاابة الثقة اللازم اعتيارها في 
الاوراق الرسمية وما ني معناها فاذا جاز للقاضي اجراء محقيقات مختص بصحتها او بطلانها من نفه او با على طلب 
الخصم لاوجب ذلك الغاء باب التزوير ورفم الخمابة التي اراد القانون بطها علىهذه الاوراق .س ١١‏ مابو ١899‏ 
ق 5 ص 05" ظ 
9 - القرار الذي يصدر من فاضي التحقيق في دعوئتزوير بأن لا وجه لاقامة الدعوى ويؤيد مناودة المشورة لامنع 
من الادعاء تزوير الورقة امام المحكمة المدنة والسير فيها أمامها . بني سويف ١١‏ دسمبر ١855‏ المج اص ١١9‏ 
٠‏ -اذا تملك المدعى عليه في دعوى مدئنة بورقة مزورة فانه يرتكب جر:ة استعمال لاك الورقة وكل استعمال بعد 
جره مستقلة ومعذلك اذاكان الخصمالاخر في اثناء سير الدعوىالمدنية يطعن بتزوير نلك الورقة فان جربمة الاستممال 
تمتنم من وقت التقرير في قلم الكتاب طبقاً للمادة *07؟ من قانون المرافمات ومن هنذا التاريخ اي من تاريخ هذا 
التقر بر ستدىء سر يان المدة لسقوط الدعورى الء.ومة فان خروج هذه الورقة من بد الخصم ( مواد غ07“ وماأ بعد هأ 
من قانون المرافعات ) ومع حصول الطمن فيها بالنزوير يجعل في الواقم ونفس الامر الاستعمال المقيق غير ممكن بعد ئذ 
وفضلا عن ذلك فان حالة المدعى عامه بعد حصول التقربر ب مشامبتها حالة المتهم وحرية الدفاع فى جواز ا:كار 
الجريمة والادعاءبصحة الورقة من غير ان بودي ذلك الى الوقوع في جرة استممال جديدة . النقض 8 نويه ١٠6٠١‏ 
المم “١‏ ص ه0786" : 

١‏ - ان الحا المدنة غير مرتبطة با<كام الحاك الجنائة ولذلك يجوز الادعاء بالتزوير مدنياً حتى ولو سبق حصوله 
والفصل فيه امام الحاك الجنائة ٠‏ س 8١‏ يناير ١501١‏ الحاكم ١4‏ ص ٠و"‏ 

؟١‏ - ان المادة +/!ا؟ من قانون المرافمات الاهلي خلافاً للمادة 4 منقانون المرافمات الفر نساوي لا ول للقاذي 


حت :وي بحت 


قانون المرافمات م 4/” الى و/” ) 


ميعاده القانوني فن الواجب عليه ان يوقف سير الدعوى الاصلية دون أن ببحث في قبءة دعوى الازوير ٠‏ س 1" 
فراير ١5‏ الج م ص "١4‏ ْ 
٠٠‏ - يجي ان يفرق بين الاغلاط البسيطة التي محصل في الكتابات التجارية والتي سهل اصلاحها من واقع سانات 
تنك الكتابات نها وبين التزوير الذي يفسد حوهر الكتابءة ويكون النرض منه احقاق اذياء لا وجود ذا مطلقاً 
وعلى ذلك يجب رفض دعوى التزوير التي مبناها على مثل هذه الاغلاط . سم ١5‏ ابريل ١88٠١‏ مج هدص6»" 
في نما او حصل في جوهرها نحريف عن موضعه - خطأ القاضي ولوكان مبنيا على شهادات مزورة لايمكن اثياته من 
طريق الطمن بالتزوير ٠‏ سم ١‏ 3 سمير "8م ١‏ مج م ص >٠١‏ 
٠٠١‏ - يمكن الطعن بالنزوير في اى حالة كانت عليها الدعوى <ى بعد الاعترافمى حصل الوقوف على الاسيابالمثبتة 
للنزوير بعد ذلك . سم ؛ ابريل 88 مج ص 
ر - ني جواز استئناف دعاوي التزوير المادة ٠٠‏ محكمة اسيوط حكم ١9‏ توفير ١656‏ 
4 - على المدعي ان يل الى قل كتاب الحكة الورقة المدعي نزو برها اذا كانت حت بده 
ها" - اذا كانت الورقة حت يد الحكمة اوكانبها فيصير ابداعها في ة كتاب المحكمة ععرفة 
كاتمها تط اام 
1 - اذا كانت الورقة حت يد الخصم المدعى عليه بالنسبة لنزو برها يجب على رئيس الحكمة 
8 5 1 ُ 1 تيو 0 2 
في حال اطلاعه على تقر بر المدعي بالنزو بر أن يعين محضرا نا على طلب المدعي ليسلم تلك الورقة أو 
يضبطها ويودعها في قم كتاب الحكمة تط امم وتق 1لا ف 
/1/ا - اذا امتنع االخصم من تسليم الورقة المذ كورة ول يمكن ضبطها فيصير استبعادها من المرافعة 
في الدعوى الاصلية ولا يمنع ذلك من ضبطها عند الامكان نط 18م م وتق 77٠١‏ ف 
78 - يترتب على الدعوى بنزوير الورقة ايقاف الحم في الدعوى الاصلية نط 19م م 
-١‏ ان المادة 74 ”ولو انها قضت باندعوى التزوير بيترتب علها ايقاف الحكم في الدعوى الاصلية ولكنهذا لا.بعني 
ملزومية القاضي بان يصدر حكمين منفصلين ما دام انه لم يحكم في الدعوىالاصلية قبلالفصل فيدعوىالتزوير وما دام 
ان حكمه الختس باصل الدعوى لم يرد فيه نس بتعلق بدعوى التزوير ٠‏ مصر ٠‏ حس ١4‏ مارس 6ه ق“اص077" 
؟ - دعوى التزوير المرفوعة بعد صدور حكم نبانى لا توقف التنفيذ . -م 5 مارس الى مح 1 ص 6م ١‏ 
1/4 - يجب على المدعي أن يعلن الى المدعى عليه في ظرف ثمانية ايام من تارجم تقر ريره بدعوى 
النزوير الادلة المرتكن عليها في دعواه مع تكليف المدعى عليه بالحضور للجلسة بيعاد ثلاثة ايام كاملة 
لاجل الائبات نط 6"ام وتق 9؟؟ ف 
١‏ - قضت هذه الادة بانه اذا اعلنت بءض ادلة التزوير للمدعى عليه فيه دون البم الآ خر فلا بمكن التكام امام 
حكمة اول درحة ( وبالاولى محكمة الاستثناف ) الا على ما اعلن دون سواه ٠‏ قنا حس م د سمير غ81 ق "ص #8” 
؟ - فرض القانون على مدعي النزوير ان يعلن ادلته الىالمدي عليه في ظرف ‏ ايام من تاريخ شررره بد عوقى الزوير 
والا حاز الحكم سقوط دعوأه فيها ( راجع مادني ١١5‏ و0٠58‏ مرافمات في المواد المدنية والتجارية ) اذا لم ين 
مدي النزوير ادلته في المماد القانوتي ورفم دعوى تزوير أمام المحمكمة الجناشة فرفعها مبهذأ الشكل لإ نم الحكمة 


سن الم د 
(م ل الى سم ) قانون المرافمات 


اللدنية من البحث فيما اذا كانت دعوى التزوير التي رفعت اليها سقطت لعدم استيفاء الشروط القانونية ام لا وهذا 
البحث والمكم فيه لا .يؤثر في موضوع دعوى التزوير المرفوعة بالطرق الجنايّة . س 7 ابريل 4٠1١ل‏ ص مه 
ر - المادة "9١‏ حكم 07؟ توفير ١9605‏ 

- اذا مضى الميعاد المذ كور ول يفعل المدعي ذاك جاز الحم بسقوط دعواه بالنزو بر 
نط 8051م وق 59اا ف 
١‏ - اله.كم بسقوط دعوى التزوير ليس ؟حتم ممقتفى هذه المادة . سم ؛ ابريل 48 بورللي بك ص 58* 

- المادة ١91؟‏ حكم 1؟ نوفير ١5٠05‏ 

م" يرز للمدعى عليه في اي حالة كانت علمها الدعوى ان توفف المرافعة الحاصلة في مادة 
النزو بر بأقراره بأنه غير متممسك بالورقة المدعي النزوير فيها ولكن للمحكة ان تأمر في هذه اللالة حظ 
تلك الورقة ا عا بول منها من 


١‏ لاجنع من اقامة دعوى التزوير الإناشة عدم ادعاء المجنى عليه بتزوير العقد المزور في دعوى مدمة أقبمت من قيله 
واكتفاؤه بطب رده وبطلانه ولا بمنم منها كذلك تتازل التهم عن نمك بالجره المزور من المقد . النقض 4 فبراير 
الج 5 ص ٠١5‏ 

- لا تقبل المحكة من الادلة في دعوى النزوير الا مايكون متماقا بها وجائز القبول بالنظر 
لائائا و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة لحك في الدعوى الاصلية نط باس م 

- يقتفى ان تنظر الهكمة في ادلة التزوير الأقدمة من احد الاخصام من حيثية تملقها بالدعوى وحواز قبوطا لا 
من حيثية كونها غير معتبرة أو غير معقولة . س 7 ابريل ”و اح *و- ”الوص ١١‏ 
؟ - يجوز قبول دليل “زوير ولولم يكن فيه وجده كفاية البرهان اذا كان مع ثبوته بحال يمكن معها ان ينتج منه 
ومن قرائن احوال اخرى في الدعوى البرهان النام على التزوير وعلى الااخص يجوز أن قبل دللا على العزوير 
الادعاء بان احد من زتموا انهم شهود على المقد المحامون فيه كان ميتا في التاريم المذكور به ٠‏ س ٠“‏ ناير “40 
* - لا يلزم في قبول أدلة التزوير اثبات التكيفية التي حصل بها المدعى عليه على الآلة التي استسلها في ارتكاب 
التزوير بل يكني أن يثيت المدي الكيفية التي وقع بها التزوير . س * فبراير “150 امج ؛ ص ١6١‏ 

١901 بونيه‎ ١8 حكم‎ 5٠١ المادة‎ - 

الام سوا مزوير الورقة اذا ثبت ذلك لديها .نط 04م 
-١‏ لمحررات الرسسية تكون حجة علىاي شخس ما هو مدون فيها معرفة الأمور كر لها مالم يطعن بلتزوير فيا 
بالارق والاوضاع المقررة لذلك انو ٠‏ اما المادة لان امات فانه مفروض فيها حق عرزل الطمن 
بالتزوير .. سس ” مابو ٠‏ المج ؟" ص ١8*84‏ 
؟ - للمحا كم ان محكم بنزوير ورقة مدي ل روبوها ءايه كني بخن غرد قحا دك الو . سم 9اشاير ١8857‏ 
مجموعة لا/ ص “9 
* - للقضاة في اي وقت أن يحكموا بابعاد وتزوير ابة ورقة ,ظهر لهم بوت “زويرها - سم ؛*؟ ابريل 49 قضاء 
واحكام ١‏ ص م.م 
؛ - امحا كم ان تحكم مباشرة ة سوير ورقه مدئىي بمزويرها عند وجود قراكن قوية محكة الدلالة ومتماسكة شين 


سبلم ا 
قانون المرافمات (م 4ى؟ الى )5٠١‏ 


منها التزوير لاول وهلة ( بادىء بدء ) سم 07" دسمبر 85م مج ١0*‏ ص 45 و6١‏ غفبرأير 84 تموعة ١‏ ص ما 
و5" فبراير 88 مج ١٠١اص‏ "4 
8 - اذا قبلت الحكمة ادلة التزوبر تأمر بأثيانها اما بمعرفة اهل الخبرة او بحصول التحقيق 
او بهاتين الطر يقتين مما تط هعم وتق 000 فنا 000 
١‏ - جوز للمحكمة ان تحدد حلسة تحقيق ادلة التزوير في الحكم الذي يصدر منها بقبول الادلة ٠‏ اسيوط 6 ١مابو‏ 
56 ق 56 ص ٠لا‏ 
6 - اذا ل يقدم مدعي التزويرني ظرف ثمانية ايام من تاريخ السك الصادر بالاثبات عر يضة 
للقاضي الممين للتحقيق بطلب الشروع فيه جاز الحكم بسقوط دعواه بالتزوير نط 06م 
١‏ - مت اجاز القانون شيئاً فلا يمكن اعتبار ذلك الشيء من الامور الواجبة حتماً اذ لوكان الام ركذلك لقفى القانون 
بالالزام او الوجوب والا نص بان تتكون الاجرا ات لاغية وعلى ذلك فلامحكة التقدير اذا كان يجب الحكم إسقوط 
دعوى اللزوير ٠‏ المنصورة ج 5 مادو أأاح 1١‏ اص 8ةه 
1 وان نص في المادتين :8“ وه886"ه ن قانون المرافمات على ان تمحديد جلسة تحقدق ادلة التروير لكون بعد 
ان تقدم للقاضى عر بضة بطل الشروع قنه لك عن القانون لم م 201 محمد يدها في حكم قبول الادلةاذا 
رأت ذلاك ولا بحكم سطلان ا لاحر اات الا اذا امر به القانون امر أمر . أسيوط <س ١ ١‏ مابو 94 ق”“ص */ا 
لا كان الشارع قد أ راد ان حق امات التروير جوز سقوطه مده وحمزة وهي تماسة ايام حلاف التحقيقات 
انرى 0 لا عه ل بمدة الثلاث 0 فينتج من ذلك 7 الى م ب#بول ادلة زديك يبن 
٠ 0 ١ 4 5 ١ 3‏ 
4 للمحكة النظر الاعلى في مسألة معرفةكون عدم مراعاة لميعاد المقرر في المادة 7؟" م لتقديم المريضة يستوجب 
اولا يستوجب الحكم على مدعى التزوير إسقوط حقه في دعواه . ووجود المدىى بالتزوير نحت وطأة اشبار 
الاذلاس كاف في تعليل ركه تقديم العريضة وفي اعفائه من الحمكم عليه بسقوط حقه في دعواه . سم ١4‏ دسهبر اه 
ر - المادة 8٠ ٠‏ حكم ١1‏ مابو ١5٠ ١‏ 
65 - باعى في اثبات اليزو بر القواعد لمقروة وما »ا تقدم في ان تحقيق االخطوط تط/الاثام 
/ - يكون للقاضي الممين التحقيق التفويض لنام في الامر بما يمكن من احضار او ايداع اصل 
الورقة المدعي النزوير فيها تط 908 م مع اضافة 2 او في صورمهاأ 6 
8 - فيحالة ايداع الاصلللورقةاالمذكرة في قل اكتاب الحمكة بوذن ممها لكاتب باعند الاقتضاء 
بان يعطي الصور التي تطلب من الاصل المذكور لمن يكون له الحق في اخذها من عدا االحصمين 
نط 59" م وتقابل 060 ف 
48 - يجوز حقيق اوراق المضاهات التي يسوغ تقديها فيايحالة كانت عايها المرافعة تطه هم 
٠‏ 9” - عند اننهاء التحقيق في مادة النزو بر يكلف اللخصم الذي تولك التعيجل خضية الآ خر 
بالحضور أمام المحكة يعاد ثلاثة ايام كاملة لاجل الحم في مسئلة العزو يرثم الم بعده في الدعوي 
الاصلية 1 لتكليف جديد نط ١8م‏ م وتقابل مف 
١‏ - ان المقصود من هذه المادة ممكين المتقاضين في المدافعة عن انفسهما بدون احا ب .ما ذاذا كان التحقيق في 
مادة التزوير قد اتتهى امام الجلة ولم >مل”خير في الدعوىفالخهمالذي دكم في نتيجة التحقرق بعد اتهاله وترافه في 


عع يقير اخحدت 
(م0ةراواة؟) قانون المرافمات 


الدعوى الاصلية صار لا يمكنه مطلقاً الاحتجاج بلزوم تكليف خصمه بالحضور امام الجلسة لحضوره فيها وتكامه في 
الدعوى والجاوة ءا ٠‏ مصر ٠‏ حس ١5‏ مابو 6هؤة ق ” ص 7# /7ا؟” 

؟ - لا بقفى بالتزوير بمجرد الشهات بل لابد لذلك من البيانات القاطعة . س ١١ ح١4537سطسغا ١7‏ ص »1١*‏ 
> - لءم س الحمكءة انتدائة أن فصل مياشرة في الموضوع الادبي الدعوى عقب حكبها في دفع فرعي فيها كالطمن 
بالتزوير دون سماع طلبات الخصوم - ومع ذلك 0 الاستئئاف ها أن تصاح خطأ الحسكمة الابتدائية سواء وقع 
في الاجرا'ت أو في الموضوع وعليها حينئذ أن تمين جلسة يترافم فيها الخصوم في الموضو ع الاسلي امامها لا أن 
تعيد الدعوى الى 0 الابتدائة . س © ديسمبر * ١40‏ المج 4 ص ١4‏ 

- 00 الذي يصدر ني دعاوي التزوبر الفرعية يكونتابعاً لاصل الموضوع فاذا كان الوضوع غير قبل | للاستئناف 
اوكان حك م الوضوع قد قبله 9 ضده وم إستأ نفه اصبح الحكم في دعوى التزوير الفرعية نبائاً غير قابل 
امال لبأ لامل . مصر دس ١4‏ نويه ه ل 4 ص 74؛ 

- المادة ١/ا"‏ حكم ٠‏ اكتوير ٠‏ في وصفف الا<كام الصادرة في دعاوي التزوير وحواز استثناها 

5 - من ادعى التزوير وسقط حقّه في دعواه ا وعجز عن اثباته يحم عليه بغرامة الفي غرس 
دبواني اما لاحم عليه لسىء اذا بت بعض مدعاه من النزوبر 
ط 885 م مع أضافة ه بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية » بين( يحكم عايه ) و( بغرامة ) وتق747و44 ف 
١‏ - لايحكم على مد ىالتزوير بشيء من الغرامة القانونية اذا نيت بعض مدعاه . قنا. حس؟ ا 
” - كني للحكم بالغرامة على مدءى التزوير حصول الادعاء به وتقريره في قلم كتاب المكمة وعدم قبول ادلته سو 
كان رفض الادلة من تلقاء نفس المكمة يدون ان تأمر بتحقيتها او امرت بالتحقيق وكانت نتيجته عدم 0 
المذكورة - موز لكمة الاستئناف ان تحكم منتلقاء ء نفسها بالزام من لم ينجح في دعوى التزوير بالغرامة القانونية لان 
هذه ال-ألة من المسائل النظامية التي يفرض فيها القانون على الحاكم ان تفصل فيها بدون طلب يرقم اليها عنها . س ١‏ 
أبريل 5ق ” ص 5٠١”‏ 

* - ان الحكم بغرامة الفي قرش على مدءعى تزوير اف ووم من اللتزراق الفمتات برا الل فد وف وعر اك ازور 
لايجمل حكم محك.ة اول درجة قابلا للاستثناف متكانت قيمة لك الورتة لا تتجاوز الالف قرش اذ دعوى التزوير 
حائذ ا الاصلية والفرع يتبع الامل . اسيوط ٠‏ حس ١‏ دسمير 15ت 4 ص ٠١5‏ 
- لا تمل للحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة ( 90س ونون الات الدن والتجاري اذ رأت الحكمة 
المطلوب مها النظر في قبول ادلة التروير ان الحث في ال زوير الورقة المطعون فها ليس من الضروري للفصل 
في الدءوى . س 70 فيراير ٠ ٠.7‏ المجموعة * ص “هم 
© - النرامة المفروضة في المادة 0 من قانون المرافعات المدني والتجاري على مدعي التروير الذين إسقط حقهمني 
دعواه أو يعجزون عن اساته هي غرامة مدنة من النظام العام فبناء على ذلك لا تراعى فيها احوال الرأفة وجب 
على القاضي ان تك ما من قاء هسه عق في حالة الاستثنااف اذا رفذك ني محكمة اول درحة .الجنة المراقة 
4 ايبيل ' ١6‏ نمرة ه الجموعة “ ص ١84‏ 

- اذا حصل صاح أثناء نظر دعوى استثنافية رفت عن حكم أصلي وعن كم تفن برفض دعوى تزوير مرفوعة 
ا الدعوى الاصلية وصدقت المحكمة الاستثنافية على هذا الصلح فلا يلزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها 
في الادة 91> من قانون المرافمات في المواد المدسة والتجارية فاذا كان قد دفعها من قبل أمر بارحاعها اليه . الموسكي 
٠ 1‏ الجموعة لم ص *ه 

- اذا أصبح المدى في دعوى تزوير عرذة لسقوط حتقه فيها ممقتفى المواد 9ا؟ 58٠‏ من قانون اأرافمات في 
3 المدنية والتجارية ل ا ل 2 من الحكم بسقوط حقه فيها وباأزامه 
بالغرامة المتررة في المادة 0١‏ من قانون المرافمات . طنطا . حس 7٠‏ نوفير ١505‏ الجموعة .م ص م 

6 - مق صدر راعكم نبال برفض دعوى التزوير فلا يكون 0 عل لايقاف النظر في التعويضات المطلوية فى هذه 
الصورة حدق يحكم في موضوع الدعوى الاصلية - أن القانون ) المادة ١91١م‏ رافعات ) منعاً لسوء استعمال دعوى 


سا ب#هبيم - 
قانون المرافمات (م عووالى 54؟) 


التزوير اوح المكم غرامة على هن لم يثبت ادعاءه - لم يأت قانون المرافعات المصري ( خلافا لما جاء في المادة 1 ؛ " 
من القانون الفرنساوي ) ننص خصوصي فها يتعاق بالتعويضات فينتج *ن اذلك أنه لاحصول على التعويضات بلزم ان 
شت أن الادعاء ارون يال إسوء أمة أوكان دفم به بقصدالمكيدة طيقاً لا<كام المادة ه ١١‏ مرافمات وها و فض 
دعوى التزوبر هو يرد قرينة ( لا دليل قاطم ) على ان الدعوى بايت على المكيدة ة فعلى الحمكة اذا أن تقدر 
وقائم كل دعوى على حدتبها لتقرر ما اذا كان هناك وجه لاحكم بالتعويبض 
5 لمج م ص ٠١7‏ 


- يجوز للمحكة ان نح؟ برد او بطلان اي ورقة يتحقق لطا امها مزورة وأو لم تقد 
بزوبر تلك الورقة نط ممم 


-١‏ جوز لحكمة الاستئناف ان محكم من تلقاء ضما برد او بطلان اي ورقه نتحقق لها انها مزوره ان رأت ان 
الاسباب التي حك.ت مقتضاها #كمة اول درحة هي في محابا .ا سس "١‏ نوشير هه ٠‏ ص ٠١٠ ١‏ 

21 حور لبك أن عي ني الخال دور اي ورقة طمن فيها بالتذوير مق نوفرت لدمها الادلة م لها ايضاان مطل 
؟ - ان جاز المحم ان تحكم من تلقاء لفسا برد او بطلان أي ورقه ة تحتقق لها انها مزورة فانه لا يجوز لها احراء 
تحقيقات صوص زوير ورقة لم “رفم في ثأنما دعوى التزوير بالطرق والاوضاع المقررة ها في قانون المرافعات ٠‏ س 
١١‏ ماب ووو١‏ المج ١‏ ص ١٠6٠١‏ 


؛ - يوز للمحكمة ان تحكم برد او بطلان أي ورقة نحقق لها انها مزورة ولم يقدم الها دعوى “زوير ناث الورقة 


بني سويف ج ١5‏ مابو ١9٠04‏ ح ١٠6‏ ص ١56‏ -ر -المادة +54 حكم ١9‏ مابو ١6537‏ 


ني المدالوب أم لا . الزفازيق . ٠‏ حس © «السمير 


هدم الها دعوى 


55 ( ممداة مقتضى امرعال في , 41 اغطى ايه ) الدعاوي الفرعية التي قم في ف اثناء النطد 
تدم الى الحكمة اما بتكليف الخصم بالحضور امامها بميعاد ثلاثة ايام واما بالاحالة عليها مر القاضي 
الاستعجال تط سس م مم ا بدال ( في اثناء التحقيق ) ب « في اثناء االخصومة » وت مم ف 
( النس القديم ) الدعاوي الفرعية التي تقام في اثناء التحقيق تقدم الى المحمكمة اما بالاحالة عليها من قاضي الاحقيقاو 
١‏ - لا و+ود للدعوى الفرءية الا بوود الدعوى الاصلية فان كانت الحكمة غير فادرة على نظر الدعوى الاصلية 
نكون غير فادرة ابضا على نظر الدعوى الفرعية ٠‏ سم 58 مابو 84 مج ه ص ١٠١‏ 
الحقوق “ة ص ١86‏ 

0 اذا اقام المدعي دعوى فرعية متصضمنة إزيادة عل الطاى الاصلي أو محو واسات شه 
او اقام المدعى عليه دعوى على المدعي في اثناء الخصومة قد فتضم الدعوى الفرعية الى الدعوى الاصابة 
وبح فمهماأ قُِ ان وأحد اذا كان لذلك وحه تطُ 8م 
- من المقرر أن الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الاسلية وان قاضي الاصل هو فاضي الفرع . فدعوى طلب تين 


)1١( 


سيط وني سيد 
رم وه56؟" ( قا'ون المرافمات 


حارس قضاني لاشياء متنازع فيها لا يمكن رفعها لغير الحكمة المنظورة أمامها الدعوئ الاصلية . جرجا . ج ٠١‏ يوليه 
4 المج ا ص وؤ١‏ 
؟ - لدس في قانون المرافمات نص رمنم من أن يفصل فيالدفع الفرعي الذي و ب يه 
الاصلية سما في حالة انفصال الطليات عن بعضها مم حفظ الاق في توية ة تأني بعد ذلك أن كان هناك ها محل . 
١اآء.‏ ريل ١888‏ بورالي بك ص 7ا وم 

* - اذا كان من المقرر انه يجب الفصل في الطلب الاصلي والطلب الفرعي مما على قدر ما يستطاع فان القاضي له اضاً 
الحرية في فصل الطلي الفرعي لوحده اذا كان يستدعى تحقيقاً من شأنه ارجاء الفصل في الدعوى الاصلة .سم 9" 
دسمير /ا4 تموعة بارسة لام ص “ا ؟ 
غ - اذا لم يكن الطلب الفرعى قد حكم فيه فلا ل ا ٠.‏ سم 794 لوسه 
8 قطا واحكام <زء ١‏ ص ٠١6‏ 


64 ( معدلة بمقتضى امر عال في +١‏ اغسطس 8 ) يجوز اغير المتداعيين ممن يمكن ان يعود 
عله ضررمن الح في الدعوى ان يدخل في الدعوى المقامة اما م الحكة في اي حالة كانت علمها 
الدعوى و 0 فبها امابطلب حضور الاخصاماءام الحكمة او بتقديم طلبه فيالجلسة حال انعقادها 
انما لا يترتب على ذلك أخير الك في لدعوى الامية قط 808" م وق وم" و "4٠‏ ف 


( النس القديم ) - يجوز لير المتداعين من يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى أن يدخل في 

الدعوى المقامة أمام قاضي التحقيق أو أمام الحكة في اي حالة كانت عليها الدعوى 9 دخوله في الدعوى اما 

بطلب حضور الاخصام أمام القاضي أو أمام الحمكمة او بتقدم طله في الجلة حال انعقادها انما لا يترتب على ذلك 

تأخير الحكم في الدعوى الاصلمة 

١‏ - اناول شرط لجواز الدخول بصغة خدم ثالك في الدعوى ان يكون هناك مصلحة ذائية في الحكم في القضية 

لان اساسدخول شخصخصما ثالاً هو لمنم صدور حكم يضربه اتنفيذه وعليه فاذا طعن شخص أجني في ورقة بالتذوير 

ولم يكن له فائدة نأنتة في الدخول بصفة خه.م تاك وجب اخراجه وعدم اعتبار ذلك الطهرء ن بالتزويير سم 59 ينامر 

ه٠١‏ ل : ص 7 :ه 

؟ - الخصم ااثالك الجائز قبوله في الخمومة هو الْدي ,تضمن على احد الطرفين ويقصد بطاباته منفعة خاصة به على 

شرط ان يكون الحكم الذي يصدرفي الخصومةبترتب عليه اضرار بمحقوقه . الزفازيق »١‏ بونيه ٠49احه‏ ص/ا"" 

؟ - لا يجوز تقديم معارضة من شسخص ثالث الى يحكمة الاستئناف الا اذا كانت القضية الاصلية قد استؤنفت 

ومنظورة امامها د فارص ااع سن/10؟ 

4 - 0 طالب الاستحقاق خصماً ثالثاً في دعوى تزع الملمكية وله حقاستئناف الحكم الذي بصدر فما مخقصس 
. الاستئناف ١‏ اغسطس ©>و ح*و- وص ه*" 

و ان الت الاستقافب ما لم يكن ند يضر ناولا امام الاتداني . الاستثتاف 717 ستمير؟.ه 

الحقوق “و - _وص 4ه" 

5 - لا يجوز دخول شخص ثالث في الخصومة امام الحاك المليا ما لم يسبق دخوله امام محاكم اول درحة ٠‏ 

الاستئناف ١١‏ مارس ”*؛ه ح ”هو ص 507 ظ 

٠‏ - من يخنعى حصول الضرر من الحكم في قضية قامة بين طرفين متخاص.ين له ان يطل دخوله فيها نصفة شخص 

ثالك في اى حالة كانت عليها الدعوى امام الاك الابتداشة فط لا امام الحا كم المليا ولا يجوز له الطمن في الاحكامٍ 

الصادرة بين المتخاصمين نصفة خهم الك ولو كانت للك الاحكام مضرة بصالحه اذا كان غير داخل في الحصومة انتدائاً 

- الاسنئناف ١8‏ يناير 4 دق ”اص 94" 

4 - لا يسوغ ادخال شخص ثالث في الدعوى لمن لا يعود عليه ضرر من الكم با ٠‏ مصر <س ٠١‏ مارس 88 

الحقرق 9 ص 49 


جد ا لوانت 
قانون المرافعات (م50؟) 
- ان هذه اللمادة الني دمر حت أغير المتداعيين ان يدخل في الدعوى اذا اوجس في نفسه حصول ضرر بعود عليهمن 
ل ل ا معارضة الاجني عن طرفي المتداعيين ان يرفم اشكالة في التننيذ . بني 
2000000 14ح ٠‏ ص /ا١٠٠١‏ 
حيث أن طلب الخصمين الثالثين ايقاف الفصل في هذه القضية حت يحكم نبائماً في القضية الشرعية لا يمنم من 
ا بدون انتظار نتيجة مسعاها في أنبات زوحبتهما للمورث لان هذه القضية المدنة مقدمة في ٠١‏ 
ابريل ١694‏ ول يفصل فيها للان والخصمان الثالثان لم يحصلا في كل هذة المده على هذا الاسات م ن الها تالشرعية 
0 أن بيترتب على ذلك ين الفصل في هذه القضية فيما يخص المدعية لان المادة 598 من قانون المرافعات 
التي اباحت دخول الخهم الثالك تقول - اما لا يترتب على ذلك تأخير الحمكم في الدعوى الاصلة ولاخصمين 
ار الطالبة بالحقوق التي تدعيان ايلولتها للحما عن المورث في مواجهة من نريدان متى اتتهتا من الات حقيهما من 
الوجهة الشرعية ٠‏ اسبيوط 7؟ مابو ١90١ل‏ ”» ص ”4 
١١‏ - عا ان المادة 8 8؟ احازت لغير المتداعين 3 بدخل خصماً ثالثاً في الدعوى اذا كان يمكن أن بمود عله ضمرر 
من الحكم فيها ءلى رط أن لا يترتب على دخوله تأخير الحكوني الدعوى فلامحكمة ان ترفض دخول الهصم الثالك 
الاجني لانه ,ؤدي ليس الى تأخير الحكم في الدعوى فقط بل الى الحكم يعدم اختصاصها . شبين الكوم جه مارس 
»> . ىكح ١‏ ص ٠١٠١96‏ 
١‏ - اذا دخل في الدعوى الابتدائية شذس ثالث وقبلته المحكمة فيها ثم حكءت حضورياً في طلباته أسبح بذلك من 
الحصوم في الدعوى ولاجل أن يقبل في الاستئئاف يلزم اما ان يكون أعلنه به أحد الخصوم الآ خرين وأما أن 
كون رد فوج ااا ون لك الاتداني فاذا حصل غير ذلك تعين رفض دخوله في دعوى الاستئناف ٠‏ 
اسيوط حس ؟١‏ مابو *٠5١المج‏ هه ص ١١07‏ 
٠‏ - ادخال شخص ثالث في الدعوى لا يقبل بوجه عام في الاستثناف في الالة التي نكون نتيجته فيها حرمان ذلك 
الشخص من مزية الانتفاع بدرحتي القضاء ومع ذلك لما كانت نظربة ازدواج القضاء لست في هذه الدعوى من النظام 
العام جاز تنازل الشخسالداخل عنما وتنازله يعتير أنه حصل متى قدم طلبات في الموضوع في الدرجة المليا للقضاة ٠‏ قنا 
حس ١7”‏ مابو ١5٠*‏ لاج 7 ص ٠١9‏ 
١4‏ - لكل واحد من الناس الحق في ان بدخل بصفته خصم ثالث في خصومة اذا رأى أن الحسكم الذي سيصدر , 
نوا ور ا بتر عل لماه .رس ١8‏ مابو ١9٠4‏ ل” ص ١١4‏ 
-١6‏ قضت المادة 46 ؟ منقانون المرافمات في المواد المدنمة والتجارية بأن الذين يجوز لهم من غير المتداعينالدخول في 
الدعوى بصنة خهم ثالث هم من يعكن أن بمود عليهم ضرر من الحمكم في الدعوى - فاذا أقام احد الورنة دعوى 
على الغير يطالبه فيها برد نصيبه في شيء من تركة مورنه اغتصبه ذلك الغير فلا يقبل دخول وارث آخر معه بصفة خم 
اك في هذه الدعوى ٠‏ ملوى ج ٠6‏ ناير ه6٠و١‏ الج 5 ص لاه" 
15 - حكم الحمكمة الاستثنافية القاضي شبول دخول المج عليه بصفة مدع مدني وعنحه تعويضا حال :ظر الدعوى 
الجنائة استثنافياً بأطل بالنسبة للحقوق المدة لان المتهم قد حرم بذلك من حقه في المرافمة فما مختص بالتمويض أمام 
0 أمر مخالف للنظام العام ٠‏ الثض 6 ابريل ه ٠‏ و١‏ الج 5 ص "٠‏ 
١‏ -يصح دخول دشخص 'الث بصفته شفعاً في دعوى شنعة دوق ان كوق هاري مراعأة قواعد القانون الخاصة 
المقررة لاقامة دعوى الشفعة ٠‏ س 7*8 ابر يله الج لاص 8*م 
- الخدم الثالك الذي له بمقتفى الادة ++ من قانون المراقمات حق الدخول في الدعوى في الدرنية الاتداعة 
لدس له ال في الاستثناف اذا كان الاستثناف المرفوع من الخدم غير مقصود به نقطة ما من نقط المكم 
رعا اضرت محتوقه لو عدها الاستثناف وكان الاستئناف المذكور مقصوراً على مسألة تعويض لا :نر ممصلحته في أبة 
حالة من الاحوال ٠‏ سم 7" نوشير الامج *#ا ص ١6‏ 
9 - الش<ص الذي بيع عقاراً له حق الدخول بصفة خدم ثاث في الدعاوي الحتصة بالاطيان التي باعها ما دام انه 
يكون سبي الإلكم الذي يصدر فيها عرضة لدعوى ضمان . سم ١١‏ ابريل هلامج + ص 8508 . 
اي ان يدلوا في الدعوى <ى في الاستثناف في الدعاوى الختصة بالافلاس . سم ه يناير 4١‏ 
الجموعة 5 ص ٠.‏ 1 


"١‏ -يمحوز ول في دعوى الاستئناف لاول مرة ولدس من ذيء نع من ان بتنازل الداخل فيها عن الفائدة التي له 


لال# سس 
(مة؟ الى وه؟ ) قانون المرافمات 


في الدرحة القضامه الانتدائة واذا كان الهم الثااث ك لا مصلحة له في الدعوى كان دخوله ها عق غر اسان وعلى 
وجه خاص في الدعوى التيترفم بين حامل تكمالة محولة له من غيره وبين المدين عقتذى هذه اللك.بيالة - لدمس لاحن 


الكمبالة الادلي الذي حوذا ان يدخل في الدعوى م كان قد. تخلى عن كل حةوقه تتفي ويل الاو ره 18 
8 وى الكسالة درل مماذها اد بعده . سم ؟ مارس 4١‏ مج 35 ص م ٠١‏ 


؟” يجب ب على من يريد الدخول في الدعوى خصماً ثالثاً أن يبت جواز حصول ضرر له من الحكم الذي سيصدر فيها 
- دعوى الاسترداد نجوز جرتم| في ذاا فارتضاء احد طرفي الحصوم للحكم الذي سَذى بان تلك الدعوى على ذير 
اساس لا عنع من .٠‏ أن تأنه المدعون الاخرون ٠‏ سم ١‏ دسمير ا يت الا ا 
؟" - للخم الثالث ان يدخل في الدعوى اثناء سيرها في الاستثئاف ولو ل يكن خصماً فبها في الدرجة الابتدائة 
واي عار اي . سم 8؟ نوثير 8 القضاء ١‏ ص 21١١‏ 
- المادة غ٠١‏ حكم ١‏ فبراير ١4-10‏ وضيما #تص بالاستئناف ر - المادة 86 حكم " نوفير ١5‏ 
5 -- اذا حصلت المعارضة لمن يطلب الدخول في الدعوى بانه لاحق له فيه حكت الحكة 
في ذلك بوجه الاستعجال نط هسم م ونق 41١‏ ف 
- المادة السابقة حكم ١8‏ يناير ١854‏ بخصوص طلب ادخال الشخس الثااك امام المكمة العليا 


/(91؟ - وفاة الاخصام او احدها او تغير حالهم الشخصية او عزهم من الوظائف التي كانوا 
متصفين بها في الدعوى لا يترتب عليه عدم الك في الدعوى اذاكانت تقدمت منهم الاقوال والطلبات 
اللتامية في الجلسة ومع ذلك فللمحكة ان تمل توقيع 4 وتعطي المواعيد اللازمة مت ىكان لذلك وجه 
طّ غ94 موقل غ؟ و “غ9 اف 

١‏ - بشترط لان يكون عزل الوصي التي كانت الدعوى مقامة في وجهه موجبا لايقأف المرافعة معرفة الخهم هذا الامر 
الحادث حى يصع التمسك به ٠قنا.‏ حس 56 دسمبر 48 ق ؟ ص * ٠‏ 

* - لا وجه لنقض الحكم اذا أبدت احكمة الاستثنافية حكماً ابتدائاً يقفي يدفم تعويض لامدي المدني وكان 
المدعي المدني قد توفي بعد الكم في أ ول درجة وقبل المرافمة فى الاستثتاف 0 المّهم. عن نفسه بدون أن يرقم 
مسألة الوفاة ٠‏ النقض ‏ ابريل ه لل ال ياتا 

إن 01 حالة ع الم وايقاف 0 ان وبع الحكم اللا أذا 7 ل والااتوال 000 المقدمة مه في 
اذا ك١‏ المرافمات مع ذلك قد 0 السير فها متنفى القادون لورية د او 3 . الاستثتاف الختلط ؛ 

5 تُجوعة 7١ااص‏ م 

رة” - وني هذه اللالة لاجوز للمحكة ان نحم في الدعوى الا على حاصل الاقوال والطلبات 
الخكتامة المقدمة ل الاخصام قبل الوفاة أو تغير اكالة او العزل إليا اذا حدم وارث المتوئي أو من 
قوم من عزل اوتغيرت حالتة الى الحكة و باشر الدعوى باسمه نط ١4"ام‏ 

- المادة الساهة حكم “8٠‏ دسميبر ١490‏ 

أ . - اما اذا توفي احد الاخصام اوتغيرت حالته الشخصية او عزل من الوظيفة التي كان متصعاً 


بها في الدعوى قبل تقديم الاقوال والطبات اللتامية فيها فتوقف المرافعة بغير اخلال يحقوق الاخصام 


نط ١894م‏ وق 544 ف 

١٠١ س‎ ٠ لورثة الشفيع الحق فى تجديد طلب الثفعة عملا بمذهب الامامين مالك والشافني وبالقواعد القانونية‎ - ١ 
5١ مارس 4؟ الحقوق 4 ص‎ 
الس ال حصلت المرافمة امامها في قضية ما قد استعدت لنطق المسكم فى :اك القضية لسبب ما‎ 
واعيد الاعلان الحضور فكون الدعوى بذلك قد اعيدت اعادة قانونية ويكون الحكم الذي يصدر بناء على اعادة‎ 
١8١ الاعلان حكماً معتيراً اعتماراً ناما «٠سم ؛ ابريل 4لا #وعة # ص‎ 
؟ - لم فرق قانون المرافمات المصري بين احوال الوفاة وتفير الالة الشخصية والمزل من الوظيفة التي كان‎ 
الس متصفاً ها في الدعوى - - اذا حصل فى اثناء سير الدعوى احد هذه الاشماء الثلانة ول نكن ع الطلناتوالاقوال‎ 
الختامية قد قدمت فى الجلسة وجب ايقاف المرافعة - ومم ذلك فالمرافمة التي تحصل بمد ذلك ليست باطلة اذا لم تكن‎ 
, صا‎ ٠١ الواقمة التي بسبيها حصل ايقاف المرافعة قد اعانت الى الخصم الآخر . سم 50 نوشير 84 #وعة‎ 

؛ -كل امر من شأنه ان ينقص من اهلية الشخصس الس وان يمنعه من العم بكل حقوقه المدنية او بعهما وعلى 
الحصوص ال حجر الذي بقع على أحد الاهالي بسب الاسراف والذير هو امر بيترتب عليه تغير الحالة الشخصة وءن 
شأنه اياف المرافعة . سم ١١‏ مايو 1ه جموعة ١١‏ ص 4و١‏ 
ه - وفاة الحاعي واو انما غير منصوص علها فى المادتين 54٠‏ و47“ من قانون المرافمات هي من دواعي ايقاف 
المرافعة عملا بمبادىء العدالة التي يحب على القاضي ان يحكم بمقتضاها في حالة سكوت الشارع ا يحكم به ٠‏ سم ١١‏ 
ابريل 9ه قضاء ١‏ ص ١١٠‏ 


"٠٠‏ - اذا حصل انقطاع المرافعة او ايقافها بفعل احد الاخصام او اهاله او امتناعه فلا يترتب 


على ذلك سقوط حقه في الدعوى الا اذا نص القانون على ذلك صر يتا نط ممم 
١‏ - اذاكان انقطاءالمرافعة مسبباً عن المحسكمة او عن امر آخر لا قدرة للمتقاضيين على منمه مئلا في القضايا الحالة 
على الحاك الاهلية من الحا ك الملغاة فالمرافمة لا تنقطم ٠‏ س 4* بوليه “895١اح‏ *ه- 5ه ص ه١٠‏ 

” - الا كام التمهيدية اذا لم تحكم قطماً في اي مو ضوع من الدعوى لا تمتبر الا عملا م ن اعمال التحقة فى فلا منع 0 
سريان معاد بطلان المرافمة ويسري ذلك البطلان على الدعوى باج,عها بما فيها ذلك ال1 كم 9 00 
في الدعوى حكم بتعبين اهل خرة ة للاطلاع على مستندات الطرفين ومراجعة حاب تقدم من أحد الخصوم ٠‏ 

4 دد-مبر ١9٠٠6‏ الجموعة ؟ ص ٠ه"‏ 

* - القرارات التعهيدية التي لا تشتمل على نص فاصل فى ثقطة من موضوع القضية لا تمنع بطلان المراضة اذ القصد 
منها التحقيق لدس الا - وبدخل فى عداد هذه القرارات ا سكم الصادر في دعوى اتعزوير بقبول ادلة التزوير 
وتحق.قها فان المادةه 8 ؟ من قانون المرافمات التي نصتءلى جواز قوط حقالمدى اذا لم يقدم للقاضي الممين للتحقيق 
عريطة بطلل الشروع فيه فى ظرف مدة وجزة وهي أمانية ايام ندل دلالة واصمة على أن «ثل هذه الا <كام لدست من 
قبا ل الاحكام الفاصلة فى الموضوع التي لا تقط الا بمفي خمس عشرة سنة ٠‏ س ١5‏ ما يو ١‏ ما اخيوعة مار 
؛ - من امقر قانوناً ان رفم الدعوى بوثثر على الحق من جهة سقوطه وهو ثر لازم أدج من وجود النزاع قائماً 
فيصبح الحمق غير قايل للدقوط الا من طريق بطلان المرافءة عند توفر شروطها او من طريق التقادم العادي 
أي في حالة ما اذا كان مضى ١١‏ سنة على آخر حمل حصل ف الدعوى فالحقوق القي قط عفي حمس سنين حب 
القانون م رفعت الدعوى مها اذا ازالت أثر هذا السقوط وادخاما فى عداد الحقوق العادبة محدث ان لو انقطعت 
امرافمة | كثر من خمس سنين ول تبطل لم يؤر هذا الانقطاع على قود ناف التو وميله:ها أو كد انتداءاً برفض: 
الدعوى بالمطالبة بتلك الحقوق ولم يستأنف صاحها الابعد حمس -نينالا ا ذا كاز ن لم سقط حقاستتثدافه ٠‏ مصر ١م‏ 
مارس * ١566‏ حدما ص ١4»‏ 

ه - بسري مغمول اللمادة ٠0٠‏ أهلل فيما لو افق الخصوم على شطب الدعوى من الحدول ومضت المواعيد المقررة 
لابطال المرافعة . م ١١‏ مارس 8١‏ #وعة ه ص ١7١‏ 


نانفا د 


اا أمااذااسة يو بايد سيو ا 
ا لمسيحة في المرافمة اا بعس 


١‏ - يسري حكم انقطاع المرافعة على القصرك قرر ذلك علماء القوانين س 74 بوليه ”اوح *و-*و ص ه.* 

؟ - الحكم بابطال المرافعة يلنهى كافة المرافمات التي حصلت بل صدوره بما فيها عريضة افتتاح الدعوى التي هي ميدا 

اف المرافءات تحدث يرد الاخصام الى المالة التي كانوا عليها قبل رفم القضضمة . مصر "؟ مابو اح 1 ص ث ١‏ 
- اذاكان انقطاع المرافمة متسيباً عن الحكمة او عن امر آخر لا قدرة للمتقاضيين على منعه مثلا في القضايا ا حالة 

ل المرافعة لا تنقطم . س 54 نوليه “* وح *و- 5و ص 5١6‏ 

4 -ان سكوت المستأنف عن طلب روية دعوأه مدة ثلاث سنوات موجب للحكم سطلان المرافعة اذا طلى المتأنف 

عليه ذلك وفقا لما جاء في المادة ٠٠٠١‏ مرافمات حتى ولوكانت تأجلت الدعوى يمقتفى حكم سابق أشار الى تقديم 

اوراق للمحكمة . س ١9‏ ديمبر ١89“‏ ق ١‏ ص "١‏ 

ه -على المحكية ان تحكم بانقطاع المرافمة اذا مغى على ذلك'*لاث سئوات متوالية ٠‏ س ؟ دسمبر ه94 ١١ص‏ ه” 
5 - الا<كام الفرعية التي تقفى بق ممين لا يسقط الحق فيها ألا بمفي المدة الطويلة ١١‏ سنة ولا يسوغ طلبا بطال 

المرافعة فيها الا بانقضاء المدة المذكورة أما الا<كام الفرعية القاضية باجراء بءعض تحقيقات فيسقط الحق فيها ععرور 

ثلاث نوات وبسوغ طلب ابطال المرافعة فيها بعد ذلك . س "٠١‏ ابريل ١53‏ ح ١١‏ ص ١5١‏ 

/ - با ان دعوى تزع المذكة لا تقب لالاستئناف (مادة وهه) فكذلك الدفم فيها بأبطال المرافعة لمغي * سنوات . 

الا-تئنان ١6‏ فباير لاو ق غ4 ص وو" 

- اذا مضت ثلاث سنوات علىانقطاع المرافمة وجب المكم ببطلانها بناء على دعوى خصوصية مالم يكن قد صدر 

٠ 0‏ مصر دس ١5‏ ماأبو ٠٠١‏ مح ١١‏ اص 689" 

- اذا انتقطعت المرافمة في دعوى | كثر من مدة ثلاث سنوات ثم نجددت ثائمة بن . على طل احد الخصمين لايجوز 
ا الآخر طلى أبطال المرافعة فيها لزوال ذلك البطلان #صول عمل من الاجراات الصحيحة في المرافعة ولانه 
كان من الواجب ان يقدم طل البطلان بصفة دعوى اصلية قبل حصول #ديد الدعوى الذي هو عمل من اعمال 
المرافمات - س ١١‏ بوليه ١١٠٠١‏ اج »” ص 6م؛4؟ 

٠‏ - الاحكام التمهيدية اذا لم تحكم قطعياً في اي موضوع من الدعوى لا تمتير الا عملا م نأعمال التحقيق فلا تمنم 
من سربان ميعاد بطلان المرافعة من تارضها ويسري ذلك البطلان على الدعوى باجمها بما فيها المكم التمبيدي وذلك 
038 لو صدر في الدعوى حكم بتعبين اهل خبرة للاطلاع على مستندات الطرقين ومراجعة حساب تقدم من احدالخصوم 

- الا -تثناف ١8‏ ديسمبر 1٠٠‏ ح ١5‏ ص و" 

١‏ - انقطاع امرافمة مدة :لاث سنوات لا يترتب عليه ما بطلان المرافعة بل يجب طلب ذلك بالكيفية والاوضاع 
و قانوناً وتعتبر الدعوى قا مة ما لم يصدر حكم سطلان المرافعة فيها بناء عليه لا تسري اثناء ذلك المدة 
المقررة لسقوط الحق المطالٍ به في الدعوى . س 8١‏ مارس 1١٠١٠١‏ ح ١5‏ ص 8+"_ 
؟ - المكم الصادر بايقاف الدعوى لادخال ورئة خصم فيها لا بمنم من سربان ميعاد بطلان المرافمة وستدى هذا 
الميماد من تاريخ هذا المكم . س 78 مارس ٠١‏ ٠لالج‏ ؟ ص وه" 

؟١‏ -المكم ا التزوبر بقبول ادلة التزوير ونحقيتها ( مادة 587 وما يلها من قانون المرافمات ) 
هو عبارة عن قرار تمهبيدي فلا عنم سربان المدة المقررة لطلان المرافمة - لا انر لموت احد الخصوم في الدعوى 
على المدة المقررة لبطلان المرافمة فان المشرع المصري اراد اطراد هذه القاعدة بلا استثناء ولذلك اغفل في المادة 

0١‏ من قانون المرافءات ذكر العبارة الاخيرة من مادة 8901 من قانون المرافعات الفرنساوي . س ١١‏ فومه 
0١‏ الج + ص ؟١‏ 

١‏ - في الحل الذي بسكت القانون فيه عن تعيين نوع السنوات المعيئة ا<لا لميعاد قانوني اذا كانت شوسية أو هلالية 


عرق ةب 
قانون المرافمات م الى .م 


يجب ان يعتبر سكونه دليلا على انه اراد بها شمسية لانه لم يخصص في محل من القانون بالسنة الشمسية بل بالهلالية 
ولان الحكومة معتمدة في اعماطا التقويم الش.سي وليس للتقويم افلالي محل الا بنس «بريح ٠‏ فالثلاث السنوات 
المعينة اجلا لا بطال المرافمة يجب انتكون شمسية لانبا لم تقيد باهلالية ٠‏ قنا حس ١١‏ بوليه 505 ح لااص ١45‏ 
٠١‏ - است.رارانةطاع المرافعة با#ال المستأنفين اكثر منثلاث نين موجب لابطال المرافمة عملا بالمادة ٠ ١‏ “مرافمات 
- الاستئناف ١١‏ ناير ١6٠١“‏ ل ” ص 8٠‏ 
5 - ايقاف الدعوى لوجود دعوى غبرها امام القضاء لا يقطع بطلان المرافعة فيها بمفي المدة ما دامت الخصومة 
الاخرى تآثمة . بني سويف ج 78 نوقير ١1١4‏ المج /اا ص ١٠١8‏ 
راجم المادة السابقة حكم ١؟‏ مارس ١6٠1١‏ 
؟! "ا يقدم طلب الك ببطلان المرافمة بالاوجه والطرق المعتادة لتقديم الدعاوي الى الحا كم 

نط 46" مواق 4٠6٠‏ ف 

- طاب الحضور الذي يقصد به سماع اله-كم بابطال المرافمة في دعوى يجب اعلانه للشخص 'فسه أو في محل اقامته 
القيقق ويكون الاعلان باطلا اذا حصل فقط لدى اللحاى الذي كان يقوم مقام اللخصم الذي يطلب المكم عليه بابطال 
المرافمة في الدعوى . دم ١‏ دسمير 89 بورللي رك 

؟ - ان الح-كم ببطلان المرافمة هن ماس ال تكية :لي اتوي ميري قاكة أناينا ا هر ريح النصوص القانونية 
اما كون تقديم الطلب بالطارق المعتادة بوجب اتغبير الاختصاص بتقديم الدعوى الى المحمكمة الاتدائة ذخالف للغرض 
الذي وضع هذدأ النس لاحله وهو سان أن الاحرا ات معتادة لا ا-تثنائة لوا من ان القول بالئاسة بوجد الخصوم 
امام حكمة استثنامة . مصر 8" دسمبر "403 مح 4+ اص ”5"؟»؟ 

أ" الى يبطلا نالمرافعة لايسقط الحق في الدعوى اءايترتب عليه الغاء ما حصل من المرافعة فقط 
نط ع8 مواق١4121اف‏ 


ع 0 اذاحح بالغاء المرافمة المقاء.ة باللاستئناف سبس! ستمرار الانقطاع الحم المستأنف عتبر 


الله الحسكم بابطال المرافمة المقامة بالاستئئاف بسبب استءرار الانقطاع يكون الأ في تنفيذ ال1كم الحنانقن." 
راجماً الى تحكمة اول درحة ما ان كمة الاستئناف تكون في هذه الحالة قد ادت كل ما عليها ٠‏ سم 7١‏ مارس 
براللي بك ص ٠‏ 54 
مه" اذا 5ك أحد الاخصام باختياره حقه في المرافمة أو في بعص الأوراق الصادرة مهو 
وأعان ذلك دعل ختراوة 3 ه في ت#ربر كيس ذلك ملغاً 7 او الاوراق المتروك 


انط 844 م وق 400 ف ظ 
١‏ - التنازل عن الاستثئاف وقبول الحكم الابتدائي لا بد ان يكونان بعبارة صريحة واضحة لا محل فيها لاشسبة ٠‏ 
الاستئناف ١7‏ أغسطس /او ح ١١1ص‏ او" 
؟ - لا يكون لنازل المدعى عن بعض حقوته امام الله_كمة الاولية حجة عليه بالاستثنافية اذا اتضح لها ان سبب 
ذلك استعمال الفش من المدعى عليه - وعليه لو طلب الشفيع اخذ المين المبيءة من اخوته بالشفعة فادىى المشتري امام 
ا و ا فتنازل الشفيع عن القدر المبيع من المورث ثم اتضح 
بمحكمة الاستثتاف كذذب دعوى المشتري فلا يكون التنازل حجة على الشفيم وثيت له المق في طلب ااشفعة في القدر 
المنتازل عنه اءضاً ٠‏ أسبوط ٠‏ حس 57 دإسمير 14 ق 7 ص 5١١‏ 

- ان التعويض المدني الناثيء عن فمل جناني هو من اختصاس الحا المدئية في الاسل و تمط الحام الجنائية سلطة 


زم ووم الى م قابون المرافمات 


الفصل فيه اثناء نظرها الدعوى ال+جنامة الا بطريق الاستثناء فاذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن الاستمرار في دعواه 

امام الحاكم الجنائة لمجزه عن دقم الرسوم المطلوية منه ولم يبد طلبات في الدعوى فله الق ان يلجأ الى الحاك المدنية 

في طل ذلك الحق دون ان مكون + تنازله امام الحام الجناية مسقطاً لحقه . دسوق ج ١4‏ اكتوير ٠ ١‏ مح 

"51١4 ص‎ ١* 

4 - ان الدفم بقوة اله يء المحكوم فيه نمائياً يجوز ابداؤه امام الدرجة الاستئنافية م يجوز القسك هه امام الدرحة 

الاتدامة مالم يكن ناتك عازن عله هراح أو ضمنا ويستنتج التنازل الضمنى ما لو رفمت دعوى كوم فيهامن 

قبل وحذفمر ا فها هن جديد ودافع في موضوعها او انه لم حفر وحكم فيها ما با أ واعلن له الحكم وسكت نت عن 

الطمن فيه فانه في هذه الالة يمتير قابلا لنظر الدعوى من جديد ومتنازلا عما له من الهق بقوة الثيء المحكوم فيهمن 

قبل . طنطا ج ٠‏ 5١ابريل‏ “٠ه‏ مح ١4‏ ص ٠*8‏ * 

5 ان إلنال. الاحتياطي لا يغهم منه التنازل عن الطلب الاصبي ولس فى تقونضا لامحكنة عق اذا حكيث 

الاحتياءي سقط الحق في استثناف الطلب الاصلي . الاستئناف 58 ابريل ٠٠٠١‏ ح 6٠اص ١٠١6*”‏ 

5 - ترك المدعى باختماره لحقه في المرافعة أو في بعض الاوراق الصادرة منه يترتب عليه الغاء المرافمة لكن لا يستفاد 

منه تخليه عن الدعوى ٠‏ سم ١١‏ مارس و/ا موعة 4 ص ١537‏ 

0 قرر في الجلسة خصدم قدم مناتضة رداً على اقوال خص.ه يانه لا يحضر في مودذوع الدعوى سبب رفض 
لي 2 بت تأويل تقر بره هذا بانه مخلى عن مناتضته بل التخلى يجب أن بو'خذ من نر كاختياري 

صريح ' سم ١5‏ يار ١8459‏ قضا ١‏ ص ٠٠‏ 


5 5 لا يجوز للمدعى عليه عدم قول الترك الواقم من المدعى مالم يكن أ م عليه دعوى في 


اثناء اللخصومة وضمت الى الدعوى الاصلية نط وم م 
١أ-أن‏ شطب القضية هن جد ول الكمة اع على طاب صاحي الشأن ذمها يشير في مقام رك المق في المرافعة وعلى 
ذلك لا يوز للمدعى عليه طلب رجوع القضية الى الجدول ما لم يكن اقام على المدممي دعوى فرعية في الخصومة 
وضمت الى الدعوى الاصلية سن 1 نوسن ٠‏ ح ه ص "5١‏ 
* - لا يجوز المدعى عللمه أن يرفض قول ل التنازل عن الدعوى الا اذا كان صف بصفة المدعى في دعوى فرعمة 
رفعها اثناء الخصومة في الدعوى الاصاية اوكان مستا نفاً عليه فرفع استثنافاً فرعناً . س 5 يثاير 4ه قى ١ص ١١١‏ 
م - ليس للمستأتف الذي سر الدعوى في الدرحة الانتداشة أن برك الدعوى لكنه له ان برك الاستئنان ٠‏ 
وكفيوفا اذا كان المتأنف عليه قد اقام عليه دعوى فرعمة انناء ضير مره ورفضت عا 5-5 سم رف فيراير 
يلد 2 ؟” ١‏ ص 7/4 

٠ ./‏ - التتازل عن اللميم يترتب عليه سقوط الحق الثابت به لمن تنازل عنه نط ونام 
١‏ - من القواعدالمقررة أنه لا موز لاحد الطرؤين التنازل عن حقاكبه اباه حكم اذا أضر هذا التنازل عصلحة 
حصمه دن حصل على حكم | كسبه حقاً ذا جوز له أن بتنازل عن هذا المق اذا كان حكم عليه اتدانًا بالمصاريف 
وانتانك الكو عن المصاريف فقط فأيدته محكة الا تناف ٠‏ سن 2 داسدمير " 6 المج ؛ ص /ا” ١‏ 
* - اذا قرر في الجلسة خصم ادم مناقضة رداً على أقوال خصيه أهلا يحفر في موضوع الدعوى إساب رفض طب 
التأجيل الذي طلبه فلا يصح تاوان تقريره هذا بانه لى عن مناقضته إل ال:<لي يحب أن بوكخذ هن ثرك اختياري 
صريح ٠‏ سم ١١‏ يناير 49 قضا واكام ١‏ ص ٠١‏ 
المقدم من الخصم الاخر بعد المواعيد المحددة لاقاءة الاستئناف الاصلى وقبل اعلانه بالتنازل ‏ نطاه"*م 
١‏ - يب أن يكون التنازل عن الا-تئناف يردا عن الطلبات الاخرى فلا يقبل التنازل عن الاستئناف اذا كان 
شاملا حنظ الاق ذما بعد للمدتا نف في الحقوق الي فصل فيها ,مقافى الحكم المستأنف ٠سم ١9‏ فبراير م١‏ 
#وعة وه اص ١48‏ 


لابه سب 
قانون المرافمات (محس الى ؟كم) 


الفهل السادسى - في رد اللقضاة عن لمكم 

8" - يجوز رد القضاة باحد الاسباب الاآنية . اولا : اذا كان القاضى قربا او صبراً لاحد 
على عمود النسب خصومة قائمة مع احد الاخصام او زوجه انما لا يقبل الرد اذا كانت الدعوى اقيمت 
من الخصم او زوجه بعد اقامة الدعوى التى طلب فيها الرد . ثالئاً : اذاكان القاضى وكلا شرعياً لاحد 
الاخصام ا وكانت مظنونة وراثتة له بعد موته أو كان احد الاخصام خادماً للةاضي او مرؤاكلا له 
رابعاً : اذا كان للقاضي دعوى ممائلة للدعوى التي طلب فيها الرد 2 : اذا ابدى القاضي نصيحة 
لاحد الاخصام في اأقضية ا وكتب عنها . سادساً : اذا كان القاضى ادى شهادة في الدعوى . سابعاً : 
اذا قبل هدية من أحد الاخصام هن وقت الشروع في الدعوى . ثامناً : اذا وجد سبب قوي غير ما 
ذكر يسنج منه أنه لا يمكنه الحكم بخير ميل ويجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نه باحد اسات 
الرد ان مخبر به المحكة في اأودة مشورمها وي حك بازوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه 
نط ”مم م مم أضذافة في الفترة الخامة « أو رافم فيها » ( بعد ) في القضية وق 18ا؟ و80* ف 

١‏ - ان سابقة الح-كم من قاض في درحة استئناف في قطية حكم فها في اول درجة ينبني عليه رد القاضي بناءٌ 
على الأدة 09“ فقرة 4 ٠ن‏ قانون المرافمات الا ان رد القاضي قانونا انما هو حق لاخصم وله ان تمك .هاو 
تازل عنه ٠‏ النقض ١5‏ نوفير هو ق “ ص 7ه 

؟ - اذا رفع القاضي الذي عرضت عليه الرشوة فلم يقباها شكواه الى رئيس كته فأحالها هذا على النابة العمومية 
ثم رأس الرئيْس الموما اليه الملسة التي حكدت على الهم بالقوبة فالحكم في هذه الالة يح لا يجوز ندضه 
لان الرئيس لم سد رأياً ما في القضمة قبل الحكم حت كان وغ رده . النقض 77 ابريل ١5١1١‏ الم كص 20 
ا وان كان من المستد-ن ني الواقم حدم وحود القاذي الذي حكم ل اول درحة في #مكة ثاني درحة اللا أنه 
لبس هن الضروري بان يتنم عن ذلك من لقاء نفسه . النقض ١6‏ نوشير 48 قى “ ص 59 

"٠‏ - يجب تقد الرد قبل الشروع في المرافعة والا سقط حق طلبه وفي حالة ما اذا كان الرد 
في حق قاض معين هن طرف الحكة يكون في ظرف ثلاثة ايام من بوم تعيينه ان كان حك هذا التعبين 
صادراً بمواجهة الاخصام وأما ان كان فيحالة الغياب فاثلاثة ايام تبتدأ من بعد اعلان الحم بثلاثة ايام 
انل يعارض فيه الخصم وان حصلت منه معارضة تبتدأ الثلاثة ايام المذكورة «ن بعد صدور الحم 
برفض هذه المعارضة تطابق مهم : وتقابل اخ وم ف 

2-5 طاب رد الوك بن يحب ان يدم كطاب رد القضاة قل الشروع ف المرافمات والا سقط الحق فيه ومناء على 
ذلك يجب المكم برفض طلب الرد المقدم بعد اعلان القرار الصادر بتعبينه ٠‏ م 55 ناير اهم مج ١٠١ص 5١‏ 

١‏ اثلا لا سقط حق طلب الرد اذا حدثت اسسابه بعد مغى المواعيد المقررة لذلك او اثبت 
لخم انه لم يعم با الا بعد مذي تلك المواعيد تط 884 م 

- يحصلالرد بتقربر يكتب في قل كتاب المحكة ويمضيعليه الصاو وكيله الممين اذا 


)١ 


اد 
(م الى م . قانون المرافمات 


وفي هذه الخالة ترفق ورقة التوكل بطاب الرد تط 66م وتق 884 ف 
راع الادوك او سم اير : 
7" - اذا كان الرد واقماً في<ق قاض جلساول مرة لسماع الدعوى عواجهة الاخصام فيجوز 
ارد بمذكة تعط لكاتب الحكة الماضر بالجاسة بشرط مجديده هم كتاب الحكة في ظرف اربع 
وعشر بن ساعة نط هلام 
إل - يازم ان يكون طلب الرد مشتملا على اسبابه وترفق به عند الاقتضاء الاوراق المستند 
عليها فيه قط اهام وتق 884 ف 
١‏ - نقدم صورة طلب الرد الى رئيس الحكة عر 5 نباي كرب" ربع وعشرين ساعة 
وعلى الرئس أن بعلم عليه لقاضى المطلوب رده ويمين قاض .ل التقرير عن ذلك 
نط ١ه8‏ م مع اضافة « وكيل الحفيرة الخدبوية » بين ( المطلوب رده ) و ( يمين ) ( وتقابل 846 ف) 
5 - يجب على القاضي المطلوب ردهان يجيب صراحة في المدة التي بعينها الرئيس عن الاوجه 
مني عليها الرد وان يحرر جوابه على اصل التقرير المقدم بطلب الرد قط 00 م وتق 87 ف 
/11" اذا كان تالاساب موجة للرد انو يجب عنها لقان المطلوب رده في الميعاد الذي 
عينة الرئيس أو اجاب بالاعتراف بها فيصدر الحم ناه على ذلك دون غيره من الاسباب باجتناب 
القاضي للدعوى 7ط .مم وتق 884 ف 
4" - ان ل يحم ببواز قبول اسباب الرد او جحدها القاضي ولم بوجد لا ثثيوت بالكتابة 
وحكلت الحكة بان لا وجه للائبات بالبينة فتحم برفض طلب الرد اط مام ولق ممم ف 
4 - يسمم القاضي المين لعمل التقرير اقوال طالب الرد والقاضي المطاوب رده ويصير 
تلاوة التقر بر وأصدار الحم في حال انمقاد الجلسة بدون مرافعة 7ط 0م م 
١‏ - فى جيم المسائل وخصوصاً فى مسائل طلب الرد يجب على القاضي الذي تعينه المحسكدة ليقدم لقريراً فى الجلة 


ان تن ابداء رأيه فى المألة ومع ذاك لايترتب على عخالفته هذا المبدأ بطلان الحكم الذي يصدر وليس لطاب 
ارد ان بتكام في الجا2ة ولا ان يقدم دليات ختامية فها - الم طبن" ؟ بورلاي بك ١7‏ اص >4١‏ 


017 - في حالة ما اذا كان القاضي المطاوب رده معي ٠‏ ن محكة غير احكة اتابم لها فترسل 
صورة طلب الرد المرئيس الحكة اتابع ا ذلك القاضي و يأخذ الرئيس جواب القاضي على نفس الصورة 
ويعيدها الى الحكة الصادر منها التعيين لاجراء اللازم على الوجه السابق ذكره نط مم 

3 - الحم الصادر برفض طلب الرد يحم فيو على اليه بغرامة ار باثة قرش دبواني زد 
تاك الغراءة لغاية الفي قرش 


:ط 854 م مع اضافة « بناء على طب وكيل الأضرة الخديوية » بين ( 4٠٠‏ قرش ) و ( تزاد ) واضافة 
« اذا كان الرد مباياً على الاسباب المذكورة فى الوجه الثاءن من بند 585 » فى آخر المادة ( وتق50* ف) 


7 - يقبل الاستئئاف من طالب الرد ولو يف المواد التي يكون الحم فيها اهائياً وطلب 


قانون المرافمات (م عم الى وعم) 


الاستئئاف يكون بتقر بر بحرر في قل كتاب الحكة فيظرف فسة ايام من يوم صدور الك بدونميعاد آخر 
نط 8568 م وتق 7 وكاف 

3357 - رمل صورة كل من تقر بر طاب الرد واقوال القاذي والحم وطاب الاستثناف الى 
وإ كتاب محكة الاستئئاف نط 5 م ولق “ايوم 

5 ل - ع ىكانب محكة الاستئناف تقديم تلاك الصور اليها في طرف ثلاثة ايام وك فبها في 
اقرب وقت على حسب القواعد المقررة سابقاً يفير احتياج لسماع اقوال الاخصام 
نط 8501 م وق 894 ف 

هم9” - في اثناء الاجرا ات الممعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه انما يجوز للمحكة عند 
الضرورة وطلب الخصم الآخر ان تعين قاضباً بدل المطاوب رده - ويجوز ايضاً طلب هذا التعبين 
في حالة الاستثناف وو سبق رفضه قبل حصول الاستئناف المذ كور 
تطايق 59* م وتقايل 841 و9١91*‏ ف 

#7 - تتبع الاصول المذكورة سابقاً في حلة طاب رد الحكين ايضاً نط ٠0م‏ 

17" - اذا طلب رد جديع قضاة الحككة او بعضسهم بحيث لم ببق من عددم ما يكن الحم فيرفم 
طلي الرد لحكة الاستثئاف بعد كتابة التقر بر به في قم كتاب الحكة واخذ اقوال القضاة المطاوب ردهم 
قِ ا محضر نط الالام 

94" - اذا طلب رد جميع قضاة محكة الاستئئاف او بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكني 
للحي في ذلك فترفع مسئلة الرد والدعوى الاصلية اذا قبل ذلك الرد الى محكة مخصوصة مرك من احد 
عشر قاضياً بالاقل من قضاة الاستثئاف الذين لم يطاب ردهم ومن روساء الحاكم الابتدائية ووكلائما 
وعند الاقتضاء يضم اليهم بالاقتراع قضاة من الاك الابتدائية بشرط إن القضاة الذين تركب منهم 
هذه الحكة لم يسبق منهم نظر الدعوى في الحكة الابتدائية قط «/امم 


الساس الثاءميم - في طرق الطعن في الاحكام 


الفصل 'برول - في المعارضة 

994 - تقبل المعارضة في الاحكام الصادرة في الغيبة الى الوقت الذي عل فيه الغائب بتنشيذه) 
علام م - شيل المعارضة 6 الا<كام الصادرة فى الغسة على الوحه الآني : اذا كان الحكوم عامه قد حضر فى 
الجلسة بنفسه او بوكيلعنه ولم بد قولا فى الموضوع الذي حكم فيه قتقبلالمعارضة نه فى ظرف كمانية ايام غير مواعيد 
المسافة من يوم اعلان اله-كم لشخصه او الى له الالي او الذي عينه . واذا لم يحضر امام ال-كمة اصلا تقبل 
ا ممارضة منه فى الحكم الصادر فى ذمنته الى الوقت الذى ءلم فه بتافيذه وهذا اذا : بعين فى القانون مواعيد 
خصوصة لشول المعارضة وق /اة٠١‏ ومه١ا‏ ف 
١‏ -لا بوخذ عا بذكر في الاحكام من كوعها حضورية أو غياسة اذاكان ذلك مخااناً لل هو ثارت في اوراق المرافمات 








000 


مه ١٠٠‏ ممعي 
(موعم) قانون المرافمات 


ومحاضر الملسات وعلىهذا و المعارضة في حكم بوص ف بكونه توا ان كان هوي الواقم غياساً ويجوز الاستثئنان 
في حكم يوصف بكونه غيابياً اذاكان في الواقم حضورياً . مصر ١١‏ يناير ١841‏ ح ١٠١‏ ص و؟١‏ 
؟ - لا ثقيل المعارذة فى الاكم الصادرة زع الملكية ( مادة وهه ). س 4 دسمير 1٠‏ حم5 ص ؟١‏ 

؟ - المكم المودوف بكونه حضور, وهو فق المشقة نابي لا تجوز العارضة فيه امام المحمكمة الت اصدرته ف 
هذه الهكمة لا سلطة فا علىالر جوععن حكمها بعد صدوره واو بحجة اصلاح الخطأ وانما يكونقض ذلك الحكم من 
اختصاص #كمة اعلى - - س ل ينار 14937 ح 5و - +1 سكم 
؛ - الحكم المودوف خط فياساً معانه حضوري لسبق حضور المتخاص.ين لا تقبل المدارضة فيه بل يلزم استثنافه ٠‏ 
س ١8‏ بوسه 6ه ح ٠١‏ ص لاه" 

ه - لا يحرم الغائب من حق المعارذة ممجرد البدء في التنفيذ بل لا بد من اعمال فملية نفيذية شدر الا-تطاعة لا 
نوجد معها شبهة في عل النائب بها . س #١‏ مارس 15 قى ”ا ص ١67”‏ 

5 - أن عاماء ٠‏ القانون عند تكامهم عن الافمال التي تعد تنفيذاً وتستوجب سقوط العارضة انفقوا على أن التنفيذ ب 
ال كون حقنشاً وفملاً أو ان: مكون ه.. ن شأنه علم المدين بحصوله حق العلم وقد قال بعفهم عند التكام عن فر عدم 
وجود شيء عند المدءنان هذا احفر يمدلا من اعمال التنفيذ وقال البءض الآخر ان هذا العملهو هن الاجرا ات 
الاستعدادءة للتنفيذ ولا يكونمن شأ نه سقوط حقالمعارضة وقد ساد هذا الرأي الاخير وكهتوم] عند حمل ضر عدم 
الوجود في غسة المدين ( راجم دالوز ربرنوار دزء 9؟ من بأب الاحكام الغياسة ) نناء عليه كون ضر عدم 
وجود شيء المعمول لدس من اعمال التنفيذ عم الخجراات الاضداء: اد يداك لاتير من اعمال ال خفيذ 
التنبيه على المدين عن بد حفر يدفم الدين والانذار بنزع الملكية . دسوق ج "١‏ مابو ٠٠٠اح ١٠6‏ ص ٠١١‏ 
لا - ان وصف الا<كام خطأ بكونها حضورءة او غاسة لا يفير حقيةتم!ا لان هذا الوصف ليس من انشاء القضاة 
ولكنه سان / شت في المرافعات اذ ان القانون قد حدد صفة الا <كام ودل على الحضوري والغياني منها دقلو أضدوتة 
الممكمة حكماً وصفته خطأً ,كونه غيابياً مع انه في المقيقة حضوري فلا تصح المعارضة فيه بل الواجب استثنافه اذا كان 
نوضوغة ابلا الانتتاق كا ائيا لو وصفت حكنها كولة :ضور مع انه غيابي جازت المعارضة فيه ولا يصحاستثنافه 
قبل حمل المعارضة . شبين الكوم ج ه ابريل*0٠‏ ح ١8‏ ص 5؟١‏ 

8 - المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاولى فلدس هناك ما عنم من السكم بالنفاذ الموقت اذا كان له محل سيا لو كان 
هذا تاذ اموت لم يتكنالحتكم م به هن قبل إسبب غياب المعارض ثم حكم به بنائ علىاءترافه . س 8 5 يناير ١5١4‏ 
امم > ١١‏ 
5 0 قواعد المرافمات المدنية على المعارضة في حكم غيابي في المواد الجنائة عند عدم وحود نصوص خاصة ما 
وعلى ذلك تكون معارذة الم-كوم عليه بالحدس غياباً مقبولة الى أن يعلم بوجود الحكم ولا يؤاثر علي حق اكوم 
عليه اعلان المكم في النيابة عند عدم وجود حل اقامة مءلوم له ٠‏ النقض 4 فراير ه ١٠‏ ا معه5 ص ١‏ 

٠‏ - أن المعارضة حمل الدعوى في الحالة التي كانت علدها قبل صدور الكم الغياني وكون ال-كم مدر سوا 
بالنظر الى بض الاخصام لا بمنم المحكوم عليه فيه نيابياً من حت المعارضة واذ ذاك تعود الدعوى الى حالتها الاولى 
كان لم يصدر فيها حكم ٠‏ بها ره ٠‏ ح 5960 ص ٠١١‏ 

١‏ - ان عبارة المادة وعم فاون المرافمات في المواد المدسة والتجاربه عامة واشثهل الا<كام الت.هيدبة كاتشمل 
الاءكام الصادرة في موضوع الدعوى - ولماكانت الاحكام اك.بيدية لا يمكن تنفيذها طبقاً للءادة 88١‏ من قانون 
المرافمات في المواد المدنية والتجارية على اموال الخدم الذي صدرت ضده ايعاد الاربع وعشرين ساعة المذ كور في 
المادة 5*٠‏ منهذا القانون يبتدىء من بوم اعلان الحكم التمهيدي لذلاك الخدم والتنبيه عليه بالقيام بتنفيذه وعل ذلك 
فطالما لم يعلن اله-كم الصادر بتءيين اهل خبرة للخدم الغائب فلوذا الخدم الحق في المعارضةفيه ولوكان قد أعلن مدر 
نحلف أهل البرة النمين : امكتدوية: حدس ؟ اكتوره ٠‏ مح 5١اص‏ ”هم 

١‏ - تمد القوة القاهرة حتماً ميعاد المعارضة فلا يسري هذا المماد اذن على شخص لل >ككنه مرضه من عمل المعار ده 
لوجوده بم تشى تحرم قوانينه خروج المرذى منه قبل شام تماما . باب الشعرية المركزية ١‏ ,ناير > الجلاس ١١07‏ 
١٠١‏ - للمتعاقدين بعقد التنازل متقدماً عن حق المعارضة والاستئناف في كل دعوى رفم عنه للودول الى شفمده 
نشيدا قهوما . ملوى ٠ج‏ 5” ناير >5 ٠‏ الج لاص ولا 

٠ للمحكمة أن تحكم من تلقاء نضاءا برفض اتئناف تقدم عن حكم غيابي قبل ذوات مواعيد المعارضة‎ - ١٠ 


حت لواحب 
فاون المرافمات م م( 


لمحكمة أن تحكم منتلقاء نفسها برفض استئناف مقدم بعد ميماده . طنطا . حس ١7‏ أابريل7 ١5١‏ الج لاص ه١١‏ 
٠6‏ - لا بلزم لصحة المعارضة ايضاح اسباءها . المحلة ٠‏ ج 5 نار 1.و١‏ امج م ص هه 

- من المجادىء المقررة قانوناً ان. الفائدة التي تنجم عن المعارضة هي فائدة شحصية فلا يتفيد منها الا المعارض 
- سم ٠١‏ فبراير 6١‏ بور راك 

ر - المادة + نقض 5 اكتوبر ١6١4‏ والمادة ١١4‏ حكم ١5‏ اكتوبر ١498‏ والمادة ه٠١١‏ حكم ٠١‏ مارس 
١91‏ والمادة ووه حكما 5١‏ مارس ١١9 ١8945‏ بوه 1.و١ا‏ 

ريل - يستبر عل الخصم يننفيذ الك الصادر عليه فيغيبته بمضي ار بع وعشر ينساعة بعد وصول 

ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه او لحله الاصلي او وصول ورقة مذ كور فيها حصول شيء من التنفيذ -- ولا 
يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة في الغيبة الابعد اعلانما بهانية أيام ما لم يكن التنفيذ الموقت مذّكورا في الحم 
نط ه/ا* م مع حذنى الفقرة الثانية وتقابل؟ هاف 

١‏ - لا يعد اليوم الذي ددر العم لالقضائي فيه او حدثت فيه الاجرا آت القانونية كصدور الحكم وحصول الاعلان 
مثلا مدأ لسريان البلة القانونية انما يبتدىء سريانها من اليوم التالمي وهذا خلافاً لليوم الاخير منها فانه يحسب من ضمن 
ايامها واتهى باتهاثه ٠‏ النقض 4 مارس 4ه ق ١‏ اص ١١”‏ 

؟ - لا يعتبر التنبيه بالدفم المنصوص عنه في المادة 584 من القانون المدني هلا من اال التنفيذ بالممنى المقمود في 
المادة 8 من قانون المرافمات بل هو من مقدمات اعمال التنفيذ سواء حصل وقت اعلان الحكم أو بعده . بني 
سويف ١١‏ فبراير ٠٠٠‏ ح ١6‏ ص 7؟" 

* - انفق علماء القانون على ان الاحوال التي تعد تنفيذاً وتستوجب سقوط حق الممعارضة هي ما بكون التنفيذ فيها 
حقيقياً وفلياً وواقماً مباششرة على نفس الثي. الحمكوم به ومرغوب التنفيذ عليه وان يكون من ثأن هذا التتنيذ 
عل المدين بحصوله حق المل - لذلك لا يصع القول بان هنالاك تنفيذاً جرد عرض من الاطيان المحكوم باخذها 
بالشفمة على ال كوم عليه غياساً وعدم قبوله القن وابداعه بالخزينة على ذمته لان هذا العمل لا خرج ع نكونه من 
الاجراات الاستعدادية للتنفيذ اذ ان التنفيذ الحقيقي لا بم ويترنب عليه سقوط حى العارضة الا اذا ا-:لم المحكوم 
لهالمين الى كوم مباومر علىاستلامه ؛ ”ساعة بدون معارضة.دسوق الزمّة 4؟ اكتوير ١5١١‏ اام؟٠اص8١3"‏ 
؛ - لامعارض الحق في طلب مثم التنفيذ ما دام أن النفيذ المكم لم ثم ومجرد ايقاع حجز من المعارض دده دون 
أن يكون قد حصل البيع لا يمكن اعتباره تنفيذاً للحكم ٠‏ مفاغه ج ١0‏ اغسطس ١٠١‏ المج ه ص 4١‏ 

0 - الحضر المحرر بعدم وجود شيء بحجز عليههو ورنة متءاقة بالتنفيذ بالممنى المقرر في امادة ٠م‏ من قانون المرافمات 
في المواد المدسة والتجارية تتدىء به مواعيد المءارضة لان غرض الشارع هواءم النائب بمباشرة التنفيوذ ٠‏ اصوان 
الجرسة *١٠مارس ١6٠١84‏ المج ص "١‏ 

5 - ان عبارة المادة 5*9 من قانون المرافعات في المواد المدسة والتجارية عامة وتشمل الاءكام الت.هيدية كم تشمل 
الا<كام الصادرة في موضوع الدعوى - ولا كانت الاحكام التهيدية لا يمكن تنفيذها طبقاً للمادة 88١‏ من قانون 
المرافعات في المواد المدنية والتجارية على اموال الخدم الذي صدرت عنده فيعاد الاربم وعشرين ساعة المذكور في 
الأدة *٠١‏ من هذا القانون سبتدى. من بوم اعلان الح-كم اهيدي لذلك الخهم والتنبيه عليه بالقيام بتنفدذه وعلى 
ذلك فطاما لم يملن الحكم الصادر بتعيين أهل خبرة لاخصم النائي فلهذا الخصم الحق في المعارضة فيه واوكان قد أعلن 
بمحفر نحايف أهل الخبرة الييين . اسكندرية . حس © اكتوبر ١604‏ المج 5 ص 50١‏ 

0 - تسري قواءد المرافمات المدسة على اعلان الا <كام لعدم وجود نصوص في قانون تحقيق الحنانات خاصة بحالة 
الغيية أو بمحل الاقامة غير المءلوم . فيجب على الحافظ أو رئيس النيابة الذي يملن اليه حكم أن يبحث عن الشخس 
الصادر عليه هذا ال-كم وان يخبره بالاعلان والبدأ المقرر في المرافءات المدنية القاضي بأن المعارضة في الاحكام الغياسة 
“كون مقبولة دق يعلم الغائب بتنفيذها يممل به في المواد الجنائة لانه من النظام العام أنه لا بمكن المسكم نبائاً 
على شخس دون أن يكون ممكن من الدفاع عن 'فسه وينتج هن ذلك ان الشخس الذي يعلن الحكم الصادر عليه 
نيابيا بالعقوية الى النياية بدتى ذا حق في المعارضة لحد 'نفيذه عليه ٠‏ النقض 5 ا كتوبر 4 المج 7 ص ”؟ 


ظ ا 
م مس إلى مم فاون المرافمات 


4 - اذا حصل التنايذ علىةاصر ايس له وصي او سرع في هذا التنفيذ فلانبتدي مواعيد المعارضة بالنسبة له . سم؟١‏ 
مابو ١885‏ مج ١١‏ اص ١48‏ ش 
4 - لا كان القانون المصري لم بنؤه فيه ٠>‏ يجب 'سميته ورقة متعلقة بالتنفيذ اذا علم بها من صدر الحكم في غيبته 
مثل هذه التتامج ومن مقتفى هذا القانون الفرنساوي ان لا يعتبر الحكم منفذا الا اذا حصل تنفيذ بالفمل مهماما . 
يم /ا؟ دسمبر 8 تضا واكام ١‏ ص 9" ظ 
ر - المواد *«ه؟ حكم 5؟ مابو:8515١‏ و9844 حكم ١١‏ فبراير ١9٠‏ ولا'الا حكم 55 دسمبر 935ها 
0١‏ - لا تقبل المعارضة في الحك بعد الرضى به 
نط 05م م - رالادة 44 حكم ه ستمبر 4 فها مختص بقبول الحكم الغيابي وعدم سقوطه 
١‏ - اذا حكم على مدين غيابياً بحكم مثبول بالنفاذ مم الكفالة حتى مم حصول المعارطة فيه ثم حفر تنفيذ الحكم 
المد كور باز على #تا_كة دول ابداء ادى معارضة في ذلك ذفلا يجوز اعتيار حضوره رضاء منه بالحكم المد كور 
يأبنى عليه ضياع حقه في ميائمرة المعارضة التي قدمها في الوقت المناسب عن المكم المذاكور وفي الواقم عدم عرض 
بإشانه ان ممارضته الي قدهبها م القانون عل جم الاجراات 0 المقصود هو بأ يه > ل له . حم ب 
؟ - عدم معارذة المدين في قاعة التوزيم الموقت ثم في قاعة التوزيم النهاني المحررة في توزيم بين الغرماء خصل ضده 
وادخل فيه احد داه مقتفى حكم غيابي لا تكني لان تكونلوحد هاقريئة على ارتضاء المدين بالكم الغيابي المذكور 
أذا لم ييؤت ببرهان على ان المدين المذكور قد عل بدخول دائنه في التوزيع وانه مع ذلك لم نمحصل منه معارضة فيه 
- اعلا نامدين بقاعة التوز:. الموقتة ليقدم عنها مايرى من الاقوال والملاءظات هو غي ركاف في اثمات عل المدين بدخول 
الدائن في التوذيع اذاكان لم يذكر في الاءلان المذكور دخول الداخن اموما البه ذكراً صريحاً - دم ١5‏ ابريل 44 
بورللي بك - ر - المادة 84٠9‏ حكم ١١‏ مابو ١894‏ 
5 - بحصل المعارضة على حسب الاصول المقررة لاتكليف بالحضور وتعلن ورقة اكليف 
بالحضور للخصم الا خر في الل المعين او في محله الاصلى اذا كان في البإدة الكائنة بها الحمكة 
/الاس م - تحصل العارضة بتقرير يعلن للخهم الآخر في الل المعين او في له الاصبي اذا كان في البلدة السكائنة مها 
الحكية ويتضمن ذلك اللقرير اوجه المعارضة وما يطليه المعارض مع تكايف الهم الآ خر بالمضور امام المحكمة 
في أول جلسة تعقد بعد مفي المواعيد القانونية لاجل الحكم في الممارضة وق 4*1 ف 
ر - المادة 5؟ حكم ١١‏ مارس ١6٠١05‏ 
١‏ - اذورقة المعارضة لاتمد باطلة اذا خات من الاس.اب خلا فاًاورقة الاستثناف٠‏ سم ١١‏ توشبر .9١ل‏ ص ؟ ١١‏ 
597 - جوز المعارضة بمجرد طلبها كتابة وقت التنفيذ في محضره او في الورقة المتضمنة التنبيه 
لورقة المكنو بة فيبا المعارضة و بعلمها لكل من الاخصام تط «لاسام وتقابل 408 ف 
١‏ - من المادىء المقررة انه لا يجوز تحرير ورقة قضاسة يسم شخص ماغير 2*ولة له هو نفه المقاضاة الا عقتفى 
وكالة خاصة ولم يمخالف هذا البدأ في ثىء ما نصوص المادة 4/ا؟ من قانون اأرافعات ( *« عم اهلي ( - وينتج عن 
ذلك ان المعارضة التي تقدمها زوحة الخدم عند الجر هي معارضة لاغية اذا لم تكن الزوجة امن كورة قد وكاها زوجها 
في المقاضاة بأسمه . سم *» بناير ٠‏ بورللي بك - ر المادة 50 حكم 4"ابريل ١6٠١١‏ 


39 - تقل المعارضة في كل امر او 5 صادر فى الغياب الا فى الاحوال المستثناة في القانون 
تبط فاع م : 


ل[ #مطخ) سد 
قانون المرافمات زم مجع الى ٠1م)‏ 


١‏ - تقبل المعارضة في الاحكام الموصوفة غلطاً بانها حضورية اذا ثبت من الاوراق ومن محاضر الجلة انها في الواقم 
غياية. «صر حس 5١ناير‏ لاو ق ه ص 60م ٠ر‏ - للادة 85+ عكم ؟5 بناير + ١‏ 
ظ 28 

و “1م - يترتب على المعارضة ايقاف التنفيذ الا اذا كان التنفيذ المواقت مذكوراً في الك او في 
نص اأقائون نط ٠8م‏ 
١‏ - نزع هلكية المقار يوز السير فيها بناء على حكم غيأبي مدمول بالنفاذ الموتت وإستر :في الاجرا ات الى اتمام البيع 
بطريق المزاد يدون كاوه ورور 1ك انا لانه لا وجد ني القانون المصري نص عل المادة ٠‏ ١ه‏ نالقانون 
الفرنسوي . قنا ١١‏ ماأبو ١٠6١1١‏ ا 
» - أن الممارضة تعيد القضية الى المالة التي كانت عليها ولا ما: ام للحكم بالتتفيذ المأحجل بعد الممارذة وان لم يحكم 
ه تبلها اذا توفرت 5مروطه 00 في حالة اعتراف لممارضينٍ الذي لم كن وق قبل الحكم الغياني 
- التزاع في ؟ية الريع لدسئزاعا في اص لالمق ولذلك لا يكون مانءماللتتفيذ المعجل س8" ناير 4 ١9٠‏ ا 
> - لماكان تسجيل الرهن القضائي المتوقم ناك على حكم صادر غباباهو عبارة عن ل >ذظي مض لا مناجرا ات 
التتفرذ فلا مكن ان سترذه تقديم الممارضة ولا ان يجمله كانه لم يكن ٠‏ وأبني نى على ذك ان الكبيدر ببق دير معتبر 
الوجود مق كان ال1-كم الذي يضدوق البارءة قد تذى :سكس ما قفضى به 0 الذي حصل التاجيل ناء عليه ٠‏ 
ومني على ذلك أيضاً ان الردن بق موجوداً في تاريخ التدجل الذي حصل اما فكل المرهونات اذا كان لفك 
الصادر في الممارضة قد اخذ ,كل نصوص الى المعارض فيه واما يا م اذا كان الكم الصادر في 
المعارضة لم بأخذ الا ببعض ثلاك النموص . لم ١8‏ مارس 6 براي ؛ 


نا بت لكن يجوز مع المعارضة اجراء الوسائل التحفظية تط ١8م‏ 
/61” - المعارضة فى امر صادر من احد القضاة تقدم الى الجمكة الموظف يها نط 9ممام 
١‏ - في حالة التنفيذ في مسائل تقدير المصاريف لا يوز قبول المعارضة الا اذا قدمت للقاضي الذي اصدر امر التقدير 
“سم ١١‏ نويه 14484 بورللي بك 
- وترفم المارضة فى الحم الى الحكة التي اصدرته قط ممم 
-١‏ ال م الموصوف يكونه روا وهو في المقمقة غما بي يه 3 المعارضة قمه ا المكمة اأني أصدرنه لان 
هذه المسكمة لا لعلة لا على الرجوع عن حكها بعد صدوره ولو بمجة اصلاح الخطاً وائا مكون ث2 نقض ذلك ا1كم 
هن اختصاص محكمة اعلى ٠‏ س 7 يناير ؟ هو ح 75ؤ- *ه ص كم 
د يذكر خطأ في منطوق الحكم من أن اشكبة حكيتك ت مبيثة مدنية على ما يكون ثابا في ذم 
ن اناك.ة ااتي 00 في الدعوى هي اك التجاربة وجب اذن ان شدم الممارذة في الكم الى هذه 
- مم 7 لد مج * ص ٠١5‏ بورللي بك 
7 - لمكي الي تر فع الها دعوى يجي أننفصل فيها ولو في<لال ذلك تير ني الاختصاص بالنظر الى مل اقامة 0 
عليه او الى مك نالاءيان مل الفصل فيهذه الدعوى داخلا في اختصاص محك.ة اخرى - لم يالف هذا المدأ الامر 
العالمي الصادر في 4 بونيه ١8410‏ باعادة انثاء حكدة المنصورة . سم /ا مارس 810 مج ١‏ ص “لا 
9]” - المي الذي يصدرفى ااغيية بعد المعارضة لا تقبل فيه «عارضة مطاما - نط #84 موتق 6ف 
١‏ - لا نطق الملادة 86م* ) 4+ حلي( من قانون اأر افعات الا على المعار ض الذي يكون سباً في الحسكم عليه 
مرة ثأنية حكما غيابيا . سم ؟ يونيو ١8410‏ مج اص ١7١‏ 


ك 116 وكذلك ى ليا هل المعارضة فى الايكا م الصادرة بعل ا ر المدعي علوم وتكايغهم ٠‏ هرة 
أنبة بالحضور كاخالة المبينة فى المادة +17 تط 6ل"ام مم الاحالة على المادة ١9‏ بدلا من ١٠‏ 


عت ٠١4‏ دع 
(م 41" الى 4:م) قانون المرافعات 


9" يكون فى قلكتاب الحمكة دفتر لقيد الممارضات ويكون قيدها معرفة كانب الحكة فى 
يوم حصوها اوفى ظرف ار بع وعش رين ساعة بالأكثر اذا منعه مانم عن القيد فى اليومالمد كور 
تطابق ممع ابدال « بمعرفة كاتب المحكية » ب هبناء على اخبار المحضرين ©» وه القيد » ب « الاخبار » 
( و تقابل +13 ف ) 

7" - يتضمن ذلك القيد بيان اسماء الاخصام وتاريخ كل ٠‏ ن الحم والمعارضة 
نط 410 * م وتقالى اف 

لا يمكن تنطين الاحكام الصادرة في الغيبة علىغير المنداعين الا بشهادة منكاتب الحكة 
داله على عدم وجود معارضة في تلك اليك م بالدفتر المذكور تط ىك م وتقابل ف 
١‏ - ان الحالة ال 0 تقديم شهادة بعدم 0 او استئناف هي الالة التي يكون التتفيذ فيها واقعاً على غير 
المتخاصمين لا عليهم | نفسهم . الموسكي . ج 70 فبراير 910١‏ ح ١5‏ ص ١ه‏ 


1 بطل الك الصادر في غيية الخصم ويعد كأنه ل يكن اذا ل يحصل تنفيذه في ظطرف 
سمّة اشهر من ثار يه تط م8 م وتقابل 161 ف 


١‏ 0 استعمال المكومة المصريه للتقويم الش.سي ( الافركي ) في #>رراتها الرسمية سواء كان في الاوامر المالة او 

في غيرها بدل على اعتبار الحكومة هذا التقو.م تقواً ا - لما كان الشارع المصري مين المواعيد القانوسة في بمعشس 

الامور بالتقويم الهلاللي ( العربي ) كان سكوته عن تعيين نوع التقويم في سار المواعيد القانونية يدل على ابه قد اراد 

به تقوياً غير التقوي اللاي وهو التقويم الث.سي لانه اذاكان المقرر عنده ان المواعيدكاها تحسب بالتقويم الهلالمي ذا كان 

اقتضى لان يقيد به في بعض الاحوال الح ٠‏ مصر ٠١‏ توثبر 4ه ح هه ص ١8‏ 

؟ - لا يطل الحكم الغياني يفي 5 أشور اذا دفم المدين حزءًا من الدين بعد صدوره واعلانه له بالطرق القانونية. 

س 5 فبراير ١849‏ ح 4 ص “4 

* - لم يكن البطلازالتصوس عنه في هذه المادة «تملقاً بالنظام العام بل أنه من قبيل اق في الد. مك مضي المدة الطويلة 

فان قبل لكوم عليه الكم الغياني لايعود يجوز له الك سطلانه لو مضت عليه 7 *هور دون نفيذ . قنا ه ستمبر 

"وح حاص 5١"‏ 

- لما كان القانون المصري ' سين الاجرا ات التي تعد :هيدا للاحكام و<ب اجوع الى أقوال علماء القانون والعادة 

الجارية في ذلك - التنسه عبىالمدين عن بد محضر يدفم الدين والاندار تزع المدكية هما من الاجرا ات الا تعدادة للتنفيذ 

وبناء عليه فلا بمنعان ,طلان الحكم الغابي ومثل ذلاك يقال في اختصاص الدائن بعقارات المدين اي يعدم اعتباره 

تنفيد | .رس ١!‏ دسمبر 9453 ح ؟١١اص‏ ها 

ه - ان اضر الممول بعدم وجود منقولات اذا توفرت فيه الشروط القانوسة بعد تنفيذاً وعنع بطلان الك م الغيابي 

عفي 5 أشهر . س 4” دسمبر 945 ق 4 ص 80 

5- 000 الغيابي ةط بعد 5 اشهر من تارجح النطق به - بيه نزع الملكية لا يمتير ننفيذا للحكم الغيابي ولذلك 
نعتبر باطلة الاجرا آت التي تنخذ لنزع ملكية شخص من عقار بناء على حكم غياني ساتط لفوات 5 اشهر ويب بناءٌ 

على ذاك رفض دعوى طالب تزع الملكية ٠‏ عابدين ج ' 9 مانو ١٠6١4‏ اس جه 

- الخز الواقم على منقولات الحسكوم عليه بناء على احكام غيابية قبل مضي 1 أشمر المقررة لسقوطها يسشير بمثا 

انفمد عنم د ] الغياني المنوه عنه في المادة :غ” هرافعات ولا ل 

سنوات مثلا ) بدون أن يعقبه بسع لان المادة المتقدم ذكرها لم محدد مدة ٠قررة‏ لامام التنفرذ قبل مضي الستة اشر 

- لا كا: نت دعاوي الاسترداد توقف اليم حملا نس المادة 474 ٠رافعات‏ فلذأ تكون من الموا: نم القانونية التي تونف 
سريان المدة المقررة للسقوط - مصر ١5‏ نوله ١٠84‏ ل“ ص 545 * 

6 - بطل ال.كم الغياني الصادر 'نْ #>كة استثئناذمة اذا تحمل فيذه في ظرف ستة اشر من تاريءه ولا عرة 


لا هه ده 
قانون المرافمات (م 45“ وه؛م) 


بكون الخدم الذي صدر السكم لصالمه قد التمسساعادة النظر فيه اذا رفض الالقاس . ا-كندرية. حس١٠‏ اكتوير 
904 المجموعة 5 ص “#ه" 

9 - يسقط الحكم الفيابي بفوات ستة أشمر عليه من تاريخ صدوره ومن القواعد المقررة ان بوم صدوره لابحسبي 
- الاستثناف 58 يناير ١5٠5‏ ل ه ص ١.6‏ 

٠‏ - الميعاد المقرر لتنفيذ السكم الغيابي يري لمالح الضامن واو أنه لايد من السير في تنفيذه على المدين الاملمي 
قبل “نفمذه على الضامن - رد كايف ضر يتنفاذ حكم غيابي غير كاف لمنم ديرورته باطلا لعدم تنفيذه في مبعاد 
سته شمرور - لا بلزم لصدة المعاردة أيضاح أسيا بأ ٠‏ الله ج ١5‏ ناير .و١‏ المج م ص مله 
-١١‏ الا<كام لاسقط الحق فمأ في ستة شهور عليها منتاريخها دون تنفيذها اذا كانت صادرة في مساءل التصديق 
ل العا حك ساعن ال م ٠‏ مج ١١‏ ص 5؟١‏ 

١١‏ -اذا دفم مدين محكوم عليه عله غياساً نا لعدم حضوره دفعة لدائته في خلال تة 00 تا ريح الحكم بعد اعلانه 
به مع التنبيه بالتنفين اعلاناً قانوناً فهذا الدفم ينم من سقوط حق الداءن في الحكم لمفي المدة عليه ٠‏ الاستئئناف 
الختاط ١‏ دسمير ١8410‏ بورللي بك 

١‏ - في أحوال الاضطرار القيري سق المواعيد قروو نالوق انك وغل درعه خاص لاسةقط المق في الاحكام 
الغيابية التي لا يحصل “نفيذها ني ظرف ستة اشهر من تارها اذا منم منتنفيذها امر من امور القوة القاهرة كوجود 
حجر سحي في البلد ٠‏ .م ؟١‏ نوثير ١8486‏ مج ١١‏ ون م 








الفعمل الثائى - في الاستئناف 
م - ( الممدلة بقانون نمرة ١١‏ لسنة 4 ١9‏ ) يجوز للاخصام في غير الاحوال المسئثناة بنص 

صر في القانون ن ان يستأنفوا الاحكام الصادرة من الام الابتدائية أوءن محاكم لمواد الجددئية اذا 7 
المدعى به زائداً عن الف فرش وا في المواد العيذية العقار بة وألفي قرش ديواني فيكافة المواد الاخرى 
أو كان مقدا رالمدى به غير معدن 

( النص القديم ) - يوز للاخصام في ذير الاحوال المسئثناة نس صربم في القانون ان يستأنفوا الا<كام المادرة من 
الحاك الابتدائة او من >اى المواد المزمة اذا كان المدعى به زائداً عن ألف قرش دبواني او كان مقدار المدى 
به غير معين 

٠‏ م - معدلة بذكريتو 5 مارس ١6١٠١‏ - يجوزللاخصامامترافءين أن يطابوا الا-تثناف في الالتين الا ني اهما 
أولا - اذاكانت الا<كام صادرة من الحاى المدنية أو التجارية فيقضايا تزيد قيمة الطلب فيها عن عشرة لاف قرش 
دواني او كان مقدار المدعى به كير معين ٠‏ ثانا - اذا كانت الا<كام صادرة من عاك المواد الجزسة في الاحوال 
المنصوص عليها في المادة 4 ؟ هن هذا القانون ( وتقابل المادة الاولى من القانون الصادر في ١١‏ ابريل ١888‏ والمادة 
"> من قانون 307 فنتوز سنة 8 الفرنسويين ) ٠‏ 

٠0 نويه‎ ١8 س‎ ٠ يلزم الامن بطريقة الاستثناف لا المعارضة في الاحكام الابتدائة الموصوفة خطأ غيابية‎ - ١ 
ص /اه»‎ ٠١ الحمقوق‎ 

؟ - ان القاعدة القانونية هي ان كل حكم صادر من >كمة ابتدائة يجوز استثنافه ما لم يوجد :ص في القانون بخلاف 
ذلك ٠‏ س ؟١أبريل‏ 4ه ح حص ٠١١‏ 

0 بعقد التنازل مقدما عن <ق المعارضة والاستثناف فيكل دعوى “رفم عنه للوصول الى تنفيذه تنفيذ] 

ماوق 17 ار 5» بوك 

5 وم اذا سلاف 2ك فلا يكون استثنافه باطلا اتما لامحك.ة ان تنظر فما اذا كان يلزم حضور وليه معه 
ام لا. س “١‏ لوليه 89057١اخ‏ لاص هم 
ه- لا يجوز الا-تثناف الا من الحكوم عليه ضد اكوم له . س 7١‏ توفير 4و ح 4ه ص 49م 


)14( 


1 2 
(مه:*) قانون المرافعات 


5 - لابوجد في القانون نص ينم استثناف الاحكام المادرة بايقاف السير في الدعوى . اسكندرية. حس ٠١‏ دسمير 
0 ص ١١9‏ 

؛ - اذا صدر حكم ابتداني على شخس صفة ة لم يكن حائزاً لها ما لو حكم عليه بصفته وصياً «ثلا فانه يحق له اتناف 
هذا الكم بصفته الشخصية ما دام غير حاثز لاصغة التي اسندت اليه قصد الحمصول على حكم بالغائه ٠‏ لاحق للمد عي في 
التقاء الى بعلي ان يت لهم لو اختصمالمدعى عليه بصفته وصياً وهو ليس كذ لك و دوه 
بهذه الصفة ٠‏ ولا يحتج بان التنفيذ سيكون على اموال القاصر ولا مساس له باموال المدعى عليه لان التنفيذ المذكور 
ارم سكت عن رد صفة نسبت المه كذياً ٠‏ مصر 8 فبراير ١601‏ ح ١8‏ ص59 

- الا<كام القاضية بأد او ني الاوامر التي تصدر على عريضة احد الاخمام بدون حضور الخدم الاخر يجوز 
0 لانبا ابتدائة في الحقيقة بسبب ان :ناك الاوامر السابقة عليها لا تعد |<كاماً اذ ال-كم هو الفصل فيخصومة 
بين طر فين د فركل فيها عن أنفسه أو امتنم عن الدفاع بعد مكنه منه طبقاً القانون ومن هذا القسل آمر تقدير اجرة 
الخمير فان ل مد ليان كله الجن لمم اكات ات د ا ان مانو 1و ح “اص ١8‏ 


8ه ان اودة المثورة في اك يوحيو" ي مركبة كحكمة وتصدر احكاماً حتشة م الاحكام قابلة للاستثتاف ما 
عدأ اللاستانا ات المنتصوص عنها قانوناً فاحكام أ وده المشورة بصغة انتدائة قابلة. للاستئناف . سس » » 2 إأسمعر > ١5٠‏ 
الا-تقلال ؟ ص 48 


٠‏ - الاستئناف جائزضدكل حكم صادر من محكمة أول درجةما لينص القانون على خلاف ذلك ٠‏ فيجوز استئناف 
حكم صادر من اوؤةالشورة اذ لا نص في القانون نع هن حواز استثناف هذه الاحكام - لا يجوز الاستثئناف الا 
في الاحكام الصادرة هن اول درجة ٠ ٠‏ ولذلك لايقبل استثئناف حكم صدر هن محك.ة ا-تثنافية في معارضة مقدمة في 
الامر الصادر تتقرير اتعاب أهل الخبرة اذا كانت المكمة الاستئنافية هي التي عينت أهل الخبرة . س 8” مارس 
ه٠6١‏ المج 15ص ”١6‏ 

١‏ - جيم الاحكام التي تصدر من اللكه_كمة الابسداعة ( سدكة ة ابتداية ) يجوز استئنانها لان قانون المرافمات لم يقض 
أن مثل هذه الاحكام تكون اناية في بعض الامور وابتدائية في أمور أخرى - ترد رفم دعوى بطلب مبلغ غير 
معين لا,ؤخذ منه قبول الطالب بأي مبلغ تقدره المحكءة وبالتالي تنازله عن استثناف الحكم . س 17؟ فبراير ١6١5‏ 
الاستقلال ه ص ٠١‏ 

؟١‏ -ان وصف الاحكام خطأً كو نم حضورية أو غياسة لا يفير حققتها لان هذا ااوصدف ليس من أنشاء القضاة 
ولكنه سان 1 بثيت من المرافعات اذ أن القانون قد حدد صفغة الاحكام ودل على الحمضوري والغياني منبا ٠‏ فلو 
اصدرت الحسكة عكاً وصفته خط بكوته غيايا .م انه في المقيقة حضوري فلا تصح اممارة فيه بل الواجب استثنافه 
اذاكان موضوعه ابلا للاستئناف م انها لو وصفت حكممها يكونه حطوريا مم أنه غيابي جازت الممارذة فيه ولا يضح 
استثنافه قبل >ل المعارضة . شبين الكوم ج ه ابريل ١6٠“*‏ ح ١8‏ ص 5؟٠١‏ 

٠١‏ - اذا وجد في الدعوى خصم نالث وطلب طلبات قبل احد الخصوم فط وحكم عليه وعلى من طل : طل دده طلائه 
فاستثنافه الحسكم يعتير استثنافا من الخدم الاخر خصوصاً في حالة ما اذا كانعدم اعتبار الاستثئاف قبل الشخص الاآخر 
يقر عليه نناقض بين المكم الذي سد رف الاحتان والحكم المستأنف. س 5 نوفير ١1١‏ ح ؟” ص «؟ 

1 - لا يستأنف الم-كم آي تصدره تحكمة في اشكل رفم أثناء تنفيذ كم مادو مثبا قبل بصفة استثنافية ٠س‏ 
©؟ اير 5 الج لاص ١١7”‏ 

٠١‏ - باع رجل قطنا لخر واشترط دلي نفسه في عقد البيم انه اذا تأخر عن التسليم وأقيمت عليه دعوى بطل 
التعويض امام محكمة اول درجة فالمكم الذي بصدر منها ,>ونغير قابل لاعن «نه ود أخر عن التلم فلا وحكم 
هلبه تايبا هن محكدة أول درحة بالتءويض وعتد. :ذا لينو ع د بالاشتراط اي 
تأيد الحكم الممارض فبه فهذأ الكوت يه بحرم المشتري هن التسك بالاشتراط المذ كور في طِْ عدم ول 
الا-تثناف اذا" | تأنف المحمكوم عليه الحكم .بي سويف حس 7 ابريل ١909‏ المج 2 ص ١4١‏ 

5 - اذا كانت الدءوى قابلة للاستئناف عند صدور حكم هيدي فيها ثم أصبحت حين صدور الحكم في موضوعها 
غير قابلة له لصدور قانون جديد فالاستثئاف المرفوع عن الدكمين معا غير مقبول فأما عن المكم النهاني فلانه يجب 
انباع القالون الذي يكون معمولا نه عند صدور الحكم واما 2 ن المسكم ادبيدي فلايه اجوز . رفم استثئاف عن 
الحكم المادر في الموضوع ٠‏ طتطا حس ١8‏ ابريل ١405‏ المج لاا ص.٠8١‏ 


حت اموا حت 
قانون المرافمات م 6 


- الحكم الذي يصدر تبل الفصل في دعوى قس.ة بتأجيل النظر فيها حتى يحكم فى خم ومة اخرى قامة بين 

المدمى عليهم وشخص ثالثامام محكمة أخرى لا يعد م#رد خكم تحضيري فيصيح حينئذ الطعن فيه بطريق الاستئاف 

قبل الحكم النهاني . الزفازيق حس ١١‏ مارس ٠5١08‏ المج لاص ا6٠١‏ 

١9‏ - ان القانون لم يجر الاستثناف الا للاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائة او المحكمة المزثية - وامادة و4 م 

التي اجازت ذلك لا يؤخذ منها ان الاوامر التي يصدرها قاذي الامور الوقثية دالة في دائرة هذه الا<كام ٠‏ وأ كثر 

علماء القانون وجيع الحاكم قالوا بعدم جواز استثناف الامر الصادر من قاضي الامور الوقتية سواء كان هذا الامر 

مؤيداً لطب مقدم العرض او لامر سبق صدوره وعليه يجب فى هذه الحالة اماع طريقة الطمن المقررة فى المادتين 

و0١‏ واكم الذي بصدر ٠ن‏ المكمة الاتدائية في المعارذضة هو الذي يجوز استانافه . س 5 نوشير 

وو المحام لاا ص 6لاك؟ , 

٠‏ - انه من المقرر قانونا االا<كام تتجزأ وكلجزء منبا يعد حكماً مستقلا فيجوز استئئاف جزء او ا كثر هنالحكم 

- الاستثنافي 7١‏ اغسطس الاح و اوس 80" 

١‏ - اذا أقيمت دعوى على جملة شركاء فى اطران على الشيوع وارتأى أحدهم أن يستأنف الحكم الصمادر فيها سرى 

هذا الاستثئاف على باقيهم واعتير فى صالههم +يعا . س 8؟ ابريل * ١5١‏ الج ه ص ١١7‏ 0 

؟' - من المقرر فى القضايا التي لا تنجزأ ان الاستثئاف المرفوع على واحد من جملة خصوم يحتج به على الأ خرين 

وبحفظ للمستأنف حق رفم الاستئئاف عليهم بعد انقضاء الميماد القانوتي ٠‏ س ١١‏ بونيه ١901١‏ الج “ ص 558 

؟؟ - لا يجوز استثداف المكم المفسر على حدة بل يجب ان يشمل الاستئناف الحكم المفسر ايضا اذا كان استثنافه 

حابرا لان تفسير الاحكام مختص بالهاك التي اصدرتها فاذا نظرت محكمة الاستثئاف فى الكم المفشر فقط مكون قد 

نظرت فما ليس هو من اختصاهها . س 8* مابو ١و‏ ح 5 ص ٠١7‏ 

04> - دعوى التزوير التي محصل اثناء دعوى أصاية هي دعوى عرضية لا كن ان كون لا عأثثر على قيمة الدعوى 

الاصلية فاذا حكم بالغرامة المقررة في المادة ١9؟‏ من قانون المرافمات على مدعى الأتزوير الذي عجز عن امات دعواه 
يتانب على ذلك صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الاصلية فابلا للاستثناف اذاكانت قيمة المدى به فيها اقلمن 

نصابه . قنا جس ٠١‏ اكتوير ١5٠٠١‏ المج ” ص 8؛١‏ 

9" - انالامر العالي الرقبم5١‏ نوفبر ١817‏ لم بعط حق الطمن في قرارات الجالس الحسبية امام تحكمة الاستئئناف 

بوجه تموى لدخول هذا الحق بصفة استثنائة في بءض المواد التي من اختصاص هذه الجالس دون البعض وامادتان 

5 وه لم يجيزا الطمن في القرارات الصادرة بعزل الاوصياء. س ؟ ديسمبر لاة ح ١+‏ ص 5" 

5 - لا يوز استثناف الا<كام الصادرة بنزع الماسكية ( مادة )٠س‏ 4 دسمبر 4٠‏ ح 5 ص ١١‏ 

١‏ - يجوز استثئاف الحكم الصادر في المعارضة فيامر تقدير اتعاب اهل البرة متقىكانت قيمة التقدير نفسما قابلة 

للاستثناف اذ لم يرد نس في ذلك بالمنع ٠‏ اسكندرية . حس ؟؟ انمسطس 58 ق ه ص الام 

4 - يجوز اضامن ان يتأتف الحكم الصادر ضد مضمونه ولو لم يستأنف هذا الاخير <تى لو كان دفاعه امام 

ححكمة اول درجة مةصوراً على اخراجه من الدعوى ما دام انه لم بوجه فى استثنافه طلباخارجاً عن الموضوع الذي كان 

مطروحاً امام الحمكمة الاتدائة . س ١8‏ ابريل ١859‏ ق5 ص 4+" 

1 - ان استثناف الضامن في دعوى اسلية يعيدها ال ىالحالة الني كانت عليها امامامحكمة الابتدائمة ويقتمي ان يبحضر 

فيه من كانوا اخصاما فيها ابتدانا ومن القواعد المقررة ان الا-تثناف على هذا الوه يفيد المضمون يقدر ما فيد 

الغامن - س ١٠١‏ نابر 6٠و‏ ق“ ص ١١8‏ 1 

٠‏ - لا قبل استثناف من كم عليه بتقديم حساب ويدفم غرامة عن كل يوم تأخر في تقديمه اذا رفعه عن الجزء 

الاخير من هذا الحكم لان لا مصلحة في هذا الاستثئاف وذلك لانه من اختصاصات الحمكمة الابتدائية أن تمن 

من يحكم عليه بلك الغرامة مندفما اذا ائنيت لها ان التاخ ركان لسدب ششرعي . س 7م توشير * ١8٠‏ المج 14ص بض 

ان - من القوأعد العمومية في مواد المرافمات المدنية ان ميعاد الاستئناف يكون سب القانون الذي صدراح كم 

حت ساطانه . ميعاد استئناف احكام الشفمة خمسة عشرة بوما بناء على ذكريتو “*» مارس 1١9-01١‏ . س ه*نوفير 

؟.وا ل” ص ٠١‏ 

؟5 - قرر علماء القانون ان الاستثئناف الحاصل هن أحد الخصوم يفيد بافي الشركاء اذا كان موضوع اأنازعة غير 

ابل القسمة او يوجد نناقض عند التنفيذ فى حالة ما اذا حكيت يكدة الاستثتاف بنير ما حكمت به الم-كمة الاستداعة 


0 ا بد 
م 16" ) قانون المرافعات . 


وقالوا ايضاً ان الاستثناف الحاصل من أحد الخصوم يسرى على باق ثركائه في الهالة المذكورة - وقرروا انه اذا 
استؤنف الحكم قبل شذص كان موجوداً في الخصومة بصفتيه ولم تذكر هاتان الصفتان في اعلان الاستثناف فيكون 
الاستئناف ميحاً ويجوز للمستأنف ان يطلب امام الاستثئاى الطلرات التي طلا امام المحسكمة الابتدائية قبل ال-تأنف 
عليه بعيئه . سس ” بوبه ١90١‏ مح ١١85‏ ص هلاه" ْ 

*” - في حالة الزيابة القانونة كالتضامن وفي حاله عدم انقام الدعاوي والحقوق اعلان الاستئناف الى بعض الخصوم 
في المبعادالقانوني يحفظ حق الاستئئاف قبل الاخرين كم اناعلان الاستئئاف الى المدين المطلوب نزع ملكيته في المبعاد 
يملع سقوط حق الاستئئناف قبل الدائن الطالب نزع الماسكية بفوات المعاد القانوتي لان مصاحة الدائن والمدين نجاه 
مدعى الاستحقاق واحدة لا تقيل الانقسام . س ©» ستمبر 1٠٠‏ ح لا١اص‏ 45 

؛* - اذا تضمن عقد انفاقا على مل اختصاص وكان ذلك الانفاق في فائْدة أحد المتعاقدين صرفا از له العدول عنه 
لكنه بعتير عند ذاك هتنازلا عن الاستفادة من الشرط الذيثرك به الطرف الآخر مقدماً حق الاستئناف فانالتنازل 
عن حق الا-تثناف يعتير متماقاً لوس الا بحق الاستئناف الذي كان يجوز رفمه عن الكم اذا صدر من الم.كمة 
التي في دائزنما محل الاختصاص الحتفق عليه ٠‏ ملوى ج 4 ابريل ١5١5‏ اأج هم ص ١١١‏ 

6 ح يترم في امر استئناف الا<كام القانون الجاري العمل به عند صدور الحكم لا الذي كان معمولا به وقت رفم 
الدعوى . فلا بقبل استئناف حكم صدر في دعوى تتماق بحقوق شخصية لا تتجاوز قياتها ألنيقرش وكان صدوره 
بعد وحوب العمل بمقتضى القانون الصادر في ٠١‏ بونه ١١٠١4‏ ( الذي شغي بان الدعاوي التي يجوز فيها الا-تئناف 
هي ماكانت قيءما الفي قرش فا كثر ) ولوكانت الدعوى رفعت قب العمل بهذا القانون . ملوى جج 4 يناير ٠١١٠8‏ 
الج.وعة 5 ص 5ه" ظ 

5" - الاستئناف المر فوع ف حكم صادر في دعوى بدين يزيد عن الااف قرش ككون مقبولا مى كان الورنة 
المستأنفون يمخدهم في الدين ما .زيد عن الالف قرش ولو كان نصيب كل منهم منه اقل من ذلك . الزقازيق حس 
١١ابريل‏ ؤؤود١ا‏ المج ١ص ١4‏ 

- الاستئئاف المرفوع في حكم صادر فى دعوى بدين,زيد عن الالف قرش يكون مقبولا مىكانالورثة الستأنفون 
يمخصهم في الدين ما يزيد عن الالف قرش وان كان نصيب كل واحد منهم منه اقل من ذلك ٠‏ الزقازيق حس ١١‏ 
أبرريل م ١‏ ص >١١‏ 

8 - أنالاختصاص يتحدد بقيمة الدعوى التيدفمالرسمعلى <-مها فل وكانت قيمة الدعوىاقلمن الف قرش وحكمت فيبا 
المحكمة الاولية صار عكمها اتهائاً وحينئذ لايجوز لاحد الخصين استثنافه بتغيير موضوعتلك الدعوى منجهة زيادة 
قي.تها لان في ذلك حوبلا للاختصاص وسبيلا الى الهرب من !كام قفى القانون ان تكون اتهائة والا لتمكن كل 
محكوم عليه باقل من الف قرش أن يزيد المبلغ في ورقة استثنافه ليتوصل بذلك الىنظر الدعوى مرتين ٠‏ مصر ٠حس‏ 
؟ مابو ١5‏ ق “اص “* ١‏ 

وك - اذا كان المدعي به الاصلي امام المحكءة الانتدائة زائداً عن عشرة آلاف قرش وطل المدعى في الماة 
الحكم له بمبلغ يكون من اختصاص القاضي الجزني الحكم فيه ابتدائاً وحكمله به من الحسكمة المناكورة فيمتبر الحكم 
المادر ابتدانًا وقابلا الاستثناف . س ؟١‏ ينابر ١899‏ أأج ١‏ ص ٠١١‏ 

٠٠‏ - الذي بنظر اليه بالنية لصحة شكل الاستئناف من عدمهاني منازعات حقوق الارتفاق انما هو آيمة العقار المقرر 
عليه حق الارتفاق لا التعو,ض المطلوب في ذلك بالفاً ما بلغ ( مادة ٠٠١‏ مرافمات ) ٠‏ طنطاء حس ١4‏ مايو 55 
القضاء “' ص 4عهثم 

١‏ - مت كان النزاع في الاصل دائراً بين الاخصام في العين وما عليها من الايذية واستأنف احدهم المنازعة فيالمين 
وحدها الي ل تبلغ ما الدعوى نصاب الاستئناف فلا يرفض استئنافه و.عتير اهل المتنازع فيه لان استئنافه هذا .عد 
التزاع الى الحالة الاصلية وحينئذ لابد فيه من الفصل في العين والابنية البالغة مهما الدعوى النصاب . أسيوط . حن 
4 نونيه 5و ق *| ص ”+ 

؟4 - أن الحسكم في التعويض واولم باغ نصاب الاستثناف >#وز ا تثنافه متى استثتف الموضوع الجا يز 
الاستثئناف لان قيمة الدعوي تقدر بموضوعها من غير التفات الى الملحقات التي منها التعويض ٠‏ المنصورة . <س ؟" 
ريل هوق “اص ؟"ه*م ش 
»ع - اذا قدم المدعى عليه في دعوى ورقة في مصادة الدفاع عن نفسه 'زيد قيمتها عن نصاب الاسئتناف فالحكم 





لسدااةءؤ ده 
قانون المرافمات (م.40*) 

الذي نصدر فى هذه الدعوى بكون قا.لا للا -تثناف واو كاات قءة دعوىٍ المدعى أقل من هذا النصاب سما اذأ 
تنفى ذلك الحكم بصحة 7اك الورقة - لاجل ان تكون الدعاوي الني فممتهأ أقل 0 الاستئتاف #كوماً فها 
حكماً فابلا للاستئناف لازم ان كون أوحه الدفاع الاصلية والفرعية المقدمة في الدعوى تؤدي الى النظر في امر قمة 
غير معينة او تزيد عن هذا النصاب لينئذ لا يكن أن تمك المدعى عليه بمستند تزيد قيمته عن هذا اانصاب ما لم 
يكن يقصد به أثبات براءة ذمته من «بلغ لا .زيد عن قيمة الدعوى الاصلية لان فى هذه الخالة لا يمكن ان يقال 
بان القيمة المتتارع فيها والمرفوع أمرها الى نظر القاضي زائدة عن النصاب الذي يحكم فيه نبائيا . قنا دس ١#مارس‏ 
3 0م ]8 ص ١١9‏ 
4 - اذا كان النزاع مركياً من دعوبين الواحدة من المدى والاخرى دن المدعى عليه تكون العبرة في “قدي رالتيمة 
على ا كبر الدعوبين قيمة بالنظر الى الاستئناف - تقدر قيمة الدعاوي باعتبار الطا ب الاملي يدون التفات الى ثي» 

من الملحقات كالتعويض والفوائد وللاحكمة مراعاة امر تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها فما ,ملق بالاستئناف لانه 
من النظام العموي . مصر حس “ مارس ١5٠0‏ ح من ١6‏ 
«؛ - ازالمنظور اليه لمعرفة قبولالاستثناف منعدمه هو الطلب الادييلا اكوم به فلوكان 00 اقلمن 
نصاب الاستئناف والطابالاصييبالغه فيكون شكل الاستئناف «قبولا لان التساوي بين الاخصام فى المر 0 
نكا يحوز في :اك الحالة لصاحي الطاب الا لي الاستئناف ينينغي ان وز للحكوم عليه بما هو اقل من النصاب 

اكبيد زية حدس 75 نوفير 1و ق 4 ص وه 
5 - قضت المادة ١‏ مرافمات المعدأة بالامر العالي الصاذر بتاريح ه ست:.سر ”و أن الدعاوي تقدر بأعتار قدمة 
الطلل الامبي ولا بضاف اليه عند التقدير ما كان مستوتاً قل رفم الدعوى من الفوا اماو وغيرهما من 
المحقات شهلمم التعويض المطلوب في اثناء سير الدعوئ لكونه: من الملحقات لا يجوز اضافته الى الملغ الاصلي لصيرورة 
الحكم قابلا للا-ائناف ٠‏ ا-موط٠‏ دس ١‏ ديسميبر 1و ق 4 ص ١٠١86‏ 
ا - ا الصادر على اثنين او | كثر من المدعى عليهم لا يجوز ان يصيح يفمل أحد اكوم عليهم ومن صدر 
0 ناما بالنسية للح دكوم عليهم الآخرين فاذا صدر على شخصين حكم قابل للا-تعناف حاز لاحدها أن ست نغه 
قله الآخر فها يختص به وصارت قيمة الدعوى ذلك القدول اقل من نصأب الاسة؟ كناف . طنطا ٠ ٠‏ <حس 50” فراير 
٠ 0‏ الج ”ا ص 94#* 0 
4 - اذاكان -ند الدين الذي بلغ تزيد قيءته عن القدر الذي يجوز معه الاستئنات المطالب به امام محكة اول 
درحة ة مشر وظاً فيها التضأمن بين ثلانة مدينين ولم يطلب الدائن هذا التضامن لا فى ورقة التطيف ولا في هر 
الجلسة وم دب عله المكمة المذ كورة في حكءبا ذلا بعتير حون ل حاءزة الاستئنا فلان الهكم حينئذ 
وان كان واحدا في ظاهره ه فهو متعدد في لواقم لقيامه مقام ثلابة أ<كام بقغي كل واحد مما على كل مدن بشيمة 'ثأث 
الدن الخاص نه ودين كل واحد لا يتحاوز الالف قرش . المنصورة حس ” دسمير 4ه ق + ص58*م 
5 - لا يلتفت في نصاب الا-تئناف الى ما اذاكان المبلغ الذي هو قيمة الدعوى مكوناً من مبالغ صغيرةكل منها 
اقل من ذلك النصاب بل المعتبر هو جلة الدين . مصر حس 7!؟ دسمبر ١898‏ ح4١‏ ص 1 

- من القواعد المقررة انه اذا رفع استئئاف عن وجه غير اصلي فى الكم عرف من قيمة الطلب الاصلي القدر 
الذي لا يجوز فيه الا-تثناف . فبناء على ذلك يعرف من آيمة الطلب الاصلىي جواز الا-تئناف المرفوع عن وجه 
الالرام بالمصاريف ٠‏ لجنة المراقية ١١/‏ مارس 7 فئرة م المج + ص ١٠١٠‏ 
١ه‏ -ان الاشكال في التنفذ وان كان ناءعاً عن خصومة ادلية الا أنه خصومة مستةلة لعدم نعاقها عوضوع الخصومة 
الاصلية . وهذه الحصومة ( الاغئل ) ان م يكن لها فيه مقدرة فلا كن نقدير قيمتها مقدار ا الاملمة 
بل يب مراعاة تعلقهاباظاءالمموي وهي ,ذلك ذات قوة عظمى ومن الك الصادر فىالاءئلهو قابل الاستئناف 
مهدا كا شاقة الدعوى الاصلية الحاصل الا شكال في تنة.ذ ال م الصادر فها . مصر” نويه ١1698‏ مح واصض 97 8* 
؟ه - اندعوى التزوير الي تفرع عن دغوى ادلية اكات قبمتهاتعتبر من الدعاوي الني لم نكن مقدرة بقدمة لان 
القتصد منها أعا هو طاب ب مدعى التزوير الحكم نزوير الورقة المقدمة ضده وهي قاءا ئة اذا للا-تثنات ١١-.وط‏ حدس 
4نوفير هو ق + ص ١4‏ 
*ه - دعوى التزوير التي محصل ابناء دعوى اصلة لا تتجاوز قيءة المدعى نه فيها قات اي در<ة لا ,ترني علربأ 
سيرورةالحكم الصادر في الدعوىالادلية جاءز الاستثناف . لجنة المراقبة7؟ يناير ١40١‏ .مره ؟ ( المج ص8١١‏ 


ك0 
(م ه4* الى بانع ) قانون المرافمات 


4ه - بق وحدت سد الاخصام عقود ليك تدل على ان قيمة الاطران المتنازع فيها اقل من الالف قرش فينظر اليها 
في تقدير قيمة الدعوى المترتب عليه رفض الاستئناف من عدمه لا الى تقدير مالية تلك 0 سنة 
لان ندر المالية لم يعمل الا لاخذ الردم المستتحق عل الدعوى . اسبوط حس ه مابو 5و تق “ ص 8*8 
هه - لا يلزم انتكون الامور التي يستنتج منها القبول بالمكم صريحة حى يترتب علي با سقوط حق الاستثناف بل يكني 
ان تكون بكيفيةلا يمكن تصورهاعقلا الا بامها متضمنة هذا القصد - فاذا صحررت بمد المكم الابتدائي ورقة متضمنة 
ان العين المتنازع فيها صارت ملكا لل.حكوم له بها وصار مازماً يدفم مالاكان ذلك قبولا الك م من الخدم وسقط 
حقه في الاستثناف ٠‏ طنطا حس ١9‏ مابو ١4‏ ق ه ص "ه" ا 
5 - الخدم الذي يملن حكماً لا ,تبر أنه راض به ذن حصل على حكم بعضه في مصاحته وأعلنه فلا يسقط حته في 
استثئاف ما ليس في مصاحته من هذا الح-كم . بني سويف حس ؛ مارس ١٠١*‏ الج 4 ص ١٠١١‏ 
لاه - من المبادىء المقررة ان تنفيذ المكم القاضي للمدعى بسءض الثيه المطلوب أو ببعض طلباته ورفض باقيها أو 
مد النسل فيا لايد على رضاء بالحكم في تس عال يكم له به اذ الرضا يب ان ي>كون صريحا لا نتطرقه ادتى 
٠‏ ولذا حق له ان يستأنف الكم فهالم يحكم له به - ولو ندديا حك د -ما دام لم قط ميعاد الا -تثناف 
1 ببتدىء من تاريخ اعلان خصمه ذلك المكم اليه ٠‏ الزقازيق 4 مارس ”*40 ح ١8‏ ص ١٠١‏ 
4ه - الهم الذي ينذكر في اعلان الحكم التنبيه بتتفيذه يسقط حقه في ا-تثناف هذا الممكم لان تنبيهه بتتفيده 
قبول منه به . س ٠١.‏ ابريل ١5٠١5‏ الج لاص "١5‏ 
وه يجب الغاء الحكم الذي يحكم بالزام احد المتقاضين ,أن يدفم للآخر مالا لم يطاب هذا به . س 7 ديسمير 
ه6١‏ ل ه ص 84 
ر - المواد 5١‏ حكم *7 دسمير ١9101‏ و48١١‏ حكم 7# دسمبر ١901‏ و0*او5”96 حكما ه اريل ١١١6‏ 
و6١‏ ماب +0١9 15١*‏ و9059 حكم ]5 بار ١105‏ و5884 حكم ” بوليه 7# 9او وده حكم ؟؟ 
مارس ١8537‏ 
1" - الدعاوي الممتعلقة بالابرادات الموبدة تقدر باعتبار كل سبعة منها في مقام ماثة والدعاوي 
المتعاقة بالابراد مده الحياة هدر باعار كا لأف عر منها في مقام مانة . والدعاوي 75 بفسخ الابجار 
أو بصحة التنبيه على المستأجر بتخلية الل المواجر ندل في ب أجرة المدة الباقية لهاية الايجار 
والدعاوي المتعلقة بالغلال وغيرهامن المأ كولات تقدر قيمهاعلى حسب اسعارالاسواق الختصةبها ‏ نط١‏ 4م 
-١‏ لايجوز لك.ة الا-آ'ناف ان تتداخل في تقدير قيمة الدعاوي بغير ما ثبت في الاحكام المطعون فيها امامها ل 
في ذلك من الاخلال بالنظام العمومى اذ يفتح يلا لكل محكوم عليه نهائيا من الام الجزوثية ان يتأتف مجتسماً 
بفساد التقدير الاءلي وهو اضطراب فىالا<كام و وتشورش فياحوال اللإختصاص - النصورة حدس 5 ” مارس 6ه 
المقوق ٠١‏ ص »١86‏ 
؟ - ان قانون المرافعات وضم في هذه المادة القاعدة العامة لتقدير الدعاوي المتعلقة بالايرادات امؤيدة والايرادات 
المعمئة لمدة الحماة واعتير فيها رك لسمعة ةروش بطال مها في الحالة الا ولى تقدر مائة قرش واذكل اث عشر قرشا نطاب 
في الحالة الثانية تعتير في التقدير عائة قرش وهكذا الحال فيما زاد . س > يناير 5 ح ١١‏ ص”"/ا 
- ان المعاش ليس هو من قبيل الدعاوي المنوه عنها في آخر النقرة الثانية من المادة ؟ مرافمات الختصة بالاجر 
والماهيات بل هو حقايراد مرتبطبالحياة . وعليه يكون تقدير الدعوى بحسب القواعدالمقررة في المادة 45 ؟ مرافمات 
او المادة 7 من تعريفة الر-وم لا باعتبار قيمة الطلب فاذا زاد التقدير عن مبلغ مابة جنيه كانت الحكمة الجزثة غير 
مختصة ٠‏ الموسهي ج ؟١‏ نوفبر ١905‏ مح اص وه؟ .ر -الادة ١١‏ جكم ؟١‏ نوفير ١١١5‏ 
/41"؟ - حذف في تقدير المدعى به الماص ل لاجل معرفة جواز الاستئئاف من عدمه الطلبات التي 


يمحصل فيهانتازع والمالغ التي عرضها المدين على دائه بال لرمعية س قط ابم 





حت ١‏ اا عه 


قانون المرافمات م 4 وك" و.وم) 


١‏ -الجزء المعترف ه هن الدين لا يكون فيه نزاع فيخرج هن موضوع الّْاممة ولذا يحب عند الاستئئاف حذف 
ذاك المرء من الطلب الاهلي ويرفض الاستثناف شعلا ان كن المتبق انل من الف قرش . قنا حس 4؟ دسمبر 
+حدق”اص “6 
؟ - تفي المادة 41" مرافعات بان الطلبات التي لم يحصل فبا 'ننازع محذف في تقدير المدعى به الحاصل لاجل معرفة 
جواز الا-تثناف هن عدمه . ودليه لوكن المطلوب امام المسكمة الابتدائة هو مبلغ الني قرش وحكت باقل هنالف 
ول يستأنف الحكوم له ذا تص بالفرق بين المبلنين فلا يقبل من اكوم عليه استثئاف هذا الكم صر النزاع 
حيائذ في اابلغ المحكوم به الذي هو اقل هن نصاب الاستثناف لا في الطلب الادلي . طنطا حس ؟١‏ ستمير 44 
القضاء ه ص لمو+م 
ر - المادة 848 قرار لنة المراقبة الرقيم ١١‏ مارس ١107‏ مرة * 

م" - في حلة ما اذا أقب.ت دعوى هن المدعى عليه على المدغي في أثناء الخصوءة أو دعوى 
بطلب المقاصة يعتبر في التقدير ١‏ كبر مباغ حصات المطالبة به امام الحكة س انط #بدم م 
١‏ - طل التعو.ض الذي يقدمه المدمى عليه مبنياً على ما عساه يلحقه من الضرر سيب الدعوى التي تكون رفعثت 
لله مكيدة فيه ( مادة ١٠٠١‏ من قانون المرافمات ) لا يمكن ان يعتير الا لا تابماً اطلب خصهه بتبعه في كونه في 
الدرجة القضائة الاولى او الثانية دون نظر الى قيمة التعويض المطلوبة . سم 8 نوثبر لال1ه١‏ مج * ص ١‏ 
؟ - يجوز استثناف الحكم الذي فصل فيه في آن واحد فيالطابٍ الاصلى وهو اقل من نصاب الاستئناف وفي طلب 
آخر قدم ألناء الخصومة وقيمته غير معينة . سم 79 مابو ١849‏ احكام وقضا ١‏ ص ه١٠‏ 

8" - ويكون التقدير بالاوجه المتقدمة على مقتضي آخر طلب قدم من الاخصام المحكة عند 
شروعها في المداولة في الحم - نط 44م م 
١‏ تدر قيمة الدعوى من حيث حواز قبول الاستثناف بحسب الطلبات الهائة لاب ماكان الال في اول الدعوى 
- اسكندرية حس ؟ اكتوبر 8٠ؤاح‏ لاص ٠٠١‏ 
؟ - يقدر نصاب.الاستثناف باعتبار قيمة الطلب المنكورة في اعلان الدعوى في الدرجة الابتدائية لا باعتبار ما حكم 
ه قضاة !ول درجة- سم 8 اناير ؤلالهم١‏ مج 4ض وه ْ 
* - يقدر نصاب الاستئناف بالنسبة لكل خهم على مقتفى الطلبات ااتي يقدمها عند :مروع قضاة اول درحة في 
المداوله في الكم لا عند :سروع قضاة الاستتاف في المداولة . سم ١١‏ دسمير ١19‏ #وعة ه ص 54 
: - يكون دير قمة الطلب من حيث حواز قبول الاستثناف دلى مقتفى آخر طلب قدمته الاخصام للمحكمة عند 
تمروءها في المداولة في الحكم مهما بلذنث قيمة الثعيء المئتازع فهه المذكورة في ورقة افتتاح الدعوى ٠‏ سم 77 دسبير 
4١‏ مج لاص ١ه‏ 
٠‏ - يني تظدير نصاب اول درجة او نصاب الاستثئاف على الملغ المطلوب لا على المملخ الذي حصل عليه المرسى وبناء 
على ذلك يجوز استئناف اله-كم الذي لم يقض في دعوى مطلوب فيها اكثر هن نصاب الاستئناف الا بقيمة اقل من 
هذا التصاب وتفى فنا يمختص با زاد علىذاك باحالة القضية على محكمة أوسع اختصاد ا( او على 2ق اوسع اختصاصاً) ' 
وقد نس ايضاً في المادة 55٠‏ ( مختاط ) من قانون المرافمات عن حق الاستثناف بان يرجم في تقدير نصابهه الى 
الطب » . سم 5١‏ مارس ١4846‏ مج و ص ”8ه 
رء الادة هع ترار لجنة المراقية ارقم ١0‏ مآرس. ؟ ١5١‏ عره م 

٠ن‏ اما الاحكام الضادرة في مسائل الاختصاص وعدمه فيجور استشنافها ههمأ كان مقدار 
المدعى به تط 6و" م وئق 401 ف 
١‏ - الظاهر ان هذه المادة نجيز اسائناف حكم بالاختصاص صادر من. محكمة جزئية ولوكان ا تثناف الموضوع غير 
مكن 1كونمقدار المدعى به اقل منالف قرش - يجوز اس.اف ال-ألة الفرعية المتملقة بالاختصاص دون ا-تئناف 


ب 1# د 
(مكمم) ظ قانون المرافمات 


الموضوءلانه لو حكم بعدم اختصاص الحكمة التي اسدرت الحكم في الموضوع اصبح هذا الحكم لاغياً فرور ميعاد 
الاستثناف بالنسبة لل.وضوع مع استثناف المسألة الفرعية لا يكسب الحكم في الموضوع قوة الشيء المسكوم فيه 
س 8 دسمبر 1ه ق 4 ص ”1ه ' 
* - لا عكن ان موز 0 في المودوع قوة اأشيء اكوم فيه حت يحكم بان الكمة اد ي اعدرة م تتحاوز 
حدود ا<تصاصما ولذلك جاز استثناف الحكم فما 8 بالاختصاص ولوكان ذلك المكم قد 0 نهائياً في الموضوع 
دس 4” دسدير ١4895‏ ح ١*5‏ ص #م 

- اذا حصل اسائناف الحسكم م وجه فرعى الاختصاص وعدمه في المنعاد القانوني و ناف مودوعه : < 
0 ان تنظر الا في الوجه المستأنف فقط ومن عر" نشقرر عدبم أسعتاف ا موضوع امامها فق ال1.كم المسانف 
من هذا القبيلما هو عليه الا اذا جكمت بعدم الاختصاص فان الموضوع قط حيائذ . س١١‏ فبراير/ا.ة ١١ص ٠٠١ ٠»‏ 

1" - لا يقبل استئناف الاحكام الصادرة في الغيبة ما دام الفلدرق نيا ابطر وق الممارزضة خاررا 
نط كوعم وق هه و ه548" ف 
-١‏ لا ,كن با يذ كر ؤ في الاحكام هن كونها حضورية او غيابية اذاكان ذلك عخالناً لا هو ثابت فى اوراق المرافمات 
واذضر الما-ات وعلى هذا | تجوز المعارضة في حكم بوصف يكوه 000 ان كان هو فى الواقم غياييا ويجوز 
الاستثناف فى كم بوصف بك بكونه غيابياً اذا كان في الواقع حضورياً ٠مصر ١١‏ ينابر ١41‏ ح ١+‏ ص ١١8‏ 
؟ -الحكم اأوضوك كرة هونا وهو في المقيقة غيابي لا نجوز الممارضة فيه امام الكمة التي اصدرته لان 
ال4ك.ة ل سلطة ا على الرجوع عن حكمها بعد صدوره ولو بحجة اصلاح الخطاً ونا كون نقض ذلك الحكم *ن 
اختصاص حكمة اعلى . س 7 بناير ”وح 6*5 -15ؤ ص كه 
* - يجوز ا-تعناف الاحكام الموصوفة ذلطاً بانها غيابية ان ثيت من الاوراق ومن مخاضر الجلسة انها فى الوائم 
حطورية . مصر حس ١5‏ ناير /اىا ق اه ص 6م 
غ - لامدع ى المدني ان 50 الحكم 00 فى غداب المتهم بالأسبة لحقوقه المدنبة ولكن ل ينظار فهالا عد 
ان 550 بطريق المءارضة ٠‏ طنطا حس 57 مارس ١895‏ ق5 ص 4ه 
ه - لا جوز للمحكوم عليه فى غينته ان يرفم استثنافاً عن الكم الغياني قبل انقضاء ميماد المعارضة ٠‏ قنا حس ١9‏ 
اكتوبر ١6٠٠‏ الجدوعة *“ ص ١8‏ 
5 - عدم قبول الممارضة فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى بالاستحقاق المنصوص عليه 101 ٠:‏ رن 
المرافمات فى المواد المدنية والتخارية لا يسري الا على الاحكام الصادرة فى دعوى استحقاق فرعية رفعت اناء 
اجرا 'ت نزع الماكية . وحينئذ فتسري القاعدة العامة على المعارضة التي تحصل في <كم صدر فى دعوى استحقاق 
رفعت بعد لزع الماكية . اسيوط حس 8 مارس ١1١4‏ المجموعة ه ص 5١6‏ 
؛ - لا يوز استئناف الاحكام الغيابية مادام ناب الطعن فها بطريق 0 يي طبقا للدادة ١ه‏ مرافعات 
س 7١‏ فيراير ه وأا ل ه ه ص "٠١‏ 
- جوز من صدر تلمه الك م الغياني و3 بنازل عن اللأرة و فنع عنه أستئنافا قبل فوات يعاد المعارضة 
5 وال هدص ؟١‏ 

- الاستئناف المقدم هن النيابة عن حكم غيابي قبل فوات ميداد الممارضة ليس سا طل تجرد كون المتهم عارض 
فه بعد ذلك فان :يجة هذه ممارضة جملا قبول الاستثتاف «وقوفا على شرط تأييد الحكم الغيابي فاذا تأيد فلا 
فان. الاستغناف يصمح مقبولا - دصر حس ”١‏ دد_مبر ١6٠١06‏ المجموعة /ا ص »م 
٠‏ للمحعكة ان نكم من تلقاء نفسها برفض استئناف تقدم عن حكم غيابي قبل فوات «واءيد المدارضة . امحكة 
أن كم من تلقاء نفسها برفض استئناف مقدم بعد ميعاده . طنطا دس ١7‏ ابريل ١505‏ المجموعة لاص ١١١‏ 
١‏ - يلنى الخكم الاستئنانى لوجود بطلان جوهري اذا هدر بعد المعارضة فىحكم تيابي صادر هن يكمة ابتدائية 
+ النقض ١‏ اغطس ١9١5‏ الجمودة م ص ١٠١‏ . ر - المادة 584 حكم: ١٠6 ١*سطسغا ١1‏ 


ا _ ب 
قانون المرافمات (م كوم وعوم) 


الاول الى الحكة الابتدائية أو الى محكة الاستئئاف 

تط 1م مع التعديل الآني ابتداة من ( ويرفع الحكم الاول) « ايضا الى محكمة الاستئئاف مالم يكن قدصار 
فى منزلة حكم اتتهاني فى وقت الاستئناف » 

١‏ - لو حكمت المحكمة المزئية *ن جهة والمكمة الانتدائية من جهة أنبة بعدم اختصماصمما فى نظر دعوى محقيق 
الخاوط فلمحكمة الاستئناف عند ما يرفم اليها احد المكمين ان تنظر من ثاقاء نشمها فى المكم الآخر وتصدر 
بهما حكماً واحداً ٠‏ الاستئناف الختلط 8؟ مابو 4 #وعة + ص 554 ْ 

01" ( معدلة بمقنضي أمر عال "١‏ اغسطس سنة ١1885‏ ) الميعاد الذي يجوز الاستثناف فيه هو 
١ . 5 1 ٠‏ م 5 08 تكو 
ستون يوماً من يوم اعلان الحم لنفس الخصم أو لحله الاصلي أو الممين اذا كان ذلك الحم صادراءن 
.6 تكبو تو 

محكة ابتدائية وأما ان كان صادرا من محكة المواد الجزئية فيكون الميعاد ثلاثين بوءا 

4 م- اتثاف الاحكم الصادرة من محكمة المواد الجزئية ون في م.ماد 'لاثين بوما والصادرة من المكية 
او نحله الاهملي او اتختار ( وتق *؛؛4 ف) 

١‏ - يوم اعلان الكم لا بحسب ضءن ميعاد الا-ئناف اذ ان واذم القانون يقصد بالمادة 50 اتساب الايام 
كاملة . الاستعناف ٠١‏ فيراير ١والحقوق‏ ١1و-5؛؟‏ ص “ا ظ 

؟ -ان الدفم في شكل الاستثنافف من المساثل المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز امحكمة ان نحكم فيه من اتلقاءنفنبها 
كا لو تقدم استثئاف بعد مفي المبعاد القانوني ولم يدفم الستأنف عليه بعدم قبوله شكلا فللمحكمة الحكم بذلك من تلقاء 
امنيا ٠‏ بئي سويف ” دسمير ١855‏ الج ١ص‏ 9و5 

* - لا يعد سبياً لعدم سريان مواعيد الاستثئاف اغفال ذكر حيثية من حيثيات الكم امعان خصوصاً اذا ل يكن 
هذا الاغفال ناشنا عن غش من الحهم . سس 560 مارس اح نه ص "ه65 ١‏ 

4 - -<ق الاعتراض على سقوط حق الاستأناف يفي المدة لا يسقط بعدم ابدائه قبل الدخول في اأوضوع مالم يكن 
نص مسري في القانون - مسائل المواعيد تعتبر مائل نظامية لا قدرة لاخصوم أن بتوادائوا على ما “الفها بل للقضاة 
من للقاء انفهم ان يحكموا بمضي المدة وسقوط الاق اذا محققوا ذلك . س ؟ بوليه ١89١‏ ح ” ص ١٠١9‏ 

ه - تمتبر المواعيد المقررة فى قانون المرافمات اياماً او اشهر او سني نكوامل مالم منص القانون يلاف ذلك ممعنى 
الا هن اليوم الثاني للاعلان . س 5"؟ مابو ”"ه ح 6و ص 54" 

5 - المقصود من الاعلان هو عل العلن اليه بالحسكم بصفة رسمية غير قابلة للاتكار وهذا يحصل سواءكان الحكم 
المعلن مشمولا صينة التنفيذ او فير مشمول با . س 4 ١‏ مارس ”4ه ح ١١‏ ص 507 

- ان الميعاد القانوني المقرر لاستثئناف الاحكام بحسب بالايام لابالاعات وينّدي من اليوم التالي ليوم اعلاناالحكم 
وبلزم فنه مراعاة مافات الطريق المقررة قانوناً ٠‏ قنا ٠‏ حس؟ تنوفير 45 قى 4 ص لام 

ه - اذا خات ورقة الاعلان المسلمة للنيابة من البيانات المذكورة كانت لاغية ولا تعتير مبداً لسربان مدة الاستئناف 
- سس /امابوهم؟ة ح اص ه45" 

١‏ - لا بعتير الااستئناف مرفوعاً في المواد المدسة والتجاربة في الممعاد المقرر له اللا اذا حصل أعلان مفة اللاستئتناف 
في المواعيد المقررة في المادة +85 من انون المرافمات ولا يكني ليم ورقة الا-تثناف الى قلم كتاب المحمكمةوذلك 
1 قرره الشارع في المادةت ك؟ من قانون المرافمات .ن ان رفم الاستثناق كون بورقة تملن بالطر مّة الممتادة .. 
ان نص غله ممراحة م في الاحوال المينة في المادتين **» و*١“"‏ هن القانون المذكور ٠‏ قنا.ء حس 58 ابريل 
١و‏ المج ؟ ص 5١54‏ 

)6( 


دا ا عد 
(م #ممو ؤه*ووهم) قانون المرافعات 


من المقرر في القضايا التي لا تتجزاً ان الاستئناف المرفوع على وأحد من جملة خصوم يحتج به على الآخرين 

م رفم الاستئناف عابهم بعد انقضاء الميماد القانوتي ٠س ١*‏ بونيه ١٠ح ١‏ ص ١65‏ 
١١‏ - من المبادىء المقررة فما ستعاق عمواعيد الاستثناف ان القانون الواجب اساعه هو الذي كان معم ولا نه وقت 
النطق بالحكم ٠س 8١‏ توفير ١1١١‏ اج 4 ص 4٠‏ 
١١‏ - يجوز المكم بان الاستئناف تقدم بعد الميعاد وبناء على ذلك يرفض شكلا وأو لم وجد فيأوراق القضية ورتة 
يستدلمنما بالضبط على التاريخ الذي حصل فهاعلان الحكم الادلي اذا ظهر حلياً ه ن اوراق القضية ان الاستئناف لم 
رفم في الميعاد المطلوبر 00 مضى بين أبطالالمرافعة في الاستئناف وبين ورتة الاستثناف الثانة بعد هذا 
الابطال وقت يتجاوز الميعاد القانوتي ذن الواضح ان الاستثناف الثاني يكونحاصلا بعد الميماد بما ان اعلان الحكم كان 
بالضرورة سابقاً على الابطال . اسيوط حس 7 ناير 5 ١6١‏ المج 4 ص 8ه 
١٠١‏ - يبتدىء ميعاد استئئاف السكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه ٠‏ بئي سويفحس 
4 مارس ١6٠١*‏ [أأج غ4 ص ؟*١١‏ 
-١4‏ من القواعد العمومية في مواد المرافمات المدسة ان مبعاد الاستئناف >كون على حسب القانون الذي صدرشيه 
الحكم - أن معاد ا-تثتاف احكام الشفعة هو خسة عشر بوماً عقدة ى دكرتو 7 مارس ١٠ ١‏ . س 70 لوفر 
0 ح لاص *7"” 
ه٠١‏ - من المبادىء المقررة من حيث حق الاستئناف ومواعيده ان القانون الواجب العمل به هو القانون الجاري عليه 
العمل عند صدور اله-كم لا الذي كان مع.ولا به عند رفم الدعوى ٠‏ لان حق الا-تثناف لا يكتسي الا بعد النطق 
بالحكم - وعلى ذلك فالمواعيد الواجب مراعاتها في مائل الشفمة لاستئئاف حكم صادر بعد صيرورة القانون الجديد 
واجب التنفيذ ولوكانت ت الدعوى رفعت قبل ذلك انما هي المواعيد المقررة في القانون الجديد لا التي في قانون المرافمات 

في المواد المدنسة والتجارية . س "٠‏ ابريل * ١96٠١‏ الج ه ص 57 
5 - أن المادة ١١‏ من قانون الشفعة الجديد قضت بوجوب رفع الاستئناف في دعوى الشفمة في ظرف ال هاما 
التالية ليوم اعلان الحكم ٠س ١9‏ مانو غ.٠و١‏ ل“ ص ١١6‏ 
١١‏ - طيقاً لقانون الشفعة الذي صدر في ١١‏ مارس ١‏ 2ب استئناف ال1> م الابتداني في مدة ( ٠١‏ ) وما 

من اريخ اعلانه والا سمط المق في استئنافه . س ١7‏ أبريل ه١٠١‏ ل ه ص ؟» 
4 - ان في دعاوي الارث إو الالتزامات المترتب عليها تضامن فاعليها اذا قام احد الورثة او احد الملتزمين بطريق 
التضامن باعلان حكم يكون هذا الاعلانءوجاً لجريان ميداد الا-تثناف ليس فقط بالنسبة للذي اعلن بل بالنسبة ايضاً 
لباقي من لم يعان هن الورثة او الماتزمين فلوكان الاستثناف الحاصل بناء على هذا الاعلان تقدم في غير ميعاده القانوني 
00 البطلان على الميع لوجود الارتياط والاشتراك ينهم . طنطا ” يونيه ١8694‏ ق ١‏ ص 6١م‏ 

- المادتين ٠١‏ و8١‏ والمواد ١ه؟م‏ كم ١7‏ أبريل 5.و١اوسمهكم‏ حكم © دسمير ١856‏ و4ؤه حكم ٠١‏ 
٠ 0‏ و00٠5‏ حكم 74 نوفير ١٠1١4‏ 


عه“ بزاد على المواعيد المذ كورة بالمادة السابقة مواعيد المسافة ولابعتير ابتداء تلك المواعيد 
فها يتعلق: بالاحكام الصادرة في حال الغيبة الا من اليوم الذي صارت الممارضة فيه غير جائرة القبول 
نط 59" م وتقابل “44 ف 
١‏ - ان السافة تعتبر من الجهة الحاصل فيها الاعلان الى الجهة الكائن مبا مركر >ك.ة الا-تثئاف ٠‏ قنا حس” نوفير 
5 ق 4 ص ا" 
؟ - أن اتضح ان المافة التي تلزم للمستاً نف هي اقل من المبين في المادة ١١/‏ هن قانون المرافمات لا يصح والحالة 
هده زبادة المدة التي قدرها القاون لاستثناف السكم . س حكم ١7‏ اكتوبر هو 
وه" - يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً في الاحكام الصادرة في المنازعات الخماقا 
بالتنفيذ وفي الامور المستعجلة المبينة في المادة 8 وفي الاحكام المتعلقة بالتفليس أو بتوزيع الاموال 


سد ه١١‏ 


قانون المرافمات ) م ووم وودهم) 


على الديانة سب مراتب امتياز الدبون ودرجات الرهنأ والتوزيع ببن الغرماء وجميع ذلك ان م يكن 


في القوانين مواعيد اقصر من الميعاد المذ كور في احوال مخصوصة تق 4٠١‏ م 

١‏ - ان استثناف الاحكام المادرة في المنازعات المتملقة بالتنفيذ ب ان يكون ضدن خمسة عشر نوما لا غير ( مادة 
وه8 مرافءات) سواءكانت تلك الاحكام من المحكءة الجرسة حسي مادة (8؟) مرافعات او من الكمة الانتدائة 
خسيب مادة ( 885 ) ٠س‏ ه ديمبر 9١‏ ح 35 ص ١"؟‏ 

؟ - يبتدي ميعاد الخمسة عشرة بوما الحدد لتقديم المعارضة عن امر قاضي الامور المستعجاة ولوكان اعلان هذا الامر 
قد حصل من فير ذكر الصفات المنوه عنها في المادتين ٠١٠‏ و5١٠١‏ من انون المرافمات . سم ١١‏ يناير ١888‏ 
قضا واكام ١‏ ص ٠ ١١‏ ر - الادة *ه” حكم 55 مابو ١4557‏ 


١‏ لا جوز ننم تنفد الاحكا م الصادرة * ن اول درحه الا بعد شي ميعاد الاستئناف مأ م يكن 


200 به في القانون 
١‏ - المواعيد المضروية في الاحكام الانتدائة بصفة لبديد لا تمتبر نافذة الا من بعد حكم الاستئئاف او صيرور”ما 
اتهائية وامحكوم له ان يطلب الفرق بين المدتين بصفة التعويض فما لو صار استثنافها ٠‏ س 4؟ مارس 7ه 
المقرق “و-*وص ١٠١١‏ 
؟ - المواعيد المفمروبة فيالاحكام الابتدائة لتنفيذها سواءكانت منتاريئ النطق بالحكم او من ناريح اعلانه لا تعتبر 
اليا بعد مذي مدة الا تثنانف القانوضة وتقد.م الادتثناف وقف انفادها على اي حال وأو كان باطلاة شكلا - - الاحكام 
الصادرة إازاء احد الاخصام بتقديم حساب في ميعاد مءين وان ار فكون ملزماً بمبلغ معلوم هي من الا <كام 
المعلقة على شرط الت يجوز لددين التخلص منها ولو بعد انقضاء المعاد المدين في ال1-كم ٠‏ س ١١‏ مارس ١ه‏ 0 
+و- كاوا ص 8م 
* - انه من الاصول الاساسية والقواعد الاولية ان رفم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الصادر من اول درجة 
ما لم يكن التنفيذ الموقت مذكوراً فيه او مصرحا به ني القانون. مصر. حس ”5 نوفير 4ه ق ” ص ه4 
4 - انه من المقرر قانوناً ان استئناف ل 0 التنفيذ الموقت مصرحاً به فيها او في القانون 
فالحكم هن قاضي المواد المتعجلة باستمرار التنفيذ مع وجود استأناف مرفوع وعدم التصريم به ني الحكم او فى 
0 #له ويتعين لغوه . اسيوط حس 5" نوفير ١48965‏ ق * ص ١١5‏ 

قفى الامر الءالمي الصادر فى ه مابو 48 بعدم التداخل في منم تنفيذ حكم صادر من محكمة ابتدائة الا اذا 
د قيد دعواه بالجدولفعدم ٠راءة‏ هذه القاعدة يكب الحكم الستأنف بطريقة غير الواجب الماع.اقوة 
الشيء > لكوم متنا .س ١9‏ ماب "وق #اص 6م*؟ 
5 - استثناف وصف الحكم الأمور فيه بالنفاذ المعجل لايوقف تنفيذه بل جب لذلاك ان #أمر الحسكمة المرفوع اليها 
الاستثئتاف بالكف عن التنفيذ والا فاستمراره واجب . مصر؟١‏ فبراير لالفح ١‏ ص ١اه؟‏ 
لا - من :ص المادة 855 مرافعات يفهم ان ورقة التكليف بالحضور يمكن تسليمها اما في محل الاقامة الحقيق او فى 
ا حل اتحتار واءٌ عليه فصحيفة الاستئناف يمكن اعلانما لمكتي المحاعي امام الدرحة الاولى باعتدار انه محل مختار للءستاأ نف 
عليه ويكون اعلانها صحيحاً ٠س ٠*‏ يناير 1454 ح ١4‏ ص ه 
4 - ان كان استثناف الموضوع على حب القوانين اتختلطة شرطاً لازماً في سمة طلب منم تتفنذ الك م الأمور فيه 
بالنفاذ المؤقت سب قانون الحا كم المختلطة فلس لازم ساب القوانين الاهلة لان مدة اللاستعتاف موقفة للتنفد يمقتفى 
المادة 5ه؟ من قانون المرافمات الاهلي بخلاف الامر فى القوانين المختلطة فان التنفيذ لا يوتفه الا رفم الاستئناف 
دون مدنه وعلى ذلك قطاب منع اللفيذ الحكم المامور يه بالنفاذ قت قبل استئناف ال موضوع غير مفيد في الحا كر 
لخلطة واسكنه مفيد في الحا الاهلية . سس ١6‏ بوله م ٠‏ الج ٠‏ ص ١٠٠‏ 
- اذاكان استئتاف الكم في الموضوع ,مقتضى القانون المختلط هو 5شرط لازم لصعة دلب ايقاف تنفيذ الحكم 


حد؟ ١!‏ جد 
م لاه مومه" ) قانون المرافمات 


المشمول بالنفاذ المؤقت فانهليس كذ لك مقتفى القانون الاهلى ٠‏ وان هذا الفرق بين القانونين نان من اختلاف الطريقة 
المتبعة فيهما فها يتعلق بابقاف الا-تثناف للتنفيذ فانه من جهة مقتفى قانون المرافعات الاهلى ( المادة 855 ) لا 
يجوز اننفيذ أ<كام أول درجة غير المشمولة بالنفاذ المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستثئاف في حين أن من جهة اخرى 
مقتضى قانون المرافمات الّتاط ( المادة 4 4 ) يجوز لنفيذها قبل انقضاء هذا الميعاد ما دام الاستثناف لم يرفمعنها 
فملا - لجنة المراقبة 4؟ فبراير 4 ١5١‏ المج ه ص ١١4‏ 
٠‏ - يصح استثئناف وصف حكم شيل خط بالنفاذ المؤقت دون استئئاف الموضوع . الاستثناف ؟ مابو 8٠ؤا‏ 
الا-تقلال ؛ ص ٠ه‏ 
١‏ - اذا صدر حكم على شاس نتقديم ساب في ميعاد ممين مع الزامه يدفم مبلغ ع نكل يوم من أيام التأخير ثم 
تأيد الحكم|تثنافيا فتحتسب ايام التأخير من بوم اعلان حكم الاستثتاف . س 78 نايرلا ١50‏ المج لم ص ١١8‏ 
/إه" - إذا طلب احد الاخصام استئئاف الحم جاز للخصم الآخر فضلاً عن حقه في طلب 
الاستئئاف طلا أصلباً في الميعاد المقرر أن يطلب استئئاف ذلك المني طلا فرعياً ما دامت المرافعة قاة 
في محكة الاستئئاف ول يترك الطالب الاول دعواه فيه ولا بمنع الطالب الثاني سبق قبوله الحك المذ كور 
نطابق 4٠١٠١‏ م وتقابل “414 ف 
١‏ - انه من القواعد القانونية بان استئناف الاحكام لا يجوز الا ضد من حكم له من الحمكمة الابتدائة وانه لا يجوز 
امستأنف عليه ان ينف استثنافا فرعبا الا اذا كان المستأنف والمستأتف عله مدعنا ومدعى عليه واما اذاكان 
في اصل الدعوى اثنان مدعى عليهما ولم يكونا متضامنين وحكم عليهما بثيء ما واستأنف احدما الدعوى ضدالمدئى 
واحضر شرك الحكوم عليه امام محكمة الاستئئاف فهذا الشريك لا يجوز له ان ينف الحكم الاصلي استثناف 
فرعيا ضد المدعى اي المتائف عله لان استئتاف شر بكه الحكم الاصلي ضد المدعى لا بعتير استثنافا بالنسية له اي 
لا يمتبر ان الشريك المستأنف استأنف الحكم بالنسبة لنفسه وبالتوكيل عن ثشريكه لان الشريك لا يعتبر وككلا عن 
شربكه الا في حالة التضامن وفياحوال أخر الا انه قد يجوز له ان يستأنف الحكم استثنافا فرعيا ضد التأنف اذا 
كان شريكه استأنف الحكم وطلب طلات بالنسبة له ٠س‏ ؟١‏ مابو ؟و ح*وة-؟5ة ص ١:8‏ 
؟ - الاحكام ثلاثة انواع تحضيري وتمهيدي وبق والبق نوعان موضوعي وفرعي فالبتى الفرعى اي الذي لا تعلق 
موضوع الدعوى بل في المسائل الفرعية كالاختصاص او الشكل او صفة المدعى ونحو ذلك فهذا لايموز استثنافه فرعبا 
بل يستأنف استثنافا اصلا فقط في المواعيد القانونية . س ١١‏ فبراير 4ه ح ه ص ١7‏ 
- لايصح رفم الاستثئاف الفرعي في الجلسة. من مستأ نف عليه على مستأنف عليه آخر معه بل على طالب الاستئئاف 
الفرعي ان يرفعه أصليا في الميعاد القانوني . بني سويف حس ه ابريل 3ه ح ١4‏ ص ٠١”‏ 
4 - #2وز من طلب بصفة ضامن امام #كمة استكئنافبة مناء على طللب المستاتف عامه الذي كان ادخله ضامنا بالاستدائة 
ان يرفم استئنافا فرعياويكون مقنولا يدق المكا نفك الاهلى والمستا ف عليه س ٠"ثابر ١898‏ ق هص ؤ١٠‏ 
ه - يجب اتباع قواعد قانون المرافماتني الحق المدتي مالم يوجد :ص في قانون محقيق الجنايات يعدم من ذلك وهذا 
يجوز امتهم ان 5-6 الحكم بعد مذي الميعاد استثنافا فرعا اذا كان اأدعى المدني مستا نفا في المبعاد لا بالمادة 
/اه؟ مرافعات ٠‏ وهذا الاستئناف الفرعى لا “ول امتهم الا النظلم من المبلغ المحكوم به عليه لداك المدعى لا النظلم 
هن العقوية - طنطا ٠‏ حس 5*5 مارس ١48998‏ ق503 ص 4ه" 
5 - يرد حصول الاستئناف الفرعي بورقة ليف بالحضور تعلن الى المستانف الاصلي لا بيترتب عليها تير صغه 
الاستئناف من فرعي الى اصلي وزوال حقالستأنف عليه في رفمه ما دامت المرافمة قائمة ولم يترك المستاًنف ( الطاب 
الاول ) دعواء ٠‏ لحنة المراقية 4 مابو١ ١6٠‏ ره ا المج ١س؟07ا»"‏ 
8ه" - موت الحكوم عليه يوقف ميعاد الاستثئاف ولا يحسب الباقي من الميعاد الا بعد اعلان 


الحم للورثة في آخر لكان لو رهم 


- 
قانون المرافمات (محه؟ ووه وهحم) 


تطابق ؟ ٠‏ 4 مع اضافة« وبعدالمواعيد اللقررة في قانون احواهمالشخصية لقبول التركة او عدم قبوها » و“قابل /ا4:آف 
١‏ - أعلان عريضة استئناف بعد وفاة المنتانف اعلان باطل فاذا استمر ورنة هذا المستأنف في الير في الاستئئاف 
دون اعلان عريضة جديدة فامة نف علبه ان يطلل الحكم سطلان الاستثناف وبالزام المستانفين بالمصاريف . طنطا 
حس #”١‏ اكتوير ٠51‏ 1 الج مص ٠١‏ 
*- اتضح ان مورث المستا نفين رفم استثنافاً امام لل ن الا<كام ء عن حكم صادر من مجلس استئئاف الوجه ال<حري 

بتاريخ 7 برمضان ١٠١٠١‏ هجرية تفى ضمن ما حكم به به على مورمم بالزامه يتلم أرص لمورث ال-تأ نف عليهم وبالنظر 
عدا سس ا ا ا ا 8٠‏ بايتاف 
المرافمة اوفاة المستأنف عليه ستمر المستأ فون واضعين يدهم على الارض وفي 7 بوليه ١5٠١5‏ جدد المسدا فون 
الحالبون الاجرا أت فدفع 1 عليوم فرعياً بسقوط حق الاستثناف لمفي #*س عثشرة سنة من عهد شاف 
الاحراات - فحكدءت المحكمة برفض هذا الدوم فم نا على ان وذا الا-تئتاف كان قد رفم في الممعاد القانوتي فيجب 
التمبيز بين ذلك وبين مااذا رفع بعد اليعاد وآن الاستثناف في هذه الحالة هو من طرق الدفاع التي يطبق عللها 
مبدأ « لا زوال لحقوق الدفاع » وأن المبدأ الذي من مقتضاه ةط المقوق عفي المدة مينى على مظنة الاهال 
وما ان المت" نفين ا-تمروا فى حالتنا هذه واضمين يدهم على الارض و بر فعهم الاستئناف قد حافظوا على وضم يدهم 
المحافظة الكافية فلا تمكن ان قال بانهم كانوا مهملين ومما يلاحظ ابضاً ان المادة ٠٠١+‏ من القانون ادن مدقل 
ان التمودات هي التي "سقط دون 2 ي الخمس عشرة سنة فلا يكن اعتبار السير في الا-تئناف من التمهدات 
- س ١‏ ينابر /0 ١96‏ المج م ص ١١6‏ 

09" - اذا صدرالحم ناء على ورقة مزوّرة أو حكم بالا م احد الاخصام لعدم ظبور ورقة قاطعة 

في الدعوى حجزهاأ الخصم الاخر فلا بدأ ميعاد الاستئناف في الخالة الاولى الا من اليوم الذي افر 
ازور فاعله اوح فيه بلبوته وفي الاله الثانية من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة بعد ححزها 
نطايق 4٠*‏ م مع أضافة 9 بشرط ان ب>كون ظبورها في ذلك اليوم ثابتاً بالكتابة دون ذيرها من ادلة الثبوت » 
وتقايل 4144 ف ْ 

.“م - لا مهوز استئئاف الاحكام التحضيرية ( ١‏ ) الا عند استئئاف الحم الصادر في اصل 

الذعوى نط 1١4‏ م وتغابل اه ولاة:14 ف 
)١(‏ - الاحكام التحضيرية هي الاحكام الصادرة في اثناء المرافمة للجرد استيفا ء التحقيقات بحيث لا يؤخذ منها مأيدل 
على ما محكم به المح-كمة في اصل الدعوى ٠‏ ر - المأدة 575 في انواع الاحكام وجواز استثنافها حكم ١١‏ فبراير 4ه 
١‏ - الحكم الذي لم يفصل ولو ضمنا فى موضوع الدعوى بل اقتصر على اضافة نقط على النقط التى سحث فيها الخبير 
لا يكون الا حكماً تحضيرياً ولا بمكن ا-تثنافه الا مع الحكم في الموضوع . الاستثتات الختاط 55 ناير 6٠و١‏ 
الاستقلال غ ص 7 4ه 

؟ - يصح أن يصدر ( في الدعوى حكم فرعى واحد في أمرين #تلفين فيكون بذلك ذا صفتين اي عكا تمبيدياً فيامر 
كا لو قفضى بصحة شكل الدعوى وحكماً تحطيرياً في امر آخر كم لو تفى تتمبين أهل خبرة لمراجمة أتهال عياءة 
وباتين الصفتين انطبق عليه أحكام الاستثئناف أي اله يوز اسئنافه بخصوص شكل الدعوى منفرداً ولا وز 
استئنافه #صوصتعين اهل الخبرة الا عند استثتناف المكم الصادر في أصل موضوع الدعوى . س 58؟ ابريل لاه 
الحقوق ١7‏ ص "١‏ 

؟ -الحكم القاضي في مسألة اختصاص ليس عن ديرف عو لخادم التق العادر و الوضون ل هد 2 
قطمي يجب استثنافه في المواعيد المقررة قانوناً . صس 4١ا,‏ ريل 4ق 0 ص دلب 

3 - الاحكام البانة التي تصدر في امنا ء الخصومة لا يجوز استثنافها فرعياً لامها ليست محضيرءة ولا ١‏ مهد نه بل عو 
أ شنا فها أصلياً . س 890 ابريل “» ٠‏ مح ١١‏ صلا رك 


ماس 


(م 0 وادحم) قانون المرافمات 


ه - لا يجوز استثناف الاحكام التحضيرية الا عند استئناف المكم الصادر في اصل الدعوى كنس المادة ( ٠1م‏ 
مرافعات . س 85> ديسمبر ١9٠“‏ ل“ ص "4١‏ 

5 - يعد مقبولا شكلا استثئاف المكم التحضيري القاضي بتعيين خبير لتقدير ريم لان مثل هذا المكم تمريدي ‏ 
لدلالته على ما سيحكم به في اصل الدعوى ( مرافمات "5٠0‏ و١31*‏ ) س ١9‏ ديسمير ١608‏ ل ه ص ٠١‏ 
١‏ - النكم الذي يصدر قبل الفصل في دعوى قمة بتأجيل النظر فيها حى يحكم في خصومة أخرى قائة بين 
المدعى عيلهم وشخص ثالث امام محكمة اخرى لا يعد جرد حكم محضيري فيصح حينئذ الطمن فيه يطريق الاستكئناف 
قبل ال1كم النهاني . الزفازيق . حس ١‏ مارس ١905‏ مح لا١‏ اص 140؟ 

4- ال1-كم الذي من المحكية من تلقا"ء لفسأ الانتقال لا بعد يه ١‏ بل هو جرد حكم حضيري ليشن لا شيل 
استئنا فه مستةلا . إني سويف حس 8 ابريل ١50١53‏ اج لا ص 5١١‏ 

ر - المادة الانة حكم 5؟ ابريل ١901١‏ وامادة ه4”" حكم ١‏ مارس ١6٠١5‏ 

"1١‏ - اما الاحكام التمبيدية التي يوذ هنها ما يدل على ما تح به الحكة في اصل الدعوى 
والاحكام الصادرة باجراء امور موقتة فيجوز استئنافها في المال كا يحيو استئنافها عند استئئاف الحم 
في اصل الدعوى بدون ان بيترتب على التأخير في ذلك سقوط حق طالب الاستثئاف ولوسيق تنفيذ تلك 
الاحكام برضائه تطابق ه٠؛‏ م وتقابل 40١‏ و4605 ف 

١‏ - ان الحكم القاضي فى مسألة الاختصاص ليس بحكم تحضيري يوز استثنافه مع المسكم الصادر في موضوع 
القضية لل هو حكم قطي يجب استثنافه فى المواعيد المقررة انوا ٠‏ س ١4‏ ابريل 44 ح ١١‏ ص ١88‏ 

* -الحمكم التمبيدي القاضي بالتحقيق يعتبر مقبولا من الخصوم وغير قابل الاستكناف اذا 'فذه الخصوم بحضورهم 
في التحقيق المقفى به واتباعهم الاجراات اللازمة لذيك س0 . © دسمير ١495‏ ح 1١٠١6‏ اص 0ه" 

* أن الاحكام التمهيدبة والتحضيرية قبع في جواز الاستئنان وعدمه موضوع الدعوى الاصلية الا ماا-تثق سنس 
صريح والاحكام الصادرة في دعاوي التزوير المرفوعة اعتراضاً في القضايا المدنية تعتبر من الاجكام التمهيدية لانبا من 
أوجه الدفم مثل دعاوي انكار الخطوط التي يجوز ابداؤها فى إي حالة كانت عليها الدعوى ولذلك فهى تتبع في جواز 
الاستئناف وعدمه قيمة الدعوى الاصليةخلافاً لدعاوي الاختصاص لانبا منصوص على جواز استثنافها مهما كانت قيمة 
الدعوى بنص صرت . قنا . حس ٠‏ أكتوير ١1٠١‏ مح ١1اص‏ 8575 

- الحكم الذي بصدر في ابناء خصومة في مسألة الاختصاص أو في اي مسا أة تعرض في اثئناء الدعوى لا يمكن 
عازه حضوو او تمهيدياً بل هو حكم بات في المكلة التي حصل فيها وعلى ذلك لا يجوز استثنافه ا-تثتانا فرعيا عند 
المرافمة في الاستئناف امرفوع عن الموضذوع بل يجب ا-تثنافه استئنافا اصليا . س 88 ابريل ١‏ المج؟ ص١‏ 
ه - الاءكام الصادرة في أوجه دفم ابتداشّة لا تعد ا<كاما مبيدية تستأنف باستئئاف الحكم في الموضوع بل يحب 
اعتبارها ١<كاما‏ قطعية بالنظر امسائل التي فصلت فيها بيث انه لا بمكن الطمن فيها الا با-تئناف قات بذاته ٠‏ س 
5 فراير “.و المج وص 4ه 

5 - أن الا<كام التي تصدر فى مسائل اولية قبل الحكم في الموضوع دون ان يكون لا علاقة بالموضوع هي ا<كام 
قطعية بالنظر الى الما'ل التي فصلت فيها ويب استئنافها استثنافا مستقلا فى المواعيد الاعتيادية ولا تمكن اعتبارها 
احكاما مبيدية محضة حتعتبر مستأنفة باستئناف حكم الموضوع .5 انه لايمكن ان تعتبر تاك الاحكام مستائفة استثنان 
قانونيا فيما لو ذكر بصحيفة استثناف الموضوع عدم قبول المستأأنف بها وطعنه فيها دون ان يبدي شيئا بخصوصها فى 
الطليات - س 558 فيراير “50 ح 9١ا‏ ص ١ه‏ 

» - لا محل لا-كناف حكم مهيدي م كان استئناف الحكم في الموضوع غير مقبول فلا يقبل اذن اسكناف حكم 
ميدي بادر من كمة جزئة مق كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الفى قرش . طنطا ٠‏ حس ١7‏ دسمير ١6١4‏ 
4 ١ع"‏ ص ا" 

- الح-كم الذي يصدر في دعاوي التزوير الفرعية يكون تابماً لاصل الموضوع فاذاكان الموضوع غير قابلٍ الاميتئناف 


5-00 
قاتون المرافمات رم ام وسدم) 


اوكانحكم الموضوع قد قيله المسكوم ضده ولم يستأنفه اصبح الحكم في دعوى التزوير الفرعية نبائيا ثير قابل الاستئناف 
ثبعا للاصل ٠‏ «صر . حس ١‏ نوسه 6 ١‏ ل غ ص 47/4 

ر المادة 4# ؟ حكما ١١‏ دسمبر ١5٠:‏ و ؟١‏ مارس ١505‏ وامادة ٠٠١‏ حكم 7 فبراير ١456‏ واطلب فى 
ير الكم اتبيدي على بطلان المرافعة المادة ٠‏ حكم 75 مانو ١٠6١١‏ 

9" - استئئاف الحم الصادر في اصل الدعوى يترتب عليه حا استئئاف جميم الاحكام 
التحضير ية او التمهيدية التي سبق صدورها في الدعوى ما لم تقرر الحكة الابتدائية او محكة الاستئئاف 
ان طالب الاستئاف قبل تلك الاحكام قبولا صر بحا 
١‏ - الا<كام ثلانة انواع نتحضيري و هيدي و بتي والبي توعان مو ضوعي وفرعي التي الفرعي اي الذي لا ,تعلق موضوع 
لا يجوز استئنافه فرعيايل يستانف استثنافا اصليا فققط في المواعيد القانونية . الاستئناف ١١‏ فيراير4ة ح 4ه ص١١‏ 
ر - المادة هغ؟ 
اعلان الحكم من ال كوم عليه او التغافل حى تنقفي مدة الاستئتاف ل المنصورة ٠‏ حس "١‏ ابر ل ؛:ة فق“ ص78 ؟ 
> - ادتئناف الكم الصادر فى اصل الدعوى يترم عليه حما استئناف #يع الاءكام التحذيرية او الت.هيدبة التي 
الحكم الفرعي الى الخهم وعدم استئنافه اياه فى المواءيد ليس دللا على قبوله به حت ولو تنفد برضاه وعليه فلا يمكن أن 
يحوز الحكم الفرعي قوة الشيء السكوم فيه الا بعد الفصل التهائيا فى حكم الموضوع او بيقبول اكوم عليه فيه 
قبولا صريحا . مصر. حس ٠١‏ فونيه4949١ا‏ ح ١4‏ ص ١58‏ 

19 ( معدلة بمقتضى ار عال في “١‏ اغسطس 45 وه مابو 1860 ) برفم الاستئناف بورقة 
تعان بالكيفية والاوضاع المقررة فها يتعلق باوراق المحضرين . ويازم ان تكون تلك الورقة مشتملة على 
البيانات العمومية و يذكر فيها زيادة على ذلك تاريخ المكم المستأنف والاسباب التي بني عليها الاستئناف 
واقوال وطبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور امام محكمة الاستثناف بميعاد مانية ايام والا كان 
العمل لاغياً وويتقص ميعاد التكليف بالحضور الى ثلاثة ايام في المواد التجارية والمواد الجزئية ٠‏ وعلى 
المستأنف ان يقيد الدعوى في الجدول العموصي المعد لقيد القضايا في نفس ميعاد تكليف الخصى بالحخضور 
والاكان الاستثنافلاغاً و بعد قيد الدعوى يطلل كانى محكة الاستثناف او كاتي الحكة الابتدائية 
على حسب الا<وال مر:_كاتب الحكة التي حكنت في الدعوى في اول درجة ان يرسل له اوراق 
القضية . تق 505 م )١(‏ و4015 ف 
النص القديم - يكون الاسائناف بعريضة نقدم رئيس الل_كمة الاستدائية او محكمة الاستئئ'اف على حسب الاحوال 
مراعاة الاصول المقررة فيا تعلق بتكايف الاخصام بالحضور امام المسكمة وعلى طالب الا-تئناف ان يرفق بلك 
العريضة صورة من الحكم المستأنف - ويكتب رئيس الم-كمة بديل العر.ضة المناكورة امرا منه بتكايف الخصمالآآخر 
بالحضور وبمين اليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور وتسم صورة من ذلك الامر الى طالب الاستثناف ثم تلن 
صورته وصورة العريضة الى الخصم الاآخر بممرفةكاتب الح-كمة - وعلى الكتب المذكور ان يقيد الدعوى فى الجدول 
العموىي المعد لقيد القضايا مت استلم اصل ورقة التكايف بالحضور هن احفر الممين لاعلانما وبعد ذاك يطلب من 
كانب السكمة التي حكمت فى الدعوى فى اول درجة ان يرسل له اوراق القضية 
5 م - بكون الاستاناف بتقرير يعلن هن طالبهلاخهم الا خر على الاوجه الممتادة لاعلان الاوراق على بد امحضرين 


ه49 ا 
(ممدم) قانون المرافمات 
بشتمل هذا التقر.ء بر زيادة عن البيانات الممومية على تاريخ | الحكم المستانف والادلة المتسك بها فى طلب الاستئناف 
0 الخصم المستأنف وكليف الخصم الآخر بالحضور الى كمة الاستئناف عيعاد ثمانية ايام في الجلة المعدة 
لتقديم الدعاوى المستجدة والا كان لاغيا 
١‏ - ان الدفم فى شكل الاستثنافمن المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يوز للحكمة ان محكم فيه من تلقاء نضمها 
و لاسي ا دن 
من المقرر ان صورة الاستئناف التي تعلن الى الممتا : نف عليه يجي أن تنكون مطايقة للصورة الاصلية وان 
ل توجب «طلان الصورة الاصلية نوجي ايضا ؛طلان الصورة المعلنة ‏ فاذا خلت هذه الصورة من ذكر 
تارجم - المعاً نف كان ذلك سبما لمطلان ورقه ة الاستئنان ولعدم قبول الاستئناف شكلا لان المادة 5ع 
!لوحت و تاريخ المكم والاكان العمل باطلا . س ”١‏ يناير ١908‏ ل 4 ص ١٠١‏ 
” - ان الدفم فى شكل الاستئناف ٠ن‏ المسائل امتلقةبالنظام العام ومن ثم يجوز للمحكمة ان نحكم فيه من علقاء نبا 
- بنى سويف 5 دسمبر ١4969‏ ح ١٠١اص‏ 5" 
غ - أن قصد الشارع من اشتراط ذ كر تارمح الحكم الممستأ نف في اعلان الاستئ'ف امس -وى “مين الدعوى 
المستا أنغة بكشة لا تحتل الالتاس ضما اذا وجدت عدة قضانا بين الطرفين فان م توحد فذ كر الحكم الذي صدر 
فها يفي .س 55 نوفير ١966‏ مح ااا ص 5058م 
- ان سان تارجح الحكم المت نف في صصحيفة الاستكنان لم يكن لازماً الا لاجل تعينه و:ييزه عما عداه والاخلال 
- الواجب لايستازم بطلان الصححيفة الا اذا ترب عليه الالتباس في تنك تت اذا صدمحة #أمفة الاستثناف مق 
نضمنت بيان موضوع الدعوى البي صدر فها كم اتا نف على كيفية يد سس تعبين المراد منه 
خصوصا أ اذا ل يكن بين الخموم احكام اخرى قأبلة 0 سوأه ٠‏ س ١‏ بوسه 56م ١‏ المج ١‏ ص ١*١‏ 
5 -أن قصد القانون من ذكر تاريخ الحكم المستائف اا هو سانه وتعيينه بحيث لا لتبس بنيره من الا<كام الني 
كون صدرت بين الاخصام ولكن اذا اشتمك عريضة الاستثناف على بان اله-كم المطعون فيه بياناً ثاماً لامجال 
معه للشك في انه هو الحكم المقصود بالاستئئناف فيجب قبول الاستئناف شكلا حتى مم ا#ال 1 تاريخ الحكم 
المتانف . س ٠٠١‏ قبراير 84 ح ه ص ١١8‏ 
- بتحتم على المستانف أن سدي بطلب استئنافه الاسباب التي بني عليها الاستئناف ولا يكن القول ان الحكم 
المستأنف جاء مفرأ بصالح المستانئف ٠س ١٠١‏ نوظير 4 ح ٠١‏ ص 50م 
3 الغرض الذي فرضه القانون على المستا نف من ذكر أسباب الاستئناف في يفة الاستئناف حق .بكون 
مقبولا شكلا اعا كن ه.. ن قبل مراعاة والح ام -تأنف عله دون أن يقتفى داك الظام العام فاذا .سكت المتاتف 
عليه عن طب بطلان الاستثاف هذا الب لم يكن للحكمة ان تتفي ببطلانه هن ثلقاء نفسها . س ٠١‏ فيراير 
896 الحقوق ه ص 4 
ودلا يغهم من الامر العاللي الصادر تاريخ ١م‏ اغسطس 5 وجوب سأن ججيع الاسباب المينى لها الاستئناف بل 
ذ كرو ساب أو سيبين في العريضة كاف وتجوز أضافة اسات اخرى الى ذلك في المرافمات والتتايج ٠س ١6‏ مابو 


"وح *ؤة ص ١67‏ 
٠‏ - يب أن يوضع بطاب الاستئناف الاسباب التي بنى عليها والا كان لغوا فالقول بان الك م المتائف في غير 


4 8 لصالح المتانف لا يكني لصحة الامستئئناف بل يجب ذكر الاسباب ااتي حملت الا دغل عد 'بول 
الحكم وذكر الاوجه التي يرتكن علها في ان الحمكم قد اذم نه . سس 5 فيرارير “وح *؟ ص "4 

١‏ - أن الغرص من محديد الثمانة ايام ضور المتا تف ضده أمام اذ-كمة هو لنحه الوقت الكفي ليتتكن 
فيه من أ-تعداده دلى اوحه الدفم في تلاك المدة وليس القصد منه الزام المستا نف بان شيد مغة الطل يجدول 
القضايا في مبعاد الثماسة ايام المذ كورة ( ع ان له ذلك لغابة اليوم السابق ليوم الجلسة ) ٠ ٠.‏ مصر ٠‏ حس 5 نوثير 
5 ق " ص هغ 

5 - قضت القواعد القانونية بجواز تصحيح أي ورقة قضائية اثك:.لت على سيب من اسراب ابطلان بواسطة ورقه 
اخرى صديحة ولكن يشترط ان كون حصول الورقة ااثانية فى المواعيد التي يكون يلزم حصول ! ورقة الاول فيا 
أما بعد مضي المواعيد المقررة قانوناً فلا يجوز فاذا رفم استئناف بورقة باطلة شكلا ثم تصححت بورقة أخرى سد 

ي الميعاد القانوتي .كون الاستئناف باطلا شكلا مصراحس ؟١‏ ددهبر ١4‏ ح ٠١‏ ص ٠١‏ 


|ا1ا سه 
قانون المرافمات (م 554 ومكم وكدم) 


؟١‏ - أن توحيه الاستئناف صد بعض من كان 270 في الدعوى الانتّداسة دون البعض لا يترتب عليه بطلا نالعمل 
الا اذا كان للا يتأتى الفصل في هذا الا-تئناف بطريّة عادلة مغيدة بدون اختصام من يكن موحها ده ولا 
تكن قاذي الدرحة الثانةمن الفصل فيا تفى به الحكم المت :: ف بالنسية اليه . س١‏ نناير 499١اق‏ 7“ص؟ةة١‏ 
4 - أن سكوت القانون عن التصريح بلزوم حصول الاعلانات في المواعيد المضروية لها يحل امحكة 2الا للاحتهاد 
والاستنماط مما اذا كان يكتفي لصحتما تقد هأ الى قلم المحضرين في الميعاد او وحوب أعلاتباقيه والرأي الارجح المفهبوم 
من روح القانون امأصري ودن 1 ذن القانون الفر نساوي عمل ان اعلانها واجب في الممعاد واللاكانت ت باطلة . قنا. حس 
4" ابريل 1٠١١‏ ح ١5‏ ص ١٠+”‏ 

١"؟4 ناير همأ فق لاص‎ ٠١ طنطا. حدس‎ ٠ ان الاستئناى لا يعتبر »رفوع الا اذامار ةيده بالجدو ل الممدوى‎ - ٠6 
٠ -لا يعتبر الاستئناف #يحاً شكلا الا اذا تلا الادلان قيد القضية يدول القضايا قبل مفى المماد القانوتي‎ 5 
"0* مارس 4ح و ص‎ ١9 قنا. حس‎ 

١١‏ - يجوز تقديم الدفم فع الفري بعدم الاختصاص ( 021626116 1181056 ) فياءة حالة كانت عليها الدعوى ولا 
أههمة اذن لعدم ذ كر الدأنف لهذا الدفم في عربضة الاستئناف . سم 4" نوفير 4 “١‏ مج ع ص "١‏ 

- المادة 8ه" حكم 4؟ اءريل انور والمادة مه+ حكم *١‏ اكتوبر ١١١5‏ وفيا يتص بزوال بطلان #يفة 
0 -تئئاف ر - المادة ١١8‏ حكم 7 مابو ١١٠١68‏ 

6" . ( معدلة بمتنضى امرعال في ١؟‏ اغسطس 45 ) يجب على طالب الاستثئاف ان عيبن 
في الورقة المذكورة في المادة السابقة محلا له في البمدة الكائنة بها محكة الاستئناف او الحكة الابتدائية 
الي ستحي في طلبه ان لم يكن ساكناً في تلك البلدة والأّفيصح اعلان الاوراق اليه ممجرد تتوصيابا لل 
كناب الحكة تطمء؛ م مع حذف داو المحكة الابتدانية » 
( النس القديم ) - يجي على طااب الاستثناف ان بعين في العريضة لا له في البلدة الكائنة مها محكمة الاستئناف أو 


امحسكة الابتدائة التي ستحكم في طله ان لم يكن كنا في نلك البلدة والا فيصح اعلان الاوراق اليه بمجرد 
توصمليا 0 الى_كة 


الا و د10 
-)١1(‏ مظر الى المادة الاولى هن دكريتو اا شوال ١١١8‏ - 4 وليه ١491١‏ 
١‏ - قضت المادة 878 من قانون المرافعات بان ورقة الاستثئناف تان للخدم نفسه او له الاه لي او الممين فاعلامها 
لوكيله باسمه الشخدي وبصفته وكيلا عنه يوجب بطلانها .رس ١١‏ فيرابر لاا ق 4 ص وا" 
* - نصت المادة 576 مرافعات على ان ورقة التكارف بالحضور اماما لح_كمة المرفوع بها الاستثئناف يجوز آسليهما آما 
في محل اقامة الخصم الحقيق او المختار مناء عليه لو اعلنت هاته الورقة لمكت الىحامي باعتبار انه محل مختار نامثأ نف 
0 لا ورد في عريطة افنتاع دعواه كان الاعلان كيحاً .س ١‏ ناير ١498‏ ق”5 ص ١١٠١‏ 

مت كان الل الخحتار للمسا نف عليه هو مكتى الحاءي الوكيل عنه من اول القضية الى آخر مل فيها امام #كمة 
0 درجة :اي لغاية اعلان الكم فاعلان كأيفة الاستئناف الى هذا الحاي بمكتبه لا بقع مخالفاً لاقانون ولوكان معنا 
عن المستأ :: نف له بالانتداب من إنة المعافاة في عكة الدرحة الأول أذ لاجل اعتبار هدأ امحل امار متغيراً كان 
يح اغلان المتانف دن قل تفيره . س © اير 84 ق "اص 8ه 
4 - يجوز اعلان عريضة الاستكاف في امل الختار . س ١١‏ يناير 9و ق 5 ص ١١٠١‏ 

1 القواعد السابق تقر برها فيشان المرافمات قُِ المادة و والمواد التالية للها والقواعد المقررة 
فها يتعلق بالاحكام تنبع في المرافعة في الدعاوي المستانقة 
١م‏ - التواعد . . . المرافعات امام الها كم الابتدائة ننمبع . , 

01) 


او د 
(م لاحم و54م) قانون المرافمات 


ر - الاحكام الواردة نحت المواد المذكورة في هذه المادة ٠‏ وراجم المادة ١784‏ حكم "١‏ دسمبر ١853‏ 

/1 ( ممعدلة بمقتضى امرعال في "١‏ اغسطس 95 ) الممارضة في الاحكام الصادرة في الغيية 
في الدعاوي المستأنفة يلزم تقدعها في ظرف العشرة ايام التالية لاعلان تلك الاحكام والا سقط المق 
فيها وبرفع بواسطة تكليف الخصم بالحضور امام احكة بالكيفية والاوضاع المقررة فها يتعاق باوراق 
طلي الاستئناف 
( النس القديم ). - الأعاردة في الا<كام الصادرة في الغيبة في الدعاوي المىنا نفة بازم تقد بها في ظارف العشرة ايام التالية 
لاعلان تلاك الاحكام 0 اق فها وترفم عرءطة م ذكر في المادة كم و يناجم فيها ما ت#رر في العبارتين 
الاخيرتين من المادة *ه* ٠‏ ر - المادة *ه8 حكم 55 مابو 5م٠١‏ 


اه" - لا جوز 3 تقدم في الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات الاصلية ولكن يجوز ان 


يضاف الى الطاب الاصلى مأ 5 ن الاجر والفوائد او الار بام ()او#و ذاك مما ينيع الاصلءن 
وت نت تقديم اخر الطليات قْ الهكة الابتداية وكذلك ك ضاف ما زاد من التعو يضات من وقت الى 


المستأنف تط؟؟4 م وتقابل 454 ف )١(‏ - تراجم المادة 4/9 من القانون المدني 
١‏ - ان الدفاع لاول ا الاستئناف بعدم اختصاص الله-كمة الغير مبنى على المود ١١‏ و١‏ من لامحة ترتيب 
لها م يكون مرفوضاً . طنطا. حس ١4‏ مابو 17 ق * ص 4ه م 
ا لا يقبل طلب تعويض مؤسس على ضرر نما لارض الطالب من بناء طاحوتتين وتشفيلهما اذا قدم هذا الطب 
0 هرة امام #كمة الاستئناف دون ازيقدم قبل ذلك للمحكمة الاتدائة . س 8١‏ مارس 8٠1ة١ال4‏ ص 6١07‏ 
- اذا طب الدائي امام#كمة الاستثئناف احتساب فوائد باعتبار الماأنة , عن ميال كوم له مما لان الدعوى جارية 
59 هذا يعتبر جديداً لانه لم يقدم محمكمة اول درجةولا بمكن لحهذه الحك.ة الكم به مع اعتبارها ان الدعوى في 
تجارية حقيقة . س ه أبريل ١69٠١4‏ ل “ا ص مه 
4 - اذا طلبالمدى في عريضة دعواه الحكم له بالفوا د القانونية ثم لم يذكر ذلك في المرافعة فلا يحسس سكوته هذا 
منازلا وحاز له المكم بالفوائد في ثأني درج اذ لم نتحكم با الدرجة الاولى .س١"‏ اكتوبر لاله خ ١”‏ ص 04م 
ه - لا يجوز الادعاء امام الحمكمة الاستثنافية بادعا ات جديدة كالتعويضات التي لم يسبق دابا في الحا كم الابتدائة 
( مادة 854 هن قانون المرافمات ) ٠‏ س 5 مارس ١8914‏ ق ١‏ ص هلا 
- الاجر والفوائد والارباح وما زاد من التعويضات من وقت صدور الحكم المتأنف يجوز طلها امام المحكمة 
الاستثنافية ولا تعد من الطابات الجديدة . س ه» ابريل *ه ح *و ص 8ه 
- لا بمكن لحكمة الا-تثئناف ان تبث في طلب احتياطي تقدم لها لاول مرة ( الطلب الاحتياطي المقصود فيهذا 
الحكم هو الزام ناني المستأنف دما ممبلغ / يطل الزامهيه امام محكمة اول درحة .) . اسيوط . حس ؛ وليه 63و 
قف #ا ص ”ا“ 
م - ان الدفم بمفي المدة الطوية يجوز ابداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى . ووضم اليد بصح أن يبت الجميع 
الطرق القانونية بما فيها البينة ٠‏ ومن ثم يجوز التمسك بوذم اليد المدة الطويلة امام الدرجة الثانية ودلب اثماته باللينة 
امامها ولو لم يتقدم هذا الطلب امام محكءة الدرجة الاولى داس 1١5‏ ديسيير 585 مح ١4‏ ص 5017 
4 - للضاء ن أن يدم مه في الاستثئاف الطليات أو تي قدمها ٠»‏ *ن أدخله في ااضمانة في اول درحة بدون أن يعترض 
1 . طنطاء 0 96 الج لاص ١٠١٠١‏ 
طاب ادخال الضامن في دعوى لا يجوز تقدبمه لاول مرة امام محكمة استثنافية لما بترتي على ذلك من حرمان 
ايه ن أول درحة ولان نظام الدرحتين الاتداسة والاستئنافة هو من المسائل العمومية هذا فطلا ع.. ن أن تقديم 
مثل هذأ الطب لاول مرة ة امام حكمة الاستثناف بعد طلياً جديداً وهدذا »نوع يمقتفهى احكام الملدة 54+ من قابون المرافمات 
اسيوط. حس 561 مارس ١5١١‏ المج » ص 43» 


لا ل 


قانون المرافمات (م كد واسرم) 


١‏ -اذا طلب الكم بالتضامن في عريضة افتناح الدعوى بناء على كون التضامن مشروطاً في التمهد ول يحصل 
عنهكلام في المرافعة الابتدائة وحكمت الحك.ة الابتدائة بعدمه حاز للدائق طلب المكم به امام الاستئناف ولم يعد 
طله هذا طلاً جديداً ٠س‏ 8؟ ناير 10و ح اص 56“»“»»_ 
١‏ - لا يجوز ان تقدم ني الاستثئناف طبات جديدة غير الاصارة طبقا لامادة 574 مرافمات فلوكان المطلوب امام 
تحكمة اول درحة الدفعة فى جزء هنعقار .نبة عدد الرؤوس فطاب الكل بمحكمة استئناففية بعد طلاً جديداً فها زاد 
عن الجزء المذكور ولم يخ هذه الحكمة قبوله حتى لو تقدمت في الاصل دعوى بطلب الكل وابطلت المرافمة فيا 
لانه متى بطك المرافمة في دعوى انعددت جيم ننا مجه القانونية ولم يعد في الامكان الاحتجاج بها ولا امخاذها اساساً 
لاي حق من الحقوق . س ١١‏ اير دق 35 ص ١58‏ 
٠١‏ - لاكان تعنين الحارس القضاني لا ,الب الا وقت حدوث ما يستلزم صنعالاجرا ات التحفظية على الشيء المتنازع 
فهخوفاً من ذداعه او هلاكه فاذا حدث ذلك والدعوى منظورة امام ثأني درحة فطل تعبينه لا يعتير طلباً جد يدا بل 
انه فرع لاصل >وز للمحكمة ان نحكم به . س ١7‏ يناير هو ح ٠١‏ ص ٠١9‏ 
14 - بعتير طلا جديداً يجب رفضه طلب الحكم بالزام المدى عليه بمبلغ الدين حالة "كون الدعوى الاصلية مبناها 
التصديق قط على الامضاء الموضوعة دلى -ند الدين ٠‏ قنا. حس ١١‏ ستهمبر !0ة ق 4 ص 4١86©‏ 
٠٠١‏ - لا يجوز دخول خهم ثالك في خصومة امام الحا م الليا ما لم ببق دخوله امام مام اول درجة ٠‏ س ١١‏ 
مارس *ه ح 4ه ص 50 
55 -- الموأعيد ا مغر وية في الا <كاء الابتداسّة - ة مبديد يا تعتدر نافذة الامن بعد حكم الاستثئافاو صيرورتها انجامة 
والمحكوم له ان يطلب الفرق بين المدتين بصفة التعويض فما لو صار استثنانها ٠‏ س 4” مارس ؟4الحقوق ** 
- 105ؤ ص ١١‏ :( 
4- محوز للمستأنف ان يضيف الى اسباب استثنافه وان سدل الاسياب المذكورة في اعلان استئنافه بغيرها ٠‏ 
سم ١4‏ ياير ١1١٠‏ ل 4 ص 44ه ر - المادة الآانية حكم ١6‏ لاير ١454‏ 

- يجوز للاخصام ان يبدوا أدلة جديدة كثبوت الدعوى او لنقيها “نط 4١١‏ م 
١‏ -احازت المادة 89 من قانون المرافعات للاخصام ان سدوا امام يكمة الاستثناف ادلة جديدة لثنوت الدءوى 
او لنفيها وائما يكون م هذا الحق اذا لم يحصل منهم التنازل عنه صراحة او ذمناً وحيث ان التنازل الضمني لم يحده 
القانون فالحكم بوجوده او عدمه موكول الامر فيه الى احا كم . قنا. حس 55 اكةوبر 4ه ق “ ص 7 
؟ - طاب “ليف اليمين ليس من الطلبات الجديدة بل انه هن الادلة الجديدة ٠‏ قناء حس ١١‏ يناير؛ وح ه ص "١١‏ 
؟ - ان طلب محليف المتأنف عليه اليمين الحا-مة لتراع لم يكن طلا جديداً بل هو نوع من انواع الثبوت التي 
يجوز ابداعا في ابة حالة كانت عليها الدعوى . قناء حس ١١‏ مانو 15 تى “” ص 8و١‏ 
4 - من المقرر ان الدفم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيا يجوز ابداؤه لاول مرة امام يكمة الاستئئناف 
ومن ثم يجوز ابداؤه امام تحكمة الدرجة الاولى ولو بعد التكام في اللوضوء وفى اي حلة كانت عليها الدعوى ٠‏ 
والسبب فى ذلك هو رغبة الشارع في المحافظة على الاحترام الواجب للاحكام النهائة ٠‏ جرجاء بج ,؛ مارس ١٠١١*‏ 
المقورق 4١ا‏ ص ٠١١‏ ّْ 

٠‏ اذا حكت الحكة الابتدائة او محكة الاسئثتاف بابطال حم من الاحكام التمهيدية 
وكانت الدعوى الاصلية صالحة للحم فيها جاز للمحكة ان تطلب الدعوى المذكورة وتحكم فيها 
تطابق 4١4‏ م مم ابدال « صالحة لاحكم فيا » ب 8 قد كت المرافمة فيها بالحكمة الابتدائية » وق */اغ ف 
١‏ - يسوغللمحاك الاستئنافية اذا ابطلت حكاً تمهيدياً او اذا عدلته انتستدذىر الدعوى الاملية لدمها وتفصل فيبا مق 
كانت صالحة للحكم ( مادة 51٠١‏ من قانون المرافمات ) ولكن لا يجوز لا فما 'و اصدرت الحكم القاضي بالاستحضار 
ان كأمر باجرآء تحقيقات تكميلية في الدعوى ولا ان تمين جلة اخرى لاحكم في الموضوع في خكم ثان لما انهيشترط 
في حكم الاستحشار ان يخوى شه الحكم ل الدعوق اك يني سوم 56 بابر 1١4894‏ ق 1١‏ ص ١59‏ 


جب 
(مالم) قانون المرافمات 


- اذا كانت دعو ى الالتفاس فين داللة مودوعا للحكم ردتها محكمة الاستثناف الى الحكمة الابتداية احكم 
/ الموضوع اول لاف ما اذاكانت حاءرة فانها تحكم فيها نفها . بتي سويف ٠١‏ نويه 4و ح 4ه ص 69" 
» - يجوز ل_كمة الاستئنان ان تنظر موضوع القضية ونحكم فيه في حالة ما لو استؤنفاللها حكم هيدي وقررت 
الهاءه . س 7 فبراير هدح ٠١‏ ص ١66٠‏ 
4 - يجوز حسكمة الاستثئاف الماروح امامها كم تمبيدي افصل به ان فصل به وبالموضوع الاي مما اذا كان 
مالحا للحكم كنص المادة 5٠7٠١‏ مرافمات . س ١5‏ ديسمير 40١‏ مح ١‏ ص 8114 
- ان الاحكام التمهيدية اذا حكم بالفائمها وكانت الدعوى الاصلية صالحة للحكم جاز للمحكمة الإ-تثنافية المكم 
٠ /‏ اس 55 ناير “50 مح غاص "او" 
- أنه من البادىء العامة الاصلية ان تسير الدعاوي فما اختطه لها القانون يمني ان يستوفي فها الخصوم الدرجتين 
ا والاتهايمة -انه وان اجاز القانون سكمة ثافيدرحة عند ما تحكم بابطال ا ا 0 
الدعوى الاصلية وتحكم فيها متى رأت انها صالحة لافصل فيها فهذا الجواز لم بأت الا من طريق الاستثناء وفي احوال 
#صوصة لا 53 ن التوسم فيها باي حال من الاحوال - ان القيود التي قفى القانون بتوفرها في مثل هذا الاستثناء 
في اولا ان يكون هناك 1 “هيدي هن محكمة اول درحة ا ان تقفى كمة ثاني درجة بابطال هذا الحكم ٠‏ 
العا ان ثرى محكمة ثاني درجة ان الدعوى الاصلية صالهمة لافصل فها . رايماً ان تطلب مم هذا الدعوى المدكورة 
ونفصل فها فلا - أن الا<كام التي تصدر قادمة بالزام المدعى عليه ستقديم حساب تعد ٠‏ ن الاحكام التمهيدية - ان الكم 
الا-تئنافي الذي يصدر َأ ند ادن ين وتقدم حساب اذا لم يذكر فيه رد الدعوى والحصوم لسكية 
اول درجة لا بمنع هذه المحسكمة من الفصل في المناقعة فيتقرير الخبير ثم الفصل في الموضوءلان ذكر ذلك ليس بواجب 
لكونه م_تفادا ه,. ن الطريقة التي وذعها القانون للتقاغي . مصر. حس 7 مابو ١٠٠4‏ ل * ص ١١*‏ 
/ - اذا حكنت المسكمة الاتداثة او محكمة أ الاستثناق بابطال حكم من الاحكام ال.هبيدية وكانت الدعوى صالمحة 
لاحكم فيها جاز للمحك.ة ان تطلل الدعوى الذكورة ونحكم فيها - مادة *7٠١‏ مرافعات . س ١٠6‏ بونه ١٠١٠١4‏ 
مج 6 ص >9١”‏ 
١/ل!‏ - ويجوز ذلك ايضاً للمحكة اذا حكات بابطال حك صادر في مسئلة اختصاص الحكة 
او في طلب الاحالة منهاعلى محكة اخرى بسبب اقاءة الدعوى بها او دعوى اخرى مرتبطة بتلك الدعوى 
وكانت الدعوى الاصلية صالمة لاحك فيها انما لا يجوز لها ذلك اذا كان المدعى به لا يتجاوز القدر المقرر 


انحر فيه محا المواد البزئية حكا انتهائياً 
نط 4١١‏ ممم ابدال ابتدائ هن ( صالة للحكم فيها ) ب ه قد تمت المرافعة فيها بالحسكمة الابتدائة انما لايجوز 
ها ذلاك اذا كان المدعي به ما حكم فيه المىكة الاحدائة عكا اتبانا لا يتأتف » 
١‏ - اذا وجدت كمة الا-تئنافان الدعوى صالحة لاحكم في الموضوع وكان المبلغ المطال به فعلا مما يستأنف اليها 
2 نباعاً دون اعادتها الى يحكمة اول درجة ٠‏ مصر. . حس 8١‏ ابريل ١ف‏ ح 5 ص ا" 

قضت المادة ١/ا؟‏ من قانون المرافعات بانه اذا حكمت محكمة الاستثناف بابطال حكم صادر في مسكئلة اختصاص 
مور ا ا ل و ٠‏ طنطا. حس ١‏ دسايير ١894‏ ق ”اص ه١٠‏ ش 
* - يجوز ك#_كمة اني درجة ان محكم في موضوع الدعوى اذا ابطلك حكم صادر بعدم اختصاص محكمة اول درحة 
وكان الموضوع مالا للحكم . قنا. حس 4 فيرا, برةفةح ١٠ص ١٠١6‏ 
- ان ا-تئناف الحكم الا يطرح امام كمة الاستثشاف الا انق التي بتظل مها المستأنف فاذا كان الا-تثئاف 
المر فوع من ال1-:أنف منحصراً فى مألة عدم الاختصاص فليس لها ان تنظر في الموذوع ولا 0 
ق آخر عر.ضة الاستئئاف انه يطا9ف ب لغو الكم #ميع احجزانه انه قصد استثناف الموضوع ايضاً مع كوه أ ردف 
هذا بقوله والحكم بعدم الاختصاص ولا يعد طلب ايقاف الدعوى د<ولا في الموضوع لان القصد د 
من نظر الموضوع . س ١١‏ فبراير لاهحاق 4 ص ١١+‏ 


ولاح 
قانون المرافمات (م "لم ) 


0 - فسن 4 كة انتدائية أق3 تفصل مبأاشرة في الموضوع الادلي الدعوى عقب حكدبأ في دفم فرعي فها كالطءن 
بالزوير دون سماع طليات الخصوم . ومع ذلك فح>مة الا-تئتاف ها أن تصلح خطأ المكية الامتدائية سواء وع 

في الاجراات أو في الموضوع وعلها حمنةذ أن تعن حا 18 يترافم فها الخصوم في الموضوع الادبي امامها لا أن 
تعد الدعوى الى المحك.ة الابتدائية . س 8؟ ديسمير * ١40‏ الج 4 ص ١45‏ 


اهل 'نالتُ - في الهاس اعادة الك بالحمكرة التي اصدرته 

!ا يحوز للاخصام الهاس اعادة النظر في الاحكام الاننهائية الصادرة من محكة ابتدائية 
او استئنافية بمواجهة الاخصام او في حال ااخيبة انكانت المواعيد التي يجوز فيها معارضة الاحكام الصادرة 
في الغياب قد مضت وهذا الالتماس يكون بناء على سبب واحد او | اكثرهن الاسباب الا تية . اولا . 
اذالم يحم في احد الطلبات المقدمة للمحكة . ثانياً . اذا حصل فياثناء نظر او من الخصم الآخر 
ورتب عليه تأثير في رأي القضاة في الحم | الم . اذا حصل الاقرار بمد الحم بمزوير الاوراق الي 
ترتب عايها الحم او حم بنزوبرها . زاها باد اسيل لسن ده بن عالت عل اوران 
قاطعة في الدعوى كانت محجوزة به طعل الخصم العو حاماء 50 بشيء ل تطلبه الاخصام ٠‏ 
سادسا . اذا كان الحم مناقضاً بعضه لبعض تط454 م وتق 48٠‏ ق 
١‏ - يقط الحق في الهاس اعادة النظر بمفي خمس عشرة سنة على تاريخ الحكم ٠‏ ولا يقطم هذه المدة القرار 
الصادر باعفاء الملتمس من رسوم دورة تنقيدية ه ن المحكم للقدم عنه طب الالهاس ٠‏ استئناف ١٠‏ ناير ١585‏ 
الحمقوق “١‏ ص "١#‏ 
” - أن القانون لا براح مدالقاً جخواز طاى الماس فرعي 3 صرح جواز الاستثناف الفرعي لان مسألة اعادة الاطر 
ي من المسائل اللا تتا شه ومن 0 التأوبل فها قاصر عل أوحه #صودة فتَطْ . الاستئافن ا نار ٠‏ 


الحقوق ه ص 5٠‏ 

- ان الاليات الى دكون سبياً ه ن اسباب النهاس 'عادة الاظر ان لم تحكم الحكمة فيها مي الطليات بالحقوق المقدمة 

ذا لاما كان حصا طرق لكات والتكيفات مكل لال تين أهل خيرة ٠ا«موط.‏ حدس ٠٠‏ مارس 4ه ق“"'ص ١١١‏ 

4 - عرائض الهاس اعادة النظر في الا<كام لا يكن فيها التدويه الى وجود اوجه بنى عليها التماس الاءادة بل يجب 

ان يكون ذلك مذكوراً فيها بنوع مسري والاكانت لاغية . مصر 65؟ مابو ١ه‏ ح5 ص ٠١5‏ 

ه - الاحكام النهائية الصادرة من الحاك المزثية لا يجوز فيها اعادة نظر لكون القانون لا ,سرح بها . اسيوط ج 

9 اكتوير 44 ح 4ه ص ٠ه"‏ 

د - لا يجوز التماس اءادة النظر الا للخدم الذي كان فى الدعوى التي اتتهت بالحكم الانتهاني المراد الطمن فيه 

اسيوط 5 نوثير 4ه ق ه18 ص ٠١‏ 

+ - لا 4>وز الطمن باريق الالتماس الا في الا<كام الصادرة بصفة اتباشة فالا<كام الانتدائية يي لحز هذاه 

الهة الا 0 اللا -تئناف لا يجوز بول ل الالتماس فبها .ههيا اج “0٠‏ دسمير ١/8515‏ المج ١‏ ص ١969‏ 

م -اذا طللب البائم ن الكمة ال.كم فسخ بع لعدم قيام المدتري بد قم كن | أبيع فلامشتري ان تدارك افج 

البيع بعرض الثمن , واو بعد صدور الح-كم عليه وائما قبل ا الحكم قو الكزية وال كوع يه اونا مده 

استثنافيا وهذا الحق الذي للمشتري مرجم الله رد قول الك طلي التماس تقدم بعد عن حكبا وأو اخ ت المح_كىة 

اك بالفخ لان قبول الاك.اى عد ال الخصوم حقوتهم التي كانت ت لهم قبل صدور الحكم المنقوض . س ه؟ 

ماو ه. و١‏ الم م لااص ١٠١"‏ 

٠‏ ا سكوت كمة الاستئئاف عن المكم في بءض الاوجه مراحة لا وغ طاب الالتماس لاما ليست مكفة 
ن ترد ع كك ل وجه مهذه الدغة ٠‏ المنصورة: حس 55 ,تابر لاه ق 4 ص ١٠6١5‏ 








- 0 الك 
(م)لام) فاون المرافماث 

٠‏ - اذا حكمت المحكمة بتعيين اهل خبرة ثم حكمت بعد ذلك مباشرة فى الطب الاصلىي بدون ان تحكم في الطلبات 
الاخيرة ااتي كانت قاصرة على تين خبير آخر فلا يكون ذلك وجرا لقبول الالتماس ٠‏ طنطا . حس ١‏ مابو 
٠‏ الج "ا ص ؟؟١‏ 5 1 
١‏ - لا بعد وجها لقبول الت.اس اءادة النظر 7أبيد الحكم الابتداني بنائ على اسبابه التي قبتها تحكمة الاستثناف 
لان ذلك يعد فصلا ضانياً في الاستثناف الفرعي الذي رفعه اللتمس . س ١‏ نوفير ه40١‏ ل ه ص 0م 

١١‏ - أن طاب التماس اعادة النظر فيما لو حكمت الحمكءة في الموضوع ولم تلتفت الى الطابالاحتياطى المقدم بانتقال 
الممسكمة او تعيين اهل +برة يكون مرفوضا . اسيوط. حس ه مابو 13 ق * ص وام 
؟ - لا يجب على الحكمة في حالة ما اذا حكمت يطلان شكل عقد رهن او بيع ان كم للمتمسك به بالبالغ 
المذكورة فيه وهو لم يطلب ذلك طلا صريحاً فلا يحسب هنم عدم الحكم بذلك سيا موجبا لاعادة النظر ٠س‏ ؟ 
ابريل ”9 الحقوق ”*“هة ص ٠+١‏ 

4 - أن عدم الفصل فى ادعاء التملاك وضع اليد يعتبر عدم فصل في أحد الطليات وهذا وجه مهم من اوجه قبول 
الالقاس . اما اذا طاب تعيين آل خبرة ولم تلتفت اليه الحكمة وبحات في الموضوع فيعتبر ان هذا الطلب رفضضمنا 
س ١4‏ دسمبر ١4899‏ مح ١١اص "١64‏ 

٠‏ -اجمع علماء القانون على ان مكلة وذم اليد المدة الطويلة هي من الاهمية بكان مثل الطلبات الاصلية في موضوع 
الدعوى اذ انها من الطرق المكسية للملكية وعدم الفصل فيها بوجب قبول اعادة النظر في المكم كونه في هذه 
الحالة تكون اله-كمة لم كم في احد الطلبات المقدمة ا. طنطا. حس 5١‏ بونيه ١6٠٠6‏ مح ١١‏ ص 4١4‏ 
6 - لايجوز قبول طلب القاس اعادة النظر الا اذا لم تحكم اله-كمة في دلب من الطلبات المقدمة اليها لا بناء على 
انها لى تحكم اله-كمة في بعض الادلة التي عرضت عليها من احد الاخصام تأبيداً لمدعاه - وعلى الاخص لا يكون 
هناك وجه موجب لقبول الالقاس اذا لم نفصل الحمكمة فيما يقرره المدعى عليه من انه اكةسب ماتكية المينالمتنازع 
فين| بوضم بده عليه المدة الاويلة دس ١٠الاير‏ ١١و‏ الج * ص »4ع 

١‏ - ان عدم الحكم في اخدى الطلبات المقدمة لامحكمة لا يكون مقبولا ولا موجباً لاعادة النظر الا اذا ثت ان 
المحمكة الهاصدرت الحكم لم تحكم في احدى الطلبات الاصلية لا صراحة ولا ضمناً ومن ثم يجوز الرجوع الى اسباب 
الحكم لعرفة معناه المقيق وما هو داخل فيما حكم به . طنطأ حس ١١‏ مارصس ١90١‏ المج »اص 0..*م 

6 - أنالوجه الاول دن المادة ؟ /ا“مرافعات التص بعدم الحكم في احد الطلبات المقدمة للمحكمة لا يكون مقو لا 
ول نوا لاعادة الننارفي الاحكام الاتتهائية الا اذا “بت ان الحكمة القياصدرت المكم الاتهابي 1 تحكم في اح 
الطلبات الاصاة المطروحة أمامها لا صراحة ولا ضمناً فاذا طرح لدى :نار المسكمة طليان متعلقان بسمفيرما بحيث 
يكون حكمبا الهريح في الواحد قضاء ذمنياً في الآخر وتضت على هذا الفط لم يكن حكمها هذا قابلا لاعادة النظر 
بسبب عدم الحكم فياحد الطلبات . مثال ذلك . طالب المشتري في وجه البايم والمتء ض الحكم له اما بتثبيت ملكيته 
للدين المتنازع عليها او رد الَهُن فحكات المكمة بناء على ما ثبت لديها هن عدم الاحقية بالملكية برد الدن قتط فحكمبا 
هذا قاض فى الطلبين لانمالم تحكم برد الثمن الا لانها قضت - ولو باسباب الحكم - بعدم الاحقية في الملكية . 
طنطا . س ١9‏ مارس 40١٠١‏ ح ١١5‏ ص ”*ه" 00 

5 -< لاكان طلب المدتى ليه خدم ثيء ما من قيءة المطلوبهو من طريق الدفاع لا غير فلا يمتبر طليا أصليا فترك 
الحكة الفصل فى طلب ذا لا يعتبر “ا هو وارد فى الفقرة الاولى من المادة 07 من قانون المرافعات المدني 
والتجاري ٠‏ وكذلك اذا قبلتجيع طلباتالمدى تكو نطلباتالمدعى عليه الاحتياطيةمرفوضة يذلكرفضاً منيافلا يكون 
هناك ترك افصل في تلك الطليات الاحتياطية ٠‏ س 8؟ مابو ١١١١‏ الج ؛ ص ؛* 

٠‏ - ان غرض القانون في المادة ” 1؟ مرافماتمن جواز التماس اعادة النظر في حالة ما اذا لم نكم الحكمة في 
احد الطلات المقدمة ها هو تلافي الشهو والنسيان الذين يقعان منها ويجملاها ان تترك احد الطلبات الاملية دون 
الفصل فيه ولدس القصد منه وجوب الفصل فى طرق الدفاع الذي يقدمها الخصوم تأييداً لطلباتهم - فاذا لل أحد 
الخصوم خدم مبلغ يدعى أحقيته في خصمه ما هو مطلوب منه في الدعوى فطليه هذا بعر دفاعاً منه براءة ذمته من 
الدين بقدر هذا الملغ ولا يكون هذا طلبا اصليا يدخل نحت نس المادة ؟ لاع المنكورة ٠‏ فاذا اهملت المحكمة الكلام 
عنه وقضت على صاحبه كل ما هو مطلوب منه تكون قد قضت ضمنا برفض هذا الدفاع ٠.‏ س 8" مابو ٠.0١‏ 
الختوق ١4‏ صسم»ه ١‏ 


ح /1 1 د 

قانون المرافمات (+ كمم) 
١‏ -أن تدم الفصل دمراحة فى طلي ا-تيانلسى لا بعد وجها يجمز رفع الالقاس ٠‏ الاستئناف ١6‏ بونه ١٠6٠4‏ 
الاستقلال + ص ا؟» | 
؟” - اذا طلب احد الخدوم الحسكم يتعين خبير وحكءت المحكمة ضده في الموضوع وذكر في الكم انها رفضت 
باني الطليات الاخرى "تكون قد ؤلت في الطلب الاحتياطي ضءنا بارفشس . س ١١‏ ناير ه١٠6١‏ ل 4 ص ١/١‏ 
؟؟ - عدم الحكم فى دلب تحقيتى واقعة صاح لا يكون سببا للالتماس اذا اعترف المت.س يلاك الواقمة هذا فضلا 
على كون المكة برفضها دعوى الملت.س حكءت ضدنا برفض هذا الطاي . ولا .هد أنضا سبيا لالت.اس عدم الفصل 
في لب الحكم بتزوير مخالصة مقدم من الملتمس ضده ما دام هذا الطلب لم يقدم من المل.س وما دامت الخالصة اعتبرت 
عن مراغ واحد من مبلنين مطالب برما وطلب الكم بتزوير الالصة الغرض منه :ني ش وا لاءبلذين ٠‏ س 54 يناير 
٠5‏ ل ه ص ه>”” 1 
8 ه لا بعد من ميل عدم الفصل في الاشماء المطروحة امام القضاء ولا يكون سامأ لقبول الفاس اعادة الانار كون 
الحكم المطعون فيه لم برد على بعض ادلة الطالب ٠‏ .م 5 ناير 4 1١90‏ ل“ ص ١6١‏ 
- يقبل التماس اعادة النظر عند ما يكون القاضي لم فصل في واحد اواكثر هن طيات المدعي لا هن طالبات 
المدعي عليه المقدمة لنفس ابدعوى . سم 4 ناير غ+)٠وال“‏ ص م" 
عن يرد الادعاء الكاذباذاكان هذا الادعاء قد اضل الحسكمة في حكمبا ٠‏ انوتيج ج *؟ مانو ١5١1‏ الج م ص١٠5١‏ 
1» - غشأحد الخصوم في الدعوىلا يمل التماس اعادة النظر مقبولا الا اذاكانالهكم قد بنى فقط على ااوقائع 
المكذوة المدعى مبا ٠‏ س ه ابريل ١5٠١53‏ الج لاص ٠٠١‏ 1 
4 - لا بعد فشا ذأنحا لاب الالتماس تأ كد واقمة صاح اذا كان نفس الملتمس اعترف مذه ااواقمة بل عرض 
الملع في الجلة. س 4" ناير ١5-05‏ ل ه ص ه0>”” 
9 -لا يمح ان يقال بان هنالاك غشا مسنداً الى تأ كيد وقائم كاذية اذاكانت المكءة قد استنتجت من #وع 
اقوال الوم في المرافمة *سصمة ناك الوقائم المدعى كذيها او اذا كانت لم تؤسدس حكبا على تناك الوقائم ٠‏ س 4» 
اير ١56‏ ولاح ١ع‏ ا ص١١"‏ 0 
٠‏ - الرجيح قول احد الخصمين على قول الا خر بعد المناقشة فيه ونهما امام احكمة لا بوجب اعادة الاذار الا اذا 
بنيةلى طرق احتيالية استعملها الخدم بحث انها لو تمل لا حكءت اكمة <كمبا المطءون فيه-والالتماس طريق 
ذير اعتيادي يجب حصره في الاوحه اأتي حددها القانون ٠‏ س 8”» دبمير ه٠٠9١‏ ل هدص ”“7»"»" 
عن ملك النقط . س ١7‏ دنسيير 1١9٠080‏ له ص ٠١٠١١‏ 
الذي حصلت المرافمة والمناقثة فيه. مصر حس ١٠اكتوبر‏ ه0٠94١ل‏ 4 ص( 85ه 
سقعات دعواه ٠س‏ ” بونيه ١94٠04‏ ل ”ا ص 4»"" 
؛ *-اعلان مستندات ما لل كتاب حكة الاستثناف آبل المرافمة او عدم اعلالمالذاتالملدس او لحله الختار لابمتير 
تيك الاوراق ٠‏ س 8؟ انبريل “*“٠ول‏ ”ا ص »*٠١‏ 
و - الوفائم الكاذية التي بدعيها أحد الخصوم لا تعتبر من قبيل الغش الوارد فيالفقرة الثانية من المادة ؟/ا؟ هن 
فانون المرافعات المدني والتجاري -ببا لالتماس اعادة النظر الا إذا كانت7إكالوقائم هي التي بنيعياها وحدهاالحكم 
الامون فيه فاذا يني الحكم في التوصل الى الفصل على ادلة أخرى غير اقوال الخدم فلا مل لقبول الالتماس ٠‏ 
الاستثناف +*؟ مابو ١5١1١‏ المج 4؛ ص 94 . 
5 - أن استممال الكذب في القول لا يكون من انواع الفش المنصوص عليهفي المادة *07؟ مرافعات الموجب 
أقبول الاتماس الا في حالة ما ادا ئ الحكم على الكذب وحده دول الا-تناد على ذيره من الادلة ص ع" 
مابو ١٠١‏ ح ١8‏ ص 8ه 
/ا؟ لا يمحصر الغش الموجب للالتماس في الحيل المدبرة التي دمغت على القاضي و"هذر على الهم كدف عقيقتها بلي 


0 
(م ؟لم) قانون المرافمات 


كا بتحةق با كذلك صل فى بعض الاحوال با-تعمال الكذب في القول او السكوت عن المق متى ترتب ليه حكم 
مخالف لاعدل 5 لو اتتهز الموكل جهل وارث وكله او عدم اتباره وسكت عن الحق لا<فائئه ومن باب اولى اذا 
وقف له ٠وقف‏ الخدم لخصمه يدعى الباطل وينكر الى ٠‏ س ؛ مايو 459م١‏ المج ١١‏ اص 4ه 

4؟ - يشترط فى الفش الذي يترتى عليه طلي الالهاس ان > صل خفية واما لو تناقش الاخصام فيه نلا يكون هناك 
ل لطل الااتماس . المنصورة حس 515 إاير لاق 4 ص ١١5‏ 

و؟ - من المقرر ان اذكار القائق بسوء نية قد يكون سببا لالتماس اعادة الانار حيث توفرت الشروط المقررة فى 
ادخال الفش عل الحسكءة نولم تتوفر هذه الشروط فيكون الالتماس مرفوضا . مصر حس 5 يونيه ١5‏ ق*“ص8*؛ 
٠‏ ؛ - ان الغش الذي بتصده الشارع ليس هو اذكار الخهم دعوى خصمه اا هي الا#ال التي جرمها الخصم ابناء 
نظر الدعوى ويترتب عليها تاثير في رأي القضاة كاتفاق الخصم الذي صدر الكم في صالحه مع وكيل خص.ه او مع 
الحضر المكلف باعلانه اوراقه -واءكان ذلك بواسطة هدية أو غيره على استعمال طرق الءش في اعمالهم حى ,ترتب 
عليها ا في رأي القطاة عند الحسكم كأ مهام الخهم خصمه /آنازله عن دعواه ااتي رفمها عليه ويترتب على ذلك 
قعوده عن اتخاذ التدابير اللازمة لدفعه تاك الدعوى وذير ذلك . ان الاوراق التي تكون سبباً لالتماس اعادة النظر 
في الحكم عي الاوراق ااتي كانت #جوزة بفعل الخدم الاخر بشرط ان تنكون قاطعة في ادعوى . ا-يوط 7 ؟نوفير 
14 ق هص وه 

١‏ -ان ذكر الهم عبارة كاذية في دورة واقعة ميحة مم موت عله بكذب هذه الواقمة املا فى الودول الى 
كسب الدعوى هو بلا شك من اساليب الذش اذا ا<اها القضاة ل الصدق و<ك.وا على مقتضاها . بق سويف حس 
068 نوشبر 14 ح ١٠اص‏ 4* 1 

؟ - ان ذكر الخهم عبارة كاذية في دورة واقمة #يحة مم موت علمه يكذب هذه الواقمة املا في الوصول الى 
كسب الدعوى هو لا شك من ا-اليب الفش . يفي سويف ه” بوقبر ١4‏ ق 46 ص 358" 

*؛ - ان الاذكار لا يمتبر غشا بل الغش له احوال كالاعمال التي يجريها الخدم اثناء نظر الدعوى ويترتب عل باتاثير 
في رأي القضأة كاتفاق الخصم الذي صدر الحكم في صالمه مع وكيل <ص.ه او مم اللحضر المكاف باعلان اوراته 
سواء كان ذلك بواسطة هدية او غيره على استعمال طرق الغش في اعماللهم <نى ,ترتب عليها تأ*ير فى رأي القضأةعند 
الحكم او كامهام الخهم خصمه بتنازله عن دعواه ااتي رفءها عليه ورتب على ذاك قعوده عن اذ التدابير اللازمة 
لدفعه :لك الدعوى وغير ذاك امثال كثيرة ٠‏ اسيوط . حس ١5‏ أكتوير 4ه قف“ ص 4٠‏ 

4 - ان تأكيد امر كاذب من احد الاخصام لايمتبرغشا شخصياءطى حقا في الت.اساعادة النظر الابشرطين احدها 
ان يكون هذا التأ كيد حمل بحالة اثرت على من اصدر الحكم حى انبىعليه ذلك الحكم وحده والثاني ان يكون 
الارف الاخر ديره هذا الغش >الة لا تمكنه من رد هذا التا كيد وتزييفه . يني سويف“8 بونيه 4ىق ” ص م 
؛ - ان الفش الشخصي «وكل حيلة وكل طرء.ق اعوج استه.لها او سلكه الخصم شخصياباية ردية ترنب عليه تأثير 
في رأي القضاة للحكم بحيث ولاه للا صدر هذا الحكم ٠‏ اسيوط ٠١‏ مارس 54 ق هه ص ١٠١١‏ 

5 - لا يكون الغش موجبا لقبول التماس اعادة النظر الا اذا تكون من اعمال واجراات خفية حيلها ملتمساعادة 
النظر ولم يستطم ادحاضها عند المرافعة فىموضوع الدعوى أو اذا أثر ذلك الغش في الدعوى تأثيراً من شأنه اخلال 
القضاة فما حكموا ٠‏ س ١5١‏ مارس 44 ق ١‏ ص 8ه" 

؛ - انه يلزم في الغش الذي ينبنى عليه التداس اعادة النظر ان يكون بدرحة تؤثر على القكرونجمل القضاة #>ك.ون 
كما لولاه للا ضدروان كون الغش ٠ن‏ الهم الذى نال ذائدة الحكم المطعون فيه فعدم .لاخيار نوفاة احد 
الاخصام اللتس ضدهم حتى كانت تقف الدءعوى ليس من هذا القبيل - التمورة ٠‏ حس 55 فبراير ١894‏ 
ق5 ص "٠١4‏ 2 

ل - اذا كان سبب الطعن في التماس اعادة النار النشيلزم ان ورقة الالتماس تكون مشتدلة على بان كيفية حصوله 
والاكانت باطلة شكلا ويحكم على الملتدس بالغرامة القانونية ٠‏ استثئناف ١8‏ يناير 4ه ح ه ص لاه 

9 - ذكر اوجه الفش عند نظر الدعوىامام #كمة الاستثئاف التياصدرت المكم المطعون به لايمنمءن جماها مقبولة 
امام كءةإعادة النظر واءوبل هذه ا4-ك.ة علها لقبول الالتماس . الاستئناف 4” نوقبر 4 ح 5-7 وصة/؟ 
٠ه‏ -مالم يكن الفش صادراً صدوراً واضًا هن طرف الحم فالاستدلال البعيد عليه دير مقبول ٠‏ استئناف ٠١‏ 
اكتوبر “اح لاص 57" لا ْ ش 


عدا« وأاحدت 

فاون الرانات (م ؟بمم) 
١‏ - بعد غثا بيترتب عليه قبول ااتماس اعادة النظر اذا قدم احد الاخصام مع نايجة اقواله ورقة حاب بدوناطلاع 
خصمه علها وادعى تصديقه عليها وكان الحكم الصادر مبنيا على :لاك ا'ورقة باعتبار «هول التصديق عليها من الهم 
استئناف © دسمبر 4884١اح‏ 4 صلا ٠١‏ 
؟ه - الفش الذي يساتند. اليه بصذة وحه من اوحه التماس اعادة النظر يجب أن يؤسس لى وقائم معينة ومبينة صرحا 
طبقا لارادة القانون - ولذلك لا يكون تائير :تأ كيدات المثوبة بالخطأ سواء وجدت في المذكرات الكتاسة او في 
الجدال الشناهي اداكان في وسم ملتمس اعادة النظر الرد عليها ودحفما ٠‏ سم 5 يناير ١95٠4‏ ل“*“ص ١8١‏ 
+ه - لاحل ان قبل طل الالتماس يلزم ان تكون الاوراق الي ترنب عليها الحكم قد اعترف الخهم تزويرها 
او قد حكم به من الحا في تاريخ جاء بعد الحكم ويازم ايضاً اذ ن ب>كون التزوير حصل في ورتة قاطمة في الدعوى ١ ٠‏ 
سم 2514 8 4 مج ااص “*م 
؛ ه - للقاضي أن يعطي للاوحه المقدمة لالتماس اعادة النظر دفتها الحقيقية وعلى الخموص أن يعطى صفة التزوير 
للورقة التي وصفغها الخصم وصفا في غير محله بانها استعملت شا - لال أن يقبل طلب الالتماس بسبب التزوير يلزم 
ان يكون هذا النزوير سبق الاعتراف به من الخدم او قفي به بحكم . دم ٠١‏ بونه ١418‏ مج + ص 5و” 
هه - الاخصام رومون من حق الائيان بدليل على التزوير امام القاضي الذي رفم له الالتماس وذلك بمقتفى النس 
القانوني اله-كم الذي يحتم بقبول الالتماس ان يكون الدليل على التزوير المقول بوجوده فى ورقة بى عليها حكم دينا 
موئوةا به هن قبل وثوقا تاها أمأ ناء لى ع م او اعتراف خم نف ناير ١١4‏ بورللي بك 
5 - مب ان يقتصر قبول الالقاس على الا اب ]ل تصلناً مريحاً في القانون ولا مكن ان تخطاها الى احوال 
#انلة لها . ولا يقبل الالتماس اذا كانت الاوراق التي ترنب عليها الحمكم لم يعترف بنزو.رها عه الك ولم >#كم 
كذلك به بل الغيت ( أو ابطلت ) بيب الغش او التدليس او الخطاً او الفبن الناحش ٠‏ سم ١7‏ بتأير ١89‏ 
قا وا<كام ١‏ ص 54م 
اه - ان الاوراق التيتكون سبباً لالتماس اعادة النظرني السكم هي الاوراق القاطعة في الدعوى التي كانت #جوزة 
بفمل اهم الآخر كا حاء في المادة ا من قانون المرافمات ٠‏ إسبموط »١/‏ نوثير ١88914‏ ق0”اص وه 
4ه - ان اخفاء الخصم مآندات قاطمة في الدعوى بحالة لا يمكن ممها الخصم الا خر من استحضار صورة ر-ءية 
منها كالمقود المسجلة مثلا يكون سماً لاعادة النظر عند وحود المستندات المذاكورة ٠‏ بني سويف ه» نوفير ١894‏ 
المقوق ٠‏ ص 46؟» 
8ه - ان انكار بءض الملل س ذدهم وحود عقد اأرهن اولام ظهور دورته عدم عله من احدهم وسوت وحود 
الاصل نحت بده هو هن قبيل اخفاء الاوراق بفمل الخصم الآخر . بن سويف ه90 نوفبر 44 ق 16و ص 18" 

- الاوراق ا القاطمة في الدعوى وتحصل تليها الخصم انما تكون سبياً فى 3 اعادة الذظر اذاكانك 

محجوزة بفعل الخدم الآخر لا بفمل الغير . اسيوط حس 5 نوفبر 4ه ق ” صاء 
-5١‏ انه من القرر أن الركالة ليه > تفي حا بجرد وذة الول لى يجوز أن بيق رتيل عامل في الوكالة يلا سرعياً 
“بحا اذا كانت الاماله من التي يعىعللها او كان العمل واجب الا-:.رار بعد الوفاة وهءن امقرو اها ان الال امات 
التي يريما الوكيل 95 وفاة الموكل بدون علم 7 صميحة قانونية وتترني عليها أ <كام معتبرة وعليه فالحكم بمطالب 
هذا اوكيل التى هي من موكاه المتوفي لا يكون حكما بشي ءلم انطليه الاخصام ولا وحه لالتماس اعادة النظر فيه بهذأ 
الب . المنصورة حس 95 فبراير ١494‏ ق”» ص ٠١4‏ 
؟ - ان المكم ؛ لي اط حالة ما اذا طا97ب ب العم المكم له عبلغ دين مثلا فتحكم له الحدكمة 
ا ل لاب دن طلباته فتعدله المحكمة في أكثر من ذلك ففني هذه الاحوال 
تكون حكمت اخدم باكثر ما طلبه ٠‏ ل ا 
+ - لكي يمكن الادة 0 بي ت بشيء ل يطلبه الخصم شتفى ان .كون ذلك على ثيء غير مطلوب لا 
صرحا ولا ذمنا ٠‏ سس "٠‏ اكتوير كلوح 1*8 - اذ س 5110 
4 - اذاكان الحكم الممتانف هيد يأ ورات تحكمة الاستئناف ان الموضوع صالح لاحكم فيه فحكمت ثما لا يزيد 
عن دليات الاخصام فلا يكون ذلك سبباً لااتماس اعادة النظر . مصر ق ‏ ص 6*4 
5368 - يجب الرجوع عن الكم والمود لامرافمة في القضية اذا قضى برفض دعوى المدعي حالة كون المدعى عليه لم 
يطاب ذلك ( مادة ؟/1؟ هن قانون المرافمات ) . يجوز للخصوم التماس اعادة النظر في الاحكام الاتبائة الصادرة 


(0) 


م 3 
(م جم الى ه/م) قانون المرافمات 


من مكمة اتداشة أو استثنافية »واجهة الخصوم أو في حال الغيبة انكات الموأعيد الجاكزة فها المعارذة في الا<كام 
الفيابية قد مضت وهذا الالتماس يبن على سبب او اكثر من الاسباب الآآتية . . . . خامساً - اذا حكم بشيءم 
تطليه الخصوم ٠س ١”‏ ديمبر ه6٠9ال‏ هص 4١‏ 
3 - مجردكون الحكم هبنيا على اسباب متناقضة لا يكن لالتءاس اعادة النظار . الاستئتاف ٠6‏ مارس ١٠١١5‏ 
المجدوعة م ص " 
- لا بعد سببا هن اسياب الالتماس التناقض بين اسياب الحكم وبعفماكا يستناد ذلك من الترجة الفرناوية 
للمادة 1/١‏ من قانون المرافعات ومن المادة 44٠١‏ من القانون الفرندوي اذ لا مانم من الرجوع اليهما في معرفة 
قصد الشارع الذي حاء غير دري في النص العربي . لجنة المراقية ١؟‏ بونيه ٠٠٠١‏ تمره ١١‏ المج “” ص "م 
4 - ان التناقض الذى يينى عليه الهاس أعادة النظر والمقصود من الفقرة السادسة هن المادة 5 7* هو الواقم بين 
اجزاء نص المكم بحيث لا يمكن تنفيذه أما الواقع بين اسياب الحكم ومنطوقه او بين أسيابه وحدها ذلا يمد وجها 
للالهاس ٠‏ المنصورة . حس 551 لاير لاةاق 4 ص ١١5‏ 
4 - ان التناقضالكائن بين اسياب الحسكم وصيفته لابوجب التماس اعادة النظر واتابوب ذلك التناقض الموجود 
في صيغة الحكم نفسها حت يقال ان الحمكة حكمت بامرين مختلفين ٠‏ مصر ٠‏ حدس ١5‏ مانو ١3‏ ق “* ص 4*4 
راجم فيءا مختص بتصحيح وقائم الحكم المادة 0١‏ حكم ”؟ ماب ١9١5‏ 
شرله 7 . 5-2 
كال لا بت وماد الما اعادة الحم لاثون بوماً من تارم الاعلان الحم الصادر بمواجهة الاخصام 
وفي حالة ما اذا كان الحم صادراً في الغيية يكون ابتداء الميعاد من اليوم الذي صارت المعارضة فيه غير 
جائزة القبول قط 176 م وق 488 . لاحة # ءابو 185 ف 
١‏ - لا يبتدي ميعاد الثلانين بوه الحدد لتقديم طلب الالتاس الا هنن وقت ظهور الفش- أو التزوير او الاوراق 
التي كانت فاة . بني سويف 80 نوفير ١4‏ ق هموص 58" 
؟ - بقط الأ في الما ساءادة النظر مضي *س عشرة -نة ولا يقطمع هذه المدة القرار الصادر باعفاء الطال *ن 
رسوم صورة “#فيدية من الحسكم المقدم عنه طب الالتياس ٠‏ س ٠١‏ يناير ١403‏ المج لا ص و١‏ 
؟ ‏ لا يقبل وجه الالتماس المبين في طلبات ابديت في الملسة بعد فوات الثلاثين بوماً المحددة في القانون من تاريخ 
اعلان الحكم الملتدس اعادة النظر فيه ٠‏ سم 5 ناير 504١ل‏ “ ص ١85‏ 
ر - المادة +ه+ حكم ٠5‏ مابو ؟55م١‏ 
6" - ومع ذلك لا يكون ابتداء لميعاد في الوجه الثاني والثالث والرابع هن الاوجه السابق 
ذكها الاامن وقت ظبور الفش أو النزو بر أو الاوراق التىكانت عخفية 
'نطابق 5 م مم اضافة « انما يشترط في هذه الخالة الاخيرة ان كون فابور تلاك الاوراق في ذلك اليوم نايا 
بالكتاءة دون غيرها من ادلة الثبوت » وتقابل 448 ف 
١‏ - ببتدي ٠يعاد‏ التماس اءادة النظر اذا كان مينياً على نش من وقت ظهور ذلك الغش والمراد بالف الموجب 
لقبول اللماس اعادة النار هو الفش الني الذي لا يمكن لاخصم معرقتة الا بيد صدور الحكم وايس هو جرد ادعاء 
كاذب ادعاه الخصم الا خر في أثناء المرافمة وعلم خصمه به وطلانه حين الادعاء به ولكنه لم يقدر على يكذ يبه حيائذ 
وعليه فاستناد المتمس على ورثة قاطعة كد ليل على حصول هذا الفش من طرف الخصم الآخر لا يكون سبباً لقبول 
الاتماس بخلاف ما لو كات :لك الورقة سببا لظاهور الفش وقد كان #هولا عند الملتمس قبلا فان الاستناد عاما 
اث وجب قبول الالداس . س م نوأية *دح +“و ص وسمب ظ 1 
6 يقدم الماس اعادة الحمكم بتكليف من الللنمس للخصم الآ خر على الاوجه الممتادة بالحضور 
للمحكة التي اصدرت الم و يجوز ان تكون تلك الحكة مركة من نفس القضاة الذين اصدروا ذاك 
الحم تط 458 م وق 49٠‏ ف 


- 
قانون المرافمات (م ثلاء الى حمم) 


١‏ - التماس اعادة النظر معتبر في المادة ( هلا ) هن قانون المرافعات في المواد المدنة والتجارية أنه دعوى أ لية 
على ذلك يجب أن تمان ورقة التكليف بالحضور لنفس الخدم أو في مل افامتء والا كان السلل باطلا ( المادتين 5 
و؟” من قانون المرافمات ) لا فى له التار من أل الدعوى الاسلية لان هذا الاءثار قد بطل مفموله بصدور 
ال-كم القطعي سيما وأنه لم يرد في القانون الاهلي ما يقابل المادة ( 44 ) من قانون المرافمات الفرنساوي الجيزة 
الطالب الاعلان في الل الحتار في ميعاد ستة ثهؤر من الحكم القطعي ٠‏ س » مارس ١5٠١*‏ اأج ؛ ص ١١7‏ 
؟ - عملا بنصوص امادة 4؟؛ هن قانون المرافعات يقدم التماس اعادة المسكم بتكايف دن المتدس علىالاوحه المعتادة 
بالمضور للمحكمة ويكني اذن ان ,بين في هذه الورقة الاسباب التي بنى عليهاالالتداس وليس من الضروري ان يذكر 
فصيل ما يتظلم مله . واذا عر صت ببن الخصوم ورقة كيم كفالة 0 حكم قضاني فهذأ التحكم لا عرز اعتياره 
رضاء بدك الحسكم اذا كان احد طرفي الخصوم قدم دالا بوم التحكيم نفسه تحديد قيمة الحسكوم به تحديدا جديدا 
5 - لا تعيد الحك,ة النظر الا في الطلبات الملتمس اعادة النظر فيها 
تطابق 455 م وتقايل 4919 ف 
١‏ - الا<كام القطعية الصادرة من هىثة لها ولانة الفصل فى الخصومات اذالم نكن قابلة لاطمن فمها بطريق من الطرق 
المقررة لذاك نكون حائزة لقوة الشيء المحسكومفبه نهامًا ويعتبر ما قفى به حقيقة مقررة بين الخصوم فلا وز الرجوع 
في شيء ما تخرر فيها مهما كانت اوجه البطلان اللاحقة ببذه الا<كام فبناء على ذلك تمكون الحسكمة مقيدة بال-كم 
الصادر بقبول الا ماس فلا مكنها ان 'تعيد النظر الا في الاوحه التي قي ل الماس اعادة الأظر فيهاء اذا كان الال اس خاصا 
بسبعض الاوجه اكوم فيها فلا تعيد اله-كمة النظر الا ني الامور التي تماق الطمن بها وكذلاك اذا كان الطمن عاما 
ولكنه مبني على سبب خاص ببعض الاوجه الحكوم ما او على اسباب لم يقبل منها الا ما كان خادا هذا اذا لم ,كن 
ينها ارتباط جوهري بتهذر معه فصل بءضها عن بءض . س 5؟ فبراير ١5٠٠‏ الج » ص 5م 
؟ - أن قبول الالتماس في وجه مخصوص لايميد نظر الدعوى برمتها واتما يعيد النظر فى الوجه الذيترتب عليه :بول 
الالتماس . الاتثناف ١4‏ دسمبر ١4899‏ ممح ١1ص ٠ "١44‏ 
الا - حك الحكة ابتداء في جواز قبول الالماس اوعدمه نط 1م 
- اذا حي برفض الالماس حم على اللمتمس بغرامة أر بعهائة قرش دبواني و بالتعو يضات 
انكان لها وجه نط 4*1 م ونق 5٠٠‏ ف 
1/8" - اذا حكلت الحكة بقبول الالماس فتمين الجلسة التي يكون فيها حضور الاخصام للمرافعة 
ار“ - الحم الذي ,يصدر برفض الالقاس لعدم جواز قبوله اوالحم الذي يصدر في موضوع 
و و 
الدعوي بعد قبول الالتماس لا يجوز الهاس اعادة النظر فمهما مطما نط 486 م وق موا ف 





'لباب الناسع - في التنفيد 


الفصل 'برول - قواعد عمومية 
١‏ - يستفاد عن هذه المادة ان المكم يهأ على ال كوم عليه فقط وان أكل من كان خارجا عن الخصومة الى ان 


3 
(ملمع) قانون المرافمات 


يرفم اشكالا فى تنفيذه ان كان التنفيذ واقما على كانه او اذاكان له شأن فى الحق المحكوم به . بني سويف ه, 
نوشبر 4ه ح ٠١‏ ص /ا١٠‏ 
؟ - الح الثابت لا يتوقف على دعوى لم ابت فالا<كام النهائة الواجبة التنفيذ لا يتوقف “نفيذها على أدعاء ااوفاء 
ا ا .ا سس ©3») سثمير ماح ٠‏ ص ©ه/ا؟ 
- الداعئن 1 حال ع الية اننفيناً قانونياً لا مسؤولة عليه فيا يذتج عن هذا التنفيذ من الاذعرار ولو 
كان المكم قد سر + خطأ والغاه الاستئناف . اسكندرية 5 نوفير ح "١‏ ص ١/4‏ 
4 - ان كاتب العقود الر-ءمة محك.ة م-.ر اللحتاطة هو موظاف م لتحرير المقود الرسمية لا فرق بين ان كانت 
ون عات أو وطنيين . ولا وجه للشبه ببن مله وبين اختصاص الحاك الاهلية والختاطة . فالمقود الررة على بده 
واو رون عر ا رس ام امور س 58 ابرل ١١١5‏ ح ”١‏ اص 5ه" 
0 الحكم الصادر من 00 شرعية على حسب نصوص الامر الرقم 7ع" مابو ١86١‏ من 
2 تنفيذه ليس له أن يرجم في ذلك الى الحاكم الادلية ٠‏ فاذا دخل شخص ثالث في الدعوى بحجة ان الحكم 
8 أصدرته الحكمة الشرعية كان با عل تواطؤ يقصد منه الاضرار به فدخوله ذير كاف طأهل 2 الاهلية مختصة 
او أنه لا يظهر أن لهذا الذخس النالك أي وحه قانوتي لاسات حقوقه امام المحكية الشرع.ة . ١٠‏ فبراير 
اع »اص ٠١8‏ 
5 - اذا ا في الاستئنافن كم صادر من محكمة اتدائة له متقد.م حساب وبتقدير مأ بد فم من التعو يش عن كل وم 
من أيام التأخير فلا يجوز التنفيذ «ماشرة ف دص بالتعو يضات المستحقة بسب التأخير 5 على هذا 1 بل ستمين 
رفم دعوى مستقلة أمام المكمة الاتدائة بالمطالية بالتعويضات المذكررة محتسية من اليوم المحدد في ال1-كم ٠ممر‏ 
٠ 5‏ المج لاص 5+" 
٠‏ - ان الاعلام الشرعي القاضي بتقرير نفقة لدس من الاحكام الواجة التنفيذ بواسطة الادارة بل هو اثهاد شرعي 
فتختص الماك الاهلية بتتفيذه . طئطا 5؟ يتاير 9ه ق 7 ص 4ه 
- الحكم الصادر بالتصديق على الثم فقط لا يترتب عليه صيرورة ة اند في قوة السند الرسمى اواجي تنفيذه اذ 
التنفيذ رقف على أصدار حكم بالاستحقاق له ي معين ( اطلب في شان الا<كام الصادرة بالتصدءق على الامضاء 
او التم ) الفرع السادس - ني محتيق الخطوط - مرافنات ) ٠‏ ممير ١8‏ دسيبر 4948اق 5 ص و+؟" 
9 - عقد الرهن المعمول ععرفة اله-ك.ة الشرعية يصح لامحاك الاهلية الكا'ن العقار المرهون في دائرة اختصاصها ان 
تم عليه ديغة التنفيذ وتنفذه - لكنتبطل اجرا آت التنفيذ اذا وجد ان الدين الحرر به عقد الرهن الرسمى المذ كور 
غير خال عن النزاع من جهة كيته وترتيب فائدة عله وغير ذلك ٠‏ س 7 مارس “8 ح١‏ ص كم 
٠‏ - ان الوقفيةهي عقد رسمى بلزم 55 ومن المقرر انه يجب على الاك ا<ترام السئدات الرسمية والم-اعدة 
على تنفيذها فوجود دعوى امام الحا ك الشرعية لا يوجب حرمان المدعي هن حق تنفيذ عقد رسمى لم يكم بالنائه 
من الجهة الختصة . س ١89‏ مانو 5و ق * ص 85+ 
ا عقار بطريق التنفيذ هو امر من امور النظام العام فاتما هو نتيجة شبرعية قانونة ضروريءة 
الوقوع نج عن كل حكم نه وي-تفاد «نها ما لكل دائن من الحق فى اختيار اي ملك شاء من ممتذكات مده يحسن 
في :ظره التنة.ذ عليه غير ان لافراد الناس ان ليتوا بالاوضاء المنصوص عليها في القانون حةهم فيما حصل التنفيدذ علمه 
اسم 4» مابو ١6110‏ مج »ا ص 5175م و 
؟ - الاوراق الرسمية ولو ذيات بالصيفة التنفيذية ليست واحبة التنفيذ الا بالاظر هن كانوا اخصاماً فيها وبناء على 
ذلك دعوى اعادة وضم اليد تجوز اقامتها م منكل واضع بد انتزع مزه ما هو واضع بده عليه بناء على ورقة ببع رسمية 
ما زآل. هو اخنياً عنها ولو كان الأغتمنات كد سوال ات ايا رول لسري ار 
١8485‏ مج 5اص ١84٠‏ 
١‏ - لا ممكن تنفيذ أي -ند الا بعد وضع الصيذة التنفيذية عليه واعلانه اعلاناً قانونياً - فليس الدا'ن ان سير في 
التنفيذ بناء على صورة بسيطة . سم ٠١‏ ياير ١4484‏ مج ؤ ص 5م 
١4‏ - يحب ان إشدمل كل تنبيه بالتنفيذ على صورة الاستند وعلى الصيفة التنفيذية ٠‏ الا ان عدم ذكره عيارة « بام 
الجناب الحديوي » في صدر هذه الصورة لا بيترتب عليه بطلان التنبيه . سم ١١‏ ابريل ١884‏ مج١٠١‏ ص4١‏ 
- الأدة 5*٠‏ حكم * اكتوبر 904 وراحع المادة امه حكم ؟ لوليه ١8964‏ في تنفيذ الا<كام على *ن 


ل[ سمة ا ده 
قانون المرافمات رم كمع الى حدم) 


نكى صأدرة ده 
ا بعرفة اللحض رين وهم ملزومون باجرائه بناء على طلب الخصم الذي يساهم 
الحم او السند الواجب التنفيذ نط 498 م وق 5ه ف 

*ام” - اذا امتنم الحضر عن التتفيذ جز الخصم ان برقع شكواه الى رئيس الحسكة التابع لها 
الح قشي الود 00 ابوس 


بالتتفيذ وان لم يمتثل يمعزل » 
48- لا يكون التنفيذ الا للاشياء المعينة الخالية عن التزاع ولا جوز الشروع فيه قبل اعلان 
الحم او السند الواجب التنفيذ الى نفس اللخصم او محله والتنبيه عليه الاجرا. 
0 ١ههة‏ ف 
تنكير المصاريف واتعاب الحاماة القضائة قايلة ائزاع ما دامت غير مقدرة انا وعلدءه فلا و اعشارها نافدة 
0 قدرهاأ قد تمعر قله دى ولو اعلها ا و بعارض الهم الاخن.: ها وشطل احراات التنفيذ الو دسة على 
ذلك ٠‏ بني سويف 51" مأرس لالح *و- 8ص ٠١١‏ 
؟ - الزام المدءى عليه بمصاريف الدعوى هو جزء من الحكم القاضي بذلك فيجب ايقاف التنفيذ اذا استؤنف هذا 
الحكم مالم يكن الحكم «شدولا بالنفاذ الموقت . واعلان قامة المماريف على انفرادها مقتفى المادة 49 من الامر 
الماليي السادر في /ا أكتوبر ١890‏ لارؤثر هن هذه الوجهة على ما للاستثئناف من قوة ايقاف التنفيذ . بي سويف 
الجرئة ” نوفير ١1٠“‏ ح ٠٠١‏ ص 4؟“" 
* - لا يعتبر التنبيه بالدفم المنصوص عنه في المادة 84 هن قانون المرافءات عملا من امال التنفيذ بالممنى المقم.ود 
في المادة 5*١‏ منه بل هو هن مقدمات اال التنفيذ سواء حصل وقت اعلان اله-كم أو بعده . بني سويف.حس 
١١‏ فرار .٠٠و6١‏ المج ١‏ ص و" 
؛ - الحم الذي يذكر في اعلان الهكم التنبيه بتنفيذه يسقط حقه في استئناف هذا الحكم لان تابيهه بتنفيذه 
قبول منه به . س ٠١‏ اب ريل ١٠6١5‏ لس 
ه - لا يجوز التنفيذ الا عن الاشياء المعينة الخالية عن النزاع فيجب اذا ايقاف التنفيذ على ما لم يكن معيناً في لمكم 
س 7 نوشير هلكا فق #اص ١"9‏ 
٠.‏ 5 ساب ٠ 7 ٠. ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 6 
- اللحضر الذي يحرر ورقة التنبيه يازم ان يكون مرخصا له في 0 واعطاء سند 
الخالصة الا اذاكان المبلغ المستحق على حسب نص الحم والمقد الواجب التنفيذ مستحق الدفم في 
محل غير الل الواقم فيه التنيه من اللحضر نط 18 م 
رم - اذا حصل اشكال في التنفيذ فا كون متملقاً بالاجراات الوقنية يرفع امره الى محكة 
المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعاقاً باصل الدعوى يرفع امره الى الحكة التي 
اصدرت ١‏ 
:تط 9+ م مم ابدال ه « محكمة المواد الجزئة » ب « #كمة الامور المستءجلة » وق 8١5‏ و*هه وغ4ههدف 
١‏ - لا تكون الاءكام حجة على غير الماذاص.ين - يجوز أن له حق في ور ان رفم أشكال في 
؟ - طاب جرد ايقاف سع اشجار م#جوزة لا يمس موضوع النزاع الى بسحت الحجر او بطلانها ويكون 
اذن من اختصاص الحكيمة الإرثئية . الجيزة ج ه ابريل 1١845١‏ ح5 صا هه 


07 3 
(متمم) قانون المرافمات 


* - لاتنؤثر الاحكام الا على الاخصام الموجودين في الدعوى ولا يجوز التمسك ما على الغير وعليه فلاحق للغير ان 
يعارذوا فى تنفيذها بل عيهم اذا كان التنفيذ بعس حقوتهم ان يرفءوا الدعوى في :لك الحمقوق الى جهة الاختصاص 

س 8" مانو ؟"؟ ح *؟-؟؟ ص ١١٠١٠١‏ 

4 - صدور حكم حكمة ابتدامة قد نأ بد من محكمة استئنافة باسباءه لا يجمل المحكمة الانتدائة حق الاختصاص اذا 
حصل اشكال في التنفوذ فان الاخةصاس يكون ٍ ذلك د لسكة الاستئتاف التي ابدته لانه وان تكن الاس.اب الني 
عولت عايرا كمة الاستئناف عي اسياب الاستداني نفها فان الاستثئاف لم يعتمد على تلاك الاسياب الا بعد فدهها 
ووجودها قابونة فادبدت هي اسياية نفمها. س ١0‏ توثير و ح لاص ١8م‏ 
ه - ان القانون .قصد بالاشكال في التنفيذ الاحوال والحوادث اللاني تطرأً عند تنفرذ الحكم فتمنع التنفوذ أو توقفه 
مدن ان الاحوال المعدودة اشكلا هي الني تراسط بتنفيذ اتدىء فيه ول م لا المرتطة يتذفيذ م قبلا وا .ا اللاشمللات 
والصعوبات المرتبطة #نفيذ تم لا توجد حق رفم الاشكال فى التنفيذ لامحكمة واتما تخول حق افامة دعوى حديدة 
يلزم رفعها أمام جهة الاختصاص الاءتيادية كراقي | الدعاوي الم.ومية وبناءٌ على هذه القاعدةلا يجوز لحكمة الاستثناف 
ان ذظر فق لك لفسير حكم صدر منها بعد تام تنفيذه . س ١١‏ مارس 4ه ق 94 صم 
5 > بعثير حك في الموذوع والفا لنص مادني 4 وكمم قاضي المواد المستعدلة اذا 1 لخو قير حدر توقم 
نا على 2 هر صاح واجب التنفيذ للا نه في مثل هده الحالة يحب عليه ان ححكم بان التنفيذ اذا وأع روما ذلك وان 
يحول الاخهام للنظر في الموضوع على الى.كمة التي نحرر اماءها حذر الماح - مصر حس ١5‏ اكتوير ١4‏ 
0 >" ض 4+ ه١٠‏ 
- ان القواعد الى ذ كر ها قانون المرافعات في المادة 85 * بالنسرة للسلطة اللحولة لامها كم في أظر مايهم من الاشكال 
همذ ! ليد أسرئ الا على الاشكاللات المكن حدوممها من الاخصام في الدعوى وللا تسر ي في حالة ما اذا 

2 للثير منفعة فى الاشكال الخاس باانتفيذ ا اذا كان موذوع الاشكال ينخس بطلل الاسترداد فعلى المسترد. 
م بقدم دعواه بالطرق الاخرى المبينة في القائون . طنطا حدس “*”» ستمير ٠و‏ ق ”ا ص 5م 

كير الأا شال في التنفيذ متملقاً بادل الدعوى مي كان موذوعه استحقاق المدين في الذي ء المرفوب التنفرد عليه 
000 . س 7 نوذير كمع ٠‏ ص ١4‏ 
- انه في حالة وحود حكدين انتهائيين في عين واحدة احدما قذي لشخص باستمر عراز وضع بده عليها والثاني شغي 
لشدس آخر بأد ملكيته له فالواجب تنفيذه هو الحكم المؤيد اماكية لان وضع ايد قد زال بهذا المسكم ولا يتاج 
الامر لتفسير لكين الحكة العليا بللو رفم اشكال من هذا القبيل الافمكة الجرئة فتكون#تصة بنظره .المنصورة 
حدس ١5١‏ مارس 53 ق * ص 5 

٠‏ -اذاح؟ واعداثاً بالنفاذ الموقت واستاً نف اللهكومعليه الحكمووصفه ثمعارض عند التنفيذ ب صول ذلك الاستئناف 
كان النذار في 8 الاشكال من اختصاص ال4-_كمة المرئة لعدم تلمقه بصدة الوصف وعدمها - استئئناف وسف الحكم 
اأمور فيه بالنفاذ المعجل لا يوقف تنفرذه بل يجب لذلك ان تأمر الحسكمة المرفوع اليها الاستئئاف بالتكف عن التنفيذ 
والا فاستمراره وأدب ٠‏ مصر حس ١١‏ فبراير لاى ق ه ص 85 

١‏ - الاشكال المتعلق بموضوع الدعوى ليس بلازم رفعه الى المحذمر بل يسوغ رفمه بعد ذاك الى المسكمة التي 
اصدرت الحكم الينى عليه التنفيذ . مصر ١‏ د-مبر ١894‏ ق 5 ص 94*؟ 

؟١‏ - من القواعد المقررة ان المءئى المراد من الاشكال هي :اك الظروف التي نصد لها عرقلة التنفيذ الحاصل البدء 
فه لا التتفذ الذي ثم وانقفى اذا تنفذ <زء من حكم اولا يشير اشكال ّم اعبد تنفيذ الجزء ٠‏ الاق لم يكن أرافم 
الاغكل اخيراً حق في رفمه الا بالنظر لهذا الزء الاخير وكان الاشكال بالنظر الى الجزء الاول غير مقبول وما 0 
المتضرر منه اللا رفم دعوى مستةقلة امام الجهة الختصة حت الاوضاع المقررة في القانون . سوهاج ج مارس 
6 ح 4اص ٠٠١‏ 

١‏ - ان المادة 585 مرافمات قضتبانه اذا <ء للا شكال في التنفيذ فا يكون متملقامنهبالاجرا ات الوقتية يرفمامره الى 
تكمة المواد الجزعة الكائن بداخعرتها محل التنفيذ وما يكون متملقاً باصل الدعوى يرفم امره الى اله -كمة التي اصدرت 
00 - فاذا كان الاشئل متملقا ادل الدعوى وكانت ت الدعوى قد نظرت في ده الاتدائة والاستئنافمة فان 
كانت محكة الاستثناف قد ابدت الك,الاتداني يكون :نار ذلك الاشكال من اختصاص المحمكمة الانتدائة والاكان 
هن اختصاص ممكبة الاستثتناف - الاشكال فى التنفيذ ( رفعه من خدم نااك ) يستنتج من اقوال عاماء القانون اه 


ؤناا _ 
فاون المرافمات ) امس عنين ( 


اذاكان الحكم المرفوع الاشكال عنه صادرا هن 2كمة ابتدانية او من كمة استثنافية بتأييد الكم الابتداني فيجوز 
اخصوم في الدعوى م لنيرهم من لم لان 0 فيها رفم الاشكل الى محكمة الدرجة الاولى اما اذا كان الحكم 
استثنافيا ولم يكن مؤيدا للحكم الابتداني يجوز لاخصوم في الدعوى قتط رفم الاشكال الى السكمة الاتثنافية وام 
غيرهم #ن لم ,كن داخلا في الدعوى هن قبل فله ان يالب من محكءة الاستأناف احالة الاشكل على مكة ابتدائة 
لنظره <تى لا يحرم من درحات التقاضي ام.نوحة له قانوناً ٠‏ دسوق ج ١7‏ نوليه ١-١‏ مح ١١‏ ص "05١‏ 
١4‏ - ان الا شكال في التنفيذ وان كان نادمًا عن خصومة اصلة الا انه خصومة م تقلة لعدم تملقها عموذوع الخصومة 
الاملمة ولانباراجمة الىقوة نفاذ الا<كام التضاني - وهذه الخصومة ( الاشكال) ان ل يكن ها قيمة مقدرة فلايمكن 
تقدير قيءتها .بمقدار الخمومات الاصلية بل يجي مراعاة تملةها بالنظام الدوي وهي بذلك ذات قوة عظمى . ومن ثم 
فالحكم الصادر في الاشكال هو قابل الاس:ئناف مما كانت قيمة الدعوى الاصلية الحاصل الاشكال في تنفيذ اله-كم 
المادر فها ٠ ٠‏ مصر حس ” نويه 50 ح ؤااص ١١‏ 

- المادة 4” والادة ه6و؟ حكم ”٠‏ نوفير ١89584‏ والمادتين هع“ ووه" حكما ؟؟ ساير ١4٠05‏ وه ددمير 
8 في دأن استثناف اليا الصادرة 

/ام"! - يجوز للاخصام ان يطليوا تفسير الحكم مباشرة من الحكة التي اصدرته نط از 
١‏ - اذا وجد امام او تحوض في نص المكم فيمكن لتفسير هذا الفموض مراحعة اسياب الحكم ولكن لا يصعان 
يعتمد على اسباب الهكم وءضاف منها على نصه الصريم *يء لم يكن فيه ٠‏ سم 55 مابو ع ٠ل‏ 4 ص 45" 
؟ - لا يم#وزان تسر الالفاظ بير الممى المراد مما الك على شخصس ما دين بصفته وأ رأ واعلان ال-كم والتابيه 

عليه بالد قم بدون ذ كر هذه الصدفة لا جمل الاعلان والتنبيه مقصوداً مهمأ التافيد عايه شما بل بأمعان ٠س‏ الى 
وعلنة تتكون المعارضة في مثل ذلك التنبيه عديمة الا-اس وغير مقيولة . مصر ١3‏ بوليه ,49اح 4١ا‏ ص و١‏ 

* -الحكم الموضوف كونة عورا وهو فيالحةيقة غياني لا نجوز العارضة فبه امام! 4_كة ال ي اصدرته لان الكمة 
للا ساطة لما على الرجوع عن كايا بعك صدوره ولو بحجة أصلاح الخطاً واما يكون نقض ذلك المكومن اختصاص 
محكمة اءلى . س 7 ناير 35و ح “55-5 ص ام 
؛ - لا يجوز البحث في مسائل تفسير الا<كام الا في الاوجه المندهرة فها ٠‏ مصر 515 مابو ١1و‏ ح5 ص ١١١‏ 
ه - طلب تفسير الاحكام جاخز فيكل حكم هبهم اتتهائاً كان او غير اهاي لان قبوله وعدمه اذا كان غير انمائي 
موقوفان على فهم ما قد حكم به ولا يكون ذلك الا بالتفسير - الحكم الماشر والكم المفسر مما حكم 0 
لا يجوز استثناف الم كم المفشر دلى حدة بل >س أن يشمل الاستئناف الكم المفسدر ابضاً اذا كان استئنافه حااز 
لان تفير الاحكام يتص ,الحا 1 الق اصدرتها فادا :فارت مكمة الاستثئاف في المكم ) المفسر فقط تكون قد 0 
ليس هو دن اختصاصبها . س 58 مابو ١8151١‏ ح 5 ص ١*0‏ 
5 - يكون الاشكال في التنفيذ النانج عن اختلاف الخصومة في معنى الحكم عبارة عن اختلافهم في التغير فيرف حينثذ 
الى المحكدة الني اصدرته لتقفى في الملاف . س 84 مارس *ه ح +*و-؟؟ ص ١7١‏ 
- لا يوز لشسكة الاستئناف ان تنظر في طلب تفسير حكم صدر هنها بعد تمام فيه . الاستئاف ١١‏ مارس 
44 التضاء ١‏ اص “عم 

- ادا رفت الدعوى عل الوريث بصفته وارثاً وطلب الحكم عليه بذه الصفة ثم حكم في الدعوى بطلبات المدى 
ولكن 1 سر المكمة في حكبا أنه حكم على المدعى عليه بصف'ه المذكورة بل سكتت عن ©عيين الصفة فسكوتما 
هذا لا كون دا لابطال الحكم لان ”نفيذ ذاك الحكم لايمكن ان يكون على الوريث يشير هذه الصفة علىانه نهاذا 
رفمت القطضسة الى الاستئناف ورأت حكمة الاستئناف ان:و بد الحكم موذوعا كن هن المستحسن أن نقرر فيه هة 
المدمى عليه المذكورة بالتصريح . س 8١‏ اكتوبر 8و ح ١١‏ ص١‏ 

- اذا كانت نتيجة ال1-كم حلية من'فها ولكن انى اللحكوم عليه باجرا آت قانونية من مقتضاها انه يمثير “لاك النتيجة 

في حالة الامامكان لامحكوم له ان يطلب من المسكمة التي اصسدرت الحكم لةيره او بالاري مأ كيد مذهومه وامحك.ءة 
قبول طلبه وتأ كيد مؤداه والزام السكوم عليه بالمصاريف . س ١٠١‏ بوليه ١859‏ ح ١4‏ ص ١66‏ 


اوم ب 
(محدم) ظ قانون المرافمات 


راجع فيما يختص باستثشاف الاحكام الصادرة المادة 548 حكم *» ينابر ١905‏ 2 ْ 
- جور للمحكوم عليه بدون اننظار لتنبيه الحضر بالتنفيذ ان ,يطاب من الحكة التي يكون 
فيها الاستثئاف منم تنفيذ الحم اذاكان موصوفاً بكونه انهائياً وكان وصنه بذلك في غير محله ا وكان 
التنفيذ الوقتي عورا يعاق غير الاحوال المينة في القانون . يرقم الطلب في هذه الخالة الى المكمة العليا 
بالنسة لامحكة الصادر «نها الحك ويكون رفعه بتكليف الخصم بالحضور اليها على الاوجه الممتادةو بحم 
فيه بطريق الاستعجال 
#ط الفقرة الاولى ممما و؛؛ م والفقرة الثانية 5غ4 م مع ابدال « على الاوحه المعتادة » ب ( عيماد ثملالة ايام 
كاملة » وشاءل لاه؛ وؤاهة؛ ف 
١-الحكم‏ الموهوف بكونه حضورياً وهو في المقيقة غيابي لا تجوز المعارضة فيه امام ال-كمة التي اصدرته لان 
المحكمة لا سلطة لها على الرجوع عن حكها بعد صدوره ولو بحجة املاح الخطأ وائما كوننقض ذلك الحكم من 
اختصاص محكمة اعلى.٠‏ س ا ناير الفح لاص 46 
؟ - لا يجوز لل.حكوم عليه ان ,طلب من ي#كمة الاستثناف منم “نفيذ المكم المشمول بصيفة التنفيذ الموقت الا 
باستئناف موذوعه لا باستثناف صفته فقط كان يطعن في كونه مود وبا عبثاً تحكم اتهاني او انه مأمور فيه بالنفاذ 
الموقت على <ين لا ما ب :توحبه من الاحوال المبينة في القانون . بني سويف <حس ١5‏ اريل “هق ١ص ١54‏ 
” - استئناف وصف الهكم المأمور فيه بالنفاذ المعجل لا يوتف 2فيذه بل يجب لذلك أن تأمر الحسكمة المرفوع اليا 
الاستئناف بالكف عن التنفيذ والا فاء:.راره واجب ٠‏ مصر حدى ١‏ فيراير لاحوق ه ص ام 
؛ - لا تدس المادة 584 «رافعات نصاً ممريحاً على أن التظلم من وصف الاحكام في الخالة المذ كورة مها يجب في جيم 
الاحوال أن يرفم الى الحكمة الاستثنافية <نى لوكان الحكم التظلم منه غيابيا وقابلا الطمن فيه بطري المعارضة فالتظام 
لمتكم عنه في هذه المادة يجي اعتراره استئنافا <قيقيا وبما انه من الميادىء المقررة أن كل حكم غيابي لا يجوز استثنافه 
الا بعد انقضاء مواعيد المعارضة فلذلك لا يجوز رفم التظل الذي نحن بصدده الى الكمة المليا الا اذاكان الحكم 
حضوريا أوكان غياسا مضت مواعيد اللمعارضة فيه - لامعارض الأ في طلب مم التنفيذ ما دام أن تنفيذ ال-كم 
ل ينم ورد ايقاع حجز من الممارض دده دون أن يكون قد حصل البيع لا “مكن اعتباره تنفيد] لاحكم ٠‏ التنفيذ 
القت يه مكن اللامر نه اذا كان الدين الادبي دير خال من المزاع . وناء على دذلالك ففي الدعوى التي حصل مؤجر 
المين فيها على حكم غيابيءلى المستأجر بالزامه يناء علىعقد ايجار شامل لعقد شركة بدفم الايجار المستحق ويفسخ عقد 
الايجار مع النفاذ الموقت يكون للمستاجر الحق في التظلم من التنفيذ الموقت هذا الحكم اذا كانت الشركة أصايها 
خا لم يعملعنها حساب لمعرفة صافي قيمة الايجار ال-تحقة لاطال ٠‏ مفاغه ج ١5 ١*سطسغا ١0‏ المج ه ص٠4‏ 
ه - ان عرد التظلم امحكمة العلا ليس هن 5أنه ان ول اقاضي الاشكال الأق في ابتاف التتغيذ بل لا بد لنمه 
من أمر يصدر من 'فس الحكمة المرفوع طا الا-تئناف عن الوصف لانه يلاف٠ذلك‏ آد بمكن لامحكوم عليه 
عرقلة الا<كام ويصبح الفاذ الموقت «عدوم الفائدة . عابدين ج 5 فبراير4 ١5٠١‏ ل“ ص م١١‏ 
5 - يوز لاذعم السكوم عليه استعمال الق الحول له في طلب ايقاف التنفيذ بقطم النظر عن استثناف الموضوع . 
س ” مابو ه١5‏ المج 5ص 5+" 
7 - 2وز امعان شمول الحكم بالنفاذ الممجل في اي ووت مأ دام اق.:فنة انتكنات الموضوع لم نمض . س ١68‏ 
ونه ه0٠9١‏ ل 4 ص ©4560 
م - اذاكان الامر بتنفيذ حكم تنفيذا مؤقتا في غير محله ذلاخدم الذي حكم عليه بهذا التنفيذ أن يطلب منمه واو 
كان استئئاف الموضوع لم يقيد في الجدول المموىي قبل ذلك - حصات امرأة على حكم بالزام زوجها ب:فتة لافاوقت 
حورا محفظيا على ما ازوجها لدى الفير ( المدين ازوجها ) فقرر الغير على خلاف الحقيقة أنه وني الزوج 
دينه فحكمت الحكمة على الذير بناء على طلب المرأة بان يدفمالقيءة التي حصل ايز بسدما فهذا المكم لا ارتباط 
له بالنفقة المنصوص عليها في المادة 84 من قانون اأرافمات ولايصح تفيذه تنفيذا مؤقتا ولومم حصول استثتانه 
مدر <دس ؟١‏ دلسمير و١‏ الج لاا ص هع ٠‏ 


7 5 
قانون المرافمات (محمدو ووم و أوم) 


- ا-تثناف المكم بالتنفيذ الموقت حاثز بلا استثئناف الموضوع ما دام موعد استئناف الموضوع لم بمض وذلاك لان 
0 ى من العدل اع الاحاك عر جد ) -تثنافه قبل آخر نوم من الموعد القانوني فاذا مذى ذلك اليوم ولم يستعمل 
حقه ني الاستثناف مقط حكم مكمة الاستئناف الذي تفى بايقاف التنفيذ ونفذ الكم الابتداني ٠‏ س 50 فبراير 
5 6 ح "5 صل لاه 
زاجم المواد ٠‏ حكم /ا١‏ اغسطس ١6١*“‏ و8805 حكم ١٠١‏ نويه ١58+‏ و8915 حكم م فبراير ١8565‏ 
وكم ١1‏ اغسطس ١٠6٠‏ 

4 - والمحكرم له 25 ان بتغال الى الحكة المليا اذا كان مدعا بان وصف الك بكونه 


ابتدائياً في غير محله او بأن المحكة لات يد الحم بالتنفيذ الوقتي او في امرها به بشرط تقديم 
الكفالة تطابق /ا44 م وتق 468 ف 


١‏ - ليس للقاضي الذي لم يكم سوا بالنفاذ الموقت ان يرجع ومحكم به يحكم 'خر بل يلزم في مثل هذه الحالة الالتجاء 
الى المحسكمة الملا سم 54 فيراير 8١‏ مج 5 ص لاه 


58 التنصد ات 0 التجار رية يكون 2 و وراب جصرد ا ار أو الاستئناف 
ري ا وو وتات لق ٠‏ ا-تثناف ١>‏ ستمبر ١9607‏ 
0 ؟ ص "" 
الممارضة او الاستئناف إشرط عر هدم الكفالة 0 مكن أن تمنع من ال 0 الم المعوية 0 تكون في 
تقدير يلغ الكفالة درا عادلا - وهي صموبة ظاهرية #ضة 0 اتج عن التنفيذ الموقت غيرمعينة 
ولمس لحا ك ان تنتحل هذه الخالة ولا لغيرها م ن الاحوال استثناء ان : بص عا. | القاون ٠‏ ٠الاستثتاف‏ المتاط 
؟؟ مارس ١6817‏ بورللي رك 

"9١‏ - تماني الححكة المحكوم له من تقديم الكذلة ان طلب ذلك وكانت المادة مجارية واما.ان 

كانت المادة : مدية فتحم بالتفيذ الموقت بغي ركفالة اذا كانا لحكوم عليه معترفابالحكوم به او كان الح 
نناذرا تنشذا ١‏ لحم سابق صار في في هثابة حم , بتى اوكان الحكم السابق عرسا فه بالنقل .كير كثالة 
ونح بذلك المحمكة ايضاً اذا كن كه ما على سند رسي انما بشترط في كل م د سيق 31 
ال محسكوم عليه خصماً في الحكم السابق او طرفاً في السند الرسمي 

9 ؛ م - تمافي اله-كمة المحكوم له هن تتديم الكفالة ان كانت المادة مجارية ونحكم ان كانت ن المادة مدئة بالتفيد 

2 غير كفالة ولو هم 0 ل اله -تثناف وهذا وذاك اذا كان اللحكوم عليه معترفا أ بالمحكوم ه في اقواله المقدمة 

للمدكءة ة او كان الح انر لواحي لد لاه ) وتقابل ولع ف ) 

٠ تمتبر الحجج الشرعية من السندات الرسمية فى كان الحكم مبنيا عدرا يجب الحكم بالتنفيذ الوتت بغي ركفالة‎ - ١ 

طنهاا 7 نويه اة ح ١١‏ ص ١١8‏ 

؟ -ان المادة “91١‏ قضت أن كم بالتدفمذ المؤؤقت اذا كان اكوم عليه معثرفا بكوم به ومعنى هذا كا بؤحد 

من لرجة هنذأ الموضع الفر نسوية ان ا اعترف 2ه.ول التعهد وأة السند يححكم بالتنفيذ الموقت ولو رفم 

الدعوى بالوفاء او المقاصة ما دام انه لم يثبت ذلك ٠‏ اسكندرية ٠‏ ل ل 

* - موكانت الدعوى مبنية ءلىعقد عر فيغير منازع فيه يكن لكي تأمر الح-كة باتتفذ المؤتت أن حمل من المحكوم 

عليه اعتراف بالمقد ٠‏ ان المادة “5؟ من لون المرافمات ل المواد المدنية والتجاربة ناصة على الاعترانف بالورقة 

لا على الاعتراى بالدين كا في المادة 851١‏ من هذا القانون . س 7 يناير ١9١“‏ المج ه ص ١ه‏ 


)14( 


ارخ - 
(م ؟وم) قانون المرافمات 


95 - يمر بالتنفيذ الموؤقت في المواد المدنية ولوهم حصول الاستئناف »م اخذ الكفالةأو بدون 
اخذها على حسب ما تستصوبه الحكة في الا<وال الآتية : اول . في اخراح السأكن الذي لم يكن 
بيده عقد ايجار أوكازله ابجار واننبت مدته او فسخ اول يكن بلحل المستأجر أمتعة كافية لضمان الاجرة 
وف ازالة اليد الموضوعة على العةار بغير وجه اذا كان ملك المدعى او استحقاقه لاعار غير مجحود أونار 
بسند رسمى : ثانناً . في اجرآء الترهمات الضرورية المستعجلة : ثالثاً . في الاجرآات التحفظية أو الوقبة 
رابماً ٠‏ في تقر ير الثنقة الوقتية وتقدير المرئنة وأداء الاجر - ويجوز للمحكة في جميع هذه الاحوال 
ان تأمر بالتنفيذ المواقت وأو مع حصول المعارضة 
تطابق ٠‏ 6 1م مع ادال في الفقرة الاولى « ل يكن سده عقد ايجار » ب هلم يكن مسأ جراً» وحذف 2 او فخ» 
وانق هاا اف ش ٠‏ 

١‏ - ان التنغيذ الموقتلا يكون الا فيالاحوال التي لا تتوقف الاحكام فيها على الاستئناف او المعارضة لاسباب لق 
موذوع الدعوى فهو متثى من القاعدة الع.ومية القاضية بان الا<كام لا ينغن الا بعد ديرورتبا انهاسة فجواز النظم 
مئه يتبعه اال هذا الاستثناء الا انه لامكان وجود نطرف في اله-كم به اجاز القانون التظلم منه على شروط نع 
. الضرر وتكفل هذا .لاستئناء فقفى بان لا يرفم هذا التظلم الا الى الكمة التي يكون فيها الا-تثئاف وان يكون 
استئناف الموضوع مرفوعاً فيها وان لاأيكون الامر بالتتفيذ المذذكور حاصلا فياحدى الاحوال النصوص عليها في مادني 
وكام مرافمات لان حصوله في احداها صار بمقتفى :ص القانون فلو لم يكن رفم التظل هن الامر بالتتفيذ 
الموتت حائزا ادلاك الشروط لا يكون مقبولا ٠‏ المنصورة حس ١‏ فيراير هق ” ص سأامع* 

؟ - أل حكم مدمرح فيه بالتنفيذ الموقت لا مسثولية علو صاحبه في تنفيذه ولو اضر ذلك بالسكوم عليه وصار الغازه 
في الاستئناف مالم يكن ذلك المكم الغى لكون اساسه الذي بنيعليه تزويراً ٠س ١5‏ مابو١8491اح3ص؟؟١‏ 
* - المعارضة تعيد التضية الى حالتها الاولى فليس هناك ما ينم من الحكم بالنفاذ الموقت اذا كان لهل سما لو كان 
هذا النفاذ الموقت لم يمكن المكم به من قبل بسبب غياب الممارض ثم حكم به بناء على اعترافه ٠‏ س 8" ياير 
١٠+‏ المج ةآسصش ١١‏ 

؛ - يجوز للمحكمة من باب المدل أن تأمر بان يكون التنفيذ المؤقت ممحوباً بالكفالة ٠‏ س 4 مارس ١١١١‏ 
الا-تقلال ه ص 17/5" 

ه - لا يجوز الحكم بالتنفية الموقت اذا ادىكل من طرفي الخصوم ان المقار التنازع في وضع اليد عليه تابماً لوقف 
نظارته . مصر. حس ١7‏ دسمبر -49١اح‏ هاص 08م 

5 - التنفيذ الموقت لا بمكن الامر به اذاكان الدين الاي غير خال من العزاع . وبناء على ذلك فني الدعوى اني 
حصل مؤجر اين فيها على حكمغيابي على المستاحر بالزامه بناءٌ عل عقد إجار شامل لقد شركة بدفمالاتجار المستحن 
رفخ عقد الاعارمع النناذ الموقت يكون للءستأجر الأق في النظم من التنفيذ الموتت هذا الحكم اذاكانت الشركة 
اماتها حسارر لم يعيل عنها حساب لميرفة صافي قبمة الايار المتحقة للطالب . مفاغه الجرسة ١١‏ اغدطس ١٠١١*‏ 
امجموعة ارسسمة ه ص 4١‏ 

7 - ان دعاوي الاحار لا يجوز الحكم فيها بالنفاذ الموقت . مصر جس ه شاير 15 ال ” ص وم 

4 - التنفيذ الموتت واجب عند المكم بالاخلاء لانتهاء مدة الاحارة ولا حاحة باالكفالة اذا كان التنفيذ لناعدة امالك 
لان الماك كاف لمانة حقوق الل-تأجر الذي حكم باخراجه ٠س ١‏ اكتوير 4١1١ل‏ 4 ص .م 

9-الحكم بالتنفيذ الموقت في مخله عند ما يحكم باخراج متأجر لفسخ عقد ايجاره وهذا الاءر منصوص عنه ني 
الملدة ؟و* دن قانون اأرافمات. س ١١اكتوبر ١9٠4‏ ل 4 ص "١‏ 

٠‏ - التنفيذ المؤقت جانز قانونا في النكم عتأخر الايجار ( مادة +594 هن قانون المرافمات ) ويجوز ل.عكمة ان 
مر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول المعارضة او الاتئئاف مع'اخذ السكفالة او بدون اخذها اذا كان اليلب الي 
قدم للمحكءة مايا على سند غير رسمي لم بازع فيه ٠س ١5‏ ديسمبر ه٠9١ا‏ ل ه ص ٠١١‏ 


كبي1 جه 
قانون المرافمات (م كوم وعوم) 


١‏ - ان التنفيذ المؤقت ليس واجبا ولا جائزاً | في حالة طلب ايجار مدة مضت بعد فخ الايجار ووجوب التسايم 
وطلب التمويضات النادئة عن ع عدم التلم ٠‏ س 5 ينابر ١905‏ خح"«#ا ص ١ه‏ 
؟١‏ -ان لفظة مستا جر المستمملة في المادة *5 85 من قانون المرافمات قد جاءت بالمءنى الاعم اي أنها تشمل أضا 
متأجر الاطيان لان في الواتم لا يوجد موجب للتفريق بين حالة م-تأجر الحلات وبين مستأجر الاطيان في حالة 
لنفاذ المجل امنوه عنه في تاك امادة بل أن النفاذ المعجل يكون احيانا بالنسية لمستأجر الاطيان اعد أزوما منه بالنسية 
1تأجر الحلات ٠‏ مصر حس 7 مابو 1. ٠ح‏ ١لا‏ ص7١"‏ 
؟١‏ - ان النفاذ المعجل في القضايا التي يحكم فيها بتميين الحراس القضائيين واجبمن طيمه قاونا بدون ا-تياج لذ كره 
في الحكم لان ”لك القضايا هي من القضايا المستمجلة التي ,>ون فيها ذلك التنفيد اأوتت واحيا حقا . المو-كى ب و 
مارس ١84‏ ل “+ ص ١٠*٠١‏ 
١‏ - التنفيذ الموقت واجب امكل حكمفما قفي به فياجراآت المرافمة والتحقيق ولوكان ذلك ما يدل دلى ما تحكم به 
المحكمة في اسل الدعوى ل شهرية موقتة لمستحق في وقف على ناظره الى 
3 بنحم الحلاف ينهما على الموضوع الا لي وهو مطالبة التحق الناظر قيمة استحقاقه في اوق ف كان ذلك الحكم 
حب النفاذ لا بوقفه أستئناق وصف ٠‏ مصر <س ٠١‏ 0 ةع لاا اص 4ه 

ا يي ذكرها الشارع المصري للتنفيذ الموقت في المواد 9“ وما عدهاه ن قانون المرافمات ١‏ 
: قصد بها الا منع ذرر رعا يحدث من هذا التننيذ اذا جرى دون <ق فلا حكمة ان اكير به اذا رأت عدم 00 
حصول الضرر وخصوصا اذا ظهر طا سوء سة مدع عليه وأنه لا قصد للا المماطلة لارغام خصمه على ااهل باية 
طريقة نظراً لما هو فيه من الحاجة الى امال لاقيام بأوده ٠‏ س ١+‏ نوليه ١5٠“‏ ل” ص "١‏ 
5- حصات امرأة ة على حكم بالز'م زوجها منفقة لها فاوقعت ححراً تحنظيا على ما ازوجها لدى النير فقرر الذير على 
خلاف المقيقة أنه وفى الزوج دينه فحكمت السكمة على الغير بناء على طلب المرأة بان يدفم القيمة التي حصل ار 
بسببها فهذأ الك م لا ارتباط له بالننقة المنصوص علها في المادة * 88 من قانون المرافعات ولا ريصح انفده اتنفيذأ 
ري ا ا ونواح اا صاءه 
١٠‏ - لا يجالامر بالتنفيذ الموقتفيما يختص بالتعويضات المطلوءة لان هذه ايست من الاحوال المنصوص عنها نانوناً 
س ١7”‏ ستيير ١980+‏ ل #7اص ” 1" 
- بقوممقام السند بالنية للد ومين المام الدص القانوني القاضي بانالاعيان انخمصة للمنافم الء.ومية كالثوار ع دءيادين 
المدن لا بصح ان ككون ملكا خاما للافراد - وعلى ذلك يجوز ان يشمل بالنذاذ الموقت لك م السادر بهدم " وخ 
بنى في الطريق الممومية هن غير سند ولا اذن به . سم ا دسيير +*م مج اص ه* 

9 - يجوز الاءر بالنفاذ الوةت فيما يتص باخراج ساكن حى مم حصول المعارضة وبدون كفالة منى كان الابجار 
الشبري زهيدا والبلم المالوب .صفته متآخر ايارات كثيرا بالنسبة هذا الايمار . الاستثتاف الختلط ٠١‏ نوفير 
١45‏ قضا وا-كام ؟ ص ١‏ .ر - الادة الم ١1‏ دسمير 86٠ؤا‏ 

1ن قرز اسك اننا أن امو بالتتفيد الموءقت. وأوهم حصول المعارضة ضة او الاستثناف مم 

اخذ الكفالة او بدون اخذها اذا كان الطلل الذي هدم اللمحكة من على سند غير رسي ل ينا زع فيه 
١‏ - قضت الادة *ة+ مرافمات جواز الامر بالنفاذ الموقت ا الطلل المقدم للمحكمة ميناً على سند رسمى لم 
منازع في اصله ومنه عةد الا جار فمليه او و تظم المدءى عليه من الامر بالنفاذ الموقت في منازعات الآ جارة واعترف 
بأل المقد وتمحل للتدخلس من دفع الااحرة بانه منازل عن الا حارة لاجني وصار بدلاك هوالمدين فلا عد محله هذا 

'زاعاً في اسل المقد بوقف لاله الامر بالنفاذ الموقت لان المادة الدتكررة 1 ريا عدم حصول النزاء اع في التخاس 
ا ا دش 05# بوله 95 ق “ ص 47»>5 

؟ - ءا كم ان فى> م بالنفاذ الموقت مىّ كان الطلب مبنياً على سند عرفي لم بنازع فيه طبقا لامادة “55 من قانون 
المرافمات فلها حاءد 0 تعمل هذأ الحق بحسب ما يترأى ها وسواء في ذلك حضر المدعى عليه او / فر وهن ثم 
لا ينبني لناك الام ان كم برفش طلب النفاذ الموقت للاحكم النيابية وتتذذ هذ! الرفض قاعدة مطردة واتما 


ه4١‏ ل 
(م وم الى حدم) قانون المرافمات 


م و ل سي 1 ٠‏ لجنة المراقبة 4 يوليه 11٠٠‏ مره ؟٠‏ المج7اس١٠م,٠‏ 
- ان مراد 0 بالسئد العرفي غير المتنازع: فيه الذي يوز مقتضاه الحسكم بالنفاذ المعجل هو السند المعترف 

يدوو :2 لدمن الم يه بقطع النظر سما اذا كان اأنسوب اليه سه عي وهر ا بنازع فيها وا اذا كان ادين 
المجرر 0 به واجب الوفاء او غير واب فان هذه المنازعات جيمها تتملق بصحة الدبن وموضوع الدعوى ولا تمس 
الاعتراف بالسند الذي مر وحده لامحكمة الم-كم بالنفاذ المعجل . سس ما شار م اح ١5‏ ص .٠ه‏ 
4 - التزاع في كية الريع ليس “زاعاً في اصل المق ولذلك لا ,كون مائماً للتتفيذ الممجل ٠‏ س 58 لاير 04٠و‏ 
الاستقلال ؟ ص 8ه" 
- ان النفاذ الموقت لازم عند الاعتراف بالحقوق المطال مما والممارضة تعد القضية الى حالها الاولى ولدس ما 
عنم من الحسكم باانفاذ الموقت بعد المعارضة اذا توفرت شمروطه وخصوضا الاعتراف بالحقوق المطال مبا . س ١8‏ 
ناير 4 و ح وا ص "١١‏ 

١‏ - النفاذ الموقت واجب في كل سند يعترفى به الا انه لضمانة حقوق الطرفين كاف اله-كوم ل لحته بتقدي كتالة 
س ١٠مارس‏ 4 1525 طن 

- التنفيذ الموقت وأجب لل< > م الذي قفى متعورض متفق بين المتماقدين على أن إستدق عاد التأخير في نهذ العقد ما 
0 العقد معترفاً به من اله وما دام الح-كم قد اثيت التأخير ٠س ١١‏ مارس ١9-٠4‏ ل ص وهم 
6 - وز التنفيذ المعجل مت كان سند الدين غير متنازع فده وان يكن المدين نازع في اصل الاازام . س 7١‏ نوشير 
و٠نواح «١‏ ص 88 - راحم لمادة 891١‏ حكم م يثاير * ١50‏ والادة ؟و؟ حكم م قوير 6و١‏ 


8 - التنفيذ الموقت بدون اخذ كفالة ولو مع حصول الاستئئاف يكون واجباً لكل حم فىا 
أمرية فس انرا الت المراففة أو اقيق :وال فان :ذلك ها يدل على ما حم به الحكة في اصل الدعوى 
انما للمحكة ان تأمر بتقديم الكفالة اذا كان يخشى حصول ضر أو خطر من التحقيق المحكوم باجراله 


بط ١451م‏ وق لاه4؛ ف 
١‏ -الفاذ الموقت ولو مع حصول الاستئئناف وبدون كفالة وأجب فيما #تص باوجه التحقيق اللأمور با في الحكم 
ولوكان مقضياً فيه ياتا سءض أوجه اخرى من الطاب ( الماة 4“ من قانون المرافءات المدني والتجاري ) فيناء 
على ذاك يكون واجب التنفيذ واو مع حصول الاستاناف وبدون كفالة الوجه المأمور فيه من المكم بتعبين خبير 
لتمفية حساب ثركة ولو 0 الحكم ايضأ الفصل في طلب فخ الشركة . س 7 يناير ؟ 410 المج *ص ١4#‏ 
/ - الحكم التهيدي و أنه لا يقيد القاغى عند الحسكم في الموضوع الادبي أن كم لاحد طرفي الخصوم 
١‏ الكهتتال قات من اناه أو من الام دم يد .لا م 5” وليه 4 لوي ل ا 
* - اذالم توضع الصيغة التنفيذية على حكم أمر باجراء, مل من اعمال التحقيق ذامحكمة التيأمصدرت كد 
تأمر وضع الصغة المد كورة بنائ على طلب ذي الشأن ولو مم حصول الاستثناف ٠‏ العطارين الإزشة 55 وليه 
5 الج مص كه.ر - المادة +٠‏ حك م * اكتوبر ١6١4‏ 


هه" التنطيذ لوقت يكون واجباً لكافة الاحكام الصادرة ءن نحا كالمواد المزئية في امنازعات 


والامور المذكورة في المادة .م ظ 
ط *ه4 م مع ابدال محاك المواد الجرئية ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ب « مام الاءور المستعجلة » وحذف ما بق من المادة 
( وتقابل 05١٠م‏ ف ) . رالادة 9* حكم ١١‏ اغدطس ١٠6١‏ 

لذ حدوق .1 اناري ات او القي 0 مم تأخيرما حصول ضرر جور 


اط 07 نم مع ا واد 0 2( ل 6 0506 6١١‏ فبس 


0 
قانون المرافمات (م لاو الى 1١5‏ ) 


”سل كاتب الحكة في هذه الخالة نسخة الحم الاصاية الى الحضر بوصل منه وعلى المحضر 
ان بردها عقي التنفيد تطابق 4 م 

- الاحكام والسندات الواحمة التنهيد لا دوقف تنفذها سنب عرض الدين دن المدن 

و ص ٠.‏ ىو ص ٠. . ٠ ٠.‏ 6 
لدائنه عرضًا ربمعما اذا كان الداءن منازعا فيه اعما قاضى المواد الجزنية الداخل في دائرته محل التتضشد 
ان يأمر بتوقيف اجراآت التنفيذ مرئقا بواسطة ايداع المعروض او مباغ أزيد منه يعينةُ جعرفته 
تط 401 م مع ابدال « المواد الجرشة » ب « الامور المتعجة » وحذ فكلة « موقناً » 

99" - في الاحوال التي لا يجوز فيا تنفيذ الحم الا مع الحذ الكفالة يكون لطالب التنفيذ الخميار 
بين ان يأني بكفيل مقتدر او بودع في صندوق الحمكة من النقود ا والسندات ذات اقيمة ما يساوي 
ط| وه 
اه ؛ م - فيالاحوال التي لا يجوزفيها تنفيذ الح كم الامع اخذالكفالة لاتكون الكفالة واجبة الا اذا حصل الاستئئناف 
مه ؛ م - لطالل التنفيئ الخيار بين ان يأني بكفيل مقتدر او يودء في صندوق ال-ك.ة من النقود !و السندات ذات 
القيمة ما ياوي المحكوم به وله انا اخ اء التنفذ بإبداع الى_كوم ه نقد كان او ذيره لدى امين مفتدر 

ه٠8‏ - مايحختاره طالب التنفيذ من الاوجه المذ كورة يكتب في ورقة التنبيه الحاصل على بد 
ا حضر او في ورقة مستقلة تعان الى نذس المخصم او الى محله قبلصدور ورقة التنبيه او بعده نط 105 م 

١‏ - ولاخص الحكوم عليه مبعاد ثلاثة ايام للمناقضة في اقتدار الكفيل وتحصل المناقضة بمجرد 
التقر بر بها في 3[ كتاب الحكة نط 5٠‏ م مع اضافة « او الامين » بعد كلة الكفيل 
١‏ - قضت المادة 4١١‏ مرافمات بان المعارضة في اقتدار الكفيل تحصل في قم كتاب المحكمة وهذا الاطلاق من 
دأنه *ل العيارة على ا 4كمة الاتدانة وها اذا لودظ التخصيس الذي ورد بعد ذلاك في المادة * ٠‏ ؛ - لابطلان 
الا ينص مريح - يجب ان يكون الكفيل ذا هيسرة ظاهرة خصوصاً اذا لوحظ ان ضمانته شخصة ولا يكون 
المطالوب التنف.ذ دده حقوق عينية على املا كه . ابدين ج م4" مارس 4٠و‏ ل “ ص ١١١٠١‏ 

6ع حا دفي هذا الميعاد لا تقبل المناقضة بل بوؤخذ على الكفيل النعهد في قل كتاب المحكة 
تط 451١‏ م مم أضافة «او يؤخذ اقرار الامين بقيول الوديعة » 

لاه م - اذا حصل التنازع في اقتدار الكنيلاو في شأن السندات المراد ابداعها حكت في ذلك 

١ . -١ ٠. - -‏ تحص ل سير ٠‏ 
محكة المواد الجزئية الداخل في دائرتها محل التنفيذ بطر يق الاستعجال حكا انهائياً لا يستأنف و يكون 
ذلك بناء على طالب حضور الخصم يمقتضى عل خبر 
*. 4 م - اذا <صل التنازع في اقتدار الكفيل أو الامين او اعتماد السهار أو في شأن السندات المراد ابداعها 
كمت في ذلك المحكءة الداخل في داثرتما ل التنفذ بطر بق الاستعجال بزاء على طلب <ضور الخدم بميماد 
لائة ايام كامئة ! 

201 الاعلانات الخحاصلة إلى امحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحبحة اذا حصل الشروع 
في التتفيذ في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور الك مالم ينص القانون على غير ذلك تطابق 418 ء 
١‏ - هيلا لتنفذ الاءكام قد جاءت المادتان 458 و55( 4٠؛‏ اهلي ) من قانون امرافمات في المواد المدمة 


(م04ه الى ):٠8‏ قانون المرافمات 


والتجارية بشىء «باين بدا العام المنصوص عليه في المادة ا" 4 من القانون المدذكور بنية ان يمحصل التنفدذ 
الا بيد اعلان ال1ك م او ال -ند واجب التنفيذ مم اعلان التنبيه بالتنفيذ للخم نفه او في محله . ٠٠‏ ابريل 4ه 
بورلبي بك ص #307 ع 
٠.‏ 7 
6 اذا رجع انخصم عن عن اعتبار امحل المعين ول ين محلا غيره ا 
٠.‏ و 
الكائنة مهأ المكة تعن الاوراق الى كتاب |الحىكة وسّبر داك صحمحا نط 5ك مم 

0 - اذا مضت الستة اشهر المذكورة بدون شروع في التنفيذ او اوقف التنفيذ مدة ستة 
انو يدون حضول :عرافة فكون الاعلانات الى نفس اتخصم اوالى محله الاصلي نط 4307 م 

/اء 5 - الاحكام الصادرة من محا 1 بلدة من البلاد الاجنبية يجي لعلها نافذة في الديار المصرية 
ان :وضع 5 صيغة التنفيذ بمراعاة الشروط والاجرآآت الني تقضيها قوانين تلك البلدة فها يتعلق بنتفيذ 
احكام غيرها من البلاد فيه تقابل 14م و55ه و١١71‏ ف 
4غ م - الاحكم الصادرة في البلاد الاجنبية من اك احنبية كون نافذة بالديار المصرية ممجرد صدور امر 
من رئيس الحسكمة بشرط ان احكام الحا ك المصرية تكون نافذة ايضاً في :نك البلاد ( وتقايل 4ه و١7‏ ف) 
-١‏ يراد من المادة 584 ؛ أن ا<كام اليلاد الا<نسة لا يكون ها عند ا م. ن القوة والاهصة | اكثر © كون للا<كام 
المصرية في نيار اناك التي اصدرت تلك الاحكام الاجنبية - وبما ان الكلام هنا على حكم صادر من محكمة بونانية 
قفى به ببن بوناني ورءايا عثمانين فا كان لرئيس الحكمة الختاطة المصرية ان يأمر ,تنفيذ هذا الحكم الا بعد احالة 
الاخصام مقدما على هذه اله-كمةكي متحةق من عدم مخالفة هذا ال1-كم اليوناني دن يتيج از النناء العام وذلك 
لداعي كون الاحكام الصادرة في بلاد اجندية بين اجانب وبونادين ليست واحية التتفيذ 1 في بلاد اليونان ولداعي 
دن الام اليونانية لا عقتفى نص المادة من قانون ام رافنات البوناني ان ترفض التنفيذ اذا زاكران الح-كم 
الاجني يخاات ديا مثبتاً او ببنه وبين النظام العام تضارب ٠‏ م١‏ دسمبر ١8110‏ مج * ص 5؟ 
؟ - از التحذئمي لا يمكن توقيعه في القطر المصري بناء على اءر قاض احنبي على ان هذه الاوامر لا تكون واحية 
التنفيذ بالقطر ا معري الا بعد شءوها بالصمغة التنفيذة المصرية ٠‏ 0 01 مارس 8١‏ مج 5 ص 6ه“ ١‏ 

* - الاحكام التي تصدرها محاك اجنبية في بلد اجني لامكن النفيذها في مصر الا بعد فحهها وهراجمتها واعادة النظر 
علا اذا اقتضاها اال نة - ن الاوضاع التي ةد مهأ كام الحا كم المصرية و فى اليلاد الاحندة التي ددرت فأ تلاك 
الا<كام . سم ” دسمبر ١848‏ مج ١١‏ ص4١‏ 
4 - الامر الصادر هن محكة قنصاية بتعيين قيم على تركة هو صحيح في ذائه وقانوتي ولم يكن مذيلا بأمر من ريس 
المحكمة بالتنفيذ لانه بناء. على القانون المثماني نفسه صادر من جهة ختصة ولا يمكن تشببيه كم اجني ٠‏ سم " 
فراير ١8489‏ القضا والاحكام ١‏ ص ها" 
ه - يتس رعدس المحكىة التي يجب احراء التنفيذ في دارة اختصاصها باصدار الامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في بلاد 
اجنبية من اك اجنبية - والاحكام الصادرة في مهر من “اك قنصلية تنفذ بمعرفة الحا التلطة دون حاحة الىامر 
بالتنفيذ حت في الاحوال البي يجب أن يحصل التنفءذث فها على عقار - وهده الحكام في اعل الحصرسن عبارة عن 8 
سكا وود ختصاص بالعقار كم انما 6 ه دسمير 4885١كآنت‏ تقوم مقام مستندات لتسجيل 
ازهون القضامة - عم 1" مارس ٠‏ القضا والا<كام " مس 7" 

0غ -- اليك م الصادرة بالزام غير التخاصمين بفعل امر او أداء شيء لا يهب تنفيذها في 

حق ذلك افير ولو بعدمغي مواعيد الممارضة والاستئناف الا ببزاز ورقة اعلان 1ك او شبادة احفر 

الداله على حصهله 3 شما اد كانت الممكة بعد م حصول مه مءارضة ولا اسسّئناف طُْ 6 م ولق :608 


6 (م03 :وه 060 
نل المرافمات (ودكر توه اوقانونغرةم لسنةه٠96١)‏ 


١‏ ان الحالة التي تستدعي تقديم ثهادة ,عدم «مارذة أو استثئاف هي الالة التي يكون التنفيذ فيها واقماً على غير 
المتخادمين لا عليهم اهم - الموسكي ج 7؟ فبراير 10١‏ ح ١5‏ ص 4٠‏ 

ك5 - يجمل في قل كتاب الحكة دفتر يقيد فيه الكاتى المعارضات والاستئئاف 
٠‏ م - ولاجل ذلك يجمل في قم كتاب المحكة دنتر يقيد فيه المحضر ون ت#ارير المعارضات والا-تثناف التي يطاب 
منهم اعلانها ( وتقابل 4ه و+35١‏ ف ) 


الفصل الثائى - في التنفيد بطرريق الحجز على ما للمدين لدى غيره من المنقولالات 
وف المجز على ذلك تحفظاً 
٠٠‏ - بحوز لكل دائن بيده سند رسممي او غير رسمي يثبت له ديناً خالباً عن النزاع انيطلب 
وضع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من النقود او الاوراق ذوات القيمة المستحقة الاداءني المال 
او في المآل او غير ذلك من المقولات. المتعلقة بالمدين ومنعه فق لاني شع متها كرما ان بين القدر 
الذي بريد وضم الحجز ٠ن‏ اجله 


دكر ينو 0" لوس 1845 د ١؟7‏ رم مان .سو 
المادة الاولى - لا تقل اي معارضة في دفعم قيمة الكونونات او في سداد قيءة سندات الدين المصري اعنى الدئ 
الموحد والدين الم.تاز والسلفة المضمونة البالغ مقدار فائدتما 'لاثة في المائة ولفة الاملاك الميربة وسلفة الدائرة - ومع 
ذلك اذا رؤى لاءمالح والبنوكة المكانة بتسديدات اللفات ثبوت ققد او سسرقة السندات او ا!-كونونات المذكورة 
فيوغ لا ان تؤجل موقتاً دفم قيمة تلاك السندات او الكودونات 


فانو ده نحرق ١‏ لمث ه6٠.و١ا‏ 

( المادة الارلى ) لا يجوز الاجز على المبالغ المودعة في صندوق التوذير بمصلحة البوستة ولا قبل المعارضة في دفم 
هذه الميالنغ لاستاب الدفاتر المثتة لها - ( المادة الثانية ) اما المياالغ المودعة بام من كان قاه. | برآ او غير أهل اتصرف 
فلوكيله الشرعي ان يمارض في دفببا - ( المادة الثالتة ) يشترط لصحة المعارضة ان عق ب عدر لتك البوستة 
المكاف مد فم المبلغ المقيد بالددتر - ( المادة الرابعة ) يسري الع.ل بموجب امرنا هذا بعد نسره بشبرين 
١‏ - لا تعتبر ححة الابقاف الشرعية ميد بويلق او غير رسمى مى كان مقدار الاستحقاق في رم الوقف غير خال 

من الزاع سس ٠‏ نوفبر7ة ح 1ص ١١١‏ 
؟ - قت المادة 4٠١‏ هن قانون المرافمات ان از لدى الغير لا يجوز الا اذا كان سد الداخعن -ند رسمى وكان 
الملغ المطلوب الحجز لاله خاايا عن النزاع ٠‏ س *٠‏ نوفير ١85+‏ ق ١‏ ص 588 
- يجو زللدائىان يوقم الحجز على دين دين مدينه واو لم يست>قالاداء المنموره حس 17 -تابرة؟ فى #9 ص ه9؟ 
4 - باستلفات انظار الحا لما أتص بجواز الحجز هن الغير على المبالغ و'لاوراق المودعة تأمينا نحت بد الحكومة 
من بعض الموظفين لمدة اشتفالهم باجمال الوظيفة المعينين هم برا مم مراعاة ما لاكومة من حق الامتياز . لجنة المراتية 
9 ابريل 5و مرة ؛ ق “اص ١5”‏ 
« - بتوجه انظار الحا الى ان <جز مال المدين لدى النير بمتتضى-ند واجب التنفيذ لا يجوز تبول دل الل.كم 
بصحته لا فيه هن المحالفة للنصوص القانونية وتحمل المدين مصاريف لا ازوم لها . إنة المراتية /ا؟ مارس ١858‏ 
مرة ه القضاء ه ص ١١”‏ 
5 - يجوز امستحق في وقف ان يحجز على ريم ألوقف بقدر متأخر استحقاقه اذاكان .ينا او ان يحجز عل ىكل 
ربع الوقف نحت ما -.ظهر له من الاستحقاق مقتفى الحساب الذي يقدمه نافار الوتف اذا قدمه الناظر وان يقد .4 
فتدت ما ستحكم له الحمكمة به من الاستدقاق . س 51 فبراير ١101١‏ مح ؟١‏ ص 050" 


١44‏ ل 
(م ٠١‏ الى ١‏ ) قانون المرافمات 


- امهال القاضي للمدين لا يمنع الدائن من اتخاذ اجراآت محفناية وحيةةد لا يصح اذا أمبك اللح-كة في الدفم أن 
هر فك حجز «توقم نحت بك ناظر وقفف على حدة مستحق في ر.م داك الوقف د اذا لم يثيت أن حصته في ريع 
الوقف ترندت بصفة معاش فلا يصح القول بعدم جواز <<ز هده اللعة اين 4 إل ٠‏ المج 5 ص هو 
م - لا يصح امد عليه ان يحجز لنفسه بنفسه ما هو مالوب منه لل.دعى نحت احهال ان يحكم له ليه بتويض 
بل الواجب عليه في حالة ما اذا كان له حقيقة ثيء هن الحقوق قبل هذا الاخير ان يسإث الخطة المبينة في القانون 
لححز ما لامديئن لدى الثير . مصر ١7‏ ددمبر 90١ل‏ 4 ص 48* 

9 - ان الحجر تابع الدين ولا مكن تثبيته الا بعد اثرات الدين . س ... ح ٠١‏ ص وعم 

راجم فيما ختص بابطال الحجز المادة 8؟ حكم ١١‏ ابريل ١٠١١٠‏ 

١١‏ - لابجوز لطالل الحجز ان ١‏ بم لدينه .ن ٠الملحقات‏ الاحتمالية ازيد من فوائد سنة مستقلة 
ولا ا كثر ٠ن‏ عشر مباغ ادبن في مقا بل ما يز من المصار يف اما لا يجوز في اي حال دن الاحوال 
ان سَجاوز داك العشر ثلاثة لاف وش دابواني 
تطايق 1410م مم تعديل الفقرة الثانية كلا في واء شرط أن يكون العء راكثره ن ماعائة قرش دنواني واتل من 
اربعة الاف قرس دبواني » 

7 - اذالم يكن بيد الدائن سند اصلا اوكان الدبن المذكور بالسند غير خال عن النزاع جاز 
له ان يطاب وضم الجز بعريضة يقدءها الى قاضي المواد الجزئية اذا كان الدين لا يزيد على عشرة 
آلاف غرش وان زاد على ذلك تقدم تلك العرريضة الى القاضي الممين للامور الوقتية بالحكة الكان 
بدائرمها ل المدن 
*لا؛ م - اذا لم يكن بد الدائن سند اصلا او كان الدين الم كور بالسند غير خال عن الزاع جاز له ان يقدم 
عريضة لرئيس المهكمة الكائن بدائتها تل المدين او حل منيراد الحجز علىما عنده للمدين او .قدمها أقاضي المين 
بتاك الككة للاءور الوقتشة للاستحصال على اللاذن لوطل الحدز والمر سس أو القاة ي الذي نعدره م المحز 
و .صرح فيه بذ كر أدل الدين وماءقاته المتتذى المعر من احلا | وهابن 00 

١‏ - بلزم الدائن الذي حجز مال مدينه نحت ابد الذير والغى ذلك اهجز بفوائد الملغ الذي حجز عليه الى نوم ا-تلام 
المدرين ذلك المبلغ هن خزينة المكة حيث كان مودعاً على ذمة لدائق . سم 5١اابريل‏ هال ؛ ص؟وه 
* - لا عكن 5 ز بناء على دين ممكن ن أن اتج ا مر ا لص 07" 
؟ - من ٠‏ المقرم واقانويا ان التصريح بالمجز التحفظي بازم ان لا عطى الا مم التحفظ الزائد وفي الاحوال اأ-ستعد«لة 
التي يخدى عاءها ٠ن‏ فوات الوقت وعدا ذلك فان لاقاضي المطاوب منه صدور الامر بالحجز التفتاي ان يشرر برفض 
هذا الطاب اذالم يقدم له الطالل المستند الكفي لاحقيته بالحجز المذكور . س 54 ابريل ٠”‏ 5 لاص ٠٠0‏ 

غ - الشخس الذي ليس ده سحك واحب التنفذ لا جوز له ان لوقع دا ألا يأمر ه ن القضاء ٠‏ عابدين ج 4" 
مارس ١٠١٠84‏ ل ص ١١”‏ 

الدان الذي ليبس سده -«ند لا 2وز له توقهم المجز دلى «دينه الا باذن هن التضاء ٠‏ ءابدين جَ مابو 
١6٠4‏ ل“ ص ١75‏ 

7 وز ا مجز التحفظي د ع دون أهر دن التَأذي متى كن الد.د الذي دد الدائن <لي التزاع اي #قدر 
تقديراً قداءياً ا وأعا* هر القاد ي بأبقاع الاحز فانه لل" بلزم الا في حالة ما اذا كانالدن غير *اءت دند 
ر سحي وغير الي الزاع اي غير مدر ندا قطاعياً ومبه تقال داد . مهم حدس 7 اكتوبرةةهم١‏ 4 ع ص ١55‏ 
راحم المادة ٠‏ قرار لخنة الأراقبة القضائية بمرة ه سنة ١698‏ 


5 و على القاضي ان هدر الدبر ن «وقا ف لاخر الذي 0 وضع‎ 2 ١١ 


١1: 
) قانون المرافمات (م 14 الى غ1‎ 


و - المادة 4١8‏ حكم أكتوير في الاحوال التي يجب فيها الحصول على امر القاني 

١:‏ - على القاضي ان بصدر امره بالاحابة يكل الاتسوال قاذ ا نزاع رفم اليه وفي 
هذه اللالة يجوز له بعد ماع اقوال الاخصام بمواجهة بعضمهم 8 أن يمحو ونلبت في تقديره السابق 
وبابد اشير اريت ف عل يني »اير لانن بد اليد ونم تطابق 51/5 م. 

- امادة ١ع‏ حكم ١١‏ ينابر ١1١1‏ 

4ب هرون اللبري مل على بد محضر على حسب الاصول المعتادة وتشتمل تلك 
الورقة على صورة السند او الامر الصادر بوضم الحجز وعلى الحل الذي عينه طالب الحجز في الإلدة السا كن 
فمها المحجوز لديه انل يكن طال الحجز ساك فيها فاذا لم تستوف لورقة جميع ذل ككان الححز لاغياً 


تطابق 478 م وهابل وذههء ف 

١‏ - ان خلت الورقة المملنة لوم الحجز والدكايف بالحضور من, ورة السنداو الامر الصادر بوضم الحجز فانها نكون 
لاة بااذسبة للحجز وصححمحة بالنسبة للتكليف بالحضور . سم 5 دسمبر ١811‏ بورللي بك ص 455 

؟ -لا تبر الانذار بصدفة حجز نحت بد الغير الا اذا استوفي الشرائط المدونة فى المواد 45٠٠١‏ و59١4‏ و6٠١4‏ 
مرافعات انن )اكتوير قرع 1 81 


> اذا كان الحجن اقم على ما نحت ابدي محصلي الا ال الميرية او المديرين لما او 
الامناء علمها يجي ان يكون الاعلان به الى أشخاصهم وعليهم ان .يضعوا علامانهم على النسخ الاصلية 
من اوراق الحجز فان امتنعوا عن ذلاك يكون التأشير على الاصل 0 الحضرة اللحديوية بالمحكمة 
تطايق 42717 م وتقايل ١511ه‏ ف 

:١ 07/‏ 5-6 ادا كأنالمدين والمحجوز مال المد,نعنده مفيوان في جيه واحدة حازاعلان الحجز تامد.ن 
بين الورقة التى اعان بها الحجوز مال المدين عنده واذا كان السند المستند اليه في وضع الحجز غير 
واجب التنفيذ يذخى أن تكون ورقة الاعلان للمدين مشتماة على تكايفه بالحضور في المواعيد المعتادة 
امام قاضي امو اد الجزئية الخقص الحم في ذلك او أمام الحكة الابتدائية الكائن في دار نما محل المدين 
على حسب الاحوال لاجل سماع الحم بصحة الحجز لنوفر الشروط اللازمة فيه 

تطابق 478 م المعدلة يذكريتو 51 مارس ١6٠6٠‏ مم التعديل الاآني بعد( مشتملة على تكاءفه بالحضور ) ( للدحك.ة 
في المواعيد المعتادة لاجل سماع الحكم بصحة الح<ز لتوفر التروم اللازمة فيه » واضافة على آخر المادة « واذا 
كان الحجز واتعاً من أحد الاهالي على مال مدين من الاهالي أيضاً نحت بد احني فالحام الأتلطة هي امحتمة بنظر 
دعوى تثديت الحجز نين الخام الاهلية مختصة بنظر النزاع الحاصل في نفس ا بين الداخن والمدين الاهليين » 
-١‏ وحود اجوز لدم في الخصومة لا نصير هم وها حقية.ين في الدعوى الا اذا ادعوا ان المبالغ المطلوب حجزها 
: نحت دهم ليست كاها أو بءهما في ذمهم للمحجوز عليه وعارضالحاحز في ادعامهم هذا واراد اثيات ما افيه وما عدا 
هذه الحالة يكون وجودهم وعدمه-يين ولا يكون التنازل عن <طورهم فيالجلة تناز لاعن الحجرز. سم وير ١85‏ 
:١ /‏ ادا م تصدر ورفة واحدة باعلان الحجز لكل من المدن والمحجوز مال المدن عيذده 
وجب اعلان المدين بورقة الحجز في ميعاد انية ايام واذا كان السند الذي استند اليه طالب الحجز غير 
واجب التفيذ يلزم ان نشتلل ورقة الاعلان به على تكليف المدين بالحضور لاثبات صحة الحجزم 


)15( 


حا 1 جد 
(م ها الى ١5ة)‏ قانون المرافمات 


تطايق 4,79 ع المعدلة بذكريتو 55 مارس ١9٠٠‏ - 478 م -اذا لم تصدر ورقة واحدة باعلان الحجز لكل 
هن المدين والمحجوز مال المدي.نعنده وجب اعلان المدين بورقة الحجز فيميداد ثمانية ايام واذا كان الى الذي استند 
اليه طالب الحجز غير واجب التنفيذ يلزم أن تشتمل ورقة الاعلان به على التحايف بالمضور للحكمة لاثيات ححة الحجز 
وتبلغ تلك الورقة رد ميا لل حجوز لديه في ممماد ثمانة أيام 1 آخر مم مدراءأة موأعيد المسافات في كل هن هذين الميعادين 
واذا أوقم قم اجني حجزاً على دين متنازع فيه امام ا 124" الاهلية بين خصدين من الاهالي لا كون هذا الحجز :افذ] 
الا على ما محكم به اما من الحاك الاهلية ولا يجوز احاجز أن يخاصم اجوز لديه الا بمد ذلك الحكم وكل 
هذا في غير حالة تواطىء ء الم#حوز عله وال ىجوز لذديه او ترك ك الخصوم الدعوى القاة - وعلى ال#جوز لديه أنيدفم الى 
الحاجز ما يحكم بهمن الدين او بردمل عرب الم الختاطة ان ل يف بحق جيم الداثين الحا جزين وق 1ه ف 
١‏ -ان طل الغاء الحجز ناءٌ على ان اعلانه لم يدرج في الجدول غير مقبول لان القانون اتما قضى «وجوب اشمال 
ورقة اعلان الحجز على دكايف بالحضور ولم يشترط الادراج فعدمه لا ,ترتب عليه البطلان لمدم وجود نص صريم 
بذلك ٠‏ عابدين ج ١‏ فبراير ١504‏ ل* ص ١١7‏ 
؟ - اذا حجز الدائن نحت بد الذير على مبلغ وفاء لدين له غير خال من النزاع فلا محل لتثبيت الحجز ٠‏ مصر ١٠م‏ 
ستمبر ١9٠08‏ ل 4 ص 84ه ر - المادة 4١١‏ حكم 7 اكتوير ١889‏ 

م 5-5 اذام صراعلود الحجز للمدن في ميعاد المانية ايام في حالة وحجوب ذاك الاعلان نََ 
الد: ز المذ كور لاغاً من نفسه تطابق 18٠‏ م وشابل 6ده ف 


١‏ - عدم اخبار المدين والمحجوز عليه بالحجز نحت ابدي الغير في مدة لا تتجاوز ثمانية ايأم هن تاريخ الحجز المد كور 
يجمل الحجز باطلا بقوة القانون وحده ( مادة 8١‏ ؛ من قانون المرافمات الحتاط ) ويمكن الشخص الحجوز نحت بده 
ان يدفم ما عليه لامحجوز عليه رثا عن الحجز اذا ٠ضت‏ الثانية ايام دون ان يخبر المدين الحجوز عليه بوقوع 
الحجز . وبناء على ذلك فالمدين ال#جوز على ما هو مطلوب له من الغير بدلا هن ان يدعو جيم الخصوم امام قاضي 
الامور المستعجلة لسماع الحكم بابطال الجر لا يجي عليه الا ان يقصد الش<صس الذي حجز - بده أوكاتب اول 
| 4-كمة ان كان المبلغ «ودعاً في خزينتها 0 بشبش ما هو مطلوب له - فاذا سلاك غير هذا الطريق وجب عليه ان 
يحل نفقات قضية مءجلة اذ لم نكن دناك حاجة اليها . سم +7 ابريل ١9٠”‏ ل”؟ ص ١١07‏ 
* - مبعاد كاسة بة الايامالمضر وب لاعلا ن المجزالى| جوز عليه بمحبان يزاد عليه مواءيد اأسافاتالتي ين #ل اقامة الداق 
ومحل اقامة المدين وبين محل اقامة الداق ويل اقامة الجرز مال المدين عنده ٠‏ ويوقف سريان ميعاد اعلان الجز 
بوفاة الحجوز عليه فاذا لم يقدم الورثة هن انفسهم على تعر.ف انفسهم صح الرجوع الى المرانمة مق عرفهم الدائ 
سم ١‏ نوشير ١84889‏ القضاء والاءكام + ص ٠“‏ 
- يوز للمدين اجوز على ماله لدى الغير ان يطلب رفع الحجز من الحكة التابع هو لها 
ويعان ذلك الطلي رسيا الى الحجوز لديه الام رسال اوت 


١‏ - التعويش لا يكون الا عن ضرر بسدب حجز ولم بين ما نش عنه من الغمر ركضياع حقوق او استدانة بنوائه 
وما أثيه ذلك فطلبه مرفوض - س "٠‏ نوفير “هو ق ١894‏ ص 88" 
- طلب رفم ايز بعضه اوكله يجب رفعه هن الحجوز عليه لا الى قاضي الامور المستءجة بل الى الممسكمة سما اذا 
تلقاء نفسه ٠‏ سم ٠١‏ لاير ١8485‏ القضاء والاحكام ١‏ ص 88٠١‏ 
5 لا يوقف الحجز جر يان الفوائد التي تستحق على الحجوز لديه ولا يمنع المدين الحجوز 
ماله عن مطالبة الحجوز لديه بالدفع ويكون الدفم بايداع اللدين بصندوق الحكة التابع لما المدين ولا 
نفك قيد الحج: غنه تطابق 188 م 


3 2 
قانون المرافمات (م ؟5؟؛ الى ::١‏ ) 


١‏ يجب على الشخص الدي يرفم اشكلا لايقاف التنفيذ ومنثم المحفسرمن از على منقولاته ان يودع المبلغ المطلوب 
منه في خزينة المحكمة طيقاً للادة 5 مرافمات ٠‏ عابدين ج مابس 4.وال* ص ١75‏ 
؟ - الشخص الل#جوز مال الغير لديه لا بمكنه أن بخاص هن الدعوى تي بها عليه المدين اللحجوز عليه باحتجاجه 
بامر الواقم نحت بده الا انه لا يمكن ان يحكم عليه بالدفم الا بشرط 00 ذلك الدفم في مندوق الحكمة 
النا بع لها النمحجوز عليه ٠‏ سم 51 مارس م والاءكام ” ص و“ 
فة: عرز المحدز اناق كل الا<وال ان بودع القدر الحجوز عليه بصندوق الحكة ولو 
ادعى المدين بطلان الحجز ما ل يرتقم الحجز بالتراضي او الحكة برفعه تط 444 م 
١‏ - لابصح أحكية أدلية ان محكم بص حة ابداع دود حصل في المكة الممحاماة ماع على ححوزات توقمت نحت بد 
المودع من اشخاص احان . س ١8١‏ مارس 0 ١‏ ص وؤ؟ا 
؟ - اذا اعلن لانان تنازل عن »بلغ *دين به ثم حجز آخرهذا اابلغ لحت بده ذله يداع ايلم المذ كور في خزينة 
لمحكمة ان لم يسلن مقدماً برفع الحجز .اس 35# دسمير ١88606‏ 0000 م 
5غ - جوز 2 للمحجوز لديه بعد ارداعه بصندوق المحكة القدر اللحجوز عليه لتأدية دين 
طالب الحجز خاصة بعد ثبوته ان يلم اللاي في ذمته لل.دين وني هذه الخاله اذا حدث حجر آخر فلا 
يكون مرئثرا على الملغ المودع نط 440 م 
١‏ - اذا حدث حجز جديد في الحالة الاستثنائية التي كرون اهجوز لديه قد اودع فيها القدر ا هجوز علبه لاداء دين 
طال الحجز خاصة فليس هذا الحجز الجديد تأثير ما ء! لى المبلغ المودع ٠‏ سم ١١‏ نويه ١418‏ مج + ص 56م" 
51 اذا كان الجن واقعاً بناك على سند واجب التنفيذ اوحم بصحة بصحة الحجز في الاحوال 
الآخر و ودع المحجوز لديه بصندوق الحكة القدر الواقم عليه الحجر حسب ماهو مقرر بالمواد السابقة 
جاز تكليفه بالحضور الى إكتاب الحمكة لاب ها لييين الدين الذي في ذمته وأسسايه ومأ اج 
الحجوزات الساشة وببرزما لديه من الاوراق الاصابة المو؟ , بده لصحة مأ فاله او صورها قفا عليها 
تطابق 485 0 ١لاه‏ الى 4لاه ف 
١‏ - وجود المحجوز لديهم في الخصومة لا يصيرهم خصوماً حقيقيين في الدعوى الا اذا ادعوا ان البالغ المطلوب 
ححزها ب ىت أبد. مهم ليست كلها او ممأ في ذمهم لا.< جوز عليه وعارض الحاجز في ادعا ممم هذا واراد أسات ما افيه 
وما عدأ هذه 3 يكون وحجودهم وعذده بم سين ولا يكون التنازل ل عن حضورهم لي الحاة نازلا عن المدز 97 
5 للب ندا 9 ١‏ ص 88" 
تيد اخ ا له ه.: ن القدر اختر به ماببني ب لير به ار 0 
من اصل دبنه ان كان دونه نط لالم م 
حق الدائن طالب المح<: ز في استفاء ء ماله من الحجوز لدءه مباثمرة شوتف نقط عا فى شخدم وحجود حجزآخر في 
د الدفع اذاكان مم ذلك لم نحصل «.ارضة ني صحة ما اقر به المدين ولم يطلل فك الجر ٠‏ سم 5 توقير 
١ 87/5‏ مج 6ه ص ه6 
4 - اذا أمتنع اهجوز لد نه ءَن دم المبلغ اهجوز نحت ابه وجب رفع الامر آل القاضي المدظور امامه مو دوع 
الدعوى لا أمام #كمة الامور الستعدلة ٠‏ سم 58 فونيه ١8485‏ ورلي بك 


1 - اذا وقم حجز آخر على مال المددين يوضع المبلغ المقر به في صندوق الحكة التابع لما 


01-7 
)م 007 الى #٠‏ ) قانون المرافمات 


١‏ الاين 7و ديه تكنه ان يدفم الى خزينة الحكمة المبلغ الذي هو مدين به اذا وجدت حجوز جلة ولو 


كان هذا المبلغ ديناً 1 5 5 متضامنين وكا: ت الحجوز قد بوقءت على مدتحقين #*تلفين ٠‏ * سس 39 دسمير 
4 مج 5 ص ١٠١7‏ 


/1 - للمحجور لديه ان حجر في جميع الاحوال مما فيذمته للمدين قدر المصاريف التي صرف 
بعد تديرها بمعرفة القاضي قط 145 م 

8 - اذا حصل تنازع في ما اقر به الحجوز لديه يرفم امره للمحكة الختصة بالمك ني ذلك 
التابع لا محله نط ٠‏ م مع حذف « الختصة بالحم ني ذلك »> 

54 اذا بست ان الحجوز لديه ل بين مقدار الدين الذي في ذمته غشاً منه وتدلساً اوانه 
اقر بمبلغ اقل مما في ذمته اواكن ف ون البندات المثبتة لصحة قوله جاز الحم عليه بدفم القدر الذي 
وقم الحجز عليه فاذا لم | كن في ذم الحجوز ديه شي ي* للمدين الحجوز على ماله او لم يمحصل أنزاع فيا ار 
به فلا يكون الحجز لأثير على الإلغ التي ات نستحق عليه بعد مذي ستة هر من بوم تقرريره نط 1931م 
-١‏ اذاكان الامر بتنفيذ حكم تنفرذاً مؤقتاً في غير محله 0 الذي حكم عليه مبذا التنفيذ أن , بدأل منعه ولوكان 
ا-تثئاف الموضوع لم يقيد في الجدول العوي قبل ذلك - حصا ت امرأة على حكم بالزام زوجها نفقة ذا فاوقمت حجراً 
نظا ا علىما ازوحها لدى الفير ( المدين ازوجها ) فقرر الذي علرخلاف الحقيقة أنه وق الزوج دنه فيدكمت المسكمة على 
الغير ناء على طب المراة بان بد قم القيمة الهحصل الحجر لسن فهنا المكم لا ارماط له بالنفقة المنصوص علها في المادة 
9" م.ء ن قانون المرافعات ولا بدح فيه لنفمذ] موقتاً ولو عم ارا استئنافه ٠‏ مصرا٠‏ حدس ١١‏ (لسمير 
م6٠٠ ١‏ لا ص 48 
” - اذا حجز دائن نحت بد الغيد على شذس >كوم عليه بدين نفقة ثم اختهم الداكن الحاجز اجوز لديه بخصوص 
هذا الحجر فلارسوغ ام<دوز لديه أن بد فع بعدم الاختصاس بنأء علىان 7 ال4جوز هو لوفاء النفقة للان الدعوى 

ار انما في دعوى ين تأدءة || اواحبات القانونية ‏ لا مسثولية على اهجوز لد.به في اهاله 
لديه هذه الواجبات . مصر . حس ١7‏ ناير 5٠و‏ مح /ا١اص‏ 04١5؟‏ 
* - غير مكن أن يساناج * ن المادة 5١‏ من قانون المرافمات أن الداق الماحز اذا اراد الحصول على <؟ 
القدر الذي وم لمر عله يك عليه ان نأست حصول غش من قبل المحجوز لده وانه كان مدياً لد نه 0 
شت الداق المذ كور ان ا محجوز لدءه رفض الخضوع لا<كام القالون بلا سلب شرى قاصداً منع الدير في الدعوى 
او ايقافا . سم »١‏ فبراير ١841١4‏ مج “* ص ١؟١‏ 
- غير سمكن ان إيستنتج منالمادة 9١‏ ؛ من قانو زا مرأافمات ان الدا 'ن الحاجز اذا اراد الحصولعلى حكم يدقع الندر 
الذي وقم الحجز عله مب عليه أن ليت حول فش نان .قل لحرو له واناكان :جديا لد 5 ل يكني أن ؛ لست 


الدا عن كور ان ار ز لديه رفض ا خضوع لا<كام القانون بلا سيب شرع قاصداً منم السير في الدعوى أو ايقافها 


3-3 اذا ا الحخرو اده عا في ذمته للمدين الحجوز على ماله فلا جوز لمن ,يظبر من الدائنين 
الطالبين للحجز الزامه باعادة الاقرار انما يجوز لهم ان يعارضوا في صحة ما اقرّ به مالم يصدر حك في 
شأن ذلك الاقرار تطابق 150 م ١‏ 


0 (م امن الى 4م ) 
قانون المرافئات << (دكريتو؟ فبراير ٠5م١)‏ 


09 - يصح لإدائن ان بحجز حت يده ما يكون في ذءته لمدينه انما يجوز الزاءه بان بودع في 
صندوق الحكة قدر ما في ذمته من الدين الثابت بلا نزاع تطابق 48# م 

١-لا‏ يوز طلب ثثبيت حجز بنير وجود دعوى تتعاق بالمدبونية وقبل امات الدين الحامل الحجز هن اجله - ذلى 
انه اذا رفءت الدعوى بالدين وحكم فيها به بذير ان تمكون «شتملة على حجز وطلب تثبيته جاز للدحكوم له أاذ 
اجراات الل.ز وطلب ”بيته ما حكم له به بدعوى مستقلة . مصر ١4‏ د-مبر ١90١‏ ح ١8‏ ص ه8؟ 
؟- المحكمة الحق المطلق في “قدير وقائمكل دعوى ثبت الحجز الماصل فيها أو ابطاله وما يدعو للحكم بابطاله 
وقوعه مانماً لتنفيذ ا<كام واجبة الذفاذ قاضية للمعجوز عليه بدين على الحاجز <قى واو لم بتيسر لامحكمة حين السكم 
بابطاله ان تفصل في موضوع دعوى الخحاحز ااتي بني عليها هذا الحجز . «صر ١7‏ ناير ١9801‏ ح ”5 ص ١ه‏ 

25 - اذا تمدد المدا ينون الطالبون للحجز وكان المملغ الحجوز عليه غير كاف لوفاء ديونهم إمامها 
يقسهم ينهم على حسب المقرر في باب القسمة بين الغرماء نط 1ة؛ م 

١‏ -اووية المجز لا مخول الحاجز امتشازاً على المبلع المودع ان كان هناك حاحزون اخرون ويازم في الحال الشروع 
في قسمة المبلغ ينهم ٠‏ سم ١١‏ يونيه 4/ مج ؟ ص 85م/؟ 

2ت لاحاءز الاول المق في ان يعارض بصحة الحجو زاتالتااية لمحزه ونامحا كر ان نكم بعدم صودة هذه الحمجوزات 
وبأبعادها من القسمة ٠س ١*‏ فبراير 5لا مج 4 ص ١١6‏ 

“881 - اذا وضع الجن على مال المدين عند الغير ثم احال المدين اجنبيا بالزائد له عند الحجوز 
لديه او بعضه واعلنت الموالة اعلاثاً صحيحاً ثم لبر يعد ذلك مداينون آخرون ووضعوا الممجز فبرئلاء 
يتحاصون مم الماجزين السابقين ومع الحتال بشرط ان ينتقص من حصة كل من الماجز بن المتأخرين 
قدر مأ بنى باعام مباخ الحوالة كل همهم بحسب ما مخصه بالنسبة لدينه تطابق 446 م 

5 - لا يجوز وضم النجز على اجر الخدمة وشهر يأمهم ولاعلى ماهيات المستخدهين ومرئبات 
ارباب الوظائف وار باب المماشات الا بقدر الخس اذا كانت الماهية في كل شههر ثمائمائة قرش ديوانى 
فاقل و بقدرااريم مما زاد ع المامائة قرش الى ان تباغ الزيادة الفي قرش و بقدر الثلث فيا زاد على 
البلفين المذكورين نط وغ م وتق ١٠مه‏ ف [ 

امر عال فى 7 قاير وما ل رمس ١.9‏ 

لمادة الاولى - البالغ التي يستحق دفنها من طرف الحكومة او مصالموا بصفة معاش او ماهية اموظف او ال-تخدم 
مدكياً كان او عسكرياً او بصفة هرتيات اضافية لا يسوغ التنازل عنها ولا توقيع المز دلها الا لسداد ما يكون 
مطلويا للحكومة من الموظاف أو المستخدم بيب ما تماق باداء وظيفته أو لوفاء نفقه كوم مهأ من حبة الاختصاص٠‏ 
ولي كاتا الحالتين يا تحاوز مقدار م جوز رم مهاش أو ماهة الموواف أو المستخدم ملكياً كان أو عسكرباً او 
ربع المرتيات الاضافية - المادة الثاسة - يشمل حكم المادة الساقة المماشات التي تصرف للارامل والايتام أو غيرهم ٠ن‏ 
المستحةقن وكذ لك المكائات التي تمطى في حالة ارفت او البي تقوم مقام المعماش - المادة الثالثة - له يعمل باحكام 
الملده 441 من قانون المرافعات امام الحا م الحتلطة والمادة 4*4 من انون المرافمات اءام الحم الاهلية وذلك 
فما بدخل دمن دائرة الحدود المقررة بامرنا هذا - المادة الرابعة - لا نفذ امرنا هذا الا عل التنازلات والحدوزات 
الني ستوقع بعد تارم لشذره 

١‏ - لا يجوز ابقاع الحجز على استدقاق مستحق في ريع وقف الا لفاية القدر الذي وز الأجز عليه قانوناً مقنفى 


ساءهو6ط 4‏ 
م ا الى 4١‏ ( قانون المرافمات 


المادة 4 4*8 مرافعات لاعتدار ان الاست<قاق في الوتف حكمه حكم المرئيات المنصوص عليها في الدة المذكورة ٠‏ 
مصر ١4‏ دسمبر ١8 ح١5 ١‏ ص 860 0ا»” 
* - اذا ل ءات ان الاستءقاق في ريع الوث ف هرات نصنه ة معاش 8 القول بعدام جواز ححز هذا الاستحقاق 
ا اح ٠٠‏ ص "١‏ 
- الاستحةاق في الوقف لدس من قبيل المرتبات والمعاشات الوارد ذكرها في المادة 4*4 مرافعات القاضية بان لا 
المحز عله برمثةه . هر 9١‏ داس مير ١96٠"‏ ل غ ص ٠٠ه»‏ 
راجم المادة 457 مكمة الاستئناف "٠‏ نوفير 1# ( الحجز على كامل الاستحقاق في وقف ) 
0ه - دصرف ما زاد علىالقدر الجائز حجزه الى مستحقه !و وب على امر بذلك قط /اقوم 
لا جور وضع الحجز على النفقات المقررة والمرتبة مو قا ولا على المصاريف المحكوم مها 
قضاء ولاعلى امالغ الموهو بة او الموصى بها للنفقة او المشترط فيها عد مجواز الحجز عليها ولا علىغير ذلك 
من الاشاء التى ينص القانون بعدم جح حجاها نط 948 : وبق مه ف 
١‏ - لاوز ا ماحز علىكامل استحدقاق شوس في وقف بس كو نه 50 ١‏ ووف ا -تحق فيه او غيره 5 مادة ؛ *؛4 
و5*؛ من قانون المرافءات ) . س 8*0 نوثير ١859“‏ ق١‏ ص 88" 
*؟ - اذالم يثبت أن حصة في ريم وقف ترتدت بصفة معاش فلا يصح القول بعدم جواز حجز هذه الحصة ٠‏ س 
م"ابريل *٠5١اأاج‏ 5 ص ه 
- ان الريم في الوقف هو من المقوق العادية لا هن قبيل النفقة ولا غرها + لا يموز الحجز عليه الا عقادير 
معبنة ٠‏ مصر لا نوثير ١١٠0#‏ ل ”اص 88م" 
917ع ‏ الميالخ المقررة للنفقة جوز الحج: عايها لوفاء دين النفقة نط هله م وق ام ف 
2398 - المبالغ الموهو بة او الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها للمداينين 
المتأخر ديهم عن اهة او الوصة تطابق هو.هة : وتقابل ألمم ف 
88 - اذا كان المجز واقعاً على ابراد مر' بد جاز بيع الاستحقاق في ذلك الابراد مع +راعاة 
الرسوم المقررة في فصل التنقيذ بحجز المئروشات. والاعيان النقولة وبيعها نط ٠٠1‏ م 


لفل الثالث - في التنفيذ بحجز المفروشات والاعيان المنقولة وبيعها 

5٠‏ -لا يجوز حجز المفروشات والاعيان المقولة الا بعد اربع وعشرين ساعة من التنبيه على 
المدين بالوفاء وانذاره بالحجز على بد محضر نط 607 م وتق 8ه ف ظ 
١‏ -ذاذا توقع ححز لفيذي عقتفى امر او حكم قبل للطمن أو مطعون فيه وطلب اللحجوز عله الغائه وجب ال.كم 
بالفائه ولا عبرة بكون ماتوقم الحجز نك ع لخن انبا ٠‏ بنظر الى النزاع بالحالة التي كان عليها وقت 
حصوله لا وتت الفصل فيه . الموسكي ج 507 فبراير ١01و‏ ح ١5‏ ص 4٠‏ 
؟ - تير لاغياً الحجر المتوقم على حكم غير قابل التنفيذ ولله-جوز عليه الحق بتعويضات . الاستثناف الخحتاط ١١‏ 
نوقبر ١84157‏ مج 7 ص ١١‏ 


«- تقولاف لرجودة قعل الأقيق. متي الها له وقون هزه م | نفك كن لاله ربع جاكباة 
١ 88+:‏ مج 4 ص غ١‏ 








معدااهةؤة _ 

)::5 قانون المرافمات (41: لى‎ ٠ 
؛ - الاحكام لا يجوز يدها الا بعد اعلامها لذات الخدماو لحله الحقيقياو الختار فالاعلان الىقلكتاب الحكءة عملا‎ 
٠١٠١ ص‎ ١5 هج‎ 1١8481 مارس‎ ١١1 م٠ الادة 75 ( اهلي ) لا يسوغ التنفيذ‎ 

::١‏ لا موز المحضر اجراء الججز الا اذا كان بده اذن خاص بذلك هن طالب الحجز 
وتققن :أن كن اذو ايسا قطن دين ال اذا كان الديق سدق ا في جهة غير اللهة الواقم 
فها الحجز تط “008 م راجم الملدة /5141 

* - يجري الحضر المج: بحضور شاهدين 5 لا يكونان من اقارب الاخصام ولا من 
اصهارهم الى الدرجة السادسة بدخول الغابة في المغيا يا ويعضي كا ل مره الشاهدين م على اصل 
الحضر وعلى صورته بغير حضور طالب المجز وان لم يحصل ذلك كله كان المج لاغاً اما اذا كان شيخ 
البلدة حاضراً في وقت اجراء الاجز وجب عليه ان يضي او يتم على الحضر ولا يازم في هذه الخالة 
حضور الشاهدين تطابق الفقرة الاولى منها 4٠ه‏ م وتمابل همه ف 

١‏ - المادة 44 مرافمات تقضي بالغاء الاجراات ت اذاكان طالب الجر حاذيراً وتت <صوله وللكن هذه الادة لا 
نكون ققاساً فيما لو كان طالب التتفيذ حاضراً وقت التنفيذ لاستلام المين الواقع التنفيذ عليها اذ بين الحجز والتنفيذ 
فرق واضح ٠‏ دمنهور الجزثية ١‏ ابريل *؟ ح 8 ص 8م 

583 - يجوز ان يكون الشاهدان من رجال ااضبطية نط 508 م 

5 - يلزم انيكون محضر المجز مشتملا على البيانات المعتاد ذ كرها في جميع اوراق الحضر بن 
وان يكون ويا ز زادة على ذاك على تنيه جديد لأمدين بدقم الدين وانداره م 6 
في نفس له او بحضوره وعلى بيان الحل الذي عينه الدائن بالجهة الواقم فبها المجز ودين فيها أيضاً 
مفردات الاشيا ء ال حجوزة وانلم حصل ذااتكامكان الجر لاغيا وثبين بالحضر اصناف له 
وبوضع بصندوق الحكة وءلى الحضر ايضاً ان يبين في الحضمر اليوم الذي يكون فيه يمالاشيا ء التحجوزة 
تطابق ٠05‏ م بعد حذف « وعلى الحضر ايضاً ٠ ٠ ٠ ٠‏ » الى آخر المبارة ( وتقابل 4ه ف ) 

]ع - توذن البضائما وتكال او تقاسءل حسن انواعها اما هضوغات الذهب. والقضة وسيائكهيا 
فتوزن وتبين اوصاف ونصير ويم هذه المصدوغات ا واجوعرات ع ة اهل خبرة بعينه قاضي 5 
الجزئية ويحاف هيا أمام القاضي المذ كور وتقوم ابض جيم الاشياء الا+ ا و 
ال حجوز عليه اذا تراى اقاضي ازوم ذلك ثم باحق بمحضر الأجز تقر بر اهل الخبرة الممين لهذا ااغر 
ععرفة القاضي المذ كور 
تطابق لا١ه‏ م مم ابدال ه قاضي المواد الجرثية » ب « قاضي الامور ااوقتية » وتقابل 4ه و0٠وه‏ ف 

*4 5 - يرت بالمحضرحارساً على الاشياء الحجوزة اذالم يأت طالب الإجز بحارس مقتدر ينصبه الحضر 
تطابق ٠‏ وم وغابل 5 ولاؤقهءدف 
١‏ -الخحارس القضاني قاتّممقام مناتدبه للحراسة ونائب عنه تود مؤلية مله عليه مى مين بناءً على طلبه . وعليه لو 


انصل بالغيء المحجوز ضرر من فمل هذا الحارس ورفعت دعوى التعويض ذد الحاجز كانت صحرحة شكلا ٠‏ مصر 
حس ١١‏ توقير 4984١اق‏ 5 ص ٠١5‏ 


8هةؤا ‏ 
(م 40 الى 5ه: ) قانون المرافماث 


- من المائز ان .»ين احد شهود الحجز حارساً تضائيا . سم ؟١‏ ابريل ١8137‏ مموعة ” ص وام 

عع - بجي أن بكون الخارس متصفاً بالصغات المشترطة فى الشهود 
تطابق ه0٠٠‏ م وتقابل 4وه ف 

ش ١‏ - أن المادة لاغ 4 مرافمات منع أقامة حارس لاحجز من اقارب الخصوم ولكبا لماكانت ت لا تحتم بالغاء ٠‏ الاجراات 
اذا حصل ذلك كان الرأي للمحكمة في شأن الفاءها أو عدمه ولما كان الشارع نقصد مهدأ المنم مجنب ما عساه تحمل 
عن ذاك من المنازعات والتعديات على الثيء ء ال4جوز فاذا كان الحارس من اقارب المدين ورضي الدائى به كا زالممل 
يت دأ ول بعد لامدبن حجة لطل الغا ٠الاحراات.‏ دممور ج ١‏ أير:ل *ذدح“و ص *م 


- تعطى لحارس صورة من ال حضر ويضع امضائه او ختّمه على الاصل والصورة وان 
يفمل ذلك تذكر الاسباب المائمة له منه تطابق 0٠١‏ م وتقابل دوه ف 

- يعمل الحضر بدون تل الاشياء الحجوزة من محابا وبرتب الحضر هن يقوم بمحافظة 
وملاحظة الحلات التي بها الاشياء الواقع عليها الحجز لين انمام الحضر وان لم نم في .يوم واحد جاز 
استمراره في الايام التالية بشرط متابعها تطابق ١١و‏ م وشابل ووه ف 

ومع اذا حصل الإجز في محل المدين ا وكان حاضراً في وقت هام الحضر قنسلٍ له في الحال 
صورة منه على حسب الاصول المقررة فما يتعلق باوراق الحضر بن وامضاء المدن محضضير المج<: لا 
يستازم رضاه الحم به تط ؟1و م وتقابل ٠0١‏ ف 
١‏ - 4>وز <جز المقولات الموجودة في منزل خلاف متزل المدين .سم > مانو مج "* ص "١9‏ 

9غ -اذا حصل الإجز ني غير محل المدين و بدون حضوره فتعان اليه صورة ال#ضر في مدة 
ار بع وعشرين ساعة هن وقت ال مج: ذير مواعيد المسافة تطابق ١ه‏ م وتقابل لادكاف ظ 

6ع - اذا حصل نوقف هن المدين في اأجز وطاب رفم الامر الىقاضي المواد اإزنية وجب على 
ا محضشران يوقف اجراء الاجز مع تكايف المدين في الحضر بالحضور ولو يعاد ساعة في منزل القاضي 
ان دعت الضرورة لذلك 
؛ ١ه‏ م - اذا حصلتوقف من المدين في المجز وطلب رفع الامر الى ةاضي الامور ال ت.جلة يجوز امحضرالاستمرار 
علىاجرا ء المجز ودكايف الج فيالحذر بالحضور على وجه الاستءجال امام القادي ولو تمنزله ان دعت الضرورة لذلك 


0 ع - اذاكانت ابواب الحلات التي بها اءتعة المدين «خلقة أو حصل الامتناع من فتحها او 
حصل تطاول او تمد على ا حضر او مقاومة له فيع.ل جميم الوسائل التحفظية منماً لاختلاس الاشياء 
الموجودة وله ان يستعين برجال الضبطية والحكومة الحلية 


تطابق 6١ه‏ م مع اضافة بعد ( والحكومة اللية ) « وان لم يسعف بذلك فيخبررئيس الحسكة وهو يطلب القوة 
العسكرية بالنيالة عن الحكمة » وقابل امه ف 


5 لا جوز للمحضر ان جز المراشس اللازم للمدين واقار به وادصهاره على عمود السب 
المقيدين ممه في معيشة واحدة ولا ما علمهم ٠‏ هن اأثياب والملاس نط /ا1وم وتق اذه ف 


آء- ان جيم املاك د المدين خلاف ال-_تثنأة بنص ميرم كالمتثنى ماهاني 0 وهه غ؛ مرافمات تعتير رهنا للدائى ومحق 
له الحصول على | بطال المقود الصادرة من مدينه اذرارا بحقرقه . س ١‏ مارس 4 قله ص ٠١4‏ 


١8#‏ د 
قانون المرافمات (م هه: الى :1٠١‏ ) 


وه - لاجوز حجن الاشياء الاتية الا اذا كان لتأدية ايجار مسكن او ارض او لايفاء دين تفقة 
اولاً. الكتب الضرورية لخرفة المدين وال لات والعدد اللازمة للصناع لاعمال صناعانهم : ثانا ماجلكه 
المدين العسكري من ملبوسات العساكر واسلحتهم وغير ذلك من تعلقات المسكرية : ثاثا ٠‏ الغلال 
والدقيق اللازمة لموانة المدبن وعياله مدة شهر : رابعاً ٠‏ بقرة واحدة او ثلاثة من الممن او النعاج يحسب 
اختيار المدين انكان الحجز واقعاً على «واشى في حيازته او متتفم بها في وقت الاءجز 
نط ماهم ولق ”وه و”*وه اف 

1 - اذا حصل حجن المواشي والمهمات المستعملة في حر ث الاراضي وخدمنها او الات الورش 
أو المعامل جاز لقاضي المواد الجزئية ان يعين من يقوم بادارمها 
تطابق ١ه‏ ممم ايدال « المواد المزئة » ب « الامور المستجلة » وتقابل 64وه ف 

/اهع - لا يجوز للحارس ان يستعمل او ينتفع بالاشياء الموضوعة بحت حراسته ولا أن يعيرها 
وان فمل ذلك ألزم بما يترتب عليه من النضمينات تط 7ه م وق 108 ف 
١‏ - لا تنطبق هذه المادة مام الانطباق على المالك او صاحب الانتفاع الممين حارساً قضائًا فان لما استممالالاشياء 
الموضوعة نحت الحراسة والانتفاع بها فيما هي ممدة لاجله . سم 5 نوفير 807 مج لم ص » 

ةع - لا يجوزله ان يطلب معافاته واسئبداله بغيره الا بعد مضي شهرين من وقت اقامته ما 
لم توجد اسباب موجبة اريم طلبه لقاضي المواد الزئية مع طلب حؤور المدين الحجوز على امتعته 
والمداين اجوز له بعلم خبر 
تطابق ١ه‏ م- مع أبدال « المواد الجزئية » ب « الامور المستعجلة » وحذف في آخر المادة كاأتي « بعل 
خير » وتقايل "٠٠‏ ف , 

9 ع - برد الاشياء الحجوزة في محضر على يد محضر عند اقامة المارس الثاني بالحراسة ٠‏ تط 7م 

0 ( معدلة عقتهى امر عال قْ 9 مأبو ساة هيه ( ادا اختلس المدن الحجوز على امتعته او 

شيع من الامتعة الحجوزة قضائاً او ادارياً يجازى جزاء السارق تط 07# م 
2 القديم ) اذا اختلس المدين الجوز على امتعته أو غيره اشياء من الامتعة ال#جوزة تجازى جز اء السارق 

المادة ٠‏ 74 من قانون المقوبات - اخثلاس الاذياء ال#جوز عليها قضائياً او ادارياً يعتبر في حكم السرقة واو كان حاملا 


من مالكبا - ولا نري في هذه الحالة ١<كام‏ المادة 575 منهذا القانون ( قانون الءتوبات) المتعلقة بالاعفاء من المقوية 
١‏ - يعاقب هن اختلس اثياء جوزة حجزاً ادارياً كن اختاس اثياء #جوزة حجزاً قضائياً . بنوسويف . حس 
0" ابريل 86و ق "5 ص ١٠١5‏ 

؟ - الاموال نحت “نصرف القوة المنفذة ادارية كانت ام تضائية فلا يجوز فيكلت الالتين ان يتصرف الحجوز عله 
والمارس فيا قبل وفاء الحقوق الموتم الحجز لاجاها او قبل فك الجز عنها باسياب آخرى وقد اعتبر القانون الاعتداء 
على المأل الحجوز عثاية السرقة ( مادة 456 مرافمات ) فنص «وجوب عةوية فاعله جز واء ال ارق وم أذ عنين 
الد: . القضاني والحجز الاداري ٠‏ س 4؟ ءابو ”وق ١‏ ص ١7‏ 

؟ - ان المجز الماق على الاموال المنقولة يجمل تناك الاءوال نحث 'نصرف القوة المنفذة ادارءةكانت ام قضائة فلا 
يجوز فيكلق الالتين ان ستصرف اهجوز عليه والحارس فها ةيل وفاء المقوق الموقم الحمجز لاحلها اوقل فك المجور 
عنها بأسباب اخرى وقد اعتير القانون الاعتداء على المال المحجوز ثابة السرقة فنص بوجوب عةوة فاعله بجزاء السارق 


00 


٠64 --‏ 518 
(ثذة الى 54 ) قانون المرافمات 


وم أت غز عو 201 ماو ل ٠‏ س 0 ىق ا 
من الاموال ا ادا و او قضائاً 7 زاء السارق 7 بالمادة 1 « 8 0 4 احكاءها على 


ا اا لب س ”١‏ طاير ١484‏ ق ١‏ ص ٠١١‏ 
ه - يعاقف من أختلس أثشياء شور جدرا اذازيا كن اختلس اشياء #جوزة حجزا! قضاءاً ٠‏ بق سولف . حس 
»"ابريل هه ق ”اص ١٠١5‏ 
5 - يحكم ببراءة من اخذ شيثا »لوكا له حجز عليه من ٠‏ املاك شحخص مد.ون اذ الآخدلم شمد اللاختلاس لالنفسه 
الى« متدة: اوور قله واعا اراد أن د حقه بنفسه فلا بعد عمله هذا جربة وانكان يستدق اللوم عليه نظاما 
النقضش ه ننه لاة ق 4 ص 4٠١٠6‏ 
1 الجر مة المنصوص عليها في المادة 7٠‏ من قانون المرافعات التي تفرض عقوبات السرئة على المدين اجوز عله أو 
ذيره من الاشخاص الذين يمختلسون الاشياء المحجوز عليها ليست حالة من احوال الشرقة ولكنها جرعة مستقلة في نوعها 
فالزوج الذي اختلس اثياء في الحجز كان هو الحارس دليها لا يجب بناء على ذلك أن ينا لالامتياز الممنوح مقتضى المادة 
7 عقوبات ولو ان الاشياء المذكورة ملك ازوجته . الموسكي . ج 8؟ دسمبر ١90١١‏ المج * ص ١4١‏ 
المذ كورين في المادة 7٠‏ ؛ مرافعات فلايعد اذا فملا جنائيا وذلك لان مجردالحجز لايحرم المدين من حق الانتفاع بالشىء 
الغحوز دليه بل محرمه فط هن حتى التصرف فه . وقد أت المادة لاه مرافعات مؤيدة لهذا اارأي فانبا الزمت 
0 سَّ اذي عد ل الثيه اهجوز اماد فط دون أن 0 استعساله هذا فملا جنائيا معاقبا عليه 0 
من العةاب 0 ةك انعن ذاك لعي . و اللركي 05 
مارس ١‏ م م١‏ ص 6 - راحم المادة من قانون المقوبات 

01 - اذا سبق حصول الأجز ثم ظبر مداينون اخرون بايديهم سندات واجبة التنفيذ فلم 
ان يطليوا عدم رقع الحجز عن الامتعة المحجوزة وسانوا ذلاتك للحارس او للداان الحجوز لهاو الحضروان 
يضعوا الحجز على الاشياء التي ليست مندرجة في محضر الحجز الاول وعلى المارس ان يبرز الحضر 
الأول لعفي وان بريه لاشان اجوز ارلا وقد اطارسن اذك و حارس افتاه الجهورة احيرا 
ان كانت في نفس الحل الحجوزة فيه الامتعة السابقة نط 74م 

٠ 2 ٠. 88 5 ٠ ٠. 

27 - وفي هذه الاحوال يكون طلب ابقاء الحجز السابق ذكره معتيراً كالحجز على من المبيع 
حت يد الحضر ويكتنى باعلان الطاب المذكور إلى المدين بدون احتياج اطاب حم بصحة الحجز 
نط 6ه م 

8 - يجوز للمداينين الذين لم يكن بايديهم سندات واجبة التنفيذ ان يطلبوا الحجزعلى بن 
المبيع حت يد الحضر ولا يازنهم طلب المحم بصحة المدجز تط 01 م 

5 - لا يصيرالشروع في البيع الا بعد الجن بمانية ايام بالاقل ويكون ذلك في امحل الموجودة 

به الامتعة اوفي اقرب الأسواق اليه 0 عناداة الحشر, إشرط و من فور و تحرر 

1 الذفن والنضة بدن اقل 007 ابل عسي تقدير اهل الثبرة بل اذالم 007 


8ه سه 


قانون المرافمات (5: الى كح ). 


مثل هذه الاشاء احزب عدم وحود المزايدين تحمظط امانة كالنقود لندفم للحاجز في مقابلة مطلو به او" 
لفيره من المداينين في حالة القسمة بين الغرماء واذا لم يظهر عند بيع المجوهرات اوغيرها من الاشباء 
لمفدرة قيمتها مزايدون لشرائها بالدْن المقومة به بيؤخر البيع الى اليوم الثاني ان لم يكن بوم عيد او موسم 
وحينظر يصير ببعها لمن برسي عليه المزاد ولو تمن انقص مما قوّمت به - والاشياء التي لم تقدر قيمنها 
بؤخر بيمها ايضاً اذا لم بوجد مزايدون غير المدابن الماجز الا اذا قبل الاشياء المذكورة في نظير مطاو به 
القيمة التي يقدرها اهل خبرة واحد يعينه احضر المكلف بالبيع ‏ ويك لاعلان استمرار البيع او تأخيره 
اخبار المحضر بذلك علانية وذكره في محضره نق 008 م و/ا1كاف ْ 
4 م- يمين في ضر البيع اليوم التخصص له ويكون الشروع به بعد الحجز تمانية ايام لا اقل في الل الموجودة 
الامتمة او فياقرب الا-واق اليه بطري قالمزايدة بمناداة الحضر برط دفمالث.ن فوراً وهذا بمد تحرير هر بمرفة 
الهضر بتحقيق وحود الاثياء المحجوزة وين فيه ما نقص هنها فقط 

١‏ - الشخص الذي بوقم حجزا تمحفظيا على صولات مدينه لا يسأل عن الضرر الذي يلم بتلك المحمولات لو طال 
الحجز عليها مدة طويلة (4 ١تهرا‏ مثلا) لان القانون وان نمهى عن البيم قبل فواتثمانية ايام على الحجر ( مادة 4114 
مرافمات ) ولكنه لم يعين زمنا يحم على الحاحر ان ادم البيع فيه بعد ذلك المعاد ولايلومن المدئ الا نفسه لان 
الحصولات تلافا للضرر وهو ادرى من سواه حاليه : عابدبن ج م ١‏ ابرريل ١85٠4‏ ل ص 8 ١"‏ 

ر - المادة 414 حكم 7١‏ مارس ١٠١١‏ 


6 - اذالم يدفم الراسي عليه المزاد ان فوراً باع المبيع ثانا على ذمته بالطر يقة المتقدمة بأي 
نكان والحضر الذي ل يستخلص الوْن من المثتري فور او همل في بيع الشيء ثانا يكون ضامياً 
للسمن تط مره : وق 5 وهلاآاف 

5 - جوز لكل من المداين الحجوز له والمدين الحجوز على امتعته والمداينين الطالبين ابقاء 
المجز أن يطلب حصول البيع في أي محل غير الول السابق ذكره - وعلى من يطلب ذلك أن يقدم 
عر يضة لقاضي المواد المزئية بطلبه لينظر في جواز اجابته من عدمه واذا ازم بيع محل الخيارة أو عق 
الايجار مع البضائم او الامتعة الموجودة اوعلى انغراده يكون البيع في الحل المعد للبيوع العومية بالحكة 
ان طلب ذلك أحد المداينين وفي كل الاحوال لا يكون البيع الا بعد الحجز مخمسة عشر يوماً بالاقل 
تايل 06 م 
بحضور الاخرين من قاضي الامور المستءجلة حصول البيع في اي محل غير امحل السابق ذكره - واذا لزم بيع محل 


التجارة او حق الايار مع البضائع او الامتعة الموجودة او على انفراده يكون البيم في الحل الممد للبيوع الء.ومية 
بالمكمة ان طالب ذلك احد المدانين وني كل الاحوال لا يكون البوم الا بعد الحور يمسة عثير نوما بالاقل 


/51 - يعلن البيع باعلانات تعلق على باب الحل الموجودة فيه الامتعة الحجوزة وعلى الل 
الذي سيحصل فيه الببعان كان غير الحل الموجودة به الامتهة المذ كورة وعلى باب شيخ البلد وفي الاوحة 
المعدة بال جمكة للاعلانات القضائية و بالنشر في صحيفة من الصحف الا كثر اشمهاراً وتداولا التى يصير 


اوم ب 


(مهدة الى 7:) قانون المرافمات 


تعيينها في لانحة الاجراآت الداخلية بالحالم نط ١ه‏ م ظ 

4" - يبن في الاعلانات المعلقة والمنشورة في الصحف ل البيع و بومه وساعته وانواع الامتعة 
المتتضى ببعها بدون تفصيل لمتردامها نط 007 م. 

84 - يكون بين تعليق الاعلان ونشره في الصحيغة و بين اجراء الببع يوم واحد غير مواعيد 
المسافة بالنسبة لحل البيم نط ممه م 

و/اغ - شت تعليق الاعلان بالى؟ة بذكه في دفتر خصوص لت يدكاتب المحكة وشت 
نشره في الصحيفة بابراز ندخة منها ممضاة من صاحب المطبعة ومصدق على امضائه م نكاتب الحكة 

يط غ*هوم 
- ينبت تعليق الاعلانات الاخرى بورقة من الحضر غير معلنة وترفق بها نسخة من الاعلان 
نط 8هم وتقابل 316 ف 

؟/ا - ان لم يحصل الببع في اليوم المعين في محضر الحجز نعان الورقة المثبتة لتعليق الاعلانات 
للمدين المحجوزة امتعته قبل بيعها بيوم واحد نط مه م 

اع - يجوز لكل من الدائن الحجوز له والمدين الحجوز على امتعته أن يطلب من قاؤي المواد 
المزئية تعليق اعلانات أكثرمما ذ كر بحسب الاحوال في مواعيد مختلئة وان يطلب تفصيل الاشياء 
المقتضى ببعها وان يطلب زيادة نشر الاعلانات في الصحف و يثبت حصول ذلك بالايصالات الأخوذة 
على المأمور بلصق الاعلانات و بالنسخ المأخوذة من الصحائف 

نط اوم مم ابدال « المواد الإزئية » ب « الامور المستعجلة » 
ظ اع اذا اقتضى الال لبيع مجوهرات او مصوغات أو فضيات فتعلقتلانة اعلانات به ووششر 
عنه في الصحف ثلاث مرات في ايام مختلفة بدون احتياج لامر بذلك - وأما حجز المراكي والسفن 
والصنادل والمواعين و ببعها فيكون اجراها على حسب ما هو مقرر يقانون النجارة البحري 

نط 8 8ه م وتقابل 7١‏ ف 

06 - يذكر في محضضرالبيع حضور المدين الحجوز على امتعته أوغيايه نط .مهم وتقابل79<ف 

5/5 - اذا تحصل من البيم مبلغ كاف للأدية الدبون الماصل بشأنها الحجز والمصاريف يكف 
عن بيع الباقي وما يحدث بعد ذلك من الحجوزات بحت بد الحضر او غيره ممن يكون في حيازته الأن 
لا سري الا على ما يزيد منه عن وقآء ما ذكر ان زاد تطابق 6 م وتقابل 57 ف 

//ا - اذا رفع الماجز حجزه أولم يطلب حصول البيع في اليوم الممين في محضر الحجز وم 
يستحصل على أمر بتعبين بوم آخر جاز لاحاجزين الاخرين الذبن بايديهم سندات واجبة التتفيذ ان 
يطلبوا اجراء البيع بعد التنبيه على الحاجز الواقم منه التأخير باربع وعشرين ساعة ومرن بعد تعايق 
الاعلانات 6 ذكر قبل تط١اؤه‏ م وتقابل 51١‏ ف 


ه١1‏ سس 


قانون المرافمات (م هلا الى ١٠4؛‏ ) 


8 - اذا ادعى أحد بالحكة ملكة الامتعة الحجوزة وطلب استردادها يوقف بيع الاشياء 
المطلوب ردها وهام الدعوى بذلك عل الحاجز الاول والمدين المحجوز عليه والمداء: بنين الحاجز بن عير 
ويحك فيها على وحه الاستعجال في زم تشدعها بالجلسة نط 04 م وق م٠لكاف‏ 


١‏ كل دعوى قضائية موضوعها استرداد أثياء ل أن - عل ىكل ذي شأن فيها ويجب ادخال المدين 
فيا واوكان قاصراً لانه لا يعدم من يقوم مقامه في الخصومة جا. ج ؟ فبراير م وات فوا 
؟* - ان ابقاع الححز على منقولات اث حافت التي لا راب هتمي ابي ولكن م<در وذاروف وأحدة الوجد 
ينهم رابطة اذتراك في المصاحة في حالة استردادهم المنقولات المحجوزة ويصح رفم دعوى وأحدة مهم جمعاً ذلك 
خصوصا وان الدعوى الواحدة في هذا الحال * نمنم ما يمكن ان يوجد من التناقض في الا<كام لو كانت متعددة - أن 
المكم سدم قبول الدعوى لخلل في شكاها ا بشيء ما دام لم يحكم به - لا ميعاد معين رفم دعوى 
0 الجر باقياً والبيم ل يتم ٠‏ جرجاء ج 7١‏ مارس 4٠#‏ ح ١6‏ ص ١٠١9‏ 

- دعوى استرداد الاثهاء الحجوزة يجب أن ا والمدين اجوز عليه والمداينين الحاجزين أخيراً 
فلا تقبل شكلا الدعوى الني يقيمها الطالب ب على المدين اهجوز عليه وحده متنازلا عنها قبل الحاجز الاول لانه لابمكن 
المدكءة أن تصدر الامر الغا «الغز مم عدم وحود هذا الحاحز الاول وهو الخحه م الحقيق في الدعوى . مفاغهءج 8 ؟ 
ابريل *“٠5١الج‏ ه ص ام 
5 انه طبقاً للعوائد الاسلامية في ه' ده البلاد تعد مفروشات البيت ملكا الزوحة اقتنته عالها وعليه فلاي#وز ان محجز 
على هذه المنقولات تنفيذاً لدين على زوجها وهذا بقطم النظر عن كون عقد الايجار مكتوباً باسم الزوجة الامر الذي 
يستدعي القول بان المنقولات «لكها . مصر الختاطة ١١‏ مانو ه.٠و١ال‏ 4 ص "لام 
ه - اذا قدم طالب الاسترداد ورقة ليثيت بها ان الثيء السترد ملكه فلاس للقاضي ان َأخذ ها م ى ظم_ له من 
قرا "كن الدعوى ومناقثة الخصوم اثناء الأرافمة ان الغيء المسترد هو ملك المدين خدوها اذا كان الوا المدين 
( ملحوظة ) اقام المدعي دعواه بطلل استرداد حمار جوز عليه بناء عللىيطب المدى عليها وقدم ورقة بانه 06 
من شؤس لاسرفه فحكمدت الحمكمة برفض طلبه والزمته بامصاريف وقررت المداً السابق . عابدين الجزئية ١١‏ يناير 
0+4٠ة‏ ل+ ص ١١5‏ 
5 - لاكانت دعاوي الاسترداد توقف الببع لا بنص المادة 74غ مرافعات فلذا تكون من الموانم القانونية التي 
توقف -.ربان المدة المقررة للسقوط ٠‏ مصر ١5‏ نوليه 4٠9١ل‏ اص 55م 
7 - ححكم بمصاريف دعوى الاسترداد على طال الاسترداد اذا خسر دعواه واما اذا كب. بها فيحكم بالمصاريف على 
طاب الحجر ولا يكون المسكم مهاه المصاريف على المدين اجوز عليه الا اذا صدر منه ءؤش او /دليس ٠‏ طنة 
المراقبة 54 بوه 494 ثمره 4 ق 5 ص ”*4؟ 


الوب. 00 ] دس الى الأنتيد اددع جه بإلشييات أن بآن لا رود ريع ذل 
في جميم الاحوال بالمصار يف ف المترتبة على طلب الاسترداد تو 5ه م وتقابل 104 ف 
- المزروعات التي لم حصد كرن حك في الحجز ولع كلك الات ( (١‏ 


نط ؛ ؛ه م وتقابل الياب التاسع ف 

)20 بنظر ذكريتو ١07‏ ذي القمدة١ ١١١‏ - 7 ستمبر ١444‏ الحتص بتوقيم الحجز لاسماب الاطيان على #ه ولات 
المستأجرين لاستحصاهم على الايجارات المستحقة المنشور نحت المادة 33 

١‏ - القواعد الحادة بالتحوطات التحفظية ضد المدينين او با>ال التنفيذ هي مرتبطة بالنظام العام ولا مكن الخصوم ان 
يتفقوا على مخالفتها - وبنائ على ذاك فاذا اشترطت الداؤة السنية في احد الشروط المدونة في قائمة مزاد #أجير ارضان 
ها حق توقيم حجز اداري على المستأجر اذا تأخر عن وفاء ما عليه وذلك قا لدكر بتو ٠“‏ ستمير ١8814‏ الذي لا 
ينطبق الا على الءلاقات الكائنة بين متعاقدين من رعايا الحكومة المحلة. فهذا الشرط يجب اعتباره باطلااما تعتير باطلة 


- مو ل 
(م كذة الى حم؛ ) قانون المرافمات 
ايضا الحجوز التي نفذت فيها الدارة دون ان مكون في بدها سند واجب التنفيذ خلافا لما تضت به المادة 4١‏ من 
قانون المرافمات المدني الختاط ٠‏ سم *" ابريل * ١٠0‏ ل” ص ١8‏ 
1/١‏ - لا جوز حجر أ أزروعات فلا ستواميا باكترو يه وتيت ونا وسسن في الاعلانات 
المعاقة والمنثورة في الصحف موقم الاراضي ومساحتها وانواع المزروعات واسم المدين الحجوز عليه 


7ط هعه م وابل 01 و50 ف 








الفهل الرابع - في حجز و بيع الابرادات المقررة والسندات والسهام والدبون 

7 + سندات السمهام والسندات المطلقة أو التي تنتقل بالتحويل يكون حجزها على حسب 
الاوجه المقررة في حجن الاعيان المنقولة نط 041 م 

م ع - اما الابرادات المقررة وسندات السهام التى باسماء اصحابها والموصص التي تكون لامدين 
في مقاولة او النزام أو نحوها و<قوق الشركاء ذوي الاءوال في شركات التوصية وحصة الشريك في 
اي شركة فلا يجوز حجزها الا بناك على سند واجب التنفيذ ويكون الحجز على حسب الاصول المقررة 
في حق حدر ما للمدين عند غيره تط 1ه م وتقابل 8 ف 

8 - اذا كلف الحجوز لديه بنبيين ما في ذمته ول يدينه على حسب ما نص بالمادة 454 أو 
اقر بخلاف الحقيقة أولم يبر ز ما يوؤيد صحة قوله جاز أن > عليه بحسب الاحوال إما بالتضمينات 
اللازمة أو مازوميته بقدر الدبن الواقم الحجز من اجله 
نط لمعه م مع ابدال الملدة 4 ؟؛ بالمادة 85غ ( وكقابل 4؟35 ف ) 

- القرات والنوائد الناحمة عن المحجوز عليه النني حل اوان استحصاها قبل وقت البيع يجوز 
الاحراء ٠‏ فمها على حسدب المقرر في حجز ما للمدين عند غيره نط 49 م 

- يترتب على حجز الابرادات المقررة وسندات السمهام ونحوها حجز الار باح والفوائد 
الناشئة عنها نط 6 م وطابل ٠ف‏ 

/5/1 - يجوز لقاضي المواد المزئية ان يأمر يدبع سندات السمهام هن اي نوع كانت والسندات 
التي تنتقل بالنحو يل بواسطة سعسار او صيرفي يعينه القاضي المذكور مع تتببين ما يلزم اجراوكه من النشر 
والاعلان نط ١ههم‏ مع ابدال المواد الجزئية « ب » الامور المستعجلة 

- فيا 4 2 لبينة بالمادة السابقة يكون البيع عراعاة الاصول الآ 

لاووم س « فيا عدا ذلك ه الاغوال القد د كيم .»6 

89 - في ظرف الخسة عشر يوم التالية اوضع الحجز اذا م يكن هناك ازوم لاقرار المحجوز 
لديه عا عنده أوفي ظرف الخؤسة عشر نوما التالية لاقرا, ره ان حصل و حصل فيه منازعة او في طرف 
الجسة عشر بوم التالية لاوقت الذي اعتبر فيه الحم الصادر في شأن الاقرار أو في شأن عدم حصوله 
انا بحرركانب الحكة الابتدائية التابع لدائرتم الول الذي وضع فيه الحجز قائمة بشروط البيع 


عن م١‏ ع 
فانون المرافمات (م هم الى 57؛ ) 


بناك على طلب المداين المحجوز له - ويازم ان تكون القائمة المذكورة مشتملة على بذان اسم ولقب كل 
من الحاجز والحجوز عليه والمحجوز لديه وصناعة ومحل كل مهم ونوع الحق المقصود بيمه وقدره بالتعبين 
او بالنسبة لآصله وبيان السند المبت لذلك الحق و بيان التوايم له والتأميناث الموجودة وشروط البيع 
والْن الذي يكون ابتداء المزايدة من بعده مع بيان اليوم الذي يكون فيه الحم من الحكة فها عساه 
يحصل من الاقوال والمنازعات من الاخصام ان حصل 

نط +هه ام مع تعديل اخر الفقرة الاولى ابتداء من عدم ( -صوله حكما اتهائياً ) بما ,أني « يجب على الهاجز ان 
بودع بقام كتأب الحكمة قائمة بشروط البيع مشتملة على بان اسم ولقب ٠٠٠0٠٠‏ » وتقابل ؟45+*ف 


لا يجوز تعيين يوم لهم الحكة مبعاد أقل هن عشرة ايام ولا أكثر من عشر ين يوه هن 
تاريخ الاعلان الاني ذكره بالمادة التالية لحذه نط هعم 

1 - ودع قائمة الشروط بقل كتاب الحكة وتبق به وعلى الكات ب أن يخبر كلا من الحجوز 
عليه والحجوز لديه بذلك الابداع في ميعاد اثثلاثة ايام التالية لحصوله غير مواعيد المسافة 


وهه م - الوصل الذي يعطى من كائب الحمكمة قامة شروط البيم المودعة في قامها يسان لكل هن الحجوز عليه . 
والحجوز لديه في ميعاد ثلاثة ايام غير مواعيد المسافة 


9 - لكل انسان المق في الاطلاع على قائمة الشروط ويجب على كانب الحكة ان بحرر 
في ذيلها اقوال وملحوظات كل من يدعي ان له شأناً في ذلك مم ما يبديه من الممازعات واوجه ما بدعيه 
من البطلان نط كمه م 

لاع - لا تقبلاقوال ولامنازعات في اليوم السابق علىاليوم الممين لجلسة الحكة تط /امه م 

4ع - نحي الحمكة على وجه الاستعجال في الاةوالوالممازعات واوجه البطلان وغيرها في ايوم 
الممين لذلك بغير احتياج للتكليف بالحضور فيه غير الثنبيه المندرج في قائمة شروط البيع تط لمهم 

هبةع - لا تقبل المعارضة في الحم الذي يصدر في هذه المائل الفرعية نط وهه م 

4 - اما الاستئناففيجب ان يقدم الطلب به في ظرف كهانية ايام من تاريخ الاعلان بالحكم 
والا سقط الحق فيه وبحم محكة الاستئناف في ذلك الطلب على وجه الاستعجال نط 616 م 

ةع - يستخرج من قائمة شروط البيع ملخص البيانات المذكورة في المادة 48 ثم ينشر بمعرفة 
كاتب الحكة في احدى الصحف مع بيان الليوم المعين للبيع و.ياصق على باب محل كل من الجوز عليه 
وال محجوز لديه انكانا قاطنين بالديار المصر بة وفي لحل المعين من الحكة للاعلانات الفضائيةويكون ذلك 
فى ظرف خجّسة عشر بوماً بالاكثر بعد اليوم الممين فى قائمة شروط البيع لجلسة الحكة ان ل حصل منازعة 
او بعد اليوم النيصار فيه الحم الصادر فيالمنازعات ثانا وقبل حاول اليوم المعينللبيم بمانية ايام بالاقل 

تطابق ١5ه‏ م مم أيدال « المادة وهع » ب « الادة “هه » وحذف » مر فة كانتب المحكمة » الواتمة بين 
( ثم بنعر ) و١‏ في احدى الصدف ) 


اءة) ‏ 
(م 458 الى /ا٠ه‏ ) قانون المرافعات 


- جور 7 زيادة النشر والاعلان والآمر بها على حسب ما نص في الفصل المتعلقيحجز 

ات ب تخصل المنايده بمناداة ا حضر نحضور كانتب المحكة وهو نحرر الحضر اللازم و نخصور 
القاضي المعين للبيو رع وهو يحم على وجه الاستعجالحكاً ا نهائياً في المسائل الفرعية النيحدث ولوكانت 
متعلقة سطلان الا راات وشدر المصاريف 00 الاعلام مهأ قبل افتتاح المزايدة 
تطابق 6ه م مم أبدال 6 القاضي المعين للبيوع » ب 0( فاضي الامور الوقشية 0 
الاعلانات ولصقها بحيث يكون تقديم ذلك قبل اليوم المعين للبيع بيوم لا أقل 
14 م- بشقدم الى كتاب المحكمة التقرير باوحه بطلان الاجرا ١ت‏ المدعي به بعد أبداع قائة روط الببع في في القلم 
المذ كور ولا يجوز التأخير في ذلك التقرير زنادة عن اليوم السابق على اليوم الممين للبيع 

8*١‏ - اذا امر القاضي بناء على طلب احد الاخصام بتأخير البيع لميعاد معلوم وجب النشر 
والاعلان على الوجه الحقدم ذكره قبل حاول الميعاد بمانية ايام بالاقل ولا يجوز تأخير البيع لميعاد يتجاوز 
ستين نوما تطابق 6ه م 

؟"٠هة‏ عبت :زم بقع البيم من القاذئي تطابق 1ه م وتقابل 144 ف 

٠ه‏ - تقل الملكية في المبيع بالمك المثبت للبيم ويجب ان يكون مشتملا على صورة قاة 
شروط البيع ومحض ره ولا يعان المي 0 المدين الواقم الحجز عليه نط 0ه م 

لا بل هذا الح لمن حصل له البيع الا بعد قيامه بالشروط الواجب ايفاؤها قبل 
سايم الحم على حسب قائمة شروط البيع ةم 

هوء٠ه‏ مدي الألن كون مكتهورا بالاقتدا واذك يقدمكفالة معتمدة خاصة عا يبشتريه 

لمن ,يدفم الثدن قدا في حال انعقاد حلسة البيع تط مم 

0 اذا للم يدفم الراء وكا ورم مرت يوم المسكم المثبت للبيع الندر 
الممستحق فور أو يدقع بعد تكليفه انك كله أو بعضه فى وققت الاستحةاق المعين لذلك فبشرع في يبع 
لببع ثانياً على ذمته بناء على طاب المستحق للثدن او بعضه انما لا يكون ذلك الا بمد مضي ثلاثة اام 

من تارشخ التدديه على الرامى عليه المزاد بالدفم وانذاره بالبيع 5 مأ و بعد دشر الاعلانات ولصمبا ونجب 
اعلان الراسي عليه المزاد المذكور بالحضر ابت لحصول النشر والاعلان قبل حاول الميعاد الممين للبع 
الثاني بخمسة 0 بالاقل وعشرة ايام بالا كثر تطابق لاه م وتقابل 4ه ف 

ل رفع الماجز : الطالب ابيع حجزه او 3 ر عما يلم للبيع جاز لغيره من الداثنين الماجزين 

باشرة تقيم اجراات الببع بعد تكليف المتأخر بتتميمها ومغي “لانة ايام على ذلك التكليف وعد اسل 
رن لحرت ذلاك الغير متمية لما اجراه الحاجز المذ كور نط 01م 


184 سد 
قانون المرافمات (ههه الى ذاه ) 


ل * ه - اذا وقم الحجز علىمبالؤغير مستحقة الدفم حت يد غير المدبن واستدعى امال بيع الدبن 
المحجوز تنبع فيه الاجرا ات المفررة سابقا ومع ذلك يجوز للدائن الحجوز له ان لم يوجد دائنون حاجزون 
غيره ان ستحصل على خصيص الدين الحجوز كله له او جزء منه بقدر مايق بالمتحقاليه وفي هذه الخالة 
يجب عليه ان يطلب بمقتضى عل خبر حضور المدين والحجوز لديه امام قاضني المواد المزئية التابع له محل 
الحجوز لديه المذكور ويعتبر ذلك التخصيص تنازلا عن الدين الحجوز ولا يازم الاعلان به للمدين ولا 
لمحجوز لديه ان حضر امام القاضي 
لاه -اذا وقم الحجز على مبالغ غير مستحقة الدفم نحت بد غيرالدين وم يكن ذلك الغير فادرا على الوفاء واستدعى 
الحال بيع الدين اجوز تتبع فيه الاجرا آت المقررة سابقا 


8 - يبحب على وكلاء الديانة في حالة التقلنس ان يتبعوا الاصول المقررة فها سبق في بيع 
المقوق والددون التي تكون لتفلسة تط موه م 

٠ن‏ - ومع ذلك. اذا حصل في هذه الاحوال الاخيرة منازعات بناء على قائمة شروط البيع 
وكانت متعلقة باصل الدين المقصود بيعه فيصير ابقاف الاجراآت الختصةبالبيم الى ان بحم في المنازعات 
حك اننهائاً من الحكة الختصة بها نط 0174م 

العمل 'أفامس 7 6 القسمة بين الغرماء 

١‏ - اذا كان المتحصل من اثمان المبيم أو من الإجز على ما للمدين عند غيره او مما سوى 
ذلك كافياً لوفاء دبون المداينين الماجز بن فن يكون عنده التحصل المذّ كور سواء كان المحجوز لديه او 
كائب المحكة او من كان المتحصل مودعاً عنده عل حسب الاحوال يدفع لكل من حضر من المداينين 
وابرز سنده او صدق له المدين المحجوز عليه دينه نم يسم ما ,يزيد عن كامل الدبون لمدين تطهل/اه م 

١‏ -كاتب ال_كمة محرد امين على المبالغ الواجب توزيعها ولا صا له فيها وعلى ذلك يجب الحكم باخراجه من الدعوى 

اذا ادخله الاخصام فبها في حال عدم أنفاتهم على التوزيم ٠‏ سم ٠0‏ نوشير 0ه مج م ص ١4‏ 

- اذا كان المتحصل غي ركاف لوفاء دبون المداينين الحاجزين ولم يتفقوا على نوز بعه في 
ظرف خجسة عشر بوماً من تاريخ اعتراف الحجوز لديه بما عنده للمدي نأو من تاريخ الحم الانمبائي الصادر 
بشأن ذلك الاعتراف أو من ثاريم البيم بودع المتحصل المذكور بناء على عر يضة من يطلب التعجيل هن 
الاخصام في صندوق الحكة التابع المها الحجوز لديه او الححكة التابع اليها محل البيع و بعد ذلك يوزع 
يدهم على الاساوب الاني نط الاوم وتقابل 565 ولاهة5 ف 

“1ه - بل المودع قئمة ببيان المجوزات الى كانب الحكة وقت الايداع نط مالادم 

5 01 - من يطلب التعجيل هن الاخصام يقيد في دفتر مخصوص بحت بد كاتب الحكمة طلب 
أجراء التوزيم ءن قاضي المواد المزئية انَكان المباخ المقتضى نوز يعه لا يتعجاوز عشرة آلاف قرش ديواني 
وأما ان زاد على ذلك فيكون طلب اجراء التوز يع من القاضي المعين من الحكمة الابتدائية لمواد التوزيع 

)01( 





لاة)  _‏ 
(م هذه الى هاه) قانون المرافمات 


القاذي المعين لمواد التوزيم ( وتقابل +36 ف ) 
هاه - في ظرف اثلاثة ايام التالية لذلك الطلب برسل كاتب الحكمة الى المداينين الماجزين 
سندامهم وطلباتهم المتعاقة بتور ربع النقود نط بة/ا6 : وتقابل 56 ف 
١‏ - اثناء سير اجرا ات التوزيع بين الغرماء يرسل كاتب المحمكمة ورقة تنبيه الى الدائنين الحاجزين بلحل الذي عينوه 
في ورقة اجر ايقدموا مستندائهم ( مادة ١ه‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية ) - فلا بطلان اذن في 
اعلان أحد الدائنين محله المختار الذي اتخذه في ورقة اجر بحيث ,ترتب عليه بطلان اجراات التوزيم اذا كان هذا 
الدائن قد غير محله الختار دون أن يعلن ممذا التغيير - تقديم أحد الدائنين مستنداته في الميعاد القانوني دون حصول 
منازعة من بافي الدائنين ولو لم يكن سبق اعلانه بتقديم مستنداته طبقاً لنصوص المادة ( ١ه‏ من قانون المرافمات 
في المواد المدنية والتجارية ) لا يترتب عليه سقوط <ق هذا الدائّ في تقدم متنداته ولا أن يحكم عليه برد ما 
استلمه من البالغ الموزعة ٠‏ س !ا؟ نوشير ١6١‏ المج 4 ص ١٠١‏ 
؟ - على المداكن الذي يدعي امتيازاً في قسمة بين الغرماء ان ببين وحه امتمازه ساناً صريحاً. الاستثناف الختلط ١‏ 
فيراير 86 بورللي بك ص 5ه 
- لاتقبل طلبات: من احد بعد مشى الشهر المذكور ويحرر قاضى المواد الجزئية او القاضى 
المعين لمواد التوز يم على حسب الاحوال قائمة توزيع مواقت على الاوجه الانية : 
نط ١8ه‏ م وتتقابل 35٠‏ ف 
١‏ - لا يكم بسقوط الق اانصوص عنه في هذه المادة الا بناء على طلب المدائنين الذين قدموا -نداتهم وطلاتهم 
واما ال محجوز عليه فلا صغة لهبطلب مثل هذا الحكم ٠‏ سم ١٠6‏ ابريل 87 ص 405 بورالي بك 
؟ - ميعاد العهر المقرر في هذه المادة يسري ابتداءٌ من تاريخ آخر تنبيه . الاستثناف الختلط 8 يونيه لالم مج ١١‏ 
ص ١8١‏ ( بورللي بك ) 
7ه - يستخرج القاضى في قاعة التوزيع الموقت قبل التخصيص على ار باب الدبون مقدار 
المصاريف المنصرفة في حصيل النقود ثم المصاريف الناشئة عن الطلبات والاجراات المتعاقة بالتوزيم ثم 
بوزع البإقي مبتدا بالاجر التي يستحقها صاحب الملك و يتاز باستيفائما من تمن المفروشات ونحوها مما كان 
لمدين بلحل المستأجر له و بوزعالباقي بمدها على ار باب الديون الممتازة الاخر على حسب درجات امتيازها 
وما يبق بعد ذلك بوزع. على الدبون الغير ممتازة وبع غرماء نط مهم وتقابل "51١‏ و1117 ف 
١‏ - لا يمكن الك المنقول الذي حجز عليه وبع بالمزاد العاني أن يسترده من الراسي عليه المزاد سايم النية الذي يقوم 
الببع القضائي بالندبة له مقام السبب الصحيح بل له فقط الرجوع على المدين الذي زاد ماله من العيء المببع ٠‏ فاذا 
لم يكن القن قد وزع علىالدائنين فلا يكون له الا ان يشاركهم في التوزيم لانه ليس له امتياز عنهم أما اذا كان القن 
قد وزع بين الداثنين أو دفم الى الدا'ن الحاجز فليس اماك رجوع على أحد منهم الا اذا كان الدائن الماجز 
يء النية ففي هذه الخالة للمالك بمقتفي المبادىء العامة أن يطالبه بالن بل وبتعويضات . قنا ج ١١‏ يناير ١1١8‏ 
الجدوعة 5 ص ١١”‏ 
- تبين فيقاعة التوزيعالموقت درجات امتياز الديون الممتازة ومقاديرها الاصلية والمصاريف 
ونذكر الثوائد بغي رتحديد لمقدارها تط 8ه م 


00 ظ 
قانون المرافمات م واه الى 6ه ) 


4ه - يجوز لصاحب الملك المواجر في كل الاحوال قبل مذي الميعاد الحدد لتقديم الطلبات 
' 0 350 
ان يكلف بالحضور امام القاضي الذي يكون اجرآء التوززيم معرفتهكلا من الحجوز عليه والحجوز له ومن 
رن طلا للتوزيم واسبق واحد في وضع الحجز من المداينين الممتازين بعد الحجوز له أولا ويطلب 
اختصاصه بكل او بعض المبالغ التحصلة من من المفروشات ونحوها مما كان للمدين بالمحل المستأجر له 
بشرط ان يستخرج من تلك المبالغ المصاريف السابق ذكرها على حسب تقديرها با فيها المصارريف 
التركة عل الآمر الذى. بضدر الاختفاض الد ووو كرن :طن ينطوو الاشخافن للد وين عابنا 
أمام القاضى بمقتضى عل خبر 
مه م - يجوز لطالب الللك المؤجر في اي وقت حفر قبل مفي اليماد الحدد تتقديم الطلبات او بعده وقبل 

الشروع في التوزيم ان يكاف بالحضور امام محكمة الامور المستجلةكلا من ال#جوز ءايه والحجوز له ومن يكون 
طاليا للتوز بع عند الاقتضاء واسبق وأحد في وضع ا حز من المدايزين الممتازين بعد المححوز له اولا وبطل اختصاصه 
بالمبالغ المتحصلة من ثمن المفروشات ونحوها بشرط ان تخرج منها المصاريف السابق ذكرها على حسب تقديرها با 
فيها المصاريف اللمثرتبة على الامر الذي يصدر بالاختصاص المذ كور ( وقايل 3571 ف 

٠‏ لان - فى الثلاثة ايام الثالية ليوم تقيم قائمة التوزيم الموقت يكلف كانب الحمكة المداينين 
الحاجز بن بالاطلاع عليها وتقديم تقرير بالمناقضة فيها الى ق[ كتاب الحكة ان كان هناك وجه لمناقضة 
في ميعاد خسة عشر بوماً والا سقط حقهم فيها نط 4 م ونق 111 واف 

١‏ - قري المناقضة المقدم في الميعاد من واحد او | كثر من الدائنين المعارضين يفيد الباقين منهم واما سقوط التق 
المنصوص عنه في هذه المادة فانه لا ينطبق الا عند عدم وجود مناقضة البتة . سم 8 نويه لاله مج ١١‏ ص ١6١‏ 

9 -اذا مضى هذا الميعاد ول حصل مناقضة بحرر القاضي قائمة التوزيم الاانهاني 
نط همهم وق 156 اف : 

5 - يبين القاضي في قامة التوزيم الانتهاني مقدار ما بخص ك١‏ من المداينين بعد استتزال 
ما يخصه من العجز بالنسبة لدينه في حالة عدم كفابة النقود المتحصلة لوفاء ديونهم كاءلة ويقرر «قدار 
الفوائد ويوقنها على حسب ما سيذكر بعد نط مهام 

6١ سم‎ ٠ لقائمة التوزيع النهاني ان لم يحصل منازعة فيها قوة الشيء الحسكوم به بالندبة للدائنين ولل<جوز عليه‎ - ١ 
408 فراير م بورالي .بك ص‎ 

؟الان ‏ اذا حصلت منازعة ن بطلل التعجيل من الاخصام يكلف مْقَتضى عل خبر كلا من 
المحجوز عليه والمنازع والمازع في دينه واسبق واحد في وضم الحجز من المداينين الغير ممتازين بالحضور 
عبعاد ثلاثة ايام كاءلة امام قاضي المواد الزئية اذا كانت فاعة التوزيع الموقت نحررت ععرفته أو أمام 
الحكة الابتدائية في حالة ما اذا كانت تلك القائمة حررت بعرفة القاضى الممين منها و يحك في المنازعة 
بطر بق الاستعجال بناء على تقر بر القاضي المذكور في الخالة الاخيرة قط /المه م وتق 555 و5317 ف 

4ن الم الذي يصدرفى ذلك لا يكون قابلا للممارضة قط همه م 

6 ( معدلة بقانون مرة 1١‏ لسنة 1404 ) - ميعاد استئئاف الحم المذكور يكون خسة عشر 


د عد 
(مثره الى ؛"ه ) قانون المرافمات 


وما بعد بوم اعلانه . مالا يستأنف ذلك الممك اذا كان الدين الواقع فيه النزاع لا .يزيد على ألف 
قرش دبواني مهما كانت دبون الممنازعين والمبالغ المقتضىتوزيعها تطههه م وتق 179 ف 
0ه معدلة مقتفى امر عال في 4 مابو 48 - ميعاد استثئاف الهكم المذكور يكون خخسة عدر بوماً بعد بوم 
اءلانه انما للا يستأنف ذلك الحكم اذا كان الدين الواقع فيه النزاع لا يزيد على الف قرش ديواني مهما كانت دبون 
لمتنازعين والمبالغ المقتفى توزيعها ١‏ 
( النص القديم ) ميعاد استئناف الحكم المذكور يكون خمسة عشر نوماً بعد يوم اعلانه انما لا ي.تأنف ذلك الحكم 
اذاكان الملغ المقتضى توزيمه لا .زيد على الف قرش دبواتي 
7ه - اذا حي فى المازعة حك لا يستأنف اوصار الحم الصادر فيها انتهائياً يحرر القاضي 
قايمة التوزيم الاشهائي على الوجه السابق نط ٠وه‏ م وتقابل "1٠١‏ والالا ف 
017 - توقف القوائد عند عدم النزاع في اليوم الذي يبي فيه جواز قبول المناقضات وفي 
حالة وجود المنازعة توقف في اليوم الذي صار فيه الحم في النزاع اثانا تط ١‏ وه م وتقابل 31077 ف 
4 - يصرف المستحق لكل دائن منصندوق الحكة بناء علىاذن «صدر من كاتبها مواقا 
لقائمة التوزيع الاننهائي و يسل في ظرف ثمانية ايام من يوم تقيم قائمة التوزيم المذكورة نط بوهم 

9 بعلن الشروع في التوزيم وما يليه من الاجراات عرف كانتب الحكة بتعليق اعلان في 
اللوحة المعدة لذلك بالمحكة 
نط هم مم اضافة ما يأتي بعدكلمة لذلك « وللاعلانات المتعلقة باعمال التنليس بالحكية » 

ولا - الحجوزات التيتظهر بعد الشروع فيالتوزيع يكون إجراوأها بمجرد تقررير يعان للمحجوز 
لديه بفير احتباج لاعلانه للمحجوز عليه او بتقديم الطلب في قل كتاب الحكمة بدون احتباج لاجراآت 
أخر وبوقف ما يوجد من المرافعات المبتدأة امام الحكة وويضم لاجراات التوزيم الا اذا سبق الشروع 
في المرافعة الشفاهية تط .وهم 

(لاه - الحجوزات التي حدث بعد مضي المبعاد الحدد لتقديم الطلبات لا يعمل بها نط هوم 

لمان - اذا افاس المدين الحجوز على ماله بعد الميعاد المذكور فلا بوقف على افلاسه استيفاء 
اجراات التوزيم ولوتقرر للافلاس وقت سابق على الشروع في التوزيم نط ده م 

لان - اذا حصل من كاتب الحكمة تأخير في ارسال اوراق التنبيه للمداينين بتقديم طلانمم 
ا بالاطلاع على قائمة التوزيم الماقت اوفي تسليم اذونات صرف المستحق للمداينين فيكون بمجرد 
ذلك ملزوما بالنوائد مدة تاخيره نط لاذه م 

5 - على القاضي ان يحرر قائمة التوزيم الموقت في ظرف شهر وقائمة النوز .يم الااننهاني في ظرف 
خسة عشر يوماً فان تأخر زيادة عن ذلك جاز للمحكمة الابتدائية التابع لهأ ان حك بناء على طلب احد 
اولي الشأن بعازوميته بالفوائد بعد سماع اقواله فى اودة المشورة 
4ه م - اذا تأخر القاضي خسة عشر يوماً من بعد ايوم الذي يتيسر له فيه الشروع في اعمال قائمة التوزيم المؤقت 


ووو 
قانون الرافمات (م ونه الى بانه ) 


او الاتهائي يرفم الامر الى الحمكىة معرفة كاتبها بنا على طلب يقدم بذلك الى القى من الخصم الطالب للتعجيل 
هلان - اذا كانت النقود المقتضى توزيعها متحصلة من تمن عقار مرهون و بق منها شيء بعد 

اسدها ٠‏ المرمنين حقوقهم جاز لاقاضي المعين التوزيع ان يقسم ذلك البافي ببن المداينين الكارجين عن 

الرهن قسمة غرماء و يكون الاجراء كذلك اءضاً في حالة عدم وجود مدابنين مرمهنين قط 66م 
كلاق - اذا تأخر طالب التوزيع عن السْعِي فيه جاز لمن يطلب التعجيل من الاخصام ان يقوم ‏ 

مقامه في الاجراات وجب أمر يصدر ءن القاضي 

9 بطريق الا وو" امد اع لويوب ييا 


/81م - عقار المدين لا يجوز نزعه منه ولوكان مرهوناً لوقاء دين الدائن الا اذا كان الدين ثابنا 
سند وا جب التنفيذ ومن بعد التنبيه على المدين على ,بد محضر بوفاء ء الدين والانذار بنزع الملكية وجب 


اعلان صورة السند المذكور للمدين في رأس ذلك التنبيه ان لم يسبق اعلانه اليه 


تقايل 500 م المعدلة يدكريتو ه د-مير ١885‏ وشابل ١57+‏ قانون7 بوسه ١44١‏ ف 

© ٠م‏ المعدلة يدذكريتوهة دسمبر 104 ل حجزه الا اذاكان الدين ثابتاً بسند واجب التنفيذ من 
بعد التنبيه على المدين بوفاء الدين وانذاره بالغمز ويلزم أن تمان صورة السند المذكور لامدين في رأس ورقة 
التنبيه وتعلن لاك الورتة لشذس المدين أو في محله الحقيق ( وتقابل 7+ ف قانون ” بونيه ١44١‏ ) 

١‏ - 'ساوي التي المداكن السك بعقد رهن مسجل والمداتن ا مك بتنبيه تزع ملكية ( مادة /اه مرافعاتومادة 
*/اه مدني ) وذلك في اتباع الاجرا ات القانونة من “بيه وانذار متى كان هناك ثالك واذعاً بده على العقار فانه 
يجيب على كل منهما انذاره فان كانت حقوقه متأخرة عن الطال سثل بان يدفم الدين او يلى العقار مادة 4/اه 
مرافعات والا كان لاحا ز حدس المرهون لين استيفاء دينه تماما بالامتاز على غيره مادة ٠‏ 4ه و ١50ه‏ مدني - 
لا فرق في ذلك بين ان يكون حائز العقار قد حازه بالرهن او بالشراء لان المشتري بالمزاد لا يترتب له حتى على 
المنيم بم الا ما كان للباءم على ابيع والآولى منما للنزاع والارتياك ان بثيت الدائن بطلان بيع المدين الاق في وحه 
المشتري اذا امكن طبقا للمادة ١+‏ مدني قبل السير في تزع الما-كية ٠‏ مصر ١8‏ اغسطس ١49١ح5‏ ص *." 
؟ - التنبيه على المدين بوفاء الدين وانذار تزع الملكة لا بعد انه اننا مانعا لبطلان الك م الغياني اذا مضت 
عليه ستة أشرر . س ١7‏ دسمير "8 ق 4 ص مم 

؟ - باستلفات انظار الحا كم الاهلية الى قبول الإعاوي المرفوعة بطلب نزع مأكية العقار ولو لم ينفذ الدا نعلي منقوار'ت 
مدينه قبل التنفيذ على العقار اذ ليس في القانون نص نم الدائل من التنفيذ على العقار من اول وهلة ٠‏ لجنة المراقبة 
8 دسمر ١8955‏ ره ٠6‏ ق 4 ص 4 

4 - لا يترنب على وجود زيادة في التنبيه الحاصل للمدينالكم بلغو ورقة التنبيه لان :لك الزيادة لا تتلزم بطلان 
التنبيه الذي لم يفقد في الحقيقة ركنا من اركانه واتما يجب في هذه الالة ان يرد الدين الى حقيقة المستدق أداؤه 
ويلزم الدائن اذا 6 الحال بما ,ترتب على هذه الزيادة »ن المصاريف ٠‏ لجنة المراقية 4؟ دسمير 49 تمره ٠١‏ 
الجموعة ولا ص ٠‏ 

ه-أن عارة 0 لاله من قالون المرافمات المشحماة علي التصريح بزع ملكية العقأ رات هي عامة فهى © جيز تزع 
ملكية العقار مق كان الحكم المراد تنفيذه بزع الملكية واحجب التنفيذ والحكم المأمور 4 النفاذ الموقت قرا 


5 
(م لامو الى 01٠‏ ) قانون المرافمات 


التنفيذ حتما كالاحكام النهائية لا فرق بين ان يكون قد صار نبائيا او لا يزال قابلا الطءن فيمكن تنفيذه بنزع الللكية 
كيفما كانت حالتهما ان لصاحبه الخيار ان بنفذه بنزع الملكية قبل تنفيذه على المنقول او عده او معه اذ ان القانون 
المدمري لم يرد فيه تقييد عن هذا الأصوص بشيء ٠‏ قنا. ج ١١‏ مابو ١5١١‏ المحاكم ١١‏ ص "505١‏ 
5 - لا يجوز عمل التنبيه بنزع المللكية الا اذاكان بناء على-ند واجب التنفيذ ٠‏ س6١‏ مارس ١5٠١4‏ ل* صه؟ 
٠‏ - لا يجوز التنبيه بنزع ملكية عقار الا بناء على -ند او حكم نماني واجب التنفيذ ولا يصح اله-كم نبائيا الابعد 
' اعلانه ولذلك يجوز أن نبه عليه بنزع الملكية بناء على حكم لم يءان اليه ان .طب الناء هذا النييه لانه سابق 
لاواءه وعلى الاك ان محكم باجابة طلبه . مصر ١‏ فبراير ١5٠٠8‏ ح؟" ص ١ه‏ 
8 - نزع المانكرة بطريق السلطة الادارية تنفيذاً لحكم شرعى هو ل من اعمال الادارة يخرج عن اختصاس الحاكم 
الاهلية ٠‏ فرفم دعوى استرداد عقار اثناء حصول نزع الملكية المذكور لا يوقف اجرا ات الببع ولا يكون ميعاد 
استئناف الحكم الذي يصدر في الدعوى عشرة انام هن بوم الاعلان . مصر حكم استئنافي ١١‏ ديسمبر ه١٠6١‏ 
المجدوعة لا ص 10+ ْ 
9 - ان الاحكام المقررة في القانونلنزع ملكية العقار تتعلق بالنظام العام ويجوز لكل شخس ان تمسك بها ولاءحكمة 
ان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان العمل اذا وقم مخالفا للها ٠‏ س 56 ديمير ١9٠8‏ مح ١7‏ اص *31١9‏ 
٠‏ - لا يجوز التنبيه بنزع ملكية عقار الا بناء على سند أو حكم نهائي واجب التنفيذ والحكم لا يصبح نبائيا 
الا بعد اعلانه وَلذلك يجوز من 'سه دليه بنزع الملكية بئاء على حكم لم بعان اليه ان يطلب الغاء هذا التنبيه لانه 
سابق لاوانه وعلى الحا ان محكم بأجابة طليه . س 8" ينابر 905١ل‏ هص ١٠07م‏ 
راجم المادة ه8+ه حكم ١١‏ مايو ١٠6١١‏ 

لاه - تشتمل ورقة التنبيه المذكورة على تعيين محل للمداين فى البلدة الكائنة بها المحكة 
الختصة بالنظر فى نزع الملكية وعلى بيان العقار المقتضى نزعه بياناً صحيحاً 
تق 305 م المعدلة بدكرتو ه ديمير 883 مم التعديل الآني ابتداء من ( الحكمة الختصة بالنظر ) « في الحجز 
وذكر فيبأ ابض انه عند عدم الدفع ,بصير حءدز عقارالمدين و بين نوع العقار المقتفي حجزه وكيفيته » وتقايل 351 فى 

لان - لا يجوز طلب نزع الملكية قبل مضي ثلاثين يوم من تاريخ التنبيه الحاصل للمدين ولا 

كحم : ص 

ع ٠م‏ قديم و4١16‏ <دبيد الممدلة بدكر يتوه داسمير ١/8/8“‏ مع | بدال « طلبنزعالملكية » تب وصم الحجز » 
١‏ -اذا نخلف المدعي عليه عن الحضور في دعوى نزع الملكية وكان الطلب فتوافوعا انناء ممعاد الثلائين يوما المقررة 
في المادة 8ه من قانون المرافعمات وجب على الحدكمة ان نحكم م نتلقاء نفسها بالغاء هذا الطاب ٠‏ بني سو يف ٠ج ١‏ 
اغسطس ١١55‏ ( المج ١‏ ص 4 *؟) - ر - المادة لاه حكم ١1‏ دسمبر3 ١849‏ 

٠ع‏ 6 تسجل ورقة التنبيه بقيد صورم! في قل كتاب الحكة الابتدائية التابعة لها اللهة الكائن فبها 
المسافة بين موقم لعقار ومحل المدين المذّكور ول تقيد على الوجه الآ ني يانه صورة الحكم المشتمل على 
الامر بننزع الملكية يبطل فمل التسجيل المذكور الغاه وبؤشر قل كتاب المحكمة بذلك من تلقاء نفسه 
تقابل 501 م المعدلة بدكريتو ه دسءير 18857- 508 م قديم جل ورقة التنبيه بقيد دورتما في قل الرهون 
واذا منففى على ذلك التسججل مائة وستون دوما من تاريخه غير ميعاد مافة الطريق بين محل المدين ال هجوز 
ءايه بالقطر المصري وبين الجهة الكائن فيها الله-كة التي هن اختصاصها النظر في اليز ولم يحصل جيل ضر الحجز 
على الوجه الانى سانه يبطل فعل التسجيل المذكور بااغائه ويؤثسر بذلك من 'لقاء نفس قل كتاب الى_كمة 
١‏ - ان القانون اوجب تجيل التنببه بنزع الملكية وقضى على قل الكتاب ايضا بالمادة ٠(‏ ؛ ه ) مرافمات بمحوه من 


15 ب < 
قانون المرافمات (م3ىه الى مه ) 


تنقاء نفسه اذا هنهى ١6١‏ يوه هن ناريخه بدون تاجل الحكم القاضي بنزع الملكية - يترنب على و الت جيل لفو 
جيم الاجرا ات التي تّعه لانه اساسها ٠س‏ 75 ديامبر ه٠١١‏ مح ا١ا‏ ص 9١51؟‏ 

؟ - بماان دعوى نزع الملكية لا تقبل الاستئناف ولا المعارضة ( مادة ههه ) كذلاك الدفم فيها بابطال التأبيه 
زع الماكية لمفي المائة وستين يوماً . س ١8‏ فبراير ةق 4 ص 98" 


اذا نين سبق تسج ل ورقة تنبيه مختصة بذاتالءقار يتأشر بععرفة كاتني المحكة بالتنبيه المستجدعلى 
هامش النسجيل الاول ميا تاريخ هذاالتنبيهواسم المداين الذي طلب اعلانه والسند الواجب التنفيذواءم الحضر 

089 وكذلك بجري التأشير بالبيانات المذكورة غن التنبيه الاول على هامش تسجيل ورقة 
التنبيه الثاني 0 

ماع م - لا يعمل بالايجارات السابقة على تسجيل ورقة التنبيه الا اذا كان تار يخها ثابتاً بصفة 
رسعية نط ١1كم‏ قديم وام جديد المعدله بدكاتوه دسوبر 1885 وتقابل 145 ف 

5ه - اما الاججارات التي يكون تاريخها غير ثابت والتي يكون عقدها بعد تسجيل التنبيه وم 
تدفم الجر ا وسفن تدم تيد اذا قن انرا عاضاة فونات حب الآدارة 
تط 5١1‏ قدي م و١5‏ جديد م المعدلة بدكر بتو ه ديسمير ١845‏ وتقابل 744 ف 

06 - بيترتب على تسجيل التنبيه الحاق ابراد العقار المقصود نزعه من بد المدين وراته به 
وبوزع ما يخص المدة التي اعقبت ذلك التسجيل من كل منهأكا يوزع تمن العقار 
نط +57 م المعدلة يدكر بتو ه دسمبر ١887‏ مع ابدال كلات « التابيه » و « المقصود نزعه » ب « مغر الحجز » 
و«مححوز» وتقايل 8" وهذامكا ف 

5 ه - مجرد التنبيه من الدائن الماجز او غيره من الدائنين على مستأجر الءقار بعدم دفم 
الاجرة لمالكة يقوم مقام ا اجز على الاجرة التي نستحق في المستقبل ولو كان عن مدة سابقة على النسجيل 
ولا احتياج لغير ذلك التنبيه من الاجراات وتوزع الاجرة المذكورة على المداينين قسمة غرءاء 
مط 574 حد.د م المعدلة بدكرتو ه دسمير ١885‏ وتقايل 514٠‏ ف 

/51 6 اذا تبين انالمستأجر دفم بغيرغش قبل التنبيه عليه اجرة عن المدة التالية للت.جيل فيستحق 
طلبها من الحجوز عليه بصفة مستودع لما 
نط م قديم و56ام جد بد المعدلة بدكر بوه دسميير ١8/81‏ مع ابدال 2 مدتود ع ها 6 بق حارس شري 
مدين دن قبل المحمكمة 6 وتقايل 6م184" ف 


( معدلة بمقتضى امرعال في .ه مابوهة) - المعارضة فى التنبيه يازم رفعها في ظرف الخسة 
عشر بوماً الثلية لاعلان ورقة التنبيه المذكور بان يصير تكليف الخصم على حسب الاصول المتادة 
بالحضور امام محكة المواد المزئية او الحكة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها الحل الذي عينه 
المدائن في التنبيه ويح في تلك المعارضة بطر يق الاستمجال 
تط النقرة الاولى من 508 م المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١845‏ مم حذف « 2كمة المواد الجزئية » وابدالها ب 
« امام الهكمة التي في دائرتها اغلب المقارات المبينة في ورقة التنييه » 
( النس القديم ) - المعارضة في التلبيه يلزم رفما في فارف السة عشر بوماً التالية لاعلان ورقة التنبيه المذكور بان 


ةم 
(م هذه الى ؟مه ) قانون المرافمات 


يصير تكايف الخصم على حسب الاحوال المعتادة.بالحضور امام امحسكمة الابتدائية ة الختصة بالحمكم في تزع المأكية 
وككيق تلك المعارضة بطربق الاستعجال 
١‏ طلل لفو اجراات الحجز العقاري بناء على ان المقد الذي مقتضاه حصل التنفيذ قد صدر الى م بأبطاله ( بغير 
طرءق المعارضة في ورقة ة التنبه ) وغيره من الطليات الي من شأنها ان تؤثر على اصل الدين لا يجوز تقد عها ,طرشّة 
فرعية اثناء دعوى نزع للك ة إلى يجب ان بكون ذلك بطريقة ادلية طبقاً لامادة 48 ه وما بليها من قانون المرافمات 
فان الطلبات التي لا تتعلق حمق الدائن كالتي يختص منها بالاجرا آآت الواجب اماعها قانوناً هي التي يجوز نقد بها دون 
سواها بطرمّة فرعنة اننا ٠‏ دعوى نزع الملكية . اسكندربة 4 نويه ٠‏ 6 الج ؟ ص 7" 
” - تضت المادة 8 ؛ ه مرافمات بان المءارضة في التنبيه بزع الممكية رفم للمحكمة االكائن في دابرتمها الجل الذي 
عينه الدائ في ورقة التنبيه ٠‏ مصر ” وليه ١9٠4‏ ل“ ص »7٠١‏ 
* - ليس من اوجه ابطال تثبيه تزع الملكية كونه بني على حكم غيابي مشمول بالتنفيذ الموقت استؤنف فها يخس 
الوصف وفيما يخص الموضوع لان استئناف مثل هذا الحكم دق فيما يخص الوصف لا يوقف تنفيذه ٠‏ س 4 
نابر 5٠9١ل‏ ه ص الا 
راجم في المعارضة الني حصل لوجود زبادة في التنبيه عن المبلغ المستدق اداؤه المادة 1ه قرار لجنة المراقية القضاسة 
+ دسمير ١899‏ مرة ١6‏ . 
01 معدلة يقانون رة ل انه .ا ) ل ا ا ال بصدر بشان 
المعارضة المذكورة يكون عشرة ايام من تاريخ اعلا:ه وعلى الحكمة الابتدائية أو محكة الاستئتاف ان نح؟ 
في ذلك الطلب بطرنيق الاستعجال ايضاً انما لا يجوز اسئئئاف الحم المذكور اذاكان المباغ المطاوب 


اداوؤه بورقة التنبيه لا يزيد على الفي فرش دبواني 
نط الفقرة الثانة من 5٠.9‏ م المعدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ مم تعديل الملغ الى 6٠ ٠ ٠‏ قرش 
وعه - معدلة مقتفى أمر عال في ؟ مادو هو - ميعاد طاب استئناف الحكم الذي اتصدار بعأن الممارضة المذ كورة 
ون عشرة ايام من تاريخ اعلانه وعلى الحكمة الاستدائية او يكة الاستئئاف ان محكم في ذلك الطلب بطريق 
الاستمجال أرضًا ائما لا يجوزا-تاناف الحكم المذ كور اذا كان المبلغ, المطلوب اداؤه بورقة التاسه لايزيد على الف ترس 
( النس القديم ) - - مبعاد طلب استئئاف المكى الذي انصدر بشأن المعارضةٍ المذ كورة و عثره ايام من ناريج 
اعلانه وعلى ك.ة الا-تئناف ان تحكم في ذلكالطلب بطريق الاستعجال أيضاً اما لا يجوز استئناف الحكم المذ كور 
اذا كان المبلغ المطلرب أداوه نورق التنبيه لا ,يزيد على عشرة ا لاف قرش 
موقت اذا رض ننه ود نمام المطلوب اداه بورقة التنبيه في ظرف الخسة 
عشر وما التالية لاعلان الحم 0 الصادر برفض المعارضة 
7ط الفقرة الاولى من 5٠١‏ م المدلة بد اواادي تلم عدن بور ا 1 
50 00 اذا حصلت امرض في ورقة التنييه بعد مضي الخمسة عشر نوما المقررة لرفعها لا وقف 
:ط الفقرة الثانية من ١٠٠1م‏ المعدلة بدكر بتو ه دسمبر5 ١884‏ مع ابدال « التتفنذ » ب « الحجز » 
665 ( معدلة يمقتضى امر عال في ه مابو سنة هة) - يجوز للمداين بعد مضى المواعيد المقررة 
ص حسب قيمة هذه لمقارات اما م محكة المواد المية 0-0 الابتدا: ية التابعة للها اللهة الكائنة فيب 
تاك النقارانكامواء كان بغ الوب من اجله اجر ابيع قليلا ا و كثيرا واباً كانت احكة التي صدر 


هوة؟ ‏ 
قانون المراقمات 2 جو الى ,روه ) 


57 الحم بالببع - فان كانت العقارات في عدة جهات غير تابعة لحكة واحدة وجب حصول تلك 
الاجراات امام امكة التابع للم امحل الكائن به اكرضه من العقارات المذكورة 

( النس القديم ) - يجوز للمداين بعد مغي المواعيد المقررة في مادني ٠‏ 4 ه و٠‏ 5ه أن يسعى في سم المقارات المبينة 
في ورنة التنيبه وتحصل الاجراات المتعلقة يذلك أمام الحسكمة الانتدانّة التابمة لها الجهة الكائئة فيها تلك العقارات 
سواء كان امبلغ المطلوب هن اجله اجراء البيع قللا او كثيراً أيا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم بالبيع - فان 
كانت المقارات في عدة جهات غير تابعة لمحكمة واحدة وجب حصول ”اك الاجراات امام المحكمة التابع لها المحل 
الكاثءن بها كبر جزء من العقارات المذ كورة 


لوهم ( معدله عقتغفى امر عال في ه مايوه ) يازم أن كرون ورقفة اتكليف الصوريم 
زيادة عن البيانات المذّكورة بالمادة هم على ما يأني : اولا . بيان المقارات المقصود ببعها 0 : 
توعها وموقعها ومقدار مساحتها بوجه الثقريب وحدودها واوصافها بالاختصار ان كانت من الماني : نا 
شروط البيع مع بيان يجزئة العقارات على أقسام باع كل قسم منها على حدته أو عدم سبد 
العقارات قسما واخذا : الما . عرض الاطلاع على نسخة السند المطلوب اجراء الييم بموجبه وعللي اصل 
ورقة التنبيه بواسطة ابداعهما قل كتاب المحكة 
ه» قدي - على المداين ان يطاب حضور الدين بعريضة ة شدمها للقاضي الممين للبيع ويلزم ان تكونتلك العريطة مشتملة 
زيادة عن البيانات المذ كورة بالمادة ©؟ على ما بأني - - اولا . سان العقارات المقصود سهها بياناً كافياً وببان نوعها 
وموقعها ومقدار مساءتم! بوجه التقريب وحدودها واوصافها بالاختصار ان كانت من المباني - ثانياً ٠‏ شروط ل 
سان تجزئة العقارات على اقسام سباع كل قم منها على حدته أو عدم التجرئة وبيع :لك المقارات قسماً واحداً خالا ٠‏ 
عرض الاطلاع على .نسخة السند المطلوب اجرا ء الببع بموجبه وعلى اصل ورتّة التنبيه بواسطة ابداعهما ال 
5 6 6 ( الفيت بمتتفىامر عال في #مابو 40 ) - يمين القاضى الممين للببوع بذيل المريضة .القن الذي تبني 
المرايدة ويجوز له ان تعر عن ذلك من واحد او اكثر من اهل الخبرة اذا رأى ازوماً للاستعلام - وبعد ذلك 1 
تكليف المدين بالحضور أمام المحمكمة ومين اليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور 
6 (الفغيت ا مايو هه - نسم صورة الامر الذي يصدر من القاضي بكايف المدين 
بالحضور امام المسكمة الى مقدم العريضة وتعان ايضاً صورته وصورة العريضة للمدبن ,مرف ةكانب الحكمة 
5ه - يجب على طااب البيم من المداينين ان يقدم في الخلسة شهادة بالزهونات المسجلة عل 
العقارات المقصود بعها 
/اهة - يجوز للمحكة ان تأمر ولومن تلقاء نفسها بيبع جزه فقط من العقارات المذّكورة اذا 
انع ان من ذلك الجراء كافر لوغاء جنيع دين طالب البيع وديون المداينين الذين اعلنوا ورقة نذيه للمدن 
وكذلك دبون المداينين برهن مسجل على تلك العقارات اذا كانت هذه 2 حو 0 ظطرف 
عمتة أشور من بوم كانس الدث: اللعور اا م امحكة للحم بزع الملكية وبيع 
غمةه (معدلة متدى د 1و ومابوهة) يلزم ان يكونالحكم ا 0 م مثتملا" 
عل مارأني : : اولا بان العقار القصود ببعه والبانات الاخر المندرجة بورقة التكليف بالحضور آنا ٠‏ شرول 
البيم المينة في ورقة التكليف بالحضور المذكورة ويجوز للمحكة ان تمحو وتثبت في تلك الشروط بحسب 


0 


اء )ا ل 
رم ممه الى أده) قانون المرافمات 


ماتستصو به : ثلا * بيان المّن الذي تبنى غليه المزايدة : رابعاً ٠‏ تعيين الجلسة التى تكون فبها المزايدة 
وامر لكاتب الحكة بنشر وتعليق اعلان البيع : خامساً ٠‏ واذاكان ذلك المج صادراً من الحكة 
الابتدائية يلزم ان يكون مشتملا على احالة الاخصام على القاضى الممين لابيوع لنعين الجلسة التي يكون 
فبها المزاد وامر لكاتب الحكة بنشر وتعليق اعلان البيع 

-١‏ الاتفاق قانون المتماقدين فلكم يكون في محله اذا قفى بان لا <ق لمن رسي عليه مزاد عقار منزوعة ملكبته ني 
طاك النقيص| لمن إسلب نقص فيالمقدار حدق |اتضح أنه ذ كر في قاع شروط البيع ان العقار ساع بالحالة الج يي هو عامها دول 
ان يكون لمن برسى عليه المزاد حق المطالة بتعو يض ما في حالة وجود عجز في المين الراسي بزادها أنه لا يحون 
لمن يردى عليه اأزاد الادعاء بعدم علمه بهذا الشرط مى اتضع أن اجراات النشر والاعلان ١‏ لنصوص عنما قانوناً قد 
استوفت عاءها - ملوى ار زثئية ؟١‏ فبراير ١605‏ ايم م ص ١٠١*‏ 

204 - ( معدلة مقنضى امر ءال في ه مابو0؟ ) -- لا تقبل المعارضة ولا الاستئئاف في الحم 
الصادر بنزع الملكية و بيع المقار ولا , بعان ٠‏ لاحد مطاتاً و ننجب لسجله ععرفة كاتنتب الحكة في ظرفثكمانية 
ايام من تاريخ صدوره مقرل كاب احكة الابتدائية التابم لها امحل الكائن به ذلك العقار ويتأشر 
( انس القديم ) - للا قر المعارضة 9 الاستثناف في الحكم الصادر بنزع الملكية ويسم العقار ولا بعان لاحد مذلتا 
ويجب تسجيله مر فة كاتب ب المحكة في ظرف ثمانية ايام من تاريخ صدوره بدفتر ةلم كتاب امك التابع لها الكل 
الكان به ذلك العقار ويتاشر ذلك على هاأمش :جيل ورقة التنسه 

1-7 تزع الملكية ليبس من الإ<كام المادية التي فصل في خصومة بل هو على وحه الع.دوم #ضر حمل لاجل 
أن بين فيه الشروط والاجرا آت الواجب توفرها قبل التصريح ببيم العقار ( ولذا م سم استثنافه وللا الممارضة فنه) 
وحلكد عق ل حرثر القروط او 1 دل الاعراات لا يمكن التصريح بالبيم حضر مالك العقار او لم يحضر ٠‏ بنيسويف 
"5١‏ مارس 7ه ح ”9 - لؤاص ٠١١‏ 
؟ - الدعوى المقامة بطل ابطال المرافعة في دعوى تزع المللكية لمفي” سئوات والدعوى المقامة بطاب | بطال التنبيه 
بتع المدكية: أفي ١1٠‏ يوماً دان 8 بقصد ابطال ما حصل من الاتعمال القضاشمة في دعوى تزع الللكية وشعان 
حكم هذه الدعوى القانوني أذ لا مكن ان ى يكون ذما زيادة اهمية منها وما ان دعوى انع ادكه لا عل الاستئتان 
ولا الممارضة م نصت على ذلك المادة هه مرافمات كذلك الدفم المذ كور المقدم شصد ابطال ما 3 تم مها سس 
5007 ق 4 ص وو" 

- الاءكام الصادرة بنزع الملكة وبع المقار لا تقبل المارضة ولا الاستئناف ٠‏ س ١8‏ نوقير 4٠1‏ لاص 9”" 
14 0 يشري نص المادة هه فقرة 0 قانون المرافمات على الك م الصادر برفض دعوى نزع الملكية وعليه 
فالممارضة ضد هذا المكم جائزة القبول ٠١‏ عو 8ع سن .0" 

0 لا يجوز تعيين يوم للبيع قبل ثلاثين وما ولا ند يغبن وما فق تاريخ التعيين 


تطابق +58 م قديم و5889 م جديد المعدلة رو 2 45م 

١ه‏ - فل البيع بمدة لا بزريد عن ازفين نويا ولا تنقص عن عشر بن 75 ناه 
عب ادي بي يليب #أولا ب ان تاريخ الحم الصادر بمزع الملكية و يع العار 
وتاي 1" اسم ولقب وصناعة وع>ل كل من المدين والمداين الذي طلب اجراء الع : 
#لثا . بيان العقار : رابماً . الاحالة على الحم الصادر بنع الملكية و بيع العقار فها بتعلق بشروط اليع : 


الاو 
قانون المرافمات (؟ذه الى اذه ) 


با نان انه الذي عينه طالب البيع : سادساً البوم واحل والساعة اللاتي يكون فيها المزاد 
ال ١7‏ فبراير " ١5١٠‏ 

كه 2002 بنشر الاعلان بذاك هره واحدة اذا كانت الصحيفة تطبع قُِ البلدة الكائنة 0 المحكة 
اسه ينشر الاعلان في صحيفتين منشورة كل منهما في بلدة والجب ايضا ان تعلن 
صورة الاعلانات التي جرى تعليةبا لكل هن ار باب الديون المسجلة في امحل الذي عيزوه في النسجيل 
وَكرن اعلان تاك الصورة في ظرف خمسة عشر بوما بالاقل قبل الببع والأكان العمل لاغيا 
نط النقرة الاولى منها 51٠‏ قديم و5143 جددد م المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١885‏ وتقابل 195 ف 

59م - تلصق الاعلانات : اول . على باب محل الملرين ابا . على الباب الاصلي لكل من 
العقارات اذا كانت محاطة بسور او كانت يونا : ثالنا . في الميدان الاعم لمركر المدير بة او المحافظة 
الكائن بها العقار ومركر المديرية او الحافظة المقهم مها المدن والبلدة الكائنة بها الحكة : رابعاً . على 
0-0 البادة الكائن بها محل المدين والبلدة الكائن بها العقار : خامساً . في الحل المعد للاعلانات 
بكل من محكة الجهة الكائن بها العقار ومحكة محل المدين 
'ط 541١‏ قديم و5410 جديد م العدلة يدكريتو ه دسمبر ١8485‏ مم أبدال في الفقرة الاولى والرابعة « المدين » ب 
«المحجوز عله » وحذف في الفقرة الثالثة « المحافظة » - وابدال في الفقرة الخامسة « محكمة محل المدين » ب 
«الله_كرة التابع لها المحجوز عليه » وق 599 ف 

0 سيت 8 بالثلاث مواد السابقة بناء ععلى طلب كانب المحكة التي قدم 

كه - يثبت الإعلان والنشر بالاوجه التي ذكر ت في حالة بيم الارادات المقررة ونحوها 
نط 545 قديم و7444 جديدم المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١84‏ مع التمديل بعد ( التي ذكرت ) « في مادني 4ه 
وهمه فما نخس مي » وشق 965" ف 
يطلب من قاضي المواد المرئية 0 ن القاضي اميت 0 0 والزيادة في 
لمق ملك هيا .ووز لكل نتهما اننا ان .للب عضول الواية فى نقنى الكل الكاتن :به المقار اوقل غيره 
هقايل 5147م قديم و5145 جديد مالمعدلة بدكر يو ه دسمبر ١8485‏ وق 191 ف 
النسالقدم- لكل من المدين وطالب البيع المق في أن بطل لكل ن القاضي المعين للبروع لمق اعلا نات اكثر 8 ذر 
والزيادة في نشر ملحهها ووز لعل متا انها ان ستاك تعضو لالمزايدة في نفس الحل الكاى به المقار أو في غيره 
كم - لكل من اجوز عليه وطالب البيع ودلانسان له منفمة في ذلك الحق ني ان يطا ب من قاضي الامور المستمجة 


لمق اغاداث اكثر 0 0 0 تلمق في الجهات 42 0 000 الامور 0 لم0 


القاضي اعد 6 بايا يي اراي 


تق 4 54 م قديم و5680 جديد م المعداة بدكريتو ه د-مبر ١845‏ 


- 
3 الى 5/اه ) قانون المرافمات 


6 - تقدير 0م ععر فة 900 الاعلان ما علنا فى جلة ايع فول ال 0 
في الحكم الذي يصدر بالبيع وق أعث6'اف 
5ه لا يجوز ان يطلب شيء الام المصار نْ غير المقدر مها 
540 قديىم و١501‏ جديد م المعدلة يذكربتو 6 دسمير ١8485‏ وق ١0لاف‏ 
8 ( معدلة بمقتضى امر علل في ه مابو هو ) فى اليوم الممين للبيع حصل المزايدة على القن 
المعين ويكون ذلك بعرفة قاضي المواد المزئية او القاضي المعين للبيع بمنادات الححضر بناء على طلب 
المداءن الذي طلب البيع أو غبره من ارباب الدبون المسجلة عند الاقتضاء 
( النس القديم ) - في اليوم الممين نابيم حصل المزايدة على ال'من المعين ويكون ذلك معرفة القاضي الممين للبيع بمناداة 
المحضر بنا* * على طلب الداكن الذي طلب البيع او غيره من ازات الددون الجلة عند الاقتضاء 
لم - المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١885‏ - في اليوم المعين للبيم #صل ال زأيدة على الثءن .ا معين هَائمُة ا مزاد ويكون 
ذلك بمعرفة القاضيالممين للبيم بمناداة المحضر بناء على طلب الداء.ن طالب البيع أ و بناء علىطلب غيره من ارباب الديون, 
المسجلة عند الاقتضاء واذا لم يحفر في اليوم المعين لابيع مزابدون يصير اتباع نص مادة ٠ ٠‏ و8١٠,‏ و5ى١٠٠/‏ امن 
هذا القانون ومكن تأخير المزايدة نا على طلب الدائن الذي طلب البيع او نا على طلب الحجوز عليه أو طل كل 
أنسان له مننهة في ذلك اعا كن ذلك لباعث كوي الحققت كته والحكم الذي إشرر شه التأخر بلزم أن يكون 
مشتملا على تعيين اليوم الذي ستحصل فيه المز أندة بشرط أ لا تكرن ذلك ادوع سند لخي باقل من ثلاثين بوم 
ولا أكثر من ستين يوما ولا يمكن الطمن في هذا المكم با يكيفية كانت وتق ٠7١8‏ ف 
.لاله كل عطاء ولو المقدر في قائمة شروط البيع لم تحصل الزيادة عليه في مدة حمس دقاءق 
يترتب عليه ابشاع البيع من القاضي لصاحبه 
نط 541 قديم و56 ديد م المعدلة بدكريتو © دسمبر ١845‏ معابدال هس دقائئق » ب ه«خلاث دلق » 
وق 7٠١6‏ و05/اف . 
0 - يتقرر في لاحة الاجرآات الداخلية بالحكة مقادير الترقي في الزيادات التي يصح قبوها 
نط 544 قديم و5014 حديد م المعدلة بدكر تو ه دسمير ١885‏ 
"/لام - حصول المطاء ٠‏ من احد يلل سبيل صاحب العطاء الذي قله 
7ط 549 قديم وه 56 جد يدم المعدلة بدكر تو ه دسءبر5 ١88‏ وق 6١٠/اق‏ 
ااه اذا لم بحضر مزايدون في اليوم المعين للبيع يصير الاجراء على حسب ما هو مقرر بإلمادة 
109" و بالمواد التالية لطا 
تق ٠‏ الفقرة الثانية من 507 م المعدلة. يدكزيتو 'ه دسمير (١8485‏ راجع المادة 5ه هلي ) 
8 /. - واذا وقم البيع لغير المداءن الذي طلبه وجب عليه ان بودع في حال انعقاد الخلسة مقدار 
. عشر ان وكامل المصاريف ان لم يكن سل ذلك قبل الجلسة و يكون ذلك اما بايداع تقود او بايداع ما 
براه 00 رام و السندات ٠‏ والادراق ذوات القيمة أو بتقديم كفالة بذلك يقر على اعمادها 


ط 6 قدي 000 اه 0 على آخر المادة « وتناك الكفالة: يصير نظرها 
اردة الخورة + 
١م‏ اللا ص /" 


سس لاي/1؟ سب ٠‏ 
قانون المرافمات م ولاه الى. ولاه. ) 


هلاه - يجوز ان يعافى المشتري الذي برى القاضى اعهاده مرع تأدية الكفالة 
تطه 501١‏ قديم و0107" جديد م المعدلة بدكررتو ه دسمير ١8485‏ 

617 - يجوز للمشتري ان يقرر في قل كتاب الحكة في اليوم التالي ليوم البيع انه اشترى 0007 
التوكل عن شخص مين اذا صدق على ذلك كل من الموكل والكفيل وبذلك يخاو سبيله وتعتبر 
الكغالة عن الموكل 
نط 58 قديم و5084 جديد م المعدلة بدكرتو ه دسيير ١88435‏ مم أبدال « في الوم التالي » ب - « ثلاة ايام » 
١‏ - تقريرالمشتري بانه اشترى بطريقة التوكيل غير جا'يز الافيحالة البيمالقضاني ٠م‏ 8؟ نوثبر ه45 قضاء واكام ؟ ص ه" 

شتري ان لم يكن ساك في البلدة الكائنة بها المحكة ان يعين له محلا 
/الاه - يجب على المشتري ان لم يكن ساك في البلدة الكائنة بها الحكة ان يمين له محلا 
فها والا فيعتبر قل كتاب الحكة بجحلا له ظ 
نط ه56 قنديم و10 جديد م المعدلة بدكريتو ه دسمير 5ملم ١‏ 

اه ( معدلة بمقتضى امرعال في ه مابو هه ) - يجوز لكل انسان في مدة عشرة ايام من بوم 
ابيع ان يقرر في قم كتاب امحكة انه يقبل الشراء بزيادة. العشر على اصل القن الماع به. بشرط ان 
بودع في القل المذكور مقدار الخس من المْن الذي قدره وكامل المصار يف او يقدم بذلك كفالة يقر على 
اعمادها قاضي المواد الخزئية او القاضى المعين للبيوع ظ 
نط 564 قديم و ٠‏ جديد م المعدلة يدكرتو ه دسمير ١885‏ وق 048ل ف مع التعديل بعد ( كفالة) يقر 
القاضي في اودة المثورة على كغايتها اتأمين على خجس القن وكامل المصاريف » 
( النص القديماهلي ) - يجوز لكلا نسان فيمدة عشرة ايام من يوم الببعان يقرر في. قلكتاب المحكة انه يقب لالشراء:بزيادة 
المشر على اص ل الْمُن المباع به بشرط أن يودع في القلالمذ كور مقدار الس من الن الذي قدره وكامل المصاريف او 
يقدم ,ذلك كفاله يقر القاضي على اعّادها . 
١‏ - اذاكان بعد مردى مزاد ججلة قطم متفرقة صدر أمر القاضي يضم هذه الة وحكم برسو مزادها معاً ثم حصات 
الزيادة بالعشر على ي#وعالثن بدون معارضة منالمدد المحجوز عليه او من الدائتين فلا. يعود تمكنا تجزئة القطم المذكورة 
وسعها منفردة الا برضاء من قبل الشراء بزيادة المشر والثمن المدفوع منه يكون المعتير للمزايدة الثانية ٠‏ م ١7‏ 
ابريل ١484‏ مج ؟ؤ ص ١١4‏ 
* - لا تجوز المزايدة في المقار المباع جز من المحسكة اكثر من المرة الثانية التي تحصل في اثناء المشرة ايام التالية 
لموسى المزايدة الاولى فاذا ردى اأزاد لامرة الثانة قفى الامر ول تمد تجوز المزايدة ٠س ٠١‏ مانو 4و ح هص ه4١‏ 
> - لا تقبل الزيادة بالعشر بعد مرسى مزاد المقار اذا كان. البيم حصل ثانياً بنائ على زبادة العشر فان المادة 4مم 
من قانون المرافمات التي قررت بوجوب -<صول المزاد الثاني على حسب الاوحه المقررة في حق البيم الاول ليس 
القمد منبا الا النس عن اجرا ات البيم لاعن حق زيادة العشر الممنوح مقتفى المادة 8ه دن القانون المذ كور . 
س ٠١٠١‏ ناير ١501١‏ ألأج 5ص 5١1‏ 
4 - بسع المقار المشاع بالمزاد بسببٍ عدم امكان قسمته عينا ليس بالبيم الجبري او البيع بنزع الملكية فلا تقبل فيه 
الزيادة بعشر الثمن الرا-.ي ه المزاد *ن لم يكن دامنا مس لا لدينه او سده سند واجب التنفيذ : اسكندربة ف ريل 
* 0 مح 4ا ص 4ؤ.م 
رادم المواد 155 حكم 8 يناير ١9٠0١‏ و57 حكم ؟ ابريل * ١6١‏ فيما يختص بعدم قبول زيادة العشر 
وحكم ه مايو ١6٠7‏ 5 

9 - يعين المزايد المكورفي تقريره المنضمن الزيادة محلا له على الوجه السابق ذكره 


ا 
(م .مه الى عمه) قانون المرافمات 


نط هه5 قديم و5716 +ديد م الممدلة بدكريتو ه دسمير ١885‏ 

ره -- يعان تقر بر الزيادة 0 مانية ايام لكل هن المداين الذي 
طلب البيع وغيره من المداينين المسجلة ديونهم والراسي عليه المزاد وان 2# الاعلان فى الميعاد 
المذكور حصل الاعلان فى ظرف المّانية ايام التالية له نأ عل لكات المحكة 


تق 65 0 و5517 جديد م المعدلة بدكرءتو 5 دسمير لا ابدال ه ثمانية ايام » ب ه ثملاثة ايام » وابدال 
« بناءٌ على طلب ال 00 كر والا بطل #قرير الزيادة بغير احتياج الى صدور حكم 
بذلك » وق 5 :لاف 


١ه‏ ( معدلة مقتضىامر عال فى ه ونا - يشتمل الاعلان على بان اليوم الذي عينه قاضي 


المواد الإزئية او القاضي الممين للبيع باجراء البيع ثانا المزايدة على الز يادة المذ كورة 
نط 591 قديم و57 جديد م المعدلة يذكرتو ه دسدير ١8851‏ مع التعديل ابد من ( الذي عننه ) « اليوم 
الذي تين بميرفة كاتب اللدكمة وطالب الاعلان لاجراء البيع 2000006 
0١‏ - 0ه تملالاعلان على بيان اليوم الذي عينه القاضيالمعين ابيع لا جراء البيم ا بالزايدة على المزا.دة اادكورة 
١‏ - ينم ابيع في اليوم المين له ان لم نوجل اللحكمة ٠‏ سم ه فبراير ١88“‏ مج 4 ص 8ه 

بره ب وهذا البوم يكون أول دم م : فيه البيع بعد مدي شهر من وقتث لتر بر بالمزايدة 
ومع ذلك يجوز للمحكة التأخير فى حالة ما اذا حدت مسائل فرعية او طاب احد الاخصام التأخير 


دا 
ق 5648 قدي و7314 جديد م المعدلة بد دكر يو 0 دسمير ١883‏ - المادة 14م - وهذا اليوم ,' اول اول يوم نعقد فيه 
المحكمة حا دة ابيع بعد مهي +خسة عشريوها من تقرير الزيادة على من البيع ومع ذلك يجوز للمحكة .له 


و(تتق 06لا ف) 
١‏ -ايس من اختصاص القاضي المين لابيع ان ينظر في تأخيره بعد حصول زيادة المشر والحكمة وحدها مي الحتصة 
بذلك ٠‏ سم ث فيراير ١88“‏ مج م صم» 
له - قبل اليوم المعين للبيع بثقانية ايام ريصير النشر والاعلان بناءة على طلب كاتب الحكة 
تق 509 قديم و5716 جديد م المعدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ 
6م قبل اليوم الممين للبيع غاسة ايام بصير النهر والاعلان عنه عمر فة ة المزايد او بمعرفة طالب البيع الاول والا 
ان ال_كمة بأ خيز البيع أدة خمسة عدر نوما بناء علسرطل أحد اولي الشأن في ذلك وععرفته يري النششر والاعلان 
5رة محصل المزاد ويشم البيع على حسدب الاوحه المقررة ى حق البيع الاول 
:ط 578 قديم و5137 جديد م المعدلة بدكريتو ه دسيبر ١885‏ وق ١٠لاف‏ 
١‏ لا يجيز القانون احراء 30 ثالثة بعد المزائدة الثانئة المنصوص عنا في المادة 4 4ه من قانون المرافمات ٠‏ 
دم ٠١‏ ماهو :ة ق ١‏ ص ٠‏ 
؟ -اجرا ات نزع ملكية 07 تنتهى الا بالبيع النها ني للعقار الحجوز وانه هن المباديء المقررة ان لامدين لمق 
في انقا ف كل عمل من اجراات تنفيذ المكم الصادر او الستد الو اجب التنفيذ ممجرد دفعه ما عليه للدائق وقد سطبق 
هذا المدأً على حالة حجز الءقار كانطياقه تماما على باقي احوال الحجز والتنفوذ مع الفرق ان المدين اهجوز عليه ملزم 
يدفم ما عليه ليس ققط للدائن طالب الحجز والبيع بل اباقي الدائنين ا1-جلة ديونهم . ان طلب الشراء بزيادة العشر 
لا بطل حق المدين يدفم ما عليه راشات جين الاجر ١ك‏ فونأ مق كان مستعداً بان يدفم لامزائد بالعشر كل 
مصاربفه مم فوائد المدالة از المودعة منه م 5 نوقير /ام مج ام ص ه 


فلا١ا‏ ل ْ 
قانون المرافمات (م همه الى ٠ده‏ ) 


راجم المادة هلاه احكام ٠١‏ مايو ١854‏ و١٠‏ اير ١6١١‏ 
و - لا تقبل المعارضة ولا الاستئئاف في الاحكام المتضمئة مجرد تأخير البيم 
تط 5651١‏ قديم و1310 جديد م المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١885‏ وق 7١‏ ف 
١‏ - يتأنف الحكم الصادر بايقاف البيم الى اجل غير مسمى . سم ١‏ فبراير 54 مج ١١‏ ص 8+ 
؟ - لا تستأنف الاحكام الصادرة بعدم قبول طلب التأخيرء سم ٠١‏ نوفير 87 مج ١١‏ ص5 
5 - لا تقبل المعارضة في حم البيع ولا يجوز استشافه الا فى ظرف خمسة ايام من ثاريم 
نط 561 قديم و5548 جد.د م اأمدلة بدكرتو ه دسمير ١885‏ مع ابدال « العروط » ب « الاحراات » 
2 اذا لم يعان المدبن المحجوز عليه سوم البيع فلا بدا بالنسية له المعاد الحدد الا من يوم اعلانه بالكم الصادر 
بالييعم ٠‏ سم ١‏ يونيو ام مج ؟١١‏ ص ١7١١‏ 
؟ - لايترنب <ق الاستئناف الا اذا كان عدماستيفاء الشروط المقررة حصل فيذات حلسة البيع و لاينجوز اسأثناف أوحه 
بطلان اخرى تكون سابقة لجلة البيع المذكورة الا اذاكانت طر<ت في مواعيدها القانوئية علي ال#كمة وصدر الحكم 
برفضها ٠م‏ ة فبراير 444١امج ١‏ ص 07٠‏ 
؟ - لا يكن ان يطلب ابطال حكم ر-و هزاد بعد حجز عقاري بواسطة دعوى اصلية يقدمها المدبن الحجوز على 
الشروط واأهل المينة ني المادة 554 (4853ه اهلي ) من قانون المرافمات الختلط - س7 ١‏ مارس” ٠‏ والاصغ .+ 
و" 0 9 > - - |2 اه 20-0 
اه - حكم البيع يكون حجة للمشتري لكيته المبيع وسندا للمدين ومن يستحق حقوته 
للاستحصا على المُن و يجب ان يشتم على صورة شروط البيع وصورة الاعلاات وصورة محضر الجلة 
الي وقع فيه البيع 
تق 57 قديم 17 جديد م المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١885‏ مع التعديل الاني بعد «علىصورة » « قانّة شروط 
الييع وسان الاجراآات التي صار استيفاؤها لا"مام البيم وصورة هر الملسة الني وقم فيهأ البيم »وق ” الاافب 
١‏ الغاء حكم نزع الملكية الصادر بناءئ عليه حكم البيع يعتبر ملغياً كم البيعم لان الثاني يترتب على الاول واللمترتب 
على المائى ملنى - س ١4‏ فبراير 94 ح “4 صا ه 
7 - لا حدج بالاحكام الصادرة على غير الخموم فيها فاذأ صدر حكم لشخس رد مزاد عينكاات نحت بد من لم يكن 
داخلا في الخصومة كان تنفيذ المكم المذكور ضد هذا الاخير تعرضا في وضم بده وجاز له طلب اعادتما في الوقت 
القانوتي - مصر ٠‏ حس ” نوليه ١4‏ ق ه ص 8“ 
4 - لانم للمشتري صورة الإكم الواجبة التنفيذ الا اذا اثبت انه قام با جب ايغاؤه ءن 
الشروط المقررة للبيم قبل استلام تلك الصورة 
نط 5174 قديم و٠517‏ جديد م المعدلة بدكريدو ه دسمبر ١8483‏ ولق *١لااف‏ 
9 - بناء على طلب كاتب الحكة يحصل الأشير بالحم فى قل كتاب المحكة على هامش 
سجيل الحم الصادر بعزع العقار من ببد المدن و سعة 
بق 518 قديم و5171 جديد م المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١885‏ - المادة5171 م - بناءً على طلب الراسي عليه المزاد 
او كل موكانت له منفمعة في ذلك محصل التأشعر الحكم في قر كتاب الحمكة :لي هاء.ش جيل الحجز في قل الرهون 
( وتق 715 ف) 


6ن - تسجل صورة حم البيع في الجل على خسب المقرر بالقانون المدفي 


ااا ب 
م آذه الى وه ) قانون المرافمات 


نط 531 قديم و7177 جديد م المعدلة بذكررتوه دسمبر -١١885‏ المادة 1075م - تسجل صورة حكم البيم عل رحسب 
المقرر بالةانون المدبي ويحصل التسجيل في ناريخ صدوره ( وتقابل المادة الاولى من قانون ** مارس ١4888‏ ف 
- ايقاع البيع للراسي عليه المزاد لا نترتب عليه حقوق له سوى ماكان للمدين المبيع ملكه 
هن الحقوق فى العقار المبيع 
١‏ - لايقرنب علىتوقيع يبع العقار حقوقمن بيع اليه بطريقة المزايدة حلاف ماكان للمدين منالحقوق في عقاره ابيع 
فاذا لم يكن العةا ر الببع ملكا للمدين لا محتج بذلك البيم على امالك المقيتي ولا هو ينفذ في حقه - س 5" يناير 
غوق١‏ ص١؟١‏ - اطل المادة 4وه حكما ١١‏ ينابر * ٠‏ و8 نابر .و١‏ 


انفرع التالى - في المسائل الفرعية التي تنشأ عن نزع الملكية وفي اعادة بيم المقار 
بالزايدة على ذمة الرابي عليه امزاد الاول وفي بيع النقار الى حوري رفيا بالك 


القسم 'برول - في الاجر أت التي تمحصل نانضمام بعض الدا”: نين الى بعض 
ش رةه ذه اذا اجرى دا ئنان نسجيل ورقتين متضمتين التنسيه عل المدن بوفاء دنه وانذاره بزع 
عقاراته من بده.و بيعها فيحالة عدم الوفاء وكانالتسجيل من كل منْهماحصل على عقار غير العقار الماصل 
2 لاخروجب على ال المداين الذي: اعلن ورقة التنمه الثانية 0 0 المدا. 2 
كانت الحكة التي يلزم حصول الاجراات المعلقة ببيع تلك العقارات اماءها واحدة 
تق 575 م المعدلة بدكريتو ه دسمير ١885‏ 
5 م - اذا اجرى دائنان تدجيل حجز مرفوع إلى محكمة واحدة على املاك مختلفة ملوكة للمحجوز ءايه فيمكن 
ضم اجراات كل حجز الى الاخر قبل ابداع قاتمة المزاد وذلك بناء على عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام 
وعلى المه ع انسور إن بوقف الاجراآت المتعلقة بالمز الاول ويستوفى عا يلزم للحجز الثاني حى يصل للدرحة التي 
ودل البها الاول ) وتقابل 15م ف ) 
١‏ - اذا وجد تاببه سابق بنزع ملكية ثم طر 1 خر بمده اقتضىان بتع في ذلك نص مادقيٍ ؟ و و”ؤه مراخمات 
اي بان ينهم الثاني للاول في تكايف المدين بالمضور لسماع الحكم بنزع الملكية وني تم الاجرا ات اذا كات 
السكمة واحدة اذ يجوز لكل من طالي تزع الملكية ان يوقف بعد الحكم بنزدها ا ال بالبيم بتقرير 
يقدمه الى قل كتاب اله_كة فكون ا الذين نهوا قبل الحكم ولارباب الديون المسجلة قبل هيم التقرير 
المد كور ان .وا اجراات البيع بحسب اخر اجراء يح اما يجب التعسك هذا الحق بورتة تقدم الى قل كتاب 
الحكمة في 0 المتدم هن الدائن الاول ٠‏ مصر 58 اغ_طس ١895١‏ ح5 ص 6.0 
5ن - نوز لأمداء بن الذي طاب نع ملكية مدينه و بيع عقاره ان يوقف بمد صدور المكم 
بألبيع الاجراات المتعلقة بذلاك تقر بر بقدمه م كتاب المهكة ٠‏ وش هزه الالة يكون لكل من المداينين 
الذين اعلنوا لامدءين ورقة 4 اله قبل صدور الحم المذ كور ور باب الدبون المسجلة الذبن ستحق وح دثم 
ماي و ا اااي باعتبار آخر اجراء صحبح حصل قبل 
شرته انما جب --0 للق والاجراء بعوجبه بورقة تقدم لقلم كتاب الحكة فى ظرف شمهرينمن 
0 التعر بر المقدم ء من | سن بن الاول 


للا ل 
قانون المرافمات (م4ذه) 


الفدق الثالى - في دعوى الغير باستحقاق العقار 
8 - يجوز تقديم الدعوى من اي انسان باستحقاق المقار المقصود ببعه في اثناء اجرا ات 


البيع لغاية مرسى المزاد 
تق 589 م قديم و 580 م جديد المعدلة بكرتو ه دسمبر ١845‏ و ه*لا ف - المادة 5485م - يجوز تقديم 
طل استرداد العقار اهجوز في اثناء اجرا آت الحجز لفناية مرمى المزاد واو في غير المواعيد الحددة لابداء المنازعات 
في قائمة شسروط البيع ويشتمل ذلك الطل على بان الاوراق اأستند عيها و«لزم ان تودع الاوراق في قلم كتاب الحمكة 
ورفق «صورة ورقة الابداع وان لم توجد مدتندات سين في الطاي المذكور كل دقة ما ندا تحن الذكه في البفار 
لمن ادعى استحقاقه وبين أيضاً كيفية وضع اليد المتمسك به 
١‏ - ليس من الضروري بان طلب الا-ترداد يشمل يبان الاوراق التى بوحبها دالب الاسترداد يدىي الماكية بل ,كتفي 
بان الطل المذكور محتوي لاجل موت الملكية على وقائم ودع اليد او على صفات او ببان الحقوق المرتكن علبها طاب 
الاسترداد لان كافة انواع الثبوت حأ ئزة فير دعوى الاسترداد - بنيى سويشا٠‏ حدس ل فبراير 6ه ق »ا ص ١6١‏ 
* - يجوز دخول طالب 0 خصماً ثالثاً في دعوى تزع الملكية وله حق الاستئناف فما كم به بخصوص 
٠طل‏ الادتحقاق مع عدم حواز ز استثناف المزء دن الحكم الصادر في شأن طلب زع الملكث ٠‏ س 00 أغسطس 
١ح‏ 5ؤ -؟8ؤ ص 80" 
+ - تقدم دعوى الاسترداد في أية حالة كانت عليها دعوى تزع الملكية اثناء سيرها ولفاية مرسى المزايدة ٠‏ س 
+5 طابر 4ق ١‏ ص ١٠١١‏ 
غ - ان دعاوي الاستحقاق على نوعين اصلية وفرعية فالاصلية هي التي ترفم على حدنيا واي فيها قواعد رفم الدعاوي 
الاعتدادية بالنسبة للاختصاص ولمواءيد واما الفرعية فيجب طل الدائن والمدين فيها وميعاد استثنافها عشرة ايام 
ودعاوي الاستحقاق الاملية يكني طلب واضع اليد فها .ا س ١8‏ بوه ووح١٠‏ ص هه" 
ه - لا بقصد في المادة 4 هه من قانون المرافمات والمواد التالية لها الا دعاوي الا-تحقاق المقامة في اثناء اجرا ات 
نزع مادكية قائمة في محكمة فبناء ءلى ذلك اذا رفءت دعوى استحقاق لحمكمة قضائية في اثناء قيام اجراآات 'زع 
ملكية حاصلة بواسطة السلطة الادارءة يكوق ممعاد الاستثئناف فيا ص بالحكم الفاصل في تلاك الدعوى هو المذكور 
في المادة *ه» من قانون المرافءات اعنئى الثلائين او الستين بوماً ولدس ميعاد العشرة الايام الاستثنا بي التصوس 
عايه في المادة ٠٠ ٠‏ من القانون المذ كور ٠‏ الزفازيق ٠‏ داإسمير ٠ ١‏ الج * ص م١‏ 
- ان دعاوي الغير باستحاق العقار أما ان يكون تقديها بطريقة فرعية أو بطريقة اصلية فان كان بطريقة فرعية 
ققد وضع لا القانون مواعيد واحكاماً مخصومة يجب الرجوع اليها بخلاف ما اذاكان تقديها بطريقة اسليةفا<كامها مي 
احكام القانون العام - ولاحل التيمز بي نالدعاوي الفرعية 00 الني من هذا القبيل يجب ملاحظة الظروف الني نقد مت 
فيها والتتائج اناك عن ند مها فان كانت تقدهت بالتطبيقلاءواد 4 هه وما بعدها الى ٠5‏ 5مرافمات ضِْ يمن الدعاوي 
التررفة .وري خليها: الا جام المذونة .ف المواد المذ كورة ومن جلها عدم جواز المعارضة فيها والا فهمى من الدعاوي 
العادية وتسري غليها احكام الدءاوي السومية . شبين ج ٠١‏ ابريل * ١٠١‏ الحاكم ؟٠‏ ص 8" 
٠‏ - يجوز ساء على المادة 4 تقديم الدعوى با:-قاق العقار المآصود سعه في امنا ء اجرااآت البيع لغاية مرسى 
المراد - من المقرر ان ما حاء في المادة ٠٠‏ 5 بشأن استثئاى الحكم الدي يصدر في دعوى الاستحقاق في مبلة عشرة 
ايام يمختص بدعاوي الا-تحقاق المتعجة المرفوعة في اثناء اجراات نزع الملكية بعد ابداع التأمين المقرر ابداعه 
بالمادة (/ا وه ( وفي الحالة ال يي عجوز فها ابقان البيع ولا ختصس لا هذه ولا ما يلها ا اللاسترداد جرد 
عر يا نل فرت المزاد ل مي قاصرة على الدعوى التي يجوز ان تكون سيا لايقاف البيم ٠‏ س ٠١‏ نوفير 
.| ل '_'ص فخ+؟ 
ه - لما كانت نصوص المواد 4 وه الى 50١‏ من قفانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية قواءد مقيدة لدعاوي 
الاستحقان الفرعية عن اجرا ات زع المللكية فلا جوز أن لتر المادة غ وه منيرة للتاعدة المقررة في المادة اوه 


ع 


مملأا 
(م وه الى اوه ) قانون المرافمات 


للمالك المقيق للعقار اهجوز ءايه المبيع بالمزاد أن يرفم دعوى استحقاق هذا العقار حق بعد هربى المزاد٠اسناءج‏ 
١١1‏ ضاير ١6٠.‏ المج 4 ص ٠١84‏ 
9 - نزع الملكية بطريق السلطة الادارية تنفيذاً لمكم شرعي هو عمل من أعمال الادارة يرج عن اختصاصالحاكم 
الاهلية فرقم دعوى استردادعقار اثناء حصول تزعالملكية المذ كور يد توقف احراا تك البيع ولا كون مبعاد اتناف 
الحكم الذي يصدر في الدعوى عشرة ايام من يوم الاعلان . مصر حس ١9‏ ديسمير' ه٠5١‏ الج لاص 08 
٠‏ - أن :نص المادة 4 وه من قانون المرافءات الدي قفي بان دعوى استرداد العقار ( يجوز ) رفعها اناء دعوى 
تزع الملكية لفاية مرسى المزاد لا يحرم المالك من حقه في طلب استرداد المين بدعوى أصلة بعد مرمى اأزاد وقمل 
مذي المدة القانونة المقررة لسقوط الحق في المالكية ٠‏ الزقازيق ج 4 سار ١9017‏ المج 6 ص ”ه١٠١‏ 
وه - تقام الدعوى المذكورة في وجه كل من المدين وطالب الببع واذا أقيمت بعد لصق 
الاعلانات فتقام ايضا في وجه اول دائن من الدائنين ذوي الدبون المسجلة 
انق 588 م المعدلة يدكرءتوه دسمير ١885‏ - المادة58 م - تقام الدعوى المذكورة في وجه كل من ال#جوز عليه 
وطالب البيع واذا اقبت بعد ايداع قائىة روط البيع قتقاماريضاً في وحه اولدان برهن مسجل غيرطالب البيع وتق ه > لاف 
١‏ - دعوى الغير استحقاق العقار يحب اقامتها في وجه الدا'ن طالب البيع والمدين معاً والا كانت باطلة شكلا - س 5 
مارس ١857‏ ح لاص 5٠0‏ 
- تعانورقة الطلب للمدين في محله الاصلىو يكون اعلانها لكل من المداينين المذ كور ين في 
المادة السابقة في محله المعين مع مر اعاة مواعيد المسافاتغير المواعيد المقررة للمحل الخارج عن الديار المصرية 
تق 1844م المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١845‏ - المادة 4 54 م - تمان ورقة الطاب لكلمن طالب البيع واول داكن 
برهن مسجل في محله المعين منه ويكون اعلانها للمحجو ز عليه في محله الاملي مع مراعاة مواعيد المسافات غير المواعيد 
/1 ( معدلة بمقتضى أمرعال في ه مابو هه ) - بجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود 
مبعه ان ودع قم كتاب الحكة فى وفت طالب حصور الاخصام فاذا كوه كاذب المىكة لتدفم منه 
فى حالة الحم بعدمصحة الدعوى رسوم الاوراق التي تستازمها اجراات هذه الدغوى ومصاريف المدافعة 
عن الاخصام واجرة وكلائهم . فان تأخر عن ايداع المملغ المذكور يجاب مم ذلك طلبه ولكن لا توقف 
اجرآآت البيع وفى كل الاحوال نستمر اجراات بيع العقار الذي لم بدع باستحقاقه وعلى القاضيان يعدل 
ان الذى قرره للمزايدة عليه اذا كانت الدعوى بالاستحقاق واقعة فى جزء معين بمامه من اجزاء المبيع 
( النس القديم ) - يجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود ببعه ان يودع بقل كتاب الحك.ة في وقت تقد العريضة 
الفي تتلزمها اجراآت هذه الدعوى ومصاريف المدافعة عن الاخصام وأجرة وكلامّم ٠‏ فان تأخر عن ايداع المبلغ 
المذكور يجاب مع ذلك طلبه ولمكنلا توتف اجراآت البيع وف يكل الا<وال تمر اجراات بغ المقار الذي لم يدع 
باستحقاقه وعلى القاضي المعين للبيع ان بعدل الث.ن الذي قدره للمزايدة عليه اذا كانت الدعوى بالاستحقاق واقعة في 
في الثمن المقدر للمزايدة عليه اذا لم كن الدعوى بالاسترداد واقمة في جزء معين بهامه من اجزاء المبيع او في 
جملة احز اء كاملة منه : 





وا 
قانون المرافمات (/اوه الى ٠٠‏ ) 


١‏ - اذا كن المدعى بإستحقاق عقار قد أودع المبلغ المنتصوص عليه في المادة ل/اوه من قانون المرافمات في الموادالمدنية 
والتجارية وكانت احراآات زع الملكية قد أوقفت بعد ذلك كانت الدعوى مستمحلة 00 مبعاد الاستئناف الذي يرفم 
عن الحكم الذي يصدر فيها عشرة ايام ( مادة ٠).امااذالم‏ يكن حصل الابداع ولم يوقف البيم بناء علىذلك 
فلا يكون ئمة محل لانباع غير الاجرااات الاعتيادية وكان ميعادالا-تثئناف هو المقرر في الماذة 55 من قانون المرافمات 
في المواد المدنية . س 74 نوثير ١504‏ ح ٠٠١‏ ص و» 
000 يك 
98 - وكذاك يكون العمل عند العود لاجراآت الببع فى حلة ثبوت بعض المدعى استحقاقه 
تطابق 5849م 
68 -اذا حي بعدم صحة الدعرى بالاستحقاق حي على مدعيها بالنضّميئات والمصاريف التي 
لسبب قمها تطابق ٠م‏ 
١‏ - لا محكم بالتمويذات الا اذا نيت حصول ضرر لاحاجز . سم ١‏ نوفير لاما مج هس »ه 
٠‏ «5 لا قبل المعارضة فى الحم الذي يصدر في الدعوى الاستحقاق . أما استتنافه فيعاده 


عشرة ايام من تاريخ اعلان الك المذ كور 

نط الفقرة الثانية منها 58 م والفقرة الاولى 5487م المعدلتين بدكريتّو ه دسمير 85 

١‏ - 24و ز استثتان الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق حتّاذا اقامها صاحبها بصذة شخص ثالك في دعوى “زع الملكية 
س ١؟‏ أغسطس ١”‏ ح155-+5 ص ه"" 

؟ - أن مادة 1٠١‏ مرافعات التي تحدد ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في دعوى الاستحقاق بعشرة ابام أما تطلق 
على "لك الاحكام الصادرة على دعاوي استحقاق مرفوعة أثناء اجرا ات البيع لفاية مردى المزاد بقصد عدم تمطيل 
احرا ,١‏ ات اليم وتوقينها زمناً طوبلا لا على :لاك الصادرة في دعاوي عادية اليك بالبيع فان هذه تعامل عقتفى 
مادة + ه” مرافمات اي ٠‏ بوماً بعد الحكم ٠س‏ ” نوليه ١4901١اح‏ 5 ص ١٠١‏ 

+ - المقصود من الاءلان هو عنم المعلن اليه بالحكم بصفة رسمية غير قابلة للاذكار وهذا يحصل سواء كان الحكم المعلن 
مشمولا بالصمفغة التنفيذية 8 . س ١4‏ مارس *هة ح ١١‏ اص 0" 

غ - شصد الشارع في هذه المادة دعاوي الاستحقاق لقي رفم في ابناء دعوى زع الملكية لا الدعاوي التي رفم على 
حدتما ٠‏ س ١8‏ نويه ه96 ح ٠١‏ ص وهم 

٠‏ - ميعاد استئئاف ال1-كم الصادر فيدعوى استحقاق اثناء اجرا ات تنفيذ بسع عقار بالطرق الادارية بناء على اعلام 
شرعى هو المقرر بمقتضى القواعد العامة أما الميعاد المقرر في المادة 7٠٠‏ من قانون المرافمات فلا يسري الا في حالة رفع 
دعوى استحقاق في اثناء اجراات سِع قضااني يناء على طاب دان طيقا للا<كام المقررة في قانون المرافعات ٠‏ 
الزفازيق حس ١١‏ ابريل ١4955‏ المج ١‏ ص ١54‏ 

5 - نصت اللمادة ٠٠٠‏ مرافعات على ان استئناف الحكم الذي بصدر في دعوى الاستحقاق يكون ممعاده عشرة 
ايام من تاريخ اعلان الح-كم ولم يميز بين دعاوي الا تحقاق التي ترفم بطريقة فرعية أو اصلية وحمئذاك فلا أههية 
مطلقا لصفة الدعوى واتما الامر الذي . يهم الشارع هو ان لا تنخذ دعاوي الاسترداد فرصة لابقاف دعاوي البيوع 

وتمطيل مزايا 3 ومن ثم وجب طبقاً لمكمة الشارع النظر فيما اذا كانت دعوى الا-تحقاق اوقفت البيم ام لا 
فان كانت اوقفته تعر من النوع اأتعجل الذي معاد اللاستئناف فيه عشرةٍ ايام والا ث.,. ن النوع العادي - - ان اعلان 
الاتئئاف الى ع الأضوم في المنعاد القانوني يحفظ <ق الاستثناف قبل اله خرين في حالة النباية القانونة كااتضامن 
كما ان اعلان الاستثئناف الى المدين المطلوب تزع ملكيته في الميعاد بمذم سقوط حق الاستئئاف قبل الدائل الطاب زع 
الملكية بشفوات المنعاد القانوتي لان مصلحة الدائن والمدين نجاه مدعي الاستحقاق واحدة لا قبل الانقسام . سس ه8؟ 
ستمبر 84٠‏ مح ١+‏ ص559800 

7 - في حالة النيابة القانونية كالتضامن وفي حالة عدم انقسام الدعوى والحقوق اعلان الاستثناف الى بعض الخصوم 
في المبعاد القانوني يحنظ <ق الاستثئاف قبل الآ خرين وعلى الاخس اعلان الاستئناف عن حكم صادر في دعوى 


1 


حمس اح 
01١ (‏ الى ؟50) قانون المرافمات 


استحقاق فرععة الى المدين المحجوز عله اثناء دعوى تزع ملكة نع من سقوط المق في الاستئناف قبل الداى 
طالب نزع الملكية بفوات المواعيد المقررة للا-تثناف ٠‏ س 98 دسمير ١1٠٠‏ الج م ص وم 
ه - لا .قصد فيامادة 4 وه من قانونالمرافمات والموادالتالة لها الا دعاويالاستحقاق المقامة في اثياء اخرا اث زع 
ملكية قائمة في كمة فيناء على ذلك اذا رفت دعوى ااتحقاق حمكة قضائة في اثثناء قيام اجرا ات تزع ملكية 
حاصلة بواسطة السلطة الادارية ون ميعاد الاستئناف فما يختص بالحكم الفامل في لك الدعوى هو المذ كور في 
المادة ه85 من قانون اأرافعات اعني الثلاثئين والستين «وما وليس معاد العشرة الايام الاستثناني المنصوص عله في 
المادة 5٠٠‏ من القانون المذ كور ٠‏ الزفازيق ٠١‏ ديسمبر 16١‏ جح لالاص 8و١‏ 
9 - عدم قبول المعارضة في الحكم الذي يصدر في الدعوى بالاستحقاق المنصوص عليه في المادة 1٠٠‏ »ن قانون 
المرافعات في المواد المدنية والتجارية لا يسري الا على الا<كام الصادرة في دعوى استحقاق فرعية رفعت اناء 
اجرا ات تزع الملكية ٠‏ وحيائة فتسري القاعدة العامة على المعارضة التي نحصل في حكم صدر في دعوى استحقاق 
0 سيوط حدس 8 مارس 4 ٠‏ الج هص "٠١‏ 

اذا كان المدعى باستحقاق عقار قد اودع المبلغ المنصوص عليه في المادة اوه من قانون المرافمات في المواد 
0 والتجارية وكانت انجرااات تزع الملكية قد اوقفت بعد ذلككانت الدعوى مه-_تعدية وكان ممعاد الاستئناف الذي 
برقع عن المكم الذي يصدر فها عشرة ايام ( مادة 7٠١‏ ) . ومع ذلك اذا لم يكن حصل الابداع وم يوقف ابيع 
ساء على ذلك لم يكن ” عت عل لانياع غير الاجراا ت الاعتيادية 8 معاد الادتئئاف هو المقرر في المادة 6؟ من 
قانون المرافمات في المواد المدسة والتجارءة س 54 نوشير 4 الج 1 ص وه 
١١‏ - معادا ار دعوى استحقاق رفءت أثمناء اجراآت نزع الما-كية هو عشرة أيام - فلا يبل 
حنئد _استئناف هذا الحكم بعد هذا الممعاد ولو لم توقتف ااا ت البيع لدم دفم طالب الاستحقاق اميم الواحب 
ابداعه - س "٠‏ مابو ١5٠١5‏ المجموعة م ص ملا 
؟ - ميعاد ا-تثئاف الكم الصادر في دعوى استحقاق اثناء اجراات تنفيذ بيع عقار بالطرق الادارية بناء علىاعلام 
شرعي هو المقرر مقتغى القواعد العامة اما المعاد المقرر في المادة 1٠٠‏ من قانون المرانعات فلا يسرى الا في حالة 
3 دعوى ا-تحقاق في أثناء اخراات بم قضا ني ناء على طلب داق طيقأ للاحكام المقررة في قانون المرافمات 

- المادة وه حك.] ٠١‏ دسمبر ١9-01١1و9١‏ دسمبر ١6-86‏ 


أ" 6 فيكافة دعاوي الاستحقاق بطر يق الاستمجال 
٠‏ الفسى ارال - فيا بتعلق ببطلان الاجراات 
15 ( معدلة يمقتضى امر عال في ه مابوهه ) ) - يحم قاذي المواد الجزئية او القاضي الممين 
للبيع فيدعاوي بطلان الاجرااء اات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع ولا تقبل المعارضة في حكه فيها ولا الاستئتاف 
7 بالنطلان وحست اعادة الاجراات من وفت التعيين المذكور عصار بف من طر فكاتب المحكة 
تق وه 3 المدلة اكرترة ه دسمير ١845‏ وق 7"9لااف 
في - فها 3 الاستشناف واذا 2 بالنطلان وجي اعادة الاجرا ات من وقت التيين 2 ار من 
طرف كاتب الحكمة او الحضر الذي تب في البطلان 

55م 2 الحكة في دعوى بطلان الاجراات الحاصلة بعد تعيين نوم البيم ولا تتم لالمعارضة في حكمها فيها ولا 

الاستئتاف واذا 3 بالابطال وحمت أعادة الاحرا أت دن وقفت التعيين المد ر 


١‏ -انماتقرر بالمواد 1٠05‏ و*50 وه50 من ان الاءكام المتعلقة ممنازعات الاجراات الحاصلة بعد تعين بوم 
البيع او الفشر لا تقبل الموارضة او اللاستئنات مقصور على ما اذا كانت صادرة في هأانه الاجرا ات وحدها من حبت 





حومط 
كانون المرافمات م ١‏ الى م0 ) 


محنها او بطلامها لا فيها وفي حقوق اخرى متنازع فيها وان ,كوزالمصدر ذا هو تاذيالبيوع بصفته ناضي بيوع - ان 

حفر مرنىاأزاد بعد حكما 0 فيه فيجوزلقاضي الجزئيات عقتضىالمادة 8” مرافمات الفصل في المواد المستمجاة 
المتماقة بالمفمذ ه - مق كان الراسي مزاد العين المسبعة اول مرتهن مسجل لها فلا جوز اعادة البيع على دمته اذا 
تأخر عن دفم باقي الثمن 007 ا رة4كة ق ه ص 59" 

ا ا لض و تقدم دعاوي بطلان المزايدة الثانية واجرا! نما 
الى المحكة الابتدائية او محكة المواد الجزئية على حسب لياق لغاية النشمر عن البيع الثاني وبحم فمبا 
بوجه الاستعجال 
تط 559 م المعدلة يذكريتو ه دسمبر ١8485‏ مم حذف « الاتدائية او كمة المواد المزئية + والا كتفا بكاءة 
« المحكمة » وحذف « على حسب الاحوال » 
( النس القديم ) - تقدم الى المحكمة دعاوي بطلان المزايدة الثانية واجرا اما لغاية النعر عن البيم الثاني وتحكم 
فها بوجه الا-تمجال . ر - المادة ؟* 5٠‏ 

ع "٠‏ - في هذه الخالة يكون ميعاد الاسئئئاف عشرة ايام نط 564 م 

.+ - اذا تقدمت دعاوي البطلان بعد النشر عن البيع الثاني يكون الك فيها على حسب 
وأ تشرر في المادة “ا .4 اط 6 م ممع ابدال المادة ا بالمادة و5 ب راجم المادة .وه 


القسي ار 'بع - في اعادة العقار بالمزايدة على ذمة الراسي عليه المزاد الاول 
س اذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط البيع بباع المبيم ثانا بالمزاايدة على ذمته 


نط 5955م وتابل ؟/اا ف 

-١‏ وان كان من اهم وأحيات الراعي عليه المزاد دفم لثمن فان لا أس في القانون ول الدائنين الم حلة دنومهم 
حق طالب ايداع الثين في قل كتاب الحكمة ان لم يتفقوا على توزيعه انهم . سم لا دسمير ١841‏ ب ص 485 
/61.” - من يكون له شأن في اعادة الع عل قا الراسي عليه المزاد المتأخر عن الوفاء يعان 
سنده اليه يكلف يوفاء شروط البيع فان لم يف ف ها ل عاد ثادنه ة ايام كاملة يقدم المكلف المذ كور 


عر يضهاقاضي الممين للبيع لتعيين بوم للبيع الثاني 
تنتط 59107 مالمعدلة دكريتو و ددمبر ١885‏ مم اندال كل ما لي ) ثلانه ايام كاماة ) ب ه ساء مر المكاف اد كور 
اجرا ات البيع بفير احتياج لصدور حكم بذلك واذا حملت منازعات يرفم الامر فيها لقاضي الامور المستعجة » 
١‏ - اذا كان اراسي عليه المزاد عالاً بصدفة الدائن الذي حاء بمعده بطل اعادة البيع فلا بلزم هذا الدان أن يعلن 
الاول سند دنه حملا بالمادة ( 04 3 مرافعات اذ ليآ فائدة من الاعلان ٠ ٠‏ فعدم اعلان السئد لا ودب الفاء 
الاجراات - اذا نيت وجود أزاع في سمةالدين الذي يرككن عليه ا اعادة البيم في طلبه يحب ايقاف اجرا ات البيم 
حت يفصل في الدعوى المرفوعة بشان ذلك النزاع . مصر ١١6‏ اكتوبر ١5٠١١‏ مح ١١‏ ص 650١‏ 

0 - نشتم ل الاعلانات الي تلصق وتنشر في الصحف زيادة عن البيانات المقررة في حاله البيع 
الاول على اسم الرامى عليه المزاد وا “م طالب اعادة البيع والمن المعين لازأ ددة عليه ما كان في الاول 


واليوم واساعة اللذين يحصل فيهما البيع 


تط 544 م المعدلة بدكريتو ه دسمبر ١847‏ مم اضافة في اخر المادة0 على <سب الاتفاق مم كائب السكمة و#صل 


لاما ل 
(م وو الى 16ى) قانون المرافمات 


ار ابدة الثاسة والبيع ساء على قا “روط البيع الاول ع(« ونقابل «“غ“/لاف | 
8. 1 - يعين للبيع اول 8- 0 لذلاك بعد مهي ار بعين وم من تارجح اعلان السند لأرامي 
عليه المزاد الاول وتكليفه بالوفاء 
5ط 0 0 © دسوبر كهم6ما وق ٠١‏ 
قبل اليوم 20 قل ويه أن كر لمق الاعلانات ان لاد - 
٠٠‏ مالمعدلة بدكرردو ه د سمير ١87‏ - جب أعلان البيع للراسي عليه المزاد الاول ولمق الاعلانات ونشرها 
قبل اليوم المذ كور نخمسة عشر نوماً بالاقل ( وق 15 “ا فى ) 


-١‏ تمع في اعادة البيع على ذمة الرامي 5-8 الاول القواعد المقررة في البيع الاول 
وفي اعادة البيع بناك على تقديم الزيادة على العن المريع 
7ط ٠٠١١‏ ااي ا 7 
١ *‏ - يازم الرامي ي عليه المزاد الاول با يتقص من من المبيم ولا حق له في الزيادة ان كانت 
بل يستحقها المدين او واضع اليد المنزوع منه العقار او امد ينون له 
نط ؟ ٠١‏ م المعدلةبذكريتوه دسمبر ١8487‏ مم ابدال ه يتحقها المدين » ب « يستحتقبا المحجوزعله »وتتى ٠4/ا‏ ف 
18> - لا تقبل المزايدة في البيم الثاني من الراسى عليه المزاد الاول ولو بكهالة 


:ط 7٠١‏ م المعدلة بدكريّو ه دسمير ١885‏ 


بلمزايدة على تمن يقدره مأمور التغليسة او محكة المواد المزئية او الحكة الابتدائية ويكون ذلك تنغ 
قائمة شروط 00 وكلاء الديانة او القئم مقام القاصر وتودع ل كتاب الحكة وشتمل زيادة عن 
البيانات المقررة في المادة 4هه على بان <حة الملك والحم الصادر بالادذن الم عند الاقتضاء 

(النصس القديم) - 2 بيع دقار المفلس والقاصر الأذون 6 عقاره المزا.دة على من شدره مأمور التفلدسة أو القاضي 
اممين لابيع ويكون ذلاك #قتصى قامة شروط 0 دن وكلا الديانة أو لقاعم مقأ م القاصر وبودع بقلم كتاب الى_كية 
وتشتءل زيادة عنه البيانات المقررة في المادة 4 ه ه على سان ححة املك ا المادر بالاذن بأابيع عند الاقتضاء 
3 ٠ع‏ المعدلة بذ كربو 6 د شهير 885 -١‏ ساععقار افلس والقاصر الأذون يدم عقاره بالمزايدة على تمن كدزءماموز 
التفلسة أو الحكمة وكون دك عقتدةى قاعة شروط 00 من وكلاء الديانة او القاغ مقام القاصر ونشت.ل القاعٌة المذكورة 
زادة عن البيانات المقررة في حالة ع المقار المحجوز عل 4 على سان ححة الملاد والحكم الصادر بالاذن بالبيع عيدك 
اي * وق “هةظة ف 

6 - يعلن ايداع قائمة الشروط لار باب الديون المسجلة و يجو زلهم اا بداء ماعندمم من المازعات 
في كينية بحر برها في صورة اقوال وملحوظات ”ا هو مقرر بالمادة /ذة. و برقع الآمر ىُْ ذلك للمحكة 
للنصل فيه وعلىكاتب الحكة ان يعين يوم الملسة بذيل الورقة المشتءلة على تلك الاقوال والملحوظات 
وتخبر به أولي الشأن بكتابة منه قبل اليوم المعين لحضورمم بثلاثة ايام بالاقل 


مم١1‏ لب 
قانون المرافمات (م كدالى امد ) 
٠‏ م الممدلة يدكرتو ه دسهير ١845‏ - تان قاتمة شمر وط البيع لامصحاب الديون المجلة ولوكل الحفسرة 


الى المحكمة للفصل فيه 


5 - بحصل لصق الاعلانات ونشرها وتعيين بوم البيم في المواعيد المقررة في حالة ببع عقار 
المدين بنا على طلب مداينه وعلى حسب الاوجه المبينة في الخالة المذكورة 
تط + - لام المعدلة يذكريتو هدسمير” ١88‏ معابدال ‏ يم عةارالمدين بنائعلى طلبمدائنيه» ب « بيعالمقار اهجوز » 
/1" ( معدلة بمقتضى امرءال في .ه مابوهه ) - اذالم يظهر في يوم المزايدة من يزيد على 
العن المقدر فيتزل حه منه قِ حاله بيع عقار المفلس ععر فه ة مأمور التفليسة وفي حاله نيتم عقار القاصر يكون 
التغزيل بمعرفة قاضي المواد الجزئية او القاضي الممين للبيع وببذخر البيع ميعاد اقله لدان وما وأكثرة 
ستون د 


مأمور النفليسة وي حالة هب 0 التنزيل مر فه القاضي 0 506 0 بعاد اهله ثلافون 
وم و كثره توت و 


منه عر فة اه التفليسة في حالة ع عقار المفلس وبمرفة الحكمة فيحالة بسع عقار القاصر ويؤخر البيم . : 
( وتقايل 51١1١‏ ف ) 


بده - بحصل النشر والاعلان عن اعادة البيع على حسدب تقدير القن بعد التغزيل المذكور 
قبل اليوم المعين للبيع بعشر بن بوماً بالاقل نط 8»«ام المعدلة بدك يتوه دسمبر ١845‏ 

89 ثبع في انواع البيع المذكورة القواعد السابق تقر برها في اعادة البيم بسبب الزيادة في 
ان واعادته على ذمة الرامى عليه المزاد لمدم وفائه نط ءلم المعدلة بدكر بتو ه دسمير 1465 


الفسى الادسى -. في بيع العةار اختيارا وفي ببعه بطريق امزاد لعدم امكان قسمته بغي ضرر 

9 - يجوز لكل صاحب عقار أن عه بالحكة بالاوحه د عقتضى قائمة شروط وروابط 

لبيع تودع مقدماً بقل كتاب المحكة و يجوز له ايضاً ان بعين المن للمزايدة عليه و يسوع اعلان قابمة 
الشروط لار باب الدبون المسعجلة 

٠٠‏ مالممدلة يدكريتو ه دسمير ١885‏ - يجوز لكل صاحب عقار ان بيعه بالمحمكمة على حسب الاجرااتالمقررة 


من ابتداء ايداع قائمة شروط البيع انما يكون نحرير قائمة الشروط بمعرفة احد الاووكاتية مع جواز تمين القن 
من صاحب اناك لل.زايدة عليه ويجوز له اعلان قائمة الشروط لاكاب الددون المسجلة 


١‏ يجوز لكل شريك في عقار مشاع ان يطلب قسمته ولا يصمح الاتفاق على خلاف ذلك 
الا ممن يكون اهلا للتصرف لمدة لا تزيد على خخسة سنوات بالا كثر وتتبع في القسمة القواعد المقررة 
في القانون المدني ( ١‏ ) نط ١ه‏ المعدله بدك توه دمعبر 5م١١‏ 


)١1(‏ الممارة ( وتوم في القس.ة القواءد المقررة في القانون المدني ) اضيفت الى هذه المادة مقتفى المادة الثانية من 
الامر المالمي الصادر في ١‏ فبراءر ١851"‏ 


ةو د 
(م اكد الى دمد) قانون المرافمات 


١‏ -الادلفي قسمة الاثياء القابلة ذا ان تكون قءة افراز اي قسدة 0 لا قسمة «بايأة وهي ق-ءة المنافم ولذلك 
كان على مدعى قسة المهامأة اسات ذلاك لاما قسدمه ة على خلاف الادل . حكم 5 فبراء بره الحقوق /ا ص ١”‏ 
* - كن طبقاً لنص المادة ١١‏ من قانون المرافمات اللختاط طلب قسمة 7 رافمة ورعة وضعت الاولى منهما 
وحفرت الثانية بافقات «شتركة اذا لم مك ن اعتبارهما أكلحقات لا غنى عنها مخصصة لكي تستم.ل بالادتراك لنفعة اراضي 
كل من المعتركين واذا كانت هذه الاراضي ' زرع قبل 3 الالة الرافمة وحفر الترعة بواسطة “رعة حمومية وسواقي 
تضمن زرتها زرعاً يي في الماذضي وني المستقبل واذا ظهرت استدالة قسمتهما وجب الالتجاء الى طريقة البيع بالأراد 
العام ٠‏ سم ١1‏ مارس ١6٠“‏ ل ”» ص ١/9‏ 
+ - علا بالمبادىء التي اعتبرها القانون المصري خصوصاً في المادتين (٠٠١‏ 4“, ل و9١"‏ ( بمختاط ) 
مرافعات للدائ 0 حجز وبع حقوق مدينه الشائعة في المقار بدون ان يطلب مقدماً قسومأ وقد يمكن في بءض 
الاحوال الخصوصية الح-كم بالقسمة انما لا يكون ذلك الا بطريق المنازعة في شروط قامة البيم ٠‏ سم ؟؟ فبراير 
لالامامج اص ١٠١5‏ | 
- الغيت هذه المادة بمقتضى المادة الاولى من الامر العالبي الصادر في ٠١‏ فبرابر ”و 
اذا لم يحصل نزاع في الةءة فيكون العمل بمتتفى المدون في المادة 77١‏ واما اذا حدل نزاع فيرفم طلب القسءة الى 
المحدكءة الانتدائة بالاوحه المقررة فيما بتعاق بالطلبات اامثادة - “نط ؟١لام‏ 
ا - الغنت هذه المادة عمتصى المادة الاول من الامر العالي الصادر في ٠١‏ فبراير »6 
اذا طلب احد الشركاء في المقار المشاع قمته وظهر للمحكمة قبوله للقسمة فيعين اهل خبرة لفرز الحمصص وتقدير ما 
يلزم هن التعديل بين الشركاء لاستيفاء كل مهم حقه وبجوزانيكون تعيين اهل الخبرة للنظر في قبول المقار للة-مة من 
عدمه - :مط 7١‏ م المعدلة بذكرءتوة دسمبر ١885‏ وق هلاؤاف 
8" - الغيت هذه المادة مقتضى المادة الاولل ٠‏ ن الامر العالي الصادر في ٠١‏ فبرابر اه 
اذا حصات منازعات في فرز الحصص وتعيدنم! فيفصل فيها القاضي الممعين لاببوع ويقرع بين الشركاء بعد النصل في تلك 
المنازعات م يقرع بينهم في حالة عدم المنازعة 
4١لم‏ - الممدلة بدكر. دو © دسمير  -15‏ اذا حصلت منازعات فى فرز الحصص وتعبينها فتحكم فيها امحسكية 
بوجه الاستعجال وتقرع بين الشركاء م تقرع بينهم في حالة عدم اأنازعة وتق ا ف 
ه19" - الغيت هذه المادة بمقتضى المادة الاولى هن الامر العالبي الصادر في ٠١‏ فبراير ”٠ه‏ 
اذاكان من ضمن الشركاء قاصر نحدكم المحمكمة في المنازعاث 
6 مالممدلة بدكريتو ه دسمير ١8485‏ - اذاكان من ضمن الشركاء قادسر محكم الله-كمة فى المنازعات بعد سداع 
اقوال وكيل الحضرة الجديوية بشرط ان يسلم اليه حفر فرز الخحصص ولو لم كن منازعة 
0 - اذال تمكن قءة العقار بغير صرر باع على حسب القو اعد المقررة لبيع العقار اختماراً 
و يكون البيع نات على طلب مر يد القسمة نط 5الام المعدلة بدكر يتوه دسمبر 1885 وق 7107م ف 
١‏ - في حلة سع ماك على بد حافك ناور زعي عا لت انرون 1 خزينة ديوان #وم الاوقاف <زء من 
الثمن وازي قدمه ة الحصة الشائعة عة ال وقوفه ة لتعمل فشراء ملاك بدلا من تلك الخحصة وهذا قماسأ الالة المنتصوص عامها 
في المادة السابعة والعشرين من الامر العالمي الصادر فى ١07‏ فبراير ١895‏ بخصوص تزع الملدكية للمنفعة الع.ومية ٠‏ 
اموب اج ٠‏ نوشير ١9٠0١‏ المج + ص ١6١‏ 
؟ يجوز سم حصة الوقف المماعة فى عقار غير قابل القسمة عينا ٠‏ اسكندرية حس ١١‏ يثاير 45 ق م ص 3ه 
؟ - اذا بيع عقار لعدم امكان 5-مته عينا ( المادة 755 من قانون المرافمات ) جاز لكل من الشركاء فيه أن .طالب 
اعادة البيع بز بادة العدر فيه وهذا الأق لاشركاء ثات لط م عقتفى القاعدة العامة الأقررة فى المواد 8/اه وما ليها من 
القانون الثار ايه أما القمد الوارد فى المادة 5١1‏ مئه اذى حمر هذا المق في بض اشخاصس لوى منهم الثر در كاء فى 
العقار فلا ينطبق الا على حالةه| ادا كان البيع اختياري| لا على مثل تناك الطالة الني يكون البهم فيها اضطاراريا لعدم امكان. 


همؤ ‏ 
قانون المرافمات م 7و الى ٠س‏ ) 


قمة المقار عبنا فانه في االة الاولى محصل بين المالك وهو البائع والرا.ىعله المزاد عقد ضمني بالبيع : منعه من الزيادة 
على المشتري والوصول بذاك الى فسخ هذا المقد وليس الال كذلك في حالة ما اذاكان البيع احبا راعن لا كن 
للمالك ان جنب وقوع البيع والحكم به للراسي عليه المزاد - واما لفظ قواءد الوارد في المادة 5؟5 من قانون 
المرافمات فلم يقصد منه الشارع الا من الاجر اات لا القواعد الاساسية كاحكام المادة 581 الحتمة لمق زيادة العثر 
اسكندرية ٠‏ حس ” يناير ١101١‏ المج ؟ ص وعم 


/91” - في حالة بيع الءقار اختياراً باحك او خارجها لا تقبل الزيادة بعشر الهْن الراسي به 
المزاد الا ممن يرغمها من ار باب اللدبون المجلة او من الدائنين بسند واجب التنفيذ فاذ ا كان البيع خارج 
الحكة او بها لكن بغير اعلان قائمة شروط الببع لار باب الدبون المسجلة تقبل تاك المزايدة في ميماد 
شهرين بعد النشر بالببع في صحيفة اللهة الكائن بها المقار والاعلان به لار باب الديون المسجلة مع بيان 
ان الاصلي ويكون كل هن النشر والاعلان بناء على طلب الراسى عليه المزاد 

3 المقار المشاع بالمزاد بسبب عدم امكان 5-مته عيناً ليس بالبيع البري أو البيم بنزع الملكية فلا :قبل الزيادة 

عن الرامى هالمزاد من يكن داعا مقطلا أدينة أو بده سند واجن العد - امكتدرة + 0-3 س ” أابريل 


؟ ٠9١‏ المج 4 ص 4*» 
3" - ا<كام المادة 517 من قانون المرافمات في المواد المدسة والتجاربة الخاصة بزنادة العشر ف مادة 2 عقار بالممكمة 


سما اختياريا لا نجري على الببع بالحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عيناً رثا عن المادة 355 من 
فانون المرافمات في المواد المدمة والتجارية . عادين ج ه مابو " ٠و١‏ المج ص ١7“‏ 


ظ الفرع الثالت - في توزيع تمن المبيع على حسب درجات المداينين 
- اذالم تقق مداينو البائع او مداء نو المبيع ملكه فها ينهم و بين المدين في ظرف شهر من 
تاريخ البيع علىتوز.يع الهْن بوزع مع مراعات التعديلات الانية على حسب الاصول المقررة للتوزيع بطر يق 
الخاصة بين الغرماء نط ٠7م‏ 
١‏ - ان الحالة الوحيدة التي يترتب عايها توزيم امن مي حالة عدم وجود شود كافية لوفاء الدائنين وعدم الانفاق بينهم 
وبين المدين على التوزيع ٠‏ سم 7١‏ مارس ١884٠‏ قضا واكام ؟ ص ١47‏ 
إ74- يجوز الشروع في النوزيع على حسب درجات المداينين بغير احتياج لاابداع العْن بصندوق 
المحكمة و محل التوزبع قوائم تسل لكل واحد من المداينين قئمة منها مشتملة على مقدار ما خصه بحسب 
التوزيع وتقوم مقام حويل له على المدين بالعْن وفي هذه الخالة يكلف هذا المدين بالحضور عند التوزيم 
تعد ١"م,‏ 
ا لم يوجب على الرامي عليه المزاد دف القن بأكله للخزينة الا بمد حصول التوزيع وتحرير قوايم به 
حدس درحات المداينين فاذا 00 طالب البيع ما يمخالف ذلك في دفتر 5سروط البيع كان ذلك الشرط لاغياً ولا تاثير 
له البته على النس القانوتي . طنطا. حس ” فيراير 4 ق ه ص و" 
"٠‏ ( معدلة مقتضى امر عال في ه مابوهه ) - يقيد علب التشروع في التوذيع على حسب 
درجات المدائنين في دفتر مخصوص بقل كتاب محكة المواد الإزئية او الحكة الابتدائية التي حصل قيرا 
ابيع ويصح تقديم ذلك الطلب هن المشتري 


)14( 


م١‏ ب 

(م كسد الى معد ) قانون المرافمات 
نط “7 م مع ابدال « محكمة المواد الجزئشية » ب « الحكمة الكانٌ بدائرنما المقار» ويصح ديم ... 
( النس القديم ) يقيد طلب الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين في دفتر مخصوص بقل كتاب الحكمة 
الاتداشة الي حصل فها الييم بع وإتصح تقدم ذلك الطلب من المشتري 

1 ., بدأ محضر التور بع على حسدب درحات المداينين بقيد طلل التوزرييم والامر الصادر 
الورك كن دده - ععر ف ةكاتي الحكة بان الموجود من الرهونات المسجلة 
تتط 7١+‏ م مم أبدال ( كاتنت : المحكمة » ب 2 موا قل الرهنيات 6 

5 - التنبيه على اصحاب الرهون تقدم طلبامهم و باطلاعهم على قاعة التوزبع ا موقت يعان 
الهم في الحلات المعينة بتسجيل رهوناهم نط 4؟/م وق 08/ا ف 

لبد و عال فيه ماو 0 # ميماد سي اموقت لافنا 
يوون 
نط «؟لام وق 4 ولا وهولا ووهلااف ش 

( النسالقديم ) - ميعاد الاطلاعءلىالتوزيم الموقت والمناقضة فيه ثلاثون بوما وما تأخر ءنه سقط حقه في ذلكوانلم 

نمحصل مناقضة يجري القاضي الممين التوزيم الاتهاني ويأمر بشطب جيل رهن من لم ينل شيا في التوزيم بحسب 


درحة دينه 

5 - يأمر القاضي كاتب الحكة بتسليم قوائم التوزيع لار بابها 05م وا كولات 

> ح ينها ريك اجات التوزيع وشطب تسجيل رهن من ل يثل شيا فيه تقدم في قائمة 
التوز بم بطريق الامتياز نط ا/ام وق وهلا ف 

- - يقيد للمشتري في كل قامة من قوائم اتوزيع مقدار مصاريف شطب الرهن ليحجز من 
اصل العن و يضاف عمعرفة القاضي امثير لتوديع في لاله آخر دائن وارد في التوزيع مقدار مصار دف 
شطب تسجيل الرهونات التي ل ينل ار بابها شيا في التوزيم تل كالاع وى كوت 

0" - شطب ب نسجيل ديون المداينين الذين لم ينالوا شيا فى التوزيم لا يمنعهم من الاستيلاء 
على عن العقار نسب درجاهم اذا استوفى المدايئنون المتقدمون عليهم حقوقهم من غير المن المستحق 
حصيله من مشترى العقار نط 9؟/ا.م 

8( مده عتضى ابريعال فيه مابواهة) > اذا عصلت مازعة في دين من الديون الجاري 
التوزيم علبها فالقاضي وزع على ار باب الديون السابقة علي الدين المتازع نوريا اخباناً و يأمر يتسليم 
القوام المتعلقة مها لاربامها و يجوز له ان بوزع ايضاً رع اتبانا غل ان باب الدبون التأخرة بشرط 
ان ببق مبلاً كافياً للدين الماصلة فيه المنازعة نط 70م وتق 68لا ف 


( اللس القديم ) - اذا حصلت منازعة في دنه ن الد.يون الماري التوزيم علمها فالقاضي ا ممين وزع على اراب 
الديون السابقة على الدين المتنازع فيه توزيما اتهائيا ويأمر بتدليم القواتم المتملقة بها لاربابها ويمجوز له ان يبوزع ايضا 
توزيعا اتهائياً على ارباب الدبون التأخرة بشرط ان ببق ميلف كافيا للدين الحاصلة فيه المنازعة 


لاما ل 
قانون المرافمات (9*ه الى 544 ) 


4" ( ممدلة مقتضى امر عال في .ه مابو ه.) رفم المنازعات الى الحمكة الابتدائية اذا كان 
الوزيع الموقت حصل بعرفة القاضي المعين للتوزيم ولا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر 
التورييع ا موقت تطُ اكلام 
( النس القديم ( - ترفع المنازعات الى المحمكىة ولا يجوز قبول منازعات لاف ال:.دة في عضر التوز بع الأؤقت 

١‏ - يسقط حق الدائن الذي اكتف بتوقيم از على من العقار المحجوز ولم يقدم طلياته في وزيم الثمن ول يعد له 
بعد يم قا عة التوزيم اقامة دعاوي على الرا-ي عليه المراد ولا على الداشين المستدقين ولا على المودع عنده النقود 
سم ك دسيمير ١8/81‏ مج ؟١‏ ص 5١‏ 

٠‏ - ومم ذلك يجوز لصاحب الدين المسجل قبل تسجيل ورقة التنبيه على المدين بوفاء الدين 
وانذاره بتزع العقار المبيع من يده ان يطلب لغاية وقت تسليم قوام التوزيم الغاء الأجراات التي حصات 
وذلك ان لم يححصل التنبيه عليه بتقديم طلبه والاطلاع على قَائمة التوزيم وني حالة تقديم الطلب المذ كور 
تعاد تلك الأجراات مع الزام المأمور الذي حصل منه العماون عصار مها عدم الاخلال عا بخص بالدائنين 
لذبن ل تحصل منازعة في ديونهم واستلموا اذونات قبض ما خصهم 
؟ 7 م - ومع ذلك يجوز للداكن بالرهن المسجل الذي لم يحصل ااتنبيه عليه بتقديم طلبه والاطلاع على قا عمة التوز بع 
ا أؤقت ان بيطاي لغابة وقت سام قوم التوزيم الغاء الاحرااات التي حصلت وتماد ,للك الاحراات مع الزام الاهور 
الذي حصل منه التهاون مصاريفها وعدم الاخلال بما تص بالدائنين الذين لم تمحصل منازعة في دبونهم واستلموا 
١‏ -ان مرءى المزاد بعد المز العقاري بمحوكل الرهنيات الابقة لاحجز سواءكانت مسجلة او غير م-جلة . سم١»‏ 

نابر 4لا مج “ا ص ٠١١‏ 


0 - بعد تسليم قوائم التوزيم لار بابها فللمداين الساقط اسمه حق التداعي قط على المأمور 
السايق ذكره وله حق مداعاة المدين وكفلائه نط لام 
1 6 المرافعة في شأن الدبون الواقم فيها التزاع تكون بين كل من الدائنين المنازعين والمنازع 
في دبونهم وآخر مستحق في التوزيع بحسب درجة دينه مع أمتياز مصارريفه ويجور لغيرجم من الدائنين 
الدخول في المرافعة وعليه في كل الاحوال المصاريف المترتبة على ذلك الدخول نط 24م 
١‏ - للخصم المحجوز عليه الذى دخل في الدعوى امام المسكمة الابتدائية ان يستأنف ال-كم الصادر خصوصا اذاكان 
دخوله في الدعوى كان بناءة على طلب داكنه بصفته ضامنا له . سم 7 ابريل ١84١‏ مج 5 ص ”»؛١‏ 
11" # بعد تنميم قئمة التوزيع الاننهائي بثلاثة ايام يكلف كانب الحكة المداينين الداخلين 
في التوزيم واول مداين لم يستوف دينه في التوزيع ومشترى العقار بالاطلاع على القئمة المذ كورة 
نط ه*لا م وق ا 5لااف 
١‏ - ليس الخدم الحجوز عليه من الاشاس الواجب اطلاعهم على قائمة التوزيم الوقتي - لقامة التوزيم النهاءني الغير 
معارض فيها قوة الشيء المحكوم ه حى بالندية لامحجوز عليه . سم ٠١‏ فبراير ١889‏ قضا واكام ١‏ ص ٠؛‏ 
4لا نصح المعارضة من المذ كورين المادة السابقة في قائمة النوز يم الاننهائي الا فها يتعلق 
النطبيق على الاساسات الموضوعة في قائمة التوزيم الموقت او في الحم الضادر في المنازعات وفها يتعلق 
تقدر الملم الذي يدفعه ااشتر ي نط الام 


١مل‎ 

م 45 الى 564 ) قانون المرافمات 

06 ( معدلة يمقتضى امر عال فى ه مابو هه ) - لا تقبل هذه المعارضة الا في العشرة ايام 
الثالية ليوم التكليف السابق ذ كره وحصل المعارضة بتقرير يقدم لل كتاب الحكمة 0 
لساب المبنية عليها وترفم امام محكة المواد اللزئية والحكةا الابتدائية بمقتفى عل خبر 
نط الفقره الاولى مها الا م 
( النص القديم ) - لا تقبل هذه المعارذة الا في الءممرة ايام التالية ليوم التكليف السابق ذكره وتحصل المعارضة 
تقرير يقدم لةلركتاب الحمكمة ويكون مشتملا على الاسباب المبنية عليها وترنع امام المحكمة بمقتفى 

5 - ممماد استئناف الحم الذي يصدر في المعارضة عشرة ايام من تار يخ اعلانه 
لام - تر فم الممارضة امام الحكمة وما كم نه لايقبل المعارضة اعا جوز استئنافه في رف عشرة يام فن ار اعلاة 

/680 الخصم الذي لم يدبت له حق في المنازعة في الدبون او في المعارضة ده قاعة التوزيم 
الانهاني يحي عليه بالمصار يف والْهُو اند أن ستحمها نط م وبق اف 

1- بعد مضي ميعاد العشرة ايام ان لم حصل معارضة او اذا حصلت وصدر فيها حك صار 
اقوانا قل تانب اللمكة ان سم قوائم التوزيم لاريابها في مبعاد ثمانية ايام بالا كثر 
تط ٠4لا‏ موق 59لا وءالااف 

8 - توقف الاءرادات والفوائد وتحسب على الوجه المبين في فصل القسمة بين الغرماء 
وللمدابنين المسمتحقين في التور يبع ان باحَدوا القوائد البتصدكل بي العقاء ر نط١‏ لامونق 15/اف 

18 ومع ذلك اذا ابق و المشتري عنده جزءا من افع اما راعيرتن مشر هد ةع 
المسنتحق م له برهن مسجل فالداتنون اللاحقون مستحق المربالمذ كور فى الدرجة يستولون بعد وفاته من 
اصل المبلغ المبتي عند المشتري الفوائد المستحقة لهم من الوقت السابق ذ 5 تط 49/ام 

- يوْخذ من الدائن المستحق في الاوز يم عند استلامه ما استحقه فيه الاقرار بقبول شطب 
تسجيل رهنه تط ملام وتق الإباف 

يتحص لمشتري العقار على شطب تسجيل الرهون بمقندار امالغ المدفوعة بتقديعه قوائمالتوزيع 
وسندات الخالصة واما رهون من لم يدخل في التوزيع من الدائنين فيشطب تسجيلها بموجب ملخص 
مستح رج من قائمة التوريع المتضمنئة للامر بذاك تطُ 5م ونق الاباف 

617 ( معدلة بمقتضى امر عال في ه مابوهة )2 بوزع القاذي المعين للتوزيم او قاضي المواد 
الجزئية امبالغ المستحقة بحسب التوز يع للمدائنين بين مدائنيهم او بين من إستحقون حقوقهم بنا على 
طلبهم ويكون ذلك على حسب القواعد السابق تقريرها وفي وقت التوزيم الاول ان امكن تطه4 ام 
( الاأص القديم ) - وزع القاضي الممين للتوز بع المبالغ المسمتحقة بحسب التوزبع للمدايئين بين مداييهم أو بين *ن 
يستحقون حقوتهم بناء على طليهم ويكون ذلك على حسمن التواعد الى 0 0 في وقت التوزيم الاول ان امكن 


الفمل ابرول - في مخاصمة القضاة 
6" - تتبل مخاصمة القضاة في الا<وال الا نية : اوللا . اذا سكت القاضي ء فلن 1 


هلما - 
قانون المرافمات (مهمة الى فكد) 


اذا 1 من القاخي دين اوغش او ارتكاب رشوة في انا نظر الدعوى او في وقت وفيع الحم 
اوفي اثناء التنفيذ : ثانا . في الاحوال التي ,ينص القانون فيها على جواز مخاصمة القاضي اوعلى الحم 
عليه بتضمينات نط 56ؤلام وتق 6٠ه‏ ف 

6" - السكوت عن المق هو امتناع القاضي عن الاجابة على العر يضة المقدمة اليه او امتناعه 
عن الح في قضية قابلة للحم عند حلول دورها قط لام وق 601 ف 

- يبت السكوت عن اق بتكليفين بحصلان لاقاضي على .بد محضر ولم تنتج عنهما مرة 
يفصل بين الاول والثاني منهما باربع وعشر بن ساعة في حالة الامتناع عن الاجابة على العر يضة ويكانية 
ايام فى حالة الامتناع عن الحم تط 48/ام وق 6007 ف 

/61” - يجوز تقدم دعوى الخاصمة بعد التكليف الثاني باربع وعشرين ساعة في الخالة الاولى 
ويكانية ايام في المالة الثانية نط هؤلام وتق 0.8 ف 

"- ترفم دعوى الخاصمة بعر يضة تقدم الى الحمكة التابع ليها القائضي وتسل الى قل كتاب 
الحكة وتكون ممضاة من نفس المدعي 0 توكلا خاصاً بذلك وتشتمل على بان اوجه الخاصمة 
وصور الاوراق المستند عليها في الدعوى 
تطابق ٠‏ هلا م مع اضافة « الى قل كتاب » قبل « المحمكمة التابع » وق 80٠١‏ و١١اه‏ ف 

4 - تعرض الدعوى الى الحكة فى اول جلسة تعقد بعد المانية ايام الثالية لتقديم العرريضة 
وفي ظرف هله المدة ييصير تبليغ العر يضة الى القاضي 


ط ١01ل‏ م مم ااتعديل الآني بعد ( هذه اأدة )« يلغ كانتب الحسكمة العريضة الى كل من القاضي ووكيل الحضرة 
الجدوية ل وق 4ه ف 


6" - تسمع أقوال الخصم أو وككله 
تط © ولا م مم اضافة « ولا ريصح ان يكون الوكيل غير اووكاتي وتس.م ايضأ اقوال وكيل الحضرة الخدبوية » 

5١‏ - لا يجوز للخصم استعال الفاظ سب في حق القاضي لا في عر يضته ولا في اقواله امام 
الجلسة والا حم عليه بغراهة جوز ابلاغها للى الففي قرش دبوافي نط هلام وتق 1ه ف 

5 لا لح الحمكة الا ف تعلق اوجه المخاصمة بالمادة الناشئة عمها وفي جواز قبول الاوجه 
المذكورة نط 5م 

- اذا حكت الحكة بقبول العر يضة تحيل الدعوى الى محكة الاسنثاف وه نحي في 
الخاصمة بعد المرافعة الشماهية بين المدعي والقاضى المدعى عليه د تط لم وق هاه ف 

8 اذا كانت العر يضة الحكوم ور حاصلة في حق احد قضاة محكة استثنافية فتحال 
القضية اليها بشرط انتكون مركية ممن لم حي من قضانها الآخرين في جواز قبول اوجه الخاصمة او تحال 
عند الاقتضاء الى محكة تشكل على الوجه المدون في المادة م9 نط هلام 


ظ عت ه ونؤاانت 
م وكد الى حذد ) قانون المرافمات 


6" - اجرآات المرافعة الابق ذكرها لا ارتباط للها باجراات المرافعة التأديبية في حق القضاة 
اذا اقتضاها الخال نط ال م 


7 جاجد -. بحم على المدعي الذي ترفض عر يضته والذي بحم عدم صحة دعواه بغرامة كانية 
لاف رس دبواني مع عدم الاخلال بالتضمينات نط مهلام وق 1 ف 


ا - لا يترتب على الحك على المدعي عليه من القضاة بطلان الحم الذي اشترك في ايقاعه 
تبط وولا م 


5" - يجوز للاك البيوت والاطيان الت ومستأجر يها الاصايين الذين لهم فيها حق في 
الال ان يحزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة باغمال المستأجرة والاثمار والحصولات وا 
يحنظياً للتأمين على اداء الاجر المستحقة لمم ولولم يكن بأيديهم سندات واجة التنفيذ 
نط 77٠‏ م المعدلة يدكريتو © دسمير ١845‏ مع اضافة ( ومن اجل ذلك بشقدمون عريضة لقاضي الامور الوقتية 
وهو يأمر على <سب الا<وال بالحجز حالا او بعد أربع وعشرين ساعة من التنبيه على المدين بالدفم وانذاره بالحجر 
(ونق ١ه‏ ف) [ْ 
( ينظر دكريتو ١0‏ ذي القمدة ١٠١١‏ - 7 ستمبر ١844‏ الختص بتوقيم الحوز لاسماب الاطيان على #صولات 
المستاجرين لاستحصاهم على الايجارات المستحقة المندور بعدالمادة الاتية ) 

١‏ - ان حيازة المنقول دليل قانونا على الماكية بالنسبة لغير الحسن النية الا في حالة السرقة أو الضياع فالمؤجر الذي 
يرى منقولا في امحل المؤجر نحت بد وانتفاع ال-تأجر ول يكن عل مصدره كا وم يكن المنقول هسروقاً أو فاقداً له 
وجه قانوني في اعتبار ال-تأجر مالكا له فلا يحوز بعد ذلك حرمانه من حق الامتياز عليه ٠ك‏ ان مالك النقول الذي 
بتركه نحت د المستأجر في انحل المؤجر يدون أن يخر بالحقيقة حى كان ,تذذ المؤحر احتباطاته يعتبر انه اراد بذلك 
احد أمرين اما انه اراد في المقيقة جمل منقوله تأميناً للاجرة حين اللزوم وقانوناً يجوز رهن شيء من ماك شخص 
برذائه في دين آخر ( مادة 44 ه مدني ) واما أنه اراد ذا الف هو والمتأجر التعمية على المؤجر حتى ان هذا 
اهل في التأجير دون اشتراط تأمين أو نحوه ما يجيز له القانون ثم اذا دعت الالة الى المز .يظهر امالك اذ ذاك 
وعمل استرداداً وبذا يضيع حقالمؤجر وىكتتا المالتين لا يجوز لاك المنقول ان بتضرر من عمله ٠‏ الموسكي٠‏ جه 
ناير م ٠‏ حا ص45" 

١‏ أن المتعارف عادة لدى الطوائف الميحية هو ان تكون منقولات امنزل ملكا للزوج لا ازوجده وعلى من يدي 
ا 0 ٠‏ مصرء حدس ” مانو ه6.٠١١‏ ل 4 ص *47 

- المنقولات الموجودة في المكان المؤجر ضامنة الاجرة ولا يخوز استردادها الا اذا كان وجودها في ذلك المكان 

نر ابتة طرق القانونية . مصر. حدس 595 ديسمير 1١“‏ ح ١8‏ صا 0ه 

4 - امتياز امالك علىالاشياء الموجودة في الحل المؤجر بمتد ايضاً على التعويض اكوم به من لمنة التمويضات وعلى 
كل تعويض اخر مستحق بالنسية لاحريق وهذا الامتياز الاواوية على كل 'تنازل حصل من المالك بعد الحريق ولامهم 
ل الألك لم .طالب يحقه الا بعد أعلانه بالتنازل اذ ان المقصود هو ان :سك بامتيازه وقت التوزيع - سم * مارس 
5 مج ١١‏ اص 58 

8 - ومن اجل ذلك يقدمون عريضة لقاضيالمواد الجزئية اذا كان الح في الدين المطوب 

اجله المجز من خصائصه - فان لم يكن من خصائصه الك في الددين المذكور تقدم العرريضة لقاضي 


ؤؤو _ 
قانون المرافمات زم 159 ود كايو لاستمبر 1844) 


الامور الوقتية - وعلى القاخى ان يأمر على حسب الاحوال بالحجز حالا او بعد اربع وعشرين ساعة 
من التنيه على المدين بالدفع وانذاره بالحجز 


:ط 5 م مم ابدال « قاذىالمواد الجزئية » ب « قاذي الامور الونتية »تق 21١9‏ ف 
امر عال صاد يتاميم ١07‏ العرة ١01‏ (/ ستممر 1884 ) 


بتو قيع ار ل صىاب الاطبان على #*صولات المتاخون لاستحصاهم على الايجارات الم-تحقة 
١‏ - يجوز لاسححاب الاطبان المؤحرة عمقتفى عقد بالسكتابة او بنير عقد أن بوقعوا , بغير اذن من القاذي جيرا امتمازيا 
على حصو لانا سواء كانت موجودة فها او بطرف المستأجر لاستحصاة م على الايجحارات المستحقة الهم ؛ شرط استفاء 
الاجرا ات الانبة فان كان مستا جر تلك الاطيان اجرها لغمره حاز زله احراء ذلك أءضا > - - نصير لوق لبر مقافى اهر 
بصدر بالكتابة من المد. بر التابع اليه موقع الاطيان ويكون صدور ذلك الامر بناء على تقدم عقد الايجار أو على 
اقرار هن صاحب الا طيان إلشمبك مكف اعد ا تيد 3 “'-ونجوز اغا توقيم الحجز الامتيازي على الامار والمحصولات 
المملوكة لمن استأ حر الاطيانمن !لما جرالاهلىلاستيفاء الايجارات المى:<قة د ل السام الاهلي المذ كور اماالخضراوات 
والفوا كه القي يخدى علها من التلف مدة الحجز قيصير سمعها نوميا عن بدمت.دين حدي العادة والثن محفظ بطرف 
شيخ البلد المأمور بالمحز - اعا رفم الحجز اذا قدم المتأجر الثاني ند مخالصة من المستاجر الام 57 الت جير 
لفيره ويكون الحجز علىذلك بالطرق المبينة ا نفا 4- يلزم ان يكون الامر الصادر من ادير بالترخيص بالحمجز مشتملا 
على بين احد مشائم البلد لتنفيذه ه نحت «سؤليته وعلى الديخ المعين لاجراء الحجز ان يحرر به محضر او ان يكون 
حارسا للاشياء الحجوزة اما يجوز له ان يت واحد او اكثر من خفراء البلد نحت مسؤليته - ويءطى في :ظير 
ذلك لشيخ البلد لحد خمسة في المابة من “من المحصولات الباعة ولكل من الخذراء ثلائة قروش يوميا بحيث ان المدير 
بعين القدر اللازممنهم وقيمة ما يصرف للشيخ ولاخفراء مخصم من تمن المحجوز - لا يجوز لشيخ البلد الممين في اللامر 
الصادر من المدير 0 أخراء ٠‏ الحجز فوراً فان امتنع بلزم قيمة ما تحقق نقصه من المحصول 
في مدة | خيرم عن ع أحراء الحجز مع معاقيته بالمقوبات التي م حسب القانون - واطاب الحجز امنسكور الرجوع 
الى المدير لاحصول على تعيين شيخ آخر 5 - يلزم ان يكون عفن امعد مدتملا على سان الاثمار الحجوزة ويجب ال 
توزن تلك الاثمار او ذكال على حسسب نوءهالا - لا 5 المدير بالحدز في الاحوال الانمة - اولا ٠‏ اذا سبق له 
حجز قضا ني على الاثمار والمحصوللات اعا للموّحر المق بان ستو ماله من الايجار مقدما علىسائر الديون من شس 
من الحجوز عليه حي القانون . ثانيا ٠‏ اذاكانت بين المؤجر وبين المستأحر هنازعة بسبب الايجار وكان الدير مالم 
ا وم يطلب صاحب الارض احراء امعد التحفظي الامتيازي حت «سؤالته أو يدم المستأجر ضاهنا مقتدراً وقت 
طن الل وت - اذا حدث حجزتضا ني بعد الحجزالذي امر به المدير يحي علٍالمحفر ان يحتق وحود الاشاء المحجوزة 
مناء على ذلك الامر ثم يلي طرف شيخ اليلد 9- اذا لم يطاب مداين ثانالمجزعلى من المحصمولات نحت يد المدير بمتتفى 
ورقه تمان بواسطة حفر فى ظرف تماسة ايام بعد امهو الاءتيازي اللاول الذي أمر ه المدير و بد فع المستأجر 
قسمة المطلوب منه تباء اع الاتمار والمحصولات بالمرادة العدوصة ناء على أمر آخر بصدر دن المدير بناء 12 طلي اهجوز 
له ويلصق على لك لسري واب بدت شيخ البلد الممين لاجراء الحمحز ويكون لصق ذلك الامر قبل اأبيع بمدة لا 
تنص عن ثلا نه ايام ولا يزيد عن ع عماسة ايام -٠٠‏ سين في الاعلان الذي باصق حل بالبيع ويومه وأسم المداين زاح لفون 
والاغار والمحصولات القصود مها والمبلغ المستحق ويحصل اليم أمام شيخ اابلد لان تمين لاحراء ا 
الا مستمرارعله الىان يستوفيالماغ امسق -١١‏ حرر هر بالبيع ونر سل دورة منه لامدبرية و و'سلم صورة اخرى للمدين 
لتقوممقام سند ما لصة بمبلغ مساو لقيمة الثمن الذي رسى نه المزاد > -١‏ بد فم اك من الذي رمى به ال زاد قدا الى 0 
اللد وهو يسليه الى الصراف لايراده كز منة المديرءة في اقرب وقت فان + ان إأرا. ي عليه اأز اد عن دفم فع الثمنفوراً 
ساع المحصولات ناما بالمزايدة في الحال على اسم الراء ي غليه المزاد وان رمى المزاد بالاقن عما كان زد هله قلزه 
بغرق اكن ع فقفط مق كان مقتدراً فآن لم يدفم وظور 19 عن ذلك يجازى على حسب مقتفى المادة 5١9‏ من قانون 
العقوبات -١١‏ اذا ردى المزاد على المحجرز لجاز له ان يهم هن ان ع «بلغاً يني بمطلويه 4 ١‏ - يموز لاسصحاب الاطبان 


ع ااام 
(م »1 ) قانون المرافمات 


المؤجرة ان يطلبوا الحجز على مزروعاتما التيلم تحصد بشرط ان يكو نذلك قبلاستوامٌ! بشهرين- ويكونطلب الاجزعلى 
ذلك والترخ.ص نه وتنفيذه بالطرق المقررة فيما يعاق معز الامار والحصدولات 0 في المواد السابقة وبلزم 
أن شةلى مغر ال محز الذي محرره شيخ اللد الممين لذاكني الامرالمادره ن المدير علي سان قطمع الاطيان ومساحاما 
وهوقعها وحدرن بالاقلمن حدودها وانواع المزروعات ١‏ ع المزروعات اأني / تخصديكون بالكيفية مة المقررة في 6 
0 ا ان 00 للق با على صورة عضر الحمجز -١3‏ - اذا بيعت الامار والمحصولات 
لمحدث ح. 00 >ن مداين ان 00 حل الحمولات ا درت أوه.. ن الثمن * يي سد ذلك إسلم للمداين 
المحجوز عليه ما لم بطلل حجز آخر فان حدث حجز بودع المدير الثمن في قم كتاب السك الاتداسة الختصة بذلك 
لاجراء الاصول القانونية-وكذلك اذا رسي المراد على صاحب الاطيانوخصم المبلغ المستدق اليه من الثمن الذي رمى 
به المزاد وزاد عد ذاث شيء لس الزيادة للمحجوز عليه ما ل يطلب مداين ثان الحدز علها فان طلي الحجز عليها تسم 
لق كتاب ا الاتدائة اقتصة ذلك لاستمفاء الادولالقانودة -١7‏ لا يقبلطلب الاجز على من البيع اللا اذا 
كان مستوفياً للاصول المقررة فيما بتماق باوراق الذرين وأعان بالطرق القانوبية ه ١‏ - الاحكام السابقة لا تمنع أولي 
الشأن من استعمال الطرق القانونية ارو داكن مخالفة لها وتنيق للمستأ جر كافة حقوقه وطباته على المؤجر خصوساً 
ما تعلق باستردادما اذل فنه روي ف لمق له من الضرر -١5‏ بعتبر المد, ر فينفيذ الا<كام الاقة ضهة قض 

ولا بلزم اذ] بتطمينات بسببي ما يصدر منه من الاوامر وكذلك مشاع البلاد فامهم شروق كالفرين او كا مؤوق 
الضرعدذ واأريط ف..ا ستعان ما هم هن الحقوق وما علهم من الواجبات المترتية على ما دون في هذا الامر 


دكر ينو صادر فى 7١‏ اغسطلسى 6 سعوس اعنام ستعلى, ,مساج الملر ابر فى سان الحووزان ظ 
١‏ -اذاكان لتي.خ البلد شأن في الحدز سوى كان بصفته دان او مدين ول يكن في البلد شيخ آخر يقوممقامهفيين 
المددير احد ضباط البوليس او أحدموظق المديرية ليقوم بدلا عنه بالاعمال المبينة في المواد 4 و؟١‏ دن أءرتا المثار 
اليه قبل ولكن لا يجوز فى اي حال من الاحوال ان يكون الضابط أو الموظف حارساً للاشاء اه بل يحب 
عليه ان يءين حارسا اذا لم أت طالب الحجز بحارس مقتدر 


دكر بمو صادر فى 4؟ برئل سند 88 باهز سوم الممسم على الصائى مى 'حماده ما ساع ص 


الموصمولدتٌ وابرمار الموجوز عابييا 
١‏ - تنؤخف رسوم نببة باعتبار اثنين في المابة على الصافي من اثمان ما ساع من المحصولات والاثمار الحجو ز عليها 
بعد اجرة الخفير ومأمور الحجر 
؟ - الرسوم النسبية واجرة الخذير ومأمور الحجز تحسب على المستاجر 
"٠‏ - يجوز ايضأ لامالك ان حجن بالاوجه عينها المنقولات والاثمار والحصولات المماوكة 
لجنا حرمن المددا حر الاصلي للييوت او الاطيان وان للمستأجر الثاني المذكور ان يستحصل على رفم امجن 
بامانه ١‏ لوشة الاجرة المس<قة للمسسأ جر جر الاصل اذا كآن اذو بالتأجير لغبره 


نط ١51لام‏ معدلة يدكرءتوه دسمبر ١28485‏ مع اضافة في آخر المادة ( وفي تناك الالة اعلان المجز التحفظي يقع 
موقم <<ر ما للمدين لدى غيره إشرط اتبياع الاوجه المقررة لذلك ) وى ٠مف‏ 
١‏ - للمؤحر حق أمتاز على منقولاات وحأم لات المستأجر من باطن امد -تأجر الاصلي غير أن نطاق هذا المق يحختلف 
تيعا لكون الاحارة من الباطن مباحة أو غير مباحة فاذا كاات مباحة تفيد حق المؤجر بقيمة الاجارة ااثانمة أو ا 
كون مها ال وهذا نتم<ة : الدعوى التي له أن يرفعها مباشرة على المنتا حر من البأعان ٠‏ واذا كانت يظورة 
كان الحؤجر الاهبي اهتياز بقيية الاحارة الاصلية ولا بعوق هذا اطق الدفم الذي حصل ه وق اجر الثاني 
للمستأ در الاول لان الاجارة الثانية لا يمكن الاحتجاج بها على المؤجر الآصبي - جم اذى اج ١١‏ بولبه 
ع هو 


عا وه ب 


قانون المرافمات م لال الى ما" ) 
١/اك‏ - في الخالة المينة في المادة السابقة اعلان الحجز التحفظى َم موقم الاج شرط اتباع 


الاوجه المقررة للحجن 
00 اثابة من 96١‏ م وق 8 ف 


ند على الاجر السابقة الي 0 6 امراً أجددً من انان سم ١‏ دسم مير ا ب ص »ه85 


7" - جوز لكل من المالك والمستأجر الاصلي ان يضم الحجز التحفظي على المنقولات 
والاتمار التي صار تقلبا من اللحلات المواجرة بدون رضاه بشرط 7 يضع الحجز في ظرف ثلائين نوما 
من تقلبا نط كلام معدلة بدكاتوه دح خكارى هللف و١٠71‏ بدن ىو 


1 الحجز التحفظظي الموضوع تأ ميا لاداء الاجرة المستحقة يكون ايضاً تأمياً لوفاء الاجرة 
الي ستحق الى وم البيع وأو دفمت الاجرة المستحقة وفت الحجز بعد استحقاق الاجرة اللاحقة 
نط 7 م المعدلة يو اا ليف 
انط الفقرة الاولى من 514 م المعداة بذكرتّو 0 دسمير ١845‏ وتق 497 ف 
١-ليس‏ لكفيلالمدين أن يضم الحجز التحفظي الااذا حل »ل الدائن بدفمه قيمة الدين ٠‏ بني سويف حس١١‏ دسمير 
٠‏ حص ١١‏ 
وك 51 
م" لك جوز لكل حامل بيالة او سند نحت الاذن عمل عنه البرونيستو لعد م الدفم 
في الاجل أن بحم اطي المسال عل ترات وبضائم مداسه التاجر وأوكان له حل بالديار المصربة 
سواء كان المدين المذّكور ساحاً للكببالة او قابلاً لها او محيلا بها بشرط سبق اعلان البروتستو للمحجوز 
يه او اخباره ؛ نط الفقرة الثانيةمن 84, م المعدلة بدك توه دسعبر 188 وتق 77م ف 
قضت المادة 51٠6‏ مرافعات بان لكل حامل -ند أ أو كسالة نحت الاذن جمل عنه البرونيستو لعدم الدفم فيالاجل 


ل التحفظي على منقولاات ويضائم مدينه التاحر بشرط سيق اعلانه بالبروتيتو للمحجوز عليه أو اخباره 
ه. مصر ١*ابريل‏ 4٠9١ل‏ * ص ١”‏ 


ات ا ل التحفظي صحيحاً الا اذا اعقبه في طرف 
غانية ايام غير مواعيم المسافة طلل | 
تط 70م المعدلة بد 000 
-١‏ يستبر مناقضاً لبعضه الحكم الذي يأمر برفم الحجز بعد ان جاء فيه ان عرض الباغ لم يكن وافياً ويلزم في المالة 
تأبيد الحجز المتوقم . سم 7 مارس 9لا مج 4 ص ١78‏ 

(” - صدور الحم بصحة الحجز التحنظي يجمله حجزا منفذاً ويحصل البيع بحسب يحسب الاصول 
المقررة في باب حجر المنقولات و بعها نط 16لا م المعدلة 1 رفسير نا وى فلاذك 
١‏ - لا احتياج لجمل الحجز التحفظى حجز منفذاً اذاكان متوقع على نقود . سم “8 مارس موفدايه ٠‏ ادص "٠‏ 


11 - مجوز مالك النقولاات ان حجزهأ بأمر من القاضي عند من توجد حت ٠‏ دما كان 
نط الفترة الا ولى من 711 م المعدلة يدكريتو ه دسمبر ١8485‏ وق 853 و4710 ف 


5) 


ا 
(م وه الى عمد ) قانون المرافمات 


١‏ - ان لالك الاشياء الحق في حجزها باذن من القضاء ولا يشترط في ذلك ان يكون سده سند أما اثمات الملكية 
نفسها فيرجم فيه ألى القواعد . عابدين ج "٠‏ مابو ١6٠١4‏ ل“ ص **» 
؟ - لكل مالك ان بحجز بامر من القاضي نحت بد القومسيوتجي البضائع الملمة اليه والتي يخشى من اختلاسها . سم 
9٠‏ يناير 4١‏ مج ص لاه 
1/8" 2 نعين في المر يضة المثقولات المراد حجزها 

نط الفقرة الثانة من 751 م المعدلة يذكريتو ه دسمبر ١8485‏ وق 853 وام ف 

0/١‏ 00 باستحقاق 0 و ان المسافة امام 
:لط لمكا مالعدلة بد كر بتو 6 سمير ك8لم ١‏ مم ابدال ( كانت الدعوى لاغمة) ب كان الحجز لاغياً » وتتق 8*١‏ ف 
١‏ -لا يحتسب بوم توقيع الحجز من الميعاد المقرر في هذه المادة ٠‏ سم 9 ناير ١‏ مج ١‏ ص لاه 
بصفة ودبعة ثابتة بالطرق القانونية .مصر حس؟”» دبمبر ١٠١‏ ح ١8‏ ص/١ه‏ 

الفصل 'لثالتُ - في اختتصاص الدائن بعقارات مدينه الحصوله على دينه 

"٠‏ - كل من اراد من الداثنين ان يتحصل بالتطبيق ل هو مقرر بالمادة هوه من القانون 
المدني على اختصاصه بعقارات مدينه مراك عل طن يقدم عر يضة رئيس المحكة الابتدانية الكان في 
دائرتها العقار المراد الاختصاص به و يازم ان ككون تلك العر يضة مرفوقة بصورة من الك ومشتملة على 
السانات الاضة ا اام وموومه الداءن ومحل سكنه وال الذي بعينه لنفسه في البلدة الكان 
فيها مركر احكة : ثانا ٠‏ اسم ولقب وصنعة 5 المدن ومحل سكنه : ثالا ٠ ٠‏ ناريخ الحم كان الحكة 
الصادر منها : رابعاً ٠‏ مقدا رالدين انا ٠‏ بان نوع العقار وموقعه با آنا مهنا 
نط 719 م المعدلة بد كر بتو © دسمير ١8485‏ مع ابدال المادة ( ووه ) بالمادة( 75١‏ ) 

١‏ - لا يترتب على الاحكام الصادرة بالاعتراف بصحة الامضاء أو الخطوط أو الاختام حق الحصول على اختصاص 
الدائ بعقارات مدينه لان هذا النوع من الا<كام لم يكن قاضياً بدين خال من النزاع أو قابل للتقدير بل هو قاصر 
على منع كل منازعة في المستقبل بخصوص الخط او الحتم أو الامضاء ٠‏ لنة المراقبة ١!‏ ديسمير ١499‏ ثمرة؟٠١‏ 
المجموعة ١‏ ص وم ظ 
؟ بان مقدار الذءن واجب والاكان العمل باطلا سواء كان ذلك الدين مرتاً يمقتفى رهن اتفاق او رهن تضا في او 
يمقتفى اختصاص ٠‏ سم ٠١‏ فبراير 49 قضا وا<كام ١‏ ص 98م 

- المادة 8ه مدني حكم 1؟ دسمير 1١864‏ بخصوص عدم الااكتفاء بالحكم الصادر بالتصديق على الهتم او 
الامضاء لاحصول على الاختصاص بالعقار ٠‏ ر- ايضا ( الفصل في نمحقيق الخطوط ( مرافعات ) 

؟ي" - يكتب رئيس الحكة في ذيل العرريضة امره بالاختصاص انما يجب عليه عند الترخيص 
به ان براعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة في العرريضة بوجه التقريب و بجمل الاختصاص قاصراً 
على بعض تلك المقارات او على واحد ممها فقط او على جزة من ٠‏ احدها اذا افتفى الحال ذلك ورأى 
ان الجزء المذكور كاف لتأمين دفم اصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائن 
نط 777٠١‏ م المعدلة بدذكرءتو ه دسمير ١86845‏ 


7" - اذا كان الدين المذكور في المتم غير خال عن النزاع يجوز رئيس الحكة ان يقدره 


هوا 


قانون المرافمات (184 الى حهد ) 


موقا ويمين الم الذي بيؤذن بالاختصاص بالعقارات من اجله نط لالامالممدلة بدكر يتوه دسمير م1 

8 - اذا رفض رئيس الحكة طلب الاختصاص بعقارات المدين جاز لمن قدم العرريضة ان 
برف الامر الصادر بذلك الى الحكة الابتدائية مع طلب حضور المدين اماما بمقتضى عل خبر والامر 
الذي يصدر من رئيس الحكة اوالحم الذي يصدر منها بالترخيص بالاختصاص يازم تسجيله على 
الاوجه المقررة بالمادة <ه من القانون المدني والمواد التالية لها 


عمل با م المعدلة دكريتو © دسمير 75 ممم أضافة في آخر الفقرة اللاو لى «باربع وعشررن ساعة » وابدال في 
الفقرة الثانة ( المادة 5وه ) ب( الادة ١؟7ا‏ ) 
ص ا 
الفصل الرابع - في عرض الدين على الدائن وابداعه ان عه ناريا 
8" - اذا اراد المدين اداء الدين المقر به تقدا كان او غيره يعرضه عرضا حقيقياً على الدائن 
بهو 
غلى ,بد محضر وهو بحرر بذلك محضرا نط //ا م جديد ٍ 
١‏ - الانذار بالاسعتداد للدفم غي ركاف ويحب عرض مبلغ الدين عرض حقيقيا ٠‏ مصر ٠١‏ نوقبر 4ه ق “ص١١‏ 
؟ - لا يكون العرض موجا لبرأة ذمة المتمهد من الممتمهد به الا اذا كان شاملا يم المتعهد به وللمصاريف ٠‏ س 
5 ناير 5ه ق “ا ص 4.م 
مرا ذمة المدين بعرض الدين عرضا رسميا . الزقازيق ج ه يناير 1ه الحقوق ١*‏ ص ١4١‏ 
4 - قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها في عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثات عرض دين 
بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثيات بهذهالطريقة قد يؤدي في بءض الاحوال ( م في الالة التي تحن بصددها) 
الى يخالفة قواعد الاثبات الم.ومية ( الملدة 546 هن قانونالمرافمات) ١اسيوط‏ حس 7 ١دسمير ٠١‏ 69لج؛4ص؟7١‏ 
ه- لا يصح أثيات عرض الدين بالمينة لان القانون ثرر قواعد مخصوصة للعمل موحبها في عرض الدين على الدانٌ 
ملرى ج 5 فبراير ه١٠١‏ المج 5 ص 8ه" 
٠. ٠ ٠‏ م 7 و 

كثي" - بين في الحضر الشىء المعروض وعدد النقود ويذ " فيه ايضا قبول الدائن او امتناعه 
عنه وضع امضائه او امتناعه عنه او اقراره بالعجز عن وضع الامضاء نط ؛لالام وتق217 و 1م ف 

/اللي" - تعطي للدائن صورة من الحضر المذ كور تط هلالام 

8 - يجوزان يكون التنيه على المداين بحضوره وقت الابداع في محضر العرض او بورقة 
مستقلة بشرط ان يسبق التنبيه بيو مكامل بالاقل على الابداع الذي يمحصل في صندوق الحكة 
نط 5لالا م 

8 - بودع مم الدن مقدار الفوائد المستحقة بعد العرض و يحصل الابداع حضور الداان 
1ك . . م .- ٠ (|. "٠ 0 . ٠ ٠ ٠‏ ليث" 
اوفي غيتهِ ان لم بحضر وتعطى له صورة محضر الا.بداع ان كان حاضرا وتعان اليه في ظرف ثلاية ايام 
عور وو سم 6 سم اصده 
ان كان غائبا والا كان المدين مازما لاجل براة ذمته من الدين بان بودع بدون اجراات اخر القوائد 
١‏ - يجب أن يقبع الايداع المرض حتى يكون المرض حقيقيا وان يكون الابداع ايضا في حالة تمكن الممروض عايه من 

سحب الماغم ٠‏ س 8 ابريل لاه ح ١١‏ اص "١07‏ 
؟ -اذال يكن العرض مثتملا على قيمة المصاريف علاوة على الدين فلايكون عرضا صرحا ٠‏ الموسكى بج ١١‏ ديسير 
03 حلااس 25" 








ساكو 
)م ٠و5‏ الى /591 ) قانون المرافمات 


- يلزم لاجل صحة العرض الحاصل في الجاة أن تودع قيمته في قل كتاب الحكمة ٠سم 8١‏ ينابر لالامج” ص١٠‏ 
4 - العرض الحاصل امام محكمة الاستثناف "يما لعرض سبق امام الحمكمة الابتدائية لابمنع من تأسد الكم الصادر 
بلفو عقد الايجار . سم 8١‏ مابو /ال/ا مج ”1 ص 796 ؟ 

"٠‏ - على المودع ان يعرف في وقت الايداع عن الحجوزات الواقمة على الدين المودع وعلى 
المودع لديه مراعامها نط ملالام 

9" - بسلٍ الى الدائن ما صار ابداعه من بعد أخذ الخالصة منه واسترداد صورة الحضرالمعلنة 
البه ما دام المدين لم حصل منه تقربر الى امين الصندوق برجؤوعه عن عرض ما اودعه تط هلالا م 

31 - انما على الدائن ان ينبت انه اخبر مدينه قبل استلام المبلغ المعروض بثلاثة ايام بالاقل 
أنه عازم على استلامه نط ملام 

3" - لا يجوز للمدين ولو رجم عن عرض الدين ان يسترد من الصندوق ما اودعه فيه الا 
اذا انبت حصول الاخبار منه لدائنه على بد محضر برجوعه عن العرض ومهي ثلاية ايام من وقت 
الاخبار تط ١4لام‏ وق اف 

48 - لا بوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد صيرورة الحم الصادر بصحة 
العرض حكا انتهائياً نط هلام 

6 - يجوز تقديم طلب الم بصحة العرض او بطلانه بصفة دعوى اصلية أو فرعية 
تبط 86لا م وق 481١6‏ ف 

545 المك الصادر في شأن الدين المعروض الذي لم بودع لا يكون مئناً لصحة العرض الا 
بإبداع المدين له مم الفوائد المستحقة لغاية بوم الايداع نط 5م وق 15م ف 
١‏ - عرض الملغ نحت ششرط مقيد له لا يبرىء ذمة المدين٠‏ سم *» نوفير 5/ مج ١‏ ص *" 


؟ - لام عرض الدين قانونا الا بايداع المبلغ المعروض في خزينة المحكمة ٠‏ سوهاج ج . 5؟ أكتوير ١844‏ 
حَ ١4‏ ص 8“ 9 5 

/31" ( معدلة بمقتضى امر عال في ه مابو هه ) - يجوز عرض الدين عرضا <ةيقيأ وقت المرافعة 
ستامه الداان 
( النصالقديم ) يجوز عر ضالديئعرضَاً عقا وقت الحضور امام فاضي التحقيق أو وقت المرافمة أمام المحكمة بدون 
اجرا'ت أخر ويسم المعروض الى كاتني الحمكمة وهو بودعه في الصندوق اذا لم يستلمه الدائن 
6 م- يجوز عرض الدين عرضا حقيقيا وقت المرافمة امام المحسكمة بدون اجرا أت أخر ويسام المعروض الى كانتب 
المحكمة وهو بودعه في الصندوق اذا حكم بصحة العرض ولم يستلمه الداق 
١‏ - اذا طلب البائم من المحكمة الحكم بفسخ بيع لمدم قيام المشتري بدفع ثمن امبيع فامشتري ان إتدارك فسخ 
البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وائما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشيء المححكوم بهاو تا ده 
استثنافيا وهذا الحق الذي للمشتري يرحعاليه بمجرد قبول الل هكمة طلب الهاس تقدم بعد عن حكمها ولوكانتالم-كمة 
قد حكدت بالفسخ لان قبول الالخاس يعيد الى الخصوم حقوةهم التي كانت لهم قبل صدور الكم المنقوض . س و" 
مابو ه٠*6ة١‏ المج لا ص ١١”‏ 


0-7 5 
قانون د (مهفة الى 7٠.‏ ) 


* - اذا حكم بفسج اجارة لعدم دفم قبمة الابجار واستأنف المتأجر هذا الحكم فله تدارك “أخره في الدفم بان 
يودع قبل صدور المكم النهائي امالغ المستحقة عليه الا انه يجب 52100001 الدعوى في الدرحتين ٠‏ طنطا 
حس ١4‏ مارس ١505‏ المج لاا ص ١١١‏ 

8 بحصل عرض المين المعينة التي لا يجب اول يمكن تليمها في محل الدائن بمجرد التنبيه 
عليه باستلامها نط ملام وتق 1754 ف 
خط اهلام 


الفهل 'قاسى - 6 اعطاء الصور 
1/6 كتاب الحم وامناء السجلات العمومية يعطون صورة او ملخصاً منها لكل طالب من 
بعد اخذ الرسوم المقررة بدون احتياج لاذن م نالقاضي والا 74 علبهم بالتضمينات 
نط 6 م وسق "86 ف 
١‏ - لا جوز للمحا ,م بمقتفى المادتين ( ٠ ١و #7 ٠‏ ) مرافمات ان يكم باطلاعها على أوراق الا اذا كان الغرض 
منه الحث عن عقد خاص بتراى ها زوم عه المحكمة وأن يكون ذلك البحث في الاوراق الحررة عن بد مأمور 
رسمى ومودعة بالمحفؤظات العموميةوعلى هذا المبدأ جرت الحا 5 اتختلطة فحكمت تحكمة الاستئئاف الختلطة بانه لا 
يجوز ذا ان تأمر بالاطلاع على اقرار وتصديق حصلا هن احد الخصوم وكانا «وجودين في ملف قضية ارلا 
رئدس #لس الاستثناف الملغى الى الدفترخانة المصربة (حكم ه مابو 45 ) - دسوق ج 8 بوذير4؟ ح ١4‏ ص4١‏ 
- واما الاوراق الخصوصية الحررة على .يد مامور شرعي فلا يجوز اعطاء صورها ولا ملخص 
منها لغير المتعاقدين فيها الا بحم هن المحكة ويجوز ان يعين فيه قاض للاطلاع على الاوراق الحررة 
ععرفة الأمور المذكور نط هملام 


لين النادس عل اناري أ" عن 
0112-0 


نط ١‏ ولا مويق “١٠٠اف‏ 

١‏ -لا حق لاحد من افراد الامة ان يخرج عن النظام الذي قرره المقنن لبعض الخحصومات فلا يجوز لوطنيين ان 
تفقوا على امحاصمة امام سلطة قضائية غير معينة هم ولايصح القول بان هذا يمد تحكي.ا لان القاضي لا يكون حكماً 
كونه موظف نموي ٠‏ مهر ” دسمير ٠‏ الل ال 

؟ - يعتبر امر جاز على مقتضى المادة ٠‏ الانفاق مقدماً بين متماقدين على احالة ما بة بقع يينهما من الخاصمة او 
التزاع في موضوع المقد على محكدين ليدكموا به وان ما يقرون عليه لا يكون قابلا ارات ول لاو ا ماف 
كانت او ادارية وعلى ذلك لو رفم احد المتعاقدين دعواه بخصوص المقد المذ كور الى الخاك القضائية يكون ام خطة 
حرمها على نفسه لابه كان الواجيعله في هده الحالةطل تين #كمين مقتصي المادة ٠ ٠‏ فيترتي اذن على الحمك.ة 
المرفوعة اليها تلك الدعوى ان تحكم يعدم سباعها . سن ١١‏ مارس ٠١‏ حه ص48 


عر - لا ريصح التحكيم الا ممن لهالتصرف المطلق في حقوقه ومشارطة التحكي لا : نصح الافي 
المنازعات التي يمكن نسوينها بالصلح بين الاخصام 





موا 

(م 06 الى و0 ) قانون المرافمات 
نط 791 م مم ابدال ابتداة من ( الا في المنازءات التي يمكن ) بد « الا في المنازعات التي ليست من قبيل ما يجب 
توصيله لوكلاء الحغرة الخددوية » وق ٠٠١4‏ ف 

6 - بيجب ايضاح موضوع المازعة بالتصريح في مشارطة التحكيم او في اثناء المرافمة ولوكان 
المحكون مذوضن بالصلح وال كان العمل لاغياً تط ثول/ا م وق 1٠١5‏ ف 

6 - لا يجوز النفوويض للمحكين بالصلح ولا الحم منهم بهذه الصنة الا اذا كان عددهم 
وتراً وكانوا مذّكور بن باسعائهم في المشارطة المتضمنة لذلك التو يض او في عقد سابق عليه نط ولام 

اذا كان المحكون مفوضين فقط في الحم مع اشتراط عدم استثنافه واقتضى الخال 
تمبين محم مرجح جاز التفويض المهم في تمبينه معرفهم نط 0دلام 

/٠1/‏ - اذالم يتفق كل من الاخصام وقت المنازعة على تعبين حك او اتفقوا وامتنع واحد من 
الحكين او ا كثر عن تأدية ما نيط به او تعذر عليه القيام به فبناء على عريضة من يطلب النعجيل ٠ن‏ 
الاخصام تعين الحكة التي من خصائصها لحك في تاك النازعة لو تقدمت اليها من يازممن الحكين 
يحضور الخصم الآخر او في غيبته بعد تكليفه بالمضور وفي جميع الاحوال يجب ان يكون عدد المحكين 
الذين تعينهم الحكة ونراً مساوياً بالاقلللعدد المنفق عليه بين الاخصاءمالم يكن بينهم شرط يخالف ذلك 
نط 1ولام ظ 

٠١‏ - اذا كان الحكون منوضين في تعيين المحم المرجح عند انقسام آرائهم في الحم ول 
تفقوا على اتتخابه فتعينه الحكة بمعرفتها نط الام وتق ٠١10‏ ف 

9 - اذالم يتمم احد الحكين الممينين بعرفة الحكة ما نيط به لاي سبب من الاسباب 
بعين بدله بمعرقتها ند مبعاد المي في هذه المالة لمدة شهر تط مولام 

٠الا‏ اذا م يتمم الح المعين معرفة احد الاخصام او الحكم المرجح ما نيط به بعين بدله 
بعرفة االخصم او الحكين الباقين على حسب الاحوال نط وةلام 

-6١‏ مشارطة تحكير الحكين يازم ان تثبت بالكتابة نط 2٠١‏ م وق ٠٠١6‏ ف 

- على الحكين ان يحكوا في الميعاد المشروط الا اذا رضى الاخصام بامتداده نط١‏ ٠م‏ 

1/5 - اذالم يشترط ميعاد للحم فملى الحكين ان بحكوا في ظرف ثلاثة اشهر من تاريم 
تعيدنهم في هيئة محكة محكين والا فيجوزلن يطلب التعجيل من الاخصام ان يقدم الدعوى الى الحمكة 
أو يطلب منها تعبين محكين آخر ين اذا كان الاخصام متفقين على الك معرفة محكين 
نط ١٠م‏ موق ا(١٠اف‏ 

5 ١/ا‏ - اذا لم يم المح بعد قبوله التحكي ما نيط به بغير سبب مقبول جاز المكم عليه 
بالتضمينات للاخصام نط ١٠م‏ 

6 - لا يجوز عزل الحكين بعد تعبننهم الا برضا جميع الاخصام 


7ط 04م وتتقي ٠٠١8‏ 


ؤه١ ‏ 
قانون المرافمات (م دع الى م/م 


لا يجوز ردهم عن الحم الالاسات دث اواتظار بعد مقارلة اتحكير 
نط 46٠06‏ موق 1٠١١4‏ اف 

1 - تنبع في المرافعة امام الحكين الاصول والمواعيد المتبعة امام الحا م الا اذا حصات 
سافاة الحكين مها صراحة وبيصدر الح منهم بالتطبيقعلى قواعد القانون ه٠8‏ م وق و١٠٠٠‏ ف 
انباع الاجراات المنصوص عنها في باب التحقيق ٠‏ سم 5 ابريل 81 #وعة ١“‏ ص ١١5‏ 

8 (/ -- الحكون المفوض الهم بالصاح يعافون من الاجراآت المعتبرة في المرافمات وءن التطبيق 
على قواعد القابون نط 6١‏ م ونق ٠١19‏ ف 

9 (/9 - يجب على الاخصامان يقدموا ادلمهم وسندانهم قبل انقضاء الميعاد الحدد الح بخمسة 
عشر بوماً بالاقل والا جاز انم بناء على الطلبات والسندات التي قدمها احدم الا في المالة التي يكون 
فيها مبعاد الك أقل من ار بعة اسابيع فانه يجب تقديم الادلة والسندات في النصف الاول من الميعاد 
نط م١4‏ موق ٠١١5‏ اف 

٠‏ 1/9 - كل دعوى بحصول 'نزو بر في الكتابة او ظهور حادثة جنائية بوقف عمل الحكين والميعاد 
الحدد | نط وء م وتق ٠١١١6‏ ف 

0١‏ - يكون حكم المحكين ممتبر اذا اشتمل على امضاء اغابهم وائبات امتناع الباقي مر 
الامضاء نط 4٠١‏ م وتق 1١15‏ ف 

٠/9‏ - في حالة انقسام اراء الحكين يعطون ارائهم بالكتابة والحك المرجح بح معهم بعد 
مذا كرمهم سوية فان م يمكنه الع ينهم م بانفرادة على شرط انضيامه في كل مادة لاحد الاراء 
الحاصلة مهم نط لوم ولق ٠١١1‏ و4ا١اف‏ 

احكام الحمكين لا تقبل المعارضة نط 8١0‏ م وتق 1١15‏ ف 

1 انما يجوز استثافها مالم يكن متفقاً على خلاف ذات ويكون الاستثئاف على حسب 
الاصول المقررة في حق الاحكام الصادرة من الحا 5 نط 4١8‏ م وتق ٠١8‏ ف 
١‏ - حكم الحكمين المنفق فيعقد التحكي على استئنافه يطمن في شكله أو في موضوعه بطريق الاستئناف لا بطاريق 
المعارضة لامر التنفيذ لان هذه الطريق عدت للاحكام الثير مكن استثنافها ٠‏ .م ١5‏ ابريل ١45٠‏ قضا واحكم؟ 
ص ١6٠‏ 

- احكام الحسكين واو التجهيزية تقدم بمعرفتهم او معرفة احدهم في ظرف ثلانة ايام من 
سدورها الى قل اكتاب الحمكة التي كان يازم رفم المنازعة اليه وتصير واجبة التنفيذ بامر هن قاضي المواد 
الجزئية او من رئيس الحكة الابتدائيةعلى حسب الاحوال 
4مم- احكام المكين ولو التجهيزية تقدم عمر فنهم او بعر فه أحدهم في ظرف ثلا'ة ايام دن صدورها و نصير 
واجبة التنفيذ بامر من رئيس الحكمة المدنية بناء على عر يضة طالب التعجيل هن الاخصام وق ٠١*١9٠١ ١‏ ف 
-١‏ لا يكون ثانا في حد ذاته تاريخ حكم الحكين الغير مودع في قم كتاب المحكمة بلميعاد الحدد فى عقد التحكيم 


داهم سم 
1ك الى 7 قانون المرافمات 


او الغير المقرر بالقانون والغير مبلغ للاخصام لاطلاعهم عليه ٠‏ سم 77 اناير لاومج اص 59" 

الحمكة التي تسل اليها حم الحكبين تختص دون غيرها با يتعلق بتنفيذه 
١0م‏ - المحكمة الصادر من رئيسها امر التنفيذ تختس ٠٠ ٠‏ وش ٠ "١‏ و4" ٠‏ ف 

1/001 يجوز للاخصام طلب بطلان الك الصادر من الحكين بمعارضتهم لامر التنقيذ في الاحوا ال 
الانية : اولاً ٠‏ اذا كانت مشارطة التحكيم باطلة أو مغى ميعاد الحم ول يحصل الرضا بامتداده : ثانياً ٠‏ 
اذاصدر الحم بدون مشارطة محكير او خرج غن ٠‏ حدودها الما ٠‏ اذا صدر الحم من محكين لم يعينوا 
عوافقة القالون او صدر من بعضهم بكاوا غير مأذونين الحم في غيبة الآخرين : رابعاً «اذا صدر 
الحكم بثيء ل يطلبه الاخصام. نط 816 م وتق 1١71‏ و4١1ف‏ 
١‏ - يتمين على السكم ان لا يتعدى روط عقد التحكيم ولا يكون حك الا فيما عهد الله بارادة المتخاصسين فلا 
يجوز له النظر في اد ت على الخصومة الاصلية او نشأت عنها دس ١68‏ دسمبر ١8901‏ ح اص هلام 
؟ - لا يشترط في الممارضة على تنفيذ احكام سكين المذكورة في مادة 71 مرافمات ما يشترط في المعارضة على 
تنفيذ الاحكام الغيابية المذكورةفي مادة "١‏ من وجوب تقديها في ظرفاربم وعشرين ساعة لان احكام ا#كمين 
هي من طبيءة حالها حضورية ويبق حق المعارضة فيها حق تنقفي ٠دة ١6‏ سنة الحددة هن القانون لقوط الحقوق 

وبطلان الدعوى اس 51 داسممير كدح وص 5660" 


3 قأنون المرافمات وليه قانون العتقوبات 
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فانوده عرءٌ " لس ١9.04‏ 
أمرعال بننفيذ احكام قانون العقوبات 
كن عرو مسر 

بعدالاطلاع على الامر العاللي الصادر في 5 بونيه سنة +1448 المشتمل على لانحة تريب الاك 
الاهلية وعلى الامر العالمي الموؤارخ في 1٠‏ نوشبر سنة ١88‏ الصادر بيقانون العقو با تالجاري العمل عقتضاه 
الآ نامام الحا ك المذّكورة ‏ و بناء علىما عرضه علينا ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس نظارنا ‏ 
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين امرنا بما هو ات 

١‏ - يستعاض عن قانون العقو بات الجاري العمل به الاان يقانون العقو بات الموقم عليه من ناظر 
حقانية حكوءتنا والمرفق بامرنا هذا : ؟ - يجوز للقاضي في مواد الجنح واللخالنات المنصوص عليها في 
الاوامر العالية والقرارات الخصوصية السابقة على ,صدور امرنا هذا ان يخفض المقو بة طبقاً القواعد الاانية 
متى رأى ان ظروف الجربة المنظورة امامه تستوجب الرأفة وهذه القواعد هي : )١(‏ 

اول ٠‏ للقاضي اذا كانت العقوبة هي اليس والغرامة معأ ان حك باحدى هاتين المقو بتين فقط : 
انا ٠‏ وله ان يخفض الغرامة الى اقل من المد الادنى المقرر لها قانوناً بشرط ان لا تقل عن لخهسة 
قروش : ثاثا ٠‏ وله كذلك ان يخفض مدة المبس بشرط ان لا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا 
نسرى مع ذلك احكام هذه المادة على الفرامات المنصوص علبها في لانحة الججارك -  !#‏ على ناظر 
حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا الذي يجب العمل به ابتداء من ١6‏ ابريل سنة ١9٠4‏ 

صدر بسراي عابدين في /” ذي القعدة سنة 1871 ( ١4‏ فبرابر سنة 1964 ) 

عباسى ضالمى 


١‏ - بمقتضى المادة الثانية من الامر العالمي الصادر بتنفيذ احكام قانون الءتوبات ( قانون عدد * سنة ٠١4‏ ) يجوز 
للقاضي ان يحكم بالحدس او بالنرامة ولو كان القانون السابق يحتم السكم بائين العقوبتين مماً فن باب اولى يمكن 
تطبيق هذه المادة في حالة ما اذاكانت اضافة الغرامة الى الحدس امرا اختبارياً م في حالة المادة ١١١‏ من قانونالقرعة 
الوسكربة ٠‏ الإسكندرية حس ١7‏ مارس 4 للمج وص ه4١‏ 


قانون العقو, ات الاهلى 


الكنا كنا الاول 
احكام ابتدانية 





لناب 'ررول 20 قواعد حمومية 


١‏ - نسري احكام هذا القاثون على كل من برتكب في القطر المصريي جر يمة ءن المراشم المنصوص 
عللها فيه الا اذأكان غير خافه لفضاء الماك الاهلية بناء على قوانين او معاهدات كه 


تقايل ه الى 3 ف والقانون البلجيي الصادر في ١١‏ ابريل ١81748‏ و* الى ه ع من القانون الطلياني ( وم ) 
راع التمليقات على هذا الباب وم ص 46 , 

- من المبادىء الء.ومية المتفق علها عاما والمأخوذ مبا عملا ان السلطة القضائية في المواد الجنائة محد على كافة 
أنحاء الدولة وانكافة الوقائم الناشّة التي نحدث من أي شخص في أرض دولة من الدول خاضمة وجوبا لا<كام نك 
الدولة لا فرق في 0 اوطني والاجني - بتثى من ذلك ما حصل عليه الاجاب في مصر من الامتيا زات عتتفى 
معاهدات أو لعوامد اتبءوها زمناً طويلا ومبما بلفت هذه الامتيازات من الاهمية والجامة فان السلطة الح ةلازال 
هي الاصل والسلطة القنصلية هى الاستثناء - اذا وقم نزاع في جنسية أحد الاخصام وحصل بسبيه خلاف -ياسي 
وجب على احا كم أن كل الفصل فى امر ذلك النزاعالى الدوائر السياسية . امااذاكان النزاع حاصلا من المتهمنفسه ولم 
تتعر ضالسلطة القنصلية الى المطالبة به أو المنازعة فيشمعيته فيتس للمحكمة الفصل فيه - اذا زعت السلطة القنصلية اينما 
عن شذص وتخلت تماماً عن سلطاتها قبله وسامته الى الحكومة الحلية تسرى عليه حكامها فلدس للمحاك فيهذه 
الحالة ان 'ننظر فمما اذا كان للقنصلية هذا او ق اولا. س 37 فبراير ١5٠‏ اأج *ص *4 
؟ - ان التبعة الايرانين الموجودين بالقطر المصري خاضعون لا<كام السك الاهلية وخصوصاً في المواد المنائية وقد 
يكون اذا قانون تحقيق الجنايات المصري ساريا عليهم ولكون هذا القانون اعطى الحق لمن اضر به الفمل النا ني بأن 
يالب محقوقه أمام الحا كم الجنائية ( الياب الرابع المادة ٠‏ 5 (45<دبد) منه ومابعدها ) فيجوز لمناضر به فما لجنا ني 

من الاهالي ان يطااب محقوقه المدنمة امام لك الجناسة المطروح لدبا ااذظر في الدعوى الء.ومية القامة على أحد 
التبعة الايراة . س © ؟ مابو ه49١‏ ق ” ص 8*" 
ر - بخصوص الاجاب وموظني القونصلانات ووكلاء الحلات الديامة التعليقات علي المادة ٠١‏ من لا حة رتيب الحاك 
( عدد 5- هم و١٠‏ -.؟ و4؟- 8*0 و8 » ص 76 وما يليها من القسم الاول لهذا الكتاب ) 
* - لا بوجد نس قانوني يستئنى المساكر من الحا كة امام الماك 572 في حال انيانهم جريمة #نصوصاً عنها وعلى 
عقاما في قانون 0 القائون نظرها كي وعدن الحا ى الاهلية- فالتمسك من المسكوم عليهم 
بان الفملالمنسوب لهم سبق نظره والحنكم فيه من المجاس 0 يس وجها مناوجه النقض والابرام لان الجاس 
السكري أما ان يكون حا كهم بصفة مجلس تأديب فاحكام بحاس لتأديب على الموظفين لا تمنم محاكتهم امام الحام 
الاعتيادية واما ان الجلى يكون حا؟هم بصفة 1 غنات 9-6 لا تأثير له لدى الحاك الاعتيادية لصدوره من 
هئة لا صفة ها في النظر والحكم في الإناناتالاعتمادية الحتصة بالحا كم الاهلة ٠‏ نققض " بوايو ١4944‏ 1 
؛ - تفى قانون العقوبات بان لا يحكم على متهم لقاء ٠‏ امر ارتكبه مم.اكان فظاعة او شنمة ومذايرة للاداب واستبعانا 
الا اذاكان هذا الامر المرتكب منصوصا عنه في القانون ومعتيراً منه جرة يساق فاعلها عليها سقاب منصوصعله ايناً 
فيه بوضا<: نأمه - ود قرر العلماء بانه لا يجوز ال كم في مواد الجر انم بالتشبيه والتظهمر والاستناط - واه فلاعقاب 


جد الا 
تانوف النقويات (م ؟ الى ؛7) 


على المرأة التي تزوجت برجل مم عدم انفصاها هن زوجها الشرعي ولا على الرجل الذي نزوجها بوذه الكيفية لعدم 
وحود نص ” قفي بذلك في تاتون المقوبات . س ؟ ابريل 11 ق/ ”اص "*>١‏ 
؟ - شري احكام هذا القانون ايام مراعاة الاستثناء السابق على الاشخاض الاي 
كم : اولاً ٠‏ كل ن اركب في خوج اط فا يجمله فاعلا اوشر يكا في جريمة وقم تكبا او 
مداوالا ادير : ثانا ٠‏ كل من ارتكب في خارج القطر جرم من الجرام ال ني 0 
جنابة نزو بر ما نص عليه فيالماده 1074 من هذا القاثون : ( ج) جناية زيف مسكركات ماد نص 9 
في الملدتين ١/٠١‏ و١107‏ من هذا القانون بشرط ان تكون المسكوكات متداولة قانوناً في القطر المصري 
راجم التمليقة على المادة الاولى 
*#- كل مصري تا بع للحكومة الحلية ارتكب وهو خارج القطر فملا يعتبر جناية او جنحة في هذا 
القانون يعاقب يمقتضى 0 اذا عاد الى القطر وكان الفمل معاقاً عليه بمقتضىقانون الإ الذي ارككه فيه 
رأجم التعلقة على المادة ؟ 
١‏ - كل حكوية عقي وده تمعاقبة الجراء ثم التي تحدث في بلادها ولا ولابة. ها على ما يحدث في لاد غيرها الا ني 
احوال مخصودة منها اذا كان الجرم من تبعتها وعاد اليها بعد ارتكاب حرمتنه من دون أن بحام عيها ٠‏ سس 14”" 
بوه ١9٠٠‏ ح 6١اص‏ لا5١‏ 
ع لا نها م الدعوى العمومية على مرتكب جر يمة او فمل في الخارج الاء ن النياية العمومية . ولا 
نموز انها على من يثبت ان الاك الاجنية برأته م أسند الي او انا حكت عليه هاا واستوفى عقوبته ظ 
تق الفقرة الرابعة من المادة الخامسة ف والمادة ١»‏ ون القانون البلجيى الرقيم ١7‏ ابريل 814 ١‏ (وم) 
راجم التعليقة “لي المادة الساشة 


الفمل وقبل اي حبجم سيا ع 555 
شن ١5‏ سن و5١‏ م و4 ف 
١‏ - البحث في وجوب تطبيق اخف القانو نين لا يكون الا في حالة ما اذا كان العقاب ب المراد لو قبعه افع 0 القاكون 
الاشد دون القانون الاخف لا في حالة ما اذا -ءح به كل منهما . نقض” نويه ١9٠06‏ ل 4 ص 8٠8‏ 
1" - اذا ارتكب شخس ورا مماقياً عله بالمادة 5 ع قديم و حكم عايه نبائياً الى صدور القانون الجديد وجب 
نطق القانون الجديد والحكم على امتهم المادة 8 ع حديد لامها اخف من المادة 5و١‏ قد.م ٠‏ مصر س حنانات 
وجنح ١١‏ ابريل ه٠9ال‏ 4 ص 49 ٠‏ ر - الادة 55 س 8؟ ابرل ١6٠١٠4‏ 
٠ - 93‏ ف 8 

7- لا يمس الك بالمقو بات المنصوص عليها فيالقانون ما يكون واجباً الخصوم من الرد والتعو يض 
انق ١»‏ نى وا" م و١٠‏ اف 

/ا - لا مخل احكام هذا القانون في اي حال هن الاحوال بالمقوق الشخصية المقررة في الشر بعة 
الغراء نط الفقرة الاخيرة من ١‏ نق 
النقرة الاولى من المادة ١‏ قديم - من خصائص الح-كومة ان تعاقب على الجرام التي تقم على افراد الناس بسبب ما 
يترنب عليها من تكدير الراحة الم.ومية وكذلك دلى الجراتم التي نمحصل ضد الح-كومة مباشرة وبناء على ذلاك قدتعينت 


سس إن سس 
(6» الى ؟١)‏ قانون العقو بات 


الأو ا ا زوحته تس 20 0 طيقا لاءادة ٠‏ 0 لاموك الدخية 
على مذهب الامام الاعظم لا يجوز للزوج تأديب زوجته الا لممصية لم يرد في شأنها حد مقرر وبشرط ان لا يؤثر 
تأدب في د سموأ ع لاتسارر المنصوص بالفقرة الثائة من ٠‏ المادة 5 من قانون العواة بوعل دللك اذا رئعت 
دعوى على الزوج لكونه تعدى على زوجته بالفرب فلا جوز له مطلقا م- تجاوز هذا الحد المقرر أن يطل ممافاته 
من العقوية ,بدعوى التمسك بحق التأد يب الممنوح له شرعا . لجنة المراقبة 8” فونيه 5ه بمرة ٠‏ لج ١‏ ص ١١١‏ 
8 -- نراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجراتم المنصوص علبها في القوانين واللوات 
المصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك 
انق المادة ٠٠١‏ من القانون البلجكي والمادة ٠١‏ من القانون الطلياني . وم 


لباب 'لشالى - انواع الجرائم 
- الجرائم ثلاثة انواع : الاول ه المنيات : الثاني ٠‏ الجنح : الثالث . الهالفات 
:ط 5 نق وام. ر - التعليقات علىهذا الباب وم ص 45 
١‏ -الجريمة تكون جناية.أو جنحة او مخالفة بحسب العقوبة المقررة قأنونا لكل هن هذه الجراثم الثلاث ٠‏ س ؟١بونه‏ 
604 المج 5 ص ه* . ر -الادة ٠ه‏ س ١١‏ بويه ١٠6١4‏ 

٠‏ [- الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقو بات الاانية : الاعدامه الاشغال الشاقة الموا بدة» 

شغال الشاقة الموئقتة ٠‏ السجء 
ال يي 70 6 
المادة * قديم - الجنايات هي الافعال التي عاقب عليها القانون بأحدى المقويات الانية وهي - القتل - الادنال الشانة 
مؤبداً - الاشغال الشاقة «وقتا - الجن المؤيد - السجن الموقت - النى المؤبد - المرمان المؤبد من الحصول على 
كل رتبة وهن التوظف باى وظينة ميرية . الحرمان من الحقوق الوطنية ظ 

ر - المادة ٠ه‏ س ١١‏ فونه ٠١4‏ والمادة ١5١‏ تج * يوليه 4 ١6١‏ 

١‏ - الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية : المبس الذي بزيد أقصى مدته عن 
أسبوع ‏ الغرامة التي يزيد اقصى مقدارها عنجنيه مصري انق 4 نق و١وه‏ ف ( انظر وم ص050) 
المادة 4 قديم نط * م - الجنح هي الافعال الى يعاقب عرها القانون باحدى العقوبات الاتية وهي : الحدس اكثر من 
اسبوع ٠‏ النفي الموقت الول من الجدية المررية +:«العرافة: ١.‏ الث تمن يانه قر كن انوا 
ا وي ل ا قانون العقوبات الجديد أنه ريما يتساءل هل بصح 
الآن المحسكم مبذه العقوية ذلذلك يسن ان يقتصر القاضي على الك م بالحد ى كلا حل بالمادة الثاسة فقرة رأبعة من 
الامر المالمي الخاص بالتشرد ( ١‏ بوليه ١8981١‏ ) لجنة المراقية "١‏ 0 ره 5 المج لا ص ٠٠١‏ 

- المادة ةداس ١0‏ بوسه ١96٠0١84‏ 

-_الخالناتهي الجرائم المعاقب عليها بالعقو بات الا نية : الحيس الذي لا بزيد اقصى مده 
١‏ عن اسبوع . الغراءة التى لا يزيد اقصى مقدارها عن جنيه مصري نط نق و4 مو١و154ف‏ 
المادة > قديم ( حذفت ) - يوز على حسب الاحوال المبينة في القاون ان يححكم بكل عقوية هن العقوبات السابق 
ذكرها على حدتما أو بانضمام بعقما الى بعش ( نط ه م ) 

- المادة هاس >؟١‏ فوسه 6 9 والمادة 544 لجنة اأراقية 5 فيراير /ا. 19 رة ١‏ 


ع اد 
قانون المقو بات (م ٠‏ الى ١١‏ ) 


تلبات العقو د بأت 


رن -اترات اا 

ا - كل محكوم عليه بالاعدام يشنق تط م ق (راجع | التعليقات على هذا البابوم ص١0‏ ) 

١‏ - عقوة الاشفال الثاقة مي تشغيل الحكر. عليه مقيداً بالمديد في اشق ى الاشفال التي تعينها 
المكانة هدة حمانه ان 2 العقو بة مو" بده أو المدة الحوميا ان كانت مواقته ٠‏ ولا يجوز أن تنقص 
0 ا ف الؤقنة عن ثلاث سنين ولا ان لزيد عن حمس عشرة سنة الا فيالاحوال 
نط ماسم نق مم حذف ما جاء في آخر المادة ابتداءةمن « الافي الاحوال »٠٠‏ وشق ”*” و88 م وهلاف 
١‏ *ام- العقوبة بالاشخال الشاقة مؤيداً هي عبارة عن تشغيل المحكوم عليه ذلك في اق اللاشخال مقيداً بالحد يد 
في رجليه مدة حاته في المحلات المعينة من المكومة لذلك 
*؟ م - العقوبة بالاشغال الشاقة مؤقتاً هي عبارة عن تشغيلالحسكومعليه فيا الاشفال مقيداً بالمديد في رجليه مدة 
منثلاث سنين الى خمس عشرة سنة في المحلات المعينة من المسكومة لذلك - ومم ذلك فالحكوم عليه بالاشغال الشاقة 
مدة اقل من خمس سنين يجوز أن يستوف عقوبته اما بالاسكندرية او بمصر 

ه1- عي ين عم عله بعقو بة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم 
ومن االخاةيطها مدة عقو به في احد السجون العمومية بدون قيد بالخديد 
نط غ8 نق و84 مو5١1اف‏ 
١‏ - أن عدم ذكر المادة 4* ع( ١‏ ) في ال-كم على احدى النساء بالاشذال الشاقة لا يكونموجاً لطلل النقض 
والابرام لانه لا بمنم المحكوم عليها من معاملتها على مقتضاها سواء ذكرت او لم تذكر لانها من شأن التتفيذ - النقضض 
/امارس ١895‏ ق “ ص ١١7‏ 
” - ان الغرض من وضم المادة 4” ع ( ١6‏ ) اا هو تعديل في فيد المكرة فقط لا منع المحكة من الحكم 
بالاشخال الشاقة م كان المتبمون نسوة أو جاوز سنهم الستين سنة اذ يتضع جلياً من نص المادة المذ كورة 000 
الاشخاص والحربمات الحكوم عليهم بالاشفال الشاقة ولو نجاوزوا هذا السن لان لفظة الحكوم عليهم الواردة مها 
يؤخذ منها ان لابد وان يكون هناك حكم صادر من الحكمة - فالسكم بالاشغال الشاقة على من تجاوز سنها السثين 
سنة لا يكون اذا وحها للنقض . نقض ١6‏ ابريل 4ه ق 5 ص "١868‏ 

- عقوبة السجن هي وضع الحكوم عليه غير مقيد بالحديد في احد السجون العمومية 
ولشغيله داخل السجن او خارحه 5 الاعمال التي تعيمها الحكومة المدة المحكوم مهأ علمه ولا جوز انتنقص 
تلك المدة عن ثلاث سنن ولا أن نز ؛ دك عن مس عشرة سنة الا في الاحوال الخصوصية المنصوص علمها لو 
الملدة © قدي - المقوية بالسجن هي وضع اكوم عليه في احد اما كن الحدس وتشفيله في الاعمال التي تعينها الجهة 
الفتصة ذلك مدة حياته ان كانت ت العقوية مؤيدة ومن ع 'لاث سئين الى خخمس عديرة سنة أن كانت موقتة . يجوز لشغمل 
الم.جونين الحسني السيرة في اهمال خارج الجن القيدين به لقضاء مدة عقوبتهم - - ( دكر تو ؟ القعدة٠ -١ 9١٠‏ >" انوسه 
“9 ) وتقايل ه٠”‏ م و١٠‏ ف 
م - المقويه بالسحن الو بد هي عبارة عن وضمالحكوم عليه مدةٌ حاته في أحداما كن الحس المعمنة منالمكومةلذلك 
5ع قديم نط 4" م - مجوز للمسدحون ان تخالط الاشخاص امقيمين في السجن والغير المقيمين فيه على حسب الحدود 
المقررة في الاوا نح اتحتصة بذلك 

ف 


١٠١ ---‏ قفنت 
(م 17) قانون العقو بات 


١١‏ - يجوز في مواد المنايات اذا اقتضت ا<وال الجر عة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رأذة 
القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاي : عقو بة الاعدام بعقو بة الاشغال الشاقة الموذبدة او المؤقة : 
عقوي ة الاشغال الشاقة 00 يعقوبة ا المواقتة و : عقو ب اد الشاقة ونا 


لا يجوز ان تتقصاء عن سنة أشهر واوا ا 
١‏ - أن السلطة الممنوحة للقاضي بالنصر مح بوجود ما توج استعمال الرآفة بالنهم هو حق مطلتق للقاضىالخيار شه ويجوز 
له استعمال هذا الى من تلقاء نفسه بدون ان يطلب المتهم منه دلك وعلى كل حال فانه غير مكلف سواء استعمل الرأفة 
اولم يستعللها ان ,أي بالاسباب التي ملته على ذلك ٠‏ النقض 7 مارس "هو ق “ا ص ١48‏ 
؟ - ان القواعد المدونة في المأدة “ه؟ ع ٠١‏ بخصوص الرأفة انما هي متعلقة بالنظام العأ م وتنطبق ءلى كل المواد حقق 

على المواد ال جري غلها ارام عصوصة 016 بوجة يها عن مج ل انوأ من ظروف 
ا ها - فن ذلك ما اذا حكمت على من ضبط معه حشيش بغرامة اقل 
من مائتي قرش فان حكمها ينفذ ارم عور نص الامر المالي الصادر في 8" مادو ١891١‏ القاضي 
على من زوع أو حاز الحشيش بغرامة لا نقلعن مائتي قرش مهما قلت الكمية الأضبوطة لايوجد فيه نص يصرح باستعمال 
الرأّفة - تقض ٠١‏ ابريل 95 ق “اص ١+“‏ 

- لا يجوز استعمال الرآفة الا في المواذ المنصوص عنها في قانون المقوبات فلا تتناول القاعدة العامة الخاصة باللأنة 
/ توت الج والشانات الع ذا وام خمومة - قنا حس ه مانو ١895‏ ق ”اص #وم 

- ان ذكر المحكمة استعماها الرأفة في الحكم يدون ذكر المادة “اولع )اا جد يد) يكون من مسوغات التخفيف 
ا الاصلية ليس الا وبناء على ان من له الحكم بالكثير له الحكم بالقليل من نوعه ولا يستوجب 
التزول للعقوءة التالية . س ١8‏ دسمبير 15 ق 4 ص 88 

ان استعمال الرأفة امر خوله القانون امحكمة تقضي به من تلقاء نفسها بدون توقف على طلب ال1صوم ولذا يكون 
عدم الفصل فيه غير وحه للنقض . النقض 5” ابربل ١48958‏ ق ه ص 0" م 

5 - لا يجوز قبول ظروف الشفقة في مواد الح واللخالفات المنصوص عنها باوامر ولواح خصوصية الا متتفى نس 
صرجح فيهما .سخ لها ذلك . لجنة المراقبة ٠‏ يناير 06 ره "اق ه ص 89 

و - فضت المادة ؟* ع ١7(‏ ) بان في حالة استهيهال الرآفة في حق المتهم يجب ابدال العقوبة المنصوص عنها بالمادة 
لمعاقب فيها علي التهمة الى العقوبة التالية لها وخولت بعد هذا الوجوب جواز النزول بعد التالية الى الدرجة النازلة عبا 
فاذا قررت الحكمة با -تعمال الرأفة في <ق المتهم وجب عليهاءراعاة هذه القاعدة والا كان حكبا لاغناً وموحباً للنتقض 

والابرام . نقض ٠١‏ فبراير 4ه ق. ”ا ص “"م 
7 - أن المادة ؟ه” ع ١7‏ المتعلقة باستعمال الرأفة لا مختص الا بالعقوبات الاصلية فاذا تراءى للقاضي 550 
الرأأفة في قضية فلا يمكنه توقيع عقوبة ثانوية باقل من الحد الادتى المقرر لتلاك الءقوة في القانون . فاذا حكم على متهم 
في سرقة من ارباب السوابق بوضعه نحت ملاحظة البوليس لمدة شهرين فيجوز في هذه الالة تقض الحكم . نقض 
9 ينابر ١181١‏ المج ؟ ص 8" 
- لبست المحمكمة مكلفة ينتكر اسباب الرافة اذا أستسلتها بل يكني تقريرها في الحكم بانها رأأت استصاها . تقش 
٠‏ ؟ وليه 451 ق 4 ص "" 
- لا محل للرأفة اذا كانت الجناية من الجنايات الخطرة على الامن العام مثل ما لو قتل انسان ششخصاً آخر سببان 
المقتول من امة مكروهة لدى امة القاتل - س 5 فبراير 45 ح ١١‏ ص ١160‏ 
9 - خفضت محكمة الاستثناف عقوبة القاتل مدا مع سبق الاصرار الى ثلاث سنين اشفالاشاقة رأأفة به لما رأت منان 
القثل كان نتيجة حقد مسيب عنتعدى القتيل على ولد القاتل بالفسق . مصر س “” نوفير ١9-4‏ ح .« ص ١8١‏ 
راحم المادة ١4‏ حكم ١‏ يونبه ١1-5‏ وراجم في عدم تخفدض العقوبة مع ذكر استصمال الراافة في المكم المادة 


لاطا هس 
قانون العقو بات (ه١‏ الى ١؟)‏ 

5" نتّش ١١‏ مارس 9و و١5‏ فراير لاو 

- عقوبة المدبس هي وضم لكوم عليه في احد السجون 00 رالبرية ايلام 
بها عليه ولا يجوز ان تنتقص هذه المدة عن ار بع وعشربن ساعة ولا ان تربك عن تلانه سنبن الا في 
الاحوال اللصوصة المنصوص علبا قانونا ظ 
المادة 4 انق انط 41 م - العقوية بالحبس هي وضع الحمكوم عليه في احد سجون الحكومة جيم المدة المثررة في 
الحكم وتشغيله مقتفى اللوان في تمل ما داخل السجن او خارجاً عنه ( وتق +٠‏ ف ) 
المادة ه4 نق نط 7 م - مدة الحبس ككون فيما ,تعلق باتخالفات من اربع وعشرين ساعة الى أسبوع وفي الجنح 


من ثمانية ايام الىئلاث سنين ويبتد يكل منهما من وقت وضع الهكوم عليه فيالحبس ان لم يكن محبوسا حبسا احتياطيا 
( وتقايل ٠؛‏ ف ) 


)١5و١8( -الشفل هو ركن اء بي مناركان الحدس فيالسرقة والتعرد عقتضىالفقر:ين الثانية والثالثة منالمادة؛ ؛‎ ١ 
اع الخاصة‎ ١7 ) ولا نص في المادة ( ؟5ه؟‎ - )١5-0١ المعدلة بالامر العالى الصادر في ؟ فبراير سنة‎ ( 0 
١؟4 ثمرة ؟ المج 4 ص‎ ١6١* لجنة المراقبة ؟؟ يناير‎ ٠ باحوال الرأأفة يجيز للقاضي ابطاله‎ 
والحكوم علبهم بالمبس مع‎ ٠ عقوبة المبس نوعان : الميسالبسيط : المبس مم الشغل‎ -١ 9 
الشغل يشتغاون داخل السجون او خارجها في الاعمال التي تعينها الحكومة‎ 
مايل 44 نق راجم المادة السابعة و45 م و0٠١4 فا. راجع المادة الساقة‎ 
يجب على القاضي ان يحي بالمبس مع الشخ لكا كانت مدة العقوبة الحكوم بها سنة فا كثر‎ - ٠ 
- وكذلك في الاحوال الاخري المعينة قانوناً - ويجب الحم دايا بالمبس البسيط في احوال الخالنات‎ 
وفي كل الاحوال الاخرى يجوز الج لحيس البسيط او مع الشغل‎ 


تقابل 4 4 نق - راحم المادة ١١‏ 


- انبتدى' مدة العقو بات المقيدة للحرية من يوم ان بحبس الحمكوم عليه بناء على الحم الواجب 
التنفيذ مع مراعاة اتقاصها بمقدارمدة المبس الاحتياطي ومع ذلك اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي 
الاشغال الشاقة اوالسجن وكان استثاف الحم مرفوعاً من الحكوم عليه وحده ولم تنقص المقو بة من 
الحمكة الاستثنافية جازلهذه الحكة ان تأمر في حكبا بأن لا تستعزل من مدة العقوبة المحكوم بها مدة 
الحبس الاحتياطي التي مضت من يوم صدورالحم الابتدائي بها اوان لا يستغزلمنها الابمض هذه المدة 
تقابل ٠١‏ تق المعدلة في ١‏ فبراير ٠ ١5٠01١‏ راجم هذه المادة نحت المادة *؟ وق 40 تق 
تخصوص الادة 4٠5‏ تق وق ٠١‏ و40 م و#*”» و74 و40 ف 
آحة قديم انق ٠ه‏ م - العقوية بالنفي الموقت هي ابعاد المحكوم عليه عن ل افامته ونقله للجهة التي تعينها المكومة 
أذلك ليق مها وتكون مدا من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين - ونبتدي مدة هذه العقوبة من بوم القبض على الحسكوم 
عليه لارساله للجهة المعينة لنفيه أن لم يكن #بوسا احتياطيا 
٠٠‏ م - المقوبة بالنني الموقت هي عبارة عن تبعيد المحسكوم عليه عن حل اقامته ونقله لجهة اخرى معينة في لا نحة من 
لوائح الحكومة ليقبم فيها وتكون مدنها من ثلانة اجر الى ثلاث سنين 
-١‏ ليس وجها للنقض عدم النص على خهم الحبس الا<تياطي لان مدته مخهم حتما نس عليه في المكم اولم 


ينس ٠‏ النقض ١7‏ فراير ١6501‏ اق 4 ص »٠١*‏ 
؟ - لا بعد من اوجه النقض سكوت الحمكم عن خهم الحدس الاحتياطى لانه اها يجب عند التتفيذ لا عند الحكم 


. راحم المادة ١4‏ 


الأو - 
(6 الى ه؟) قانون العقو بات 


النقض حكم ١١‏ ديسمبر ١845‏ ق 4 ص 9١‏ .ر- 70596 ظرة * ل حكم ١9‏ دسسبر 41 

” - حكم محكمة ال+إنايات لا يصح نقضه للاسباب الآنية )١(‏ لان الحسكمة لمنسكورة ل تأمر بانتتزال مذة المسن 
الاحتشاط ي من العقوية التي حكمت هي بها - ب ) لانه لم يفصل في المصاريف - - نقض 4 ؟نوفير ١605‏ المج 8 ص ٠١‏ 
؛ - قضت اللمادة ٠١‏ (١؟و؟؟‏ ع) على القاضي ان يستنزل من العقوبة عند الحسكم مدة الحيس الاحتياطي اللا انه 
جرى العمل في امحام على اعتبار هذه المسألة من متعلقات التنفيذ فساله علييم ملاحظة ذلك وحيتئذ لا يكون مهرد 
الحكم من النص على استتزال المدة المذ كورة اعثاً على النقض . نض ٠‏ نويه 1465 ف ١‏ ص 84" 

ه - لا يكون عدم ذكر نص المادة ٠١‏ ع ( ١؟‏ و8 ع ) في الحكم المطمون فيه سبياً للبطلان لانها ليست من 
مواد العقوبة . تقض >*”7 ستمير ١98٠4‏ ل 4 ص ١‏ 

راجم المادة ١4‏ نقض 5٠‏ يناير ١8901‏ والمادة 569 نقض 74 نوشير ١9605‏ و54 يوه ١96٠6‏ 

1" اااي الغرامة في الذا امكو يليه بن يدم الى خز ينة حيدو عدر 
المادة لمع ا اا 0 الى مائة قرش ديواني 
جما يتان باقالقات :ومن نال قري وقرض. الى عغرة ١‏ لأف اقرى درواي في الجع ( نوق 8:4 6) 

+ اذا حبس شخص احتياطاً ول يحي عليه الا بغرامة وجب ان ينقص مها عند التفيذ 
عشرة قروش مصر بة بعن كل بوم من ايام 0 واذا عله ,لين وبالقرانةابا وكات 
المدة التي قضاها في الحبس الاحتياط ' ريد عن مده الجس الحكوم به وحب ان شقص من الغرامة 


الماء باغ المذكور عن كل بوم من ايام اأزيادة المذكورة 

٠ 0‏ قديم نق 1050م واف - اذا حكم على شخصس موس احششاطاً باحدى العقوبات المؤقتة فمكون اتداء 
مدة العقوءة من اليوم الذي صار فيه الحكم قطعيا الا انه يجب على القاضي عند الحكم ان: ستول هدة المين 
الاحتياطي من مدة العقوية المقررة 

٠‏ م - مدة المقوبات المؤقتة يكون ابتداؤها في حق الاشخاس المسجونين احتماطا من اليوم الذي صار فيه الحكم 
بنيا مالم يكن اكوم عليه قد طلب استئناف الدعوى وترئب على هذا الاستثئاف تخفيف العقوبة التي سبق الحكم 
عليه مها فني هذه الخالة يكون ابتداء مدة العقوبة من يوم تاريخ خلاصة الحكم المطعون فيه 

راحم المادة ١69‏ نقض "١‏ ينامر ١851‏ 


المسم المالى - العقوبات التبعية 
58 - المقو بات التبعية مهي : أولاً + الحرمان من المقوق والمزايا المنصوص عليها في الادة ٠١‏ : 
نب . العزل من الوظائف الاميرية الا مود ضم الحكوم عليه حت مراقبة البوليس : رابعاً. المصادرة 
داعي - هذه المادة ”# ت المادة ارق > اذى اراس يات فق مدا اراد وو جل 
١‏ - با ان المادة “ه“” ( ١٠١‏ ع ) من قانون العقويات الخاصة باحوال الرأفة لا نمني ألا العقوبات الاصلية فبناء على 


ذلك لا جوز للقاضي أن يكم ضما بأمعها من عقو به ة ملاحظهة البوليين باقل م نالحد الادنى المقرر اتلاك العقويه في المادة 
التي يحكم مقتضاها ولو ين لهان فى الدعوى احوالا نستوجي الرأ فة ٠«لمنة‏ المراقة ١١‏ .ونه ٠و١ ١‏ العاسة” 


3 - كل حكم بعقوبة جناية يستازم حما. حرمان الحكوم عليه من المقوق والمزايا الانية : : اولا٠‏ 
القبول في اي خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملنزم أنا كانت اهمية اللخدمة : ثانا ٠‏ اتحلي 
نزئة او نان : ثالثاً ٠‏ الشهادة أمام اغحا مم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال كرام : ٠‏ ادارة 


اشفاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قبا لهذه الادارة تقره الحكة فاذا لم يعينه عينته الحكة 
المدنة التابع لها محل اقامته في أووة مشورمها بناء على طاب الشاية العمومية أ دي مصلحة في دلك ونجور 
0 تلزم يه سوير سنوي ان وداه وا ا 
ما بتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في امواله الابالايصاء او الوقف او بناء على اذن من 


الحكة المدنية المذكورة ‏ وكل النزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترة اموال 
لمكم عليه اليه بعد اقنضاء مدة عفويته أو الافراج عنه وبقّد م له القير حساباً عن ادارته اما 
فاه من بوم الح عليه نمالا اوغياياً عضوأ في احد الجالس الحسبية او مجالس المدير بات اواغجالس 
اللدية أو الغحلة أو و أي للنة عمومية : سادساً ماقم أ لان يكون عضوا في احدى الهيئات المينة 
بالتقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهداً في المقود اذا حي عليه مهايا بعقو بة الاشغال الشاتة 


ىن ا" و9“ و٠‏ و١4‏ و”ك4 اق 

المأدة دم قديم تق وعم(١)‏ و54 اف كلمن حكم عليه بالاشفال الشاقة او بالسجن يكون #جوراً عليه في + #ييع 
تصرفاته مدة عقوبته ولذلك يلزمه ان بمين له قيماً لادارةاشفاله المتعلقة بامواله واملاكه بشرط التصديق من المحكمة 
على هذا التعيين فان لم بعين قمماً حمل نين القيم المذ كور معرفة امحكمة الابتدائية الكائ في دائيرة اختصاصاتم أ 
بحل توطن المحكوم عليه ويكون ذلك نناء على طاى الناء ب العموي أو أحد وكلائه او من له شأن في ذلك 

6 قديم ( حنانك ) تم ٠‏ م - النفي المؤبد هو ارسال ال كوم عليه الى امحل الذي تمينه الكومة لداك لبقم 
فه مدة حياته وان طب تقل عباله الى امحل المذ كور يجاب لطلبه بشرط رضاثشبم بذلك 

المادة 9 قديم تق ١؛(؟)‏ وه ٠‏ ف - الحرمان اللؤبد من كل رانبة أو ونه عر كسان لاوم عليه 
حرماناً مؤيدا من الاستخدام في الخدامات الميرءة أباكانت اهمية الخدامة ومن قبوله في الالتزامات والتعهدات الميرية 
وتو جازة أعووية أوانيقان ومن الطصول كل يرتات وخريفه ا بكرن حائزاً له ني وقت الحكم من جيع ما ذكر 
- الادة ٠‏ 4 قديمنط ؟ 4 م - العقوءة المذ كورةبالمادة السابقة تكون داعا من مسةلزمات كل عقوية من المقوبات المقررة 
الجنايات أن لم يكم بها بصفة عقوبة اصلية 

املدة 4١‏ قديم تتق 4 م (*)وام ف - الحرمان من التمتع من الحقوق الوطنية هو ٠ ٠ الوا٠ ٠‏ حرمان المحكوم عليه 
حرماناً مؤ بدا من جيم الرنب ومن التوظف باي وظيفة ميرية كا هو مقرر في المادة و” . ثانياً. عريما سن الخدم 
محقوقه في ا تتخاب 2 نواب الامة او في اتتخاءه هو هذه الوظيفة ٠‏ مالعا . عدم أهليته في ان يكون ب في جمعية 
من امات ولا لاداء اي خدمة تتملق بالطائفة او الحرفة المنسوب هو اليها . رابعاً ٠‏ عدم اهليته لان يكون عدلا 
ملفا او اهل خبرة او شاهداً في العقود او في الدعاوي المرفوعة امام الحاك الا للجرد الاستعلام منه »ا يلزم وعدم 
اهليته للاستخدام باحد محلات التعليم بوظيفة معلم او ناظر 

الملدة ؟؛ قديم رق 44 م(4) و4" ف - الحكم بالاشفال الشاقة مؤيداً او موقتا او بالسجن او بالنني المؤبدين 
يستلزم قانونا الحرمان من الحقوق الوطنمة اما اذا حكم هذا الحرمان بصفة عقوءة أصلية فيحكم ممه بالمدس مدة 
بسوع ابلاغها الى الحد اللا قصى المقرر للحدسس 

*4 - قدي ( حذفت ) نط ه4 م و85 ف -كل حكم يصدر بالقتل او بالاشفال الشاقة مؤبدا او موقا او بالسجن 
او النني المؤبد او بالحرمان من ججيع الرتب والخدامات الميرية او من الحقوق الوطنية يمان بلصق ماخصه في الميدان 
اله.وى لمركر ادارة المديرية التي صدر فيها الح-كم المذذكور وميدان القسم الذي ارتكيت فيه الجناية وفي محل تنفيذ 
المقوية ويل وطن حكوم عليه وني اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بمحكمة كل من المهات الدكورة وعلى باب ديوان 
المديرية او المحافظة فظة وعلى باب الضبطية واما في حالة الحكم بالمقوءات الاخر المقررة للجتايات فيتدم ما هو مقرر في 
الملدة +؟؟ من قانون نحقيق الحنايات 


مه 8| سماد 


زم وم الى 707 ) قاثون العقو باس 


(1) 5 م -كلمن كم عليه بالاثغالالشاقة او بالسجن يكون جور عليه فيجيع مدة عقوبته ولذلك يازءه انيمين 
له قيما لادارة اشخاله ااتعلقة بامواله واملا كه بشرط التصد.ق من الحكمة على هذا التعيين فان لم بعين قيماولمستمين 
له ذلك على حسب الاصول المقررة في قافون الاحوال الشخصية لمته صل تعيين القيمالمذ كور بمعرفة الممكمة بناء على 
طلبٍ وكيل الحشرة الخديوية او اي شخص له شأن ولا يجوز ان عطي لامسجون مدة سجنه ثشيء من ايراده الني 
نحت بد قبمه ولا من اجرة مله في الجن الحفوظة بالمصلحة الختصة بلك الا بالقدرالمرخس له به على حسب الواح 
الخصصة بالسجون والحلات المعدةللاشفال الشاقة وبعد استيفائه مدة عقوبته تسل له جميع امواله وعلى قيمه ان يقدم له 
حساب مده أدارته 
(؟) ١غ‏ م- الحرمان المؤبد من التمتع بإي رتبة او الحصول عليها او التوظف باي وظيفة ميرية هو عبارة عن 
حرمان الحكوم عليه بذلك حرمانامؤيداً من الاستخدام ف الخدمات الميرية ومنكونه ملنزما او متمهدا سواءكانت تلك 
الخدامة كثيرة الاهمية او قللها ومن حيازة اي رتبة او ان تكون له مرتبات ومن حمل نيشان وعنه فقد ما يكون 
الممكوم عليه حا نزه من الرتب او الوظائف او المرتيات وقت الكم 
() *4 م - الحرمان من التمتم من الحقوق الوطنية هو عبارة عما هو ات . اولا . حرمان الممكوم عليه مؤّيدا 
من ججيم الرتب ومن التوظف باي وظيفة ميرية كا هو مقرر في بند 4١‏ . ثانيا . حرمانه من التمتع بجبيع الحقوق 
المدنية والسمراسية ععى انه لا كون له حق في أبداء رأي في مجاس ولا في اداء وظيفة ميرية أو “اي خدمة تاق 
بادارة القطر او بادارة امور الطائفة او الحرفة المنسوب هو اليها ٠‏ ثالتا . عدم لياقته للاستخدام في مدرسة بصنة 
او ناظر . رابعا . عدم اهليته او صيرورته مأمورا او عضوا في دائرة بلديته او حكما عدلا او' اهل خبرة او 
شاهدا في العقود او امام الحا كم الا عجرد الاستعلام منه عما يلزم وعدم اهليته ايضا لان يكون وكلا في الدعاوي ٠‏ 
خامسا . عدم صلاجيته لان يكون وصياً او وليا او قيماً . سادسا . حرمان» من حمل السلاح 
(4) 4؛ م - الحرمان من التمتع بالحقوق. الوطنية يكون حتما نتيجة كل من المكم بعقوبة الاشغال الشاقة مؤبدا 
او موقنا والسجن او النني المؤبدين واما اذا حكم بهذا الحرمان حكما اصليا فيلزم ان يكون مصحوبا بجيس لا ازيه 
مدنه عن ثلاث سنين 
١‏ -الحرمان من التي المكتسب لا يتيسر حصوله الا بنس صريم في القانون فلا يجوز التوسم بالقياس في الاحوال 
اأنصوص عليها في القانون ٠‏ فبناء على ذلك نص امادتين 5 ”و١‏ ؛ ( ه * ع ) الذي يجمل الحرمان من حق التمةم رتب 
ملحقا حتماً بكل عقوبة جنائية لا يكني لحهرمان متخدم الحكومة في الاق من حقه في المعاش المرتب له اذا حكم 
عليه فيما بعد بعقوءة جنائية ٠س ”١‏ اكتوبر ١50١‏ المج *“ ص ١7١‏ 
؟ - ليس للقبم الذي عين محكوم عليه بعقوبة جنائية ان يتصرف بيع اموال المحكوم عليه فالبيم الذي قم منه في 
عقار مملوك له باطل ٠‏ ملوي ج 4” اكتوبر ١505‏ المج 4 ص ”ع 
+ - الحكم الذي تنشير اليه المادة #100 ( ٠‏ )ع يجب ان يكون اتتهاعاً فنعتر سابقاً أوانه الطل الذي يقدم الى 
تحكمة ابتدائية بتعين قيم لادارة اشفال المتهم فضلا عن انه مثل هذا الطلب لا يقدم الا اذا سكت المحكوم علبهعن 
مين من يشاء . مصر 8" بويه 48و ح ١١‏ ص ١5/8‏ 


العزل من وظيفة أميرية هو اارمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة طا ‏ وسواء 
كان الحكوم عليه بالعزل عاملا في وظينته وقت صدور الخنك عليه أو غير عامل فبها لا يجوز تعبينه في 
وظيفة أميوبة ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحمكى وهذه المدة لا يجوز ان تكون أ كثر منست سنين 
ولا أقل من سنة واحدة 
تقايل 7غ نق مم العديل في المدة ه من-نة الى حمس سنين » وه م مع تعديل في المدة من” اشهر الى 5 سنين 
/1؟ - كل موظاف ارتكب جناية مما نص عليه في الياب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر 
من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة 4 عليه بالمبس بحي عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص 


قانون العو بات (8ارهم) 


عن ضع مدة الحبس الحكوم ممأ عليه 

8 - كل من يحك عليه بالاشغال الشاقة أو السجن لمناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف قود 
أوسرقة أو قتل في الاحوالالمبينة في الفقرة الثائية من المادة ١9.4‏ من هذا القانون أو لمناية من المنصوص 
علمها في المواد 11 و *8” جب وضعه بعد اتقضاء مدة عقو بته حت مراقبة البولس مدة مساوية لمدة 
عقو به بدون ان نز بد مدة المراقة عن حمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي ان مخفض مدة المراقة 


أو أن يقضي بعدمبا جملة تق #ه نق الآني نصها 

المادة ؟ه قديم ( حذفت )نط 8ه م وتق بت فف - الحكم بالعقوبات السابق ذكرها لا بام الحام الحتعة بالجنح 
من الحكم اها فى الاحوال المقررة في القاتون بانواع المرمان المبينة في المادة ١‏ كبا أو بعضها 

لمادة +ه قدي تقابل ه م و43 ف - من ارتكب جنابة وحكم عليه بسدبها بعقوبة الاشغال الشاقة أو السجنامؤنتين 

يجب حتماً جعله بعد استيفاء مدة عقويته نحت ملاحظة الشبطة الكرى هده مساوة لمدة المقوية انما يجوز تقلمل 

مدة الملاحظة أو الممافاة منها بنص صريح في الحكم الصادر بالعقوبة اما من حكم عليه باحدى العقوبات المؤيدة وع 

عنه منها او استبدات بغيرها فيتحتم جعله نحت ملاحظة الذبطية الكبرى ان لم يتقرر غير ذلك في الامر الذي ,يصدر 

باستيدال العقوية أو بالمفو منها وق 45 ف 

وه م - من حكم عليهم بسببٍ حناية بعقوبة الاثخال الثاقة موقتا ,تحتم جلهم بعد استيفاء مدة عقوبتهم نحت 

ملاحظة الضبطية الكبرى 

١‏ - تمتير مدة الخدمة المكرية في الجيش من مدة مراقبة الضبطية الكيرى المدكوم مها . دلجنة المراقبة 4 > مارس 

لاه ثمره ١1"‏ ق 4 ص ١١”‏ 


99 - بيترتب على مراقبة اليوليس الا م ال محكوم عليه يجميع الا حكام المقررة في الاوامر العلية 
الختصة بتلك اأراقبة ‏ ومحالفة احكا م هذه اودر تستوجب الك عل مرككي بالحبس مدة لا تزيد 
عن سنة واحدة 
المادة هه قديم انط 5١‏ م بعد حذف النقرة الاخيرة وق 44 و٠5‏ ف - بيترتب على جعل حمل المحكوم عليه مت 
ملاحظة الضبطية الكبرى أن بكون للحكومة حق في منعه عن الافامة بالاقليم الذي ارتكب فيه الجناية وبالمدن التي 
يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف وبلزمه ان يخبر بالجهة التق يريد الاقامة فيها وسين. منازل سفره وتعطى اليه 
تذكرة هرور تقيد فها لاك المنازل وعند وصوله الى الجهة الى اختارها لاقامته يجب عله ان يخبر ذلك حا كبا في 
ظرف اربع وعشرين ساعة ولا يجوز له ان يشير تلك الاهة يدون أن يخير حأكبا قبل ذلاك بثلاثة ايام المي اي 
يوغب السكى فهاويلزمه ايضا أن بأخذتذكرة هر ورثاسةفانخالف هذه الاصول تعاقب بالممس مدة لاتتحاوز سنةواحدة 
١‏ - الامر العالمي الصادر بلاححة السجون ( ٠‏ فيراير سئه ١‏ ) الذي من متتضاءه يجوز اعادة المسجون الذي 
افرج عنه افراجاً نحت شرط الى الجن بسبب سوء سلوكه لانم الحاكم من أن تكون مختصة بمحاكته على #ذالفة احكام 
الاوامر الدالية الخاصة بمراقبة البوليس . نمض 5 بناير ٠٠١5‏ المج ا ص 54 

١‏ - لا تحنسب من مدة المراقبة المحكوم بها على شخس المدة التي يكون قضاها ااء شخص المذ كور في حالة هروب 

من المراقة . نقض ه* مابو ١801١‏ أأج ؛ ص ١١8‏ 

ا ا ا نض ١‏ نوفير +*هو ق اص 8ه 
؛ - يجب اعتبار المحرب من المراقبة القضا؟ة من المح المستمرة التي لا تسقط اقامة الدعوى الممومية فيها الا في 
ثلاث سنين من تاريخ انشطاعها لا اأنقطعة التي :سقط عضي المدة المذ كورة منثاريم ارتكابها اذ هو عبارة عن وجود 
ْ لكر له اانه قل يرت عن لسار الموجود فيه أو عدم وجوده في محل 'نمين عليه الوجود فيه وما 
دام مخالفاً لما امرته به يكون متل_| ب بجنحة الغهرب ولا قط عنه الا بمرور "لك المدة على عهد ضرطه . النقض ١‏ 
يونيه ١8565‏ ق اص او" 


حت م 
(م »الى +م) قانون العقو بات 
2 5 يحجوز للقاضي اذا حك بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي حصات 
من الجر بمة وكذلك الاساحة والالات المضبوطة التى استعملت او التى من شأنها أن نستعمل فها وهذا 
كل جدوة خلال توق الدين ابرع النينة بوذا كانى: الخفناء المذكرة عن الى هن تيار 
استع الها او حازتها أودنيعها أو عرضبا للبيع جر : بمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال وأو 
تكن تلك الاشياء ملكا لمهم 


تقابل الامر العالي الرقيم ؟5 ابريل ١84٠‏ و8 من القانون الطلياني ( وم ) 
“١‏ - بجوز فا عدا الاحوال السابقة بقة الحم بعقوبات العزل من الوظيفه الاميرية ومراقية البولس 


والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانون 
المادة /ا قد.م :طُ + م مع اضافةكلة « والاهلية )») بعد « المدنة » - بيك م القانون ايضاً في احوال معينة زادة 
على المقوبات المذكورة ما يني - حمل الشخص المماقب نحت ملاحظة الضبعلة الكبرى - حرمانه من المحقوق 
المدنة - ضيط الاثياء التي استعدات في فمل الخالفة او المكتار الجنابة بة لجاب الميري 
الملدة غ ه قديم :ط 5١0‏ م فيما عدا الاحوال المينة بالمادة الساشّة جوز الحكم في مواد الحنايات والجنح بجمل 
المحكوم دليه نحت ملاحظة الضيطية الكبرى في الاحوال المقررة في القانون 
نظر ذكررتو/ا القمدة م١٠٠١‏ - ١5‏ لوليه 4١‏ الذي حمل الاشخاص الحكوم عليهم بانهم اردان او الشنه 
فهمنحت ملاحظة البوليس وبين شروط واحوال هذه الملاحظة - هذا الدكرتو تعدل يدكريتول/ا شعبان ١5-١81١‏ 
فراير 4؟ ) وق 5 و50 مو١ااف_‏ 
الفسى لالت - انعدد الءقوبات 

9 - اذاكون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد” والحم 
عقو بها ذون غيرها واذا وقعت عدة جرائم لفرض واحد وكانت مرتبطة يعضها بحيث لا تقبل التجزة 
وجب اعتبارها كلها جر بمة واحدة والحكم بالعقو بة المقررة لاشد تلك الجرائم 
( قاس م“ دلياني ) راحم التعليقات على هذا لق نم وم ص وه 
١‏ -التزوير الحاصل بقمد الاختلاس عر مع الاختلاس جر بئمة ة واحدة تعاقف عقايا واحداً فاذا حكمت الحمكمةعليهنا 
بعةوبتين كان ذلك خطاء في التطبيق وحاز نقض الحكم ٠‏ نقض ”7 دسمير 4ح ٠‏ ص ١97١‏ 
؟ - لا بعد من الخطاً في التطبيق الح م على مركي حر؟ عي الضرب والبلاغ االكاذب عقوبتين لعدها قانونا جر تين 
منفصلتين ولو حصلا في ان واحد . النقض “" ماب /ا459ااق 4 ص 9و5 
- لا اتتعدد العقوبة بتعدد افراد الجنى علهم فلو تعدى فريق على آخر بالشرب ذمقوبته واحدة اذ الضرب الحاصل 
منه كان موخها ضد الافراد من حيث هئها عامها . نقَض ١١‏ ننه لاوحق 4 ص اوم 
؛ - لا يعاقب فاعل التزوير بعقوبتين في حالة استء.اله هو الورقة المزورة لان استعمال الورقة بواسطة من زورها 
م ا عرو ءلىالغرض الذي من ا<له ارتكي التزوير . س6 ١‏ يناير .ق7صس؟*١٠١‏ 
ه - إذا ارتكبت عدة جرام وكان الباعث على اردكابها الوصول الى غابة واحدة فالعقوبة الواجب تنطبيقها هي المقوبة 
المقررة لاشدها ني :ظر القانون فلدس من الضروري اذن توةيع العقوية المقررة لاجريمة الى كان قصد الفاعل الوصول اليها 
فالموظف الذى ارتكب جرعة التزوير لارتكاب جناة الاختلاس يعاقب بالمقوبة المتررة لاشدما اي جناية الزير ٠‏ 
تقض 7١‏ أبرءل ةا الع دس" ْ 
5 - لزوير عقد وتسجيله بارتكاب تزوير آخر ها جريتان مر”بطتان بسعفمما ويب عدها جريمة واحدة يحكم فيها 
بعقوبة واحدة . س © نوثبر ١04‏ المج 5 ص 43 


الاو ده 
قانون العقو بات (م الى ١٠؛)‏ 


- التزوير واستعماله ولو أنبما جر تان منفصلتان عن بعضمءا يعاقب عليهما بعقوبة واحدة م ىكان المرتكب ما شخصا 
واحداً . نقض 50 ينابر ١9-08‏ |اأج 5 ص اه 
- من اختصاص محكمة الموضوع دون 2كمة اانقض النظر فيما اذاكان يحب نوقيع ججلة عةوبات او الا كتفاء بعقوبة 
واحدة ٠‏ نقض ١5‏ ابريل ١9١١‏ المج * ص 44 . راحم المادة ٠٠١‏ - 7 نوثير ١4949‏ 
“اث تتعدد العقو بات المقيدة لاحر بة الا ما استثنى بنص المادتين ه” ودس 
انظر التعليقة على هذه المادة وم ص 5ه 
ع#ا. اذا تنوعت 0 بات التمددة وحب دما كل اديب الا ني : اوللا ٠‏ الاشغال 
الشاقة : ثانياً ٠‏ السجن : ثانا ٠‏ المبس مع الشفل : رابعاً » الميس الإسيط 
انظر التمليقة على هذه المادة وم ص 5ه 
0 جيب عقو بة الاشفال انشاقة بمقدار .دتما كل عقو بة مقيدة للحرية محكوم بها الجر يمة وقمت 
قبل الحكم بالاشغال الشاقة ة المذكورة انظر التعليقة على هذه المادة وم ص 55 ولاه 
|“ اذا اركب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة مها وجب ان لا 
تزيد مدة الاشغال الثاقة المواقتة عن عشر بن سنة ولو فيحالة تعدد العقو بات وان لاز يد مدة السجن 
اومدة السجن والمبس عن عشرين سنة وان لا نتزيد مدة المبس وحده عن ست سنين 
انظر التعلقة على هذه المادة وم ص /اه 
و" - تنعدد المقوبات بالغرامة دان انظر التعليقة على هذه المادة وم ص لاه 
تتعدد عقو بات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز ان تزيد مدءها كاها عن خمس سنين 
انار التعليقة على هذه المادة وم ص /اه 
الباب السابع عد اغاراكعدة اشخاص في جرعة « واخدة 
6 - عد قاعلا لاجر : مه : اولا ٠‏ من يرككبها وحدة اومع غيره : :ثانا ٠من‏ يدخل فيا رتكامها 
اذا كانت تكون من جل اعمال فيأني عمداً عملا من الاعمال المكونة ا. ومع ذلك اذا وجدت أحوال 
خاصة باحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقو بة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها الى غيره نهم 
وكذلك الال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكي اجر بمة أو كيفية عامه بها 
انظ ر اتيقة على الاب الرأبع وعلى هدم الملدة وم ص لاه و4ه 


١‏ - بستبر فاعلا اصليا لاشر كا كل من بار لا من الاعمال التي رتب عليها وتوع الجناءة اذا ثيث 'ن هذه الاتمال 
ك: نت لازمة لامام وقوع الجربعة - مصر امر قاضي الاحالة 110 ٠‏ المج وحص ١١١‏ 

* - المكم المادر بعقوبة على ش<صين باعتبارهما فاعاين اصليين في حرية واحدة مم أن احدها في الواتم شريك 
لا كون قابلا للنقض هذا الدبب لان العقوبة واحدة بالنسبة لافاعل الامبي والشر بك ٠‏ النقض ١١‏ فيراير 4٠و‏ 
المع هو ص ١١4‏ 

راجم المادة 778 قنا حس 58 اغسطس ١8‏ وني جواز رفع الدعوى على المثتركين مم عدم رفمها على الفاعل 
الاملي المادة ١8١‏ نقض ١١‏ يونيه ١8584‏ 


وم - بعد شريكا في اللر بمة : أولا ٠‏ كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون لاجر عة 
0 


عد شر سما 


اذا كان هذا الفعل قد وقم نا على هذا اللحر يض : ثانا ٠‏ هن افق غبره على اركاب الجر بمة 
فوقعمت بناء على هذا الاماق ٠:‏ الع . من أعطى للقاعل أو الفاعلين سللاحا 0 لات أو أي شيء حر 
نما استعهل في ار تكاب اللرعة مع عامه بها أو م أعدم بأي طريقة أخرى في الاعمال الجهزة أو المسهاة 
أو المممة لارتكامها 

المادة 54 قديم تط غلم )١(‏ وق ٠‏ و55 ف - يعد مشاركا في فعل ا لإناية او الجنحة كل من حر ضعلى إرتكاما 
بهدية أو وعد 11 وعيد او مخادعة أو دسية او بارثاد أو با-تعمال ماله *ن الصولة علل مرتكمأ وكل ان لعي 
|-لحة او الات او غيرها ما اعانه على اركاب الجناية او الجنحة مع عله بان ما اعطاه يتع.ل في ذلك - وكل من 
اعان الفاعل دلى الامال الجهزة او المسهلة أو المتممة لفعل ال ناية او الجنحة مع علمه بتصد الفاععل - وكل 0 
بالاحوال الجناية ااتي علها اهل البغي والفاد الذين ,تدامون الطرق ويغعلون مأ يل بامن اله_كومة أو الراحة ااع.وهية 
وتعدون عل الناسي او يتقابون على الاملاك واعتاد مع ذلك على ابواء هؤلاء المفسدين 

)١(‏ مع ادال الفقرة الاخيرة هنا بالفقرة الا نية ف وفك ا سا هنا كن من اخف ادياءٌ مشروقة مم عليه أنما 
متحصلة م..٠‏ ن السرقة » 

"58 ق 4 ص‎ ١497 نقض 07” مارس‎ ٠ -المعاونة والتهد هما الاساس الشرعي لتهمة الاثتراك‎ ١ 

* - ان الاشتراك في فعل الزنا غير الاشتراك ال.وى ومنصوص عليه في المادة 08 ( 5*7 ) ع نقض 7 ؟مارس 
لاؤاق 4 | ص "07" 

+ - يحي ان تكون الواقعة مبينة في السكم سانا كافيا فيعد اذأ تقصيراً في البيان هوجبا انقض اقتصاره عند ومصف 
الاشتراك على أنه كان بواسطة صدور امر المثترك لافاعل او نمحريضه له بدون ان دين ان المصدر امره قد افرط 
في ا-تخدام ننوذه على الفاعل وماله ون النفوذ عليه او الوائط التي استعملها امرض لدفم الفاعل الى اركاب الفعل 
2 هو مغروط في رفم الدعوى علىالمشترك وانتعليه مادة 54 ( 04 نقض ١7‏ ابريل /ا69ه١‏ ق4 ص١8"‏ 
4 - ان توقيع الشخص على عقد مزور بصغته شاهد مم علمه بتزويره يعد اعانة لفاعل التزوير على الاعمال الجهزة 
والمسهلة والمتمءة لفعل الجنحة ويقع نحت احكام المادة 54 عقوبات ولذا يجب تقض الحسكم القاضي بعدم العقاب على هذا 
التوقيم وعده شهادة كتايية مكذوبة ٠‏ النقض 5 فبراير /8891١ق‏ 4 ص ١85‏ 

٠‏ - ان التوقهم على عقد مزور بصفة :مادة للا فيه من مساعدة المزور على اتمام فعل التزوير بعد من و<وه الاشتراك 
- نقض 6١١اغاير‏ 4ق ه ص ٠١4‏ 

5 - يعتبر ششريكا من اعان اللمتهم على ارتكاب النابة بواسطة مرافقته له وقت الء.ل وأخذ الآلة القتالة منه 
والا<تفاء مها ٠‏ النقض " شاير 46507اق 4 ص ٠١*‏ 

-امر المحدوم لخادمه بارتكاب فل معرب لا يبريء الحادم ٠‏ النقض ١8‏ فبراير ١645‏ ق 5 ص ١45‏ 

١‏ - ان الامر بارتكاب الإريمة لا بعد من انواع الاشتراك تق لم يكن للامرر سلطة قانونية على المأمور كامر الخال 
مثلا لان اخ ميدم حوش في قرافة بل يعد اذا نوع تصيحة إسيطة هروما اذا لم بوحد في الحكم الاسدا ني 

والاستئنافي ما يثبيت حصول أنة طريدّة ة من الطرق الموحية للاشتراك المنتصوص عنتها بالمادة 14 ١‏ )ع 0 
اعتير الحكم ان الامر بير توفر الشرط المذكور يكون اشتراكا تعين نقضه والحكم بالبراءة ٠‏ النقض 5١‏ مابو 
فق كاص ا١٠‏ 

9 - ليس العريك فقط من اعطى الفاعل سلاحاً او لات بل ايضاً كل من ساعده باي طريقة اخرى لارتكاب 
الجرعة ٠‏ نض ه فبراير ١9-01‏ المج م ص و١"‏ 

٠‏ -العمدة الذي .أمر اناساً من اهل بلده بضرب ا:ان يقضي على نفه بالمشاركة في الجريمة الواقمة . ولا داعي 
للبحث فيما اذا كان في استطاعة مرتكبيها مخالفة امره او لا ٠‏ فان ماله من اللطة عليهم “وجب وظيفته كني لممامته 
عقتفى الماده 54 1١0(‏ ) ع ٠‏ نقض ١7‏ مابو » ٠‏ المج 4 ص ١٠١١‏ 

١‏ - السلطة ااتي ايد على خادءه هن شأنما جل السيد «شاركا في الجناية أو الجنحة التي .يرككيها الخادم بناء على 


عاد .)هابا حتت 
قانون العقو بات (م*:و١ة)‏ 


امره مادة 54 ١(‏ 4) ع ٠‏ لبس من الضروري ؟ في الم.ل بالمادة 4 5١‏ ( حذفت ) عقوبات ان يكون في امكان 
السيد ان يستعمل وسائل الا كراه . نض ١7‏ مابو ١‏ الج 4 ص 96م 

١‏ - أن ككيفة الاشتراك بام -اعدة لا تكون الا واسطة أال مادية يجب ب ايضاحها في ال1-كم بالمقوة والاكان وحهاً 
موجاًلبطلان الاجراات بطلانا جوهراً. اا الاشتراك بالا:فاق بان كان الشريك واحداً من الاشخاص الدين اتحدوا 
على اركاب الجرعة فيكتي أن .: نص الحمكمعلى أن هذا الاتفاق ةد حصل وان الجرعة قد ارتكيت بئاء عليه وذلك 
لان مثل هذا الاتفاق لا 0 في الخارج باجمال مادية 

٠٠‏ - يجب اشتدال المكم على البيانات الكافية لاثيات الاشتراك لتتمكن يكدة النقفى من تحقق ما ادا كان 
الاعف الج الشركة في الجر مة ال-ندة لاءتهم ام لا فلا ,كني جرد اعتباره اباعم مشتركين وتطبيق مادتي ,ا 


وهلا ع علهم والاكان منقوضا لالفته للمادة )1١49( 1١41‏ بج تحرده من سان الواقءة بباناً كافياً ٠‏ النقفى ١17‏ 
مابو ١895‏ ق ”اص ٠.75‏ 


١+‏ - من المعلوم أنه اذا اجتمع سملة | شعخا ص شك ذمراب و 0 وذعرنوه. فعلا وأحدهم يرنه مر أ انفى 
الى موته تكون الفسربات التي حصلت من الياقين جاءت تحريضاً له او بالاقل "عيبلا لاشرب اأءيت ٠.‏ نقض ١9‏ 
مابو ح ماص ١١؟‏ 
١6‏ - ان عدم الاهمام والتقاعد من ممعم اركاب ىناية أو جنحة لا يمكن اعتباره لا من اعمال الاحشتراك المعاقب 
عليه القانون ولذلك فاذ| اه ل الموظف منع أحد الناتى عن آر لكاب حنابة ول جا لا عد مشتركا مم الجاني ٠‏ اس 
مصر جنا ني ٠‏ مانو " ح ١١‏ ص ٠١1١‏ 
5 - حيث أن الشارع الملصري م بشفرق في المادة م" (.٠١:؛)‏ ع بين الساطة الشرعية وال_اطة الفعاية يرم اذن 
أاخذ اللفظ على ظاهر معناه البادي وهوكل تأثير معقول نانىء عن غلافة التابعية بين الآمر والماموو وهذه الملاقة 
لا شك انها موحودة بين الخدوم وخادمه وها اذا كان الخادم نقد أمر سيده فلا بغير ان تكون له فائدة شخصية. 
وليس من العدل وهو الاساس الكل 5.ريعة ان يعنى منكل عقأب من امكر في الجرمة وكان السبب فيها بأمره باسيانبا 
. د 
جم المواد 7١١‏ تم نقض 55 أ6توير و»” نوشير ١901١‏ و7534 أاسوان 4*ابريل ه0٠9١‏ وه57؟ قنا حس 
0 مؤووةةاس 53 قرار ١855‏ وني وحوب نان الاركان وا' م المادة ١49‏ خصموصا 
تقض 4© نوفير . ١6١‏ وفي تحر يض الوالد ولده على ار:كاب جر مة را<م م المادة 5؟؟ ثم فيناير 184107 وفي الفاعل 
الى امستاية 1 المادة لل م الريك 0 ١4‏ 
لانأ” ا لاحوال اعلامة الل لني تقنضي تير وصنق وي بي 
غير عالم بتلك الاحو ال #ثانا اذا تفي رومت اطرغة نظرا الى 'قفرف التاغز عتما او كنة عليهبيها 
ب مااي ياي اا اكقصد الشر بك منها 
6 5 | 1 5 : ص كتهو 
0 نط الفقرة الاولى منها /1 نق ونط 76م بعد حذف الققر تبن اولا ونأننا وق وه ف 
حمث أن الشررك يعاقب عقاب الناعل الاصلي ( مادة 11) +١‏ و1 وح" ا االظ روف 
0 لجر بمة الفاعل الاءلي عبارة ء ن بطلانه بالسية للشر ,اك ك 5م هو بطلان بالنسية للفاعا ل الاهلبى . نقذ اددامبر 
١‏ لج + ص اذا 
* - اذا كان الفاعل الاء لي لاجريمة حن النية في فعله بحدث لا بترنب عليه مؤلية فان ذلك لا يبرىء المشاركيناه 
في الجرعة من المقوية ما داهوا سى. النية ني الاشتراك .س مابس م4وم١‏ ح؟١‏ ص 58" 
راجمالمادنين اس ؟*" توفيرةه ووواس 5 فراير 45 وفي وجوب سان أركان المود مثلنوع الجر بة والعقوبة 
الممسكوم بها وثار < الحكم راجم المادة 5١9‏ نشفن >5 _دسممر 5١931١٠١‏ ناير 6و١‏ وه؟ مارس وه 


ءلم لس 
(١؛ةاله:)‏ قانون العقو بات 


“* - أن العادة الجارية في البلاد من اخذ توأقيع الشهود على اامقود لاجل لقوية #تها تجمل هذه التواقيع اذأ 
كانت على عقد مزور من قبيل المساعدة على الغرض المقصود من التزوير ويكون اماما ذه المثابة شركاء فيالزوير 
- نقض وامابو ١1٠و‏ ح لاا ص ه*م 

3 - لاستير اشترا كا داخلا ذمن المنصوص عليه في المادتين (1> و514)( ١‏ و“ و +٠‏ ع ) حضور المنسوب الله 
الاشتراك عند اردكاب الجنحة وعدم منمه الفاعل الاصبي عن | ردكاسا م انه لا بستير اشترا كا ا.ضاما عدا مانس عله 
في المادة (39)ع (وا؟ ) ع مساعدة المجرم بعد أ 0 الجنحة في هربه بل اذا كازفي هذه اأساعدة جرعة فن 
ها احكاما اخرى . دشنا جذح ١5‏ مابو ؟ حاص 6" 


*م- 0 الل رخاتي الب + اضات الاباحة أو ةا القصد الجناني 


ابل 51 و5م» 0007 0 حك ا 7١‏ 5 و٠4كف‏ 
راجع المادة “6١‏ ثم نقض 57 أكتور و؟ نوثير ١9-1١‏ 

9ع - من اشترك في جر يمة فعليه عقو بنها ولوكانت غير التي تعمد ارتكابها مىكانت الجريمة الني 
وفعت بالفعل نذجة محتملة للتحر يض او الاتقاق او المساعدة التي حضاء 
تقال 51 نق و*لام ووه ف(9١٠‏ ع اندي وم ص 8ه) 
راحم المادتين ١19‏ س 8؟ تنوفير ١4899‏ و١581‏ تن نقض 51 اكتوير و” توفير ١601‏ 

+ اذا حكم على له ممهمين بح واحد لجرية واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات 
يحك بها على كل منهم على انتراده خلافاً الغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين في الالزام بها ما م 
نص في الحم على خلاف ذلك 
المادة 4 ؟ نق - الحكوم عليهم بالعقوبة بسدب ارتكابهم جناية او جنحة واحدة يلزمون بالغرامات والرد والتعويضات 
و و وو لواو ماناس 7 


“45 ح ماص 51١86‏ 

» - ان المومين الذبن يرتكيون الجر مة سواء كانوا متحدين في العمل او مشتركين مم الفاعل الادلي في ارتكابالجرعمة 
هم الذين حكم , عليهم باأصاريف متضامنين متكانلين - فاذا تخاصم اثنان وارتكب كل واحد منهما جرعة ضد الاخر 
عادر كلك ايها مخالفة والآخر حنحة أو ل ا وعليه فان لمتوجد 
الشروط الناتجة من نص الادة 4 ؟ من قانون العقوبات يب على الدوام الزام المتهم بالمصاريف الخاصة به فقط . س 
5 ابريل ١48584‏ ق ” ص ١8‏ . ر - الباب الثاني ( في المصارريف ) المادة 4 ه؟ وما ليها 


الباب الخامسى -- الشر وع 
- الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد اركاب جناية أو جنحة اذا اوقف او خاب أنره 
لاسباب لا دخل لارادة الذاعل فيها ولا يعتبر شروعاً في المناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا 
الاعمال التحضيرية لذك نط م وه نق ونقه و١٠‏ م واف راحم التعليقات علىهذا الباب وم, ص٠5‏ 
١‏ - من بار نقب سقف بقصد السرقة يعد شارعاً في الرقة ولا سيما مم اعترافه بقصده هذا اعترافاً صريحاً ولو 
ضيط رجال الحفظ قبل اتمام مشروعه عملا يما حاء عنه الاص في المادة 4 من قانون العقوبات ‏ قنا ٠١‏ مارس 
4ة لق ١ص )١١5‏ 


قانون العقو بات (5: الى م: ) 


؟ -ان مجرد دخول لس في منزل وهو به بدون أن .تمكن من سرقة شيء يمد شروءا في السرقة . راع في الرأفة 
وعدمها قبمة الذمرر الذي تج عن الجريمة ٠‏ بني سويف 5 مارس 0 ٠‏ ص ##؟١‏ 

؟ - يعتبرشروعا في القتل ما اذا بدأ المتهم فيالعمل بقصد فمل تلك الجناية وخاب عمله بما انه لم يصوب "له القتل حيد! 
0 عمله هذا تثخيا من المنى عليه بالنسية لعداوة سابقة بنهما . :ض ” ناير لاق 4 ص ٠١+‏ 

- ان دول الرجل منزل اقراة اذا 3 شترن باعتراى منه بقصد السرقة او ثدت ذاك عليه هن الوفائم لا بعد شروعا 

ا بل من الاءال التحضيرية . فالحكم القاضي باعتيار هاته الالة من الاعمال ال:تحضيرية التي لا عقاب عليها 
لا وجه لاعلمن فيه ٠‏ النقض 8 ينايبر ل4690هاق 4 ص ٠١5‏ 

٠‏ - لا حاجة لان تذاكر صراحة الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل مت كانت الوقائم المذكورة بالحكم الصادر 
على متهم بالشروع في مادة حنائية ندل على ان الجرية لم نتم لسبب ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . تقض ٠‏ فيراير 
04 المج و ص 5و ١‏ رأجم 569 ث نض ا دسمبر ١6١01١‏ 

7 - يعاقب على الشروع في المناية بالمقو بات الانية الا اذا : نص قانولاً على خلاف ذلك : 

الاشغال الشاقة الى بده اذا كا عقو بة الجناية الاعدام 5-5 بالاشغال الشافة المو'قتة اذا كأانت ع 
الجنائة الاشذال!اشاقة الموابدة ‏ بالاشغال الشاقة الموافتة مدة لا تزيد عن نصف الحد الاقصىالمقرر قانوناً 
أو السجن اذا كانت عقو بة الجناية الاشغال الشاقة الماقتة - بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد 
الاقصىالمقرر قانوناً أو المبس أو غرامة لا نيد عن سين جنباً مصرياً اذا كانت عقو بة الجناية السجن 
المادة ٠‏ قدييم - من شرع في فعل حناية عاقب بالعقوية التي تلي المقوبة المقررة لتلك الحناية لو وقءت منه بالفمل 
و - ان القانون ل يلا١ظ‏ في تقد ر عقوية الشروع الا العقوبة التي يستحقها الفمل الاصبي بقطم النظر ا اذا كان توقيعها 
مكنا فيما لو تم الفمل او غير يمكن . فاذاكانت التومة اللوجهة الى المتهم هي الشروع في القتل دا عقب الشروع في 
سروه 0 الجر اه وحكت الحكمة على المتهم بالاثغال الشاقة المؤيدة لانها هى المقوية التالية لمقوبة الاعدام التي 
يستحتها اافمل الادبي فلا وجه اذا للطعن في حكببا بان الشروع في الفمل لو تم هنا لم يستوجب الك 00 
توفر د روط المادة ؟* عقوبات ( قدي مافاة ) بل بالاشغال الثاقة المؤقتة فتكون عقوية هذا الهم با بليها ٠‏ 

64 دسسمير ١‏ أآقى 5 ص 0" 

ه - اذا كانت ااواقمة تعتبر جناية أو جنحة تبعا لاقترانها أو عدمه باحد الظروف المشددة فالشروع فيها يعتبر جناية 
كذاك اذا اقترن به ظرف من ”اك الظروف . نض 5١‏ ستمير 80010 المع و ص م" 

راجم المواد ١٠١‏ س 58 لاير ١٠9٠6‏ و5998 ثم نمض ( دسمبر ١90031‏ 1 طرطا المركزية 5 ابريل 
0 وفدما نخدصس بالشروع في الرشوة راحم المادة 1؟ 


/1غ - تعين قانونا الجنح التي بعاقب على الشروع فيها وكذلك عقو بة هذا الشروع 
المادة ١١‏ قديم - من شمرع في فل جنحة وكان شروعه في ذلك مستوجبا للعقاب نص صريح في القانون بعاقب بالمقوبة 
التي تي المقوبة المقررة لاك الجنحة لو وقعت منه بالفعل ان لم موحد نص آخر يقفي بغير ذاك . راجمالمادة 074" 

الياب السادسى - العود 

م - ستبر عائدا : : اولأمن حك عليه بعقو بة جناية ويدت ارتكابه بعد ذلك جتاة أو جنحة : 
ني من حك عايه بالمدس مذة سنة أو اكثر وثبت انه ارككب جنحة قبل مضي خخس سنين من تاريخ 
اتقضاء ٠‏ هذة العقو بة أومن تاريخ سقوطه بمضي المدة : ما ٠‏ من حي عايه لمناية أو جنحة بالمبس مدة 
أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مذي خمس سنين 


(م2؛) فانون الو بات 


من تاريخ الكم المذكور وتعتبر السسرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مهائلة في المود 

تقابل ١1و‏ 8انق و١١1و8اموةه‏ ولاه وهه فو 1ه بلجكي و ١‏ و 4١‏ طلاتي ( انظر التليقة 
تلى الباب السادس وم ص 5١‏ ) 

الملدة ١‏ قديم :نط ١١‏ م - بعتير عائداً الى فمل الجناية أو الجنحة من حكم عليه باحدى العقوبات المينة في الادة 
الثالثة وثيت انه اركب جناية او جنحة ثانية بعد الحنكم الاول وكذلك من حكم عليه بحجبس أزيد من سنة او يني 
موقت وثدت انه ارتكب جنحة بعد ذلك الحكم ايضاً 

المادة 4 ١‏ ( حذفت) ”نط ١١‏ م - من حكم عليه باحدى العقوبات البيئة في المادة الثالثة ثم فعل جناية اخرى تتوجب 
الحسكم عليه بالحرمان المؤيد من الحصول علكل .رتبة او منالتوذاف باي وظيفة ميرية أو من المقوق الودانة فيحكم 
ثليه بالعدن الموقت 1 

٠‏ قديم ( حذفت ) نط ١4‏ م - اذا ثيت على من حكم عليه بالني المؤيد انه اركب جناية اخرى يمف ذلك 
الحكم فبعكم عليه بالسجن المؤبد اذاكانت المقوبة المقررة انون هذه الجناية اخف منه 

5 قديم ( <ذفت )تق 16م )١(‏ -اذا ثبت على هن حكم عليه بالسجن المؤبد أو الاشفال الثأنة الموقتة أنه 
ارتكب جنابة اخرى بعد ذلك الحكم فيكم عليه بالاشغال الشاقة م بدا مالم يقض القانون بالكم بالقتئل يسبب 
هذه الجنابة فيحكم به 

١١‏ قديم ( <ذفت ) تق ١9‏ م(١)‏ - من عاد الى ار:تكاب جناية او جنحة تستوجب المكم عليه بستونة موقة 
يجوز الحكم عليه فضلا عما إستحقه من عقوبتها القانوية يجمله نحت ملاحئة الضبطية الكبرى مدة اتلها ىس سنن 
وا كشرها عشرة ظ 

المادة ١4‏ قديىم مق ١8‏ م (") من حكم عليه بسبب ارتكابه جنحة بالمدس او النف مدة لا تزيد على سنة او بد 
غرامة ثم عاد لفعل جنحة اخرى “اثلة للاولى لا بعد عائدا الا اذا ثبت وقوعها »نه في اثناء الس سنين التالة 
للحكم الاول 1 
)١(‏ هد م- اذاثيت علىهن حكم عليه بالسجنالمؤيد انه ارتكب جناية اخرى بعده فيحكمعل» بالاشفالالثانة مؤبدا 
اذاكاك هده المناة تعويي الذف من النقوة رده الأذعال 

(0) 17م - من عاد الى ارتكاب جنحة يحكم عليه زيادة على ما يستحقه من عقوبئها قانوناً بجمله نحت مالاحفة 
الضبطية االكيرى مدة اقلها مس سنين واكثرها عشرة 

(؟) 14م - الشذس الذي حكم عليه فيما عدا الاحوال الابق ذكرها عقوبة بسي ارتكاه امراً مخالفا معيذا في 
القانون اذا ثمدت عله انه فعل أمرا ثانا “اثلا الاول في ظرف العشر ستين التالية لاحكم اللالف فلا حكم عليه يال 
من ذعف العقوبة المحكوم عليه بها سابقا بشرط ان لا تزيد هذه المقوبة على ضعف المقوءة المقررة في القانون 

١‏ - يجب حتما بيان السابقة التي تنسب للمتهم وتاريخها ليملم انكانت متوفية العروط القانونية وازكانت التهمة التا 
وتعت في الخمس ستين التالية الاولى ام لا والاكان الحنكم منقوضا ٠‏ النقض ” نوفير ١895‏ ق 5 ص8م” 

؟- من المبادي المقررة ان الا<كام تكون باطة اذا لم تحتو على التوضيحات الفرورية.فاذا اعتبر الحكم المطمون فا 
ان الهم عائد واهل ذكر تاريخ عقاب الجرعة التي حصات منه اولاكان منقوضاً لعدم مكن يكدة النقض حينةن من 
معرفة توفر رط الءعود من عدمه الحتوي عليه نص المادة ١8‏ ( 14 ع )عةوبات وهو انه للا عذي خس سنين على 
اركاب الفعلالاول وكذلاك الحالاذا جرد من ذ كرنا ري الواقمة المعاقب عايها طالب النقض - النقض ١7‏ د-مبر بموودا 
ق ١‏ ص 69 

- المشاركة في جنحة ونفس الجنحة هما جرعتان مماثلتان ليعضهما من وحهة المادة 6 ه؛ع )من قانون المقو بان 
| المتهلقة بالعود ٠‏ نقض ١7‏ مابو ١5٠١“‏ المج 4 ص وم ١‏ 
؛ - جب ان بين في الكم القاضي باعتبار المتهم عائداً الى ارتكاب جنحة “اثلة للاولى بيانا جزاء عدمه اولان 9غ 
الجرائ ال-ابقة والعقوبات المقفى بها وتواريخ الا<كام لان تناك هي اركان العود ٠‏ لنة المراقبة *؟ مابو + ١6.‏ عرة 
١٠‏ المج 3 ص غه 

ه - يعد عائداً الى اركاب المجريمة من حكم عايه بعقوبة بيب هربه من نحت مراقبة الضبطية ثم عاد الى اهرب 
مرة أخرى - قنا ه نوفير 896١اح ٠١‏ ص 9م ظ 


قانون العقو بات (م44ؤوةؤوءه) 


5- على الحا اأكلة عند مائر فع الها دعاوي اسائنافية متملقة نين ون ذوي السوابق فى ا جنع ان تين في ١<كاءها‏ 

وقائم سوابق اأتم.ين والوصف القانوني للهذه السوابق وتواريخ الاحكام الصادرة دليهم والتي لسببها عدوأ من ارباب 

الوابق ٠‏ طنة المرافبة ١!‏ ابريل 4 ١6١‏ ثمرة * المج هص "١9‏ 

/ا - الشخس الذي بعد انوكت عدة سسرقات يخطف غلاماً لا يمد عائدا والكنه لا يستحق المعاملة بالرأأفة لانه .ن 
ذوي الشرور - - س حتأيات ٠‏ قراير ه 6و ل 4 ص ١89‏ 

راجم المواد ١49‏ ثم ١4‏ نوقبر* ١5١‏ و5659 ثم نقض 78 دسسبر ١4٠٠‏ و/ نوفير940١1و74؟‏ - دشناا١‏ 
لولبه 4 ٠وا‏ 

8 - يجوز لاقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن حك بأ كثر من الحد 

الاقصىالمقرر قانونا للجر عه بشرط عدم جاوز ضعف هذا الحد ‏ ومع هذا لا يجوز في حال من الا<وال 
ان تزيد مدة الاشذال الشاقة المواقتة او السجن عن عشر بن سنة 

الددة ؟١‏ قديم - العود إلى اركاب جناية او جنحة يستوجبالحكم على العائد باشد العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجناية 
او الجنحة ونجوز مطاعنة تلاك المقوية ايضأ وذلك فما عدا الاحوال المستثاة المينة في القانون وتتق ١١م‏ وهولااف 
١-محرز‏ دل :تايرق مواد المود لاول مرة أمام تحكمة ثانني درحة - س اول مابو .و١‏ المج “اص ه١٠‏ 

؟ - ازا كان الاستئناف ا أرفوع “ن الننابة عاما جاز لكمة الاستئناف عند الاقتضاء ان تطبق مواد العود على التهم 
واو ان النيابة لم تطلب تنطبيقها الا لاول هرة امام حكمة الاستئناف - س ٠0‏ اكتوبر ١4١١‏ المج 4 ص ١١‏ 

وه - اذاسيق الحم على العائد بعقو بتين «قيدتين للحر ب ةكتتاها لمدة سنة عيل الاقل أو 

7 0 اتعتيدة ار 1 لحار لاقل لذ ينه | كير وذلك 7 2 و اخماء - 
اخحفاء 0 مسسروقة أو: لهمب أو خمانة أمانة 3 00 الي فلاقاضى ان 
بحك عليه بالاشغال ااشاقة من سئتين الى خمس بدلا من تطبيق احكام المادة السابقة 

انظر التملقة على هذه المادة وم ص 5١‏ 

١‏ - الخيار فيالحكم اما بعقوبة الاشغال الشاقة المقررة في المادة٠ه‏ من قانون المقوبات واما بالجس اما هو لاقاءي 
لحتس بالنظر في الجنايات اي لامحكمة الجنائية ولو ان عقو بة الاثغال الشاقة المدكورة اختيارية- س ؟١‏ يونيه ١6١4‏ 
الج 5 ص 60>" 

؟ -كاة ١‏ القاضي » مستعملة في المادة ٠‏ ه من قانون العقوبات بمعناها العام المراد منه ٠‏ محكمة 6 مهما كان 6ددد القضاة 
- سس ” إيولمه 04 المج ١‏ ص م؟ 

© -_كاات : قاضي » و قاذي اول درحة » و و فاضي الاستئناف © .راد بها المعنى العام وهي مرادفة امكاءة « محكمة» 
مها كان عدد القضاة المركبة منهم فالمراد منكة « القاذى » في المادة ٠ه‏ »ن قانون العقوبات هو المعنى العام ٠‏ س 
1 يوليه 4٠5١اأج‏ 5 ص ه*م 

؛ - لاحل العمل بالمادة ٠ه‏ هن قانون المقوبات لا .قفى القانون بان تكون المقوبات السابقة توقمت في وت مءين 


على ان هذه ال-وابق يجب ذكرها فيالحكم هي وتواريها لكيلا ينقض لمدم ذكره الوقائم ٠‏ نقض 5١‏ ينايره ١٠‏ 
الع 5 ص ٠ ٠4‏ 
« - الشروع في السرقة لدس هو العود المنصوص عله في المادة ٠ه‏ من قانون المقوبات ٠‏ نقش ١١‏ توفير ه.٠و١‏ 
لع 


- ان المادة ٠‏ ولأتحولال+جررعة هن ٠‏ حاعحه ة الى حأ بة ولو انها نشقهى بعشو به جا به لانالقانونا 5 قسم ارام باءشيارالعقوبات 
0 علها الى مخالفات وبع وحنايات كان نتصد بدلاك الحراء م اأقي لقع بادىء بداء و شيك المود وقت النةق-ممواما 


3 3 
م 0 فاون المقو بات 
جهل الود يمد ذلك اقرانعا وه الحكم فيه بعقوبات “زيد عن المقوبات الاصلية المدونة ني المادة ( 7١‏ ) - 
سام بان المادة ( ٠ه‏ ) حول ال+منحة الى ا لاصبحت الجر بمة تارة ه ن اختصاص القاضي الجزني ونارة من اختصاس 
يحكمة الجنايات ولا مثيل لذلك فيالقانون المصري فيقاس عليه وليست هذه اول مرة وسعفيها القانون اختصاص القاضي 
الجزئي وخول له ان يحكم في احوال مستثئناة بعقوبة ا كبر من عقوبة الجنح ٠‏ فقد اعط ى القانون للقاضي الجزثي حق 
الاختصاص في جتايات الاحداث واجاز له ان كم عشر سنين حد_اً خصوصاً وان الاثخال الثاقة المجمولة عقوبةحدها 
الادنى “لاث سنين وااعقوبة الواردة في المادة ( ٠ه‏ ) حدها الادتى سنتان نقط - ور :ا اعترضعلى هذا الدليل ,ان 
المدة ( )١4‏ نصت على ان الحد الادني لمقوبة الجناءة هو ثلاث -نين اشفال ثاقة وان الحد الاعللى هو ١٠١‏ سنة 
الا في الاحوال المستثناة نص صرح وان المادة )5٠١(‏ هي احدى هذه الا-تثنا'ت - ولسكن من الول أن برد على 
هذا الاعتراض بان الا-آثنا المنصوص عنه في المادة (؛ ٍ/ لا بقصد به الا الزيادة عن ١6‏ سنة والاستثنا 'ت التي من 
هذا 'قبيل ؟ثيرة في القانون - ولسكن ن هذا الاستثناء لايرجم الى التقصان لانه لابوجد في القانون جناية ننة تنقذي مقوية 
السجن فيها عن 1 هو ان التشريم في مصر جاز على الو سيم 0 
كل وي لجع التقرع تيريها وذيد ق عطاس الها > اسرد والمادة درطا بهذا احرش ١‏ أغسطس 
6+4 ل: ص 4*4 
7 - القاضي الدزثي غير مختص الاظر في دعوي س.رقة م كان قد صدر على الم سدّة أ<كام في السرتة احدها بالمس 
سنة لان الواقمة لاون حناءة - س٠‏ مسر جناني 5١‏ ا كتوبر 104 ح 70 اص »4 
ه - يعمل المادة ٠‏ ه ع مهما كان تاريخ السوابق ما دامت احدثما لم سقط في المدة - لذلك ينقض الحكم القاضي 
بان هذه المادة لا يعمل بها بانياً ذلك على ان الاحكام الصادرة على العائد قبل صدور الحكم الاخير مغى عايها | كثر 
ون خون.سنوات - عض: وا برام 5١‏ يناير 8٠و‏ ح 5٠‏ ص 56" 
و - لا مكن 'نطباق المادة ٠٠‏ التي تبيح نشديد العقاب ورفعه من درحة الجنح الى درحة الحنايات الا اذاكان الف 
الذءِ ال محري د ت لا تمروعا في جرعة - - اذا طبقت اله -كدة المادة . هو ميجر ها ان تحكم .أقل من 
سنتين أشغال شاقة ولا ل لا-تعاها الرأفة وتنزياها عقاب الاشغال الشاقة عن الحد الادتى وهو النتين لان تشديه 
العقوبة المخصوص ءنه في المادة ٠ه‏ أمر اختيارى وليس *ن امهم على القاضي فاذأ رأى ظروفا #فبى الشفتة فا عله 
الاان يحكم بالمس٠‏ س جنات ١ه‏ ناير ه١٠٠١‏ ل 4ص 68م 
٠‏ - عدمتطبيق المادة ١‏ ه ( التاباحت الحكم بعقوة الاشفال الشاقة على المائد المرتكب جندة ) استنادا علوسةوط 
اادوا, بق بالتقادم يعد خط لان القالون الجديد لم يشترطا مدة معيئة في على السوابق - نقضشس اناير ه وا ل4 
١‏ 
8 - سبق المكم من محكمة النقض والابرام بان الحسكمة ا4:مة بنظر الدعوى في حالة الشخص الذي تنطبق عله 
المادة ٠‏ ه عقوبات انما هي الحكمة الجنائية لانباهي صاحبة الاختصاص الاوسم وهي التي يمكن ان :تل الخبار الذي 
منحه ايها الشارع من الحكم على الهم اها بمقوبة جنحة او بعقوبة حناية اما الممك.ة الجز'ية فليس ها في اي حال 
الاختصاص الى بعقوبة الاثغال الشافة - نقض ١6‏ بناير ه٠6١‏ ل4 ص ١٠١‏ 
؟٠‏ ليست الحكمة الجزئية متمة بالحكم على شخص متهم يانة امانة مق كان سبق ال-كم عليه مرتين لنة حسا- 
ولا<ل العءل بالمادة ٠‏ ه هن قانون العقوبات لا بغي القانون بان تكون المقوبة الابقة قد توقمت في تاريخ ممين على 
انه يجب ذكر هذه السوابق فيالحكم هي وتوارخها لكيلا ينقض لعدم ذكره الوقائم - نقض 5١‏ يناير 106 ج ٠١‏ 
7 >" 
0 - اتنقلب الجنحة الى جنا يةاذا عاد المتهم الى ارتكاب جنءة اخرى٠ن‏ ال+:ح المنصوص علها فيالمادة ٠‏ ه من قانون المقوناث 
الجديد٠لافرق‏ فى ذلك بين ان ت>كون الجندة الثانية النيعاد الها امتهم *سروعا او فعلا ناما لازقول الشارع في الادة٠٠‏ 
( اذا ثدت ارتكابه لجنحة سرقة ٠٠٠‏ ال ) يتناول الشروع والفعل التام اذكلاهما جنحة يماقب عليها القانون٠‏ مصر ٠‏ 
س حناو في ٠‏ فبراير ه الح 5٠١‏ ص لام 
؛ ١‏ - يكن لتطبيق المادة ٠ع‏ ان يكون لامتهم سوابق حكم عليه في اثنتين منها بالمدس أكثر من سنة وان تكون 
آخر سابقة له من مدة اتل من لس سنين ٠«صر‏ جنايات 307 ابريل 1٠١6‏ ل4 ص مو؟ 
8؟ - ان المادة ٠ه‏ ع الخادة بالتشديد في حالة الءود لم يشترط فيها بان تمكون السواببق المسكوم مما على التهم 
وقءعت سعد صدور القادون الجديد ٠‏ مسر <نايات 5 مارس 8٠١و‏ ل؛ ص 5و" 


8لا لد 
قانون العقو بات )م ١ه‏ الى هه ) 


5 - اذا لم ينفذ شخص قرار التنظيم الا بعد ترير المحذر ضده فهذا لا يعفيه هن العقوبة ٠‏ مممر. س جنايات 
وجلح ” بونيو 505 ل 4 ص 4*5 
١7‏ - الشروع في السرقة لبس هو الءود المتصوص عليه في المادة ٠و‏ ع لانه لاجل 'نطبيق مادة المود يجب ان 
يكون الفعل العائد به المتهم ناما . نقض ١١‏ توفير 06و ح 5١‏ ص بم 
راجم المواد ١65‏ ثم س 5 اكتوبر 219409١904‏ سنس ” لوليه وني نقض ”١‏ ناير ه٠١٠و١ا‏ 
: ال له : 
الخصوص عليها في المواد ٠٠١‏ و11" #81 و79” بعقو بتين مقيدتين |احرية كلتاها لمدة سنة على 
الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة أو اكثر ثم ثبت ارتكابه جرعة 
من المنصوص علبها في المادتين ”٠١‏ والمسم بعد آخر حك عليه بالعقو بات السالفة 
انظر التءامقة على هذه المادة وم ص 5١‏ 
٠ 0 ١ ١‏ سه )ع . 

بن - كل حك صادر في مواد الجنح ما عدا ما نص عليه مها في المواد 18 وم؟ و70 من 

هذا القانون بالحبس أقل من سنة على مهم لم ينبت سبق الحم عليه بعقو بة جناية أو بالمبس أ كثر من 


اسبوع يجوز ان يمر فيه بايقاف تنفيذ المبس بشرط ان بين فيه أسباب ذلك ولا يوثر هذا الايقاف 
مطلفاً على العقو بات الاخرى التي قد يشتمل عليها ذلك الحم 

يقابل هذا الياب القانون اللجيي “١‏ مابو ١884‏ (لوجون ) والقانون الفرنسوي 5“ مارس ١89١‏ 
) بيرأ نجه ) وم ص 5١‏ ( انظر التمليقة على الباب السابع وعى المادة "ه وم ص 35١١‏ و51 ) 

١‏ -المتهم الذي يضرب احد الناس ضربا نش عنه عاهة مستديمة لا يعد مؤولا عن هذه الماهة اذاكان سيها اهمال 
المضر وب في الممالحة واذا لم تكن لا.تهم سوابق حاز اياف تنفيذ الحكم طبقا للمادة ؟5دع ٠‏ مصر حنايات ١‏ ابريل 
ه0٠؟‏ ل لغ ص 7و" , /! 

لات - يعتبر الحك المذكو ركان لم يكن اذا مضى على الحكوم عليه خمس سنين م ن تاريخ صيرورة 

الحم تاليا ولم يرتكب جناية او جنحة حك عليه من أجلبا حكا ماني بعقو بة مقيدة للحرية ومع ذلك 
فانه يكون مانا هن الامر بايقاف تنفيذ اي حكم آتخر يصدر بعد ذلك على الحكوم عليه اما اذا 
ارتكب الحكوم عليه جناية او جنحة في الميعاد المذكور وحكم عليه من اجابا حكا نهائياً بعقو بة مقيدة 
لحرية فيصبح الحكم الاول واجب التنفيذ حما ولا تدخل العقوبة الاولى في الثانية 

انظر التمليقة على هذه الملدة وم ص »”1غع" 

ه - يجب على القاضي بعد النطق بايقاف التنفيذ ان ينذر الحكوم عليه بانه لوحكم عليه مرة 
أخرى في الاحوال المينة فيالمادة السابقة تنفذ عليه المقوبة الاولى ممَامبا بدون ادخاها في الثانية وان 
العقو بات المقررة للعود تنوقم عليه طبقاً لنصوص المادتين 48 و .ه؛ من هذا القانون 

الباب الثامى ‏ أسباب الاباحة وموانم القاب 
6 - لا نسري احكام قانون العقو بات علىكل فمل ارتكب بية سليمة عملا بحق مقر مقنضى 
0 ظ 


© 2 
(م هه وكه ولاه) قانون العقو بات 


الشريعة انظر التعليقة على هذا الباب وعلى المادة 6 وم ص 515 
١‏ - ان القانون لم يصرح بعدم معاقبة من يكون له حق الولا فيما اذا وقم منه ايذاء على من له الولاية عليه - تقض 
و نار هوق "5 صم”م 

- لا عقاب على من ارتكب جرعة ألأته الى ارنكاءها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر 
جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ول يكن لارادته دخل يم حاوله ولا في قدرته 3 
بطرشة اخرى تتقابل 56 نق والا م و54 ف ( و؟ه الاني وه؛ طلياني وم ص 55 و*7) 
56 قديىم ( حذفت )انط الام >0 ضري ال تور والااضال الخريات القااوية اعاافل العاقي ان راي دا 
يختص بالاناث حالتهن بالنسبة لتحديد مدة العقوبة التي يحكم ببا عليين 
١‏ - لا بعد السب من الاعذار التي ,ترتبعليها سقوط العقوبة او تخفيفها المخصوص عنها بالمواد 7١٠5‏ و57١7‏ و97" 
#١5 - ٠09(‏ وده١مع)‏ ولكوباء من الامور المستثنيات لا يسوغ التوسم في تأويلها وتطبيقها على حوال اخرى 
مشاببة او قبول اعذار خلافها ويتعين النقض لو قضى الحكم ببراءة من ارتكب جريمة الفرب ارثكانا على المبادرة 
من المضروب بالسس ٠‏ نقض ١9‏ فراير ١4548‏ ق هص ١856‏ 
؟ - إشترط للدفاع عن النفس أن يكون المدافم او المدافم عنه في حالة خطر لا يمكن ممه ان بنجو منه بعد الاستناءة 
بالغير ا نكان ثم من يستغاث به الا يقتلى او ضرب من بقصده بسوء - لا يكن المم بين القصد الجناءني والدفاع عن 
النفس أن ”بت وحود هذا القصد - بني سويف ١؟‏ فبراير ه؟ ح ٠١‏ ص 5“ 
؟ - ان حق الدفاع من المقوق التي لا , بصح أن تقام ضد مستعدلها دعوى يطلب تعويض استنادً لخطأ ارتكى الا 
اذا ثبت ان الدفاع كان متصوداً 4 الاذيءة 0 سوء النبة ظاهر فيه أو اذا كان هناك خطاً جسيم بعاد لالغش والتدلدس 
- نقض فرنسا ؟١‏ فبراير 16٠٠‏ ل 4 ص 45 ٠‏ راجم ١49‏ ث نض ؟١‏ نوفير ١١١4‏ 

/اه - لاعقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتّكاب الفعل : اما لجنون 
أو عاهة في المقل : واما لغيبو بة ناشئة عن عقاقير مخدرة أبأكان نوعها اذا اخذها تهراعنه او على غير 
عل منه بها 
تقابل الفقرة الثانية منها 5 نق و59 م و54 ف ) و45 و48 طلياي و١ه‏ الماني و84 و80 هندي وم ص ** 
١‏ - لا يمح مقارنة حالة السكر الشديد بحالة المته وعدم مماقبة اأتهمعلىالجريمة التي يرتكبها وهو في هذه اللالة انما 
يجوز اعتبارها من الاحوال الت يستعمل فيها الرأفة المادة *” ( لاه ع ) النقض ١‏ مابو ١8910‏ ق 4 ص 855 
مم الجق والسفه التكايف >ن وصف به للفرق العظيم بنه وبين المته ٠س ١4‏ ديبمبر 4954١اق1‏ صا( 

- ان المادة * ( /اه ع ) لم تعذر الا المعتوه لا السكران نعم عكق ان يعدن التكران اذا كان عكرة 1عثا 
عن شر نه مادة مسكرة بغير علمه لكن أذا كان ذلك مم عامه ان المادة مسكرة فلا بعذر ٠‏ على أن السكر موجب 
للرأفة اذا ل يكن له علاقة بالجريمة . النقض ١‏ مابو ا4650اح ١١‏ ص ”07 
4 - الاصل في المرء الاختيار وهو الدي القيت بسبيه تيمة الامال على فاعليها . وساب الاختيار في الانان استثناء 
يجب ان عا م الدليل الخاص عليه - - المته الذي نص عليه القانون ( اأوجب امذر ) هو المنون المعروف لاضعف المقل 
او اشطرابه ف <زء منه دون غيره ولا 2ل للتفسير اللغخوي أو الاصطلا< ي مادام لالناظ القانون معان مقررة معروفة ٠‏ 
ولا اعتبار لاقوال الطب في ذلك الا ما بطابق القانون ونوأفقةه . مصر 8” نونه ةموح ١‏ ص 4و١‏ 
ه - ذكرت الفقرة الثانيةمن المادة 0 هعقوبات الظروف التي يكون فيها السكر عذرا مانماً من العقاب علىطريق الحصر 
ولذا فالسكر على اطلاقه ليس كالجنون او عاهة العقل طبقاً للفقرة الاولى من المادة المذكورة . متسر الابتدائية امر 
قاضي الاحالة م بوليه ٠ ٠‏ المج وص "١‏ 
تت ا علمه وعدمها ليست من اوحه الطعن لا نقض 8 7 فراير ١6١‏ 


0 
قانون العقو بات (ممة وحةوءد) 


ممه > لاجر اداو الفعل من موظف ميري في الاحوال الانية : اللآر ٠‏ اذا ركب 
الفمل 0 لأعرمادرا اليه من ريس وجيت عليه اطاعته أو اعتقد انبا واحة عليه : ثانا ٠‏ اذا حسنت 
ننته وارتكب فعلا ننفي ذا لا امرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه وعلى كل حال جب 
على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان 
اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة تق ٠7و‏ باجبكي وه؛ و٠6‏ طلياني و/ا/ا و4/ هندي وم ص 57 


وبحب معاملته بالمادة 4ه ع ٠‏ مدير حنايات ل 4 ص 444 








الباب اناسع الجرمون الاحداث 
64 - لاتقام الدعوى على محرم لم يلغ هن العمر / سنين كاملة 


مط 5ه نق و؟58 م ( انظر التمليقة على هذا الباب وعلى المادنين 6 و١٠٠5‏ وم ص 57 ) 
١‏ - يجان يذكر فيالحكمسنالسكوم عليه لتمكين نحكمة النقض من العلم بانه ليس من الجر مين الاحدات د المذ كورين 
في الكتاب الاول من الباب التاسم من قانون المقوبات وعلى ذلك فترك ذكر سنه يكون سبياً لبطلان الحكم بطلاناً 
خوفريا وله تكون ذكر الن في ضر الجلة لنع هذا الإطلان - النقض ١١‏ ابريل ا١6١‏ المج ها ص » 
؟ - يتعين انعريف _محكمة النقض والابرام بان اكوم عليه ليس من الاحداث المنصوص عنم في الباب التاسم من 
الكتاب الاول منقانون المقوبات . واذا كان سن الممهم غمر مذ كور في المكمجاز #كمة النقض أن ” رجم الى وفائم 
يوليو 400 المج و ص ١٠١‏ 

- اذا زاد سن المجرم على سبع سنين وقل عن خمس عشرة سن ة كاملة وكانت عقو ية الجر يمة 
التي ارتكبها السج: أو الاشفال الشاقة المقنة تبد ل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا نز يد عن ثلث 
الحد الاقصى المقرر لتلك ابر بمة قانوناً نأ- واذا ارتكب جناية عقو بنها الاعدام او الاشفال الشاقة الموبدة 
تبدل هذه العقو بة بعقوبة الحبس مدة لا “زيد عن عشر سنين 
تايل باه الى 6٠١‏ و56 نق وق +51 الى 55 و54 مو5355و59اف 
07 قدم انق 1" مم (١‏ - اذا كان سن التهم ١‏ كثر منسيع سنين ولم بلغ حمس عدرة ة سنة فكون ال-كمعليه عقتفى 
القواعد المينة في المواد الآانة 
المادة 4ه قدي خط 54 م مع اضافة في آخر المادة « اذاكان سنه مملوماً اما اذا كان يحهولا فلمحكة الاستئناف 
او امحدكمة الابتدائية ان تقدره » - اذا ثبت ان المتهمفعل بغير تمييز ما اسند اليه لا يحكمعليه بعقوية مطلقاً ائما على 
لع وات جبالابار ا بوك كر + من ذوي الثعرف والاعتبار او من حلات الزراعة والصناعة 
نل جز مدع ام سرامن 1د وروت ار ليم الاره«ثلز كح لكك انال ا1ي1ينة 
سنه مس عشرة سنة فمل ما أمهم به وهو ميز يحكم عليه بالحبس من خخس سنين الى عشر اذا كان ما فمله يستوجب 
الحكم عله بالقتل او بالاشفال الشاقة مؤبداً او السجن او الن الموْبدين 
للادة 5٠‏ قد.م نط 55 قديم - اذا كان الفمل إستوجب عقوبه اللاشفال الشاقة المؤقتة أو السد.. ن او النني الموقتين 
بحكم عليه بالحبس مدة لا تنقص عن ربع المدة التي يحكم بها لوكان الحمكوم عليه غير قاصر ولا تزيد عن ثاثها وفي 
هذه الاحوال الثلائة يجوز حمل الحكوم عليه نحت ملاءظة الضبطية الكبرى مدة اقلها خمس ستين واكثرها عشرة٠‏ 


لاوا 
م 5٠‏ و١5)‏ قانون العقو بات 


أما اذا كان الفمل يستوجب: عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية فيحكم عليه بالدس من -تة اشهر الى ثلاث سنين 
المادة ؟5 قديم نط 58 م - اذا اقيت دعوى بمجنحة على من لم يلغ سنه خمس عشرة سنة وثيت انه ارتكب :لك 
الجنحة وهو “يز يحكم عليه بعقوبة لا تزيد عن ثلث العقوبة الى يستحقها لو كان سنه كبر من ذلك 

)١(‏ +3 م - اذا كان سن امتهم الذي اقيمت عليه الدعوى اقل من ست عشرة سنة اوكان مجهولا وحكم من 
المكمة المنظورة فيها الدعوى انه لم يلغ الحلم فيكون المكم عليه عقتفى الضوابط الآانية 

١‏ -اذا قفى الحكم بعقاب امتهم الذي لم يلغ سنه خمس عدرة سنة وجب ان بين فيه أنه فمل ما نسب اليه ريز 
طقاً لمادة وه ( ٠.‏ 5 - 0ع ) والاكان منقوضاً ٠‏ نقض "١‏ مابو 4و ق ه ص 4" 


9" اذا زاد سن المتهم عن سبع سنين وقل عن خمس عشرة سنة كاملة وارتكب اي جر عة 
جاز للقائي بدل الحم عليه بعقوبة الجنحة او الخالنة المقررة قانوناً او بالعقو بة الني نصت عليها المادة 
السابقة في مسائل المنايات ان يقرر : للح عن رانك ارارم لالس الوالدان او الوصي في 
الجلسةكتابة حسن سيره في المستقبل ‏ واما تأديه تأدبباً جسمانياً ان كان غلاماً ‏ وكذلك يجوز له 
في مسائل الجنح والمنايات متشو بارال جرم الى ار اصلاحية او محل آخر معين من قبل 
المكومة و يجوز له في هذه اللالة ان اها تأده تأدساً جسماناً ان كان غلاماً 


تقابل لاه الى 5٠‏ و؟5 نق و18 الى 55 و58 م و53 و55 ف ( و8ه طلاتي و7١‏ بلجكي انظر التمليقة ) 
على هذه المادة وعلى المواد 52 و*٠١‏ و14 وم ص ؛+كو6> ). راجع النس القديم نحت ت المادة 5٠٠‏ 
١‏ -أطلءت لحنة المراقبة القضائية على لذو الت . التي صدر 3 احكام ا اسان 0 
0 د وترى توحبداً الاسام انه ارما أفاد تقرير ع مادق ا 
فيجب على القاضي عند اصداره حكماً بالتأديب الحسماني ان يراعى خطارة الجر بمة وبر مركا والحالة العمومية 
لاته اذ أن من الواضح ان الصفير الذي شرب مره من ٠‏ الخامة عشرة تكون على وحه العموم مسو لمته © يرتكيه 
من الاضال أشد من مسؤلية صند جرع ين الس بعة ولناي ردك أقلمنه 0 عند تساوي 0 
5-0 لجرا لم رز على انهم عدعو النأء ر بالعقوبات 0 شك ميلا شديداً 0 وذلك يكون في الاحوال 
التي انتردد لاي فنها أ رضي بارال الصغير الى الاصلاحية ام يححكم سه ولا,بصح مطلقاً الحكم يعو نه ضر ب قاسسة 
في الحرام قليلة الاههية كالمشاجرات والمضاريات التي تقع بين صفغار لدس ذلك من عادتهم ٠‏ اما منحيث عدد الضريات 
التي يمحكم بها فان اللجنة ترى دون ان ا لا مكن التحول عنها ان لا يزيد عددها عن ست ضربات 
في الخالفات واننق عشر ضري في غيرها الا اذا دعت الى خلاف ذلك دواع اخرى كالتي سبق سانها ولا نصح طلقا 
الحكم باكثر من سك ضربات على احا دغر ىن حداً اي أولئك الذين لابعادل بمو أيهم الفو الاعتيادي لينية طفل 
بلغم الثاسة عشرة من مره أو حوالي ذلك - ورعا امكن اعتيار ثلاث ذر بأت او أرما أدنى حك كون فائدة في 
الحسكم به وتوصى اللحنة القضاة بان حضروأ بأنفسهم درو وأو مرنين تنفيذ عقو به صادرة بالتأديب المسماني لي قفوا 
على الماهية الحقيقية للعقوبات التي يصدرونبها - لجنة المراقبة ؟؟ ماسو ١٠6١4‏ رةه 
؟ فوع يق امك مدة مكوت ارم الفقر :فى العدردة الاصلاحية لابعد سباً جوهرياً مؤدياً الى نقض الحكم 
بل المدة تكون في هذه الالة الحد الادتى المنصوص عله قانوناً - نقض ١‏ ابريل ه٠‏ 5ج ١؟اص ١٠6١١‏ 
» - المادة الع الجديد التي نصت على أدخال الاحداث مر كي الجراتم في اصلاحية اللاحداث / تشترط لذلك ذكر 
كون المتهم فعل ما قمله ميزاً او بلا ميعز ٠.‏ تقض 4 مارس ه ل 4 ص *١؟‏ 
؛ > الفرض من ارسال الجرمين الاحداث الى مدرسة اصلاحية هو تقويم اخلاتهم وتربيتهم ولدس الغرض من ذلك 


عث وعد 
قانون العقو بات (مكدالى 0د) 


عقاوم فاذا حكم بالحدس في اول درجة على احد المهرمين الاحداث وألفت تحكمة الاستئئاف اله-كم بالحيس وبدلته 
بإرسال المنهم الى مدرسة أصلاحمة لمدة ١‏ كثر من مدة الحدس التي كان حكوما بها على الهم فلا .قبل النقض في هذا 
الحكم ولو لم تكن النيابة مستأنفة - تقض 58 يتاير 4١8‏ المج هو ص ١55‏ ٍ 

© - عدم النص في حكم قفى بتسليم عجرم صغير الى مدرسة أصلاحية علىمدة مكونه سمأ لابعد بطلاناجوهر بامؤديا الى 
قض الحكم بل المدة في هذه الحالة هي الحد الادبي المنصوص عله قانونا ٠‏ نمض ١‏ ابريل ه. و١‏ المج ا ص ٠/١/8‏ 
5- متي كان المتهم قاصراً يتعين استيدال الغرامة بالتأدرب الجسماني ٠‏ مصر حدس 398 مانو ١٠96١1‏ المج ص5١"‏ 

9" يترةر. على النزام الوالدبن أو الوصي طبقاً للمادة السابقة ما يأني : اذا حصل الالنزام 
بناء على ارتكاب الصغير الجرم مخالفة ثم ارتكب خالئة اخرى قبل مضى ستة اشهر من تاريخ الاولى 
م على الممعزم بغرامة لا نزريد عن حمسين قرشأ مصريا . واذا كان الالئزام بناء على ارتكابه جنحة او 
جناية نم ارتكب جر بمة ثانية قبل مضي سنة من تاريخ وقوع الجريمة الاولى يحم على الملنزم بغرامة لا 
زيد عن جنيه مصري ان كانت الجر يمة الثانية مخالفة أو عن جنيهين مصريين ان كانت جنحة او جناية 
تقابل اه الى 5٠‏ و؟5 نق و؟5 الى 55 و58 م و55 و59 ف ٠‏ راجم النصوس القدعة نحت المادة 5٠‏ 

*8 - يحصل التأديب المسماني بضرب الحكوم عليه بعصا رفيعة ولا يجوز ارت ,بيد عدد 
الضر بات التي بأمر بها القاضي عن ابنتيعشرة في الخالقات ولا عن اربع وعشر ين في الجنح والجنايات 
تقابل اه الى 5٠١‏ و5 نق و16 الى 57 و54 م و57 و59 ف . راجم النصوص القدعة نحت المادة 5٠‏ 

8 - لا يجوز أن يسل الصغير الذي ارتكب جنحة أو جناية الى مدرسة اصلاحية او محل آخر 

لدة أقل من ستتين أو أ كثر من خخس سنين ٠‏ واذا ارتكب الصغير عدة جنح او جتايات جازت 
محا كمته من احلها كلبا مرة واحدة و نجور في هذه اللة سليمه الى مدرسة اصلاحمة او محل آخرلمدة 
واحدة من سنتين الى حمس سنين ٠‏ والجرم الذي سبق تسايمه الى مدرسة اصلاحية او محل آخر لا 
جوز في أي حال من الاحوال ارساله مرة ثانية الى مدرسة اصلاحية او محل آخر 
تقايل ماه الى 5٠‏ و9؟5 نق و5 الى 5ك و54 مو55 و56" فء٠‏ راحم النصوص التدعة حت المادة 6٠‏ 
١‏ - عند ما يعمل القضاة بالمادتين 1١‏ و14 من قانون العقوبات ( الجرمين الاحدات ) عليهم مراعاة التعالم الآانية 
إولا - اذاكانت اخلاق الصي ليست فاسدة او كانت مداركه بحيث كني في اصلاحه الحكم دليه بعقوبة خفيفة وجب 
على القاضي ان يحكم عليه اما ب:-ليمه الى اهله واما بتأديبه تأديا جمانيا . ثانيا - ويجب عليه الحكم بار-اله 
الى الاصلاحية مق أبدى ميلا للاحرام متأملا في نفسه غير أن اخلاقه يلوح مع ذلك أمكان اصلاحها سقله من الوسط 
الذي هو فيه الى وسط أدبي آخر الا اذا زاد مره على ثلاث عثيرة سنه لان المدةالتي وكل أهره فيها الىالاصلاحية 
يب ان لا تقل عن ثلاث نين ٠‏ ثالنا - اذا ظهر على اللجرم عدم امكان اصلاحه وجب الحكم عليه بالمبس ٠‏ ويجب 
الفصل في قضايا الجرمين الاحداث بلا تأجيل مبدأة على سار قضايا الجدول ويراعى ذلك بوجه خاص في الاستثنافات 
المرفوعة عن الاحكام الصادرة بارسال الجرمين الاحداث الى الاصلاحية ٠‏ طنة المراقِة ثمرة ه - 88 ابريل 
١ 06‏ الج لا ص ٠ ١*١‏ راجم 5١‏ نقض ١‏ ابريل ١ ٠60‏ 

6 - لا نسري احكام الباب السادس من هذا الكتاب المختصة بالعود على الجرم الذي لم يلغ 
من العمر حمس عشرة سنة كاملة 


هابل/اه الى 5٠١‏ و؟5 انق و“58 الى55 و54 وال مو5»" و59 و14 فمراحم النصوص القديةنحتالمادة 5٠‏ 
د 


عت سات 
م51 الى 07٠١‏ ) قاثون العقو بات 


ا لايم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المهم الذي زاد عمره عن 
وديف لو ووز سا ب على ع 
لواجب تطمةها 0 النظر عن هذا اللصس مع ملاحظة موجبات الرأفة ان وحدتث فان كانت للك 

العقو بة هي ألاعدام أو الاشغال الشاقة الموؤبدة يحم بالسجن مدة لا نقص عن عشر سنين وان كانت 
الاشغال الشاقة ة يحي بالسجن 

١‏ - اذا اركب شخصحناءة مد ة كان قانون المقوبات القديم معمولا به وظهر حمكمة الا-تثنانى انه لم يتجاوز السابمة 
عهرة من مره كان مت محل لعاملته بالمادة 57 هن القانون الجديد ووحب تمبديل الاشخال الشاقة بالجن ٠‏ س 

4 ابريل ١5١4‏ الاج 

؟ - أن برد عم القاصر بكون الامر الذي ارتكبه قبيحا ومعاقها عليه لا يكنى لاعتياره ميزاً التمبيز المستوجب للعقوبة 

قانو نا ٠‏ اسبوط حس 7 فراير لا49١‏ ق : ص هد*؟ 


لاك - اذا كان سن امهم غير محةق قداره القَامي من نفسه 
١‏ - متى تهى الحكم على المهم باعتيار ان سنه ازيد من خخس عشرة سنة يناء على تعريفه ونحري ال_كمة فلااساس 
اذا أدعواه انه اقل منها وما بنينى عليها من الطمن بعدم النصعلى ارتكاب الجرم تمييز وعلى استعمال الرافة بالمادة 5ه 
(5 - 5860 ع). نقض 568مابو 494اق هص 107» 

الاب العاكير - حى العفو 

8" - لاجناب الخذبوي أن يعفو عن اكوم عليهم من عقو بنهم كلها او بعضمها وان بدلا 
بأخف منها وله ان يعفو عن الجرامذامما فيزول كل اثر يترتبعليها وويصدر العفو عن العقوبة او تخفيض 
مدنها أو ابدالها باخف منها بعد اخذ رأي ناظر الحقانية وويصدر العفو عن الجرائم بعد اخذ رأي مجلس 
النظار نط #ه”م نق 

8" اذا صدر الممُو بابدال العقوبة باخف منبا تبدل عقو به الاعدام يعقو بة الخال الشاقة 
المؤبدة واذا عفني عن محكوم عليه بالاشفال الشاقة الموابدة او بدلت عقوبته وجب وضمه حتماً حت 
مراقبة البولاس مدة مس سنين . والمفو عن المقوبة أو ابدالها ا نكانت من العقو بات المقررة للجنايات 
لا يمل الحرمان من المقوق والمزايا المنصوص علها في الققرة الاولى والثانية والخامسة والسادسة من 
المادة الخامسة والعشر بن من هذا القانون . وهذا كله اذا لم ينص في العفو على خلاف ١‏ ذلك 


نط 07"؟ وساه نق ( راجم المادة *ه بحت المادة 4؟ ) وق ا” ووه م و45 ف 


الكناس الثانى - في المنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتما 


لباب ارول - في المنايات المضرة بأمن السكومة من جهة الخارج 
تط .؟, نق و5لاام وهم ف( انظر التعليقة على الكتابين الثاني والثالث وم ص 58 ) 


م وح 
قاون العقو بات (8 الى ب7) 


1/١‏ - كل من الق الدسائس لدولة اجنبية !و لاحد مأموريها او تخابر معها أو معه بقصد ايقاع 
المداوة ينها وبين الحكومة او بقصد حر يضههاعلى محار بها أو تمكينها من الوسائل الموصلة لذلك يعاقب 
بالاعدام وأولم ينشأ عن فعله محاربة نط الا نق ولالاام و“لااف 

٠/9‏ - وكدذلك عاقب بالاعدام كل من استعمل دساس او محخابر 5 العدوّ بقصد مهيل دخوله 
تاراق اللكرمة او تعدا ا عضرا الوعنات فب ازرفوان اوقتازن او ترسانات: اد 
سا مما هو مماوك لا او بقصد امداده بعساكر أو تقود او موانات او أساحة او ذخائر أو تسهيل تقدم 
سير العدوّ الى ارضها او ازدياد قوة عسا كره على عسا كر الحكومة سواء كان ذلك بتوهين صداقة 
اكرها لهاكيم ولوطهم او باي وسيلة اخرى تقابل ؟7 نق ولام ولالاف 

86 - اذا كانت المراسلة مع بعض «عايا دولة معادية لاحكومة لم يقصد همه اركاب جناية من 
الجنايات المذ كورة بالمادة السابقة الا انه نشأ عنها وقوف العدو على اخبار مضرة باحدى حالتى المكوءة 
السياسية او المسكررية أو بحال مماهديها يعاقب فاعلها بالسجن ْ 
تط 7 نق مع اضافة ما يأني على آخر المادة « المؤقت واما اذاكانت هذه الاخبار ناشئة عن اتفاق على الاجسس 
تمن انه قصد نبا تعريف العدو بصورة “رتيب الحرب المصممة عليها الحكومة فيماقب مرتكي ذلك بالاشفال الشاقة 


الوقتة » وتنط 74 م مع اضافة في آخر المادة « واما اذا حصل ما ذكر من احد عساكر جيش المكومة فيجوز 
تطبيقا لما هو مدون بالقوانين الحربية ان محكم تله » وق 28 ف 


- يعاقب بالاعدام كل هن كان من ار باب الوظائف العمومية او من مأموري المكومة أو 
غيرهما اودع اليه سر مخابرة او ارسالية عسكربة منعسا كر الحكومة أو عل ذاك بطر يقة رسعية أو بسبب 
وظعته وأفثأه بّصد اليانة مباشرة او بواسطة الى مأمور دولة أجنبية أو معادية لاحكومة يدون أن وأذن 
له بذك نط 4/ نق و١6‏ م و١٠46‏ ف 

ه/ - وكذلك يعاقب بالاعدام كل صاحب وظيفة او مأمور هن مأموري االمكوم ة كلف بمقتضى 
وظبفته حمظ رسومات الامتحكانات او الترساناتأو المواني فلم جميع بذاك الرس مات أو احدها للمدو 
أو لأموويةواما اذاعليا يدون اذرتب المكرمة الى مأمورع:دولة أحنية ساهدة الاحكردة اوملافة 
الحيادة فيعاقب بالسجن 
تط هلاتق و١8‏ م مم جمل العقوبة في الخالة الاولى الاشذال الشاقة من ” سنين الى ١١‏ سنة وفي الحالة الثاسة 

المسس من -نة الى ؟ سنين وتق 2١‏ فى 
6 - كل من أخق عنده احداً من المواسيس أو الساى المرسلين من علرف المدرٌ الكدف 
والريادة وهو يعرفهم بهذه الصفة اوهل غيره على اخفاء من ذكر يماقب بالاشغال الشاقة الم بدة 
نط 5/ نق بعد حذف « اوالمساكر ©» وق 87 م و48 ف 
الساب الكائى - في المنايات والمنح المضرة بالمكومة من جهة الداخل 
| - كل .ن حرض بفعل محسوس سكان القطر على حمل السلاح لقتال الحمكومة يعاقب 


# الال اد 
(عىى/ الى ؟م) قانون العقو بات 


الاعدام سواء ثم المقصود من ذلك التحر يض او ظبرت بعض مباديه فان لم ننم المقصود منه يحم على 
ا لحرض الاشغال الشاقة المواقتة نط ل نق مع ابدال العقوبة بعقو بة النتى الموابد وم م و١ة‏ ف 
36 م -كل من حرض بفمل تسوس رعايا الحكومة على حل السلاح للخروج عن طاعتها وقتانها يماقب بالقتل اذا 
تم المقصود من ذلك التحريض أو ظهرت بعض مبادعه ‏ 


8 الاغراء الذي يقصد به بحر يض سكان القطر على مقائلة بعضهم بعضاً اوعلى مخريب 
جية او ا كثر اوعلى قتلاو نهب سكاهها يعاقب ذاعله بالاعداءاذا ثم المقصود منه او ظبرت بعض مباديه 
تط 78 نق وه ممم ابدالكاتي « سكان القطر » ب » الاهالي ٠‏ و ١و‏ ف 

- اذا حصلت احدى الخناءات المذ كورةفي مادني // و8/ا من عصبة أو شرع فيها قفن كان 
منهم مدبراً لتلك العصبة أو محرضاً له حك عليه بالاعدام ايأكان الحل الذي قبض عليه فيه واما باني 
الاشخاص المعتصبين شن قبض عليه مهم في محل الواقعة يعاقب بالاشغال الشاقة المواقتة 
'تط 76 نق مع اضافة « على حسب درحته » بين ( يعاقب ) و ( بالاشغال) و88 م 

هم - اذا تحب جماعة خفية وصمموا متفقين على فعل احدى المنايات المذّكورة في مادتي /م 
و8, يعاقوون بالاشفال الشاقة الموئقتة اذا المقوا هذا التحزب بأفعال مجهزة وشرعوا فيها بتقصد تيم ما 
صمموا عليه ولولم يترتب على ذلك حصول مقصودهم واما اذا ل يلحق النحزب المذكور يتلك الافال 
بل حصل محرّد التصميم والائفاق على فعل الخناية فبعاقب الماحز بون بالسجن وأما اذا دعا شخص 
أحدا الى التحزب على فعل احدى الجنايات المذكورة يف المواد السابقة وم يجبه المدعو الى ذلك 
عوقب الداععي بالحبس 


تقابل 6١‏ نق مع ابدال المواد ب 78 و 78 والعقوية في الخحالة الاولى االنني المؤيد وفي الحالة الثانية بالسجن 
ا موقت وفي الحالة العامة الس من سنة الى ثلاث ونط مم 


١‏ - يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه مع قصد سبىء قيادة فرقة أو جيش من الما كرأو 
دوتهما أو سفينة حر بية أو محل حصان أو تقطة عسكرية أو مينا أو مديئة بدون مأمورية من المكومة أو 
سبب مقبول وكذا يعاقب بالاعدام كل من استمر على قيادة عسكرية بخلاف امر الكومة وكل ضابط 
ابق عسا كره مجتمعة بدون سبب مقبول بعد صدور امر الحكومة له باطلاقهم من اللخدمة 
تط ١امنق‏ ولام مو35كدف 

؟لمم - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص مرخص له بالتصرف في عسا كر الجيش أو 
عسا كر الضبط والر بط فطلب منهم أو أمرهم بعدم جهم المساكر اللازم جمعهم بحسب امر الحكومة أما 
اذا رتب على أمره او طله حصول مقصوده عمق أنه امتلم تنفيد أوامر الهكومة بناء عل امثال المساكر 
أمره الغير لجاز انو فيعاقفب بالاعدام وأما من دونه من رو'ساء العساكر الذين امثلوا تك الاوامر 
الخالفة فيعاقبون بالاشغال الشاقة المواقتة 


تتط ؟ه اناق مم ابدال العقوبة بعقوبة النفي المؤيد و84 م و4 ف 


- 
فاون العقو بات (م 8م الى حى) 


”م - كل من أحرق أو خرب عمداً وبسوء قصد مبانني أو مخازن مههات أو حو ذلك من الاك 
الحكومة يعاقب بالاشغال الشاقة الو بدة أو المواقتة تتط 6 نق معابدال المقوبة بعقوبة القتل وهم وهه ف 

8- كل من قلد نفسه ررياسة عصبة حاملة لسلاح أو كان موغلناً باحدى وظائفها يعاقب بالاعدام 
سواء كان قصده من ذلك الاعتصاب اغتصاب وت أراضي الحكومة أو أملا كبا أو تقودها أو عقارات 0 
مأوكة ججاعة من الناس أو كان قصده مقاومة القوة العسكربة الأمورة بقمعالمرككبين لمث تلك الجنايات وأما 
الأنخاسن التصيوة الذذين لم تكن لهم رراسة ولا وظفة في تلك السبة وقبض علبهم في حل الرائة 
فعاقون بالاشنال الشاقة المواقتة نط 4م 0 مو5ة ف 

هخ - عاقب بالاشغال الشاقة المواقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة 
شكلها أو أعطاها أو جلي الها اسلحة أو معات أو لات تستمين بها على فمل المناية وهو يعإذلك أو بعث 
المها عر'نات أو مخابر أي كيفية مع رواساء تلك العصمة أو مديريها مع سوء التصد وكذلك كل من اعطاها 
مساكن أو محلات يكنون او يجتمعون فيها وهو بعلم مقاصدهم وصفامم 
تط ٠ه‏ نق و١‏ م مم اضافة بين ( كل ٠‏ ن اعطاها وماكن ) « بدون اجار ولا اكراه » وق 45و ف 

له - لا يمع مقوية ما على كل من كان في زمرة البغاةوم يكن له فبها ررياسةولا وظيفةوانفصل 
منها و بعد عنما عند التنبيه عليه بذلك من الحكام الملكية أو الجهادية أو بعذه اذالم يكن فبض عليه في محل 
اجماعهم و 6 قد سل نفسه طوعاً بدون مقاومة وتجردا عن السلاح وانما يماقب في هاتين اللالنينعلى - 
م يكون ارتكبه به وحدة من الجنايات 


تط 85م نق مع اضافة على آخر المادة 0 ويجوز مم ذلك جعله نحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة اقاها ه سنين 
واكثرها عشرة» وق "1 ؤوعامو١٠٠اف‏ 

/1/ - يعنى من المقوبات المقررة للبفاة كل ون انريم اخار الحكومة من اجرى ذلك 
الاعتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الخناية المقصود فعلبا وقبل بحث وتفتش دشن المكومة 
' عن هوئلاء البغاة وكذلك يعفى هن تلك العقو بات كل من دل الحكومة على الوسائل الموم دله للقبض عايهم 
بمد بدمها في البحث والتقتيش 
تقابل 7ه نق مم اضافة على آخر المادة « وائما يكم على المذكورين بجملهم نحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة لا 


انجاوز -نتين » وتق 57ام وه ٠‏ ف 
فم - كل من جهر بالصباح أو الغناء لاثارة القن يعاقب بالحبس مدةلا نز بد عن سمنة أو بغرامة 
لآ ساعن تر ين يدا مصير | 
نط 88 نق مم التعديلالآني بمدكلة مدة ه ون ثمانية ايام الى سنة وبدفم غرامة من مابة قرش وقرش دبواني الى 
الني قرش أو باحدى هاتين المقومّين ققط » 
الباب اثالث - في الرشوة 


0) 


لتك ١‏ 07 اتف 
(م كهالى 4.و) قانون المقو بات 


عمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقّاً أو لامتناعه عن عمل من الاعمال المذّكورة ولو ظهر له انه غير 
حى نط جه تق ودية م ولابا! ف 
١‏ - نصت المادة 9ه ع علىان الدية او العطية المتقدمة لموظف لا تعد رشوة الا اذا كانت لاحل اداء عمل من اعمال 
وظيفته او امتناعه عنه وقباها هذا الموظف . فلو كان كل من الحنكم المطعون فيه وحكم اول درجة قاضياً بعقابالرائي 
فقط ان امتهم شرع في اعطاء رشوة قدرها كذا قتكون التهمة حينئذ غير مبينة في الحكم المطعون فيه باناكافياً ويجب 
نقضه لانه لا يظهر منهوالحالة هذه أن ما حصل من المتهم فعل بعاتي عليه ام لا . النقض اير 51ماق4اس ١4‏ 
"> - ككون جرئة الرشوة تأمة قل اأوظف المدرة الواعر نت عليه ر كر هه الجرعة شروعاً فيها اذا عرضت عله 
فلم يقبلها . يحصل الشروع في الردوة يمجرد وعد الرأثي باعطاء اللحدية ولو لم يبرزها فملا أو لم بمين نوعها ولا قيمتها ٠‏ 
ان الشروع فياارثوة يجوز ان يحصل بواطلة شخ سثات المادة ؟ 6 ( *وع ) من قانون العقوبات ٠‏ نقض77 ابريل 
١و١‏ الاج ؟ ص هم" 

و8 مح .لا مووون والمستخدهون انا كانت وظبفهم والخسيرون والمحكون وكل انان فك 
بخدمة عمومية يعتبرون كالموظفين 

١‏ -- تعد من قبيل المطية والوعد القائدة الخصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع او عقار 
بقن ازيد من قيمته او من شرائه بقن اتقص منْها اومن أي عقد حصل بين الراشي والأمور المرنئي 
تط 5 نق و١1كم‏ 1 

7 © عد اساررقرة اوعد او العطة أو النائد ندة الخصوصية التي حصل لاجل الغرض الابق 

ذكره للموظف او لاي انسان آخر عينه لذلك نط ١ه‏ نق ولاهم 
بو 8 - وبعك روه اغا الوعد أو العطية او الفائدة الخصوص.ة التي محصل ازوجة المتوظف اوالمأمور او لاولاده 
او لاقارءه او لاي شخص من ماسييه معين منه لاجل الفرض السااف ذكره 
5 0 الوه 5 5 1 

11 مهم بغرأمة ساو ةا أصل أروع به ملك بم من ال 
الراشي أو المنوسط اذا اخبر الحكومة بالجر يمة أو اعترف بها 
المادة 0 قديم نط 48 م مم حذف الفقرة ة الاخيرة وق /لا/ا١ا‏ فى -م ن اعطى رشوة لذي وظمغة أو مستخدم او 
ماوق ومن اخذها بن ذكر انا كانت رده ووظ.فته ومن توسط بين الراثي والمر'ثى وهو بعلم ذلك بحكم عليهم بالسجن 
ا موقت والحرمان من كل وظيفة ميربة ومن كل رأية او مرتب ومع ذلك يعافي من العقوبة الراثي او المتوسط اذأ 
أخير الحكومة وقوع اأرشوة او اعترف بها 
7 8؟ قديم نط وو مواق 046 ف .- فضلا عن العقوية المذ كورة فيالمادة السابقة يضبط لاني الميريتفرعا 

ي الشيء 0 ويتحكم على الرتتى ابغيل. بغرامة مساوية لقممة الرثوة المذ كورة 
- 00 :قدم نط * - اذا حصات اأرثوة الوعد 3 يحكم على اأرائى والمرنثشى بد قم غرامة بقدر قيمة الثيء 
الموعود به وسق ل/ا/ا١١‏ و 00 ف 
١‏ - ان حلاقي الصحة بو آخذون بالرشوة فيما انتدبوا اليه من قبل الحمكومة ٠‏ :ا لوا كنا انه التعارة ال 
مأمورية رسية اله حقق وو النتقض ٠6‏ ابريل 5 فق ١‏ ص 12" 


- يعد مثل الراشي و يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة من يستعمل طرق الآكواه 


ل خم لم 


قانون العقو بات (م م6 الى او) 


بافعال محسوس ةكالضرب وحوه أو طرق النهديد في حق موظف ليحصل منه على قضاء أمر غير حق او 
على اجتنابه اداء عمل من اعهال وظيفته نط 6و نق واه 6لا موةللاف 

هه كل من قبل وعدا او عطية او فائدة خصوصيهكالبين في المادة ؟.ه وهو يلم السبب بحم 
عليه بالحدس مدة لاآنز يد عن سنة و بغرامة تقدر حسب ما هو مقرر في المادة *.ه اذا م :وسط إسعية في 


الحصول على الرشوة نط 5ه نق مع اختلاف المواد وتق ٠١”‏ م 
قديم ( حذفت ) - يعاق بالسجن الموقت كل متوظف اخذ نقوداً او هدايا من مداينئي ال-كومة او قبل منهم 
وعدا لاجل توصيلهم الى تحصيل مطلوباتهم عرو جا سن كلض ا رد لكر ل الل جا بدن غرامه بقدر 
التقود أو قبمة الاشياء سوآء اخذها أو وعد ما هذا ه ع ال-كم عليه برد العطايا اذا كان اخذها فملا وكذلك يماف 
عثل هذه العقوبات من له بالمتوظف تيعية او قراية اذا ا 107 المتوظف المذ كور لك السندات با-قاط حزء 
من قيمتها . ويحكم انضًا داك الءقوبة على 5 ل متوظف ساعد او سهل ارتكاب هذه المغايرات وفي الاحوال السابق 
يانها جوز حرمان المتوظف عبى حسب حالة نلك الجناية التي تثبت عليه من كل خدمة ميرية او رتية او مرنب حرمانا 
مؤيدا أو حرمانا موقتا لا ننقص مديه عن ست -نين 
8 قديم ( حذفت ) - اذاكان المرتعي قاضيا منوطا بالنكم في المواد الجنائية يعاقب فضلا عن التغريم بالجن مدة 
ائلها مس سنين سواء حصل الارتثاء بقصد مساعدة المتهم او الاضرار به 

1 - من شرع في اعطاء رشوة ول تقبل منه او في الأكراه بالضرب والمهديد وبحوهما ولم يلم 
مقصده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مسري 
تقابل 45 نق مم التعديل الآاني بمدكلة ( سنة ) « ويجوز حرمانه ايضا منكل خدمة ميرية او رانبة أو مرتب أو 
معاش مدة ست سنين وتق 4 ٠م‏ و5١‏ اف 
4١٠٠م‏ - من شرع في اعطاء لقو وز قت عه أررنق الأترزاك ارب هوهو مله مده اق المتنرمنة 
سنة ويججوز حرمانه ايضا مدة ست سنوات من كل خدمة ميرية او رتبة او مرتب او مماش 
١‏ -لن الشروع في الرشوة لا بدخل كر بمة الرشوة نحت نص الامر العالي الصادر في 79 نوشبر ١885‏ القاضي 
ذلك الامر بمعافاة الراشياو المتوسطامن العقوبة اذا اخبر المكومة بوقوع الرشوة أو اعترف بها لان الحكمة هن صدور 
هذا الامر را الاثمات عند مام الفعل غير متامة به فيحالة الشروع لتيسر الامات فيها بواسطة الموظف الذي عردت 
عله الرشوة ولان جرعة الشروع في الرشوة منفصلة عن جرعة الرشوة نفسها ولبست تابعة ذا اذ ها عقاب يخصوص 
مدون بلمادة وةوة(5ه جد يد) عقوبات ولم نترك د للاءكام والشروط العمومية المقررة فيمادني ١٠و١١‏ ( 43و17 ) 
منه للشروع في ارادكاب جناية أو جنحة - فالحكم القاضي بعدم عقاب الشارع في الرشوة عند الاعتراف او الاخبار 
سا عل جرم الرشوة يكون خط في تطبيق القائون وتجب عل محكدة انق لتو والمكم في الوا عقتغى القانون. 
القض ١‏ ياير ١865017‏ ق 4 ص ١١0‏ 
؟ - ان افصاح الرائي عن غرضه من العطية امر ضروري تتأ كد نيته حتى كون العقوية واحبة لان الرشوة بالممنى 
للف غلة ي الس الى مداع *ل الأوظف على ا لفة وا<بانه ٠‏ منيا جنح ٠١‏ ناير 5 حخح ١ك‏ ص 007" 


الباي رابع - في اختلاس الاموال الاميرية وفي الغدر 

|91 - كل من مجارى من مأموري التحصيل او المندو بين له اوالامناء على الودائع او الصيارفة 
المنوطين محساب تقود او امتعة على اختلاس او اخفاء شيء من الاموال الاءيرية او االخصوصية التى في 
عهدته او من الاوراق الجارية مجرى النقود او غيرها من الاوراق والسندات والعقود او اختلس 5 


صصص د 
(م لاه ) فألون المقو بات 
من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته يحك عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك 
ويعافب بالسجن 
نط ٠ ٠‏ تق مع اعنافة ما يأني على آخر المادة « الموقت مدة لا ننقس في اي حال من الاحوال عن خس 
ويكم عليه أيضا بعدم أهليته مؤيداً للتقلد باي رمة أو وظيفة ميرية وق 1١1١‏ موه5١ااف‏ 
١م-كل‏ شخص منوط نه عسات كوف اد امتعة متملقة بالحكومة فاختلها يحكم عليه برد ضمف قلمة مأ اختلسه 
الى الخرينة الميرية ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تنقص في حال هن م الاحوال عن خمس سنين ويحكم عليه أرضا بعدم 
اهليته مؤيدا من التقلد بأى رنبة من الرنب والتوظف باي وظيفة ميرية 
١‏ - يعتبر جناية لا جنحة اختلاس وسوم عقود الزواج بمعرفة الأذونين الذين باشروها ٠‏ لجنة المراقبة ؛ دسمير 1و 
تمره 5” ق ٠ه‏ ص "م | 
؟ - الموظف الذي ارتكي جرعة التزوير لارتكاب جناية الاختلاس يعاقب بالمقوية المقررة لاشدها اي جنتاية التزور 
- تقض "١‏ ابريل راجم في شأن تعدد الجراث المادة ؟* ع ) 
إلى - لا ,يضح الادعاء بان أمتناع المتهم عن دفم الاموال امختلسة بعد تكليفه به قَانو نا بعد شرطاً لتوفر مبمة الاختلاساذ 
القانون لم يضم طريقة مخصوصة لاثثيات هاته التهمة ولم بوجب التكليف المذ كور بل ترك الامر في ذلك لقاضي الموضوع 
يقدره حق قدره . فلو اعتبر الاختلاس موجودا يميم اركانه المكونة له من الادلة التي قامت لديه فلدس لحمكمة 
النقض حق المراقبة عليه فيما ,تعلق بهذا الاعتبار . النقض ٠١‏ نويه ١499‏ ق5 ص 8"» 
: - ان اللادة (٠٠١‏ 99 جديد ) عقوبات اا هي موضوعة 5 هو واضح من نصها في حق مأموري التحصيل او 
المندويين له او الامناء على الودائع او الصيارف الميرية اذا اختلسوا شيثا من الاشياء اأبينة بهانه المادة فلوكان 
الحكم المطعون فيه قاضيا بمقتضاها د : نه لعمل التهمة كان متصفاً صفة أحد الاشخاص 
المذكووين تكون الواقعة غير مبينة سانا كافيا والحكم منقوضا لحاافته للمادة ١494 (١410‏ ) حنايات . محكمة النقض 
0" مانو م١‏ ق 5 ص ع.*م 
ه - ان المادة ٠٠١‏ ( 97و ع ) تقفي على الحتلس لشيء من الاشياء المبينة بها بالحبس ورد هذا الثيء مع غرامة 
مساوية لقممته . ولكن للمحكمة ان لا تحكم بالغرامة المذكورة عند استعمال الرأفة بالمادة (19 جديد) ا 
باأرد فدما لوكان الغيء الحتا ن غير موجود عينا علىان هذأ اأرد هو نوع غرامة مد نية يمكن لصاحب الشأن طليه بالطرق 
المدنة ولا علاقة له بالعقوبة في حد ذاتها . النقض 4" ديسمير هوه١ا‏ ق 1ص 9ه 
6 - ان الدائرة السنية منالمصالم الميرية فوظفوها ونقودها ميريان فاذا اختلس اد موظفيها من اموالها بماقب مقتفى 
المادة ٠ ٠‏ ع(7؟ جديد ) . نقض 5 فوسه 95 ق 4 ص 5" 
لا - بعد مختلسا موظف الحكومة الذي استلم عقتضى وظيفته مالا على ذمة الحكومة ول بورده في خزينتها ٠‏ س 
“» فبراير ١89“‏ ح 6م ص "0١‏ 
- يقتهي لثبوت نبمة الاختلاس ثلانة شروط اولا ان يكون المتهم من مأموري التحصيل أو الامنا على الودائم أو 
الصيارف ثانيا ان يكون الشيء المحتلس من الاشياء التي تسلءت اليه بسبب وظيفته ثالثا ان يكون اختلس هذا العيء 
مع سوء القصد أو اخذه بنية الاختلاس - رد ااشيء الحتلس بعد رفم الدعوى الممومية والشروع في التحقيق لايبرىء 
الختاس من التهمة ٠ ٠‏ بني سويف ١8‏ مابو *69١ح‏ له ص ٠١٠١‏ 
ه - منكان صرافا ف<صل اموال ضرببة من الاهلين قصد توزيمها علىالخفراء عد امينا ويعامل بمحكم المادة )78(٠٠٠١‏ 
عات ار ا ا ان اده حبكل غريعا ين الاموال نوي كانه 
أو خصوصيةة . النقض ٠١‏ ناير 4ه ق ١‏ ص ه8١٠‏ 
٠‏ -لا قبل ادعاء 0 أن ما استؤمن عليه سرقمنه اذا لم يتذذ الاحتياطات القانونية لاثيات السرقة حالحصوها 
سس غ دإسهير "اكماح ١‏ ص 8؟* 
١‏ - لا يعتبر م نكان مكلفا لمع اموال لصرفها في عمل خيري هن اصحاب الوظائف العمومية ٠‏ تقض # فبراار 
مدع ١6‏ ص /اه 


مه 


سا الزن ام 
قانون العقو بات (مهه الى 10١‏ ) 


؟ - في حالة ظهور فرق قليل من التقود الموجودة في عهدة صراف من امناء الودائم الاميرية يجوز ان يكون 
السبب عدم الانتظام فى عمله ولذلك لا يمد مختلسا ما دام لم .بت سوء القصد صّده ٠‏ مصر س حنابات ١5‏ مارس 
١ه‏ ل 4ك ص "٠١‏ 

48 - كل من يكلف بشراء ثىء أو بعه او صنعه او استصناعه على ذمة المسكومة واستحصل 
بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أوبيعه أو الكشف عن مقداره أو صنعه على ريح لنفسه أو لغيره تعود 
منه الحسارة على االمكومة ' عليه بالحدس ورد ما اخذه ويحك أيضا عليه بالعرزل ان كان موظلنا عونا 
تط ٠١١‏ تق مع التمديل الل" ني بمدكلة يحكم عليه « برد ما اخذه ويعاقب بالمبس مدة من شتة اشهر الى ثلاث 
سنين ويكم ايضا عليه بعدم اهليته مؤبدا للتقلد باي رتبة أو وظيفة ميرية ( وق *١١م)‏ 
ذلك العيء او سعه او تقدير ثمنه او الكشف عن مقداره او صنعه على رح لنفسه أو لغيره تعود منه الخسارة على 
الحكومة يحكم دليه كختلس النقود اايرية بالمقوبات المذكورة بالبند السابق 
مروأوسين او مساعدين لكل منهما وكذا ملنزمو الرسوم أو العوائد او الاموال ونحوها والموظنون في 
خدمّهم اذا اخذوا فيحالحصيل الغرامات او الاموالأو العشوراو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق مها 
يعاقبون على الوجه الا ني: رساء المصال واللنزمون يعاقبون بالسجن واما المستخدمونالمروؤسون ومساعدو 

. ٠ ٠ ٠. 5 2 ٠. . ٠ 
الجيع فيعاقبون بالحبس والعزل ويحم ايضأ برد امالغ المتحصلة بدون حق و بدفم غرامة مساوية لها‎ 
أن مم التعديل الآني بعد ( يعاقبون بالجن ) « الموقت واما المتخدمون المرؤسون ومساعدو ابيع‎ ٠١ * تق‎ 
فيماقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويحكم ايضاً برد المبالغ المتحصلة بدون حقى ويدفع غرامة مساوية ا‎ 
» وبسدم اهلية اليع مؤبداً للتقلد باي رنبة او وظيفة ميرية‎ 

ه.٠١-‏ كل موظف في الوظائف العمومية حجز كلاو بعض ما يستحقه الع.لة الذبن استخدمهم 
فيأشة 'ل مختصة محل توظيفه من اجرة وحوها يعاقب بالسجن وكذا يعاقب بالعقو بة المذكورة اذا استخدم 
هلاء العملة سخرة بلا اجرة واخذها لنفسه مع احتسابها على الحكومة وبحم عليه في اللالتين برد ما 
اخذه لمستحقيه و بغرامة مساوبة له تط ١١‏ وه١ام‏ 

١‏ - كل موظف عموبي لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها 
وأخذ لنفسه جميع مرتبات من نقص مهم او بعضهها او قيد في دفائر الحكومة أسماء خدمته الخاصين به 
يستحصل على اعطائهم ماهيتهم من المرتبات الحسوبة على المَكومة يعاقب بالسجن ويح عليه أيضاً 
تأدية ضعف المبالغ التي اخذها سواء حكانت باسعاء الاشخاص الذين لم يستخدموا او بأسماء خدمته 
االلصوصيين الذين قيد أسماءهم بصفّة منتخدمين بالممكرية نط ٠١5‏ نق و6كاام 
5 م - كل متوظف ميري ابا كانت اهمية وظينفته لم يستوف استخدام عدد عاكر الضبطية المعنين له لاجل 
حفذظ الامن المموى ومحصيل الاموال الميرية واخذ لنفسه جيم مرئيات من نقص من الضباط المذكورين التي كانت 
تصرف لهم لوكل عددهم المقرر وكذلك اذا اخلاهم بالكاية منخدمتهم الاصلية ليكافهم بخدمة منزله او قيد في دفار 
عسااكر الضبطية الاشخاص امحتصين بخدمة نضسه لاجلان يستحصل على اعطا هم ماهياتهم من المرئيات الهوية للمساكر 
المذكورين يعاقب بالسجن الموقت وبدفم ضعف المبالم التي اخذها سواء كانت باسماء الاشخاص الذين ليسوا مقيدين 


حدر عب 
(م ٠6١‏ الى )٠١5‏ قانون المقو بات 


حقمقة ة في الد فا رار بأسماء من استعملوم في خد مة منزله أو باسماء خدمته الخصوصمين الذين قيد أسمامهم بصفة عسا كر الذبطة 
١‏ - يمتبر موظفاً جمومياً مستخدم السكة الحديد المكلف بقبض نقود ثم بتوزيعها على جملة اجرة ل م ٠‏ وكون. هذا 
المستخدم هو نفسه عامل باليومة لا يغير شيئاً من كونه موظفاً مومياً ويحكم عليه بناء . على ذلك بالقوية المقررة في 
الملدة ٠١١‏ من قانون العقوبات - نقض 5١‏ بناير ١6١٠8‏ المج 5 ص ١١59‏ 

١٠١‏ - كل منكان من ار باب الوظائف العمومية ينتفع من الاشغال الحالة عليه ادارتها وملاحظنها 
سواء كان الانتفاع مباشرة أو بواسطة وكذلك كل من كلف ننفسه مهم من غير مأمورية بشراء أشياء 
أو صنعها على ذمة المكومة أو اشترك مم بائع الاشياء المذكورة أو مع المكلف بصنمها يعاقب بالعزل 
والحبس مدة لا تزيد عن سنة وآما في حالة ما اذا اخذ أحد هؤلاء الموظنين عمولة أو تسبب في اعطامها 
لغيره على المعاملات الاميرية التي من هذا القبيل أو اكتسب ارباحاً فيا بتعاق بصرف النقود أو أباح 
لغيره ١‏ كتساب ذلك فيعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لا تز.يد عن سنتبن 

نط ه. ١‏ ئى مع ابدال العقوية في الخالة اللاولى بعقو نه ة العرل والنني من سكهة ة الى سذتين وني الحالة الثانة بالعمزل 
والحبس من سنة الى سنتين اونالئق هن سنين: الى © شنين وق 108 خخ غيل النقر» اللي اراحيس 

٠٠١‏ - كل موظاف أدخل في دمته باي كفية كانت تمودأ ١‏ للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب 


جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع 

تط ٠١5‏ نق مع التعديل الآني بعد ( من هذا القبيل ) - ١‏ يعزلون من وظائفهم ويعاقبون بالحدس من ثلاثةاشهر 

الى سئتين او بالنني من ستة اشهر الى ثلاث سنين فضلا عن العقوية المةررة للتزو ير أن وجد + وش 56١1م‏ 

٠ 0‏ (حذات) انق ٠‏ ممم حذف الفقرة الاخيرة - من لم يف بالف اوتمهد بتوريده للعساكر البرية او 

البحربة تقصيراً منه يحكم عليه بغرامة تساوي ربع قيمة ما تعهد اوكلف بتوريده واذا كان التقصير مبنياً على تواطيء 
يبنه وبين المدو يحكم عليه بالعقوبات المقررة لذاك في هذا القانون فضلا عن التعويضات اللازمة للحكومة 

١‏ - يتبر جناية لا جنحة الحتلاس رسوم عقود الزواج بمعرفة الأذوتين الذين باشروها . لجنة المراقية 7 دسمير 1ه 

ثمرة "" ق ه ص "م 


ع؟. ١-كل‏ موظاف عمومي اءان شخصاً على عدم الوقاء عا تعهد بتور بده اعسا, البرية او 
البحررية يعاقب بالجبس والعزل تط ٠١8‏ نق مع جعل العقو بة الحدس فقط مدة “ سنين ونق 1١١‏ م 
(٠‏ حذفت )تنط ١1م‏ - اذا تأخر تسليم الهمات الحريية المتفق على توريدها :وجب مشارطة سبي اهال 
المتمعهدين ذلك 0 3 بغرامة ماوية اربع التعويضات 1 يلزمون يدفعها فضلا عن الحكم عليهم بالمقوبة 
وو" -ف نبو لوقي دود وظأنفم وف يفاده 0 م 
الأو اب أ, الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ا امة للا تجو 
ني مر 
٠‏ قديم كل صاحب وظيفة ميرية أمر او توعد بناء على سطوة وظيفته قاضياً او تحكمة لاجل استحصاله على حكم 
من احدهما لنفع أحد الاخصام او ضرره يعاقب بالدس من شهر الى ثلالة أشهر نط *؟١‏ م عم اضافة ما يأني في 
آخن المادة )0 اما اذا رتب على فمله المذكور صدور حكم أت عدم حدقيقته من مخاصمة لكوم عليه للقضاة أو دن 


م ظ 
قانون العقو بات (١6ى‏ الى وى ) 


امتناعهم عن الحكم فيحكم على هذا المتوظف بالمبس ءن ثلاثة اشمهر الى ثمالية عشر شهراً أو بالنفى من ستة اشبر 
الى ثلاث سنين 
١5١5١‏ قد - اذا توسط صاحب الوظيفة المدكور عند القاضياو المحكمة للترجي في نف أحد اميك ار ترود سوا 
كان بطريق الطلب او الرحا. او التوصية يعاقب بالحبس من شمر الى ثلاثة اشهر ويحكم عليه بدفم غرامة من الف 
قرش دنواني الى حمة الان قرش وتط ١١+‏ م مم حذف عقوية الحمدس 

كه ١٠‏ -- كل قاض ا فسخ بناء عل الاساب الد كر انا عن الحم أو صدر منه حكم نت 
انه غير حق يعاقب بالجبس مدة لا زيد عن سئتين و بالعزل 
هقايل »" ١ ١‏ تق مع التعديل التي بعد كاة ( يعاتب ) « بالنق مدة ثلاث سنين ويعزل من وظيفته ويحكم عليه بعدم 
الاهلية مؤيدا الوم اي وللنة ادا 5 6 راط 5 ممم جمل العقوبة القن 0 

٠١‏ - اذا امتنعأحد القضاة فيغير الاحوال المذكورة عن الك يعاقب بالعزل و بغرامة لا نز يد 

8 يو 0-8 5 يه ب > ا * 0 حي مر ١‏ 59 
عن عشرين جنيهاً مسري . ويعل ممتنماً عن ال> كل قاض أبى أو توقف عن اصدار حكم بعد تقديم 
طلب اليه في هذا الشأن بالشروط المينة في مادقي 561 و16 من قانون المرافمات في المواد المدنية 


والتجار ية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بان النص غير صرجح أو بأي وجه اخر 

نط ١١‏ نق مع ابدال المادتين ب ه8٠5‏ و5613 ونط 6١م‏ ومع جع ل العقوبة الغرامة فقط وحذف الفقرة الثاسة 

التي اوها 9 وعد متتعاً »ةوق 686١ااف‏ 

64 (حذفت)نق 9؟1 م - كل من تعدى من المتوظنين في الوظائف الادارية على ما يختص بالوظائف القضاسة 

بان حكم في دعوى مرفوعة باحدى الحام يعاتب بدخم غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى الف قرش انكانت 

الدعوى مدضة او نجارية ومن الف قرش دبواني الى +سة ا لاف قرش ان كانت الدعوى جنائية 

م -المتوظف في وظائف الادارة الديا-ية الذي يتعدى علىما يمختص بالوظائف القضائية بالنظر فيما يتملق 

بالحقوق والمنافع الخصوصية التي من خصائس اللحاكم ويكوزقد حكم في ناك القضية بعد طلب الاخصام او أحدهم عدم 

حكمه فيها او قبل صددور حكم فيها من جهة القضاء محكم علية بغرامة من مائة قرش دبواني الى سْهائة غرش 
١4‏ ليوطت وني استعول سطوة وظيفته في وت د اراب الهادر” من المكوءة 

اوعد اا م القواانين والاوائح المعمول بها أو تأخير حصيل الاموال والرسوم المقررة قانونا ] أو تفيذ حم 

رار أرطي عن المكة ران امر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والبس 

نط ه١١51‏ انق و 8٠م‏ و4١‏ و99١1‏ ١151لا‏ ف 

٠6‏ 5 * (<ذفت) واما اذا أكره الموظفون المذ كورون على فعل ذلك بامر رؤسا* هم الواجب عليهم طاعتهم فلا يحكم 

نلك المقوءات الا على الرؤساء الآمرين بذلك اولا واذا نشأت عن الاوامر الذسكورة حنانة اخرى فيحكم بالمقوبة 

المقررة هذه الجناية على من ارتكها وعلى الموظفين الذن صدرت منهم تلك الاوامر 

١ خير النفيذ الاوامر الصادرة من‎ < ٠" م - كل صاحب وظينة ميربة انا كانت ت أههمة وظينته وحنسها استع.ل قوة في‎ ١. 

الحمكومة او تنفيذ احكام القوانين والاوا تم الممول با او محصيل العوائد القانوسة او تنفيذ كم او امراو طلب 
من المحكمة او اي امر صادر من حكومة حقيقية يعاق بالحدس مدة ثلاث سنين واما اذا اكره النوظنون لذ كورون 

على فعل ذلك بامر روؤساتمبم الواحبة عليوم طاعتهم فلا يعاقب الا الرؤساء الذين امروا يذلك اولا واذا نعأ عن تناك 

الاوامر جنايات اخرى اقرخ عقوبة 5 من العقوية السابقة فيماقب بها المتوظفون الذين صدرت منهم هذه الاوامر 
9ه ١‏ - كل من سدهى من ار باب الوظائف العمومية وغيرمم بطريق الفش في اضرار أو تعطيل 

سهولة المزايدات المتعاقة بالمكومة يعاق فضلا عن عزله بالمبس مدة لا نز يد عن سنتين مع الزامه بان 


5 
0 قانون الءقو بات 


يدفم للحكومة بدل الللسائر التي نشأت عن فعله المذكور 

تق ١١7‏ بق معاضافة على العقوبة او بالنني من سنتين الى ثلاث » و ٠1١1م‏ 

اام- كل من كان من أرباب الوظائف الميرية او غيرهم يسعى بوا-طة الفش في اضرار وتعطيل سهولة مزادات 
الاثياء المتملقة بالمبري ومزادات التزاماته وابراداته بعاف فضلا عن عزله هن وظائفه بالحبس من سنة الى ستتين او 
بالنفي من سئتين الى ثلاثة مع الزامه بدفم بدل الخسارات التي نشأت عن فمله المذكور الى الخزينة الميرية 


الباي السادسى - في الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس 
ا كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب معهم أو فمل ذلك بنفسه لله على الاعتراف 
يعاقب الاشغال الشاقة قة او السجن من ثلاث سنوات الىعشر_ واذا مات الجنى عليه يحم بالعقو به الممررة 


لقتل عدا ق ١١17‏ عاو" ش وام 

ا قديم 5 ١و"‏ -كل موظف حكمة او بغيرها من المصالح الميرية امر بإيذاء متهم او ضل ذلك بنفسه مله على 
الاعتراف يعاتب بالجن الموقت ويحكم بعدم اهليته مؤبدا للتقلد برانبة أو وظيفة ميرية 

١1١17‏ قدم 8 ؟ (حذفت) اما اذا كان فاعل الابذاءه ن اصاغر المستخدمين وفعل ذلك يأمر رلاسه فبحكم تلك 
العقوية اها على الرئيس الاآمر واذا مات المتهم من همذا الايذاء او تلف أحد أعفائه فيعاف الموظف الفاعل 
لذلك بالعقوبات المقررة في حتى القاتل او الجارح ويحكم ايضا هذه العقوبات اذا اقتضى الحال ذلك على الرئس 
الذي امر بالابذاء 

؟ ١+‏ م كل صاحب وظيفة منسوب الى تحكمة او مجلس أو اي مستخدم ميري أمر بايذاء متهم او ضل ذلك_بنفسه 
يعاقب الجن الموقت ويحكم بعدم اهليته مؤيداً لتقلده برئية ما واداء .اي وظفة ميرءة اما اذا كان فاعل الا بذ . من 
اصاغر المستخدهين وفعل ذاك نامر رئه فلا يعاق الا الرئسس الآهمر واذا مات المتهم من ذلك الابذاء أو للف 
احد اعضائه فيعاتي المتوظف الفاعل لذلك بالعقويات المقررة في حق القائل او الجارح 

١‏ - يتضح من اللاحة الختصة بعمد ومشايم البلاد ويبان اختصاصاتهم بأ انهم هم والخفراء والطوافين المسنين بما 
من موظني الحمكومة قنطبق عليهم مادة )١١١( ١١0‏ عقوبات الموذوعة في حق هؤلاء الموظةين ٠‏ النقض ١8‏ 
دمر لاما ق ه ص 58 

؟ - ان عمد وءشايخ البلاد لتكليقهم هن اليثة الحا كة بخدمات قضائية وغيرها بمقتضى اللامحة الصاذرة بخصوصمم في 
اول «ولبو 1٠0‏ عدون من موظني المكومة وءعاملون اسوتهم في اقامة الدعوى عليهم - فلو امر احدهم بايذاء 
متهم أو فمل ذلك بنفسه وعوقب بالمدون بالمادة )١١١ ( ١١1‏ عةوبات فلا وحه للطمن بعدم انطباتها عليه ٠‏ النقضش 
١06‏ دبمير ا4851١‏ ق ه ص ٠١‏ 

* - لاجل 7طبيق المادة ١١17‏ ع ( ا .كون هناك آمر ومأمور وان مأ.وري المراكر لا 
'تصدق عليهوم صفغهة صفة الامر لان الامر يأبغي أن يكون اعلى مرتنة منهم واسمى مقاما . ولذاك تكون مبمة مأهور المركر 
ومن معه في ايذاء كا ل من السي.د مرزوق ابو طبيخ ومن معه مهمة ضرب بسيط يطبق عليها نص آلادة ٠١١‏ ع 
٠ 50‏ ) طنطا 4؟ افريل ؟ لوح لاااص”؟ 

- لتطبق مادة التعذيب توصلا لالحصول علي الاعتراف بلزم ان > بأون المعذب او آلآ مر بالتعدرب صاحبصقة رمامة 
ويكون اما انه امر بالمذاب او باشره سفسه وبدون ذلك لا ممكن تطبيق المادة ١7‏ ١١٠١)عةوات‏ - أن حصول 
التعذيب بعل الموظف واثناء وجوده لا بنج انه الامر به الا انه ينتج الرضاء وهذا الرمّاء لا ضير معنى لنظة الآمر 
الواردة في المادة ١١١17‏ عقوبات . س مصر حجنا بي ٠‏ ماب "0و حلااص ٠١5‏ 

ه - شيخ الخحفر بعد من الموظفين المموميين ويعاقب عتاب من يعذب متهما له على الاعتراى اذا دخل السجن 
وضرب متها لهذا القصد ولا يعترض على ذلك بان المادة ٠ع‏ لا تتطبق عله لانه ليس من الم ظفين الذين 


هم سلطة التحعقنق لان هدة المادة نصمها عام وينطابق على كل موظف بتكب التعذرب لالرام متهم بالاعتراف - نقض 
/1” مابو ه ة ل 4 ص 4٠١٠4‏ 


باهم ده 


قانون العقو بات 11١(‏ الى ؛١١)‏ 


ين 0 
عن خخسين جنباً مصرياً ويجوز ان بحم عليه ايضأٌ مع هذه العقوبة بالعزل 
تقايل 8١١انق‏ مع التعديل الاي بعدكلة ( يجازى) - « بالحدس من ثلانة اشهر الى تلاث سنين ويعزل من وظيفته , 
وبحرم مؤيداً من التوظف باي وظيفة ميرية اما اذا ترتب ءلىما ذكر موت الحكوم عليه او تلف احد اعضائه فيحكم 
على الموظف بالمقوية المقررة للقاتل او الجارح » وتق ١١*‏ م 
٠١+‏ م-كل مترظف بمحكمة او يملس او اي مستخدم ميري امر بعقاب المحكوم عله او عاقبه بنة-ه بعقاب اشد 
من الحسكوم به قانونا او بعقاب لم يحكم به يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويعزل من وظيفته ويحرم 
مؤبد؟ من التوظف باي وظيفة ميرية بمحكمة او مجلس 

١ ١‏ - اذا دخل احدالموظنين او المستخدمين الع.وميين أو أي شخص مكلف مخدءة عمومية 
اعياداً عل وظيفته مزل شخص من احاد الناس بغير رضاه فم عدا الاخرادر المنة ٍ القاون او بدون 
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب اللزيرويكرانة ا مدن مشر يرن ب فس ١‏ 
سابل ١ 5 ١١9‏ نق مع جمل المقوبة من ؟ اشهر الى * سنين و ١١4‏ م مع اختلاف في مدة المقوية و414١‏ اف 
راحم النقرة ة الثانة للمادة ١١9‏ نحت مادة *؟؟ 

١)‏ - كل موظاف اومستخدم موي وكل شخص مكاف يخدمة عمومية استعمل القسوة 
مع الناس اعنهاداً على وظيفته يحيث انه أخل شرفم لفن بأبدانهم يعاقب بالحجبس «لدة لا 


د شعوستة او كران لا اد ين عن متريق سنا قير 
تقابل ١٠٠١‏ نق مع التعديل التي بعد كلة يعاقب « بالحمبس ه اي القساوة المذ كورة 
الى درحة حنحة اشد مأ ذكراو جنابة فيكم عليه بالمقويات المفررة لذاك » وق ه6٠م‏ و81 ف 
٠+‏ م - كل من كان مكلفاً من الضباط والمساكر او رجال الضيطية او الحضرين ب#نفيذ طلبات اللهكة في اثنااء 
تأدية وظينته او في حال تنفيذ اهر رئيسه يعامل الناس بالااكراء الذي نشأ عنه اخلال بششرفهم او آلام بإبدانهم على 
خلاف الاوجه المقررة بالقوانين والاوا'ح عاقب على حب جسامة ذلك الاكراه بالحبس من اسبوع الى سنة واما اذا 
وصل الاكراء المذكور الى صفة جنحة اشد مما ذكر او جناية فيكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المذ كورة 
١‏ - أن امر ذي السلطه غرب شعس نيد ويا قاويا يماقب عليه فلا يصح الطمن اذا بان || اواقعة لا يعاتب عليا 
القاون ٠‏ نقض "5 ؟ مابس /ااق ؛ ص و5“ 
؟ - يجوز للقاضي الشرعي بموجب لاتمحة الحاكم الششرعية ان يزجر ويعزر من يحصل منه ندويش في ملس القضاء 
الشرعي واتكن لا يسوغ له ان .أني ذلك في مقام آخر فاذا فمل كان عمله سباً وشتما يستحق عليه القوبة عموجب 
القانون وهو<ب عليه تمويض الاهانة ٠‏ اسيوط ١‏ ماسو +*وح ١ا‏ ص5٠"‏ 

1 بر 0 اشترى بناء 
عل يع ماك لشخض ار اسوعواية دنه 0 زبداء ل 
عن رد الشيء المقتصب او قيمته ان لم يوجد عيئاً 


تقابل 36١‏ نقى مع التعديل التي بعدكلة ( ذنيه ) « بالنني ءن ستة اشبر الى ثلاث سنين ويحكم بدم اهليته مؤبداً 


0) 


00 
(م ١06‏ الى )١١‏ قانون العقو بات 


للتقلد بأي ونية أو وظيفة *يربة ويكون الحسكم مشتملا ايضا على الزامه برد الذي » المغصوب الى ا اوجعاك 
بوجد عينا » وق 15م 


5م -كلى من كان من المتوظفين وذوات الحكومة اياكانت وظيفته او رتبته اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا 
عقارأ كان او منقولا قرأ عنمالكه او ا-تولى عل ذلك بغير حق او أكره امالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب 
على حسب درجة ذلبه بالنني من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويحكم عليه بعدم اهليته مؤيداً اتقلد باي رنية ولاداء اي 
وظيفة ميرية ويحكم عليه ايضأ برد الذي «السوب لوجاك اريت ادنس ينه 
ا واصحن بر اصدي الوظايف العمومية أخنانا سخرة في اعمال غير ما 4 
الحكومة من الاعمال المقررة قانوناً المتعاقة بالمنقمة العامة او في غير الاعمال التي اضطر الخال اليها لنفع 
لاعالي بك عله باس مدة لانزيد عن ستين وبامزل فضلا عن الممم عليه بدفع الاجرة المستحئة 
نط ؟؟١‏ د ييه م0 5 ا* شهر الى ؟ سنين وتق 8 ؟١‏ 1 
الاحوال 1 من ته أد شير الى ثلاث سنين 0 .متو 5 لريب ١‏ من ااي ان وا متوظأفين 9 
مسا >" ا 0 
مدة لا تزيد عن لزنه خيور ارط رائة لي عفري د | فصر و بالعزل في الخالتين فضلا عن 
الحم برد عن الاشياء المأخودة شيا 
نط ١١‏ نق مع حمل اليس من كمانية ايام الى شهبر وق ٠114م‏ 
١ ٠‏ 5 م اراب الوؤظائف ال مبرية ايا كانت درجهم والمساعدون ذم اموق تتفم الاوامر الصادرة من 
ددوان عالي والمحضرون المناطون بتنفيذ طليات الحا كم والضباط والعساكر وضباط الضيطية ورءالنها اذا نزل واحد 
من المتزول عنده يعاقب بالحيس من اسبوع الى شهر واما اذا حصل الا كراه المذكور من عساكر سائرين بصفة 
اوردى فيعاقب ضباطهم بالحبس هن ستة اشهر الى 'لاث سنين وهذان المكمان يتوجبان المزل ايضاً من الوظائف 
وكذلك يحكم عليهم بالرامهم بدفم اتمان الاشياء اللأخودة لمستحتيها 


الباب السايع - في مقاومة المكام وعدم الامتثال لاوامرجم والتعدي عليهم بالسب وغيره 

- من اهان بالاشارة او القول او المهديد موظفاً عمومياً او احد رجال الضبط او اي انسآن 
مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظينته أو بسبب تأدينها يماقب بالمبس مد ةلا نزيد عن ستة اشهر او 
بغرامة لا تتجاوز عشربن جنبباً مصر با ذاذ! وقمت الاهانة على محكة قضائية او ادارية او مجلس أوعلى 
احد اعضام وكان ذلك اثناه انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا 'نز يدعنسنة او غرامة لا تتجاوز 
سين 570 





ابل ١*4‏ وه ٠١‏ نق وتق ١41١‏ ممم أختلاف في مدة العقوبة و "5" وو ”*؟" فك 


سرج د 
قانون العقو بات (م/الاوها١ا)‏ 


4 قديم - من تمدى بالاشارة او القول أو التهديد على احد اعضاء تحكمة او يلس او احد موظفي المكومة 
في أسناء تأدية وظفته أو إسدمها عو قب بالمدس من تماسة ايام المضتة ادس واذا حصل التعمدي المذ كور في ابناء حلسة د 
المحكمة او الجلس كون مدة الحدس من ستة اشهر الى .نة 
قدي نط ١45‏ م - من .تمدى في الا<وال المار ذكرها على احد مأموري الاك او احد العساكر النظامية 
او احد المساكر المأمورين بالضبط والربط أو اي مأءور بخدمة ميرية .عاقب يدفم غرامة من مائة قرش ديواني 
وتركن ال كلانه فر شبواذا دقع التعدي على احد ضباط العساكر الاظامية او ضباط عساكر الضبط والربط فيكون 
العقاب بالحدس من ثمانة ايام الى دهر واحد 
١‏ -اذاكانت المة الموجهة لاءنهم عي التعدي بالقول والاشارة وجب اشغهالالسكمعلى ساأنهما حقى يمك نالاقرار بالهما 
مما يعاق عليه القانون أم لا والا كان منقوضاً طبقا لامادة ١45( ١17‏ ) حنايات . النقض ١7‏ ديمير ١894‏ 
قا ص 8* 
؟ - عسكري الدريسة الذي تعدى عليه شخس اثناء تأدية وظيفته يعتبر في هذه الالة هن الأمورين بمخدمة أميرية 
المعبر عنهم بالمادة )ع ٠س ١‏ نوفير “.و ل ؟ ص 6م" 
* - يحتوي على وجه موم للبطلان نانج عن عدم ذكر الواقمة المستوجبة للعقوية الحكم الذي يقفى بها فيتبمة التمدي 
بالقول والاشارة او ااضرب عقتفى المادتين 0٠؟١١و553١17(1١١1و9١١)من‏ قانون العقوبات ولم نذكر به صفغة الى 
عليه فان هذا الذذكر ضرورى ليعلم هل هو من موظني المكومة أم لا ١‏ نقض ١١‏ يناير ١٠١*‏ المج 4 عن ٠٠م‏ 
؛ - الخبير الممين من قبل الهكمة بعتبر من الاشخاص الم_كلفين تخدمة عمومية ا“ختصوص عنهم في المواد ١١17‏ الى 
اع . قنا حس ١١‏ أبربل ٠“‏ الاج وص هه 
- مستخدمو سلحانة بلدية الاسكندرية معتبرون من الاشخاص المكلفين بخدمة >ومية المنصوص عنهم في المواد 
١٠0‏ الى ١١9‏ من انون العقوبات "المي امار ولاج حص 
5- 2س ب ان يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة طبقاً لامادة ١١1‏ ع:في التعدي علىموظف وى على ببان أافاظ التعدي 
والتهد يد وان بعين الاشارات المكونة لفمل التعدي وان عاد التعدي <صل على الموظف العموي اثناء 
تأدية وظيفته والاخلال بمراءاة ذلك موجب ليطلان الحكم - ً نقض ١‏ فيراير م ولج وص "١6١‏ 
- لدس من المروري في الحكم الصادر بالمقوبة علىمت,م عقتفىالمادة ١*٠‏ (١1١١جديد)‏ من قانون العقوبات أن 
أكون مشتملا على اللالفاظ التي صدرت من الهم ولا على ذ كر الافمال المادبة التي اعتبرت اشارة منه لانه بلزم لمر فة 
ما اذاكان هناك تعد الاحاطة بحميم ظروف الدعوى وتقدير هذه الظروف هو من خصائص مكمة الموضوع دون 
محكمة النقض والابرام . تقض ١‏ ابريل ١90١٠١‏ المجموعة *“ ص 4ه 

- كل من تعدى على احد الموظفين العموميين او رجال الضبط أو اي انسان مكلف بخدمة 
عمومية أو قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحدس مدة لا تزيد عن ستّة شهور او بغرامة 


لكان سل رح | مير ١‏ تق 108 نق و148م و95١7‏ و١51و5١1اف‏ 

4 قديم انط ١40‏ م -كل من قاوم او تعدى بالعنف او الضرب على احد عساكر الضبط والربط او مأموري 
الحام أو اامينين لتحصيل الابرادات الميرية ورسوم الك.ارك او اي مأهور بخدمة ميرية في اثناء اجرائهم تنفيذ احكام 
القوانين او اوامر الحكومة او المحاكم عاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر واذا كان فاعل ذلك حاملا لسلاح 
يعاقب بالحدس هن ستة اشهر الى سنتين وهذا بدون اخلال بالح-كم عليه بعقاب اشد من ذلك على حسب المتصوص 
بالادة 8ه اذا وقم التعدي او حصات المقاومة من عصبة عددها عشرون شخصا فا كثر 

١‏ - موظفو وم_تخدمو ددوان الاوقاف لوا من مستخدى اله-كومة ما عدا من صار استثناءهم في الدكر تو 
الحد بوي الصادر تارجح “١‏ ديمبر ١84848‏ والمقاومة ا ا العا !أ لي المشار اليه نوا! لافابج 
مأموربتهم لد نطبق عليها احكام الياب السابع ٠.‏ ن قانون المقونات بل حكمهم في ذلك كاحاد الناس ٠‏ طنطا ١١‏ قراير 
“1145م با ص 8٠١”‏ 

؟ - ان التمدي الواقم على احد عساكر البولوس وقت 0 أمر المماون بالقبض على عسكري آخر هو تعد 


جك 414 
(مخاذاك )1٠١‏ قانون العقو بات 


حاصل ضد أحد رجال الضبط ائناء تأدية وظيفته ويعاقب فاعله علىهذه المورة وان ل يكن معالمعاون المذكور امر من 
الحرسة بذلك . اسيوط حس ١١‏ ابريل هق “اص "٠١‏ 

* - مصاحة السكك الحديدية هي مصلحة اميرية ايراداتها ومصروفالها واردة في مبزانية الحسكومة فبناء على ذلك 
أيكونالمفتش الذي من ثؤونه مراقبة ايرادات تاكالمصلحة شخصا مكلفا تأ د يةخدمة اميرية والتعدي او المقاومة ال نحصل 
له ندخل حت حكم المادة ١١8 ( ١4‏ جديد ) من قانون المقوبات ٠‏ نض ”١‏ دسمير ١٠6-01١‏ المج * ص 0و١‏ 
4 - معاون المركر الذي بودي لا بصفةكونه نائيا عن الحسكومة في صواللهها الخصوصية لا يستبر ثذصا مكفاتادية 
خدمة أميرية بالمءن نى المراد .في المادة ١ ١6‏ من قانون العقوبات . فبناء على ذاك لا نقع المقاومة ااج تي تحصل له عند 
ما باشر مم مساح قياس أرض من املاك ال-كومة الخصوصية نحت طاءئة المادة 4؟١‏ من قانون المقوبات . ٠‏ مفاغه 
اج م فراير * ١٠5١‏ الج ؛ ص ٠؟١‏ 

ه - ا ومة ها نوو فر كز وملعه من "افيد أمر المديرية لتدليم اطيان لاناس رسا عليهم المزاد فيها هي افمال يعاقف 
عليها #قتفى المادة 4 من قانون المقوبات لان المأهور في هذه اطالة و'دي وظيفة امعرة ٠‏ نض 5 أبريل 


٠ 3‏ المج هص "١4‏ 
الو ل ل 54 تأدية خدمة اميرية ٠‏ تقض 57 -ثمير 4 ٠وال‏ 4 ص ١١‏ 


رادم المادة ١49‏ ثم نقض ١؟‏ توفير ١6٠‏ بخصوص عدم ذكر في اله-كم نوع التمدي ونوع الوظيفة 

6 --واذا حصل مم التعدي او لمقاومة ضرب او نشأ عنما جرح تكون المقو بة المبس مدة 
لارية عن سكت اوغراقة يواد عقر بن يندا ضر ١‏ - فاذا بلغ الضرب او الجرح الجاءة 
المنصوص عنها في المادة 7٠‏ تكون العقو بة الس 


تقابل ١55‏ و07١١‏ نق و43١1‏ و44١ام‏ و7558 و71 اف 

5 قدم تط 141١م‏ - كل #ن«عرت أحد الاشخاص المذ كورين بالمادنين الساشتين في انناء تأدية وظائفهم أو 
بسبب قيامه ا واو بغير سلاح ولم ينشأ عن الغرب جرح يعاقب بالمدس من ستة اشهر الى -نتين 

١6١‏ قدم نط وام - اذا نعاً عن الضرب الْمذ كور جرح أو مرض فيحكم على الضارب باقهى المقوبة اأبينة 
بالمادة السابقة ويجوز توصيلها الى ضعف العقوبة المقررة لمن ضرب او جرح عنما من أحاد الناس 

١‏ - ان الحكم بالتطبيق لنص المادة 3 ؟١‏ عقوبات لا يستوجب و<ود اثار ضرب او جرح في الجنى عليه فاذاكات 
التهمة الموجهة على المتهم هي ضرب احد مستخدمي الح-كومة اثناء :أدية وظيفته كان ال-كم بمقتفى المادة المنذ كورة 
في محله ولو لم يكن ني المضروب اثار الضرب متى كان الضارب بعلم حق العلى ان المغروب مأمور بخدمة ميرية والتعدي 
حصل وهو ي.ؤدما - نقض؛ ١‏ مانو ١865984‏ ق ه ص ه14" 

؟ - غير “تم أن بين في النكم القاضي بالعقوبة في ضرب موظف اثناء تأدية وظيفته سانا يقتفي عدمه البطلان 
الاعمال التي كان يجريها الماواف وقت وقوع الحادثة . نقض 8؟ رار “١و١‏ المج 14 ص ٠٠.‏ 


3 - في هرب الحبوسين واخفاء المانين 


لباب الثامى " 

6 جح كل الدان قطن :عله قانوا قيرب يناقن: ,لين هدة لذ زايد عن سي هون او لقرامة 
لاتتجاوز عشرة جنمهات مصر بة ذاذا كان صادراً على المنهم أم ر بالقيص عليه واد 'عه في السجن أو كأن 
محكوماً علي بالمبس أو بعقوبة اشد بعاقب بال ومح دع صر وكرام ار كد 
حا مغر ا وقد قات اذا كان الهرب ني احدى اللالتين السابقتين مصحوبا الوه أو جر عه 


أخرى 090 8 ١‏ ى و5 ١5‏ م و5456 ف 
)١(‏ هذا الباب كان قد عدل في الامر العاللي الصادر في ١١/‏ فبراير ١854‏ الذي استعيض به عن الامر الماليالوْرخ 
في ١١‏ اغسطس ”259١(وم‏ ص 50 ) 


حت 6ظ ا 
قانون العقو بات )م الى ؟١1)‏ 


0 - اذا هرب اكوم لهم يعقاب مؤوّت من #ل حسهم لطا اود فصلا عن عقاوم الادبي 
نصفه أيضأ 

4 قديم - اذا هرب احد المجونين تهراً او بواسطة نقب اوكسر يعاقب بالحبس هن ستة اششهر الى سئة وتبتدي 
مدة الحبس المذاكور من بوم انقضاء مدة المقوبة التي استوجبتها الجنابة او الجنحة التي كان مسجوناً من احلها أو بعد 
صدور الحكم فوراً من الحكمة الابتدائة او محكمة الاستثناف ببراثته ٠‏ اما من شرع في اهرب في الطرقالقدمة 
فيماقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وهذا لا عنم في الحالتين المذكورتين من ال1-كم عليه بعقوبات اشد ما ذكر 
اذا ارتكي في امناء استه.ال القهر جناية اخرى 'ستوجب ذلك 

لكل عطي هرب الناة وتعود» فى عالة جين الو ينانب ماده 119( د> ونيد ) ونا بندمات نالوق اللقورات 
ودكريتو ١07‏ فبراير ١894‏ - فاذا قبض على شذص متهم إسرقة ممعرفة العمدة وسيق هه الى المركز وصار حجزه 
به ثم هرب من المركز فانه عاقب طيقاً لا.واد المذدكورة لان الحبس في هذه الالة قانوقي وله بعد القضالقانوني 
١‏ المادثان 2 ( حذفت ) و9١‏ ( ه جديد ) من قانون تحقيق المنايات ) هش ” دسمير 9ؤه١‏ الع #ا ص و+؟ 
؟ - اذا قيض بممعرفة العمدة على متهم تجنابة حرق ساقية وساقه العمدة المذكور الى المركز فهرب في الطريق فانه 
عد مرتكيا لجنحة الهرب المنصوص عنها في المواد ١*0( ١*5‏ جديد) وما بمدها من قانون المقوبات ودكريتو 
١7‏ فراير 54 ١‏ فأن القيض عليه في هذه الحالة مطابق للقانون ( المادثان كوا (و؛ وه١‏ جديد ) من قانون 
حقيق الجنايات ) فهو روم من التمم تحريته فحكمه حكم الشخص الحبوس فملا . اسيوط استثنافي 4؟ اكتوير 


"»"16١ الج ؟ ص‎ ٠ 


١5١‏ كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقته أو بنقله وهرب باممال مله يعأاقب 
بالجمس مدة لا تزيد عن ستتين او بغرامة لسار سين حرا ضير ا اذاكان الملقبوض عليه الذي 
9 0 5 2 ا 1 و ا ل 

هرب محكوءا عليه بعقوبة جناية او منهما بحجناية وأما في الاحوال الاخرى فتكون العقو بة المبس مدة لا 

سه تع 

تيد عن ستة شهور او غرامة لا تتجاوز عشر بن جنيها مصصر با 

تقايل ١١١91١ 5١+٠١‏ 5 ١ا1و؟5؟١‏ 5 انق و495١ام‏ و4 اف 

١ 58‏ قدي - اذا هرب اشخاص من الحبو-ين بواسطة الطرق المينة في المادة الساقة وكان حميع هؤلاء 
الاشخاس أو واحد منهوم متوما بار ركاب جناية نستوجب الحكم بالقتل او بالاشخال الداقة مؤيداً أو السحن ا مؤيد أو 
كان حكوماً عليه 0 هذه 00 الاين 0 بالحافظلة عليه و عملا حظة سار » 0-0 هله اك 
١ 5 ٠١‏ قديم - مد عدي قرب اد سا ا 0 ذكر 
اوكان حكوماً عليه السلب اركاب 00 هذا لتبيل 0 انحا فذاة عليه و ملا حظة سيره ما بون 
١ 8"‏ قد.م - 0 من هرب 598 بار ركاب حنحة او 0 سيب رع منه ا 
الأمورون بالحافظة عليه او ملاءظة -يره يعاقبون فى حالة حصول امال منهم بالمدس من ثمانية ايام الى شهرين وفي 
راسم , مم من هرب يعاقبون بالحدس من ستة اشهر الى سنتين وهذا بدون اخلال بالكم دليهم بعقوبات آخر 
-١‏ أن بجرد لقب علىاي 0000 ب تعر فة ة رجال الضبطية ا او رجال البوليس ونحوهممن 
عليه اثنا. الير في الطريق أو من عل من علات المشكومة وا يكن دا قحبى ون هذا ار باهالعوف 
كني ا عه عقورات ان لخن 


له او تواطأ على ذلك يعاقب طياً الاحكاء الانية : اذاكان المقبوض 5 محكوماً عليه بالاعدام تكون 


لساوع ب 
(م؟؟, الى ؛؟١)‏ قانون العقو بات 


العدّو بة الاشغال الشاقة المواقتة ‏ واذا كان هكوما عليه بالاشذال الشاقة المو' بدة او الموئقتة | وكان مسبم 
بجر ئة عقو بنها الاعدام تكون العو بة السجن ‏ وفي الاحوال الاخرى تكون المقو بة الحبس 


نق ١ 8 +؟و١ 8 5١و1١ 81١‏ نق راحم المادة السابقة و ١41‏ مو8+؟ ف 

١‏ - ان محرد القبض على انسان لت ببة معينة مرفة رحال الضبطية القضائية او رحال البوليس ونحوهم هن اراب 
اثناء السير في الطريتى او من مل هن محلات الحكوءة ولو لم يكن معدا للحدس وكان هذا الحرب بامال عوقب الهمل 
ون ذلك بنص الفقرة الاولى من المادة ١*5“‏ ع ( ١١*‏ حديد ) ٠‏ قناس 7 ستمبر ١890‏ القضا 4 ص 5١‏ 


١1‏ كل موظف او مستخدم عمومي مكلف بالقبض على انسان ويهمل في الاجراات 
اللازمة لذلك بقصد معاونته على القرار من وحه القضاء يجازى بالعقو بات المدونة في المادة السابقة مسب 
الاحوال المبينة فيها 


- كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب اوساعده عليه او سهله له في غير الاحوال الال 

عالطا للاحكام الائية : اذا كان المقيوض عليه محكوماً عليه الاعدام تكون المقو بة الاشفال الثانة 
اوالسون» 5 الى سبع ذاذ كان كنا عليه بالاشغال الشاقة الموكبدة او الماقتة او كان مهما 
بجرعة عقو بها الاعدام تكون العقو بة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما في الاحوال الاخرى فكون 
العقو بة الجبس تق 8٠‏ و8100 ”و0”ا 58" لق و15ام و98 ف 

اما الاشخاص الغير الملأمورين بذلك الذينٍ يسهلون للمحبو-ين الهرب او ؟كنونهم منه فيماقيون بالحبس مدة 
سنة بالاقل وخسة سنين بالا كثر 

١‏ 58 نق اما الإشيخاص الغير المأمورين بذلكالذين يمكنون الحبوسين منالهرب او يملونه هم فيعاقبون. بالمدس 
من ثلاثة اشهر الى سنتين 

5 8 ؟ نق الاشخاس الذير مأمورين بذلك الذين يمكنون المبوسين من الهرب او إهلونه لهم فيماقيون بالحمس من 
تمأ نبة ايام الى ثلاثة اشهر 

١١‏ قديم (حذفت ) تقابل ١6١‏ م- وفي سار الاحوال السابق ذكرهاكل من مكن المحبوسين من اهرب أو هله 
هم بواسطة اعطاء رشوة ة للحراس أو للبأمورين علاحظة سيرهم بواسطة تواطئه معهم يعاقب بنفس العقوبات التي يحكم 
بها على الحراس والمأمورين ال مذ كورين 

١6م‏ > الما خوريو: بالحافظة عل المحموسين اذا مكنوهم من اهرب في مقايلة اخذهم منهم مملغا من النقود أو هديه 
اخرى أو وعدهم بشيء ما محكم عليهم بد فم غرامة مساوية لضءف المبلغ المأخوذ وبعاشون بالاشفال الشاقه مؤنا 
اذا كان الشخص الذي هرب متهما بفعل حنابة تدتوجب عقايه بالقتل او الاثغال الشاقة مؤ يدا او بااسجن الؤيد ٠‏ 
واما أذا كان متهما ينمل جتاية تستوجب عقوبة اخف ما 3؟, قيماقب هؤلاء الأمورون بالعقوبات القررة الرشوة 
وهذا العقاب حكم به ايضا في جيم الاحوال السالف ذكرها على كل من اءطى الدية المدكورة او وعد با 
4 قديىم (حذنت) - اذا توصل الحبوس للهرب بسبب اعطائه الات يستعين مها على ذاك فالحراس والاشخاص 
المأمورون علا<ظة سيره الذين شاركوه في هذا الامر يعاقبو نكالا تي . اذاكان الذار متهما بارتكاب حتاية تستوجب 
الحكم عليه بالقتل او بالاثغال الشاقة مؤبدا أو الجن المبد اوكان محكوما عليه باحدى هذه المقوبات؟ في المادة 
٠‏ يحكم عليهم بالاشغال الشاقة مؤقتا . اما اذا كان الفا متهما بارتكاب حنابة تستوجب عقوية اخف من المقوبات 
المذكورة اوكان محكوما عايه بسبب ارتكاب حنابة من هذا القبيل كم في المادة ١١‏ فن سهل له اهرب بالطررقة 
- المأقدم ذكرها يعاتب اجن الموقت وان كان الذار متهما بجندة او محكوما عله بسدب وتوعها منه كم في المادة ؟؟٠‏ 


30008 
قاتون العقو باث (م 6 الى ؟0١)‏ 


المراس والاشخاص اللأمورون علاحظته الذين اعانوه على اهرب بتاك الطريقة يعاقبون بالميس من سنة الى 'نلاث 
سنين أما الاشخاص الآ خرون الغير المأمورين بالحافظة عليه او ملاحظة سيره فيعاقبون في الالة الاولى بالسجنالموقت 
وني الالة الثانية ,اليس هن سنة الى ثلاث سنين وفي الخالة الثالثة بالحدس من ستة اشهر الى سنتين ٠‏ فان شرع 
احبوس في المهحرب فقط في الالتين الاوليين يحكم بالعقوبات التي تلي العقوبات المبينة قبل أما في الالة الثالئة فيصير 
تنقيص مدة الحس الى النصف 

-كل من اعطى اساحة لمقبوض عليه لمساعدته على الحرب يعاقب بالاشغال الشاقة ءن ثلاث 
سنين الى سبع انق 1*8 نق و٠160‏ م 7419 و1748 ف 
الفير مامورين بالحافظة عليه او بملاحظة سيره فيعاقبون بالسجن الموقت - فان حصل الشروع في اهرب فيحكم على 
المدكورين بالمقوبات التي تلى ملك العقوبات 

١م‏ - الاشخاص المأءورون بالحافظة على الهبوسين او الغير المأمورين بذلك اذا اعطوا المحروسين بقصد هيل 
الهرب هم ا-لحة او لات د-تعينوا بها عبى ذلك قهراً عن الناس يعاقبون بالاشفال ااشاقة موقتا 
1 : ك0 1 عع 5 6 5 ٠.‏ 

٠"‏ كل من اخ بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القيض عايه او مهما جنانة أو حنحة 
اؤصادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع 
علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الانية : اذاكانمن اخني او سوعد على الاختفاء او الفرار منوجه القضاء 
فد حك عليه بالاعدام تكون المقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبم واذا كان مكوما عليه بالاشغال 
الشاقة امو بدة او المؤقتة او كان منهما جريمة عقو بها الاعدام تكون العقوبة المدس ‏ واما في الاحوال 
الاخرى قتكون العقوبة المبس مدة لائزيد عن سلتين اوغرامة لاتتجاوز خخسين جنيها مصريا - ولا 
نسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخنى او سوعد على الاختفاء او الفرارمن وجه القضاء ولا 
على ابويه أو اجداده أو اولاده أو احفاده ثق ١6‏ نق و1688 م و7448 ف 

5 قديىم -كل من أخف عنده شخصا >كوما عليه بسب ارتكاب جناية او حمل غيره على اخفائه وهو يعلم هربه 
من الحمدس او نراره نخاصا من الحا كمة وكل من أخنى متهمأ مع عليه انه مطلوب للمحكمة إسللاب اركاب حناية 
يعاق بالحدس هن ستة اشهر الى سنتين ويكون العقاب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اذاكان الشخص الحبا محكوما 
عليه بدب اركاب جنحة او كان مطلوبا للمحك.ة لكونه متهما بها ويستثنى من ذلك الاب وان علاوالابن وان سفل 
والزوج والزوحة واخوة واخوات المحكوم عليه أو المتهم أو ذي الشمهة الحا واصهاره الذين في درحة المذكورين 
٠‏ م-كل هن اخ عنده شخصا محكوما عليه بسبب ارثكابه جناية وهو يعلى هربه من المدس او تخلصا هن 
اجرا ات المحاكى وكل 'نْ أخنى «تهما ف علمه انه مطلوب المحكمة سلب ارتكابة يعاقفب بالمس من ستة اشهن:: الى 
سنتين وإسائنى من ذلك الاب وأن علا والابن وان -فل والزوج والزوجة والاخوة والاخوات والاصهار الدذينني 
درجة المذكورين بالنسبة لاجانين الذين صار اخفاؤهم ويكون العقاب بالحبس من شمر الى 'لاثة اذاكان الش<ص الحا 
محكوءا عليه بعقاب بسبب فمل جنحة مته.ا با ْ 

كل ء ناخفى بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة المسكرية او ساعده مع 
علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستتين أو بغرامة لاتتجاو زثلاثين 
جنيبا مصر يا ولا نسري هذه الاحكام على زوجة الفار هن الخدمة المسكررية 


لالم سا 
(م ١6‏ الى )١5‏ قاثون العقو بات 


الناب اي 5 وسرقه ة السندات والاوراق اليه الودعة 

اموس سبي ومو به لاهماهم بد فم غراءة 
لا تتجاوز حمسين جنيها مصر با ان كان هناك حراس نط ٠١07‏ نق و16 م و45اف 

- أذا كانت الاختام موضوعة على اوراق أو امتعة لمهم في جناية او لحكوم عليه في جناية 
يعاقب الحارس الذي وقممنه الاهمال بالمبس مدة لا نز يد عن سنة او بغرامة لا تتجاوز سين جاههامصربا 
شَايل ١٠8‏ فق مع جمل المقوية من © اششهر الى سنة ققط و04١1‏ مو٠٠0؟‏ ف 

“اعد كل عه فك ها من الاختام الموضوعة لحنظ اوراق أو أمتعة من قبيل ماذ كر في امادة 
السابةة4 يعافب اليبس مذه ألامز بد 0 الفاعل لدلك هو الخارس نفسه يعاقب بالسجن 
تقايل ٠‏ تق مع جمل العقوة في لماه الثاسة من سنة الى ثلاث سنين وهه١١ا‏ م واه؟اف 

١‏ 03 اذا كانت لاخدا م التي صار فكها موضوعة لامر غير م ذكر يعاقب من فكيا بالجدس مدة 
لاتزيد عن ستة شُمهور ب ا ار مصر با وان كان القاعل لذك هو الحارس 
نقسة فيعأاقب الحدس مدة لاتتجاوز نه اط ١4‏ ق م حذف الغرامة و5 ه١١‏ م ولاه" اف 

36 - اذا سرقت اوراق او سندات أوسجلات أو دفائر متعلقة بالمكومة أو اوراق مراف 
قضاسة او احتاضيت أو اتلشت وكاننت محئوظة في الحازن العمومية ا معدة لها او مسامة الى شخص 1 
ايا ا بسبب اهماله في حفظها بالجس مدة لا تتجاوز ثلانة شمهور أو بغرامة 
0 هم حجل لحرن وان حار الئاق ةع ولا وسو ومع ف 

١‏ ونا كن سرق اواختلس او اتلف شي مما دك في المادة السابفة فيعاقب بالحبس فان 
كان الفاعل اذلك هو المافظ لتلك الاشياء يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع 0 
تقابل ١4‏ نق مع حمل العقوبة في الحالة الاولى الحدس من 5 اثشهر الى سنتين وفي الثاسة غرامة مساوية للمرسات 
مدة شمر والممس ٠ ٠‏ ٠وتط‏ هه١‏ و 9و9ه١‏ مو:ه" و6650" ف ظ 
١‏ - مسرقة عقد الايجار المودع في اوراق دعوى ينطبق عقابها على الملدتين ؟ ١١8 ( ١4و ١4‏ و*؟اع) 


لان المقصود ,الاوراق لي عنهأ مهانين الماد دين يي الاوراق المودعة في القضاءا الني حصا 'نْ -سرقتها شرر 
لمودعمها لا الاوراق القضائية والادارية التي يتيسرللانسانا- تخراج صور مطاقة لها ٠ ٠‏ نض 4 فيرا,, ل ونا 


5" - اذا حصل فك الاختام او سرقة الآوراق أو اخخلاننا اواللاما مع ١‏ كراه الحافظلين 

ها يعاقت فاعل ذلك بالاشغال الشاقة 57 تط ١56‏ نق و١١٠١‏ مواماف 
١6‏ - كل من اخنى من وظق الحكمة او البوستة أو مأموريهما او فتح مكتو با من المكاننب 
المسامة لابوستة او سهل ذلك لغيره يعاقب بالمبس او بغرامة لانزيد عن عشرين جنيها مصرياو بالمزل 


ساءةع ده 
قانون العقو بات (م 1و١‏ ) 


في المالنين وكذلك كل من اخفى هن موظن المكومة اوه.صلحة التلغرافات اومأمور مهما تلغرافا من التلغرافات 
الملمة الى المصلحة المذّكورة او افشاه او سهل ذلك لغيره يعاق بالمقو بتين المذكورتين 
:ط ه٠١‏ نق مع جعل العقوبة *ن أشهر الى ؟ سنين وبالءزل *دة ٠‏ سنين ومع اضافة الفقرة الامة ه وككم 
ايضا بياتين العقوبتين على » ن اشترك مم هؤلاء الموافين او الأمورين من آحاد الناس في اخناء المكاتيي او قتحها او 
في اذفاء التلغرافات او افشاما «( وتقابل ١5١‏ لوه ف 
١0م‏ -كل صاحب وظيفة ميرية او مأمور من مأموري الحسكومة ان او فتّح مباشرة او بواسطة مظروفاً م-لماً 
للبوسطة وما شاءبها او سهل ذللك لغيره يعاقب يدفم غرامة من مائة غرش دواني الى #سمائة غرش وبالميس هن 
شور الى ثلاث سنين وكذلك يعاقب مثل هذه العقوبة المتخدمون بمصلحة البوسطة اذا علموا ,ذلك ول بمنموا 7 
عنه ولو كان من احاد الناس 
١‏ - قضت المادة ١4‏ (06؟١‏ جديد) عقوبات مماقبة من اخنى تلفرافاً او افثاه ول تفرض عقاباً على .ن فتحه ولذا 
كان الحكم عليه على مقتفى المادة المذ كورة باطلا ويتمين على حكمة النقض الغاوّه والحكم بالراءة ٠‏ ن#قض ه مارس 
مووراق هص "7١‏ 
؟ - ان القانون لا يعاقي على افشاء التلفرافات الا اذا حصل الافماء بواسطة احد موظف المكومة او مصلحة 
التلنرافات او مأموريها أو بوا-طة احد الافراد بالاثشتراك مم أحد هؤلاء الموظفين أو الأمورين بالشرائط القانونية 
النصوص عما فيالمادة 14( ٠‏ ؛) منقانون المقوبات 5 هو ظاهر من نص المادة فار ) قدم من ذلك انه اذا 
افثى أحد الافراد تلغر افا من التلغرافات الملمة الى مصلحة التلفرافات وكان وصوله اليه بفير واسطة أحد الموظفين او 
الملأمورين المذكورين أو بواسطة البعض من ذكروا ولكن بغير الشرائط المذكورة فلا عقاب عليه وغاءة مافي الامر 
ان يكون قد اركب قاد مرا ال موسا لويس الذرر بحم ديه تواعد القانون المدني . س ١١‏ دسمبر 
17 ح ١١‏ ص ” 

؟ - كل من أفثى من موظني الحكومة او مصاحة التلغرافات او مأمور-ما تلفرافاً ٠ن‏ التلغرافات ال-لمة الى المصلحة 
المذكورة أو مهل ذلك لفيره يعاقي بالحمبس من ثلانة اشهر الى ثلاث سنين ومن الحرمان من التقلد باي وظينة 
ميرية مدة حنن ستوات الادة ه؛٠‏ ( ١١١‏ )عةوبات - يري الحسكم المذ , ور المتعاق بالافشاء على جيم التلغرافات 
سواء كانت إعتمادبة أو سرية هن غير فرق او تمييز ٠‏ عايدين ج نوشر 5 ح ١١‏ ص 46*م 


الناس العاسّمر 37و20 6 اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف مما دول حق 
“ا - كل من نداخل في وظيفة من الوظائف العمومية مالكية كانت اوعسكر ية من غيرأن 
تكون له صغة رسعية من المكومة أو اذن مها بذلك أو أجرى عملا من «قتضيات احدى هذه الوظائف 
8 5 وو و 
يعاقي بالحيس او بغرامة لا تتجاوز عشر بن جنيها مصر با 
تط ١41‏ ان هم اضافة ما يأني بمدطات ( احدى هذه الوظايف ) « يعاق بالحيس من ثلاثة اشهر الى ثلاث 
على ذلك » وانط مم 
١‏ - لا تحهر جواز محر بر عقود الا نكحة والطلاق في الأذونين بل يجوز حاب نص المادة ١1/1‏ ه ن لامحةالحاكم 
الشرعية لإعلماء الموتوق بعر فتهم ان جروا ذلك - وعاءها اذا هل أحدهم تملا من هذه الاعمال وحب على ححكمة 
النقض والابرام الحكم ببراعته اذاكانت الى_كمة الاطنافية حكيت عليه خطاً على مقنفى الملدة ١45‏ (3*١حديد)‏ 
عقويات ٠‏ النقض ١"‏ ماب ١899‏ ق اص ه07" 
؟ - لا نمد جريمة التداخل في الوظائف العمومية الفتوى الشرعية التي بشقى بها شخص بصنته علما في وقوع أو عدم 
وقوع الطلاق دون ان يجمل نفسه «فتيا من قبل الحكومة . نقض ١4‏ نوفير م الج «ه صم ه8١‏ 
؟-ان حر بر عقود التكاح منوط بالموذفين المقررن شمرعا كامأذون ودهمن ناب منانه دول سواما اذام , بنس الجارع 


000 


ل 
(م سد الى وم ) انون العقو باث 


في لاحة ترتيب الحام الشرعية على عقاب في حق من التحل لنفسه وظيفة من وظائف قضاة الاحوال الشخصيةكان 
المتمين حيامذ اجراء احكام المادة 45 )١85(١‏ من قانون العقوبات القاضية بالعقاب على كل من :مداخل في وظيفة من 
الوظائف الاميرية ملكية كانت او ع-كرية من غير ان يكون له صغة رسمية تلدنه الحمكومة اياها او بدون اذن 
مم) ٠‏ س ”١‏ نا ر اق ١‏ ص ٠١6‏ 
/لا؟ - كل من لبس علانية كدوة رسمية خاصة برتبة أعلى من رئبته او لبس كسوة رسعية 
كيوان 5ن ارا زه أو تاد تفلن ينكان من كين أن مكو بارا له مساقت لمق ددة لايد عر ده 
6 98 8 1 كوو 0 5 
او بغرامة لا تتجاوز عشرين جنبها مصربا تط 7ا١؛‏ نق مع حدف الغرامة وق ١١*‏ م و09؟ ف 
- كل من ليس كدوة ردمية خاصة برثة أعلى من رلته او «طلق كسوة رسمية من غير أن ارا 
رتبة او وظيفة ترخص له لبس ذلك يماقب بالمبس من ثملانة اشهر الى سنة 
الات الكادى عدر - في الجن المتعلقة بالاديان 
١١‏ - يعاقب بالدس مدة لاامز يد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا : اولا . 
. 5 سه هه هه و و 
من خرب اوكسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا او أشياء أخر لها حرمة عند 
حو 
نقابل 8 4 ١‏ نق و1374م 37179770 1ف - الراجع من حيث الفقرات الاخيرة المادتان*؟ ؟وه؟ "ع سودان٠وم‏ ص8١‏ 
4 قدي - كل من شوش على اقامة دين من الاديان او على اظهار احتفالانه او عارض في أيثشيء مما ذ كر بضرب 
او مبديد عوقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلانة اشير 
4 م -كل من شوش على أقامة دين من الاديان المصر ح مها او على اظهار احتفالامبا العامة او عارض في اي 
شيء “ا ذكر بشرب أو نديد او |-تهزاء او نحو ذلك عوةب على <سب درجة جامته وفعله بالحدس من اسبوع 
الى ثلاثة اشهر 
١‏ - بعد بوجه حق مرككيا لجر مة انتهاك حرمة القبور او الجيانات ٠ن‏ باللاقها راد واد ع له حار لخمرر 
الفير ولو لم يثبت القصد الجنا تي ولا يلزم لاجل ان يكون هذا الفمل انتهاكا لهرمة القبور ان يكون عملا ماديا وق 
على القبر او الحثة . نقض “١‏ ستمبر ه اسان اع 
اليه عي يدب المادة : اول لطيو شر كاي من 
في نظر اهل دين من الاديان النيتتؤدي شعائرها علنا اذا حرف عمداً نص هذا الكتاب نحر يفا بغير هن 
معناه : ثانياً ٠ ٠‏ تقليد احتفال ديني في مكان عمومي او مجحتمم عموصي بقصد السخرية به او ليتفرج عله 
الحضور تق١15‏ نق 
١5١‏ قديم - كلمن انوك بوادطة احدى الطرق المينة انفا حرمة احد الادياناو المذاهب التي يجوز أقامةشمارٌها علا 
١‏ - بعتبر تعديا على مذهب ديفي سم وعرض لامبيم كتايا مشتملا على أمور مهينة لاداب المذهب ومخالفة الاداب 
المتبعة عند جيم المذاهب والاديان ومناقضة لتعليءات المذهب المتعدى عليه . نقض 58 دسمبر ١6017‏ المج وص؛4؟ 
؟ - الامال المسكونة للتعدى <لىي الاديان المينة في الفقرة الثانية من المادة ١*9‏ من قانون العقوبات لم نذكر على 
بق الحصر بل ذكرت لبيان انه معاقب عليها مقتفى هذه المادة . النقض 58 دسمبر ٠501‏ المج ١‏ ص 4»؟ 


وه سس 


قانون العقو بات (140 الى ه:4١)‏ 


اللاي الثائى عصر - في اتلاف المباني والثثار وغيرهأ من الاشياء العمومية ‏ 

- كل من اتلف أو هدم او خرب احد الماني او الاثار المعدة للنفم العام او للزينة وكل 
من قطم او اتلف اشجار مغروسة في صحون الجوامم اوفي الشوارع او في المنتزهات او في الاسواق او 
اليادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لاابز يد عن سنه و بغرامة لاتتجاوز سين جنيباً مصرياً او باحدى 
هاتين المقو بتين فقط فضلا عن الي عليه بدفع قيمة ما اتلفه من تلك الاشياء 
نط ١69‏ انق مع جعل الغرامة من ٠١١‏ قرش الى ٠٠٠١‏ قرش ومع حذف ( او باحدى هاأتين المقوبتين فقط ) 
١‏ - لا عقاب على من كسر “#شيبة معدة من أحد افراد الناس لصناعته إسبب عدم أنطباق الادة ١4 ٠‏ على الفعل 
- السنطه ج > ١‏ مارس ١9٠١8‏ ح ٠‏ ص ١لا‏ 

الباب الالتُ عر - في تعطيل الخابرات التلغرافية اوالتليفوئية 
وفي تعطيل التقل بواسطة السكك الحديدية 

١‏ - كل من عطل الهابرات التلغرافية اواتلف شي من لامها سواء باههاله او عدم احتراسه 
بحيث “رتب على ذلك انقطاع الخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خحمسين جنيهأ مصر يا وفي حالة 
حصول ذلك بسوء قصد ثابت ككون العقو بة المبس مدة لا تزيد عن سنتين مع عدم الاخلال في كنا 
الحالتين بالحمم بالتعو يض 
تقابل ٠‏ 6١.نق‏ مع جملاامقوبة في الخالة الثانية الغرامة والح.س معا من ” اشهر الى سنتين وق ١78‏ و1317م 

١19‏ - كل من تسبي عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الاسلاك الموصلة ا و كسسر 
شيء من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة ها أو باي كيفية كانت يعاقب بالبس مدة لا تزيد 
عن سنتين مع عدم الاخلال بالزامه بالتعو يض عن الهسارة 
نط ١٠١١‏ نقق مع اضافة على العقوبة غرامة من خ-.ائة قرش الى خمة الاف قرش وا151ام 

1غ ١‏ - كل من اتلف في زمن هياج او فتنة خطاً من اللخطوط التافرافية او اكثر او جعابا وأو 
مواقنا غير صالمة للاستعال باي كيفية كانت او استولى علبها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث 
ترتب على ذلك انقطاع الخابرات بين ذوي السلطة العمومية او منع أوضيل غابراك احاة :انان وكذا 
من منع قهرا تصلييح خط تاغرافي يعاقب بالاشغال الشاقة المرؤقتة فضلا عن الزامه يجبر المسارة المترتبة 
على ففله المأكور نط ١٠6+‏ نق مع الح ايضاً بغرامة من 0.٠‏ الى ©٠٠٠٠‏ قرش و138 م 

- تسري احكام المواد الثلاث السابقة على االخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة او 
رخص با نشامها للنفعة عمومية 

هع ١‏ -كل من عطل عمدا سير قطار على السكة الحديدية بواسطة استعمالشاراتكاذية او القاءاشياء 
يا كانت على | :خط او احداث خال فيا لقضبان وحواملها او نزع اموا بير او مس امير التثبيت أو بواسطة استهال 
اي طر بقّة اخرى وكام ايقاف القطار او خروجه عن القضبان يعاقب بالاشغالالشافة المواقتة او السجن 


الام ب 
(مةةدال4:؟١)‏ انون العقو بات 


تط ١ 8١١67‏ نق ( ذكرتو 4 نوفير ١898‏ ) مع حذذف « بالاشغال الموقتة » 
-١‏ ب لا يستطيع ف يطبق عقايه على المادة ؟ ١6‏ من فاون العةقوبات القديم المعدلة باللامر العالمي الصادر في ؛توشر 
سنة84914١41(1١)‏ أن إستند على عدم توفر القصد الجنا أي عنده لان اشافه قطار سكة جد يدبة باعطاء اشارات كاذية 
ان لم يكن لمنم خطر بدخل في عداد الجنايات ااتي يتوفر فيها القصد الجنا ني عجرد حصول الفس ال مكون للجرعة ٠‏ 
»صره ؟ ابريل ١6٠١4‏ (تامد لد استثنافياً ) المج 71 ص7 

١85‏ - اذا نأ عن الفعل المذّكور جروخ من المنصوص عليها في المادة 7٠4‏ أو 0٠؟‏ تكون 
المقوبة الاشغال الثاقة الماقتة اما اذا نشأعنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام او بالاشغال 


الشاقة امو بدة 

الادة ١٠65‏ ب ( ذكريتو ؛ نوفبر 48) - اذا نشأ عن الفمل المذكور. جروحكاانوه عنها في المادة 65 يعاق فاعلها 
بالاشفال الشاقة من ه سنين الى عشر سنين اما اذا كانت الجروح من قبيل الجروح المنوه عنها في المادة ١4‏ ؟فبحكم 
بالاشغال الشاقة من .هشر سنين الى خمس عشرة سنة 

الملدة " ١٠١‏ ج ( دكريتو 4 نوفير 54) - - اذا نشأ ع ن الفمل المذ كور موت شخس يماقب مرككبه بالاشغال الشاقة امؤيدة 


١17‏ - كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لقطار من قطارات السكة الحديدية هن ٠‏ شأنه 
القاء الاتخاص الذن به في الخطر عاقب بالجس مده لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز عشربن 


جنباً مصرياً اما اذا الغا عمووث اناد امابات بدئة كو العقوبة الميبس 
اتقابل ١٠‏ نق مم التعديل الآني ابتداع من ( يعاقب بالمدس ) « من ااام الى شهرين وبغرامة من ٠١١‏ الى 
٠‏ قرش أو باحدى هاتين المقويتين فقط واذا نشأ عن الحادث اصابات فى الجسم يحكم بالحبس من شهر الى ؟ سنين 

م ا هن عشرة اشهر الى هسنين 
وثيمة الغرامة من جنهات الى 4 جنمها 

اد عرية الترامواي الى لاني الي أسير إسرعة . ٠‏ كلومتراً في الساعة ونتقل ابناء نغ وتجري على قضيان كقضبان 
: السكة الحديد.هي القطار المقصود في الماذة ١41‏ من قانون العقوبات - الجيزة الأزئة ١؟‏ مابو 4٠8‏ ١!الج‏ لاس*ه 
" - لاجل نطبيق المادة ١65‏ ع قديم حرفد )١417(‏ المنصوص عنما لمماقبة من ع اسبب بغير عمد تحادث قطار من 
قطارات السمك الحد بدية من شأنه القاء الاشخاص الموجودين فبه في الخطر لا يحب ان يكون القطار كاملا بل عاب 
5 ايضا من بعرض اخطر الاشخاص الموجودين في قاطرة وحدها لان الظاهر من نص القانون أن غرمّه جابة كل ' 
: شخص راكب في قطار هن قطارات السكاك الحديديءة والقاطرة تعد قطاراً ايضا لان فيها اشخاصا يمتني القانون طب 
الحافظة عليهم ولا تقل عنايته مهم عن عنانته باركاب . نقض ١7‏ دسمبر 4٠9١ل‏ + ص ١٠١5‏ 


الباب ب السرابع عشمر في 0 والحنايات التي تق بواسطة الصحف وغيرها 

١ /‏ - كل من اغرى واحد ا او أكثر بارتكاب جنحة او جنابة وثرتب على اغرائه وقوع نلك 
الجنحة .او الجناية بالقمل بعد مشاركا في فعاها ويعاقب بالعقاب. المقرر ا سواء كان الاغراء واقاً باجاء 
اومقالات او صياح او نديد في مل او محفل عومي او كان بكتابة او مطبوعات وصار بيع ذلك او 
نوز بعه أو تعرريضه للببع او عرضه في محلات او محافلسمومية او كان التحر يض بواسطة اعلانا ت ملصقة 
على الخيطان او غير ملصقة ومعرضة لنظر العامة اما اذا رتب على الاغراء محرد الشروع في فعل الجابه 
يبح عمتذى المادة 55 من هذا القاون نط م١١‏ نق مع ابدال المادة 47 بالادتين ٠١‏ و١١‏ 
١‏ - انه احكم بعقوبة القذف يحب ان يكون هناك سوء قصد وان يكون القذف حصل في #فل عموئى -كلاجماع 


الاق - 
قانون العقو بات (م8؛١‏ الى ١6١‏ ) 


يمحصل في محفل خصوصي بعد حموماأ ان كان الدخول فيه مياحا عتتفى عوائد يلية 0 الني نحدث في 

الافراح بالقطر المصري تعد مجتمعات ومافل >ومية بحسب عوائد الاهالي وطراعهم وكل قذف در في هذه 

الاجامات يشبر انه حصل في محا جمومية - وحملاذ بعتبر قذفا في محفل مموودى قول روج في الفرج أنه وجد زوحته 
ييا وكل من جاراء وقنئذ على هذا القول يعتبر ايضا مرتكبا هذه الجنحة ممه ولوالدها الحمق في رفم دعوى وطاب 

التعويضات رداً لشرفه . شّض 4 ساير ١895‏ ق ”اص ١١7”‏ 

؟ - لاحسي القذى قذفا يعاقي عليه القانون الا اذا كان مكذوبا او بواسطة احدى طرق النشر المين فيمادة ١٠+‏ 

)١44 (‏ عقوبات ونحقق امره قضائيا لا اداريا . س ”* اغدطس *48١اح‏ لاص ؛4١؟‏ 

* - محرد حازة بام الكتب في مخز نه كتيا ومطبوعات خلة بالجاء وعرضما للييم يعد ل تو زبع وأشر معافب 

عليه بنص قانون المقوبات ولدذلك قد اساء تطبيق القانون القاضي الذي برا 0 بحجة انه كان واضما الكتب 

والمطبوعات في خزانة داخل خزنه . سم ١9‏ نوفير 4٠05‏ ل”5 ص 58" 

؛ - بعد محلا خصوصيا لا تموميا المكان الذي لا بد<له الا مستخدمو احدى الادارات والذي اذا دخل البيه 

الاجان فاتما بدخلونه بلا حق . وعليه فاذا المق مدير شركة في ل مثل الحل المثار اليه اعلانا يشير به الى عزل 

احد المستخدمين فلا يعد عمله هذا ملا علنيا تكون شروط القذى غير متوفرة لمدم وجود هذا السب ولا عبرة 

بعد ذاك فيما اذا كان فل المدير مما بمس بكرامة المستخدم ٠‏ نمض فرنا؟ مارس ٠١0٠©‏ ل 4 ص ٠و4‏ 

ط- الحكم السادر , بعقوبة في نهمة السب الملني بالتطبيق للمادتين ١44‏ و5568 من قانون العةوبات يجب ان يشتمل ٠‏ 

على الفاظ السب في آن واحد وظروف الملانية والاكان لاغيا ٠‏ النقض 58 سبتمبر 5007 اأجج وح ص ؟5 

5 - ان ضرب الغير بالكف بعد القائه في الارض لا بعد مخالفة لان هذا الفعل لدس من الايذاء الحقيف المخنصوص 
عنه ,المادة 845 ( قديم ) من قانون العقوبات وعليه يكون حكم قاضي الحالفات المولة عليه قضية هذه النهمة بصنة 

كونها مخالفة بعدم اختصاس نظرها وبارسال الاوراق لقلرالنائب العدوىي لاجراء شؤنه فيها هو في #له ٠‏ اسيوط حس 

؟؟ نوشير 4ه ق 5 ص 4لا١ا‏ 

راجم فها اذا كانت نت المندرة ( محل الا-تقيال ) ملا يحوميا المادة 541 ( قديم ) ٠‏ جرحا ١٠١‏ فيراير ١6١‏ 


8 - كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل او المهب او الحرق او جنايات 
محلة بأمن المكومة واسطة احدى الطرق النصوص علببا في المادة الساهة و يتراب على لخر نصه أي 
ننيجة يعاقب بالجس تق ١64‏ و065١‏ نق ظ 
4 قديىم -كل من حرض على قتل أو نمب أو حرق بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها بالمادة السابقة وليترتب 
على تحريضه فعل احدى الجنايات المذكورة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبدفم غرامة من ماثة قرش دبواتي 
وقرش الى ثلائة الاف قرش 
٠«‏ قديم - اذا حتان التحر.ض واتما في الالة المينة في المادة السابقة لارتكاب حناية مضرة بامن المكومة 
يحكم بان اللؤقت 

٠ه‏ ها كل من تطاول على مند االحدبوية المصصرية او طءن في نظام حقوق الوراثة فمها او طمن 
تمش او تصوير او رمز ومثيل او اباعة في اي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغراءة لا 
تور ماله جية بعري تط ه6١‏ فق مع عام جاوز الفرامة 0 الآاف قرس 
على الازدراء بها لخُرناوه 7 امببس مدة 00-0 او غرامة لا بارا بالايتة مصري 
نط ١٠١1‏ انق مم عدم نجاوز الغرامة الثلائة الاف قرش 


04 لس 


(م ؟6٠١‏ الى ١68‏ ) قانون العفو بات 


- كل من حرض الءسكرية باحدى الطرق المتقدم ذكرها على االمروج عن الطاعة او على 
التحول عن اداء واجباء نهم العسكرية حم عليه بالمبس مدة لا نزيد عن سنتين ظ 
تط ١١4‏ نقاهم ع الحكم بالعقوبتين المذكورتين في المادة السابقة 

لان ١‏ - كل من سعى باحدى الطرق التقد م ذكرها في كدير الس العمومي بتحرريضه غيره على 
بشض طائفة او حملة طوائف من الناس او الازدراء مها يعاقب بالحبس مدة لانزيد عن سنة او بغرامةلا 
تتجاوز سين جنيهاً مصريا نط ٠98‏ نق مع مخفيض الغرامة الى ٠٠٠‏ قرش 

ا 0 الاتقياد للقوا نين أو حسن امرا 

من الامور التي تعد جناية او جنحة بحسي القاثون يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لاتتجاوز 
سين جلها مصر بأ نط ١١١‏ نق مع مخفيض الغرامة الى 7٠٠١‏ قرش 

ه -١‏ كل من انبك بواسطة احدى الطرق المبينة انْما حرمة ة الاداب او حسن الاخلاق 
يعاقب بالحيس مدة لانز يد عن سية او بغرامة لا عبار طون حرا مير ١‏ 
تقابل ١31١‏ نق ( راحم هذه المادة نحت المأدة ١١9‏ ) 
١‏ - يعد من الامور المتهكة لحرمة الاداب وحسن الاخلاق المعائب 0 بالمادة ١75١‏ عقويات ( ه١٠١‏ جديد) 
ا اذا علق شدي اسندوقاقة مور ار سوه نيه عل بالماء ودار في الشوارع القومة مدنا كفن 


اراد مشاهدنما في مقابل آحر معين لان هذه الحالة عي عباس 6 جما هو منصوص عله في المادة 
)١:48( ١٠٠ *‏ عقوبات - الازبكية لا؟ اغسطس ٠١١‏ ح ١6‏ ص "07١‏ 

١65‏ - كل من عاب في حقّ ذات ولي الامر بواسطة احدى الطرق المذكورة يعاقب بالحيس 

4 و 

مدة لاتنجاوز كانية عشر شهرأ او بغرامة لاتتجاوز مأثة جنيه مصرى 
تط 117 انق مم الخفيض الغرامة الى ٠‏ قرش 
١‏ -ان لفظة ( ولي الامر ) الواردة فى المادة ١53 ( ١5‏ ) تقوبات يراد بها <لالة السلطان والجناب الخدبوي 
ولذلك فلا تل للقول بان القانون المصري لم ينص عقابا لمن عاب حلالة اللطان - ان الاعتذار في تعيب الملوك ينقله 
.عن مذدورات اخرى لايبرىء الناقل لان لا اقتداء في الراكم - ان سوء القصد نشره في جرءة القذف . الازيكية 
3 ؟ ١‏ نو نبة لاكذماح ١‏ ص »8م ١‏ 

/آه -١‏ كل هن عاب في حق احد ملوك الدول او أحد رؤساء الحكومات الاجنبية بواسطة 
احدى تلك الطرق يعاقب بالحيس مدة لا تنجاوز انية عشر شهرا او بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري 
تط ١7‏ انق مم الكم بالعقوبتين المذكورثين بالمادة. السابقة 

و١‏ الى ل ا ٠‏ عائلة الحضرة الخدبوية بواسطة احدى الطرق المقدم 
2 1 2070 1 5 تر كت 
ذ كها يعاف ا 
لاح ا محلل الفا ال ٠‏ قرش 
١‏ - بعد أن ١‏ ورد قانون العقوبات المادتين "كا و 4 (651١و08١)‏ الحتصتين بعقوبة كن د غاب ل انج ذات 
ولي الام أواعة اغضاء العاءلة الخدنوية اورد المادج م64 ( حذنت ) واخال فنها ل ل اد اه 
الناس أو سيه على الكتاب الثالك من القانوننفسه حيث تعينت الءقوبة بالمادة ١8‏ (557) اما كون عقوية القذف 
باحد افراد الناس هي اكثر من عقوية عائى الامير وأحد اعضاء عائلته فذلاك لان المادة /ال1؟ (551) استحقت 


ا فخ له 
قانون العقو بات (م وه الى )١١*‏ 


لمقوبه القاذف في الافراد أحد امرين ما أن الامر المسند الى المقذوفٍ في حقه لو كان 06 لاوحب عقّاب من 
هدين الشرطين اليا من هو دون حئاب ولي الامر وسوو والدنه ٠‏ الأبكيع 0 ناير 54 ع ١٠١‏ ص ١‏ 
8 - يعاقب بالعقو بات المذكورة كل من اهان موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط اواي 
. انسان مكلف بخدمة عمومية او افترى عليه او سبه باحدى الطرقالسالفة الذكر بسبب امور تعلق بوظيفته 
أو خدمته 2 6" قَْ 
6ه" ١‏ قدم - دن وقع »مه بواسطة احدىتلك الطرق ست او شكماو افتراء في حق أحد الموظفين أو التضاة او الاشخاس 
المذ كورين في مادني ١‏ وة8؟١‏ من هذا القانون بأسماب هتعلقة وظيفته أو عأمو ربته يعأاقب بالعقوبات المقررة 
هو 
١ ٠‏ - يجازى بتلك العقوبات ايضاأ كل من وقع منه بواسطة احدى الطرق المذكورة اهانة في 
حق احدى الحا 1 او الهيئات النظامية أو جهاة الادارة العمومية ئ 
نط ١١1‏ نق مم الحكم بالعقوبات المقررة في المادة ١14‏ 
١9‏ - يازي بتلاك المقو بات أيضا كل من تصدى بواطة احدى الطرق السابق ذكها الى 
سب وكلاء الدول السياسيين أو القناصل الجنرالات المعتمدين لدى الحضرة الخديوية او الافتراء علبهم 
بسبس أمور متعلقة وظائنهم نط 1١7‏ نقهم الحم بالعقوبات المقررة بالمادة السابقة 


المقررة في الكتاب الثاك من هذا القانون 


١9‏ - من نشر بسوء قصد بواسطة احدى الطرق الحقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو اوراقاً مصطنمة 
او مزورة او منسو ب ةكذ بأ لاشخاص سواء كان ذلك منتاقاء نفسه أو تقلا عن مطبوعات اخرى يعاقب 
لانو مني لنت يدعي “الة عقن خهرا وير ان لاتعارزمالة عله مصيرف او اعد هانق النلى كين 
ققط متى كانت الاخبار او الاوراق يترتب عليها تكدير الس العمومي 

تتط ١19‏ نق مم حمل الغرامة الى الف قرش فقط 

-١‏ الجر يدة التي تلشر خبراً مكذ وباً شير ان تتحقق من #أته ترتكب خطأً معضاء شين الضرر الذي سببه هذا 
النعر بنسبة انتشارها - وصاحب الجريدة الذي ينشر رسالة من بءض الذين ينقلون الحجاج ينسب فها كاننها لشركة 
وابورات بحرية انها تركت حجاجاً في الخاز في حالة عسر شديد مم كونها الزءتهم عند السفر بان يدفموا اليها كل 'شقة 
النقل ذهابا وايابا تزيد كثيراً على الاجرة التي يقتضيها يضر بالثقة التجارية التي لاشركة المطعون فيها وهو مسؤول 
بالتضامن مع صاحب الرسالة عن الضرر الادبي الذي سبيه ٠‏ سس © نوه ١9٠905‏ ل ؟ ص ”71> 

١6‏ - كل من تصدى باحدى الطرق المذكورة ١‏ نا الى نشرما جرى في دعاوي القذف التي 

م يجوز القانون فيها اقامة الدليل على الامورالموجبة للقذف او ماجرى في الدعاوي المدنية او الجنائرة التي 
قررت الحكة سماعها فيجلسة سربة ولم يقتصر في ذلك على مجرد اعلان الشكوى بناء على طلب الماش 
او على تجرد نشر الحم الصادر فيه بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عنستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين 
جما عضر 1712 نمم المدس الى شهر بن فط والترامة الى الك قرش 


ظ دؤم ‏ 
(م ١54‏ الى )١507‏ قانون العقو بات 


١5‏ حسن كر وميه احدى العرى المتقد م بيامها مأ جرى في الللسات العلنية المعقدة فى 
ا حام على غير حقيقة قاصداً بذاك قصداً سي يجازى 0 س مدة لا تزيد عن ستة 0 
0 تلانين جني سأ 
الاخلال ل وات اقري 008 0 اذا اقنفي الحال : ذلك 0 شتملة على سب أو 
قذف أوافتراء » 

- كل من نشر بواسطة احدى الطرق المقدمة ماجرى في المداولات السرية بالحا م 
استثنافية كانت او | بتدائية يعاقب بالحدس مدة لا نز بد عن شهر ين او بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيهات مصرية 
تط ١7‏ نق مم اضافة ما ,أني بسدكلة ( يعاقب ) « بالجزاء المقرر في المادة السابة وهذا مم عدم الاخلال 
بالحكم عليه اذا اقتضى الال ذلك بعقوبات أشد من الجزاء المذ كور في حالة وقوع سب او ةذف او افتراء منه : 

.- . 0-5 ه. ٠.‏ حو و 

- يعاقب بالحبس مدة لانزيد عن سنة او بغرامة لاتتجاوز سين جنيباً مصريا كل من 
نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اعلانات بريد بها جمم اعانة او باشر بنفسه جمعها لتعو ريض الغرامات 
او المصارريف أو التضمينات احكوم بها على شخص ما بسبب ارتكاب جناية او جنحة 
:ط الفقرة الاولى منها ١7‏ نق مع مخفيض الغرامة الى ٠٠٠١‏ قرش 
قدي ( حذفت ) - يحكم بالعقوبات المقررة في المواد الساقة على الاشخاص الآ ني ذكرهم بصفة مرتكبين 
اصلين اجناية او الماحة على حب ااترتيب الآني مديرو الجرائد والرسائل الدورية واصعاءبها فان لم يوجدوا 
فالمؤلفون لتنك الجرائد والرسائل وان لم بوحد ال مؤُلفون لا فاسححاب المطا بع التي طبعت فيها اذا وقع #نهم ذلك بناء 
على تواطئهم مم المرتكبين الاصليين مع علههم بعدم جواز الطبع وان لم بوجد اسحاب المطابع فيحكم بلك المقوبات 
على من باع الجرائد والرسائل المذكورة أو وزعها او لصقها على الحبطان ومتق اقيمت الدعوى على مديري الجرائد 
او الرسائل او اسحابها بصفة مرتكبين اصلين للجنحة او الناية فيحاكى المؤلفون بصفة مشاركين لهم 

/( - اذا أقيمت دعوى على اي شخص سبب ارتكاب جنحة او جناية بواسطة الصحف او 
الجرائد او غيرها .ن طرق اانشر يجوز ضبط الرسائل والمطبوعات والاعلانات والرسوم والنقوش والصور 
الرءز بة وغيرها والالواح والاحجار وغير ذلك من ادواتالطبع والنشر ‏ ويازم ان يكون الم الصادر 
بالعقوبة مشتملا بحسب الاقنضاء على الامر بازالة أو أعدام كل أو بعض الاشياء الي ضبطت او تضبط 
فها بعد ويسوغ ايضاً اصدار أمر بطبع الحم المذّكور في جر يذه واجدة او أكتن والضافة غل لمان 
بمصاريف من طرف الحكوم عليه وجب على كل جريدة او رسالة دورية ات تنشر الحم الصادر 
بشأنها في احد أعدادها التي تنشر في اثناء الشهر الذي صدر فيه الح المذكور وان تأخرت عن ذلك 
حّ بالخامها نط -5 قَ 


عي قديم ( حذت ) 6 هن علم بصدور حكم مترتب على وقوع امر مخالف في ردالة او مطبوعات أو رسوم أو 
قوش 0 00 بذلاك حقيقيا 0 اعتباريا بان كان 0 0 الجريدة ارسية م 3 00 ك انما 
مؤلف 0 الرسالة ل ا ذكر 


ام د 
قانون العقو بات (مهذاالى )7٠‏ 


7- الحم على هن ارتكب جناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتا الخاء الجر ريدة والرسالة 
الدورية التي حك على صاحبها أو مدبرها وفضلا عن اليم بالفاء الجرريدة أو ألرسالةفي نفس الحم الصادر 
المشوية ضور أن ينص فيه ايضأ على قذل المطبعة التيطبع فبها ذلك قفلا مو'قنا او هو' بدا اذا كان صاحبما 
غوقن رضتة > لمارا في ارتكاب المناية الصادر اللديم بشأنها واذا ارتكب احد بواسطة المطبوعات 
جنحة غير الجنح المضرة بافراد الناس وحم عليه بسبب ذلك ثم عاد في اثناء السنتين التاليتين لصدور 
الك عليه بالعقو بة لارتكاب جنحة من نوع الاولى يسوغ في هذه الملة اصدار امر في الك الثاني 
الصادر بعقابه بتعطيل الثر بدة او الرسالة الدوررية لمدة اقلها خمسة عشربوءا واكثرها شهر ‏ وان تكرر 
منه ذلك ثالث مرة في اثناء المدة المذكورة يجوز اسم قبطل اللرة' أو ارسالة من شهرث الى منتة 
اجهويه و قور اها اصدار اموق ننس المي الصادر النقوية فى اولمرة تمل الكويدة أو الزضالة 
منشهر بن الى ستة اشهر اذا كان الك المذّكور صادرابسبب النحر يض على اركاب جناية غير الجنايات 
المضرة بامن الحكومة ولم يترتب على ذلك التحرريض فمل الجناية او كان صادراً بسبب الطمن في مسند 
االحدبوية المصرية اوفي نظام حقوق الورائة فيها او في حقوق الحضرة اللخدبوية ونفوذها او بسبب الطعن 
في حقها ‏ وني حالة صدور حكم ثان أو حك آخر بعده في اثناء السنتين التاليتين احم الاول سواء كان 
يسبب التحرريض على فمل تلك الجناية او بسبب الطعن او النقص التقدم ذكرهما يجوز اصدار امر في 
نفس الك الصادر المقو بة بالغاء الجر بدة او الرسالة الدورية بل وتقغل المطبعة قفلا هونا أو مو بدا اذا 
كان صاحبه عوقب بصفة كونه مشاركاً في فمل ما وقم نط 1007 نق 

9 - اذا الق أحد رؤساء الديانات في اثناء تأدية وظيفته وفي محفل عمومي مقالة نضمنت قدحا 
أو ذمافي الحكومة او في قانون أو في أمر صادر من الحضرة الخدبوية او ني عمل من اعمال جهات الادارة 
العمومية او نشر بصفة نصاتح أو تعامات دينية رسالة مشت لة على شي؟ نذلك يعاقب بالحبس مدة لا نزيد 
عن شهر ين أو بغرامة لا تنجاوز عشرة جنبهات مصرية 

نط ١78‏ نق مع التعديل الاني بمد ( يعاق بالحمبس ) « من خسة عشر يوما الى شهرين مم عدم الآخلال بالحسكم 
عليه سقوبات اشه منهذه الءقوية اذا نضانت المقالة او الر-الة جنحة اجسم من ال+نحة المذكورة » 


الباب الخاممى عكر - في المسكوكات الزيوف والمزورة 
٠‏ - منقلد ضرب المسكوكات المتداولة قانوناً أوعرفا في بلاد الحكومة المصر بة ذهياً كانت 
اوفضة او نق صق منها باخدذ جزء من الذهب او الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد او مقرا ضاوماء الحل 
أوغير ذلك وكذا من طلى مسكوكاً بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته او اشترك في تر ويح 
تلك المسكوكات المزورة او الناقصة أو في أدخاها في بلاد المكومة وكذا من اشتغل بالتعامل مها ,يعاقب 
بالاشغال الشاقة المواقتة ْ٠‏ 


(4) 


5 
م 57 الى 14 قانون العقو بات 


نط ولا١ا‏ و١ه١ا‏ نق مع أضافة على آخر اأادة بدون ان نقص في اي حال من الاحوال المذكورة مدة المتوة 
0 و4لااوتلاامو؟+١و4‏ ١و‏ ١ف‏ (ان عبارة « المسكوكات اءتداولة عرفاً في بلاد المكومة» 
مقصود بها م_أنءة المسكوكات ت الذهبية الا تكايزية والفروية التي حلت مل المسكوكات الذهبية المدسرية في المماملة . 
الجارية ٠‏ وم ص 38 ) 
١‏ -ل يشترط 0 لوجود جريمة نقليد الم-كوكات مشاءتما لا.سكوكات الحقيقية تمام المشاسهة فتعتير هذه الجرعة ثأمة 
لا شروعا فيها متى كا نت المسكوكات اأز نه الل شاه النقود الحقيقية مشامبة كافية لتداوها وقدوها في المعاملة ولواننا لا 
لشتمل على يع أوصافها . الاستئناف *؟ ناير ١5٠ ٠‏ المج ١١‏ اص ”اب 
* - ان ا-تعمال النقود المزورة مع العلل بتزويرها عد من قبيل الاشتراك في ترويح النقود المزورة المنصوص عنه 
بالمادة ١19‏ (181) عقوبات فالحكم القاضي بذلك لا وجه لنقضه . النقض *”.بناير ١89418‏ ق ه ص ١٠١5‏ 
- اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوصعنها في المادة السابقة فها يتعلق بمسكوكات غير 
المذكورة في تاك المادة فتكون العقو بة الاشغال الشاقة أوالسجن من ثلاث سنوات الى سبع 
تقابل 1١8٠١‏ و١48١‏ نش وهلا ١‏ و5لا١ا‏ م و15 واف 
م١‏ قد.م :ط ولاام-كل 3 ن قلد ضر ب المسكوكات النتحاس المتداولة في بلاد المكوءة او غيرها من مسكوكات 
المعادن الآاخر ير الذهي والفضة اكه دو روج المسكوكات المزورة المذكورة او في ادخاها في بلاد المكوهة 
0١‏ قديم نط 193 م - كل شص قلد في بلاد الحكومة ضرب هسكوكات اجندية او نقص قيمّها او غير لونم 
بواسطة الطرق المبينة قي ١/5‏ أو اشترك في روج مكو تِ أحئسة مزوره أو مغشوشه أو في ادانها في الللاد 
المذ كورة او اشتغل بالتعاهءل بلك المسكوكات يعاق بالاشفال الثاتة هوقتا 
9 -- الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب اصلا الى من اخذ مسكوكات ٠زورة‏ او 
«خشوشة بصقة امها جيدة وتعامل بها ومع ذلك دن استعحل ناك المسكركات بعد ان تحققت له عيومبا 
بيجازى بدفع غرامة لاتتجاوز ستة امثال المسكوكات المتعامل بها 
تط ١8:‏ نق مم التعديل الاتي بمدكلة ( غرامة ) « اقلها ثلاثة امثال قيمة امبلغ المتعاءل به واكثرها ستة امثال 
ما ذكر انما لا موز ان تنقص الغراءة المذ كورة في اي حال من الاحوال عن مائئة قرش دواني » و:ط ١١م‏ 
وه+*١‏ اف 
١/8‏ - الاشخاض المرتكيون للجنايات المذكورة في المادتين 107٠١‏ و1071 يعفون من العقوبة اذا 
أخبروا المحكومة بتلك المنايات قبتمامها وقبلالشروع في البحث عمهم أو سهاوا القرض على باقي المرتكين 
ولو بعد الشروع في البحث المذكور 
تقال ١8‏ نتى مع ابدال الملدتين المدكورتين بالمواد ولااو8١1‏ و١81١‏ واضافة على اخر المادة 9 انما بصير جملهم 
نحت ملاحظة الضبطية الكبرى موقتا » و108١‏ مو8+٠١ا‏ ف 








الباب السادسى عر -- في الت وير 
ل 5 بعاقب لجار الشاقة 9" او السجن كل من قلد أو ذف ان الاشاء د 


حدم بهم لس 


قانون المقو بات (مكلالاوه07١)‏ 


تقليدها أو ينزو برها وهذه الاشياء هي : فرمان او أمر عال او قرار صادر هن المكومة ‏ خم المكوءة 
اولي الامر- اختام او تمذات او علامات احدى المصالم او احدى جهات الحكومة ‏ خم او امقاء 
أو علامة أحد موظفي المكومة اوراق مرتيات اووتونات أو سركي او سندات أخر صادرة من خز بنة 
الحكوءة او فروعها ‏ اوزاف النوك الالية القي اذن اصدارها انو عغات الذهب أو الفضة 


تايل ١8#‏ و855١‏ نق وولا١ا‏ و١41١ام‏ و19١١‏ و47١اف‏ 

راجع المادنين ١45‏ وة؟؟ ثم في وجوب بيان وقائع النزوير واركان الا تراك والطرق المستمملة الم 

غم١ا‏ قديم نط ولاام- من قلد فرمانا 3 أعراأه قراراً صادرا هن الحكومة او آل غيره د لى ليده او زوره 
اواخل فيرمرغل ازويره او ايحم او امضاء و علامة احد ارباب الوظائف الميرية او *ل غيره على ذلك وكل ٠ن‏ 
قلد خم م ولي الامر أو خم الملكوفة او اختام او تمغات او ساثين احدى -<هات الادارة العمومية او إعتال الاختام 
او التمفات او النياشين المزورة او قلد أو زور أوراق مرثيات ٠ةرة‏ او بونات او سراكى او سندات أخر صادرة. 
من خزينة الحكومة او فروعها او استعمل سندات مزورة أو مغيرة او ادخلها في بلاد الح-كومة او قلد او زور منة 
المسكوكات ذهبا كانت او فضة واستءمل تملك التمغة عاقب بالاثغال الشاقة مؤقتا او بالسجن المؤقت اما لا يجوز في 
اي حال من الاحوال أن منقس مدة المقوية عن حمس -نين 

5 قديىم نط ١81١م‏ - من قلد الاختام او التمغات أو النياشين التي تضعها الحكومة دلى اصناف الادياء او 
البضائم او ةلد ختم او تمفة او نيشان اي مصلحة ميرية او اي شركة مشكلة باذن اله-كومة او بيت تجارة او استعمل 

النياشين او الاختام او التمفات المزورة يعاقب بالحدس مدة ثلاث سنين ويحكم عليه بتمويض الخسارة التي نشآت 
عن فمل ذلك 

١64 لا يعد من اوجه النقض الادماء بان من يزور خم احدى ا حاك الشرعية لا ينطبق عقابه على المادة‎ - ١ 

(غ ١١‏ جديد ع ) ان هذه المادة مو ل ا بلطة اخرى والفاء أحدى هانه 

الخام او اعطاؤها بطريق الالتزام لا يسوغ عدم عقاب المزور لان الغاءها عبارة عن احالة عملها على جية اخرى 

ويس ابطالا لما صدر منها من اختاموعقود وخلاة:ما والءهد بالقضايا اللىهن تختاره ال-كومة لا يخرجها عن اختصاصها 

بالحكم فيها ٠‏ النقض ٠١‏ ابريل ١491‏ ق 4 ص 4م" 

؟ - ان القانون يعاقب على التزوير اذا حصل باحدى الطرق البينة فيه مق كان يمكن ان ينتج هنه ضرر للغير سواء 
وقم فملا ام لم .قم ٠‏ نقض 4 مابو اه ق 4 ص 0٠ه*‏ 


ه16 بعاقب بابس كله ن استحصل غير حق على أختام المكودة المقيقية أوأختام احدىالمصالح 
اوأحدى جهات الادارة العمومية واستعملها استعالاً مضراً بمصلحة اللكومة أو بلادها ا وآحاد الناس 


نط ١866‏ نق مم ديد العقوبة مدة ثلاث سنين و1860 مو١14اف‏ 

م- يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل هن استحصل نير حق على لات الدمفة الحقيقية واستءلها استعمالا 

مفراً بمصاحة الحكومة او بلادها او احاد الناس 

١‏ - منالمبادىء التي قررتها محكمة النقض والابر'م ان استعمال ختم شخس آخر بدون علمه اضرا رأ به وان يكن الم 

حقيقيا يعد مث لاستعمال تم مزور. القانون المصري لاعيز بين التوقيم بوا-عاة الاختام او بواسطة الامضا'ت ومعرفة 

٠ 0000‏ حقيق التوقف على ارادة ماحب الامضاء وعلى اشتر| كه في التوقيم - وهكذا يقال في حالة التوقيع 
لانه اذا حدث التوق قبع 4م شخس بشير ارادته وبلا اشترا كه أما 1 بواسطة وضعه تمه سده 

معنوءا اذا س.ح لشخس و0 بالتوقيع به 'تكون الورتة التي وضع الهم عليها مزورة لانما ليست صادرة عن علم 

ولا عن ارادة صاحب الحم ٠‏ نقض ‏ ابريل ١5٠١8‏ ل4 ص 5ه»م 

؟ - ان استعمال الشخص خم غيره الم اليه ها يمكنان يترتب عليه ضرر لصاحب الثم وا-كنه ليس من طرق التزوير 


عق هيات عه 
ثلا الى وا ) قانون العقو بات 


المينة في باب التزوير فان هذه الارق تنحصر في ( اختام مزورة او هةلدة) ‏ أن حمل عقوبة مخصوصة في الادز 
١7/6 ( ١46‏ ) من قانون المقوبات القدم الذي كان مءءو للا نه وثت ارركاب هذه الجنحة على من استحصل 
بغير حق على اختام الحكومة الحقيقية واستعملها استعمالا مرا وكذلك جعل عقوءة مخصصة في المادة 5١4‏ ( 548 ) 
على من اؤتمن على ورقة مضاة او مختومة على ساض فذان الامانة وكتب على البياض - مؤيد سحة هذا المدأ - 
وعلى ذلاك بعد من اذ ختم آخر برضاه وخم نه بقير علمه ورضاه م تعملا الثم المسلم اليه اضرارا بصأحيه وان'لذي 
بأخذ الورقة الختومة هذه الطريقة ويستمملها لا يرتكب استعمال ورقة مزورة لانها لا تعد مزورة بالممنى القانوني 
- ممر جنح س جدول 95457 -نة 1١96006‏ ل4 ص 4ه»م 
7 0 0 6 
- يعاقب بالحدس كل من قلد ختما أو ءنة أو علامة لاحدى الجهات ايا كانت أو الشركات 
المأذونة من قبل الكومة أو أحد البيوت التجار ية وكذا من استعمل شيا من الاشياء المذكورة مععامه بتقليدها 
تقابل ١85‏ انق ٠‏ ر - هذه المادة نحت المادة 4/ا١‏ و١841١1مو145اف‏ 
١‏ - نموجب المادة ١85‏ (1075)اع يعاقفب من يعلد الملامات التجاربة المهروفة بأسم ماركات وذللك م 'إت أن هذه 
العلامات مختصة بشركات او بوت نجارة معينة ٠‏ س جنا لي - ١‏ ديدمبر١‏ 10 ح ١١‏ فهبرست ١١‏ 
راجم ١8“‏ تقض ١‏ أبريل ١٠6١٠‏ 
/1/ا! - كل من استحصل بغير حق على الاختام أو المغات أو النياشين المقيقية المعدة لاحد 
الانواع السالف ذكرها واستعملها استعالاً مضراً باي مصلحة عمومية أو شركة تجار ية أو أي ادارة من 
ادارات الاهالي يعاق بالبس مدة لا نز يد عن سنتين 
نط لا4١ا‏ انق مم التعديل بعد كلة ( بالممس ) «من 5 اشهر الى -نة مع الحسكم عليه بدفع قسمة الخسارة التي ندأت 
من ذلك و485١‏ م و*4١‏ ف ء رأجم ١8+‏ شض 8 ابريل ١5٠‏ » 
- الاشخاص المرتكبون لجنايات النزوير الملّكور بالمواد السابقة يعفون من المقوبة اذا 
أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل مامها وقبل الشر وع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخر بن أو 
سهاوا القبض عليهم وأو بعد الشروع في البحث لمذكور 
تقابل ١848‏ نق معاضافة ما يأني على آخر المادة « انما يصير جمل هؤلاء الاشخاص :نحت ملاحظة الضبطية الكيرى 
١‏ - ان موضوع امادة ١84‏ عقويات اي معافاة من اخبر الحكومة بوقوع جرمة التزوير قبل تمامها ال اذا فصل 
فبه فصلا نبائيا فليس لحكمة النقض ان تبث فيه ثانا ٠‏ النقض 8” مابو ١898‏ ق هص "٠0‏ 
٠‏ .ه - 5 ٠ 7 . . . 42 8 ٠‏ : 
1/9 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تادية وظيمته نزو برا في احكام صادرة أو 
تقارير أو محاضر أو وثائق او سجلات أو دفائر أو غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان 
ذلك وصع أمضاات ا أختام مزورة أو لتعيير الحررات او الاختام 3 الأمساات أو بزيادة 1 
بوضم أسماء اششخاص آخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المواقتة أو بالسجن 
تقايل ١89‏ نق مم اضافة ما ,أني على آخر المادة « المؤقت دون ان تنقص في اي حال من الاحوال مدة العقوة 
4م - كل صاحب وظيفة ميرية ارتكي في اثناء تأدية وظيفته تزويراً سواء كان بز يادة كلات ادخلها في عبارات 
ا<كام صادرة أو تقارير أو مضاءط أو ونائق آخر أو سدلات أو دفار أو غيرهأ من السندات والاوراق المبربة او 
بتغيير المحررات او الاختام او الامضا ات او بوضماسماء اشاصاخر «زورة بعاقب بالاشفالالشاتة او بااسحن اأؤتين 


7 اا لك 


دون ان 'نقص في أي حال من الاحوال مدة كل من هاتين المقويتين عن عشر سنين 
١‏ - حوالة البوستة ودفتر حلم الخوالات الوخوة مساج البوستة ا والدفاتر الرسمية المنوه 
عنها في المادة 7/8 ١‏ من قانون العقوبات فن وضم زووا أمضاء المرسل الله عل الحوالة والدؤتر المذ كورين وكذاك 
شريكه الذي شهد زوراً بأنه هو نفس المرسل اليه بعاقبان بمقتفى الماد تين وااو ١8١‏ من قانون العقوبات . جنايات 
مصر 55 ابريل ١908‏ المج 1 ص ١٠١3‏ 
* - التزوير المعنوي تعلق عهى المكتوب وليس له علامة محسوسة من خط أو وضع أو غيرها من الامور الخارجية 
التي ثراها المين وتتكشف 0 فاذن اذا اشتمل التزوير على شيء من تلاك العلامات المحسو-ة فلا يكون تزويرا 
ممنوياً بل هو التزوء ر المادي في حقيقة معناه - لا يدترط في التزوير المادي في ورقة أميرية ان تكون ١١‏ اورقة صادرة 
عن ا و3 رسي أو ه.شتملة على ع لان المراد بالورقة الاميرية في باب العزوير هي الورةة التي من ثانا ان 
تصدر عن المأمور لمحتس تحريرها ولا فرق في ذلك بينكونها صدرت منه فملا ثم حدث التغيير فيها اولم تصدر عنه 
اسلا ونسبت اليه زورا بجملها على مثال ما يحرره صورة وشكلا - التزوير الحاصل بزيادة كلمات انما يكون باضافة 
الفاظ توب تفيرا في معنى|اورقة المزورة أما اذاكانت الورقة مثتملة علىعقد واحدكله مزور من أوله الى اخره فيكون 
التزوير فيهذه الحالة حاصلا اوضع اسماء أت تخاص مزورة (مادة 96 ١عقوباتة/١)‏ لان المراد منهذه الطربقة هو 
جمل شخص حاضرا في عقد أو سند لم يكن حاضرا فيه - تسجيل عقد غير موجود في الجل المصان انشاء هذا المقد 
في احد مظاهر وحوده الرس.يةلان االجل المصان يفيد ان ما فيه مندرج إسئد دمزعي وأن معنى هذا السند موافق 
للحقيقة ولذلك .قوم مقامه عند ضياعه في الحجة والبرهان . س +؟ نوفبر ١459‏ المج ١‏ ص *4 
١‏ - الذوير في اوداق مهمية بتوقيم اختام مزورة عليها لا يحصل الا اذا كانت الكتابة المرقومة بها مختصاً محريرها 
بالموظف الميري دون سواه . فلو كان الفمل ا مركب هو تزوير ختم المرسل اليه حوالة بوستة ووذعه على كتابة علها 
تفيد ان المبلغالوارد مها وصله من آخر فلا يعد من قبيل التزوير في اوراق ميرية بل في محررات احد الناس وتنطيق 
عليه مادة ١5‏ عقوبات ٠ )١8*(‏ الاستثناف ١‏ نوفير 1وىحهاق هص ١٠١٠١‏ 
؛ - يعتبر دفتر الاحوال دذترا أميرياً بالممنى المراد من المادة ١/9‏ من قانون العقوبات . نش ه بونه ١6٠3‏ 
المجبوعة م ص 48 
ه-ان النتحال الانان اسما غير اسمه الحقيق :بعد تزويرا يعاق عليه ٠‏ استثئناف مصر *“*“ا6توبر ١6586‏ 
الحقوق ٠١‏ ص ٠5و*‏ 
5 - في مواد الزور بلزم سان الطرق التي مقتضاها حصل اردكاب 00 وهذه الطرق واكة ٠ن ٠‏ المادة 4اع 
وبدونها لا يمكن اراب عر ارو ر واذا خلى ال-كم من سان ها ريقة من الطرق المذكورة وجب نقضه لخلوه 
من سان الوأقمة" - شّض ١‏ نامر وك ا ا 
٠‏ - لم يشترط القادون لوجود جرة تقليد المسكوكات ومدابتها للمسكوكات المقيقية تمام المشاببة فتمتير هذه الجرمة 
ثامة لا مشروعاً فنها مقكانت ت المسكوكات المزيفة نشابه النقود الحقيقية مثاببة كافية لتداوها وقبوهها في المعاملة ولو انما 
لا تشتمل على جيم أوصافها ٠‏ مصر اس جنااني *؟ سنا ر..٠وحها‏ ص اوه 
م - اوراق والس السكة الحجديد المصرية تكس اورافاً وصمة واللاوين قها يشي #زويرا فى اراق :زسية نظا 
حنايات 4" 00 0 ح ١8‏ ص ؟١١‏ 
9 - غير كاب احد المحامين تاريح الجاسة في ورقة اعلان حضور في قضية مدنمة وذلك بقصد عدم ضياع بعض ر- -وم 
دفعءت دما ٠‏ اعلات هده الورقة عر فه ة أحد المندوبين ال منوه عنهم في المادة آاه ن قانون المرافمات ولكن 
صورة الاعلان ل يذكر فيها هذا الانتداب م قضت بذلك المادة ؟١١‏ من قانون المرافمات وفي بوم الجاسة حدر الشخص 
المعلن اليه ولم يتازع في صحة الاعلان وحكم عايه - رفمت الاغرق الوب ضد كني الحاي بْءة التزوير فياوراق 
ردهمة ة فدافم عن نفه قائلا ان ورقة الاعلان باأطلة لانها غير مشتماة علي دورة الانتداب ومناء على ذلك طاب 
ابراءة فككت محكة. الكت والابرام بان عدم ذكر انتداب الشخس المكاف باحراء اعلان طبقاً لامادة ١‏ من 
قآنون المرافمات لا بيترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا اصليا انما هذا الاهمال حمل الورتة قابلة للابطال نناء 
على طلب الخهم المهان اليه وههذه الاسباب قررت ان ال-كم على امتهم في محله - كذلك حك.ت محكمة الجنانات بانه 
على فر ضان هذه ا'ورقة باطلة يجب الحتكي على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذأ البطلان ينتج عن مله ٠‏ وقرر ايضا 
قاضي الاحالة ان الورقة المزورة اذا كانت صميحة في الاصمل ولكنها اصبحت باطلة بسبب اهمال احد الاجرا ات اللاحقة 


سس لإ" سم 
(م هةكاال ١٠ى1)‏ قانون العقو بات 


الواجب اتباعها قانونا فيكون في هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجوداً وبه ثم اركان جرعة التزوير المعاقب عليهاء 

النقض 55 فبراير 504 المج و ص ١١5‏ . حنايات مصر ١ه‏ يناير 504 المج ه ص ١55‏ . مصر الاابتدائية امر 

قاضي الاحالة ١١‏ ديمبر 001٠و‏ الج وص 5؟١‏ 

٠‏ -من عادة إسطاء الفلاحين في هذه البلاد ان يسمى منهم الاب بأسم انه والخال بأسم ابن اخته دون ان بكون 

عند المنت<ل ذلك الام فكرة سيئة يقصد با فعلا غير قانوني فاذا استعمل هذا الاسم امام اي جهة كانت لا بعد ممله 
معاقياً عليه - لا مكن المماقبة على التزوير الا اذا حصل بسوء نية ٠‏ س مصر جنائي ١8‏ أكتوير * 1١‏ ح ١١سه؟‏ 
ا سم كاذب واستلم عريضة أفتتاح دعوى بام خلافه المادة و فرايرلا.و١‏ 


٠با‏ كا ل شُخص ليس من ار باب الرفلائق الفموسة ارك زو برا مما هو مبين فى امادة 
السابقة يعاقب بالاشغال الشاقه الموقتة او بالسجن مدة اأكثرها عشر سنين 


نط 0و١‏ 0 ف 


000 قانون العقوبات ويحكم 0 00 0 مر 
6م فى “ ص 55 
؟ - ان نحو المستخدم الذي ليس من ارباب الوظائف اميرية سبب رفته الحقيق من ورقة اخلاء طرفه الرسمية وكتاءة 
عبارة مكذ وبة بدها بعد من قبيلاسات واقعةمكذوية وحملها في صغة حادبة ت#محة وهو امر من كور بالمادة 89 ١عقوبات‏ 
)١4٠ 04 ١6٠ 6‏ :اس 8 ديسمير 17 قى 4 ص ١8م‏ 

- ان تقديم الشخص طلب الامتحان وذادحة ممه ا بام شخص آخر بأنفاق ورضاء بإنهما بعد من التزوير في 
ا ل 0 جديد ) عقوبات ويعاق عليه كل مهما مقتفى المادة ١8١(1١5٠‏ 
جديد ) منه س 7 فيراير ١45!‏ ق 4 ص 5و١‏ 
4 - بعد مزوراً في ورقة اميرية رسميةمن | تتحل اسم والده الصادر عليه حكم وعوضا عن ان يدفم قيمة النرامة المحكوم 
مها المسلمة له من والده قضى مدة الحدس المترتية على عدم دفم الغرامة وا“بت ذلك في قول او كتاية يدفتر السحن 
س 9” دسمير 95 ق 4 ص 44 
ه - مصلحة السكك الحديدية هي مصلحة عمومية من مصالح الح-كومة فن سود بطريق الغش والتدليس سا ض ورفة 
شحن (بوليصه) هن أوراق هذه اللمصلحة المكفولة بختمها يرتكب “زويرا في اوراق رسمية ٠‏ الاستثناف ١4‏ أكتور 
٠‏ الج + ص ١١١‏ 
5 - نزوير عقد وتسجيله بارتكاب تزوير اخر هما جريمتان مرتبطتان بِعضهما ويجب عدها جرية واحدة يحكم فيها 
ل ٠‏ المج 1 ص 55 

اذا تحن عدن بأسم شخص آخر لكي يستوني الجزاء الممكوم به على ذاك الآخر فيجوز أن لا يكون الفعل 
0 مماقباً عليه ومن ثم اذا 0 ول نقذ ها عله بالمعس قتسمى أخوه 
المقيم معه في معيشة واحدة با-مه وقبل أن يحدس عوضا عنه فلا بعد هذا الفعل تزويراأ معاقياً عله بالمادتين ١41‏ 
و960١‏ و( ١7١59‏ و١8‏ اجديد) من قانون العقوبات مق كان على حالة من البساطة ستفاد هنما انه لم يقصد «طلتا 
الاضرار بالاظام العام بل بالنظر لمشاركته لاخنه في المميشة فهم ان هذا الحزاء ستناوهما على الواء وأنه يجوز له ان 
شمل ما يفعله اخوه ٠‏ الاستثئناف ١8‏ ابريل ١5٠٠‏ |اأج * ص *؟٠١‏ 
4 - لا بمذم من اقامة دعوى التزوير انائية عدم ادعاء الونى عليه بتزوير العقد المزور في دعوى مدشة أقبيت من 
قبل وا كتفاؤه بطل ب رده وبطلائه ولا جنع منباسكذاك تنازل امتهم عن سك بالجزء المرور من المقد ٠‏ نقض 4 فبراير 
ه.و١‏ المج 1ص ١9‏ 

ن القانون عقوبات صارمة لاتزوير في الدفاتر الرسمية لاحل المحاؤظة على حة الوقائم الثابتة مها فالتزوير الذى 

59 90 اذن معاقبا عله ولو لم بثبت حصول ضرر بالفمل وذلك لا<مال حصول ضرر على الدوام بالمصلحة 
الع.ومية ٠‏ نقّض ١‏ أبريل ه الج 5 ص ١/7‏ 


حب فيه عت 
قانون العقو بات (م١46اواما)‏ 


٠‏ - عاق #قتفى المادة من قانون العقوبات من 'سمى باسم كاذب واستلم عريطة افتاح دعوى مملنة لشخص 
خلافه ووضم امضاء ذلك الشخص عليها ثم حير امام المحكءة حى صدر عايه الحكم هذه الصفة . نقض 4 فبراير 
9و١‏ المج م( ص ١#.‏ 

-١‏ من سمى أفه باسم شخس آخر كوم عايه بعقوبة لكى يعاقب بدلا عنة وتد تحررت هذه الواقمة الكاذية 
بصدفة واتعة >.<ة فياوراق رسمية اميرية كدفار الجن هثلا كان ذلك الفاعل ٠عدودا‏ من المزورين المعاقين بالمادة 
٠‏ خثةوبات قديم٠س‏ 5© ديسهبر 4853اح ١١5‏ ص م" 

-١*‏ من سمى'فه باس غيره وحضر أمام احدى لجان الامتحان المدرسية لاحكوءة لى بحصل بامتحانه شهادة لمنفمة 
الغير الذي سمي نفسه باس.ه يعد مله تزويرا معاقبا عليه بالمادة ١9 ٠‏ عقو باتنق - الث صالمسمى باسمه والحا صل الامتحان 
لنفمته «متبر مداركا في التزوير اذا كان ذلاك العمل حاصلا بالانفاق مه او شبوله - سن اقراير 18خ اص ©6٠؟‏ 
؟١‏ - ان يرد تشير الانسان اسمه امام هيثة رسمية لا يعتبر وحدء لزويرافيما ,كتيب اماما بشأنه في الاوراقولكن 
التزوير يكون فيما لو ذير ١-.ه‏ بام ش<خص معين واصاب ذلك الشخص ذنرر هن هذا التغيير ٠‏ س ١8‏ ابريل85917١‏ 
الحقوق ١*‏ ص ١٠١8‏ 

١٠‏ - من ضروب التزوير في الاوراق الرسمية مالو احضر شخص امرأة امام الحسكمة الشرعية يدعي انها امه 
لاثيات حياة امه في ذلك التاريخ واسةت<صل على اعلام شرعي بذلك حالة ان الامرأة المذكورة لم تكن امه بل امرأة 
اخرى وامه متوفاة فعقابه على هذه المريمة مموجب المادة ١6١‏ عقوباتنق ٠‏ س8؟ ابريل ١‏ مل ح6١‏ صس*١١‏ 
١٠١‏ - ان القول بان الكذب الذى بقع من الانان في دعاويه وتغريرائه لا يمكن ان يعد تزويرا او 7 أيس قوللا 
سسحميحا على الاطلاق بل يصدق على احوال دون اخرى فالكذب في موضوع الدعوى لا عقاب عايه مالم يضم في 
مين أو ثشبادة واءأ اذا كان في المفة أو في الاسم فاساس الجناية موجود فان امخذ الزحل صة غير #محة او انتحل 
أسما غير أسمة وتوضصل بذلك الى سل اموال الناس فرو نصاب واذا وقم بالاسم المنتحل أو اتخذه اسما له امام كانب 

دقود أو حكمة »ه ن المحاكم فهو مزور ويعاقب عقاب المزور اذا نوفرت الدشسروط الاخرى لاتزوير ٠‏ «همر ٠‏ حنايات 
9 بيو 015و ح ١7‏ ص الاا. راجم المادتين 64" ولاه" والمادة 769 ثم نقض هو فبراير ١9-0‏ 

١‏ - يعاقب ايضاً بالاشغال الشاقة المواقنة او بالسجن كل موظف فيمصاحة عمومية او محكة 
غير بقصد النزو بر موضوع السندات أو ا<واها في حالبحر برها الختص بوظيفته سواءكان ذلك بتغبير 
اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من بحر بر تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة ٠زورة‏ في صورة 
واقعة صحيحة مم علمه بنزو برها او بجمله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها 
نط ١١١‏ تق مع تحديد مدة المقوبة الى عشر سئين و857١‏ م و1453اف 
١‏ لابمد من الخطأ في نطبيق القانون الحسكم ببراءة من حرر ورقة بناء على دالب دائنه يعترف فها بالدين فكدتى 
فيها مبلاً اقل من مبلغ الدين المقيتي اذ لا يصح ال ك بان هذه الواقمة تدخل نحت عقاب ١6 ( ١+‏ حديه ) 
عقوبات الحيلة على المادة١‏ 41(15 ١‏ جديد) منه المعتبرة نفييراقرار الاخصاءالواقم بطر بق الفش”زويراً فان النائج هن 
نصهاان الغرض في هذه الالة وقوع تغبير الاقرار هن مكاف يكتابة يقصد الغش لا من نفس الخصم وهو لا يكون 
وكل نفده ٠‏ شّض 5" مانو لاواق 4 ص 0756م 

- ان المادة ١81١ ( ١91١‏ حديد ) عقوبات وان كانت خاصة بالموف فين الا انه لا ثيء يمنم من نطبيقها على المشتركين 
معهم في النهمة ولو لم ترفعالدعوى على الموظف الذي هوالفاعلالاسلي لوجه ما النقض١١يونيو ١454‏ قهص؟44 

* -ك[ة موظف في مصاحة بي ا عله الرارده في اناده 5 نق ع لاناول كل شخس مكاف يبعيل ردمى ولا 
تمسر على الموظفين الداخلين هيئة العمال ال-تحقين لمعاش التقاعد - 7 ثم يدخل نحت حكم هذه المادة المستخدم 
البومية في احدى مصالم السكوءة اذا ارتكب ورا قاالدن التو باس ١‏ مارس ٠9٠0٠‏ المج اص ؟/؟ 
4- 0 44 دن ٠‏ لاتمحة الانتخاب بان كل طمن في ته يقدم في بحر الثماة ايام ال ولكن وم لفظة كل 
هذه لا يشتمل الا نواء الطءن الحتوية علها هاته اللا نحة بممنى ان المادة 4 ؛ الم كورة مقصورة على انواع الطءن 


لد عه د 
(م١حاو48١)‏ قانون العقو بات 


المدنية ولا دلاقة لها بالجراثم الجنائية ٠‏ فلو كانت التهمة عبارة عن ارتكاب الهم اللزوير في كتابة دذتر الاد 
فيجوز رفم دعواها ما دام انها لم نسقط بمفي المدة المنصوص عنها في قانون المةوبات لا في لا محة الانتخاب وه 
قانون العمقوبات بعد لا نصحة اللاتخاب جردا عن نص مخصوص عن الجراثم البي ربكن ك امعال الانتخاب ماه 
دايل على ان الشارع قصد ادخالها نحت احكام هذا القاتون لا عدم العقاب عليها - وعليه فارتّكاب التزوير في 
الا#ال تنطرق عليه نصوص الباب الشامل يم انواع التزوير في ذاك القانون٠‏ إنة الاتتخاب مشروعة بموجب اء 
فاحد ااضاما بعتير في نظر القانون ٠وظفا‏ ميريا والدفتر الذي تدرج فه الادوات مذ كور في هذا الامر نهم 
الاوراق الميرية - فلوكلفت هاته الاجنة احد اعضائها بالكتابة في ذاك الدفتر وزور فيها فكون التزوير واقما هن », 
في ورقة رسمية دص محريرها به ومنطبقا عليه حكم مادة ١5١‏ عقوبات . س 4 بوليه ١499‏ ق 5 ص. 
5 - تمين اأنهم مندوبا لتابم اوراق التكايف بالحضور في المواد الجنائية عملا بنص المادة 58 من لانحة ترئيي | 
الداخلية الصادرة في 4 ١‏ فبراير سنة ١844‏ وكاف بادلان حكم غياني وورقة تكارف بالمضورفائيت كديا انها 
فاقبيت عليه دعوى التزوير عملا بالمادة ١8١‏ من قانون العقويات فقرر قاضى الاحالة بان لا وحه لاقامة الدعوى 
لان المنهم من جهة لم كن له دفة الا في اعلان اوراق التكايف بالحضور فلوكان اعلن المكم يعد هذا الانلان 
ومن جهة أخرى فان اعلان ورقة التكايف بالحضور جاء باطلا لعدم اشتمال الورقة المذكورة علىالبيانات المنوه : 
مادتي ؟١‏ و5١‏ من قانون المرافعات فالتزوبر الذي يع في ورقة باطلة لا عقاب عليه قانونا لاتتفاء الشرر - طنه 
مارس ١6١1٠7‏ اج م ص ”“غ؟ 
- مالم يكن ذ كر شي أوعدمه في كشف الاطباء ونحوهم صادرأ عن سوء قصد بل امكن له على الخطأ لا 
يحسب تزويرا يعاقب عليه القانون ٠‏ نقض ١١6‏ بونيه 505م١اح‏ لاص ١٠6”‏ 
- من جملة وقائم التزوير حمل واقعة مزورة بصورة واقعة معمكة كان بدعى زيد أن اخته وكلته في عقد زواحها 
على يمرو مع انها لم توكله بذاك وبعقد النقد يذه الدعوى ٠‏ اسكةدربة س » مارس8؟ ح ١*١‏ ص ”م 
9 - ان حضور شخص او !شخاصامام احد المأمورين المكخمين باجراء العقود الرسمية ونبته, اقوالاكاذبة الى شخس 
لم تصدرهنه هوازوير مادامت هذه الاقوال تكون ائفاتا مفرا او محت.لالضرر ٠‏ س 8 مأيو54وداح؟١١‏ صه؟؟ ‏ 
٠‏ - لا بمنم اختصاص الحكمة الجنائية بنظر تزوير عقد طلاق كون الفصل فى ٠سألة‏ حصول الطلاق أو عدم 
حصوله هن اختصاص قاضي الاحوال الشغنصية لان المحكمة الجنائة ١‏ تنظر في المقد المدكور بصفته مثيتا واقمة 
«عينة بالاشخاس والزمان والمكان فاذا كانت الواقعة الدكورة فيه مزورة حكمت بتزويره ولو ان حكها هذا يؤر 
على دعوى الطلاق الشرعية لان المقد المزور يكون بذلك ذا قوة ينتج منها ضرر للمزور في حقه ٠‏ ولا يتوقف 
حكم المحكدة الجنائية على قضاء قاضى الاحوال الث<صية بصحة الطلاق او عدم ته لان القاضي الشخصي قديكنه 
قتفى ا<كام الشريعة ان يقفي بحصول الطلاق فعلا ولو كان العقد مزورا لتقديم ادلة اخرى على الطلاق غير 
المقد م انه قد مكنه الحكم بعدم حصول الطلاق ولو كان العقد صميحا لفقدان العقد الشروط الشرعية لجل 
الطلاق ميحا ٠‏ س مصر حناني ١5٠٠‏ ح ١8‏ ص ٠و»‏ 
١‏ - الحضرالذي يثيت في محاضره امورالم نحسل في الواقع بعد مزورا في اوراقرسمية ولولم يمحصل منها ضرر» 
يفي سوريف /ا١١‏ ؤرابر "وخ ١8‏ ص ١٠6١‏ 
١ *‏ - الشهادة لقي نحرر من أحدى النط ركذانات في مسائل ضرورية لعقود الزواج تدخل نحت تعر ف الاوراق 
الرسدية لاختصاس البطرعكانات بتحريرها ولاقرارالتكوءة المصرية عليهذا الاختصاص - س مصر حبنائي ١‏ يونبو 
١4 ّ 4 ٠.“‏ ص /ا1»" 
؟ - لاعقاب في القانون على من تزوجت زواجا شرعيا وهي في عصمة زوج آآخر ولا ,عد قوها فى عقدالزواج 
انما بكر تزويرا في اوراق رسمية لان ذلك المقد لم يكن لاثبات بكوريتها بل لاثيات قبولها بالزواج بمن 'زوجت 
به وهذ! القبول المتبادل لجعل الواقعة المقصودة مله #أيحة اما قوطا انها بكر فهوكذب لا عتاب عله . س مصر 
حناني ١١‏ فبراير 1١4‏ ح و9١‏ ص ام 
٠‏ - يعتبر رئيس حانوت مقتفي الامر العالي الصادر فىه نوثير ١8841‏ موظفا عموميا تنطبقعله المادة ١4اع‏ وستبر 
ضر الوفاة الذي نحرره.طيقا للامر العالمي المذكور لا من اعمال وظينته - النقض ه؟ يونيو 4007 المج و ص١١‏ 
5 - من استعمل الاوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يمل نزو برها بساقب 


هه 


قانون المقو بات م م4 وما ( 


الاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين الى عشر نط 157 نق و/ا14 م و44١1‏ ف 
١‏ -ان وضع سندات مزورة نحت بد دا'ن بصفة ضمانة علىدينه يعتبر استعمالا لا وهذا الاستعمال يتجدد ويستمر 
مادام الدائن علىثقة من ان السندات المذكورة ححميحة الى ان يفقد هذه الثقة ٠‏ س مصر جنح 58 مارس 5.٠و‏ 
الحقوق /ا١١اص ٠١84‏ 
* - الا-تعمال ليس سوى الاستفادة من الورقة المزورة بواسطة أظهارها والاستناد عليها للحصول على مزية او ربح 
او ائبات - وحيث ان جيل عقد مزور يدخل لا شك في هذا التعريف لان هن جل عقدا مزورا لا يقصد بالطبع 
الا اشهاره رسميا وجمله حجة له على الغير ليع.وا ان العقار المبين فيه خرج من ملكية صاحبه الاصلي وصار له ٠‏ 
نض 7 اكتوبر 4٠9١ل‏ 4 ص 5" ش 
؟ - استعمال التزوير هو جريمة منفصلة عن نفس التزوير . ولذلك يمكن محاكة شخس على استعمال التزوير ولوكان 
الحق في رفم الدعوى العمومية عن التزوير قد -تمط مضي المدة . نقض ٠١‏ ريل الج 1 ص ١الا١‏ 
؛ - جنحة استعمالالتزوير من الجنح المستمرةو يعاقب عليها ما دام الاستعمال باقيا . تقض 7فبراير لاىكق4+ص؟6١‏ 
راجم في سقوط الحق في الدعوى الممومية 09؟ ثم 
- يحب ان الوقائم التي تك بها لاثبات تزوير أي عقد ان تكون بحيث لو بتت لثبت التزوير حتما وعلى ذلك 
لا يمكن القول بالنزوير لءلة عدم احتهال مطابقة العقد لمقاصد المنسوب اليه او لعدم معرفة الشخص الذي حرره ٠‏ س 
١‏ بوه 1007 المج ؤ ص ٠١4‏ 
ب 

- كلشخص ارتكب نزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها 
أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مم الشغل 
ط و١‏ نق مم التعديل بعد كلة ( بالميبس ) « من سنة الى ثلاث سئين و844١‏ مو١١٠٠١‏ و١ا6١اف‏ 
١‏ -اذا رأت محكمة الاستئناف ان الدعوى العمومية سقطتفي جنحة التزوير فدايها انترحث في المقد ونحكم بتزويره 
او ته لكي تفصل في تمة الاستعمال بدون ان تعاقب على جنحة التزوير . تقض 5 فبراير 41 ق 4 ص ١٠6”‏ 
؟ - لا يكون في الجنائي للحكم المدني القاضي بصحة ورتة قوة الغيء المحكوم به ولا نم ااثيابة ال.ومية من رفم 
الدعوى الجنائية بالتزوير فيما يتءاق بالورقة علها ٠‏ تقض ١١‏ نوشير ١500‏ الج 4 ص وه 
+ -قرار قاضي التحقيق بان لا وحه لاقامة دعوى التزوير المؤيد من اودة المشورة لا :نم من الادعاء موسر 
الورقة امام المحكمة المدنية والسير فيها امامها٠‏ بني سويف ؟١‏ دسمير ١855‏ المج اص ١١6‏ 
؛ - ان التنازل من المزور عن المقد المزور لا ينم اقامة الدعوى العمومية لمماقبة المرتكب . وما ورد بالمادة 4١‏ 
مرافمات من جواز ايقاف المدعي عليه المرافعة الحاصلة في مادة التزوير بتنازله عن السك بالورقة المدعى فيها ذلك 
لا ممكن اللا ركان عليه لان هذه المادة خاصة بالحقوق الشخصية ولا ارتباط بالحق المموي المتعلق لهزاء المجرمين ٠.‏ 
وفضلا عما ذكر فان هذا الوجه وما قبله خامان بالموضوع . انه مع تجيل المقد المزور لا منفم الادعاء بفقد 
منفمته او شرطي حصول الضرر أو احمال حصوله لانه بذلك يمكن لاي شخص التمسك به وبالاولى المزور ٠‏ النقض 
4 مابو 4984اق ه ص "6٠٠١‏ 
ه - تتم جرعة التزوير بثلائة شروط اساسية اوها تقيير المقيقة باحدى الطرق الماصوص عنها في القانون ثائراً حصول 
ذاك مع القصد في مله ثلثاً امال حصول الضرر من ذلك للغير سواء حصل فملا لو لم يحصل وسواء كان الضرر 
مادياً او أدبا مخضا ٠‏ نقّض 4 مارس *ه ح ؤ اص ه" 
5 -ان عدم وجود سم الجريمة ( الورقة المزورة ) في اوراق الدعوى نحت نظر الحكمة لا ينم المحسكمة من 
المكمعلى مزورها بلمقوة القاونية اذا تحققتحصول التزوير باثبانات أخرى - يني سويف 8؟ نوفير .ج١١‏ ص وده 
- اركان النزوير 'نلائةتلي الحقيقةوسوء القصد واحمال حصول الضرر للذير ٠‏ بتي ويف 58 نوفير 6و ح١اص؟ة؟‏ 
4 - انكل محكمة مختصة بالحكم في جنحة ارتكبت او مت في دائلها تختص ايضاً بالحكم في المنح المرتبطة مع 
الجنحة الام لية فاستممال ورفة مزورة مي جنحة مرتبطة مع 'تزوير الورقة نفسما فالحمكمة التي كان لها النظر والحكم 


(5) 


ايية ل 


في جنحة التزوير لوقوعه في دائرتها ها ايضاً النظر والحكم في مادة استعمال الورقة المزورة ٠‏ نقض ١8‏ ابريل 1 
قف “" ا ص "8م/» 


9 - تزوير الاوراق واستعماذا فءلان #تلفان كل نهما مستقل بنفسه ومعاقب عليه بعقوبة خاصة به وها وان رفم 
عنهما دعوىٍ واحدة الا انما يكو ان بالحقيقة دعويين لكل «نهما حكم مخصوص فيجوز ان محكم على المتهم لارتكاءه 
الامرين معاً ويجوز أن يحكم عليه لاجل واحد منهءا فط كم لو قط حق الدعوى عن التزوير ولم سقط عن 
الاستعمال ٠‏ س ”7 نوشير لاح ١ااص‏ 0796؟ 
٠-من‏ وضع خم شخس بغير علمه ورضاه على عقد «زور بعد هرتكيا اتزوير في >ررات أحد الناس المعاب 
عليه منص المادة )١85( 1١5“‏ عتوبات ٠‏ س 7 اناير ١891‏ ق 4 ص ١47‏ 
١٠١‏ - انزارتكاب التزوير فيالوصولات باضافة زيادة عليها معاقفب عليه عقتهىالمادة ١5“‏ (8١جديد‏ ) عقوبات ولا 
0 امتهم حينئذ هن النهمة بتنازله عن مبلغالزيادة بعد حلف صاحب الوصل اليدين الحاس.ة بناء على تكليفه من المهم 
حلفا . س 54 اير ١891‏ ق4 ص ١ه١‏ 
ناهد زويرا لزافاي ٠‏ احد المأذونين مع زوج في وقت لا صفة للمأذون في تحرير عقود فيه على اضافة كتابة 
نحت عقد الزوجية ميد ان الزوج دفع لولي الزوجة مقدم الصداق المستحق لا عند الزفاف عد تاريخ عقد الزوجية 
بسنتين ونحريرها ذلك بالفعل اذ لا قيمة لهذه الاضافة في نظر القانون لكون النهم لم ,قلد اءضاء او خطاً مع خام 
النقد عن ختم أو امضاء ولي الزوجة المنسوب اليه اتلام مقدم الصداق وعله فلا خطأً فيتطبيق القانون عند الحكم 
ببراءة اللأذون ومن شهد عل هانه العاف ٠‏ النقض ١‏ مانو لاةه4١‏ ق 4؛ ص "7" 
١. ١٠‏ اذا كانت ت الواقعة المنسوية امتهم همي تزويره وصلا بلغ على شخص واستعماله لهذا الوصل تتنطبق عليها مادة 
١8+*(‏ جدلد ) عقوبات ولا وجه لادعاء عدم المقاب عليها ٠‏ النقض ه نونه لا469١‏ ق 4 ص “8؟ 
١4 |‏ - لا يماقب المهم قانوناً على تضير اسمه في محضر البولدس او قاضي التحقيق سواء كان مصحوبا بامضاء او غير 
مصحوب ببا اذا صدر بقصد الدفاع عن نفسه والتخلس من الجرعة اما اذا صدر بقصد التزوير ليوقم الشخص الذي 
تسمى هو باسمه في الؤلية فبعاقب عليه ٠اللقض‏ ه ننه اؤهم١‏ ق 4 ص 6م" 
9 ينقض الحكم القاضي بان استعمال الاوراق المزورة شرط في العقاب على اركاب تزويرها اذكل فمل منهما جرئة 
على حدتها ويكن لتحتق اللزوير أحثيال حصول شرو للمرتكب ضده ٠‏ النقض ١١‏ دسمبر ١491‏ ق ه ص84 
5 - اذا كانت التهمة الموجهة هي خيانة زوجة ازوجها وقت قيام الزوجية بينهما باستعمال خثم على كبيالات مزورة 
فالحكم عليها بنرامة غير موافق على ارتكاب هذا التزوير وتستحق حبسا خفيفا شفقة با لانها حرمة ورا اغواها 
على ذلك شخص لم يكن في الخصومة . الزقازيق حس ١١‏ ابريل 1١494‏ ق 3 ص ٠١‏ 
- ان فعل العزوير واستعءال الاوراق المرورة جريمتان مستقلتان عن بعضهما كا هو مقتضىالمادتين ١957‏ و ؟١١‏ 
١188918‏ ) عقوبات فلا خطأ في الحكم على مرتكبهما بعتوبتين . نقض ١5‏ ابريل ١844‏ ق ه ص ٠١١‏ 
- يشترط لوجود الضرر اما حصوله او احتمال حصوله ٠‏ فلا يمكن ان قال انه لا ضرر في “زوير عقد سم لانه 
ان لم يحصل لشخص امزور ضده فيمكن أن ييحصل لورثته - نقض / مانو ١894‏ ق ه ص“ ٠‏ 
9 - ان حضور شخص امام احد المأمورن المكلفين بامر المقود الرسمية ونبته اقوالا كاذية الى شخص آخرم 
م عل ا ا 0 ضرا او محتلالضررء النقض١١نونه‏ 898١ق‏ ه ص"؛) 
- اذا كا: نت الواقعة المنسوية للمتهوم هي نو قبعه حتم مصطنع بام شخص على اوراق مزورة مم علمه بتزويرهأ 
د اضراراً مهذأ عي اي “وانق(؟8١)‏ عقوبات ولا. وحه للادعاء بانها مدمة وعدم 
انطباق المادة المذكورة عليها مها . النقض ه”» مارس ١899‏ ق 5 ص ٠٠١5‏ 
"١‏ - م كان المقصود من التزوير الوصول الى اسات حق متنازع فيه باي وحه كان فلا خلاف في استحقاق الفمل 
للعقاب م لو زور اللهكوم له خطابا على المحكوم عليه يتضمن قبوله لاحكم وتنازله عن حق المعارضة والاستثاف 
ولا يعارض ذلك كون المكم الموصدوف بكونه غياسا هو في الحقيقة <حضوري و«ضت عليه مواعيد الاستثئاف قبل 
حصول التزوير لانه ما دام المحكوم عليه نازع في بقاء مفعول ذلك الح-كم ( الذي لا يزال يعتيره غيايا ) لعدم 
ا 0 ويكون له الأ في التمسسك ببطلان اعلان الحكم لتى عاد لا كن 
لمفى المواعيد تأثير عليه فثل ذلك الخطاب لو كان رحا تحرمه من هذا الحق ويكون الركن نك عن ان 
وهو احهال الضرر متوفراً ٠‏ الاستئناف 4” اكتوبر ١859‏ المج اص ؟4؟ 


قانون العقو بات (م ١8‏ ) 
؟" - ان الدعوى المدنية لها وجهة غير الوجهة التي للدعوى العمومية في مواد النزوير فالورقة المطعون فيها بالتزوير 
مدنيا هي التي تكون موضوع التحقيقات اما في الدعوى الجنائية فان موضوعها يكون شخص التهم ولا يكنى الاعتهاد 
فيالمواد الجنائية على التحقيقات المدنية ولذلك اذا طلب امتهم سماع شموده وجب على الحكءة _ماعهم والاكان حكمها 
منقوضا ٠‏ شَض ” ديمبر 9١4‏ ح ٠١‏ اص ه"» 
؟؟ - التزوير والاستعمال جرتان منفصلتان عن بعضهما وستحق كل واحدة منهما المقوبة على حدها وسواء فيذلك 
وقمت هاتان الجرمتان من شخص واحد أو من عدة أشخاص . الاستثئاف ه فبراير ٠٠٠٠‏ المج ١‏ ص ١م‏ 
4 - التزوير والاستعمال ولو أنهما مكونان لجر تين الا اهما تعاقءان بعقوءة واحدة اذا كاتا صادرتين عن شخس 
واحد فانهما في هذه الالة عبارة عن تنفيذ متتابع لتصميم جنا ني والاستعمال لم يكن الاتحقيق الغرض الذي قصده 
فاعل التزوير . نقض ٠١‏ مارس ١٠9٠٠6‏ المج راص ”١6١‏ 
ه» -اذا ارتكب شذس “زويراً ثم استعمل الورقة المرورة فياك على الاستممال ولو سقطت دعوى التزوير بمفي 
المدة ٠‏ تقض ؟١‏ مابس ١5٠٠‏ المج ” ص لا ٠١‏ 
5١‏ - لايعتير تزويراً منطبقا على احكام المادة )١8*( ١5‏ عقوبات وضم الاسم بصورة لم يمتد صاحيه على وضعه 
عا ٠‏ س 50 ينابر 9481 ح 1١5‏ سض "8١‏ 
- باع زيد عقاراً له بمقد صوري لعمرو ثم دنم زيد عقداً بيع هذا العقار نفه له ولامرآته فهذا المقد المصنع 
لا يرتب نزويراً مماقبا عليه عقابا قانونيا اذ لا ,تأي ان يحدث منه ضرر لعمرو حيث لم تنتقل اليه ملكية العقار أبداً 
لكون المقد الاول صوريا ولا لدائني زيد لان العقار لم بتحول عن «!-كيته ولم يزل ضامنا لقوق دائنيه لذلك 
السبب أيضا ٠‏ الا-تثناف «؟ فيراير ١9-1١‏ المج 4 ص ١س‏ 
8 - اشتمال الحكم على أن ختم الجنى عليه كان مم أحد ا همين بالتزوير وانه زور عقدا لا يمكن اعتباره بيانا 
كافيا للواقمة الجنائية موسا للطريقة التي ارتكب بها التزوير ٠‏ نقض 55 [؟توير ١1٠01١‏ الج 4 ص »" 
4 - لشوت استعمال التزوير ,لزم اثيات وقوعه باحدىالطرقالمينة في المادة ١44‏ نق وما بمدها من قانون المقوبات 
وأن يكون استمماله مع العلم بالنزوير وءلى ذلك يحب أن ,بين في الحسكم اثرات تزوير الورقة المستعملة وطريقة ارمكابه 
وعلم من استعيل الورقة المزورة بتزويرها وتاريخ النزوير والاستعمال ٠‏ تقض * مارس ١٠١١١‏ المج + ص ٠ه‏ 
٠٠‏ - لكي يحكم في مسائل التزوير الحاصل من افراد الناس ممقتفى المادتين ١9١‏ و“*9١1(١81١1و*4١ا)ع‏ 
جب ان .كون التغبير الذى هو فعمل الرزوير حاملا حين محرير الورقة المثتملة على حقيقة وأقمة أو اقرار 5 و في غير 
هذه الحالة يكون التطبيق على مقتفى المادتين ١9 (١5*و ١89‏ و*8١)من‏ القانون المذكور - على أنه في 
هذه الخالة الاخيرة يجب ان يكون التفبير فءلا ماديا واقعاعلى نفس كتابة الورقة الحاصل التزوير فيها ٠‏ اما اذا تركت 
الكتابة سليمة واضيف اليها كتابة اخرى منسوية لشخص آخر غير الشخس الحاصلة منه الكتابة الاملية أي توهم 
الكتابة المضافة تغيير المراد من الكتابة الاصلية ٠‏ فليسهنالك تزوير بل مروع في النصب فاذا تم الغرض من ال-كتابة 
المضافة فنصبتام واذا لمرتم بأسباب خارجة عن ارادة الفاعل بتي شروعا فقط ٠‏ نقض 9١ابريل 4١“‏ حااص ١١١‏ 
١‏ - من الوقائع التي لا تعتبر نزويرا وان قامت الشبهات على عدم متها 5 هي الواقمة التي يمقتضاها وهب مورث 
احد ورثته عقارا له بصورة عقد ع وذكر على غير صحة انه قبض الثمن ليجءل عقد البيع ىأيحا ٠‏ والواقم انه هبة 
- س مهمر جنا أني 5" فبراير “.4ه (ح 14 ص 5م) 
- اتغيير حدود الاراضي المبيعة وكيتها الحاصل باتفاق المأقدين في عقد سم عند ما يكون المقد ثابت التاريخ 
سوتا رسمما والمراد من ذلك مم سوء القصد حرمان الغير هن حقه في الشفعة بعد تزويرا في اوراق عر قبة واقما نحت 
حكم المادتين ١١‏ و485١‏ نق من قانون المقوبات ٠‏ نقض ؛ مابو ١٠١+‏ المج غ؛ ص ٠١+‏ 
؟؟ - ينحصر استعمال التزوير في الانتفاع بورقة مزورة بتقدها او بالاحتجاج مها على الغير سعيا وراء منفعة أو 
ايجادا لحق ٠‏ وعلى ذلك من جل عقدا مزورا ناقلا للملكية يكون مرتكيا لا-تعمال تزوير لانه يسمى فيالحمصول 
على اشبار اتتقال الملكية اشهارا ر-ميا وعلى اعتبار الفير له بصفة مالك ٠‏ نقض 5 اكتوبر ١4١4‏ المج 3ص 8“/, 
4؟ - مخطىء الحسكمة التي نحكم بعقوبتين على متهم بتزوير ورقةواستعمانها وحكمة النقض اصلاح هذا الخطأ والحكم 
سقوبة واحدة . نقض ١*‏ أ5توبر 4+٠9ال‏ 4 ص ١٠6١١‏ 
٠‏ - هن وقع مختم بدون عام صاحبه ولا اذن منه على عقد بسع عقار لصاحب الختم بعد مرككبا لجرية التزوير ولا 
بهم البحث في هل الختم الذياستعمل حقيق او مزور وعد حيائذ مرتكبا لا-تممال التزوير من قدم فيدفاعه ضد مالك 


7 0 كك 
ْ م ندم الى 7م ) قانون العو بات 


عقداً عليه ختم حقيق موقما به عليه بطريقة الفش المتقدم ذكرها ٠‏ تقض 8 ابريل ٠٠08‏ المج /ا ص "م 

" - استعمال التزوير جريمة منفصلة عن نفس النزوير - فاذا -قطت دعوى النزوير بمغي المدة فلا ,ترتب على ذلك 
حتما سقوط دعوى الاستعمال ٠‏ نقض “٠‏ ستمبر 0٠9١ل‏ 4 ص 55ه 

0 - التوقيع بصفة ضامن على كبيالة مدعى بانها مزورة ليس فيه ثيء من التزوير لان عقد الضمان مستقل عنسند 
الدين وليس فيه تسهيل لارتكاب التزوير لان هذا العمل في ذاته لا يعتبر الا مثابة عقد دوري ولدس من احوال 
الاشتراك القانونية اذ انه عقد قد نحرر بعد تزوير ال-كمبيالة اي بعد ان مث واقمة التزوير فلا بمكن ان ي>كون من 
الاجمال المهلة لارتكاب التزوير ٠‏ نقض ٠١‏ فونه 6٠5١ل‏ 4 ص 4١7‏ 

88 - لما كانت حر بمة استعمال العزوير لست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجية لسقوط حق اقامة الدعوى فبها تيتدىء . 
من ناريخ آخر استعمال الورقة المزورة ‏ السنبلاوين الحرئة ١‏ بوليه ١6١5‏ المج م ص ٠؛‏ 

4 -اذا حصل تزوير في عقد باطل <تما فلا عقاب عليه لعدم احة.ال الضرر ٠‏ فن ثم اذا حصل تزوير في عقد 
عرفي موموف بنه عقد بسع عقار وكان يستفاد من صيغة العقد ان البيع هو في الحقيقة هبة فان التزوير في هذءاللة 
لا يكون معاقبا عليه . اسيوط استئناني المج ؟ ص ١85‏ 

راجم المواد ؟؟ تقض 58 يناير ١508‏ و898١‏ س ؟ نوفير 154 و7794 تع مصر ١4‏ نوفير *98١اوؤ!‏ 
وفير ١50‏ و/الا؟ تح حكم 59 نوفير ١905‏ و5748 تقض ١9‏ ابريل ١5١‏ وفي انواع التزوير والاستعمال 
والجرعة المست.رة راجم المادة 9؟؟ ثم 5 فبراير او و3١‏ دسمبر 53 و59 دسمبر 44 وه غفبراير 501 و١٠‏ 
ابريل 91و١١‏ فونه 58 و١‏ مارس 5٠١‏ و8 ناير 401ة و4١‏ ابريل ١و١‏ 


15 - كل من تسمى في تذكرة سفر او في تذكرة مرور باسم غير اسمه المقيق أو كفل احدا 
في استحصاله على الورقة المثشتملة على الاسسم لمذكور وهو بعلم ذلك يعاقب بالمبس مدة لانز يد عن ستتين 
او غرامة لا تنجاوز عشرين جنيها .صر يا 
نط ١44‏ نق مم حذ فكل ما بلى « ستتين » و149م و4١٠ا‏ ف 

"86 ل ”؟ ص‎ 4٠0#* اكتوبر‎ ٠١ س‎ ٠ مق كن المتهم حسن النية فلا توجد جريمة مهماكان نوع تضير الحقيقة‎ - ١ 

6 -. كل من صنع تذكرة مرور أوانذ كرة سغر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت 
صحيحة في الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مم عامه ينزو برها يعاقب بالمبس او يغرامةلا 

جع 0 
لاتتجاوز عشر بن جنيها مصر با 
تط ١58‏ نق مماضافة بعدطة ( بالمبس ) منسنة الىئلاث نين وحذف الحكم بالغرامة و5١م‏ و*6١و1637اف‏ 

5- كل صاحي أوكاندة او قبوة او اود او محلات مفروشة معدة للاتجاروكذلك كل صاحب 
خان او عيْرهانما سكون الناس بالاجرة وميا قد في دفائره الاشخاص الساكنين عنذه باسعاء مرورة 
وهو يعم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا نيد عن ثلاثة شهور او بغرامة لا تنجاوز عشرة جنيهات مصرية 
تط 197 نق مع تحديد مدة الحبس من شهر الى ثلاث وحذف عقوبة الفرامة و١51١‏ م و4١١٠‏ ف 

١1/‏ - كل موظف عموبي اعط تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع عامه بالتزو بر يعافب 
بالمبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تتجاوز سين جنيها مصريا فضلا عن عزله 
تقايل ١91‏ 8 ”انق و35وام وهه٠١اف‏ 
١9‏ تديم 8 ١‏ حذفت - اسحاب الوظائف الميرية الذين يمطون تذكرة سفر او نذكرة مرور بدون اخذالضمانات 
المعتادة على حسب الوا المرعية الاجراء يماقبون بالمبس من 'لاثة اشهر الى سنة واحدة 
وا 5 ؟ قديم - واما اذا كان صاحب الوظيفة عالما بتزوير الام واعطى مع ذاك تذكرة سفر أو تذكرة مرور 


8 كه 
قانون العقو بات (م حدلالى ؟5١)‏ 


الا روفيتلا من عزلا تكرح مقة ان يمن سقة اير الى سنتين 
”لام - اىاب الوظائف الميرية الذين ,يعطون تذذكرة ة هرور بدو ناخد الضمانات المعتادة على حسب اللوا عم المعمول 
بها يعاقبون بالمدس من ستة أشهر الى -نة وهذه العقوبة تستوجب عزهم ٠ن‏ وظائفهم واما اذا كان صاحب الوظيفة 
عالما بتزوير الاسم واعطى مع ذلك تذاكرة هرور بالاسم اآزور شدة الحبس نكون من ستة اشهر الى سنتين 

6م - كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على تبوت عاهة لنفسه او 
لغيره اع طبار جرح مد اه عل نيه ارخيره . من أي خدمة عمومية يعاقب بالجبس 
نط 8م9١‏ نق مع اتحد يد مدة المدس من سنة الى اوم م وقداف 

١/4‏ - كل طبيب او جراح شهد 1 عرض أو بعأاهة ستوجب الاعاء هر ٠»‏ اي خدمة 
عمومية بسبب الترجي أومن باب مراعاة اللخاطر يعأقب لجس او بغرامة لابزيد عن مائة جنيه مصري 
واما اذا سيق الى ذلك بالوعد له بشيء ما او باعطائه هدية او عطية فبحم عليه بالعقوبات المقررة لارشوة 

على اأراشين بالعقو بات ١‏ التي لستوجمها جنايهم 
9 6و١‏ نق مع محديد فده الل هبيه ال ثلاث وعدا عاو الترامه و54ا1 مو اف 

١84.‏ - المقوبات الممنة بالمادتين السابقتين بحم اها اذا كانت تللك الشهادة معدة لان 


تقدم الى الحاكم قط ٠٠؟‏ نق وهخام 
09 - لا تسري احكام المواد 1/9 و٠186‏ و1481 و1849 و1488 على احوال التزوير 
اللتصوص عنها في المواد 184 و 186 و481١‏ و1417 و1484 و 184 ولا على احوال التزوير المنسوص 
عنها في قوانين عمو بات خصوصية 
-١‏ ان سوء القصد ووفوع الضرر أو احتمال وقوعه وان كانا من الشروط الواجب توفرها في حنحه اللزوير اللا 
ان مألتي وقوع الضرر او احتمال وقوعه لو طرحتا امام قاضي الموضوع لتقديرهاما شاء وثر آىله توفرما فيالدعوى 
ليس حمكمة النقض ان مخوض فيهما لكونهما حينئذ جزاء من موضوع الدعوى ويتعين عليها رفض الطمن بعدم 
توفرهما في الواقمة *النآض >؟١‏ ديسمير ١4595‏ ق 4 ص ”8م 
٠-١‏ - قديم ( حذدفت )نط 5و١‏ م - المقوبات المقررة في حق من استعمل الاختام او التمغات او الاوراقاازورة 
او اللقلدة اياكانت لا يحكم بها العو اسل انر ٠‏ الغير او الورقة المزورة اي ذلك 
0 يكبي يوي 2 
او وح وو ا قل هذه 
بق ٠."‏ ار اق (ازام و ون 7 مسو الم لاد 0 
٠ .‏ قديم - كل ادل د !كرجه للش شا بت نر لشن نايتا ازعو ار اا 
القوانين والاوامر واللواح الختصة بذلك او شرع في ادخانها أو نقلها او باعها او عرضبا للبيع او اخفاها يماقب 
بالميس من خسة عشر وما الى ستة اشبر ويتحكم الكو لد لورة على كل من ادخل شيا من اليضائم الممنوع 


"0 قديم - تضبط وتصادر تلك لبضائم لجانب الميري ويتحكم بطريق التضامن والتكافل على جيم من اركب جنحة 


م17 عه 


(م”ثواو؛و١)‏ قانون العقو بات 


هن قبيل ما ذكر بدفم غراءة در ضمف الرسوم المقررة اما اذاكانت البضائم من الادناف الممنوع دخو في 
بلاد الحكومة المصرية فتكون الذرامة بقدر قيمة تلك البضائع 

504 قدي - وتنضبط ونصادر ايضالجاني الميري ادوات النقل 

و6 قدي -الكم العقوبات المقررة نا لا بمم جهات الادارة من اعدام واتلاف الاصناف الممنوعة 

7 قديم - ان عاد احد في ظرف ثلاث سنين لارتكاب جنحة هن الح المتملقة ,مريب البضائم فيحكم عليه 
بضعف مدة الحبس وقممة الغرامة 

0 قديم - تعتبر الحاضر التي يحررها المأمورون في هذا الشأن سميحة حت قام الدليل على عدم متها 

١ 9‏ يعاقب بالعقو بات المدوّنة في المادة السابقة من صنم او حمل في الطرق للبيع او وزع او 

عرض للبيع مطوعات او نموذجات مها كانت طر يقة صنءها تشابه بهينها الظاهرة علامات وطوابع 
مصلحتى البوستة والتاغرافات المصربة أو مصاح البوستة والتلغرافات قِ اللاد الداخلة قِ انحاد البريد 
نكابية نهل قوطا بدلا من الاوراق المتادة 

١‏ - أن قصد القانون من المعاقية علىفمل التزوير واستعمال الورقة المزورة هوان من استعمل ورقة مزورة ممعلمه 
بتزويرها يعاقب ولو لم يكن هو الفاعل للتزوير وبالمكس يعاتب فاعل التزوير ولو لم يتعمل الورقة المزورة ٠‏ ولكن 
لا يترنب على ذلك انه يجب معاقبة فاعل التزوير بعقوبتين في حالة استعماله هو الورقة المزورة لان استعمال الورقة 
بواسطة من زورها ليس هو الا عبارة عن "ميم قصده وهو الحصول على الفرض الذي من اله ارتكب التزوير 
فيعتبر حبذ فعل التزوير واستمءاله تنفيذا متتابعا لتصميم جناني واحد صار تحضيره اولا بفمل التزوير ثم تفذ 
بالاستعمال . وعليه لا يكون الاسته.ال حنحة «ستقلة عن فمل التزوير الا اذا سب اشخص آخر غير فاعل الدوير 
س ١5‏ اير ١499‏ ق 35 ص ١١*‏ 


الهثات الات - في الحنايات والجنيح التي عمل لا حاد الناس 


لناب ابرول - في القتل والجرح والضرب 
8 - كل من قتل نفساً عمدآ مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام 

نط 4 لق و7504 ممم حدف «أوالترصد »وهه؟ و35١5‏ و05.+ ف 

١‏ - لايرفم الحق والسفه التكايف من وصف به لافرق العظيم ينه وبين العته ‏ مى كان الاصرار تايجة 
حقد سابق فعشر قانونا ولول سبق الجناءة الا باحظات ٠‏ الاصرار على قتل عدو ثم قتل عدو اخر عند عدم وجود 
الاول بعتبر قتلا باصرار في نظر القانون . س ١4‏ ديسمير ١4894‏ ق5 ص صا“ 

" -اقيمت الدعوى على المتهم بمقتضى المادة ١54‏ ع 8 ١‏ بنهمة قتل عمد بدون سبق اصرار ولا ترصد ثم عدت 
النيابة التهمة بالملسة الى نهمة القتل العمد مم سبق الاصرار والترصد (م ١54‏ ع ) ووافق الحامى عن التهم على 
نظر الدعوى بلا تأجل فحكمت الحكة بالاعدام وقررت ححكمة النقض ان موافقة المائي على ال-كم في الدعوى لا 
تأجيل داخل ضمنا في سلطته لا سيما ان هذه الموافقة رما كانت من مصلحة الدفاع ٠‏ تقض *" مارس ١1-7‏ 
الجموعة 4 ص م١‏ 

لا بد في النهمة من ان تكون واقعية ٠ان‏ بكون المنسوبة اليه هو الفاعلتطما ٠‏ ان يكون قد فملذلك وهو في 5ل تواه 
المقلية فاذا توفرت هذه الاسباب وجب النظر ٠‏ اولا'فما اذا كانالم,م فم ل ذاك »دا دون موجب «بمدفعه الى ذلك بمذره 
شرعا٠ثانيا‏ اذا كان فعل ذلك بسبي احدث في دمه غليانا ودهشة في عمله من نظره فعلا قبيحا يوثر في عرضه وششيرفه 
كن رأى زوجة له مثلا ترتكب الفحداء او اقتضت ذلك ضرورة المدافعة عن النفس أو عن الغير حال حلول الخطر ٠‏ 
ثالئا فيما اذاكان الهم قد فعل ذلك مدا مم سبق اصرار او تربص فق الامر الاول يعاقب القائل بالاشفال الشاقة 


د ولا د 
قانون العقو بات (م ذا الى ؟5١)‏ 


مدة ١١‏ سنة اقل او ااكثر بحسب الاحوال وني الحالة الثانية لا عاب عليه ٠‏ أما في الهالة ااثالئة فيقتل القائل مالم 
بوجد هناك امور جوهرية "شفع له بالتلطرف في اعين القضاة اذ يجب حيائذ معاملته بالشفقة حب الفقرة الثانية من 
مادة “88 . س مصر ؛ نايه ١59“‏ ح 48 ص ١٠١١‏ 
الحكمة. س 5 فبراير 45 ح ١١‏ ص ١٠١168‏ 
* - يكن لبيان واقعة سبق الاصرار قول الحكمة في حكمها ان الهم اغتاظ من النى عليه وخرج من منزله حاملا 
ندقيته وداوم البحث عنه ٠‏ نقض ه نوشبر ١9٠4‏ ل؛ ص هلا ٠‏ راجم ١94‏ س 8" ابريل ١٠6١4‏ 
6 - الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفع ل لارتكاب جنحة او جناية يكونغرض 
٠ ٠‏ هو ه. ع اه ٠. 5 ٠.‏ ل صو 
المدمر مها اإيداء شخص معين اواي سخص عير معس وحذده او صادفه سواء كان دلاك القصد معلمًا 
5 ا 5 1 5 
على حدوث أمر او موقوفا على شرط نط ٠٠9‏ نق و706 م ولاقلاف 
و .م م - الاصرار الابق هو القصد المصمم عايه قبل الفمل لافنا ء حياة شخص معين او من بوجد او يصادف 
ولوكان ذلك القصد معلقا على حدوث ثيء 
١‏ - لانةض الهكم بعدم ذكر مادة الاصرار والترصد لان المادة 9 ١٠؟‏ نق من قانون المقوبات هي مفسرة لمناها مع 
انها ليست مادة عقوية بل انها من القواعد العمومية التي لا نختص يجناءة القتل فقط فذكرها وعدم ذكرها في الحكم 
سان . س القض 4 ابريل ١4895‏ ق “ ص 54" 
؟ - تعتبر الجناية حاصلة مع سبق الاصرار اذا ارتكبت تشفيا من الهنى عليه بالنسبة لعداوة سابقة بنمءا . تقض ؟ 
ناير لاوحق 4 ص ٠١*‏ 
* - متقكان الاصرار نتيجة عقد سايق فبعتبر قانونيا ولول يسبق المناية الا بلحظات ٠‏ الاصرار على قتل عدو ثم 
قتل عدو آخر عند عدم وجود الاول .تير قتلا باصرار في نظر القانون . س 4 ١‏ ديس مير ١4984‏ ق 5 ص 5 
4 - أن العمد هو توجيه الارادة الى غرض ممين - أن سبق الاصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفمل لارتكاب 
جنحة أو جناية يكون غرض المصر هنما ابذاء شخص معين أو شخص غير معين ٠‏ ولسبق الاصرار زهءن محدود تسكن 
فيه الروية من مخاطبة الشهوة ويصح للمقل أن يرد جاح الغضب . مصر 78 بونه مو ح ١١‏ ص ١984‏ 
غغروب الشمس قبل حلول الظلام وقبل الواقمة ,زمن سير لان وجود المتهم على هذه الخال لا يدل على انه بنقصد 
الاختفاء لارتكاب الحر بمة 1 مصر حنابات 5 مارس ل 3 ص وه 44 
ه - يكون سبق الاصرار الواقمةالآانية وهي اقتفاء المتهم اثر القتيل مسلحا ببندقيته نم وجودها معا في دكان وانصراف 
4 مارس ه٠و‏ ل 4ص ه66 
١‏ - تكون سبق الاسرار الوقائعالانية ‏ ذهاب المهدين ليلا الى جوار خيمة الجوعليهما وكونبما بالقرب من شجرة 
تزاع ومشاجرة حد'ت ٠‏ مصر جنايات ١‏ ابريل ه١٠5‏ ل 4 ص ه44 
١5‏ الترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طووبلة 
كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائه بالضضرب وبحوه نط 7٠١‏ نق 
راحم المادة الساقة 


/9 ا - من قل احداً عمداً يجواهر ينسبي عنها الموت عاجلا اواجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت 
كفية استمال تلك الجواهر ويعاقب الاعدام تق 5١١‏ نقو707م و01" ولام ف 


7 لك 
(م عاذاالى ٠٠١‏ ) قانون العقو بات 


١‏ 5" ندم دن تعمك كل 5 بشي ء معن العقاقير او الجمواهر الامة اأقي تسالب عنهاالموت يي ذارف برهة من الزمن 
قصيرة كانت أو طويلة بعد قاتلا بالم ويعاقب بالقتل ايأ كانت كيفية استعمال تلاك المقاقير او ال+واهر السمية 
0 نتيجتها 
"51١‏ قدم ) 508 1 /ا ٠.‏ م مع ابدال عقو به 0 عقو به ة الاعداء : - من 0 التمذيب او افمال 8 
أو القوة إلشخص لاحا لالتوصل الى فعل حنا , ره حكم عانه بالاشغال الشاقة فويد] مىكان الفاعل لزللك منار يأب الشرور 
والمتخذين الابذاء والفاد حرفة ة لهم وكانت ت له سوابق ثرت علبه ذلك 
١‏ - اذاكان الحكم المطعون فيه مذكورا به ان الذي اعطاءالجاني للمقتول هو م تسدب عنه قتلوفلا وجه لطلب تقضه 
بدعوى أنه / بعر ض لذ كر نوع اأعقاقير أو الجواهر التي اعطاه امهم لاحن عليه حىق بعلم ان كانت سأمة أم لا النقض 
كمايوة؟6م١‏ ق 5 ص ١اه؟‏ 

2 ا 56 ٠.‏ ل 
١‏ | من قتل نمسا عمدا من عير سبى اصرار ولا برصد يعاق بالاشغ ال الشاقة قة اموا بدة 
او المو'قة ومع ذلك بحم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمها أواقترتة :نيا او تلها خناءة لخر 
واما اذا كآان القصد منها التأهف لفعل حمحه 4أو لسهملبا ل بالفعل أومساعدة فرك ا 5 مهم 


على المرب أو التخلص من العقو , بة فيح بالاعدام أو بالاشغال الشاقة الو بدة 

تتى 1 * نق مم تحد يد العقوبة فيالحالة الاولى الى ه ١‏ سنة ومع حذى في الحالة الثالثةعقوبة القتلوم و موث لف 
ا ٠‏ م - من قتل نفساً >داً من غير سبق أصرار بعاقب بالاشغال الشاقة «٠دة‏ حمس عشرة سنة 

١‏ -اذااتمهم شخص بالشروع في قتل 5 لا.حكدة ان الواقم بالمصاب اما هو ضرب احدث له اصابة تال في 
ستة ايام فل تبلغ ذلك حد الجسامة فانه اما يحكم على المتهم بالمقاب طيقا للواد و50 وككاق عقو أت ولا 
'وجه للنيابة في طلى عقابه #قتفى المواد م و١٠و*١"”نق‏ من قادون العقوبات - س ١٠‏ وفيرهه ق + ص ١٠١+‏ 
؟ - اذا كانت الالة المسثمولة في الجناية قتالة فسبان مات المضر وب بهافورأ أو بعد حين من الزم ن طالاو قصر ووحودها 
مم القاتل وقت ارتكاب الجناية هميد لتأيد العمد في القتل ٠‏ يتوفر العمد في القتل بمعجرد وجوده عن شخص معين واو لم 
يقتل هو وقتل اخر في الحادثة ٠‏ س ١١‏ ددمير 43 ق 4 ص 8م 

- اذا ا-تنتج من احوال قراكن التهمة الثابتة في الحكم ان القتل حصل عمد! فلا بترتي النقض على عدم ذُكر لفظة 
( دا )١٠فيه‏ نقض ١١‏ فراير لادق 4 ص "١٠‏ 

- اتفاق < جه تعاب عير من جاس ور عي ل مذدائقك لقان ولعي له ارنا موسرةة .راتا زم 
برأسه في التراب حتى يموت وسرقتهم كيس نقوده بسد ذلك كلهنا الفمل يقعنحت حكم المادة 7١١‏ فقرة ثالثة ١4(‏ 
جديد ) من قانون العقوبات القديم لا المادة 8 ٠654( ٠‏ حديد ) لان النية اما هي السرقة م 
لغرض اعام السرقة ٠‏ س 8"ابريل4 ١9٠١‏ المج 5ض 8ه 

ه - ان التصد الجنائي هو الذي حب ان يطبق عليه : نص القانون. فلدس الفسرب ١آلة‏ قتالة بعد شروعا في قل ما لم يبت 
القصد.ء س مصر حنائي ؟١‏ مابو ١١ ح٠ ١‏ ص؟١‏ 


8 المشاركون في الققتل الذي ستوجب الحم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام 
أ بالاشغال الشافة َه امو بدة 
نط »١4‏ نق مع خذدف عقوية الاعدام و١١٠5‏ م مع ادال الاشفال الثاقة المؤيدة ب 8 المؤقتة » 
١‏ -اذالم يكن المشارك في القتل فاعلا اصليا بلى مساعدا افاعل الاءلىي وبعبارة اخرى حرمه اخف من جرمزمله 
محكم عليه بالاشغال الشاقة ٠‏ س 5 فبراير 95 ح ١١‏ ص5١‏ 
* - بعد مشاركا في القت لكل من حر ض عليه واععلى ااتعليوات اللازمة لارتكابه ٠‏ ا-كندرية 1” دسميرة ج 0٠ص"‏ 
"٠٠‏ كل من جرح أو ضرب احد عمداً أو أعطاه مواد ضارة ول يقصد من ذلك قنلا ولكنه 


ل[ ليا د 
قاثون العقو بات --0- 


فين 00 امتقو 7 : الاشغال الشاقة 0 قنة او . 


انط ه ١؟‏ نق مه حذف « أو أعطاء مواد ذارة ؟ ومم تخد بد مدة العقوية ني الحالة الاولى هن ” سنين الى مس 
وفي الالة الثائة «اثغال شاقة من ه سنين الى عشرة » 
١‏ - ان الجرح الناثيء من العض المففى الى الموت لا مشر ضر 1 006 ويب فيه انطبيق المادة 5١٠١‏ ( عقوبات ) 
وأو او طرآ عليه من الحوادث المبلية لاجم | التي تنما عن عدم الاعتناء وءاشا كله اذ المعول عليه هو الامل الامبي الذي 
لولاه ما حصل للمتوني كل ما اوجب وفانه . س ١7‏ نوثير ١4845‏ ق 4 ص ١ه‏ 
؟ - يكني لتطبيق المادة 6” من قانون العقوبات ان يكون الماني تعمد الذرب ١‏ و ال مرح «طلتا وأق نكوق فهله 
اففى الى موت شخس ما فلدس من الهغروري اذا البحث فنا اذا كان الشخس المصاب فءلا هو الذي تعمد الجاني 
ايذاه ا عقا در ٠‏ الا-تثناف ١5‏ ستيير ٠‏ و١‏ الج + ص ه»م 
؟ - تعدد الجريمة بتعدد المصاب لا يكون عند اتحاد القصد وزدن الفعل أي انه متق كانت الفربات التي وقءت ٠ن‏ 
النهمين صدرت عنهم تنفيذاً لقصد واحد وني زمن واحد فلا وجه لتعددها بتعدد المصابين فيها ١١ما‏ اذا لم يكن بين 
الفاعلين رابطة اتحاد في القصد وتعاون على النمل هو الحال في المشاجرات التي محدث بفتة من غير انفاق -ابق بين 
المتداجرين على احداها بل بتحرك فيها كل ٠نهم‏ عن قصده الذاني وفكرته الحااية فان الجريمة في هذه الالة تتمدد 
بتعددهمولا تضامن ,نهم فيالمؤلية النائية ٠‏ ان وصف المرة بالخطأ او العمد اتما يسند اليها باعتبار جرهرها لابالنظر 
الى عرض من اعراضها كالجرام المدونة في المواد ©١؟‏ و18١5‏ و5١؟‏ ( و0٠‏ و8504 و00؟ ديد ) فآن 
جوهر الجرعة فيها هو الشرب الم.د اما ترتب الوفاة عايه في - وانف ال العضو أو فتد ٠نفمته‏ في الثانة والعجز 
عن العلل في الثالثة فليس ذلك الا عرضاً *ن اعراضه وظرفا من الظروف المشددة لعقويته ٠‏ س 7 نوشير 9ه 
الىج.وعة داص ١١4‏ 
4 - من كان قاصداً بالشرب زيداً فاصاب عمراً بعد ضارياً جمداً لانه اثما قصد الفرب و"ه.ده فسيان اصابة من 
قصد واصابة غيره - واذا توني المصاب بالضرب الواقم على الصورة المشروحة وكان الضارب لا يقصد امانة المضروب 
كان من الواجب اجراءا<كام المادة 2201© ونقانون العقوبات في <قالضارب ٠‏ س ١"#مارث7ه‏ ق١اص ١548‏ 
0 كل هن تجارى »داً على جرح شخص جرحاً تسيب عنه وفانه عوقب قتفى المادة )5٠١( "١٠‏ عقوبات والزامه 
بالتمويض لورنة القتيل ٠‏ س ”* مأ ١864‏ ح ١١‏ ص ١ه‏ 
5 - يكنى في ظهور امر العمد ذكر لمكم عبارة التهمة بكامات ( ضرب ضرباً اففى الى الوفاة ) مع بيان ظروف 
الحادئة وذكر الذخاخن التي ترتيت عابها ٠‏ نقض 5 مابو وه ق 35 ص ه4" 

- من فاجا زوجته حال تليسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن نزي بها ,يعاقب بالحبس بدلا 

من العقو بات المقررة في المادتين 58ا و١٠م‏ 

شايل "١0‏ و5755 لق و14>””" 59»؟ م و54 و855اف 
1" قديم :ط 14" م - من فاحاً زوحته حال لها بالزنا وكتلها في الحال هي ومن يزني مها بعد معدذورا 
764 - قديم - القاتل أو الجارح أو الضارب الذي عدت هذره ا يعاقفب بالمدس من ثلابة اشم ألى ننتة اشوى اذا 
كان ما فءله بعد حئحة اما اذا :ص القانون بعةقوية اخف هن ذلك في غير حالة المذر فبحكم عليه بالمقوية المنصوص 
علها ٠‏ فَادَا كان القتل أو الجرح او الضرب >داً تقدمه سيق أصرار 3 تربص والرصد الكون مدة الحدس من ستة 
شهر الى ثلات سنين - ويجوز زيادة على ذلك في حالة الجنابة ان #مل الحكوم عليه ت ملاحظة الضبطة الكيرى 
مدة من حمس ستين الى عشر سئين على حسي جسامة الحالة 
5 م - القاتل او الجارح او الضارب الثابتة معذوريته قانوناً يماقب بالحبس هن ثلاثة اشهر الى ستة شرور اذا كان 
ما فمله بعد جاحة ما لم ينص القانون بعقوبة اخف هن ذلك في غير حالة المعذورية واذاكان ما ذءله يعد جناية فكون 
مدة المبس من ستة اثمر الى 'لاث -نين ويموز في هذه الحالة الاخيرة ان يمل فضلا عن عقوتته ما ذكر 


0) 


4نا د 
(م 70 ؤوم.؟) قانون العو بات 


نحت ملاحظة الطضبطية الكبرى على حسب جسامة الا<وال مدة من خ#س نين الى عشرة 
٠ 5‏ - من قتل نفس خطأ أوتسبب في قتابا بير قصد ولا تعمد بان كان ذلك ناش عن رعونة 
أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن اهم ال وتفر بط أو عن عدم اثتباه ووق أو عن عدم مراعاة واتباع 
للوائح يعاقب بالمبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خييق حر عضرا 
نط 757 نلق مع حذف عقوبة الغرامة وتقابل 9؟؟ نق - ر - هذه المادة نحت الملدة ٠١١‏ و١7‏ و15753م 
و9١98‏ و53 اف 
١‏ - اذا اتضع ان امتهم تل الغير خطأ بواسطة ريه بحصان كان راكب عليه اجرى ما يحب عليه بقدر طاقته وقونه 
الجسءاسة لنع حدوث المصادمة من سرعة سير الحصان الناذئة من سبب خارج عن أرادنه فلا يكو هناك امال او عدم 
00 من المتهم يجعله مؤلا قانوناً عما هو منسوب اليه ويتمين براءة ساحته ٠‏ استثناف ١١‏ نوثير 8؟ قى “* ص ه 
؟ - اذاكان القتلخطاً واسكن لم تتوفر فيه تروط المادة 5١5‏ (7١؟)‏ عقوبات من كونه ناشع عن رعونة او عن عدم 
احتياط وتحرز ال لم يكن على القائل عقاب قط وكم الل_كمة ببراءة ساحته ٠‏ ل تلد يأك ٠‏ ص اام 
* - رغ زيد وهو مالا لمدل. أن لني فور علو فاستشار عمراً المهندس المعماري فانذره الهندس أن البناء 
رما الا يتحدل البناء الجديد ونصح اليه أن لا يبني ولكن زيد لم يقبل فأعد رو هنالك يها الف ريد بتنفيذه 
35 را المقاول وم د عمرو على نفسه تولى التنفذ بل كان يذهب الى المزل في بعض الاوقات لملاحظة الاعمال غير 
مؤجر على ذللك اي اجر ٠‏ بعد ذلك ةط المزل وماةت بسبده أمرأة زيد - وتمين خبراء اثناء سير دعوى حتائمة 
اقيمت على مرو ويكر واقام زيد فيها نشفسه مدعياً بحق مدني فقرروا ان الحادثة نشأت بسبب عدم متانة المنزلالا 
وإسبب طبيعة الارض وبسبب عدم متانة بعض أعمدة وضعت بناء على تصمم مرو ٠‏ فد عت الحكمة أن حمر وبكراً 
غير مؤلين مقتفى المادة ؟ ٠١‏ من قانون المقوبات الا أنهما مؤلان بالتضاءن عن السارة عقتفى المادة و٠4‏ من 
القانون المدني ٠‏ اسكندرية استثنافي 9٠ 0 ١8‏ المج لاص ١٠١١‏ 
؛ - يعد ناقماً في بيان الواقعة الحكم الذي يقضي بالمقوبة لقتل خطأ دون ان ,بين ان كان الخطأ عن جهل او 
خفة أو عن مخالنة نوات او غير ذلك > وذلك 0 النقصس في البيان لا يمكن محكمة النقض هن أن تعرف 
حقيقة هل الواقعة 6 لا يعاقب عليه القانون كزعم اله_كوم عليه في طعنه . نقض ١١‏ أكتوبر ١904‏ ل 4 ص ١٠١١‏ 
ه - اذا عمل احد الخحلاقين يحلية حراحية لمردض في اصبعه ومات المريض بالتتنوس الذي ظبرت اعراضه فيما بمد 
الجائز ان يكون المصاب اخذ المرض قبل العملية ولذلك لابعاقب الحلاق علىالقتلخطاءٌ بل بعد فمله مخالفة منابقة 
دلى المادتين الرابعة. والسابعة من لاحة مزاولة صناعة الطب التي صدرت في ١١‏ يبونيه ١891١‏ لانه حلاق بيط 
ولا يوز له ان يعمل >لية جراحية غير ملية الحتان ( التطبير ) وتلقيح الجدري والحجامة ووضع او تركبي العاق 
والفيار الجراحي البسيط ٠‏ مصر س جحنح *5 مارس ١١١8‏ ل 4 ص 5*8 
١‏ قد تقرر بالتجاري المدتقة المتنوعة ان سائق قطار الترامواي لا بمكنه ايقافه ساعة الخطر ولو استعمل كل الطرق 
الممكن استممالها على اقل من بعد ثلاثة امتار ونصف هن ل الخطر ولذلك فهو غير مسؤول عن الحوادث الفجائية 
الي تتعرض سيره على أقل من اليعد امذ كور - السيده جنح 6 مارس ه اا 0 
٠‏ - قوانين متش الجانين تقفى على الممرضين عند هياج احد المجانين ان يعطلوا يديه بطريقة لا ضرر فبما فاذا 
هاج #نون والممرذضون بدلا من اخاذ الطرقة المذ كورة ذخطوا عليه ضغطاً شبايدا 3 إسببه على مقدم البطن 
فاحدث ذلك نزيفاً باطنيا وتفتتاً في الانسجة الكا'بنة بين جدر اليعان والممود الفقري ومات المجنون لم عدا 
هذاه ترا فى الى موت بل عد قتلا خطأ لعدم الاحتباط وأنطيقت على الجانين المادة ٠ ٠‏ ع - مهمر اس حنايات 
وجنح ٠١‏ ابريل 8٠١١ل‏ 4 ص 8" 
م - الحكم على متهم بغرامة لانه مل عملية جراحية وخالف بذلك الواح الصحية لا يمنع من تحاكته امام تحكة 
لججح كقال خا اذا نعاً عن ع اهماله موت الشخص الذي عملت له العلية ٠‏ نقض 7ا؟ مابو ه٠4١‏ ل 4 ص7٠؛‏ 


؟ كل من اخنى جثة قتيل او دفهها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكششف علا وتحقيقى 


0-2 


هلا لد 


قانون العقو بات (م ٠‏ الى 7٠٠6‏ ) 


و عو 
حالة الموت واسبابه يعاقب بابس مدة لا نزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنمها مصربا 
“ا ١‏ قديم - نط "١‏ م - كل من أخنى حثة قتبل او دفها يدون اخبار وءأات الاقتضاء وقمل الكثف علها 
وتحقيق حالة الموت واسيابه يعاقب بالمس من شور المنستة وبدفم غرامة من مائة قر شس دبواني وقرش الى حمسسالة 
قرش وهذا بدون اخلال بالعقوات التي يعاقب ببا اذاكان هو القائل او مشاركا للقائل 
9” قدي - ر - هذه المادة نحت المادة 0١ ١‏ (وتقابل 5١4‏ و5537 مووهم و5؟؟ ف) 

١‏ - يكتي في سان واقعة جريمة دفن حثة بغير #قيق القول ( بان فلاناً دفن حثة فلان المقنول قبل اجراء التحقيق) 
لان هذا القول شامل +يع اركان الجريمة ولاعبرة بكون حلاق المح ة كشف عايها او لم يكشف لان العنصر اأسكون 
للجرمة هو الدفن قبل احراء الحقق ٠‏ شّض ه توثير 4.٠9ا‏ ل :)اص “», 
؟ - يعافقب قتف ىهذه المادة من اركب جرءة القتل ولم يكم عليه ب.قوبة طبقاً لاءادة 9 )١٠١(‏ ( الداع عن 
النفس ) ٠اسيوط‏ ا" اكتوير 94 ح ١+‏ ص ٠‏ 4* 

هاه 5 008 5 ع 6 

٠8‏ - كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قط أو انفصال عضو او ققد منامته أو 
نشأعن هكف البصر أو فقد احدى العينين أو نشأ عنه اي عاهة مستديمة يستحيل بروذها يعاقي بالسجن 
من ثلاث سنين الى خمس سنين أما اذا كان الضرب 'و المرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد ور بص 
حم انال الحا ون للك سين الى عد صن 
نط 7١84‏ نق وبق 9 الواردة نحت المادة ٠ ١‏ وق "٠١‏ وتككع و1 و55 ف 

٠6‏ م - كل من احدث بثيره حرحا أوواة ارا كا عه النمال عسو أو فقد منفعة منه يعاقي بالاشفال الشاقة مدة 

ثلاث سنين أما اذا “لدت انه كان درا عق ذلك قيل صدور الفعل المذ كور منه فمصير ابلاغ مدة هذه المقوية 

الى عشر سنين 

١‏ - ان زوال الجزؤٌ العلوي من الاذن لا يستلزم فقد منفءتها ولا يمتبر عثاية عاهة مستدبمة وعايه ,كون عقاب من 

ارتكب هذا الفمل على مقتفى المواد 9١‏ و50" ( ه١٠"‏ و5١0٠‏ ) والحكم في ذلك هو من خصاءس الل-كمة 

الجرئية لاعتبار الواقعة جنحة لا جناءة . قنا حس ٠١‏ دسمبر هه قى * ص #ه 

؟ - الذراع عضو من جم الانسان ففصله بسبب القاء صاحبه على الارض وكدره يعد من قبيل فصل العءضو الناثيء 

يجب وصف الهمة بما ينتهي اليه حالة اللصاب ء*ن الاصابة الاصلية 3 دعر ا 0 

ع" - وت ب لاجل تقدير التتا عم المترتية عن الجروح والضربات التي من شأنبا تشديد العقإب ( مواد ">١6‏ و48١1"‏ 

وج اوه ٠‏ و04" اوه تدع ) انا لانت الا الى النتا م التي تنشأ عن فمل ااتهم شه اذا كازت الماهة 

اأستدعة التي لفت عن الضربات / تنعاً اللا عن اهمال المصاب فده لي معالحة الاصاية وان الفمل في هده ا'لة لبقم 

حت حكم المادة غ ٠‏ من قانون العقوبات ٠س‏ ؟ ١‏ أبريل الج 5 ص4١‏ 

- أن العاهة المستد بمة هي التي :حيل برؤها وتعتبر في القانون حناءة وبعاقفب مرنكها عقتفى المادة 4 )٠١4(171١‏ 
عقوبات - استثناف مدير 9" دإسمبر ١491‏ ح ١٠‏ اص ه4 

ه - تقصير ا|أفخد بعد عاهة متدعة وعقابه يطبق على المادة 4 0ع ٠‏ نض 58 سار ١١١٠8‏ ل 4 ص ١٠١6‏ 
- المادة الساقة س 7 نوفير ١699‏ 


2 -كل من احدث بعبره جروحا او ضسربات نشا عمها مرض أو عج: عن الاشغال الشخصية 
ه. *. ٠.‏ 1 .- 8 : 1 5 5 1 
مدة بزيد على عش رين بوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سئتين او بغرامة لا تزيد عن سين جنيها 
و 1 ا . 8 كتهو . 
مصرياً اما اذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق اصرار او ترصد فتكون الءقوبة الس 


5 
(م 06 الى ١7‏ ) قانون العقو بات 


سنة الى ثلاث ( وتقابل ) 9؟؟ لق - ر- هذه للمادة نحت المادة ٠١١‏ ولط 7١5‏ موه0.+ و535اج الب 
١‏ -الحكم الصادر بعقوية بناء على المادة 7١9‏ ( ه "٠‏ جديد ) من قانون المقوبات دون 0 
ا ل هو حكم باطل بطلاناً جوهرياً ويجب حيلئد نقضه ٠‏ تقض + 
نوشير م 9٠‏ الج هص ١١5‏ 
؟ - لايد من التحقيقانه نكأ عن الجروح او الضربات عجر عن الاشذال الشخصية مدة ازيد من ١‏ ؟بوماً وتهتوذلك 
لا يكون الا بصول المعنى المراد من هذين الامرين في نظر القانون وهو الحرمان من الاعمال البدئة لا الاء.ادية 
المدة المذكورة ٠‏ س ١9‏ اكتوبر لاو ق ه ص ٠١‏ 
- المادتين ١49‏ و5695 تن نقض ٠١‏ يرنه ١١١8‏ و7١‏ مايو ١٠6.8‏ 

اذا كانت الجروح او الضر بات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السايقتين 
يعاقب فاعاها بالجبس مدة لا تزيد عن سنة اوغرامة لا تتجاوز عشرة جنمهات مصربة فانكانت صادرة 
عن سبق اصرار او ترصد فتكون العقو بة الحجبس مدة لانز يد عن سئتين او غراءة لاتتجاوز عشر ين 

هو م 

جلها مصر با 
نط "١‏ نق مم حذف عقوبة الغرامة في ال لتين ( وتقابل ) 569 تق - رهذه المادة نحت المادة ٠١١‏ واكم 
و١١“‏ و1" فى 
١‏ - أن اعتذار الزوع عن ذرب زوحته بنه لم يتجاوز في رما حد التأديب لان له ولاية تأدها شرعاً ايمس ٠ن‏ 
الاعذار القانونية المسقطة لامقوية فالحكم القاضي عليه بالعقاب لا وجه لاطمن فيه بانه لم بأت مما يفيد تجاوزه في 9 
حد الأدبت ٠‏ النقض 8 ناير لا5ه4١ا‏ اق 4 ص ١٠١‏ 
؟ - اذا أهمل المصاب في معالجة جرحه فنثأ عن أهماله عاهة مستدعة فلا يؤاخذ المتهم على نتيجة هذا الاهمال وان 
يكون مسؤلا عن ن الجرح فقط ويعاقب طبقاً للمادة ٠١5 ( +٠‏ جديد ) عقوبات لا المادة 7١4 ( 5١4‏ جديد) 
٠ 00‏ المج ” ص ***م 

- اذا وجداثنأء سير دعوى مقامة مقتفى المادة ٠١5‏ من قلون العقوباتشك في أن الضرر الذي نع عن الجرمة 
تكو نتيجته مرضاً أو عجزا عنالا ذغال مدة تزيد علىعشرين بوها فاقاضي معذلك ان يحكم على الهم بمقتضىالمادة 
المذكورة الا )١( ٠‏ -اذا رأى أن الحد الاقصى للمقوة المقررة في المادة ٠١7‏ هن قانون المقوبات لا تكون فبه 
الشدة الكافية فيالالة التي فيها تصبح المرمة بعد ذلاك مما هو مماتي عليه بالمادة ه١٠‏ من قانون المقوبات ( ب) 
اذا “بت وحود سبق الاصرار وكان من رأي الحكمة أن الحكم بالغرامة كاف اذا أصرحت الجرئة فمما عد غير 
واقعة نحت حكم المادة ه١٠‏ ع ٠‏ ولا تنؤجل القضية لهين شفاء لني عليه الا اذا تمذر على الممسكءة الوقوف على 
<-امة الضرر بالدقة الكافية حت يتنى ها تقدير المقوبة كذلك فى الحالتين (1) و( ب)اذارأت المكمة ان 
ان الحكم عقتضى المادة ه٠١٠"‏ 7 كان امراً لازماً ٠‏ وتسري هذه الميادي ايضا على الجراشم التي تقدم قضاياها 
الى محاى المرااكر إشرط ان يكون القاضي مقتنا بان العقوبة التي له ان يحكم بها كافية ٠‏ لهنة المراقبة ١4‏ مارس 
5 ثره 7 المج لاا ص ١54‏ 
؛ - لا كان القانون لا صرح بعدم معاقبة الولىي فيما اذأ وقع منه أذاء على من له الولاية عليه كان شأنه من هذا 
القببل شأن ضار رْ الناس في الحا كة والمعاقئة ٠‏ نض ه ناير 2-6 ١١‏ ص9 ؟ 
ه - الضرب رض هنا 51 :111:5 عون نه ابا ف هلوا اماد م ( ٠١5‏ )عقوبات . س ١7‏ نوشير هه 
ح ١١‏ ص 5153 ر - في شبه الجنحة والبراءة والتعويضات المادة ٠ ١41‏ اسيوط حس 4 بونيه ١893‏ 


/1ه” - اذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي ٠0‏ و ٠01‏ بواسطة استعال اساحة 
توافقوا على التعدي والايذاء فتكون العقو بة الس 


قانون العقو بات (م 2007 الى و١‏ ) 


تقابل ٠٠١‏ ؟نق مم ابدال المادئين المذكورين عادتي 57١١‏ و١٠"‏ ونحد يد ان أقصى العقوبة ثلاث سنين ( وتقابل ) 
85 - ر هذه المادة تحت مادة ١و‏ اموا ا و5 اف 

١‏ هن احدث لفيره جرحا بواسطة كيه بالنار برضاءما وبدون سوء قصد من الفاعل فن الخطأ تطبيق عقابه على 
المادة ٠١8 ( 751١‏ جديد ع ) لاستبعاد امر الجرح مدأ من نصها ولا على المادنين 5١5‏ و؟ (60860و065" 
جد بد ) منه لوخي تن لاخاراط وير ره القصد في تطبيةهما فاللازم اذا ان كم ببراءته ٠‏ النققض 
4؟ اريل لاوه١‏ ق 4 ص ١و"‏ 

8" - كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد كان ذلك ناش عن رعونة 
اوعن عدم احتاط زر اد عن ع.. اشال أو عدم اثنبآه او عدم مراعاة اللوانح يعاقب الس مدة لا تزيد 
عن شهر ين أو بغراءة لاتتجاوز عشرة جنيهات مصر بة 
تتط ١1؟؟نق‏ مم حذف الغرامة ( وتقايل 5؟؟ - ر هذه المادة نحت المادة ٠١١‏ وق 15318مو8 81و73 اف 

١‏ - ان المادة +غ+ ( *+1١‏ 8 ؟ جديد ) فقرة رابعة من قانون العقوبات الني تعاقب صاب الكلب اذا حرشه 
على احد او اذا وثب على احد المارين او اقتنى اثره ولم يرده عنه لا تمنم اهام من تطبيق المادة )5١8( 5*١‏ 
جد يد من القانون المدار اليه (جروح نادئة عن عدم انتباه ) اذا توفرت في موضوع الدعوى الشروط النصوس 
عنها في هذه المادة ٠‏ لجنة المراقبة ١١‏ لوليه ١6١1١‏ المج * ص 8ه 
"9" قديم ( <ذفت 200 م - اذا حصلت حنايات أو جح بالقتل أو الجرح أو الضرب عمداً وكان ذلك 
مقترناً بمصيان او نبي ففضلا عن ال-كم على فاعل تلك الجنايات او الجن بالمقوبات المقررة قانوناً يكم بتوقيما 
انضا على من اغرى الفاءل النكور او حرضه على العصيان أ و النهب 
* ؟ ؟ قديم (حذفت) - اذا حصلقتل بناء على أمر رئيس قادر على استعمال الوسائل الجبرية لتنفيذ مراده يماقبالرئيس 
وحده مثل قاتل اما اذاكان الرئوى غير قادر على استعمال تلاك الوسائل فيحكم بتوقيم العقوبة على فاعل القتل و<ده 
اما يحكم على ذلك الرئيس الاهر بالاشغال الشاقة المؤقة 
٠م‏ -اذا حصل قتل بناء على امر رئدس قادر علىاستممال الوسائل الجبرية لتنفيذ مراده يعاقب الرئدس المذ كور 
وحده مثل قائل والمراد بالقادر على استعمال الوسائل المبرية من كان له اقتدار على قتل من تنم من “نفيذ أمره 
الصادر منه بالفمل المذ > ور وفي غير هذه الالة الملأمور المنفدذ لامر مثل ذلاك الامر لا بقبل له عذدر بل بعاف مثل 
قل والرئيس الذي امره بذلك من غير استممال وسائل ابر يحكم عليه بالاثخال الشاقة مؤقتاً 
54 قدلم نط 5١١‏ م (حدفت) - اذا كان الجارحاو الضارب فعلذلاك بأمر رلدى قادر على استءمال و-ائل جيرنه 
00 الذكور وحده على حسب درحة جسامة الجرح او الضرب بالمقوبات المقررة فيما سبق في حق فاعبي 
الاءناء ٠‏ أما اذا كان الرعيس الآهر غير قادر على استعمال وسائل جيرية فيحكم بالعقوبة على نفس الجارح او 
ا ارعس بالمدس من مامة ايام الى سنة ٠‏ ومع ذاك من أهر شخصا باءذاء غيره اذى ينما عنه انفصال 
عضو أو فقد منفعته بعاقب في جيم الاحوال بالسح.,. 3 ارك" 

4" -- لا عقو بة مطلقا على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضر به اثناء استماله حق الدفاع 
الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره أو ماله وقد ببنت في المواد الانية الظروف التي ينشأ عنها هذا 
الحق والقيود التي برتبط بها 
تايل 28>”؟ #559 و5569 لق 75175 و7758 و5756 و7549 ؟ ر 55 رو 135 اف 

ه"” قدي - لا ساقب عقو ما القاتل أو الجارح او الضارب اذا كان الباعث له على ذاك ذمرورة اأدافعة عن نفسه 
او عن غيره حال حلول الخطر مهما 

م - لابعاقف بعقوة ما القاتل أو الجارح او الضارب اذا كن الباعث له عبى ذلك هو ض.رورة المدافمة عن 
حاته او حياة غيره حال حلول الخطر مهما او عن هك عرضه المراد قمله جيرا به او بشيره 


(م ةمال ١1؟)‏ قانون الكمو بات 


تديم انط 57 م- ولا يكم ايضاً بعقوبة ما على القاءل او الجارح أو ااضارب لغيره اذا صدر منه هذا 
الفعل حال هنعه ذاك ال'ير ليلا عن الصءود الى منزل او حانوت أو اودة او ع نكسر حيط مغلق بقفل او كسر حائط 
او مدخل مكان مسكون او ملحقاته اما اذا حصل ذلك نباراً فلا يعانى بالكاية القائل او امارح او الضارب بل اذا 
ثدت عذره يعامل :قتفى المنصوص حليه في المادة 7١9 ( 5١79‏ قدي تقابل 551 م طيعتا حت المأدة 6٠١١‏ 

١‏ - لا يعد السب من الاعذار التي يترتب عليها سقوط المقوبة او يحقيقها المنصوص ءنها بالموأد 7١8‏ و5537 و7507 
٠09(‏ الى 5١١‏ جديد عقوبات ولكونها.من الامور المستثنيات لا يسوغ التوسم في "أويلها ونطبيقها على ا-وال 
اخرى مشاببة او قبول اعذار خلافها ويتعين النقض لو قفى الحكم ببراءة من ارتيكب جرعة الذسرب ارتّكانا على 
الجادرة من المغسروب بألسيب ٠‏ نقض ١9‏ فبراير ١894‏ ق ه ص ١28‏ 

؟ - الشخص الذي يقتل لصا سطا ليه ايلا مع آخرين ليشرق قحا با كراه وذلك بعد سعى الارق في الهرب بما 
سر قه يه عقاب عله للانه وحد في حالة الدفاع عن النفس وم تحاوز الحمدود الذي وضعها الشارع ٠‏ س حنايات كبرى 
١ففراير‏ ه٠١‏ ل 4 ص ١55‏ 

* - ان احوال الدفاع عن النفس انواع متنوعة لانه هن الممكن وقوءها في ظروف واطوار كثيرة جداً لا يمكن 
للشارع حصرها فيلزم حيناذ لاجل تنطبيقها واعتيارها الرجوع الي الزمن الذي <مات فيه الناية من جهة ومن اخرى 
امتحانها لا بالكفية التينظهر لاقاضي فيما بتعاق بوجود الخطر من عدمه على حالة القاالى واسكن بالطررقة النيذابرت اقالل 
دفاعا عن نفسه وقت ارثكابه جناية القتل أي انه بجي مراناة الخحوف الذي اعتراء او حالة الضعف الموجودة به او 
الا<وال التي كانت سببا في ضياع رشده وذهول عقله لانه من المائز ان تكون الاحوال التق طرأت على القاشل 
المذ كور قد اوجبته ان يعتقد بنية سليمة ان الخطر حال به ولذلك است.مل السلاح الذي كان معه ليزيل ذاك الخحطر 
عن نفسه فقتل أو جرح ولا عقاب عليه ٠‏ اسيوط ١07‏ اكتوير ١8954‏ ح ١١‏ ص ه4م 

"١ ٠‏ - حق الدفاع الشرعي عن النفس ببيح للشخص الا في الاحوال الاسنثائية المبينة بعد 

استعال القوة اللازمة لدفم كل فعل يعتبر جرعة على النذس منصوصاً عليها في هذا القانون وحق الدفاع 
الشرعي عن امال ينبح استعال القوة اللازمة ارد كل فعل يعتبر جرة من الجراتئم المنصموص عليها في 
الابواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي المادة "4٠‏ فقرة اولى وامادة 
ين فقرة اول وتالثة 

تقايل 508 و3؟؟ نحت المادة و١‏ ؟ و5؟؟ نحت المادة 201١‏ فى و8؟5 و*؟5 5559م و81؟ و19" 
و 9"*؟ و8»"169؟ ف 

١‏ - لا يماقب القاتل بعقوبة ما اذا كان الباعث له على ذلك ضرورة الدفاع عن نفه طيقا للمادة 5 ؟7 عقو بات وفي 
حالة الدفاع عن النفس تقدر جسامة الخطر بالنسبة لتأثير الذي يحصل لاءتءدى عليه وذاك لان حاله وقت التمدي 
الشديد هو حال رجل يريد تخليص فسه باية طريقة م#كنة فيسل ما ,تراى له بدون تمقل للتخلص من الخطر لمدم 
وجود ا'وقت لاختياره الطرق النا-ية لالة الدفاع خصوصا اذا كان التعديواقعا هن لموص للا والناس نيام ٠س ١١‏ 
ديسمبر ١4854‏ ق 5 ص 1١‏ .ر- ١45‏ تن نض ؟١‏ نوشير ١١١4‏ 

* - الشسراءط الواجب نوفرها لوجود الدفاع الشرعى هي )١(‏ ان لا نتجاوز القوة المستع.لة حد ماهو ضر ورى لأدفم 
الجريمة و(؟) - ان كون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٠؟من‏ قانون العقوبات ٠‏ ويصح الاحتجاج 
بحق الدفاع الشرعي فيتمءة ضرب شخص حاول الدخول في محل مخصص للحريم ول يرضخ لامر شرعي صدر اليه بالحروج 
فاضطرت الخال الى اخراحه بالقوة ٠‏ نقض 4 مارس ١6٠8‏ الاج 5 صس؟١١‏ - ر -الادة 41 بخ ؟انوفير؛.» 

05 - وايس هذا الحق وجود متىكان من الممكن الركون في الوقت المناسب الى الاحزاء 

برحال السلطة العمومية 


مايل داع رو؟؟ نحت الادةت 9١م‏ و ؤ؟؟ نحت الادة 50١١‏ نق و59١5‏ و +5" و559"ام 89م 


عه ةبؤاهدت 
(م ٠‏ الى 6١؟)‏ قانون العقو بات 


و55 وؤ؟؟ و5359 فا د رة4١‏ 2 نض ؟*١‏ نوفير ٠4.04‏ 

"١‏ لا يديم ع 01 لحري مقاومة احد مأموري الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات 
وظيفته مع حسن النبة ولو مخطى هذا المأمور حدود وظينته الا اذا خيف ان ينشأ عن افعاله موت او 
جروح بالغة وكان هذا الكوف سيب معقول 


تقايل ©2؟؟ و59>*٠5‏ تت المادة 9١؟‏ و 764" تحت الادة ٠١١‏ نق وب ا ال و94 * 
و59" و95" و8""5659 ف - ر- ١45‏ بم نقض ١*9‏ نوفير 6 5 


5١‏ - حق اللا الخري عن النفس لا يجوز ان بسح الفتل الممد الا اذا كان مقصودا به 
دفم أحد الامور الاانية :اله . فعل دخوف ات سارت اوجرا بالغة ادا ن لهذا التخوف 
اساب معقولة : ثانا . اتيان امرأة ها او هتك عرض انسان بالقوة : ثالثاً . اختطاف انسان 
2 بل 06>" و6»”" تدج المادة 0 وة*” تحت المادة 20١‏ نق و"""” و*"»""؟ ود»"؟ و569”كام و58" 
و9طأ("“"؟ و90؟" و1609" + ف 

4 قديم نط 7368 م - لا يعذر اصلا من قتل أو جرح أو ضرب احد العساكر النظاءية او عاكر الضبط 
والر بط في اثناء تأدية وظائفهم تنفيذا للادول المقررة في الاواح الختصة بخدمتهم واو كان يدفم عن انفسه معاملهم 
القهر به الصادرة له منهم 

١‏ - يظر في القتلعمداً الى الآلة التي ١-تمات‏ اذا كانت من معدات القتل او من غيرها - ما دامت الآ لة المستم.لة 
في انايات هي ةتالة فسيان مات المغروب ببا فورا أو بد حين من الزمان طويل أو قصير ٠ ٠‏ أن الع.د في القتل سوفر 
تمحرد وجوده بالنظر الى د*خص معين ولو دتل هو وفتل آخر فيالحادثة - ان ذكر الرأفة في الكم دون ذا كر 
المادة 5ع يكون من مسوغات تخذيف مادام المقّو نة الاصلية المعيتة للحنانة د تغيرهأ اخنت «مهأ سج 6ه ١‏ 
دسمبر ١8551‏ ح8؟١٠١اص‏ 05908 وجح كراج 1ن 


ع "١‏ - حق الدفاع الشرعي عن الال لا يجوز أن ببح القتل العمد الا اذا كان مقصوداً به دقع 

احد الامور الاانية : اول . فمل من الافمال امبيئة في الباب الثاني من هذا الكتاب : ثانا . سرقة هن 
مه 0 ٠‏ 

اللرقاف التليوة ةع اللتانات :1ف + الاخول زلا مل سكرق او فق ابن مانفة ته فوا سا اقل 

يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالفة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة 

تقايل 5١٠8‏ 58589 أتحت المادة 5١9‏ و 589 تحت المادة ٠٠١١‏ نق و»؟5 و “«؟» 5155م وه؟؟ 

+0 5759*595 فادرة؛4١‏ تج نقضش؟١‏ نوفير ١١١4‏ 

5١١‏ - لا يعنى من العقاب بالكلية من تعددى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي اثناء 
اتشبيالة ا)أدندون أن كرك فافيدا العدات قور اخ مما يستازمه هذا الدفاع ومع ذلك جوز قاض ياذ 
189 الفعمل جناية ان نعده 17 اذا رأى لذلك محلا وإن 5 عليه اليس بدلا . ر: اامقوبة 
المغررة في القانون 
تقالى 8؟؟ و5559 تحت المادة ٠١9‏ و؟؟؟ تحت المادة ٠١١‏ تق 557 و«؟”< 5559م و74 رمم 
وك5ك"“ و١1"‏ ف ّْ | 
١‏ - استقظط حارس على غنم ندا: دن تومه اثر هرج اانه فوحد رحلا في و-عط الفم ففانه لمآ فارع باناطاق 
عليه المبار الناري دفاعا عن نفسه وماله فقتله ٠‏ اعتيرته تحكمة طنط قائلا مدا وحك.ت دليه بالاشغال الداقة عثر 
سنوات ٠‏ اما محكمة الاستئناف فاعتيرته متعديا حي الدفاع عن النفس وعذرته طبقا نامادة 7١٠6‏ من قانونالعقوبات 


عنم ان لحت 
قانون العقو بات (م15؟ الى 09 ) 
المديف وحكك هله ون نتة اثنهر فقط ٠‏ س مصر جنايأت ١‏ فبراير ه0٠1‏ ح “١‏ ص 3م 
11" - في جيم الاحوال المينة في هذا ااياب ب التي تقضي فيبا الشرعة الغراء الدية نصير 
تقديرها والحم بها شرعاً ا سارية عليهم احكام تلك الشر بعة وهذا بدون اخلال بااعقوبات 
المدونة في هذا اانون كط وسم نق و7010 م 


م م - وني جيم الاحوال المينة في هذا الباب تقدر الدية بالتطبيق على الشريعة الغراء بالنسبة لمن هو ملزم باحكامها 
وتقدر التءويضات المصرح بها على سب نصوص وذوابط قانون حقوق املك 


. 5 ص 
ب الثائى - في المرربق عمدا 
/١١؟‏ - كل من 58 07 ف مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فيعماراتكائنة 


6. 


خارج سور ما ذ ذكر أوفي سفن أو مراك او «عامل او مخازن وعلى وجه المموم في اي محل مسكرن أو 
داك كى سواء 0 00 م ا 


قطار 6 ذلك «تط ”78 نق واوا م مم ابدال عة عقو ابة الاشغال الشاقة عقو بة الاعدامو؛+؛ ف 
١‏ - ان عدم اخبار رجال الأحفظ في الحال او في اليوم التاللي لحدوث ااريق مع كون الزهم والحريق «عروفين لدى 
الهنى عله امر «وجب لاشك في شهادة الشهود وبناء عليه تكون اللهمة غير ثانتة وما كافيا ٠‏ مصر س حنايات 7 
ابريل ه١٠ة‏ ل ؛ ص 4ه" 

6 ٠ 6 ٠ اس س0‎ / 1 

- كل هن وضم ارا عدا مان أ سدق أوهزا كن أوهغامل أو خخارن سيف سسكالة 
ولا معدة للسكنى أو في معاص رأو سواق أو الات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير مخصودة 
0 0 1 
بعاقب بالاشغال الشاقة موقتا اذا كانت تلك الاشياء دست ماوكة له 

قط 588 انق مم حذف ١‏ أو في معاصر أو سواق» و54١م‏ مع ابدال الاشخال الشاقة المؤتتة بالاشغال الثافة 
المؤيدة و4*4 ف 

١‏ -انالواقي تعتبر من الماني لا من الات الزراعة لاثمالا على حيطان الث وغيرها واردكاب حرقها يعد حناية 

ماتياً عليها عتتفى المادة *+* عقوبات ( 5١84‏ حديد ) اي الاشفال الشاقة الموقتة اذا كانت غير ملوكة للجاني - 
ودعوى ان هذا الفمل حنحة داخل نحت عتاب مادة 79+ ( 08“ جديد )هنه لكونه عبارة عن حرق ساقية وهي 
من آلات الزراعة والحريق من قبيل الاتلاف لا يمول علليها ولا بتجه طاب النقض بها اذ القانون افرد للحريق بايا 
مخصوصا كا افرد آخر للائلاف والتعيب والتخريب فدل ذلك على ان موضوع كل من اليابين مستقل عن الاخر ٠‏ 
النقض *؟ مانو لا45١‏ ق 4 ص ا 
؟ -لها كانت السواقي لامكن نقلها من مكانها الابمد هدمها واعادة بنائها فيجب لذلك اعتبارها كلمباني المنصوص عنها 
في المادة +5 (م١؟‏ جديد) »ن تانون المقوبات ومن ثم لا تدخ ل في عداد الات الزراعة المنوه عنها في المادة 
9 ( 804 جديد) من القانون المثار اليه ٠‏ فوضم النار عمد في ساقبة عاقب عله بالمادة*؟ المد كورة أننا 
دس © دسمبر ١899‏ المج »' ص ه 


"١84‏ - من أحدث حال وضع انار في أحد الاشماء المذ كورة فى المادة السابقة ضرراً لغبره 
يعاق بالاشفال الشاقة المواقتة أو السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له أو فمل بها ذلك بأمر مالكبا 
عط 4" نلق مم جل المقوية الجن الموقت فقط وؤةاامو غ4“ فب 














لمم | 
قانون العقو بات (م 8 الى 1م) 


11 حدين وم اوعدا ف اتات ههذةة نا ٠‏ أو للوقود أو في زرع محصود سواء كان 

لا يزال باقن بالنيط أو تقل الى الجرن أو في عر بات السكك الحديدية سواء كانت مشخونة بالبضائع 

أم ا وم كن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالاشفال الشاقة المقنة إذا لم تكن هذهالاشياء 

ا له اما اذا أحدث عدا حال وضعه الارفي احد الاشياء المذكورة أي ضر لغيره وكانت تلك 
الاشياء مماوكة له او فمل ذلك بامر مالكها عاقب بالاشغال الشاقة المواقتة أو السجن 


تق 3868 لق مم حذذف المبارة التي اوها « سواءكان » واخرها ٠‏ الى الجرن » وحمل العقوبة في الحالة الثانية 
الجن الموقت فقط و٠ ٠‏ مو4*4 اف ٠‏ : 

١‏ -وضمع النار جمداً في حطي ادره تنطبق عله امادة ه500 )لان حطب الادرة من المحصولات لني يكن 
الانتفاع مها ٠‏ نقض *١اكتوبر‏ 4٠9١ل‏ 4 ص ه4١‏ 


114 - وكذلك يعاقب بهذه العقو بة تحسب الاحوال المتنوعة المينة في المواد السابقة ل من 
وضم النار في اشياء لتوصيلها للشىء ٠‏ المراد احراقه ا ان 
نط 785 نق و١‏ 6 ب 
| 6 حسسل وف جع الاحوال المذ كورة ادا نع عن !ريق السالف ذكه #اخر شخص أو 
اكث ركان موجودا في الاماكن الحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا المريق عمداً الاعدام 
قط 5810 لق و5059 مو4*4 ا ف ْ 

7379 - كل من استعمل مادة مفرقعة في الاحوال المينة في المواد السابقة الختصة بجناية المرق 
..يعاقب بالمقو بات المقررة لهذه الكرعة تقابل 78 نق و70 م 4*0 ف 


0 قديم 0 0 تريب بواطة لهم يعاقفب واعله على حسب الاحوال ادك بعين عةوبه هن حك 


. الباب الثانت - ( في اسقاط الموامل وصنم وبيع الاشرية أ 5 
ار المضرة بالصحة ) 
15 - كل من اسقط عمد امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاء كان الاشغال 
الشاقة المواقتة نط يوسم الام وتات 
هص" كل من أسقط عدا امرأة حبل باعطامها أدوية أو استعمال وسائل مو'دية الى ذلك او 
بدلاللها عامها سواء كان برضامها ام لا يعافي بالحجس 


نط نق مع لحديد المقوبة من سنة الى خمس و 0م و1١81‏ اف 

١‏ - لا يعاقب بالاشغال الشاقة عملا بنس المادة 1 ١؟‏ ع ببب اسقاط الموامل عمداً بوى الادشخاس التابمين لفثة 
من الفثات المعينة مبذه المادة وعلى ذلك فالداءة لا تماق ١‏ مقتفى نس المادة المذكورة ٠‏ الاسكئدرية حس ١7‏ سبتمبر 
7. الج وص ؛١١‏ 


9” -. المرأة التي رضنت بتعاطي الادوية مع عامها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف 
ذ كها أو مكنت غيرها من استهال تلك الوسائل ها وتسبب الاسقاظ عن ذاك حقيقة تعاقب بالعقوبة 


)11( 


يزيم 
قانون العقو بات (6ى الى ٠١‏ ) 


السابق ذكرها نط 41؟ نق و0ث0 م وبااساف 
- لو بلغ احد عن امرأة انها تماطت ادوية مؤدية الى الاجهاض ولكها لم تجهض بل يت انما لم تكن حبلى فان 
00 في الاسقاط لا عقاب عليه # ان جرة الاسقاط كانت متحلة الحدوث ومن ثم فالبلاغ مع كذبه لا عقاب 
عط لودو جع 11 ول مقع لاع ' 
/1لا" - اذا كان المسقط طبباً أو جراحاً أو صيدلا يحكعليه بالاشغال الشاقة الموقتة أما الشروع 
في الاسقاط فلا يعاقب عليه في أي حال 
راجم امادة نفف 


110 -كل من أعط عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل 
يعاقب طبقاً لاحكام المواد 0*5 ومه و65 على حسب جسامة ما نشأ عن الجر عه ووحود سبى 
الاصرار عل ارتكلي) أو عدم وجوده 
نط 54 نق مع جعل العقوبة من شهر الى سنة وحذ ف كل ما لي كلة ( يعاتب ) و78 م و0١؟‏ فا 
4 4 ” ملغاة ( الغيت عقتفى دكريتو ؟١‏ القعدة ١٠+١9‏ - 5 وليه ١855‏ )كل شخص فتح اجزاخانة ول يكن 
| لشهادة دالة على اهلته لذلك يجازى 0 من الف قرش دواتي الى خمة ا لاف قرش 

8 - كل من غش أشر بأو جواهر أو غلالا أو غيرها من اصناف المأ كولات أو أدوية 
بماك والمنة عاب بحي ابص بالميخة او ع اوعرش ابيع أترةارجبر هر او أصناف مأ كولات 
أو أدوية امم عامه أنها مغشوشة بواسطة خلطبا بسيء مصر مضير بالصحة ولو كان المشتري عا بذك تعاقب 
بالحبس مدة لا نز بيد عن ستتين وغرامة لا تتجاوز ماثة جنيه مصري او باحدى هاتين العقو يتين فقط 
تتط 746 تق مم حذف كل ما يلي ( عالا بذلك وابداله بما يأني ) « أو باع جواهر سمية بدون اخذ الكفالة من 
المشتري على حسب ما هو مقرر بالاواعم يعاقب بالحس من ثلانة اشهر الى ساتين ويدفم غرامة من مائتي قر شد بواني 
الى الفين وخمائة قرش وجوز ابلاغ الغزامة الى ربع قيمة التضمينات تي يحكم ا وربع قيمة ما يحكم برده على 
من اركب امرأ مما ذكر وتضيط ان الميري الاشرءة أو ا+واهر او ادناف الأأكولات او الادوية المغشوشة 
ويصير اراتتها او اعدامها » ( وتقابل ا مارس ١861١‏ وه مابو هه6١‏ ف ) 
راجع الملدة 45؟ قديم نحت المادة ++" 

6 م دكل من باع شيعاً من الاشرية المفشوشة المحتلطة بشيء مؤمر بالصحة أو عوهر] ا يدول اخذ الكفالة 
من المشتري على حسب ماهو مقرر بللوا نح يعاقب بالحبس مدة من اسبوع الى سنتين و بدفع غرامة من جنيهمصري 


وأحد الى *دسة وعشريل خننهاً مطرياً و صر اعدام هذه الاثمرية وكذا ما وحد من هذا النوع في حيازة البائع 
المذكور او في مسكنه بعد ذبط ايع الى جانب الميري 


من الاحوال تط 17> نق و2387 م و11" ف 


الناب - ( في هتك العرض وافساد الاخلاق ) 
1417 ري نئي بغير 0 يعاق بالاشغال الشاقة الموئ بدة او الموءقتة فاذا كان التاعل 
من اصول الجنى عليها او من المتولين 'ثر ينها او ملاحظها او ممن طم ساطة عايها اوكان خادماً بالاجرة 
عندها او عند من تقد تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المو'بدة 


تتابل لا+” 58 و4 و7448 ل ولا58 و1784 م و91 و5875 و58 ف 


لسعم - 


قانون العقو بات م وس ) 


1غ؟ 8 * وغ قديمنمط 507 م - وكل من أغتصب ثيباً او بكرا أو. فجر مبا قهراً يعاقب بالاثغال الشاقة الموقنة 
انكانتمر المقتصبة اكثر من خمس عشرة سنة فان ل سلغ جمر المفتصبة خمس عشرة سنة كاملة حكم على مغتصبها باقهى 
المدة المقررة للاشغال الشاقة المؤقتة 
4 قدي نط 88* م - اذاكان الفاسق السالف ذكره من اصول المفسوق به اوكان من الاشخاص اللمتولين ترييته 
او ملاحظته او “#ن له تساط عليه او من المستخدمين عنده بالماهية او عند الاشذاص المتقدم ذكرهم فيعاةب بالاشغال 
الشاقة المؤقتة انكان المفسوق به لم يبلغسنه اثنتي عشرة سنةكما في 547 اما فيالاحوال المينة في المادة 40 ؟ فيعاقب 
بالاثخال الشاقة امو , بده 
٠١0‏ م - وكل من فسق باي شخص ذكراً كان او انى بأكراهه له يعاق بالاشفال الشاقة مؤقتاً 
+؟ م - وفي هاتين الحالتين اذا كان الفاسق السابق ذكره من الاشخاص المتولين “ريبة أو «لاحظة من فق نه 
او كان ممن له تسلط عليه أو من المستخد مين عنده بالماهية او عند الاشخاص المتقدم ذكرهم يعاقب بالاثخال الشاقة 
مؤقناً ولا يجوز ان تكون مدة هذه المقوية اقل من #س سنين 

١‏ - يعاقب عقاب هدك العرض بالا كراه من جنى حناية هتك العرض على طفليره ( في الدعوى الحالية ؟ سنوات) 
بحالة لا يتأنى معها أن تكون فيه الارادة ولا التمييز الفسروري لمقاومة الفمل المرتكي ( المواد 54 و 747 تق 
وو 080) ٠س‏ 55 فبراير * ١40‏ المج + ص ٠ ١78‏ ر- 555 تن نقضش / دسمير ١١101١‏ 
” - لا عقاب على المتهم بالشروع في هدك العرض بالقوة اذا اتضح من شبادة الطبيب انه لدى من يشتهون اوليس 
فيه قوة التنا-سل ويدخل نحت هذا التعريف الفلام الذي ثبت من شهادة الطبيب انه لم يلغ سن الم ٠‏ س جنايات 
؟ ضاير ١٠4‏ ل4 ص 65م 
* - يعد من قبيل الاأكراه المنصوص عنه في جراهم هدك العمرض دخول رجل في سرير امرأة نامة بظروف تجعلها 
نظنه زوجها ٠‏ جنايات . مهر ه نونه ه١٠١١‏ ل4 ص “44 
4 - بعد هتك عرض بالاكراه ويعافب المادة 5+١‏ فمل المهم الدي يلق بنتا بكر أ عمرها عشر سنوات علىالارض 
عنوة وينقض بكارنها باصبعه - س جنايات ؟ يناير ١1٠٠8‏ ل 4 ص 6م 
ه - ليس لجربمة هدك العرض المنصوص عنما في المادة ٠١‏ ع حالة شروع ميزه عن الفمل التام فتعتير الجر بمة واقمة 
عمجرد |-تعمال المهم القوة ضد الى عليه واثانه حملا يثلم شر فه فعبارة 3 شرع في ذلك » المنصوص عنها في المادة 
المذكورة الغرض منها سان هذه النتيجة . مصر امر قاضي الاحالة 1؟ ينابر 404 المج ه ص 7م 

0 - كل من هنك عرض انسان بالقوة أو المهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالاشفال الشاقة 
من بلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجربمة الم كورة لم يبلغ اربع عشرة سنة كاملة 
اوكان مرتكبها من نص عنهم في الققرة ة الثانية من المادة "8٠‏ يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحدة 
المقرر للاشغال الشاقة المواقتة واذا اجتمع هذان الشرطان مما يحي بالاشفال الثاقة الموذبدة 
تايل 0 4» 5 ١و8‏ و4غ4”؟ انق و61" و1564 م و١698‏ و0905 و اف 
407“ 8 ١و؟‏ قديم تقابل07؟؟ م -كل من فسق باي شخصس ذكراً كان او انثى باكراه له او شرع في ذلك عاقب 
بالاشفال الشاقة من ثلاث سئين الى سيم سنين - وان كان عمر من فق به لم سلغ اذتي عثرة دنة كاملة يجوز ابلاغ 
مدة العقوية الى اقصى الحد المقرر للامْعّال الشاقة المؤقتة 
١‏ - للفق حالتان حالة اكراه وحالة اختيار فالاولى يعاقب عليها الحاتي مهما كان سن الّْنى عليه والثانة لا عقاب فيها 
الا اذاكان سن الّْى عليه اقلمن انق عشرة سنة ( 4 ١‏ سئة جديد) امكنةرية من ١‏ ددمير 9851 ق 4 ص؟١‏ 
؟ - ليس من الضروري لاعتبار جرمة هتك العرض حاصلة بالقوة استءعمال افعال مادية انع م مقاومة الى عله ٠‏ با 
يكن لذلك عدم رضاء الى عليه وعليه فالفسق بشخس نام يعتبر هتكا و 0 عا ل 
اذا ابدى الى عليه مقاوءة تند تيقظه ٠‏ اسوان الجرئة ١٠١‏ مابو ه١٠6١‏ امج 5 ص 590 
- المادة السابقة س 5؟ فيراير ١505‏ والمادة 569 ب تقض ا دسهبر ١601١‏ 


حف ور عن 
) م ماسم الى. 0*0 ) قانون العقو بات 


* - اذالم لغ البنت - ن التمييز تعتبر مسلوية الارادة فالفق مما ما بأكراه فجرته جناءة وعقابه بالادة 
47 ع ٠(‏ انا دان عير الفاسق لم بلغ ه٠١‏ سنة ول يكن له : شمريك فيكون اله-كم عليه #تصاً بمحكمة 
الجنح ٠س‏ مصر جنا لي ١١‏ نوظير " اك اس اا 

ان كل من حك مرش مي أومية لمن كل ها أرع عثرةسن لل نه 
نص عليهم في الفقرة : اثانية من المادة اي تكن المت بة الاشفال الشاقة المواقتة 
5 قديم انط 787 ام مع مل السن اقل من ١١‏ سنة - كل هن فسق بصبية أو صي لم بلغ سن كل مهما أنأتي 
عشرة سنة بدون | كراه دما يعاقب بالحس من ستة اشهر الى لاث سئين 
6 قديم - ر هذه المادة نحت المادة١٠؟‏ ( وتقابل 5+5 وهم*5 مو1ا4* وع*+ ف) 

ا ل اي ا ل سر 0 


الأوؤهماق 1ص 5"؟؟ 


* - الفسق باكراه نوعان ممنوي وهو الستنتتج عن يرد صفر سن الجن عليه ومادي وهو ما يندا عن فمل 
الأكراه المعلوم فق المتولي لربية الصغير الذى لم ياغ سنة هن اله.ر به يعتير فسقاً بأكراه ولو لم يكن فيه 
لمحي راي سر ل ٠‏ عابدين جنح ٠‏ دسمبر 0 9١ح ١8‏ ص "١‏ 

* - القاصر الذي مره اربع عشرة سنة ليس أهلا قانوناً لان يرفى بار ركاب أمر مناف للاداب فلا نستطيم صية 
بقل عمرها عن ذلك ان تتنكون عاهرة ولا يمكن الحكم علبها لارتكابها جرممة مماقباً عليها مقتضى القرار الوزازي 
الخاص بالعاهرات - دمنهور المركرية ١ ٠‏ اغسطس ه الج لاس "١‏ 

4 - جرعة هدك العرض لا 'تكون فقط من فمل معين مخدش لا«ياء قم على حل معين من الجسم بل تتكون ايضاً 
من كل حمل «خاير لاحياء بقع على شخص الجن عليه مطلقا - النقض ١‏ فبراير ١6١4‏ المج وص ٠١١‏ 
رب المادة 7١‏ س 55 فبراير ١5١”‏ والمادة 5*١‏ أسوان ١6‏ ماب ه١6٠١‏ 

411 - كل من تعراض لافساد الاخلاق بحر يصه عادة الشان كنم ينوا مين الماتي 
عشرة سنة كاءلة على الفجور والفدق ذ 0 كانوا أو اناما أو مساعدته اياهم على ذلك أو تسهيله ذلك 
. للم يعاقب بالمبس ظ 
انط و4" 0 0 ل ا ا 
من نص ععهم في الفقرة بسح ارسيو د سي 
نط 6٠‏ نق مع حمل العقوبة من -نة الى ثلاث و١741‏ م و4** ف 
عام - لا تجوز كة الزانية لا با على دعوى زوسها الا أنه اذا زنى الزوج في المسكن المقهم 
فيه مع زوجته كالمبين قِ المادة لوف يا لسسمع دعوآه علمها 
ط 5١‏ نق مم ابدال المادة بالمادة هم و1541 مو5*+ اف 
ام لا موز ياكة الزانية الا بناء على دعوى الزوج فان لم يكن حاضراً فقينه 


١‏ - رفضدعوىازنا اذا اقيمت على زوجه بدون طلب زوحها عملا بالمادة ٠1١‏ (ه0*؟) عقوبات٠الزقاز.ق‏ حس ه 
ستثمير 146 فق ده ص "١١‏ 


* - اذا زات الزوحة حال قيام الزوحية ثم طلقها الزوج طلاقاً باعنا وطلب حا كتها بعد ذلك وجب في هذه الالة 


دوم - 
قانون المقو بات ) م وعم الى مم ) 


الحسكم ببراءة ساحتها لان الطلاق البا'ن يحل روابط الزواج الشرعية قتماك الزوجة عصاتها وبديهي ان طلب المحاكة 
لا يكون الا من الزوج ( المادة مع م عقوبات ) الفنوم المر زشمة ١7‏ ” نوشير ٠‏ ٠و١‏ المج ؟ ص ١6٠١‏ 

* - اذا يغ زوج عن زنا زوحته ثم طلقها قبل الكم في الدعوى فلابعنم ذلك من ان يحكم عليها وعلى شر يكها بعد - 
نتقض 0" نوشير ه 6٠‏ الج لاص ١١‏ 
4 - بلاغ الوصي على الزوج (القاصر ) عن زنا الروجة سمح اذا حفر الزوج في الملسة وأقر البلاغ ٠‏ تقض ١7‏ 
فراير 5 الج لاص » ٠١‏ | 
ه - لايجوز محاكة الزانية الا بناء على دعوى زوجها ويلزم ان يكون البلاغ صرحا واضكا صادراً منه مبينا فيه صراحة 
رغبته في اقامة الدعوى الم.ومية على زوجته وتسريكها في الجريمة ٠‏ دمياط ج ؟؟ مابو 454اح وص 568 
5 - متى لوحظ ان «فهوما ل دتين ١‏ ه»و؟5؟ ع (985و7؟١١)‏ شفي بان جنحة الزنا لا تعتبر فيالحقيقة جربمة الا 
في حق الزوج المثلوم ثسرفه كانت الننيجة المقبولة عدلاوعقلا ان لا عقاب على الزوجة الزانية اذا كانت قد زنت بتواطؤٌ 
زوجها ورضاه ولوكان هو المشتكى عليها فيما بعد - الموسكى ١4‏ اأكتوبر ١90١خ ١5‏ ص 84" 
- انه وانكانت المادة ؟ه؟ (817؟) عقوبات لا تجيز مماكة الزانية الابناء على طلى زوجها غير ان هذا لايستفاد 
منه ان الزوج يحرم هذا الحق بعد الطلاق لان النصالمذكور عام والغرض منه ان الزوج له دق طاب رفع الدعوى 
مق حصل الزنا والزوجية فا'عة فحصول الطلاق بعدذاك لا قط هذا الح - اتياي ٠١‏ يناير ٠١ح »”١‏ ص4 
- يترتب على الطلاق البائن حل عقد الزواج واعتبار الزوجين كان لم يكن بينهما رابطة زواج وعلى ذلك لا يجوز 
للزوج ان بطلب محا كة زوحته الزاية اذا دلقها طلقة بائنة - قنا الابتدائي حس 4 بوليه ١401‏ المج ص ١١*‏ 

- المادة /ا؟ ابوتيج ؟ ابريل ١6٠١8‏ 

“الا المرأة المنزوجة التي ثثبت زناها يحم عليها بالحبس مدة لا نز يد عن سنتين لكن ازوجها 
ان يوقف تنفيد هذا الحم برضائه معاشرتما لهكاكانت قط 769 نق و78 م وباس ف 
١‏ - لا بمحو العقوية المقررة لازنا حصوله محل عموني اذا كانت الزانئة متزوجة والزاني يعم بزواجها ٠ ٠‏ ان الاشتراك 
في فمل الزنا غهير الاشتراك الء.وى ومنصوص عليه في المادة *«8؟ (71جديد) ع فتى ذ كرت في الحكم فلا وجه 
للطمن فيه بعدم اداه على مواد الاشتراك ٠‏ النقض ا؟ مارس ١8817‏ ق 4 ص ”“07» 
؟ - با انه جملا بالمادة 5857 من قانون العقوبات >وز ازوج المرأة المثبوت عليها الزنا أن يوقف تنفيذ السكم فله 
ايضا استنتاجا ان بوةف سير الدتوى قبل الحكم فيها - ملوى الجزئية *5 مارس ١١٠١17‏ المع م ص ١١‏ 

37لا - وبعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بالمبس مدة لا تزيد عن سئتين 
نط + 0" نق و4 74 م مم أضافة غر امه عشرة آالاف قر س على العقونة و58* ف 
١‏ - علق الشارع اقامة الدعوى على المرأة الرانية على بلاغ الروج حفظا أ لكرامة الاسرة وبسري هذا المداً على 
شر كبافاذا لم يشك الروج زوحته فلا تح اقامة الدعوى على شربكها © او مج الجزئية ؟ابريل ه و المجتص؟١١‏ 
؟ - لما كانت حاكة المرأة في الزنا مملقة على بلاغ الزوج مراعاة لمصلحة شرف المائلة فهذه المصلحة عينها نستلزم 
عدم <وازاقامة الدعوى الع.ومية. الى شريك المرأ ة اذا لم يكنهذا البلاغ ٠‏ “شين المزئية 4 أبريل ١‏ المج “ص ٠١4‏ 
* - لا يعاقفب لزاني بامرآة «تزوحة الا اذا *دت انه عند اركاب الزنا كان علا انها ذات زوج واتما عاقب هي 
منفردة ٠س‏ جنح ١5‏ اكتوبر 4 اح «١‏ ص ٠١‏ 
" - اذا ارقت 3 دعوىالزنا المقامة علىالزوجة بناء لىان زوجها رضىمعاش رما له فهذا الاءقاف إستفيد منه الشريك 
في جرة الزئا ٠‏ طنطا حس 94 فيراير ١6٠2‏ اللّ#موعة هة ص ١78‏ 


- الادلة التي تمبل وتكرن حجة على امتهم بلزنا هي القبض عله حين تلبسه بالفعل 
اواعترافه أو وجود مكاتديب أو اوراق أخر مكتوبة منه او وجوده في متزل مل في امل اخصمص 
لحريم نط 4ه؟ نق مم حذف كل ما بلي ( مكتو بة منه ) و7468 م ومجم ف 


اكالم - 
(م 5 الى ؟1؟) قانون العقو بات 


١‏ - وجود شخص متهم بالاشتراك في الزئا في البيت الذي تسكنه الزوجة ليس ديلا على الجريمة متى ثبت ان الزوجة 
لا نسكن مع زوحءا وان البيت الذي تعيش فيه هو محل اقاءمها الخصوصي ٠‏ طنطا حس 7١‏ مانو ١505‏ المج /لاص؟ "١‏ 
اليات زنا الزوجة ,يصح بكافة طرق الاثمات القانونية اما تحديد ادلة الاشات بالحصر في المادة 84؟” أعا هو بالنسة 
للشرءك ٠‏ نقض ١4‏ يناير © ١40‏ الهموعة 5 ص ٠١*‏ ( 

“ا - كل زوج زنى غير مرة في متزل الزوجية بامرأة تكون قد أعدها لذلك وثبت عليه هذا 
الف بدعوق: الزوجة الم كرة كزارى. للدي بملاة ينعن نتة كتيون ا وبغرائة للا داور عقيرة 
جنمهات مصر بة تط مهم ق مع حذف كلت غيرمرة و74 م روم ف 

ساكل من فعل علانة ففلا فاضحا عخلا بالا ٠‏ يعاقب بالحيس مدة لا نيد عن سنة او 


غرامة لا تتجاوز سين جنيباً مصرياً ٠‏ نط 567 نق مع جعل ا فصى الغرامة الف قرش و/740م و٠‏ لاف 
١‏ -اذاكان اقتفاء ائر سيدات في الطريق ومسهن باليد والدخول وراءهن في منزل وتوجه اكلام اليهن بالرغم عن 
مانن كل ذلك لا يكني لتكوين الفمل الملني الفاضح الممل بالحياء فان هناك حلا مم ذلك امحاكة على جرعة 
سب لان مثل هذا الف مس بكرامة السيدات . نقض ”١‏ أوله غ ١ ٠‏ المجموعة 5 س ه 
” - مجرد تقبيبل امرآ ة علنا لا بعد هتكا لعرضبها واتما هو ما جلها وفيه منايرة للاداب ولذلك يحب "نطبيق المادتين 
"اع ٠س‏ حنايات + ناير 2٠9١ل‏ 4 ص 8م 
ع سه تتعين علدة الفمل الفاضح المجل بالحماء بالمكان الذي وقع فيه وامكان رولةالشاة ٠‏ والسجن مكان عموىولا 
شير صفته هذه وحجوب حصول من يريد الدخؤل فه عل عر ويناء على ذلك يكون الفعل الفاضح امحل بالحماء 
ييا ما اذا حصل في حفيرة اناس . س + ١‏ نوسه ] ٠‏ الجموعة + ص ٠ ٠“‏ 
- الفمل امحل بالحماء اذا ارئكتن داخلٍ سحن عاقب عأمه بالتطيق للمادة ٠غ‏ عًْ باعتبار أنه قل فاضح علني 
ا ان السجن لا بمد محلا مومياً ) ذلك اذا شاهده عدة اشخاص او كان مكنهم مشاهدته ان كانوا متقظين 
- قنا ١5‏ ابرءل 4١8‏ المجموعة وه ص ١85‏ 
5 ”5 5-85 7 اع مال 3 8 
5 - يعاقب بالعقو بة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية 
١‏ - يعد فلا فاضحاً مخلا بالحياء لا هتك عرض بالا كراه فملالرجل الذي يرفم ملابس امرأة عدا لياسما وعهرب 
حالما :تقظ . مصر حنابات ١4‏ توثير ١٠4‏ ل 4 ص 4١‏ 
؟ - يقم تحت نص المادة ١4؟‏ ع حل لياس امرأة وملابها للا وفي الظلمة وبدون اكراه مت كان سنها يزيد 
عن ١4‏ سنة ٠‏ س حنابات ؟ ساير ١١٠١68‏ ل 4 ص 87 
'لباب اقامسى - ( في القبض على الناس وحلسهم بدول وجه حق 
وفي سرقة الاطفال وخطف البنات ) 
١‏ - كل هن قبض على أي شخص أو حبسه اوحجزه بدون أمر احد الحكام الختصين 
بذلك وي عي 4 0 ذه القوانين واللوات بالقبض عل دوي الشمهة يعاقب بالجس أو 
تقابل 0107© نق مع ا 5 اشبر الى ” سنين وحذف الغراءة و49" مو١141ا‏ ف 
١‏ - اذا قبض ش<س على آخر بناء على تكليفه بالتحري عنه هن قبل رجال الضبط والربط لوء سيره لارساله 


لجهة الاقتضاء فلابعد فعله هذا من قبيل الحبس الغير القانوتي ولابعاقفب عليه ٠‏ س ١١‏ نوفير 1١496‏ ق*ص8؛ 
”0 - يعاق ١١‏ ولي نظير أمره سحن حوره وقده محجديد . نض ه ضاير 0 ١١‏ ص ©5680 


لي سس 
(م *4؟ الى ه؛؟ ) قانون العقو بات 


5-3 و . 6 
81؟ ‏ يعاقب ايضا بالمبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص اعار محلا للحبس أو الحجز 
غير الجائزين مع علمه بذلك نط مه" نق و7600 م و41" ف 

8 -اذا حصل القيض في الخالة المبينة بالملدة ؟4” ٠رء_‏ شخص تزبى بدون حق بزي 
منتخدمي اللكومة أو اتصف بصفة كاذية أو أبرز امرا مروراً مدعياً صدوره من طرف اللّكومة يعاقب 
السجن ويح؟ في جميع الاحوال بالاشغال الشاقة الموؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق 
وهد ده بالل أو عذ به بالتعدبات البدنية 
تطوهانق مم نحد بد المقوية في الحالة الا ولى الى عثر سلين وفيالحالة الثامة الى عشر سنين ايضاً و١1ه"م‏ 0- 

>" -000 و خطك :تاذ حديق القيد بالولادة أو الغفاء أو ابدله. .)اخ أويغرّاه زوراً الى 
غير والدته يعاقب بالبس ذان م بثبت أن الطذل ولد حباً نكون المقو بة المبس مدة لا تزيد عن سنة 
أوغرافة لان دعن ين عدا مصريا آنا آذ بت انه لم يولد با فتكون العقوبة الحدس مدة 
لا تزيد عن شهرين اوغرامة لا تزيد عن -ة جنيهات 

نط »1٠١‏ نق مم محديد العقوية في الحالة الاولى من سنة الى ثلاث وفي الخالة الثانة والثالئة حذف الغرامة و “ه٠؟‏ 
و“ه5 موه4*ا ف _ 

85”؟ م - من يبدل طثلا جديد الميلاد با خر او نسي طفلا لامرأة لم :لده عاقب بالحدس مدة من ستة اشهر الى 
“لات سنين 

٠0‏ م - ويحكم ايضاً ببذه العقوبة على من اخنى طفلا جديد الميلاد وقد تضاعف مدة المقوبة المذكورة اذا لم 
محضره او يرده الى اهله 

١‏ - 4س تتكوين جرية الخطف توفر ارين اخذ الشذص التحطوف من مركزه الشرعي واخفاؤه عمن هم لطة عليه 


س ” ناير ١494‏ ق ٠س ١١6١‏ 

"5 ؟ - يعاقب بالمبس او بغرامة لا تزيد عن سين جنيهاً مصرياً كل .ن كان متكفلا 
بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسامه اليه 
انط »11١‏ نق مم حذف الغرامة وجمل الحبس من سنة الى 'لاث 

كلمن عرض فارطا ] ملع سن سيع سين كا ورك في مل خال من لابين 
او حمل غيره على ذلاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين 
نط »511 ق مع جمل أقدى المقوية -:ة واحدة 

8 - اذا نشأ عن تعريض الطنل للخطر وتركه في لحل اخالي كالبين في المادة السابقة 
انفصال عضو من اعضاته أو فقد ممفعته فيعاقمب 0 بالعقو بات القررة للجرح عمدآ فان ١‏ الل 
ذلك موت الطفل يحم ؛ بالمقوية المقررة للقتل عمد نط 50 نق 

44 ! - كل هن عرض للخطر طفلا ل يبل سنهسبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالا دمبين 
سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالمبس مدة لا زيد عن ستة شمهور أو بغرامة لا تتجاوز 
عشرين جنبهاً مصرياً نط 514 نق مع حذف الغرامة 


رع 
مم ٠ه‏ الى 4ه؟ ) قانون العقو بات 


0 - كل من خطف بالتحيل او الأكراه طفلا لم ييلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة بنفسه أو 
واسطة غيره يعاقب بالسجن فان كان المخطوف أن عاقب الخاطف بالاشفال الشاقة المواقنة 
تط ه56" نق مم جعل العقوبة في الحالة الاولى المدس من سنة الى ثلاث وغوه" وه086ام و4ه“9 وه6ه6 اف 
ام ل ون نظت ببراحطة لفل او الا “اه بطولول بلع بسن 11م يعاقي بالحدس من ثلاثة اشهر الى سنة 
م“ م- اذا كانالشخس المحطوف على الوحه المذ كور صدية لم بلغ - ن الم فدعاقفب الخاطف بالاشغفال الشاقة مقا 
١‏ - باستلفات انظار الحا كم الى زيادة التدقيق في ظروف قضايا خطف الاطفال البالغ سنهم من اربع سئوات الىست 
لانه طن كرا في هذه الحالة تصور ان الخطاف <صل عن رغية ة واختيار منهم واه في الغال يكون نتيجة امر 
من الامور المؤثرة عادة على عقوطم كالوعد وما اشبهه ما يجمل شرط التحايل متوفراً لتطبيق المادة 5598 (50؟) 
عقوبات لنة المراقبة ”١‏ ديسمبر ١45984‏ ق 35 ص “م 
؟ - يفي لاتجاد التحايل المشترط حصوله في جرعة الخطف المعاقفب عامها بالمادة ٠‏ 6 ؟ ان بوهم الماني الى عليه بانه 
سيخدمه :اهية قدرها حنيه في الشهر ٠‏ مصر جنتايات 46-انونيه ه١٠‏ ل 4 ص ”64# 
عليه سلطة شرءعية ٠‏ س » اير ١85984‏ ح ؟١‏ ص وه ٠‏ ر - في نوعى الاختطاف المادة 9؟؟ نقض ٠١‏ بناير4؟ 
81 - كل من خطنمن غير حيل ولا ١‏ كراه طفلا لم يبلغ سنه خخس عشرة سنة كاملة بنفسه 
أو بواسطة غيره عاقب بالسجن من 'بلاث سنين الى سبع اما اذا كان لخطرف اننى تكون العقو به 
الاشغال الشافه او السجن من نلاث سنين الى عشر 
ط 55؟ نق مع جعل العةو بةاني الحالة اللاولى اليس من “" اثمر الى عه وني الحالة الثانية من 5 أشهر الى سنتين 
53 ( حذفت )نط 5١965‏ م - اذا هتك الخاطف عرض الصدية التي خطنفها خطفها فبحكم عليه باشد العقوية المقررة 
لجناية هك العمرض 


سك بحت اسيل را لان يام سنها | كثر من خمس عشرة سنة كامة 
بنفسه او بواسطة غيره يعاقي بالاشغال الشاقة قةَ المواقتة أو السجن 
نط 574 نق مع جمل المقوبة الس هن “ اتهر الى ”* سنين واضافة فقرة ناسة هذا نصها « فان كانت تلك الصبيه 
متزوحة بماقي الخاطف لها بالاشغال الشاقة الموقتة ( وق لاه؟ م) 
٠ 8‏ - اذا تتزوج اللاطف بن خطفها زواجاً شرعياً لا يحك عليه بعقوبة ثما 


:ط ١و"‏ نق ووه" م ولاه؟ ف 


الناب السادسئ - - في ( شهادة الور والهين الكاذية ) 


قدو از ادر ات قب اتلد بان بابس 

تقال ١٠؟‏ نق .مع حد يد العقوبة من ن اسئة ألى “ثلاث و مو١اة5*؟‏ ف(ر ٠‏ التعليقات على هذا الباب ومس *7) 

١‏ - كتابة بة شهادة في حفر أو حك م لا تعتير تزويراً في اوراق ر-مية بل مكوزمن قبيل شهادة الزور فبحا كالشاهد 
مى كا: ت شهادنه مزورة ولا فرق في ذلك بين الشمادة الني و'دى في الحاكم الشرعية الحتمة بالاحوال الشخصيه 
ويين غيرها من الاك النظاءية الاخرى . س 5؟ مابو ٠‏ الأموعة ؟ ص و“ 
“0ت ان غرض الشارع من الامر العالمي الصادر في "١٠‏ نونيه اسلة ١855‏ تعديل المادة “٠‏ (غ8ه؟ حديد) من 
قانون العقوبات هو ان “ول لحكمة ا نايات الفصل فيجنحة شهادة الزور في نفس الإلسة التي وقعت فيها هذه المنحة٠‏ 
فن ثم تكون محكمة الجنايات غتصة بالكم على من يعمد امامها زوراً باعتبار ان ما وقم ٠:ه‏ هو من قبا ل المنح 


/ 





هلم 
قانون العقو بات | م هه؟ الى مه؟ ) 


التي تم في الجلسة ولا بمارذنا في هذا التأويل نص امادة 4 4؟ (7؟ جديد) من قانون محة.تى الجنايات. اسيوط 
1» فبراير ١5١1١‏ المج “ا ص 4" 

؟ - يصح ان يعمد المدعي بالمقوق المداة بعد تحايفه اليمين وتجوز ا كته على م اأزورة اذا حاف باظطلا 
نقض 54 نونيه ه ٠‏ الجدوعة ا ص 8" 


وه ومع ذلك اذا , رنب على هذه الشبادة الحم على الهم يعاقب من شهد عليه 0 
بالاشغال الشاقة المو'قتة ة أو السجن أما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على الممهم هي الاعدام ونفذت 
عايه فيحكم بالاعدام اها عل من خرن عله زور 
الى "17١‏ نق مع تود يد العقوبة سجن الموقت وحذف كل ما لي ) من شهد عأمة إزددا) و١551‏ مو١61؟_‏ ف 

8 - كلمن شهد زوراً على منهم مونحة أو مخالفة أو شهد له زور يعاقب الس مدة لا , بر دك 
عن سنتين أو , ا 
؟ 8 نق كل من شهد زوراً على ٠نهم‏ بجنحة ما او لهيماقب بالحبس ٠ن‏ شهرين الى سنة واحدة ٠‏ وكل من شهد 
زوراً على ٠نهم‏ بمخالنة اوله يعاقب بالحبس مدة اسبوع وبغرامة قدرها مائة قرش صاغ (وتق +155 مو37+*ف) 
١‏ - من المبادى. القانونة ان الشهادة لا تعتير مزورة الا اذا اديت امام هيثة محكمة بعد حلف اليمين وان للشاهد 
ان يرجم عن شهادته لحد قفل باب المرافمة بالحكمة الابتدائية ٠‏ فلا تعد مزورة مبادة الشاهد التي ابداها امام 
المحكمة مختهة عن المنوية اليه بمحضر اابوليس ٠‏ طنطا حس 17” مارس ١4981‏ ق 4 ص 8" 
؟ - للمحكمة الحق في معاقبة شاهد الزور في نفس الجلسة التي شهد فيها ولو لم تطلب النيابة ذلك وهذا الرأي مقرر 

. تبعت الم والا برام الي إن لطر شفضي إن اليمين لدسدت 0 تهادة 00 شروطبها 
راجم ان شهادة الزور الني تقم في الجلسة امادة خرف 3 

/1ة؟ - كل من شمهد ا مد نية يعاقب بالحمبس 50006 او بغرامة 
لا جاوز مالة جنيه مصري 
تط +57 نق هم محديد العتوبة من شهر الى سنة وحذف الغرامة و*55 م و1" فب 
١‏ - من شهد زوراً أمام السكمة الشرعية عوتب بالمواد * 51 (817؟) وما يها هن قانون العقوراث وواء في ذلك 
حلف الي.ين او لم حلف ٠‏ تقض ” بونيه ١9٠٠‏ المج ” ص و“ 
؟ - ان الشهادات التي تتؤدى أمام الحا كم الشرعية على حسب المنصوص عنها في المادتين +4٠١‏ و١4‏ من ذكريو 10؟ 
ميو دئة ١491‏ 1 1 0 كانت ووز اد ا" (لاه» م بمدها من 


17 إذا د جائية أو مدية عطة أو وعدا بشيء ما يحم عليه هو 
والمعصص أو من وعد بالعقو بات المقررة لأرسوة أو للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عهو بات الرشوة 


تق 174؟ شق و7554 مو54* ف 

4 قدي - اذا اخذ من شهد زوراً في دعوى متملقة بجناية او جنحة او مخاافة او عادة مدنمة نقوداً أو ايمكافأة 
او قبل وعدا 0 ماوية لقبمة ما اخذه أو وعديه ويعاقبهو واممطىاو صاحب اوعد بالمقوبات 
المقررة فيحق الردوة | و بالمقوبات المقررة فيح قثمادة الزور انكانت ت اشد منتناك المقوبات (وئق 8114م و5+4؟ ف) 
4 م -اذا اخذ شاهد الزور في مقابلة شبادنه نقودا او اي مقابلة او قبل وعدا أ بثيء ما يحكم عليه بدفم غرامة 
مساوية لقيءة ما اخذه او وعد به ويعاقب هو والممطى او صاحب الوعد بالمقوبات المقررة في <ق الرشوة 


0) 


5-5-0 
(مذه؟ ال ١5؟)‏ 2 قاثون العقو بات 


84 -.. ن اكه شاهداً على عدم اداء الشهادة او على الشهادة روا ساب كل عقو به شاهد 
الزور مع مراعاة الا<وال المقررة قِ المواد ا لط ويا" 'قى و5516 9 و07/6”؟ ف 


ا - من الزم بالعين اوردت عليه في مواد مدنية وحاف كاذب بحي عليه بالمبس و يجوز ان 
لزاد عليه غراءة لا تتجاوز مائة جنيه مهمري 
تط 517 نق مع جعل العقوبة من 5 أشمر الى ” سنين والحد الاةءتى للغرامة 'لاثون جدها و7175 م 559+ ف 
مم - من الزم بالبيين او ردت عليه في «واد »دنية وحلف كذباً يحكم عايه بالمبس ولا >وز ان مكون مده 
اقل هن ستة اشهر ولا ا كثر هن '“لاث سنين 
١‏ -لا 4و ز اماتكذب اليدين الاسم بشهادة الشهود فيهواد العةوبات الا اذا كا: نت الواقعة التيتتناوها الينالمذ كورة 
قبل الاسات بشهادة الشرود طقاً لقواءد القانون مدني - فيجب نناء على ذلاك ان 1 من مهمة حلف البين الكاذية 
من ألكر مقماً البوين المو<هة اليه ه ن الطلب في دعوى مدشة ان مبلغا يزيد على الف قرش سل اليه على سيل 
القرض اذا كانت ت طربقة الاسات اأقدهة من النياية الع.ومية هي ثمادة الدمود لا غير ٠‏ بي سوريف استثنافي ١١‏ 
مارس ١‏ 6 الج + ص م "٠‏ 
»* - من ولب اليمين الحاسمة اوردها نقد ارط ٠‏ ع الطرف الآخر الذي قاها باشاق قضاني فلا يجوز له ان شت 
كذب اليدين ايتوصل الى لغو السكم المينى على 0 او ان يفسخ ذلك الانفاق القضاأني يرفم دعواه مباشرة 
امام يحكمة الجنح وغابة ماله هو المكوى للننانة الع.ومية - اما اذا وجهت الء.ين بناء الم فليس هناك 
اغاق قضا تبي وءل ذلك يخوز فيهذه الالة للطرف الذياضريه كذب الي.ين ان يرفم دعواء ميا باشرة اماممحكمة الجنح 
فته مدعاً دنا ٠‏ ملوى الجزمّة 8" مأنبو ه6١6١‏ المع 5 ص 8»"؟ 


لباب سابع - في القذف والسب وافشاء الاسر 
١‏ بعك قاذفاً كل من ٠‏ أسئد لغبره بواسطة احدى الطرق المسنة بالمادة م ١‏ من هذا القاون 

0 أوكانت صادقه لاوحيت 25 من اسندت اليه بالعقو بات المعررة لذلاك انون أو أوحت ت احقاره 
عند اهل وطنه ‏ ومع ذلك فالطعن في اعمال احد الموظمين العموميين لا يدخل نحت 7 هذه المادة 
اذا حصل سلامة نية وكان لا يتعدى أعمال وظيفته بشرط اثبات حقيقة كل فمل أسند اليه ولا تقبل 
من القاذف اقامة الدليل لاثيات ما قذف به لاني الال المينة في الفقرة الساءقة 

تقابل "ا" انق و5717 م وقانون /ا١‏ مابو ١18686‏ ف (٠‏ راجم التعليقات على هذا الاب وم ص ام 

/ا »" قديم - بعد قاذفاً كل من اسند أغيره بوأسطة احدى طرق النثشر المبدئة بالمادة “5 امن . هذا القانون اموراً لو 
كانت صادقة لااوحبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلاك قانونا او أوجبت ت احتقاره عند اهل وطنه٠ ٠‏ ولا هل 
من القاذف أقامة الدليل لاسات ما قذف به 

/11" ثُ©- د ا كل من أسند لذيره اموراً لوكانت صادقة لاوجيت عقاب من أسندت اليه بالمقوبات المقررة 
ذلك قانوتاً او اوجيت احتقاره عند اهل وطنه سواء كان الاسناد المذكور بايراد ا عل عموي او في فل 
او بتعليق اوراق مطبوعة او غير مطبوءة او توزيعها وكذلاك كل من اشهر بقصد -ييء فلا كاذباً مثل ذلك في <ق 
مستخدي الحكومة ولا يقبل دليل على اهر من هذا القبيل م-ند الى شخص من آحاد ااناس 

١‏ - بلزم لصحة أقامة الدعوى العمومية بشن كذب البلاغ ان بكو نحصل محقدق قضائي عن الامر المملم عنه وصدر 
قرار من ثاني التاق هيت او عدمها ولا كفني تحقيقها تقط امام الضابطة القضائية ٠‏ س ٠١‏ اكتوير ١4949‏ 
؟ - لا تقوم جربمة القذف الابالنشر بواسطة احدى الطارق المينة بالمادة 8 )١ 4 8(١‏ عقوبات ولايكون النثر بمجرد 





الك 
قانون المقو بات (01) 

الكتابة او الطبم فقط بل ب ان يقرن بالتوزيع ولا يعتبر التوزيع قانوناً الا اذا كان بقصد نشر القذف نشراً 
عاما بطاء ام عليه اي انسان كان وغلة وان توزريع الانسان ححا ين نشمرة متوة امورا فيتة فى حدق شخس آخر على 
رؤساء د انهم #تصونل يدنار تلاك الامور ليد بعتير بوزيعا حققنا لنشر القذف سوأ كان اولك الموزع 
علموم #تصين حقمقة نظر ثلاك الامور او غير مختصين . وللا بعر ذلاك كله ايضا من قبيل الاخبار الكاذب لسوء 
القصد اأماقب عليه قانونا الا اذا حتقته جهة الاختصاص وظذهر ها كذبه و-وء قصد مبلغه٠نقض‏ 4 مارس”؟ موص ه" 
* - بعتير قفا ما اذا ا-ند الى شخص كذ با طبع كتاب ونشره ركان في الكتاب المذكور ما لو صح هذا الاسناد 
لشان اند اليه في سمعته وهقامه وعرضه لا.سؤلية - ولا فرق بين ان يكون اسم السند اليه الطيم ظاهراً فى فى الكتاب 
بصراحة أو بطريق اللديحية ساعد على وضوحها وصراحتها ظروف اخرى . س ٠٠‏ اير 10١‏ ح ١5‏ ص ١غ‏ 
- من تروط مهءة ة البلاغ !كاذب ان »ون اللا. ر الميلغ عنه واقعا نحت طاءئلة قانون العقوبات كا اله يج ان لا 
يكون مستحيل الحدوث - الموسكي جدح ١4‏ توفير ١‏ ع لاص ١”‏ 
ه - انه مم التسليم يجواز انتقاد الموظفين الء.وميينءلى لسان الصحافة فان المطاعن الانتقادية يجب ان تكون قاصرة 
عل الاعرل العمومية فاذا تمجاوزت هذا الحد الى الشؤون الخصوصيةكانت قذفا مماق-ا عليه - الموسكي جنح ١‏ 
مارس 9٠.7”‏ حم /ا١‏ ص 858 
5 - يحق للصحانفي ان ينتقد الاشخاس فيما بتعاق باتهالهم العمومية لا فيما يتعلق بحياتهم وشؤونهم الخصوصية؟ لو 
كانوا مثلا مديري رات ذات أسمهم معدة اتداول بين أيدي اوور وهذا الحق مستفاد لامحاني ما مجيزءالقانون 
|و بوجبه في , بعض الاحيان ءلى كل فرد من افراد افيئة الاجماعية سعبا في رفم الفرر عن 'فه وعن ثشية أفراد 
الغرئة ' - علىانه يجب عل المنتقد في هذا المقام ان بثبتسة ما انتقد به حتى ترف المسؤولية عنه - اما ال'دة الا ؟عقوبات 
(31؟) فانها خاصة بالقذف الدي محصل فيحق افراد الناس فيا تعلق بياتهم او شؤومهم الخصوصية ولا يمن ان 
.يكون حكم الادة المذكورة عاما اذ لو صح ذلك لكانت نتيجته اطلاق العنان لارباب الا>ال العمومية يتصرفون 
في شؤون 0007 اليه اهواؤهم - اما العبارات الجارحة التي تستعمل في «ثل هذا الانتقاد فان كانت صغةمن 
صفات هن يركب الفعل المسند من العادة ونتيجة لازمة عن التعبير وتقديم الدليل على سحة الامر ال-ند فلا تكون 
حرما على حدة ولا معاقبا علها شعا للغع لالاول واما اذا كانت تلك الالفاظتفيد ارادة اسناد عيب خارج عن مو ضوع 
الامر المنتقد و ا و رت مابو ٠١6‏ ح ١/7‏ اص وه 
/ا - مت *بت ان ما نشره الصحاني من الوقائم التي تعتبر قذفا بحق الافراد كان يعتقد ته وكان غرضه من الذشعر 
الخدمة العمومية ا سوء القصد - عابدين جنح ؟١‏ دسمير 106 ح 5١‏ ص 44 
4 - :اظراً لعدم وجود نص خاص في قانون المةوبات الصادر في سنة ١6٠١4‏ بخصوص محاكة من يركب جرئة 
القذف بطريق الذشر في الجرائد فكل 5س يشترك في هذا النشر -واء كان بصفته فاعل اسلي او شريك يمحاكم 
ويعاقب بالمقوبات القانوسة ولا بوحد في القانون ما يسمى بالقريئة القانوسة لاه ولية الجنائية ضد طبقة من الاشخاس 
هم شأن في الحر بدة 2 ذلك يحب أن سين في الحكم المادر بالعقاب وفائم الاشتراك القانونية المسندة الى كل 
متهم منهم ٠‏ نقض 55 | كتوبر 9007 المج وى ص ”** 
9 - صاحب الجريدة الذي رفعت عليه دعوى قذف لا يجوز له أن .تمسك بان الخبر الذي نشره في جريدنه وصلالى 
علمه من شخص آخر - صاب الجريدة اذا نشر خبراً وهو ال كن در حنانا بصفته 
فاعل اصلى في جرية القذف مم الشخص الذي حرر ابر المذ كور كل امر مخالف بذاته لاقانون مثل نشسر واقمة 
قذف في حق الغير بعر ملا وقانونا كانه قد عمل بسوء النية اضراراً بالجني عليه اي بقصد أن يكون من ورائه 
بنا جه المنتارة وليس من الضروري اذا في مثل هذه الدعاوي اتات وجود سوء النية فملا - تقاض 58 مارس 
٠٠ 4‏ لمج واس ٠4‏ 

-٠‏ شير مقالاات قذفى في جرائد متنوعة حمل اءواب هذه ا اعد مدزولات عن اعمالهم الشخصية أعني ان كلا 
منهم بأل عن المقالات اي يي نثرها الحويد»ة الخاصة به ولا تمكن ان ان أحدهم عن الات الي نشرها اللاخر 
عند مالا .شت وحود اشتراله ينما في الخطاً - اذا صح ان الانتقاد الذي يسدر من ا<دى الجرائد ضد عمل يحرد 
لصناعة من الصناعات المعتبرة لابعد فذفا فيحد ذانه وانالحكم فيآيمة المعالجة الطبية وأسعلة الصحافة من الاهور المباحة 
في القانون فدشترط في ذلك ان لا بت«ول الائتةاد والتقدير الى باب وقذف - لا ستير نمو يضا كافيا للغرر امب 
عن مقالة حاو سبا وقذفا ندر تصحيح غير مطايق لها طلبه صاحب الشأن ولا محتويالق-م الجوهري دن 'هشريره - ,مد 


سس لابه اد 
(م 00 الى 54 ) قانون المقو بات 


شريكا امليا في فعل القذفكل شخ صيساعد علي نر القذف - القصد اليء الذي هو المنصر الجوهري في الواد 
الجنائية لدس كذلك عندما براد تحصيل تعو يض مدني عن واقمة مغرة كن في هثل هذه الحالة أن نادت المنتى 
الفرر الذي اصاب اعتباره الخضو دي والفني ولا بعد من قبيل العذر اشتمار الوقائع المندوبة للقذوف به وأا - 
المنتي الذي لا يثبت سوى الضرر الادبي الناثىء له من مقالات جرائد حوت 8 ينال نعو يضا كافا بتكرار نشر 
الاحكام القضامة التي تمنحه 'رضية . والضرر المادى الذي نشأً له م ناحتياحه الى الدفاع عن نفسه امام الحا كم د 5 
بعد أنه عوض تمو يضا كافيا بالسكم له بالنفقات مما فيها مكافأة اتعاب المحامى الذي دافم عنه في الخصومة ٠‏ دم ١١‏ 
بوزبه ١6٠07‏ ل ”اص "1" 


. هج 50 59 5 أ 1 7 اذا كا ماكذة 
(1)- يعاقب على القذف بالس أو بغرامة لا تتجاوز خسين جنا مص ريا اذا كان ما قذف 
به جناية أو جنحة وأما في الاحوال الاخرفلا .يزيد اليس عن ستة شهور ولا الغرامة عن ثلاثين جنيهامصريا 
)١(‏ داخلة في اختصاس الحا المركرية ٠‏ قانون ١4‏ فبراير 1١504‏ ) 
4 قديىم - يعاقب القاذف ومن شاركه بالحدس من سنة الى ثلاث سنين اذا كان ما قذف به مستوحبا لعقوبة جنائية 
واما في الاحوال الاخر فيعاقبان بالمدس من ثمر الى ستة اشهر ( وتق 554 ف ) 
١‏ -لا ياف الملغ عن جرية الا اذا توفرت الشروط الاتية اولا يكون البلاغ صادراً من الشخص وعو١تمتم‏ 
بكامل الحرية بممنى ان لا يكون البلاغ عن هذا الامر المماقب عليه في اثناء الت<قيق او يكون السؤال تحرضا للشخس 
عل ذكر الامر المعاقب عليه ثانيا ان يكون البلاغ تمحريريا ثاثا ان يقسلم ابلاغ لاعضاء الضيطية القضائية رابما ان 
إيكون البلاغ شاملا لامور غير حقيقية ومبلنا عليها مع -وء القصد ومضرة بشخص بريء خامسا ان يتضح كذب ابلاغ 
بأمر تضا ني ٠‏ تقض 55 ينأير 66 قى ”اص ١١+‏ 
” - يجب في مسائل البلاغ ,أمركاذب ان يقدم البلاغ الى -لطة ادارية او قضائية فلهذا اذا لم يدت في الحكم انه 
القدم الى احداها كان منقوضا لتجرده حيشدذ م.. ن الوقائع امستوجية للمقوية اللازم أشماله عامها للمادة 41 ١‏ محقق 
جنايات ٠ )١49(‏ النقض ١*‏ نوفبر ١494‏ ق 35 ص ؟" 
* - يجوز لبلغ في حقه كذبا ان يطلب محاكة المبلغ ولو لم يحكم قضائياً بكذب بلاغه اذاكانت النيابة قد حفظت 
اوراقالقضية التي بلغ عنها اولا لتحققهايراء 37 بكي ما نسساليه٠‏ «الزفازيق ج ٠‏ اكتوبر ١894‏ حور ص١"‏ 
- لاحم ذا البنات عل من الخ عدن وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو 
الاداريين بأمر ستو جب لعقو به فأعله تط يبرم نق و 16م 


١‏ -اذاكان التبليغ “مبنياً على شههة مدتنتجة من احوال وظروف معلومة “تي على المبلغ عنه مطانة ما نسب اليه بعتير 
المبلغ ممذوراً فيما بلغ به وينتفي عنه سوء القصد ٠‏ طنطا حس ؟١‏ دسمير ١8943‏ ق 4 ص وا 

" - يلزم لااجل الحصول على تعويضات في بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان -بياً في الدعوى العمومية فُجرد 
التبرئة من محكمة اخرى احيات الها الدعوى بعد ان حكمت محكمة النقض والابرام بنقض المكم القاضي بالمقوية 
لأ كن 'لانات سوه التيد. ٠س #١‏ اكتور 4 الج دس 14 

* - الشخص المتهم بالبلاغ الكاذب ولو لم بمكن المسكم عليه جنائياً اعدم الدليل على أنه فمل ما فءله بسوء القصد ولية 
الاضرار لو" يزال مسؤولا عن #ض اهاله مسؤلية مدنية عملا بالمادة ١8١‏ من القانون المدني - اسكندرية استئنافي 
6 ابريل ١5١5‏ الج لاص ١5١‏ 

4 - لاجل أن يكون البلاغ المقدم الى القضاء أساساً لدعوى تعويض لا يكني ان برآ الشخص المبلغ عنه بل زم 
ايضاً أن يكون المبلغ فمل ما فل ان رعو وبلا عيب فوي - س 8 قو ٠‏ المج لاا ص ١٠5*‏ 


١0‏ - وامأا من أخير بأمر ذب مع سو سوء القصد فيستحق العقوبة ولولم حصل منه اشاعة غير 
الاخار المذكور ول 2 هم دعوى بأ أخبر به نط ٠‏ لق و “الام و “الا ف 
١‏ 0 بلغ امرا كاذ با إسوء قصد يعاقب 5-7 فنما بلغ به طبقاً الامر العاللمي المادر في 7 ” ابريل5؟ العدل 


سدبلة - 
قانون العقو بات . (م554و10؟) 


المادة 58٠‏ ( 514 جديد ) عقوبات تطعن المبلغ حيلاذ في الحكم القاذي بعقايه أن الوقائع امذكورة في البلاغ لم 
“هلل تحقيةها لا بعد وجهاً لنقضه م لا يعد وجرا له أدعاءه بعدم وجود سوء تصد وبان ما ورد في بلاغ» سمعه هن 
اشخاص آخرين اتملقه بالموضوع ٠‏ النقض ١‏ مابو ا8490١‏ ق 4 ص *4* 

؟ - للمحكمة الاق بان كم في البلاغ يدون محقيقه اولا بمعرفة الحسكام التضائرين او الاداريين ما هو متضح ٠ن‏ 
نسالمادة 58٠‏ نق عقوبات فاجراءها على هذا الوحه لا ,ترنب عليه البطلان ٠‏ النقض4 دسمبر 8461اق هدص 4؟ 
؟ - البلاغ الكاذب يستوي في المؤلية عند تقد مه كتابة او ثفاها بصفةشاهد ٠‏ نقض 6 ١ابريل‏ 9ق اص 44" 
4 - لماكانت جر بمة الاخبار بالامر الكاذب لا م الا با.صالاورقة المشتملة على ذلك الاخبار الى بد الماك القضاني 
او الاداري فالحمكمة اللختصة بالنية لاجهة التي وقعت فيها الجريمة هي الحسكمة السكان في داثرتها حل توظف الام 
المار اليه الذي اسدلم فيه ورقة الاخبار المذكور . طنطا ا-تانافي ١٠١‏ فبراير ١6٠٠‏ الج ١‏ ص ١٠١١‏ 

« - اذا حصل البلاغ واسطة شخص ما فمل ذلك بإرشاد المهم: ولم يكن الا الة له فالمؤلية الجنائية في ذلك نمع 
ولى المهم الذي هو الفاعل الحقيقي اجرعة . نقض 58 مارس ١6١“‏ المج ه ص 4 

3 - اذا استغهد من بلغ بام ر كاذب بعمادة اشخاص آخرينعلىعة اقواله وشهد هؤلاء الاشخاس ذلك الامر جازت 
مما قبتهم بصفتهم دعر ء له هلوا اركاب الجرية ٠‏ ا-وان ال+زئية ؟ ابريل ه١٠١‏ المج 3 ص ٠١"‏ 

- لايماقي عر البلاغ الكاذب الا اذا حصل من ثلقاء نفس المبلغ فالبلاغ الحاءمل في اثناء نحقيق ورداً علىاستجواب 
لد بقم نحت المادة هن قانون العقوبات ٠‏ مجم حمادى الجزائية 9 مارس 5١8‏ ليم 3 ص 60١‏ 

- عاقب على البلاغ الكاذب -واء حصل شفاها او كتاءة . نقض ه* مارس ١٠6٠١8‏ المج 1[ ص ١6١5‏ 

4 - اذا اقترن تبليغ الامر الكاذب بسوء القصد لا يبرأ صاحبه من المقوية ولو لم يحصل منه اشاعة غير التبلغم ٠‏ 
دائرة الجنح والجنايات استثناف مهر ١4‏ ديدمير ١8955‏ ح لاا ص *41١‏ 

٠‏ - ان من القواعد المقررة قانوناً انه لايمكن الحكم على مبلغ عن امر ما الا اذا ثب تكذبه فيه اما بحكم نبهائني 
ببراءة المبلغ عنه مما نب اليه او بقرار نهائني من قاذي التحقيق بان لا وجه لاقاءة الدععوى عليه والحكم على مبلغ 
بامر وصف بالسكذب بدون مراءاة هذه القاعدة لاغ كالحكم الذي لم يدتمل على نص المادة الحسكوم موجه - نقض 
٠‏ باير 4ق ١‏ ص ٠0١4‏ 

١‏ -ان تنازل الخبر »ا اخبر به لا يمد دليلا علىكذبه وسوء قصده اذ ان الجنى عليه لا يملك ايقاف الدعوى 
الممومية او تدم اقامتها عجرد “نازله عن دعواه ٠‏ النقض 5" ماب 4ه ق ١‏ ص 54" 

ر-المادة 1؟؟ نقض8؟ مارس ١9٠*‏ و*مابوة8563١و50"‏ فبراير 85 ١و؛‏ ابريل ١853‏ 

)١( "6‏ - كل سب غير مشت على أسناد واقعة معينة بلكان مشتملا على اسناد عيب معين 

أ على خدش الناموس او الاعتبار باي كيفية كانت من الاحوال المبيئة بالمادة ١44‏ يعاقب عليه بالحوس 
مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغراءة لاتتجاوز عشر بن جنيهاً مصرباً وذلك مع عدم الاخلال باحكام 
الققرة الثانية من المادة 511 اذا اقتضى الحال ذلاك 

) ١٠604 فبراير‎ ١ قانون؛‎ ٠ داخلة في اختصاص الاك المركرية‎ )١( 

:طابق 58١‏ نق مع ابدال المادة المذكورة بالمادة ١6*‏ وحمل العقوبة من 8 ابام الى شور وحذف كل ما ولي 
( جنها مصريا ) و7071 م 

١0م-‏ وفي هذه الاحوا لكل سب او لفظ سيء غير «شتمل على اسناد اي أمر حقيتي بل على اسناد عيب ممين 
او مثتمل باي كيفية كانت على خدش الناءوس بعاقب فاعله بالمدس من أر بع وعشرين ساعة الى ثمر ويدف غرامة 
من مائة قرش دواني الى 'لمائة غرش 

0-3 الا<كام التي تصدر بالمقوية على «هم في ممه لت أب ان تكوق متعلة على الفاظ السب واللا كانت لاغية 
وذلك حق تسر ل#كمة النقض والارام النظر فيما اذا كان عقاب تلاك الالفاظ منطبقاً على المادة 581١‏ (01 558 
جديد ) او على الفترة الاولى من المادة 545 ( 417“ 8 ١‏ جديد ) هن قانون العقوبات ٠‏ نض ١١‏ ابريل 
١58١١‏ امج ؟ ص 2ه 


ده و اعد 
م 6 الى 607؟ ) قانون المقو بات 


* - السمب العا ني المشتمل ءلاسناد عيب مين هو جنحة معاقي عليه بالمادة ١45؟‏ (51060؟) عقوبات وليس مالفة ٠‏ 
س ١9‏ سار ١5 - ٠١‏ ص ه؛ 
ب ديا داخلا 0 المادة 558 العبارات الحادشة بالعرف مثل «التعود على التفريق بين الناس والجهل 
او اللؤم والكذب » ٠‏ الا ان ١‏ مابو ١5٠١‏ المج ” ص لاه ظ 
4 - انشرط السب المعاقب عليه بالملدة 4١‏ “ع (518؟)هو العلانة حق كون له النتيجة المخدشة للاداب ااتي لاحنابا 
القانون عند تشديد العغات 0 “دن بقع مذه سب هذه الكيفية ولتوفر هه اللانة يجب ان يكون | البب 5 
دخوفا اي ونت اراد وعلبه فان الب اا ب 0 لق 
وليه ؟ 'ك1ح ١4‏ اص "" ههرست 
عاك م القاضي بالءةوية في مسائل النن اأمينة بالمادة ١ع‏ ق يجب ان بذ كر به - ]| أو على الاقل ضمناً 
حالالءلانية .صوص عام ابالمادة ؟44(16١)‏ ااتيتوجد في الدعوى والا كان باطلا »ناض 4 ١‏ دسمير ١‏ د 
- الالقاط التي مدل بافظها صى عبس ممين لا 0 اذا 77 عط احا على ا-تعماها للسب البسيط وذهر 
- المادة 54٠‏ نض »١‏ يؤليه ١604‏ 
35 أحكا م المادتينالسابقتين لا يجرى تطبيقها على ما مختص بافتراء أحد الحصوم على الآخر 
في اثناء المدافعة محرا اهأ م اجام شناهاً أو تحر 17 فان هذا الافتراء لا ستوجب الا الدعوى على 
فاعله (صفة مل نمه ا تأدسة نط اق و "ا" مم 
8 قديىم - السب النير مشتمل على اسناد عيب معين او لم محصل دلائة يعاقب فاعله بالعقوبات المقررة لل.خالفات 
نط 7اغ*؟ اولا جديد و7076 م 
/ا”" 8< السب الغير مشتمل على اسناد عيب مين أو م يتخصل علاسه يعاقفب فاعله بالمدس من اربع وعشرين ساعة 
الى اسبوع وبدفم غرآمة من عشرين غر شا دبواماً الى مائة غرش 
كل من كان من ٠الاطاء‏ او الجراحين ن أو الصيادلة أ والقوابل أو غيرمم مودعاً اليه ععمي 
صناعته او وظيفته سر حصوصي اهن عليه ا الاحوال التي يه ذلك 
يعاقب بالمجس مدة لا نزيد عن ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوزخسين جنا مصر أ ولا ندري احكام 
هذه المادة الا في الاحوال التي ل رخص فا انون باؤشاء افو فقنة كاد في المواد ؟ و" 
و5*" وه١٠"‏ من فاون المرافعات قِ المواد المدنية والتجاربة 
نط 84" نق مع حمل أقصى الغرامة الف قرش و5074 مو7/8ا* ف 
4م م - كل من كان من الاطباء او الجراحين او الاجزاجية او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتفى مناعته او 
وظيفته سر خصدودي اومن عليه فافشاه في غير الاحوال التي ش القاون فهأ البليغ ذلك يعاقفب بالحممس من ن ربع 
وعشرين ساعة الى شورع وذخ غرامة من عشرين غرداً دبواناً الى مائه غعرش 
١‏ - اذا طل الى الحامي بصفة شاهد أن يشهد سءعض وقائع مادءة وصلت الى علمه لا يناج مها افثاء الاسرار 
المدلمة اليه قلا تعد شهادته اباحة اسر الصناعة . سم ٠١‏ ماب » 00 ص 17”» 
؟ - يوز للشاهد ان يرفض اعلان اسم الشخص الذي ادر اليه معلومات لم يكن ليعطبها اليه لولا وظينته ويمكن 
خصودا لعاون البولدس ان .رفض اعلان اساء اشخاص بلغوه معلومات قدهها هو لاقضاء ولا يجوز حي ه-كمة 
التضاء السامية ا مؤلفة من اس شيو فرتأ ان مله من لسر صناعته المر”ط به ٠‏ #كمة القضاء السامة 1 لمر 
9 ل ”اص 4:وم 
- ان الزام الخانى بكثم الاسرار الغرض منه حفظ مصال الموكاين و<اهم منافثاء يضر بهم فلا يكون افثاء السر 


0 
قانون العقو بات (م0” ) 


مخالفاً تاتون ولا موحباً للوم عند ما بنشر الحامي الاسرار التي سامت اليه من «وكله بقصد الدفاع عن الصالم التي 
دلت لعناته ويدافع عن تلك المصاحّ بالنعل ٠‏ نقض فراسا دائرة الطليات م دس.بر “١٠و‏ ل“ ص ٠١5‏ 

؛ - نقغىالمادة +07؟ ع (ف) على الاش خاس المذ كورين فيها بان يمحفظوا السر الذيءرفوه مقتضى وظياتهم وهذا الاصس 
يخول هم الحق في ان ممتنموا عن الاحابة على الا1 التي تطرح عاهم صوص اثياء اطلعوا علها باعتبارها سمرية او 
كانت -مرانه من طبيدما - وعندما فر ضالشارع على بعض الاشخاص ان يمحفظوا السر كان قشمد من ذاك تقوية الثقه 
التي محتاج اليها بعض امهن وصيانة شرف العائلات واطمئنانها ولكنه لم يكن يتصد هن ذلك ايحاد امتياز خاص بنئة 
من النا ساذ ليس لارباب آنة مهنة ان بمتنعوا من اداء الدهادة فاذا دعي طبيب ل“ههادة و<ب التفريق بين نوعينءن 
الوهاءم : وقائع اطلع عليها باعترارها سرية اوكانت 1 .ن طبيعتها كنوع المأرض واسباب حصوله وسيره والظروف 
التي <صل فيها. ووقاءء واو ان الطبيب اطلمعليها ابناء تادية وظيفته فانها لا تعلق مياثيرة بالمر يض ولاعرضه وهذه الوقائم 
لا يمكن اعتبارها سرية لا بطبيعتها ولا بتوصية المريش - وان كان من الجائز لا بل من الواجبٍ على الطبيب ان 
لا يفشي سر الاولى فلا تل لتطبيق هذا النس على الوقائم الثانية - فرض الشارع حفظ السر صيانة لمصلحة المرضى 
او لمصلحة اسراتهم لا لمصلحة الاجانب ولم بمام امناء الشر من افداء غير الوقائم السرية - ولو وجب على الطبيب ان 
يكنم الاعمال التي ارككبها المررض او احد من عائلته واكتشفها الطبيب عند ما كان يعتني به فليس له ان يمنم عن 
لباو القضاء بالجرمة التي ار تكبها اجني على مريضه ٠‏ واذا دعى الطبيب لاداء شهادة و-ءح له المريض بافثاء السر 
فان ذلك لا عام عن م-ؤولية الطبدب ٠‏ محكمة رين الفرنوية ؟١١‏ بونيه ١5605‏ ل 4 ص 35وه 

ه - لا توجد جرية اباحة المر الا اذا ثدت ان المحامي الذي اباه كان سيء النية في الاباحة وته.د القذف بموكاه 
وايصال الاذى اليه - وذلك ظاهر من وم المادة 84م عقوبات في الياب الخاص «القذنف والسب وافشاء الاسرار 
( نقض وابرام فراسا »5 يولي و سنة ١8*60‏ ) بندكت فرانسيز جزء ١١‏ « افوكانو » صفحة 804 بمرة ١١9‏ 
وحكمت نقابة المحامين في بارس محذف أ-.م احد المحامين من الجد ول لانه اباح سر موكله بعد أن حدثت خصومة 
يبنهما وقالت في حكما ان الهاي الذي يفمل كذلك مخون اعظم واحباته ولا يعد اهلا للدخول في مصاف الحامين 
( نمرة ؟4١١‏ من الكتاب عينه ) ٠‏ واما المحامي الذي يفشي السر عن خفة او طيش ففمقابه يق فقط لاحناثي 
لعدم وجود سوء النية الذي هو ركن لا بد منه للعةاب الجنائني ( ٠ ) ١١4‏ وعلى المحامى الحافظة على السرالذي 
اودعه عنده المتهم حت بعد دور الحكم بالبراءة ( قرار نقاية الحاءاة صدر في 4 ١‏ دسمبر سنة 4 80١)0٠وقداصدر‏ 
ه؟ محاما من المحاهين القدماء امام محكمة النقض والابرام الفر نساوية قتوى خلاصتها ان المحائى غير ملزم بان يفشي 
الاسرار المسلمة اليه د بين بديالتضاء ذاتنه وقالوا فيها ماياني : ٠‏ حيث ان القانون حرض المواطنين بل امرهم 
بان يضعوا ثقتهم في الحامين فلا يحل انه يطلب الى هؤلاء ان ونوا من أمنهم بل ليس من الحتمل ان القانون 
بعد ان اعطى للمتهم مستشاراً يغصب هذا المستشار على اباحة ما سل اليه بللى ان طريقة مثل هذه تجمل القانونمناقضا 
لذاته وتكون خالفة للاداب وظلمة وغير ممقولة . وحفظ الاسرار ليس فقط من المواد التي يرتيط بها شرف المحاءين 
بل هي روح وظفتهم ٠‏ لان تعريض السر للاباحة يعدم الثقة ‏ وبدون الثقة لا يمكن الحائى ان »علي رأيا مبنيا على 
وروية ولا ان يترافم مرافمة مؤسسة على ذلك ( نمرة ٠ ) ١١44‏ وحكءت بحكة النقش والابرام ان النحامىالذي 
يطلب امام القضاء ليش,د في قضية لها علاقة بوقائع اففي اليه بها يحب عليه قبل ان يحلف اليدين ان يخير الحمكمة 
بأنه لا .تبر الوين رابطة اياه الا فيما علمه خارجا عن وظيفته وبصفته فردا من الافراد لا بمفته محاميا ٠‏ ( نقض 
وابرام ٠١‏ ينابر سنة )١8553‏ ( تمرة )١١8*‏ ولا بمكن اله-كم على المحاى بالفرامة لرفض حاف اليمين بلا قبد ٠‏ 
واسكن المحامى الذي يفئي ديرا أمام القضاء لا يعاقب على ذاك حنائيا لان سوء القصد معدوم في هذه االة بل يعاقب 
تأد سيا لان حفظ السر من اقدس واجبات الحاماة ( نقض وابرام فرنا “*© «ولو سنة ١8١‏ سدكت حزء ١١‏ 
ص ده5 نمرة ١١61‏ - وشوفوا وهيلي شرح قانون العقوبات جزء ه تمرة ٠ ١18‏ ومن واحبات المحامين عندما 
يألون في القضاء عن وقائع اعلدوا بها بصفتوم افراداً أو قبل استشارتمم وتوكيلهم ان يجيبوا :! يعلمون - ولا يعفون 
من اباحة واقءة كون بعض الاشخاص لبوا البهم ان لا يشهدوا ( فوستين هيلي جزء ؛ بمرة ١684‏ ونقض وابرام 
فرنسا ١4‏ ستمبر سنة ١4351‏ ) سدكت فرانيز حزء ١١‏ اص 808 رة ١١68‏ ولكن شابة المحامين فيباريس 
قررت في 55 ناير سنة ١8+‏ منم الحاعى من الثمادة في ابة قضية وكل فيها كحام - وذلك لكيلا عرض أفسه 
للرمة - فاذا شبد لمصلحة الموكل ظنوه محاساوان شود ده انهموه راب الدذمة ( بندكت ١١٠9‏ ) وؤاعدة وجوب 
كتيان السر ليست قأدمرة على الجاى الذي يترافم والمحاى الذي كرن بل تش.ل ايضا امهاى الذي وقف أنفسه على 


ايية ‏ 
(م 58 و5م؟) قانون باالعقوت 


الافتاء . ولا يجوز لادحاى ان يترافم في قضية اعطى فها رأيا لشخصين لخاسما ( قرار نقابة بارس في 5 اغسطس 
سنة ١84‏ ) سدكت فرانيز جزء ١١‏ ص هه8 كمرة ١١34‏ - ومن واحبات المحائى عندما يجىء اله موكله 
وخص.ه لا ل الصاح ان يخم زممله الموكل عن الهم وربطل اليه الحضور ادفاع عن مصلحة موكله ( الكتابالمد كور 
نمرة ١١1‏ ) - ومن الواحب على الحا اذى" تصله ر-ائل من الخدم ان يطلع عليها زميله الموكل عن ذلك 
الحمم ( عمرة*ا1١١)‏ 





الساب الثامم - في السرقة وفي الاغتصاب 
5" - كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فبو سارق تط 86م نق و70 م واة/ام ف 


اج في سرقة عقد انجار مودع في اوراق الدعوى المادة ١٠‏ حكم 3 2 15 
١‏ 00 بان قدر الشىء ٠‏ المسروق في ال-كم غير لازم لانه ان كان تراه دا لا يغير بوع ار : دة ولا يعاني الهم 
من المرقة وان كا نكثيراً فلا تأثيرله على مادة العقوبة بل المؤثر هوظروف القضمة واسياب الرقة وا مراوغل 
ذلك فترك هذا البيان في الكم لا يعد وجبا لنقضه ٠النقض ١6‏ د-مبر ١893‏ ق 4 ص عم“ 
؟ - قرينة ابوت ملكية النقول بالحيازة يتفيد منها الشخص اأتهم إسرقة ثيء وجد في حوزته ولا يكني لدحش 
هذه اقرينة تعريف المتهم لى خلاف الحقيقة مصدر هللكيته هذا الشىء سيما اذا كان هما يعقل اؤتراض ملكيته له ٠‏ 
مصر ه؟ سبتهير 8٠56١|لج‏ لاا ص ١١‏ 
؟ - من سسزرق ذيئًا هو تمر يك في ملكيته يعاق بعقوية الدرقة . نض "١‏ فوليه 4 الج 1 ص »؟ 
4 - المال من حيثية حيازته نوعان مال هباح للع.وم ومال مملوك للافراد فالمال المباح هو الذي لا داحب له فيالاصل 
اوكان له صاحب وتخلى عنه والمملوك هو الذي اختص به احد الناس لنفسه بحازته له ٠‏ التخلي عن ع الماك اما انيكون 
ترك قملا معرصضا لاستيلاء 'ول هن يحوزه او بالتصرعح يأخذه لمن بطابه - من قبيل التخلي عن ؛ الماك ما يحصل فيغرق 
السفن البحرية فان العادة فيما لو ارنطمت الفينة او غرقت ويئس رجالها من مجاتها 0 بتيسر لهم اخذهمنها 
وبر<لوا عنها فتصير غنيمة بأردة أن يلتق بها أو انهم يستدعون من يتقا-.ون معنم اسلاسا فاذا لم يتحلى البحرية 
عن النينة في ناك الحالة بل بقوا عاماين على مجاتها او ماة شحها ولم بسحوها للء.وم كان التعدي على استلابها .سرقة 
محضة . المنصورة *“ ل, لام ٠‏ ص ه4١‏ 
ه - هناهم اركان السرقة اخذالثيءخفية بقمد امتلاكه والتمرف فيه صرف امالك فلو كانت اداةمن الادوات اللازمة 
لنائدة مخصومة موحودة في أحد الطرق العسومية فنزعها صغير من مكانها وهو لا .يدري منفتها المخصوصة ولا تفيده 
هي شيثابل فعل ا سرقة «عاقب عايها قانونا. دشنا جنح *«مابو 1١*+‏ حماص 0؟" 

: ا د الجزيرة المسماة بمزيرة الزبرجد لا يمك ناءتباره ٠الاهباحا‏ لان المزيرة ملك المكومة 
وما بود في باطنها من الكنوز بك يكون ملكبها التبعية والعقد. الصادر من اكومة للخاصة يدل على مملها الى الحا فظة 
على كنوز الجز يرة حتي انها اشترطت ان ما 'ستخرحه الخاصة يكون ملكا لها وهذه كاها ا<وال نشدت أن الزبرحد 
الممروق له مالك معروف هو اله-كومة وانها ل ت:.ل مطلقا في ترك حتقها لكل طارة في الجزيرة ٠‏ نقض 77 ستمبر 
04و ل 4ص ٠١‏ : 
١‏ ان عدم معرفة مالك الشيء لا يدل على ان التهم ليس سارناً بل يمكن ا-تنتاج ذلك هن حالة امتهم ووقائم 
الدعوى وسواقه المدبدة ارق مشر جات 5 فيراير ه فرك ص ”3 ة» 


8648 لاحم بعقو به مأعلى من برئكل سرقة ا بروجه أو روه 000 فروعه 
قديم - الاختلاسات الحاصلة من الازواج اذ واوا بزوحاتمم او من الزوجات اضرارا بازواجهن -وآء كنوا في 
مديشة واحدة او هخترقين وكذلك الا<تلاسات الحاصلة من اولاد او اعقاب آخر اضراراً باهم او اءهاتمم أو بادول 

خر'او.هق الآ باءناو الامماتاضراراً اولادهم او بأعقاب اخر تتوجب الزام فاعلها 00 فقط واما من 
سأعد ٠‏ ن ذكر على هذه الاختلاسات اوا خفى تيع الاشياء ا دمروقة أو بعهمأ ف الاحوال المذ كورة او استعملها 
جيمهأ او بمهما 2 عاقب عثل جز آء السارق وق ام م و١ملاف‏ 


لاة سم 
قانون العقو بات (م قد الى 0701" ) 


١‏ - ان القانون لا يعافب على السرقات المتوقعة من الاولاد قبل أنومهم فلو كان موأ امتهم سرقة ملاس من 
والده وزوجة والده ولم بميز الحكم المطءون فيه بين الشرقتين وةفى بعقوبة واحدة بالنسبة لفعلي نكان منقوضا ووحجب 
احالة القضية على >كمة اخرى لاجل النظر والحكم فها ددا . النقض 5١1‏ نوفير ١694‏ ق 3 ص ٠ه"‏ 

؟ - أن نس الادة 985 ( 154 ) مقيد لا بمكن ع التو-ع فيه فلا يجوز اذا تطبيقه على من إسرق ملك ابن زوجته 
دن غيده اشراراً ٠‏ وا ل تو دي 

١‏ غيره ه,. ن الاشخاس انين ديول الاشياء 00 لبت حالة مره ن احوال 0 لكب جرية مس 
متتفى لمادة 7 عقوبات ولو أن الاشياء ا وه ٠‏ الو 6 دسيير ٠ ١‏ المج +*ص ١4١‏ 
© - عامل مقتهى المادة 56م الزوج الذي بغتصب من زوحته أعلام “مر عي دادر لها عن نفقلها متى كانت ت الزوحمة 
هأ زالت قاخية 5 ان المادة المذ كورة عموم.ة ومطلقة ولدسدت قادسرة على لوع موين من انواع السرقات . وا 4 فبراير 
*“5ة ح؟ ص 8/>” 

٠‏ الا - يعاق بالاشغال الشاقة مو بدأ من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخخسة الانية 
الاول ‏ أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا" . الثاني أن تكون السرقة واقمة من شخصين فاكثر . 
الثااث أن بوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أساحة ظاهرة أومخبأة ٠‏ الرابع عد أن كن السارفون 
فق ؤخاوا :دارا أوومرلا أو أودة أو ملاظترا ميكرلة أويممدة اك تواتيظة ابو و عاد او كثر يالب 
ونحوه أو استعيال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة النزبي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو ابراز أمر مزور 
ماعن دور من طرفت اللكزية ,لاقي عت أن لمارا اللنارة المد كرة يظرايقة ال اه أى اينيد 


باستمال اسلحتهم 
2 41 نق مم ابدال في الفترة الحامسة ( واللهديد ) ب « او التهديد » ولالا" م و١541‏ ف 

١‏ - لا يكون الاكراه ظرفاً مشدداً لاسرقة بل ون جرية مستقلة اذا حصل من الارق بعد تمام السرقة وبتصه 
التمكن من اهرب فن ثم اذا ارتكب شخص سسرقة في منزل مسكون وني اثناء ركونه الى الهرب وقم منه تمد 
على شخص هم بضءطه في تان منزل مجاور فان الفمل في هذه الالة لا يعد سرقة با كراه ٠.‏ س ٠١٠6‏ ناير 
19و4١‏ المع "ا ص 8”؟؟ 

؟ - لا يكون الا كراه موجبا لنشديد المقوبة الا اذا استعمل وقت ارتكاب الجناية او عقب اردكاما ببرهة قصيرة 
شّصد التمكن من الأرار امااذا حصل في وفت وفي ظروف اخرى فلا يكون ٠وجبا‏ لتفبير صفتها ويعد فعلا قا" ما 
نفاه ٠6س 1١5‏ نويه 13و ح ١١‏ ص 50١‏ .ر - الادة *“؟ س 4 مارس ٠١١١١‏ 


1" يعاقب بالاشغال الشاقه ة المودقتة من ارتكب سرقة بأكراه وادا براغ الاكاه أثر جرؤم 
رن قر الاشغال الشاقة الرن أو اموقة. قبل ' وز وي 
الاراين م 4 ن الشروط الجسة المبنة المادة الساهة اما اذا نما عن ذلك لاسرا ا ا أ٠عة‏ 00 
لمذسكورة فيكم على السارق بالا شغال الشاقة مؤيدا 
5١‏ قدم :ط "8١‏ م5 ساف كذاك باللاشغال الشاقة موقتا السارقون بطر بق الا كراه اذالم بنثاً عنه جرح مأ 
وم تقترن به حالة اخرى او بغير اكراة وافترن بذاك الشرطان الآني ذكرها ٠‏ الاول - اذا حصلت ال.مرقة ليلا - 
الثاني - - اذا وقمت من ث<صين ذا كثر وكان ج جيم الداركين أو بعهوم حاملا ل'-لمحة 


) 


ادامة- 


(م 1 و؟) قانون باالعقوت 


عليه تسبيلا لاسرقة . فالدرقة التي تحصل بعد اعطاء الجنى عليه مواد مخدرة لتعطيله عن مقاومة تنفيذ السرقة هي سرنة 
بأكراه ورتعين التفريق ينها وبين السرقة التي تمل على شخص ناجم نوما طبيعيا فان هذه السرقة الاخيرة سرفة 
بسيطة عا ان حالة الجوعليه هي التيمكنت هن ن الشرقة أما في المالة الاخرى فان السارق اجتهد من اول الامر في منع 
الى عايه من مقاومته بان اعطاه مواد مخدرة ٠‏ نقض ١4‏ ينابر ه50١‏ المج 3 ص ١٠٠١‏ 
؟ - القسوة التي محصل بعد السرقة لا تعتبر ظرفا مشدداً مكو نا لكن الاسكراء ما دام لم يكن الغرض منها تسهيل 
اردّكاب الجريمة ٠‏ مصر ١4‏ مارس 4 2-7 وتأبد استثنافيا في ١‏ بونيه ١5١4‏ المج 1 ص وم 

- ان الأكراه لاجل ان يكون موحبا لتشديد المقوبة يجب ان يستعمل وقت اركاب الجناية او عقب إرتكاما 
ببرهة بقصد التمكن من الفرار اما اذا حصل في وةت وني ظروف اخرى لا يكون موحا لتغيير صفة الحناية ويمد 
فعلا قابما بنفسه وعليه فلو ضْيِط صاحب الثيء المشروق اللموص وحضرت رجال الحفظ على صياحه و بعد ذلك ضرننه 
اللصوص فهذا لا يمد اكراها لدم اقترانه بالسرقة وحينئذ تعد الترقة جنحة لا جناية وتكون ححكمة الجنح هي الختصة 
بالحكم فيها ٠‏ س ١5‏ وليه ١893‏ قى* ص 9لم؟ 
4 - اغتصاب سندات الديون هو انتزاع عقد متضمن لتعهد ما او للالتزام يق أو للبراءة منه بقصد حرمان صاحبه ءن 
منفعتة ويكون الاغتصاب مبذه المثابة عبارة عن اختلاس اثياء ذات قيمة ملوكة لاغير وحيشذ يعبر من اادرقاتالحاصلة 
07 الاكراه - لا كان القصد الاولي هن توقيم المقوبة على مغتصب هذه الندات هو منمما يحصل من اغتصابه 

ن الغرر بحرءانه صاحي السند مما يحتوي عليه هن الحقوق كانت الجر:ة من<صرة جبلة في ققد منفعة السند ٠‏ 
00 فاذا كان هذا الاغتصاب واقماً على سند من السندات الي في امكان صاحيها الاستحصال على مثلها في أي وقت 
اراد كالاعلامات الشرعية وتحوها لم يكن هذا | الاختصاب > يعاقب عليه قابونا ووجب #برئة المتهم من العقاب . قنا 
َك فبراير “6955اح أ ص8" 
ه -كل جرعة قصد بها التوصل الى اسان جريمة ثانية اشد «نمها "سقط وتعتبر الريمة الاخيرة في العقوبة مع ملاءطة 
ان الجرممة الاولى كانت هن متممات الجرية الثانية فحوادث الا كراه في السرقة اذا كانت بحد نفسها جر بة كاعطاء 
الأأكول المغيب مثلا لا يعاقب علها باعتيار انها ملت نميلا لحصول الشرتة وائما عاقب جربمة السرقة بعقوية جناية 
السرقة بالا كراء ٠‏ استئناف 1 ٠‏ ايل 4ؤوا ح ١٠اص ١١6١‏ 
5 - الاكراه هوكل امر مادياً كان او ادساً حبس حرية المؤعليه عن الدقاع ومنع الجرمة او شيط اللي او معرت 
وحوادث الاكراء لا ثقم نحت حصر بل هي موكولة لرأي القاضي ٠‏ ان اعطاء الجنى عليه مأ كولا من المغيبات 
قد تسهيل السرفة يعد أ كراهاً في السرقة ٠‏ س ٠٠‏ ابريل 4فح ٠‏ ص ١58‏ 
٠‏ - الا كراه هو سلل ارادة صاحب الملل بحيث لا .يعود في قدرته المدافمة عنه وهو كم يكون ماديا يكون كذلك 
ادياً ٠‏ فالتخويف والارهاب المؤثران علىالنفس ها من الأكراء . المنصورة 8؟ ابريل ١8988‏ ح ٠١‏ صل ه؛١‏ 
- ان الاصل في الشرقات هو حصوها بدون رضاء لمالك فالمسكر او المحدر ليس وحده من طرق الاكراه امبر 
عنها قانوناء الأكراه هو استعمال القوة المئرة او الارهاب الهم اتمكن من السرقة فالتنويم او التخدير هو ملب 
للرضاء ولكنه ليس من طرق الأكراء - س 8 ابريل 1٠0١‏ ح ١5‏ ص ؟؟٠١‏ ظ 
9 - تعتير سرقة با كراه منصوصا عليها في المادة 9١‏ نق منقانون العقوبات السرقة الممهدة « حرا نواد در كع 
شعور الهنى عليه اذ ان الاكراه هو في الواق مكل فمل خارجي يحصل بأمور قسرية تعجز او تعدمكل مقاومة من 
قبل المجنى تليه . نققآض 8"” دسمبر ١١١1١‏ المج ص ها" 

- المادة */ا؟ س م مارس ١96٠٠‏ و69 ع تقض 9 دسيبر 53وم١‏ 


ال - يعاقب على السرقات التي ترتكب يك الطرق الع.ومية بالاشفال الشاقة الرأبدة في 
الاحوال الاانية : :اول ال اعسات الببرقة دن اتحيين نكر ركان احدم على الاقل حاملا سلاحاً 
ظاهراً أو مخياأ : ثانا . اذا حصلت السرقة من شخصين فأ كثر بطريق الا كراه : ثالثاً . اذا حصلت 
السرقة ل حون واج غاناة ادحا وكان ذلك ليلا او با كراه أو نهديد باستمال السلاح 


قانون العو بات ) م الى 075 ) 


9 قديىم نط 3079 م - اذا حصلت 0 في الطرق العامة ليلا من عدة اشخاص او من شخص واحد حامل 
لاسلحة ظاهرة او بأة او حصلت نباراً واجتمع فيها ششرطان من الشر وط المقررة في المادة 581 يعاقي السارق 
بالاغغال الشاقة فيد وق عمأف 
٠‏ قدي ( الغدت بدكرءتو ه بوايه ١86901١‏ نط 8١0‏ ؟ م - يعاقب بالا ثشغال الشاقة ٠ؤقتا‏ كل من .رق بواسطة 
تقب أوكر من الخارج او تسور جدار أو ا-تعمال مفاتيح همطنمة من اماكن ولو غير مسكونة ولا ملحقة بالتكونة 
8 منلقة ومحاطة يطان او سياج من شجر اذغهراو حطب بابس او #نادق وق 84* ف 
* - ان الاكراه اأنوه عنه في المادة 5 4؟نق وما قبلها منقانون ااعقوبات بشمل كل تعد بوجه علىالاشخاص واو لم 
يلحقهيم ضر ر في الامن على | تامهم اوم ددهم بأي خطر شحصي . . لذاك اذا سرق جمل فتعتبر السرقه واقمة باكراه 
اذا أمسك اللصوص ال بالقوة ايحملوه على الاسراع في ادير وحصل لراكبه فزع اضطره الى الفرار من وجهم 
وترك الل في قبضة أبديهم ٠‏ الاستئئاف ١5‏ ماب ٠٠ ٠‏ إلج ؟ ص “الا١‏ 
4 - لمأكان البحر مباحا لاملاحة ميم الاءم ولا يمكن لدولة هن الدول ان تملكه دون اخرى وكان الطريق العام 
درا من املاك الدولة دالا نحت ساطتها وري عليها ا<كامها لم يصح لذلك اعتبار البحر كالطريق العام بالنظر 
الى الحوادث الجنائية وما يقتضيه حصوفا في الطريق اله_ام من تشديد المقوية ٠‏ المنصورة +“ ابريل ه6وهم١‏ 
الحقوق ٠١‏ ص ه؛١‏ .ر- ١‏ ؟ س م مارس ١9٠٠6‏ 
ال - يماقب بالاشفال الشاقة المراقة تاغل النرتات اي يحصل ليلا من شخصين فأ كثر 
يكون احدثم على الاقل حاملا سلاحاً ظاهراً أو عخبا 
تقايل 591١‏ نق و١15481‏ م وه6480 ف ر- 5 ت المادة 11م 
١‏ - انالمواد 80 ؟ الى؟ة؟ (١٠7؟‏ الى 4ا؟جديد ) منقانون العقوبات الحددة لدرجات التشديد تتكون في#وعها 
القانون العام فيما يختص بالسرقة فهى منطبق على جيم انواع السرقاتعا فبها الرقات الحصوصة المدموص عنها في المواد 
94؟ الى 95؟ ( 57050 جديد ) مى توفرت في هذه الظروف المشددة المنوه عنها في المواد السالف ذكرها٠‏ ذفن 
ثم اذا وقمت سسرقة غلال غير منفصلة عن الارض سواء توفرت فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 7١7‏ أولم تتوفر 
وكان وقوعها ليلا من شخصين ذا كثر وكان أحدهم حاملا لا-1<ة فالمادة 1١‏ 79نق هي الواحي تتطبيقها في هذه الحالة 
ولدست المادة 595 نق ٠‏ الاستثئناف + مارس ١6٠٠١‏ المج ١ا‏ ص ١١١‏ 
” - اليلطات والرقل اي النبابيت 5 تعد من الاسادءة اللنصوص عنها في المادة ”0٠‏ هن قانون الءتوبات ولذلك فاذا 
سرق اشخاص حاملين بلطات او زقل لل' »كن وسف باهم بامها سرقة حالة كون السارقين مساحين ولا تنطبق عليهم 
. الملادة 57 بل المادة 4 ا؟ من قانون المقوبات الجديد ٠‏ س حتايات 55 ناير ١6٠١٠8‏ ل 4 ص “«» 


)١( 4‏ - يعاقب بالميس مم الشفل . اولا على السرقات التي حصل فيمكان مل ن أو معد 
للسكنى او في ملحقاته أو في احد الحلات الممدّة للعبادة . ثانا . على السرقات التي يحصل في مكان 
مسر بحخائط أو لجس جر احمر ا و طب ان ار حادق ويكون ذلك واس كيه هن الخارج 
أو نسوّر أو باستمال مقاتيح مصطنعة . ثاثا . على ال مرقات التي حصل بكسر الاختام النصوص عليه 
في الباب التاسع من الكتاب الثاني . رابعاً . على السرقات التي نحصل ليلا . خامساً . على السرقاتالتي 
محصل من شخصين فا كار وضافساً . على السرقات التي نحصل من شخص واحد يكون حاملا سلاحا 
ظاهرا اومخبا . سابعاً على السرقات الني حص ل من الخدم بالاجرة اضراراًبمخدوميهم او من المستخدمين 
اوالصناع او الصببان في معامل او حوانيت من استخدموهم او في الحلات الت يشتغلون فيها عادة ٠‏ 


١١١‏ ب 
قانون العقو بات : (م هم ( 


الدواب المل أو المراكبية شيثا هن المأكولات او المشرويات أواي بضاعة اخرى كانوا مكافين بنقلها او حصلالافاد 
المذ كور ممزجها جواهر مضرة بالصحة أما اذا كان مزجها 2وأهر غير مضرة فتكون العقوبه بالمبس .ن شهر الى 
ستة وبدفم غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى خخسمائة قرش 

)١( 60‏ - يعاقب بالمبس مع الشفلمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم بتوفر فيها شي 
من الظروف المشددة السابق ذكرها )١((‏ داخلة في الختصاص الا ؟ المركدية ) 
تقايل +59 وهؤ"” و5845 و06.0٠8‏ نق 
4 قديىم نط 584 م و5884 ف -كل هن سرق من الفيطان خيلا او دواب ممدة للد.ل او للجر او للركوب 
او بهام كبيرة او صغيرة او الات زراعة او سرق خشب وقود او بنا او فحما حجريا او غير حجري من شونة غير 
محاطة او من محل “وي او سرق احجاراً من جر او سكا من بحيرات او حياض او علقاً كاثناً بمتنقم ماء يعاتب 
بالمبس من شهر الى ستة 5 
«9؟ قديم تقابل 86 ؟ م و8448 ف - كل من .رق حصائد او غيرها ما ينتج هن الارض من الاشياء النافمة 
التي انفصلت عن الارض .او سرق حبويا «وضوعة في الة الطحن يماقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشر اما اذا 
حصلت السرقة ليلا سواء كانت باشتراك عدة اشخاص او بواسطة استعمال عربات او دواب *لل فيصير ابلاغ مد 
الحمس المذكور الى سئة 
5 قديىم نط 851١م‏ وق 5848 ف - اذا كان المسروقغلالا او ذيرها مما ينتج دن الارض من الاشياء النافعة الفير 
المنقصاة عن الارض وحصات سرقها بواسطة اينتعمال زناسل أو ١اكياس‏ او تحوها او عر بات او دواب حمل او اشتراك 
عدة اششخاس يكون العقاب بالحبس من ثمانية ايام الىثلاثة اثعهر واما اذا لم توجد واحدة من هذه الاحوال الاخيرة 
فيعاقب الفاعل على حسب امقوبات المقررة لا.خالفات 
٠٠‏ قديم نط 40؟ م و١١٠4‏ ف -كل طرار او نشال ومن اشبيهما من المرتكبين للسرقات الفير البينة في هذا 
الباب يعاقب بالحبس من ثلانة اتشهر الى سنة 
١‏ - بالا-تلفات الى ان الحاجر ماك للحكومة وان اخذ الاحجار منها بدون رخصة واء كانت متخرجة أو بمد 
استخراحها بعد سرقة معاقباً عليها مقتفى المادة 4 'نق عقوبات لا مخالفة إسمطة لاحكام لا'سحة المحاجر ٠‏ 5 
*٠ابريل ١8948‏ نمرة لاق وص ١”‏ 
» -أان عرو سين شخصض خلف ماشمة منروقة في نوم 0 بعد مفي عدة ايام من ناريح وتوع 5 
بدون ان كون مواحيودا وقتها مع الارق لا بعد من اله فاعلا اهلا او شريكا اذ لا بوجد في هاته الحالة شي 

من انواع الاشتراك المنصوص عنها في القانون <تى لو فرض وكان يعلم بان هذه الماشية مسر وقة ة لان علمه يذلاك ِ 
كفي وحده بوت تهمة الاتراك عليه ما دام انه لم يعمل عملا من الأعمال المكونة لها انون 0 
تنك الماشية حهاراً ا الاشياء المسروقة مم علمه بسرقتها لفقدان ششرط الاخفاء ٠‏ قنا 

حس >7 أغسطس ١86‏ ق ه ص 4و* 
* - ان الاسماك الموجودة في البحار والبحيرات والانبار العموهية ليست ملكا لاحد ولا يمكن ان تكون ملكا له 
لامها تابمة لاشياء >ومية وز لكل انان الانتفاع منها ف1-كيتها لا تكتسب الا يوضم اليد عليها بعد صيدها وحيازتما 
اما الاسماك الموجودة في اما كن خصوصية ملوكة لشخص بقصد القربية فهي ماك له بالحبازة وعي التي نصت مادة 
4 تق على عقاب السارق منها ٠‏ وليساعطاء الحكومة امةراز الصيادة من الاما كناله.ومية لشخص يعد تملمكا له 
ا فمها بل ان دق الصمد دار #هورا فه ومنوعاً عن غيره فن ادطاد من اسماك تلاك الاما كن معن لدس له 

حق الممد فها لا عتبر سارةا ها لعدم توفر شرط الملكة الذي هو حزء هن ماهية السرقة بل مخااناً للاهتياز المعطى 
من الح-كومة ولا عقاب عليه بنس صريح او لا'نحة مخصوصة . وعلى ذاك يكون المكم القاضي في هذه الواقمة 
بعدم المقاب أصلا في >له ولا وجه للطءن فيه . النقض ١5‏ اير ١891‏ ق 4 ص *؟١‏ 
؛ - سرقة غلال من الحرن بعد نقلها اليه ٠ن‏ الغيطان هي -.رقة معاقب عليها بالمادة +٠ ٠‏ لا بالمادة 6وكان من 
قانون المقوبات ٠‏ -وهاج الجزئية "٠‏ بونيه ١١١‏ الج 4 ص +4٠0‏ 


3 < 
قانون العقو بات (م /الا؟ الى 0/5 ) 


* - سرقة القطن الذي لا يزال غير منذمل عن الارض اذا وقعت هن عدة أشخاص تدخل نحت حكم المادة 45" 
(90؟ و6الا؟ جدد ) من قانون المقوبات لا تحت حكم الفقرة الثائية من المادة #07١ (591١‏ و 07*8؟) 
أو الفترة الاولى من المادة +55 ( 774 ) ولو وقعت الو اقمة ليلا وكان احد المارمين حاملا سلاحاً ٠‏ الاستثتاف 7 
ها فراير + لالج ؟ا ص ١963‏ 


/(ا؟ - الحكوم عليهم بالمدس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا حت مراقة البوليس مدة 
سنة على الاقل او ستتين على الا كثر تقابل 0١‏ نق 
٠٠ ١‏ قدم , نط 591١‏ موق ١‏ ؛ ف - يجوز حمل المرتكبين للسرقات المبينة في هذا الياب نحت ملاظ ةالضبطة 


الكبرى مدة من ستتين الى عشر سنين عقب انقضاء مدة عقو مم وهذا فيما عدا الحالة التي به_اقب فيها الفاعل 
بعقوبة الحالفة ر - المادة ١١/‏ تقض ١9‏ اير ١501١‏ 

7 - عاقب على الشروع في السرفات المعدودة من الجنح بالمبس ٠‏ مم الشغل مدة لا تجاوز 

نصف الحد الاقصى المقرر في القانون للجرعة لو تمت فملا أو , ل ية 
8٠0‏ قدي نط 5؟ م - اذا حصل شروع في سرقة يحكم القاضي في ذلك :تنفى ما هو مدون باأواد و١٠١١‏ 
من هذا القانون 
١‏ - ان دخول رجل منزل امرأة اذا لم يقترن باعتراف منه بقصد السرقة او ثبت ذلك دليه لايمد شروعاً في الرقة 
بل من الاتمال التحضيرية ٠‏ نقض 9 ساير لاواق 4 ص ٠١8‏ 
؟ - اذالم يتم فمل الجريمة تعتبر شروعا كن سرق شيثاً وتبل ان تسكن هن اخذه والفرار به قبض «ليه ٠‏ س ,ا 
اكتوير 51و م ١١‏ ص 48*م 

* - تير خوك ونا ل منزل غيره شروعا في السرقة ه تى اقترنه ذا الفعل باعتراف منه بقصده ال.رقة أو بشت ذلك عليه 
من الواقع ٠‏ الاعمال التحضيرءة التي لا تأثير لها في اركاب الجرعة الا تأثيراً أنويا كاصطناع مفاتيح بقصد السرقة 
لا تعتر وحدها 5مروعا أما اذا ذمط الرجل داخل المنزل ومعه هذه المفاتيح الممعائعة من غير ان ,أخذ ينثا فبعد 
شارعا - اذا استولى المرء بمد هذه الافمال على ثيء برهة ما ول در على اسة.رار بده عليه ثم ضبط يمد متليسا 
في الجريمة لا شارعا فيها ٠‏ انقض ١‏ ينابر ١4110‏ ح؟١١‏ ص هم 
- المادة 571 داهطا المركرية +8 ابريل ١١١1‏ 

١‏ كله من أخفى اعناء مسروقة مع عامه بذلك يعأقب بالحبس مم الشغل مده لا تزيد عن 
سنتين واذا كان الجاني بعلم ان الاشاء اخذت بواسطة سرقة عقو ينها اشد فيح عليه بالمقوبة المقررة 
هذه السسرقة بق 19 نق 
595 قديم - وكل من اخنى كل أو بعض الاشماء المسلوية أو الحتلسة او الأخوذة بواسطة اركاب <ناية أو جنحة بعد 
مشاركا لفاءل تناك الجنابة او الجنحة ويعاقب بمثل المقوية التي يحكم عليه ها ان كان يلم ذلك 
١‏ - لو رفمت جبلة قضايا على المهبين باخفاء اشياء مسروقة بقدر تمداد اسجماب ثناك الاشياء وحكم في احداها ١-تثنافيا‏ 
بالبراءة لثبوت ان اأنهمين حازوها باعتقادهم انها غير مسروتة فيسري هذا المكم على شَينها للبب المتقدم ولاعتبار هاته 
النهمة جنحة واحدة يما “يت أن الأنرمين حازوا تلاك الاثياء هرة وأحدة وفي زمان واحد ٠‏ اسيوط حس 4 وليه 
5] فق “" ص 98" 
؟ - لا يشترط في الاخفاء القافوني دفن الشيء المسروق في بطن الارض مثلا بل يكني استحواز الغير عليه باي طريقة 
كانت مم علمه بانه مسروق . قنا حس ١6‏ دسيير 91 ق 4 ص 8ه 
* - من -اعد في اخفاء المسروقكان مشاركا للارق واذا لم كف الادلة لوت النهة يقفى بالبراءة ٠‏ س7 اكتوبر 
5خ ١١‏ ص 41* 
؛ - مخالفة لاأمحة قيد المواليد هي مسترة لا يسري التقادم عليها الا من بوم القيد وعلى ذلك نص مري في دكربتو 


+١ 5-5‏ حت 
(م 26 الى 8م ؟) قانون العقو بات 


مارس ١848‏ . قنا حنا'ني استثنافي ٠0‏ نابر 405 خ لا١اص‏ ه40 

٠‏ ه - من أخنى اشياء م.روقة ليس بشريك في السرقة بل هو مرتكب لجرعة مستقلة ومترة لا يبتدي ميعاد سقوط 
المق في اقامة الدءوي العمومية بشانها الا من يوم ظبورها قتصح اذن ع كته ولوكانت قد مضت ثلاث سئوات 

على تاريخ وقوع الدرقة - نض “٠‏ دسيير 408 ح من ار ل قا "٠‏ دسمير 086٠و١‏ 


"٠‏ - اختلاس الاشياء الحجوز علها انا أو ادار 1 يستبر في حك السرقة ولو كان حاصلا 
من مالكيا 1 ولا سري قْ هذه لاله احكام المادة 559 من هرا اأقابون المتعلقة بالاعماء من العفو به 
١‏ - ان أعمال التحقيق الموجة لقطع سر بان المدة الطويلة المنصوص عنها في المادة *ه؟نق هن قانون نحة. ق المنايات يحب 
ان تكون صادرة من سلطة آضائية مختصة بالمائل الحنائية - فاذا نسي لاحد مندوبي المحك.ة الشرعية اختلاس 
. فالتحقيق الذي ريه الحكمة المذكورة ضد هذا المندوب لا ي>كون مستطا لما مفى هن المدة ٠‏ مصر ؛ ,ناير 
1 المج 7 ص اه 
* -ان الحجز الملنى على الاموال الماقولة لعل تلاك الاموال 5 ت نصرف القوة المنفذة ادارية كانت ام قضائه فلا 
يوز في كلق الالتين ان يتصرف اجوز عا. ه والمارس هنها قبل وفاء الحقوق الموقم المءز لاحلها او قبل ذك 
الححز عنها باسياب اخرى ٠‏ وأعتير القانون الادتداء على المال اهجوز عثاية ال-رقة ( مادة 45٠‏ مرافعات ) فنص 
بوجوب عقوبة فاءله جزاء السارق وم أت ييز بين الحجز القضاني والحجز الاداري . س 4 ؟ مابو ؟وق١ص ١١‏ 
إن - يعاقف من اختلس اشماء ححوزة حجزاً اداريا كن اختلس اشياء #*حوزة يدوا قضائما ٠‏ بني سونيف حعس 
0” ابريل هوق ” ص ١١5‏ 

١‏ ؟ و ما و ذلك في | رتكاب جرعة 
يعاقب بالخبس مع الشغل مدة لا تزيد عن ستتين . اما اذا كان اللاني حترقاً بصناعة عمل المتاتبح 
والاقفال فيعاقب لبس مع الشغل 
4 قديىم ابل م ف رذن دار افسد 0 1 افحناه بقصد ار 
سنن الل و من ماثة قرش وة رش دبواني الى الفي اي ا 
اذا شا رك الصانم المد كور في ١‏ رتكاب جناية وتق 5848م ودرا فر 

1 - كل من اغتصب بالقوة أو الهديد سند م اوسا لدين أو تصرف أو براءة أو 


اكه أحداً بالقوة أو المهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها يعاقب بالاشغال الشاقة المواقتة 
نط وؤ'؟ نق و5896 مو2.0٠4‏ ف 

٠.‏ قديم - رأجم هذه المادة نحت المادة ها" 

' و08 قديم - راجم هاتين المادتين نحت 717 و0748"‎ 50١ 
فيالغصب بالتهديد يكون التهديد ركناهن اركان الجرمة فيذير اذأ بالنسبة اليها «ن الاعمال التي بعد ارمكاسما مبدأ‎ - ١ 
من تنفد هاو بذاك يكن ان بعد ارّكاءها شر وعا معاقبا عليه اذا توفرت ثرائئط الشروءالمنصوص عليا في المأدة هفع.‎ 
مابو ه«٠و ل 4 ص هو"‎ ١ مصرس <نايات ؛‎ 

اذا ادعى شخص على 53 اله مزق سند امكنه ان بشت وحود ال-ند ,كافة الطرق القانونية المباح الامات بها أمام 
الحا م الجنائية ولم يكن مقيداً بشواعد الانات المقررة بالقانون المدني من حيث منع الاثمات بالبيئة اذاكانت قيمة ااسند 
اكثر من ٠١‏ جنيهات وخصودا لان القانون المدني ذاته اباح في المادة 5١4‏ منه الاثيات بالينة او بقرائن الاحوال 
مق وجد الدليل على ذياع السند إسبب قهري ٠‏ مصبر دن جع ٠١‏ نوشير م ة ل" ص وم" 


58 - كل من <حصل بال مهديد على اعطانه 507 ن النقود او اي شىء ا يعاقب بالجس ٠‏ 


ا 
قانون العقو بات (م 8م الى 46؟ ) 


ويعاقب الشروع في ذلك بالمبس مدة لا تتجاوز سئتين 

1 قديم تقايل 574 م وه0+ ف -كل من هدد غيره بكتابة أو يبر شفاهي بلغ له على ١-ان آخ‎ ”“*١ 

او شبره من الافعال المستوجة لعو نه القتل او الاشفال الشانة َو يذ لله على ان بعطية ملفا أو اي ديع 

على وضمه في ل مين أو ان 6 له شراط اشترطه عليه يعاتب بالاثخال الثشانة المؤئتة . اما اذا كان ما 0 

الهديد المذ كور مستوجبا عليه العتوية اخف هما ذكر قتكون العقوية بالحميس هن سنة الىثلاث نين وبغرامة من'لمائة 

قرش دبواني الى الفي قرش 

4 م - كل من هدد 0 أو خيمر شفاهي مباغ له عن لسان 5 إسوء أصاد مستوجب ‏ لمقوية 007 

الاشفال الشافة مؤبداً ليحمله على ان يعطيه مرافا اواي ثىيء او يضعه في بل ممين او على ان بوني إشرط 
شترطه عليه بعاقي بالاشفال الشانة مؤقتا . اما اذاكان القصد المتتل عليه التهديد المنسكور ستوجب عقوية اخذف 

مما ذكر او حصل النهديد شفاها ومباشرة فتكون الءةوءة بالحبس هن ستة اثمر الى ثلاث -نين وبغرامة من ثلاامائة 

غرش دبواني الى الفى غرش 

١‏ - لا يشترط لتطبيق المادة 5٠8+ ( 58١‏ و84؟ ديد ) هن قانون المقوبات الختصة يرية التهديد الممتق ان 

>كون نفس الشخس 0 لا لابقاع مأ هدد به4 . ومن ثم يكون امتهم م_تحقا لاءقوية اذأ هدز مدر شركة زراعية 

قتل مفتش الشركة المذكورة وحرق المكان امد لاقامة هذا المفتش اذا لم يعزله او ينقله . الا-تثناف ؟ ابريل 
٠و١‏ المج ؟ | ص "١١‏ 

ذ تت ااه لوفاء أمر معين هو حناية معاققب عليه المادة +١‏ () عقوبات ولرس #الفة - س ١8‏ شاير 

7 - وتماقب الجر مة النصوص عليها في امادة السابقة بالاشغال الشاقة المواقتة او لبجو اد 
الامر المبدد به جر به ة معاقاً علمها بالاعدا م أو الاشغال الشافة قة الموابدة أو المواقنة اوافشاء فو 


ثنة أو نسبها ابل أ" ر 7 المادة 51 و4" م وهءثاف 


١‏ أيه 6 ”0 فالس 

7 - كل تاجر وقف . عن دفم دبونه يمتبر في حالة تقالس بالتدليس في الاحوال الاانية : 
اول . اذا اخفى دفائره أو أعدمما أو غيرها : ثانا اأذا ءا لين أونكا عو .من ماله امترار؟ بداشه ٠‏ 
اثار . اذا اعترف اوجمل 00 ب التديس جاجد هيوه 4 نه 
اوراق أو نات بن مله رتيل لوه الامتناع 
تقابل من “+80 الى 8١١‏ نى ومن *ة؟ الى +٠١١‏ م و١اذه‏ و“5#ه و4ؤهوه*4ه و45:ةو5وه ولاؤه 
من قانون ااتجارة الفرنوي و07٠4‏ ف 
)١(‏ بممتتغى الامر العالي الصادر في 51 مارس ١5٠٠‏ محاك رعايا الحكومة الحاية امام الحا الختلطة في احوال 
الافلاس انختاط - وم 4“ 
إن 0 ط “59 مواؤه نتجاري ف - بعد متفالا بالتدليس كل اجر «فلس اخى دؤاره أو اعدمها أو 
اختلى أو 9 دزا من ٠‏ ماله اضراراً عداينيه أو اءترف أو حمل 'نفسه مدنونا عبالغ لبدت في ذمته حقيقة سواء 
كان الاعتراف او الجن ناثعا م٠‏ ن مكاتباته او ميزائيته أو ذيرم| من الاوراق تعن اخراوة الشفاغي او امتناعه عن 
تقدم اوراق أو سندا ت او توضيحات مم علمه بتأئير ذلك 


)14( 


عد لقا أاابتت 
(م 44 ل الى ) قانون العقو بات 


٠.١4‏ ديم عط >" م ولاوه نجاري ف - وفنا عدأ ادوال اللاشتراك المينة 6 القانون نو <ه الاطلاق يلل 
شر يكا في التفالس بالتد ليس الاشخاص الآني ذكرهم - اولا - من رق او اخفى او خياً جيم مال المفلس أو 
به هبه منقولا كان أو عقاراً تعد نفع المذلس لمفسكور - ثانيا - هن قهدم أو ايت أرق دور فطلي نيد 
مافقعه ة اأهاء نس دنونا غير دقمةيه تبسواء كاثك بأسم.ه أو بأسم ثيره ِ )|( هن 2 ر بأسم غبره أو بأسم. غير حقيق 
فارمكب الامور المبينة في الوجه الاول >ن هده المادة 

٠.6‏ ديم :ط 46" مو". ؛ ف - يعاقفب ا الس بالتد نمس وكن شارك في ذلك بالاشغال الشاقة ا أؤئتة 

٠ 5‏ قديم انط 55ك"م و4ؤه تجاري ف - اذا عرق او خما أو أخنى زوج المفلس او اولاده أو اباءه او اصباره 
الذي في درحة ة المد كورين بالنسمة له من غير اشترا كهم معه في التفالس يم الامتعة المملوكة للتفالة أو بعفما فبحكم 
عله بالعقوبات المقررة للسرقة 


*٠‏ قديم تنط 5937 م - يعد «تفالساً بالتقصير التاجر الذي اوجب خسارة مداينيه عدم <زمه 1ن 
٠04‏ قدم مط ؤم وهمه ودمه نجاري ف - تعتبر الاحوال الاتية اهمالا وتقميراً فاحشأ وهي ٠‏ اولا - 
عدم حر بر التاحر دفائر منتظىة بعر ف منهاحالته : ثانياً - نشلثه مم علءه تحقيقة حاله عنع او حر أشهار افلاسه اديه 
على اقتراضات او تداول اوراق تجارية او #اطرته معاملات آخر . موجبة ة لضياع المال او غير متحتقة النجاح . ثالناً 

افراطه في المصاريف المتعلقة بذاته او منزله زيادة على قدر اللزوم ٠‏ رابماً ٠‏ تيده للغير بالتزامات جسسة 5 إلسية 11 
بدون مقابل مكنيء [كهف به وعاميا ٠‏ عدم مراعاته لما هو منصوص في مادتي 5و4 من ن قانون التحجارة . سادسا 
عدم تنقديمه مبزاسة جاربة واستدرا ره على اشغاله بعد توقفه عن دفم الديون . مابعا تأده عدا بعد نوتف الدفم 


مطلوب ا مداشه اذر ارا سافي الغرماء 
3 0 + ف - ساقي المتفاأ س بالتقصير بالمس من شهر الى سنتين 


٠‏ قديم مط “٠ ٠‏ م وا وه 5-8 تجاري ف ٠ ٠‏ و يعاقب كذ لك عثل هذه العقوبة اليا شخاص الاني ذ كرهم 
اولا - ودل الديانة الذي اختالس شيا ل أغناء تادية وظفته - تاناً المداين الذي شارط المفلس أو شخصاآً آخر على 
امتيازات خصوصية في مقا بلة اعطائه زأنا في المداولات المتعلقة بالتفلسة او إسلب احتحاحه ذلك أو عقد مدارطة 
غخصوصدة نوه واضمرار بافي الغرماء 

0 قديم نط 80١‏ م ولاوه نجاري ف - لا يجوز في الوحه الثاني امبين بالمادة الاغة ان تكون مدة المقوية 
انقس من ستتين اذا كان المداأ ين وكيلا عن الديانة 

١‏ - ان اللافلاس سنا كن أو بدايسيأ بنج دمر ريل يووا عامأ ونعرراً خاصا وهو كسار الجرام يحق اشاية 
العمومية ان تقيم الدعوى الء.ومية به تجاه الاك الإنائية الختصة وحدها بروية الدعوى وتوقيم العقوبة على المفاس 
مما دوافق الا -كام الواردة في قانون المقوبات ٠‏ نقض ١8‏ نوفير ٠+‏ ق ١‏ ص 5“" 

5 - يعاقب الممفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خخس 
سق دن ٠”‏ 06 الى “١١‏ نق ر - هذه المواد بعد المادة م48>" وهن 9" الى ٠ ١‏ ف( منظر التعليقة على الادة 
بخصوص التانون الفرنوي ) راحم المأدة 4868 حكم ١8‏ نوفير ١65‏ 

/اخ» - نعل توالا بالتمقصير على وحه العدوم كلل تأجر أوحجب حسارة دا شه سبلب 2 3 

ا تهضيره 0 وعلى لت 0 0 احدى عبان ألا نية 0 1 رؤيأن 
د 0 , في اعمال الوريية ارعية او في اعال وي على بضائم 3 . اذا اشترى بضائع 
ليبيمعها بأقل من اسعارها حتّى ؤخر اشهار افلاسه او اقترض مام أو افد أوراقاً مالية أو استعمل طرفا 
أخرى ثما بوجب امسا" رالشٌديدة لمصوله على النقود <دى وحر اشهار افلاسه . ذاها . اذا حصل على 


الصلح بطر يق الندليس 


دواعت 
قانون العقو بات (م حم الى 5٠١‏ ) 
تقال من *.8 الى 8١١‏ نق ر - هذه المواد #ت الملادة  ١4‏ ومن *6” الى 80١‏ م ( سظر التمليقة على الادة 
6 #صوص القانون الفرنوي ) 
. هو هه 0 » 

88 - يجوز أن يعتبر متفاساً بالتقصير كل تاجر يكون في احدى الاحوال الاتية ٠‏ أولا ٠‏ 
عدم حر بره ل لمر م قِ لم من قانون التجارة أو عدم احرانه الجرد المنصوص عليه 
في المادة ٠١‏ أو اذا كانت دفائره غي ركاملة أو غير «ننظمة بحيث لا تعرف ممْها حالة الحقيقة في المطاوب 
له والمطثوب مية وذلك كله 0 عدم وجو التدلس ٠ 5 ٠‏ 0 اعلا نه التوفف عن الدفم في فى المعاد 
المحدد في المادة ٠ 1١54‏ ن قانون اقيوارة أ وعدم تقديمه اللمزانية طب لامادة وا أو * بوت عدم صحة 
السانات الواجب شديما فى المادة هه" ا . عدم اوجهه (شخصه الى فاهون التقانة عل عدم و<ود 
الاعذا ر الشرعية ا وعدم : تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذ كور أو ظهور عدم صحة تاك البيانات ٠‏ 
رانماً ٠‏ تأدته عدا بعد توقف الدفم مطلوب الى ذالنيه ه أو مبيزه رار ساقي الغرماء او اذا مع له 
3 خصوصية بقصد الحصول على قوله الصلح ٠‏ دكانا ٠‏ اذا حك بافلاسه قبل ان يوم بالتعبدات 

مترتبة على صلح سابق 
تقابل من .8 الى 5١١‏ نقى - ر - هذه المواد نحت المادة 588 ومن *5* الى ٠0١‏ م ( ينار التمليقة على 
المادة 6م هموص القانون الفرنموي ) 


١‏ - يعاقب بالحرس من هر الى سنتين كل من عقد مشارطة مخصوصة مم الملس لمفعه واضراراً في الغرماء - يعأاقب 
اا ءذات المقاب ا1:1 ى الذي خاطر بامال مم عله بحقيقة حاله .س مصر حناءني 5+4 ا كتوبر " ا 


8- اذا افلست شركة مساهمة اووشركة حصص فبحك على اعضاء مجلس ادارتها ومديريها 
اعقو بات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكوا امراً من الامور المنصوص عليها في المادة 
م؟ من هذا القانون او اذا فعاوا ما يترتب سا افلاس الشركة بطريق الغش او م وعل 
اللخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفم سواء باعلانهم ما بخالف الاقرقة عن رأس الال 
المكتتب ب أو المدفوع أو بتوز بعهم ار باحاً وهمية أو أخذم لانفسهم بطر بق الغش ما بيد عن المرخص 
طم فال عد لد > 
تقابل من 8٠*‏ الى 8١١‏ نق ٠‏ ر - هذه المادة نحت المادة 548 ومن *5؟ الى ٠0١‏ م( لنظر الشليقة على 
المادة ه78 بخصوص القانون الفر1؛-وي 

9 - وبحم في تلك الخالة على أعضاء ٠‏ بحاس الادارة والفرين المد ورين النشر ات المررة 
لتغالس بالتقصير . اولا . اذا ثبت عليهم انهم ارتك وا أمرا من الامور المخصوص عليها في الخالتين الثانية 
والثالثة من المادة /الى؟ وفي الاحوال الاولى والثانية والثلثة والرابعة من المادة مم من هذا الةانون ٠‏ 
ثانيا . اذا أهملوا بطرريق الغغش في نشر عقّد الشركة بالكيفية نص عله انون وثاقا اذا قر | 
في اعمال «خابرة لا في قانون نظام الشركة او صادقوا عليها 


ا ل الع يق 0 المواد يت المادة 46 ومن +55 الى 8٠0١‏ م( بنظر التمليقة على 


مح واه 


(ماحكومو؟) قانون العقو بات 


1 - يماقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتنجاوز سنتين 
تق من *0* الى ”١١‏ انق ر - هذه المواد نحت المادة 78٠8‏ ومن *5؟ الى ١٠م‏ ( يظر التعليةة على المادة 
مخصوص القائون الف رنسوي ) 
> 6" د يعأاقفت فى الالاشخاص الآني امهم قمأ عدا أحوال الاشتراك الميدنة 3 بالمدس و بغرامة 
لا مز بد عن ماله جنيه صري او باأحدى هاتين العةو تبن فقط . اولا . كل شخص سسرق أو اخ أو 
8 كلاو بعضاموال المفلسءن ا أنقولاات او العقارات وأو كان ذلات الشخص روج المفاس أو ون فروعه 
او من اصوله او انسبائه الذين في درجة الفروع والاصول . ثانيا . من لا يكونون من الداثنين ويشتركون 
في مداولات الصلح بطر بق الغش او يقدمون ويشبتون بطريق الغش في تفليسة سندات دبون صورية 
3 او ا ٠.‏ ثالنا 0 الذبن بزيدون قمة يم أ ا 
او بعفقدون 200 نهم واضراراً باثي القزماء واوا . وكلاء 0 لاه ار 
اثناء الاادية ولتيو اع اناضي اجن ومن تلقاء نفسه:فها جب رده ل القردا موق الله يدم 
نطلب باسعهم اذا اقتضي الخال ذلك ولو في حالة ال؟ بالبراءة 
تقابل من ٠.0‏ الى 8١١‏ انق - ر - هذه المواد نحت المادة هه؟ ومن *5» الى 0١‏ م ( نظر التعليقة على 
المادة 58٠‏ بخصوص القانون الفردوي ) 
الات العاشر - في النصب وخيانة الامانة 
59 - يعاقب بالمبس او بغرامة لا تتجاوز حمسين جنم مصررا أو باحدى هاتين المقوبتين 
قط كل هن توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين أو سندات مخالصة أو اي متاع 
منقول وكان ذلك بالاحتيال اسلب كل 'ثروة الغير او بعذمها اما باستعمال طرق احتيالية من شأمها ابام 
الناس بوجود مشروعكاذب أو واقعة مزورة او احداثالامل بحصول ربح وهمي او نسديد المماغ الذي اخد 
بطر يق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دينغير صحيح اوسند مخالصةمزْوّر واما بالتصرف في مال ثابت 
او منقول ليس هلكا له ولا له حق التصرف فيه واماباضخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع 
. 92 0 حو عو 
في النصب ول تممه فيعاقب بالمبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشر بن جنيها مصريا ٠‏ 
وجوز جعل الجاني في حالة الءود حت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وستتين على الا كثر 
تقايل ”١*‏ نق و05٠8‏ موه ا 0 ٠ومص‏ 4لا وهلا ) 
7 قديم نط 05م م مع .تمدق النقرة ة الاخيرة منها -كل من ا«تعمل طرقا احتيالية من شأنها ايهام الث.اس 
لوحود مشر وعم أو مقاولة ليد حققة ها أو واقعة مزورة او أاحداث لا حصول رح و صمي ونيد المبلغ المحالوب 
او هامهم لوحجود سامك درى غير يح او سعك الصة .زور او سوى نفس كذ با غيره أو اتصف دصقه ة غير ميحة 
وتوصل بوسيلة من هده الوسائل الاحتماامة الى الاستحواز على نود أو عروض أو متندات ديون أو 58 حت مخالمة 
أو غير ذلك من الامتعة أو لودل الى ساب اموال الغي ركاءهأ او ضما يعاقفب بالمس مده من لابه 5 الى ثلاث 
سنين وبدفم غرامة من مائة قرش وقرش ديواني الى خسة آلاف قرش - اما من شرع في النصب ول تمه فعاف 








بك قاو جد 
فاون العقو بات (م 58م ( 


بالمدس من شهر الى -نة وبدفم غرامة من مائة قرش ديواني وقرش الى الني قرش 
١‏ - اذا كانت التهمة الموجهة الى الممم هي ديد شيء ملم اليه على سيل الوديعة قتعد هن 5بيل خيانة الامانة لا. 
النمب و.قبل فيها الاشهاد بالبينة عند جاوز قيمة الشيء ء الميدد عن الالف قرش حيث كانت ت الظروف لا سمح باخذ 
كتاءة ٠‏ النقض ١+‏ مارس ١6937‏ ق 4 ص ”47” 
؟ - ليس دن طرق النصي المنوه عنما في المادة 5١‏ عقوبات مالوكاف احد المنوءاين محفظ الاءن ث<ها بتودميل 
آخر مشتيه فيه الى يل احد رحال الضبطية القضاءية فمرض الموصل على المشابه فيه في أثناء الطريق أن يعطيه 
نقوداً مقابل لخليصه فاعطاء بالنمل ولذا يكون الحمكم ببراءة هذا المنهم في >له وم بقع خطأ في 'نطبيق القانون ٠‏ النقض 
اماو اوماق ص 74 +* 
* - ان المادة 8١‏ عقةوبات موضوعة في باب النصب الذي لا يتكون الا باستء.ال طرق احتالية ٠‏ فالاستحواز على 
سند مخالمة بواسطة الخطف لا ينطيق دقابه على هانه المادة بل على المادة ٠ ٠‏ (05» جد يد) المعاقبة على النثشل 
النقض ه” فراير 9ة69م١‏ ق 1 ص *؛١‏ 
- للنصب والشروع فيه شروط منصوص عنها بالمادة 5١١‏ ( *5؟ جديد ) عقوبات فاذا لم يتوفر في الواقعةاحدها 
ولكن كانت نتيجتها المدنية تمود بالخسارة على الجنى عليه تعين الحكمبابطالها وبتعويض الضرر الذي لقه من تماق 
النهم بالتهمة مع السكم ببراءته :ها ٠‏ طنطا حس ١5‏ مانو ١894‏ ق ه ص ١77‏ 
ه - اخذ مراف من شخص وارث بلغ اثنى عشر جنيها مصريا موثها اياه أنبا رسوم أيلوله فقررت الحكمة أن 
الكذب الغير المصحوب باعمال أخرى أو بطرق يقصد نها تأبده ابس من الطرق الاحتيالية المخصوس لها في 
الفقرة الثاسة من المادة *ه؟نق واكنه يتركذ لاك اذا صدر من شخص بساعد مركزه إويستميل الاعتار بصحة 
ما ول - الزقازيق استئنافي 4 مارس 27 ٠‏ المج م ص ١١١‏ 
5 - تعتعر الا كاذ.ب من الطرق الاحتيالية اذا 00 دفة هن صدرت عنه تحمل على الثقة به واعتبارها - اذا كان 
في اجرا ات الجنى عليه دالت نا علس عاك هد ضع أن كول اناميا لمرماته من جاية القانون لان الب#طاء 
أحوج من غيرهم شو ا الامستاى > الور ا المع ا ص 86 
١‏ - تتبر شروعا في نصب( الادة 586 ( +4؟ جديد ) من ن قانون المقوبات ) لا تزويراً في محررات عرفية ( المادة 
١٠6+( ١5‏ جديد ) من القانون المذ كور ) الواقمة الآنة وهي ان زيداً سلم مرا «بلغ أر بين جنيها فأعطى 
هرو به ايصالا لم يمين فيه القيمة التي استاءها فكتب زيد على ظهر الايصال عبارة تارها مقدم على تاريخه ذكر 
فيها انالمبلغ الم في الحقيقة هو اربعمائة جنيه قاصدا بذلك قصدا سيئا ان يظن ان القرض الذي تعلق به الايصال 
سلغ أربع.ائة جنيه وبمد ذلك رفم زيد دعوى تمك فها بالكتاتين المذ كورتين وطاب ب مهأ دفع دين الار بع.ائة 
نيه المديى به لكته لم . صل الى غرءذه ٠‏ تقض ١9‏ ابريل ” ٠‏ الج 4 ص 6" 
4 - يجب نقض الخ-كم الذي لم بين في جنحة النصب الطرق الاحتدالية التي استعملت نقضا مبنياءلى النقص في الاسباب 
- تقض ١‏ مارس 5*٠5١اأج‏ 4 ص ٠“‏ 
9 - لا بعد الوعد الكاذب من الطرق الاحتيالية التي نصت عليها المادة *“9؟ من قانون المقوبات لان من حصل 
له الوعد ةطيع وقابة نفه من نتا نجه باحتياطات تخذها ذن حصل على ثيء كان أودعه عند داثنه ننه تأممنا لدين بان 
وعده كديا بالدفم لا بعد مستعملا لطرق احشالءه ٠‏ دمنهور الحزثئية ؟*" مابو 6و١‏ المج 53 ص 15 
٠‏ طل المدعى المدني من الموم لما له هن ااشهرة في اليازرجة أن يرشده عن رايه في المضاربات بالاقطان فاحابه لذلاك 
مشترطا عليه ان بعطيه الثاث هما . بحه مقابل ارشاداته المنية ءلى كشفه الباطني فيما ببطرأ على الوق من التقايات 
فحصل ان سدق المهم فيما اخبر به وريم المدى المدني ارباحا عظيمة دفم منها الى المنهم النصيب المفق عليه لكن 
اأدعئى المد ني المد توق لمحقه فما بعد غوار تتجت عن «ضاربات تالة فقدم للشبابة البلاغ الذى راب عليه أقامة الدعوى 
العمومية الحاضرة عل , الهم فحك.ت ال-كمة الابتدائية بعقابه لكن محكمة اللاستئناف برأته - وبئاء على الطمن في 
الحكم بطريق النقض رفضت الحسكة الطمن وقررت ما يأني ٠‏ انه لم ينتج من حكم البراءة ان الخسارة التي لحقت 
اللدىى المدني سبها نصاا المهم فوجب النظر في الاحرا ات التي تقدمت نلك الخسارة ع ان المتهم اوهم المدى المدني 
ان له اما امنا ين لذن المستقبل والكن لو فرض ان ارشاداته مبذة على معرفة حقيقية باشغال البوردة امار 


0 الباطل الذي أوجدهعند الجنى عليه عديم الاهمية وفي الجلة قان 00 الاحشمالة المنسوءة للمتهم م تكن دوى 
انء قد اخيبر با:ةبل وصدق ٠‏ نقض 86 فبراير 37> الج م ص ٠.١9‏ 


.اا 
مغو و7944 ) فانون باالعقورت 


١‏ - #بروط النصب لا كون ه«توفرة الا اذا كان الامر الذي صار استحصال النقود لا<له و*يا لا حقيقة له فال 
كان حقيقيا ول ثم فلن دفم تقوداً لاجل اماءه محرد تق مدي يرفعه الى ٠.وذوع‏ الاختصاص ٠‏ دمنهور المزئية 
٠‏ نوفير ١8917‏ الحقوق لاص ”.م 

7 - بوجد فرق بين الاحتمال المدني الخصوص عنه في المادة ١5‏ دلي وبين النصب الجنا ني الخصوص عنه في 
المادة “* ام 5 ( عقوبات وهوان الاحتيال المدني لا يعاقي عليه القانون بل يكون : ن وقم عليه <ق طلب 
التمويرض مدنا ٠منوف‏ الحزئية ٠٠١‏ مارس “وم١‏ المقوق 4 ص 58 

3٠‏ - قبل الاثمات بالبينة علىوما زادت قيمته عن الف قرش في الاحوالالا'نية التي لاستسر ذمها أخذ الكتابة والواتمة 
المثتة في الح-كم الاني «عالا لذاك هي ان امرأة ساكنة غند أخرئ كنك «ءتادة ان تودع عندهأ مماغها ٠ساء‏ 
وتأخذه صباحا يوميا حت أتكرته المودع عندها صباح بوم فاجازت الحك.ة اردع اثيات الابداع بالبينة . النتض ١١‏ 
مارس 45ح اص "0" 

١4‏ - ان التزوير المرتكاب توصلا الى النصب يممل الحريمة جنحة نصب لا جرعئة ”زوير ٠‏ استئناف همير ه نوفير 
وؤوماح ٠١‏ ص 8مم 

٠‏ - لم يضم القابون طرقة مخصوصة لمات الاءتلاس ولم بوجب التكايف الرسمى لامت,م في دفم ما ذأبر أرفه 
حتى اذا امتنع ل مر عرست يحون الطاب ل د ذاك لفراسة قاضي الموضوع وليس لمحمكمة النقض حق 

مراقية حكمة الموضوع في هذا الامر ٠‏ نقض ٠توسو‏ قناع اص ١١4‏ 

- لا يوز مالك ان يبيم عقاراً نزعت ملدكيته منه قضائيا ورسى مزاده على داثثنه ولا يقبل احتجاجه على جواز 
تدرفه هذا الراسي تأيه لمزاد لم هم بشروط البيع اذا كان بإن هذا تقصير الاخير ناثمًا عن فءل المدين ذاته وعايه 
سثير بعه هذأ جف ماف هلها قد الملدة 595 ع . المنشيه جاح 1" اغسطس ه ام الس 

- بعد من طرق النصب المعاقب عليه قانونا ما لو استدان زيد »ن حمرو مبلفا واعطاه ضمانة على ذلك نحولا 
صادراً منه على احد البنوك عبلغ يزيد على قيمة الدين ايراءا بان له في البنك الباغ الهول به ولكن ظابر فيما بعد 
انه لم يكن له في البنك شيء ولا وفى من جهة اخرى قيمة الدين . مصر س حنح ١١‏ بولو ٠0*‏ ح١5‏ صه 
( حكم برفض النقض بتاريخ ٠١‏ دسمير ١0‏ ) 

راجم المأدة و ؟ ع نققض 5 فيراير لاه وني عقاب من تمى بأ..م كاذب واستلم عر بضة اهتام دعوى معاة بأسمه 
الملادة 5١5‏ نقض 5 فيراير لا١ؤو١ا‏ 


8 - كل من امه فرصة احتباج أو ضءف اوهوى نفس شخص لم يبغ سنه ماني عشرة 
سنة كأملة أوحم اداه الرفاة علدهى اطبة :ذات الاخخفاصض ومحصل منه اضراراً به على كتابة أو 
خم «ندات تمسك أو مخااصة متعلقة بافراض او اقتراض مغ من التقود أو شيء ٠من‏ المقولات أوعلى 
تنازل عن اوراق تجارية أو غيرها من السندات المازمة التمسكية يعاقب ايا كانت طر يقة الاحتيال الني 
استمملها بالمدس مدة لا نز يد عن سنتين و #وزان بزاد عليه موود جنيه مصري واذا 
كانه خلا امور بالولاية او بالوصاية على الشخص المغدور فتكون لعتوبة السجن س ثلاث الى سبع 
سنين #ابل 18 نق و30 م و7٠6‏ ف 


8١‏ قديم نط م ام -كل من اتهر فرصة احتياج او ضعف او هوى الا 
يله وتحصل منه اضراراً به على كتاءة أو خم سندات مك أو 2الصة «تعلقة باقراض أو اقتراض مام هن النقود 
او شيء من الأنقولات او على ننازل عن اوراق تجارية او غيرها من السندات الملزمة التمسكية 52 رده 
الاحتيال التي ١-تعداها‏ بالمدس »٠ن‏ شهرين الى تين ويجبر الخارة التيحصلت للفريق المغدور ويدفم غرامة لاتجاوز 
ربع قدمة ما يحكم برده ولا تنقص في اي حال من الاحوال عن مائة قرش وقرش واذا كان الائل مأموراً باولاة 
او باوصاية على الشخص المغدور فتكون مدة المدس من ثلانة اشهر الى ثلاث -نين 


1١١ 
) قانون المقو بات (م 4و الى 55؟‎ 


١‏ - ان المادة 5ع مصرى اأقي نصت على عقوبة كل 1 اهز فرصة احتياج او ددعف او هوق فس من أم 
سلغ سن ”>١‏ عله وأء:حصلل منه على ينات أؤمرارا به ٠‏ اا في ماخوذة عن القانون الفرناوي ٠‏ والشروح 
الف اوية واحكام عا كها تفيد ان القانونالفرنساوي اراد ان يحائى عن القامر بوسيدين الاولى مدئمة وهي بطلان 
التزاماته والانية جنائية وعي وضع عةوبة على ٠ن‏ ينتوز فرصة عدم خبرة القاصر وبت<صل منه على تعهدات مضرة 
نه فوضع في انون المقوبات المادة ١٠5‏ : المثاسهة نصما لامادة *ال*ع مصري ماعدا السن فقد قال القاصر دون أن 
من سا كود : وما ان القصر في الشر بعة الفر أوية هو لحد سن "١‏ سنة فالشارع المصري عندما أراد ادخال 
هذا النصعل قانونه ولم يكن في الديارالمصرية وقت وذعالقانون -ن موي لارشد رأىان بعين فيالمادة ٠+‏ المذ كورة 
سنا #وميا _ بد به القصر وهو 5١‏ سنه دون ان بذ كر القصر على ان اراوؤه ولا شك معطابقة لامادة 4٠5‏ ف - 
ومن ثم تنج ان المعاملات الني تكون من هذا النوع مع من بلغ سن الرشد الذي تمين اخيراً 6 سنة لاعقوية 
عليها واو كان لم يلغ ا١اسلة.‏ س مهيمر حجنا لي هو" ناير ١و‏ ح ١4‏ ص "» 
هوة” - كل من القن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض لان الامانة وكتب في البياض 
الذي فوق الم او الامضاء سند دين أو مخااصة او غير ذاك من السندات والتمسكات التي .يترتب 
عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او اللم او ماله عوقب بالمدس ويمكن ان بزاد عليه غرامة لا 
٠ ٠.‏ و - ٠ -.- 5 . - ٠‏ إه ا .- ٠.‏ .- 
تجاوز ماين جلمها مصر با ول حاله ما ادا ل تكن الورقه الممضاة او الحتومة عل ياض مسامة الى 
مي ٠.‏ وه 4 6ل 5 و - هه ١0‏ ©ه 
لكان واا استحصل عليها باي طريقة كانت فانه يعد مزورا و يعاقب يعقو بة التزوير 
قط وكدلم نق مم محديد مدة اليس من 5 اشهبر الى * سنين و4١٠5‏ مولا٠4‏ ف 
راحم المادة ١١/٠‏ «صر حس جدول نمرة 5743 سنة ١50١4‏ 
5 2 8 ,0 | - 15 ال ؟' 
أن ١‏ كك كل ١و‏ اختالس أو استعمل أو بذد مبالغ أو امتمعة أو بضادم أو نقودا أو نذا أو 
8 8 1 ان : كتهو ع © . 
كتابات اخرى مشت لة على نمسك أو مخالصة أو غير ذاك اضراراً بمالكيها أو أص<ابها أو واضعي اليد 
علمها وكانت الاشساء المذ كورة ا نل له اليا عل وحه الود.مة او الاحارة او عل سبيل عار بة الاستعمال 
١ 5-7 5‏ هو .6 1 
او الرهن اوكانت سامت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضما للبيع أو ببعها او استالها في 
امر معين لمنفمة المألك طا أو غيره يحكرعليه بالمبس ويجوز ان بيزاد عليه غرامة لا تتجاوز ماثةجنيه مصري 
نطاة ا* مم تحد يد مدة الحدسهن دمر بن الى نتين وان الغراءةتكون مساويةار بع قدمةما حب رده وه لمن وك.ع؟ م 
كا؟ قديم نط 66م - اذا حصلت هذه الخيانة من مستخدم او خادم عاهة او العمذ او كانب او صانم أشران! 
بسيده فدة المدس تنكون هن سنة الى ثلاث سنين وهذا بدون اخلال بالحكم عليه والزامه برد ما يجب رده 
وبالتعويضات و04٠4‏ ف 
١‏ - من المادي الثابتة لدى الحاك اله لا يجوز للسكمة الجنح قبول البينة لاثيات الانفاق الذي تولدت عنه جريمة 
الاختلاس الا في الاءوال التي يصرح بها القانون المدني ٠‏ وهذا يب تقض الحكم القاضي بالجواز والفمل 
المسند لاءنهم هو اختلاس هبلغ .زيد عن الالف قرش تل اليه يدون كتابة ليوصله الى شخص مدين ٠‏ تقش ؟١‏ 
فراير م489١‏ ق ه ص ١8#‏ 
2 اذا |-:م شحس محلا ارا ليتصرف في عروذه بالبيع والشراء على أن يعود رنحها عليه و.رد مثلها في اجل 
مسهمى وعند حلوله امتنع عن الوفاء لتمهدده فلا #-ب فءله هذا *ن أوحه التيديد اأختصوص عمها بالمادة ه١1"‏ ) 1" 
حد.د ) عقوبات ولا يترتب عليه الا مسؤلية مدنة لبى الا ٠س ١9‏ شاير ١894‏ قه ص و١‏ 
؟ - اذا سل احد لشخص ذيثاً ملوكالهكوائي مثلا بقصد توسيله الى مل «ملوم ولم بومله وأتكر الا-تلام فيمد 
متلا وعءاقب مقتفى المادة “١١‏ ( 553 حديد ) عقوبات وفي هذه الالة لا يتوقف الات التام ءللى وجود 
كتاية به لانه لم يحصل في المقيقة بسبب برد وديمة مدنية إلى هو عبارة عن تكايف وتوكيل هن الملل لاءسام اليه 


18و 
(مخفرونوم) قانون المقو يات 


بتوصيل هذه الموائي انا فيدخل نحت كم الاتتداب والتوكيل بغير عوض والاته لا يتوقف على الكتابة دون 
باق العارق القانونية ما فيها البينة خصوصا أن المتهم وصاحب الشيء التحتاس هن التجار والتعامل في.ا يينهما حكمه 
بالعرف المقيول فيه البينة ٠‏ س 9 نوفشير ١8913‏ ق 4 ص ١”‏ 
- من استودع امانة فائهم باختلاسما لا يستطيم التخلص من المؤلة ا +إنائية بعرضه قيدتها نقد «تى “بت وجود 
نيه الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة ٠‏ طنطا ا-تثنافي 57 مارس ١5٠١5‏ المج ٠‏ ص ١١7”‏ 
ه - خيانة الامانة المعاق عليها بالمادة 45؟ من قانون العقوبات 'توتف على سابقة وحود عقد بين الطرفين مثل 
وديعة أو عارية استعمال او غير ذلاك #ا هو مدون في المادة المذ كورة وعلى ذلك لا بقم لحت حكم هذه المادة قول 
عامل غير مكاف بالتحصيل من عمال احدي شركات السكة الحديد مبالغ من آخر وكان ذلك ل قد أخدها 
اختلاساً من احد اركاب ٠‏ اسكندرية ٠‏ اسثثناني ١9‏ ابريل ١580‏ المج م ص ١17‏ 
5 - من سل اليه شيء علي سبيل الوديعة او لغرض استعماله لمنفعة مالكه او غيره فاضاف ذلك ااشيء الى نفسه 
وعأمله قاف 016 5ه بعد مختلسا له م لو سلم لشخص ذيء لبرهنه عا ى باغ لمنفعة مالكه فاخذ ذلك 00 وتسرع 
في سعه الاستكناى - ١‏ نوفير وه الج ١‏ ص ؟؟١‏ 
١‏ - لما كان القانون لم يضم طربقة مخصوصة لاثيات الاختلاس وام بوجب التكليف المي كشرط لازم لا -تحقاق 
الفعل لاعقوبة بل ترك النظر في ذلك لقاضي الموضوع بقدره -ب ما يراه فلدس امتهم حق نقض الحكم ارتكانا 
عا لى عدم حصول هذا التكايف - - نقض ٠‏ بونيه ودااج ١‏ اص 7 غ١‏ 
4 - اذا اختلس أحد مأمورى الضبطية القضائية اشياء سلدت ايه اثناء تحرير #ذير حنائي فلا سطبق عقابه على 
المادة ٠٠٠١‏ عقوات لانه لم يكن أممنا حمومما م هو الشرط في تطبيق هذه المادةبل ” قم الجرعة التي ار >< عا نحت 
ا 6* عقوبات التي نصت عن معاقبة الاختلاس الذي يقم من افراد 6 ٠‏ الاستئناف 515 وليه 
و١‏ المج ص >”87 
ه-اذا باب شخص عن #أم في قبول القضاءا والانفاق فها مع ا ريابها وا-تلام النقود مقابل الثلك في م الاير اد 
كان ذلك عقد وكلةلاعقد شركة فبناء على ذلك يكون الاختلاس الواقى هن هذا الشخص معاقبا عليه عقتفى المادة 
5 هن فادون العقوبات - جرحا المزئية ١9‏ ابريل ١9 ٠4‏ المج ه ص ٠١م‏ 
٠‏ - رد الشيء اتلس قبل صدور الحكم لايففى الى براءة لمهم لان جاحة الاختلاس 'نْم بمجرد عجره عن 
رده عند طاه وحينئذ يجب رفض طلب النقض المبئى على ان الواقة ليست معاقبا علها - تاريح الاختلاس هو ثاريم 
اليوم الذي يظرر فيه اعسار امتهم عن الدفم الا اذا انتضح بطريةة قطعية ان الاختلاس ارتكب في وقت آخر فلا 
نقض الحكم المناكور فيه تاريخ الواقعة على هذه الصفة - متىكان مذكوراً في الكم ان المتهم وكيل البنك 
فهذا الذ كر كاف في سان ان المتهم متخدم عند هذا البنك بحيث يستءق العقاب عقتفي المادة 51١5‏ من قانون 
العقوبات ونتعين رفض طاب النقض المقول فيه بعدم كفاية هذا الذكر ٠ ٠‏ نقض ١١‏ توفير ١500‏ امج ه ص١١‏ 
١‏ «الايداع والالمزامات م ن المقود التي لا يوز اثباتها بالبينة مق زادت قيمتها عن الف قرش او لم يكن ها 
قبمة معينة مادة 5١‏ مدني ولذلك لاتجوز رفعها جنائيا لاثباتها بالبينة فاذاحكم.بها ج: ثيا كان ذلك وجها تقبو لالتقض 
والابرام ولا يتثنى من ذلك المحامون - النقض 54 اغسطس 4537١اح‏ / ص4؟*" 
؟١‏ - اذا كان موذوع عارية الاستعمالشيثا لايستهاك بالاستعمال فيلزم اأستعير رده بعينه ولاحق له في استعماله الا 
في الغرض الذي ا-تماره لاله فاذا خالف ذلك خلفة نودي الى ند يده كان فمله هذا معاقيا عليه -استثناف مصر و 
ستمبر هه الحقوق ٠١‏ ص +١9‏ 
١‏ - من أسند اليه اختلاس مالم و ه فاقر «وحود بعضما في ذمته واستعداده لدفعه بعد الحاسية معه ولم ,أت 
علةنها اكزة: لا بخ قله اخدلات] ينانا بل"يكون مسؤولا به مدنيا فقط - استئتاف مدر حنائي ؟ مارس 
“.و الحتوق م١‏ اص *؛١‏ 


لف - 1 بالعقو بات السابقة على المالك المعين خارساً على اشيائه اللحجوز علبها قضاناً أم 
اقاراً اذا الخلى عي من 


2 
قاثون العقو بات 0 الى ؟.*) 


أي طررقة 6 واي و ا ا 0 
:ط 58١07‏ انق مم حذف عقوية الحبس وحمل الغرامة من ٠ ١‏ قرش الى ٠‏ ترش و0١78‏ مو425 ف 


الاب الحادى عسر - في تعطيل المزادت وفي الغش الذي حصل وحصت التحاربة 
7 0000 او تطاول اليد فوم :ادا متعاتاً ببيع أو شراء 
و 
او تأجير اموال منقولة او ثابتة او متعاقاً بتءهد بمقاولة او تور ريد او استغلال شيء او نحو ذلك يعاقب 
الس مدة لا تزيد عن 'بلاثة شمهور و بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري او باحدى هاتين المةو بتين 
فقط تق 08 نق مم حدف هأو باحدى هاتين الءمو تبن فقط 84م 1ف 
م ٠6م‏ - كل من عطل «واسطة مهديد اواكراه ا و تطاول باليد او وه موادا خنلتا 3 اموال منقولة او بامّة 
او متهاقة بتعهد تمقاولة او توريد او استفلال ثيء .او نحو ذلك سواء وقم منه ذلاك التعطيل قل اوتا اح المزاد المذ كور 
3 في اناه يعاقب بالمدس من حمة عشر نوما الى راوع غرآمة من مائة ة قرش ديوانيالى َُ الف ترشن 
١‏ - العقد الذي بتعهد فيه احد المتعاقدين بالامتناع عن المزاءدة ني اجار 1 اطيان بالمر اد .يرنه مصلحة الاوقاف بقصد 
بمخس قيمة الايجار مقابل مبلغ معلوم هو عقد مبني على ديب غير حائز قانوناً ته للنظام العام ولو أن هذا الفمل 
لا تعاتب عليه المادة 4١؟»‏ عقوبات ٠‏ وهثل هذا المعقد يعتبر كان لم يكن له وجود وهو باطل بطلاناً أملا يحيث ك أن 
اقاضي من تاقاء نفسه أن يرفض «الب الدائن المدعى واو لم يكن المدين المدعى عليه قد طلب ال1-كم سسطلان العقد 
- طنطا المزئية ١5‏ فبراير *. اج ه ص ٠١‏ 


."ا # الاشسخاص الذين :-ببوا في علو او انحطاط اسمار غلال او بضائع اوبونات او سندات 
مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المماملات التجار بة بنشرهعمدا بين الناس اخباراً اواعلانات 
مزورة أو مفتراة او باعطا؛ مهم لأبائم 3 ازيد مماطله او بتواطنهم مم مشاهير التجار الحا بز بن لصاف 
واحد من بضاعة اوغلال على عدم بيعه اصلا أو على منع ببعه بمن اقل من الثدن المتفق عليه فيمايينهم 
او باي طر يقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس٠لدة‏ لا نزريد عن سنة و بغراءة لا تتجاوز ماثة جنيه..هبرياو 
باحدى هاتبن العقو تبن فقط نق09” نق 0 داو باحدى هاتينالعقو بتين فقط»وة:"موة1ا14ف 

6" - يضاعف الحد الاقمى المقرر لعقوبة الج سالمنصوص عنها في المادة السابقة اذا حصات 
تلك الخيلة فيما تعلق سعر اللخوم او انيزاو حط_الوقود والئحم ا ومو ذلاك من الحاجات الضرورية 
نط ©١‏ نى مم بدء المادة عا بتي « تضاعف العقوبات الالف ذكرها اذا حصات» و١٠58‏ م و4850 ف 

67” - يعاقب بالمبس مدة لا تزيد عن نذئة بكر ايه الا سار بين نما ا او 
باحدى هاتين العقو بتين فقط كل منيغش المشتري في عبار شيء٠‏ من المواد الذهبية او الفضية او في جنس 
حجر كاذب مبيع بصفة صدادق اوفي جنس اي بضاعة اوغش بغير الطرق المينة بالمادة .وم ارب اد 
جواهر اوغلة أو غيرها من اصناف الأ كولات أو الادوية ممدة بيع او باع او عرض البيع شيئا 

من الاشر بة والجواهر وااغلة وغيرها هن : اصناف اللا كولات والادوية مع علمه اباستكوية او اناده 


01 


ؤؤأوا- 
(م جم الى ..*) قانون العقو بات 


او متمفنة اوغث ش البائع او المشتري أو شرع في ان ينشه في مقدار.الاشياء المقتضى تسليمها سواء كان 
ذلك نؤاسظة اسغالمواز بق او مكايل أومقا نس هزورة أو ١‏ لآث:وزن: او كل غيرصجيحة أو نواسطة 
طرق اخرى من شأنها جعل الوزن والكيل او القياس غير صحيح او ابجاد زيادة بطرق التديس في 
وزن او حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل اجراء الوزن والكيل أو القياس او بواسطة اعطاء يانات 
غير حقبقية من شأنها الامهام محصول الوزن او الكيل أو انقياس من قبل بالدقة 
نط 55١‏ انق مع جمل الغرامة الها لا نتجاوز ربع التضوينات وما يب رده ولا منقص عن ٠١١‏ قرش و١١؟م‏ 
و8 و4754 اف 
١خم‏ - كل من غش المشتري في عبار شيء من المواد الذهبية او الفضية او في <نس حجر كاذب مباع بصفةصادق 
او في جنس أي بضاعة اخرى وكذلك كل من غش المثتري في مقدار الاثراء المبيعة باستعماله صنجا او مكايل او 
مقاييس غير مضبوطة *#ك م عليه بالميس من شمر الى سنة وبدفم غرامة لا نتجاوز ربع قيمة ما يجب رده ولانقس 
في حال من الاحوال عن ثلاثين غر ذا دنوانا وبصي ر كر واعدام تلاك الصنج والمكال والمقاايدس المزورة 
7 قديم ( حذفت ) - وني الاحوال المينة بالمادة الساشّة :ضيط ا : ن الميرى ال'شياء التي وق الغش ففها اوقبما 
اذا كا: تم 0 كا لابائع وتضءط 2 ايضأ في جيم الاحوال الاشربة والجواهر والئلة وغيرها م ن المأأكولات والادوية 
المغشوشة أو المتعفئة تحمل حت تصرف جهاتالادارة الع.ومية لاءطائما لات البر والا<-ا اذا كانت تصاع للاكل او 
لا-تعماطا بصغة أدوية فان كانت غير صالحة لدذلك بصير اعدامها او اراقتها وكدلك تضيط لاني الميري الموا زين والمكامل 
والمقاءوس المزورة وآلات الوزن والدكيل والقياس الغير المضبوطة ويصي رك.مرها 
١‏ - يشترط اعقاب على غش الأكولات حصول بيعها فعلا لا يحرد عرضها نابيم الذي لا عقاب عليه ولا يمكن ان 
بعد 5نروعا لعدم وحود النص 
( تعليقة لادارة #لة الحقوق ) هكذا ي.قول الكم ولكن حاء(في المادة 87١‏ منقانون المةوبات القدي المقابلة للمادة 
60 من القانون الجديد نص بالعقاب علروكل من باع او عرض لابيع ثيئا هن الاشرية والجواهر والذلة وغيرها من 
2 الأسكولات وت هذه الميارة الاخيرة بدخل الغش في مبوم السدن ٠‏ س مصهر حنا لي ه نوو ١٠6١84‏ 
7 ألا ص ؟؛٠١‏ 

- 6 الواقم من اامأ” ع على المشتري فيءا مختس مجنس البضاءة 0 عليه مقتفى المادة ؟ 0 يدخل نحته 

ش فيما صلق 0 الاساسمة لاشيء ء كأ اذا بسع عثال حديث با م تمثال قد.م ولدس هو قاصراً على حدوث 

0 في مادة الاضاءة كم اذا 0 تحامن اصفر بام ذهب . قنا الاتدائية حس 55 مارس 4٠48‏ المج هو ص ١47‏ 


< 1 ولا كر كا لجنحة التقيلدكل هن طبع بنفسه أو بواسطة غيرهكتبا على خلاف القوانين 
ظ والاوانح امتعلقة علكة تلاك الكتت ب الخو لمهأ أو صنم بنفس4ه أو واسطهة غيره أي َي أعطر ى من أجله 


. امتياز مخصوص هن ع المسكوءة لاحد افراد الناس او لشركة مخصوصة 
مط +5ءع إق و5 امو ه45 ف 

غ ه'"! ‏ الموئلفات او الاشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المخلد 
بدفع غرامة لا تنجاوز قال عه ميرف نان من ادخل في القطر المصري اشياء من هذا القبيل 
عمات تقددآ في البلاد الف يارى بدفم غرامة لا تنجاوز مأثة جنيه مصيري وما فن. اع او عرض 
لمكا او اشياء صارعلها تقليداوهوعالم حالمها فيجازي بدفمغرامةلا تتجاوز خسةوعشر بن جنبباً ا 


انط غ87© لق و*١ا8ام‏ 4117اف 
١‏ - مصادرة الاشياء التي ثبت انها ليد منصوص عنها في المادة هع هن قانون ه بوليو ١844‏ وض الرابة 


ه١١‏ - 
قانون العقو بات (م .م الى باهم ) 


ومن الواجب ان نم تلاك الاشياء 3 0 0 3 تمذر تسليمها ماديا لحروجها من بد المقلد وجب 
000 وم له اقامة الدعوى لا عند ع ٠‏ ث#اض 55 ١‏ ناير 44 وه 5 0 52 3 00 
0 - ويحك ايض بدفم غرامة لا تتجاوز ماثة جنيه مصري على من قلد اشياء ٠‏ صناعية أو الخ 


موسيقية مختصه عو لقمها او عن تنازلوا له عما أو فإلد علامات فور شة مختصة ة بصاحمها دون غيره تطبيقاًلاوائح 
تط ه؟ع نق 9949م 

١‏ - لاحل معرفة ماذا تتشمل «اءكية علامة معمل يب النظر الى فر ابداع الملامة المذكورة دون غيره . ويحق 
أودع العلامة ان ترد لنفه على الاطلاق كآإ| 0 تارير الابداع ٠‏ با كان نوع عمله سواء عند الابداع او نمد 
ذلك . وبناء على ذلك ؤاحي مممل خبط الدكتان للخباطة الذي اودع علامة سماها ( خيطا صينيا » وممي نسءية 
لا نجس استعماله ااعلامة قاصداً على خموط الكتان له الحق في استرداد الءلامة المذكورة هد الشخص الذي استى اها 
لخيوط حريرية ولا يحق للقاضي أن يرفض الاسترداد بححة ان الطاا_ لا يمل سوى خيوط كتائية للخياطة “تازة 

عن الخيوط الحريرية بطبيةتما واتمامها واعاها دين نون انام عا ل ا 


١ 6 5‏ كل من د اع او عرض للبييع مص:وعات عات تقلداً أو بضائع صار لد 0 
ازوة علا وكك من خوط مضه بان موسيقية و حل غيره عاتن أو ب الا تابر ابه 
و - 20 


أو حمل غيره على اللعب بها اضراراً بمخترعيها حك عليه بدفع غراءة لا تتجاوز عشرين جنمما 
تط 91+ تق مع حمل الحد الاقدى اغرامة 56٠٠‏ قرش وه١5“‏ م 

"06 ؟ ع يقصد بها علامات الإضاءم المينة والمادة‎ ١5 -ان عبارة ( تناك الملامات المزورة ) الواردة في المادة‎ ١ 
من القانون المذذكور اي علامات الفابريقات المملوكة لاصحاها طبقا لاوا ولا كانت هذه الواح لم تصدر للآن فلا‎ 
؟ من باع بضأكم وذضءت تاهما علامة فاربقة مزورة وان دح قانو نا ان سكون‎ ١5 يسوغ ان يعاقب مقتفى المادة‎ 
6 الثتقض /1” ابريل ا١ المج | ص‎ ٠ م_ؤلا عن التمويضات المدلة لصالح المدعى ادن‎ 


الباب الائى عشر - بي العاب القهار والنصيب والبيع والشراء بالفرة المعر وفة بالاوتيرى 

)١(1/‏ - كلمن تم محلا لالعاب التهار والنصس واعده لدخول الناس فيه ار وصبارف 
الحل المذ كور بالبس مدة لا نز بيد عن ستة اشهر و بدفع غرامة الأسوارا كيين سما فصر | أذ 
باحدى هاتين العقوبّين و#ط وتضدط اننا أ غاني اكه جميع ارد والا٠تمة‏ التي ' توجد في الحلات 
الجاري فهها الالعاب المذكورة ١(‏ ) داخلة في اختصاص الحا ك المركرية قانون ١4‏ فبراير 1504 ) 


نط /اما؟ نق مم حدف وا وباحدى ها'ين المقوتين فقط » و3١"#‏ مو 4٠‏ ف 

١‏ - كل لعب للبخت فيه حظ اوفر ثا لمارة اللاعب دو «قاهرة ويدخل في عداد هذه الالماب لعب البوكر ذفن فتح 

علا باب فيه الناس هذا اللمس يعاقب بالمقوبات المقررة في قانون المقوبات - نقض "١‏ مابو 6 لج 5 ص " 

؟ - ان السعي في كسب المعاش بتعاطي العاب القمار يب ان بكون عادة بتماطاها المتهم <تى يعاقب لان ادة 01م 
من القانون الجديد 7 بفدح لمحل واعداده لدول الناس والا فلا عاب ٠‏ س «هنرجنا في 

١4؛١ص‎ ١9 بونيو 404 ح‎ ٠ 

؟ - لابمتير حانيا طبقا لامادة/ ٠‏ * ع من فّح ناديا بله_فيه القمار ما دام ان الدخول فيه يكون قار على ال متركين 

المقولين بصنة اعضاء مقتفى القانون المه.ول به فيه فان النادي لا يعتبر محلا وميا ملا شانون مره واحد سنة 

ه ١٠‏ الا اذا كان مفتو ا لل<.هور بالرغم عن اراد كا.ة « ناد » في المادة الاولل من ذاك القانون ٠‏ النقآضشس 5٠7‏ 

ابريل 8٠0017‏ المج وا ص 5 


ب 85١ا)ا‏ - 
(مممع الى ١٠سم)‏ قانون العقو بات 


4 - قضت المادة الاولى من ذكربتو ملاحظة البوليس بعقوبة هن إسعى عل ىكب معاءه بتعاطي العاب القمار ولكن 
نطق هذه المادة يستلزم ان يكون الشخص المطلوب عقا.ه قد اعاد لم القمار وامخذه در ان كون له 
اسباب اخرى للتعيش - الموسكى جنح ١17‏ سبامير 4 كه فاص وؤا 

٠ ٠:‏ - و يعاقب بهذه العقو بات ايضاً كل من وضمللبيع شي فيالغرة المعر وفة بالاوتيري بدون 
ادن المكومة وتشيظ اها حاف المكومة - جميع النقود والامتعة الموضوعة في العرة 
تطابق 858 نق مم اضافة «ام_ا لا مجري 0 هذه اأادة فيما تعاق بالندرة المقصود مما م#رد فمل الخير » 
و١“‏ مو 141٠١‏ ف 
١‏ - الياتصيب المموح به يصيح يأ هيا غير .وح به في وحه الذبن يخاافون تروط الاذن المعطى طم بثأنه ٠‏ 
الشروط التي تشترط لاعطاء الاذن لعمل يا نصيب تعتبر جزاء مكملا للاذن المذكور ومن المفروض الما معلومة ٠ن‏ 
الشخس الذي غك بالاذن ٠‏ وساء على ذلك فالاحان ( اي ير المعط ى هم الاذن ) الذين تعاقدون 0 
الأذون لا مكنهم ان سكو بالمز'يا اامنوحة دون ان ضموا لاشروط التي محصر بحال تلك المزايا وعقا غلا »+ 
فرنا 9؟ ابريل ١٠و‏ ل ص ١49‏ 


الناب الثالتُ عر - في رب والتعيدب والانلااف 
9 كل :هن كنس مرأو خرب لغيره شنا الات الزراعة أوزرائب المواثي اوعش 
اولي عب عدي قراءة اعجار ز عقر روت | مقر" 
)١( (‏ داخلة في اختصاص الاك المركزية قانون ١4‏ فراير ١١١4‏ ) 
"ط 55+ نق مم حمل الحد الاقمى للحبس 1 اشهر وحذف ما إلى كلة ( سنة ) واضافة « وهذا يدون الال 
باله-كم عليه برد ما يجب رده والزامه بالتمو يضات »و48١ا9م‏ واه ف (ر . التعليقات عىهذا الياب ومس وا 
١‏ - وضع النار >دا في ساقبة يعاق عله بالمادة 4 7١‏ با ان السواقي معتبرة كالمباني ٠‏ س ه دسمير 1495 الج 
ص 4 - راحم المادة 5١4‏ حكم ؟؟ مابو ١861‏ في حرق الواقي 
5٠٠‏ - يعاقب امس يع الصدن : اول ٠‏ كل من قتل عدا دوعيس حابن ٠‏ دواب 
اركوب أو الجر أو امل أو من أي نوع من انواع المواشي أو اضر به ضررا كيرا ثانياً ٠» ٠‏ كل من سم 
حيوانا من الميوانات المذّكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الا ساك الموجودة في هر اوترعة أو غدبر 


أو مسقم | وخوض.-اوصوز حمل لانن عدت 000 س مدة سنة على الاقل وستتين على 
الاكثر - وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالمبس مم الشغل مدة لا تزيد عن سة 
أو بغرامة لا تتجاوز عشربن جنيهاً مصرياً 
قا بل لق مام حءعل أة+بى مدة المراقية ؛لاث سنين وحذف الفقرة ة التي اوها ( وكل وكل شمروع في المراكم ) 
و 9١ا*“مو*ه15‏ ف 
١‏ - الشاة ليست من الحيوانات المستأنة المنصوص عنما بالمادة * 8١‏ خقوبات فجرعة قتل شاة عمداً تدخل نحت حكم 
لملدة 8٠١‏ لا 5١‏ وعليه فليس من اختصاس الحاك المركزية النظر في مدن هذه الجريمة ٠‏ تجم ججادى الركرة 
٠٠‏ مابو و٠واالج ١‏ س ٠.‏ *» 
* - الحر : المخصوص دللها في القانون في مان السميم الحموانات هي اعطاء السم مه.ا كانت تتمحته ولذلك بتمين رفض 
طلب القض المينى على ان الشروع في الت..م لا عقاب عليه ٠‏ نقض 7 نوثبر ١50+‏ المج ه ص ٠١*‏ 

- ان جرعة النسميم تعتير جرعة ثامة وتستحق المقوبة جرد اعطاء الروان ثيثا من الجواهر السامة الني من 


لواب 
قانون العقو بات (م 1ل الى )١١4‏ 


شأنها احداث الموت في ظرف مدة قصيرة كانت او طويلة بصرف النظر عن النقيجة التي يرى اليها غرض الجاني 
ويما اذا كان حصل الموت بفعل السم أو لم يحصل ٠‏ منوف جنح ١١6‏ يوليه *50؛ ح ١6‏ ص "١٠‏ 
3 - في مادة التسميم لا الو جد شروع قانوني بل القاتون عاقب على أعطاء المواد السامة مم.ا كانت ت نامجها ٠‏ شضس ١‏ 
نوشير .هو ل ”اص +٠١‏ 
5 اذا ارتكبت الجرائم المنمموص علا في المادة السابقة ليلاتكون المقو بة الاشغالااشاقة 
أو السجن من نلاث ساحن الى يع فق و م لقنت ر المادة الساهة 16م وهة وفك 
١‏ - ان السبي في المعاقية على جربمة الاضرار بحيوان من دواب الل اضرارا كيرا بعقوبة أثد اذا ارتكبت ايلاهو 
ان الظلام يسهل ارتكاب الفمل وفرار الجاني ٠‏ فالامل في هذه الالة مقصود به الظلام وعلى ذلك لا تمتير اجر مة ذات 
ظارف مشدد بارتكاها للا اذا وقعت بعد غروب الش.س على حين ان الظلام لم يكن بدرحة تسمل اركاب الجرعة 
او تزيد في صعوبة القبض على الماني ٠‏ س ٠٠‏ نوفبر ١504‏ المج 5 ص ١858‏ 
)١( -‏ يعاقب بالحبس مدة لا بزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيههات 
كل من قتل عمد بدون مقتضاوسم حيواناً من الميوانات المتأنسة غير المذّكورة في المادة #1٠١‏ او 
تييع كو 
اضر به ضرراً كيرا ( )١(‏ داخلة في اختصاص اللحاك المركرية قانون ١4‏ فبرابر 1.04 ) 
اق ١م‏ نق مم جمل أقصى المقوبة ثلاية اشبر وابدال المادة بالمادة +“ و١٠“”‏ مواه4 ف 
ا المادنان +٠‏ و١8"‏ عقابا لمن قتل او لصوا فداننا بلا مقتض أو اضريه ضرراً بليفا فيفهم من 
ف أيه اذا كان هنالك مقتفى فلا عةاب - - والمراد بالمقتفى هو يكون الانسان عر ده ة الخطر او القلق مجاه أو ماله 
3 راحته وما اشيه فانه حين ذلك له ان بذود عن حوصه باتلاف الحبوان التحعى منه - شبين الكوم جنع ٠0‏ 
مارس " ٠ةواعلااص -١6١‏ راجم المادة الو جعادى الى "٠‏ مابو ه١6١‏ 
)0 ل 2 ةا بزيد ع ثلاثة شهورأو 0 تجاوز عشر ين جد 
اا حد! بين املك متفةاوجهات مستفلة ومن 7 أو بعض حندى من 
الحنادق الجءولة حد! لاملاك أو جهات مستغلة واذا ارتكب شبيء من الافعال المنصوص علبها في الفقرة 
الساقة مه به بقصد اغتصاب رفن كن العقو به اليبس م تتجاوز سنتبن 
)١ 0‏ داخة في اختصاس المحم المسكرية ٠‏ قانون ١4‏ فبراير )1١5-4‏ 
شابل "6" بلق و""” مو 450 ف 
اشجار خضراء او يابسة او من غير ذلك يحكم عليه بالحدس من ثمانية ايام إلى ثلاثة اشهر وبدفم غرامة ماوية لربع 
قبمة ما جب رده 
مم قديم ( حذفت ) نط 806 م - كل من نسي من أسححاب الطواحين او المعامل التي دور أ لامها بواسطة 
الماء او ارياب الحدضان أ والمستنقعات او مستأجر ي شي ء م ذكر في انغراق الج-ور أو الغيطان ال.لوكة للغير . لتخميره 
مصارف مياهها وجمابا على شكل اخ المبين بلاوا سح يجازى يدفم غرامة م-اوية لربع قيمة ما يجب رده 
4 1” - كل من نسبب عدا بقطم جسر من رار م في حصول غرق 6 
عليه بالاشغال الشاقة المو'قتة او بالاشغال الشاقة المو بدة 


نط غ؟*؟ تق مم اضافة « على حسب حنامة الخسارة التي نشت عن فمله » و4"” م 


- ممأ .. 


م 16م الى 19" ) قانون الءقوبات 


ه 6 )1١(-‏ الحر يق الناثيءمن عدم تنظيف او ترهي الافران أو المداخن او المحلات الاخر الني 
“وقد فيما النار اوءن النار الموقدة في بيوت او مبان أوغابات أو كروم او غيطان أو ساتين بالقرب ٠ن‏ 
كيان تبن أو حشيش با س أوغير ذلك من الخازن المشتملة على «واد الوقود وكذا الحر يق الناثيء 

عن أشعال سوار يخ في جهة من جهات البلدة أو يسبب | أهمال آخر يعاقب عليه باحس مده 00 ريدعن 


شهر أو بدفم غراءة لا نزيد عن فكر ون عدا فير ١‏ 

000 داخلة في اختصاص الحاك المركزية قانون ١4‏ فراير ٠ ) ١6٠١4‏ 7ط 8860* نق وه8756 مو4ه4ا ف 
. ع اكلنل. 317 ' 6 َ ١‏ - 
أو من الماني اي ليست ملكا له وكان ذلك عمدا منه يعاقب بالحبس مدة لانز يد عن سئتين أو بغرامة 
كك 1 ع اع ع6 

لا تجار عش بر نتيا عر ا - وبحم بالعقو بات المذكورة على كل من هدم أو أثلف أو نه لعلامات 
جيود ير به أو طبوغرافية أو طودات محادة أو اوتاد حدود 3 طودات مهزا نية 
تق 85+ و40 558 لق و93“ مولا 4 ف 
5*جم قديم نط 5 م- ل من هدم او خرب أو اتللف عمداً باي طرقة كانت كلا او بعضا من المباني أو الطرق 
على وحه العموم ١‏ و من القناطر ويجاري المناه والمسور أو غير ذلك من طرق 1 واصلات أو من ع العمارات المهلوكةالغير 
او تسبب في فرقمة آلات يخارية كم عليه بالمبسى من ثلاثة اشهر الى سنتين وبدفم غرامة مساوية اربع ما يجب 
رده اما اذا <صل من فمله ذلك موت 0 او جرحه فيعاقي الفاعل المذ كور زبادة على ما ذ كر بالمقوبات المقررة 
للقتل أو الجرح 

من الطرق أو فاطرة ل ل ٠‏ الما حا دياب يد 
ثلالة أثهر الى سنتين ويدفع غرامة مساوية لربع قيمة ه.ا يب رده أما اذا حصل هن فمله ذلك موت ادىى أو جرحه 
فيعاقب الفاعل المذ كور زيادة على ما ذ كر اوبات القررة لاقتل او الجرح 
١‏ -اذاكانت طر بق تمومية مغدورة غاليا إلمناه لاحخطاطبها والناس مضطارة إسمدب دلاك الى المرور في الارض الجاورة 
ها فصاحي هذه الارض اذا حول الطريق عن يلها تحويلا خفيفا مع محافظته على عرضها الاصلي لا يرنكب جرئة 
يعاقب عليها يمقتضى المادة "١7‏ من قانون العقوبات لان التاروف ني وجود كل نية على .مد الاف الطريق او 
اللاخ عاق بالناس : دمنهور الجزئية ١‏ لوسة ١5٠‏ المج ه ص "١6‏ 
؟ - لا عقاب على من كدر مخشيبة معدة من احد افراد الداس اصناعته بسبب عدم اتطباق المادة 85 الحتمة 
ماني الافراد وااتخديبة ليست من المباني - السنطة ج ؟١مارس‏ ه١١١‏ ح ” ص ١لا‏ 

/91” سكل من ارتكب أحدى الجرائم المينة في المادة السابقة بواسطة استعال مواد مارقمة 

١ 1‏ ا" ”2 ع8 

وكذلك كل من تسبي عدا فى فرقعة آله بخارية أو مرجل يعاقي بالاشغال الثاقة الموئقتة 
تق 3*؟ نق رهذه امادة نحت المادة الساشة و55 * موا*؛4 ف 

- كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب وبحوه لمنع ما أمرت أو صرحت المكومة 
باجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبسمدة لانز يد عنسنة أو بغرامة لا نزيد عن مائة جنيه مصري 
نف 7" >5 تق مم حمل َ الغر أمة ل د يجب ارده إسوت قمله المذ ور )) و1" م و4*>.56 


9 59 - كل من احرق أو اتلف عمداً باي طريقةكانت شيا من الدقائر أو المضابط الاصلية أو 


د وروا 
قانون العقو بات ( م وا الى ؟م) 


السجلات اوي>وها من اوراق المصاط الأميرة أو ال ؟ الت أو الأوزاق العدارية أو الشجرفة أورغين 
1 باحدى هانين 00 
نط مع مق مع جمل الحمدس ن سنة الىثلاث والذراءة الى ١٠6٠٠‏ قرش وحذف ‏ اوباحدى » و4ا9م و985:ةاف 
١‏ - لا عقاب مشتهى المادة 4ع ق من قاون العمقوبات ٠‏ على المدين الذي مزق حرراً مثيتا لماح وقع ونه وس 
دائنه اذا كان المُزيق حصل بعد استشارة انضح له منها ان الماح ليس هن مصاحته متى تبين انه كان مشترطا عدم 
0 المدين ذلك المرر لدان الا بعد استشارة الغير واتضاح «وافقة الملح له وذلك لانه لا قيمة لامحدرر مادام 
تم الاتفاق . جرجا الجزئية الجم ه ص هه 
: - «لزم لتطبيق المادة لم( *6)ع أن كوق ريق ال-ندات حدث عحمدا أوعن قصد وان يكون من نتا جه 
الاضرار بالفيرفاذا ل يبين ذلك في الحكم.هد باطلا لعدم سان الواقمةساناكافيا.قض ١١‏ د-.ير 904١ل‏ 4 ص ه١٠١‏ 
- اذا انهم شخس باتلااف سند 0 دع ائدات وحود هذا اللسند وماهته بشعادة الشمود ولو كانت قسمة هذأ 
الند تزيد على الالف قرش . ملوى الوزئية و نونه ١5‏ ال مج , ص ةا" 
- كل نهب أو انلاف شبيء هن البضائع أو الامتعة او المحصولات وقم هن جماعة او عصابة 
بالقوة الاجبار ئة مكون عقابه 0-7 الشا'ة المواقتة و 7 00 0 ات 
50 ل الا الشاقة مؤقتا وبدفم غرامة من . ماه ربجت يحوي 00 
ويححكم عليهم أيضأ برد ما ب رده وبالتعورضات 52256 يبت منهم آنه أله يء بالحاح او, 0 الى الادتراك في ,لات 
الاختصابات لا يعاقب الا بالميس اك ثلات -نين 
3 خقة أومغروس] أوغير ذلك من ادام ثانا 2 0 
أوكاثا شرا : أثاً كل من اقتلم شجرة او! كثر أو اي نبات آخر او قطم مما أو قشرها لهنها وكل 
من !تلف طءءة فيشجر و و زجعل الجانين>ت ٠لاحظة‏ البوايس «دة سنة على الاقل ونين على الا كثر 
تطابق ٠؟‏ تق مع البدء 8 يصاقب بالحبس من شهر الى * سنين وجمل مدة المراقية من سنة الى + تين » 
و جين 3 وغ4غ ف 
١‏ - لا مكون قطع الاشجار أو قطم فروع منمأ عملا حناشما الااذا كان غن سوء سة قصد الاضرار بصاحها وحرمانه 
من الاسناع مهأ دون أن عو عل القاطع ادل وائمدة له من مله ٠‏ أما اذا كان ذلك القطع بقير قصل دي ء بل 
لازالة ضرر حادث لاقاطع من وجود ما قطمه فلس هنالك يحل حنا'ني وكل ما لصاحب الاشجار على المخناى هيو 
تمودض مدني من اختصاص اهكمة المدة ان كان للتعويض وجه - شين جنع م ابريل ١‏ 5م لاا ص ١584‏ 


؟ - لا حاحة لذكر سوء القصد عند نطق الادة 4؟ع الخاصة بتقليع اشجار شق +11 كو .و١‏ 
الاستقلال غ+ ص ه4١‏ 


ا" - اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في التقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة ليلا 
. من ثلاثة أشخاص على الاقل أو من شخص أو ائنين وكان واحد مهما على الاقل حاملا لسلا حتكون 
العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع 

شايل غ2 نق ر - الادة الساهة و “٠‏ م و4449 ف 

١‏ - اتتلاءشجرة او ١‏ كثر يمتبر جلحة بمقتذى الفقرة الثالاة هن المادة ٠5١‏ اما في حالة اقتلاع عدد كيير هن الاشجار 


ا ا 
ع وكم) قاثون العقو بات 


( ك ؟ ١١‏ شجره مثلا ) ولا تنطيق هذه الواقمة على الفقرة ااثالتة من المادة المذ > ورة , بل على الفقرة الاولى منبا 


وتصيح الحادثة جناية اذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة المنصوص عنها في المادة ؟5"* ع٠‏ مصر الابتدامة 
امر قاذي الاحالة ١١‏ مارس 9١8‏ المج م ص ١8«‏ ينها الحز'ية ١١‏ فبراير ٠٠١8‏ 


النات ب الراع عدر في اتهاك حرمة ملك الغير 
5107 ( )01( - كل من دخلعقاراً فيحبازة آخر بقصد منم حبازته باأقوة او بقصد اره ب جره 
. فيه او كان قد دخله بوجه قانوني و بق فيه بقصد ارتكاب شي. مماذ كر ساقي بالحدس مدة لا تجاوز 


لزنة أشي اق بقزانة لاسراو عكدربى عد ا معت ١‏ بوآذا وتنك هله الارعة بن شخسيت ار كار 
عه تو 

وكان احدهم على الاقل حاملاً سلاحاً اومن عشرة اشخاص على الاقل ولولم يكن معهم سلاح تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او غرامة لا تتاو تسن بعت مفتر ١‏ 
)١(‏ داخلة في اختصاص الماك المركرية قانون ١4‏ فيراير ١٠4‏ 

( راحم التعليقات على هذا الباب وراجع ؟* الى *7؟ ع سوداتي ٠‏ وم ص 76 ) 

9 قديم فقرة ثانية - واذا ثبت انه فمل ذلك بامر رئيسه يعانى هن المقوبة ويحكم مها حينئذ على الرئيس الامر 
فق واما اذا كان الداخل المذ كور غير موظف وفمل ذلك بالقساوة والتهديد فيماف بالحيس من أماسة ايام الى سنة 
اشهر . راحم الفقرة الاولى للمادة ١١9‏ نحت مادة ؟١١‏ 

١‏ - ان التعرض الجنائي الموضوع بشأنه إلامر المالي الصادر في؟ ؟ مارس ١855‏ يقضى بان يكون المتمرضاستعمل 
القوة وغابة ما في الامر ان القوة يجوز ان مكون معنوية - واذا انعم النظر في عخمهوم الامر العالمي المثار اليا يرى 
ان تلاك القوة يجب ان تكون موجهة قبل الاشخاص اذ لا معنى لكثرة اأتمرذين واستعماطهم الا لحة فيما لوكت 
القوة مسلطة على غير الاشخاص - فاذا كان اغتصاب العين حاصلا بدون وجود اش.خاص تقاومه او تعترضه كان شرط 
القوة مفةوداً والتعرض مدنيا مخضا * الموسكي جنح ١5‏ ابريل ١5١١‏ ح ١١‏ ص لام 

؟ - بلزم لوجود الجر مة المنصوص عليها في الامر العالى الصادر في ٠٠١‏ مارس سنة ١8857‏ ( ”ع ع جديد ) 
اولا ان يكون المْهم منم الخير من الانتفاع با في بده ٠‏ ثانيا ٠‏ حصولذاك بالقوة وبناء علىذلك فالحكم الصادر بسقوية 
مقتفى هذا الامر العالمي باطل بطلانا جوهريا مستوحا لنقضه إسبب كونه / نين فمه الواقمة انا كاف اذا أخذ 
منه أنه لم يسند لامتهم الا التعرض بالقوة للفير ٠‏ نقض 7 نوقير + ١٠6٠‏ الج هص ١ ١‏ 

* - الاءر المالى الذي صدر في ٠٠‏ ٠ارس‏ سنة ١885‏ الملحق بالمادة ٠‏ 84 من تانون العقوبات الذي صدرفي سنة 
١8+‏ اشترط بان يكون وضع اليد بدون «نازء ولا ممارض<ت يمكن اتتفاء واضم اليد بالحاية الخصوصية افيوضما 
الامر العالي المدكور لحفظ ما حت بده فاذا خلا الك م المطعون فيه “ن ذ كر صفة وضعاليد المذكو رعد مهملا احدالماديء 
الاصلية القى تكون الجنحة ولذاك يكون الحكم باطلا لعدم مراعاة المادة ١141‏ ث٠‏ نقض؟"ستمير 4 ٠9١ال4صسة‏ 
؛ - لابوجد اي نص في القانون العام ولا في الامر العالمي الصادر فيمارس ١85”‏ لماقبة هن يستعمل القوة المنوة 
لمنع الغير من الانتفاع بما في بده هن الارض ٠‏ والامر المشار اليه لا يعاقب الا على التعرض المصحوب باكراء 
5 ولت كام م بالتعرض بالا كراه المعنوي ٠‏ نقض ؟١‏ اكتوبر ١5٠4‏ ل4 ص ١4١‏ 

ضع اليد المبني على حضر تام من الممسكمة الختلطة كاف لكى يطالب واضع اليد الاتتفاع بالجاة الخصوصية 

: 0 الامر العالمي الصادر في *٠‏ مارس ٠ ١898*”‏ نقض ١١‏ |اكتوبر ع ٠‏ ل 4 صس ”؛١‏ 


ع« كل من دخل ينأ مسكوناً او معدا لاسكنى أو في أحد ملحقاته أو في سهينة مسكولة 
اوفي محل معد لظ امال وكانت هذه الاشياء في حبازة آآخر قاصداً من ذلك منم حيازته بالقوة او 
ارتكاب جر يمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانوني و بق فبها بقصد ارتكاب شيء مما ذر يعاقب بالبس 


3 
قانون العقو بات (م ومع الى 8م ) 


مدة لا نز يدعن سنة أو بغرامة لا 'زيد عن عشر بن جنيهاً مصر با 
داخة فياختصاس الماك المركز بة قانون ١4‏ فبراير ١6١4‏ 
وبا" )١(‏ - يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد في احدى الحلات المنصوص عليها في 
الادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في اخراجه 
)١(‏ داخلة في اختصاص الحا كم المركرية ٠ ٠‏ قانون ١4‏ فراير )1١984‏ 


١‏ - لا بعتير من قبيل الاختفاء ء المعاقي عليه بمقتضى المادة "* من قانون المقوبلت دخول رجل منزل اخ لعوضن 
مغاير للاداب مناء على دعوة زوجة صاحب المزل حال غيابه . ابو تيج الجزئية ؟ ابريل ه الج “ص ١7"‏ 


- واذا ارككبت الجراشم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة المدس 
مدة لا تتجاوز سئتين ٠‏ اي بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون 
القوبة المبس 

)١( ":/‏ - كل من دخل بدا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ماحقاته أو في سفينةمسكونة 
أو في محل معد انظ المال و يخرج منه لامجل تكلم من له الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة 
لامبوازستة أخير أوزقزانة لا قباد ز عترين قدا عع ١‏ 
)١( (‏ داغلة في اختصاس الجحاك المركرية ٠‏ قانون ١4‏ فبراير ١5١4‏ ) 
١‏ - يصع الاحتجاج بحق الدفاع الشرعي في تبمة ضرب شخس حاول الدخول في حل مخصس #حريم ولم برض 
لامر شمرعي سمو له اشروع ‏ ا بالقوة . تقض 4 مارس ه١١١‏ المج 5 ص ١١”‏ 

الكتاب السابع في المخاللفات ” ؛ - الخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 

ار - يجازى بغرامة لا تتجاوز خسة وعشر بن قرشاً مصري : أولا - من زحم الطر يق العام 
بلا ضرورة أو بلا اذن من جية الاقتضاء ٠‏ سواء كان ذلك نحفره قه يدر ا أو نوضعة أو بتركه فيه مواد 
أو أغاه تيل المرور غير سانون لدان أو توج مضافته وكذا بن بننتسيه ,أي كئزة كانت 
حال لخر الأول ني 101 والنقرة 5 من 5141١0‏ قديم 

ات من أهمل ني وضع مصباح على المواد أو الاشياء التي وضعها أو نركها في طر يق عام أو على 
اخترالق مايه ( تق المقرة لعن 811 يتم ) 

ثلا - من يعرض بضائعه أو مها في المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو يك غير 
ارك الي ععرفته لذلك ( تق الفقرة ا 

رابعاً - من غسل في طريق عام عر بات معدة للركوب أو القل أو بهائم معدة للجر أو للحمل 
أو للركوبر ( تق الفقرة لادان انتم ) 

خامساً - من قطع جسر نرعة أو مسق للعدوم حق المر ور عليه ول يختط لمر ور الناس بوضعه مرا 
أواتخاذه أي وسيلة اخرى ( انق ١#*”ام‏ و الا4 ف) 
. (9) راحم في آخر هذا الكتاب النموص القدة المذكورة بعد كل من مواده وققراه 


)() 


اللا ا 


(م قعع الى سم ) قانون العقوبات 


"ا" - قالعو الاسنان أو بائمو العقاقير أو الدحالون والمشعوذون الذين يشتغلون بصناعتهم في 


الطرق العمومية بلا اذن يعاقبون تع جاوز ا لسرا أو بالحبس مدة لا يزيد عن اسبوع 
2 ين 5 و قدم - قالعو الاسنان او بأ باتعو العقاقير أو الدحالون ارباب المزعبلات الذين يشتغلون بصناعتهم او يعون 
بضائعهم في الارق الى ٠.ومية‏ يدون ان بتحصلوا على اذن كن الع بذلاك 


الخالفات المتعلقة بالامن العام أو الراحة العمومية 
5٠‏ يمازى بغراءة لا تتجاوز خسة وعشر بن قرشاً يمير ا . : أولا- من أنذرتهجهة الاقتضاء 
بترميم أو هدم بناء ٠‏ أيل للسقوط فامتنع من ذلك او أهمل فيه 2 تق العقرة ة اخخامسة من "4١‏ قديم ) 
| ا ن ألق ف الفأريق هين اتناك قبا من شأما جرح المارين اذا سقطت عليهم 
له الماشرة من 84١‏ قديم ) 
اغالا حدء ل الموات المسكرتة خلا اويهوان معدة الجر او الل أو كوب ادر 
تركض فا ( تق الفقرة السابعة من *# قديم ) 
رابعاً - من رك في الشوارع او الطرق اوالمادين! والحلات الءمومية او الغيطان شا من الآللات 
والعدد والاسلحة التي لو لو وقمت في بدي اللصوص او غيرمم من ع الاشقياء لاستعانوا مها على اركاب 
اكرام وهذه الاشماء تقادر أيضا لالب الحكومة (تق الفة 0 قديم) واخ"امواا 4 ف 
9 “ال - يجازى بغرامة لا تتجاو ز خسة وسبعين قرشاً : اولااً ‏ من أهمل في تنظيف أواصلاح 
الداخن او الافران او امامل التي تتستعمل فيا النار ( : و ب عنم قديم ) 
٠‏ ادي كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه اوكان موكلا بحيوان رن 
الميوانات المواذية او المنترسة فأفته ): تق المقرة 2 من *5” قدي ) 
ثلثاً - من عرق 18 واتااغل فا اومتها لزه ول يرده عه اذا كان الكلب في حنظه وأ 
ينسبب عن ذلك أذى ولا ضرر ( : نق الفقرة الرابعة من 88 قديم ) و لاض و ساسم وا/اووه/14ف 
ر - 5١8‏ ع لتة المزاقبة ١١‏ لوليه ١5٠١1٠١‏ في جواز نطبيق المادة ٠١84‏ ع المذكورة في حالة المإدة 8١‏ 8 م 
9م" س يجازى بغرامة لا تتجاوز جدبأ واحداً مصرياً : اولا ‏ من أطب بغير اذن سواري 
او نحوها في اللهات التى يمكن ان ينشأ عن الطابها فيها اتلاف او أخطار 
1 ( تق الفقرة ١5١‏ من 5-8 قديم والفقرة الاولى من 5844 قديم ) 
| ثانا من أطلق في داخل المدرث او القرى طبنجة او بندقية اوعلبة نارية ا وألهب فيها مواد 
6 رى مفر قعة (تق الفقرة ١١‏ من 5م فديم والفقرة الاول من ان فتاوهل ل مو لاف 
١‏ - اذا اركب القاصر خاافة يتمين معاقبته عليها ولامحكة ان تخفف المقوبة ان زأكموضا اذك قاحس :4 
سير 5 اق :5 ص ١١‏ 
»ناث يجازى بغرامة لا سار نا عفر ١‏ اشع بده لا تزيد عن حمسة ايام : أولآ 
هن حصل منه في الليل لغْطٍ اوغاغة مما يكدر راحة السكان . ثانا من وقع منه في المنازات عويل 


ل 
قانون العقو بات (م وس الى ممعم ) 


او ولولة مما كدر راحة السكان تقايل الفقرة الثااتة من كع" نلق و 58956و 44 ف | ظ و 
45+ هام قديم - اما من وقع منه في الجنازات عويل او ولولة تكدر راحة السكان فيجازى بدفم غرامة. منعدرة 
فروش الى ون قرشأ ديواناً وبالمدس من بوم الى ه ايام ظ 
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية 
8ط 5 بحس ص 4 

55 - يحازى ل تجاوز خسة وعشرين قرشاً مصرياً : اول - من ألق اووضع في 
طٍِ بى عمو قاذور ات أو اوساخا نا ا وكناسات اومياها قذرة 5 وغبر ذلك مما تصاعد ةمأ بغر بالصحة 
2 لوو اما 
اوغيرها ما يضر بالصحة الدومية ): وبي 

لا تل موي من القصابين اوغيرم بلحم البهالم او جثثها داخل المدن او حملها بدون أن 
يحجبها عن نظر المارين ( انق الفقرة العاشرة من ”84 قديم ) 
تقابل الفقرة الثالثة هنها الفقرئين من ”51١‏ والفقرة زالعاشرة من "54 نقٍ و ١‏ واف 

ا يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيباً مصرياً كل من ألق في النيل او الترع اوالمصارف او 
محارى المياه اوالبرك حِنْث حيوانات او مواد اخرى مصرة ه بالصحة العمومية 
ابل النقرة الرابعة من 544 نق . 

“لال - كل من وجد في دكانه او حانوته او محل موارته او وجد عنده في الاسواق شيء من 
امار او المشر و بات او المواد المستعملة في الا كل اوفي التداوى وكانت هذه الاشياء تالقة او فاسدة 
يجازرى بشرامة لا تتنجاوز جنيباً مصريا او باليبس مدة لا تزيد عن اسبوع فضلا عرد ضبط الاشياء 
التالفة او الفاسدة ومصادرتها تقابل الفقرة الاولى من 68” نق و #م” و هلا ف 

لام جازى بهذه العقو بة أيضاً : اولاً - كل من كانت عنده حيوانات او مواش ملكا له 

- وو . 
او في حوزتنه اوبحت حراسته وكانت تلك الميوانات او المواشي مشتبهاً في انها مصابة بأ.راض معتبرة 
انوا اومق جات الا اف لاا يادر بغار 8 الختصة بذلك 0 د ترك 
كل نهنم خالئك أ كعات نس الع ادي ذا 586 ل 
8)*» - يمجازى يدفم غرامة *ن .4 قروشس الى مائة قرش وبالحبس من بوهين الى اسبوءكا ل منكان عنده حيوانات 
او مواش سواء كانت «لك له 1 في حوزته او نحت حفظه وحراسته وكانت ”لك الموائني او الحيوانات مظنوناً فها 
انها مصابة بامراض تقرر من الحكوءة ام | معدية ولم يخبر <بة الازوم عن ذلك حالا 9 ترك حيوانانة المصاية 
أخالط غيرها من المواءي السليمة مع سبق التابيه ل وكذلك كل من خالف باي كيفية 
كانت نس لواح الصادرة في : هذا الخدصدوص ٠‏ أما اذا سب عن خالنته انتشار المدوى ي الحموانات الاخر فيعاقفب 
بالممس مدة ا-بوع 0 مائة قرش دءواني 


ال خالفات المتعلقة بالاداب 
88" - يبازى بغرامة لا تتجاوز جنا مصرياً او بالمبس مدة لا تزيد عن اسبوع : اولاً - 


َه ٠١1‏ 0 
م مع" الى ٠6م‏ ) قانون العقو بات 


من اغتسل في المدن او القرى بحالة منافية للحياء أو وجد في طر يق عمومي وهو بهذه اللالة 
( سن الفقرة الثائية من 80٠‏ تديم ) 

ثانياً ‏ من وجد بحالة سكر بين في الطرق العمومية اوفي الحلات العدومية 
( كن القدرة الخامسة من 805٠‏ قديم ) 

ثانا عدوي ود ف التارق العمومية او الحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض اماربن على 
الفسق باشارات أو اقوال فان كان المحرض المذ كور ل يبا ام كني عشرة سن ة كاملة جازى أنواه بالعقو بة 
القررة ف هده امادء ( تق الفقرة اث من +00 فم ) 

رابا - من أغرى الاطفال على الشسحاذة في الطرق العمومية او في الحلات العمومية 
( تي الفقرة الابعة من 85٠‏ قديم ) 

الخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية 

١ 14 16‏ عاري غراءة د كعاو بعتا تعر ١‏ : اول من امتنم او أعمل في أداء أعمال مصاحة 
أو بذل مساعدة وكان قادراً علمها عند طلى ذلك من جهة الاقتضاء ٠‏ في حالة حصول حادث او ههاجاو 
غرق أو فيضان او حريق او نزول مصائب اخرى عمومية وكذا في حالة قطم الطرريق او المهب اوالتلبس 
مجر يمة او ضجيج عا م اوفي حالة تنفيذ امر | وح فضا ( تق الفقرة الثامنة من 4#" قديم ) 

يا - من نز اوه مزق عمد الاعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة او صيرها لا قرأ 
١‏ تق الفقرة الثالثة من 9454 قديم ) 

ثاثا -. هن امتنع من قبول عملة البلاد الاهلية او مسكوكانها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة 
ولا مغشوشة ( تق الفقرة السابعة ون 48" قديم واتق 6# و85 و 4176 و6٠44‏ ف 

المخالفات المتعلقة بالاملاك 

” - بجازى بغرامة لا تتجاوز خسة وسبعين قرشاً مصرياً : اولاً ‏ من دخل في ارض 
مهيئة لازرع او مبذورة فمها زرع او محصول او مر مما بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدّة للجراو المل 
أو اكوب اوترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلاك بغير حق 
(عان الفاركين التاسعة بكار 1 قديم ) 

ثانا - - من رتى حجار او اشياء اخرى صلية او قاذو رات على عر بات أو ببوت او مبان او 
جرات بجعي اوعل ينارق اوسظا ار ( تق الغقرة «البااساين 87 تدم ) 

لاهن رى ف الل او الترع او المصارف او مجاري الياه الاخرى أدوات او اشياء اخرى 
يكن ان تعوق الملاحة او نزحم يجاري تلك المياه 
(تن الفرة لا ار من وم )0 تق ا اع ا ف 


ولا يشترط في 3 المقوية ادو في 5 المذكورة ان يكون 0 حدث بقصد 3 بل الشعر أن يحدث 


- وو سس 


فألون العقو بات )م 56 الى 40م( 
تعدءاً شير حق مهما كان القصد منه اوه الفلا سي الا 
0- يجازى بغرامة لا تتجاوز جنبباً واحداً مصرياً : اول من قطم اللضرة | لنابتة في 
الحلات الخصصة للمتفعة العمومية أو زع الاثر بة ممها او الا حجار او مواد اخرى 5 مأذ ونأ بذاك 


( تت الفقرة الخاءسة من 44" قديم ) 

ثانياً - من اتلف او خلم او تقل الصفاتح او ار او الالواح الموضوعة على الشوارع او الا بنية 
( تق الفقرة الساد-ة من 8414 قديم ) 

ثاثا من اطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدّة لانارة الطرق العمومية وكذا ءن أتاف 
اوخلم اوقل شي مها او هن ادواتها قار «الانين للم )ولق "ام وة/اء ف 

97" - يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيهاً واحدمصرياً او بالحيس مدة لا بريد عن اسبوع : :اولا- 
من تسبب عمداً في اتلاف شيء هن مقولات الغير ( تق الفقرة الاولى من 10" قديم ) 

انبا - من تسبب في موت او جرح بهام او دواب الغير بعدم تبصره او باهماله او عدم التفاتهاو 
عدم مرااته لونم (تق الققرات اثاية وارابة واطاسة من 4" قديم ) 

ثلث - من رعى بغير حق مواشي ايا كانت او ترك ترعى في ارض بها محصول او في بستان 
( تق الفقرة الابعة من 8410 قديم ) وق 8*8 و8817 م و 48 اف 
١‏ - لاعقاب على من كمسر مخثيبة معدة من احد افراد الناس لصناعته بسدب عدم انطباق المادة 84 الغتصة 
بالغيء المعد للنقل والتخشيبة ثابتة لا تنتقل . السنطة ج ؟١‏ مارس ١١٠8‏ ح١٠‏ ص الا 

الخالفات المتعلقة بالموازين والمقايس 

81" - من وجدت عنده بلا سبب قانوني موازين او مكابيل او مقايس مزورة او غير ذلك 
من الألات الغير المضبوطة المعدّة لاو زن او الكيل او القباس يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد 
مصري او بالمبس مدة لا تتجاوز اسبوعاً فضلاً عن ضبط الموازين والمكاييل والمقايس والآالات 
المذ كورة ومصادرتها تقابل الفقرة الثانية من 844 نق ووم م وهلا و٠448‏ ف 

الخالفات المتعلقة بالاشخاص 

11- - من ألقى بغير احتياط قاذورات على انسان يجازى بدفم غراءة لا ز يد عن حمسين 
وخا فضرا] ابل الفقرة ل ل ل ل ا 

10 من ألقى عمداً اناما علة او فاذورات على انسان ول نصبه حازى ب -دفم غرامة 
لا تتجاو ز جنباً را تقابل الفقرة لاد ا أق و40 م وهلا ف 

15" - يجازى يعقوبة لا تتجاوز جنيباً مصرباً من ثرك اولاده الحديثي السر: او محانين 
موكولين -لنظه يمون 2 بذللك اللاكار او الاصابات 


1" يجازى غرامة ل ايه عن خنة واعد مشيرى او المدسن فلزة لاوز البيوا :ولا 


صح 1 يه 


) م 4“ و8448 ) قاثون العقو بات 


من ابتدر انساة بسب غير عاني اوغير مشتمل على اسناد عيب او امر معين (ق4و١)‏ ظ 
5 من وقعت منه مشاجرة او تعد وابذاء خفيف ولم يحصل ضرب 0 
( تق 845 8 5 جديد وق #*/ا«* و8400 مو9 505 واولا ف) 
00 الزائرين) ا أشخاص لا تمكون محلا يموميا بالمعنى. ل 
ن قانون العقوبات . فيناء على ذللك يعاقب على النسن ب الواقم فيها هذه الحالة بمقتضى المادة 4؟ من قانون المقوبات 
اه من القانون المذ كور هويا ا ردقه 6 فيراير * ١6١‏ المج 4 ص ١١7‏ 
؟ - أن عاماء القانون متفقون على أن الدب والشم والقذف تع اما بالفاظ معيئة او بعيارات مخدشة بالشرف أو 
النأموس او ان قصد هأ الازدراء بالشخص وان كم متصودة 7 ٠‏ مخالفات مصر *١‏ "توي 6ح ١6‏ ص"اه 
؟ - الرجل الذي بدخل في متزل ليلا وية شمن دهن امرأة انتقاما هلها لانها رفضت التزوج به لا يعد ارقا بل يعد 
ا المعاقف علها بعقوية مخالفة . نقض 58 بثاير 8٠١ل‏ 4 ص ١14‏ 
٠ان‏ ضرب الغير بالكف بعد القائه فى الارض لا بعد #الفة لان هذا الفمل ليس من الايذاء المفيف اعون 
عنه بالمادة 545 نق من قابون العقوبات وطلة تكون حكن تاذ الحالفات الحولة عله قضية هذه التهنة بصفة كونها: 
مخاافة بعدم اختصاص نظرها وبارسال الاوراق لتم النائب العموي لاجراء شؤونه فيها هو في محله . اسيوط حس 
؟؟ نوفير 4ه ق * ص ١,8‏ - راحم المادة 576 نقض ١5‏ ابريل 03150١‏ 


الخالفات المنصوص عنها في اللوائح اللضوصية 
6 - من خالف احكام اللوا نم العمومية او الحلية الصادرة من جهات الادارة العمومية أو 
البلدية او اللحلية يجازى بالعقو بات المقررة في تلك اللوائح بشرط ان لا 'نزيد عن العةو بات المقررة 
لمخالفات فالت كانت العقوية امقر رة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب ْم انزاها اليها ذاذا 
5-58 اللايحة « تعن عقو بة ة ما يجازى من الف احكامها بدقم تسلف عن مسة 


وعشرين قرشاً بعر تقابل 41 1 و3801 نق ٠4م‏ و44 ف 


المادة١‏ 4* - يجازى بدف غرامة من خسة قروش الى خس وعشرين قرشاء اولا ٠‏ من زحم الطر.ق العام بوضعه او بتركه 
فيه بدونضرورة مواد أو اشياء تمنعالمارس منالمرور أو توجب «ضايقة او تمطيل «رورهم ( 'ثق 584 8 ١‏ جديه 
نانيا - من اهمل في الاضاءة والتنوير من اهاب الخانات وذيرهم من الملزومين بذلك بناء على الوا تم الصادرة من 
الضبطية ( حذفت ) - ثالئا ٠‏ من كان مرخصا له بوضع مهمات او اي ثىء في الحارات او الميادين ل 
حفر في اللحلات والشوارع المطروقة لاجل ترميم البالوءات او مخاري المياه او غيرها من الاعمال الاخر فال في 
وضم مصباح عليهالانذار المارين أومنع وقوع اي خطر كان ( تق 74" 78 جديد) - 1 من اهل ل 
وير 0 رع والطرق العمو مية في اضاءة الحلاث المبينة بالشروط المعقودة معهم وفي الاوقات المعينة لذلك(حذفت) 
خامسا ٠‏ ن خالف الوا تم الصادرة من الضبطية امد ثملة على الامر' بكر م يم أو هدم الابنية المشرفة على السةوط ( اق 
١ 0‏ 0-0 من الق او وضم في الطريق العام قاذور 1 او كناسات او مياها قذرة او غيرها من 
الاشياء التي يمحدث عنها امخرة مضرة بالمحة ( نق 5*4 8 ١‏ حديد ) سابعا ٠‏ من وضع في امدن على سطع 
او حيطان اكد ٠‏ مواد مركبة من فضلات أو روث ث البهانم او غيرهما هن الاشياءالمغرة بالصحة الع.ومية ( نق4+* 8 
" حديد )- ثامناً . من بعر صُول بضائمهم أ و سيعونها في الجوات ال. .نوع عرض أو 2 ناك الاصناف فيها بناء على 
امر الضبطية أو فيغير الاوقات المعينة عمرفها لذلك ( 'ق 5784 585 جديد ) - سما هن رك فيالازقة والحارات 
او في الميادين العامة أو في الحلات الء.ومية او في الغيطان ثيئا هن اسلة 53 والتوارج او الكماثات او 
المداري أوه دن القضيان او غيرها من الآ لات والعدد والاسلحة التي لو وقعت في أبدي اللصوص وقطاع الطر.ق 
لاستعانوا بها على اركاب الظالم والتعديات وفضلا عن ذلك تضيط هذه الاثياء لجائب اليري ( تق 8٠0‏ 8 ؛ 


نموا 
قانون العقو بات (م6:" ) 


جديد ) ٠‏ عاشراً - هن الى في الطريق من غير احتياطاشياء من شأنها جرحلمارين اذا وقنت عليهم او الى قاذورات 
على شخ ما (زتق ٠‏ مم 8 * و44* حديد ٠‏ الحادي عشر - من كان منوطا بةي.ادة او إسوق قطار منالمريات 
أو امال او غيرها هن البهائم في الشوارغ العدوءية وزاد عددها عن القدر المقرر لها في لاحة الضبطية الختصة 
يذلاك ( حذفت) ٠‏ الثاني عشر - من خالف اللوا الصادرة مناحدى جهات المكومة او هن احدىالدواثر اليلدية ان 
لم يكن تقررت هنها المقوبات التي نترتب «لىءن اركب احدى اللحالفاتالبينة ما( تق 844 55 جديد ) 
المادة " 4 يجازى بد فمغرأمة من دشرين قرثا دبواناً الى سين ٠‏ اولا من اهمل مناصحاب الخانات او اللوكايدات 
او المساكن المفرودة الممدة للسكنى بالاجرة في قيد اسماء من سكن عنده في دفتر منتظم او قصر في تقديم الدفتر 
المذكور الى جهة الاقنضا ء في الوقت الحدد باللوا' او في وتت طلب ذلك منه ( حذفت ) . ثانياً - من وقف من 
العرجية وقائد العجلات وااعر بات او سائتي البهاكم والسوقة السريحة في الميادين والحارات والشوارع بكيفية توجب 
مضاقة المارين ( حذفت ) ثالثا - من اهللى هن قامدي ااعربات او ساتتي الدواب المعدة للحمل في ملازمة الخيول أو 
من دواب ال او الجر او العربات والمغي مجانها ليتمكن من قبادتها وحسن سيرها ومن قصر منهم في الير او الوقوف 
في حانب واحد من الازقة او الحارات والشوارع اله.ومية وكذلك من صادفته في طريقه عربة اخرى ولم بنحز عنها 
الى جاني وعند دنوها منه لم بفسح ذا الطريق ولي لها بالاقل مقدار نصف اناع الخحارة او الشارع او الجسر او 
الطريق المار فيه ( حذفت ) رابعا من سلم من اصماب او قائدي العربات أو الدواب المعدة للحمل او الجر اوالركوب 
حفظ او قيادة عريانه او دوابه الى شخص لم بلغ سنه اثنذي عشرة سنة أو بلغ هذا العمر ولكن لم يكن كنواءٌ لقيادتبا 
(حذفت) ٠‏ خامسا - من افرط فيحن عربانه بحيث بنشا عن ذلك خطر او ازدحام الطريقالء.ومي ( حذفت) ساد-ا 
من اتعي دوابه المعدة للحمل او الجر و الركوب بالاحمال الزائدة في النقل عن حد الطاقة او استخدم مالم مصاية 
بامراض او بعاهات تملها غير قادرة على الل او الجر او الركوب (حذفت) - سابماً . من ركض في الجهات المسكونة 
خيلا او دواب معدة لاجر او للحمل او لاركوب او ثركها تركض وكذلك منخالف الاوا مح الصادرة من الضبطية في 
شأن مسير عربات الكراء والدواب المعدة لاركوب وفي وقوف :لاك العربات والدواب داخل المدن ومحطات الكك 
الحديدية وفي متاءة العربات وات-اعها وكيفية شحنها وفي عدد ركابها والتحفظ عليهم من الضرر وفي وضم النمر على 
العريات والدواب الممدة لاركوب وفي ثأن تعريفة اجرة الركوب وهذا بدون الاخلال بالمقوبات ااتي تكون مقررة 
في تلك الاوات وتكون اشد من الجزآء المين في هذه المادة ( تتى 5*٠‏ 8 * جديد ) ثامناً - من غسل عرباته او 
بها مة المعدة للجر او لل<ءل او للركوب في الطرق الم.ومية ( تق 594 58 4جديد ) تاسعا - من مر بالقاذورات 
ون متمهدي نزح المراحدض داخل المدن في غير الاوقات المعينة لذلك عمرفةالضبطية ( حذفت) عادرا - من مره ن القصابين 
أو غيرهم باحم البهائم او جثمها داخلالمدن: او لها بدون ان يحجها بنطاء عن نظر المارين (تق 5*4 8 ” جديد) 
المادة 84 - مجازى يدفم غرامة من *سة وعشرين قرشا دبوانيا الى +سة وسبعين قرشا ٠‏ اولا من فتح بغير اذن 
'من الضبطية قهوة او حانة او حلا آخر لبيم الور ( حذفت ) ثانيا - اسسماب الخانات واللوكاندات والقهاوي ومااشيهها 
في الحلات العدومية الذين,تأخرون عن قفل لاتمم ليلا في الاوقات المقررة بممرفة الضبطية او بمنمون مأموري الضيط 
والربط عن الدخول فيها في حالة تكدير الراحة العمومية او في حالة البحث بممرفتهم في تلك المحلات عن اشخاس من 
' ارباب الشرور او من اكوم عليهم بعةوية ويجوز للضبطية في حالة كدير الراحة العدومية ان تفلق الحلات المذكورة 
ولو قبل الوقت الممين لذلك (حذفت ) - ثاثا - من اههلى في 'ننظيف أو اصلاح مداخن ورشته او طابوتته او معمله 
الذي توتد فيه النار ( تق ١ 8 881١‏ حديد ) رابعا. هن كان موكلا بالتحفظ على احد الجانين او ذوي الجية 
القرسة من درحة الجنون فاطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية او المفتر-ة فافاته او من له كلب وثي على 
:احد الماربن او اقتق ائره فلم رده عنه وكذا من حرش كلبا على احد ولو لم يتسب عن ذلك عطب او ذرر ( تق 
١ع"‏ 8 ؟و” و5ع8 جديد ) خامسا . من ترك اولاده حديثي السن يبيمون في الطرق العمومية وعرضهم بذلك 
. للاخطار والمماطب ( تق' 545 جديد ) . ساد-اً من رى احجاراً أو اشيات اخر صلية او فاذورات على بوت او 
مبان أو محوطات مملوكة لشخص آخر او على إساتين او حظار مغلقة وكذا من رى عمداً اجساماً صلية او قاذورات 
على احد ولم 'نصبه |و لم تجرحه (نق ٠4؟‏ 8 " وه40؟ جديد ) ٠سابعا‏ -. من امتنم من قبول المسكوكات المتداولة 
بين الناس الجاري التعامل مها الغير «زورة والغير مخشوشة بالقيمة المقدرة لها ( تق 5+ 8 * جديد ) - ثامنا.- 
هن امتنم عن ادآء الاعمال او عن بذل الاعانة والماعدة او اهمل فيبا وكان قادراً عاها عند طلب ذلك منه في 
أجالة حدوث مارض أو انقلاب أو غرق او في حالة فيضان ماء او خالة حريق او نزول نوائب أخر وكذا في حالة 


لمم ل 
(محيم) قانون العقو بات 


قطم الطريق او حصول نبب او فمل جناية او ضراع 'عام أو في حالة 'ننفيذ امر او حكم صادر من احدى الحاك 
١8 559(‏ جديد ) . ناسما - من دخل في أرض مبيأة لازرع أو مبدورة او ظهر زرعها او مر فيها بدون ان يكون 
له المق ني ذيك ( تق .٠غ‏ ” © احديد) عاشراً - من مر بغير حق بها ممه او دوابه المعدة للجر او اللاو الركوب 
.رض تبيأة للزرع او مبذورة او مسورة بالزروع اوتركها تمر منها (تّق ٠4؟‏ 8 ١‏ حديد ) الحادي عشر - 
من الق في ادي المياه المارة بالمدن او القري مواد او اشياء اخر اياكان بوعها تعطل السير في الجاري المذكورة أو 
تزاحم عراها ( اق 8 * جديد ) ٠‏ الثاني عدر - من اشعل بغير اذن سواريخ أو محوها من المواد النارية في 
المهات التي 5 بذعا اتلاف عن اطلاق الاشياء المذ كورة فيها ( خمنّق “++ 8 ١‏ حديد ) 
المادة  ”4‏ يجازى يدفم غرامة من حمسين قرشا دنوانا الى مائة رن ولس موا ال نلا ية ايام أو باحدى 
هانين المقوتين قط ٠‏ اولا - من اطان داخل مدنة ة أو قرية ة طباحة او مد قبة او عاءة ثارية أو اشعل اشماء اخر 
من الاشياء القابلة للفرقمة ( **+ 8 5 جديد ) ٠‏ ثاسا ٠‏ من نصب في الازقة او الحارات او الطرق او اليادين 
العامة الماب القمار والنصيب وغيرها من العاب اللخت والصدفة وفضلا عن عقاب من وقم ذلك منه بالجزاء المقرر تضبط 
لجانب لليري ال لات والعدد المعدة لاقمار والعاب النصيب وكذا الاشياء الجاريعلها اللمب (حذفت) - ثالتا 5 
او مزقعمدا الاعلانات الملصقة علىالحيطان بإمر المكرية ووم 3 ؟جديد) رابعا - من الق في #اري الماء المارة 
بالمدن او القرى < حدث الجسوانات او قاذورات او مواد اخر مضرة بالصمحة العمومية انق #06 جديد ) خامسا ٠‏ 
من تعر ض بغير ان من المكومة لقطع الخحضرة النانة في الحلات المخصمصة لامنفعة 3 اد لزع الانربة نه منهااو 
الاحجار او مواد اخر ( تق ١ 8 "41١‏ جديد ) . سادسا من اتلف أو تزع الندر او الصفا عح او الالواح الموضوعة 
على المناز ل أو الشوارع أو الدكاكين (سن دع+ 8 » ) - سابعا'- من اطفاً او سلى فوائيس ا من 
الفواندس المعدة لاضاءة وتموير الطرق العمومية (( تق 4١‏ 8 0" ثامنا - من باع اصناف المأ كولات 
بان زائدة عن الاسعار المقدرة لها قانونا ( حذفت 8 
المادة ه 4 ؟ - يجازى يدفم غرامة من سين قرشا ديوانيا الى مائة قرش وبالحدس من بوم الىاريعة ايام او بأحدى 
هانين العقوبتين فقط . اولا . من احترف بحرفة العرافة والمياقة والكهانة وتشير الا<لام وتضيرط في هذه الخالة 
لجانب لليري العربات والآلات المستلة في ذلك ( حذفت ) راجم الفقرة الثانية تحت المادة 51+ 
المادة 45؟ - يجازى يدفم غرامة من *سين قرشا ديوانا الى مائة قرش وبالحمس من بوم الى خخسة ايام ٠‏ اولا ٠‏ 
من ابتدر احد بشتم او سب غير علني وغير مشتمل على اسناد عيب او امر معين ولم يكن صدر في حقه من المتعدي 
عليه ثيء يحمله على ذلك ( ىق 8417 8 ١‏ جديد ) ثانيا » من وقمت منه مشاجرة او تمدى على غيره بابذ اءخفيف 
او نحوه ولم حمل ضرب او جرح ( 5417 8 ” جديد) ومن حصل منه لغط أو غاغة موجبة لتكدر راحة السكان 
سواء كان الاخط ليلا او مشتملا على سب او قذف وكذا من شاركه في ذلك ( راجمالققرة الثالثة نحت المادة *«*م ) 
المادة لاع - يجازى بدكم غرامة من سين قرثا دبواسا الى مائة وبالمدس “.ن فوم الى ع ايام . اولا ٠‏ من 
تسب عمداً في اتلاف شيء من الاءتمة المملوكة للذير ( * 4+ 8 ١‏ حديد ) ٠‏ ثانيا ٠‏ من تيب في هلاك دابة او 
حموان ما من الحيوانات المملوكة لفيره او في جر<ها سواء كان ذلك باطلاقه احداً من الهانين او يافلات حيوان من 
الحيواناتالمؤذية او المفترسة او بسرعةسير ما قاده من العربات او ساقه من الخيول 1 دواب الجر او الى او او اكوب 
او بسوء قيادنه لاك العربات أو الخيول او الدواب او بتثقيل ااا زادة عن طاقتها ( “غ* 8 ” حديد ) ٠‏ ثانا 
كل من استعمل -وء المعاملة او القسوة على الحيوانات النزلية او المستأنة ( حذفت ) رابا . من تسبب فيحصول 
المغار المتقدمة باستعماله اسلحة دون محرز وأ<تباط أو برميه حجراً او نموه من الاجسام الصلبة ( “غم 58 م 
جديد ) خامسا - من تسبب في مضرة من نلك المضار قوط جدار لقدم او وهن بناثه وعدمترمم ما اختل ووهن 
مته او تسب في ذلك بوضنه مواد #وجب التضديق والازدحام في الازقة والحارات والشواارع والطرق الم.ومية أو 
قريبا منها او بحفره فها أو بالقرب منما خطر أو غيرها ول يحترس قها لدفم المضرة بالاحتراسات اللازمة بان نمب 
علها العلامات والوقايات المقررة بالاوا تم ( *4* 8 ” جديد ) سادسا ٠‏ من تف او اغتصب الطرق العامة او المادين 
او مواضع التتزه او غيرها من المواضع, المعدة لامنافم العمومية ( 558 8 ١‏ و١؟‏ جديد ٠)‏ سآبما - من ترك 
مواش ابا كانت ترعى في ارض مزروعة محتوة على محصولات أو محصودات او فيكروم او ساتين بدون ان يكون 
له الحق في ذلك ( ؟4*؟ 58 + جديد ) 
المادة غ5 - يجازى يدفم غرامة من مين قرشا دبوانيا الى مائئة قرش و,الحبس من ومين الى ستة ايام . اولا 


اللا 
انون المقو بات (م48م ( 


من وجد في دكانه او حانوته او فيل تجارنه او وجد عنده فيالويقات او المواسساو الاسواقثيء من الغار أو الاثسربة 
أو الجواهر او الادوية او الثلال أو غيرها من الأ كولات المغدوشة او المتمفنة فانكانت الملر أو الاشرية أو الجواهر او 
الأكولات المنشوشة او الدفنة مغهرة بالصحة العمومية يجوز ابلاغ مدة الحدس الى اسبوع وفي سار الاحوال تضبط 
انب الميري الهار والاشرية والجواهر والغلال وغيرها من الأ كولات المنشوثة او المفتة ويصير اعدامها او اراقتها 
( 5+7 جديد ) ثانياء من استعمل مواؤين او مقابيس او مكابل خلاف الموازين أو المكاسل او المقايدس المقررة 
بالقوا تح ومن وجد عندهيدون سبب قانوني سوازين او مكاسل او مقايبس مزورة أو غيرها من الآ للات القير المضبوطة 
المعدة للوزن أو الكيل او القياس وه وجد ذلك في دكانة او مسله او مخل مجارته أو في سويقات او مواسم او 
أسواق وتطاط جات الميري الموازين والمكا سل والقاسس وال لات اذ كورة لاعدامها ( تق 5 ؟حديد) < نالعا من 
منع في الاحوال المذكورة المأمورين المعينين من طرف الحكومة اتكشف علٍالثمار والاشرية او الجواهر او الادوية 
او الذلة او غيرها من اللأكولات او تقحقيق #تة تناك الموازين أو الحكاسل او المقاسى من الدخول في ذكاته او حانوته 
او معمله او حل تجارته ( حذفت ) 

قدي - ( راجم هذه ألاده تخت الاده بام م 

المادة ٠‏ ه؟ قديم - يجازى يد فم غرامة من سين قرثا دبوانما الىمائة قرش وبالحدس منئلانة ايام الى أسبوع ٠اولا‏ 
هن آأخنى او ساب حصودات او محصولات نافمة قبل انقماهًا عن اللارض ,دون أن .قترن بذاك حال من الاحوال 
المينة بالمادة «5؟ ( حذفت ) . نا ٠‏ من مر بالطرق اله.وصة وهو بزي مغاير للا داب والحما ومن اغتل داخل 
المدن او القرى وهو بذلك الزي ( تق +++ 8 ١‏ جديد ) ٠‏ ثلثا ٠‏ من وجد في الطرق العمومية او المنئاهات أو 
امام منزله وهو يمخرض المارين على القق باثارات أو أقوال فا ن كان المعرض الذ كور ل سلغ سنه “نتي عشرة سنة 
يجازى والداه بالمقوباث المقررة مبذه المادة ( 8*” 8 * جديد) راها - كلمن خالف باي كيفية كانت الاوا ع المتماقة 
عنم الفحشاء والفجور ( حذفت) . خاماء من وجد في الطرق العمومية أو المتزهات فيحالة سكر بين أو عريدة . 
54 8 ؟ جديد ) سادسا. كل من وجحد يتكفف الناس في محلاث الطرق العمومية الممنوع فيها التكفف (حذفت) 
سابعا . من حرض واغرى الاطفال على التكفف في ااطرق العمومية ( +8 8 ؛ جديد ) 

المادة ١‏ ه “قدي - التحاافات الغيرمنصوص عنها فيهذا الكتاب يجوز انظرر فيلوا ”يم تصدر منجهات الادارة سواء كانت 
جحمومية او خاصة جهة هعينة ودين فيها عقوبة كل مخاققة بدوق ان نتجاوز حدود المقوبات المقررة افم<الفات فان نصت 
تنك اللوائح على عقوبة اشد من هذه المقوباث يجب حتما تخفينها ينها الى الحدود المنذكورة ( تق 548 جديد) 
١‏ - ماجاء بنص بعض اللوائح الخصوصية من أن من يخالف هذه اللواتمح يماقب بالمقويات المقررة لمخالفات لا 
يقصد يه سوى الاحالة على المادة ١*‏ من قانون المقوبات وعليه فلا يمكن اعتبار هذه الوا ما لا تنس على عقوبة 
ماما هي الخالة المنصوص علما بالفقرة اأثانية من المادة +84 عقوبات - لنة المراقبة عرة ١‏ - 5 ضراير ١٠6٠١7‏ 

* - وقد نصت المادة 586١‏ (68؟) من افون العقوبات علىان الحالفات الغير المنصوص عنها في اب الحالفات بهذا 
القانون يوز ان تقرر في لوا نح تصدر من جهات الادارة سواء كانت جمومية او خاسة بجهة مميئة ونين فها عقوبة 
كل مخالفة يدون ان تتجاوز حدوه الحموبات المقررة للمخالفات فان نصت تملك اللوا ع على عقوبة أشد من هذه المقوبة 
يح حتما مخضنها وتنزيلها الى الحدود المذاكورة ٠‏ قنا حس ١8‏ اغسطس 13 ق * ص 4١5‏ 

> - ان قاضي الحالفات له عتتغى المادة ١ه“‏ ( 44“ ) من قانون المقوبات المصري ان ينزل المقو بات التي تكون 
قررتها جهات الادارة في لواح خصوصية الى الحد المثرر للمخالفات انكانت المقوبة المقررة باللا حة وجدت ازيد من 
الحد المقرر ل.خالفات ٠‏ ولكن هذا الحق لا بمكن للقاذي ان يستصله اذا كانت الاوا نم متوجة بامر عال خدبوي فان 
الامر المالي هو قانون لا يمكن للقاضي محد.ده ٠‏ الزفازيق ج ٠‏ نوفير 4ه ح و ص 4.م 

4 - ان حق الحكومة على الحاجر والمعادن من الحقوق العمومية التي لكل حكومة في نظام البلاد لا حت ملك فن 
ادار حجرأ لاستخراج احجار منه بدون رخصة من المكومة لا يمد سارةا لها بل يعد مخالفا للوا ع المحتصة ذلك 
ويعاقب قتف ىالمدون فيها او بالمادة 4١‏ *نق عقويات لا بالمادة 4 5 ؟ منه لعدم انطياقها الا على حالة من بفصل احجاراً 
من جر مملوك لاحد الناس أو يأخذها بعد فصلها بممرفة مالك الحجر او مديره يتصريح المسكومة ٠‏ اسكندرية 
حس ١5‏ مابو ا48561١‏ ق 4 ص ام؟ 

ه - بالاستلفات الى ان الحاحر هلك لاحكومة وان اخذ الاحجار منها بدون رخصة سواء كانك مستخرحة أو يمد 
استخراجها بعد سرقة معاقيا علها بمةتفىالمادة 54 ” نق عقوبات لا مخالفة بسيطة لاءكام لا نحة المحاجرء نة المراقبة 


0 0 
قاثون العقو بات (م2:*) 
ابريل ١4958‏ بره لاق ه ص ١4”‏ 
د - غرض الشارع من مجازاة الذين يشرءون في الركوب في وابورات الكك المديدية بعد تحرك القطار اما هو 
المحافظة على سلامتهم وعدم تعريضهم للاخطار ولذلك فاذا شرع احدهم في الركوب بعد نحرك القطار ثم سقط على 
الارض واصيب برضوض فهذه الاصابة كاذية لردعه واذا لم يكن من الذين توثثر الغرامة عليهم لحالنهم المالية كان الافيد 
تبرمته والا كتفاء بما حدث له ٠‏ مخالفات الوايلي ١9‏ مارس 5١05‏ ل 4 ص ١١‏ 
١‏ - انالبند الرابع من لاحة السكة المديد قد قرر بان كلمن ضيط بدون لذاكرة يدفم الدرجة النازل بها وخسين 
في المامة نه عللى سبيل الجر بمة تأخذه المصلحة منه بمقتفى قسي.ة ومن ذلك لتضح ان مصلحة السكة الحديد اعتبرت من 
1 مثل هذا الفعل مسؤلا لديها مدنا ولايترتب عليه عقوبة احا افات المنصوص عنها في المادة ١54"*نق‏ عقوبات 
الزقازيق الاهلية * ابر بل 4694اح اص 4١م‏ 
4 - اذا لم ينفذ شخس قرار التنظيم الا بعد تحرير الحضر ضده فهذا لا يعفيه من العقوبة ٠‏ مصر س جنايات وجنح 
* نوسه ه ١69٠‏ ل ص "“”* ع 
0 #لية جراحية لمريض في أص.عه ومات المريض بالتتنوس الذي ظهرت اعراضه فيما بعد 
ن الجائز ان كون المصاب اخذ المرض قبل الملية ولذلك لا يعاق الحلاق على القتل خطأً بل بعد فمله مخالفة 
د على المادنين الرابعة والابعة من لاححة مزاولة صناعة الطب الي صدرت في ١‏ يونه ١48901‏ لانه حلاق 
سيط ولا يجوز له أن يعمل عملية جراحية غير عملية الختان ( التطهير ) وتلقيح الجدري والحجامة ووضع وتركيب 
الملق والغيار الجراحي البسيط ٠‏ مصر س حنح 5 مارس ١١١86‏ 2 ص 8؟” 
٠‏ - مخالفة نصوص رخصة معطاة من نظارة الاشغال العمومية بالبناء تعتبر انها نمت يهام الاشخال ولا تعتير 
مستدية ويسقط المحق : عضي المدة في اقامة الدعوى العمومية على المخالف اذا كان مفى على ا 
ا سيوط ج ١١‏ مارس ه ول 4 ص 78 
١‏ - قضت المادة الثالثة من الامر العالمي المؤرخ في ١١‏ دسمير ١89٠0‏ بلزوم احراء عملية تلقيح الجدري للاطفال 
في ظرف الثلانه اشن التالية لولدهم فتتدىء المهلة المر قومة من منذ اليوم الثاني لولد الطفل على حساب الاشهر 
الافرئكية ٠ ٠‏ فرشوط ج 57 مارث 54 ( ق ١‏ ص ١‏ 
- لا يعد لمهم بمخالنة لا حة استعمال الطرق مخالفا أيضا للاخححة التنظيم اذ أن يتا اللاحتين وضعت لاحوال 
غخصوصدة ٠‏ لا جوز نفسير التهمة التي اعلن مما المتهم بهمة أخرى امام الممك.ة ٠‏ طنطا الاهلية 4 مانو ١4566‏ 
القضاء ؟ ص ٠‏ ه”" 
١٠‏ - لم بميز قانون 0” يوشه ١690‏ بين الامراض الويائية والامراض العادية المصابة مها البهاعم 
1 يجب على سا*ء ثق السيارة أن يكون دا ما حأ كا على سرعة جارة رطة ان نف يقالتاه 
كلا اصرح في سيرها خطراً على المارة او اختلالا في نظام السير أو مضايقة للمارين ويجب عليه عند مروره في طرق 
ضيقة او مزدحمة ان يفض السرعة حت يشابه سير العربة سير العسكري عند مشيه: الخطوة المسكرية - بحكم بغرامة 
على ساثق السيارة الذي بواسطه سيره إشرعة زائدة على المس.وح به في الدكريتو بدهس ححيوانا في الطريق العام 
وان لم تزد هذه السرعة عن المسموح به بامر صادر من المدير ومدير الشركة التابع لها السائقتخالف مؤول مدنيا 
ما يحكم به على السائق المذكور وعدم احتراز المصاب لا لا يرقم المؤولية عن الشخس الذي ساعد على ابقاع الضرر 
مخطائه بل غاية ما يحدنه أن يخفف ماك المسؤولية . جنح موتميدى الفرنسوية 4 دسمير ٠٠1ل‏ »اص ١٠١١‏ 
٠٠‏ -أن ورش النجارة المنصوص عنها في الملحق لقانون عرة ١١‏ سئة ١985‏ هي فقط الورش الكبيرة 5 التي يشتغفل 
فها جملة اشخاص وبتعمل ها عدد كثيرة وحيتئفذ تقلق راحة الجيران واما دكا كين النجارة الصغيرة فلت داخلة 
ىت نص هذا القانون ٠‏ المنيا الجرئية *؟ مابو ١6١5‏ المج و ص ؤم 
رأجم في اننا الا<كام الصادرة في مخالفات الواح الخصوصة المادة مه ١‏ 3 


لحا المختلطة ‏ في الخالفات 
في الاضاءة والتنوي.ر مع ملزومتهم بذلك بناء على الاوامر الصادرة من الضبطية في هذا الخصوص ٠‏ ومن زحم الطريق 
العام بوضمه او بتركه فيه بدون ضرورة اي ثيء يضر بامنية المرور أو يعطل عنه ٠‏ ومن كان مرخصا له يوضع مبمات 


ك2 
(مه:م) قانون العقو بات 


لو اي شيء في الحارات او الميادين العمومية او في >ل حفر في الحلات والشوارع المطروقة لاجل ترميم البالومات 
او مجاري المياه او غيرها من الاعمال الاخر فاهمل ولم يجمل عايها مصباحا لانذار المارين ومنع وقوع اي خطر كان 
ومن خالف اللوائح الصادرة من الضبطية المشتملة على الامر بترميم او هدم الاباية المشرفة على السقوط ومن الى 
في الطريق العام كناسات او غيرها من الاشياء المزاحمة او التي يحدث عنها ابخرة مضرة بالصحة ون الققى في الطريق 
من غير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين اذا وقعت عليهمو ال ةكلءن لم نئل ما هو مدون في لا نحة صادرة 
من الدائرة البلدية فيما يتملق بحدود وظائتها 

؟ +" م - يعاقب يدفم غرامة من خسة غروش الى خخسة وعشرين غرشا وبالحيس من اربع وعشرين ساعة الى 
ثلائه ايام . كل من اهمل في 'ننظيف أو اصلاح مداخن ورشته أو فرنه او معمله الذي و فيه النار - ومن اشمل 
بغير اذن سواريمخ او تحوها من المواد البارودية في جهة من <هات البلدة او في محلات ينشأ فيها عن اطلاق الاشياء 
المذ كورة خسارات - ومن اطلق في داخل مدينة او قرية بندقية او علبة نارية او طبنجة 

+ مس م - يجازى يدفم غرامة من ثلائين غرش الى مائة غرش -كل من امهل من اسحاب الخانات أو اللوكاندات 
او المساكن المفروشة اللمعدة للسكنى بالاجرة في قيد اسماء من يسكن عنده في دفتر منتظم او قصر في تقديم الدفتر 
المذكور في الوقت المحدد الى جهة الاقتضاء ٠‏ ومن يجري خيلا في الجهات المطروقة ٠‏ ومن اطلق احد الجانين او 
الحيوانات المؤذية او المفترسة مما كان منوطا بالتحفظ عليه - ومن امتنع من قبول مسكوكات الحكومة بالقيمة المقدرة 
ها ٠‏ ومن امتنم او اهمل بلا عذر مقبول ان غمل الاعانة او المساعدة التي طلبت منه وكان قادرا علها في حالة حدوث 
عارض او انقلاب او غرق مركب او حالة فيضان ماء او حالة حريق أو نزول نوائب آخر وكذا في حالة قطم الطريق 
او حصول نبب او فمل جناية او صراخطام وكذلكيجازى يدفم الغرامة المذكورة من يعرض للبيم فواكه او مأ.كولات 
'آخر مضرة بالصحة أو فاسدة او متعفنة ويصير اعدام هذه الاشياء الفاسدة أو رميها في البحر او النهر 

غ + - يعاقب دقع غرامة من ثلاثين غرش دواني الى مائة غرش وبالحس من اربم وعشرين ساعة الى خسة 
ايام من رى عمداً احجاراً او اشياء أخر صلبة او قاذورات على احد ول تصبه او على وت او مبان او محيطات او 
-- لشخص آخر وءن دخل في غبط مهيا للزراعة او مبذور او مسور بالزرع او مر منه بدون ان يكون له 
ق في ذلك 

3 بدفم غرامة من مين غرشا ديوانيا الى خمسة وسبمين غرشا من أورث عمداً تلفا ل'متمة ملوكة 
لاخر ٠‏ ومن نبب بعدم احتياطه في قتل او جرح حيوانات او مواش مملوكا لاخر سو أءكان باطلاقه اللجانين او 
الحيوانات المؤذية او المفترسة او جيره نلك الحيوانات او المواثي على سرعة المري او باتعابها بالاحمال المفرطة الثقل أو 
برعي احجار او اشياء أخر صلبة او بحفر حفرة في اي محل كان 

5م م - يعاقب يدفم غرامة من سين غرشا ديوانيا الى مائة غرش وبالحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع من يضمل 
بدون سبب لخط او ولولة او غاغة موجبة أتكدير راحة السكان او يمزع او .مزق عمداً الاعلانات الملصوقة بامر الحكومة 
0 م - وكذلك يجازى يدفم غرامة من دين غرشا دبواسا الى مائة غرش من بترك الموائي ترعى في ارض 
خاطة او مزروعة او #توبة على محصودات او محصولات او في كروم او باتين ملوكة لا خر 

+8" م - واأما من احضر المواثي المذ كورة لترعى في هذه الاما كن فكون عقأبه الس من "ثلابة ايام الى مانة 
9ع م - يجازى بد فع غرامة من مين غرشا دوانا الى مائة غرش من وجد عنده في حانوت او دهن او 
سويقات او اسواق أو مواسم صنج او موازين او مكابيل او مقاريس مزورة وكذلك من استعمل شيئا مما ذكر 
مخالفا لما نقرر بالقوانين المتبعة وتضيط هذه الموازين والمكايل والمقايدس المزورة لجاب الحكومة 

٠س‏ م - يعاقب بالميس من ثلاثة ايام الى اسبوع ويدف قرامة هن خسين قرشا ديوانيا الى مائة: قرش من الف 
الطرق العامة أو الميادين او مواضم التمزه او مواضع اخر معدة لاءنافم العامة او اغتصها . ومن فمل مشاجرة او 
مشاتمة علانية ول نحتو على نسبة امر ممين . ولبين في اللوا تم التي 'تصدر بخصوص الحوادث الغير منصوص عليها 
بالبتود السابقة عقوبة كل مخالفة نطراً بدون ان تتجاوز حدا من حدود العقوبات المقررة لامخالفات فان نصت تلاك 
اللوا تم على عقوبة اشد من هذه المقوبات فبتحتم مخفينها بتنزيلها الى الحد المذ كور 

١:سم‏ - اذا ظهر من احوال القضية الواقم فيها الحا كة ما بوجب حصول رأفة القضاة بالحكوم عليه فالمقوية يصير 
تعديلها على الوجه الآني ٠‏ فاذاكان الفعل يتوجب العقوبة بالقتل محكم بمقوية الاشفال الشاقة مؤبداً ويجوز الحكم 
بالاشفال الشاقة مؤقتاً ٠‏ واذاكان الفمل يستوجب عقوية الاشفال الشاقة مؤيداً تكون المقوءة بالاشغال الثافة مؤماً 


عد 86 سم 
(+2:م) قانون اقطو بات 


ويحوز الحسكم بالسجن اللاقت واذا كان الفمل يستوجب عقورة الاشقال الشاقة مؤقنا او السجن الايد تكون العقوية 
الجن الؤقت ويجوز الحكم بالحبس التأدبي الذي لا يجوز ان أكون مدنة اقل من سثثين ٠‏ واذا كن الفعل 
يستوجب عقوبة الننيالؤيد كون العقوبة باللني المؤقت النأدبي الذي لك موز ان كوق مدنه أقل من سنة واذا 5ن 
القعن يستوجب عذوبة النني الات او السجن المؤقت او الحرمان المؤيد من جميم الرتب والوظائف او من الحقوق 
المدنية تكون المقوبة بالحبس التأدبي الذي لا يجون ان تكون مدثه اثل من ستة اشهر ٠‏ واذاكان من الجنح المستحقة 
لتأديب لا يحكم بازيد من الحد الادنى المقرر بتلك المقوبة بالقانون ويجونايضا الحكم بقوبة اقل من الح 
المذكور وهو الحبس او مجرد الغرامة يدون انتكون المقوبة مع ذلك أقل منالمقوبات المقرزة للمخالفات وفي مواد 
اتحالفات لا يجوز ان تكون العقوبة ازيد م نالحد الادنى المقرر قانونا لعقوبة الحد الادتى الحاصلة فيه الحا كلة و جوز 
مخفيفها لحد غرامة تبلغ خسة غروش دبوانية 


مفتصى ثانو ده ١‏ فمراير ١409‏ تأتصص محالم المراكز بنطبيى, المواد انر اليد 


. 8 م 
مقتفى قاتون ١4‏ فيراير ١6١64‏ مختص محا ك الموااكر بتطبيق المواد الانية 
1ع و8١١١‏ و9١١ا8 ١6 ٠.و ١‏ وك٠"‏ و8١٠5‏ و”"6" و56؟ و4ا" وها" وك6لا" ولا.>» وه ٠.‏ 
و1١*و؟١*‏ وها“ و88 * و54* وه6” و8507 وفي الجنح التي تقع في الجلسة 





انتعهى كانون المقوبات ويليه قانون محقيق الجنايات 














معان 
التعليقات القضائية 
على 


قوانين الحاكي المصررية 
يسم .4 جمس 
تأليث 
صاحى قاموس الادارة والقضاء 
ومندوب قلم قضايا الحكومة لدى الحاكم الاهلية سايقا 
وسكرتير ادارة المجموعة الرسمية بنظارة القانية 
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وي ل المج ويم 


قأنون * ححفية اجنابات 
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بع ورل ووواسن 

4 ح قانون حقيق الحنايات 

نط ح تطابق 

تق > تقابل 

اج ح محكمة جزلية 

ح ح علة الحقوق 
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س ح محكمة الاستئناف 

سم حت محكمة الاستئناف المختلطة 


و الدع 


جدول الرموز 
المح س المجموعة الرسعية للمحاكم الاهلية 


اع قانون العقوبات 
ف ح قانون فرلسوي 


اق ع يلة القضا 


ل ح علة الاستقلال 

م في رأس الصحيفة ح مادة 
الام 

بم ب الجموعة الرسمية لمحاى المختلطة 
و 

ن ح نض وابرام 

ع 

وم الوقائع المصرية 


امر عال بتتفيد احكام قانون حقيق الحنايات 
كيم عبر لو مسر 

بعد الاطلاع على الامر العاللي الصادر في ١4‏ بونيه سئة م١‏ المشتمل على لاسحة 500 الحاكم 
الاهلية وعلى الامر الغالي الموارخ ١‏ نوشبر سنة “188 الصادر بقانون نحقيق الجنايات الخاري العمل 
مقتضاه ا الآن ا م الحا كرون ب وس رأيبجلس 
الماري العمل به الان بقانون تحقيق المنايات الموقع عليه من ناظر حقانية ا والمرفق بأمرنا هذا : 
0 - يعمل بالقواعد الختصة بالاجرا أت المنصوص علبها في القانون الجديد في جميع التحقيقات التي لم 
تكن نمث الى وم وجوب العمل مهذا القا'ون وفي كل دعوى كن منظورة أما م أي محكة بعد هذا 
التاريحخ ابتدائية أو استثنافية 

وكل حي ,يصدر بعد التاريخ المذكور من اية محكة ينفذ طبقاً لاحكام القانون الجديد 
١‏ - القوانين المستجدة المتملقة بالمرافعات والاختصاصمات تشري على الوقائم ا يحكم فا اتهائياً . اذا 
زع من هيئة قضائية اختصاصها بنظر احدى الجرا م تعتبر ناك افيثة معدومة بالنسبة هذه الجرجة ويفبفى من ثم احلة 
النصل في الجر بمة عل المكة ذدات اللاختصاص الجد بد ِ ساء عامه اذا صدر قانون ود يد بزع اختصاص احدى 
الحا كم من الفصل في بعض الجراشم وكانت تناك الجراشم مرفوعة ايها من قبل بصفة قانونية للحكم فيا وجب على 
الحكمة ان ا محكم بعدم اختصاصما وتحملها على اإهة الحتصة الجدبدة . س ؟١‏ أغسطس 5ه ح ١١‏ ص هه" 
»* ت- عدم أختر القوانين على الماضي اا هو قاصر عل موأضيع الدماوي ولما كانت 5وانين المرافمات ونحقيق الجنايات 
لاتمى الموضوع بل هي خاصة سائل الاختصاص والاجراات فهي فنا وكل تعديل يحصل فيها نسري من تاريخ 
صدورها على + يع الدءاوي التي لم يحكم فها اتهائيا ولوكانت نشأت قبلها - مخالفةهذا المبدأ وجه مهم لبطلان الاحرا ات 
و ل ا ٠‏ النقض 4 مارس ١85“‏ ح ه صاه ١١‏ 
“ - انه وان كان من المقرر ان الذوانين المستجدة المتملقة بالمرافمات وباختصاص الحم دري على الوقائم الابقة 
التي لم يحكم فا انتهائيا الا انه من المقرر ايضا بانكل دعوى أمني الفصل فها من المحكمة التقي رؤءت الها وان 
القانون الجديد القاميٍ تعديل الاختصاص لا مكنم محكمة مرفوعة أمامها دعوى بصفة قانونة من سكم فهامالم 

بنس على ذلك صريحآ ٠‏ نض 3 شاير اداح اص "اه" 


مط - على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا الذي بيجب العمل به ابتداء من ١٠5‏ ابريل ١6٠4‏ 
صدر سراي عابدين في 7١‏ ذي القعدة سنة 10 فبراير سنة ١6١5‏ ) 


عباسى مامى 





بأمر الحضرة اللحديوية 
الراطلتانة ربس لين امار 


( ابراهيم فؤاد) (مصطف فهمي) 


قانو 510 خحقيق الجنايات 


المناس 'برول - في التحقيق الابتدالي 


لناب اررول د قواعد حومية 
١‏ لا يجوز توقيع العقو بات المقررة قانوناً للجنايات والمندح واغخالفات الابمقتضى حم صادر من 
ا حكة الختصة بذاك نط ١‏ نق وتق ١م‏ 


تعلة عا ى اللهس الفر ,م 

٠١-١ " لو ل ” رم‎ ٠ يمخالف المادة الاولى من قانون محقيق الجنايات ما هو أت - اولا‎ ) ١( 
دسمبر 417 المقوبات التي يحكم بها فيما يخالف لواح الخفر نطبق على‎ 76 - ٠". و7 ربسم الثاني‎ ١844 فير‎ 
<دب الاحوال كعرقة المديربة او فروعها او لجنة مشكلة نحت رباسة عمدة الناحية من مشايخ الناحية ومندوب القاضي‎ 
0 ١65١ لوليه‎ 5١ الشرعي ومن اربعة الى ثمائية من الاعيان - ثانا . لا نحة ا رك الصادرة في‎ 
مخصوصة مشكلة من مدير المارك وثلانة او اربعة من الموظفين العظام بتاك الصلحة مختصة بالنكم فيا بقع‎ 
لتلك اللاححة ( مادة ++ من اللاصحة المذكورة ) - ثالثا . اللاصحة المختصة بالكك الزراعية الصادرة في 5 رسع‎ 
التي مقتضاها يحكم المدير فيما بقعم مخالفا الا"حة المذ كورة - رابعا . ذكريتو‎ ١85 نوفير‎ "٠ - ١٠١م اول سنة‎ 
بوشه 81 المحتس بالطليات لابادة الحراد قد خول <ق نطبيق الءقوبات المنتصوص‎ ١5-١١٠١ ه ذي القمدة م‎ 
به الى قوميس.ون نحت رياسة المدير أو وكيله ويتشكل دن باث.هندس المديرية او مندوبه ومن انين من اعضاء‎ / 

س المد. بربة يتخنهءا ويعيهما المدير و .يكون القومسمون امذ كور في المحافظات نحت رياسة المحافظ او وكيله ويؤلف من 
0 و مندوبه وهن أثنينمن اعيان المدينة ينتحهما وبسسهما الحافظ - خامساء ٠‏ لاححة الترع الصادرة في 1 ١‏ شعبان 
١‏ الموافق7؟ فبراير ١894‏ عو<ها يكم المدير او لحنة مخصوصة مشكاة منالمدير وباشمهندس المديرية او من 
يقوم مقامه وثلاثة من اعيانالمديرية يعينهمناظر الداخلية فيا يقم مخالفا للها - سادسا . ,كون للعمد المعينين عقتفى دكر بتو 
٠‏ رمضان ١١١”‏ موافق ١5‏ مارس سنة ه89١‏ الحق في معاقبة من وقمت منه مشاجرة او ابذاء او قسوة 
خفيفة ولم يحصل ضرب ولا جرح بدفم غرامة قدرها خسة عشر قرشا او بالحبس مدة لا لتجاوز 4؟ ساعةوكذلك 
معاقبة من كان قادرا ورفض أو امل القيام بما يطلبه منهم الم.دة من الاعمال او الخدم او المساعدة التي يسوغ له 
تكليفه بها عقتضى القوانين واللوا'ح ومع ذلك فلا يسوغ للعمدة توقيم هذا الجزاء الا في ظرف الثمانية ايام التالية 
لوقوع الفمى الذي إسشواجمه 
١‏ - الامر الءالي الصادر بترتهب غقويه في م-ثلة ان لم يبين فيه المكمة الختصة بالمكم فينظر لامقوبة 5008 
العقوبات المقررة للمخالفات او الجنح او الجنايات وعلى حسيبها تعلم الحكمة الختصة ٠‏ الزتازيق ج 0 توفبر 4 اليل 
الحقوق ص ٠٠١84‏ 
* - أأم وانين المصرية على نوعين ادلي وهو القادون العام اأمروف شانون الحم الاهلمة وقانون الحاكر 00 
وهو القوانين الا-تثنائية التي وضعت لامور واحوال استثنائية اقنضتها كقانون قومسيونات الجنايات وقانون الحا كم 
الخصوصة لحا كة الممتدين على حدش الاحتلال وقانون منم حارة الرقبئق ونحوها فان هذه احكاما استئنائة غير مقيدة 
شواعد القانون العام - والقوانين الجمدبدة تعتير أضافية للقانون الادبي العام وجب السير فها عقتة ى ١<كام‏ القانون 
الع.ومية الا اذا كان هناك نص يمخرجها من دائرة ا<كامه ويجملها استثنائية . س ٠‏ مابو 53و ح ١١‏ ص 3م 

؟! لا تقام الدعوى العمومية بطلب العو بة الا من الثيابة العمومية عن الاضرة الخحديوية 
» نى مم ابدال ( النيابة الع.ومية ) ب « اعضاء النائب العمدومي » ونط ” م 


ا 
قانون نحقيق المنايات (م”او”و؛ةوهو0) 


. الادنان © و ؛ الانيتين من النص القديم الغيتا بمقتضى دكرتو 58 مابو هه 
المادة + نص قديم نط ٠‏ م - يجوز لكل من اعضاء قلم الناب العموي عن الحضرة الخد بوبة والمدعى بالحمقوق المدسة 
التحقيق 2 لقأة ا من الحق في 0 'نْ ٠‏ حلقاء نشفسه > في حالة 0 00 0 
الشروع فيه الا , 3 ٠ل‏ لل ا وما 0 حالة. تلبس ل 0 
١‏ - ان القاعدة التي هي اساس قانون المرافعات الجنائية التي تقضي بان الدعوى العدومية لا ترفم ألا من أعضاء اانياية 
العمومية لهها,استثنا آت في ذلك ااقانون ومن ضمنها ما جاء في المأدة 4 4 ؟ (17*جديد) منه لان غرضالشارع من هذه 
المادة هو ان الحكمة نحكم في الال في الجنح والخالفات التي نقم في الجلسة وذلك لا يتم اذا توقف على رفم الدعوى 
العمومية من النيابة لانها اذا تصرفت فيهاما تشاء جاز هاان ترفما وجاز لحا ان لا ترفمها فان لم “رفمها فلا يحكم في 
0-0 4“ ابريل لاؤهماق 4 صن ”7١م‏ 

- هيه ن المياديء ال.موية أن المقوبة شخصية فملزم ان تصيب شخص الجاني ولا مكن ان بتحملها غيره بالنباءة عنه ٠‏ 
ل قرارمصاحة التنظيم بهدم منزل ايل للسقوطهن الوقف نظارته لم تصح اقامة الدعوى 
المدومية عليه أنه فته هذه قم مقام الغير وعلى ها نه المصلحة اذا ازالة المنزل مف اعلان صاحب الشأز وتأخيره عن 
احابة طلبها ثم تطالبه مدنا ما صرف منها ٠‏ سس ”7 ١‏ وسو 4 ق ه ص 814" 
ر - المادة ؟ه لنة المراقبة *؟ بناير ١605‏ ره ١‏ 

٠"‏ مأموررية الضبطية القضائية التي من وظينها جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى 
تؤدى بمعرفة مأموري الضبطية القضائية وأعوانهم الذبن حت ادارنهم نط ه نق وه م وه ف 

ع - يكون من مأموري الضبطية القضائية فيدوائر اختصاصهم : أعضاء النياية . وكلاء المدبرريات 
والمحافظات ٠‏ حكدارو البوليس في المدير يات والحافظات ووكلازهم ٠‏ رؤساء اقلام الضبط ٠‏ مامورو 
المرا كز والاقسام . معاونو المدبريات واللحافظات . معاونو البوليس والملاحظون . رؤؤساء تقط البوليس . 
نظار ووكلاء محطات السكلك الحديدية المصرية . العمد والمشائم الذبن يقومون بالاعمال في خال غياب 
العمد أو حصول ماعنعهم منالقيام بالاعمال . مشايخ الحفراء . جميع الموظفين الحوللحم هذا الاختصاص 
مقتضى أمر عال إما في محال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يوّدوتما )١(‏ 
تقابل 5 تق و3 موحاف ظ 0 

- مثل ضابط خفر السواحل في مرسى مطروح ومعاوتي الواحات وءفتثي الاثار ومنتثي الا لات البخارية‎ )١( 
مارس و؟١ ابريل و١40١ ٠وم ص كيم‎ ١؟و‎ 11٠٠ أوامر مالة 6 مارس 1855 549 يوليه‎ 
٠ راجم 5957 ع في حال اختلاس مأموري الضبطية القضائية اشياء سامت لهم ٠س 76 لوليه‎ 


6 لابجور لاحد بغير أمر من الحكة إن يدخل في بدت مسكون يكن مفو 0 ولامخصصاً 
لصناعة أو تجارة يكون عملها نحت ملاحظة الضبطية الا في الاحوال المبنة في القوانين أو في حالة تلبس 
الجالي بالجناية أو فيحالة الاستغائة أو طلس المساعدة من الداخل أو في حاله الحر يق أو الغرق نط 97 لى 


الاى الثائى - في الضبطية القضائية 
5- بجي على كل هن عل في اثناء تأدية وظائفه من موظق الحكومة أو مأموري الضبطيةالقضائية 


ا 


أو مأموري جهات الادارة بوقوع جربمة أن بخبر النذابة العمومية بذلك فور 
تطابق ه نق مع اضافة بعد كلة ( بوقوع ) ما يأني « جحناية او جنحة او خالفة ان يبر بذلك فورا قل النائب 
الع.وي بالحمكمة التي وقعت في دائرتما الجنابة او الجنحة او الحالفة او قلم النائب العموى بالهسكمة التي يمكن ان يوجد 
في دائرتها من يظن وقوع الجناية او الجنحة او الخالفة منه ( 7ط امو هموة؟ ف) 
٠.‏ 5 _- 0 م .6 
|1 - وكذلك كل من عاين وقوع جناية محل بالأ من العام أو يترتب عليها تلف حياة انسان أو 
5 ؟ ه 6 6 وي 
ضر ملكه يجب عليه أن بخبر بها الثيابة الع.ومية أو أحد مأموري الضبطية القضائية ويجب عليه أيضا 
في حلة تلبس الجاني بالجناية وفي جميع الاحوال المماثلة ا ان يحضر الجاني أمام احد اعضاء النيابة 
العمومية او يسلمه لاحد مأموري الضبطية القضائية او لاحد رجال الضبط بدون احتياج لامر بضبطه 
و 

وذلك ان كان ما وقم منه يستوجب القبض عايه احتاطا تطونق وهم وه ف 

م - مشاهدةالجاني متلبسا بالجناية هي روئيته حال ارتكابها أو عقبارتكابها ببرهة يسيرة و يعتبر 
أيضاً أن الجاني شوهد متلبساً بالجناية اذا تبعه من وقمت عليه الجناية عقب وقوعها منه ببزمن قريب أو 
تبعته العامة مع الصياح أو وجدفي ذلك الزمن حاملا لاا لات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخر 
يستدل .نما على أنه مرتكب المتابة أو مشارك في فملها نط ١4‏ نق وتق ٠١‏ م و41 ف 

٠١‏ م - مشاهدة الماني متلبساً بالنابة هي رؤيته حال ارثكانها او عقب ارشكابها ببرهة يسيرة او اتباع العامة له 
اشياء او اوراق يستدل منها على انه الماني او مثترك في الجناية 

4 - يهب على مأموري الضبطية القضائية أن يقبلوا التبليفات التي ترد اليهم في دائرة وظائفهم 

6 5 6 كتهو 
بشآن النايات والجنح والخالفات وأن ببعثوا بها فورا الى النياءة العمومية بالمحكة التي من خصائصها 
الحم في ذاك تط ٠١‏ نق وق 9 م وم و44 و*ه ف 

١-لدس‏ في قانون محقق الجنايات نس صرب قاض بان اللحمك.ة التي وقعت المناية او الجنحة او المحالفة ضمدابرتها 
هي وحدها دون سواها مختصة برؤية الدعوى في ذلك وفسلها بل ما يؤخدذ من المادة 8 ( قديم ) من قانون الجنايات 
والفقرة الاخيرة هنها هو ان الاختصاص فيا ذكر عائد لمحسكمتين ما المحمكمة التي وقعت الجنابة ضمن داتها والمحسكمة 
التي القى التبض في داترتها على المتهم ٠‏ س 56 فبرايز 4ه ق ١‏ ص ١١١‏ 

١٠‏ - ويجب عليهم وعلى مروسيهم أن يستحصلوا على جميع الا.يضاحات ويجروا جميع التحرريات 

اللازمة لتسسهيل محقيق الوقائع التي يصير تبليذه! البهم على الوجه المتقدم بيانه أو يعلمون بها بي كيفغية 
6 يي 7 

كانت وعليهم أيضأ ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع المنائية وبحرروا مجميع 

ذلك محضمرا برسل الى النيابة العمومية مع الاوراق الدالة على الثبوت نط 1١‏ نق وتق ٠١‏ م و4 ف 

المادئان ١*‏ و١‏ الاترتين من النص القديم الغيتا عقتفى دكريتو 78 مايو 00096 

لمادة ١‏ قديم نط ١١م‏ - يموز ايضا لمأموريالضبطية القضائية ما عدا اعضاء قلم التائب العموياجراء التحقيق بناء 

على توكيل من قاذضي التحقق بشرط ان لا تجاوزوا الحدود المقررة في ذلك التوكيل 

المادة ١*‏ قديم نط 1لم- ومم ذلك يجوز لاعضاء قلم النذائب الم.وي وغيرهم من مأموري الضيطية القضائية ان 

بشرعوا فوراً في اجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الاني متليسا بالجنابة 

- امتذاع اومس عن سما شهادة شهود ق لدمس وحها “نْ أوحه النقض فان هذا الوحه يد ار:باط له مطلما 








1 

قانون محقيق الناءات ١١1(‏ الى ى١)‏ 

بالاجرا ات الحاصلة امام الههة الغتصة بالفصل في موضوع الدعوى ٠‏ نض 88 فبراير * ١٠١‏ المج ه ص *" 
* - ان استعمال الشدة وضخالفة القانون في التحقيقات الجنائية وا نكان الغرض منها حدن النية في اظهار الجرم واثمات 


الجريمة عليه الا انها لا يصح انتنكون اساسا لاحكم على المتّهم بل لا بصح غض النظر عنها وثرك مؤاخذة من اجراها 
س ”© يونيو 401 ح ١5‏ ص ١9‏ ؟ . راحم المادة 9؟؟ حكم ١١!‏ دسمبر 14 


-١‏ يجب على مأمور الضبطية القضائية في حلة تلبس الجاني بالمناية أن يتوجه بلا تأخير الى 
محل الواقعة و بحرر ما يلزم من المحاضر و ثبت حقيقة وجود المناية وكيفية وقوعها وحالة الحل الذي وقمت 
فيه ويسمع شهادة من كان حاضراً أومن يكن الحصول منه على ايضاحات بشأن الواقعة وفاعلها 

نط ١١6‏ ق وتق 14م و59 اف 

5 وبجوزله أن م الحاضر بن عن الخروج من #ل الواقعة افعن اشاعد عنه حت يم 
تحرير الحضر و يسوغ له أيضاً ان يستحضر في المال كل من يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأن 
الواقعة نط ١5‏ نق وه١ا‏ واف 

“8 - واذا خالف أحد من الماضر بن أمر المأمور المذكور بعدم الكروج أو التباعد أو امتنم أحد 
نمن دعاهم عن الحضور بذكر ذلك في الحضر نط ١1/‏ نق 

5 - نحي محكة الخالنات على منخالف فيا ذ ذكر بالمادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً 
أو إشرامة لا تيد عن .حلة مضري .و مكون حكبا يذللة بناء عل الحضر السالف ذكه الذي يجب 
اعتاره حجة لدمها نط ما نق و/10ام و4 ف 

١ 8‏ - اذا شوهد الجاني متلاساً بالجناية أو وجدت قرائناحوالتدل على وقوع الجناية منه أو على 
الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو : نصب أو تعدر شديد أو اذا لم يكن لمهم محل معين 
معروف» -الأقار المشيرق: جوز امون الشيطة القضائة أن نامر القبض على الهم الماضر الذي توجد 
دلاثل قو بة على اممامه وبعد سماع أقواله ان لم بأت با يبرئه برسله في ظرف أر بم وعشر بن ساعة الى 
|اللىكة الني من خصائههها ذلك ليكون فت تصرف النابة العمومية ونشرع النيابة في استجوابه في 
رارع وغدرين مان نط وا نق و16 م و٠4‏ ف 

- ويجوز أيضاً لأمور الضبطية القضائية في الخالة المينة في المادة السابقة أن يصدر أمرابضبط 
الهم واحضاره ان ل يكن حاضراً ويذكر ذلاك في الحضر نط ٠١‏ نق و18 م وه4 ف 

١‏ - بإ الامر بالضبط والاحضار لاي محضر أولاي مأمور من ماموري الضبط والر بط 

نط 5 0 1 

- يجوز امور الضبطية القضائية في حلة .شاهدة الجخاني متلسا بالجناية ان يدخل في متزل 
امهم ويفنشه ويجب عليه أن يضبط كل ما يجده في أي محل كان من أسلحة والات وغيرها مما يظبر 
أنه استعمل في ارتكاب الجناية ويمكن الوصول به الى كشف المقيقة وعليه ان يحرر محضراً بما محصل 
من هذه الاجراات نط 7١‏ انق ونق 71م وه" و1 ف 


د 


اعد 


(م 5 الى ؛؟) قانون تحقيق اللنايات 


تعليقتادء على القام وده القر ,م طعّ كهما : 
انظر المادة/١‏ هن دذكرتو ا ذي الحجة م١٠١‏ - وليه ١491١‏ التي ول دائماً مع بعض ششروط الى الوليس 
حق تفتيش منازل المتشردين والمشتبه في احواهم المجمولين نحت مراقبة البولسر إسبب الحكوعاهم وحق ضبطهم لتسليمهم 
الى قلم النيابة العمومية اذا محققت شببة فهم 
0 كن رمضان لا. ١‏ - "»" ابر بل ١|85٠‏ - المادة ١‏ م الاشماء التي 'ستعل في ارتكاب حناءة او 
جنحة او مخالفة تكون حتما ملكا لاحكومة - المادة * جيم الاشياء التيتضبطها الهيئة القضائية بسبب جناية او جنحة 
او مخالفة ون حما هلكا لا-كومة اذا لم يطالب بها الملاك في ميعاد ثلاث سنين من اريخ ضبطبا - المادة * - اذا 
كانت الاشماء المضبوطة هي من الاشماء التي يتلف كفي الزمن أو من الاشماء التي ستفرق مصاريف حفظها قبدنها 
يجوز لنظارة المقانية بيعها بالمزاد العدومى متى سمحت دواعي التحقيق بذلك بعد ائيات عينها وني هذه الحالة يكون 
حق المالك قاصراً على الث.ن في المبعاد المذكور في المادة السابقة 
- وبجب عليه أيضاً أن يضبط الاوراق التي توجد يمحل الهم 
نط 5+9 انق ولام و5“ ولام ف 
٠؟‏ - الاشياء التي تضبط نوضم فى حرز مغلق ور بط و خم علمها ويكتب على شر بط من ورق 
داخل حت الم تار عم الحضر الحرر بضبط تلك الاشياء وتذك المادة التي حصل لاجاها الضبط 
:عل غ؟ فى و5 م وهم ف 
- الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها تصير 
ملكا لاحكوءة بلا احتباج الى ح؟ يصدر بذك 
قد تلخصت في هذه المادة وني المادة 5١‏ احكام المادتين ” و” من دكريتو *؟ ابريل ١85٠‏ الذي الغى وم ص “ا 
؟” - اذاكان الثشىء المضبوط ممابتلف عرور الزمن أو بدتازم حفظه نئقات تستغرق قيمته فلانيابة 
العمومية أن تبيعه بطريق المزاد الع.ومي متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه اللالة يكون 
لصاحه أن يطالب في الميعاد الحدد في المادة السابقة بالعن الذي ببم به راج التعليقة على المادة السابقة 
3 -- يجوز لأموري الضبطية القضائية ولو في غير حالة التلبس أن يفنشوا منازل الاشخاص 
لموضوعين بحت مراقبة البوليس اذا وجدت أوجه قوية تدعو الى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو 
جنحة ولابجب اجراء هذا التفتيشالا بحضور عمدة البلدة وأحدمشايخها أو بوجود الشيخ القائم بالاعمال 
قِ حال تغيب العمدة وشبيخ حو وق الممذن كي أن كران التقتش بحضور شيخ القسم وشاهد واذا 
تحققت الشبهة على المهمين جاز القبض عليهم وتسليمهم للنياية 
تقابل المادة ١١7‏ من ذكريتو ١‏ وليه ١891‏ التص بلمتشردين ظ 
. 5؟! - يجوز لأمورااضبطية القضائية أن يستعين يمن يازم من أهل الخبرة والاطباء وأن يطلب 
٠.‏ وق 3 يرل . ٠. ١‏ 5 ص 
منهم تقريرا عن المواد التي بمكنهم صناعتهم من ايضاحها ويجب على من يستعين به منهم أن يحلف عبن 
أمامه على أنه سدي رأنه سب دمته تطام؟ قَّ وغ" : و22 ف 
١‏ - ولو ان المادة ٠؟‏ ( 74 ) ثم قضت بوجوب حلف اهل الخبرة اليمين بان بدي رأنه بالذمة فاته لم من بلك 
المادة بطلان اجرا انه اذا لم يحاف اليمين وفضلا عن ذلك فان المحكءة لبت منقادة لرأي اهل الخبرة ولذاك 








قانون محقيق الجنارات (مه؟ الى م؟) 
لا يكون عدم حلف اليمين هن اوجه النقض والابرام ٠‏ نقض 7١‏ دسمبر ١849٠‏ ق “# ص ٠١5‏ 
” - لا بوجد نص قانوني بوجي ان تذكر صيغة اليين التي يحلفها الطبيب والشهود ٠‏ نقض ١١‏ اكتوبر ١1١4‏ 


الا-تقلال ع دا 
م”»* - اذا حضر أحد أعضاء الثيابة الممومية في وقت مباشرة تحقيق صار البدء فيه معرفة أحن 


مأموري الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متابساً بالجناية فله أن تممه أو يأذن للمأمور المذ كور 
بأعامه نط 5؟ ووه اع وق 97ت 
5 - جوز لكل هن , أعضاء اانيابة العمومية في حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور 
من مأموري الضضطية 09 ببعض الاعمال التي من خصائصه نط 57 نق و73 م ولاه ف 
(1”- اذا اقتضى الال توجه مأموري الضبطية القضائية الى محل الواقعة لاجراء التحقيق في حالة 
مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية يجب عليهم أن مخبر وا الثيابة العموءية بذك نط 58 نق و30 م 


الغنت اللمادئان 9» و0" من النس القديم عقتفى دكريتو 4 ” مابو هه 
المادة 69 خط 08م وق ؛ ف - ويجب على اعضاء ولم الناب الءووى ان خروا قاضي التحقيق فوراً ها ذ كر 


في المادة السابقة 
المادة ٠م‏ نط "م وه4 لق - لحب على *ن #سرع في اجراء التحقيق في حالة مشاهدة الحاني متلدسا بالجناءة من 
مأموري الضبطية القضائية او من اعضاء قم النائب الءء وى ان يسم اوراق التحقيق الى القاضي المءين له مق حضر 
ليتمم الاجرا ات المتملقة بذلك وللقاضي المذكور ان يأذن لأمور الضيطية القضائية بالاست.رار على التحقيق الذي حصل 
الشروع فبه أو ينمه باجمال معينة مختصة بالتحقيق 

7 امور الضبطة القضانية في اثناء ٠‏ مباشرمهم التحقيقني حالة مشاهدة الجاني ملسا بالجناية 


أو في اثناء اجراءعمل مختص به بناء على توكيل أن يستعينوا بالقوة العسكر بة مباشرة تط “انق و٠8‏ م 
النات الثَالتُ - في اجراات الادة و 
)١(‏ راجم قانون الحاكم المركزية المادر تاريخ ١6‏ فبراير 4 ٠و١‏ 00 
تعلية: على القاث وده الفريم طمه: ١895‏ 
'ساب الال - من قانون تحقيق المنايات الذي عنوانه « في طل التحقيق وفي اجرائه 
وفي الدعوى العمومية » الذي كان شاملا للمواد بم وعم ووم ووم وم ولام وم“ ووم عدل 
كلا في عوجب دكربتو ؛ الحجة ١١١‏ - م؟ مابو هه ولم تنشر هذه المواد في القانون 
طبعة ١‏ لم١‏ 


ف قديم انط ١‏ 0-0 ف - يجب على مأموري اله الك القضائية ان يوسلوا بلا داخم عاضر التحتيق التي 
بالكمة القي حرى 0 و الضط في دادتما وعلى احد اعضاء شر 0 ان طلم لع على التحيق 17 وير سل 


(م 8 ووكوه*) قانون حقيق المنابات 


اوراته الى قاضى التحقيق مع بان طليانة 

المادة + - نط 7* م وق 4ه فى - يجي ايضاً على مأموري الضبطية القضائية ان يرسلوا مباشرة في اقرب وقت 
الى قم النائب المموى ما يصل اليهم هن التبليغات وما حردوه هن محاضر التحقيق و اضر التحريات الى صار احراؤها 
عر قتهم عن الجنايات والجنح وا لحا لفات 

المادة؛ ؟ نطععم وتق 417 ف - ويجوز لكل واحد من اعضاء قلم النائب العمومي بناء على التبليغات والحاضر المدكورة 
وغيرها ما على به من الاخبار أن يقدم المادة المتملقة بذلك الى قاضي التحقيق ويرسل له الاوراق مع بان طباه 
المادة ه» تق 4؟م - على اعضاء قلم النائي الع.وى في مواد الحالنات ان يقدموا الدعوى مباشيرة الى محكمة 
الحالفات مم “ركاف المتهم بالحضور اماءها واما في مواد الجنح فيجوز ذم ان يرفموا الدعوى الى تحكمة الجنح ان لم 
يكن امتهم مسجونا مع تكارفه بالمضور مباشرة 

المادة 87 - اذا شوهد الماتي متلبا بالجناية وةيض عليه بسيب فعل يستوجب المقوية باحدى العقوبات المقررة لاجنح 
يجوز لقلم النائب العموى بعد استجوابه ان يطلب <ضوره في الال يجلة الحمكمة ويجوز له أيضا في هذه الالة أن 
0 المتهم في السجن 

المادة © - فان لم تكن جلسة الحكمة منعقدة وجب على قل النائب العموى ان يطلب حضور الهم في جلسة اليوم 
التالي أموم القبض عليه وسوغ عقد حاسة مخصوصة لذلك عند الاقتضاء 

المادةه ؟ - تق ه 8 م - يجب على وكلاء النائب العموىى للحا م الابتدائية ان يرسلوا في كل١-بوع‏ كدفا ببيان الترايغات 
التي ودات اليهم في أثناء الثمانية ايام الماضية وسان ما صار احراؤه في كل قضية 

المادة 9؟ - تي ع م - يجوز لاك الاستئناف ان تطلب اقامة الدعوى الجنائية على حب ما هو مقرر في المادة 
6٠‏ من لا عة رتيب الام الاهلية 

|8" - اذا رأت الثيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو تنظ كرو كترفة اف حال الضيط ارمق 

اي اخارود ل الها وقوع جراقة فليا ان شرع في ارات التحرق التي رى وها لظبور اطفيعة سواء 
بنفسما أو بواسطة .أموري الضبطية القضائية بناء على أوامر تصدرها المهم بذلك 

نط مم اختلاف في التركيب المادة ١‏ من الباب الثالك نق ( دكريتو 8؟ مابو ١89٠‏ ) راحم التعليقات على هذا 
الباب وم ص و٠‏ /! 

١‏ - ان د لمح الاخصام وتركهم حقوقوم و”دسرفاتمم امام المحسكمة المدنية لا تؤثر على حقوق النيابة العمومية النائيةعن 
الهيئة الاجماعية لان الدعوى الجنائية لدت «ردطة بالدعوى المدنة ونتيجة كل واحدة منهما يجوز ان “مكون مخالفة 
للاخرى ٠‏ النقض ٠١‏ نبونمه 9١41اق‏ 5 ص هو“ 

؟ - لا نتوقف رؤية القضايا الجنائية على فصل الدعاوي المدنية والحكم فيها فاذا تمارضت دعويان دعوى جنائية 
ودعوى تعرض بااقوة لذي اليد لمنم انتفاعه من العقار لا توقف رؤية الدعوى الجنائية بل يقتفي :ظرها وال-كم 
فيها بدون انتظار الحكم في الدعوى المدنية ٠‏ طنطا ٠١‏ بثاير 84 ق ١‏ ص ١85‏ 

راجم في استعمال الشدة في التحقيقات الجناسة المادة ٠١‏ س ” بونيه ١5١1١‏ 


) - للنيابة العموميةالحق في تمتيشمنازل المهمين بجناية أو جنحةأو انتداب أحد مأموري 
الضبطية القضائية لذلك . ( ب ) )١(‏ - يسوغ أيضاً للنيابة الع.ومية أو لمنانتدبته من مأموري الضبطية 
القضائية أن ينتقل في مواد الجنايات والجنح الى الاماكن الاخرى التي بنتضح من أمارات قوية تظير 
في التحقيق أنه قدأخفيت فيها أشياء تفيد فيكف اللقيقة بشرط الحصول قبل ذلك على ادن بالكتابة 
من قاضي الامور المزئية ( ج ) ( ١‏ ) جوز للنيابة العمومية في مواذ الجنايات أو الجنح بعد حصوها على 
الاذن المذكور فى المادة السابقة أن تضبط لدى مصاحة الوستة كافة اللخطابات والرسائل والجرائد 


الك "7 الك 
قانون حقيق الجنايات (م »الى عم) 


والمطبوعات ولدى مصلحة التلغرافات كافة الرسائل البرقية متى رأت لذلك فائدة في ظهور اللقيقة 
(د ) - يصدر القاضى الرَئي الاذن المذكور فى النقرتين السابقتين بعد اطلاعه على أوراق الدعوى 
ومعاعه ان رأىازوماً اذلك أقوال من براد اجراء التعتدش في محلا نه أو ضبط الاوراق والخاطيات المتعلقة به 
)١(‏ راجم في شأن محاك المراكز المادة ه من قانون ١4‏ فبراير 15١4‏ الأشور في الملحق 

)١(‏ تمايلن » - ب تقابل ؟ - ج شابل 4 - ب وج شابلان ه - د تمايل 1 8 ١‏ من الاب الثااك نق (دكرممو 
4" مانو ه56١6١)‏ 1 

المادة الثانية من ذكر سو 4 مابو ١89‏ - لقل النائب الم.وى المق في تفتيش محلات المه.ين مجناية او جنحة او 
انتداب احد مأموري الضبطية القضائية لذلاك خاصة 

الملدة * من ذكربتو 8؟ مابو 8ه - ويسوغ ايضا لقلم النائب المموى او لمن التديه من مأموري الضبطية القضائية 
اتفتدش ان ينتقل الى الاماكن الاخر التي يغلب على ظنه اخفاء ثيء فيها مما ير ى حصول فائدة منه لظهور الحقيقة 
الملدة 4 من دكريتو 4؟ مابو 40 - يجوز لقلم النائب الع.وى ان يضبط في مصاحة البوسطة كافة الخطابات والرسائل 
والجرا بد والمدابوعات وان بضيط في مصلحة التلغرافات كافة التلفرافات التي .رى حصول فائبدة منها لظهور الحةيقة 
الملدة ه من ذكريتو 58 مابو 40 - لا يجوز احراء التفتيش او درط الخطابات والتلغرافات وغيرها م ذكر فيمادني 
* و4 الا في مواد الجنايات والنح وبعد حصول قل النائب العموى على اذن بذلك بالكتابة من قاضي الامور المرئة 
في الإءة التي ونءت فيها الجناية او الجنحة او في الجهة ااتي وجد فيها المتهم - ويكون امر القاضي بهد اطلاعه على 
اوراق الدعوى وبعد س.اع اقوال من يراد اجراء التفتيش في منزله او ضبط الاوراق واللهاطيات المنصوص عنها في 
المادة السابقة اذا رأى ازوما اماع هذه الاقوال 

المادة 5 من دكريتو 78 مابو هو - لقم النائب العموى اق في سماع شمهادة من يرى في سماع شبادنه فائدة اظابور 
الحقيقةوعلى من بسمع الشهادة من عام النائب العموىان يكت محرأ ها ويشرع فيالتحقيق ضور احد الكتاب 

١‏ بحرز للنابة العمومية ان تسمع شمهادة من ترى فائدة في سماع شهادته وان لستعين حير 
ويجب على الشموود والخبير أن يحلفوا اليمين وذلك مع عدم الاخلال ها للنيابة من المق في سماع أي 
شخص على سبيل الاستدلال وبدون حلف يبن متى رأت فائدة في ذلك 

الفقرة الاولى منها تقايل 1 8 ؟ من الباب الثالك ني ( دكرتو 8؟ مابو ١85٠6‏ ) راحم المادة الساقة 
١‏ - ان اليابة غير ملزمة بالقيام بّميع طلبات المتهمين فلو طلب المتهم منها امال تحقيق في مادة ولم تجب طلبه فلا 
يكون عدم احاتها وجها من اوحه الطمن ٠‏ النقض ١*‏ دبمير ١895‏ ق 4 ص 48 
* - ان القول بان اعتر ف المتهم امام عضو النيابة لا.ؤخذ به لانه لا يؤْخِد الا بما يحصل بالجاة لايمد سبيا لنقش 
الحسكم لحلول النيابة لل قاضي التحقيق ولمدم تميين القانون جهة الاعتراف بالمادة 8 ( قديم ) النقض 4 ابريل 
0185 ق ا“ ص 54“ 

ِ ا و 

9 - بيجب أن بحضر مع عضو النبابة الذي بباشر التحقيق كانتب بحرر محضرا بشهادة الشهود 
حت ملاحظته وتراعى في ذلك أحكام المادة 4م انق 5 8 من الباب الثالث نق (دكر بتو ه؟مابوه..هم١)‏ 

راجع الماده ٠م‏ : 

“8 - اذالم يحضر الشاهد المكلف بالحضور على يد محضر او أحد رجال الضبط أو حضر وامتنم 
عن الاحابة يعاقب 77 عمتصى مادبي 86 ولام من هرا القابون 1 المقو بات المدونة 2 المادتين المد رن 
تنصدر الحم بها جنب الاضول المعتادة من فأاضى الامور ا زنبة في الهة التى طالب حضور الشاهد فمها 

المادة ٠‏ من د كر بتو م >" مانو 6 - اذاكاف الشاهد بالحضور عقتفى ورقة محر أو ورقة خررة عمر فه أحد رحال 


شد و اسه 
م :” الى .م ) قانون تحقيق الجنايات 


الضبط والر بط ولم يحفسر أو حفر وامتنع عن 'المجاوبة يحكم عليه بالعقوبات المةررة في مادتي 7 و١8‏ من هذا القانون 
ويكونالحكم بالعقوبات المذكورة هن قاضي الامور الجزيّة في ااجهة التهطاب حضور الشاهد فيهاويجوز استئنافالحكم 

-)١( "5‏ يجوز للمتهم وللمدعي بالق المدني أن يحضرا في كافة اجراات التحقيق ولاثيابة 
العمومية ان يجري التحقيق في غيهما متى رات ازوم ذلك لاظبار المقيقة . ( ب ) لوكلاء اللخصوم أن 
حؤروا مع مراعاة الشروط السافة ة اناء 1 شهادة التمهود واستجواب لمهم ولا يجوز هم مم 
ذلك أن تكاموا الا اذا أذن هم الحقق . ( ج 3 ) ٠‏ سم ما يبديه لمهم من أوجه اللدفاع وويصير تحقيقه 
وتكتن أقراله قفر تكسن غ89 الشهرة: ' 
او ب تتقابلان م ( تتقابل ١‏ من الباب الثالك نق ( دذكريتوة؟ مابو ه49١‏ ) ٠‏ 
الملادة 4 من دكربتو 4" مادو 6 - تجوز للءتهم الحمضور في كافة اجرا ات التحقيق ومع ذلك لقلم النائب العموى 
الحمق لي احراء الاحةيق في غمدته اذا رأى ازوما لذلاك لظهور الحقيقة 
الملدة و م.. ن تكركو 44 ماق لهات سمو ما بدي اموه وار ادقع وشير دق ما يدها وكين الشهواة 
في 24 كم 52-6 شبادة الشمود 
-١‏ جوز لقاضي اللاحالة اذا رأى صرورة لذلاك ان إسامعم ايضأ عات ت المدعى المدتي رنُا م حاء في المادة ١١‏ من 
قانون تشكمل 37 الجنايات ( عدد ١‏ لسنة 1١9٠١08‏ ) التي لم نذ كر المدى المدني ذمن الاشخاص الذن يجوز 
لقاضي الاحالة ان لسجعم |ريضاحامم ٠‏ طنطا أمر قاضي الاحالة ١6‏ دسمير 4٠.1‏ المج ]اص 4م 
؟ - اقامة المدعى المدني نفسه ببذه الصفة في الا«قيقات التي تجريها النيابة تحمل دعواه خاضمة الاحكام التي نجحري 
على الدعوى العدومية و<منئد .كون قرار الحفظ المذ كور في المادة ثم مانعا له من هديم دعواه ممادثرة الى 
المحكمة بموجب الحقاتخول له في المادة ؟ه منهذا القانون لان هذه المادة تختص ما له من الحق في تقديم الدعوى 
مباشرة امام المحكءة ان لم يكن البع طريقة اقامة نفه مدعيا امام النيابة فاذا اختار هذا الطريق لا يجوز له الم 
بين الطريقين ٠‏ زقازيق جنح س ٠١‏ فيراير ه0٠9١‏ ل 4 ص “*١.؛4‏ 
راحم المادة ١؟‏ نقض ؟١‏ دسمبر ١895‏ والمادة ١85‏ 

ع"ا- اذا كانت الواقمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالمبس فلاتيابة العمومية الحق في 'صدار أمر 
بضبط واحغار المنهم الذي توجد دلاثل قوية على امهامه . وعليها ان تستجو به في ظطرف اربع وعشرين 
ساعة مق وفك تنشد الأمر بالاحشار 
قا بل ١ 5 ١‏ من الياب الثاك نق ( دكريتو 8؟ مابو 656م١)‏ 

٠١٠ 0‏ من دكر بتو 4" مابو 6و - ازا كانت الواقعة م ا توجحجب العقاب بالحدس مدة سنة على الاقل يكون لقم 

ب العموى 3 في اصدار امر بضرط وباحضار المتهم الذي توجد دلاثل قوية على الهامه وعلى اللقلم امد كور 
0 الوه ل رف أر بع وعثررلن ساعة *نْ وقت يفيك الامر وجوز له ان بصدر بعك الاستجواب امرآ 
سجن امتهم 

11 | ور ا الواقءة مما 0 عليه ٍ المادة السابقة وكانت القرا ن كافة 
مه.وضص عليه 5 9 وري الضنطية ل ١6‏ من هذا القانون 0 7 
الهم بالرغم عن كلق باللمضوق انا :اذا كانت الراقية تجناءة او موقحة مغاترا ١‏ أن بتك من أجل 
الس مدة سنتين على الاقل أو كانت جنحة من الجنح المنصوص عليها في المواد 4ل و١؟١او4مة١‏ 


هؤا سمس 
قانون تحقيق المنايات (م “اس الى 1١‏ ) 


و51 و937١‏ و٠714‏ و7494 ولاه" وىمه# وها" وم و75" و40" من قانون العقو بات . ولا يجوز 

لنبابة في الاحوال الاخرى أن تصدر أمراً بحبس المهم الا بعد الاذن بذلاك وكتابة من القاضن الرئي 

ويجب أن يستجوب المتهم في ميعاد و والعشر بن ساعة التالية لتنفيذ الامر بالحدس عليه 

تقايل ٠١‏ 8و5 من ا'بابااثالك نق ( دكريتو 58 مابو ١89‏ ) راحم التمايقتين القانونيتين على مادني 5+ و١٠م‏ 
ذا 5 57 الامر بالمبس الصادر من الششابة بغير اذن من القاضى ا ْرْئي تافل المفعول إلا لدة 

الاربعة الايام إلتالبة للقرض على الهم او تسليمه لانيابة اذا كان «قبوضاً عليه من قبل ما لم محصل النياية 

في اناء هذه المدة على اذن ا من القاضي المي بامتدادها وللممهم الحق في ان ١‏ لمع اقواله اهام 

القاضي وعليه ان يعدم بدلاك ط للشابة أو ا كن قُ اليومين التاليين للقبض عليه تت واذا سإ المهم 

الى الشانة ١١‏ عمومية وهو مقبوض عليه واصدرت امراً بحبسه تبتدىء هذه المواعيد من يوم تسليمه البها 


تقابل ٠١‏ 8” و” وتقايل ايضا ١١‏ من الباب الثاك نق ( ذكريتو 58 مابو 8 9م١‏ ) راجم التمليقات القانوية 
على المادتين ه؟و +« 


4” - اذا صدر الامر بالميس بناء على الاذن ه منالقاضي المزثي يجوز للمنهم اذا م يكن استجو به 
القاضي المذ كور أن يعارض في هذا الامر أمامه بتقديه الى النيابة العمومية أو الى ور المدى كنا 
بذاك في اليومين التاليين لمبسه و بجب الحم في هذه الممارضة في الثلاثة الايام الثالية لتار يخ هذا الطلب 
المادة ١ه‏ ن دكريتو 4" مانو 6 - للنهم الذي سجن الحق في المعارضة في امر الجن الصادر من قم التاءفن 
العدوى وثرفم الممارضة قاضي الامور الجزئة في امه الني سجن فيها ويكون حصوها تترير بكتب في قلم الكتاب 
وحكم فيها في ظرف ثلانة ايام 
١‏ -المادة ١5‏ هن قانون تشكيل >ا كم ا ؛ 5١‏ ) التي يمتتضاها يكون قاذي الاحالة مختصا 
دون غيره ا في الحرس الاحتياطي بمجرد تقديم الآضية اليه لا ول له <ق الفصل في المارشة التي مات 
بالتطبيق لامادة 4 ثم اذاكانت هذه المارضة مك قبل تقديم القضية اليه ٠‏ مصر الابتداشة - امر قاضي الاحالة 
١٠‏ فرابر م ديت اص ١٠١١‏ 


4م - كل أمر صادر بالمبس لا يكون نافذ المفمول الا لمدة أر بعة عشر نوما مام بأذن القاضي 
الجزئي بامتداد هذه المدة . ولك. مهم الحق في أن نسمع أقواله عند التجديد شرط أن يقد م بذاك طلا 
قبل انمهاء ٠‏ مدة الار بمة عشر بوماً بثلاثة ة ايام كاملة على الاقل 


المادة ١‏ من ذكريتو 4" 0 هن - لا يتير الامر بالجن الا لمدة ١١6‏ بومها من وقت لنفيذه - ويجوز 
0 هذه المدج و: وق في كل مرة فايلا لاطمن فمه بطار:ءق الممارضة المنصوص عنها في المادة ١|‏ -اشة 


وم - باعى الاحكام المكررة في المواده.ة وكوولاة و 9ه و١٠٠‏ و١١٠١ ١١١9‏ والممرة 
الاولى من المادة ٠١‏ في اوامر الضبط والاحضار واوامر البس التي تصدرها النيابة العموهية بما خوّلت 
من اللطه المغررة في المادة ٠١١‏ 
المادة ١١‏ من دذكريتو 78 مابو هه - تراعى فيما بصدر من قلم الائب العموىمن اوامر الضبط والاحضار واوامر 
الجن الاحكام المقررة في المواد 89 و١؟‏ و4؟ وه؟ و53 وا من هذا القانون 

١‏ - للئيابة العمومية ان تفرج في اي وقت عن الممهم مواقا مع الضمانة ولقاضي الامور المزئية 


لالة١ا‏ مه 
(م؟ة) قانون محقيق اللنابات 


ا ان يقرر بهذا الافراج كا طلبت منه النيابة الاذن بامتداد السجن وتراعي في ذلك احكام المواد 
٠و١‏ و5١١‏ وه١١ا‏ 
)١( 87‏ - اذا رؤى للثنابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمراً حذظ 
الاوراق ويكون صدو ر هذا الامر في واد النايات من رئيس النيابة الع.ومية أو من قوم مقامه (ب) 
الامر الذي ,يصدر بحذظ الاوراق بمنع من العود الى اقامة الدعوى العمومية الا اذا ألهى النائب الع.ومي 
هذا الامر في مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو اذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة اسقوطالمق 
في اقامة الدعوى أدلة جديدة على حسب ما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ٠١١7‏ 
المادة 6 ١‏ م ن دكريتو م" مانو هو -اذا تراءى لقلم الناء ب العمدوى أنه لا وحه للاقامة الدعوى على من صدر امر 
بطمطه واحضاره أو أمر ساجنله بصدر امراً محفظ الاوراق اه صدور هذا الامر في هواد الجنالات من روس 
لم النائب المموى ١‏ “ن يوم مقامه 
الملدة ١١‏ هن دكريتو 4 ؟ مابو 5 - الامر الذي يصدر بحفظ الاوراق لا عنم هن الشروع ثانيا في اقامةالدعوى 
العو مية اذا ظبرت قبل انقضاء الموأاعيد المقررة كسةوط المق في الدعوى دلائل حدردة على د ماهو مقرر في 
العبارة الاخيرة من المادة غ١‏ من هذا القانون 
١‏ - لا كان الذكريتو الصادر في 58 مابو سنة ١88٠0‏ قد أعطى لنيابة سلطة قاضي التحقيق فالامر الصادر منها 
بالحفظ عنم من رفم الدعوى ثانا الا اذا ظبرت أدلة جد يدة وذلك في حااتي سبق صدور أمر بالقدض على الممهم 
1 بحدسه أو في حالة ماثمرة النيابة تحقيقا ما في القضية وفمما عدا هذه الاحوال الثلاث بكون للئثيابة الحق المطلق 
في رفم الدءوى ثانيا و او لم 'نظهر أدلة جديدة . تقض ١31‏ نوثير ١899‏ الج 0١‏ ص *:" 
* - لا كان دكر سو 8م" مانو سنة 98 اأعطى النيابة سلطة ا'تحق ق فالامر الصادر منها حفظ الاوراق بمنم من 
رفم الدعوى ثانا مام ا د ا را حقيقا ما في القضة - ان الماد:ين ١6‏ و١‏ 
من الاب الثاك من قانون تحقيق النايات ( ذكرتو 4 ماب سنة ١8696‏ ) لا يجب ب مخصيصهما بحالتي صدور أمر 
قبض على الم او بحبسه بل حب تعميمهما في جيع الاحوال ٠‏ نقض ١١‏ مابو ١٠6٠٠‏ المج اص 05+ 
0 0 وه ١مابو ١896‏ اعط ى النياية العمومية سلطة قاضي التحقيق فالامر الذي يصدر منها بحفنا. الاوراق 
يكنم *ن رفع الدعوى ثانا الا اذا ظهرت أدلة جديدة متى كان الامر اأشار اليه يشابه امر قاضي التحقيق الصادر 
اله ركه لاقافة الدغوىاى: موكانت الداع في الي باشرت ال2<قيقات منفسها كا ساء شرها قاضي التحقيق بنفه ومنثم 
اذا كان القرار العادر يحفظ الاو راق ل يسبقه محقيق ما من النيابة فأنه لا عنم من اقامة الدعوى اسا ولو م نهر 
ادلة جديدة ٠‏ نتض *١‏ مارس ١ جأا١ 5٠٠‏ ص ه4"» 
؛ - يملا بالمادة ١6‏ من الباب الثلك من قانون قت الجنايات يجوز للنيابة رفم الدعوى ثانا بعد امر الحفظ. المترتب 
دلى تق الننابة اذا ظأبر ت ادلة جديدة مد صدوره ومن ثم لا كفي لامكان رفم الدعوى في هذه الحالة #ردالقول 
بوحود ادلة حد بدة رأت النياءة عدم عونا بل لا بد من سوت تلك الادلة فعلا ٠‏ مصر استدناني ١‏ ناير 
٠و١‏ المج اص 8ه" 
© -قرر القا"ى: باعمال انين اانياية في آخر عفر عق تبنة زويل اله لم ضح اي العتدين هو المزور واوتف 
الير في الاجرا ات ت لمدة اسبوعين كطلب اللامى وافهم المدى المدني برفم دعواه مباشرة ٠‏ فدكم ان هذا القرار 
لذ ضند أغزر ا يحفظ الدعوى تطعيا ؟ةتفى المادة 47 من قانون ةق الجنايات - نقض 54 توفير ١٠9١53‏ 
الرعة )ص ٠8‏ 
5 -:اذا آمرت 0 العدومية بحفظ قضية حنظا قطميا لمدم وجود جريعة معاقب عليها قابونا فلا تمكن أقامة الدعوى 
آنية اعتهاداً على ان النيابة لم تكن هي التي نوات التحقرق بل أخذت بالتحقيقات التي أجراها اابوليس . الا-تثتاف 
5 اير ١6١8‏ الج لاص ١١4‏ 





الوة-_ 
قانون حقيق المنابات (م ؟؛ الى + ) 


- ان الاشارة المتوقمة من مساعد النياءة بحفظ الاوراق قطعيا لا تقوم مقام الامر بحذطها الذي يصدر »نرئوس 
0 الناب الم.وى اومن يدرب منايه في شكل القرار بان لا وحه لاقامة: الدعوى الذي كان بصدر من قاضي التحقيق 
بل اها 5 تعد الا من قبيل المفظ الاداري ولذا لا تمنع المدعى المدني *ن رفم ذم دعواه مماشرة امام ا جام الجناسة 


زقازق حس ١١ابريل ١48‏ ق " ص ١١‏ 

م - كنم صدور الامر محفظ تضية حفظا قطعا بعد قي.ق تولته النياءة من ن أن دام بعد ذلاك الدعوى العمومية 
ما ل نظهر أدلة جديدة - ولا و3 أن بعتبر من الادلة الحد بدة التقرير الذي شدمه خير «ءين من قبل النيانة بعد 
'منازها عن الدعوى لمعرفة وحود “زوير او عدم وجوده فان هذا التمين دوعوم الى الدعوى العموهية غير مسبوق 
بظهور ادلة «وديدة ولا سلبغ عن أدلة خدبدة على أن الادلة الجديدة يجب أن تكون ساسشّة على الرجوع الى الدعورى 
اليومية وبا اذن أن النباية الم.وهيةكاا رأت نقصا في تحتيقها متمد في ملافاته ببذه الطريقة فان ذلك يكون 
مخالنا بالمرة لغرض الشارع الذي أراد أن يجملكل من صدر في مصاحته أمر بحفظ. الدعوى او بان لاوحه لاقامنها عليه 
عأمن من كل محاكة بعد ذلك الا اذا ظهرت أدلة جديدة ٠‏ شّض ١١‏ ابريل * ١50‏ المج هص 4" 

واج امادة ١‏ هين 1لامارسن؟ ولاو" ابريل ه٠.و١‏ والمادة 8 نقض ” اف رن دسمير ١9600“‏ 


31 اذا رأت الثنابة العموهية ان جناية اوصتة أو محالقة نابتة شونا كافاً على شخص واحد 
معين او أكثر ترفم الدعوى للمحكة الختصة بنظرها بطريق تكليف الهم الحضور أمامبا . ومع ذلك 
يجوز ها في مواد الجناات وفي جنح النزو ير والتفالس والنصب والليانة أن حيل الدعوى على قاضي 
ااتحق.ق اذا رأت ازوماً لذلاك انق 15 من الباب الثالث نق ( دكر يتوة؟ مابوه1846 ) 

١‏ - لا يعتبر الشخص يرما بأنفاق الشرائع الا اذا اتضحت جرعته وذوحا لا تذاه شك التبرئة اذ الاصل عدم 
الجرم فيرجم اليه عند الشك فيا رخرج ا عه ٠س‏ ه»اكتوير ه؟ 0 

6 6 - اذا رفمت الدعوى الى الحمكة فاللتّهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وسجنه أن يطلب 
الافراج عنه من القاضي أو الحدكة التي رفعت المبا الدعوى ويح القاضي في هذا الطلب او حم المحكة 
فيه باودة المشورة بعد سماع أقوال النابة العمومية ولا يجوز الطعن في هذا الحم 

مع - يجوز لدائرة الجنايات المشكلة من سوب لوي الدعوى العمومية 
على حسب ما هو مدون في امادة ٠٠‏ من لامحة ترئيب كم الاهلية (1) 

0 هذه المادة عق: عقتفى ذكربدو ١‏ عابر ه.ؤواكم بأني « يجوز لدائّة الحنايات بمحكمة الاستثئناف ان 


.م الدعوى العدوهية على حاب م هو مدون في المادة 6٠٠‏ من ل تلب الخاك الاهلية 0 
0 7 من الاب الثالث لق ( ذكرتو 4؟ مابر هوذ١‏ راج لمادة ؟+<س 7امارس ١89“‏ ) 


لات الرايع ٍ_ في الصاح في مو اد المغالفات 
81 - يجوز الصاءح في مواد الات الا في الاحوال الثلاثه ة الاتية : اولا . متى كان القانون قد 
نض كل عو + إبظالناغين تو » العرامة ثانا .اذا كانت الخالنة من ٠‏ محالفات الواح الخاصة بالحجلات 
العمومية : ثالثاً . اذا كان الششخص الذي وقمت منه اخَالفَة قد حم عليه في مخالنة أخرى أو دفم قيمة 
الصاح في خلال ثلاثة الا لاه شهر السابقة على وقوع الالئة المنسو بة اليه 
( راجم التطلقات على هذا الباب وم ص 78 ) تقابل دكريتو ٠١‏ فبراير ١887‏ المعدل بدكريتو ١4‏ اكتوبر”ه 
١‏ - لا يجوز الصلع في المخالفات اذا كانت ت العقوية المقررة ها غير قاصرة على الغرامة - ويناء عليه لا يمكن الصاح في 


0 


بد وراا بت 
(م لاء الى ١ه)‏ قانون محقيق المنادات 


الخالفات المدونة في الامر العالمي الصادر بتاريحخ ؟ نوشير 57 بملم الحفر بالقرب من المدن والنواحي والمزب لاه فضلا 
عن الغرامة التي قررها على مرنكي تلك الخالفة قفى علبهم ايضاً باعادة الاراضي التي حفروها الها الاصلية ٠‏ اسيوط 
٠‏ مابو 4ه ق ١‏ ص 84" 

1 - الشخص الذي نقع من مخالفة ويريد أن يدفم قيمة الصلح عنها يجب عليه قبل الجاسة 
وعلى كل حال في مدة ثمانية ايام من يوم علمه باول عمل هن الاجراات في الدعوى ان يدفع مبلغ ١٠١‏ 
قرشا مضرياً يأخذ به قسيمة إما الى خزينة الحكة وإما الى النيابة وإما الى اي مأمور من مأموري 
الضبطية القضائية مرخص له بذلك من ناظر المقانية تق دكر بتو ١٠فبراير‏ #«المعدلفي ١4‏ أكتو بره 

4 - في الاحوال التي يقبل فبها الصلح تنقضي الدعوى العمومية بدفع مباغ الصلح وعلى ذلك 
لس لمن أضرت به الخالفة ان يرفع الدعوى الى الحكة بتكليف منه مباشرة بل له قط حق في رفم 
دعوى مدنية بطلل التعو يض تقابل دكريتو ٠١‏ فبرابر *4 المعدل في ١4‏ | كتوبر ؟.ه 


الناب الفاسمى - في الشكاوي وفي المدعى بالمقوق المدلية 

4 - الشكاوي التي لا يدعى فيها ار بابها يحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات 
تط 40 لق و819 م و1159 ف ١‏ 

ون - ولا يعتبر المشتكى انه مدع يحقوق مدنية الا اذا صرح بذاك في الشكوى أو في ورقة 
مقدمة بعدها او اذا طلب في احداهما تعويضاً ما نط 4١‏ نق 
١‏ - لا بطاب القاصر الإنى عليه الحقوق المدنمة الا بواسطة وصيه والا وجب رفض دعواه شكلا ٠‏ س 4 دسمير 
:ةذ ق " ص ه» 
؟ - لايحق لمن أديت اليمين الحامة لامزاع بناء على طابه امام الحا ك المدنمة ان يقيم نفسه امام الحاك الجناشة مدعياً 
محقوق مدنة ضد من أدي هذه الييين . مقير ١7‏ ضاير وو ح ٠١‏ صب"ام 
» - ان عدم دفم المدعي المدني الر-وم لا يترتب عليه بطلان عريضة الاستثناف اما بيترتب عايه شطب الدعوى واذا 
حكمت الكمة في هذه الحالة سطلان الاستئناف كان <كمها باطلا وتءين غضه . نض "١‏ مارس هوق ”ص ١٠م‏ 
؛ - للاب طلب تعويض الضرر الذي لحقه من اهانة أبنته ٠‏ فيوم ج 8١‏ لوليه هه ح ٠١‏ ص وه_ ْ 
ه - موز لاحد اربراب الدبون ان دخل مدعيا بحق مدني امام محكمة الجنع في القضايا ا مرفوعة على المفلس بهمة 
التدليس او التقصير ٠‏ س مصر جنا'ني. ٠٠٠‏ ح ١٠١‏ ص 35ه 
5 - ان طلب تعويض الفرر الناثئىء عن فل معاقب عليه ينتقل كسار الأقوق المدمة الى ورثة المصاب . اسكندرية 
حس 71 ستثمبر 44 ق 35 ص , 
لا - ان دعوى التعويضات المدنة هي دعوى خصوصية قامة بيذامها وان كانت تابع الدعوى العمومية ونسير معها 
فالفصل في احداما لأيكون فصلا في الاخرى فاغفال الحكم عن النص فها يتعلق نيذه الدعوى يند وجها مهما لبطلانه 
بالنسية اليها فقط ٠‏ النقض ٠١‏ بوليه 9ة69م8ا ى 5 ص 5م" 
راجم فا تس بشبادة المشتكي المدعى بالحق المدني المادة ه4١‏ لجنة المراقبة /؟ مارس 597 ثمرة ١4‏ 

١‏ - كل شكوى أو ورقة تنضمن الدعوى من أحد بحصول ضرر له وويصرح فيها بانه مدع 
يحقوق مدنية يجب ان برسل الى الثيابة العمومية نط 47 نق وق #8 م و54 ف 
ه؟ م - الشكوى التي يصرح فها الخصم بحقوق مدنية يجوز تقدمها قل كتاب ال_كءة او لقم قاضي النحقيق او لقلم 
وكل الحضرة ال1ديوية او رفها «باششرة الى قاضي التحقيق 


حتتفت نشق سم 71012777237727تتا...-.. .سس عجر سس اسح رست 237117 ندر وو ب سن نتن 


هآ ب 
قانون تحقيق الجنارات (م ١ه‏ الى ؤه) 


9 - يجوز للمدعى بالمقوق المدنية في مواد الخالفات والجنح ان برفم دعواه الى الحمكة الختصة 
بها مع كلق خصية فاشيرة الطضوق اناننا بشرط ان برسل اوراقه الى النيابة العمومية فيل انمقاد 
الخلسة بثلاثة ايام تطابق *4 نق و١4‏ م و54 ف 
تعليقة قانونية على النص القديم طيمة 57 - اولا - ليس لامدعى بالحقوق المدنية حق كامل في رفم دعواه الىامحمكمة 

بعس دكريتو ١‏ رجب ٠١( ١٠١١9‏ فبراير ١8937‏ ) الذي صرح في بعض الاحوال للمرتكي الالفة ان يتخاص 
من الدعوى العمومية اذا دفم بصفة صاح م.لغا مقرر؟ قدرمه ١قرشا‏ صاغا - ثانا - بالنية لاعلان الاوراق القضائة 
الى المساكر ( انظر نحت المادة ‏ من قانون المرافمات في المواد المدئة والتجارية ) 

١‏ -اذاكاف شخص تابع لحكومة اجنبية خصما من رءايا الحكومة الحلية مباشرة بالحضور امام الحسكمة الإنائية فهذه 
المحكمة انكانت غير تصة بالحكم في التمويضات المطاوية لها مع ذلك ان ننظار في الدعوى الممومية - المطارين 
الجرئية ١0‏ بوايو ١6٠5‏ المج 4 ص م١‏ 

؟ - اذا كاف المدى بالق المدني مباشرة شخصا ه هما بيجندة بالمضور امام محكمة الجنح وجب أن بشمل التكايف 
اتهمة والمواد القانونية التي تقفى بالمقوبة وعدم مراعاة هذا النص بوجب بطلان الاجراآت ٠كفر‏ الزيات ؟؟ فبراير 
١4‏ الج 15ص ١٠١١‏ 

- مق محركت الدعوى ال.ومية بالدعوى المدسة لا عكن ان «وقنها منازل المدعى بالمق المدني واو أن النياية م تقدم 
طلبات م يحتم عليها واحبها . لجنة المراقبة 1؟ يناير *“ ١60١‏ مره ١‏ المج 4 ص ١١8‏ 

راجم في جواز سماع شبادة المدى المدني المادة ولا ٠‏ س ٠١‏ ابريل ١899‏ 

"ان - يهب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مرك الجمكة 
الختصة بالحمك في دعواه اذا لم يكن «قها فيها وان لم يمل ذلك يعلن ما يازم اعلانه اليه الى قلم كتاب 

ه. ٠.‏ عو ٠.‏ 
المحكة ويكون ذلك صحيحاً نط 44 نق و57 م و14اف 

68 - يجوز لكل من ادعى حصول ضرر له من جناية او جنحة او مخالنة أن يقدم شكواه بهذا 

5 اال و 0000 ره 00 527 5 
الغان ويقيم نفسه مدعيا يحقوق مدنية في اي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى نم المرافعة 
قط هع اق 
-١‏ مق حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدسة لا مكن أن بوقنها ناب المدعى بالحق المدني اما الدعوى المدنية 
فتجري عليها أحكام المادة 4 ؟ ١‏ من قانو نالمرافمات في الموادالمد نية والتجارية» لجنة المراقيةه ؟دسمبر؟ ١6١‏ المجم 1# ص ٠١7‏ 
* - يجوز للمحاك الجنائية'ن تحكم على القاصر بدون اختصام في شخص وليه أو وصيه بتعويش الفمرر الناثىء عن جرءة 
ارتكبها - مصرحس *؟ مابو ١6010‏ المج م ص 6١5‏ 
؟ - حكم المحمكمة الاستثنافية الفاضي قبول دخول النى عليه بصفة مدع مدني وبمنحه تمويضا حال نظر الدعوى 
الجنائية استثنافيا باطل بالنسبة لاحقوق المدنية لان المهم قد حرم بذلك من حقه في اأرافعة فيما يخس بالتعو.ض امام 
درحتي التضاء وهو امر مخالف للنظام العام ٠‏ نض 6 ابريل ه6٠5١‏ المج 5 ص و١"‏ 
4 - يكنى في جواز الدخول بصفة مدع مدني ان يكون الشخص الذي يطلب دخوله بهذه الصفة لحقه ضرر من فمل 
جنا 'نيسواء كان هذا الفمل وقع عله مباثشرة أو وقم علىغيره وناله ضرر منه ٠س 7١7‏ ستمير ١899‏ الما ص تت 
- لدس للمحا كم الجزائية ان تنظر في التعويضات الت يطلها المدعى بالحقوق المدنة الا اذاكان الغرر المهمل ناشعا 
مياشرة عن الفمل المطلوب من احله العقاب لكون هذا الاختصاص استثنائا فلا وز للمحكمة المقدم ها مهمة اداء 
خفيف المادة ٠45‏ ( 5*7 و5417 جديد ) من قانون المقوبات ان تقضى بتعويضات من <راء الهغرر الحاد ثلاملاك 
المدى بالحق المدني من الافمال التي ادت الى المثاجرة . صدفا ج ٠٠‏ اكتوير ١501١‏ الج “8ص .مم 
5 - لا يجوز للقاصر الذي لم يشبت رشده ان يرفم دعرى حق مدني في الامور الجنامة ٠‏ نض ه شاير هه 
المقوق ١١‏ ص ه" 1 


سداا هخ#ا م 
م 4ه الى لاه ) قانون تحقيق الجناناتب 


٠‏ - لا تمثير المرافءة انها تمت الا بعد ما يبدي المتهم آخر اتواله ويعلن الردّس قفل باب المرافءة وعلى ذلك تمتبر 
المرافعة ما زالت مفتوحة اذا -معت المحكمة مرافعة الطرفين في الصباخ وامرت بامتدادها الى ما بعد الظهر ٠‏ ممر 
4 بونيه 48و ح ١٠١اص ١97‏ 

- للمدعي المدني الحق في طاب تعويض من المهم المحجور عليه سوب داهة في العقل بدون ان بدخل الوصي في 
الدعوى الجنائية . النقآض ٠١‏ اغسطاس“, ل يي 

9 - ان المادة وغ (4ه) ع اجازت لكل ٠‏ ن ندعى حصول ضرر له من حناية او جنحة او مخالنة ان يقدم شكواه 
و نيه جدماً بحتوق مدية في اف :كاب د عذرا الاعرى الانة ع م المرافمة - وانعتير المرافمة انها نمت مق 
ابدت النيابة طليها ودفم اأنهم عن نفسه اامهمة و-معت شمادة الشهود ع ‏ نن امنا در عاب الراقة وسارر 
المكم في القضية ولا فرق بين ان يكون الحمكم حضوريا بالنظر الى الهم او غياسا وعليه فاذا صدر حكم غياني 
على الهم بعقوبة فلاس لمن بدعى حصول ضيرر له من الجريمة ان بدخل مدعيا بق مدني عند نظر الدعوى 'امة 
بطريق الممارضة . دسوق حنج ١5‏ مابو. اح ١٠6‏ ص7 ١4‏ 

٠‏ -لاجوز أن بدعى حصول ضرر له من جرعة ماان يقيم نفسه مدعنا يحتوقمدئة أبناء نظر الدعوى ا-تثنافيا 
طنطا حس ؟؟ فيراير 8 لج ؟ صن ١١‏ . راجم المادة ؟ه المطارين نونو ١9٠55‏ 


هه - يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان ترك دعواه في اي حلة كانت عليها بشرط ان يدفم 
لسو مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يستحتها امهم ان كان لها وجه تقابل 45 نق 
فى اتيت الدعوق لسريية وجب على القاضي ان يفصل فيها وله ان يحكم على المهم ولو اننازل المدعى المدني 


< ل اي ى ١4‏ ناير ١5-81‏ المج م ص 54٠‏ 
؟ - اذا رك المدعى المدني 7 قبل صدور الحكم فلا عنم بسبب ذلك من رفم دعوى فمما سد المجكمة المدنية 


ليطا”ك له ٠دسوق‏ ج ١4‏ اكتوبر ٠٠ ١‏ الج + ص ١١١‏ 

كن الاجراء فما يتعلق بالتضمينات في الاحوال التي تقضي فبها الشر بعة الاسلامية 
لدية بحسب الاحكام المقررة في الشريعة المذكورة انما لا تتبع هذه الاحكام الا في حق الاشخاص 
السارية علبهم تقابل 407 نق 


١‏ - دعوى التعويضات المرفوعة على القاتل من ورثة المقتول بدخل ءلىت ا<كام المادة أه١‏ من القانون المدني وعي 
غير دعوى المطالبة بالدية ( المادة 5ه من قانون نحة.ق الحنايات) التي يكون السير 3 بحسب احكام الششر بع ةالاسلامية 
اسبوط ٠ ٠“‏ اكتوبر ١‏ لمج غ؛ ص ١ه‏ 


الكمات انثالى - في ي التحتقيق كعرفه ة احد قناة 5 


الناب ازول - في تين فاضي النحقيق 
لاه - اذا رأت النيابة العمومية في مواد اللنايات او في جنح النزو ير والتفالس والنصب والليانة 
ان هناك فائدة في تحقيق الدعوى ععرفة قذي 1 بالنظر لظروفها اللخصوصة فُجوز ها في 
أي حالة كانت عليها الدعوى ان اير رمن المححكة الابتدانية وهو بنتدب احد قضاة المحكة لباشرة 
هذا التحقيق 
تقايل 44 و١اه‏ نق وهغ ا ا ه)ورذو 55 


المادة 8 4 نص قديم - يقوم باداء وظائف قاضى التحةيق في دارة كل #كمة اتدائة قاض بعين من قضّاة المحكيةا ذ كورة 
المادة 49 ملغاة د كر تو 48 ماب 66 - نط ؟: م وتابل وه في - رز لقاة ي التحقيق في حالة مشاهدة الجاني 





انس 
قانون صحقيق النايات (ملاه الى ذه ) 


متلسا بالجناية ان يجريءنتلقاء نفسه جيم الاعمال التيتكون ٠ن‏ خصائص مأموريااضبطية القضائية فيهثل”اك المالة 
الملدة ٠ه‏ ملغاة يدكريتو 8؟ مابو ١8‏ - تق 44 م ووه ف - ويحب ليه في الحالة المذكورة ان مير رئيس قلم 
النائب المموي عند شروعه في التدقيق او عند انتقاله الى محل الواقمة اللازم تحقيةرا. 
المادة ١ه‏ -النص القديم الملئى بذكريتو هو مط «: م وتمقابل وه و - اذا ادا اعد اعضاء قم النائب المدوي 
او غيره من مأءوري الضبطية القضائية في اجر ات الاحةرق وتراءى لقاضي التحقيق عدم استيفاء بمهما كان لهالحق 
في اعادة ما لم يكن مستوفيا منها 
المادة ١ه‏ المعدلة بكرتو 58 مابو ٠5‏ قانون طيعة 53 - لا يجوز لقاضي التحقيق الشروع فيه الا بناء على طلب 
أحد اعضاء قلم النائي العمومي أو ذيره من مأموري الضيطية القضائية احدأ في اجرا ات التحقيق وثراءى للقاذي عدم 
ا-تيفاء بعضها كان له الحق في اعادة مالم يكن متوفيا منها ( دكر تو 34 المحة “١١‏ - خم" ماو هو 
١‏ - اذا حصل للقاضي امنتدب لاجراء تحقيق مانم عنمه من القيام بما انتدب له ( كنقله الى محكة أخرى ) جاز 
لكل خهم ذي ثأن في الدعوى ان يطلب من الحكمة ( التيكانت النتدبته ) تعيين غيره ٠‏ يعتبر السكم مهيديا اذا 
قفى في مسألة ضرورية يتوقف علبها الحكم في اصل الدعوى او اذا كان يؤخذ منه صراحة او ذمنا ما ستحكم 
4 المحكية في اصلها ( راجم تعليقات دلاوز على قانون المرافعات مادة "ه46 مرة انح ) وعلى همذا بير الحكم 
تمبيديا اذاكان صادراً بانتداب قاض لاجراء تحقيق اذا كان يستفاد من لمادة الماري البحث فيهاما سةحكم به اللحكمة. 
اذا صدر حكم هيدي في دعوى ولا جوز للمدكمة العمدول عنه ولا الحكم في ا موضوع قبل ااذه لانه صرح حقا 
مكتسيا لاخصم الذي -سمى في اصداره . طنطا ١5‏ يونيه ١501١‏ المج * ص ٠١١‏ 
: ]٠ه ٠.‏ 5 8 م6 . 0 ماه ٠.٠6‏ 
ذه - ومتى احيات الدعوى على هذا القاضيكان مختصأ دون غيره عماشرة نحقيقها فاذا كا ناحد 
اعضاء النابة العمومية او اي مأمور من ماموري الضبطية القضائية قد ابتدأ في اجرا آت التحةيق كان 


للقاضي الحق في اعادة ما برى له غير مستوفي مها 

تقابل ١ه‏ ان راحم المادة لاه وه؛ م ووه ف وتقايل؟١‏ 8 ؛ محا كم الجنايات 

المادة ؟ه الفيت بدكريتو 78 مابو 40 تق 43 م - لا يجوز لقاضي التحقيق ان يشرع في احرائه من 'لقاء نفسه 
الا في <الة مشاهدة الجاني متابسا بالناءة انما له مباثمرة اجرا ات التحقيق واتمامها مق رفت له المئلة بالاوجه 
الممتيرة قانونا 

5 م - لا يجوز لقاضي التحقيق ان يتشبث باجرا نه من اقاء نفه في غير احوال التلبس بالجنابة 

١‏ - ان القصد من المادة الاعمال المحول لتضاة التحقق أحراءها هي اال الت«قيق السافه المشكوك فيها او الغير 
مستوفاة وعليه ان ,تروى في استعماله هذا الحق هثل ان نهد في استيفاء ما يكون ناقصا او جمم ادلة جديدة تظبر 
الحقيقة ٠‏ لجنة المراقية ٠١‏ مابو 4ه ره ه ح ؤ ص ١8١‏ 

ل - يجوز للمنهم في كل الاحوال ان رفم لقاضي التحقيق فلل التجرا»ه مسالة عدم اختصاصه 
بالدعوى أو عدم جواز سماعها بناء على ان الفعل المسند اليه لم يكن مستوجا للمقو بة على حسب القانون 
لط عه تق و0هام 
١‏ - ليس للنيابة الحق في ان نفصل في الدفم الذي يقدمه المهم اماءها بعدم الاختصاص و بعدم جواز قبول الدعوى 
في اللهمة المسندة لدم المادة +« ( 9ه حديد من قانون تحقيق الحنايات ) فاذا فصات ممم ذلك في ثيء من هذا 
القبيل واصدرت امرا فلا يجوز مطلقا الطمن في هذا الامر بطريق المعارضة امام اودة المدورة فان دكر يتوه ؟ مايو 
سنة 85 الم يجمل النيابة بمثابة قاضى التحقيق في هذا ال1صوص - نقض ؛ مايو ١١١‏ المج * صم 
؟ - الحا كم الجنائية غير ممنوعة من النظر والكم في الوجهالجنائي المتفرع عن احوال شخصية مختصةبالقاضي الشرئى 
حيث لم تتءرض لطا من جهة الصحة واليطلان ٠‏ النقض ١١‏ يونو ١4548‏ ق ه ص0 ”44 

* - من الاصول القانونية ان الفاضي ليسله ان يوقف الحكم في الامر المرفوع اليه تحص به الا اذا توقفال1-كم 


سالالا تب 
(محهوء”واد) ثانون نحقيق. الجناات 


فبه على الحكم في شيء آخر غير مختص به - فلو كاءت الواقعة المرفوعة له عبارة عن 'زوير ورقة طلاق فلا يتوقف 
حك.ه فيها على حكم القاضي الشرعي بصحة الطلاق او عدمها اذ تزوير ورقة الطلاق لا يمس الطلاق في حد ذاته 
فادعاه توكقه لامحل اذا لاطمن به في الحكم ٠‏ نقض 17” مارس اه ق؛ صا" 
ل 0 التحقيق اذا تقدمت في مدأ التحقيق وصار رفضها بقرار لم يطمن فيه من المه.ين 
امام اودة المشورة ولم “رفم هذه المسألة الا امام لطيئة الاستثنافية .تمين عدم قبونا لان الاختصاص تقرر في امر 
الاحالة الذي ا١كتسي‏ قوة الاحكام النهائية من هذه المثية - النقض 8١ابريل‏ 5ه ق “* ص 8" 
ه-لا وز طالب عدم الاختصاص في اي حالة كانت عاما القضية الا في مسائل الاختصاس المطلق التي تمس النظام 
العام ونظام الحا م ٠‏ نقض 8١ابريل‏ 945 ح ١١1ص ١6٠‏ 
5 - كل يكمة مستقلة في احكامها ويسوغ لها ان ننظر ما هو اختصاصها بطم النظر سما له هن الملاقات في محك.ة 
اخرى ٠‏ مثال ذلك للمحكمة ا+نائية ان ننظر فيما اذا كان التوكل بالزواج صميحا او غير سصميح بدون توقف على حكم 
الشرع فيما اذا كان الزواج الحاصل بموجبه ميحا او باطلا ٠‏ اسكندرية دس ؟ مارس ١48948‏ ح ١١‏ ص-892م 
ا - ان الدعوى الع.وهية لا توقف بحجة ان موضوع الجريمة من اختصاص قاضي الاحوال الشخصية أن يقفى به 
لان النظر في الدعوى الء.ومية يتناول البحث في اركاب الجرمة وعدمه بدون ماس بواأه ٠‏ س 50 ستمير 
0 ص ”4 

- حكم الحا كم الشرعية فياحدى المواد الشخصية بالصحة كمقد الزواج ج لاير تدط به الحا كم الجنائي في الوقائم الجناسة 
0 ٠النقض ١١‏ ف«ونو ١1454‏ ق ه ص0 ©»44 
9 - لا يجوز للقاضي ان بوقف الفصل في الامر المرفوع له الا اذا توقف الكم فيه على الحكم في شي 
ليس من خصائصه مث 0 ٠‏ فلو كان الامر المرفوع اليه هو 'زوير ورقة ل 
ا زور لا بتوةف على اله-كم بصحة الطلاق او عدمها اذ قد يكون الطلاق صحيحا من طريق آخر غير الورقة المدى 
بحصول التزوير فيها ومادام بحثه في هاته الجريمة مختصراً في كيفية وقوع التزوير وءن هو فاءله فلا بعد ماسا باختصاص 
القاضي الشرعي اذ لا يمكنه بهذه الصورة ان يقفي صريحا او ضمنا .سحة الطلاق او عدمها ٠‏ الا-تثئاف 0 
مسثمبر ١46501‏ ق ها ص +0١‏ 

"٠‏ - على قاضي التحقيق ان يحم في ظرف اربع وعشر بن ساعة في تلك المسائل الفرعية بعد 
تقديم اقوال أحد أعضاء النيابة العمومية فيها بالكتابة و بعد سماع أقوال المدعى بالحقوق المدنية 
نط وه نق وهم 
١‏ - ان الامر الءالي الصادر في 8” مانو 45 المقصود به توسوم اختصاس النبابة في التحقيق لا يخول لها ان تعمل 
فيما هو من وظيفة قاضيه :قتفى مادني 4ه وهه حنايات كالفصل في مسألة سقوط الحق في اقامة الدعوى وغيرها 

من المسائل الفرعية التي 'ترفم اثناء التحقيق ولذا تكون الممارضة ضد ادرها الصادر في هذا الخصوس لا محل ها 
ويلزم المعارض بالمصاريف ٠‏ اسكندرية اودة المثغورة ٠١‏ اكتوبر لاو ق هص 4لا 

"١‏ - جوز المعارضة من جميع اللخصوم في الامر الذي يصدر منقاضي التحقيق بالحكم في المسائل 
الفرعية المذكورة بشرط تقديها فيظرف ثلاثة أيام من وات اعلان الامر المذكور. ونحصل المعارضة بتقر بر 
يكب في كاب الحكة وترفم بناء على طلب احد اعضاء النبابة العمومية الى الحكة الابتدائية منمقدة 
مهمنه ة أودة مشورة ولا ستانف الحم الذي بصدر من تلك ف الحكة . وتقدي المعارضة يوقفف الاستجواب 
دون غيره من الاجراات المتملقة بالتحقيق تط 6ه نق ولق ”0 م 
ودام - معارضة أمر القاضي المذ كور <اءز قدوها مر ن جنيع الاخصام ونساتوحب لوقيف الاستحواب بدون التحقيق 
١‏ - تملا بالمادة 5١٠٠١‏ ( ") من قانون تحقيق الهنايات لا.كون الطعن امام حكمة النقض والابرام اليه عن الا <كام 


ومن ثم لا موز الطوء ن .بطر .ق النقض في أوامر اودة الجر العادره كا في ادام النياية - نض 
4مابو ١1١‏ وا الج + ص" ظ 


بت تبات 
قانون تحقيق اللنابات (م ؟ى الى 07 ) 

راجم في جواز وعدم جواز الطمن بطر يق النقض في الا<كام الصادرة في الاختصاص وفي المسائل الفرعية المادة 
8 تقض 55 توفير 14 و4١‏ مارس 59 و١١‏ بابر 5٠١‏ و4 دسمبرلاة و4١‏ نوفير ٠.+‏ 

9 - اذا طلبت محكة الاستئناف اقامة دعوى حمومية فيقوم باداء وظائف فاضي التحقيق من 
تعينه لذلاك من أعضائها . ويجوز لمن تعينه محكة الاستئناف مر٠_‏ أعضائما لهذا الفرض ان يتدب 
لاجرا ات التحقيق احد قضاة الحكة الابتدائية التي يلزم استيفاء تلاك الاجراات في دائرمها 
نط 5ه نق 
١‏ - اذااجرى التحقيق على مهم في جناية ما تم ثبت بمد ذلك محكمة الاستئناف من التحقيقات والاوراق وجود 
شبة في الجناية عينها على اشخاص خلافه نوب اقامة الدعوى عليهم <قى لها حينئذ عملا بالمادة 5٠١‏ هن لا محة 
ترتيب الحاك ان تف قل النيابة ال.ومية باقا ة الدعوى الجناة عليهم وان تعين احد اعضاشها قوم باداء وظائف 
قاضي التحقيق ؟ في المادة 1ه ( ؟5 ) من قانون تحقيق الجنايات - س 7 دسمبر و ق ١‏ ص ١١‏ 

الساب الثالى -- في الادلة والبراهين 
١‏ 5 : 1 5-5 صو 

“16 - تصحب قاذي التحقيق يم اجراانه كنبا مضي معه4ه الحاضر و حظ الاوامر 

والاوراق نط لاه نق وهه م وثل/ا ف رأجم التعليقات على هذا الاب وم ص ١٠م‏ 


الفهل ابرول -- ف الادلة المحسوسة 
5 - بيجب على قاضي التحقيق ان يثبت حالة الشيء أو الانسان الذي وقعت عليه المناية وأن 
دمع كافة الادلة الحسوسة التي بها يكن الوصول الى معرفة الجاني ومعرفة درجة اللناية 
نط مه نق و5وام 
> - اذا استلزم اثيات الخالة الاستعانة بطبيب أو احد من أهلالفن فيجب على قاضي التحقيق 
الحضور وقت العمل وملاحظته نط 9 لق ولاه م . راجم المادة ببى 
5" - اذا اقتضى الخال اجراء التحري او اثبات الخالة بدون حضور قاضي التحقيق يسبب 
صروره بعص أعمال حضيرية أو تجارب متكررة أو با سبب آخر فيجب على القاذي المذكور ان 
يصدر امراً بذاك تذّكر فيه الاسباب وتبين انواع اثبات الالة وأنواع التحقيق مع تعيين ما يراد اثبات 
حالته او بحقيقه تط ٠١‏ نق و4مهم 
١‏ - ليس لتقرير الطبيب ( الخبير ) قيمة تضائية أكثر هن شهادة الشهود فئيس القاضي مقيداً به بل له التق المطاق 
نهد ولاك كدرها #الاتخاق ١‏ 13055 الى > من م . 
/إ1 - يجب على الاطباء ورجال القن ان يحلفوا يمينا امام قاضي التحقيق على ابداء رايهم يحب 
الذمة ويقدموا تقريرا بالكتابة توضع عليه امضاؤهم ويرفق باوراق التحقيق لاعتباره على حسب الاقتضاء 
نط 5١‏ نق و ووم 
راجم فى عدم انطباق ا<كام قانون المرافمات على اعمال اهل الخبرة في المواد الجناثة المادة 7١75‏ نض ٠‏ ١دسمبر‏ 
٠١9 ٠‏ وفي عدم اتياع الخبراء القواعد المقررة في نحقق دعوى التزوير المادة 79 نقض 5 اكتوير ١6١5‏ 
١‏ - عدم حلف مترجم الطبيب الشرعي اليمين لا يكون -ببا لنقض الحكم اذا كانت الحمكمة عوات على تقرير هذا 


(مهدال 4") قاثون حقيق المنايات 
الطبدب ٠‏ نض ١,7‏ دسمير ١6٠04‏ لل 4 ص ه١١‏ 


؟ - اذا امرت المحمكدة باعادة الكشف الطبي على المجني عليه فلا لزوم لان يحاف الطبيب اليمين أذاكان هو الذي 
احرى الكدثف الاول وحلف حيئذ اليءين ٠‏ حنايات اسكندرية 59 بونوه١١١‏ ل4 ص 445 


48" - بجب على قاضي التحقيق اف يجمع كافة البر اهين التي تثبت ان الاشياء والاوراق 
والكتابات المتعلقة بالواقمة المنائية هي ا ايضاً ان يتقل الى مزل امهم سواء طلب منه 
ذلك اوهن تاقاء نفسه ليفتش فيه عن الاوراق وعن جتيع ما برى حصول فائدة منه لظبور اللقيقة 
مط 5١‏ نق وثق 50م 

4 - ويسوغ ايضاً لقاضي التحقيق ان ينتقل الى الاماكن الاخر التي يغلب على ظنه اخفاء 
شىء فا تمماذ كر في المادة السابقة نط 88 نق 

٠ ْ‏ - يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط في مصاحة البوسطة كافة اللطابات والرسائل والجرائد 
والمطبوعات وأن يضبط في مصاحة التلغرافات كافة التلغرافات التي برى حصول فائدة منها لظهور اللقيقة 
ويكون ذلك بناء على امر مشتمل على الاسباب المنى عليها نط 14.نق 


النص القديم الملغى دار و 4" مابو © - ( يضاف على اخر امادة ماباتي ) ولاءضاء لم النائب العدوي الحق في 
احراء ماذ كر في حالة مشاهدة الماني متلد_أ بالجنابة 


١/و‏ - اذا ازم اجراء التقتيش في جهة خارجة عن المدينة القيمة با المحكمة من الجهات الداخلة 
فيدائرة اختصاص المحكة المد ور يجوز أقاضىالتحقيق ان يكل فاحد مأهوري الضبطية القضائية ياجراء 
التغتيش والاعمال المذكورة في مادتي 4 وه اما اذا كانت اللهة المقتضى اجراء التفتيشفيها خارجةعن 
دائرة اختصاص تلك المحكة فلقاضي التحقيق ان يطلب هن رئيس النيابة الع.ومية بالحكة الكائنة في 
دارم الجا ا انها شر الاعمال المقد 0 0 م ارئيس الننابة المذكور اذا اقتضى 3 

5 وق م بعال 70 و75 ومم د ركوس النباية العمومية بكلءتي قاذي التحقيق 

١/1‏ - الاصول المقررة قٍ فاون المرافمات فيا مواد المدنة بشأننحقيق عن الاوراق التي تحصل 
علمها المضاهاة في مواد النزو بر والاقرار بصحلها تنيع ايضا قِ اتحقيقات 0 نط 5 فى والام 

الشهل الائى - في الاثبات بالبيئة 

7 كك نجور أقاضي التحقيق ان 0 شهادة 4ن رى زوم جاع شهادنه دن الشمهود على الوفائم 
التي تثبت ارتكاب المناية واحواها واسنادها انهم أو براءة ساحته منها او يتوصل بها الى اثبات ذلك 
تط 50 نق و55 م وتقايل ١07‏ محاك الإنايات 


. سما ع قول المدعى الم قى المدني لاسات النهمة لا كون سببا لانتقض ان حدث على سبيل الاستدلال‎ -١ 
"6 اكتوبر 4٠9١ل 4 ص‎ 


هلا دا 


قانون حقيق المنادات (م 6ى, الى وم) 


امامه على بد محضر او احد رجال الضبط بناء علىامر يصدر منه ‏ و يجوز لاقاضيالمذكور في كل الاحوال 
ان يسمع شهادة من بحضر له باختياره بدون سبق تكليفه بالحضور 
تط 148 نق مم حذدف « او أحد رجال الضبط © وق 54 م و؟/ ف ( راجع المادة 5 من قانون المرافمات 
بخصوص الاعلانات الى رجال العسكرة ) 
4 م - يكلف الشهود بالحضور بورقة طلب على بد نر وهذا لا يضر با لقاضي التحقيق من الحق في سماع شبادة 
3 ل شاهد محضر بطوعه ورضاه 
ه/ يجب على فاضي التحفيق أن ل اسيم شهادة كل شاهد طلس احد اعضاء النياية العمومية 
مماشرة حصوره ون يأمر بطلل 000 شاهد طلس المهم استشهاده ٠‏ ونجب عليه بض ان اهم 
5تهادة الأمهود الدين يكلتهم بالحضور المدعي بالحقوق المدنية تط .ةج نق و6هكوك" م وال ف 
الاو ذلك اذا كلف مباشرة احد اعضاء النيابة العمومية أوالماعي بالحقوق المدنية الشمهود 
بالحضور فتعيين اليوم لسماع شمهاد: نهم يكون عمعرفة قاضي التحقيق اعا يجب على القاذي المذ كور في كل 
الاحوال ان شرع قْ سماع شمهادة الشمهود وف التحقيق فياقرب وفت على قدر الامكان ولا بسوع له 
ان بواخر ماع شهادة الشهود الى مبعاد يتجاوز عانية ريام نط ١٠ل/ا‏ نق 
/آلا - اذا حصل تكايف الشمهود بالحضور بناء على طلب الهم أو بناء على طلب المدعي بالحقوق 
المانية جاز لقاضي التحقيق ان يطلب ممن كاموم بالحضور مهما بيان الاسئلة التي برام توجيهها الهم وان 
بحم بعد ذلك يأمر نصدر منه ديه ٠.الاستشهاد‏ المطلوب وللخصم المعا, رضة في ذلك الامر في 
ظرفار بع وعشر بن ساعة من وقت تبليغه اليه وتقدم المعارضة المذكورة الى المحكة الابتداسة قِ اودة 5 المشورة 
تط 7١‏ انق مع ابدال الحسكمة الابتداشة بمحكمة الجنح وق 3177م 
/1” م - ومم ذلك يجوز للقاضي المذ كور في هاتين الحالتين الاخيرنين عندما تعرض عليه الاسئلة الت يرام نوجهها ان 
يحكم بامر يصدر منه ,هسرف النظر عنها ولاخهم ممارضة ذلك الامر في ظرف اربع وعشرين ساعة من ثاريخ 
اعلايه اليه 
-سمم 5مهادة كلواحد « ن الشمهودعلى انفراده بغير حضور الباق لكن جوز مواجهة بعه مهم 
بالبعض الآخر بعد ذلك - ويكونسماع الشهادة عبلى وجه العموم في جلسة علنيه ومع ذلك يجوز أفاضي 
التحقيق أن ا ب-ماعها في جلسة سير بة مراعاة لاحقاق ا ق او للاداب او لظهور الحقيقة نط ؟لانق 
١‏ - ان القانون لا يحم توقيع الشهبود على تمادتمم ااتي مؤخذ في الجلة والمادة 4 > لا تنطبق الا علىالاجرا ات 
التي محدث امام قاضي التحقيق ٠‏ سّض ١١‏ اكتوبر 4٠9١ل‏ 4 ص ١4١‏ 
4 - يجب على الشهود ان بحلفواعينا على امهم يشهدون بالحق ولا يقولون غيره انما يجوز لقاضي 
التحقيق ان .م على سبيل الاستدلال بدون حاف يبن شهادة من يصح جر يحه هن الشهود متمى 
١-يجوز‏ قبول الجنى عليه شاهداً في الدعوي 3 الدمين ولو ادءى بحق مدني وكانت شهادثه عن الوقائم التملقة 
ا في هذه الحالة أن تقدر شبادته قدرهاء س ٠١‏ ابريل ١695١‏ المج اص ”؟”؟ 
- ان المادة ٠+‏ ) 5“ 4 المدون فمما أنه تحب على الشهود ان حلنوا الدين امام قاضي التحقيق م دض سطلان 


0 


ا هك 
(م »الى هم) قانون نحقيق المنابات 


الاجرا ات عند عدم حصول ذلك الحاف فمدم حلفهم اليدين امام معاون البوليس بصفته مقا بالتوكيل عن قاضي 
التحة.ق لا يكون وحها لنقش الحكم ٠‏ النقض 78 دسمير هوق “ ص ؟*؛١‏ 

* - ان المادة 7 ( 78 ) تحترق حنايات القاضية بوجوب حلف الهشهود اليمين امام قاضي التحقيق لم ت#ضببطلان 
الاجراات عند عدم حصول ذلك الحلف وعليه فان عدم حلف الشاهد اليمين امام معاون البوليسر. بصفته محققا بالنياية 
عن فاضي التحقيق لا يبطل الاجراات ٠‏ نقض 58 دسير هو خ ١١‏ ص "4١‏ 

١م‏ - نحب على قاذى الاح<ميق ان يطلب من كل واحد من الدمهود ان سين أسمهة ولقبه وسنه 

وصبوءيهة 7 001 

سواء كان دا 0 اللدافم عه عنه ب ونحضر في لى الجلسة ابض اخد اعم النيبة العمومية وال 
بالحقوق المدنية نط ه7 نق 

١‏ -انه وان كانت ت المادة ٠١٠6‏ وم ( 8١‏ وم جديد ) جنايات تقضيان مبديياً بماع ثهادة امود في حصور 
الهم الا انه لا يوجد نس صريم من شأنه ان يقفي بطلان التحقيقات بأكلها وامر الاحالة الصادر بناء على خناك 


التحقيقات نظراً لسماع شمادة شهود في غياب الممهم اللهم للا اذا كان امر الاحالة مينيا فقط على شهادة الشهود وكلها 
حصلت في غياب 2 نقض ١51‏ مارس 66م 6١١6‏ ص >» 


م - مور ثقاضي التحقيق ان بع 0 شهود بغير حصور امهم ولا أحد من اعضاء النناية 
العدومية ولا المدعي بالحقوق المدنية اذا رأىازوماً لذلك اا تستبر الشهبادات القي: اسمع علىهذا الوجهامها 
على سبيل الاستدلال فقط ولا تتلى في اثناء المرافعة الا بعد سماع شهادة الشهود في الجاسة العلنية 


انط 7/5 انق 

/م - يكت الكاتب الممين مع قاضي التحقيق اجو بة الشهود وشهادانهم بغي حشير بين السطور 
وان حصل شطب او تخريح فيصدق عليه القاضي والكانب والشهود وويضم على جميع ذلك كل مهم 
امضاءه والا فلا يعتبرولا يع.ل به نط /الانق 
١‏ -ان مألة توقيم القاضي على شهادةكل شاهد واحبة على اضي التعقي قكنص المادة *4 ثم وايست بواجبة 
على قاضي الأسكم اذ يكن ان بوقم على ضر الجلة - نمض 54 بونبه هال 4 ص ©ه8”0غ 

- يضع كل من القاضي والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه 
واقراره بانه مصر علمها فان امتنع عن وضع امضائه أو لم : مكنه وضعه يذكر ذلك في الشهادة وفي كل 
الاحوال يضم كل من القاضي والكاتب امضاءه على كل صحينة مها نط 78 نق 

6 - هب على كل م من دعى لاحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شمهادة ادر على الطلس 
الحرر اله والا يصدر القاضي اكور بعد مسماع اقوالاحد اعضاء البابة العمومية حك انهاناً لاستأنف 
الزامه بدفم غراءة لا تزيد عن جنيه مصسري و يكلف بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه فان تأخر عن 
الحضور في المرة الثانية حك عليه بغرامة لا نز بد عن أربعة جنيبات مصرية ويجوز اصدار امر يضبطه 
واحضاره تط ولا نق و54 و5" مو١م‏ ف 

- الشاهد الذي تأخر عن الضور اولاً وح عليه بالغرامة جوز اقالته منها بعد سماع اقوال 


باس د 


قانون حقيق الجنايات (م الى ١ه)‏ 


احد اعضاء النيابة العمومية اذا حضر بعد تكليفه مرة ثانية وابدى لقاضي التحقيق اعذارا مقبولة 

تط ١م‏ نق و١1‏ مو١4‏ ف 

ام «النافة الذي عل جه حيرم جل فته الدارة البدوتت حضوره أول مرة واو كان حضوره ناء علىامر 
صادر م بضبطه اما يكون ذلك قبل ان يجيب عن غير الاثلة المعلقة بممرفة كونه هو الشاهد المطلوب بعينه ويكم في 
تلات المعأرضة قاضي التحقيق بعد النظر فمما سديه الشاهد المذ كور من الاعذار 


/آم - اذا حضر من دعي للثميادة وأمتنم عن الاجابة على الااسثلة لني توجهها اليه فاضي 0 
جاز ان يحي عليه هذا الثاني با حيس كرائة لآ دعن اسن هما سر ١‏ 
او بالحبس مدة لا نزيد عن اربعة عشر يوم في مواد الجنح ولا عن شهر بن في مواد الجنايات و يجوز 
استئناف هذه الاحكام ] الك الابتدائية ويحصل التقرير بالاستئناف فيقمكتاب هذه المحكة في 
المواعيد القانونية وعلى حسب الطرق المتادة . ولا نسري احكاء هذه المادة على الاشخاص المعفين من تأدية 
الشهادة في الاحوال المينة في المواد ٠٠9٠‏ و٠٠‏ و4١٠٠‏ وه٠؟‏ و١٠‏ و/ا٠؟‏ منقانون المرافمات 


الملدة ١ه‏ نص قديم - اذا حذير من دعي للشهادة وامتنه عن المجاوبة عن الاسثلة التي وحهها اليه قاذ ي التحقيق يمحكم 
عليه في كل الاحوال بنرامة من مائة قرش دبواني ال ارعة الأفث. ترق ووز المكوفلة اها لحن من 
أمامة ايام الى خمسة عدر نوما اذاكانت المادة المتشهد بها من الجنح واما اذا كانت من النابات فتكون مدة الحدس 


من خخة عشر بوما الى شهرين و يكون اله-كم بوذه المقوبات من مكمة الجدح بناء على دل احد أعضاء قم النائب 
العمومي انما لا يحكم بها على الاشخاس المعافينمن #أدية الشهادة في الاحوال المبينة في المواد ؟-؟ و*٠5‏ و04 
وه٠"“‏ و51١١‏ ولا ٠‏ من قانون المرافمات 


8 - اذا كان الشاهد مريضاً اوله مانع عن الحضور يجب على قاضي التحقيق ان يتوجه الى 
محله لبسمع شهادته ويخبر بذلك النيابة العمومية والمدعى بالحقوق المدنية والمهم ويكون لهم الحق في 
الحضور بانفسهم عند سماع شهادة الشاهد المذكور او بواسطة وكلاء عنهم وم ايضاً ان يوجهوا اليه 
الاسئلة التي ل زوم توجبهها اليه كا ذكر في الموادالسابقة قة انما لقاذي التحقيق الاجراء بموجب المق 
الذي له عمتهى المادة ٠م‏ من هزا القابون 
تط 46 نق مم ادال المادة 7ه بلمادة 5 والفقرة الاولى منها نط ؟١‏ م و*هم ف 
راحم في عدم بطلان التحقيق المادة ١م‏ نقض ١١‏ مارس ١895‏ 

4 - اذا كان الشاهد .قيما خارج دائرة اختصاص الحدة يجوز لقاذي التحقيق في الهلة المينة 
في المادة السابقة وفي غيرها من الاحوال ان بوكل في سماع الشمهادة رئيس النيابة العمومية بالحكة المت 
بدائرتها الشاهد المذ كور نط عم نق معابدال ( رئيس النيابة ) ب « قاذ يالتحقيق » و76 م و44 ف 

ه68 - ادا كان الشاهد مهمأ بداءرة المحكة وا ولكن في <هه بعيدة عن 5 عور أقاضى الحقيق 
في كل الاحوال ان يتتدب أحد مأموري الضبطية القضائية لسماع شهادته متى رأى انث الاحوال 
نسمح بدلك نط 5ه نق وؤلا م 

95١‏ يجب على قاضي التحقيق في الاحوال التي :وكل فبها غيره في اجراء بعض حقبقات 


0 ك5 


(م ١و‏ الى كة) قانون حقيق الجنايات 


أو ماع شهادة شاهد ان يعين الاجرا ات اللازم اجراؤها والوقائم التي يازم استشهاد الشاهد عليها 
انط 6ه انق وه0ام 

97 - كافة القواعد والاصول المقررة قانوناً فها يتعلق بالشهود في المواد المدنية تتبع في المواد 
الجنائية الا اذا وجد نص خالف ذلك نط 6م نق 


الباب 'لثالتُ - في الطرق والاجرا ات الاحتياطية الني بلزم اتخاذها في حق الممهم 
لاه اذا م حضر المنهم بعد تكليفه بالمضور او اذا كانت الممدة المهم بها من قبيل المبين في 
المادة ١6‏ من هذا القانون جاز لقاذى التحقيق ان يصدر أمراً بضبطه واحضاره وعلى القاضى المذ كور في 
هذه المالة ان يستجو به في ظرف اربع وعشربن ساعة بالا كثر من وقت تنفيذ الامر المتقدم ذكره 
قط اه نق مم أبدال المادة ١9‏ بالمادة ١١‏ وتقابل 2١‏ م بعد حذف الفقرة الاخيرة منها و١1‏ ف 
راجع التمميقات على هذا الاب ووم ص ٠م‏ 
١‏ - لا حق لامحكوم عليه ان يطعن امام تحكمة النقض والابرام في الكم المطلوب نقضه ارتكانا على انه لم بصر 
استجوابه في التدقيق ما دام قد حضر اءأم محكمتي اول وثاني درحة وسكت عن هذا الطمن ٠‏ النقض ؟١‏ ديسمير 
١١2 5‏ ص ١49‏ ش 
8 - اذا تبين بعد الاستجواب او في حلة هرب الممهم او عدم حضوره ان الشببات كافية 
حو عمسم 
في الخال او عقب ذلك امرا سجن المهم وجب عليه اذذاك ان يستجوب المهم 2 ظرف ار بع 
وعشر بن ساعة او ان يبدل امر الضبط والاحضار بأمر سجنه 
تط 44 نق مع حذف ٠‏ ويجب عايه أذ ذاك ان يستجوب التهم في ضرف 4” ساعة » 859 م 


راجم في الشروط الواجبة لصحة اعتراف الماني المادة ١*1‏ س 55 اكتوير ١688‏ 


ِو 
٠.‏ 


7 مم - اذا دين فيهذه الالة الاخيرة بعد |-تجواب المتهم ان الشبهات كافية جاز لقاضي الا«قيق ان يصدر امرا في 
الحال او عقب ذلك سجن الهم او ان يبدل امر الضبط والاحضار مر شعن 

به - يلزم ان يكون الامر بالضبط والاحضار تمغى ومختوماً من اصدره ومشتملا على اسم المنهم 
الايضاح الكافي على قدر الامكان ومشتملا ايضا على موضوع المهمة وعلى التنبيه على من يكون حاملا 
له من الحضربن او هن مأموري الضبط والر بط بان يقبض على امهم و بحضره امام قاضي التحقيق و يازم 
ان يكون 507 نط هم نق وتق 88 م 
© م - يشتمل امر الضيط والاءضار على ما .ني : اولا . اسم المتهم ولقبه وصنمته وتحله المعروف هما : ثانيا ٠‏ 
موضوع التهمة : ثالثا ٠‏ الامر لكل ضر وكل من اعوان ااضبط والربط الحامل للاءر المذ كور بالقبض على الهم 
واحضاره امام قاضي التحقيق - و يلزم ان يكون الامر المذ كور مؤرخا و#غي من قاضي التحقيق 

"9 - اذا تعذر احضار الهم فور امام قاضي التحقيق بسبب بعد المسافة اوضيق وقت ضبطه 
يصير ابداعه 7 ف ل امون دن السبجدة دا عن الاشخاص امحكوم عليهم او الاشخاص 
المسجونين بناء على اوامر صادرة بذلك نط ١‏ نق و66 م 





الؤعا عت 
قانون محقيق المنابات (م/او الى ٠١”‏ ) 


المادة 4١‏ من الاس القديم ( حذفت هن القانون الجديد ) تق 6ه مو١٠٠‏ ف- اذا قبض على المتهم المأهور 
بطبطه واحضاره خارج دائرة اختصاص الحا كم الجاريفيها التحقيق يسوغ له ان يطلب استجو'به على بد فاضي التحقيق 
الموظف بالحمكمة التي حصل في دائرتما القبض عليه ولكن يلزم في هذه الخالة ان ينتظر في السجن موقتا حى رسل 
الااوراق والافادات اللازمة من فاضي التحقيق الذي أصدر الامر بالضبط والاحضار الى قادي التحقيق اللازم 
استجوابه على بده 

المادة 5١‏ من النس القديم ) حدفت من القانون الجديد ( تقال كمم و؛.٠ ٠‏ ف - جوز اقاضي التحقق الذي 
اصدر امر الذرط والاحضار ان سدل هذا الامر هن السبدن واقاضي المنوط بالتحقيق ان أمر بعد اطلاعه 


على الاوراق “قل امتهم الى دا لحر الكائنة بداؤة اختصاصه 
6 6 يجب اطلاع 11 مهم على عر الاير العادر بضصطه وا <ضارهعند تتفيد ل هدا الامر وجب 
تين موزةن ما ميك عب احشاطاً على حسب ما هو مقرر في المادة السابقة وفي هذه ماله سل 
الصورة الى دامور اسح بعك ان لوقعم على الاصل بالاستلام 
ابل 57 نق وتوافق الامر العالمي الرقيم ؟ فيرا.ر ١6١١‏ الصادر بخصوص السجون 
المادة 95 قديىم :ط ٠و‏ م - لا يجوز تنفيذ اي امر الا باظهار اصله للمتهم وتسليم صورة منه اليه ٠‏ ويلزم ان بذ كر 
في الاعلان تسليم ”اك الصورة امتهم او اءتناعه عن استلامها : 
- لا يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالسجن فيالاحوال التي تقتذى ذلك الا بعد سماع 
اقوال احد اعضاء النيابة العمومية وعلى العضو المذ كور ان ببدي أقواله وطلباته بعد اطلاعه على التحقيق 
تط 8و نق وتق اه م و44 ف وتقابل ١5‏ ماك الإنايات 
-- يلزم ان يكون الامر بالسحجن مشتملا على البيانات التي بشتملعليهاالامر بالضبط والاحضار 
ويه فيه على مأمور السجن باستلام المهم ووضعه في الس تط 04.5 نق و28 م وكة ف 
المادة 16 قديم ( حذفت من القانون الجديد ) - يجل الامر بالسجن بنسخ صورته بدفتر السجن انط 85 م 
٠‏ - يجب اطلاع المهم على اصل الامر الصادر بسجنه عند القبض عليه وتسليم الصورة لمأمور 
السجن بعد توقبعه على الاصل بالاستلام تقابل 45 نق ر . التعليقة القانونية على المادة /اله وتق 4٠‏ م 
المادة 8 قدي انط 51م - لا يجوز الذفء كذ اوامر الضيرط والاحضار او أوامر الجن بعد مه ي استة أشهر من 
تاريخ صدورها ام بؤشر عليها فاذي التحقيق او رئيس م الاب السبوئ درا حديد] م رخا 
المادة 14 حدفت من اله_انون ل نط ”و م - جوز لقاضي التدقيق أن إسجن 0 الهم بانفراده في سحن لا 
بصل اليه احد مدة تمان واربمين -اعة فدَعد وفي ائناء هذه المدة فم امره اذا اقذة ى الحال ذلك لاودة المشورة 
يمحكمة الجن التي وغ ها ان تزيد علىمدة الجن المذكور ستة ايام لا اكثر 
.6 كوو 0 كه 
صدورها ما لم يشر عليها قاضي التحقيق او رئيس النابة العمومية تأشيراً جديدا ٠وارخا‏ 
- يجوز لقاضي التحقيق في كل الاحوال ان يامر بعدم مخالطة المنهم الهروس لغيره من 
المسجونين وان لا بزوره احد ومع داك فللمتهم الحقى في ان تحادث مخ الحامي عه عل انهراد 
الماة ١9‏ قديم 7ط +5 م وز لقا ي التحقّق في كل الاحوال ان من بعدم اتصال أحد بالمتهم غير اقاربه للدرحة 
السادسة والفاية داخلة في المغيأ ومع ذلك له يتصل به احد من الاقارب المذكورين الا ضور شخص بكو زله الحق 
في منع اي مكلمة بشأن المادة امتهم ا أو . لغ ثيء متملق بذلك 


سسا نا سي 
(م ٠٠‏ الى )٠١١‏ قانون حقيق الجنايات 


المأدة ٠٠١‏ قديم نق 54م - للمتهم الحق في كل الاحوال ان بدكام م المداقه عنه بدون حضور احد واو كان تحبوسا 
في حدس الا فراد 
٠‏ - يجوز لقاضي التحقبق يكل وقت ان يصدر امراً بالثاء امر صدر منه لك اذا كان الامر 
المقصود الغاوه صادراً بسجن المهم يجب على القاذي ازتف سم اقوال احد اعضاء الشابة العمومية 
قبل ذلك نط ٠١5‏ نق ظ 
هوم - يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت أن يصدر اءراً بلفواي امر صدر دنه - والامر بذلك لا يقبل الطعن 
ولا النظلى مالقا 
6 - يجوز للمسهم في اي وقت شاء ان يطلب الافراج عنه مواقناً وبرفم هذا الطاب الى 
قاضى التحقيق الذي 5 فيه بناءه على ما ديه احد اعضاء النيابة العمومية بالسكتابة وذلك بعد سعاع 
اقوال المهم واقوال العضو المذكور ‏ ولا يرج عن الهم الا بعد ان يعين محلاله في, الجهة الكائن 
بها مرك الحسكة ان م يكن متها فيها وبعد تعهده بان حضر في اوقات يحقيق الدعوى وتنفيد الحكج 
. بمجرد طلبه لذلك نط ؟١٠‏ نق ونق 95م و11 و13لاف 
5 - م - يجوز للمتهم في اي وقت ان بلتمس الافراج عنه ويرفم الماسه بذلك الى اودة المشورة وبها السمع اقواله 
حضور وكيل الحضرة الخدبوية ويكم في الالماس بناء على ما ببديه ذلك الوكيل بالكتابة 
١ 6‏ تجوز المعارضة في الامرالذي تصدر من قاضى التحفقيق في الخاله الممدنة قُ العمارة الاخيرة 
من المادة ٠١٠‏ وفي الخالة المببنة في المادة ٠١4‏ امام اللحكة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة ولايقبل 
النظل من الك الذي يصدر فيتلك المعارضة ‏ ويكون حصولتلك المعارضة تقربر يكنب في قل كتاب 
المحكة في ظرف اربع وعشر بن ساعة وييتديء هذا الميعاد بالنسبة لاعضاء النياية العمومية من وقت 
صدور الآمر من قاذي التحقيق اما بالنسبة لاممهم فيبتدىء من وقت اعلانه اليه 
المادة ٠١‏ تقديم - تجوز المعارضة في الامر الذي يصدر من قاضي التحقيق في الالة المبينة في العيارة الاخيرة من 
المادة ٠١١‏ وفي الالة المبينة في المادة ؟ ٠١‏ امام اودة المشورة بم<كمة لجح اذا كان الفعل الأسند لالمتهم جنحة وامام 
اودة المشورة عحكمة الجنايات 0 الفعل 0 ٠.‏ 3 يقبل التظلم من 7 لذي ببصدر 3 الممارضة ٠‏ 
المنعاد بالنية للاعضاء قلم الناى ا من وقت صدور ر الامر 0 قاض وا أما النسية للمتهم فتدىء 4 نَ 
وقت اعلانه اليه ( وتقايل 1ه 97 
امت ال سكم الذي بصدر عن ذلاك لأ ل الطه.٠‏ ن بطر ؛: الاستثااف 
١‏ -ذاذاالتم سالمتهم * من اودة المشورة طيقا لامادة ؟ ٠‏ )من قانون تحقيق الحنايات الافراج عنه أفراحا موقتا حاز 
ها ان تأمر به ولو بعد أن فررت رفض طلب سابق مقدم منه فان أودة المشورة لها على الاقلما لقاضي التحقيق من 
الاطة ( المادة غ )٠ 37٠‏ من قابون تحقيق المنايات ٠‏ مصر 1 دسمير ٠٠‏ المج « ص 6م ١‏ 


أ ١١"‏ جه اذا رفض طالب الافراج بناء ٠‏ على المعارضة أو بشير حصول معارضة في الممعاد المكرر في 
القاون فلا يجوز لاممهم جد بده هره 5 نانية غير انه اخوم م لقاذي التحقيق في كأ ل الاحوال ان اه بناء 
على الئاس المهم او من تلقاء نفسه بالافراج عن الهم لد وو رن صدور الامر بذلك بعد سماع 
اقوال احد 'عضاء النيابة العمومية و بناء على ما يبديه بالكتابة نط ٠١4‏ نق وق 54م 


لد إوننط يد 
قانون يحقيق المنادات (م ٠‏ الى ؟1١)‏ 

و م - اذا رفش طلب الافراج لاتموز تجديده وهذا لابنع من جواز امر قاذي التحقيق به هن بادىء رأيه او 
بناء على طلب وكيل الأضرة لخديو ية 
١‏ - اذا القسالمتهم مناودة المشورة طبقا للمادةه )١١١(٠٠‏ من قانوننحقيق الجنايات الافراج عنه افراحاً»و قتاجاز لها 
ان تمر ه ولو سد ان قررت رفذض طلىي سابق هقدم منه فان اودة المشورة ها على الاقل ما لقاضى التحة.ق من 
السلطة - مصر؟ة د-مبر سنه ٠٠٠‏ ح ١١‏ اص ١45‏ 

/اه ١‏ - لابقبل من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المنهم ولا لسمم منه اقوال في المناقشات 
المتعاقة بالافراج عنه تط ٠١6‏ نق و95 م راجم الملدة غ” امر الاحالة م١‏ دمعبر /ا..وا 

-١ 8‏ يجب حي في مواد المنح الافراج عن امهم بالضمان بعد آخر استجوابه يثانية ايام اذا 
كان له محل ولم يسبق الك عايه بالحبس ا كثر من سنة انط ٠١5‏ نق و١١٠م‏ و١1‏ ف 
١‏ - ان التمييز بين الجنح والجنايات فيا بتتى بالحبس الاحتياطي هو امر اسادي في قابون تحقيق الجنايات الذي جعل 
لكل من هذ النوعين احكاما خادة به فان كان الافراج واجبا في الجنح كان العكى في مواد النايات واذا حدس 
الهم منحة احتياطيا وجب الافراج عنه بالضءان وليس ااض.ان الزاميا للقاضي فله ان يأمر به او يمافي عنه كا يتراى 
له من حالة المهم - س ١‏ نوقير 4و ف > ص 4ه ير 7 

٠‏ واما في الجنايات فالافراج مرئقتاً يبس بواجب حما لك نلقاضى التحقيق ان يأمر به مع 
اشتراط الضمان نط /ا١٠‏ نق ونق ”١1م‏ 
٠م‏ - الافراج وقتدا في المواد الجنائة ليس بواجب ولكن بسوغ الحكم به بالاوجه السالف ذكرها بهمان أو 
بدون ذمان 

6 - اذا اصدر امر بالافراج بالضمان فيا الفبان شقاره قالتى التحقيق أو تقدره الحسكة عند 
الحم منها فيالنقلم من امر ذلك التاضى و بمخصص في حال الحم على المنهم لدفم ما يني بترتيبه # 
اول - المصار يف التى صرفتها الكوءة ‏ ثانياً _المصار يف التى دفمها معجلا المدعي بالحقوق المدنية - 
نا الغرامة ‏ وخلاف ذلك يذغي ان يكون من ضمنمبلغ الضمان مبلغ مقدرفي الامر او الحم 
بخصص لدفم ما يأني على حسب ترتبه - اولا - مصار يف تنفيذ الم غير الغرامة وغير المصار يف 
التي صرفت قبل انعقاد الجلسة ‏ ثانياً ‏ البزاء على خلف الممهم عن الحضور امام القاضى او المحكة 
نط ٠١8‏ نق وشقايل ٠١١‏ م و١٠٠1‏ ف - راحم المادة هه ١‏ الموسكي م اكتوبر ه. و١‏ 

69- اذالم ينته التحقيق في ظرف ثلاثة شهور من يوم القبض على الممهم وسجنه وجب رفع 
الامر بالسجن للمحكة الابتدائية بناء على تقر بر من قاضى التحقيق او على طلب امهم وتقرر الحكة 
حال نمقادها بهيثةاودة مشورة و بعد سماع اقوالالنابة العموميةما اذا كانهناك وجه للاستمرار في التحقيق 
مم اطالة مدة السسجن الاحتياطي أو مع الافراج الموقت عن الممهم بالضمان او صرف النظر عن محاكته 
والافراج عنه قطعياً نط 4 من دك يتو ١8‏ توشبر 1884 الماغي 

7 - اذا خرجت القضية من يد قاضى التحقيق برفع طلب الافراج الى الحمكة الابتدائية 
وي نحم في ذلك الطلب في اودة المشورة بعد سماع اقوال احد اعضاء النيابة العمومية ولا يقبل التظر 
'نْ الح الذي تصدر مهأ | 


ل 7 ل 
(م 11 الى 1107) قانون حقيق المنايات 


تط ٠١6‏ ثق مم اضافة «اوالى تحكمة الاستئاف المنوط با الحكم في الدعوى » ( بين ) كلة الابتدائة 
( وكاتي ) وه تحكم و١٠1م‏ 

١١9‏ - ذا صدرامر المع هوم تعقوت دلائل الشمهة جاز في ك لالاحوال اصدار 
امر آخر بحبس المنهم المذّكور ثانياً ‏ وويصدر الامر بالبسفي هذه اللالة بعد سماع اقوال احد اعضاء 
الننابة العمومية من قاضى التحقيق او من قاضى او رئيس الحمكة المرفوعة الها الدعوى 
نط ٠٠١‏ انق مع حذف ما يل « فاضي التحقيق » وابداله ب اومن رئيس المحسكمة الابتدائيةاو تحكمة الاستئتاف 
المرفوءة لها الدعوى و4١٠١‏ م وه١١ا‏ ف 

3 ا يجوز الام ر بالحمسس في جيع الاحوال اذا نقوت دلاثئل الشهة ولوكان الافراج الوي مينيا على الغاء امر ْ 
الس أو على حكم صادر ر بالافراج اما اذا خر <تّالقضيه من بد قاد ي التحقيق فلانجوز له ان ري تتقيك مرا لممس 
الا بعد التأثير عله من رئيس الحكمة المنوطة بالحكم يالنياية 0 نكايها مع ذكر قرار واو ذلك 
التأشير ‏ و بلزم ان يكون صدور قرار 0 ري 07 0 6 00 ل طاباته بالكتابة 
التحقيق او المحكة 05 الاحوال 0 15 7 0 عليه 7 بدفم غرامة لانز بيد 
عن “#سة ة جامبات فصر نة تطُ الا اداه بعد كلة المحكة 0 الابتدائية او محكة الاستئتاف « 

وهاااذا فرج عن مهم جناية افراجاً 527 يجب فى كل الاحوال القيض عليه وحبسه بناء 
على الامر الذي يصدر من قاضى التحقيق باحالته على الحكة الابتدائية الجنائية نط ١١١‏ نق 
لم -اذاتراى لاودة المثورة ان ليس هناك شبهة جناية ولا شمهة جنحة ولا شمة مخالفة فطيها ان تصدر حكما 
بان لا وجه لادعوى 


الباب الس بع - في قفل التحقيق وفي الاوامر التي تصدر بعدم وجود وجه 
لاقامة لدعوى وف الاحالة 

اي ا لعا اوه ب 

ساعة برسل الامر المذ كور لق النيابة العمومية و يعان المدعى بالحقوق المدنية للمعارضة شه ان ارادا بالكيفية 
وفي المواعيد المقررة لذاك عادني ١١١‏ و5١١1‏ هن هذا القانون 

تتط ١١*‏ نق مم ابدال المواد ب 9 وا؟اوتق ١*8 ١١‏ و١٠‏ ما ك المنايات و١١1مو48؟١ا‏ ف 

١‏ -القرار الذي نصدر من قاضي التحقيق في دعوىز وير بان لاوحه لاقامة الدعوى و .بويد مناودة المشورة لاعنم 
من الادعاء بعز وبر الورقه أمام الحكمة المد نية والسير فها أمامها . بتي سو ف > ١‏ دسمعر 451 المج ١ص ١515‏ 

* - المدعى بحقوق مدنية له ان يعارض أمام اودة المدورة فيالاوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان لاوجه لاقامة 
الدعوى كم تيز له مادة*١١‏ ( )١١3‏ تحقيق جنايات اذا كان حقه المدبي سقط بسقوط الحق المموي والا فلا حق 
ا ور ا 0 لاا ص ١1١86‏ 

- اذا رأى القاضي للذكوران الواقمة ليست الا محرد مخالفة يحيل المتهم على محكة 

الات وام بالافراج عنه ان كان محوساً 


ع تسيلا يت 
قانون تمحقيق اللنابات ( 17ل الى ؟؟١)‏ 


ا نلق و*؟١1موة7اف‏ وتقايل ١١‏ 8 ؟ 4أك الجنايات 
١+‏ م - اذا تراءى لاودة المثورة واحود شمهة ة مخالفة تحيل الهم على قاضي الحا لفات 
١‏ - يجب ان يكون الامر الصادر من قاذضي التحقرق مثتملا على بان التهدة والمواد التي يماقب علما المتوم بمقتضاها 
مادة ١١+‏ وه١١او5١١‏ (!1١١ا‏ و8١1١‏ و96١١‏ و١٠١١‏ ) ثم ان رد الاشارة من قاذي التحقيق با عتيار التهمة 
وصفتها الندابة في طلب التحقيق لا تكني لان القرار الذي يصدر من القاضي بالاحالة رم يحي ان يشتمل 
على البيانات السابق ذ كرها و ا بالندبة لكل متهم ٠‏ ان غير الاوامر والاحكام يطلب من الجهة 
النياء د رنها وعليه اذا لم ححتو امر قاضي التحقرق على البيان 7 بطل تقسيره هن نفس القاضي ورد اليه الدعوى 
ل و لي - طنطا . حدس ٠‏ نوشير ١4984‏ ق “اص 4" 
*؟ - وان كانت المواد ١١4‏ و 1١١7 (1١١3و 1١١8‏ و48١١‏ و95١١‏ ) قطت باحالة المتهم على #ك.ة اتناك أو 
على محامة الجنح او على كة الجنايات لكنه لا يجوز احالة فريك جنابة وجنحة في وقت واأحد موجود برنهما 
ارتباط جوهري على تحكمتين متلنتين ٠اودة‏ المثورة ٠‏ مصر ١9‏ مارس 4ه ح وها ص هه 

١ ١/‏ حسم . امأ اذا رأى ان الواقمة نعل جدةه 0 الممهم على محكة انعم واذا كانت المحة ف 


هزه كله ١‏ لسموحدب العقاب الس وكان المنهم عورا فيصير ابقاوه في السجن 27 اما اذا كانت 
الجنحة لا نستوجب العقاب المذ كور فيفرج عنه بغير ذهان بشرط ان بحضر امام الحكة عند طلبه او 
تكليفه بالحضور او التنبيه عليه بذاك 11١‏ تق و4 ؟ام و 1٠.‏ ف وتق»80» عاك الجايات 


1ه - اذا تراءى لاودة المشورة وجود شببة جنحة محل المتهم على كمة الجنح على انه متهم بجنحة - وفي هذه 
الحالة تحكم اودة المشورة المذ كورة من تلقاء نف ما ان لم يكن هناك طلب صرب اما تامدا 09 واما بااخائه ان 
كن اناده 0 05) طيل حس ٠١‏ نوشير 4» 


: 19 - اذا رأى قاضي التحقيق ان الواقعة من قبيل المنايات يحيل المتهم على محكة الجنايات 
نط ١١5‏ نق وتقايل ١+‏ و و؟ اسك الات وتقابل 18م و89١5‏ وول واف 
ام - اذا تراءى لاودة المشورة وجود شبهة جناية تم الندول الما بحسب الانتضاء وتحيل المتهم الى اقرب دور 
تنعقد فيه محكمة الجنايات على انه متهم مجناية -. وثامر بحيس المتهم او باس.رار سجنه ان كان مسجونا 
( المادة 1١١1‏ ) طنطا حس ٠١‏ نوفير ١694‏ 
”7١ب‏ الاوامر التي تصدر ءن قاذ التحقيق بالاحالة على احدى الحا ك جب فج الاحوال 
ان بذك فهبا مواد القانون المنية عليها النهمة 
تط ١١١9‏ نت وتقايل 1؟١‏ م و٠8‏ محا ؟ الجنايات - ر المادة ١١17‏ طنطا ٠‏ حس 7١‏ توشير ١894‏ 
- على قاضي التحقيق ان يرسل الى النيابة العمومية الامر الصادر بالاحالة واوراق الدعوتى 
والاوراق الدالة على اثبوت رت اربع وعشرين ساعة هن تارم الامر المذ كور وعلى الكاتب ان 
يخبر به الممهم وان وجد مدع يحقوق مدنية فيعان اله افا تط 118 نق و30 محا 8 الجنايات 
١‏ وجوز لاعضاء النيابة العمومية دون غيرهم المعارضة في الامر الصادر بالاحالة متى اقتضى 
الال ذلا هراعاة للقانون وتكون اراس نعي وبي كاب الكالبر ك1 زادسن 
ساعة *ن بوم ارسال الامر بالاحالة نط ١١9‏ نق 


١‏ هه معارضة المدعي الحو المدني في قرار قاضي التحقرق ج " زه ة فما لوكان صادراً لعدم وحود وححه للاقامة الدعوى نتعل 
وليس فما اذاكانصادراً بالاحالة ( المادتان١1١1و54 ١١‏ نتى) من قانون نحة.تى الحنابات٠‏ “طنطا ؟ دسمير؟ ١‏ اح مص/اه؟ 


0) 


لاوط د 
(م **لالى 6؟١)‏ قاثون حقيق المنايات 


١ 787‏ - اذا لم حصل المعارضة م نالنابة العمومية وجب عليها ان تكلف المتهم بالحضور أمام 

المحكة الختصة بالدعوى على حسب ما تدون في الامر الصادر بالاحالة نط ٠١‏ نق 

١‏ -الهكمة اللحتصة بالنظر في اصل الدعوى ليست متيدة بامر احالة صادر بناء ءلىاجرا ات غير قانونية لكن ليس 
ها مع سمة تلك الاجراآت ان تبحث فيا اذا كانت الادلة كافية او غير كافية للاحالة لان البت في ذلك قطعيا من 
ون قاضي التحقيق وأنما لها عاد عدم كفاية اللادلة ولو للاحالة ان محكم بالبراءة لعدم وحود حل للدكم ليه ان تحكم 
سطلان أمر اللاحالة قولا يعدم و<دود وحه للإقامة الدعوى ٠‏ نقضش 5ة ١‏ مارس 86 ١‏ حَ ه١1‏ ص >» 

١ 8‏ - فان حصلت المعارضة هن الئيابة العمومية في الامر الصادر بالاحالة وجب علبمها ان تقدمها 
الى الحمكة الابتدائية في ظرف الثلاثة ايام التالية للميعاد المقرر فى المادة ؟؟١‏ وعلى اللحكة ان نح> 
في المعارضة على الفورحكا قطعيا أ لايقبل الطعن فيه ويكون حكها في ذلك في اودةمشورتها بدون حضور 
أحد من الخصوم بناء على ما سديه أحد اعضاء النيابة العمومية وعلى ما يقّدمه المدعي بالحقوق المدنية 
والمنهم من التقار , ران قرما شع من ذلك 
المادة ١5١‏ قد.م - فان حصات المعار ضة من كلم الناء لي الع.وي قي الامر المادر بالاحالة وجب ليه ان بقدمها في 
ظرف اثلاثة ايأم التالية للديعاد المقرر في المادة ١١5‏ الى محكمة الجنح اذا كان الفمل ال-ند للمتهم جنحة او مخالفة 
والى محكمة النايات اذاكان الف المذ كور حنابة وعلى الحكىة في كاتا الحالتين ان نحكم لي المعارضّة على الفور حكما 
قطعيا لا يقبل الطعن فيه ويكون حكبا في ذلك في اودة مشورتما بدون حضور أحد من الاخصام بناء على ماد به 
أحد. اعضاء قلم النائب العمومي وعلى ما يقدمه المدعي بالمقوق المدنية والتهم من التقارير ان قدما شيئا من ذلك 

١٠١١١ لا يجوز الطمن بطريق النقض في اوامر اودة المشورة - نض ؛ مابو‎ - ١ 
هما لا يسوغ للقاضي الذي 75 باودة المشورة في المعارضة فيامر بالاحالة أكون من ضمن‎ 


الدائرة التي ل 2 ا موضوع 

؟ 7 قديم - القضاة الذين تركب منهم محكمة الجنح لا يحكمون في اودة المشورة في المعارضات التي نحصل في الاو'مر 
الصادرة بالاحالة في مواد الجنح وكذ لاك القتضاة الذين ركب منهم #كمة ا في اودة المشورة في نلك 
المعمارضات في المواد الإنائية 

١‏ ان القضاة المكافين بالحكم في مواد النايات والجنح هم الذين حضروا جلدة المرافعة في الدعوى ولا بد من 
حضورهم #يعا حلسة تلاوة الحكماو ان بوقعوا على نه الك الاصلية فيما لو حال دون حضورهم مانع كتمهم 
والا كان الحكم لاغيا وهموجبا لقبول التماس النقض والارام ٠‏ تقض 57 ناير 4ه ق ١‏ ص ١78‏ 

؟ -ان غابةما اراده القانون كا يؤخذ من المادة ١7‏ (7؟1١)‏ نج هو انم ن يحكمون في المعارضة في أمر الاحالة 
.يكونون غير هن يحكمون في اصل 0 فاذا حك.ت اودة المشورة المدسة وهي منعقدة بهيئة حنايات في المعارضة 
المرفوعة عن امر الاحلة لم يكن هنالاك بطلان في الاجرا ات ٠‏ نقض ١5‏ مارس ١898‏ ح ١٠١6‏ ص »م 

* - لا يوز حضور القاذي الذي حكم ابتدائيا في الدعوى ضدن اعضاء #كمة الاستئئاف والاكان ذلك سببا لض 
والابرام وموجبا لبطلان الأجرا ات واحالة القضية على داءرة اخرى من محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً . تقض 
ه“” مابو هوق ”ا ص ه07" 

؟ - اذا كان القضاة الذين حضروا في جلسة صدور الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو في المواد الجناسة فانه 
يجي لاعتبار هذا المكم ان .في عليه القضاة المتخافون عن جلسة صدوره ومخالفة هذه القاعدة توجب لغوه وتكون 
ساما لقبول النقض والابرام واحالة التضمة على #كمة اخرى للنظر في,ا يحدداً ٠ ٠‏ نقض ”١07‏ ناير 4)ة ق " ص .+ 
© - لا بوجد نس صري بمنع القاضي الذي حكم في قضية جنائية ابتدائا من المكم فها استثنافيا ولكن يمكن 
استفادة هذا المنع من بعض تصوص القانون كالقاعدة التي تمنم قاضي التحقرق من الحكم في التضية التي حققها فانهاذا 


داه د 
قانون حقيق الجنارات (١؟ى‏ الى ه١١‏ ) 


كان هذا القاضي منوعا من الحكم في قضية قرر فيها باحالة امهم على المحمكدة فبوجه أولى جنم القاضى الذي حكم 
في القضية ابتدائيا بثبوت النهمة من الحكم فيها استثنافيا . نقض ١١‏ د-مبر لاوح ١+‏ ص ه" 

راحم المادة وراأجم في رد القضاة الملدة ١١9‏ تقض ١5‏ توشير ١8‏ وه؟ مانو ه99١١‏ دسيبر لاو و4 
بونيه 54 في قواعد وا<كام رد التضاة و١5‏ دسمير 54 و١٠‏ نابر ١”‏ ووه ؟ مارس ٠١068‏ و8 ابريل 8.٠و‏ 
و/ا» مابو ه١1‏ وه”» ضاير 4٠04‏ 


2555 تع اللارعة عمل الاعرى في الحالة التيكانت عليها من قبل و يجوز للمحكة الابتدائية 
منعقدة مهمتة ا مسورة ا تصدر 0 جم وحود وحه لاقامة الدعوى اذا اقفى الحال ذلك ول 
حل م فور على لحك لني برى للا 0 اشم ي ادمري 
1 بن الداع لمق م 7 8 و طبه في مواجيتة وني 0 الي أن عصرم نكر اللاردة 


الحالة التي كانت ع عليا نن “قبل :الا بالسة لح الجنائي قعل فلا اول مطلقا المق المدني الممسكوم برفضه قطميا في 
٠واحهة‏ المدعى ٠‏ الادتئناف ١6‏ فبراير ١٠‏ المج ١‏ ص »١5‏ 


اة الاء ر الصادر من قاضي التحقيق إبعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو من الح كة بناء 
على المعارضة المرفوء 5 اماما لا نع من الشر وع ثانا فها عد في امام اجرا ات الدعوى اذا ظهرت دلائل 
جديدة قبل انقضاء المواعيد المغررة لسقوط الحق يي فى الدعوى وتعد من الدلائل الجديدة تهادة الشهود 
والاوراق والحاضر التي لم يكن عرضهها لقاضي التحقيق او للمحكة عند رفم المعارضة لها ويكون من شأنها 
تقوية البراهين التى وجدت اولا ضعيفة اوزيادة الايضاح الموادى لاظبار الحقيقة 

مط 4*٠اتنط‏ نق وتقابل ١١‏ 8 ” ام الجنايات 

١‏ - اذا امرت النابة بحنظ قضية حفظا قطميا فليس مدعي بالحقوق الدنية ان يمان المنهم مبائشرة بالحضور امام 

المحكمة مالم بقدم عليه ادلة جديدة كنس المادة ١07‏ من قانونتحقيق الجنايات ٠‏ نقض ١‏ “مارس5 ١10‏ المجلاص ١١4‏ 

* - مق كانت ت النياية العمومية قد امرت محذفط الدءوى قطعيا فلدس لامدعى بالحق المدني ان يقيم الدعوى من جد بد 

طاليا تقديم شود 1 يكرنوا سيت رادت م من قبل . لانه لاجل اعتيار اقوال مثل هؤلاء الشبود شهادات جد بدة 

مسوغة الى اأعود الى أقامة الدعوى يحب ان يكون هوؤلاء الشهود قد سمءت شها دهم النيانة العمومية التي تقدرها 

قدرها من حيث كونمها أدلة جديدة . ابو نيج الجزئية ؟ ابريل ه١٠6١‏ المج 1 ص ١7١‏ 

راحم المادة "4 نقض ١١‏ ابريل 1١98-0“‏ و5535 نض 50" دسمبر 005 ١9‏ 


اينات الثالثث - 6 1 المواد الحنائية 
الاب ابرول -- 6 مكة الخالفات 0 

١‏ - بح قاضي الامور المزئية في الافمال المعتبرة قانوناً مخالفات فان ل بوجد فأمور من 
موري السبطلة القضانة عدف لذلك أبرطال بناء على طلب ناظر الحقانية ‏ وكذلك ان لم بوجد أحد 
من اعضاء النياية العمومية فبقوم باداء وظيفته بمحكة الخالفات مأمور منمأموري الضبطية القضائية ينتدبه 
النائب العمومي 
)١(‏ بمقنضى ذكريتو ١4‏ فبراير ١604‏ انشئت ام مراكر مختصة بالحكم في بعض مخالفات معينة فيه ( اطاب 


لاس اس 
(م8؟٠‏ الى <202)1١‏ قانون حقيق النايات 


هذا القانون في اخ 07 ( 

تقابل ١١٠١‏ نق ( مراجع التعليقات على هذا الباب وم ص 8١‏ ) وتقابل دكرتو *١‏ اغسطس ١895‏ : 

المادة ١١6‏ قد - يقوم باد اء وظيفة فاضي احا لفات في مركر المحسكمة الانتداسة قأذي 'نعينه لذلك )١(‏ وني خارج 

مركر المحكمة الاستدائية يقوم باداءناك الوظيفة القاضي المءين لل<كم في الو اد الجزشية وان ! بوجد فأمور من مأموري 

القيطية التضائة بعين لذلك يامر دن عن المفرة الخدبوءة ناء على طل ناظر الحقاسة ٠‏ وكذلك ان لم وجد اد 
من أعضاء لم النائب العموي فيقوم باداء وظيفته بمحكمة 2 ا من مأهوري الضيطية القضامة بنتديه 

الى المتقده ذكره 

١‏ - ان الاملى اختصاص الحاك الاهلية في اصدار الاحكام فلا يلها هذا ال الا امر عال صريم ببين اختصاص 

الادارة وبعين الحا الختص بالحسكم وما يحكم به ٠‏ فاذا وقمت خالفة ما من قبيل ل 

الآولى والثاسة والثالئة من الامر العالمي الرقيم و انوفير سنة ؟4 املق بالبرك وام-تنقعات فكون اختصاص روتها . 

والحسكم مها عاعداً لهاك المالفات ت الاهلية ٠‏ اسيوط و؟ كرد نا ص 5 ل 

راجم في رد القضاة المادة ١١١‏ 1 

؟ اذاكان مأمور المركر منت با للقيام بوظيفة النياية فلا يصمح سماءه بصفة شاهد توس اليل باطلا خصوصا اذا خلا 

مركز النيابة لاشتفال المأمور القاثم به بتأدية الشهادة . نقض #7 مأبو ه.٠5١ل‏ 4 ص5 4٠‏ 


١4 ٠‏ - بحال القضايا على القاضي بامر ,يصدر من قاضي التحقيق او من اودة المشورة او بناء على 
تُكليف المدعى عليه مباشرة بالحضور امامه من قبل احد اعضاء النيابة العمومية أومر: قبل المدعى 
بالحقوق المدنية نط 6؟1 نق وا1 م وه14 ف 

ه86 - يكلف المدعىعليه بالحضور أمام الحكة ميعادبوم كامل بالافل خلاف مواعيد مسافة الطريق 
وتذ كر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون البي شغى بالعقو بة ااقو185مو439اف 


١‏ - حاء في المادتين ١١‏ وؤ9ه١(*١١‏ و*1١‏ جديد ) من قانون محقيق الجنايات ان المعارضة في اله-كم الغياني 
تستلزم التكيف بالحضور لاقرب جاة ومع مقارنة هائين المادئين مم المادة ١١ ( ١١1‏ جديد ) من القانونالمشار 
اليه يتمين تفسير قوله ( لاقرب جا-ة ) ان يكون التكايف بالحضور قبل أول جلسة بوم كامل على الاقل خلاف 
مسافة الطريق ومن ثم يجوز نقض الحكم الغياني الصادر في معارضة حصل التكايف فبها بالحضور لحلة اقلمن هذا 
المبعاد ٠‏ نقض 55 مارس ١6٠01١‏ المج ؟ا ص ه4” 
- اوه البطلانالمتملقة بالاجرا ات الحاصلة قب لالجلسة يجي ابداؤها قبلالدخول في الموضوء فالطمن بسطلانورقة الطلب 
ا 0 1 ني درجة لا يمول عليه امام تحكمة النقض ٠‏ النقض ١‏ 
ديمبر لاقهواق هص "لم 
* - يجب ان 'سلم الاوراق المقتفى ملام لتننين الحم ار لله ا هو نس المادة + مرافمات فلو اعلن الحكم 
الصادر غياسا يا في مادة حناشة في محل امهم واستلمه احه اقاريه لنياءه فيكون الاعلان معتيراً قانونا ولا يكني لاسقاطه 
دعوى المهم بأن قرريه الذي استلمه لم يكن معه في مماش واحد بل يكون الطمن فيه حينئذ بالتزوير بالطرق القانونية 
- الزقازرق حس ١4‏ نوثير 494١ق‏ 5 ص لاه١‏ 
غ - ان الحكمة <رة بي ان نطبق أي نص من القانون رى .وافقة الحك عقتضاء مق م منظر في وفائم ماد بةغير 
التي قدمت اليها . نض >“"” ستثمير ١8684‏ ل 4 ص ١9‏ 
راجم في سصحة تكايف بالحضور احد رحال الاطيروس القبطي من غدير توسط البطر ككانة المادة 9١م‏ تقض ١‏ 
مانو سئة ٠‏ ٠و١‏ 


١‏ - يجوز لقاضي الخالقات في كل الاحوال بناء على طلب احد اللخصوم او أحد اعضاء النيابة 
العمومية ان يامر قبل انعقاد الجلسة باجراء جميع الاثبانات والتحقيقات الختصرة التي تستلزم السرعة ' 


عط مداق و58د1م 0 


هه 
مة يديه 


قانون حقيق الجنايات (م م وس ) 


- اذالم ؛ بحضر المصم المكلف بالحضور ولم برسل وكلا عنه في اليوم مين ورقةلتكليف 

في غيبته 3 وه64٠انق‏ وق ١*4‏ و510١‏ مو49١‏ و183١‏ ف 2 
-١‏ عمل في المساكل الجناعة بالنصوص: الواردة في قانون المرافمات مي كا نت متضمنة لقواعد عامة ٠‏ لا يوز 'نطبيق 
المبدأ اللقرر في المادة ١١‏ من قانون المرافعات المدني في المسائل الجنائية اي اعتبار الحكم الصادر في غيبة شخس 
بق حضوره في حاسة ماضية عثابة حكم حضوري لان هذا الدص استةنائي لا يصح القياس عليه ٠‏ الاستئناف ١8‏ 
ابريل ١5٠٠١‏ المج ١‏ ص *؟*م 
- الى 0 الصادر فيالمءارضة ولو غير قابل للمعارضة هوحكم غياني ولا عنك ه الا بعد انفضاض الجلسة 
( الادة ٠‏ من قانون المرافمات ) هذه القاعدة تعمل سمأ في المواد. الجنائة . فيناء ٠‏ على دلك # - قش الحكم 
الغياني 1 في المعارضة اذا طلب المتهم رده قبل انفضاض الحلسة ورفضت المحمكمة ذلك منه ٠‏ نقض 8١‏ مابو 
١‏ المج 4 ص 44 
ى - لا بوجد في القانون الجناني اللا نوع واحد من الاب وهو عدم الحضور في الجلسة ويانج من ذلك أنه اذا حفر 
النهم في المرافمات ولكنه لم يدافم عننفه فالح-كم الصادر يعد حكما حضوريا . نقض 8 ابريل ١5١8‏ الجلاص 5 
؛ - انكل حكم لا يصدر ولا نفذ الا على نفس الشخص المكاف بالحضور لسماعه الكمعليه ٠‏ فصدوره في مواحية 
خلافه لا بطل مفموله ولا ينم تنفيذه ضد الشخس يد بعتير غياسا لا حضوريا فيقبل الطءمن بطريق 
الأمارضة لا النقض ٠‏ نقض ٠١‏ دسمير 8ق ا ص ٠٠١٠‏ 
راجع في الحكم الموصوف بحكم غيأبي المادة 5١9‏ نقض 7 مابو 8و 

!311 - بل المعارضة في المكم الصادر غيايا فيظرف الثلانة ابا مالتالية لاعلان الحم المذ كور 
خلاف مواعيد مسافة الطر يق ويجوز اعلان ذلك لمك بخص عل الفوذج الذي يقرره ناظر الحقانية 
وتحصل المعارضة بتقر بر يكتب في قل كتاب الحكة وتستلزم التكليف بالحضور في اقرب جلسة يمكن نظرها 
ارك اكد كار للمدعى 00 المدنية قبل | نعقاد الجلسة بار بع وعشر بن ساعة ‏ وتعتبر 
الممارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر الممارض - ولا تقبل المعارضة من المدعي بالمقوق المدنية 
قن ١,‏ ىق وه*١‏ م و١61١‏ ف 
المادة ٠٠٠١‏ قدم :ط ه١٠١‏ م > قبل المعارضة في ال-كم الصادر في غبة أحد الاخصام في ظرف الثلابة ايام 
التالية لاعلان الحكم المذذكور خلاف ٠واعيد‏ مسافة الطريق وتستلزم ضمنا التايف بالحضور في اقرب جلسة تمقد 
وتمحصل الممارضة بتقرير ,كتب في قل كتاب الحمكمة ويجب اعلانها لامدعى بالحقوق المدنية قبل انمقاد الجلسة باريع 
( وتتابل ه6١1‏ مواه١ا‏ ف) 
١‏ - قضت المادة ١+*( ٠٠١‏ جديد ) ثم ان مواعيد الممارضة تبتدى هن يوم اعلان الحكم الغيابي ولا 
يخوز أنخاذ عل المهم بسهور حكم مثل هذا ويدون اعلانه به مبدأ لسريان ميعاد الثلانة ايام الحدد ف المادة المذ كورة 
لتقديم الممارضة ٠‏ قنا حس 88 مارس ١4١١‏ المج +“ ص 5ه 
”ا سري قوأعد المرافعات المدنية على المعارضة في حكم غياني في المواد الجنائية عند عدم وجود نصوص خاسة بما 
وعلى ذلك يكون ممارضة الحسكوم. عامة بالممس غياسا ما مقبولة الى ان يلم نوحجود الحكم ولا 0 نر على حق المحكوم 
عليه اعلان ال-كم في النيابة عند عدم وجود محل اقامة معلوم له . تقض 4 فيراير ه٠١6١‏ المج 5 ص ١١‏ 
+ - نري قواعد المرافعمات المدسة بة على اعلان الا<كام لعدم وجود نصوص في قانون تحقيق النابات خامة بمحالة 
الفيية او محل الاقامة غير المءلوم . فيجب على الحافظ او رئيس النيابة الذي يطلن اليه حكم ان يبحث عن الشخس 
الصادر عليه هذا الحكم وان ير ه بالاعلان والمدا المقرر يي المراذ عَأث المدسة القاضي بان المعارضة يي الا<كام 
الفياسة تَكون مقبولة حتى يعل الغائب بتنفذها يعمل به فى المواد الجنائية لانه من النظام العام ٠‏ انه لا يمكن الحكم 


ار الث 

(م "1 ) قانون حقيق اللنايات 
مم ايأ على ماص دون ان يكون تمكن من الدفاع عن انفسه واج من ذلك أن الشخص الذي بعلن الحكم الصادر 
عليه عيابي بالمقوبة الى النيابة ببتى ذا حق في الممارضة لحد تنفيذه عليه ٠‏ تقض ١‏ اكتوير ٠٠١4‏ المج 5 س1 
4 - تمد الفوة القاهرة حتما ميماد المعارضة فلا بسري هذا الميعاد اذن على شخص لم بمكنه مرضه من مل المعارضة 
لوجوده بمستشفى حرم قوانينه خروج المرضى منه قبل شفاهم ماما ٠‏ باب الشعرية المركرية ه يناير ١1٠١5‏ 
الجموعة /ا ص 7 ١١‏ 
ه - مهما كان السبب الذي ل الشارع على تقريره حرمانه المدئى المدني هن حق المعارضة في الخالفات نهذا التقرير 
استثنا ني لا يجوز التوسع فيه وتطبيقه في مواد الجنح والجنايات ٠‏ نقض ١‏ مابو لاو ق 4 ص ٠4م‏ 
5 - اذا استأنف الهم الغائب الحكم الصادر عليه ابتدائيا ثم عارض بعد ذلك في المسكم الغياني امام الكمة 
المصدرة له فلا يوز ها ان ترفضالمعارضة لحصول الاستثناف ٠‏ ان المحك.ة الاستثنافية والحالة هذه لا يسوغ ها 
نظر الموضوع والفصل فيه وباب المعارضة مفتوح بمحكمة اول درجة وذلاك احتراما لقاضيها ٠‏ المنصورة حس ١4‏ 
سكمير ا419١ا‏ ق 4 ص 98 
7 - مبعاد المعارضة المهول هيوس لا يري الا من بوم اعلان مووز الجن الحسكم اليه لا من بوم اليم دورة 
الحسكم الى المأمور ٠‏ اسوان المزثّة ١٠١‏ يليه ه١٠٠‏ المج /ا ص ١8‏ 
4 - لاءنهم في المواد الجنائية ان يتنازل عن مواعيد المعارضة في الحكم الشاني ذاو استأنف هذا الحكم قبل فوات 
ميعاد المعارضة فيه صح استثنافه ول يجىء قبل اوانه ٠‏ النقض 5١‏ ديسمبر 5318494 ص 5م 
9 - يلغى الحكم الاستثنافي لوحجود بطلان جوهري اذا صدر بعد المعارضة في حكم غياني صادر من يحكمة اتداعة 
- نقض؟١‏ اغسطس ١6١5‏ المج )| ص ١٠١١‏ 
٠‏ - ان اعلان الاحكام الغياسة الجنائية لا يعتبر قانونيا الا اذا حصل لشدص الحكوم عليه او لله الاملي كا همي 
القاعدة في اعلان الا<كام الغياسة المدنية لعدم وجود نص في قانون تحقيق النايات مختص بذلك . وعليه يكون اعلان 
اله-كم الغياني الجنائني للنيابة باطلا وما بيترتب عليه من الاجراات لانميا . الاستئناف ؛؟ مابو مه ق هص م*+ 
١‏ - على اقلام الكتاب عدم قبول المعارضات التي تحصل في ا-كام غيابة صادرة في المواد الجنائة من محا كم غير 
التي هم نابعون اليها . لجنة امراقبة *؟ بوفير 4١‏ ق ه ص "م 
؟١‏ - أن المادة ١٠١‏ «رافمات القاضة بان الاحكام ليه الَكون غياسة اليا بعد انهاء الجاة التي صدرت فها 
تنطيق في الا<وال الجنائية ما ننطبق على الاحوال المدئية وان لم يذكر معناها في قانون نحقيق الجنايات لا فرق 
في ذلك بين الاحكام الغياسة والا<كام التي تصدر غيابيا في المعارضة التي ذا قيمة الا<كام الحضورية لانه اذا كان 
حق المدافعة قبل انفضاض الجلسة منوحا امحكوم عليه نغيابيا حكما يقبل الطعن بطريق المعارضة ولا يخنشى منه ضرر 
فن باب اولى ان يكون هذا الحق للمعارض اكوم في معارضته غياييا حكما في قوة الحكم الحضوري لعدم قابليته 
للممارضة وعليه لو حكم غيابيا في معارضة واقمة في مألة جنائية وحضر الهم او وكيله فيما اذاكان العقاب المنطبق 
على التم.ة هو الفرامة وطلب النظر والمدافمة في موضوع هاته المعارضة مستنداً على المادة ١٠١١‏ المذكورة فلا يصح 
عدم اجانته هذا الطلى وان حصل ذلك وابدته الحسكمة الاستثنافية وجب نقض حكمها ٠‏ وبما ان هاته الحك.ة ليس 
من حقوتها نقض الحكم واحالة القضية على المححكمة التي حك.ت في الموضوع او محكمة اخرى لان هذا الحق من 
حقوق 2كمة النقض فكان الواجب عليها ابطال ال-كم الهالف لاقانون واعاضته بكم آخر ولذا يتمين على كمة 
النقض والالة هذه احالة القضية على محكمة استثنافية الخرى غير التي نظرتما لاحكم فيها من جديد ٠‏ النقض 7 يناير 
فؤولاق 5 ص ١١4‏ ْ 
١‏ -اذا لم يكن في قانون محقرق الجنايات نصوص مخصوصة فتتيم القواعد العامة لقانونالمرافمات في المواد المد نية والتجاربة 
وعلى ذلك اذا اعان <كم غيابي في غيبة احكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صمرع ٠‏ واذن فلا يقبل 
الاستئئاف الذي يرفعه الحكوم عليه بعد مذي المواعيد القانوزة ٠‏ قنا حس 8٠‏ بونيه 1١‏ الج 4 ص ١١+‏ 
١4‏ - لا يصح لانيابة العومية ان ندعى بان الممارضة فى حكم غياني صادر بالمقوبة غير مقبولة لتقدعها بعد الميعاد 
القانوني ببب كون ال-كم اعان الى اانيابة لعدم وجود مل معلوم للءنهم بالقطر المصري مى لم نكن الحجة على ذلك 
الا افادة من المأمور الى النيابة بعدم وجود المتهم وكانت هذه الافادة لا تدل صراحة على عدم وجود نحل معلوم له 
بالقطر المصري وقرر المهم بوجود محل أقامة له مم اقاريه كان ءنالممكن اعلان الحكم له فمه ٠‏ مغاغه الحجزئية + 
اغسطس ١١٠١*‏ المج ه ص ١7١‏ | 


5-7 
قانون محقيق النايات (م ما و4١‏ ) 


6 -اذا نقض حكم حضوري صادر بعد المعارطة واحيلت القضية ناحكم فيها يجدداً فمل القاضى الذي رفم التضية 

اليه ان يصدر حكما غياسا جديداً عند عدم <ضور ااتهم لان حكم كمة النقض النىكلا من الحكم الغياببي والكم 

الصادر في المعارضة ٠‏ نشقض ١١‏ نوذير ١ ٠١6‏ المج لا ص غ؟ 

-الحمكوم عليه غيابيا اذا عارض بواسطة وكيل «فوض اليه في ذلك تفويضا خصوصيا تنكون معارضته ميحة 

اسكندريه حس 4 ابريل ٠١5‏ المج لاا ص 5٠١‏ 

١١‏ - ان القاعدة العامة هي جواز الممارضة في الا<كام الغياسة كاها مالم يخااف ذلك نس صريح في الة'نون ٠‏ تقض 

اريل ١‏ ا لا 

4 - يرجم لا كام قانون المرافمات المد نة فيما يعاق بالا< زات ل الجنائية عند خلو قانون محقيق الايات 

من نص يخالفها - اوجب قانون المرافمات أن ثعان الاحكام الغيابية لشخص لشخس ال-كوم عليه او لحله الاسبي وبناء على 

ذلك لا يكون اعلان الحكم الغيابي الإناأني يسا الا اذا حمل باحدى ااطريقتين المذكورئين ٠‏ س م نوفير 

لاح ؟١‏ ص ١١7‏ 

8 - لا سه ب من الميعاد القانوتي اليوم الذي حعله القادون مدا لاميعاد مخلاف اليوم الاخير فانه مسي مله ٠‏ 

النقض 4 مارس ١858*‏ ح ه ص هه" 

٠‏ - يكون مبطلا للاجراات الحكم في المدارضة في تياب المعارض الم جون لمدم تمكنه من الحطور ٠‏ نقض 

غ دسور ١/851‏ 

ر -المادة الا ١‏ خصوصاأً مصر ١“دسمير ١١١8‏ والادتين 39 الجنة المراقية تمره؟١‏ و717١‏ تقض 7"5اوله ١6٠١4‏ 
5 - إنلو الكاتب اوراق التحقيق ماعدا محاضر شهادة الشهود التي لا.يصحذ كرها في المرافمة 

الا بعد سماع الششهادة ثم يقدم احد اعضاء النيابة العموءية طلباته و بعد ذلك يسأل القاضي الهم عما اذا 

كان معترفاً بارتكاب الفمل المسند اليه ام لا فان اجاب الاججاب بحم بغير مناقثة ولا مرافمة واما 

اذا احاب بالسلب فبشرح العضو المذ كور المهمة و يقدم المدعي بالحقوق المدنية اقواله وطلباته اللختامية ثم 

1 م شمهادة سهود الاثنات كن" توحمة الاسئلة هود *نْ ٠‏ ذلاتك العضواولا ثم من المدعي بالمقوق 

المدنية * نم من من الممهم ونجوز للعضو السابق ذ ذه وللمدعى بالحقوق المدنية ان ستجو با الشهود المذ كور بن 

مره ة ثانية لا,يضاح الوقا د نم الي ادوا الشهادة عنها في اجو بهم عن أفكلة المهم 

تط ا ل المادةه يلزم ان تكون الملسةعلانة والاكان الل لاغيا » و“قق5١١1مو”*واف‏ 

95لام- يتلى بالجلة مأنو جد من الحاضر بشرط ان تكو نتناك الملة علا نه والا كان العمل لاغيا و بصير ير اسماء شهادة 

الشهود المحضرين ونتوجه الاسئلة اولا من الخحصم الذي احضر شهوده ثم من بافي الاخصام عل التوالي ٠‏ ويجوز دائما 

للمتهم 'نوجيه ١ثلته‏ في الآخر الى العبود الذين لم محضرهم ٠‏ ويسوغ داكا للرئدس أن بوجه من تلقاء شه الإاسئلة ٠‏ 

التي .يدها وله ان امكم وحده بدون اصدار قرار حكم في الاثلة التي يصير رففما لكونها خارجة عن الموضوع 

ثم يسم القاضي تام الاقوال والايضاحات التي سديها كل هن وكيل الحضرة الحدبوية والمدي بالحقوق المدنية والمهم 

الذي يلزم انيكون دائما آخر من يكام ٠‏ ويلزمان بين في «ضيطة ا للسة ان الاجرا ات السألف ذكرهاصاراستيفاؤها 

) ديدجا١*4(‎ ١*١ ايس لامتهم ان بطءن بترك استجوابه عن التهمة المنوءة اليه او اهاله لان المتضح منالمادة‎ - ١ 

تم ان الفرض من تقرير استجوابه لاحمول منه «لى اعتراف او اتكار انما هو ثرئيب الاجراآت في الجلات 

- تقض 4 ناير لاق 4+ ص ١١56‏ 

* - للمحكمة الحمق في سماع شمادة المدعى المدني والاخذ بها او رففها . تقض 4 فيراير ١444‏ ق 5 ص ١١5‏ 
- ان عدم سو ال المتهم لا يترتب عليه بطلان الاجراات لانه غير جور عليه الكام ان رأى فه صالحا . تقض 

0 19 فق ه ص "م" 


3 - لأ ينبني على كون الشاهد في الدعوى الجنائية واحدا افقط لقض الحكم الاستثتافي لانه ليس عم ان تمكون 


5-0003 
(م :)00 قانون حقيق الناداث 


هود الواقمة اثزين ٠‏ نَقَض 5 «وسو 5ه فق “ا ص >*“”47 
0 - لا ينقض الحكم الصادر بعقوية اذا لم يذ كر فيه ان الهم 557000 الجرعة المنسوبة اله 
ام لا ٠‏ نقض ” مارس ١١35‏ المج لاص ٠١١‏ 
5 - ليس من اوجه النقض عدم سؤال امهم عما اذا كان مءترفاً باتهمة المنوية اليه ام لا لان سؤاله عن ذلك وعدمه 
ن الاحجراات غير البمة فلا يترتب على عدم الباعها بطلان اله-كم ٠‏ النقض *١1مارس‏ ا49١‏ ق 4 ص 47" 
/' - بنقض الحكم الذي هدر مدا على حقيةات البولدس دون ان كون ثمهود الارات قد سمعت شبادمم في 
الجلسة ره ٠‏ المج هس 0ه 
- ساسحا الجنائية ان تحكم فيدعوى دون ان تتكون قد سمعت شهادات الشمود التي تبني أ-كامها عليها الا في 
حالة اقرار الهم او غيابه او استحالة سماع الشهود ٠‏ ويب بناء على ذلك ان بنقض اله-كم الصادر بناء على رد 
اال لت ٠‏ المج ه ص م 
9 - ليس من الاسباب القانونية الموجبة للبطلان عدم سؤال المتهم عما اذا كان مترفاً بالتهمة ام منكراً لها ٠ ٠‏ النقض 
؛ بونيو ١844‏ ق ها ص #كم ١‏ 
٠‏ - إشترط للاخذ: باعتراف :الجاني صدوره امام هرئة ة قضائية او مداعديبا م من فاضي نحقيق او مأمور ضيطية قضائية 
وان يكون بغير اكراه مادي أو محري إرآن: لز ترجه فزانن ككل الست 106 التوير هكاق؟* ص 7" 
١‏ - الاصل في المرافعات الجنائية ان ثبت النيابة العمومية التهمة المندوبة الى امتهم لا ان .شت هو عدم ارتكابه 
الحنابة ٠‏ اسكندرية ١‏ فراير 4ه ق ١‏ ص "١656‏ 


؟ ١‏ بسواغ مهاده هود الاثبات امر واجب ليس فقط لصا المتهم بل مراهاة ة للصالح العام والقانون لم يز عدم سماعها 
٠‏ اللا في حالة اعتراف امتهم بالجر بمة المنسوبة اليه وهو وان صرح تلاوة ثهادة شاهد تعذر خصضورة في الحاة اوالاستفناء 
عن سماع ثمادة شاهد حضر فيها اذا لم تحصل معارضة »*ن 0 م لكنه لم يز مطلقاً ضرف الظر بالمرة مدع 
يم مود الاسات فرناء علىذلك جب تقض الحسكم اذا فال الاي عن المتهم أنه شبل مهادة هود الاسات فاستغنت 
المحسكمة بذاك عن سماعهم وحكمت في الدعوى . نقض 8 ينابر 4 ١1١‏ المج ه ص ١6٠‏ 
٠‏ - أن غرض الشارع في مواد العقوبات اما هو ايحجاد المساواة إن إلا العموميه وبين المتهم و يقتصر الشارع 
على اجاد تلاك المساواة بل ميز المتهم بأن ماحه حق التكام في الاخر فلا يجوز اذا حرمان المتوم من حق سماع _ 
ثموده بعد شدي النابة الع.ومية تبودها فاذا طل المتهم من محكمة أو ول درجة سماع شهود_أو نف ولم يجب لذلك 
ثم ١‏ شار المه امام 01 ني درحة ة :وت القبول اها * رب على ذلك بطلان د ستوحب تقض 
ال كم ٠‏ نقض ١١‏ اير ٠ه‏ ق ؟ ص 841١‏ 
١‏ 0 اعتراف ف مهم على آخر لا يما نه فانوناً لانيات التهمة على الآخر لان ذلاك الاعتراف ليس ار 
الشهادة القانونة ٠‏ عابدين ج 9 نوفر 5 ح اا ص 860"» 
٠6‏ - لا سعد تأقضاً > م الدفم بعدم توجيه الا مْلةٍ اللازمة الى امتهم حق بعلم اعترافه او اثكاره لان لاك 
للدت في المكم عاحلا يدون ٠رافعة‏ تند إعتزافه ٠‏ نقض 2 *” ناير /لاذة ق 4 ص ١8"‏ 
5 ازا 0 المنهم 0 كمة اول درحة شمود في ولسكن الح#كة أ بت سماعهم ووات ان شهود الاسات غو 
غير كافين لاثيات التهمة وبرا ت المتهم م وَأ مكة ناني درحة ان شهادة الاسات كافية لاسات التهمة او قضت بالعقو به 
دون أن السحع شوود ال في كان الحكم بالمقوبة عا لفاً لامادتين ١*١‏ و ه١٠‏ (نق) حنايات وعد 00 1 لطلان 
الأخزا اث - النقآض 0 دبدمبر 6541ما س اص "٠٠١‏ 
١١‏ - ان المحسكمة غير «قيدة إشمادة الشرود وانها تتبع الوجدان المفروض 00000 الامور وتحكم كا يقراءىها 
اما بال براءة واما بالعقوية ٠س ١9‏ ديمير ا41اح ١١‏ ص 16 
0 ذ ان اقرار .ض المته.ين على عض في الحنايات اذا تيد بالقرا/ن بعتبر في .مقام الدمادة واذاكان هذا الاقراز 
ن وائعة قتل وهن >حدصين ذكون قد عم أجد شرطي المادة ؟م عقوبات ( الملغاة ) ويكم موجه بالاعدام 3 
ا ص © 
-اذذا وحد ارماط بين واقمتين فلا خطأً في ضءيمأ اب.ضههما خصوماً 000 التحقق . لا يترم البطلان 
على الحسكم بجميع المصاريف على المدان دون ا-تنزال حصة من برأ - لا مالم في التمسك بعقاب الغر .بك كفا 
ادبي لا نه واحد - اذا ل نمت توفر أحد الشرزؤط المشددة اعقاب ال رقة 0 الخدمة أن الخطا تطيق الادة 


حيبق 4 #تيتسا 
قانون حقيق الجنانات م | وه؟١‏ ) 


عقوبات (74؟) ويتمين الحكم اماد ٠‏ منه ٠‏ نقض 8؟ مابو 1454اح ١١د‏ ص 5209 

٠‏ -ان الاعتراف يكون <جة على من مدر منه ولكن لا بتقيد القضاء به الا اذاكان معقولا وتايد بظروف 
معقولة فلذلك اذا ظهر ان الاعتراف صادر عن اغراء فلا يتقيد القضاء به ليحكم بموجبه ٠‏ س مهىر جناني "١‏ 
مابو 1.0 ح لاااص ١١5‏ 

١‏ - اذاكانت الواقمة مضاربة وشهد كل من الفريةين على الآ خر فلا ينقض الح-كم اذا حكمت ال_كمة بالعقاب 
بلا سماع شهود لان كلا الفريقين شاهد على ال عن خصوصا اذا لم .طاب الم.ون سماع شمود ٠‏ نقض ه نوفير 
٠4‏ ل 4 ص 84 

١‏ - لا تمكون اقوال المه.ين الخالفة لنواقم في التحقيق وامام الحكمة <جة عايهم في يوت التهمة اذا كانوا يظنون 
ان تلك الاقوال ”يعد عنهم وصمة التممة ومختارونبها للدفاع عن انفسوم . اسيوط جناني 0 وسو ملح ٠‏ ”٠ص‏ 1؛١‏ 
راجم في حضور شخص آخر بدل المتهم والحكم عليه نبائيا المادة 5؟؟ نقض ؟١‏ فبراير 40 وفي عدم اثبات 
سؤال الهم في ضر الجلسة المادة 5١5‏ نشّض 8؟ مارس ١5٠١*‏ وفي اعتراف متهم على غيره وسلطاة الحكمة المادة 
55" نض ١٠١‏ نوسه 189 

6 - وبعد سماع شهادة شهود الاثبات يبدي المهم !وجه المدافعة ويصير طلب شهود النني 
واستعجوابهم بمعرفة امهم اولا ثم بمعرفة من يكون حاض رامن اعضاء النيابة العمومية و بعده بمعرفة المدعي 
بالحقوق المدنية ويجوز للمهم ان بوحه للشهود المذ كور بن اسئلة هرة نانية لا.يضاحالوقائم التي ادوا الشهادة 
عنها في اجو بمهمعن الاسئلة التي وجهها الهم منكان حاضراً من اعضاء النياية العمومية او المدعي بالحقوق 
المدنية ‏ و بعد سماع شهادة شهود الننى يجوز لكل من إعضاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية ان 
يطلب سعاع شمهادة سهود اننات غير اللمهود الاولوان يطلب حضور الشهودالاول المذ كور بن لا.يضاح 
او محقيق الوقائم التي اذى شهود الننى شهادتهم عنها نط ٠1١‏ نق وتقابل 165 م و6١‏ ف 

١‏ - علالية الملسات يجب ان تكون مثبتة في الح-كم او في حفر الجلسة والاكان الحسكم لاغيا ولا سبيل الى اثبامها 
بطريقة أخرى من طرق الاثرات فخلو السكم أو الحضر من ذكر ذلك يترئب عليه جواز الطعن في الحكم بطر.ق 
النقض والابرام ٠‏ نقض ٠١‏ يناير ١5٠١‏ الج ١‏ ص 8؛١‏ 

؟ - ان الطمن في المكم بان الحمكمة لم تسمم كل الشبود بل بعضهم لا يكون وجهاً من اوجه النقض لانها صاحبة 
اللطة في سماع كل الشهود او بعفهوم عندما تتنور القضية ٠‏ النقض ١9‏ دإسمير ١4947‏ ق 4 ص هه 

+ - اذا لم يحضر اءتهم شهود النني الطالب سماع شهادتهم فاله_كمة الاستثنافية غير مكاذة ب!-تحضارهم ولا يكون اذا 
عدم سماعهم من أوحه النتض والابرام ٠النقض ”١‏ دلمسر ١896‏ قل8اص ٠١"‏ 

4 - لا بيترتب نقض ما على رفض الم.كمة سماع شهادة هود نني اذا كان امتهم لم بين عند تقريره بوجود شهود أديه 
أسماءهم ولم يطلب تأجيل الدعوى لسماعوم - نقض 4١اكتوير‏ “.9و١‏ الج هص 88 

ه - اذا اجلت الحدكمة قضية ليتمكن الهم فيها من الاستعداد للدفاع عن نفه ليس هذا المتهم ان رفضت ا4كمة 
تأجل الدعوى مرة ثائية لهذا الغرض ان بدعى أنه حرم من حقه في الدفاع ٠‏ نقآض ١4‏ اكتوير ١6٠١“‏ الجهصوم 
١‏ - ينقض الحكم مى اتضح هنه ومن ضر الجلسة ان الهم طلب من محكمة الاستئئاف سماع شهود نني فلم تسمع 
شهوداً ول تفصل في طله وكات اللحسكدة الابتدائية لم تسمم شووداً . نض ١4‏ نوفير ١5٠١+‏ الج ه ص 7؛١‏ 
- اذالم يكن المتهم قد طلب سماع ثهادة مود نني فليس له ان يطلب نقض الهكم هن اجل عدم سماعها . نقض 
١‏ اكتوبر *“ ١5١‏ المج ه ص 48 

6 - ليس من الرم على المحكية سماع شيادة الشرود على جملة مرات وني جلسات متنا بعة واذا فعات فلا يكون حكمها 
فايلا للنقض ٠‏ نقض 98" مارس ؟" 90 ح ١‏ اص 47 

رادم في شهود الاثبات والني والدءين المادة 779 نقض 8 مارس 944 و9١‏ دسمير 4ه و5 و70 بوسه 93و60 


0) 


2 
( م الى م١ )١‏ قانون حقيق الجنايات 


ساير و/ا١١‏ أبريل و>*١‏ فونه /1 و ولا ١‏ دسيبير ١4‏ و7178 و78 دسمبر ١9٠٠١‏ و4 ناير 5٠١"‏ و48" مارس 
و١١‏ ابريل ١5١*‏ و74 فونه 1406 و58 نوليه 15١5‏ و4” دسيير ٠001‏ 
وراجم في ان الحكمة ملزمة ببيان اسباب رفض سماع تهود النني المادة 5514 نقض ١5‏ نوفير ه١١٠١‏ 
0 3 رز اقاضي لي أي 1 5 الدعوى ان ولو أي سوال 0 م 
الدعوى لاه بره ة القرول تجوز م 5 عم عن 4 5 شهود عن ن وتام برى , امها واصحة 
وضوحاأ م كافياً ويجب عليه ان بمنع عن الشاهد كل كلام التصريح او التلمبح وكل اشارة مما يترتب عليه 
اضطراب أفكاره او تخوينه وعليه ايضاً ان يمنع توجيه اي سوكال مالف للاداب او مل بالشرف اذا 
م يكن له تعلق بوقائع الدعوى او بوقائم أخرى تتوقف عليها معرفة حقيقة وقائم الدعوى 
مط مم ايدال كلة القاضي بكلمة كلمة المحمكمة ١٠+‏ نق وبق 5ام وا ه١ااف‏ 
١‏ - ان امتهم الى في إن نك جتنا شهادة شهود النني وليس لا.حاك ان نحرمه من حقه هذا فتجمله في حالة 
استجيل عليه معهأ المد افعة عن نفسه هذا حكم للا مخالفه المادة ع ١+‏ من قانون بم اذ ليس الغرض من نصدوهما منع 
الهم من دحض شهادة من شهد عليه ا مزورة او باظهار ما اشتمك عليه من الخطأ ٠‏ فاذا رفضت 
اله_كمة سماع تهادة النني المنوه عنها كان هذا وحهاً مهما ميطلا للاحرا ات فيتعين نقض الحك م المرفوع الى محكمة 
النقض والابرام واحالة الدعوى الى محكمة استثنافية اخرى للحكم فيها ددا ٠‏ نقض ” مارس 4ه ق اص ١+”‏ 
17م - لا نيجوز استجواب المهم الا اذا طلى ذلك فان طلبه يستجو به اول المدافم عنه ثم 3 
من يكون حاضرا من اعضاء الإحاميا ار نا 0 القع 
ووررخص له بتقدم نلك الابضاحات تعلط ٠*5‏ سن وكا م و*6اف 
١‏ - قضت الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من قانون تحتيق الجنايات بأنه اذا رؤى زوم بعض ايضاحات عن وقائمتطاب 
الحكمة من المتهم الالتفات البها والايضاح عنها فتوجيه بعض الاسئلة من هذا القبيل لهم لا يكون من اوجه النقض 
والابرام . النقضش 5١‏ دسمير ١856‏ فق * ص ؟١٠‏ - راحم المادة ١١4‏ والمادة 9؟؟ نض ”١دسمبر ١8197‏ 
- بعد سعاع شهادة شهود الاات وشهود النني يجوز لمن يكون حاضرا بالجلسة من اعضاء 
0 والددعي بالحقوق المدنية 1 ان بره الا انه للم في كل الاحوال ان يكون الهم 
نط ه؟١‏ نق و5+١1مو؟+١6٠١اف‏ 
١‏ - لا يقرتب على كون المتوم لم يكن آخر هن بتكام وجه مهم لطلان المسكم وموجب لنقضه مى دت أن الشسابة 
الع.ومية لم تزد على طلاتها ولم يطلب المتهم ان بتكام ٠‏ نقض 7 ابريل ٠‏ الج 5 ص 0م 
* - لا بقبل الطعن بكون المنهم لم كن آخر مسؤول اذا كان له محام دافم عنه حق الدفاع . النقض 5١‏ مأبو ٠.854‏ 
القضاء ه ص +٠9‏ 
»© - شفي مادة ١٠+٠6‏ نحقيق حنانات بان 3 هم يكون آخر من بتكام ولكن ير فض نمسكه بهذا الوحه اذا لم يطلب 
المكلام احا أرقده نتمسجة 3 باقواله الحتامية ٠‏ اق ؛ دسيبر لاؤ46١اا‏ اق ٠‏ ص ٠ه‏ 
؛ - ليس من اوجه النقض حر مان الحهم م نكونه آخر نر متكام امام ال.ك.ة الاستثنافية ما دام لم يطلب منهاهو او المحاني عنه 
السكلام ناما لانالقصد هو عدم حرمانه مناخ ر كلام امام امسر طل ذلك ٠ ٠‏ نقض؟١‏ فبراير لاةاق 4 ص”.٠‏ 

















لإ 1 تا 
قانون حقيق الجنانات (م ٠١9‏ الى )١46‏ 


© - ليس من اوجه النقض احتجاج المدى المدني بعدم الرد على الوم المتكام اخيراً مق لم ,يطب ذلك ٠‏ تقض 8" 
ناير 14 ق ه© ص ١48‏ 

5 - ليس للءتهم ان يتظلل من اله لم يكن آخر من انكام اذا لم :نعه احد من ذلك وكان المحاعي عنه المتكام الاخير 
- نقض ٠١‏ فونه 5ق 5 ص 584 

راجم المأدة 554 نقض ٠١‏ نونه ١449‏ في أن امهم يكون آخر من يكام 

8 - نعتمد في مواد الات التي تمع فها يتعلق بأوامر الضبطية الحاضر التي يحررها المأمورون 
امختصون بذلك الى ان شت ما ينفها لق 1856 نش و5١‏ م 

٠‏ و ١‏ -: تكليف الشهود بالحضور يكون بناء ٠‏ عللى طلب المداعي اللترق لد اواحد اعضاء 
النبابة العمومية او الهم نط ١7‏ نق ولام 

)١ (-١4١‏ اذاكاف احد الشهود بالحضور وتخلف عنه جاز الحم عليه بناء على طلب احد 
اعضاء الياية العيوية بدفع غرامة لا نز يد عنخسين قرشاً مصربا في اول مرة ثم كاف المسورانا 
فان تأخر ايضاً جاز القبض عليه واحضاره تهراً والح عليه بغرامة لاتزيد عن جنيه مهسري او بالحدس 
مدة لا تزيد على ثلانة ايام تط ١8‏ نق 
)١(‏ تسري احكام هذه المادة علىالشاهد المطلوب امام #كمة مركزية (ر . فيالملحقالمادةه من قانون 4 ١‏ فبراير ؛ )١5‏ 

" ع )١ ١( ١‏ اذا حضرفي تاني مرة ناء على تكليغه بذلك من حم عليه من الشهود بدفعغرامة 
سبي مخلنه عن الحضور في اول هره ه وابدى أعذارا صيحيية جاز اعناة من الغرامة بعد سعاع اقوال 
احد اعضاء النيابة العمومية نط ١9‏ نق 
١ (‏ ) تسري احكام هذه المادة على الشاهد المطلوب امام حكمة مركرية ( راحم في الملحق المادة 5 من قانون ١4‏ 
فبراير سنة 1١9٠04‏ 

١ 7‏ - ومم ذلك اذا رأى القاذي ان حضور الشاهد م يكن ضروريا لظهور المقيقة جاز له في 
كل الاحوال ان يصرف النظر عن حضوره ويستمر في التحقيق من وقت مخلفه في اول مرة وفي هذه 
الحالة يجوز الطمن في الك الصادرعلى الشاهد كن ذلك باا'طرق الممتادة ا تعلقة با معارضة - و شبل 
الاستئاف في كل الاحوال في الاحكاء م الصادرة على الشهود يمقتضى المادثين السابفتين والمادة الانية 
نط ١4٠١‏ انق 

)١ ١( ١ : ْ‏ اذا حضر من دعي للشهادة اة مالحكة حك عليه ب: بغرامة لا ” بريد 
عن جنيه مصري ي او بالحبس مدة لا تتجاوز امسوعاً 

١(‏ )- تسري احكام هذه امادة على الشاهد الذي يطلب امام تكمة المركر ( راجم في الملحق المادة 4 من 
قاون ١‏ فراير 4 )١‏ 

نط ١8١‏ انق مم التعديل ابتداء منكلة بترامة ٠‏ مائة قرش ويجوز للقاضي ان يحكم عليه ابضاً بالميس من يومالى 
اسبوع فضلا عن الغرامة 6 

06 - يجب على الشهود الذين جاوز سنهم اربع عشرة سنة ان يحلفوا يميا على امهم يشواون 
الحق ولا ُهدون بفيره والا كان العمل لاغاً نط ١5‏ نق و40١م‏ وه6١‏ ف 


(م 40 الى ١47‏ ) قانون حقيق الجنايات 


٠م‏ - س:تحلف الدمود الذين يلغ حمرهم ادر هن ست عشرة سنة على انهم يشهدون بالحق ولامطقون بواه 
ويسثل كل منهم عن اتصافه بال من الاحوال التي تستوجب رد شهادته وما اذا كان في خدمة احد الاخصام 
١‏ -يرفض طلب النقض المبني على ان احد :هود الاثيات لم يحلف اليمين ما دام ان بإقهم شهدوا بعد حلفهم العين 
بصدحة الافمال المندة الى المنهم . نقض © فبراير ١600‏ المج م ص ؟١١"5‏ 
7 - ينقض اله-كم الصادر عقوية اذا كان مبثياً على شهادات الشهود بوحه عام وكان أحدهم / حاف العين اماما محكمة 
ولا يزيل اابطلان سكوت الحكم عن اخذ المكة ملك الشبادة او عدم اخذها ما ٠‏ نقض د اكتوير ١4‏ 
المجدوعة 5 ص و“٠‏ 
> - الحكم الصادر من #كمة الجنايات لا ينقض أ.دم ذ2 ر صمغة ة الهين التي حنها تعره لي حير جلت ولاالعدم 
#لاوة شمادة الدهود عليهم ٠‏ نقض ١7‏ مارس ١5٠5‏ الج لاص ١١5‏ 
4 - لا بعد وجها لانقض كون احد الشرود لم اف الهين امام #كمة اول درحة اذا :١‏ نبنى الحكم على شهادة شاهد 
آخر وورد فيه ان شهادة الذي لم يحلف اليمين بممنى الشهادة التي عول عليها هذا لمكم وتضوما ار نقد كرا 
فيه ان بعض المهمين اعترفوا امام اولس . نقض ١9‏ دسمير 95 ق 4 ص ”5 
ه - لا تعتعر شهادة اأشتي في القضايا الحناشمة اذا اقام شه مدعياً بحقوق مدنية بل يجوز فقط سماعها على سيل 
الاستدلال بخلاف شبادة المشتي الغير مدعى بحق مدني التي يجوز -.اعها بعد “#ليفه الييين ٠‏ خ+:ة المراقبة 17؟ مارس 
/اة مرة ١4‏ ق 4 ص ١١"‏ 
5 - اذا لم ينس في افر على صيفة اليمين التي حلنها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلاناً جوهرياً لان 
القانون لم يمحتم اشباع صيغة مخصودة ٠‏ النقض ١‏ ديسمبر ١600‏ المج ؤاص 4 
/ - عدم اشتال هر الجلسةعلى ذكر حلف احد الشهوداليمين لا بيترتب عليه وجود بطلان جوهري في الاجرا كدت 
- النقض 8؟ د-مير 5017 المج و ص 45 ٠‏ راحم المادة هه“ (588) تن في جواز شهادة المدعى بالحق المدني 
)١( - 5‏ يدون الكاتب امعاء الشهود والقامهموصناعة ومحل اقامة كل مهم وخلاصة اقواله 
فاذاكانت الواقمة مما يجوز ان يحي من اجلبا بعقو بة غير الغرامة والتعوويضات والرد والمصاريف يدون 
الكانب شهادة الشهود يامها ويصدق القاضي على عبارتها وحنظ مع أوراق الدعوى 
)١(‏ راجم مخصوص هذه الاجرا آت امام الحا ك المركرية المدة ٠١‏ من قانون ١64‏ فبراير ١٠١4‏ المنشور في الملحق 
بط * ١:‏ و144انق و"1؛١‏ و48١1‏ م وه6٠اف‏ 
11م - بقبدكات الم#كمة اسماء الشهودوالقاهم وصنائهم واد وزاتارفم بالقرابة او المصاهرة او الخدءة للاخصام 
١‏ - ان الاياحة المحولة للمحكمة في الاخذ بما شاءت من اوجه الثبوت المعروضة لديها مم الاثيان في نص الحسكم 
بعبارة ان اللهءة ثابتة من شهادة العروزة كون الكوقء دة الى عله ومحاضر البوليس صميحاً وغير موجب لطلب 
تقض الحكم ٠‏ النقض 4 ابريل 13 ق “” ص ١١١‏ 
١ 1/‏ - اذا رؤي ان الواقمة غير ثابتة اولا تعد عخالئة وليست فبها شبهة جنحة ولا جناية يحم 
القاضي ببراءة المهم ويجوز له معذلك ان حك في التعو يضات التي قد يطلبها االخصوم بعضهم من بعض 
نق مم اضافة في آخر الماد: « بشرط مراعأة حدود اختصاص كمة المواد الحزثية» ١49‏ نق و44١1‏ موؤةه٠اف‏ 
١‏ - ليس لامحاى الجنائية عند ال-كم ببراءة الهم ان تحكم في طلب التعويض اذاكانت صفته مدنية محضة ٠‏ مصر 
مصر استثناني ١١‏ باير ١6٠٠١‏ المج ١ص‏ 8ه" 
؟ - اذا ثبت ان التهمة المذ-وبة للمتهم مختلقة ولا اصل ها بالمرة وحكم ببراءنه منها فدستحق قبل الثمود تعويض 
الفضرر الذي لحقه من جراء ثمادتهم . قنا حس ؟ اغطس ١858‏ ق هص ؟ ١‏ 
* - اذا استشكل امر التهءة وقام الظن والاحمال مقام الجزم واليقين وجب اله-كم بالبراءة ٠‏ طنطا حس ١5‏ مابو 
1/6 ق ه ص الا" 
4 - اذا تراءى لامحكمة الجنائية ان الفمل المطلوب عقاب امتهم ءايه لا بقع نت نص اي مادة من مواد قانون 


م ه48 -ه 
قانون تحقيق الجنايات (م ١157‏ الى ١55‏ ) 


المقوبات وحكءت ببراءته منه فان حكمها هذا لا بمنمها من الحكم عليه بالحقوق اادنية المرئية على هذا الفعل »تىكان 

شسهأ بالجنح وهو المسمى عند علماء أأة وانين بالجنح المدسة . ا-موط حس 4 نوسه 553 ق * ا ص 4 ا" 

ه - لا بعتبر الشخص مرءاً باتفاق الشرائع الا اذا اتضحت جرمته وضوحاً لايتخلله شك التبرئة ٠‏ الاصل عدمالجرم 

فيرجم اليه عند الذك فما .,زحزح عنه ا توبر ه٠8‏ ق “* ص ا" 

5 - للحكمة ان عفصل في مادة التعويض كيفما ,تراءى طا بدون ان ثراقبها محك.ة النقض ٠‏ تقض © فيراير 

0 خ 6١ا‏ ص او 1 ْ 
- اذا اختلفت اقوال الجن عليهم ونناقضت ووقم في الدعوى مابوجب الشك في سحة اللهمة وجب تأويل هذا انشك 

لفائدة الهم والحكم ببراءته ٠س ”١‏ مارس 54 ق ١‏ ص 49" ٠‏ راحم المادة *؟» ع 


١4‏ -.اذارأى ى القاضي وجود شببة ندل على ان الواقعة جناية او جنحة بح بعدم اختصاصه 
ويرسل الاوراق للنيابة العمومية لتعمل بمقتضى احكام الباب الثالث من الكتاب الاول من هذ! القانون 


نط ١45‏ نق وه4١ام‏ و١٠١١‏ اف 
٠16١م‏ -اذا كان هناك شمة جنحة او حئاية ازم القاضي ان يقرر عدم اختصاده بها ويحيل الاخصام على وكيل 
الحضيرة الخدبوية ويرل اليه الاوراق وعلى الوكيل المذكور ان يحيل القضية على المحسكمة التي عي من خصائصها أو 
على قاضي التحقرق 

14 كل حم صادر بعقوبة يجبان بكون مشتملا علديان الواقعة المستوجبة لاحك بالعقو بة 
وان يشير الى نص القانون الذي حي بموجبه والأكان باطلا” تط 1407 نق و145م و15 ف 


١‏ - جب عند وقوع الجراثم التي لا يمكن اردكانبا الا بطرق عينها القانون ومنها التزوير ان يتوضح ما هي الطريتة 
التهسلكها المرتكب من تلاك الطرق ليتيسر لحكمة النقض والابرام معرفة ما اذا اصابت امام تطبيق القانون على 
الواقءة ٠‏ نقض ١١‏ فبراير 6هكة اق " ص ١١76‏ 
؟ - يبان بكون الحكم القاضي بعقاب المتهم مشتملا على سان الواقمة المنسوية الى المتهم والا كان لاغياً ويقتفي 
ان تيين الواقعة بعفتها القانوشة اي ما اذا كانت مخالفة أو جنحة او جناية فان كثيراً من الجرائم تث.ل مادنبا سكي 
من صفه ة واحدة باختلاف الاحوال كالسرقة 2 فاعهأ نارة تكون حنحة ونارة لكون حنابة على حعات الظاروف اأني 
حدنت فا ٠‏ فذاكر الواقعة بلذظ -سرقة لا كني ويحب ان تبين الطروف التي حصلت فيها لتعلى مغة الواقمة القانوسة 
النقض ١5‏ نوثشير هؤوا ح ٠١‏ ص ١١‏ 
6 «لزم سان ان الدارق كان خادماً بالااحرة والا كان الحكم لاغياً ٠‏ نقَض تى نو شير 6ه فق " ص " 
- محكمة النقض والابرام حق النظر فما اذا كان الوصف الذي وصف به قضاة الموضوع الافمال المتملقة بالحر بمة 
هو في محله او لا ومن ثم وجب ان يكون الكم الصادر منهم معينا تميينا وااً ثلاك الافمال بعبارة لا ابهام ولا 
ركا كه نيا وذلك لكي يتسنى لحكة النقض والأبراء النظر فيما اذا كانت تناك الافمال اعمالا محضيرية لاجر بمة او 
حنحة نأمة فاذا لم يكن ناكم مستوفاآً هذه الامدور اللازمة كان قايلا للاكض ٠‏ #ض 13 ناير أادح ١١‏ ص 584" 
ه - ان الاسان بين جل الحكم في حالة الامهام تهمتين بلفظة ( عدم تأبيد التهمة ) وما شاكها ما بوهم البراءة من 
وأاحدة دول أخرى كاف لك.ول الراءة منهمأ اذا سبق توضيحهما يعدو أ نه ولا يترتب عليه شضْه تعالة عدم نين 
الوافءتين . النقض ١‏ فراير 95 ق “ ص ٠٠١“”‏ 
5 - لا يعد ناقضاً للحكم الاستئناني عدم احتوائه على بان الواقعة وءلى ذكر النصوص القانوئية اذا جاء مؤيداً 
للاتدا ني الحتوى على هذين الامرين ٠‏ نآض 5 نوسه 13 ق 4 ص *" 
- من الاسياب الجوهرية التي توجب نقض المكمالمطمونفيه عدم اشاله هو والح-كم الانتدائني الصادر في واقمة 
التزوير على ذ كر الوقا' لع المادية التي تراءى لقضاة الموضوع وها وانها عبارة عن حنحة ااتزوير المماقب عليها بالمادة 
0 را اذا ل يذ كر بالحسكمين المدكو ري نكيفيةار ركاب هذا التزويرلان نحكمة النض والابرام 


ف ع عا 
(م14١)‏ انون صحقيق الجنايات 


المق القانوني في :ظر ما اذاكان الودف الذي وصف به قضاة الموضوع الوقائع التي ترأى هم ثبوما قانونياً ام لا 
وفي أن المقوة التي حكم مها علىالمتهم تنطيق ماما علىالتهمة ال1-ندةاليه ام لا٠‏ النقض ١١‏ بوسه893١اق‏ 4ص 5" 
ه - اذا كان الفمل ااعاقب عليه هو السرقة وطبقت اللهكمة عقاب المتهمعلى العبارة الاولى من المادة ؟55؟ (7074) 
عقوباتفقد رأت انالسرقة حصات على حسب اللة الموكة .هذه العبارة لانبالو رأت خلاف ذلك لطيقت عبارة اخرى 
من المادة المذاكورة وحرنثذ تكون الواتعة مبينة في الحكم ساناً كافياً ويكون الطمن فيه بعدم سانها مرفوضاً كم 
يرفض الطعن بسكوت الحكم عن <هم الحبس الاحتياطي لانه واجب على من هو مكاف بالتنفيذ ٠‏ النقض ١١‏ 
داسسمير ١485‏ ق 4 ص 4١‏ 
9 -لا ازوم لبيان نوع الجرية ما دامت من السرقات البسيطة المنوه عنها بالمادة ٠٠٠‏ ( ها جديد ) تقض ١5‏ 
دسمير 861 ق 4 ص و9" 
١ 24‏ -لا ينقض المكم الاستثنافي ستجرده من سان الواقمة اذا كان آخذا باسباب الحكم الابتدااني المشت.ل على 
سأ بم الواقمة . تقض 5 دسمر ١4895‏ ق اص 84 0( 
١ ١١‏ ليان داقة لمرو ميخم لبدو العمل وخيدته - - اذا ذ كرت الواقمة بظروف يستفاد مها الاصرار 
حاز الحكم فيها يمقتضى المادة المتعلقة به ولو لم يذكر صريحا ٠‏ النقض * لاير 491١اح ١١5‏ ص 0ا*؟ 

-١ 7‏ 0 بعد ناتضا لاحكم الدفم بعدم شرح مهمة ة التزوي. ر في الحسكم الاستثنافي مع ان الحكم على الموم فيه فيه اما هو 
بومة ا-تعمال التزوير وقد ينت الحالة التي وقم فها التزوير وحينئذ فقد الى مطابقا لا نس عليه في المادة ٠ ١417‏ 
(45١)نقض‏ ؟9؟ سار لاواق 4 ص ”_ م١‏ 
؟١‏ - ليست هن موجبات نقض المكم دعوى خلو الحكم عن ذكر التهمة مع بيانها في الحكم الابتدائني الذي حاء 
حكم الاستثئناف مؤيداً له ٠‏ نقض "٠‏ يناير 490اق 4 ص ١14‏ 

. نقض 5 فيبراير لا‎ ٠ يد خطاءً في تطبيق القانون ويوجبنقض الحكم عدم بان واقمة ١-تعمال التزوير‎ - ١4 
١و” القضاء » ص‎ 
ن احوال قرائ النهءة الثابتة في الحكم ان القتل حصل عمداً فلا يتر:ب النقض على عدم ذكر‎ ٠ اذا استنتج‎ - ٠١ 
لفظة ( عمداً ) فه ل لا يقر نب النقض على تجرد الحكم من سان كيفية الا كراه الذي استعمل في ار قه اذا اثتت‎ 
"١86 ق 4 ص‎ ١881 فبراير‎ ١١ التقض‎ ٠ الحكمة فيه حصوله‎ 
)١452(1١ 417 -ان تجرد كل من الحكم الابتدا بي والاستثنافيمن بان الواقمة موجب للنقض تحالفته نس المادة‎ 1 
"١١ النقض 0" فبرار لاوةما اق 4 ص‎ ٠ #تيق <نايات القاضية بلزوم سانها في كل حكم عدر عقوية‎ 
لا يتم القانون استعمال الفاظ مخصوصة فاذا كان الحكم مبنيا على ان الفمل وقم حمداً وورد فيه ما إستفاد‎ - ١ 
ذلك منه فلدس بلازم تعبيره بلفظة عمداً فخلوه اذا منها لا يمد جردا من ببان الواقءة ونه اتن ال دمن‎ 
اوحه البطلان عدم اشمال الحكم على على نس جيم المادة اكوم بها اذا 00 على الفقرة ة اقتصة منها بااوأقعة . النقض‎ . 
"514 ق 4 ص‎ ١489ال‎ سرام٠‎ 
اذا كن الهك م المطعون فيه غابة ما استفيد منه هو اعهام اله_كوم عله بتزوير عقد مثلا ولكن لم بوضح فيه‎ - ١م‎ 
واقعة التزوير اي الفمل الصادر من امهم المسمى “زويراً فيكون منةوضا ويجب احالة القضية على محكمة استثنافية الحكم‎ 
مارس ا849اق 4 ص55"‎ ”١ النقض‎ ٠ فها محدداً‎ 
١:9( ١41 لا لض ال كم بدعوى المموم عدم سان الو أقعة لكوم فيهأ انا ناما وذلك مخالف للمادة‎ - 6 
جد بد 1 دئايات مع كو نه شرح التهمة المن_وية اليه وهي الاشتراك في القتل مدا مع اشخاس اخرين لم يمكن امات‎ 
ما توقم «هم وقد 0 للمحكمة ان الاثتراك 6 منه بالمعاونة والتمهيد اللذين مما الاساس الشرعي لهمة الاشتراك‎ 
"38 ق 4 ص‎ ١88107 ويذلك بكون ما حاء ابه الحمكم كافيا لعرط المادة ال دكورة . النقض 7!” مارس‎ 

٠‏ -لا بعد هن اوجه النقض تجرد الكم المطمون فيه من بان الواقمة اذاكان مؤيداً للابتداني المبينة فيه ٠‏ النقض 
١١‏ ميل /ا5ها ق 4 ص 85م" 
١‏ -- يحب ان تكون الواقمة مبينة في الحكم يباناكافيا فيمد اذا تةميراً في البيان موجبا للنقض اقتصاره عند وصف 
الاشتراك على انه كان بواسطة صدور امر المشترك للفاعل او نحريضه له بدون ان بين ان المصدر امره قد افرط في 
استخدام تفوده على الفاعل وما له من النفوذ عله او الوسا؛ط التي استءملها امور ض لدفم الفاعل الى اردكاب الفط 
ما هو مشروط في رفع الدعوى على المثترك واتت عليه مادة 14 4٠١٠(‏ جديد ع ) ٠‏ النقض ١١‏ ابريل 


الا د 
قانون حقيق النايات (م وه4١)‏ 

450ا ق 4 ص لام١‏ 
”١‏ - لا يعد هن اوجه البطلان ترد الحكم المطءون فيه من ذكر التربص في تقدير المقوية اذا انيت وجود 
الترمد في الجريمة كذلك خلوه في واقمة القتل مدا مع -بق التربس من ذكر الواد 4او384و709و١٠5‏ قاع 
لتماق الاولى بتضامن اكوم علهم في الغرامات والمصاريف وي نتيجة كل حكم صادر بالمقوبة والثانية بتمريف 
الاشتراك في الجريمة والاخير:ين بتعريف الترصد والتربس والواجب هو ذكر المواد المحكوم ما وقد ذكرت في 
المكم المادة الأطبقة على الفمل والائتراك فيه . نقض ١7‏ ابريل لالؤحق 4 ص 4.سم 
؟؟ - اذاكان كل من الحكم الابتدااني والاستئنافي الصادرين في تبمة اركاب التزوير مقتمراً في سان الواقمة على 
ذكر ان التمم اركب الزويراً بدون ابضاح الا>ال الصادرة منه والطريقة الحام لبها التزوير ليملم انكانت من الطرق 
الواردة في قانون المقوبات ام لا فتكون ااواقمة غير مبينة ويب الغاء الحكم المطءون فيه . النقض 8 مابو ١891‏ 
التضاء غ4 ص *5*م 
4" - اذا كان ال-كم المطمون فيه قاضياً بعقاب ستة اشخاص لانباءهم بشرب دشخص في آن واحد دل ذلك على 
تجمعهم واغاتهمالمنصوص عنه في الامر العاليالصادر بتاريخ ١8‏ ابريل ه المعدل للمادة ٠‏ ؟ ؟*(7١؟)‏ عقوبات وكانكافيا 
في سان الواقمة ٠‏ شّض6" مانو لاحاق 4 ص ايم 
ه؟ - اذا ورد في الحكم ان المهم اركب نزويراً من غير سان الاحمال التي صدرت «نه ولا الطريقة التي حصل 
فها التزوير كانت الواقمة غير مبينة سانا كافيا والحكم حائز النقض ٠‏ النقض 8 مابو ١451‏ ح ١١‏ ص 5؟١١‏ 
5 -كل حكم يصدر بعقوبة يجب اثاله على بان الواقعة اي الافعال الثابت على الحكوم عليه ار نكابها ولا 
يك يحرد وصفها بااودف الةانوني ذلو كان كل من الحكم الاسّدا بي والمطعون فيه غاية ها ورد به ان اأنهم ادخل 
في ذمته اموالا اميرية ولم يذكر الاتمال الصادرة منه فبتحتم النقض واعتيار الواقمة غير مبينة ٠‏ النقض 59 مابو 
لاما ق 4 ص ١5١/ا؟‏ 
0” - لا بعد وجها للنقض خلو الواقعة الثابتة في ال-كم ٠ن‏ التصريح بذكر لفظة عمداً اذا اخذ من ثةرير اللهمة التي 
وحهتها اانيابة ومن الاسباب المينى علمها الحسكم ان اردكاب الحرتة <هل بطريق العمد ٠‏ النقض ه بونيه5107ه١‏ 
القضاء غ: ص 4٠١٠“‏ 
4؟ - اذاكان الحكم المطمون فيه فاضيا في مادة التزوير والاشتراك فيه ولم يبين كيفية حصول كل «نهما باي طريق 
ا قصله القاون كانت الواقءة غير مبينة سانا كافيا ووحب بطلان لمكم عملا بالماد 41 ١‏ حنايات ٠ )١45(‏ النقض 
»انيه ا456اق 4 ص 96" 
9؟ - ان المادة ١49 ( ١41‏ محقيق حنايات ) تتفي بأن الواقمة الني استلزهءت العقوبة يلرم ان ذكون مذ كورة 
في الكم وهذا لا يشمل فط الواقمة الاملية بل جميم الاحوال التي ا دز في الحكم بالمقوبة كامور الوابق 
وحوها ٠‏ النقض 4 ديمبر ١450!‏ ح ١١‏ ص ١8‏ 
٠‏ - انه في مواد الاشتراك يلرم اشمال الحكم على كفيته ليعلم ان كان من الانواع المعاقب عليها المدونة ممادة 584 
٠ (‏ 5 ) عقوبات ومابعدها ام لاوالايتمين نقضه واحالة الدعوى علىداررة اخرى ٠‏ النقض ١8‏ دسمبر 8469010 ا قدصم 
١‏ - من الوجوه المهمة لبطلان الحكم المطمون فيه كون الوقائم الثابتة فيه غير مبينةبياناكافيا مع التناتض في الاسباب 
- النقض "5 ياير ١8954‏ ق ه ص ؟6"”١‏ 2 
؟؟ - الاحكام الصادرة في مواد التزوير يحب اثشخالها على سان كيفية اركابه ان كانت بوم امضاء أو ختم مزورن 
او غير ذلك من الظروف التيتمد واجبة في ببان الواقعة ونوقيمالمقوبة والا يجب نقضها شالنتها لادة 4 )١45(١‏ ثم 
نقض ١”‏ فراير 1494اق ه ص ١58‏ 
++ - بالاستلفات الى انه في مواد التزوير والنصب خصوصا لاهيتما وارنياكها عن قية الجرائم لا يكني لتطبيق الادة 
٠‏ ( 45 ) # اقتصار الحكم على ذكر الجريمة فقط بل لابد من اشماله على يبان اركانها التي يجب مقتضى 
القانون ان تتوفر فيها وعلى طرق اركابها بنصوص صريحة ليظهر انطباقها على التعريف الموضوع ها والا كانالكم 
قائلا للنقض . لجنة المرائية ٠٠‏ توشبر ١898‏ ره هق 1 ص " 
4» - تفي المادة 21١45( ١41‏ خ بان الواقعة وآلكن تمني المحكمة من يبان ما يستحيل ببانه كم لو اشترك عدة 
اشخاس في اختلاس مبلغ ول مكن الاهتداء الى ؟ية ما اختلسهكل «نهم فان عدم ذكر هذا التفصيل لايالف المادة 
المذكورة ٠‏ نقض ١‏ دسمير 4و ق اص 50 


عد لاب 
9 1 قانون حقيق المنابات 


4" يقش الحكم القاضي في تهمة القتل عمداً مع سبق الاصرار والقرصدد والتريس بتجرده من بان هانه الواقمة 
ساناً كافياً وبعدم ذكر ثيء عن سبق الامسرار وما بعده لا في ال-كم الابتداني سر ٠‏ النقض 
١‏ قراو 4 ق5 ص ١١4‏ 

5 - يجب ذكر الاافاظ التي تكون اللهمة صراحة لا استنتاحاً لبكن لكمة النقض المراقبة فيما اذا كانت 
الالفاظ تمتبر قذفا ام لا وليمكنها كذلك تقدير استنتاج الحكمة ان كان في له ام لا والا كان الحسكم 7 
حالنته لاحادة )١45( ١41‏ حنايات القادّمة سان الواقعة سانا كافيا ٠‏ نقض ١8‏ مارس 8ه ق 5 ص ١47‏ 
با+ - ان المادة )١49( ١41‏ 0 على الببانات السكافية ليتيسر لمحكمة النقض احراء المراقية الحولة 
لها قانونا ٠‏ فاذا لم ببين الحكم القاضي في بمة النزوير كيفمةحصوله باي حال من الا<وال المنصوص عنما قانونا كان 
اث لض ١مارس ١699‏ ق 5 ص ه؛١‏ 


مم - يمس اشتمال الحكم عل سان الواقعة التي أ'يتت عامهأ المقو به طعا احادة /اغ ١‏ (9؛:١)‏ حنايات ٠‏ فاذا كان 
المنهم انا با علىا-تعمال 0-0 أمناء تأدية وظيفته فترك هذا اأسيان فيالحكم موحجب لنقضه واحالة الدعوى على تحكمة 
اخرى للحكم فها ٠ن ٠‏ النقض ١8‏ مارس 146 قاكخص “”"“”و١‏ 


.> - لا يك في ان الواقمة 1 ر الحادثة في مقدمة الحكم بل لا بد من سانها في أسيانه بظر وفيا واحواها 

المديزة لها كفاية والا كان الحسكم باطلا عملا بالمادة )١١59( ١41/‏ حنايات ٠‏ نقض ١‏ اريل وق 5 ص ١84‏ 
4٠‏ -اذاكان الحكم معاقنا عدي الل 9" (ه ٠‏ جديد) عةوبات ولم يبين ان اقرب المتوقع كن المنهم'سبب 

منه لا.حدى عليه عجز عن الاشغال مدة 'تزيد عن عشرين بوما بل غابة ماهو ثارت فيه ان الى عليه مكث نحت 

المعالجة مدة ثلانة وعدشرين نوما كانت الواقمة غير ممينة والحكم منقوضا خالفته للمادة )١45( ١17‏ جنايات - بعد 

5506 النقض لمخالفته المادة )١45( ١41/‏ المذكورة عدم ذكر الحكم في احوال الاثتراك ديئاً علاوة على نص 

المادة 54 )5٠(‏ عقوبات ,ؤخذ مزه كيفية هذا الاشتراك ٠‏ النقض ه” مارس ١899‏ ق 5 ص ١٠50‏ 

١‏ - ان ذكرالحكم عبارة التهمة امات ( ضرب ضربا اففى الى ااوفاة ) مع يبان ظروف الحادثة وذكر الضفائى 

التي ترتدت علها بكي في ظهور امر العمد ظهوراً لا بو+ب الالتباس ٠‏ النقض 5 مانو ١495‏ ق 5 صه4" 

؟: - لا اهمية لذكر الحكم الكيفية التي حصل با القتل ما دام انه لم يكن مقرونا بظروف تستوجب ذاكر هاته 

الكيفية وتخصيصها . وحيند لوكانت عبارة الحكم هي ان الجاني مهم بقتل اللهنى عليه مدأ مع عدم سبق الاصرار 

كانت كافية لتطبيق حكمالمادة/41 )١45(١‏ حنايات القاضية بوجوب يان الواقعة ٠‏ نقض7"مابو 5ه ق35 ص”*.+ 

0 - اذاكان الحكمالمطمون فيه مذاكوراً به انالذياعطاء المانيللمقنول هو -م:_بب عنه قتله فلا وجه لطلب نقضه 

بدعوى اله لم تعرض لذ كر نوع العقاقير او الجواهر هر التي أعطاه المتهم لامجنى عليه حتى يعلم ان كانت ت سامة أم لا . 

'نقض 5 مابو ١8116‏ ق 5 ص ١ه"‏ 

غ؛ - ان العجز عن الا ذغال الشخصية مدة ازيد من ء شرين نوها الناثيء عن الغسرب أو ا جرح الحاصل مه من الهم 

من الثروط اللازمة فيتوقيم العقوبةالمنصوص عنهاني المادة 19١؟(6١؟)ع‏ فيجب ذكره فيالحكم والاكان منقوضاً 

لتجرده <ينئذ من سان الواقعة ٠‏ النقض ٠١‏ فونيه 9ه١م١‏ ق50 ص "٠‏ 

8+ - يلزم يبان طرق التزوير مم طرق الاشتراك وائيات علم المشترك بالئزوير والا كان الحكم خالياً من بيان الوا 

ونّعين الغائه 0 ٠‏ ح فاص ١/7‏ 

5 - يجب أن يكون المسكم الصادر بالعقوبة في التزوير «شتملا على يبان طريقة النزوير بعبارة واهمة والا جاز 

نقضه فن ثم اذا ذ ر في المسكم سان حملة دارق للتزوير ٠ن‏ غير تعيين أيها اتخذت سببا لاعقوبة وجب نقض المكم 

في هذءالالة ركدلك المال اذا كان السكم لريمين الاكان السكوةةللاشتراك ٠‏ نقض 4 ؟ نوفبر لاس ا 

47 - الكم الذي لا بين فيه بياناً كافيا الواقمة المنوبة الى المتهم ولوكان صادراً بالبراءة باطل بطلانا جوهرياً ٠‏ 

فالسكم الصادر بالبراءة من مءة احداث جروح لسبب اهال في سملية جراحية إباطال ان لم يحتو املا على بيانحالة 

الممامة ولا على سان حالة الجروح الى دنه ٠‏ جوز 1 النقض والابرام ان تأخذ بسبي من أسياب النقض قدمته 

النمابة بالطرق التانونية ولو ترسكت التمسك به بعد ذلك ٠‏ نض ١8‏ دسمبر |١6٠٠‏ ال ملع ؟ ص ١153‏ 

4 - لا بلزم ان يشتمل نص اك م على بان الواقمة بل يكني ان يكون هذا اابيان مذكورا ضدن اماه ٠‏ نقض 

7 ؟ابريل ١96١٠١‏ المج “اص 86" 

49 - يحب نتض السكم الذي يطبق المادة 5575 ( 574 جديد ) عقوبات المتملقة بالسرقة بدون يان للظروف التي 


سد هه ده 
قانون حقيق المنايات (مهة؛١)‏ 

أوجءت الحكم مهذه المادة وذلك لعدم مواهّته 1 نص عنه في المادة ١49( ١141‏ حديد ) حنايات من وجوب 
اشتماله على بيان الواقمة التي ترتيت عليها المقوبة بياناكافاً . نض ١‏ دسمير ١ ١‏ المج + ص "هو 

٠ه‏ - الك م القاضي المقوبة في «سائل السب البينة بالمادة 58١‏ ( 556 جديد ) من قانون المقوبات يجب ان 
0 او على الاقل صمناً حال الملانية المنصوص علبها بالمادة ١448 ( ١6‏ حديد ) التي توجد في الدعوى 
والا كان باطلا ٠‏ نقض ١8‏ دسمير ١9 ١‏ المج * ص ١5‏ 

١ه‏ - تعيين تاريخ الواقمة يكوزءلى بان كاف اذا لم يكنمعه تحلللشك في ان الدعوى العمومية لا زال :عا ءة القبول 
واذا لم بطل الهم من قاضي اموضوع ساناً ادق من ذلك من اجل أن يبت وجوده في جهة اخرى غير التيوقمت 
ا الواقعة ٠‏ نقض 8" دسمير ٠ ١‏ المج + ص 6" 

؟ه - الحكم المقفي فيه بالمقوبة على شخص في نهمة الشروع في اعطاء رشوة ولم نذكر به الوقائم التي تتركب منها 
الجر بمة وخصوصاً كون الشروع في اعطابا هو لل الموظاف على ان س.ل عملا من وظيفته باال بطلاناً جوفلا 
لعدم مراعاة أحكام المادة ١44 ( ١417‏ حديد ) من قانون محقيق الجنايات وهذه الوقائع يجب في الحقيقة سانباني 
حالة الشروع في أعطاء الررشو ةك يحب في حالة مام الفمل شَيول الموفاف الوعد او الهدبة :2 ٠‏ نقض 7 ١‏ فتراير؟ ١٠‏ 


المجدوعة + ص "١8‏ 


عه - يتعين نقض الحكم القاضي بعقوبة في "زوير مت ل ,بذ كر فه كيفية اشتراك المهم في التزوير المذكور . نقض 
/انوشير ١9.‏ الج هص ١١5‏ 


4ه - الحكم الذي يصدر بعقوبة التزوبر يلزم ان يشتمل على كيفية وقوع هذا التزوير واذن يتمين نقض الحكم 

الذي يقتصر فه على يرد ذكر ان عقد البيع مزود ٠‏ نقض 7 نوشير #. ٠‏ المج ه س ٠١١‏ 

6 - تمين نقض الحكم الصادر براءة دشؤذس م هم بالمضاربة اذا كان الحكم ا اما با البراءة على حت الدفاع الشرعي 
عن النفس ولم بين الواقم فه مانا كافاً حق تمكن كمة النقض والابرام من النظر هل توفرت الشروط المقررة 

في القائون لوجود حالة الدفاع الشرعي عن اانفس أم لم نتوفر ٠‏ نقض ١7‏ نوفير ع ٠‏ المج ص ١ه‏ 

57 - بعد بطلانا جوهر نا مؤدياً الى النقض عدم ذكر حصول مرضاو عجز عن الاشفال لمدة اكثر منعشرين نوما 

في حكم قاض بالمقوبة عملا بالماده ه ٠٠‏ من قانون المقوبات ٠‏ نقض ٠‏ بونهاه ٠‏ المج لاس » 

لاه - يجيب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة في دعوى تزوير مبيناً لاركان الجر بمة والا كان لاغماً ا انه يحب ايشا 

سان اركان الاذتراك لو قفى الهكم المذكور بعقوبة على الشر.يك . نقض 84 نوفير ١٠١5‏ المج 4 ص ٠١4‏ 

4ه - اذا نس في الحكم المطلوب نقضه ان البلاغ 'نبت كذبه وان سوء القصد متوفر فيه فلا وجه للطمن في ذلك 

الحكم بان المحكمة لم نحث في كذب البلاغ ٠‏ نض 5 مابو 45 ح ١١‏ ص 0غ؟ 

وه - وحود اختلاف بين الوقائع الثاته بالمسكم والوقائم الثاسة ممحضر الجلة لا بيترتب عليه وجود وعة عا رسة 

النقض المو<دي لبطلان ذاك الس . نقض 8 مارس ١6١17‏ المج هم ص ١686‏ 

٠‏ - اعتبار الحكدمة المتهم من ذوي الوابق وتشديد العقوية عليه بيها دون ان نذكر ما هي تلاك الوابق ولا 

ما حكم عليه فها ولا ناريخ تنفيذها دليه كل ذاك وجه مهم في ابطال الاجراات موجب لنقض الكم ٠‏ النقض 4 

فيراير ١85“‏ مج ]اص >" ١‏ 

١‏ - يك لنس الحكم على أن الضر ب كان عمد اخذ ذلك من عباراته فعدم التصريح فيه بان الفرب كان مدأ 

بهذا اللفظ لا يكون وجها لانقض ٠‏ ادقن 5» درسمير 1551 ق 6 ص 868 

- عتر شروعاً في القتل ما اذا بد انهم في الممل تمد فمل ملك الجناية وخاب ب مله مما انه لم بصوبآلة القتل 

جدا وخر مهراً اذا كان عمله هذا تشفياً من المج عليه بالنسية لمداوة ساشة ينم.ا ويعتير مشاركا له هون أعانه على 

اركاب الجناءة بواسطة «رافقته له وقت العمل واخذ الالة القتالة منه والاختفاء مها فاذا حكم عليهما بمقتضى المادة 

4 (194احديد ) فلاوحه للطمن بعدم يان الواقهة وعدم ذكركامات ( وسيق الاصرار والتربس ) وان الحمكمة 

لم بين من هو الاعل الاصللى وءن هو المثترك ٠‏ نقض ” ينابر الى ق 4 ص ٠١*‏ 

+5 - اذا كان الك مالانتدا ني «شتملا على بان الواقعة المنوية لين وعلىتاريح حصوفا ومن هو الفاعل الاهبي 

ون هو المعتراد ويأزسكفية الاشتراك وجاء الحكم الا-تثنافي مؤيداً له واخذا بإسبابه فلا وحه للطمن فيه بعدم 

اثتماله على ما ذ كر ٠‏ تقض * مناير 41 قى 4 ص ٠١‏ 

4 - اذا كان العقاب بمقتفى الخالة الثانية نمادة*١؟‏ (58١)ع‏ فلا أزوم لنص الحكم على سبق الاصرار وتجرده 


000 


لدوم د 


(مه4١)‏ قانون حقيق الحنايات 
اذا منه شير وحه للنقض ٠‏ النقآض 4 دسمبر ١86590‏ ق ه ص ه450 
© - اذالم يذكر في الحكم المطعون فيه سوء قصد الحمكوم عليه في تبهمة القذف فان افظة القذف تشمل ضمناً 
سوء القصد ٠‏ نقض “ مارس ٠‏ الج لا ص * 
5 - لا يعد من اوجه البطلان الموجبة لنقض الحكم ٠‏ اولا - اذاكانت ورقة التكيف في دعوى القذف بطريق 
النشر في الجرائد لا تشتمل على الفاظ القذف مت أحالت تلك الورقة على اعداد الجر يدة الواردة فها عبيارات القذف 
فان امتهم في هذه الحالة يمكنه ان يقف كمام الوقوف على موضوع النهية ويدتعد لتحضير دفاعه . تقض * مارس 
١9.٠‏ اللمم ؟ إن 
ا الصادر بتة اششهر في واقمة ضرب وجرح مع سبق الاصرار معاقب عليه من سنة الى 'ثلاث 
سنوات اذا لم بذاكر فيه استعمال الرأفة ٠‏ نقض 7 نوشبر ١900‏ المج هص ٠5‏ 
- ليس للمدى المدني فائدة في الاستناد امام محكمة النقض والابرام على خلو حكم قاض ببراءة انهم وبالزام 
المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف من ذكر الفاظ الب الملني الذي يدعي بحصوله له ومثل هذا المكم شد ضصُمناً 
رفض طل التمويض المقدم » ن الدع بالحقوق المدلية ٠‏ نقض ١4‏ توفير ؟ر ٠‏ المج هص ١1١‏ 
اي رس طلك الغدن للقدم هن حكم ادو ستو اق وهنا على انه لم بثيت في الحكم سوء القصد 
في التزوير م كان مذكوراً في هذا الحكم ه وحما يؤيد سوء الئية عند اأتهم أنه سبق زور مخالصة على الجنى عليه 
الم » فان سوء النية يكون ذلك مثتاً . نقض ١4‏ نوشير م ورالمج 0 
٠‏ - ذكر القضية اليقدمت في اننامها الورتة المزورة في الحكم القأذ ضي بالمقوبة على استى اذا كاف في بان 3 
الاستعمال - اذا ذكر ان الورقة المطمون فها قدمت للمحكمة كان هذا لسر كا في سان كيفية استعماها - 
على عدم فصل المسكمة في الطلب المقدم من المهم بالماس اثمات براءته من الفعل اند اليه بطلان مؤد الى لعن 8 
ان التهمين لايحتاجون في تأدية هذا الاثمات الى اذن المحكدة - اذا ظ في حكم أن المهم باستعمال ورقة مزورة 
دفم مبافاً واخدذ به وصلا وانه فيما بعد قدم الودل مع اتغيير في أرقامه كفى هذا الذكر ليان بانه استعمل الورقة وهو 
عالم بتزويرها بدون أن يكون العلم مذاكوراً باله راحة في الحكم م وفير * ١4٠‏ المج 4ه ص ١١7‏ 
١‏ - ان تقرير ادانة الهم المنصوص عنه في المادة ٠‏ من قانون محاكم الجنايات ( مرة 3 لسنة ١5٠8‏ ) يستنتج 
ضمناً من الحكم بالموبة على المنهم وهذا في نظر القانون كاف ولا ضرورة لذكره صراحة ٠‏ النقض ١‏ دسمير 
9٠١و‏ المج حص “0ه 
"7 - مق ى اثبتت حكمة الجنايات في حكمها كواقعة من وقائم الدعوى عدم وجود سبب للاباحة او موانع للمقاب فلا 
سبيل حمكمة النقض والابرام ان تنقض الحكم المذاكور ٠‏ النقض 58 دإسمير 407 المج وا ص 517 
- لا حاجة لان تذكر صراحة الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل مت كانت الوقائم المذكورة بالحكم الصادر 
على منهم بالشروع في مادة حنائية ندل على ان الجرعة لم ,الم إبساب ظروف خارجة عن أردأة الفاعل ٠‏ النقض ١١‏ 
فراير 4 ١5٠‏ المج ؟ ص هه 
4 - ها يوجب نقض الحكم الصادر في جرية البلاغ السكاذب عدم اشكاله عند بان الواقمة على ذكر الامر المبلغ 
به لان ذكره ضروري ليعرف أن كن القانون يعاقب عليه ام لا ٠‏ النقض ١7‏ يناير ١451‏ ق4 ص ٠١7‏ 
ه؟ - لا.ينقض الحكو المطمون فيه القاضى في مهمة البلاغ اأكاذب تجرده من سأنسوء القصد اذا كان مؤيداً للاتدا/ ني 
المبين فيه ذلك ٠‏ النقض ١*5‏ بوضمه ا85١‏ ق 4 ص 4958 
+- بازم ان يكون الك م الصادر بالعقوبة في دعوى البلاغ الكاذب مثتملا على بان الجهة التي رفم الها قضامّة 
انت او ادارية والا كان المكم لاما ويترتب على خلو الحسكم من هذا البيان وجه مهم لبطلانه بطريق النقض 
والابرام ٠‏ نققض 7١‏ نناير ٠‏ الج ١‏ ص ١648‏ 
0 - عدم ذكر الجهة التي حصل فا التزوير لا يستوجب بطلان الحكم القاضي بالعقوبة على التزو.. واستع.ال الورقة 
المزورة ٠‏ نقض ؟ يناير 4 الج ٠‏ ص ١84‏ 
4 - بعد عن وها لامطلان مؤدبا أ انق ضكون الحكم الصادر بعقوبة في بلاغ كاذب مع سوء القصد لم ين فبه الجهة 
التي “تدم الها البلاغ ٠‏ نقض ” ناير 4 الج هص م :3" 
9 - الحكم القاضي بعقوبة على بلاغ كاذب دون ان تذكر ضمه الجهة اأني قدم الها البلاغ ينقض لبطلاه بطلانه 
جوهريا ٠‏ نقض ١4‏ ابريل ١505‏ المج /اا ص ١707‏ 


تك أشاحب 
قانون حقيق الجنابات (مة؛١)‏ 

- بنقض الحكم الصادر بالسوبة لبطلان جوهري اذا اغغفل فيه ذكر المكان الذي وتمت فيه الجريمة ٠‏ تقش 
١4‏ ناير ه. ٠‏ المج 5 ص ١٠١8‏ 
١‏ - يكني ان يكون محل اقامة انهم وحل وقوع الجريمة واردين في الحكم دون ان يكونا مذ كورين في محضر 
الجلسة - رفض محكمة استئنافية سماع شهادة شهود ني حضروأ عقب نب أجل م بأذن به امشكة لهذا امرش هوام 
غير موجب للبطلان لان الحمكمة مطلقة اللطة في هذه الاحوال ٠‏ نقض 78 نوفير ١5١+‏ المج ه ص ه١٠‏ 
١‏ - بلزم لاجل الحكم بالمقوبة المقررة في مسائل البلاغ الكاذب ان يكون هذا البلاغ قدم الى الجهة القضائئة او 
الى الجهة الادارية وعلى ذلك يبطل الحكم الصادر بعقوبة على هذه الجرعة دون ان نيين فيه اغهة التي قدم اليا 
ابلاغ بطلاناً عوهرنا مؤدا تنه ٠‏ تقض ه دسمبر * ١10‏ المج ه ص ٠١07‏ 
م - المادة ا اليل ) حت جنايات توب ان بكون الهكم الصادر بالءقوبة م.شتملا على نص القأنون الذي 
حكم بموجبه والا كان لاغياً ويراد بذلك النص المادة المذاكورة المقوية بها لا المادة الني تشرح احوال المناية . ومثال 
ذلك ان عقوية الاعدام نستوجب ان تمكون <ناية القتل مبوقة باصرار ولرصد فاذا رآت المحكمة استحقاق الحناءة 
للاعدام وحكمت به وجب عليها ان نذكر في المنكم نص امادة ١88 ( ٠١4‏ ) التي تقضي بذلك وليس عليها ان 
نذكر نص المادة ١68 ( "٠١و ٠١9‏ و113١‏ ) اللتين تفسران ممنى الترصد والتريس المعروطين للحكم بالاعدام ٠‏ 
النقض ٠٠‏ ابريل ١855‏ ح ١١ا‏ ص *لا١‏ 
ةم - لا ينقض الحكم الاستئناني لهدم اشخاله على ذكر مواد المقوية المحتصة بالسوابق ما دامت الوافمة لقد وصغت 
في المسكم الابتدائي وصفاً كافياً وايدته الحكمة الاستثتافية ولم تحكم بازيد ما حكم به ابتدائياً واقتصر في ال-كم 
على المتهم بإقصى المقوبة المقررة ٠النقض‏ 5 بوسه ١489"‏ ق 4 ص اه 
هم - لا كوت وحيا انقض تجرد ال1-كم الاستثناني من ذكر المادة احكوم عقتضاها على المهم اذا ذكرت في 
الاتدائي وكان الاستثناني مؤيداً له . نقض ١5‏ ساير لاة ق 4 ص ١4*‏ 
5 - لد ليست «وجبة لانقض دعوى خلو الحكم عن نصوس المواد التي عوقب بموجبها مم ذكرها في الحكم الابتدائي 
الذي لم يمد له الحكم الاستثنافي الا في مسألة لفيف المقوبة ٠‏ النقض 0“ اير ١491‏ ق 4 ص ١58‏ 
لام -ان تجرد الحكم المطمون فيه من ذد" ر نص المادة ٠‏ عقوبات او اي قاعدة عمومية لا بشبى عليه بطلانه 
لان ذلك لا مجنم من نطيقها عند تتفيذ لمكم ٠‏ النقض 80 اير ل451١‏ ق 4 ص الا١‏ 
6م- مالا بعد وعيها للنقض تجرد الج م الاستثنافي من ذكر المواد المحكوم مقتضاها اذا ذ كرت في الانتدا ني 
وكان الاستثنافي مؤيدا له . نقض ١١‏ فراير لاوا قى 4 ص +*.” 

- ليس من الاوجه المهمة المترتب علبها بطلان الاءكام مجردها من ذكر مادني ( 84 و١٠‏ )44 ع و*ه" 
ثم و١5‏ و*؟ع جديد ) عقوبات تقض 7١ابريل ١89!‏ ق 4 ص 08.؟ 
٠‏ - تكن الاحالة على المواد الواردة في الحكم الابتداثي لبيان الغرض المقصود من مادني ١4940 1١١١و ١41‏ 
و١/ا١‏ جديد ٠)‏ نض 4 دسمير لاؤاق ه ص "" 
١‏ - لا يعد وها للنقض ذكر مادة قانوننة في الحكم بدون اقترانها بكامة معدلة اذ نصما القديم قد نخ بالجديد 
- النقض ؛ دسمبر 'ا59ة8١‏ ق ه ص ١0‏ 
؟ - لا يعد من اوجه البطلان عدم ذكر الكم المادة المعاقب بمقتضاها اذا كانت الحكمة الاستثنافية لم تدظر في 
الدعوى الا هن جهة المقوق المدسة و تقض مقوبة ما لكون الدعى المدني هو ال-تأنف دون النياة ٠النقض‏ ه؟” 
ديبمير ١491‏ ق ه ص *لا 
؟* - ينقض المكمالذي لم يذكر موادالاشتراك الا في صدره عند ذكر طلبات الثيابة فضلا عن رده من نصوصها 
- النقض ٠١8‏ ناير ١45948‏ ق ه ص ٠١:‏ 
4؟ - ليس من وجوه النقض تجرد الحكم من ذكر نص مواد البراءة اذ مادة )١49 (١417‏ لاتقفي الا 
يذكر نصوص مواد المقوية 11 رر4ةق ه ص ١:6‏ 
- أن نصوص المواد الني بنة بنقض الحكم بالتجرد منها هي القاضية بالمقوية لا البراءة م هو المأخوذ من مادة ١4‏ 
حنايات ٠‏ لايعدالحكم يردا من الاسباب اذا اعت.د الاسداني وابده ٠‏ النقض 8؟ مابو م898١‏ ق ه ص87" 
- ان المادة ١45 ( ١41‏ ) جنايات لا نةضي الا بذكر نس المادة الحسكوم بموجبا ٠‏ واذاً لا ينقض الحكم عند 
قضائه على مشترك في المربمة بتجرده من نص المادة 51 ( 4١‏ - *4 جديد ) عقوبات لتملقها فققط شقرير المبداً 


6١ --‏ م 
(م4ة4١)‏ قانون حقيق المنايات 


التختص بالمشاركة في الجريمة والعقاب عابها بمقاب الفاعل الاملى ولا تعرض فيا لتقدير عقوية ٠‏ التقض ٠١‏ ديسمبر 
816 ق 5 ص ه»" 

ة - اذاتراأاى لحكمة الاستئناف قيول المواد المطبقة بالحكم الابتداثي واحالت فيما بخص بذاكر نصوصها 
على. هذا ال-كم فتكون قد راءت المادة ١41١‏ نق تم القاضية باشهال المكم على نصوص المواد المعاقب مها ٠‏ ولو 
كانت المادة 5*6 ( ١١‏ حديد ) عقوبات والحالة هذه من ضمن اأواد المطمقة باله-كم الاسداني فتلك الاحالة لك 
لافيد تطبيقها في الاستثناني اذا نبت من أسبايه ونصه رفض اتعمال الرأفة ٠‏ نقض ١7‏ د-مبر 4ه ق 35 ص 4 
مو -اذاكانت اأمهءة المنوبة للمهم هي اختلاس فول من متعلقات مصاحة |!-كة الحد يد كان في عهديه و وأقنمث عليه 
الدعوى ناءٌ على المادة 5١5‏ عقوبات فذكر هذه المادة وحدها عند المكم عليه عقتضاها دون اللمادة 6٠؟‏ منه لا 
كون وجهاً للنقض ٠‏ النقض « ابريل ١899‏ ق 5 ص 4" 

9 - المواد القانونية التي محم ذكرها في الحكم مادة ١49 ( ١41‏ ) حنايات هي مواد المقوبة 0 
تكاف المسكمة باثعريل على جيم ادلة التزور المقدمة لها فق ذا ذكر البعض في الحكم وثرك البعض ٠.‏ 


ب 1 ق ١‏ ص ”> 

٠‏ - لس بلازم سان المواد القانونية التي حكم بموجها في التعويضات المدسة اذ المواد اللازم ذكرها في 
هي مواد العقوبة المطبقة م اقتضته المادة ١41‏ حنايات ٠‏ النقض ٠١‏ نوضه؛ةؤةه١‏ ق 15 ص ”ؤ" 

١‏ من الضرؤرة ذكر المادة المعاق مقتضاها ودس المادة المبينة لامةاب والا كان الحكم منقوضاً ٠‏ نقض7 بونيه 
5١"‏ جح ااا ص *"*" 

؟ ٠١‏ - اذا اشتملكت المادة على عدة فقرات كق ذكر الفقرة المعدول ها منها ولدس يواجب ذكر المادة كلها تحدث 
إيكون عدمه داعية الى البطلان ٠‏ نض ١4‏ فيبراير ٠6١‏ المج 4 ص 5707 

٠ يكني ان الحكم الصادر تن حكم بالعقوبة يحل على المواد المعمول بها فيه دون حاجة الى ايراد نصها‎ - ٠> 
المج ه س ؤلا'‎ ١9١* تقض ا كتوير‎ 

٠4‏ - قد اصبح نحت احكام فانون محقيق الجنايات الجديد غير ضروري ان يحتوي المكم على نص المادة القانونية 
المعمول بها فلا ينقض الحكم اذا لم يذكر ذلك النس . نقض ١5‏ نوفير ١6١4‏ المجموعة 5 ص هه 

"٠ تقض‎ ٠ على حسب القانون الجديد يكني الاقتصار على الاشارة الى النس القانوني الذي حكم بموجبه‎ - ٠٠ 
١65 الخ وعة 5 ص‎ ١5١8 مارس‎ 

٠١5‏ - لا يعد من اوجه البطلان اذا لم يرد في حكم الا ستأناف ذكر نصوص المواد الواردة في الحكم الانتدائي 
مت كان حكم الاستئناف صادراً بتأييد الحكم الابتدائي وطبق المواد المذكورة . نقض؟ مارس ٠٠ ١‏ المج؟ ص + 
0 - صدر حكم بعقوبة في جرعة سم حيوان طبقاً للمادة ١٠م‏ من قأنون العقوبات وقد ذكرت فيه المادةالقاءونية 
دون الفقرة المسمول مها من المادة المذكورة ٠‏ فحكم بان عدم بان الفقرة لا يترتب عليه بطلان الحكم بطلا نا 
جوهرياً ٠‏ تقض ١+‏ اكتوير ١5١5‏ المجموعة م ص 8ه 

4 - سطل بطل الحكم اذا لم بذ > كر فبه الفقرة المعدول عبا من المادة “88 ( ١١‏ حديد ) من قانون العقويات 
لانه لا يستطاع معرفة انطباق الرافة الني عومل بها الحكوم عليه على القائون من عدمه ما دام انهل لم يذكر في الحكم 
الفقرة التي عقتضاها حصلت الرأفة به ٠‏ نقض 7١‏ اكتوبر *١؟١‏ الجموعة ه ص 4٠‏ 

- طل التقض الاق شان اتن ابتك فيه المتكمة الرآنة مستنداً عبى انه لم يرد في الحكم الصادر عليه 
بالمقوبة ان الحكمة عاهلته يمقتضى المادة 7ه ( ١!‏ حديد ) من قانون المقوبات هو طل يجب رفضه بانه د 
مصلحة للمسّهم فيه . نقض 7 نوفير ١٠0+‏ المجموعة ه ص ٠١٠١‏ 

٠‏ - من المادىء المقررة ان الاحكام مكون باطلة اذا لم تحتو على التوضيحات الضرورية ٠‏ فاذا اعتر الحكم 
المطعون فيه ان انهم عائد واهمل ذكر تاريخ عقاب الجرية التي حصلت منه اولاكان منقوضاً لعدم تكن كم ةالنتقض 
حمنئذ من معرفة 'نوفر 5 برط العود من عدمه الحتوي عليه نس المادة ١4‏ ( 48 حديد ) عقوبات وهو ان لاعذي 
خس سنين على اراب 1 الفمل الاول وكذلك الال اذا 0 تاريخ الواقمة المعاقب عليها طالب النقض ٠‏ 
القذن ١‏ داإسسير ١485948‏ ق ا اص 458 

١‏ - يحب مقتفى المادة ١41‏ جنايات اشتال الحكم على ذكر البيانات الضرورية فاذا خلاكل من حكمي اول 
ونأني درحة هن ارات ناريح الجر عة تمين ااتقف اذ صعب يدك على #كمة النتقض عا للها من الحق. في مرأقية "طق 


لد اقم د 
قآتون تحقيق المنايات (ة14) 


التاون معرفة ما اذاكانت هاه الحربمة سقطت بمضي المدة ام لا ٠‏ النقض "١‏ دلسمير ١894‏ ق 5 ص "م ! 
-لا بعد سباً التقض - وتوع الخطأ في كتابة تاريخ الجرية المندرج بالحكم - عدم اشتهال المكم الاتثنائي 
على سأن ناريح رفع الاستئتناف عموامها اذا لم يكن موذع مناقشة بين الخصوم ٠‏ النقض ١8‏ مارس ١8955‏ 
القضاء 5 ص ٠١“‏ 

١٠+‏ - يح على الحمكمة ان بين في الحكم الصادر بالمقوبة تاريخ حصول الواقمة او على الاقل <جمر ذلك التارجم 
حيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة اسقوط الحق لم تمض ٠‏ نض ١١‏ دسمير ١1٠٠‏ المج “ا ص 5١5‏ 

4د يجب ذكر تار يح الجرعة في الح-كم لسمكن لمسكة النقض»١عرفة‏ ما اذاكانت سقطت في المدة ام لا ٠‏ فلوكان 
الاتهام بالتزوير فلابد من ذكر تاريخ حصوله فيالسكم ولا يكن يالاقتصار على تاريخ البلاغعنه والاكان «نقوضأ لخحالفته 
للمادة )١49( ١419‏ حنتاءات القاضية سان الواقمة باناً كافيا ٠‏ النقضَّ ه” مارس ١49‏ ق 5 ص ١١‏ 

٠١‏ - عدم ذكر تاريخ الادية في الحكم الصادر بالمقوبة هو وجه مهم مبطل للاجرا ات ومسوغ للنقض ولا يني 
عنه ذكر تاريخ البلاغ في الح-كم ٠‏ نقض © نوفير ١1١1١‏ المجموعة غ ص ه 

- ليس من الضروري ان يمين الحكم الصادر بالبراءة تاريم اركاب الواقمة ما دام ان هذه الواقعة ليست نحت 
طائلة العقاب - نقّض 8” مارس ”*٠و‏ ح ١١7‏ ص اه 

١5‏ -عدم يان ناريخ الواقعة التي حصلت بسببها اقامة: الدعوى في حكم صادر بعقوبة في بلا كاذب هو امر مبطل 
الحكم بطلاناً جوهريا ينبني عليه نقضه - نقض #3١‏ مارس ١١*‏ المجموعة ٠‏ ص " 

8- الحكم القاضي بعقوية الحبس نظي جر بمة التزوير واستعماله مع سان اريخ الاستعمال لا يكون قابلا لانقض 
بسبب عدم سان الواقمة التي استدعت“المقوبة سانا كافياً بان ترك التاريخ الدي اركب فيه الحكوم عليه التزوير ٠‏ 
نض ٠‏ الاير ١6٠“‏ المج 4 م 77" 

١114‏ - عدم النس في الحسكم نغن تواريح الا<كام الصادرة لي سوابق ليا شقضه اذا كانت العمقوبة لى نشدد إسدابت 
تلك الاحكام . نقض ١‏ الركتوير ١5٠١4‏ اللجبوعة 5 ص ”87 

٠‏ - سبب ذكر الوائمة في ال.كم هو لتمكين محكمة النقض والابرام من معرفة الدعوى الء.ومية هل سقطت أو لم 
سقط بمفي المدة فلا 2ل اذن لنقض حكم صادر بعتوية فياسة..التزوير موكان منصوصاً فيه عدم مغيمدة السنوات 
الثلاث اللازمة ط الدعوى الم.وءية من غير زيادة على ذلك في يبان تار بخ الواقمة ٠‏ نض ١9‏ نوفير ١6٠14‏ 
اله.وعة 1 ص يمه 

١‏ - عدم لأكر تاريخ الجرممة في حكم قفى بالعقوبة يعد وجهاً من اوجه البطلان الجوهري مؤديا الى النقض لانه 
من اهام معريية سقوط الجرمة او عدم سقودها ٠‏ نشّض * مارس ١9.5‏ المأموعة لاا ص ١7١‏ 

- لا ,بيترتب على عدم ذكر تاريخ الواقعة في حكم صادر بالعقوبة بطلان جوهري اذا تيسر شحكمة النقض أن 
تحقق سولاء من نوع القضية او من اي سبي آخر ان الدعوى العمومية لم نسةط عضي المدة الطوبلة م اذا ظهر 
مثلا في “لوي بلاغ كاذب ان الواقمة المكذ وبة المبلغ عنها أدعى حصوها في وقتدأخل في المدة القانونية ال ممينة لسقوط 
الدعوى الإممومية ٠‏ نقض ١‏ فبراير 504 الج واس 5١١؟‏ 1 

*؟ > إإعد بطلااً جوهرياً في الكم القاضي بمقوبة على عائد من جنحة الى حتحة مؤدياً لنقضه خلوه من ذكر 
تواريخ اللاحكم السابقة ويتحم هذا الذكر لكي يعم ان لس النوات لم تكن انقضت ٠‏ نض 7 نوشير ١٠6١+‏ 
الجموعه ١ه‏ س ١١7‏ 

لام | بك ان الحكم المادر بعقوبة في زوير واستمءال تزوير على اعتبار ان هاتين الجر :تين جرعة واحدة يكون 
مذ كوداً ! فيه تاربخ الا-تممال فلا ينقض هذا الحكم إسبب عدم بان تاريخ التزوير ٠‏ نض 8؟ ينابر ١5١١٠6‏ 
الج.وعة 3 ص لاه 

وإليست من موجبات نقش الحكم دعوى عدم بان اسباب ثبوت اله.ة في الحكم وقد ذكر به اله ( ثتراى 
للمحكمة 'ان النهمة ثاحة على الم ) وهي ذير ملزمة بابداء اسباب غير ذلك ٠‏ نقّض 80 ينار 4651اق 4 ص518١‏ 
7 - حكم الاستثناف الصادر بالمقوية في القذف مع الاخذ باسباب القاضي الابتدائي ولم 'نذكر به الفاظ القذف 
معكونها الم تكن مناتورة بحكم محكمة اول درجة باطل بطلانا جوهرياً مؤديا الى النقض ٠‏ تقض 4 ينابر * ١60‏ 
المجموعة 5 م+ ص دم 

- اذا لم يذكر في حكم الاستثناف ما بني عليه من الاسباب ولم يؤخذ فيه باسياب الحكم الابتدافي فهوباطل 


- 8م - 
(مة14) قانون حقيق الجنايات 


ويجب نقضه - لا يكني ان يذكر في لمكم نصوص الامر العا ي الذي حكم على المهم بمقتضاه بل يجب ان يذكر تاريخه اما 
دكراً صريحا وامابالاحالة على الحكم الابتدائي الذينوه فيه عنهذا التاريخ نقض 8١‏ يناير ١90‏ المج4ص م١‏ 
4 -اذالم يذكر في المكم الصادر بعقوبة في المواد الجنائية الاسباب إلتي بن علها فيجب قضه لبطلانه ٠‏ تقض 
١١/‏ ناير ١9٠“‏ المجموعة ؛ ص ١88‏ 

9 -الحكم الاستثنافي الذي يحيل في تأبيد حكم صادر بعقوبة في عودمن جنحة الى جنحة على هذا الحكم ويأخذ 
باسبابه يحب نقضه لاحتوائه على وجه مهم للبطلان متى اقتصر في الكم الابتدائي على ذكر عدم مفي المدة القانونية 
لان الواجب ان يذكر في الحكم تاريخ السابقة ليتبين انقضاء السنوات الس او عدم اتقضائها . تقض ١4‏ نوفير 
“.وا المج هم ص ١١8‏ 

-١‏ الحكم الصادر استئنافيا في مادة حناشية بالغاء العقوية الجنائية اكوم بها اتدائياو دا بيد المكم بالتعويضات 
يكون مشتملا على وجه من اوجه البطلان الجوهرية الؤدية الى نقضه اذا هو لم كر فيه الاسباب الني بني علها 
الحكم ببذه التعويضات ٠‏ نقص ٠١‏ بونيه ١908‏ المجموعة لا ص ه 

١١‏ -الحكم الصادر من محكمة استثنافية غير مبنى على اسباب او غير محيل على اسباب الحكم المستأنف باطل 
بطلانا جوهريا ويجب نقضه . نض 4 «ونيه ١505‏ المجموعة 4 ص ٠ه‏ ْ 
-اذا شددت المسكمة الاستثنافية العقوبة ال كوم بها من الحكمة الجزئية فلس من الغر وري ان تذكر في حكمها 
الاسباب الى دعت لاتشديد . نقض 8" دسمير ١5٠17‏ المجموءة 4 ص 4ه 

١‏ - اذا ابدت محكمة الا-تثناف الحمكم الابتدائي باسيابه وكان الحكم الانتداثي مشت.لا على الاسباب الكافية 
لم يكن خلو حكم الاستئناف من |-باب جديدة سببا لنقضه ٠‏ نقض 5١‏ دسمبر ه9 ١١‏ ص 09* 

54 ح- أنه وانكانت القضية مشتملة على اكثر من نممة واحدة وقد حاء في اسباب الحكم قوله عدم ثروت التهمة 
لفط المفرد ما وهم البراءة من وأحدة دون اخرى اللا ان ذلك كاف اشمول البراءة من الهم ج+معها اذا كانت الهم 
موة في عنوان الحكم ٠‏ نقض 8 فبراير ١ه‏ ح ١١‏ ص 586 

و١‏ - لحكة الاستئئاف الحق في الاخذ باسباب الحكم المستأنف ومت اعتبرتما اسيابا للها فلا ضرورة اذا لذكرها 
اسيابا مخصوصة خلافها وحصول ذلك مها لا يعد وحجها للنقض ٠‏ نقض ١‏ مارس لاة ق 4 ص 45" 

7 - لابعد وجها للنقض تجرد الحكم الا-تثنافي من الاسباب الموجبة عقاب هنهم دون آخر اذا أحال على الابتداني 
المذكورة فيه ٠‏ نض 4 دسميبر لاوح ق ه ص “+ 

3٠‏ -يكون الحكم لاغيا اذا خلى من الاسرابم نصت المادة ٠١*‏ من قانون المرافمات ٠‏ نتقض ٠١‏ مارس 
وااو اي ' ظ 

٠١4‏ - الحكم الا-تثناني الصادر تأييد حكم قفى بالعقوبة مع الاخذ باسباب المكم الابتداني لا بعد باطلا بطلانا 
جوهريا ٠‏ تاريخ عدم ذ كر اليوم الذي وقءت فيه الجرعة في حكم صادر بعقوبة لا يمد بطلانا جوهريا اذا ذكر في 
الحكم الشبهر والسنة ٠‏ نقض 5 بناير ١508‏ المجموعة لا ص 8ه 

6 الا بعد من الاوحه الهمة ابطلان المؤدى الى النقض . اولا . عدم ذ كر نوع التعدي في حكم صادر عقو نه 
في نعد بالاشارة والقول ٠‏ ثانيا ٠‏ عدم يبان نوع الوظيفة الت كان «و'ديها المجنى عليهم عند حصول الواقعة ٠‏ ثالثا ٠‏ 
عدم ذ كر حصول القبض شير وحه حق من الموظف نفه أو يأمر منه ٠‏ راسأ . عدم ذ كر كون الافمال المنسوية 
الى المهمين ارتكبت في وقت واحد لان القاضي الذي يتفي في موذوع الدعوى هو الذي له ان ينظر هل يستدعي 
المقام الحكم بعقوبة وأحدة او بعقوبات متعددة عند تعدد الراتم وهو نظر ليس من اختصاص محكمة النقض والابرام ٠‏ 
خامسا ٠كون‏ الحكم الاستئنافي مةتصراً فيه على تطبيق المواد المعمول بهأ في الحكمالابتدائي الذي يو" يده هو وء, الاخذ 
باسبابه - نقض ١؟‏ نوشير * ١0‏ المج ه ص ١54‏ 

- هما دعي نقض اله كم واحالة القضية على تحكمة اخرى للحكم فها يددا اثتماله على بطلان جوهر يكرك كة 
حر بره وعدم تعيدته بوضوح اللافمال المأدية التي اعتير ها قضاة الموضوع غير داخلة حت احكام قانون العقوبات على 
مها افمال محضير بة لانه بتلك الحالة لا يتيسر لل-كمة النقض والابرام التي لها <تى السيطرة في نظر مطابقتها للقانون 
القيام بتأدية هذه الوظيفة والبحث فما اذا كانت ”لاك الافمال تعد تحسي القانون افعالا تحضيرية او جنحة “ىت - النقض ؛ 
نابر 5و ق اص ”0م٠١‏ 


5 - استثناف المدعى بالحقوق المدنية احكم صادر ,البراءة لا بمنم من صيرورة هذا الحكم في قوة الثيء المحسكوم 


لد هه - 
قانون حقيق المنابات ( 6١‏ الى ؟5١)‏ 


به وفي مثل هذه ااحالة بابي ان لا سني حكم كمة الا-تكئناف ااقاضي تعو يضات لامدعي بالحقوق المدنية الا على 
مباديء القانون المدني و ينتج من ذلك ان لا وحه لنقض هذا الحكم لسبب من الا-ياب الانية ٠‏ اولاء لعدم اشماله 
على النس القانوني الممول به . ثانيا ٠‏ لمدم ذكر تاربخ الواقعة فيه ٠‏ ثالنا «لعدم بان نوع الافمال التي سساقب عايها 
القانون والتي 'تدخل الجر يمة في عدادها ٠‏ نقض ١"‏ اكتوير ١5٠4‏ المجموعة 5 ص8 
راجم المواد ٠ه‏ ع نض ١؟‏ ينابر ١5١8‏ ولا ١اع ١7‏ ينابر ١6١“‏ و89١١‏ عنمّض54 فبراير “١٠5١و١٠٠كع‏ 
نقض 4مارس ه68٠و١اوؤة؟""‏ #خصوصا 5" د سمير 17و" نار /اة ولا اكتوير .واوا مارس” ١8 ٠‏ 
١٠٠‏ - لا يحم القاضي في التعو يضات الا اذاكانت لا نززيد عن النصاب الذي يجوز للقاضي 
1 ع .- - ل 
المزني الحم فيه نهانيا 
ه؛١‏ قدي - اذا رؤي اقاضي الحالفات ان الواقعة غير ثابتة اولا معد مخالفة ولدس فيها شمهة جنحة ولا حنابة 
وجب عليه ان يحكم ببراثة المنهم ويسوغ له ان يحكم في التضمينات التي يطابها بعض الاخصام من بعض بشرط مراعاة 
حدود اختصاص مكمة المواد الإزئية . وتق ١44‏ م واهه١‏ ف 
١‏ - لا يترتب على امتناع المدعى المدني عن المجاوبة على الاسئلة الموجهة اليه هن النيابة أثناء التحقيق جوازقبول 
الاثيات بالبينة في غير الاحوال تي عاذ القانون فها الاثرات بهذه الطرسشّة فان امتناعه في هذه ااحالة لا يمكن 
أن .قاس بامتناع أحد الحصوم في دعوى مدنية عن المجاوبة على الاسئلة التي وجهت البه أثناء استجوابه عن وقائع 
معيئة . الاستئناف اول مارس ١1٠٠‏ المجموعة “" ص 4 
؟ - لامحاك الجنائية أن تنظر في سصحة وجود التمهدا'ت المدنية مت ىكان الفصل في الجريمة يتوقف على ثثبوت تلك 
التمهدات غير أنه لا يحوز مطلقا قبول الاثيات بالينة أمام :لاك الخاكم اللا اذا حاز ذلك أمام الحاكم المدنية فعلا اذا 
أقيمت دعوى ال ديد عل حافظ الوديعة طبقا لدادة 8١8‏ من قفانون المقوبات وكان العيء المودع عنده “زيد قيمته 
لى ألف قرش فانه اذا أنكر الوديمة لا يجوز اثيانها بالبينة ما دام الاثبات ببذه الطريقة #ظوراً امام الحا المد نية- 
اذا كانت صلة القرابة تمنم في بعض الاحوال من الحصول على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة فلا يجوز أصلا الاحتجاج 
بهذه الصلة اذا كانت العاملة بين رجل وعديله ٠‏ مصر استثنافي ١١‏ ساير ١6٠٠١‏ المجموعة ١‏ ص 8ه“ 
- يجب اصدار الك فيالجاسة التي حصلت فيها المرافمة او في الجلسة لالب لها بالأكثر 
عط ه44١انق‏ وهم١١‏ مو*١٠اف‏ 
١‏ - لا يحجمل الحكم باطلا عدم تلاوة اسيابه بالجلسة ٠‏ نقض 4 دسمبر لاه ق ٠ه‏ ص “”" 
" - انه وان كان في ئلاوة |-باب الحكم عند النطاق به اهمية عظيمة لا ينقض الحكم اذالم يغمل ذلك ٠‏ ومن المسموح 
في مص رك في فر نساأن ينطق بصيغة الحكم وحدها و يوءخر تحرير اسبابه الى ما بعده ٠‏ نض ١6‏ نوفير ١604‏ المجموعة 
5س ”هه 
؟ - اذا بن طب التقض المقدم من الهم على ان النطق بالحكم تأجل اكثر من مرة وجب رفضه لعدم الفائده فيه 
اذاكانت تلك التأجيلات للمداولة اذ ربما تكون ضرورية لمصلحة المهم وهم ذلك فانه ليس في قانون قي الجنايات 
نس قفي ببطلان ال.كواذا نطق به في جلسة بعد الجاسة التي تلى جلة المرافمة ٠‏ نقض ١5٠ ؟وبام١ ١‏ المحموعة) ص ام 
٠69‏ - بحب علكاتب الجلسة أن يجري امضاء نسخة الحم الاصلية في اليوم التالبي ليوم النطق به 
نط 49انق مم اضافة في آخر المادة « في الجلسة والا يحكم عليه قاضياللخالفات بغرامة قدرها ٠٠١‏ قرش بعد 
مماع اقوال احد أعضاء قم النائب العهدري »6 وق الفقرة الاولى «نها ١41‏ م و4١‏ ف 
١‏ - لا محل لنقض كم صدر في غيبة احد القضاة مت بت أن هذا 'قاضي ولو انهكان غائيا عند النطق بالعكم 
كان قد أمفى هن قبل على نسحته الاصلية ٠‏ نقض ١89‏ مارس ١404‏ المج.وعة ه ص "٠١‏ 
؟ - لابنشأ بطلان ما من اغفال الكاتب التوقبع على صورة الحكم الاصلية من القاضي في الميماد القانوني لان 
القانون ل يجمل عليه في ذلك الا مدئولية ادارية . نقض 58 مارس ١5١0“‏ المجموعة ه ص ع 


ابام د 
(م6١)‏ ظ قانون حقيق الجنايات 


١6‏ - كل حم صادر في مخالفة يجوز استثنافه .ن ن الحمكوم عليه اذا كان مشتملا على عقو بات 
اخرى غير الغرامة 0 ضات او الرد او المطاوس وهر كاف انها من النيابة العمومية اذاطليت 


الحم بتك النشر راق الخدرئ وم يحم القاضي بها وما عدا الاحوال السابقة لا جوز استئئاف الحكمن 


المحكوم عليه او من النيابة العمومية الا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون او في تأو ياها 

٠‏ قديم - يقل الاستئناف في الاحكام الصادرة فى المحالفات اذا كانت صادرة بالحبس او اذا كان طل الاسائ'ف 
مبنيا على خطأ في نطبق نصوص القانون او في تأويلها )١(‏ 

)02:0( #قتفى اللادة 5 من دكريتو 59 الحجة 55-1١05‏ اغسطس 86 اقتس بالتنظم جميمالا<كام في مواد 
مخالفات لوا" ع التدظيم يجوز استئنافها 

الاحكام التي تصدر من مأموري مراا كر مديرية الحدود في اللحالفات التي تم في دائرة اختصاصهم لانتاف 
الا اذا كانت صادرة بالحبس ويرفم الاستئناف في هذه اك م كا المزثية ( المادة الثائية من ذكر بتو 
دو القمدة -١+٠١‏ ”7 ١بونيه+856١)‏ وق ١٠6٠امو"لااف‏ 

١‏ - ان القاعدة الء.ومية هي ان احكام الالفات غير قابلة للا-تكناف وقد استئني هما الا<كام الصادرة فهاءالمسراو 
اذا كان طاب الاستعناف ميننا على خطأ في نطق نصوص 'اقانون | و في أو ملباي حاء بالمادة ٠١٠٠١‏ د+9١)‏ من 
قانون محق.تقى الجنايات فلا بدخل في هذا الاستثناء الحك م على من فتح معلا وميا بدون رخصة باقفال هذا ا 
وبدفم غرامة - منصورة حس ٠١‏ ا كتوبر 3ه ق*ص 1١9‏ 

؟ - جوز استكناف الهالفات د تحكمةاول درجة اعتيرت الواقعة جنحة والنيابة استأنفتها بصفتها جنحة ممكونها 
مخالفة فلو قدمت ذلك الاستئناف في الميعاد المضروب لاستثناف الجنج كان استئنافها مقبولا شكلا - قنا حس. ١4‏ 
اغسطس وق “ ص 6١5‏ 

+ - أحداث الحفر الممنوعة مقتفضىدكر تو ه نوفبر؟ة اي الني ينتج جم هلها مستنقعات بعد من الغالفات المستمرة ولكن 
هذا الاستمرار بنقطم بمجرد صدور الحكم على احالف اعادة 0 لاملباءفاذا لم يمدها لا يجوز لادابة ان ترفم 
الدعوى عليه هرة ثانية لانه نجي على جهة الادارة في حالة ماخره طيقا لاد كر تو المذكور ان تقوم اعمال الردم وتنقذ 
عليه بقيمة المصار يف بالطريقة الادارية الممرفعنها بدكريتوه ؟ مارس ١848٠‏ وعليه لو اقامت النياية هذه الدعوى 
مرة ثانية فم كونما مخالفة يجوز للمخااف ان يستأنفها لحصمول خطأ في التطبيق- طنطا حس 71 مارس ١885‏ 
وان ١5‏ 
4 - ان المأدة ١17‏ منقانون تحقيقانايات ( ذكريتو و يوليه سنة ١891‏ المادة الثانية ) لم تغير شيئا من مفروم 
المادة ١٠٠‏ و*6١‏ حديد من التانون اأشار البه فهي ننطبق اذا على ججيع الاحكام الصادرة في مواد .الحالفات . 
لان عن المكى.ة الصادرةءنها ذفن ثم لا تجوز ا-تثئناف الحكم الصادر »ن حكمةا لمت في مخالفة تقدمت الها بصقة 

جنحة الا اذا كان هذا الحكم صادراً بالحبس أو كان الاستئتاف مبنيا على خطا فيتطبيق القانون او في تاويله . طنطا 
استثناني ؟ مايو ٠ ١‏ المجموعة * ص و١‏ 
ه -ازلمادة ١٠٠١‏ (؟8١+ديد)‏ نحقرق حنايات جوزت بكيفية >وهيةاستثناف الاحكام الصادرة فى موادا تحالفات 
اذا كان 0 الحبس أو وجد خطأ في تطبيق نصوص التانون فتأو يلها حينئذ من ك.ة استثنافية بانالخطأً 
الذي بأنى عليه جواز قبول الاستئناف هو الواقم فى تطبيق مواد الحالفات على الافمال الممتبرة قاثونا مخالفة لاجنحة 
1 وبي و بيترتب عليه اقش لان الخطأ أن كان من قبيل العيء الاخير فجواز الا-كناف عليه 

باب اولى - النقض ه سابير 81ه١ااى‏ 4 ص ١١٠١‏ 
0 ا-تئناف الاحكام الصادرة فالمخالفات اذاكان مبنيا على خطأ فى تطبيق القانون - قنا حس 59 دسمبرة .ه 
ق * - ١5‏ 
- حب علي القاضي فى الحكم بالمتو بة فى تممة اخذ اثار قديمة ماك الحكومة أن امر بردها ( امادة الثانية 

فن لامر العالي الصادر فى ؟ ١‏ أصطى دن ١590‏ ) فالحكم الذي لا ينص فيه علي الامر مهدا الردقا بل للاستكناف 
بناء على خطأ فى تطبيق القانون واو لم يض فيه الا بالغرامة ٠‏ وز كمة الا-تثتاف ان تقفي ببراءة الممهم-ولو لم 











لاه 
قانون حقيق الجناناث (م ٠6‏ و644١)‏ 


يكن الاستئئاف مرفوعاً الا . ن النيابة وبقصد اضافة عقوبة من الملحقات اغنتها تحكمة اول درجة ٠‏ قنا استثنافي 54 

وله ١و١‏ المج م ص ١”‏ 

- ان في مسائل الاختصاص 'قيد الحمك.ة الاستثنافية بحكم اول درجة اذا لم تكن الثابة السومية استأنفته بل 

المدعى المدني فلا وز لها ان تحسم حالة الهمة . النقض ه* نوشير *“هة ق ١‏ ص و١‏ 

9 - لا يجوز حكمة الاستئناف ان ننظر في الهمة لم ينار فوا امام #ك.ة ابتدائة وان فملت كان حكها فها منقوضاً 

وتمين على محكمة النقض والابرام ان تأمر باحالة الدءوى على ك.ة استئئاف اخرى وهي تحكم باحالتها على الممكة 

الابتدائة ذات الاختصاص ولا يجوز لحكمة النقض والابرام الحكم بالاحالة على الحمكمة ذات الاختصاص مباشرة 

- نشض ؟١؟‏ مانو 4ق ١‏ ص ”؟م 

٠‏ -لا يجوز استئناف الاحكام الصادرة في الحالفات الا اذا كانت صادرة بالحبس او كان طلى الا-تثئاف مبناً 

على <طأ ني نطبيق نصوص القانون او في تأويلها عملا بالمادة )١5*(١٠5٠‏ من قانون تحقيق المنايات ٠‏ طنطا حس 

*١اكتوبر‏ 4د ق” ص لاا 

١١‏ - ان الاحكام الصادرة بالبراءة فيا مواد الخالفات لا يوز استثنانها ان كانت ذير «بنية على خطأ في التطبيق او 

في التأويل - طنطا الاهلية ؛ مابو هوق“ ص ٠.5؟‏ 

١7‏ - لم بوات في الادة ١/‏ من لانحة التنظم الرقيمة 7؟ اغسطس 8١‏ بنس يلغي المادة ٠‏ انق من فانون تحقيق 

الجنايات فلا شبل اذا استئناف احكام الالفات الصادرة براءة ساحة امتهم بمخالفة لايحة التنظيم اذا ل يكن مبنياً 

على خطأ في تطبيق نصوص تلك اللا محة او في تأويلها © طنط كين فارص 6 4ق 7 من مو؟” 

١‏ - الخطأ الدي بقع في تطبيق نصوص القانون ويميز ا-تثناف الممكم الذي بن عليه هو مخالفة النس للواقمة 

التي ادرجت نحته ٠‏ مور س جنح ٠١‏ يناير ٠0٠و‏ ح ١٠١‏ ص ه 

١ 4‏ - اذا حكدت الحكمة الابتداشة بتعيين خبير واستؤنف الحكم قبل الفصل في الموضوع وجب على تحكمة الاستثناف 

ان تحكم بعدم قبول الاستئناف عملا قاعدة عدم حواز استثئاف الاحكام التدضيرءة الا عند استثئناف الحكم في 

الموضوع . تقض 07” مابو ١6٠١٠8‏ ل 4 ص 4٠4‏ 

٠‏ - في مواد الحالفات اذا طليت النياية الع.ومية عقوبة اخرى غير الغرامة والتعويضات والرد والمصاريف و يحكم 

نملك المقوبة الاخرى فالحكم يكون قابلا لاستثئاف النيابة عملا بالمادة ١٠+‏ تم ولو كان المهم تبرأ ٠‏ قنا الابتدائية 

حس 71 سبتمير ٠ ٠‏ الج وص و“ 

او وت 0 الا على الاحكام الصادرة من تحكمة الحالفات اما اذا كان الفعل سبق وصفه, بصفة 
جنحة وتقدم بهذا الوسف ل_كمة الجنح فاعتيرت الواقعة مخالفة نة ول تحكم على لتب الا بغرامة لا تتجاوز جهامصريا 

بورح الخ نل ابلك 011 ٠‏ طنطا حس 5 ابريل «١8‏ المجوص؟ ١7‏ 

راجم في عدم جواز الطمن بطرريق النقض في احكام المحالفات المادة 9" نقّض 9 دسمير 93 و0١70‏ فراير او 

وني تشديد او مخفيف العقوية عند الاستثناف المادة ا/ا١‏ نقض 78 أبريل 8ه 


-١68‏ يطلل الاسئئئاف تثرو يكت فيقلم كتاب المحكة في ظطرف ثلانة الايام التالة لصدور 
لح الام بمواجهة اللخصوم واما اذا كان صادراً في الغيبة ففي طرف ثلاثة اليم ااي لانقضاء 
ميعاد المعارضة ‏ ويرفم الاستئناف للمحكةالابتدائية مالم .ينص على خلاف ذلك وتكلف النيابة العمومية 
االحصوم بالحضور الى تلك الحمكة فيميعاد ثلاثة ايام كاملة ‏ ويكون الاجراء امام الحكةالمذ كورة بمراعاة 
الاصول والقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب 

قديم - استئناف الحكم يوقف تنفيذه ويطلل الاستثناف بتقرير يكتب في قل كتاب المسكمة في ظرف الثلاثة 


ايام التالية لسدور الحكم المستانف اذا كان مواجهة الاخصام واما اذا كان صادراً في غسة بعضهم ففي نارف 
الثلاية ايام التالية لانةضاء ممعاد الممارضة )١(‏ 


)١(‏ بالنسبة للاجراآت اللازم انباءها بممرفة الضباط والمسا كر الذين في الخدمة لاجل رفم الاستثناف ( انظر المادة 


(4) 


ره م 
م 65 وهه١)‏ قانون حقيق المنايات 


* من دكزيتو /ا؟ شوال ١١١8‏ - ؛ ننه ١9941‏ نحت المادة ١٠٠١‏ من هذا القانون ) 

؟6٠‏ قديم - يرفع الا-تثئناف 1لحكمة الجنح ويطلب حضور الاخصام امامها بميماد ثلانة ايام كاملة بممرفة قلم النائئب 
العمومي )١(‏ ويكون الاجراء امامالنحكمة المذكورة عراعاة الادول والقواعد المقررةفي الباب الثاني من هذا الكتاب 
)١1(‏ بموجب ذكرتو ه صفر #8١ - 1١+1١‏ اغسطس 8١‏ الوارد نحت امادة 4 من الا حة ترتيب الحاكم استئناف 
الاحكام الصادرة من محاكم الامور الجزيية في مواد الحالفات يدفم الى الممكمة الاحداثة التابعة لها تلك الها م - 
عوجب المادة ١8‏ من لاأححة التنظيم الصادر عليها دكريتو 9 ذي الحجة ١٠١5‏ - 55 اغسطس 4 رفم 
استثناف الاحكام الصادرة في مواد الحالفات للا محة التنظى الى محكمة الاستئناف وهي تحكم فيه بوه الاستعجال 
١6٠م-‏ لمحصل الاستئتاف بالتقرير به في قلم كتاب اله-كمة في ظرف الثلاثة اام الاي" لفدور الك إن كن 
صادراً في حالة. الغبية او كان صادراً قواحية الاخصام او التالية لاشضاء احل المعارضة في الحكم الصادر في الغسة 
05 م<يرفم الاستئناف الى #كمة الجنح بواسطة وكيل الحفمرة الخدبوية وهو بكاف الاخصام بالحضور 0 
معاد *لانة ايام كاملة 

١‏ - اذا صادف اليوم الاخير من ميداد الاستئناف بوم عطلة كيوم.ال+مة فيصح امتداد هذا الميماد الى اليوم الذي 
يليه - فلو أعتير الحكم المطعون فبه ان هَديم الاستئناف في اليوم التالي متأخراً عن مبعاده وبق على ذلك رفض 
الاستئ'ف حمين نقضه واحالة الدعوى على دائرة اخرى للحكم فنها من جديد ٠النقض‏ 6 ١‏ شاير 499اقا1ص ٠١6١‏ 
؟ - ان استثئاف الحكم الصادر في غيبة المهمين قبل مهي مواعيد المعارضة غير حائز القبول ويتمين لغو الحكم 
الصادر ناء على ذلك الاستثناف ٠‏ نض ٠١‏ بوسه :وق ” ص8١"‏ ' 

راجم في استئناف الحكم الصادر في قضية رفمت على انها جئحة فوصفتها الحكمة عخالفة المادة ٠ ١1/1‏ نض "١‏ 
نوشير .٠و١‏ وراحم المادة ١6‏ مرافمات بخصوص الام الاعياد والموا-م 

ه6١‏ | الاك م الصادرة بالغرامة و بالمصار ان واجمة التنفيد فور ولو مع حصول اسان 

وكذلك الال اذا كانت 5 بالحبس الا اذا قدم المهم كفالة باه اذا لم يستأنف للا 00 
تنفيذه عند انقضاء موأعيد الاسكناف وأنه اذا استأنفه حضر 2 الحاسة 3 “رمن تتفيد ل الحم الذي 


يصدر وكل حم صادر بمقوبة الميس يمين فيه الملغ الذي يجب تقديم الكالة » 
تقايل ١١١‏ نق - ر - هذه المادة نحت الادة ١١4‏ و١1ه١1م‏ 
١‏ - اذا حكمت محكمة اتدائة باليس دون ان تقدر مبلغ الضمان صلا بالماد:ين ه٠‏ و١8‏ من قانون محقق 
'الجنايات ورفم المسكوم عليه استثنافا أمرت كمة الاستثئناف بحكم قلى الحكم فى الموضوع بالافراج عنه بااض.ان 
وقدرت مبلفه ٠‏ الاستثناف 58 نوقبر ١5١4‏ المج 3 ص ٠١5‏ 
؟ - من حكم عليه وقدم كفالة يمقتفى المادة هةام. ن قانون تحقق الجنايات يضيم عليه كل حق فى استرداد الكفالة 
اذا هو لم “ضر في الاستثناف ولو إزاء ٠‏ لجنة المراقبة ه؟ يونيه ه٠6١‏ ثمرة ؟١‏ المج لاص ١43‏ 

* - من حكم عليه بالمبس وافرج عنه بالضمان عملا بالمادتين ه١١‏ و١٠6١‏ من قانون محقّق الجنايات بضيع حقه 
في استرداد الكفالة اذا هو لم يحضر في الا-تثناف ولو عدات العقوبة فصارت محرد غرامة ٠‏ الموسكي الجزثية ه 

اكتوبر ه50١‏ الج /اا ص ٠١‏ 

4 -المواد "١١‏ وء ٠‏ وهه١‏ ثم توجب على الحمكمة الابتدائة تاراشا ادها 
قبلالافراج فاذا اههلت ذلك جاز لامحكوم عليه ان يستأنف الحكم فا يخص عدم تقدير الضمانة وحمكمة الاستئناف 
الفصل في طلبه قبل الفصل في الموضوع . س حنايات ه دسمير ١6١4‏ ل 4 ص 6م 
راجم المادتين ١841‏ و7617 لجنة المراقبة 9” ابريل 43 مره لا و*7 ناير ١908‏ ره ؟ 





دام - 


قانون حقيق الجنايات (مدواولاة١‏ ) 


الباب انثائى - مهام لجح 0( 


الفصل 'برول - في محكمة اول درجة للجننح 

١6"‏ - يحي قاضي الامور المزئية في الافمال التي تعتبر جنحاً بنص قانوفي 
)١1(‏ - ممقتفى قانون ١4‏ فبراير ١504‏ انشئّت ا مراكر مختصة بالحكم في بعش جنح مبينة فيه ( اطلب هذا 
القانون في آخر الكتاب ) 
تقابل ١٠6*‏ تق و55٠١‏ م ودكريتو 81 انغسطس ١897‏ ( يراجم التمليقات على هذا الباب وم ص 6ه ) 
المادة ١6‏ قديم - 2ك م محكمة الجنح في المواد التي تمد جنحة مقتفى نس في القاتون ولم تكن من خصائس قاضي 
الامور الجزئية عوجب امرنا الصادر في + توفير سنة ٠٠‏ 
١‏ - ليست الحسكمة الجزبية مختصة بالحكم على شخص متهم بخيانة امانة مق كان سبق السكم عليه مرتين بسنة حبساً 
- نقض ”١‏ ناير ه ٠‏ المج 1 ص ؛ ٠١‏ 
؟ - القاضي الجزثي غير مختس بالنظر في دعوى سرقة متى كان قد صدر على امتهم ستة احكام في السرقة احداها 
بالحممس سنة لان الواقمة تكون حناءة .'س 5 اكتوير ١٠6٠4‏ الع س 4١‏ 
© - من الاصول القانوسة ان القاضي له س له ان بوقف الحكم ف في الامر ا مر فوع اليه ادس به الا اذا توقفف 
الحكم فيه على الحكم في ثيء آخر غير منت مه فلولكائت 00000 ر ورقة طلاق فلا يتوقف 
ةفاقل ع القاضي الشرعي لصحة الطلاق او عدمها اذ تزوء راوزل الطلاى لا عين. الطلاق بعد ذاه 
فادعاه توقفه لا يحل اذا للطمن به في الحكم ٠‏ نقض 7» مارس ا485١‏ ق 4 ص +07" 
غ - قطت الادة ٠‏ من الامر المالمي المؤرخ في 53 اغسطس 5 الله ص بالماح والاطرون بان الحكم في 
المصادرة والغرامة النهروبة على المورب من اختصاص >اكم الجذح دون سواها فيا لو اقيم امترانه على حفر الرب 
- اسكندريه حس 7٠١‏ تنوفير +و ق ١1ص‏ “ا 
«در - في اختصاص قضاة الحا الحزشّة بالنظر فيالمواد المتقدمة الهم بصفة ورا حكموأ فها بعدم الاختصاص 
عند تهديها اا بصفة مخالفة ٠‏ لنة اأراقية ١١‏ نو فير :"5 مره اا اق ١.‏ ص 48؟؟ 
53 كل حكمة مختصة بالحمكم في جدحة ارتّكيت أو ات في دائرنها هي. مختصة اغا ال م في الجنح للردطة بتك 
الجنحة الاملة ٠نقض ١8‏ أابريل 3ه ح 1١١‏ اص ١6 ٠‏ 
7 - لا كانت خنحة استعمالى الورقة المزورة مرلبطة بجنحة “زوير الوزقة لفسا فالح-كمة الني كانت مختصة بالحكم في: 
جنحة التزوير وتمث الواقعة فى دائرنها هي ايضاً مختصة بالحكم فى مألة استعمال الورقة المزورة ولو لم يكن الا-تعمال 
واقما في داترتها > قن 4 اويل 7 ح ١١‏ ص ١6٠١‏ ! 
6 - ليس لحمكءة الجدم الاهلية التي يكون قد رفم اليها دعوى اشتراك في تزوير ان توقف النظر فبها ارثكاناً الى انه 
بوجد خصومة قامة ف الهم الختللة رعا حك ذا بضغة ١‏ اورقة المطمون فبا بالتزوير ٠‏ نقض ١١‏ ابريل 905 
الحقوق "١‏ ص 48" 
4 - ان للمحاك الجزيية الداخلة في دائرة تحكمة كاية واحدة اختصاصا مشتركا في نظر الجنح التي تقمداخل هذءالدائرة 
وعلى ذاك يكن لمر فة جهة “الاختصاس ان يظهر من الكم ان المريمة وةت ذاخل قار © السك الكية بدون أن 
بين الجهة التي في دائرة المحمكدة الجرثية اتختصة - النقض 8؟ ديسسير ٠“‏ ٠و١‏ الج سن اة 
راحم المادة 0 ع تقض 3 ناير 0 ٠‏ في عدم اختصاس الكمة الجزئية بالحكم. على شخص »نهم بخيا نةالامانة 
بعلتل مهي مهدا وعالاد: ١6٠‏ وت ل 6 وفي رد القضاة المادة ه6١١‏ 


على تكليف المدعي عليه مباشرة بالحضور امامبا من قبل احد اعضاء النيابة العمومية او من قبل المدعي 
.بالحةوق المدنية نط ١٠66‏ نق ولاه١ا‏ م و407اف ظ 


و 


و8 د 
(م ١٠68‏ الى ١51‏ ) قانون صحقيق المنايات 


المادة © ١١‏ قديم (حذفت من القانون الجديد) - - ترك المحكمة المذكورة منئلانة قضاة لا يكون م" نهم قاضي التحقيق 
الذي نظر الدعوى اولا ولا القضاة الذين حكموا في أودة المشورةكا ذكر في المادة 7 ؟١‏ ومحكم اغلبية الا راء 
- راجع في اعلان الاوراق والاحكام المادة ٠٠١‏ ارارق ١4‏ فير 4ه 
١‏ - تكليف المدعى عليه بالحضور يكون بميعاد ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد المسافة وذلك فيا 
عدا حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية فانه ايكون فهها التكليف بالاضور بعاد وتذ كر في ورقة التكليف 
بالحضور المهمة ومواد القانون التي تقضي بالعقوبة نط ١61‏ نق 
راجم المادئين 7ه و315١‏ كفر الزيات ؟؟ فبراير ١6١4‏ ولنة المراقبة ١١‏ بونيه 18966 تمره 1١١‏ 
١‏ - يسقط حق التهك امام محكمة النقض بالمواعيد المبينة في ماده ١64 ( ١55‏ ) بحضور الحكوم عليهم بمحكمة 
اول درجة وعدم تممكهم بهذا الوجه ٠‏ نمض 4 دسمير اه ق ه ص ؟؟ 
؟ - ان الحكمة حرة في ان تطبق اي نص من القانون 'ترى موافقة الحكم بمقتضاه مق لم تنظر في وقائم مادية غير 
التي قدمت البها ٠‏ نض "9؟ ستمبر ١5٠١4‏ ل 4 ص ١6‏ 
- مراعاة «يعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى اول جلسة المنصوص عليه في المادة ١١5‏ من قانون تحقيق 
الجنايات في غير حالة التلبس واحبة فبناء على ذلك يجب على الحا كم ان نحت في صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغياني 
وان تواجل نظر الدعوى في حالة عدم استيفائنه الشروط القانونة حتى يحصل هذا الاستيفاء ٠‏ المجموعة الرسمية 
: - لا يجوز نفسير التهمة التي اعلن بها انهم بهمة اخرى امام المحكمة ٠‏ طنط الاهلية ؛ مابو ه؛ ق * ص .ه_ 
ه - يس في حالة الاعلان عن بد مندوب ضر ان كون/ الاعلان محضور شاهدين ووقعان على الااصل والعوره 
والا كان العمل لاغاً فاذا لم تحصل هذا الاستشهاد و<نسر المملن في الجاسة زال اللغو وصار الاعلان كبحا ٠‏ يجب 
ان تمكون ورقة التك.ف بالحضور مشتدلة على بيان النهمة والمادة المطلوب المعاقية علها فاذا ذكرت الهمة بطري قالايجاز 
واستجوب الهم في النيابة بحيث صار عارفا بتفاميلها لم بعد 9 حل لبطلان الاجرا ات ٠‏ ثم وان كان من الضروري 
ذكر النهءة بالتفصيل في الجراثم الحاصلة بالنشر لكن الاقتصار على ذكرها موجزة لا سطل الاجرا ات ٠‏ الازيكية 
الجرسة ١‏ بوليه لاف ح ١!‏ ص 8م٠١‏ 
د ١‏ - اذا رفت الدعوى على امهم للمحكة في حالة مشاهدته متليساً بالجناية وطلب اعطاءه 
مبعاداً لتحضير المدافعة عن نفسه باذن له القاضي : عتعاد ثلانة ايا م بالاقل فاذا ل يطلل المهم ميعاد او رأي 
القاضى ان الدعوى غير صالمة الحم نامر تأخيرها لاحدى الات القرببة إزيادة االتحري والتحقيق 
ويبق في هذه اخالة الممهم بالسجن او يامر بالافراج عنه مونقتاً اذا اقنضي المال ذلك سواء كان بضمانة 
او بغيرها نط ١":‏ نق 
١‏ -لا ينبني لحدكمة الجنح الاهلية التي يكون قد رفم الها دعوى اشتراك في تزوير ان توقف النظر فا ارمكانا 
علىان هناك خصوءة قاهمة في الحا ك الحتلطة ربما حكم فيها بصحة الورقة المطعون فيا بالتزوير . نقض ١4‏ ابرمل5 ١5 ٠‏ 
ا جموعة لاا ص 7و١‏ 
6 - والاحكام المقررة في الباب الاول من هذا الكتاب المتعلقة 'بالاجرا ات في الجلسة تنيع 


في «واد الجنح مالم يخالئما نص من النصوص الائية دك نط ١5١‏ نق 


زاجم في عدم ارنباط القاضي الجنائي بمحكم الحمكمة الشرعية المادة 05 نقض ١١‏ يولره 4؟ وس 0" ستمير 437 وني 
الشروط الواجبة لصحة اعتراف الجاني المادة ١*4‏ س 8” اكتوبر ١8968‏ 


١ ١‏ جب على الممهم بسعل جنحة دستوجب العقو به بالحدس ان خصر بنفسه._واما في الاحوالٍ 


7 0 الك 


فآنون نحقيق الحنانات م اكاو مدا ( 


الاخر فيجوز له ان برسل وكيلاعنه وهذا مع عدمالاخلال ما للقاضيمن الحق في أن يامر بحضوره بنفسه 


بط لاو١ا‏ نق )١(‏ و9١٠١‏ مو606اف 


)١(‏ تعليف: على النهى الفر.م 
المادة 4 من ذكريتو” شوال ١٠٠١8‏ - غ؛ بونيه -١491‏ يجوز للمتهم في المواد الجنائية من الضياط والصف ضباط 
والمساكر ان نوكل عنه ذيره في عمل المعارضة أو الاستثناف او في المدافعة عنه بثير حضوره الا اذا امرت اككمة 
المنظورة ما الدعوى بحضوره بنفسه عند الاقتضاء 
١‏ - ان وجود المنّهم بالسجن لامر يتوجب عقوبته به من الوجوه المهمة لبطلان الحكم عليه غياباً بنقوية اذ بهذه 
الحالة ماكان بمكنه القيام بما فرضته عليه مادة )١5١( ١81‏ جنايات ٠‏ النقض 4 دسمبر ل4191١‏ ق ه ص 0" 
” - ازالمادة ٠‏ 2020 لا س.ح للمدئىالمدني في طلب النقض الا فها يمختس بحقوقه المدنية ويضر مما واذاً لا 
وجه له فيالاحتجاج بعدم حضور الهم بنفسه امام كمة الاستثناف خصوصاً والمادة  )111(1817‏ تيح له التوكيل 
في الاحوال التي لا يكون الحكم فيا بالحبس فكيف او رفم الاستثئاف من هذا المدعى عن حكم قاض بالبراءة ٠‏ 
0 
و - لا بوجد في القابون الا نوع واحد من الغياب وهو عدم الحضور في الجلسة اما اذا حضر الم.م في حلسة المرافمات 
ول يدا عن عب #الاكع لماعو يس حكن حقور ا . نقض م ابريل ٠٠8‏ ح١”‏ ص "١‏ 
غ -اذا كان وحود المحاي ليس بضروري في مواد الجنح غير ان المهم في جنحة اذا كان له محام لم يحضر عند البدء 
في سماع الدعوى ثم حضر يمد ابداء طلبات النيابة الممومية وقبل رفم الجاة او الشروع في نظر قضية أخرى وطلب 
ان يدافم عن دوكله فلاس للمحكمة ان تمنمه عن الكلام لان فيه اخلالا بحقوق الدفاع موجباً لنقض الحكم ولاحل 
لقول بأن المراضمة في هذه المالة قفل باما ٠‏ نقض 94 نوفير ٠‏ المج ؟ ص ١٠١٠م‏ 
راجع لمادة ؟؟١‏ نقض 8 ابريل 1٠6١8‏ وفي حضور شخص آخر بدل المهم والحكم عليه نهائاً ٠‏ راحم المادة 
9 نمض ١١‏ فراير لاو 


9 - اذالم بيحضر المهم بنفسه ولم يرسل وكيلا عنه على حسب المقرر في المادة السابقة يجوز 
الحم في غببته بعد الاطلاع على الاوراق 


تط مه١‏ ال ااا /ا٠١‏ قديىم و١١1م‏ و5١‏ اف 
راجم ؟؟١‏ س ١8‏ ابريل ١١٠١‏ و.ّض 4 ابريل ١٠١٠١6‏ 

0 انغ حفر الهم عليه وهو غائب على مقتفى اوراق الدعوى 
١‏ - الحكم الصادر على مهم عاضر اثناء ‏ المرافعة ‏ كش حكنا ضور ولو ان هذا الهم بمد ان انكر الهمة 
ار ع روطي 106 الدعوى مت كان رئيس الجلسة دعاه بعد شرح النهمة من قبل النيابة العمومية الى تقديم 
اوجه الدفم . نشَض © ناير ١8٠ ١‏ المج ؟ ص ١عم‏ 
” - لا كان من المبادى المقررة قانوناً ان الممارضة في الا كام الفياسة مى كان شكابا حميحاً حمل الدعوى في الالة 
التوكانت عايها من قبل فيجب حينئذ على امحمكمة متى رفت البها معارضة فيحكم غياني ولو تخلف الممارض عن الحضور 
ان فحص اوراق الدعوى وان لا محكم في الممارضة الا بمد الاطلاع على اوراقالقضية مادة ١١4‏ (؟5١‏ جديد ) 

من قانون محقيق الجنايات ولا يجوز للمحكمة في هذه الالة ان ترنكن على يحرد لف المعارض عن الحضور وتمتير 
هذا التخلف عاءة به عدول من الحكوم عليه عن معارضته ٠‏ اما ما ورد في المادة 17( ١807‏ حديد ) من قانون 
تحقيق الجنايات عن الاءكام الصادرة من محكمة ثاني درحة فهو استثناء من هذه القاعدة لا يتمدى الاحكام المشارالها 
فلا جوز التوسع فيه ونطبيقه من باب القياس والمشاءهة على الاحكام الانتدامة ٠‏ لجنة المرائبة ١١‏ فبراير 6٠٠‏ 
0 

- اذا قرر القاضي الجزني تأجل قضية جنحة الجاسة مقياة ليتمكن المدى بالحق المدني والمهمون من تقديم منذاكرات 


لإ ل 
(م 38 الى 137) قانون حقيق الجنايات 


كتاسة ويناء عليه قدم المدمى المدئي مذكراته ورد علما المه.ون الحاضررن وتغيب :بعش النم.ون فالحكم الصادر 
ضد الحهمين الفائبين يعبر حكماً غباساً وقابلا لاممارضة ٠٠١‏ سبوط الانتداسة حس ه ستمبر ا ا لي طلا 


595- قن ارق ون عبس افو بت ررق الماده سس اا الور 
فارلطلة كن قله اللشووقيا 
تط ١69‏ نق مم ادال المادة ١١‏ بلمادة ٠٠٠١‏ ولتق ١5١1مو41ا1و44١1‏ ا ف 

١‏ -ان قانون المرافمات وتحقيق الجنايات لم يرما طمن المدعى امدني في الاءكام النياية بطريق المعارضة الا في 
مواد الخحالفات فلو كانت عب سل كي دان نكن ان بجا اوس ااي لل ل درا 0 - 
نمض ١‏ مانو لاؤاق 4 ص ه4؟* 

؟ - ميعاد المعارضة الول للمحجوس لا يسري الا من بوم اعلان مأمور السجن الحمكم اليه لا من يوم تسليمصورة 
الحكم الى المأمور ٠اسوان‏ جنح ١٠١‏ وله ه٠٠‏ ح "١‏ اص ”"ه راج اناد او 

15 - يجوز اقاضي ناء علىما له من الساطة المطلقة ان يأمر بتلاوة اي ورقة برى له ازوم ثلاومما 
تط ١6010‏ نق و*5١1م‏ ش 

6 - اذالم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي واعضاء النيابة العمومية والخصوم 
ان يتلوا الحاضر التي صار حر يرها في اثناء التحقيق بشهادانهم وكذلك يجوز لمن ذ كر تلاوة تقار بر اهل 
الخبرة أو غيرم من الشهود الذين خلفوا عن الحضور تط 16 نق و174 م 

0 - ومع ذلك وز 0 0 و ل 00 لوا على سبيل اه انسار 

3 ميقع تيرد عل بد رار احد 1 ابيا الا في حالة مشاهدة الجا 
متليسا بالجناية فانه يجوز فيها طلب حضورهم شقاها بواسطة احد مأموري الضبطية القضائية أو مأموري 
الضبط أي كان و بعد الجاوبة منهم بأنهم حاضرون عند نداتهم باسعاممم يقادون لاودة تخصص لهم ولا 
مخرجون منها الا بالتوالمي لتأدية الشمهادة امام المحكة ومن تسمع شهادته مهم ببق في قاعة الجلسة لين 
قل باب الرافهام رخص طم اقاضي ببارة صريح ةط وج ويجوران يطلب صرفهم في اثنا 3 
شُعهادة شأهد آخر و يصدر امر بذك ولسوع ع مواح جهسهم مع بعصهم 
نط ه١١‏ نق مم حدف في أول المادة بعد كلتىي ( بد محضر ) «أو احد رحال الضيدط » 

5 5 نقض 79 دسمير ١6٠٠‏ في عدم الا كتفاء ٠‏ بالاطلاع على اوراق الدعوى 
-١ -١‏ اذا توش الشهود لاد 1 محكمة الجايات ل الاودة اميه م حدوالانة )| 0 لا يكون 
2 ا 2 في سماع اقوال اي معن يتراءى | أزوم سماع شهاد به انناء لنظر في 0 الج 

- ان القانون لا بحم نو قبع الشهود على شهاد مهم البينو' خذ يي الحلسة والمادة م من قانون تحقبق الجنانات لا تنطبق 
ا ل . نقض *١اكتوبر‏ 3 ل : ص ١١١‏ 
راجم 565 نقض ١١‏ ابريل ١٠6١‏ 

ك١‏ - من تخلف من الشمهود عن الحضور امام المحكة في اول مرة بعد دكن عل بد مخصر 
أو احد رحال الضبط 5 بالكيفية المذكورة في المادة 1 في حلة مشاهدة الجاتي ط بالجنابة بحم 





الوم د 


قانون حقيق المنابات (مهذدالى ١ا)‏ 


عليه بناء على طلب الثيابة العمومية بغرامة لا نز يد عن عشربن جنيهاً مصر أ راذا تخلك عن اللضوو 
ل يجوز القبض عليه واحضاره قهراً فضلا عن الح عليه بالبس مدة لا تتجاوز أربعة 
وما اوشرامة لؤاتن يدهن ثلذليق متا هين ١‏ 
الملدة ١١‏ قديم - من تخلف من الشهود عن الحضور امام يحكمة الجنع حكمعليه في اول مرة بعد نكامفه به على بد 
هر او شفاها بواسطة أحد امووق الضبطية القضائمة أو مأموري اأضمط والر بط في حالة مشأهدة الماني متلبساً 
بالجناءةك ذكر في المادة 06" ١‏ يدقع غرامة من ماله ترش وكرش الى ١١‏ في قرش ويكون ال1-كم بذلك ناء على طللب 
احد اعضاء قل النائب العموي واذا تخلف عن ا ضور بعد طليه مرة ةيحور القيش عليه واحضاره قهرأً فضلا عن 
الحسكم عليه بغرامة من مانت قرش ديوا: بي الى نلاانة لاف قرش أو بالممس من ممانية ايام الى خة عشر نوما 
٠8‏ - من جك عليه من الشهود بالغرامة ببب مخلفه عن الحضور في اول مرة ثم حضر بناء 
على تكليفه في المرة الثانية وابدى اعذاراً صحبحة جوز اعفاوكه من الغرامة بناء على طلب احد اعضاء 
النيابة العمومية نط ١١7‏ نق 
١‏ - انما وضعت المعارضة للا<كام الغياسة والاحكام الغيابية هي الا<كام الني كان يمكن ان تكون حضورءة ٠‏ ولاكانت 
الاحكام القاضية بتفريم الشاهد المتخلف عن الحضور لا يمكن ان تكون حضورية فلذلك لا مكن ان تعتير من الاحكام 
الفياسة الجائزة فها المعارضة بالطرق الاعتيادية على ان القانون قد احاز المعارضة ضة الشفاهية فها بطر قَة خصوصية موسحمة 
في الادة 1119 نحقيق حنايات فاذا حما ت كذلك قبات شكلا والا فهي مرفوضة . منيا ج ؛ ابريل4954١اح‏ قص78١‏ 
8 - اذا حضر من دعي للمهادة حكن الاجاء انام المحكة بح؟ عليه بالجس مدة: 
لا جاوز شبهراً او بترامة لاز بد عن ثلانين جشمباً مضر ١‏ ا الا انه لايحكى بعقوبة ما على الاشخاض 
الممزمين بمنضى المادة 517 من قانون المقو بات ان الحم ارام ى اعنوا علمها دبب صناععهم ولا 
على الاشخاص المعقين من اداء الشهادة في الاحوال المدنة و في المواد كو 7ه" و »٠‏ و86٠>"‏ و5 ع" 
و٠٠‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجار به 507 نق مع ابدال الملدة 7ا” بالمادة 6م؟ 
١١/٠‏ ع يدون كانتب الجلسة اسعاء التمهود والقامهم وصناعة كل منهم ومحله وشمهادمهم وتصدق 
القاضى على هذه الشهادة وتحفظ في اوراق القضية 
راجم بخصوص هذه الاجرا ات امام المحاكم المركرية المادة ٠١‏ من قانون هذه الحاك :ط - ١59‏ تق 
راحم 561 نض ١١‏ ابريل ١٠١١*‏ 
0ت بعدر اشع ورا اذا - البوسي . فاذا لم يكن جر ١‏ يجوز تأخير الحم الى 


المادة ١7٠١‏ فقرة ثانية عي ره ا ١‏ (49١حديد)‏ 
راحم التميقات على المادة ١6١‏ 


٠١ لا يجمل المكم باطلا عدم نلاوة ا-بابه في الجاسة . نض 4 دسمير لاه ق ه ص‎ - ١ 

؟ - تقفي المادة ٠٠١‏ ( قديم ) جنايات بعدم جواز تأجل الكم في حالة ما اذاكانالمتهمخارجا عن الجن الا الى 
الحلسة الثالية التقي حصلت فما المرافمة ٠‏ ولكن لا بيترتب بطلان الاجراآت على حصوله +لسات خلافها مق وجدت 
عند المحكمة ا-ياب تدعوها اله ٠‏ نمض 8" مابو ١894‏ ق هص 17" 

راحم المادة 9؟؟ نض !؟ بونيه 95وم١‏ 

؟ - اذا لم يصدر الحكم فوراً في الجاة التالية في مادة جنحةكان انهم ففها مسجوناً طبقاً للمادة ١١١‏ حنايات فلا 


ب" عمد 
17) قانون حقيق الجنايات 


يتنب على ذلك بطلان الاحرا ات بطلاناً جوهر.ا «نآض ١فبراير ١4‏ الج و ص ١؟"‏ 

19 - اذاكانت الواقعة غيرثابتة او لابعاقب القانون عليها او سقط اللق في اقامة الدعوى يبا 
بحضي المدة الطويلة يحي القاضي ببراءة الهم ويجوزله ان يحي ايضاً بالتموريضات التي علا سن 
االخصوم من بعص نط الاااق والاام واوا ف 

١‏ -لا يجوز للسكمة الاستثناف ان تلزم المنهم الذي تيرأت ساحته من الحسكمة الابتدائية بالتعويض الا في حالة 
استئناف المدعى المدني لاحكم فلو الزمته الى مذ كور فبعد دلك من الحطأ في التطبيق الموجب 
للنقض ٠‏ ناض >*>” اير لاة ق 4 ص ١48‏ 
؟ - ان طلب المد عي امد تي |الحكم له 00 مقابل ور كاله من شأنه ان يديع للمحكمة النظر فما اذا كانت هأيه 
الكدبيالة مزورة ام لا ومن هو المزور هها حقى ,تأتى ها احابة هذا الطل او رفضه ٠‏ واذاً لو قضت بصحة نلك 
الكبيا فلا جه الطءن علها اه لم تطلبه الاخصام ٠‏ النقض 4؟ ديسمبر ١894‏ ق 5 ص ٠١*‏ 
- ان الحسكم بالبراءة لا يسمح محكمة الاستئناف بعدم الفصل في طلبات المدى بالحق المدني اذ لا ارنياط ا امام 
لمك الجناية بماهية الدعوى النائية يأ يتضح من نص المادة ١75 ( ١1١‏ ) جنايات . والزام الحكم هذا 
المدى الدارعه له كوك لملا فى ظداته نما دام 1 يقرر في اسبابه ديئاً فها يتص با ٠‏ فاذا جرى الحكم على 
هذا الى كان في الاجرا ات بطلان جوهري بيترتب عليه نقضه لفصله والحالة هذه في بءض الطلبات وهو الجر مة 
وسكوته عن والعش الخر وهو التعويض ووجب على محكمة النقض الفصل فيه اذا طمن امامها قبل ذلك في الدعوى وقبل 
الطمن طبتاً للمادة **؟ (*8؟) جنايات ٠‏ النقض ١١‏ ديمبر ١894‏ ق 3 ص47 
4 - اذا استشكل ادر التهمة وقام الفان والاحمال مقام الجزم واليقين وجب الكم بالبراءة ٠‏ طنطا حس ١5‏ مابو 
ا هؤماقه ص لالا؟ 
ه د ليس دن الضروري اثيات حصول ضرر مادي لاجل المكم بثءويضات في بلاغ كاذب اذ الذرر الحاصل فيهذه 
ْ الحالة. ضرر ادبي ينتج حما من حصول النمل ذاته ٠‏ نقض ه ؟ مارس ١6١8‏ المج آ1]ص ١٠6١5‏ 
5 - ليس الغرض من مخويل القاضي الذي يحكم بالبراءة حق الحكم في التعويضات التي يطلها بعض الخصوم من بعش 
تسهيل اقامة المدعى دعوى مدنية امام محكمة الجنح تجرد كونه يرى في ذلك مزية ولذاك للقاضي عند الحكم بالمراءة 
ان “كم عدم قبول الدعوى المدننة اذا وحد ان الدعوى الجناشمة في موضوعها مدنية يضة أو ان مثلة الموضوع 
بلزم للفصل فها اجرا ات مخصوصة- ٠‏ دمنهور ج 58 مابو ؛ و ١"‏ 
- ليس للمحكمة المنائية ان حكم :قتصى المادة ١١‏ هن قانون تحقرق المنايات في التعويضات التي يطلها المدى 
بالمو المدني اذا سعط المق في اقامة الدعوى الم.ومية . ل هذه الخحالة يلزم رفمها امام الممكمة المدنية 
- نقض و فبراير ١501‏ المج 4 ص ١١‏ 
- اذا كان اك الجنع حق الفصل في التعويضات التي يطلها المدعى المدني ولو عند الحكم ببراءة المبمعملا بلمادة 
١‏ من قانونٍ محقق الجنايات فانه يتعين عليها مم ذلك ان محكم بعدم الاختصاص بالحكم في هذه التمورضات 
وذلك في احدى الحالتين الآفر ذكرهما . اولا 00 كان الفمل ا مرفوع للمحكمة لا يشتبه با جر بمة في ذيء ما سْ 
كان غرض المدعى المدني ان يفر هن القضاء المعتاد لدس الا ٠‏ ثاناً - اذاكان تقدير الفيرر ومعرفة مقدار التعمويش 
ستدعيان اجراات طويلة . نة المراقة 4 مابو ١5٠٠١‏ تمره 4 المج ١‏ ص #. سم 
9 - ان نس المادة١/ا١‏ ( ١7‏ جديد ) من قانون محةيق الجنايات عام يشمل التعويضات التي يطلبها المتهم 'والمدعى 
بالحقوق المدنية ولدس فى القانون ما يمخصصه بالاولى دون للثانية ٠‏ اما الادة ؟/ا١‏ ( ١7+‏ حديد ) من القانون 
المشار اليه فلبدت مخصصة للمادة ١7١‏ المذ كورة اتعلقها محالة الادانة دون حالة العراءة ٠ ٠‏ ومع ذلك فلا يجوز الهكم 
في التعويضات التي يطلبها المدعى بالق المدني عند براءة المتهم الا فى حالة التباس حقيقة الدعوى في بادىء الامر 
واشتباهما بالجناية أو الجنحة أما اذا كا: نت الدعوي الت “وب الأناية او الجنحة قصد تشير الاختصاص أو ماج الفصل 
فوا هدانا لأعرا ات اذرى طمن من بوحة 0 قاذي الجناية بها ٠‏ نقض 58 يناير ١855‏ المج ١١‏ ص+م 
٠‏ -ترفض طلات المدعى بالحق المدني امام كمة الج ضد من <اف اليمين الحا سمة واو كانت كد : المنيا ج 


ده دا 


قانون حقيق اللنادات (م 1 الى ١074‏ ) 


لي فيراير ادح 5 ص 5 

١‏ - مختص محاكم الجنح بالحكم في التمويضات الالية التي يطابها بعض الاخصام من البعض الاخر متى كانت هذه 
التموبضات ناشئة عن الجنح لا عن المواد الشيمة بالجنح ٠‏ شّض ا ١امارس‏ 54 ق ١اص "+٠١‏ 

١‏ د لا يجوز نحاكم الجنح في دعاوي غصي العقار القبري من بد حائزه ان نحكم برد ذلك العقار المغصوب فان 
عكمت بذلك تجاوزت اختصاصيا المنحصر في نظر التمويض الالي الذي تتاليه الاخصام ءن عضوم وكان حكمها 
باطلا بطلاناً اصلياً يجوز نقضه لدى محكة النقض والابرام . النقض ١7‏ مارى ١884‏ ح ه ص 47؟ 

١١‏ - منما لشمهة التناقض بين مفاد هذه المادة والمادة 85؟( هه" قدم )ع فها بخص بالمكم في الته, بضات 
لدنية يجي ان فهم أن للمحكمة ان نحكم بالتعو يضات مع حكمما بالبراءة فيحالتي عدم ثروت التم.ة وعدم معاقبة القانون. 
اما حالة قوط ا الدعوى فلا وذلك لان المادة 0م» ( 6 قديم ) أخرجها نس صربح ٠‏ اسبوط 
حس 59 ينابر ١1٠01١‏ ح ١3‏ ص 47" 

ر - في ثيه الجنحة والبراءة والتعويضات المادة ١41‏ اسيوط حس 4 بوليه 17 وقنا حس؟ اغسطس 88 - وراجم 
ايضاً المادة وه“؟ ٠‏ اسيوط حس ” ناير ١9٠١1١‏ وامادة وا" حكم ٠‏ دسمبر ١96٠١6‏ 

1/6 - أما اذا كانت الواقعة ثبتة وتمد جنحة فيك القاضي بالعقوبة و يح في التعويضات التي 
يطلبها المدعي بالمقوق المدنية ويكون الاجراء كذلك اذا ظهر ان الواقعة الموصوفة بكونها جنحة لم تكن 
الا مخالفة نط ١175‏ نق و1979 م مع حذف التقرة الاخيرة منها و195١‏ ف 

١‏ - محافظ المدينة مثول مدئياً عن الاحمال المفسرة الحاملة من رجال البوليس حين تأدية وظيفتهم . اسكندرية 

استثنافي ؟ ستعبر مو اح ١+‏ ص و.ع ٠‏ 
؟ - اذااثبت الحكم المطعون فيه حصول ضرر للمدعى المدنيكان ذلك ساباً كافياً للحكم له بالتمويض ولا محل الادعاء 
بعدم اشاله على الاسباب الموجبة للحكم به ٠‏ النقض ١‏ مابو ١850‏ ق 4 ص ه4* 
؟ - اذا تطاو لكل من طرفي الخصوم على صاحبه بالقذف وطليكلاها من الاخر تعويضاً فيجوز لا.حكمة في هذه 
الحالة ان نحكم بسقوط حق كل منهما قبل الاخر بالنظر لتكافؤ اليئات ٠‏ س ؟١‏ مابو ١1٠١‏ المج ؟اص 5ه 
- اله م الذي لم يفصل في طلبات المدعى المدني بعد ان حضر في الحاسة وقدم فما طليانه هو حكم باطل بطلاناً 
جوضا مؤدا لنقضه فها هو مختس بالمدعى المدتي ٠‏ نض ١‏ ابريل ١6٠١8‏ اج لا ص " 

و -اذا حكمت المحكمة الاتدائة في موضوع القضية واستؤنف حكمها الى حك.ة الاستئناف لم بز هذه الحسكية 
احالة القضية على اللحكمة الابتدائية ثانية بل علها ان محكم فيا بما يتراءى لا ٠‏ النقض 5 بناير ١8984‏ 
المتوق ١“‏ ص ١7+‏ 

- من القواعد القانونية ان للقاضي في دعوى ان يتفي في جيم الم#ائئل المتملقة مها او المتفرعة عنها ٠‏ فاذا دقد 
زواج بناء علىتوكيل مزور وقضت المحمكمة الاهلية بنزوير عقد التوكيلكان لها بالنتيجة اننقفي يتزوير عقد الزواج - 
اذا رأت الحكمة حال عشاو يسو اج في جربمته وجب علها ان تقضي ببراءنه ٠‏ الاستئناف ‏ مابو 
4 ح ١١‏ ص 8"" 

4 - واما اذا وجدت قراين احوال ندل علىان الواقعة جناية فيح القاضي بعدم اختصاصه 
بها ويحبل الخصوم على النيابة العمومية لاجراء ما يازم نط ١7‏ نق و174١‏ م و9١‏ ف 

١‏ - ليس لحكمة الجنح ان تحكم بعدم اختصاصها برؤية الجنحة المطروحة لد_ا الا اذا توفرت قرا'ن ا<وال تدل 

على انمها اجناية | هو نس المادة ١7‏ حنايات ٠‏ وعليه لو وحجدت هال لمكي ان الجنحة مرتمطة واو ارتياطاً شديداً 

بجناية رأت انبا ثابتة في نظرها ولم ترفع اماءها او امام يحكمة ما تمين عاما ان تنظر في امر ا+ئ<ة وتترك الجناءة 

لذي الشأن في رفم الدعوى ها ولا تحكم بعدم الاختصاص ٠اسكندرية‏ حس 55 ستابر 14 ق 5 ص “ 

9 - القاضي المحتص بالحكم في موضوع دعوى تص ايضا بالحكم في كل دفم متعلق بها ما لم يرد في القانون نس 

صريم مخالف ذلك ٠‏ على محكية المنح ان نحكم بعدم اختصاصها بنظر الجر بمة المرفوعة الها مق وجدت قراثناحوال 
)0 


بح ف عت 
(مغ/ا1اوه107) قانون محقيق الجنايات 


ندل على انها جناية ( المادة ١17‏ من قانون محقيق الحنايات ) وليس هذه الممكمة ان تبحث في سمة الادلة المقدمة 
اامهأ او عدم مها توصلا لاسات ماهية الجر عمه ٠س ١7‏ مادو ١٠‏ المج “ ص 55 

؟ - عند استئناف حكم فصل في الدقم بعدم اللاختصاص وفى الموضوع مما ليس من المتم ان نص عن ذلاك ا 
في طلب الحضور امام ال ىكمة الاتثنافية بحيث بيترتب على تركه بطلان الاجراآت ٠‏ الاستئناف ١7‏ مابو . 
ا + ص 56>" 

؛ - طبقا لامادة ١١4 ( ١١+‏ جديد) من قانون تحقيق المنايات يجب علٍ, حكمة الجنح ان تحكم بعدم اختصاصبما 
وحمل الاخصام على قلم النائب العحوي الامخاذ اللازم مق وحدت قراكثن ا<وال ندل على ان الواقعة حناية شن * 3 
لبس هذه الحسكمة ان سرحث فيعة وعدم عة هذه القرائن فان هذا البحث مهن حقوق #كمة الحنايات التي ها وحدها 
حق النظر فى ظروف ااواقعة وحقيقتها ما يستفاد من نص المادة ٠١5 ( 7١‏ جديد ) وما يلها من قانون لقيق 
الجنايات . س ١‏ مارس ١6٠٠‏ المج ١ص ١1‏ 

راجم فى تغبير الاختصاص بالنبة لنوع السلا المادة 8274 ع المنيا ه؟ ابريل ١٠5١5‏ 


الفصلالكالى - الاستئناف في مواد الجنح 

وا الاحكا امار قور الجنح هل استئافها من المحكوم عليه ومن الناب العموى 2 
أو انح وكالاله 
المادة 4 قديم - موز استئنانف الا<كام الصادرة في مواد الجنح عدا |١‏ أمستثنى في الو<ه الثاني من ٠‏ المادة الامة 
المأدة ه/ا١‏ 8 ؟ - الاشخاص المسثولون عن حقوق مدنة والمدعي بالحمقوق ال ا عن ور حلا غرها 
ذلك فيما اذا كان الميلغ الذي بطال به المدعى بالحقوق المدنية يزيد عن الف قرش دواني 
١‏ - اذا تنازل المحكوم عليه جنائيا بتترير فى قلم الكتاب عن الاستئناف المرفوع منه فله المدول عن أمنازله امام 
#كمة الاتئنافما دامت المحك.ة المشار اامهأ ' الكن اعتمدت هذا التنازل اذ ان التنا زل عن الاستئئناف جب حتما 
رفمه الى محكمة ثاني درجة وما ورد في المادة م١١‏ من قانون محقيق الجنايات هن أن 0 تقرير في 
قلم الكتاب مستثنى من القاعدة الع.ومية فلاايجب تطبرقه في الادراات الاخرى ٠‏ الاستئناف 5 يونيه ١٠6٠٠‏ 
الوعة كدص 001١١9‏ 
؟ - الاستثناف المرفوع عن حك م جنائي لم يفصل فى تهمة أحد المتومين جاخز فيما يتعاق بهذا المتهم فيجب على حكمة 
تأني درجة أن فصل فى مهمته هن غير أن تيل الدعوى بالنسية المه على القاضي الابتداني ٠‏ نض ”7 مارس 
.١‏ وا المج ”اص :”م 
؟ - يصح الاستثناف المقدم من مام. عن امتهم عقتفى توكيل صادر منه له عن حكم قاض بعقابه ٠‏ نقض 5 يناير 
5 الج لاا ص و“ 
؛ - يوز للمدعى بالمق المدني أ ن يرفم استثنافا عن حكم صادر تبرئة الهم أو بمقابه ولو لم :تأنف النيابة لكنه 
في هذه الالة لا يجوز للقاضى المنظور الاستئناف أمامه أن يفصل الا في الحقوق المدنية المطلوية ( راجم فو-تين هيل 
حزء سادس عرة ٠0*9‏ ) ويحب عليه اله.ل في الطلب بالقواعد المقررة في القانون المدني وفي قانون المرافمات ٠‏ 
طنطا ١ ١‏ وليه ٠6 ١‏ المج +*ص ٠١١‏ 
ه - اذااستاًنفكا ل من المتهم واانيابة الحكم الاحدان رايد من محكمة الاستئناف فلا يتجه الطمن فيه بأن المحكية 
لم حكم في استثناف النيابة اذ بتأريدها ال-كم الابتداثي فقد حك.ت فيه وفي هذه الحالة لا ينجه الطمن ايضاً بأن 
استئناف النيابة اوجب مصاريف على الهم ان اللازم الحسكم على النياية مهأ لا عليه لاه هو الذي اوجد هذه 
المصاريف بارتكابه الفمل المعاقب عليه ٠‏ النقض "؟ مابو ا9ة8١‏ ق 4 ص ١/ا‏ + 
5 - أذا رفءعت حنحة الى قاضي الامور الجزسة الكم بعدم اختصاصه لا نراءى له من القراان أن الفمل جناءة لا 
عا أن جكب في هذه 1 لبس كك متعلقاً بالتحقق وانما هو حكم بعدم الاختصاص اخرج القضية عن ساطته 
فيجوز استأنافه ٠‏ اذا ألفت حكة ث أني درحة حكم اللحكمة الجريّة الصادر بعدم الاختصاس في حنحة ( المادة ١١7‏ 











الوق تاق اللنايات (م #لااوت0١)‏ 


"داع فان القاضي اأوما اليه يجي عليه ان يحترم حكم الاستئناف ويعمل به «تى رفعت اليه القضية مرة 
اسه ٠‏ فاذا اصر على رأيه الول 1 ثامة بعدم اختصاصه ورفم استئناف عن هذا الحكم فان 1 الاستثناف” 
عو ب علها أن تقبل الا-تثناف من حيث شكله وأحكم في موضوع الدعوى ٠ذن‏ ثم اذا رفضت محكمة ثاني درحة' 
استئنا فآ رفم في مثل هذه الاروف فجوز دض حكمها فى هذه الالة . ٠‏ نض 7؟ ابريل ١‏ الود " 0 
لبست الحمكمة الجرثة مختصة بنظر دعوى الفق بشذس نا* م لان النوم معدم للرضاء ٠‏ اسوان الجزئة ٠‏ 
م مه.٠و١‏ | 1ص 96" 
من القواعد القانوسة المقررة ان كمة استتاف الجنح لا يجوز ها ان لنظر الا في المواد اق سر ؤنفت الها 
في الحكم المتأنف وا ن مالا بطءن فيه ,طريق الاستثئناف من مواد ذلك الحكم يكون اانا لا حو لحسكمة 
و ا او الغاء ٠‏ نض "٠‏ ماب +*هة حه ص ٠؛١‏ 
4 - اذا تعددت اله.ة ولا وحه نفصلها عن بمكما وتت الاستئناف بان كا: نت محلا لاجرا ات واحدة وحكم 06 
بأس من استثنافها باجءنا ممحكمة الا-تئتاف وان كان بعفما مما يخس نظره ذه الصذة بالحمكمة الانتدائة ٠‏ ولا 
يقال عليه ان محكمة الاستئئاف حك.ت اذا فيا هو خارج عن دارّة اختصادما لما في هذا الاجراء من زيادة الضمان 
للمحكوم تله ٠‏ النقض ١١‏ داإسسير ١498‏ ق ا ص اه 
٠‏ - الاستثناف الذي يرفمه ش<س احني عن الدعوى دون ان ون وكلا مولى من قبل القانون ولا من قبل 
الخصوم هو استثناف باطل ٠‏ اماكون هؤلاء الخصوم قد حضسروا ودافموا عن أفسهم ,مد ذلك الاستثناف فلا يزيل 
البطلان الحادسل من عدم ر فعهم اللا-ائناف بالوضع الها وني وني المواعيد القانونة وهذا النطلان م نالامور اانظامية 
المامة فالاستئناف ا مر فوع مهاه 0 احازة ما تأتى مده . 00 4 ريل ١566١ ٠‏ المج 6ه ص 7 
١‏ - اذا استأنف المهم المكم الصادر عليه بالعقوبة ولم تستأنفه النيابة لم يجز لمكة الاستئناف ان ننظر في “شد يد 
عقوبة الهم زيادة عما في الحكم المتأنف فاذا فمات كان ذلك وجهاً مهما لبطلان حك.ها ووجب نقضه ٠‏ النقض ه 
بوليه 44م اس ١٠6١96‏ 
؟ - انه من المقرر قانوناً ان اللا -تئناف لا بد ان يرفم من شخس المحسكوم له جا بخ من نص اللادة هاه 
(6اكودنل)ع الا في احوال استثنائة احازها عماء القاون وهي #صورة حداً كر فع الوصير الاكناف عن 
من هو وصي عليه وغير ذلك “ا هو من هذا القييل - وقد اباح العاماء . المذ يم وروق اها أن كون نائياً ع.. ن الاشخاص 
لول في لهذا الحى ان , رفم الاستئناف ولكن توكيل خاصض بذلك والا تين رفضه ٠‏ س ١١‏ ديمبر 4هؤه١ا‏ 
القضاء “" ب 
١“‏ - يحب ان عااف حكم اأرد في الميءاد القانوني وهو 2ه ايام من ناريج صدوره مرجب المادة ؟؟ ؟مرافمات 
ولا يوز استئنافه مم استئتاف الحكم في الموضوع اذاكان قد هنهى اايماد المذ كور ٠‏ قنا حكم استئناني 4 ١‏ دسمبر 
حا صن ١١‏ 
١‏ ل يجوز للمحاي ان يرقم الاستثناف بالتوكيل عن الهم كم يؤخذ من نص المادة ١٠٠‏ ( وال 
٠ 3‏ وعليه فرفض الا-تكاف 7 شكلا لطصدوره من الاي عن امهم هو في له ولك مت وما من أوح» النقض 
والابرام ٠‏ نض 556 ناير 18 ق * ص ١54‏ 
٠‏ - يجوز لمن حكمعليه مجنحة ان ,تا نف الحكم القاضي عله بدفعتعويض مدني واو ان «بلغ التعويش المطارب لا 
يزيد عن الاماب الذي يجوز لاقاضي الجرني ان يحكم فيه فيه نهاشًا ٠‏ الزقازيق الالدداشة حس ١‏ دإسمير ١6.00‏ 


المدواطة 1 ص ١١8‏ 
5 - الادة ١١+‏ + لا تنطبق الا على الاكام الصادرة من 2ك.ة الهالفات اما اذا كان الفمل سرة فى وسنه بصفة 


جع وعدم نه الرمف قي الج ح فاعتيرت الواقمة مخالنه ا على الهم الا 0 
فيجوز للتهماله_كوم عليه | نكا قيقد الم نا فاده كك ٠‏ طنطا حدس 5 ابريل 8١5١الأج‏ وى سا١‏ 
راحم في جواز استثعناف النباية للا <كام الغياسة المادة 5" وي لمك الك ورد القضاة المادة ©6 »> ١‏ وفيوجوب 
الفصل من تحكمة الاستئئاف في الدعوى وعدم احالتها على المحكمة الابتدائية اذا رأت ان الدعوى العمومية لم تسقط 
المادة 9؟» شّض "5 ساير 8ه 


- يبل الاستئناف من المولينعن حقوق مدنية اوالمدعي بحةوق مد نية فما بتعاق بحقوقهم 


جع بإركا علب 
(م “لال وا) قانون يحقيق النايات . 


دون غيرها بشرط ان بز يد الماغ الذي يطالل به المدعى بالمقوق المدنة عن التصاب الذي يجوز لاقاضي 
المزثي أن يحم فيه ماني 


تقايل وها 8 نني ( راجع الايقات ت القائونية على المادة || -اشة ) 
الملدة ١1/5‏ ( الغيت يذكرءئو ه لوايه )١491‏ -لا قبل استثناف الاحكام الآني ذكرها وهي ٠‏ اولا - الا<كام 
الصادرة من محام الجنح بالتفريم في مواد الهالفات ني الالة المبينة في المبارة الاخيرة من المادة ٠ ١7‏ ثانيا - 
الا<كام المادرة في الخالة المبينة في المادة ١7١‏ فيا يتعلق بالتضمينات التي لا يسوغ طلب ان ذنها في المواد 
المدنية بسب قيمتها الاصلية ٠‏ ومع ذلك يجوز للا<مام في الاحوال المينة في مادني ٠‏ 5090" ان بتظاموا من 
الاحكام المذكورة الى الجمية الع.ومية بمحكمة الاستئناف حال انعقادها ببيئة محكمة نقض وابرام بشرط رفع 
التظام بالكيفية وفي المواعيد البينة في المادتين السابق ذكرها وعلى تلك المحمكة حينثذ ان #> م بمقتفى ما نص 
عامه بالمادة ١١5١‏ 
ان عبارة ( بدون التفات الى نصبي كل واحد ) الواردة في آخر الفقرة الخامسة من المادة ٠١‏ من قانون 
المراؤء'ت المتملتة تقدير قممة الطاب شل حالة تعدد المدعين وحالة عدد المدعى عاوم ٠‏ ومن ثم اذا طلل المدعى 
بلحي المدني نعو يضات من عدة اشناض: اشتر كوا في جرعة القذف بطريق النشر في لحرا بد فكون التقدير لقبول 
الاستئناف باعتبار المبلغ امه ( مادة 6 هقرة نأنية من قانون تحقيق الحنايات ) لان م-ؤلبهم في هذه الحالة متولدة 
٠ 0‏ الاستثناف ؟١‏ مابو الج ؟اص ”اه 
من المبادىء الثابتة ان يتبم في رفم الا-تثناف القانون الماري العمل به عند صدور المكم لا الذي كان 
0 به وقت اعلان الحكم أو عند رفع الدعوى . فلا شيل الاسّئتاف امرفوع من المدعى المدني عن حكم في 
دعوى طلب 00 من محكمة الجنح بعد وجوب العمل :قتفى القانون الجديد الصادر في 
٠‏ بونيه سئة ١604‏ ولوكانت الدعوى رفعت قبل العمل به ٠‏ نقض هابريل ه٠5١اأج‏ 5 ص ٠١5‏ 
إن - لاجوز سكمة الاستئناف انترى الا الاوحه المطمون فها في الحكم المستأ نف فاذا كان الاستئتاف مرفوعاً من 
المدى اللدني وحده كان ذا ان لبحث في الحقوق المدنية فقط وتحكم فيها بدون ان تتعرض لسواها من ٠.شتملات‏ 
الحكم كن نحكم مثلا بالبراءة او بالمقوية أو بتشديد الجزاء السكوم به ما دامت تلك المشتملات لم يطمن فيم.أ و 
تستأنف فاكتسيت اذن قوة الغي ء المقُ لباقي . النقض 7 مانو +*“و ق اص ه١٠١‏ 
4 - بسوع لامدعى باهو 0 مواد الجنح رفم الدعوى الع.ومية مياشرة الى ال#كمة دون توسط النيابة لكن 
هذا الحق قاصر على رفم الدعوى فقط فلا جوع ليا لو حكيت المفكمة براءة الهم ان ستأنف المكم الافيما 
بتعلق بحقوقه المدنية فقط فاذا ل تستأنف النيابة ذلك الحكم وكان هو قد استأنقه اجر ل_كمة الاستثتاف أن تنظر 
القضية الا من حيثية الحقوق المدنية ولم يكن لا فيما لو حكت بالتعويض المدني ان تحكم بالعقوية لان النيابة التي عي 
ذات الشأن الوحيدة في طلها لم تطلبها . النقض ٠١‏ مادو “وداح مص ١:١‏ 
ه - الحا الجرئية مختصة بالسكم في دعاوي الجنح المتضمنة طب تمويض مدني مهما كانت قيمة التمويض المطلوب ٠‏ 
ينظر في استثناف احكام الحا كم المذكورة اللمتملقة بالتعويض المدني الى اسل الطاب لا الى الملغ الذي حكم به . تقض 
4 فبراير 11 ح ١١‏ ص 65م"؟ 
/1/1! - الاستئشاف من الحكوم عليه او الاشخاص المسرئلين عن حقوق مدنية او المدعي بالمقوق 
المدنية او احد وكلاء النائب العمومي يجب ان برفع في ظرف عشرة أيام بالا كثر والا سقط الحق فيه 
وييتديء هذا المبعاد من بوم صدور ال؟ الا في حالة صدوره غياياً فلا يتدىء فها يتعلق بالمهم الا 
من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة وطلب الاسئثئاف من النائب العمومي ينبغي ان يكون في 
ميعاد تلانين بوما من وقت صدو الح المراد استشافه نط /ا/ا١‏ نق 


3 ميعاد اللادثناف المر فوع عن حكم غ.اني صادر ل الممارضة لي مواد العقوبات' سشدىء من وم النطق المكم 


8 3 
لساياك ‏ 
قاثون محقيق الجنابات 77 ) 

فن المادة /ال١١‏ من قانون محقيق الجنايات التي :بين ميعاد الا-تثناف في مواد العقوبات 'نفرق في الواقم بين حالتين 
أما ان يكون المكم حضورياً واما ان يكون غياباً في الحالة الاولى يبتدىء ميعاد الاستئناف من النطق بالحكم 
وفي الثانية يبتدىء ( الا فما مختص باانائي العمومي ) من اليوع الذي لا تقبل فيه الممارضة فبذه الالة الاخيرة تفرض 
اذن احتمال المعارضة وهو احتمال لا وجود له في الحادثة ولوكان الكم صادراً في النيبة ٠‏ نقض ” توفير ١1١١‏ 
الجموعة + ص ٠١8‏ 
؟ - لا يدخل يوم النطق بحكم صادر في جنحة في المبعاد المقرر لاستثاف هذا الكم ٠‏ تقض ٠8‏ ابريل ١٠١١5‏ 
اليجموعة /ا ص "١48‏ 
2 لا يحسب بومصدور الهسكم من ممعاد الاستثناف ٠‏ النقض ١9‏ دسهبر 13 ق 4 ص ؟»ه 
؛ - اذا كان اليوم الاخير من الميعاد المقرر أرفم الا-تثناف عن حكم جناي يوم عيد جاز الاستئناف في اليوم الذي 
بده ٠‏ نض ١"‏ نويه ©908١الج‏ 4 ص +٠١‏ 
- لما كانت مواعيد الاستثئاف من النظام الام وجب ان يذّكر في المكم القاضي قبول الاستئناف شكلا ناريخ رفعه 
والا كان الحكم باطلا بطلانا مها مؤدياً الى النض ٠‏ نقض 5 دسمير * ٠١‏ المج 4 ص ١١5‏ 
5 - قبل استثناف المحكوم عليه المرفوع عن حكم غيابي في مواد العقوبات #بلى مغي مواعيد المعارضة . نض 5" 
دسيير ١١٠١‏ الج + ص ١١6‏ 
١‏ - لايحوز للمحكوم عليه في غيبته ان يرفم استثنافاً عن الحكم الفيابي قبل انقضاء ميعاد المعارضة ٠‏ قنا استثناى 
9 اكتوبر ١6٠.6‏ المج كدص ١١:‏ 
- الحكم الذي تصدره كمة في قضية رفت الها على اعتيارها جندة ثم وصقتها بكونها مخالفة هو حكم يستأنف 
في ميعاد عدرة الايام المقررة في مواد الجنح لا في ميعاد ااثلاثة الايام المقررة في مواد الحالفات وه-_ذا التأويل ناج 
من ورود الأدة؛ )١177(110‏ منقانون تحقق الجنايات الي نجيز الاستثئناف فيمواد الجنح عقب المواد الوارد فيها تفصيل 
الا<كام 'أقي يجوز لامحكمة اصدارها وهن ينها الحكم الذي تصدره عند ما تمكون الواقعة لبت الا الفة بءد ان 
وصفت ابتداء بانها جنحة ٠‏ ولم يرد مطلقاً واضع القانون ان يفرق بين هذه الاحكام ٠‏ علىان الحكم لم يكن نائيا 
بها ان الصفة النيوصفت الحمكمة الواقعة بها لم تكتسب قوة الشيء المحكوم به والفمل المنسوب الى المهم لا يزال على 
حاله من الاتصاف بانه جنحة لان الحكمة لم النمقد بصفة يكمة مخالفات ٠‏ نقض ١؟‏ نوفير ٠٠0١+‏ المجهءس؟١١‏ 
9 - قفي المادة ١7٠‏ جنايات المعدلة يدكربتو 4 بوليه ١891١‏ بان الءشرة ايام الحددة ميماداً لاستثناف رخيس 
قلم النائب العمويي بالحكمة الابتدائية يبتدىء فيما اذاكان الحكم غيابيا من بوم صدوره لا من بوم صدور حكم 
المعارضة الا اذا أتى هذا مخالفا لاحكم الغياني فانه في هذه الحالة يجوز استئئاف حكم الممارضة ويبتدىء الميعاد من 
بوم صدوره ٠‏ فعلى ذلك لو لم محصل الفة لا يجوز للنيابة احتاب ايعاد هن نوم صدور حكم المعارضة وان 
فملت بأن كان حكم المارضة مؤيداً للحكم الفيابيلا مخالفا له كان استكئنافها غير مقيول اذ الواجب في هذه الحالة احتساب 
ايعاد من بوم صدور الحكم الغيانى ٠‏ الزقاز.يق حس 8١‏ اغسطس ١8989‏ ق53 ص 8ه؟ 
٠‏ - يجب أن بقدم استثناف النابة المرفوء عن حكم غياني في مدة عشرة ايام او ثلائين بوما من بوم صدورء ( المادة 
١‏ من قانونتحقيق النايات ) ٠‏ وائما بعود الى النيابة حقها فكون ها انتستأنف الحمكم في المواعيد القانونية اذا 
كان الحكم عدل أو ألفى بناء على مدارضة لاما تصيح حيلاذ وامامها حكم جديد - لجنة المراقبة ه مارس5 ١٠١١‏ 
مره ٠‏ المجموعة لا ص ١١+‏ 
١‏ - اذا حكم اتدائيا في غيبة الهم ولم يمان اليه ال-كم واستأفته النيابة طالبة التشديد فيقبل استثنافها لكونمها 
حافظت على حتوتها ولكن بوقف الفصل في الدعوى حت بمفي ميعاد المعارضة فرعا باعمالها تبرئ* المكمة الاواية 
ساحة الّم ممكون الاستأنافية رما تشدد العقوبة فيتناتض المكمان ٠‏ المنصورة حس ١4‏ ستمبر 1ه ق 4ص ووم 
؟١‏ - مق لم صد باستثتاف الئياية لاحكم نهمة مخصوصة من الهم المتمددة كان هذا الاستئناف شاملا لادكل < التي 
حكم فها باول درجة بالبراءة . عض 4 فبراير ١815‏ ق 3 س5؟١‏ 
١١‏ - اذا كانت النياية اعتبرت الواقة التي اقامت من اجاها الدعوى بصفة جنحة وقدمتها لحكمة الجنع بهذه الصفة 
وطلبت توقيم العقوبة على مقتضى احدى مواد المح ثم حكيت الحكمة المذكورة بان هذه الواقة هي مخالفة 
لا جنحة جاز رفم . الاستئناف عن هذا الحكم لان الذي ينظر اليه ائما هو المادة التي طليت النيابة تطبيقها لا التي 
طبقتها الححكمة . زفازيق حس :” اكتوبر 4ق 5 ص ١9‏ 


5-7 
زم مما و7/8١ا)‏ قانون حقيق المنايات 


4 - يصير الحكم الغياني نبائيا بالنسبة لانيابة العمومية اذا لم تست نفه في الميعاد القانوني هذا السب لا قبل 
الاستئناف 07 من النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بتأسد الحكم الغيابي ٠‏ س ١*‏ يوليه ١٠٠١4‏ 
الجموعة 5 ص ١8‏ 

٠5‏ - اذا استأنفت النيابة حكما غيابيا عارض فيه لمهم وجب على محكمة الاستئناف ايقاف :ظر الدعوى حت فصل 
في المعارضة فانل تفمل صع نقض حكم الاستئناف وكل ماجاء من الاجراات بعد السكم النيابي لبطلان الاجرا ات 
بطلانا جوهريا ٠‏ نقض 7 ناير ١508‏ اج 5 ص 5؟١‏ | 

- اذا استأنفت النيابة حكما غيابيا لقلة العقوبة وجب ايقاف النظر فيه ما دام الحكم ل بعلن للشخص اكوم 
عليه الذي له حق المعارضة فيه ولا يكفى اعلانه في النيابة ٠‏ نقض 55 بوليه 4 الج 5 س هم ٠‏ 
١١‏ - استتئناف النمابة لحكم عابي شيطله المعارضة التي ير فمها بعده الهم على انه يق كبحا اذا انآغفى ميعاد المعأرضة 
ولم تكن رفمت ٠ ٠‏ نقض 17" فراير » 6٠‏ الج + ص “م 

-الاستئناف المقدم من النيابة عن حكم غياني قبل فوات ميماد الممارضة ليس باطل جرد كون امتهم عارض 
فيه بعد ذلك فان نتبجة هذه المارضة حمل قبول الاستئناف موةوفا على شرط ع الحكم ااغماني فاذا ا فملا 
فان الاستئناف تصرح مقولا . مصر “١‏ دسيير ١٠١6‏ المج لاص ”م 

89 -مى كاز ت النيابة هي المستافة لاحكم حاز للحك.ة عا لها من اللطة المطلقة ان تتشدد او تخذف المقوءة ٠‏ النقض 

+ * ا وال 5ق معن 51 

٠‏ - قضت المادة 1٠١‏ من لانحة ترئيب الحاك الاهلية بان للنائب الءموي اقامة الدعاوي الجناعة بنفسه او بواسظة 
وكلانه وطالب الاستئناف هو من ضمن هذه الاجراات وناء على ذلك يجوز لاجد وكلاء الثائب المموي ايابة 
محكمة الاستئئاف ان يرفم استثنافاً بام النائب العمومى بدون توكيل خصوصي بذلك في الميماد المقرر قانونا وهو 
ثلاثون يوا ٠‏ نض ١‏ فبراير 53 ق * ص ٠١٠6‏ 

*١‏ -اذا رفع الاستئناف من النيابة الانتدامة بتوكيل عن النائي العمومي اعتبر فيه الميماد المقرر للنائب المموي 
وهو الثلاثون يوما لا الميماد المقرر للنيابة الابتدائية وهو العشرة ايام وعليه فالح-كم .. فض الاثناف المذ كور أفي 
العشرة ايام الميماد المقرر لا يكون منتوضا ونتحال الدعوى على #كمة اخرى للنظر فها مجدداً ٠‏ النقض 8 فبراير 
5 ق * ص ١868‏ 

؟” - لبس لمساعد الثيابة ما هو مخول للثائب الم.ونى أو أحد وكلاثه مر ن الحق في رفع الا-تثناف في مواد الجنح 
الا اذا نبت أن مساعد الئياءة قام بادارة أعمال النيابة لدى محك.ة جزالية ٠‏ ويتضح ذلك من مقارئة القانون الجديد 
بااةانون القد.يم الذي كان #*ول حق رفم الاستئناف رؤساء النمابة فقط ٠‏ أما القانون ل فقد خول هذا لمق 
لوكلاء النيابة لان النظر في قضايا الجنح قد صار من اختصاص ا حك الجرشّة التي يرم الدعوى العمومية الها وكلاء 
النائب المموى لا رؤ-اء التيابة ٠‏ نقض 5؟ ابريل ه0٠5١اأج‏ 3 ص ١44‏ 

* 5 - ان المادة /ا /ا ١١‏ ع نجمل ميعاد الاسئناف في هواد الجذح عشره ايام من نوم صدور 0 و تحمل استثناء 
بدا المبدأ في حالة صدور المكم غيابسا الا لصالح انهم فالنيابة لو ارادت رفم استئناف عن حكم غيابي يلزمها ان 
ترقعه في مبعاد عشرة ايام من صدوره ولا ل اقول <منئذ ان مثل هذا الاستئناف غير حا'ز 0 رفعه قبل فوات 
معاد المعارضة . س جنح #١‏ دسمير 0868٠9اح‏ ١ااص ١١4‏ 

؟ -اذا ١-تأنف‏ الافوكا'و العموى حكما في الموعد المحخصص لاستئناف النائب العموى وجب قبول هذا الاستة'ناف 
كانه صادر مهن النائب اعموى لان الافوحتاتو العنوى قال مقام النائب الء.وى - نقض 5 اكتوبر ١٠6١4‏ 
الا-تقلال ؛ ص ؟ 

راجم المأدة ١٠١*‏ نقض ١١‏ اغسطس ١5١‏ وفي ان استئناف المدعى الدني لا يخول الخام الا حق النظر في 
التعويضات راحم المادة ٠١9‏ حكم 8؟ ابريل 44 وحكم ؟ اغسطس 8ه وفي عدم اشمهال الحكم على ذكر المادة 
لالا١‏ المادة 9؟؟ ٠‏ نقض 7 اكتوبر ١١١*‏ وفي تشديد المقوبة المادة 9؟5 ٠‏ نقض ؟*؟ و58 شام مه 
ووه؟"مارس هه 


18 - الاستثاف من الحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية او احد وكلاء النانْب اله.ومي 


7 كك 


قانون نحقيق المنايات (م كلااو كما ) 


0 بر يكتب في قإ كتاب المحكة التي اصدرت الك المستأفف - واما الاستئتاف من | 
العموني فيكون تقر بر يكتب في قل كتاب الممكة التي يكون الح فيه من خصائصها )١(‏ 
10) مقتفى دكريتو ٠١‏ ناير 16١‏ استيدلت عبارة ( المحمكمة ااتي يكون الحربوي سادرن 
ه اللمسكمة الاسدائية » نط ١78‏ نق )١(‏ 
)١(‏ تعليم على القاموده القريم طبع ١897‏ 
بخصو صر الاجرا أت اللازم انماعها بمعرفة الضباط والهاكر لاجل رقم الا -تثناف . ( انظر المادة ؟ من ذكريتو/ا؟ 
شوال م١٠١‏ الوارد نحت المادة ١٠٠١‏ من فانون محقيق الجنايات ) - راجم ١7١‏ نقض 5 ار ١1‏ 
8- يرفم الاستئناف الى محكة الاستئناف الملما اذاكان الك صادراً بالجيس لمدة تزيد 
عن سنة اما اذا كانت العقو بة أقل ٠‏ ن ذلك وكان الخد الاقصى اعقو بة المقررة في القانون بزيد عن 
اليس سنة جاز رفم استئتاف النيابة الع.ومية امام محكة الاستئتاف العليا او امام المحسكة الا بتدائيةالتابعة 
ها احكمة اليئية التي اصدرت الك وفي هذه 0 الاخيرة لا جوز لامحكة الاستئنافية ان حك بالحيس 
ده تزيد عن سنة وفي غير ذلك من الاحوال ل الى المحكة الابتداسة 


نمظر الامر العاللي الصادر في 57 نونيه ١8968‏ ابل ١ 511١6‏ نلق 

)١(‏ يرفم الاستثنانى لحسكءة الاستنافى التابمة لها الهه_كة الا.حداعية التي اصدرت الحكم المستأنف في سائ الاحوال 
التي لم .يرد علها نص مخالئف ذلك يي المادة ال-ادسة *ءن امرنا المؤرخ بن نو شير ١896٠‏ 

١ ٠ 4 لوأمه‎ س٠‎ ١ رام المادة‎ 

١/٠‏ الاكا م الصادرة اله رامة والمصار يف تكون واجبة التنفيد را وأو مم حصول استئنافها 

وكدلك ك الاحكا لسر الس في سرقة أو عل لى مهم «دسّرد أومن دوي السوابق وفي الاحوال 
الاخرى الف يكن الحم فبها ؛ دن تراعى احكا م الفقرة 3 المادة ١66‏ اذا كان امهم غير 
محبوس اما اذا كان المنهم محبوساً حبساً تايا جوز لقاني ان اهن بننفيذ الحم تنفيذاً مواقت او يأمر 
بالافراج عن المهم بالغمانة حسما هو مقرر في الفقرة 5 الثانية من المادة ه١١‏ 

من المتشردين او اذاكانت المنحة سرقة ( دكريتو * الحجة ١١١+‏ ؤلوايه 5١‏ ) 

-١‏ با-تلفات 2 الماك الا ال تر م اك اني درجة بالافراج 9 عن بعش الكو 
الحنايات عند مما . ره اماد المذكورة ةلاق 8 ا تمره لاق “ص 65" ١‏ 

رادم المواد ٠١8‏ الموسكي م اكتوبر 8١١9 ١5٠8‏ جنة الراقية مره 4 و5810 لخنة المراقية ثمره ؟ 


١‏ ادا 5 ببراءة الممهم الحموس حبسا احتياطاً يجي و في امال الافراج عنه ولو استو' نف 
الحك الصادر ببراءته تق 18٠١‏ نق رأجم المادة 5010ظهظ1 

- على كانب الحكة ان يسلم اوراق الدعوى للنباية الممودية بها وهي ترسابا ليابة الحمكة 
الختصة بنظر الاستئناف )١(‏ 


» استبداك عبارة ( المحكمة الختصة يئار الاستثئاف ) .ب 9 المحكمة الابتدائية‎ ١6١8 بنامر‎ ١١ مقنغفى دكريتو‎ )١( 


(م+ى١‏ الى 6م ) قانون محقيق المنابات 


المادة ١6١‏ قدي - فان كان المسكم ضاورا بعقاب اأنهم وكان المهم #بوسا بنقل لدار الجن 'الكائنة بالجهة الموجودة 
اك ا اتير اى كر لات و ون قر لاقي اشر السك الا ئّة في ظرف ار بء وعشرين ساعة من وقت 
اعلانطلب الادتاناف وعلى كا -المحكمة المذ © 'ورة ان إسلم في ذلك الممعاد : أوراق الدعوى الى قلم النائب الممودى مهأ 
وهو ير-لها على الفور لقلم الناءف المذ كور ممحكمة الا-تئناف 

م/ -١‏ يرفم الاستشناف في اثناء الثلانين نوما الى الت الارتدائية او محكة الاستئتاف 
- بنظر الاستئئاف في مواد الجنح فاذا كان الهم بوساً وجب على النذابة اجراء تقله في الوقت 

سب الى السجن العموي بالمهة الموجودة فيها المحكة الختصة بنظر الاستئئاف )١(‏ 

7 قتع دكرتو ؟٠١‏ ناير ١٠٠٠8‏ استيدلت عبارة (الحكمة الختصة نظر الا -تثئئاف ) ل « المحكمة 
الامتداسة » وحذفت كلة « محكمة الاستثئاف » 
تقابل الفقرة الثانية منها ١48١‏ راحم المادة السابقة والفقرة الاولى ١ 8 ١4+‏ نق - يقدم طاب الاستثتاف بحسب 
الاحوال الى محكمة الجدجر او الى حلسة الدارة المشكاة بمحكمة اللاسكئتاف للحكم في تاني درحة في مواد الدج و.كون 
ذلك في أبناء الثلاثين بوماً التي رفم فها الطلب الكو 
( الفقرة الثانة من المادة ١85‏ حذفت ) « وتكون هذه الدائرة مركبة من ثلانة قضاة » 
١‏ - رفم زيد 0000 على ورقة زيارة «طبوع عايها 5 زيد ثم عمد بكر الى خلد الكاتب 
العموئى واكتبه على هذه الورقة ما مضمونه وعد اقاضي بد عم بلغ ٠‏ من التقود اجراً على المساعدة ثم ارسلت هذه 
الورقه غير م“ضاة الى القاي بطر يقه البوستة بئية أفهامه انبا من قبل زيد وهو ما اعتقده القاضي فعلا فحكم ناء 
على ذلك ان خالداً ارتكب جرعة التزوير في المحررات وان كرا شريك له فها ٠١‏ -كندرية استنافيى "٠١‏ 5 
كنواالج لاصس5٠١؟.‏ 
* - اذا حكمت المحكمة المدمة بصحة عقد مطءون فيه بالتزوء ر لا عنم ذلك السكم النيابة من رفم الدعوى العمومية 
لان الموضوع فيالدعوبين مختلف ( الاول طلب تنفيذ العقد المطعون ذه و الثاني طلب العقاب الجنات للطءن الأزعوم ) 
ولان النيابة لم تكن خصماً امام المحكمة المدنية كيرا لا حوز في مواجهتها قوة الثيء الحسكوم به وائما حكم 
المحمكمة المدنية يمحوز :للك القوة في مواجهة الطاعن بالتزوير فلا يجوز له أن بقم فده مدعياً مدنيا في الدعوى 
المنائية بعد ان اتخذ له الطريق المدني وفصل نائيا فيه ٠‏ شبين الكوم ج 07؟ نوفير 101 ل 5 ص 4ه؟ 


:م١‏ كن التكليف بالحضور امام المحكة الاستشافة بناء ٠‏ على طلب النبابة العمومية تلك الحكة 


في ميعاد ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد ممانة )0( 

١ (‏ ) مقتفهى دكريتو ؟١‏ بناير ١6٠8‏ استبدلت عبارة ( المحكمة الاستثنافية ) ب « المحكمة الاتدائية » 
:ط 188 نلق ظ 

١‏ - يحب نقض الكم بناء على أن به وحهاً من الاوجه امهمة لارطلان اذا قضى فيه بعقوبة على مه مكلف بالحضور 
عيماد اقل من ثلاثة ايام كاملة ( المادة ١84 (١45‏ حديد ) من قانون تحقيقا+نايات خصوصا اذا رفضت المسكمة 
طلب التأجيل منه لاعداد المدافعة عن نفه ٠‏ التكايف الصادر في الواحد والمششرين من الشهر بالحضور في الرايم 
والعشرين هنه ليس تكايفا بالحضور عيعاد ثلاثة ايام كاملة ٠‏ نقض 58 ناير * ١٠١‏ المج * ص و*" 

*" - تءين تقض ال م الاستثتافي الصادر على “نهم حضر الحاة مم عدم اعلايه اعلا نا قاثو نا وطلب التأجيل 
للاستعداد لادفاع عن نفسه فرفض طله وذلك لاخلاله مق الدفاع وبمواعيد الاعلان ٠‏ تقض ” ابريل ١٠6٠١4‏ المج 
ه ص 59١5‏ - راحم في حق الدفاع المادتين ١55‏ و946١‏ 


هما سسب يعدم احد اعضاء الدائرة المتوطايها الم في الاسنثاف ل نلاوة 
هرا التقررير لسمع د رأي فيالدعوى . «ن واضع التقريبر او بقة الاعضا .أقوال الممتانك والا وحه 
لنت علا في استثاف ثم يتكلم بم ذلك بقي الخصوم وريكون لني آخر م من يتكلم 


د فراعت 
قانون تحقيق المنابات )م مداو تم ١‏ ) 


4 قدي - يقدم احد القضاة المركبة منهم الداؤة امنوط با الحكم في ثاني درجة في مواد الجنح قريراً عن القضية 

للداررة المذ كورة وبعد تخديم هذا التقربر تسمم اقوال طالب الاستئناف والاوحه المآند علها في طليه ثم يتكلم بعد 

ذلك باق الاخصام ويكون الهم آخر هن يكام انما يلزم ان يكون اع الاقوال والتكام قبل ابداء راكع 

مقدم التقرير وباق الاعضاء 

١‏ - بتمين نض السكم الاستأناني مق اتضح من فر الجاسة ومن الحكم انه صدر دون ثلاوة تقرير القضية 

في الجلة لان عدم لاوة التقرير يترتب عليه لان الاجراآت ٠‏ تقض ” توفير + ٠6‏ المج 1 

؟ - حكم الاستئناف ولو كان صادراً في الغيية يجب ان يكون مسيوفاً تقرير يطعه احد التضاة طبقاً للمادة ١84‏ 

١46 (‏ جديد ) من قانون “ةي الحنايات ٠‏ لجنة المراقبة 8١‏ مابو ١5٠5+‏ اج + ص «#*" 

- التقارير المقدمة من حضضرات القضاة يلزم ان نكون شاملة بوجه ا+المي واضع على ملخس التحقيقات اافي 

حمات في القضية مع بان ظروفها وماحربانها . لجنة المراقية ؟" نوشير لاكلاق ه ص " 

- #كمة الاستكناف للست ملزمة يول او+ه بوت ل هدم أمام حكمة اول درحة . شّض ١8‏ فرار ١86‏ 

القضاءه 5 ص ١١“‏ 

ه - تضت المادة 4 م١ )١88(‏ حنايات بان الهم الرافم الاستثئناف يم م اولا وآخراً ولكن مت اتضح انه كان آخر 
م نكام ودافم بكلامه عن نفسه كان ذلك كافياً في ممتمه 0 وغير موجب لانقض والابرام ولو لم يشكام 

37 ٠النقض ١5‏ ما 3ه ى + ص ه؟“” 

5 - لا يعد عدم سؤال الممهم امام الحسكمة الاستثثافية عن التهمة الموجهة اليه وجهاً من وجوه النقض اذا سمءتاوجه 

الدفاع عنه لان اللازم هو سماتةها لا سؤاله هذا السؤال ٠‏ النقض ١9‏ دببسمير ١893‏ ق 4 ص7" 

٠‏ - بدء النيابة بالمرافعة امام تحكة ثاني درجة مم كون المهم هو ال-تأف لا يحسب من وجوه البطلان متى كان آخر 

من تكام - نقض ١5‏ أبريل ١454‏ ق ه ص "١”‏ 

4 - الحكم الصادر ا-تأنافيا في مواد الجنج لا بنتض بناء على بطلان جوهري في الاجراآت جرد انه لم يذكر في 

محضر الجاة ان الهم كان آخر من سءءت اقوالهم تقفي بذلك المادة ١88‏ من تانون تحقيق النايات . نقض 

4" ابريل ١١3‏ المج لاص "١8‏ 

9 - لا يكون سيا لبطلان الاحرا آت موحرا لانقض عدم سؤال انهم عن الامر المنسوب له ٠‏ اانقض ١9‏ دسمبر 

ق 4 ص ”/ا 

-٠‏ قضت المادة ١88 ( ١64‏ ) ث بان يكون المستأنف المتكام الاول وأمكلها لم تقض بالغاء الممل في حالةعدم 

اتباع هذه القاءدة كان اتمين اذا ان لا تعد مخالفتم! وجها من الاوجه الجوهرية المبطلة للاجراات والحكم ٠‏ تقش 

"4_»” فبراير 4ه ق اص‎ ٠٠ 

١‏ - انالمادة ١84‏ محقق حنايات لا تحتم توجيه الاسئلة الى المهمين امام كمة الاستثناف المشكلة بهيئة جنائية 

فعلدم وجيه هذه الاسئنة لا ينقض الحكم ٠‏ لا لاحد المحسكوم عليهم ان بتظل من امر لا مالم له فيه بل هو 

من صالم آخر توملا الى نقض الكم . نقض ١7‏ ابريل لاوما ح؟١‏ ص 00م 

رأاجم 7١9‏ نقض :1" دسمبر ١6٠٠١‏ د الملدة 569 نقض 55 فيراير و“ دسمبر ه١٠1١‏ وفي 

ددم ذكر تلاوة التقرير المادة 5؟١5‏ نقض ” مارس ١٠6٠٠١‏ 

1 - يسوغ في كل الاحوال لامحكة الابتدائية او محكة الاستثثاف ان تأمر با ترى أزومه 
من استيفاء يحقيق حقيق او ماع معهود وتتبع في محكة نالفي درحه ة المواد /اكا و4مكا و69ك5ا وكالاا ولا جور 
تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا أمرت الحكة الابتدائية او محكة الا-تنناف بذلك )١(‏ 

» حذفت عبارة « محكمة الاستئناف‎ ١96٠08 مقتفى دكريتو ؟١ ناير‎ )١( 

58 ؟ قديم - ولا يجوز طلب حضوراي شاهد أمام محكمة الاستثناف الا اذا امرت بذلك 

١‏ قديم - يسوغ فيكل الاحوال للسكءة الا-تثناف ان تأمر باستيفاء التحقيق او بسماع شمادة شهود اذا رأث 
لزوما لذلك وتتبع بالحسكمة المنذكورة الاحكام المقررة في المواد ١15‏ و737١‏ و8١‏ 


0) 


للا أ 
(متها) 2 قاثون حقيق المناءات 

١‏ - ان التحقيق التك ولي الذي نجر.ه الحكدة الاستثنافية بنفسها أو الدي تأمر باجرائه بواسطة احد اعضائها 
لا يمنع من باشره منهم هن الحكم في موضوع التضيةكلمادة )١81( ١45‏ ع . النقض ١١‏ يونيو4هة قهص ٠١0*‏ 
؟ - الحكم الذي تامر نه المسكمة من تلقاء نفسما بالانتقال لا يعد مهيديا بل هو برد حكم #ضيري لفينئذ لاقيل 
استئنافه مستقلا ا ابريل ١6١53‏ المج لاا ص "١١‏ 

- الاعمال القضائية التي انتقلت في اثنائها الحكمة الى ل الواقعة لاجراء تحقيق تكميلي بدون اعلان لمهم و بغير 
حضوره باطلة ٠‏ ولا ,زول البطلان وي ااتهم عن الت.سك به أثناء المرافمة في الموضوع اذا استبان من اوراق 
القعذمة ما يدل على عدم علم الهم بدلاك الانتقال ٠ ٠‏ ناض * مأبو ١ و٠ ١‏ المج : ص 85 

لك الا-تثنافية لدست مقيدة بطليات الخصوم في التحقيقات فلما ان ترفض او تقبل اي طلل من هذا القبيل 
حسما يترا أى لها ولذا لا يترتب النقض على رفضها طلب تعيين خبير لاجراء مضاهاة وقيامها بها . نقض ١١‏ ابريل 
1 ق ها ص ٠١7”‏ 

ه - ليس من اوجه النقض عدم احابة المحكمة الاستثنافية طلب الهم تعيين خبير لمضاهاة ختم اذا ذكر في اسباب 
حكم اول درحة التي عدبي التي المطءون فيه ان لا محل لتعبينه وكانت مسآلة مضاهاة الاختام لا توغثر على الدعوى 

ع و لل 1 لماي | 

5 - أن حضور المنوم في التحقيقات امر اختياري لا حبري فلا بيكرتب على عدم استعهاله بطلان دوهري في الاجرا ات 
- نقض 8” مانو وا ق ه٠‏ ص 17" 

١‏ - للمحكمة الاستئنافية ان تغير في وصف الوقائم المذوية للنهم وتعدل فها بحسب ما بنا-بها من الاحوال الحقيقية 
ولدست مقيدة بان قبل وصفا غير منطبق على الوقائم الصحيحة التي طرحت امام محكمة اول درجة بشرط ان لا 
بترتي على ذلك تشديد في المقوية - نض ه فبراير ١4‏ ق هص ١54‏ 

ه - من الوجوه الهمة لبطلان الاجرا ات كون الل-كءة الاستثنافية حكمت بعقوبة على متهم طلب منها سماع شهادة 
شهود نني وم تفصل في طلبه مع أنه احضرهم امام المحكمة الاولية فقضت ببراءنه يدون سماع شهادتهم ٠‏ النقض 4 
ديسمير ١4851‏ ق ه ص 8" ّْ 

9 - ليست المحمك.ة الا-تثنافية مرتبطة بطلب المهم اعادة التحقيق متى رأت من احوال القضية ان اللهمة ثابتة وغير 
متاحة الى اعادنه ٠‏ نض "١‏ فبراير لاو ق 4 ص و١"‏ 

١7 لا بعد من اوحه النقض عدم النصل فيطل تحقيق رأله المحسكمة الحا كة في الموضوع غير لازم . نض‎ - ٠ 
ابريل لاو ق ص حك‎ 

١‏ -ليس من أوحة النقض كون المحكة َم فصل في طب امال فق تكميلي اذا كان هذا الطال غير مختمن 


قد مه ٠‏ النقض ١7‏ ابريل لا9م١‏ ق 4 ص .م 
+ - أن حكمة الاستئناف ليست في الادصل محلا اتحقيقات فلها ان تاهو بأحراء التحقدق التيبي او لا تأمر على 


سب ما بترا اى لها من حالة القضية .دون ان مخل بحرية الدفاع فرفذ-ها طل هذا التحقيق لايعد وجها للنقض . 
نقض *١مارس‏ لاه ق 4 ص 44" 

١٠٠‏ -لا جير على الحسكمة الاستثنافية من اجراء التحقيق فاقرارها ل :ما فنفه عكنة اول دوجة من شاع بعتن 
شهود النفي دون البافي لا يترتب ءايه أي بطلان ٠‏ نقض 4 فوسه 548 ق ه ص اد؟+ 

4 - ان احراء التحقيق التكيبي هن الحقوقالحولة لمسكمة الاستثناف لا لاءتهم اذا تراءى طا ضرورته نان 
شهادة شهود عند أهرها بحصول هذا التحةيق لاحسب من وجوه النقض . اللقض 4 دسسمير لا451١‏ ق ه ص4" 
٠١‏ - ان الاال التي ساشرها القاذي المنتدب لا لتلف في قيدنها الشرعية ونتا مها القانونية عن الاجمال التي 
ساشرها قاضي التحقيق او اعضاء الثياءة ابتداج ويجوز للدفاع عند المرافمة ان ينبه على ما يكون فبها من نتقص او - 
0 او اجحاف بحق الهم ٠‏ س مهر خا ن 6١اكتوبر ٠ ١‏ فهرست المحقوق /ا١١‏ ص ١"‏ 

5 - لل حاك اجراء الطرق القانونية المؤدية لتنوير القضية بان ننظر في وقائم لا تتملق بالتهمة على رط ان يكون 
حكبا قاصراً على الواقعة المطروحة لديها ٠‏ نقض * فيراير .٠‏ ٠س‏ اه 

١‏ -اذا رأت الح-كمة الابتداشة ان التهمة المطروحة لديها لاحكم محتاحة الى زيادة التحقيق فلها ان تأمر باحراته 
وليس في القانون ما ,عنمها من ذلك ٠‏ المنصورة 4 بثاير 854 ع اص 3١7١‏ 

- اذا رأت تحكمة الاستئئاف ان التحقيق التكميلي التي امرت باجراثكاف لاقناعها بالاءر المقصود منه ولو.لم 


لذاهن/ا د 
انون تحقيق الجنايات (م حدداليهمد) 


بشمل كافة الاوجه المأمور بت<قيقها لا تتفت اذا لقول الهم بعدم استيفاعه: ٠‏ النقضض 5٠‏ يناير ١4‏ قى ١‏ ص ١٠١8‏ 
9 - اذا حكم على منهم غياسا فعارض في هذا الى م !مقر ل الخارية دق ب طن م طن سد ذاك 
من محكمة الاستثئاف سماع شهود النني فلا قبل هذا الطاب منه لان تحكمة الاستثناف لا يجوز لها مبدثّاً ان تسم 
شهوداً ولا بسوغ لها ذيك اللا ل حالة عدم استمفاء ٠‏ الدفاع حقوته أمام الك.ة الاتدائة حيث يرفض دون وحه 
قانوني سماع شهادة #هود النني وأ نى #كمة الاستئتاف ادتفواك هذا الخطأ: ٠‏ نض ١"‏ فبرابرهه القضاء " 0 
٠‏ - لا قبد على المحمكمة في كيفية اقتناعها بالقضية فهي حرة بس.اع شهادة شهود الائبات فى المائل الجنائة 
بالجلسة وعدم سماعها وهكذا فيكل مسألة لم يحم القانون علما اتباعها نحت لفو الاجراآت . ا-تثتاف مهر ١‏ 
مابو 66ح ٠‏ اص خ#.؟ 
١‏ -اذالم يستحضر اأنهم شهود النتى الطاب سماع شهادهم فحكمة الاستئناف غير مكافة باحضارهم ولا يكون 
عدم سماعهم وجهاً للنقض ٠‏ نقض 5١‏ دس.بر مو ح ١١‏ ص ١84‏ 
راجم في السكم التمهيدي والقاضي الذي اصدره المادة 5+9 تقض ه70 مارس 6٠و١٠‏ وفي سلطة امحسكمة في ال1-كم 
من غير ان تناظر تقد.م ورقة كانت امرت بتقدعها بحكم تبيدي المادة 9 نض 5 اكتوير ؛ ٠‏ ولي عدم 
بطلان الحكم لكون المسكمة لم تبم الترتيب المنصوص عنه فى هذه المأدة امادة ١؟‏ 5 نض 75 دسمير ١ 5١ ٠‏ وفي ساطة 
المحمكمة المادة 59 نقض 75 دسمير ١895‏ 


١/‏ - الاحكام الغيابية الصادرة من الحا ك الكلية في ثاني درجة او من محكة الاسئنتاف 


يجوز المعارضة فيها على حسب ما هو مقرر في المادة *م1 )١(‏ 

» حذفت عبارة ه او من محكءة الاستئناف‎ ١5٠6 ناير‎ ١7 بمقتفى دكريتو‎ )١( 

تط ١65‏ تق مم ابدال المادة بالمادة ١١١‏ وأضافة الفقرة الثانية الآ ني (ممها : 

وتستلرم الممارضة ضمناً التايف بالحضور الى اقرب جاة واذا لم يحفر الجعم الذي قدمها تمتير كنها ل تكن ولا 
جوز الطمن فى الحكم الذي بصدر في غيبته بعد ذلك ف اليا اما م حكمة النقض والابرام كالمقرر في مادني 7" و١551‏ 
راجم المادتين » ١‏ و“ ١‏ وما يلموما 

- تنبم في عمكة الاستئئاف الاحكام المقررة في المواد ١1/1‏ و77١1‏ و/١1‏ من هذا القانون 
نط 14 نلق مع ادال المواد بالمواد ١١٠٠١‏ و١!ا١‏ و"/ا١‏ 

راجع في عدم اشباع هذه الا<كام او بدفما المادة 559 نقض 8 ناير ١.١5‏ 
١‏ - له يتقش المكم دب كونه نطق ق نه في غبية أحد القضاة مق اتضح من اوراق الدعوى أن هذا النافي كان 
قد أمفى على النسخة الاملية ايحكم ٠‏ نض 5١‏ ناير ه ٠‏ الج اص 84 ١‏ 

8 - اذا ري للمحكة الابتدائية او لحكة الاستئناف ان الواقعة جناية تصدر امرأً سجن 
المهم ان لم يكن مسجونا وتححبله الى النيابة العمومية وهي ترفم الدعوى الى محكة المنايات اذا كانت 
القضية سبق حقيق,! ؟عرفنها أو بمعرفة قاضي التحقيق والا قنشرع في الاجراات المدونة في الباب الثالث 
من الكتاب الاول 7 5 . ولا نسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كان الاستثاف مرفوعا 


من الحكوم عليه يه وحده ( 


» حذفت عارة « #2كد.ة الاستغتاف‎ 3 ١ مقتفى دار بتو‎ 0١) 

اق ١68‏ نق مع حذف كلة الابتدائية واضافة بعد كلة ) الحنايات ) هفياول درحة » ودف الفقرة الثانية 

١‏ -اذا حكمت يحكمة الاستثئاف ,شد بد العقوية لق ابوس كول اليك لاتب لمكم إن علدا ذه هو وده 
عدت ذلك مجاوزاً لاطا وطالفة لاقانون توجي نقض الحكم واحالة القضية من +ديد الى محك.ة اخرى للحكم 
فها ٠‏ نقض >” ستمير 84 |١9٠0‏ ل غ ص »١‏ ء! 


لك 
(م حددالى ١51ا)‏ .قانون تحقيق اللنايات 


؟ - حيث ان تحكدة الدرجة الاولى حكات على الطالب بالحبس مدة © اشهر حبسا بسيطاً والنيابة لم تستأنفالحكم 
المذكور - وحيث انه بناء على |-تثئناف المهم <كمت عليه محكمة الاستثناف بالحبس مم التشفيل 4 اثهر - وحيث 
اله في هذه الالة تكون مكمة الاستئناف تمجاوزت سلطها وحيتئد يكون المكم الصادر منما باطلا ٠‏ نض “9 
ستمير ١9٠14‏ ل؛4 ص "» 

* - قاضي الاحالة قرر ان الواقعة التي طرحتها امام النيابة هي جنحة سب القانون ولما رفم الامر للمحكمة الجرّة 
ثم الى اله_كمة الاستثنافية قررا ان ١‏ الوائمة جنابة وعند احالتها ثانية الى قاضي الاحالة تمسك برأيه الاول فحكمت 
0 النقض والابرام 5 أي 

)١(‏ ان امر قاضي الاحالة لم يكن مقيدأ أ لمكة لجح 

(؟) ان قاضي الاحالة لم يكن مختصاً نظر الدعوى مرة نأمة وانه كان يجب على النياة بعد صدور حكم الحمكمة 
الاستئنافيةان تقدم الدعوى مماثرة لممسكمة ال+ناياتطبقاً لنص مادة ١84‏ ث ٠‏ نقض 5١‏ ستمبر 1010 المج وص ١8‏ 
4 - في مواد المنح اذا كان الاستثئاف مرفوعاً من الحكوم عليه وحده لا يجوز للمحكمة الاستثنافية أن نحيل 
امهم الى الثياءة العمومية طقاً احادة ١69‏ 3 اذا ل ان الواقمة جناءة والاكان ذلك موجاً لبطلان الحكم ٠‏ 
تقض 556 ناير م ٠٠‏ المج دص ١6:‏ 


اننا لالت -في ماك المنايات7) 





الفهمل ارول - في الحا ك الا بتدائية لادنايات 

١٠‏ الحكة الابتدائيه ل في اول درجة بهيثة ممكة جنايات في الافعال التي تعد جناية 
تتفى نص في القاتون ( راجم المادة 1ه محا : الجنايات ) 
١‏ ( 0 هذا البا. تمديلا جوهرياً بمقتفى القانون الصادر بتاريخ ١١‏ بناير ١08‏ المنشور في الماحق الذي 
بط 9و١‏ لح لم ا لو ) وق ١‏ حا كم الجنايات 
١‏ - للعقوية الكوم مها سيب وحود سابقة تأثير على الاختصاص ولو ان السابقة ليست ت ركناً مناركان الجر بمة المذظورة 
أمام الىمك. ةما ان لقدا ر العقوية المحسكوم مهأ ا عقتهى المادة 8م اه ن قانون تحقيق الجنايات على اللاختصاص 
في الا-تثناف وزيادة على ذلك فالحنايات معرفة في القانون بانها أفمال عاقب علبها بعقوبات منها الاثخال الشاقة اأؤقتة 
ولا كانت المحكمة الابتدائية هي الحتصة بالنظر فى الجنايات اجازت المادة ٠ه‏ ع الهكم بمقوبة خارجة عن اختصاص 
القاضي الحزثى ٠س‏ * يوليه 4 ١5١‏ المج 5 ص 8 * 

* - من المقرر ان العقويات الجنائية لا مكن صدورها الا من الاك الجنائية ٠‏ س >" ١‏ بوسه4 ١9 ٠‏ ا م1 ص ِ؟ 
*» اذا نسبت متهم جر كتان احداما جنحة ونانتهما جنا نه وحانت الجندة نايمة لاجنابة أو فرعاً منما ترى #كمة 
بد اماي سا ٠‏ سس 7/8" مارس “؟ة ق اص ١8٠١‏ 

- المادة -ة عراس ١5‏ بونيه ١6١4‏ 


١ ١‏ - تحال الدعوى على ممكة الجنايات في اول درجة بمقتضى امر يصدر بالاحالة من قاضي 
التحفيق أ وكن أودة المشورة او بناء على تكليف النيابة العمومية للمنهم بالحضور مباشرة امام المحكة 
( راحم المادة 1ه محام جنايات ) نط ٠١١‏ تق وتق ه بحام الجنايات 
١‏ - اذارففت الى محكمة الجنايات جناية وجنحة مرتيطة بها ثم حكمت باقاف الفصل في الجناية فانها نيق مختصة بالفصل 
في الجندة ويسوغ ها ان محكم فيها في الحال من غير ان تنتظر زوال السبب الذي ترتب عليه الابقاف وترفم اليِها. 
الجنابة مرة ثانية ٠‏ اسكندرية 4 اكتوير ١499‏ المج“ س ١١١‏ 
؟ - اذا رفعت دعوى جنائة علٍ, شذس إسبب شهادة أداها في مئلة لا تزال أمام محكمة الاعوال الشخصية فلا 


سس كايا د 
.انون حقيق الجنايات (م ؟وذالى ه15ا) 
يجوز امحكمة الجنائية ايقاف الفصل فى الدعوى لين صدور اله-كم النهائي في الكلة المذكورة بحجة ان حكمها 5 
وار على الحكم الذي عدر من قذي الاحوال الشصمة ٠‏ سس ١‏ مارس ١ ٠.٠.٠‏ المج ١‏ ص /ال/ا 
١ 97‏ - تتركب الحكة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون من ضمنهم قاضي التحقيق الذي نظر 

الدعوى من قبل - راجع المادة 1ه محا ك الجايات ( نط 19١‏ نق وتق م عام الجنايات) - 

١‏ - اذا رهم القاضي الذي عرطت عليه الرشوة فلم يقبلها شكواه الى ريس محكمته فاحاذها هذا على النياءة ال..ومية 
ثم رأس الرئيْس الوما اليه الجلسة التي حكمت على المتهم بالمقوبة فالحكم في هذه الحالة ميح لا يجوز نقضه لان 
الرئّس لم سد رأيا ما في القضية قبل الكم حت كان يسوغ رده ٠‏ نقض 57 ابريل ١١١١‏ المج ” ص86" 

؟ - ليس لقاضي التحقيق الذي حقق الدعوى ان يحفر جلسة الحسكمة الجنائية التي اصدرت المكم في تلكالدعوى 
وان حضر فالحكم باال ملفى ( مادة )١51( 1١5‏ ث ) ٠‏ س4١‏ اغسطس 54 ق١‏ ص54 راحم المادة ٠١١١‏ 

“إإ9 ٠‏ - على رئيس الننابة العمومية بالحكة الابتدائية ان يعلن للممهم ما يأني : اولاً . ورقةالانهام 

التي يحررها و يضععليها امضاءه رئيس النيابة المذكور أو احد وكلامها وتتكون مشتملة على بيان نوع المناية 
المبنية عليها النهمة و بان الواقعة وجميم الاحوال التي يترتب عليها تشديد العقوبة و بيان مواد القانون التي 
يطلب المي مقتضاها ويكون اعلان ذلك قبل انعقاد الملسة بخمسة عشريوماً على الاقل واذاكان 
التحقيق حصل بعرفة قاضيه فيعان مع تلك الورقة الامر الصادر بالاحالة : ثاناً . محاضر وتقاررير اهل 
الخبرة وشهادة الشهود و يكون اعلانها قبل انمقاد الجاسة بقانية ايام ولا يترتب بطلان الاعلان على وقوع 
غلط او سهو في نسيخ الاوراق المذّكورة : ثالث . ورقة التكليف بالحضور ويكون اعلالما قبل انعقاد الجلسة 
ثلا نه يام كأملة : زايا ٠‏ |سعراء الشهود الديبن يرانك احضارمم ويكون اعلان ذلك قل انفقاد الجلسة 
بار بع وعشمرين ساعة بالافل ( راجم المادة 1ه محا م الجنايات ) نط ؟19 نق ونق ٠١‏ محا ك الجنايات 
١‏ - يجوز تكايف احد رجال الاكايروس القبطي امام محكمة جنائية من غير توسط البطرعانة ٠‏ نقض ؟١‏ مابو 
١89٠.٠‏ المج ؟" ص ١9‏ 

؟ - ان المحكية حرة في ان نطق أي نص من القانونترى موافقة الحكم مقتضاه مى لم تنظر في وقائم مادية غير التي 
قدمت اليها ٠‏ نض 6" ستمبر ١5٠14‏ ل 4 ص ١6‏ 

* - لا شيء بمنم محكمة الاستثناف منتفيير وصف الجريمةعند عرض الدعوى عليها وها ان تمد المتهم شير »كابالاخفاء 
بعد ان عدته ا|هكمة الاتداشة فاعلا أصلما او سارةا ما د'دت الوقائم التي طرحت أمامها هي :نفس الوقائم الي سبق 


طر<يا امام محكمة الدرحة الاولى فضلا عن ان المقاب واحد في الأموضعين ٠‏ تقض 0 نوشير 64 ل 4 ص ”8م 
راجم المادة 5585 نقض ٠١‏ دسمير ١494‏ 


6 - بجب ايضا على كلمن الممهم والمدعي بالحقوق المدنية أن يعلن للا خر قائمة اسماء شهوده 
بواسطة محضر قبل انعقاد الجلسة بار بع وعشر ين ساعة بالاقل و يخبر بها رئيس النيابة العمومية او وكيلها 
رن لم كتاب الحكة ( راجم المادة 1ه مام الجنايات ) نط ١9#‏ نق 

١ 6‏ - يطلب حضور الشهود قبل انعقاد الجلسة بار بع وعشر بن ساعة بالاقل خلاف مواعيد 
مسافة الطريق ( راحم المادة 1ه محا 8 الجنايات ) نط 194 نق 


نت رفي جد 
(مكذا الى مها ) .قانون تحقيق المنايات 


ا - يوز اطلاع المدافمين عن اللخصومعلى اوراق القضية كلا طلبواذلك بحيث يكون اطلاعينم 
علبها في لم كناب المحكة بدون تقلا منه الا اذا اقنضت اعمال الحكة نقلبا فان لم ا 
عنه عند تكليفه لحري ادام المد ر ععرفة ريس المحكة من ٠‏ تلقاء نفسه وللمحامي المعين من 


قبل الحكة اذالم يكن فقر الممهم ثاباً ان يطلب منها ان أبن احسن القيام با عهد اليه 


د عه الاتعاب في الح الصادر في الدعوى ولا يجوز الطمن في هذا التقدير باي وجه من الوجوه 
( راجم المادة 5ه مام الجنايات ) ش ا" 
تطابق الفقرتان الاولى والثانة منها ه١١‏ ثق والثالئة للا المالي الصادر في ٠١‏ ابريل ١6٠١“‏ 
وتقابل 07”* محا ك الإنايات 

ل ادير اشخاصاً لبوا مقررين طيتاً اد مالي 5 في شأن ارون ة الراقة 
١٠١‏ مارس 98 ثتمره " 

؟ - اذاكانت الس لط على صا<ما تمقتدى المادة . ع (0706" جديد ) فليسمن الضروري ان 
.يكون له محام ٠ ٠‏ النقض ١9‏ دسمير 15 ق 4 ص و" ْ 
راجع 84 قّض9 أبريل ١6١4‏ وفي ننازل النحائى عن سماع شهادة الدثمهود ر احم المادة لحف 


الفرع التالى - في الاجراا: اات التي ل بالماسة وفي خص الاوراق وفي الحم 
/اة ١‏ - يستحضر المهم الىالجلسة بغير قيود ولا اغلال انما يجري عليه الملاحظة والمراقية اللازمة 
ولا يجوز ابعاده عن ٠‏ الخلسة اثناء نظر الدعوى مها الا اذا حصل منه تنشو يش جسيم يستدعي ذلك 
( راحم المادة ل تق 193 8 ١‏ و08؟ نق و١4‏ 2اى النايات 


١٠١‏ - ان حضور الهم بالجلسة مقيدا بالحديد مخالف لاض المادة ١901‏ خنايات ولكن على فرض حصوله لا تأثثير له 
على سصحة الاجرا آت - النقض ٠١‏ ديسمبر 49+4١اتى‏ 5 ص «+ 


١١4‏ سم آل وب أن كرن لخي من ساعده ف المدافعة عنه والاكان ا باطلا” 
( راجم المادة 5ه 12 الإنايات ) #ط 1617 انق ومن 70 ومم ١‏ محخاك الجنايات 
١‏ - أنالاستعانة محام في قضابا الجنح ف واعة ولذا لاعن وها للنقض عدم قبؤل المحكمة تأجا القضية لاستحضار 
مدافع ما دامت لم محجر على امهم في الدفاع عن نفسه ٠‏ نقض “”" مابو لاةاق 4 ص 558 ش 
؟ - عدم حضور الحاي عن الهم في التحقيق التكميلى في قضايا الجنايات لا ,ترتب عليه بطلان التحقيق لان قاتون 
تحقيق الجنايات لم وجب وجود من ساعد المهم في المدافعة عنه الا في الجاسة لعدم بطلان العمل ٠‏ س ٠١٠7‏ 
اكتوير ١6١١‏ الج 4 ص هم 
> - أن طرمّة الحاماة عن المهم لبست معينة باقوال مخصوصة وطلءات #دودة وما دام انه كان للمةءم حام ورأىفي 
صالحه الا كتفاء امام الحا كم الابتدائية بتفويض امره لها فذلككاف لراعاة المادة ١548 ( ١91/‏ ) تج . الس 1+ 
فراير 3ه ق “ا ص ١١5‏ 
4 - وجود مدافم عنالمهم في مواد الجنايات امر واج ب والاخلال به يستوجب طلان الاجراات والكم وهذا التقرير 
الذي وضعه الشارع لامحا فظة على 0 عن امهم دفاعا ماما أمر يملق بالنظام العام دق ان المنّهم اذا اراد ان 
يتنازل-عنه فلا يقبل منه ذلك - لائيابة مثل المتهم والمدعي بالحق المدتي خق على ااعدوم في التمسسك باوحه البطلان 
المتملقة بالنظام العام سواء كان الحكم بالبراءة او بالعقوبة لان الشارع وذم نصاً عاما ولكن وجود المدافم وضع 
في مصاحة امتهم خاصة فالاخلال 4 وان كان فيه مخااغة ظاهرة لا<كام القانون اللا انه للا ضر باي وحه ون الوره 
النيابة العمومية التي لدس ها بناء على ذلك اي فاءئدة من ال:ت.ك به ٠‏ نقض 0* اير ١6٠4‏ المج م ص 0م١٠‏ 
ه - اذا ولى مدافم واحد الكل فاع عن متهمين صوالهم متناقضة متنافرة كان ال-5 م الذي بصدر في الدعوى باطلا < 


ابه له 
قانون محقيق الجنايات (م حةاالى ٠٠١‏ ) 


وقابلا لانتض لان. الدفاع فيهذه الحالة يكون ابتر بالندية لفوتوينو النهين سردا اذا كانت القضمة جنابة ويتحم وجود 
بحام فيها . نقض ١١‏ مابو ١1-و١١اح ١‏ ص ١7‏ 
١‏ - م كان المتهمان منكرين التهمة فيمتيران في حالة واحدة لا مختلني المصاحة ووز ان يكون المدافع عنهءا واحداً 
- تقض ١4‏ فبراير ؟ ٠‏ ح ١8‏ ص ؟ه" ا 
-اذا طل الهم عل نظر الدعوى لاحل نعيين من يدافع عنه ولم ييد قولا آخر ورفضت الحسكمة التأجيل وحكمت 
في الدعوى يكون امتهم في هذه الحالة قد حرم من حرية الدفاع ويجب تقض الحكم الصادر فى حقه ٠‏ نض 8 نونو 
١‏ ح 1١5‏ ص ١9١‏ 

١64 00‏ حل ا 4+ ٠و١‏ دي ساطة اي المادة 9>"» نقض م مارس / ١6‏ و سطس 
المادة 64" نقض أ فبراير /ا ١ ٠١‏ ا دروره جود لام الادة” 4" لض ١9‏ د س مير 15 وفي عدم 
جواز محا كة المتهم على جربمة وتوقيم المقوبة عليه باعتبأره مرتكباً خلافا المادة 5١9‏ نقض ١٠١‏ يناير 4ه 

684 - يقرر المهم امه ولقبه وعمره وصناعته ول اقامته ومولده 
(راجع الملدة ده محا م الجنانات ) تق ١95‏ 5 ؟ نق و45 محا ك الجنايات 
١‏ - عدم التنويه في دمر الجاة بان المتهم -ثل عن اسمه ولقبه الح ليس و<ما للبطلان مو<با للنقض ٠‏ نقض ١‏ 
ينابر * ٠١‏ المج 4 ص "“»"" 

) على كانب الحكة ان تلو ورقة الانهام ( راجم امادة 1ه مهام الجنايات‎ - ”٠ 
انق وم4 محاكم الجنايات‎ ٠18 تق‎ 

7٠١‏ - بعد تلاوة ورقة الاتمام يحصل الشروع في الاجراات اللازمة كامبين في الفصل الاول 
من الباب الثاني من هذا الكتاب مالم يخالها نص من النصوص الا نية بعد 
( راجع المادة 1ه محا كم الجنايات ) تق ١8 ٠‏ نق و44 نحام الجنايات 
الفقرة الثاسة هن ٠‏ المادة ٠ ٠‏ عدا فت - وتقدم الاوواق الدالة علىالشوت أو النني الى الاخصام والشهود في اثناء المرافمة 
اذا اقتفى الحال ذلك 
١‏ -اذا 5 تحكمة قدم ها المتهم دفما ابتدائيا وجوب ايقاف الفصل في الدعوى لا+له حتى يصدر فيهحكم الجبة اتختصة 
بالنظر فيه تعين ان يرب للمتهم اجل يرفم فيه الامر الى الجهة المختصة و يقدم من نفسه مايابت ذلك والا حكم 
في الدعوى الاصاية ذلك لان الدعوى العمومية ليجب ان للدث «وكوفه هُ الا مدة الزمن اللازم النمل في لدف الاتدال 
الذي اندنى عليه ايقاف الحكم وان الحري على خلاف ذلك قد . بودي الى امتدادالاهَان ال ىىيأجل للاحد له ونان 
الممسكمة الفصل فى الدعوى المنائية انه ليت للنيابة صفة ولاق في رفم «ثل هذه أأسائل الى القاضي ادس نظرها 
ولا في اتباع سيرها ٠‏ لجنة الأراقبة 4؟ فبراير ١504‏ تمرة ١‏ المج هص ١١”‏ 
- راجع في عدم ارتياط القاضي الجناني بحكم الكمة الشرعة المادة وه نقض ١١‏ ونيو 44 والاستئناف هلاستمير/اه 
* - راحم 8559 © نقض 9؟ دسمبر 11٠١‏ فى عدم الا كتفاء بالاطلاع على اوراق الدعوى 

09 - يجوز لكل من النيابة العمومية والمنهم والمدعى بالمقوق لمدنية بحسب ما بخص كلا متهم 


ان يعارض فيسماع شنبادة الود لين م يكلف االمضور بناء عل لهأو سن سئي اتباعاً للمادة سوج 
(ر-الادة ده حا كم الجنايات ) نط ٠١‏ 189؟تى وه؛ و45 بحا ك الجنايات 


#ه” - اذا لم يحضر امام محكة الجنايات في اول درجة هن كلف بالحضور لاداء الشهادة او 
حضر وامتنعم عن ادامها تلبع في حقه الاصول المقررة في المواد ١507‏ د وكا وفي حالة خلف 
الشاهد عن الحضور لاول مرة تكون العقو بة غرامة لاتسارر ازنشن كما «هبر ١‏ انا اذا نخاف عن 


عبداء هت 
(م04وه.؟) قانون حقيق الجنايات 


المضور مرة ثانية فتكون لفقو بة خرائة لقاو ارين سنا مسرا أو طن لدة لاتتجاوز شهراً 
واحداً واما عةو بة الشاهد الذي بحضر وتنم عن اداء الشهادة قتكون غرامة لا تتجاوز اربمين جنيباً 
مصرياً او المبس لدة لا تتجاوز شهر بن ( راجم المادة 65 محا م الجنايات ) 


تقابل الفقرتين الاولى وااثائة من ٠"‏ ميو ااي 7 وعام اماك 
- الفقرة الاخيرة هن ٠‏ المادة ؟ . الاخلاتت 2 وجع فى اخايات ما عوشرن وب اماد ١1‏ 


ع "٠‏ - تشرع الحكة في المداولة فوراً بعد قفل باب المرافعة وتصدر الح في الجلسة عينمها 
( راجع المادة 1ه محا الجنايات ) تق "١3‏ نق وغ محا ك الجنايات 
7٠ 4‏ قدي حذ فت - الاحكامالمقررة فى المواد/ا 4 ١و59١وه9ا١او ١‏ من هذا القانون:تبع امام تحكمة الجناياتفى اولدرجة 
6ه" دع عدت ) - تنكون المرافعة والمناقشة بالكفية والشر اط المقررة فى المادة ١*١‏ من هذا القانون والمواد 
الثالية ها وبعد سماع ١١‏ سديه من ااطلبات والاقوال واوجه المدافمة والاجاباتكل »ن رئيس قلم النائب العموي او وكيله 
والمدعى بالحمقوق المدنية والمتهم والاخصام ال؟ ثولين عن حقوق مدسة ان كانوا بحم ث يكون المتهم دائعا اخر من بتكام 
بقرر رعيس اللهك.ة بقنفل باب المرافعة 
١-لاعسد‏ الحمكم غياسا بالنسية 0 من الماىءين فى حلسة جاءت بعد الجادة الاولى مت كان ثانتا أن المرافمة تمت 
فى ا'واقم فى الحاة الاولى وان ا-ةمرار المرافمة لم بو'مر نه الا لان القضاة م يكونوا متمدين لاحكم فى الدعوى ف 
الجلسة عينها وانه لم تحصل بالفمل مرافعة ما جديدة ٠‏ نقش ١5‏ مارس 4 ٠‏ المج ه ص ">١١‏ 
؟ - م أخذ من 2 خر الجلسة ان المرافعة والنطق بالإسكم حصلا فىبومواحد وان القضاة الذين اسدروا الحكم هم هم 
بعينهمالذين س.عوا المرافمة فذكر ام قاض لم حفر لمراضمةا في الحكم خطأ لا بوجي نقضه ٠‏ نقض ؛ ١‏ أكتوبر ١6٠‏ 
الجدوعة ه ص 84 
* - يجب :قتفى المادة ٠١١‏ مرافمات حضور جيع القضاة الذين س.عوا المرافعة وقت تلاوة ال1-كم واكن لو تخلف 
البعش لما نع لم يمكن دفمه لاأيكون الحكممنقوضا اذا امفى عليه قبلالنهاق به طبقا لامادة ٠١‏ من ااقانون المذكور ٠‏ 
نقض ٠١‏ بونيه ١ه‏ ق 5 ص 94م 
4 - لارتحةق نقل القاذي بمحكمة الاستئناف من م ركزه الابظبور ماءغد قبوله بالوظيفة الاخرى وعند ذلك بعد مرفوعاً 
عن الحكم ٠ف‏ الح م الدادر بحضور قاض مين نائيا >وهيا تمقتضىامر عال نشر في الوقائم المدسر بة فى الموم'لذي فيه صدر 
ذيك اله1> م ليجو نقضه ببذا السبب لان سق حازا لولاية القضاء ٠‏ لحد اليوم الذي فيه يوءدي العين عن وظيفته الجدبدة 
الامر الذي بدل على قبوله با ٠‏ نض ه فيراير 4948ا ق ه.حص”5١‏ 

6 » ؟* د ههيب ب على الحكة قبل ان تصدر حم بالاعدا م ان أخذ راي مق اعلية الموخوداة في 
دائرمها ل وجب رسال اوراقالقضية اليه فاذا ل 3 رأبه يباه السبعة ريام التالية لارسال الاوراق 

احكة ني الدعوى ( تق 4 محا المنايات) راجم المادة 1ه محاكم المنايات 
0 قدي - يب على اللسكدة فى مواد الجنايات التي تستوجب الحكم بالقتل على حسب الشريعة الاسلامية الغراء 
ان تستفتي قبل الح-كم مفتي الجهة الكائنة فيها 
4 قديىم - ويب عليها لذلك ان ثرسل الى المفتي اوراق الادعوى و يلزم ردها الها في ظرف ثمانية ايام بالا كثر 
مصحوبة برأيه 
69 قديىم - وبعد اخذ راي المفتى محكم اللكمة بالءقوبات المقررة فى قانون العقوبات 
١‏ - لا يؤخذ بعدم اقرار الفتوى على القصاص لان ا4سكىة لا بوم ٠‏ التقض 4 ابريل ١65931‏ 
ما 0 
لا يحكم بالمصار,ف على ء نكان كوما عليه بالاعدام . تقض ٠١‏ فيرا. رك4وقاس؟)” 
5 الثاق بالحسكم فى الجلسة التي مت فيها المرافمة لم يكن الا واحبا ادا ريا فالاخلال به وتأجيل الكم الى حلسة 


حن : .عست 
انون تحقيق الجنايات (م ٠0‏ الىم؟) 


اخرى لا يترتب عليه بطلان الاجراآت خصوماً في ٠واد‏ القتتل فان استفتاء المتي الواجب بها قبل الحنكم يحتم 
استثناءها من حكم مادة ٠١4 ( 7٠١5‏ جديد ) ا ذكورة . النقض ٠١‏ ابريل ١491!‏ ق 4 ص”89؟ 
؛ - المحكة غير مقيدة بنص الفتوى في امر السكم بمدم الاعدام بل وغ لها ان تحكم في ذلك ما يخا لفالفتوى 
نقض ٠١٠‏ أبريل 3ه ح ١١‏ اص ١7‏ 
ه - لا حل لاعادة المرافعة في التضية بعد أخذ رأي المفتق لا بالمواد ٠٠١19‏ و84١٠‏ وه١٠‏ عقوبات لان القانون 
لم يشترط ذلك بل اباح للحكمة الحكم باللقوبة بعد النتوى بدون سماع اقوال جديدة ٠‏ نقض ٠٠‏ ابريل 43 
الحقوق ١١‏ ص ١7‏ 
- ان استفتاء المفتي في القضايا التي ستوجب الحكم بالاعدام لا >كون الا اذا رأت اله#_ك.ة ان تحكم بالاعدام . 
نقض ١4‏ فبراير 1٠١“‏ ح ماص *#ه» 
لا - وان كانت الحسكمة غير مقيدة برأي المفتي بعد «رور مانية ايام من ارال اوراق القضية اليه الا ان حرتها 
هذه لا لثم الا اذا وصلت القضية اليه ووذءت نحت :دسرفه وتمكن هن الاطلاع عايها ٠‏ تقض "٠‏ -تمير ٠١+‏ 
المقوق ١4‏ ص ه5٠‏ 
”٠‏ - اذا رأت الحكة ان الواقعة غير ثابتة او لا تعد جناءة ولاجنحة أو انها محرد عخالفة 
ببراءة امهم ويحصل الافراج عنه فورا أن لم يكن محبوساً لسبب آخر ويحك المكة في التضمينات التي 
يعطلبها بعض الخصوم من بعض ويكون حكرا في ذلك في نفس السك الذي تصدره ا ذ كر اننا 
( راجم المادة 7ه ماك الإنايات ) نط 5٠١‏ تق وتقايل ٠ه‏ 8 ؟ محاك الجنايات 
١‏ -اذااستشكل اءر التهمة وقام الذظن والاحتال مقام الجزم واليقين و<ب الحكم بالبراءة ٠‏ طنطا حس ١١‏ مابو 
4م14 ق ه ص 7 ا" 
؟ - لا يجوز السكم في مواد الجرائم بالقياس والتمثيل فاذا ترك القانون مماقبة بعش الامور المرمة ادبياً او ديناً 
مم.ا كانت قبيحة ومكروهة وجب على احكمة ان تحكم ببراءة فاعلهاء المادة 5٠١‏ ( 503 ) محقرق جنايات ٠‏ س 
؟ابريل ه494١‏ ح ٠١‏ ص ١٠١*‏ 
راجم في الحكم بالتمويضات للمتهم الذي تير المادة ١41‏ قنا حس * اغسطس ٠8‏ وفي النظر ني ظروف اواقمة 
وحقيقتها المادة 4/ا١ ١‏ مارس ١6٠٠١‏ 
٠. 3‏ وم - 
"٠1‏ - اذا رؤي للمحكة ان هناك جناية اوجنحة تحكم بالمقو بة المقررة قانونأوتفصل ايضا في 
نفس هذا الحم في النعو يضات التي قد يطلبها المدعي بالمقوق المدنية ظ 
( تقايل ٠ه‏ عاك الجنايات ) راجم المادة 5ه محا كم الجنايات 
١‏ قديم - واذا ترآءى للمحكمة ان هناك جنحة تحكم بالمقوبة المقررة بالقانون وتفصل في مسثاة التضمينات ونحكم 
على المنهم بالمصاريف كاها او بعضها اما يحب علها] في حالة ما اذا حكمت على المهم عض المصاريف ان ثبين الى كانت 
الحكومة تلتزم بالبافي او المدي بالحقوق المدنية 
قديم - اما اذا تراءى للمحكمة المذكورة ان هناك جناءة فتحكم في العقوبة المقررة في القانون ومحكم على 
لمهم بجم.م المصاريف ونفصل في الحكم عينه في التضمينات التي يطليها المدي بالحقوق المدنية 
١‏ -اذاراءى حكمة الجنايات ان الواقعة الماروحة أماءها بصفةجناية ما هيالا يرد جنحة وجب عابها ان تحكم فيها 
بالمقوية المقررة في القانون ( مادة )5١1٠( 5١١‏ حنايات ) ٠ءس ١5‏ د.-مير 4ه ق "ا ص ١8٠١‏ 
راجمع في الدويضات للمدىى بالحق المدني المادة ؟7١‏ 


الفصل 'نكائى - في الاستئناف في مواد المنايات 
ظ  ”4‏ - اسئئتاف الاحكام الصادرة من محكة الجنايات في اول درجة يرقم الى دا بر ةالنايات 
ظ (11) 


اتيم ا 
م08٠‏ الى )"1١‏ قانون حقيق النابات 


بمحكة الاستئئاف ( راجم المادة » محالم الجنايات ) تق الفقرة الاولى من 91 نق 
١‏ - اذا تنازل اكوم عليه في المواد المناسة عن الاستناف المرفوع منه فيجب على النيابة الممومية أن “رفم هذا 
التنازل الى #كمة 'اني درحة الحتمة ينظار الاستئناف وتطلي منها التصد. عايه وفي هذه الحالة ليس من الذروري 
حضور اه-كوم عليه امام الحكمة المشار الها ٠ ٠‏ لجنة المراقية لا مارس ١69٠٠‏ مره م المج ١ص‏ هل/ا١ا‏ 
راجم في العداد الهم وعدم امكان فصلها عن ضما وقت اللاستئناف المادة ه/ ١‏ حكم /ا ١‏ 2 سمير 64م ١‏ 
4ه - لا يقبل الاستئتاف إلا من الاشخاص الاني ذكرم : اولا . الحكوم عليه : ثانياً ٠‏ 
الشخص الم لعن الحقوق المدنية والمدعي بالحقو ق المدنية فها تعلق محقوقما فقط وذلك اذا كان 
الباخ الذي يطالب به المدعي بالحقوق المدنية يتجاوز القيمة التي يكون حك القاضي المري فيها نائياً : 
لع رئيس البابة السومية 0 الابتدائية بة او النائب المموي ( حت 1ه محا 5 الجنايات ) 
١‏ - ان استئتاف 9 امد ني لا 1 0 الجناعمة ال النظر في التعويضات والحقوق المدنية التي يطلها وليس 
له شأن في طلب. توقيم اامقوبة . فاذا كانت النيابة لم تتأف ممه الحكم فقضاء الحكمة على المنهم بعقوبة ما يكون 
خطأ في التطب.ق موجبا لانقض ٠‏ اانقض ** أبريل ١454‏ ق 0 0 
؟ - م كان المدعى المدني هو المتأنف وحده الحكم دون النيابة فلا يجوز للمحكمة ان 'منظر في الدعوى الا فها 
يعاق يمحقوقه المدنة ولا نتعرض لاحكم على انهم بعقويه ٠‏ قنا حس ” أغ_طس ١85648‏ ق هص “ام 
* - مت كانت النيابة هي المستأنفة حاز لامحكءة ا لها ين اطة المطلقة ان تشدد او مخذف المقوية ٠‏ نض +" 
ابريل 4ق هص :»م 
”١‏ - يطلي الاستئناف الكينة وفي المواعيد المقررة في مادني ١/7‏ و748١‏ من هذا القانون 
( راجم لمادة 1ه محاك الجنايات ) 7سا 0 ىق ار الادة /الا١‏ 
9١‏ اذا كان الحم صادراً بالمبس تراعي احكام المادة 18٠‏ الختصة بالتنفيذ اما اذا كان 
الحم صادراً 500 فيترتب على الاستثاف ايقاف تنفيذه ويجوز للمحكة ان تأمر بحجبس المهم 
حتى يح في الاستثاف اذاكان غير محبوس ( راجع المادة 01 محام الجنايات ) 
5 قدم - يؤجل شفيدذ الحكم الصادر من الكمة الاسّدائة ني مواد النايات الى انفضا" ء المواعيد المذ كورة 
في المادة الساقة اميا ٠‏ نظر الدعوى بمحكمة الاستئناف 
١‏ قدي - ومم ذلك اذاكان المك م صادرا ؛ براءة المنهم فيصير الافراج عنه فوراً ولو طلب استثناف ذلك الحكم 
بشرط ان يحفر امام كمة الاستثناف اذا !قتفى الحال ذلك واما اذا لم , كولم صادراً ببراءة الهم فيكون 
الاجراء على حسب الةواعد المقررة في المادة ١8‏ 
١‏ - فما يخقصس يتنفيك الاحكام الصادرة .با ميس تنفيذاً مؤقتاً أو الافراج مع الضمان اتظاراً للاستئناف قد حنمت 
المواذ ه6١١‏ و١٠‏ م١‏ و١١"‏ امرآ جديداً على القضاة فبمقتفى المادنين ١6‏ و١١‏ كون الى م الصادر بالممس 
واجب التنفيذ فور اذاكان صادراً في سرفة او كان المتهم متشمردا أو هن ذوي اللدوابق - وفي حاني 0 
سرقة او يكون المهم من المتشردين يظور الامر جليا من الح-كم بخلاف ما اذاكن الهم من ذوي السوابق 
يلزم النس على دلاك خاسة في الحكم - وفي الاحوال الاخرى اذاكان المحسكوم عليه غير >#بوس كان له 00 
فيد الحكم الصادر عليه اذا قدم ضما ناً ٠‏ ويجب على القاذي في «ثل هذه الحالة أن ّدر في الحكم مبلغ الضمان 
اه اذا كان المحسكوم عليه #بوسا ا احتياطاً حاز للقاضي عفتهى النقرة الثالثة من المادة م١‏ أما ان يأمى يتنفيد 
الحنكم فوراً على الكو فك وآما قاس الار ع نه ب العيان ذفني مثل هذه الحالة يجب على القاضي ان يأمر 
1 في. حكمه اما بالتنفيذ المؤقت واما بالافراج مع الضمان بان مياه ٠‏ ويراعى ابضاً ان القواعد المذ كورة شطبق في 


قانون تحقيق الخنارات ( 10و الى 7؟) 
حالة ددور حكم بالحدس على متهم نياساً ٠‏ لإنة المراقية 0 ماو ١ ٠#‏ مره 14 المج ده ص "١9‏ 
٠.‏ سسو . ٠. ٠. ٠.‏ ص ه. ٠. ٠.‏ 

الحكم بشرط ان بحضر امام محكة الاستثئاف اذا اقتضى الخال ذلك 

( راجم المادة 6©»5 ماك الجا ) تابر لا "1١‏ ف راجم المادة |1 -اهَة ) 

١‏ - يجوز لحمكمة الاستثناف ان أمر بالقبض على »تهم مجناية حكم ببراء:ه من #كمة اول دوي آذ تلن عن 
الحاضور أمامها بمد لكامقه به ان م#كمة الا-تثناف اللطة الداهة في انمخاذ جميع الطرق التي تراعا صالحة لافاهار 
الحقيقة ودخل في ذلك يي القفض على المنهم ولان المادة 7 "1١‏ ) داخف حديد ) من قانون تحقيق انايات قدت 
بان الهم بمجناية اذا حكم ببراءنه وجب الافراج عنه بشرط أن يحشر امام محكمة الاستئئاف اذا اقتفى الال ذلك 
خلافاً لل حاء في المادة ١8١ ( ١8٠‏ جديد ) من القانون المشار اليه في حالة ال1-كم براءة متهم بجنحة فانالافراج 
المنوه عنه في هذه المادة غير م.لق على شرط ٠‏ استئناف 5 دسمبر ٠ ٠‏ المج ؟ ص *١‏ ا 

76 - تقدم الدعوى الى محكمة الاستئئاف وتتبع في الجلسة القواعد المآررة في المواد ١6‏ 
و8١‏ و185١‏ وهلما و1845 وكذا تذبع في هزه الحكة حال انعقادها مهيئة محكمة جنانات الاحكام 
المقررة في المواد 195 ولا5ا و548١‏ و95ا و45١7‏ و6٠75‏ و5١٠7‏ ولا 
( راجم الملدة 5ه محاك الجنايات ) 
تنتط 5١84‏ نق مم ابدال المواد بالمواد الانمة اا و5”ؤاو؟ماو:04١‏ ثم المواد هما وهؤ١‏ وتؤارا؟١‏ 
و948١‏ و+١٠؟‏ وغ "٠١‏ وه١٠"٠‏ وك١ء؟‏ و١٠"‏ و1١"‏ و١"‏ 

١‏ - ]وجب القانون على محك.ة الاستثناف استجواب المتهم في الجناية بل أن ذلك الامر موكول اطلب النهم نفسه 
فض 5 اباتع لاس ذا 

١ 8‏ - اذا رأت محكة الاستثئاف ازوماً لسماع شهادة شهود فيتبعما هو مقرر فيالمادة 7٠#‏ اذا 
اقتضىال حال ذلك ( راجم الممدة 1م مهام الجنايات ) ) ابل 19انق مم ابدال الادة المذكورة ب 404 

١‏ - لا بعد من أوجه البطلان كرن المكمة الا-تثنافية لم نفصل في طلب اأتهم منها سماع شهود اذا اتضح أنالحاي 
عنه تنازل امام الحمكمة الانتدائية عن -ماعهم وايضا فان المحكمة لا ترط بطلب الهم اعادة التحقيق متى رأتمن 
احوال القضية أن التهمة نانتة وغير متاحة الى اعادنه ٠‏ النقض ٠١‏ فيرار لا469١‏ ق 4 ص و١٠‏ 


الفمل الثَالتُ - في الاحكام التي تصدر من اول درجة او ثاني درجة في غيبة المنهم 

78 - اذالم يتيسر القبض على الهم أو قبض عليه وف قبل حضوره أمام محكة الجنايات في 
أول درجة محتي الحكة المذكورة في غببته اذا م بل نفسه للحبس قبل الجاسة 
نط 4؟؟ نق و4ئه”» م وه5؛ ىف راحم المادة ١٠١١‏ 

8 حب لاوم اليه هانية ايام ان تعلق ورقة التكليف بالحضور على باب قاعة جاسة 
الجنايات وان تنشر صورمما في الجر بدة الرمعية بناء على طلب النيابة العمومية . ويهوم التعليق والنشر 
مقام الاعلان تط 6؟؟ نق وهام 
53 م- تكليف المتهم بالحمضور يمحصل بتملق اعلانات فيالاما كن المينة ,.ند *50 قبل انمقاد الجلسة غانة ايام 
ونشرها في احدى الصحف 


11 - لا يجوز لاحد أن يحضر أمام الحكة ليدافم او ينوب عن الممهم الغائب ومع ذلك اذا 


يم د 
(م 68 الى 4؟) قانون حقيق النابات 


كان الممهم غائباً عن القطر المصري او ادعى عدم امكان الحضور للجاسة فيجوز لمن ينوب عنه ان 
تبدي عذره ويدت انه عذر «قبول . فاذا رأت الحكة ان العذر مقبول تأمر بابقاف الدعوى وتعين 
ميعاداً كضور امهم فيه امامها قط 556 نق ولاهلام و145348 ف 
- تتلى في الجلسة ورقة الانهام والحاضر المبتة لحصول التعليق والنشر المقررين في المادة 
في الميعاد المعين قانونا . ثم تطلب النيابة العمومية الك بالعقوبة ويبدي المدعي بالمقوق المدنية 
افواله وطلاة و بعد ذلك مححصل المداولة بالحكة ويصير اطلاعها على اوراق التحقيق ثم حم في النهمة 
وفي التضمينات ان كان لها وجه نط 7 أنق مع ابدال المادة ب 6" 
١‏ -لاثي .نع كمة الاستئناف منتغيير وصف الجريمة عند عرض الدعوى عايا وها ان تعد انهم شر يا بالاخناء 
بعد ان عدنه المحكمة الانتدائة فاعلا أصليا او ارقا ما دامت الوقائم التي طرحت امامها مي نفس الوقائم التي سبق 
طرحها امام تحكمة الدرجة الاولى فضلا على ان المقاب واحد في الموضعين ٠‏ 'قض ه نوقير ١١١4‏ ل +ص6م 


9 - اذا حك على الممهم في غييته وتحصل المدعي بالحقوق المدنية على الزامه بالنضمينات 
فيجب على الماعى المذ كور ان يقدم كفيلا ليمكنه تنفيذ ما يختص بهمن الحكم نط 558 نق 

2 5 لا يكون للكنالة تأثير الا في مدة خمس سنين من وقت صدور الحم في غيبة الهم 
اط ىلق | 

- اذا حضر الحكوم عليه في غببته او قبض عليه في اثناء مدة الهس سنين المقررة في 
لماده السابقة يعاد الحكم فها تختص بالتضمينات ٠‏ فاذاكان الحم السابق قد نفذ يجوز للمحكة ان تأمر 
برد المبالغ المتحصل ة كلها او بعضمها اذا اقتضى الال ذلك 
تقابل ٠+؟‏ نق مم اضافة « وفي حالة براءة المتهم تأمر برد جيم التضدينات ان سبق محصيلها » 

3 اذا توفى من حك عليه في غيبته في اثناء مدة لجس سنين السابق ذ كرها وم ا 
التضمينات فيحصل تقديرها يمعرفة الحكة في وجه الورثة . واذا سبق دفع نلك الاضميئات يجوز لاورثة 
ان يطلبوا تعديل الحم ورد ما يازم رده اليهم كالمقرر في المادة السابقة تط 76١‏ نق 

#الا” ل .واما اذا توفى من حك عليه في غيبته بعد انقضاء مدة الس سنين المذكورة او حضر 
من تلقاء نفسه او قبض عليه وصدر الك عليه عند اعادة النظر فيه فلا يجوز الطمن في الحم الاول فما 
يختص بالنضمينات و يعتبر تقديرها قطعباً اذا سبق حصوله . فاذا صدر الحم عند اعادة النظر فيه ببراءة 
الهم لا يجوز ايضاً طلب رد التضمينات اذا سبق دفهها واما اذا لم تدفم كبا او بعضها فلا يلزم الهم 
بدفم شيء من ذلك نط 56 نق ١‏ ش 

5 - اذا حضر الحسكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة الطويلة 
يبطل حما الحم السابق صدوره وتعاد الاجراآت امام الحكة كان الدعوى لم 5 فسبا 


انط +*+5 انق وؤ9ه18ام و4035 ف : 
١‏ - يعتبر الحسكم خالياً من الاسباب وقابلا انقض اذا أخذ باسباب حكم غيابي قد سقط بحكم القانون مثل الحكم 





قانون حقيق الجنايات (م5؟؟ الى 05 ) 


الغياني المادر في مواد النايات الذي يترتب على حضور المهم فيه او القبض عليه سقوطه واعتباره كانه لم يكن بحكم 
المادة +5 ثم وكذلك فان مث هذه الاحكام الفيابية لا يمكن المكم بتأسدها حال من الا<وال بل اذا رأت 
المحكمة اأنظورة امامها الدعوى انالبمة ناحة والعقوية واحبة 5 قفى بما الم الغيابي فملها ان ثقذي بمقاب امهم 
بنص جديد دون الاكتفاء بأد الحكم الغياني لان هذا الحكم الغيابي لدس له وجود في نظر القانون ندم قش 
ابريل م ١4‏ ص + ">٠0‏ 


١ 8‏ - اذا وحدتث عده مسهمين في قذية ة واحدة وغاب احدثم فلا يترتب على غيابه في اي 
حال من الاحوال تأخير الحك فيها بالنسية للا خر بن تط 584 نق و7606 م و44 ف 

8 - لا قبل الاستثناف في الاحكام الصادرة في غيبة امهم من الحكة الابتدائية في مواد 
الجنايات ( راجم المادة 1ه محام المنايات ) نط م5 نق 
-١‏ ان الا<كام الغياسة القاضية بالبراءة في مواد 7 يجوز انياءة استئنافها لان مادة ه١١‏ نحقيق حنايات الناصة 
على عدم الحواز موه رع ألييات ب الجناية وخاصة بها والممول عليه في المنايات هو الاخذ بالقيد كما هو بدونل اطلاقه على 
غير ما اعد له ٠س ١‏ لاير لا9ه١‏ ق 4 00 

317 - اذا حم على الممهم من محكة الجنايات في اول درجة بحضوره وطلبت النيابة العمومية 
استئناف ذلك الحم امام ل المهم قبل الحضور في جلسة هذه الحكة قتع في حقه 
جميع الاحكام المغررة فيهذا الصل . و بع ايضاً تلاك الاحكام في حق الهم الذي افرج عنه عقتفى 
0 عند الاقتضاء 3 ايم في حالة استئئناف الحم الابتدائي امامها الا 
أنه يستئنى من ٠‏ الاحكا م السابق ا مادني 16؟ و5١ا؟"‏ 
( راجم المادة 1ه ماك لايك ) نتط 567 نق مم ابدال المواد ب ”١1‏ و4؟” وه»؟ 

١‏ -الارام البدني ١‏ 0 طربقّة من طرائق التنفيذ التي للنيابة التصرف بها بناء على الملدتمن "7١7‏ و19" سن 
قانون تحقيق الجنايات وليس من الفروري ذكر طرقة التنفيذ في الحكم ولكها اذا ذكرت لا تكون سبباً للبطلان 


- نقض ه نوثير4 ال 4 ص ٠,8‏ 

0 - كر حك ابتداني أو استثاني صادر بعةو بة على منهم غائب يعلق على باب قاءة الجلسات 

: في المحكة الابتداسمة او محكمة الاسئئتاف و ينشرفي الجر بدة الرسممية بناء على طلب النيابة العمومية 
0 ؟” قديىم كل حكم صادر بعقوبة على الممّهم الغائنب سوآء كان من اول درجة او ثاني درجة يعلق وبنشر بناء على 
دلب لم الناف العموىي كلمقرر في المادة ١+‏ 
7 - ان القواعد الء.وممة المنصوس عنها في قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية يب تنطبيةها في المسائل 
الجنائية ما لم بوجد نص مخالف في قانون تحقيق الجنايات ٠‏ فن ثم يكون اعلان صور الاحكام المادرة على امم 
الذي ليس له ل معروف في القطر المصمري للنيا به ها موافتا لاقانون مله النقرة الحامة “ن ٠‏ المادة م من انون 
المرافمات لان قانون تحقيق الحنايات لو من ابراد نس الف لدذلك ٠‏ س 5 بوله ١٠6٠٠‏ 3 +*اص ١١‏ 
الناب ارا بع - 6 طرق الطعن غير الاعتيادية 

الغد» 00 الك صر 0 المقوق المدنية والمدعي 

الصادرة 0 2 ا الجنايات أو اليه لا نجور هرا و قِ الاحوال الثلا به الآاة : اولا ٠‏ 


سورت 
(م؟ى) 00 قانون حقيق الجنانات 


اذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحم : ثانيا . اذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون 
على الواقمة كا صار اثيامها فيالحم : ثالثاً . اذا وجد وجه من الاوجه المهمة لبطلان الاجراات اوالحكم (1) 
١ (‏ ) مقتضى دكريتو ١7‏ اير ١6١5‏ استبدات عبارة ( في الاحكام الصمادرة استثنافياً في ) ب « في احكام آخر 
درجة الصادرة في » واضيفت الجملة الآمة بعد الفقرة الثالئة « والاهلى في الاحكام اعتبار ان الاجراآت المتملقة 
بالشكلواءكانت اصلية او يوجب عدم اتيفائما بطلان العمل قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن انيثبت 
بكافة الطرق القانونية ان نلك الاجراآات اههلت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محذسر الجلة ولا في الكم 
تماللى 5٠١‏ اق ( راحم التعليقات على هذا الباب وم ص 84 ) وشابل »؟'ه بحا كم الجنايات 

٠‏ قديم - يجوز سكل من اعضاء قلم النائب العدوى والحكوم عليه والمسؤل عن الحقوق المدنية والمدعى مها فيها 
يتس يقوتهما فقط ان يطمن في الاحكام الصادرة في ثاني درجة سواء كانت من الحام الابتدائية في مواد الجنح 
او من يكمة الاستئناف في مواد الجنايات او الجنح ويقدم طمنه الى >كءة الاستئناف المذاكورة منمقدة بهيئة 
حكمة نقض وابرامما دون في الدة ١؟‏ من لاححة ترتيي الحا الاهلية . ولا موز هذا الطمن الا في الاحوال 
الثلاثة الانة ٠اولا‏ - اذا كان القانون لا يعاقب على الواقمة الثابتة في الحكم ٠‏ ثانا - اذا حصل خطأ في تطبيق 
نصوص القانون على الواقعة ما صار اشانمها في الحكم ٠‏ ثاثا - اذا وحد وحه من الاوحه الهمة لبطلان الاحجرا أت 
او الحكم 


. واربعه عشر حك صادرة دن حكة اللقض والا برام 
وواردة حت المواد الانية من قانوني المقوبات وتحقيق المنايات 








قاب وده العو مات 
أده - الارقام ندل على مواد القانون 
١‏ - حكم الجاس العسكري لا بمنم من الحا كمة العادية - ه - في وجوب نطبيق اخف القانونين - ١٠١‏ في اعفاء 
النسا والشيوخ من القيد بالحديد الم - ١١!‏ - في الرافة وو<وب استعماها وذكر الادة القانونة - ١؟‏ - في 
عدم الاص دلى خهم الحيس الاحتياطي - 59 - في مراقبة الوايس - ؟؟ - في الجريمة الواحدة والجراهم 
المتعددة - 85 - في فاعل الجرية الاصلى - ٠‏ الى *4 في الاشتراك - ه؛ - في الشروع - 5؛ - في الشروع 
في الجئاية - 4غ - في الود وبان السوابق ونوعها ونارها والمقوبات المقفى مب - 6٠١‏ - في العقوبات الاهة 
والحكم باشد منها وفي الشروع فى السرقة وفي سقوط السوابق وفي اختصاص الحكمة الجزئية - هه - في عقاب 
الولي - 5 - في أن السب لدس من موانم العقاب وني دعوى التعويض ضد من استع.ل حق الدفاع - لاه - في 
الممتوه والسكران - 8 - ل سن المنهم وعدم ذكره- ع5 - فق اله-كوم عأمة دول ان يلغ دن الجس عشرة 
سنة - 11 - فى المدرسة الاصلاحة ومدة الم.كوث فها وفى التمييز وعدمه - 317 - فى تعريف أأنهم سئه - 29 - 
فى يرد الوعد بالحدية وفى و<وب ببأن قبض الرشوة - * - فى مؤاخذة حلاتي الصحة بالرشوة - 5 - فيالشروع 
وفى يبان الواقعة ٠‏ فى الرأفة وعدم الحكم بالنرامة ٠‏ فى موظن الدائرة السنية وفي المكاف ّم اموال لء.ل خيري 
١ ٠.١ -‏ .هه في موظني السكة الحد يد 5-5 ١١ ٠‏ 5 في الا كراه وعدوء المعاملة وفي ان العمد ومشاعم البلاد والخفراء 
معد ودون من الموظفين العموميين - ١١١‏ - في امر ذي سلطة بغشرب شخص - ١١7‏ - في وجوب بان الفاظ 
نوع التعدي وصفة الى عليه وفى مستخدى -اذانة بلدءة الاسكندرية - 8م١١‏ - فى مقاومة تش التكة الحديد 
١٠١ -‏ - في ماهية الحدس الحاصل بعد القبض التانوتي وفى اهرب - ؟؟٠‏ - فى المواد الواحجب تتطبيقها على سرقة 
عقد أمجار “ودع فى اوراق الدعوى - 5١6‏ - في عهم عقاب من رعل" للفرأفا - 95١1م‏ ف وجوب براءة العالم 


5000 
كانوق صق الخاءات (مة) 


الموثوق مءرفته الذي يمحرر عقد نكاح والذي يفت فى وقوع الطلاق - ١1*48‏ - في اهاك حرمة القبور وان ل يكن 
الفمل 00 - وخ -:و في الكتب والاتمال ااتي ستكون «نها التعدي على مذهب ديني - 07 - في تشبيه القاطرة 
الواحدة لقطار نام 9 اللكة الحديد - ١44‏ - في الصحف وسوء القصد والمحفل الخصوصي والب العلني 
١7٠١ -‏ - في استعممال النقود المزورة - ١,4‏ - في تطبق المادة ١/4‏ على من شلد خم محكمة ششرعية 
وني عقاب التزوير سواء وقم الشرر منه اولم هم - ه١١‏ - في عدم التمبيز بين الم والامضاء وفي عقاب من 
يتممل خم ١‏ اخر يدون >لمه اضرار أيه - م١‏ - وه في عدم اختصاص يحكمة النقض - و١‏ 0 
طرق النزوير - ١8١‏ - في عدم ادعاء الجن عليه تزوير المقد في الدفائر الرس.ية ودفتر الاحوال وفي الا-مالكاذب 
١81١ -‏ - في تير المادة ١8+‏ وفي <واز تطبيت المادة ١48١‏ على المشتركين ٠‏ في كشف الاطباء ومحاضر رؤساء 
الحوانيت - 5 - - في ماهية الا-تعمال وف انفصال جنحة الاستعمال وفى انها من الجنح المستمرة - ١45‏ - 
فى انفصال جنحة الا-تع.ال وفىقوة الديء الله-كوم به مدنياء فيالتنازل عن المقد المزور . في شروط التزوير الاساسية 
في الجتح الرتبطة والاختماص٠‏ فى اضافة كتابة نحت عقد الزوجية ٠‏ فىتغير الام شصد الدفاع ٠‏ فى شروط وود 
الضررء فى الاقوال الكاذية ٠‏ فيال تم المصطنع ٠‏ فى المقارنة بين دعوى التزوير المدني والدعوى الجنائية ٠‏ فى عقاب 
اللزوير والاستعمال عقا واحداً وي مجرعة الاستممال بعد سقوط دعوى النزوير ٠‏ فى بان الواقعة ٠‏ فما يلرم لثبوت 
التزوير٠‏ في تغبير حدود الاراضي بانفاق اتعاقدينء٠‏ في التسجيل - ١84‏ - في سلطة الحائى - سان سبق الاصرار 
- هوا - عدم ذكر المادة - «ثال من سبق الامر اذا - ١91‏ - فى عدم ذكر نوع الجو أهر السمية - 6 -فىي 
عدم ذ كر لفظة العمد - ؟ "7٠‏ - في عدم سان نوع الخطأً ٠‏ في ان الحكم على امهم بمذلفة لا عنم من كته 
امام #ك.ة المح - ؟ - في بان الواقمة - 4 وي ان تشصير الفخذ ناهة مستدعة - ه70 - ذو في ذكر 
الدحز عن الاشفال دة عشرين بوه - 765 - في رب الزوج زوحته وفي ضرب الولي #جوره 0 4ه 
في المرح برضاء الجنى عليه - 5١5‏ - في ان السب ليس من الاعذار - 5٠١‏ - في شرائط الدفاع الشرعي - 
6 - في ان الواقي سمتبر هن الماني - 5٠١‏ - في وضع الثار دا في حطب 01 587 - في 
وجوب ذكر سن الأنى عليه ٠‏ في انواع تكون جريعمة هتك المرض ض - ه5؟ - في الطلاق بعد البلاغ وفي بلاغ 
وصي الزوج - 581 - في زنا 0 بمحل عهومي - 8 8* - في طرق اثيات الزنا - 74٠‏ - ذ ي الفس ال 
بالحياء وفي السب - *4؟ - في امر الولي بسحن #جوره - 64 - في دقاب المدعى لمدني اذا شهد زوراً - 
90” - في شهادة الزور امام الحاكم الشرعية - 51١‏ - في وجوب التحقيق القضائئني عن الامر الملغ عنه وفي 
النعر والاشترا ك وصاحب الجريدة - 5337 - في حمس لروط واحبة لتكوين خرف ا الكاذب ٠‏ في تدم 
البلاغ الى السلطة الادارية او القضائية - 554 - في سوء القصد ٠‏ في المك,. في البلاغ الكاذب بدون تحقيق ٠‏ 
في البلاغ اللكثا بي والشفاعي وفي البلاغ بوا-طة آخر ٠‏ وفي “نازل ميلم 7 و فى وجوب ذكر 
العلانة فى مسائل السب - له - فىسرقة الال المشترك ٠ ٠‏ في الزبرجد الموجود فى باطن الاارض دفن 
مرق بعال الأب ومال: زوحتة.. في دعرقة مال ابن الزوجة وفى سرقة مال الروحجة - ١97؟‏ - فى الاكراء والمواد 
المحدرة - 774 - فى وجوب ذكر ان الغلال منفصلة عن الارض ٠‏ فى ان الزبال ليس من اه 6 - في 
الاسماك الموجودة في البحار - في سسرقة المال المشترك - ٠078‏ - في الشروع والاتمال التحضيرة -79١؟‏ - فيان 
اخفاء المسروق جرعة مستقلة ومستمرة - *9” - فى ان ديد الوديعة خيائة لا نصب وقبول الينة فها لى 
خطف سند امحالمة ٠‏ في الشروع في النمب والتروير ٠‏ فى سان الطرق الاحتيالية . في الد+الين وارشادائهم ٠‏ في 
البات الاختلاس - 557 - في البينة لاسات الانفاق المتولد عنه الاختلاس ٠‏ في التكليف الرسمى وفي رد الثيء 
اهنا س قبل الحكم - ٠05‏ - في الواجب فهمه من عبارة « العلامات اأزورة » - 17.* - في ل 
ل اناد الوط + +٠‏ - في عقاب اعطاء الم مهما كانت لتيجته . في الشروع في التس.م - 5١١؟‏ - في 
روط تمزيق السندات - 501١‏ - فى ذكر -وء القمد - ++ - شرطان يجب نوفرها لتكوين جرمة اتهاك حرمة 
ماك الفير . فى الةوة العنوية . فى حفر تابم رسمي - 880 - فى ىق الدفاع - 41؟ - في من يدخل ليلا 
فى امازل وم شمر امرأة 








غلم د 


(م3) قانون حقيق المنايات 
فاب رده كمقيى الونايات 
* - من ذكردو ١4‏ قبرار ١9٠04‏ -ة فى تأثير القوانين علىالماضي - ؟ - في في رفع الدعوى الم.ومية وفما نع من 


الجنح فى الحلة - ٠١‏ -ؤ 0000 عن سماع الههود - ١4‏ - فى حلف اهل الخبرة وفى صيفة العين 
- 0 تا “مر صاح الاخهام على <قوق النياية اخ سس فى ان النيابة غير ملزمة بالقيام تجميع طليات المهمين وني 
نوا غذة المنهم باعتر افه أمام النياية - "6 فىالامر العافرضنط الذغر ىد هو ى طلب الحقوق المدسة وف ىالقاصر 
النى عليه ٠‏ فيءن حاف الب.ين الحاسة أمام الحا كم المد نية . فى عدم دفم ارسوء ٠‏ فى طلي الاب تمعويض عن 
اهانة بنته ٠‏ فى انتقال الحمق المدثي - 4ه - فى المدعى المدني وفى وحجوب دخوله فى الدعرى امام درحي القضاء ٠‏ 
فى القاصر ٠‏ فى عدم ادخال الوصي فى الدعوى - وه -و فى الدفع امام النيابة بعدم الاختصاص ٠‏ فيالوحه المنائي 
المتفرع عن الاحوال الشخصية٠‏ فىتوقيف الحكم الجنا ني . فى رفض الدفع :قتنى قرار : نطمر: ن فيه ٠‏ فى النظام 
العام . فى استقلال الحا كم باحكاءها - 3١‏ - فى قرارات اودة المثورة والطمن فبها - 317 - فى الاطباء والخبراء 
وحلفهم العين - 7 - فى البينة و-ماع اقوال المدعي المدني - 78 - فى توقيم الشمود على ادتبم في الجلسة 
2:؟ لاق عدم حلف الشهود أمام قاذي التحقيق ومعاون اتوئيس - 8١‏ - ؤ في سماع شهادة الشهود امام فاذي 
التحقيق في غيبة الهم - + - في ان توقيم القاضي على الشهادة ليس بواجب 0 الاحقيق - ؟و 01 
استجواب الهم في التحقيق - ٠١‏ - في تكرار طلب الافراج امام اودة المغورة - *؟١‏ - في ان الىهكمة 
اتحتصة في اصل الدعوى إبست مقبدة بامر الاحالة الصادر 6 لى اجراآت ذير قانونة - ه؟١‏ - في رد القضاة 
١١5 -‏ - في المعارضة والمدعى باحق المدني - /9؟١‏ - في أمر 3 يا - ه؟١‏ - ثمأدة مأمور المركز النتدب لوظيفة 
الننابة - ١٠٠١‏ في التكارف بالحضور لاقرب جا-ة وفي بطلان ورقة الطلل ٠‏ في سلطة المحكة - ١١”‏ - في الغياب 
وحطور امهم وعدم دفاعه عن ه4٠‏ في الحكمالغياني وانفطاض الهاسة. في المسكمالصادر مواحهة ثير المنهم مس 
في قواعد المرافمات المدنية ٠‏ في معارضة المدعى المدني في النمحالفات . في التنازل عن مواعيد المعارضة ٠‏ في الكم 
الاستثنافي -لصادر بعد المءارضة في حكم غيابي ٠‏ فيمن تمان اليه الاحكام الفيابية . في انفضاض اإلسة . في نقض 
الحتكم الحضوري الصادر بعد المعارضة . في ان الممارضة هي القاعدة العامة في الاحكام الغياية ٠‏ في سريان الميعاد 
٠4‏ - في الغرض من ا-تجواب المهم. . في سماع شهادة المدعى المدني . . في سؤال الم في أن الشاهد واحد ققط 
في مينى اله-كم على تحقيقات البولدس ٠‏ في اقرار الهم ٠‏ في وجوب 0 لاخر من بتكام ٠‏ في 
عدم سماع شهود النني وبراءة الهم ٠‏ في ضم واقعين ليعضم.أ ٠‏ في شهادة المتهمين على بعض - 1١86‏ - را 
في محضر الملسة : في عدم ساع كل العبود « في أن المسكمة غير مكاقة باستحضار هود ٠‏ في رفض اتأجيل 
مرة 'اة ٠‏ في عدم سماع شوود الفي َعم طاب امهم ذاك -/ام١‏ ل | في موجه بعض أسثلة للممهم - ١*8‏ - 
في ان المنهم 1 خر من تكو واخن دن قال ه»١‏ - في الحلف وعدمه وصيفته ٠‏ في التمييز بين مشتك مدء بحق 
مدني وهشتك غير مدع به ٠‏ في يضر الجاة - - ١45‏ - في انللمحك.ة الاخذ عا شاءت من اوجه الثبوت - ١41‏ - 
في ان امحكمة الفصل في التعويض كيف.ا تراآي لها - ١‏ ؛١‏ - في لزوم سان طرق التزوير والسرقة والسارق الخادم 
٠ 00‏ اللاعمال التحضير نه ٠‏ الوقائم المادية . نوع الجرعة ٠‏ اللهءمة ٠‏ الاشتراك ٠‏ وضف الاشتراك . الامر ٠.‏ 
التزيس ٠‏ التجمم والانفاق در ابق والاحوآل التي لا تأثير في الحكم بالمقوبة ٠‏ اركان الجريمة ٠‏ الالفاظ التي 
ككون متنا افيه » سال القدوة + المادثة ى اناب المي لا و يمتدمتة > الجر عن الاشتال مده + نوما 
انوع القاقير ٠‏ العلانية في مسائل السب ٠‏ وقائع نهمة ل الرشوة٠‏ حق اد ادر بي ٠‏ سوء القصد في ابلاغ 
الكاذب ٠ ٠‏ وقائم نع الشمروع في ااقتل الخ . ٠‏ الناظ | القذف وورقة التكايف ٠‏ الرآافة ٠‏ شرير أدانة المتهم ٠‏ سبب الاباحة ٠‏ 
الاروف الخارحة عن ارادة الفاعل ٠‏ الامر اأبلغ به ٠‏ الههة الواقمة فيها الجريمة والمقدم اليها البلاغ ٠‏ نص القانون. 
المادة المذكورة اامقوية بها لا المادة الني شرح احوال الجناية ٠‏ مواد السوابق ٠‏ الادتين ”١‏ و56 عقوبات - 
المادة ١١‏ عقوبات - المادتين ١49‏ و١7١‏ محقيق حنايات ٠‏ المادة القانونية هم اقترانها بكاءة « ممدلة » - مواد 
البراءة - المادتين 4١‏ و*4 محق.ق حنايات - المادة ١١‏ عقوبات المادة الج تي حكم عموجبها في التمويضات ٠‏ الفقرة 
المعمدول مها فقط ٠‏ المواد بدون ايراد نصها ٠‏ نس الادة القانونية ٠‏ ري ارنكاب ب الحمر بمة . تاريخ الوابق 
اسباب ثروت التهمة ٠‏ اسباب الحكم بالتعويضات ٠‏ اسباب تشديد المقوبة ٠‏ الاخذ باسباب الحكم الابتداتي - في 
وحود اختلاف بين الوقائم الثايّة الحكم والوقالع الثاسنة في هر الجلسة ٠‏ في عدم فائدة الم يار 


حن شرت 
قانون حقيق الجنابات (م ةم ) 


من الطمن بطر.ق النقض - ١6١‏ - في النداق بالحكم في غيبة احد القضاة ٠‏ في عدم تلاوة الاسباب . في تأجيل 
الحكم - ؟١ ١‏ - اغفال الكاتب ٠‏ الاوقيع على صورة لمكن القاضي ٠‏ امضاء الحكم - ١6+‏ - تفسيرالطأً ٠‏ 
في تطبيق نصوص القانون ٠‏ لا يجوز للاستئناف ان بنظر في اهمة ل تذظرها المسكدة الاتدائة ٠‏ في عدم جواز 
استثئناف حكم نتميين خبير ٠‏ فى قبول استثناف النيابة اذا طلبت توقيم عقوية غير الغرامة والتعويضات - ١54‏ - في 
ايام العطلة والاعياد ٠‏ في الطءن أرب بق الاستثئاف قبل مفي مواعيد المعارضة - ١51‏ - في اختصاص حكة الجنح ٠‏ 
خيانة الامانة ٠‏ اشّاف الح ١‏ لجنح المرتكية ل داء 0-0 ٠ق‏ الجذح امرمطة ٠‏ في الخصومة القاخمة امام 
. ا حك اتختلطة - م6١‏ - ا وسقوط حق التمك با . في سلطة المسكمة تطبيق الامن القانوني الذي 
ا م ال ص ٠‏ في المدعى المدني ٠‏ فى حق الدفاع 
وانحاي ٠ ٠‏ في ان لا بوجد في القانون الا نوع واحد هن الغياب - ١7‏ - ف النهم الذي بعد اتكار النهمة يطلب 
التأجيل - ١6‏ - في جواز معارضة المدعى المدتي - 155 - فى وضم الشهبود فى اودة مخصوصة ٠‏ فى توقيم 
الشهود على شهاد اهم - ١7١‏ - ف عدم ثلاوة اسباب الحكم . فى عدم البطلان يسيب تأعل الك ؟*لاا-ى . 
الحكم بتعويض على منهم ترات شاه ٠‏ فى ندحة طاب تعويش الله تروير كتالة ٠‏ فى ان النكم بالبراءة لا 
يسح بعدم الفصل فى طلبات المدعى المدني ٠‏ فى الضرر الادبي والتعويضات ٠‏ ف ااتعويضات وسقوط الحق فى 
الدعوى الء.ومية ٠‏ فى شبه الجنحة ٠‏ فى الحكم برد المقار المغصوب - ١7*‏ - ف المؤلية ٠‏ في تكافؤٌ اليئات ٠‏ 
في وجوب الفصل في طلبات المدعى المدثي - في ان محكمة الاستئناف ملزمة بالحكم في القضية وبعدم ردها الى ا 
الاتداسة ٠‏ في ال سكم بالبراءة عند ااشك - -١١١‏ في استئتناف 0 الذي / فصل مهمة أحد المم.ين - 
استئناف ا حامي عن الهم . في استثناف الهم والنيابة معا ٠‏ في استئناف احكام عدم الاختصاص ٠‏ في عدم جواز 
فما لا بطمن فيه باريق الاستثئئاف ٠‏ في تعدد التهم واستثنافها ٠‏ في ا-تثناف امهم وده ونتا نجه بالنسية لتشد بد 
العقوبة - ١7‏ - في تأثير القانون على ما سبقه من الحوادث ٠‏ في استثئناف المدمى المدني وعدم جواز استثنافه عكم 
البراءة ٠‏ في نصاب الاستئناف - ١7107‏ - في المواعيد ٠‏ بوم النطق بالحكم٠‏ اليوم الاخير من الميعاد ٠‏ ذذكر ناريا 
رفم الاستئئاف٠‏ استثئاف الحكم الغيابي 0 ودف الحكم ٠‏ الاستئئاف الشامل لكل 
التهم ٠‏ ابقاف الاستئناف لين نظر المعارضة ٠‏ ايقافه لين اعلان الحكم ٠‏ استثئتاف الثيابة وحده ونتا جه 1 
استئئاف النائب العموي والافوكاتو العبوي ووكلائه ومساعدي النيابة - ١84‏ - في التكارف و يعاد ثلاثة 
ايام - 188 - تلاوة ااتقرير ٠‏ اوجه لم تقدم امام تحكمة اول درجة ٠‏ المنهم آخر من يتكام ٠‏ عدم سؤال المتهم ٠‏ 
بدء النيابة بالمرافمة ٠‏ ضر الملة ٠‏ المستأنف اول من بتكام - 14 - التحقيق اتكميق ٠‏ النتقال المحمكدة . 
المحكمة ان تقبل أو ترفض طلبات التحقيق . حضور امهم في التحقيق امر اختياري ٠‏ تفيير الوصف ٠‏ عدم الفمل 
في سماع شهود النني ٠‏ في نقض التحقبقات ومخالفة القانون - ١485‏ - في تشديد العقوبة حال كون الهم لم يتأتف 
الحكم ٠‏ امر قاضي الاحالة ٠‏ فيا-تثناف الهم وحده - ١١37‏ - في رد القضاة - ١5+‏ - في تكايف رجال الاكليروس 
بالمضور ٠‏ في سلطة الممكمة ٠‏ في وصف الجريمة - ١5‏ - في توكيل الحاني وحق الدفاع - ١917‏ - في نتيجة 
حور امهم بالملسة 0 - ١١64‏ - في حق الدفاع - :6 - في غياب المهم في جلسة جاءت بعد حلسة 
اولى ٠‏ في ذ كر اسم قاض لم يضر المرافمة خطأً ٠‏ في حضور القضاة وقت للارة الحكم - مء ٠‏ - في النتا يح المترتبة 
على رأي المنتي ٠‏ في عدم الحكم بالمصار,ف على الحسكوم عليه بالاعدام - فى تأجيل النطق بالمنكم - ٠١8‏ - في 
استئناف المدعى المدني ٠‏ في ا-تثناف النيابة وحدها - 5١‏ - في استجواب المهم في المنارات - 4 ١؟‏ 0 
4- في وصف الجريمة - 84+ - فيالحكم الاخذ باسباب حكم غيابي٠‏ سقوط بحكم القانون - 9710م خيرم 
ارلة يذ رالا زا ااي 0 لي ليه لبن ٠‏ في محضر الجلسة ٠‏ في زوال بطلان الاجراات ٠‏ في عدم 
الامر يمل الحاة سر ٠‏ في جماة اوجه لبطلان الاحراات - 3 - في شهادة الزور في الحلسة ٠‏ في الجنح التي نع 
فيالجلسة - عد الاين - *5؟ - في اأصاريف - - كو" - في المصار يف - لازم>»- - في المماريف - /ا1” -ه 
في الا كراه البدني وعدم د كر المادة القانونية - ا/ا؟ - في الجرية المستمرة ٠‏ في الفرق بين -قوط الدعوى 
العموهية وسقوط العقوبة - 9ا؟ - سقوط الحق في الدعوى العمومية ٠ ريوزتلا٠ ١‏ ايقاف المعاد 
المقرر لسقوط الدعوى العمومية ٠‏ اخفاء اشياء مسروقة ٠‏ الهرب من نحت المراقبة ٠‏ استصال النزوير اين 
الدعوى المد نية ٠‏ في ان سقوط المق في الدعوى العمومية من النظام العام 
٠١‏ - لا يقبل الطمن امام محكمة النقض والابرام الا في احكام الحك الاستثنافية فاذا وقم خلل في الاجر ات 


)1١( 


ديلت 
(م9م) قانون محقيق الجنايات 

الابتدائة وم يطعن فا بالمحسكمة الاستثنافية ذلا يمكن لمكمة النقض ان تفمل فها شيئاً وان كانت في حد ذاتمها 
مهمة كعدم سماع المكة الانتدائة شهود النني المستحضرة من المهم طالما أن شهادتم متعلقة با موضوع ٠‏ النقض ١١‏ 
ابريل لا15م١ا‏ قى 4 ص ”.م 
7 - الاحكام القابلة للطعن فها امام تحكمة النقض هي التي تصدر في الموضوع او في مسألة فرعية بيترتب عليها مهو 
الدعوى الاصلية فالحكم اذا بلغو حكم قاض باشاف السير في دعوى حنائية لحين الفصل في مادة مدنية لا شبل 
الطعن فيه ببذه المحكمة ٠‏ النقض 4 دسمير لا89١‏ ق ه ص .م 
- الاحكام القابلة للطمن امام #كمة النقض هي التي تصدر في اللوضوع ومن ثم لا يقبل الطعن بهانه المحكمة 

في الحكم القاضي في مسألة الاختصاص بدون تعرض لاموضوع ٠‏ النقض 55 نوفير ١489/8‏ ق0 75 ص ه4 
- الاحكام القابلة للطءن بطريق النقض هي الاحكام الاتهائة في موضوع الهءة ٠‏ فالحكم بعدم الاختصاص 
يجب رفض طل النقض فيه ٠‏ النقض ١8‏ مارس ١899‏ ق53 ص ؟١6٠١‏ 
8 - ان الطعن بطريق النقض والابرام لا يجوز قبوله الا ضد الا<كام الانهاسة ٠‏ فالحكم الصادر ققط ستحديد 
ميعاد لسماع الموضوع من حيث استحقاق العقاب من عدمه ويتحقيق وقائم بالنظر للدعوى المدئة ( التعويض ) لا 
دبل الطعن فيه بالطريق المذكور لكونه من الاحكام التمبيدية ٠‏ النقض ١8‏ مارس 889١اق‏ 5 ص ١47‏ 

٠‏ - الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع القضية الصادرة من ثانني درحة من احاكم الابتدائّة في مواد الجنح او 

من كمة الادتئناف في مواد الحنايات والجنح مي ال يي يجوز الطمن وما دون غيرها أمام حكمة النقض والابرام أما 
0 من الاءكام فلا يوز رفعها امام حكمة لنقض الام المكم في اصل الدعوى شكل طمن ييحصل على حكم 
من هذا القبيل قبل المكم في اصل الدعوى سابق اوانه ويجب رفضه فيدخل نحت هذا النوع الاخير حكم محك.ة 
الاستثناف القاضي بر فض الدفم ببطلان الاج اآت بناء على ان الدائرة التي امرت برفم الدعوى العمومية لم نكن 
مشكلة تشكيلا قانوشاً ٠‏ نض ١‏ اير ٠‏ المج ١س ١7١‏ 
- طالب النقض المقدم عن حكم ا الا بعد الفصل في الموضوع ٠‏ نقض ١4‏ نوفير 
.9 المج ه ص ١١“‏ 
5 - لا يجوز رفم القض والابرام الا عن الاحكام التي هي نبائية بالنسبة للطاعن بطريق النقض والابرام . نقض 
9 ابريل ١6١6‏ المج 5 ص ١84‏ 
+579 - بكون مرفوضا من اصله طل نقض الاحكام الصادرة في مواد التحالفات ٠‏ نقض ١9‏ دسمير 45 ق 4ص م" 
- ان مواد مخالفات التنظيم كباقي مواد المحالفات لا يقبل الطمن فها امام محكمة النقض والابرام لان نص المادة 
(9؟) جايات لا ول الطعن الا في مسائل الجنايات والجنح ٠‏ النقض ٠١‏ فبراير ١891!‏ ق 4 ص“*" 
١‏ - الاوجه التي لم تقدم الى حكمة 'ثاني درجة لا بمكن البحث فبها امام حكمة النقض والابرام ويتمين رفضها ٠‏ 
نقض 5 ماأبو 57 ح ١١ا‏ ص *٠١4‏ 
1 - لاكان القانون المصري لم فرض على القضاء عند اشاف نظر الدعوى المنائية افصل في دعوى مدنة محديد 
ميعاد للابقاف ا فرضه القانون الفرنساوي كان الطءن في الحكم بعدم التحديد ار:كاناً على ما ورد في القانون 
الف نساوي غير مقبول ٠‏ سهّض 4ه »7 ١١‏ ص 0م؟ 
-لا تكون الاوجه المتعلقة بالموضوع سبياً لقبول طلب النقض والابرام ولا يترتب على محكمة النقض والابرام 
النظر في اوجه لم تقدم الى محكمة ثاني درجة . نض ؟ ماأبو 55 ح 1١١‏ ص ٠04‏ 
4 - الاحكام الفرعية غير الصادرة في الموضوع والتي لا ندل على ما كم به المحكمة في أصل الدعوى لايجوز 
الطعن ذا بطريق النقض والابرام قبل صدور الحكم في الموضوع . النقض 4 ديسمير لا891١‏ ح ١١ص "١‏ 
59 - لم ينم القانون القاضي من أن يستنتج من اعتراف منهم على غيره ماثذاء مء نالتتام بالنمة للمعترف ولغيره 0 


السلطة التامة فها ستعلق بائيات اللهمة او نشها وما يراه في ذلك لا بدخل نحت مراقية كمة النقض ٠ ٠‏ النقض ٠‏ 
بومه ١41949‏ ق5 ص 24" 


- الاوحه التي لم تقدم لمحكمة ثاني درجة بتمين رذفها بمحكمة النقض والابرام ولا يمكن البحث وما ٠‏ النقض 
؟ مابو 65م ق * ص ه" 
- يجوز قبول النقض والابرام اذا كانت الحسكمة الابتدائة حكمت بعدم اختصاصها وهي مختصة ٠‏ النقض 307؟ 
اير ١494‏ ح ه ص 5١‏ 


عن الفااست 
قانون محقيق الجنايات (م 5 ) 

76 - أن الاوجه المتملقة بالموضوع والت مها لم تمرض على المسكمة الاستثنافية لا تكون سيا لطلب النقض والابرام 
ومن ذلك الادعاء بعدم بلوغ احد المهدين سن المس عشرة سنة مع اعتبار تحكمة الاستثئاف سنه اكثر من ذلك 
النقض 9 مابو 43 ق “ ص "707١‏ 1 

*70 - ان محكمة النقض والابرام غير مختصة بالنظر في مسائل ننفيف الاحكام اذ ان التتفيذ متعلق بنيابة نحت 
مسؤليتها ٠‏ نقض ١‏ فيراءر هه ق ” ص 00.و؟ 

5*4 - مالة سلامة عقل امحكوم عليه وعدءها حين ارتكابه لاحر بمة لاست وجا تعن 'أوحة النقض لان مكمة 
الاستئناف بك.ها عليه بالمقوبة قد فصلت نباءاً في المسؤولية الادبسة ٠‏ نقض 8؟ فبراير * ١6١‏ المج 4 ص ه"" 
ه56 - اذالم تستأنف النياءة لم يجر للحكمة الا-تثناف تشديد المقوبة زيادة ص الكم الابتدااني فان فملتجاز 
تقض حكمبا: اذالم تسم المسكءة شهود النفي كان حكمبا باطل الاجراات وحاز نقضه ال 75 نوفير مهما 


المقرق ٠١‏ ص 4١5‏ 
- ليس للشحكمة الا-تثنافية ان تحكم بعقوبة اشد مما حكمت به المحمكءة الابتدائية اذا لم تستأنف النيابة 


حكم الدرحة” الآولى ونطل ذلك في ا-تثنانها - اذا طلب الهم من المحكمة سماع شهود النني دعا عن نفسه 
وجب على المحسكمة الالنفات الى طلبه وذكر اسباب رفضه او قبوله في حكما - وان عدم مراعاة احد هذين الامرين 
يستوجب نقش الحكم المطمون فيه ٠‏ النقض ١١‏ نوقير هذماح ١١1ص‏ و6" 

- يعد خطأ فيتطبيقالقانون موجباً لنقضاله-كم نديد محكمةالاستثئاف العقوية على المتهم اذا تقدم الاستئناف 
منه لامن النيابة ولحكية النقض حمنئذ ان محكم في الدعوى ونطيق القائون ٠‏ شّض 53" دسمبر 84 ق 4 ص 4 
4 - من وجوه النقض تنشديد العقوبة على المتهم عند عدم استثناف النيابة للحكم . نقض77 ناير 4ه ق ه ص7 ١١‏ 
5+4 - وز للمحكمة اشد يد المقوية اذا كانت النياية مستا نفة الحكم واذاً لا شل الطمن به أمام حكمة النقضض . 
النقض 9؟ شاير ١4898‏ ق ه ص ١45‏ 

4 - لشديد المكمة الاستثنا فمة للحكم مع عدم حصول الاستئناف من النياءة مما يجمله باطلا بطلاناً جوهرياً . 
النقض ه٠؟مارس ١88585‏ ق 5 ص ١٠١٠©‏ 

١‏ - اذا رأت الممحكمة ,مد تطبيق المادة )١58(8١‏ دقوبات علىالمتهم استع.ال الرأفة معه ومءاملته عقتف الفقرة 
الثالئة من مادة 07“ نق مله فُكون من خطأ التطبيق عدم تنزيلها العقوبة من الاشفال الشاقة المؤقتة الى السجن المؤقت 
او الحبس التأدبي . نقض 70 فيراير لاه ق 4 س و١٠‏ 

؟4” -اذا م استعمال الرأفة في الحكم ولم تخفض العقوبة الى الدرجة التيتقتضبها الرأفة كان ذلك منموجيات 
قبول طاب النقض والابرام بناء على الفقرة ااثانية من المادة 5١‏ (59؟؟) تحقيق جابات ٠‏ النقض ١١‏ مارس*858١‏ 
الحقوق لم ص 8" 

ع ل من قآنون العقوبات مهما كان ناريح السوابة بق ما دامت أحدثما لم تسقط يفي المدة . لذلك 

بنقض الحكم القاضي بان هذه المادة لا يعمل بها انا يا ذلك على ان الاحكام المادرة على العائد قبل صدور الحكم 

الاخير مفى عليها أكثر من خمس سنوات ٠‏ تقض 5١‏ ا 5 المج 5 س ٠١١‏ 

44- يجوز نقضالحكم اذا اعتبر المحسكوم عايه عائداً طبقاً للمادة 4 )48(1١‏ *ن قانونالمقوبات ولم تذكر فيه ارئان 
المود امنوه عنها في هذه المادة ( مثل نوع الجرمة السابقة والعقوبة المحكوم بها وتاريخ الحكم ) فان هذه البيانات 
ضرورية حت يتسنى ل-كمة النقض والابرام ان نعرف اذاكانت الحسكمة اخطأت في تطبيق القانون او لم تخطىء 
ويجحرد الاحالة على تذكرة الوابق لا بدني فى هذه الالة ٠‏ نقض 55 دسمير ١90٠‏ المج » ص ٠4؛؟‏ 

4 - اذا اقيمت الدعوى علىئ<ص باعتبار انه فاعل ادلي للجربة وحكم عليه علىاعتبار انه شر يك فيها فلا يمدذلك 
وحها للبطلان م كان تشير الحسكمة لاصفة لم يحجف بشيء ء من حقوق الدفاع ٠‏ نقض 4 ١‏ فراير >“ الج 6+ ص "51٠7‏ 
- لا يعد من اوجه البطلان اعلان امتهم بصفته فاعلا اصلياً وطلب الحكم عليه باعتاره شريكا لانه غير حرم 
على النيابة او المحسكمة ان فير في وصف الافمال حيث لم تتفير نفس الافمال بل الحرم على النيابة والمحمكمة ان 
تطلب الاولى معاقبة شذس على فمل لم بين في اعلان الحضور ومحكم الثانية عليه بعقاب هذا الفمل ٠‏ نقض 4 ناير 
لاق 4 ص 5؟١‏ 

- أن الطعن في الحكم بأنه اعتبر امتهم شريكا استخدم صولة الابوية في محريض ابنه على ارتكاب الجرية في 
حين أن ا'صولة المدونة بالمادة ملع ( ٠‏ حديد ) لم بقصد بها المولة الادوية لا يكون مقبولا لان صولةالوالد 


سسالابة د 
(م9؟7) ظ قانون حقيق الجنانات 

على ولده قد عرفا القانون وعلم الاخلاق فهي قانونية وادسة مما ٠‏ نقض ؟ نابر لاوى ق 4 ص ١١9‏ 

- اذاكانت التهمة عبارة عن الاشتراك في الاجمال الجهزة والمسهلة والاممة لتزوير عقد زواج الذي هو من 
المقود المكاف بها موظاف عسوي وهو المأذون الشرعي وذلاك مجحل واقعة مزورة في صورة واقعة #بمحة مع 
الملم تزويرها واثماتها في عقد المأذون الرسمية فكونخطاأً تطبيق المادة ))0١‏ عقوبات على حدتها بدون المواد 
و14 4و*)) منه ولو لم يطلب تصححح التطبيق طالب النقض ٠‏ النقض ١١‏ بونيو ١858‏ ق ه ص0 ”445 
14 -اذا قفى الحكم يمام للدعى المدثي وقدره ولم بن اضيا ؟ لتقديره ولا ما اوجب المكم به على سبيل 
التعويش كان ناقصاً من هذا الوحه فقط لا الوجه الجناني وتمين قضه فما نص مسألة التعويض وأعادة القضية 
لدائرة اخرى لتحكم في هاته المألة ليس الا من جديد . نقض ١8‏ نوفير 94 ق3 ص +" 

6 -ان المك م بالبراءة مع الزام المدمي المدني بالمصاريف ينبني عليه نقضه بالنسية لحقوقه المدنية ليس الا مق 
لم يتعرض لها للا ام ولا سداً لتضاءه اذا فى بعض الطليات دون البعض ٠‏ النقض “١‏ دسمبر ١48948‏ ق1ص”*ه 
8١‏ - ان الدعوى بالتعويضات المدئية هي دعوي خصوصية قاهمة بذانها وان كانت تتابع الدعوى الء.ومية واسير 
معها فالفصل في احداها لا يكون فصلا في الاخرى - ان اغفال الح-كمة الفصل في طلب من الطابات الاصلية التي 
رفمت اليها وتعلقت بها بعد وجها من الاوجه المهمة لبطلان الحكم فها يخس بالطلب المذ كور ٠‏ نقض ٠١‏ يوايه 
9 الج ١‏ ص و١"‏ 

0 - اذا ذكر في الحكم الصادر ببراءة التهم وبرفض طلب التمويض المدني ان التهمة غير ثاتة فذكر هذا الدبب 

وحده كاف لرفض طل المدعى المدني ٠‏ نقض 5٠‏ ضاير 40٠8‏ ح ه6١اص‏ *ه١‏ 

+10 - لا بعد من اوجه البطلان اذا كان قاضيالموضوع قدفصل في التءويضات الحكوم با للمدىى المدني وقدرها 

تقديراً ول سحث فى و<ه سوها من عدمه لان ذلك من حةوقه التي تتصرف فيها كفم 0 ولا سبل #كمة 

النقض عليه في ذلك ٠‏ نقض ” مارس ٠‏ المج ؟ ص ؟ 

4 - ليس للمدعى بالق المدتي تقض الحكم ترد كون الحمكمة الاستثنافية لم راع الترتيب المنصوص عنه في 

المادةتهم١45(1١)‏ من قانون تحقيق المنايات لان القانون لم منص على بطلا نالاحرا ات في حالة عدم مراعانه ولانالمدعى 

بالق اك . وكذلاك الحال اذا كان المتهم لم يسأل عن ع التهمة امام الحكمة الاستثنافية - نقض >7 دسمير 
١٠‏ ع ص 7غ" 

68" - حكم النقض الصادر مع عدم اعلان المدعي المدني بالمضور امام ال-كمة لا يمكن ان يكون له مساس الا 

بالمقوبة . ناه على ذلك ليس تمكمة الاستثثاف التي احيلت عليها القضية ان ننظر في التعويضات المحكوم بباللمدمى 

بالحق المدني بما ان حكم النقض لم يتعرض للمحكوم به فيها فاذا فعلت ذلك وجب الغاء حكمها بثاء على ان فيه وجهامهما 

لالبطلان . نقض > الوب ٠‏ المج ؛ ص ”7ه 

15 - يجوز للشريك ان يقيم الدعوى لمصلحة الشركة - ليس من اوجه النقض القول بان المدعى المدني لم يكن ذا 

صفة لان هذا امر متلق بالموضوع . نقض ١١‏ فبراير ه٠9١‏ ل 4 ص ٠١8‏ 

1 - لا وجه لنقض الحكم اذا ابدت الحك.ة الاستانافية كما ابتدائيا يتضي يدفم تمويش للمدعى المدني وكان 

المدى المدثي قد توق بعد الحكم في اول درحة وقيل المرافعة فى الاستئناف ودافم الهم عن 'نفسه بدون أن رفم 

مسألة الوفاة ٠‏ نقض 8 ابريل ه ٠‏ المج ١‏ ص ٠١8‏ 

-لا يجوز للمحكمةالحكم في دعوى البلاغ الكاذب الا من بعد الحكم قضائيا بكذب الامر الملغ عنه بدعوى 

على حدتها وليس ا ان تتولى محقيق كذب ذلك الامر فى اثناء نظ رها دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة لديها فاذا فملت 

كان حكبها باطلا وحاز نقضه ٠‏ النقض 76 فبراير ١89“‏ حه ص ه4” 

8 - مت قررت النيابة العمومية تحذظ الدعوى الاملية لثبوت كنب البلاغ وقد نس في الحكم المطلوب نقضه ان 

البلاغ ثبت كذيه وان سوء القصد متوفر فيه فلا وجه للطمن في هذا الحكم بان الح_كمة لم بحث فى كذب البلاغ من 

عدمه ول اللتفت اليه ٠‏ النقض ” مابو 5ه ق “* ص ؟*»*» 

٠‏ - لا بعد من اوجه البطلان اذا حكم برفض طلب اثيات واقمة القذف المتوب الى شخص مكاف بجمع مبالغ 

لصرفها في حمل خيري فان هذا التكايف لا بمكن وصفه بوظيفة من الوظائف الع.ومية ٠‏ نتقض ” مارس 

المجموعة ؟“ ص * 

١‏ -لا ينقضالحكم لخطأ قينطبيق القانون اذاكان صادرا بعقوبة في ,لاغكاذب بسوء القصد ولم يثبتكذبه بطرريق 


اليه - 
قانون حقيق الجنايات (5؟) 

التحقيق بل يكني لوجود هذه الجريمة ان تكون الوقائم امبلغ عنها كاذية وللمحكمة ان تأخذ 5 
تراه كافيا لاقتناعها به ٠‏ ذلك لان القانون لم يحتم ان دود تلك الوقائع بطريق التحةيتى القضاني او محفظ 
التهمة او بناء على حكم بالبراءة . تقض 8؟ مارس ".و١‏ المج 00 
5 - لا يكون سبباً انقض كون القضاة الذين حكوا على هلهم ؛ بالتبليخ كذباً هم أنفسهم الذين حكوا ببراءة ا بلغ 
ضده وذاك لان قاضي اصل الدعوى له الفصل فيما يتفرع 0 . نقض #9 مابو ه١١١‏ ل 4 ص لا١٠4‏ 
- اذاحكم بيراة شخص بلغم عنه الغير لاغا كاذبا و حكم على المبلغم بعقوية فان 0 
حكم البراءة لم يذكر فيه ان البلاغ كاذب لا ان قلي القن لان براءة الهم اللاصلىي مما تكد كذب البلاغ ٠‏ نقض 
غ ابر.يل 5 ىق“ ص “4 
4 - بتمين على محكمة النقض والابرام النظر والمكم في الخطأ الذي يحصل في التطبيق القانوني ولو لم ستكام ءنه 
طالب النقض والابرام ولم كن طلبه مبنيا عليه - لا يمكن الكم على مركب الاختلاس والتزوير بعقوبتي نكل على 
حدتما الا اذا كان التزوير حصل قائما بنفسه ولم يكن بقصد الاختلاس - فحكم الحكمة با يخالف ذلك 01 في 
التطبيق وموحب لقيول النقض والابرام ٠‏ نفقض 9" دنسمير ١83514‏ ق/ ”اص ١١٠١‏ 
- ان الطمن في السكم بانه اعتير الجريمة تزويراً في حين ان الورقة الحكوم بتزويرها قدمت أمام يحكمة 
مدنية ولم تحكم بتزويرها لا يكون مقبولا لان ذلك لابمنم النياية الم.ومية من أقامة الدعوى علىالمزور ولو ان الورقة 
المزورة م تبعد من القضمة امد نبة لاي سبب من الاسياب الا انه كان الواجب على القاضي المدني ان بوقف النظر 
في امرها حتى يحكم فيها من الحكمة الإنائية ٠‏ النقض ١5‏ ديسمبر 453١اق‏ 4 ص 5م 
5 - ليس من الاوحه الناقضة لاحكم الدفع بادعاء انهم باقامة الدعوى العمومية عايه جر بمة التزوير والحكم 
عليه ا مع ان هذه النهمة لم توجه ا تمكنه المدافمة 0 ٠‏ والحال ان شرح التهمة اللنسوية اليه امام الحسكية 
الابتداسة كان شاملا لاتزوير واتساله والتاريخ مع الطررقة التي حصل بها بكل د ثم ان النناية استأ نفت الحنكم 
الاتدااني القاضي ببراءته وهناك حصلت مرا و" ازور واستماله وهو قد أزم السكوت ول يدافم عن نفسه ٠‏ تقض 
” ضاير 51 ق 4 ص ؟8١‏ 
ةا - مما عد من الخطأ في تطبيق القادون وفي تأويل احكامه وبوجب النقض والاحالة على حكمة اخرى للحكم 

٠‏ قرار الحكمة بعدم امكان الحكم في دعوى استممال المقد المزور الا اذا حكم بتزوير المقد بمحكم على 
ا ان تبحث في هذا العقد وتحكم بنفسها بتزويره او سصمته لكي فصل 0 
يدون ان تعاقب على جنحة التزوير اذا رأت ان الدعوى المموءية سقطت فبها ٠‏ وحكمها بان جربمة الاستعمال لا 
نتحدد لان هذه الجر بمة من الجراتم المستمرة التي لا :ثم بمجرد وقوعها بل يعاقب علما على الدوام ما دام الاستعمال 
باقيا ٠‏ وعدم بيان يحكمة الاستثناف واقعة الاستممال مطلقايا رفت الها من النيابة لان اشماتماكان اول واجب علها 
لقكن محك.ة النقض من المراقبة على حكبا . النقض 5 فبراير ١451‏ ق 4 ص ١١”‏ 
4 - لا بعد من أوجه النقض الادعاء بان من يزور خم احدى الحا كم الشرعية لا يندابق عقاءه على المادة 84 ١‏ 
١74 (‏ جديد ع )اذ هذه المادة نصت على مماقبة المرور خا مختصا بجهة اداريةاو بسلطة اخرى والفاء احدى هانه 
الحا كم او اعطاؤها بطريق الالنزام لا بسوغ عدم عقاب المزور لان الغاءها عبارة عن احالة لها على جهة اخرى 
وليس ابطالا لما صدر «نما 2 اخرى وعقود وخلافها والمهد بالقضايا الىمن 4 الحكومة لا يخرجها عن 
اختصاصها بالحكم فها . ٠‏ ابريل اماق 4 ص 84" 
4 اذا كن المزور هو 0 ان يعاقب بعقوبتين وان عوتب كان ذلك خط فى التطيق يجب الغاه 
بالنسية لعقوءة الا-تعمال - لانه لا يصح معاقبة الجاني مرة على فمله ومرة اخرى على الانتفاع منه ٠‏ نض ١7‏ مارس 
باع هحلاص 8/ا١‏ 
٠‏ - يعاقب عقتفى المادتين ١75‏ و١٠8١‏ ع لا مقتضى المادة +55 منه من تسمى باسم كاذب وا-دلم عريضة 
افتاح دعوى معلنة لشخص خلافه ووضم أمضاء ذلك الشخص علمها ٠‏ نشّض 98 فبراير /ا ١5١‏ الج م ص "+٠‏ 
١‏ - ليس من اوجه النقض عدم سماع المحكمة الاستثنافية شهود سمعت شهادهم محكمة اول درجة لان 2كمة 
الاستئناف تكون حيةئذ اطلمت عليها وا كتفت سمأ ٠‏ نض 5 فونه 551 ق 4 ص ؟*"" 
؟ 1" - لا يجوز للمحاك الجنائية ان نحسكم في التهم المطروحة لها بمجرد الاطلاع على اوراق الدعوى من غير سماع 
شهود في الجلسة والا كان حكمها بطلا يجوز نقضه ٠‏ تقض 55 دسمبر ١1٠0٠١‏ المج ”ا ص 6١؟‏ 


ماعو ا 

(م35) قاثون حقيق الجنانات 
- عند ما “رفض كمة اول درحة سماع شهادة الشهود ويصدر حكم محكنة الاستثئاف قاضيا بالمقوبة بدون 
سماع شهادة ما رثما عن طلب الهم يكون هذا الحكم باطلا بطلائا جوهرءا مؤديا الى النقض ٠‏ تقض 4 يناير 
؟ ٠‏ المج ؟ ص 7؟” 
64 - شهادات الشهود التي لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت اثناء التحقيق يجي ان تمتير ادلة جديدة 
مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطمي ٠‏ نقض ا" دسمبر ١6١*‏ المج 4 ص ١85‏ 
وا - حكم الاستئناف الذي يبني على شهادات لم تسمع امام الحسكمة الابتدائة ولا امام الحمكمة الاستثنافية ولم 
يكن نمت من مانع ينم من سماعها في الجاسة هو حكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه ٠‏ نض ١7‏ ناير 0و١‏ 
الجموعة 4؛ ص ١85‏ 
5 - اغفال الاجراات الخاصة بسماع ثبادة الشهود لا يدعو الى نقض المكم ما لم .تمسك الخصوم بالبطلان ٠‏ 
فيجب اذا رفض طلب النقض متى بتى على هذا الاغفال اذا لم ينبه الحصوم الحكمة اليه في اول درجة ومن باباولى 
في الا-تثناف ٠‏ نقض ١١‏ ابريل *٠5١الج‏ ه ص ٠١‏ 
ا - اذا ذكر في حكم قفى بالعقوبة ان التهمة 'ثبتت بشمادة الشهود ولم يكن نمت من شهود سمعت شهادتهم فلا 
بطلان في هذا الحكم يؤدى الى نقضه ٠‏ تقض 58 ابريل المج », ص 8١9‏ 
4 - اذا لم حفر شهود الاثبات بعد تكايفهم بالحضور دكايفا قانونيا لا يجوز للمتهم ان رفم نقضا بناء على اهم 
لم يسمعوا ما لم يكن قد طلب سماعهم ٠‏ نقض 58 نونيه ١٠١5‏ المج م ص ١ه‏ 
- من حقوق الهم ان تسمع شهادة درء التهمة عنه فاذا رفض هذا الحق كان ذلك ميطلا للاجراات ويجوز 
في هذه الالة قبول النقض والابرام ٠‏ بحسب ايضا مبطلا للاجراآت ما لو برأت اللحسكءة الابتدائية المنهم لمدم يوت 
النهمة لديها من شهادة شهود الاثيات دون ان تسمع شهادة شهود النني فاستأنفت النيابة المسكم وطلب المستأنف عليه 
تأبيد الحكم ببراءته واحتياطيا سماع شهادة شهود النني التي لم تسمعها المسكمة الابتداشة ورفضت الحسكمة الاستثناافية 
ذلك فني هذه الخالة ايضا كان النقض والابرام مقبولا ٠‏ النقض * مارس ١8584‏ حه ص ١5‏ 
٠‏ -اذا طلب المهم هن الحكمة الابتداشة بعد سماعها شهود الاثيات ان تسمع منه ثهود النفى وظهر لا عدم 
كفاية شهادة الاثبات لاعتياره مجرما فحكمت ببراءته وغضت النظر عن اجابة طلله ثم اعاد هذا الطلب امام حكمة 
الاستثئاف بناء على الاستئناف المقدم من النيابة السومية ولم نجيه هذه اللسكمة لذلك وحكا.ت عليه بعقوبة ولم 
تحكم ني طلب سماع شهود النتي بشيء لا بالسلب ولا بالايجاب كان ذلك وجها لقبول النقض والابرام وهوجبا بطلان 
الحكم ٠‏ نقض ١5١‏ ديسمير ١854‏ ىق" ص ١78‏ 
١‏ - لا بعد وحها مطلا للحكم عدم سماع شهادة النفي مق رأت حكمة الموضوع ان التحقيق الانتداني الحاصل 
في الدعوى كاف لاشات الاخبار بامر كاذب ٠‏ نقض ” بونيه ١48945‏ ق 4 صم 
- عدم أجاية اله-كمة الاستثنافية لطلب سماع دمادة النني اذا ننازل عنها المحاعي عن الهم في محكمة اول درجة 
لا بعد بطلانا ناقضا احكم ٠‏ نقض !5 بونيه 45 ق : ص ٠١‏ 
؟8 - ليس من موجبات نقض المكم عدم سماع شهادة بعض شهود النقى مع سماع الحمكمة البعض وصرفها النظر 
عن الباقي ٠‏ نقض ٠١‏ ساير لاة ق 4 ص ١58‏ 
4 - يجب على الحاك في جيم الاحوال ان تسمع شهود النفي ما دامت تادهم متملقة بالموضوع لكي نعطي الدفاع 
حقوقه كأ نعطي النيابة حقوقها لكن الطعن امام تحكمة النقض والابرام لا يكون الا عن اكام الحا م الا-تثنافية فاذا 
وقع خللني الاجراآت الابتدائة ( كمدم سماع شهودالني ) ولم .يطعن فيها امام الاستثئاف فلا يمكن حمكمة النقض 
والابرام ان تفعل شيئا لاملاح هذا الخطا ٠‏ نقض ١7‏ ابريل لا491١‏ ح ١١‏ ص *4؟ 
1 - اذا تراءى محكمة الاستثئناف كا رأت محكمة اولدرجة ان شهادة النني غيرلازمة فلا بعد رفض طلب سماعها 
وجها للنقض ٠‏ النقض ١١‏ بوه لا4651اح ١١‏ ص5* 
- لا حق للمنهم ني السك امام محكمة النقض بعدم سماع البوليس شهود النني ما دام لم يحضرهم في الجلسة 
التي حكدت في الدعوى ٠‏ نقض ١7‏ دسمير 94 ق 5 ص و؟ 
- لا يصح القسك امام محكمة النقض والابرام بعد نحليف الشهود العين القانونية اذا لم تمسك ببذا الوجه امام 
ححكمة اول درحة ولا امام اله-كمة الاستثنافية ٠‏ نقض *؟ دسمير ١60١‏ المج ؟ ص »54 ار 
848 - الاصل ف الا<كام هو اعتيار ان الاحراات المتملقة بالشكل قد روعيت وعءلى صاحب الشان أن شت خلااف 


جح ةا 

قانون تحقيق المنايات (م5) 
ذلك . وعايه فاذا لم يذكر في التكمان الشاهد حلف الدين فلا يتقش الحكم الا اذا ثبت طالب التق انه لم تحلف» 
نقض 14” نويه مه.٠ة‏ ل + ص “"4 
8 -عدم أشهال #ضر المدة على ذكر حلف احد الشرود الدين لايترتب عليه وجود بطلان جوهري فيالاجراات٠‏ 
النقض 58 ديسمبر ١600‏ المج ة ص45 
٠‏ - اذالم يحضر بض القضاة الذين سمعوا المرافءة في الدعوى عند نطق الحكم وجب أن يضعوا امضاهم على 
صورة المكم الاصلية فاذا لم يضوه كان لاغيا وحاز نقضه ٠‏ النقض 707 يناير ١894‏ ح وح ص45 
5١‏ -أن وحود القاضي الذي حكم اتدائاً في الدعوى من صضومن القضاة الذين كوا فها اتثنافياً هو خطأ مبطل 
للاجراآت ويجوز لاجله نقض الحكم الاستثناني . النقض 55 مابو ١898‏ ح ٠١‏ ص 0م 
؟ -انه من المقرر قانونا ان القواعد المتبعة لرد القضاة في المواد المدنية تنطبق ايضاً في المواد الجنائية وان النصوص 
التي تمنع القاضي من الم بين وظيفتين اما هي من الحقوق القاصرة التي لا تتمدى الاحوال التي نص عما القانون 
صراحة فليس اذاً من الضروري ان القاضي الذي حكم في القضية باول درجة بمتتع من للقاء نفسه في ثاني درجة مع 
عدم طلل رده والاكان الحكم لاغيا ٠‏ النقفن ١5‏ توفير ه94 ىق“ ص "5 
- ان امر توزيع قضاة تحكمة الاستثناف على دوائر مختلفة ما هو الا من قبيل النظام الداخلي وجرذ من القوة 
التي امتازت.ما القوانين ومن ثم فعدم مراعاة ذلك لا بعد مخالفه لاي <ق مكتسي . تقض 7 مارس 5ح١١صه:1"”‏ 
94+ - بعد من وجوه بطلان الاجراآت كون احد القضاة الحا كين استثتافياً حكم في الدعوى ابتدائياً قياسا على 
اعثار القانون خطأ الالة التي يكون فمأ قاضي الاحقيتى حا كا في الدعوى ٠‏ النقض ١١‏ ديمير 8690 ق هحص 55 
- ان قواعد واحكام رد القضاة ان لم تمك بها امام الحكمة المنظور فا الموضوع لا تكون سببا للنقض ٠‏ 
النقض 4 نونو ١894‏ ق هص 54" 
5 - يجي على القاضي الذي يحكم في مادة ان يكون على صفاء تام منها وخاليا من المؤئرات التي توجب سوء ظنه 
مقدما بالمهم او ندل على ثيء في رأبه فيالدعوى - فاذا قرر ائناء جلة معقودة نحت رثاسته بنزوير شهادة شاهد وامر 
بالقبذى عليه فلما ينشأ عن هذه الاجراآت من التأ“ير في رأيه لا يسوغ له بعد ان يرأس الجلة المشكة للحكم في 
هذه اللهمة خصوصا لو عارض الهم في وجوده وطلب رده فان استمر ولم يرفم نفسه مين نقض الحكم واحالةالدعوى 
على محكمة اخرى لهحرمان الهم والحالة هذه من تكامل القضاة بالعدد القانوني ٠‏ نقض "١‏ دسمبر 54 ق 5 ص 84 
41> - لم بمنم القانون القاضي الذي قرر بتزوير عقد حال نظر القضية بصفة مدنية ان يحكم في جرعة النزوير عند 
عرضها على حكمة الجنح ٠‏ نقض م ابريل 49 ق7 ص *"" 
4 - لا نص في القانون بمنم القاضي الذي اشترك في حكم مدني قفى بابعاد ورقة باعتبار انها مزورة كانت قدمت 
في القضية هن ان يحضر بعد ذلك في قضية جنائية وان بنظر فما اذا كان اصطناع هذه الورقة يمد تزويراً يماقب عليه 
القانون وذلك لان السكمين مختلفان موضوعا ٠‏ نقض ٠١‏ بناير ١60‏ المج 4 ص 67" 
و - اذا كان احد قضاة المكمة الد. نظرت في قضية سرقة بصغة استثنافية هو الذي بلغ بمحصول السرقة فلس 
ذلك وجها من اوحه النقض ٠‏ تقض 8 ابريل ١١0‏ المج 5 ص ٠١8‏ 
٠٠‏ - اذا نظرت القضية امام احد القضاة وسمع فها شهادة الشهود ولكنا تأجك بعد ذلك وفتح فيها بابالمرافمة 
وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية امام هيثة استثنافية احد اعضاتما القاضيالاول فلا يمد ذلك بطلاناجوهرياء 
تقض 5٠‏ ينابر 8١؟‏ المج وه ص ١١١‏ 
١‏ - يقبل طلي النقض والابرام اذا حصل خطأ في 'نطبيق نصوص القانون على الواقمة كا صار أثباتها بالحكم . 
النقض "*؟ ناير 1١89‏ ح م ص ”514 ش 
؟ ٠٠‏ - يقبل طلل النقفى والابرام اذا حمل خطأ في تطبيق نصوص القانون علىالواقمةكم صار اثيانها فيالحكم 8 
؟ من المادة ٠‏ + (5؟؟) محقيق جنايأت ٠‏ النقض 8؟ فبراير ١89“‏ ح 8 ص 507" 
١‏ - قبل طلب النقف والابرام اذا وجد وجه ءن الاوجه امهمة لبطلان الاجراات او الحكم ٠‏ يمتبر من جلة 
هذه الاوحه مالو اخطأت الحكمة بعدم توقيم المكم بالطابقة للقانون ٠‏ النقفن ١7‏ نونيه ١89“‏ ح مص 53١‏ 
7٠.4‏ - لا محل لان ينقفى لخطأ في نطبيق القانون الحكم القاضي بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات في نهمة شروع 
في قتل عمد مع سبق الاصسرار عملا بالمادة ؟هء 8 ؟ (؟١١‏ جديد ) من قانون المقوبات ااتي تجيز تخفيض المقوية 
الى الاشذال الشاقة المؤقتة التي هي من ثلاث الى خخس عشرة سنة لانه لا ثيء في القااون يام والحالة هذه ال-كم 


زم 0)) ظ قانون حقيق النادات 
بالحد الادتى ٠‏ نقض ١4‏ نوفير ١40*‏ المج ه ص ١4١‏ 
٠‏ - ليس من اوجه النقض المقبولة : الطمن بان الحنكمة حكمت حكما ول لبين انكان حضورياً أو غيابيا مم 
انه غيابي بالنسبة لاحد المتهمين اذا كان رافم النقض مكوما عليه حضوريا اذ لامنفعة له في السك بهذا الوجه٠الطمن‏ 
بان لمسكمة اعتبرت ان الشل حمل في الطريق العام مع أنه حصل في الجبال لان ذلك هما يتملق بالموضوع . دعوى 
ان المحسكمة ١<طأت‏ في التطبيق وان الواقمة انما تنطبق على المادة “59 ( 04؟ جديد ) مم ان التهمة الثابتة في 
الحكم مي ان المهمينسرقوا نقوداً ومصاغا في الطريق العام بالاكراء الذي نما" منه جرح وهذا انما ينطبق على مادنى 
49؟ ولام؟ ( 5075 و١1؟‏ جديد ) اللتين طيقتم.ا الله-كمة التقض 4؟ ابريل ١8117‏ ق 4 ص و0؟ 
5 -الخطأ في تطبيق القانون لا يكون وحها لنقض الا اذا نثأ عنه ضر للطاعن ٠‏ نقض >*” ستمير ١9014‏ 
الاستقلال ؛ ص ١‏ 
0 -لا يعد من اوجه النقض سكوت الحكم عن خم الحدس الاحتياطي لانه اتما يجب عند التنفيذ لا عند 
الحكم .نض ١9‏ دسمير 453 ق 4 ص ١‏ 
4 - لا يعد من اوجه النقض تجرد الحكم المطعون فيه من النص الممريح على اسقاط الحبس الاحتياطي لان ذلك 
لا يمن النيابة من اسقاطه حين التنفيذ وكتنى بذلك من وحود المادة »١( ٠١‏ جديد ) في الا<كام ٠‏ نقض ١١‏ 
دسمبر 45 الحقوق 4 ص “ا 

و6٠‏ - اذا لم تخصم مدة الحبس الاحتباطي من العقوبة الله-كوم بها فلا .كون ذلك وجها لانقض الو يه 
م6 ل ؛ ص 8*0 

٠‏ - حكم محكءة النايات للا لا يصح نقضه للاسباب الآانية )١(‏ لان المحمكمة المذكورة لم تأمر باستنزالمدة المبس 
00 من المقوبة التي حكءت هي بها ( ب ) لانه لم يفصل في المصاريف ٠‏ نقض 4”» نوشير ١6١5‏ 

كموعة , 0 
د ب في المصاريف في حكم قاض بالمقوية لا يمد بطلانا جوهريا له مؤديا الى نقضه ٠‏ نض ١4‏ 
اكتوبر ه٠.‏ الج لاا ص ٠١‏ 
- ليس من اوجه النقض والابرا م البنية على خطاً في التطبيق او بطلان في الاجراات حكم المحكية على 
احد المهمين هيم المصاريف مع كونها برات المنهمين الآخرين في الدعوى لان ذلك لا بوجد فيه ادتى مخالفة 
للقانون ٠‏ النقض 5 ساير ١8691‏ ق 4 ص ٠١5‏ 
7١‏ - لايجوز الطعن بطريق النقض في اوامر اودة المشورة ٠‏ نقض 4 مابو ٠٠١١‏ المج “ ص م 
14م - يحتوي على وجْه مهم للبطلان مؤد لانقض السكم الذي شَفي بعقوية منهم بناء على المادة 5 (ه ٠٠6)ع‏ 
ولم يذكر به أن الضربات نمأ نشا عنها مرض المضروب أو تمزه عن الاشغال مدة اكثر من عدرين نوما ولا يكني 
الذ كر ل ا لت لد اكثر من عشرين نوما ٠‏ نض ١7‏ مابو » ٠و١‏ 
الم ص 8ه 
000 تبين في الحكم المطمون فيه بنوع صريح ان الهم سرق ما هو ملك لابن زوجته من غيره اضراراً به 
لا وجه لنقضه حيث أن نص مادة 785 (559) ع مقيد ولا يدري على هذه الواقمة ٠‏ النقض 4 فيراير 5ه 
القضاء ؟ ص “م١‏ 
7 - اذاكانت الواقمة المبينة فيالحكم المطعون فيه عبارة عن تجاري متهم على سرقة اشياء بطريق اكراه نشأً عنه 
جرح السروق منه وحكءت ت عليه الحكمة طيقا للمادة 888( 71؟) لا لمادتي 00ت (05؟وه7؟) فلا عد 
ذلك خط في التطبيق. وكون ظلن الع والا رام غير عقيرل:ة ٠‏ النقض ١9‏ دسمير ١895‏ ق 4 ص وه 
ل - اذاكانت التهمة الموجهة الى المّهم هي سرقة اشياء من تعلقات مكان معلوم ورأت المحمكمة انها ثابتة فحكمت 
عليه :قد ى الفقرة الثالثة من المادة 59 ( 784 جديد ) ع التي نهها اذاكان السارق خادما بالاجرة الل ولهيذكر 
في الحكم المطمون فيه ولا في حكم اول درحة ان المهم كان خادما بالاحرة في المكان المسروق منه بل يؤخد مما هو 
ثارت فيه من صناعة الهم ول سكنه ما يناني ذلك فيجب نقضه وتطبيق مادة 7١0 ( ٠٠٠١‏ جديد ) ع على الواقمة 
لانها بده الالة لا تخرج عن كونها تممة سرقة بسيطة منطبقة على المادة المذكورة ٠‏ النقض ©١‏ يناير ١8501‏ 
ق 4 ص ١55‏ 
4- ان عقاب الشارع في السرقة با كراه هو الاثغال الشاقة المؤقتة فمند استعمال الرأفة معه يكون عقابه ممقتفى 


فيه 
قانون محقيق الجنايات (مود) 

الفقرة الثالئة من مادة ( ١7١‏ جديد ) عةوبات ٠‏ فلوكان الحكم المطمون فيه قاضياً عليه في تلاك الهالة بالمنصوص 
فى الفقرة الثانة من المادة الالفة فيجب على حكمة النقض لفوه وتطبيق الفقرة الثألثة من المادة المذكورة ٠‏ النقض 
٠‏ ساير ١691‏ ق + ص ١7١١‏ 

-لا فائدة من النضرر امام محكمة ال::ض والابرام من المكم بعقوة الاشذالالشاقة سبع سين في حالة اركاب 
جنابة الشروع فى القتل مم سبق الفسق بالاكراء اذ هذه الواقعة يماقب عليها بالاشغال الشاقة مؤبداً ٠‏ النقض * مابو 
لاق “9ا ص 12>" 

7 -أن الطمن في السكمالصادر فى مبمة القتل والشروع فيه بان كان حقه ان يثمل عقاءاً واحداً لا عقايين لامكن 
رفمه لحمسكمة النقض اذا حكم قاضي الموذوع فيه تمائياً لاختصاص هذه المحسكمة ققط بنظر احوال الخطأ في تطييق 
القانون وعدم اساع الاجرا ات الجوهربة . النقض ٠١‏ دسبمير ١854‏ ق 5 ص 8م" 

١‏ د-اذا اخطأت يكمة الاستثئاف في تطبيق القانون فلا تزال العقوية التي تحكم بها سميحة اذا نين من التق 
الرفوع من التمين عن لمكم انه لمرصهم ادى شرر فلا حل أذن لنقض عكم مكمة الاسثشاف الذي يكون حكمت 

فيه اففكة من اجل قتل عمد ولكنها حكيت خطأ بعقوية القتل الذي اففضى اليه الضرب لان هذه العقوية الاخيرة 
اخف من ااتيكان يجب الحكم بها . تقض ١١‏ اكتوبر ١504‏ المج ١‏ ص ٠٠١‏ 

7 - أقيمت الدعوى على ارم مقتقى لاا * 4 ١‏ تورات ت فقرة أولى بتهءة قتل عمد بدون سبق اصرار ولا 
'رصد ثم عدات التهمة بالحلسة بناء على طلب النياية الم.ومية الى مهمة القتل العيد مع سبق الاصسرار والترصد المماقفب 
عله باللادة ١914‏ عقوبات ووافق المحاي عن امتهم على نظر الدعوى بلا تأجيل فحكمت ت محكمة المنايات على امتهم 
بالاعدام وقررت يكمة النقض والابرام ان موافقة الحائي على المنكم في الدعوى بلا تأجل داخلة ضمناً في سلطته 
وان ليس للمتهم ان يدعى ان الحاي عنه خالف الواجب عليه بالموافقة على ذلك لا سما وان الموافقة رعا كانت في مصلحة 
الدفاع ٠‏ نقض 75 مارس ا 5لالج م ص لاما 

+ م+”؟ - ان الاختطاف على بوءين اختطاف سمط واختطاف مصحوب بامر آخر وهو الفسق والنوع الثاني منه .بعد 
جرعة واحدة لا جر بمتين . القول في الحكم إن الحسكوم عليه متهم باختطاف بنت والفسقى بها كرها لا يفيد الاتهام 
بيحرعتين بل هو بان للجرعة المركبة وتوضيح لاركانبا المركبة منها . وهن هذا القبيل ايضاً ذكر المواد 741 وه3؟ 
ولاك" (5*00 و7580 و00” جديد (0 5710 حذفت ) من قانون العقوبات في الحكم فلا بواخذ منه ان الحكمة 
اعتبرت المحكوم عليه مهما بجرمتين لان هذه المواد مرتيطة بعفما سعض وقد وضعت لبيان احوال الخطف وعقاب 
كل حالة منها فضرورة الانهام تستلزم لذ كرها جميمها لبيان الجريمة المركية وعقابها وحينئذ فلا وجه لطلب اقش 
والابرام ٠‏ نّض ٠١‏ ناير ١894‏ ىق" ص 8ه" 

4 -اذا حكت الحكمة الاستداشة ببراءة متهم بالفتى كرها فا-تأنفث النيابة ومحك.ة الاستثئاف اعتيرت اافمل 
المسند اليه شروعا في اغتصاب قهرا وحكمت عليه فلا بطلان في حكم الاتثئاف بوجب نقضه ذلك لان الماهية الجنائية 
للجر تين واحدة وانه ل يتغير الا النئة المدوبة الى المتهم بعد ان بحثت محكمة الاستثناف في نه س الوقاء نع التي بنى 
عليها الحكم الاتداتتي ٠‏ نقض ,ا دسمبر ١40١‏ المج 4 ص ١٠6١9‏ 

3 - عدم ذكر سن امتهم في حكم صادر بعقوبة لا يترتب عليه وجود بطلان جوهري مؤد النتض ٠‏ ل 
٠‏ اغشسطس ١6١١5‏ 

5 - يكون قابلا للنقض اوجود بطلان جوهري كل حكم لم يذكر به سن المه.ين لان اغفال ذلك نم محكمة . 
الاستشاف من معرفة ما اذا كانت ت الاحكام منطبقة على نصوص القانون ٠‏ نض "3 ؟ مارس ١5 ٠ ٠‏ المج /ص ١84‏ 
- ان الحسكم في المعارضة في غياب الممارض حال كونه مجرنا لإا بمكنه الحمضور شخصياً هو وجه م.طل 
للاجرأ ات ٠‏ النقض 4 ديسمير الا 0 ص ”؟" 

4 - الحكم الاستثنافي الصادر بتأبيد حكم تفى برفض المعارضة شكلا ويتعديل هذا الحكم المعارض فيه هو حكم 
باطل بطلانا جوهر نا مؤديا الى نقضه ٠‏ نقض 58 أبريل 8 ٠‏ المج لا ص "١‏ 

- بما ان للحكمة المت المطلق في ان تأمر جمل الجلة سمرية و او سهبا فلت عشةاطهاة 
في مسائل الفسق وجها من اوجه النقض اذا كانت الحكمة لم تأمر بجمل الحلسة سسرية ٠‏ تقش ١4‏ توفير +*.48 
المجموعة ه ص ٠١‏ 

٠‏ - عدم ذكر علنية الجلسة التي حصلت فيها المرافمة في محضر الجلسة هو وجه ابطلال مؤد لانقض ولا يكق 


(؟) 


جد ؤرة بحت 

(م5م) قانون تحقيق الحنايات 
يراد العلنية فيالنكم لان الواجب هو اثيات علنية اجرا ات التحقيق والحكم مما اذ لابدل المسكم. الا على صدورة 
عا ٠‏ تقض © دسمير م ٠‏ لج هس ؤو. ٠‏ 
-١‏ لبس من الاوحه المهمة لبطلان الاجراات تكايف احد رجال الاكايروس القبعلي بالحضور بصفة متهم امام 
تحكة جنائية من غير توسط البطركانة التابم اليها ٠‏ نقض ؟١‏ مابو ٠٠٠١‏ المج ؟ ص ١٠4‏ 
؟ + - لا.قبل طلب النقض اأقدم فين الدع المدني المبيى على عدم اعلانه بالحضور امام تحكمة الاستئناف اذاكان 
حضر فملا وأناب عنه محاميا ٠ ٠‏ نقض ١*‏ اكتوبر ١1057‏ المج هم ص ١ه‏ 
؟78 - ان' بيان تاريخ ارتكاب الجرعة من اهم مة يلزم ذكره في الاحكام لتششكن كدة النقض من مراقبة 'تطبيق 
القائوان . فاذا تجرد الحكم عن كن انزو مضه وال الدغوى عل حكن اجر لحل ها من جديد التق 


” 0 

4 - مق بين اله-كم. في حيثياته موضوع المائل الفرعية القاضي برفضها فلا يمد وحها ناتضا ترك عنوانه لها 
مال فرعية ٠‏ تقض ٠‏ ابريل ا696١‏ ق 4 ص 84" 

ول" - المسائل الفرعية. بتحتم الفصل فها قبل النظر. في الموضوع ٠‏ فاذا رفمت واحدة منها امام تحكمة استثنافية و 
تفصل فيها 'قطعيا ترتب على ذلك نقض الحكم فما يختّصٍ بالواقعة المرفوعة فها هاته المسألة والاحالة على دارة اخرى 
لاعادة النظر في نلك الواقمة من جديد ٠‏ النقض 4 فبراير 5 ق 5ك ص ١7١5‏ 

0ع - اذا رفم المنهم طلبا امام الحسكمة الانتدائية ولم نفصل فيه يجب عليه تجديده امام الحمكمة الاستثنافية بعبارة 
صر: بحة حتى يكون السكوت عن الفصل فدهن :هده المكنة مويها لنقض الحكم ٠‏ لا يجوز للمحكوم عله ان يطعن 


لمكم بطر.ق النقض بناء على ان مكمة ثاني درجة لم محكم في الاستثناف المرفوع ضده من المدعى بالحق المدتي 
د نقض ٠‏ ” ادسمبر 6وذ١ا‏ المج اص ١١‏ 


707 > بطلان الاجراآات الذي يحضّل امام الحكمة الابتداية ,زول بسكوت ذي الشأن عنه في الدرجة الاستثنافية 
فعدم التنويه في محضر جلسة >كمة اول درحة بان هذه الجلسة كانت ت علنية له س فيه بطلان موجب لانقض اذا كان 
الطالب لم .تمسك بهذا البطلان امام الدرجة الاستثنافية . نقض ٠١‏ يناير م ٠‏ المج ؛ ص »؟؟ ش 
4 -للا تقيل محكمة النقض والابرام. وجه النقض البني على حصول مخالفة للقانون ني الاجراآت في محكمة .اول 
درحة:اذاكانت هذه الحالفة لم .سك بها في الاستثناف ٠‏ فلا ينقض الحكم اذن اغفال المحكمة الابتدائة الفصل في 
مسألة فرعمة فت هأ م.ناها اعماد شهادات ارد قروا للم مق كانت هذه المألة ّ تجدد رفمها في 
الاستئناف ٠‏ نقشض ؟1 اكتوير 24 ٠‏ المج 5 ص. ٠‏ 
7 - لا عل للنقض مت كان الك ا في أشبابه ان اللهمة غير ثاهة فاذأ عا شرا امن 
اسباب الحكم ذكر واقعة غير معاقب علها ولوكان هذ! الوصف خطأ فليس هناك وجه لبطلان الكم بطريق النقض 
والابرام . اذا ذكر في الحكم الصادر يبراءة الهم وبرفض طلى التعويض المدني ان التهمة غير نابتة فذكر هذا 
السب وحده كاف.لرفش طلب المدعى المدني ٠‏ نقض ”7 الاير ٠‏ المج ١‏ ص ١86‏ ظ 
74٠‏ - ”اذا كانت النهمة المتوحهة على الهم من النيابه مي مهمة النصب والتحايل وعند المرافمة رأت:الممكمة انه لا 
بومجد طرق احتيالية من شأنها التأثثير على فكر:الجنى عليه فقضت له بتعويضات مدنية على المهم وبرأت ساحته من 
| المقوبة البددنية فلاوجه لانيابة فطلب نقض هذا ار و رات جديد ) ٠‏ النقض 
5 فيرايز 451١أق‏ 4 اض 193١‏ 1 
41لا - لغ بعد من اوحه النقض . كون لمكي الاستئنافية طبقت مادة على الواقمة خلاف التي طبقتها الى#كمة 
إلاتدائة.بدون أن "نين السبب لانه ليس من الواجب على محكنة الاستثناف عند مخالفتها الحمك.ة الاتداثة في 
اعتبار من اعتبارام اان تبين الاسباب الباعثة على ذلك ٠‏ النقض 6 دإسمير ١855‏ ق 4 ص ١لا‏ 
؟- لشكمة الاستئناف الحق في تشير وف اليه بشرط انبا لا تغير الواقمة اكوم فها ابتدائيا ٠‏ تقض 
»٠«‏ فبراير ه ٠‏ الج + ص "/ا١‏ 
- ليس لقاضي الاستئناف ان ,صف الفمل متهم ل بشير ما وصفه القاضي الابتداني اله غرط انالا عن هذا 
التغبير يحقوق الدفاع وحيئد بتمين لك تار القاضي بالمقوبة بناء على وصف جديد للغمل بعينه اذا كان 
لا يؤخذ ٠ن‏ محضر الجلسة ولا من الحكم ان ته اخ هذا اتير بمبث ينمكن من القع عن نفسه ٠‏ نْض ٠‏ 
دسمير ١5868‏ المج لاصض:؟517 2200ل 


جه شفاهد 
قانون حقيق الجنايات (م5) 

4 - لا يعد ناقضاً للحكم المطمون فيه تأجل الحمسكمة صدور الحكم ٠‏ نقض !5 بونيه 45 ق 4 ص ٠١‏ 
4 - يعد من اوجه البطلان الجوهرية موجباً لقبول النقض عدم ختم الحكم الصادر بعقوبة في ظرف الانية ايام 
الثالية انطق به ٠‏ نقض ١*‏ اكتوبير ١505‏ المج م ص "٠١8‏ 
9645 - لاسطل الحكم بسبب النطقى به فى غياب احد القضاة حت ولو لم بوقم 1 اذا كان أمنغى مود نه قبل النطاق 
به ٠‏ النقض ٠١‏ اغسطس ٠٠ ٠“‏ المج وس 5١‏ 
0 - ان طلب الثيابة التحقيق من القاضي من غير ان تمين في طلبها الاول اسم امهم لايمتبر وجها لنقض الهكم٠‏ 
النقض 8" دسمير هه ق “ ص ١8”‏ 
4 - ليس لح-كمة النقض والابرام ان 'تنظر في طمن اأنهم بعدم استجوابه في التحقيق لتمكنه من الطعن .يذلاك امام 
محكمة اول ونانيدرحة "م لاوجه الطعن في |الحكم بعدم انه لاواقمة وبأنالمادة 85؟377(5؟) عقوباتالتي طبقتعامها نشترط 
الأ كراه في السرقة اذأ حاء فيه ان المه.ين سرقوا ليلا في الطريق العام وهم ي:تمعون ومتسلعون والمادة المذ كورة لم 
نشترط شروطا جديدة غير التي ذكرت في الحكم ٠‏ تقض ؟١‏ دسمير 45 ىق 4 ص 48 
الطمن المقدم على اجراات الخبير بمدكمة ثاني درجة فقط مم طلب تعيين خلافه اذا اغفلته هذه الحكمة يصير 
اسم اص م 1 ٠‏ نض ١1‏ دسمبر 94 ق اص ا" 

- ان الا<كام الواردة في قانون المرافمات المدنية ( المادة 57 وما بمدها ) الحتصة باعمال اهل اليرة لاننطبق 
عل الاجراآت الشاقة بام الخبرة في المواد المنائة - فن ثم لا محل لنقض الحكم اذا كان ضر حلف اليمين ل يمان 

١7١ دسمبر ٠٠6١اللمج +“ ص‎ ١6 نقَض‎ ٠ 
عدم اتباع الخبراء المنتديين اثناء محقيق دعوى تزو, ر القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية فيما مختس‎ - ١ 
باهل الخيرة للا بترتي عليه بطلان موجب للنقض- فيناء عليه لا ينقض الحكم الصادر طرحيعي الواقال الجا‎ 
٠١١ المج م ص‎ ١105 نقضس 7؟ !كتوير‎ ٠ كانت في غيبة المهمين‎ 
ليت اذاء طرية الجا ع اك المي قار رحت الال عقي لاتيم ايكون انا رجهامن‎ ”0 
48 ق 4 ص‎ ١5 النقض ؟١ دسمير‎ ٠ اوحه النقض‎ 
للمحكمءة ان تأمر باجراء اي سمل من اعمال التحقيق ان رأت هي لا الهم ازوما لذلك فلا يمد وجها موجبا‎ - 70+ 
84 شَض "5 دسمير 5ق 4 ص‎ ٠ للنقض عدم قبوفها تعبين خبير‎ 
ليس من اوجه بطلان الحكم عدم التفات ا انهم اجراء نحقيق تكديلي اذا :س الحكم‎ - 04 
١868 م ا وم ل نقض 5 فيراير لاوحوق 4 ص‎ 
"» نض‎ ٠ 0 66ل - اللمحكمة ان نمك ا ل م‎ 
م١ الج + سس‎ ٠ 5 اكتوبر‎ 
الحكم التمبيدي انما هو طريق من طرق التحقيق التكميلي ولا يدل على ما سيحكم به في الموضوع عند‎ - 5 
نظر الدعوى ابتدائيا فصدور قرار تمبيدي في الدعوى من احد قضاة الا-تئناف عند نظرها ابتدانًا ليس وجها من‎ 
١6ه نقض ه* مارس ه١٠4١ لاجم 1 ص‎ ٠ اوجه النقض‎ 
لا يكون موجبا لنقض المكم عدم حضور الحائي عن الهم في الجلسة التالية لاني رام يها هي داكران‎ 7 
*86 ق * ص‎ ١895 نقض 5 ماب‎ ٠ النياية لم تطلب فيها طلبات جديدة‎ 
ليسمن اوجه النقضكون المدىى المدنيكان آخر من تنكام اذا سمعت الحكمة كلامه على سبل الاستدلال ول‎ - ./ 4 
٠١ التضاء ؛ ص‎ ١895 فونه‎ ”١ضّش‎ ٠ بد من المتهم أو محاميه انه بد أنداء اقوال بعد اقوال المدمى المدني‎ 
6!ا؟ جديد ) فايس من الفروري‎ ( ٠٠٠ اذاكانت الجرعة جنحة بسيطة : وحكم على صاحها بمقنفى المادة‎ - 
"9 دسمير 1ه ق 4 ص‎ ١5 نقض‎ ٠ ٠ ان يكون له محام‎ 
من الاسباب الجوهرية الموجة للنقض محاكة المتهم على جرية ما وتوقيم المقوبة عليه لاجل جريمة غيرها لم‎ - ٠ 
١١+ بناير 1454اح ؟١ ص‎ ١٠١6 النقض‎ ٠ بيطاي للمحاكة لاجلها ولا تسنى له الدفاع فيها‎ 
اذا حضر امتهم في جلة ساقة ودافع فيها وكيله عنه ولم محضر في أخْن حلسة وصمهدت الثياءة فيها على‎ 1 
اقوالها الاولى ولم يتقدم ها شرح جديد فلا يضره وصف الحكم بانه حضوري ولا يترتب عليه وجه بطلان اذ لا‎ 
"٠١0 ق ه ص‎ ١48548 نض ” مابو‎ ٠ فائدة له حينئذ من الرجوع لنظر الدمموى 'انيا ويدء المرافمة فيها‎ 
ليس لمن حكم عليه لجرة ما ليتوصل الى ايجاد بطلان جوهري طلب اثيات منع احمكمة الحاعى عنه من‎ - 5 


اممنو وات 
(م76) قانون محقيق الجنايات 


استيفاء د ظاعه اذام عوك لحن عر احليه ٠‏ نمض 5 فبراير ١500‏ المج م ص ١64‏ 

ى””, - للمحاى عن الهم امام حكمة الحنايات نفس الحمق الذي للنهم في ان يتنازل عن استدعاء شهود نفي يكون 
اعلهم قاضي الاحالة ولدس للمتهم ان يطلب ابطال الحكم استناداً على هذا التنا نازل ٠‏ النقض ٠١‏ اغسطس 4٠‏ 
الجمرعة و ص و١‏ 

4- من الاسياب الجوهرية الموجية لانقض حا كة انهم على جرءة ما وتوقيم العقوبة عليه باعتاره مرتكيا لخلافها 
لمدم تسني الدفاع له عبا ٠‏ النقض © ١‏ ناير 4م144 ق ه ص ٠١"‏ 

5ل - اذأ نودي على الوم حفر سر آخر مهم في قضية أخرى وحصلت المرافعة والحكم في مواحهته غلطاً 
ضكون هذا الحكم باطلا لصيرورته اتتهائياً على المتهم يدول ان يتمكن من الدفاع عن نقفسه ٠‏ نمض ١"‏ قراير 
لاق 4 | ص 0 

5 - اذا حصل الحكم بالعقوبة على رجل هو غير الماني بدلا عن الجاني لمشاببة الاسم او غاطا كان للمتهمالاصبي 
حق طلب النقض لعدم وقوع الك ريل م من لمادة )5١17( 5٠١‏ تحقيق حنايات ٠‏ النقض *٠‏ 
مإرس 9.م4اح 8 ص او" 

1ك - عدم اشات في محضر الجلسة أن المتهم سل عن التهمة الموجهة قبله لدس وحها مناوحه النقض لان ذلك الاغفال 
الذي.لم بحسل الا اختصاراً للاجرا آت لا بنشأ عنه اي ضرر لاءتهم . تقض 58 مارس ١٠١”‏ المج ه ص 4 
40 - لا بعد بطلاناً جوهربا اغفال التنويه في #حضر الجاسة التي صدر الحكم فيها بان تلك الجلسة كانت ت علنية اذا 
كان الحكم قد صدر في الجلسة التي حصلت فها المرافعة وكان مناكوراً فه ا: ها كانت علئنية ٠‏ تقض 78 مارس 
* 00 المج ه ص 5 

-الاجرا آت التي لا بكر القانون ان الحكم يكون لاغياً بسبيها بنس وات 0 اوحها 
القانون بان قال ب ٠‏ نض ١96‏ فونه ؟واح لاص ١6*‏ 

3٠‏ - ان اعتبار المكم المطمون فيه الواقمة جنحة وتطبيق المقوبة عليها يفيد رده على الدفم المقدم يعدم المقاب 
عليها . نقض ‏ مابو لاه ق 4 ص . 

0- ان تأييد الحدكم يشمل ل مق رفضت بأول درجة ٠‏ تقض 58 مابو 
6 ق ه ص لام" 

- الطعن المقدم من النيابة العمومية في حكم استئنافى بطريق النقض اذاكان هذا الحكم موّيداً لمكم محكمة 
اول درحه القاضي بالعقوبة بتجميم احزاعه وكان الطمن مامأ ما على ان استئناف امتهم غير مقبول شكلا لتقد عه بع دالمعاد 
القانوني يكون مجرداً عن الفائدة ة وجب مناء على ذلك رفضه ٠‏ فانه في الحقيقة اذا تقض حكم الاستئناف المطامون فيه 
بعود الى حكم ي#كمة اول درحة الذي لا يمختلف عنه ما كان له من القوة ٠‏ نض ١7‏ دسمبر ملجئ+ص5ةه 
+لالا - عدم اشمال المسك على المادة ال1١‏ من قانون تحقيق الجنايات المقررة فيها مواعيد الاستئناف لدس من 
اوجه النقض لانه لا مصاحة للمحكوم عليه مطلقا من ذكر هذه المادة ٠‏ نقض 7 اأكتوبر .و١‏ المج ه صو ٠‏ 
4 1/ - لابعد مناوجه البطلان اذا لم يذكر في الحكم حصول تلاوة التقرير ( مادة 4 8١(865١)منقانون‏ الحنايات ) 
والمداولة متى كانت هذه البيانات مذ كورة في محضر الجلسة . نقض * مارس ١٠٠١‏ المج ” ص بم 

« ال - اذا حكم بشيء لم يطلب كان الحكم كذلك باطلا ٠‏ نقض ٠١‏ مارس ١٠٠‏ ح ه٠١‏ ص ٠١١‏ 

5 -المكم الذي لم يقض في كل الامور المدعى بها امام المحكمة يكون باطلا ويجب نقضه واحالة الدعوى على 
دائرة اخرى لاحكم في الامر المتروك ٠‏ نقض ١8‏ مارس 45 ق 35 ص ١٠٠١‏ 

0 - خلو الحكم الاستثنافي من اسم الحضرة الفخيمة الخديوية لا يكون وجها من أوجه النقض والابرام - ذكر 

سم الحفمرة الفخيمة الخدبوية في ال1-كم الا-تثناني يكن لصحته ٠‏ نقض ١١‏ مارس 6١5٠ل‏ 4 ص 9٠١١‏ 

4 - لا مخالفة للقاتون في امتناع محكمة استثنافية من الحكم في واقمة حكمت فيا محكمة اول درجة بالبراءة وم 
نستأ نفها النيابة ٠‏ نض 4 دسمير لاه ق ٠ه‏ ص "4 

68 - لا جوز الطمن :الا فيما هو وارد بالحكم فت عوات المحكمة على الوقت الواقم فبه الفمل الثابت في 
ذات الحكم ليلا كان او تماراً فلا يقبل الاحتجاج بمخالفته للمذكور باوراق الدعوى ٠‏ النقض و" 0 
القضاء ه ص ١8”‏ 
٠‏ -لا يجوز ارتكان المتهم .في النقض على -ان استثنافه للدكم تقدم بعد الميعاد القانوني لان الاستثتناف فيفائدنه 


تع 4/80 ستيب 
قانون محقيق اللنادات (م 5م الى مم ) 


- نقض 5١‏ بوليه ١5١4‏ المج 1 ص * ش 

-١‏ قضت المادة ١١‏ من القانون الصادر بتشكيل محا الجنايات ان قاذي الاحالة يصدر امره في ظرف كمانية ايام 
جوهري في الاجرا ات ٠‏ تقض !7 اكتوبر ١6١5‏ المج م ص ٠١7‏ 

5 - من اختصاصات محكمة الموضوع دون >كمة النقض والابرام في حالة ارنكاب جلة حرام النظر فيما اذاكان 
يحب توقيم جلة عقوبات على مرتكيها او الا كتفاء يعقوبة واحدة بالنظر للارنياط الموجود بين كل منها والاخرى ٠‏ 
تقض ١5‏ ابريل ١601١‏ المج * ص 4ه 

8ك - ان الفرار من ملاحظة الضبطية يمد من الجنح المستيرة ٠‏ تقض 8 نوفبر *؟ ق ١‏ ص 8ه 

4 - لا يقبل طلب النقضس المبني على ان السكمة الجنائية فملت في ملكية عقار بدلا من ان تحيل نظر هذه 
المسثلة على الحا كم المدنة لاه لا نص في القانون المصري وجب على المحكمة قاف الدعوى الجنائية واحالة المسألة 
على الحكمة المدنية اذا توقف الحمكم الجنائتي على الفصل في مألة ملكية عقارية ٠‏ نقض ١5‏ مارس ١٠١١+‏ 
الجموعة ه ص ١٠6٠١‏ 

9 - ليس لل حكمة الابتدائة المنمقدة بهبئة استثنافية للنظر في حكم صادر من محكمة مركرية ان تحكم بغرامة لا 
تستطيع :لك اممكمة المركزية أن تحكم بها ٠‏ النقض 558 بونيو 507 المج وص ١4‏ 

5 -اذا رأت محكمة الاستئتاف عند تعديلها حكما صادراً من محكمة ابتدائّة ان الدعوى العمومية لم تسقطوجب 
عليها ان نمحكم في الموضوع وان لا حول على الحكمة الاولية التي حكمت فيها نظر ذلك الموضوع : النقض "١‏ 
ينار ١4684‏ ق هص ؟؟١‏ 

٠‏ “لا - ويجوز ذلك ايضأ في حالة صدور الحم في غية لمهم لكل من النيابة العمومية والمدعي 

بالحفوق المدية كل فيا بختص به تق 8" تق 000 

الملدة 9؟؟ قديم حذفت « تنفيذ الاحكام الصادرة بمقوبة يكون بناء على طلب اعضاء قلم النائب العموى سواءكانت 
بلك اإلا<كام صادرة من اول درحة او من 'اني درحة و جوز اضا سنفيذهأ ناء على طلب المدعي بالحقوق المد نية فيا 
يتختص بالتضمينات فقط » 

الصادرة من اول درجة أو ثاني درحة على المتهم الفائب أمام الجمية المسومية بمحكمة الاستثناف وهي منمقدة ببيئة 
محك.ة تقض وابرام ٠‏ ويحصل الطءن منكل منهم بشأن ما يخصه بالكيفية وفيالاحوال والمواعيد المبينة في مادني 5٠١‏ 
و١561‏ وتكم المحكمة المنكورة على <ب للقرر في المادة 7 

- يحصل الطمن المذ كور بتقرربر مكدب في كتاب الحكة في ظرف ثمانية عشر بوماً كاملة 

بعد صدور المحم ويازم يان الاسباب التي بني عليها الطمن في هذا الميعاد أيضاً والا سقط الحق فيه ولا 
يجوز ابداء اسباب اخرى أمام الحكة غير الاسباب التي سبق بامها في الميعاد الذي سبق ذ كره ‏ وعلى 
9 الكتاب ان يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة المي في ظرف ثمانية ايام من تاريخ صدوره ‏ 
ويكلف الهم او المحكوم عليه بالحضور بناء على طلب احد اعضاء النيابة العمومية قبل الجاسة بثلائة ايام 
كاملة ‏ واذالم تبيناسباب الطمن في المبعاد المقرر او اقتصر من رفعه على بان وقائم متعلقة بموضوع الدعوى 
فيح بعدم قبوله بناء على طلب النيابة العمومية بدون مرافعة ‏ ولا يترتب على الطءن في الحم ايقاف 
تنفيذه الا اذا كان صادراً بالاعدام تط 5١‏ نق مع حذف التقرة الاخيرة التي اوها ولايترتب 

2 7> نقض لا مابو 4ق ه ص‎ ٠ أن طل النقض بغير تقديم أسباب ,تمين عدم قبوله‎ - ١ 

؟ - أن النيابة مثلها مثل باقيالخصوم فيارتباطها بعريضة طلها النقض٠‏ فاذا صدر حكمان في قضية واحدة ورفت تقضا 


© 


لح لاه ا م 
(م584) 2 قانون حقيق: المنارات 


عن احدها فلس ها ان تطل نض الاخر اثناء الجلسة ٠‏ نمض ٠١‏ ديسمير ١494‏ ق 5 ص ."م 

- أن اوجه الطمن التي لم تقدم الى تحكمة النقض في ظرف ثمانية عش يوما كاملة منتاريخ النطق بالحكم نكونٍ لاغية 
طبقا للمادة١؟؟‏ (81؟) عم - ولاءتجه عليه الاعتراض يعدم الام على الكم لحد تارمم تقديمالاوجه ما .دامت. لمادة 
المذكورة ول للخهمان يطلب ملخصا منه في ارف تمانية ايامولم يحصل منهذلاك ٠‏ النقض 8" مابو 4 قهص ١م‏ 
0 ان صورة الحكم الواجب على على قل الكتاب اعطاوها لذي الثأن ملا بلمادة (١‏ عم جديد ) من قانون 
نحقيق الجنايات في ظرف ثمانية ايام من تاريخ صدوره يجب ان تكون مشتملة على اسبابه والاكان الحكم لاغيا فان 
0 أسباب الى م ضرورية أرافم النقض حق يتسى له طبقا للمادة المذ كورة تسيب طمعنه في ظرى العامة عثر 
وما . نقض 0 ٠‏ المج ١‏ ص ؟١١‏ | 0 
0 - اذ اكات آخر نوم في ميعاد ثماسة الايام المقرر لامضاء الاحكام واقما اول بوم من ابام يد متوالية امتدت المدة 
الى اول يوم ,يلي ايام العيد - نقض ١!‏ مارس ١٠١5‏ المج لاص *؟7١‏ 
5- اذا لم توجد اسباب المبكم في قلم الكتاب لناية اليوم الثامن عشر من ثاريحخ عدورة بعتبر خاليا من ذ كر الواقعة 
والنص القانوني ويكون باطلا بتعين نقضه ٠‏ نقّض ٠١‏ مارس توح ولص 1١6٠6‏ 
- لا تقبل المعارضة في احكام محكمة النقض الصادرة في غيبة المنوم لتعويل هذه الحسكبة على التقارير اق تقدم الى 
قل كتابها بسيان الاسباب المبىعليها الطمنطيقا للمادة 5١‏ 551(6) ثم . النقض ؟؟ يثاير ١8944‏ ه ص ١٠١١‏ 
1 -لايموز امتداد الاجل الممين قانونا لتقديم اوحه القض م لا يجوز حرمان ذُوي النأن من حةبم في تقد هذه 
الاوجه . فاذا اتضح ان الحسكم المطمون فيه ل يتم لد آخر بوم من ذاك الاجل بان كان يرداً ء.. ى الابسات وقير 
مسند الى مادة قانونية تعين قبول طب نقضه اذا مقر قَقَ ذلك رسميا واحلة الدعوى على دائرة له 
النقض ؟١‏ مادو ١4959‏ ق اص ”ه" 


و - الحكم الذي لم يتم في ظرف ثمانية ايام من يوم صدوره باطل بطلانا جوهريا مؤديا أنقضه رد 
اع.وا١‏ المج ه ص ١م‏ 


-٠‏ المكم الذي لا حتمه رغدس الحلسة الا في بور الاتري تدرره هو حكم بال بعلا جوهريا ويب 
نقضه . نقض ١4‏ نوفير م الج ه ص ١١4‏ 

١‏ - يجب تقديم الاءكام الى: قلي الكتاب في. ظرف ثمانية الايام على, الا كثر من ناريخ ا زنك 
النقض الذي يننى على ان اسبابالمكم لم تقدم الى قلم الكتاب الا بعد هذا المماد ٠‏ نقض ١4‏ نوفير ١6٠+‏ 


المجموعة ه ص ١*١‏ 

١‏ -المبرفة ما حكم به عا لم يحكم به يرجم الى نس الحكم دون غيره ٠‏ فبناء على ذلك اذا نيت فق عات حك 
ا تقرير باوجه النقض ولم يذكر ثيء من .ذلك في نص ا بكم 
فأذا ثميت ان التقرير بعد أن كان قدم ضاع ثم وجد جاز قبول النقض ٠‏ نمض ؟ اير 4 الج و عن ١66‏ 
١٠"‏ - وحه النقض المقدم من أحد الحكوم عليهم بفيد الباقين مد ى كان عاماءما لو كان متملقا بسبطلان الحكم أو مبناأ 
على ان الفمل غير معاقب عليه قانونا . شن ” نوشير ٠ ١‏ المج + صن ه 

١4‏ -أن ايداع أسباب ب الحكم ونصه بقل الكتاب بعد الميعاد المقر ر لذلك في المادة١1؟751(55)‏ من تحقيق الجنايات 
وجه »هم لبطلان الاجرا آت يستوجب نقض الحكم لان هذا التأخير يحرم اكوم عليه من جزء من الميماد اتحول 
: له لعمل النقض وسان أسبابه ٠‏ نقض 75 اكتوبر ١40١‏ المجدوعة 4 ص 4 

١6 -:‏ - أن وحه النقض الذي تمسك به احد المحنكوم عليهم يستفيد منه زملاه ولو انهم لم قدموه م كان هذا الوجه 
عاما مس بصحة ة الحكم او بطلا نه فان القانون الذي حرم على القضاة النظر في اوحه غير الي قدمت من المدعين 
ين قرع أ اد غم تجاص الاساذحطن روط ماقا اتير سال جره ٠‏ تقض 513 | كتوير 
80 المفموعة 4 ص " 

16ا- .على رؤساء الحا كر اأتعقدة بهيئة استئنافة أن يوقو على الا<كام طون ا الاياء لتالية لتاريح صدورهاء٠‏ 
الجنة المراقمة لابريل ١٠6١4‏ رةه ص "١6‏ ظ 

0 - نصت المادة الاولى من الامر العالي الصادر في 74 بناير 55 بان حصول الطمن يكن بتقرير يكتب في قلم 
كتاب ل ل ل ل ل ٠‏ نقض ” مادو 
كلاق #اص ١ ١81‏ : ؛ 


ا اه اسه 
اقانون تحقيق اللنايات (م امعوسم) 


- يجوز امحابي عن ال كوم عليه ان .رفم طلب النقض والابرام ان كان عنده توكيل منه خاص ذلك . نقض 
5 بوله :ؤاق ”اص ١١7”‏ 

9 - للمحاي عن المدعي ان يرفم طلب النقض والابرام مق كان عنده توكيل يح صوص هذا الغرض ٠‏ تقض 
15 فونه 14 اق ؟: ص 553 

٠‏ -اذا وجدت #كمة النقض والابرام وجهاً مهما لنقض السكم المطعون فيه وجب عليها لفوه بالنسبة يم بع المنبمين 
ولو كان البعض منهم لم يطلب منها ذلك واحالة القضية على محك.ة اخرى لاحكم فها محدداً لعفن ١١‏ لوف 
اق يا 

١‏ - ان تأخير تسلبم صورة الحكم في ظرف الانية ايام المخصوص عنها في المادة ١1؟؟‏ (1؟؟) ب المعدلة بالامر 
العالي الرقم 4 ؟ بناير ١895‏ ايس هو بوجه مهم لبطلان الحكم لان امتهم له الحق في الاطلاع عليه لفاية اتهاء 
الماية عشر بوما٠‏ نقض ١‏ فبراير 45 ح ١١‏ ص ١85‏ 

؟؟ - اذا طمن عدة من المهمين بطريق التش واااو حكم لاي ال يدم بعض هؤلاء المهمين لا 7 
ان يستفيد منها البعض الآخر الا بشرط ان تكون مشتركة يبنهم وان يون المكم المطمون فيه نهائيا وان يكون 
اهمون الذين دل تسكوا ببذه الاوجه قدموا أوجها مقبولة شكلا ٠‏ نقض ٠١‏ ناير ٠40١#‏ المج 4 ص ١8*‏ 
+5 ب الاسباب جزء متهم لطلب النقض فاذا قدم الطلب ولم تقدم الاسباب سواء معه أو منفصلة في المؤعد القانوني 
( وهو ١8‏ بوماطبقا للدادة 7*١‏ ) كان الطاب غير مقبول ٠‏ نض “7 ستمبر ١94٠4‏ ل 4 ص ١*١‏ : 

4 - ثهادة قل الكتاب بعدم امكان تحديد اليوم والساعة اللذين تم فيهما السكم المطمون فيه لا تثبتكون الحكم 
لم مختم في مدة الهانية ايام ولذلك لا نكون سببا لنقضه ٠‏ نقض +7 ستمبر 4٠9١ل‏ 4 ص /ا١‏ 

9" - الشبادة التي تمطى من قل كتاب في الساعة العاشرة من اليوم الثامن بعد يوم صدور الحكم متضمنة عدم 
خم المكم لا تصح دليلا علىانه لم يتم في بوم صدورها لانها ما صدرت فى آخر ذلك اليوموهذا يجب محقيق اليوم 
والوقث اللذين صدر الحكم فيهما وعلى النابة اجراء هذا التحتيق ٠‏ نقض 7؟ مابو ه٠٠5١‏ ل 4ص 4٠08‏ 7 
5 -اذا تم كل المحسكوم علهم على تقرير النقض وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم احدهم في التقرير المقدم 
منهم بأسباب النقض لا محرمه من الاتتفاع بالنقفى - النقض !5 ستمبر 901 المجموعة و ص ”> 

- يحصل الطمن بطريق النقض البنى على ما حاء في المادة 76 ثم بتقرير بل طبقا للفقرة الاولى من المادة 
اج روعي د عد حاب لقف الزد ج99 الكو 11 لوو تقض ١١‏ فبراير ٠١8‏ المجموعة وص *؟" 
راجم في عدم ختم المكم المادة 9؟؟ - تقض ١١‏ اكتوير ١٠6١5‏ 


ان وي عند الاقتضاء بعد سماع اقوال النيابة العمومية 
واقوال اخصوم أو وكلامم وح ببراءة ال. مهم في الخاله الاولى المينة قِ الملدة 3*”4" وامأ ف الال الثانية 
ينض القانون وفي اللالة الثالثة جيل الدعروى عل غمكة ابتدائية أخرى اذا كان قد سبق الى 
فيها نهائياً من احجدى لهاك الابتدائية والا فتحيلها على محكة الاستثئاف فتحك فبها حم جد بدا مبيئة 
غير اطيئة الاول واذا حصل الطمن هرة ثأنة امام حكة القض ين لادان 0 هذا 
الطمن فنك الممكة في اصل الدعوى حك اتباناً () 
)١(‏ عقتفى دكر يو ساير ه١54‏ عدت الفقرة الثانة من هذه الادة ما أني ٠‏ 0 ونحكم براءة الهم في الحالة 


الاولى المبينة في المادة 569 واما في الخالة الثانية فتحكم مقتضى القانون وفي الحالة الثالثة تعيد الدعوى الى الكمة 
التي اصدرت الحكم المطعون فيه وفي هذه الحالة الثالثة لا يجوز لاحد من التضاة الذبن اشتركوا والم المنقوض 
ان يكون عضواً بافيئة الني تميد نظر القضية »عه نط 5١*‏ تتى مم ابدال المادة ب 5٠١‏ 

المادة بف قدىم ( حذفت ) - الاحكام الصادرة يعقو به ليب ارتكاب جنا به. وصارت في فوم يا الاتهامة 
تنشر شاء على طلب قل النائب العموي بواسطة لصق صورها على باب فاعة الجلسات بحكمة الاستثئاف في مواد 


- 


(م ا#ا رمم ) قانون محقيق الجنانات 
الحجنانات او في جيع الاما كن الاخر المعينة في القانون وعلى باب اعظم محل للادارة فى مركز المديرية او في اليلد أو 
القررية التي وقمت فيها الجناءة 


١‏ - اذا صدر حكم بعقوبة واحدة عن جريمتي التزوير والا-تممال وألفى ذلك الحكم من محكمة النقض والابرام 
بالنسبة لاحدى الجرمتين وجب على محكمة النتض ان نحيل” الدعوى برمها على المحمكمة الحتصة للتصل فها يحدداً 
وذاك لانه ,تعذر لى #كمة النقض تحديد العةوبة المناسبة لاجر بمة ااباقية . نآض 4 مارس ٠ ٠,‏ المج وص *؟؟ 
؟ - اذا نقض المكم واحيلت الدعوى على حكية اخرى وجب على هذه ان تحكم حكما بانا في موضوعها فلا يجوز 
ها ان نحيل الدعوى على الحمكمة التي حكدت فيها ابندائيا فان القضية خرجت عن ساطتها بالحكم الذي اصدرته ٠‏ 
٠ 00‏ المج ” ص "١*‏ 

- اذا نقض الحكم واحيلت القضية على محكمة اخرى وجب أن تمكون هذه الحسكمة مؤلفة ٠‏ من قضاة ليس «نهم 
اعد من جناة للك إلى اسدرت الي اللو ٠‏ نض ١“مارس ١69.١5‏ المج ا ص ه6١‏ 
4 - للمحكمة التي احيلت عليها الدعوى من محكمة النقض والابرام ان تنشدد العقوبة التي حكم بها قضاة الاستئناف فى 
المرة الاولى ولو كان امهم هو رافم النقض لان التقض يجمل حكم الاستئئاف كان لم يكن ٠‏ نقض ١١‏ فبرايره ١5٠‏ 


المجموعة 5 ص ١٠١4‏ 

ه - لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام الا في الاحكام الهائية الصادرة في الموذضوع ٠‏ ولذلك لا قبل الطمن 

بطريق النقض والابرام في حكم صدر الفصل في دقع فرعي وبتدديد جلسة اخرى للمرافمة في الموضوع ٠‏ نقض ١‏ 

ابريل ه. ل 

5 - اذا ابطات كمة النقض والابرام حكما واحالت القضية على دائرة اخرى من كمة الاستثناف سقطت معه - 

الاجرا ات اأتي حصلت امام الدائرة الاولى فبناء على ذلك يكون الحكم الصادر من الدائرة الاخرى بالار كان على 

تحقيق أتنك. يلي امرت م الاستئئاف 00 الاولى باطلا بطلانا جوهريا موجبا للنقض ٠‏ تقض 8١‏ اير 

+*.9 الجموعة ه» ص "١١٠١‏ 

7 - لا معارضة في احكام النقض والابرام المادرة في غيية اكوم عليه . النقفى ١٠١‏ ناير 4515اح لاا ص ١٠١‏ 

ه - ان المروع في الفمل يستلزم النزول في العتوبة الى الدرجة التالية والرأفة تقتفي 'تنقيص العقوية المنكورةفاذا 

توفرا الام ران معا بلزم الزول عن عقوبه الفمل الاملي درجتين فاذا لم محكم المحمكمة والحالة هذه عا ذكر في ذلاك 

بعد خطأ في التطبيق هوجبا لقبول انض والابرام وتحويل القضية علي دائرة اخرى للحكم فيها طبقا للفقرة الثانية 
من المادة ؟*؟ (85؟) جنايات ٠‏ شفى 4” مارس ١8914‏ ق ”اص 4م 

- يجوز لحمكمة النقفى والابرام ان تنمقد باودة مشورتها وتصحح الاغلاط المادية الواقمة في حكمها كان محدد 

حلة أماءها للمرافعة في موموع الدعوى بعد ان تكون قد احالت القضة خطأ على محكمة اخرى - نقض ”*؟ 

مارث ١‏ وها ارد ص ١١١‏ 

٠‏ -اذا قّض حكم حطضوري صادو بعد الممارضة واحيلت القضية لاحكم فبها مجددا فعلى القاضي الذي رفست. 
القضية اليه ان يصدر حكما غيابيا جديداً عند عدم حضور المهم لان حكم تحكمة النقض النىكلا من الحكمالغياني 
والحكم الصادر في المعارضة ٠‏ مض ١١‏ نوفير ه٠6١‏ ح 6١‏ اص2.* 

مما اذا صدر كان على شخصين أو أكثر اسند فيهما لكل شخص الثمل المسند للاخر 
جازلكل من اعضاء النبابة العمومية واوللي الشأن في الحكين المذ كورين ان يطلب في اي وقت كان 
الغاءه| ه سوس وس ات م اذا كان بدنهما تناقض يحيث يسنج 
من احدها دليل على براءة الك وم عليه في الآخر وتقديم هذا الطلىب نوقف التنفيذ واذا حكت الحكة 
ال ل ية تعينها في حكلها ‏ واذا مات احد الحكوم عليهم يقوم مقامه ورثنه 


اووكيل تعينه محكة النقض والابرام بناء على طلب يقدم لها 
تط 354 انق مم أضافة « الجعية 0 محكمة » بعد ( الثاءما من ١‏ وقبل ( الاستثثاف )و55 م و45 1ف 


دوعت 
قانون نحقيق النانات (م 784 وهم ) 


56 م - اذا حكم على متهم يجنابة وبعد ذلك حكم على هنهم آخر بنفس 'ناك الجناية وكان بين المكين تناتض بمحيث 
يكونان في حد ذاتهما دليلا على براءة احدها فيصير اشاف تنفيذ الحكمين المذكورين ويجوز اوكيل الحفيرةالخد بوية 
والمحكوم عليهما ان يطإيوا في أي وقت كان من كدة الاستثناف لغو السكين واحالة القضية على محكمة اخرى - 
واذا مات أحد اكوم عليهما عيذت #كمة الاستئاف من شوم مقامه في الدعوى 
9” - جوز ايضاأ طلي الغاء الحم اذا حك على مهم بجنايه قتل ثم وجد المدعي قنله حبا او 
اذا حم على واحد أو اكثر من شهود الاننات لس لمب رو بر في شمهادة بشرط ان رى ف هزه الحاله 
الاخيرة لحكة الاسئئثاف المنعقدة بهيئة محكة نقض وابرام ان شهادة الزور قد اثرت على فكر القضاة 


تقابل © 4» تق و7554 مو*44 ف 


لباب الخامسى - في الاحكام التي يحو ز نطبيقها في جميع محا م المواد المنائية 
- يجب انتكون الملسة علنية والآكان الممل لاغياً و يجوز للمحكة مع ذلك محافظة على 
الناء ومراعاة للاداب ان تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضهأ ف جلسة سير به 


تقايل 1١5 ١5٠0و ١*١‏ و549ؤا اق 
6١‏ قديماتن م - يلزم ان تكون الجلسة علانة والا كان العمل لاغنأوبتلو فها الكاتب اوراق التحقيق ما 
عدا اضر شهادة الشهود 
٠‏ قدي تت 157 م - تكون الجلسة علانية والاكان الممل باطلا ما لم تأمر الحكمة بسماع المرافمة كلها او بعضها 
في جلسة سرية محافظة على الحياء ومراعاة للآداب 
6 قدييم - يلرم ان نكون الجلسة علائية والاكان العمل لاغيا وهم ذلك يجوز لامحكمة ان تأمر لنظر الدعوى 
في حاسة -.سريية كالمبين في العبارة الاولى من المادة ١١١‏ 
١‏ - ليس بلازم أن يكون القرار من الحدكمة بجمل الجلسة سرية صادراً بحكم مستقل بل بكي ائبات القرار به في 
ضر الجلسة مع بان أسبابه ٠‏ نقض ” بوه ١5٠6‏ المج ٠,‏ ص 516" 
؟ - لا محل للارتكان على خلو هر حلسة اول درجة من علنية الجلة باعتبار أن ذلاك وجه من اوجه النقذى مقى 
كانت هذه الملنية ثابتة في يضر جلسة الدرجة الاتهائية وفي حكبها . تقفى ١4‏ نوفبر ١6١*‏ المج ه ص ١١9‏ 
؟ - على الجا ان تذكر علنية الجلسة في غرها وان لا كتني بذكرها في الاحكام الصادرة ١-تثنافيا ٠‏ لنةالمراقبة 
/اااويل ١6٠١4‏ نر * المجموعة ه ص و١"‏ 
4 - في عدم اثيات علندة الجاسة في محضرها بطلان جوهري مؤد الى النقض ولا يكني ذكر الملانية فى الحكم ٠‏ تقش 
١‏ اكتوير +*.9١الجموعة‏ ه ص 6م 
« - نصت المادة (١*١‏ ه*؟ اع على ان تمكون اطهاة عانية والا كان العمل لاغيا - فاذا لم بشبت في محضر 
الجلسة او في الحكم ان الجلسة كانث علانية لايمكن ان ,نهمالحلاف ولا ان يستفاد الخلاف الا اذا نقرر بتزوير ذلك 
- قضص ٠١‏ ضاير ٠1ح ٠6‏ ص ه5 
5 -كل ما وجب ذكره في ضر الجاسة ولم يذذكر يعتبر انه لم يحصل فاذا لم يذّكر في النحضر ان الجلسة علنية.تمتير 
اما لم تكن كذلك ويكون منقوضا لان علانية الجلسات من اهم الضمانات لللمءين ٠‏ نقض ٠١‏ يناير ١10*‏ 
-الحقوق ١4‏ ص و١٠‏ 
7 - ان بطلان الاجراآت الذي يحصل امام الحكمة الابتدامة يزول لسكوت ذوي الثأن عنه في الدرجةالاسئثنافية 
فعدم التنوته في #ضر حلسة محكمة اول درجة بان هذه الجاة كانت علنية ليس فيه بطلان موجب النقض اذا كان 
الطاب لم تمسك بهذا اابطلان مام الدرجة الاستثنافية ٠‏ نقض ٠١‏ يناير ١9٠0#‏ ح8١‏ ص٠٠"‏ 
4 - ان ذكر الملائية في الحكم بقوله صدر علناً لا يكن لان الواجباثيانه هو علانية اجراات التحقيق والحكممما 
| فاذا خلا محضر الجلسة من اثبات الملانية كانت الاجراآت باطلة والحكم منقوضاً ٠‏ نقض 79 ستمير 40 
-الحئرق ١4‏ ص وه" ش 

)14( 


ل 
[م سوسم ) قانون حقيق اللنايات 


9 - اذالم تأمر المحسكمة يمل اطجلسة ميرية لم يكن ذلك سبباً للقض لان الفسرر في عدم جملها سرية ليس واتماً على 
الهم بل على الحاضرين دن الناس ٠‏ نض »“5 ستمبر ١584‏ ل 4 ص ١١‏ 

راحم في عدم ذ كر علنية الجلسة المادة 5*9 نقض ٠ه‏ دسمير ١1١*‏ وان في مسائل الفتي ليست هذه الملنية من 
اوحه البطلان المادة 7١9‏ نقض ١4‏ نوشير ؟ ١6٠‏ 


م حب أوعقة البطلان الذي يم في الاجرا ا ات السابقة على انمقاد الجلسة يجب ابداؤها فلل 
سعاع شهادة اول شاهد أو 9 قبل المرافعة ة ان ل يكن هناك شمهود والا سقط حق الدعوى بها ولا يجوز 
الطعن في الامر الصادر بالاحالة امام 4 الختصة بالنظر في اصل الدعوى الا ان للمنهم ان بثبت 


ان الوق الت اثبنت عليها الاحلة لا يقر نب علمها عقو بة نط ٠4؟‏ لى و١61"ام‏ 
١‏ -لا بعد من اوجه بعالان الاجرا أت عدم نتحرير #غهر أمام قاضي الاحالة بالا بضاحات التي رأى زوم طلما من النيابة 
العدومية والمهيين ٠‏ نقض 5 فيراير /ا١٠5١ا‏ الج ه ص "١‏ 
؟ - اذاطف المدعى بالحق المدني مباشرة شخصاً «تها بجنحة بالمضور امام مكة الجنح وجب ان يشمل التكليف 
الهمة والمواد القانونية التي تقضي باامةو به وعدم مراعاة هذا النس بوحب بطلان الاجرا ا ت ٠‏ وهذا البطلان جوهري 
لايزيله حضور المهم ولا طليه التأجيل يشرط أن يكون تمسكه نه به حصل قبل سماع شهادة الشاهد الاول او قب لالمرافمة 
د فراير ١6٠١4‏ الّجموعة 5 ص ١١1١‏ 
- أن الطمن بعدم الباع الاجرا آت المنصوصءنما فيالمادة ١5+‏ جنايا تكعدم اعلانالمتهم باسماء الشهود وغير ذلك من 
ل على انمقاد اإلة ان لم متقدم امام افيئة التي نظارت في الموضوع قبل سماع اول شاهد أو قبل 
المرافعة ان لم يكن هناك شرود طقاً لامادة ٠‏ + >" من القانون المذ كور لا يكون سببا لانقض ٠‏ نقض ٠١‏ دسممبر 
18 ق 6ك ص >" 
4 - لا يقبل وحه النقض الذي ينحصر في انه ١‏ تمض الاة ايام بين الاعلان بالحضور وبين صدور المكم لانه لما كان 
هذا البطلان ماد بل الجلدة فهو يزول اذا م يحصل ابداؤه في الجلة قبل المرافعة ٠‏ نقض ١4‏ نوثير ١٠6٠.‏ 
الجموعة هص ١١١‏ 
- قضت امادة ١4٠‏ (81" ) من انون تحقق الجنايات بان اوجحه الطلان الذي بقع في الاجرا آت السابقة على 
انمقاد الجدةيجب ابداؤها قبل سماع اول شاهد او قبل اأرافة ان لم يكن هناك شهود والا سقط -ق الدعوى مما 
فرفمها اول مرة امام حكمة النقض والابرام بسقطحق الهم في الدعوى بها ٠‏ النقض 78 دسمبر 48 تى “* ص ١47”‏ 
- ان اوجه البطلان الذي يقم في الاجرا آت الدابقة على انعقاد الجلدة يجب ابداؤُها قبل سماع شهادة اولشاهد 
او قبل المرافمة ان لم يكن هناك شهود والا سقط حق الدعوى بها ٠‏ نقض ١5‏ مارس ١858‏ ح ١٠١ص‏ م 
لا - متى اكتسب قرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق قوة الاحكام اللهائية بعدم جواز الطمن فيه لا سود يقبل 
من الهم دقم يعدم الاختصاص النسبي ٠‏ نقض ١8‏ ابريل 3هوح 1١‏ ص ١٠6٠١٠‏ 
م - يموز لذي الشأن طاب رد القاضي الذي حكم في ااقضية ابتدايًا عن ان يحكم فيها استثنافيا سواء في ذاك القضاءا 
المدنية او الجنائية وتسري طرية الرد ني الامور المحقوقية على الامور ال +جنائية بالهام - يجب ديم طلب الرد قبل 
.الدخول في المرافعة والا سقط الأق فيه - انه وان كان من الستحدن عدم وجود القاضي القابل. للرد في الدرحة 
الاستثناية لكن لا يجب على ذلك القاضي قانونا ان تنم من تاقاء نفه عن الحكم في ثاني درجة اذا لم .يطلب احد 
رده.وقاؤه فى هذه الخالة لا يجمل الحكم لفواً تمض ١1‏ 7 مدؤوماح ١٠٠ا‏ صا وء١؛‏ 
٠‏ و -اذاكانت سصحيفة الدعوى باطلة يلزم الحاكم السكم ببطلائها فقط ولاس بسطلانها وبالبراءة والاكانت الاحكام باطلة 
+ نقض ١٠مارس‏ ٠٠و‏ ح ١١6‏ ص١٠‏ 
راجم في محم الفصل في المسائل الفرعية قبل الفصل في الموضوع المادة 9>"” نقض 4 فبراير 49 وفي زوال البطلان 
الحاصل امام يكمة ابتدائة بالسكوت عنه في الدرحة الاستثنافة المادة 579 نقض ٠١‏ اير ١960‏ 


791 س اذا وقمت جنحة او عخالئة في الجلسة يتك فهها في نفس تلك الجلسة بسد سماع اقوال 


لت “يوه سه 
قانون حقيق المنانات (/"؟ الى ٠4؟)‏ 


النيابة مويق اما اذا ١‏ وقعت جاية فبصدر لامر با باحالة يك السونية . وعلى كل حال 
اذا اقتفى الحال ذلك" تق 514 نق و555ام 27 ف 


4 4” قديم - اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يحكم فيها في فس تلاك الجاة بناء على طلب احد اعضاء قل النائب 
العموسي اذكانت تلاك الجندة او الحالفة من خصاءم المحكمة ٠‏ بر المادرة فيهذا الاحوالنافذة المفمولولو 
مع حصول الطعن فبها بطريق الاستئناف ٠‏ اما اذا وقءت جناية او كانت المكمة غير #تصة بالسكم فيصدر امر 
باحالة القضية على قلم النائب ل السوى وغل كل ضال مرو روس الممكةغهرا يضم كانب الحمكمة امضائه عليه ويأمر 
ار ئيس المذ كور بالقدض عل التهم اذا اقتفى الحال ذاك وش 555 م و١16481اف‏ 
١‏ - تسري احكام قانون تحقيق النايات على ماك الجنايات الا اذا عدلتها نصوص القانون المخصوص الصادر بشأن هذه 
احا م الجنائية فحكمة الجنايات مختصة حيئذ بالحكم على هن يرتكب جنحة في الجلسة ٠‏ نقض 54 بونيه ١606‏ 
المجموعة لا ص م" 
0 - الحكم بالمقوية على ثهادة الزور التي ' هع في الجادة تسري عليه قواعد الاحرا أت المقررة في القانون العام فينتج 
من ذك أ يس فك آذ كد المودر ى ان تأمر بالتنفيذ الفوري بل علها ان تقدر المبلغ الذي هدم كفالة ٠‏ 
لجنة المراقبة مره ” - 9*8 بناير ه١6١‏ المج لااص وه 
- أن القاعدة التي هي اساس قانون المرافمات الجناسة الي سه شذي تقذفى بأان الدعوى العممومية اح ر فم الا من أعضاء النياية 
الممومية ها استثناءات في ذلك القانون ومن ضمنها ماجاء في المادة 4 4 ؟ ( 7*١‏ ديد ) منه لان غرض الشارع من 
هذه المادة هو ان المحكمة لحكم في الحال في المنح والخخالفات التي نهم نع في الحلة وذلك لا . بم اذا توقف على رفم 
الدعوى العمومية من النياءة لانها اذا تصرفت فها كم تشاء جاز لهاانتر فمها وجاز لها ان لا تر فمها فان لم ترفعها فلا حكم 
في الجر بمة بالحلة ٠‏ نض 4" ابريل ١4891‏ ق 4 ص ١8م‏ 
4 - اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يحكم على مرتكها لاحال م في المادة 4 ؛ ؟ من قانون محقيق الجنايات ومن 
ذلك شبادة الزور اذا استوفت مروطبا الثلانة اللاول الاعتراف بامر كاذب والثاتي حلف اليمين القانوة قبل اداتها 
والثاك عدم الرجوع عنها حق قفل باب المرافمة فلا توقف حق اقامة الدعوى بشأنما والحسكم فبها على صدور حكم 
ان في الدعرى الاصلية التي أدت الشهادة فها ٠‏ نقض 9" ابريل *؟ ق ١ص‏ 9؛ 
ه - للمحكمة الحق في معاقبة شاهد الزور في نفس الجلسة التي شهد فها ولو لم تطلب النيابة ذلك وهذا الرأي «قرر 
من نحكة التق والابرام المصرية - ان الرأي الاصوب يقفي بان اليمين ليست بشرط في شهادة الزور بل شروطها 
محصورة في تغبير الحقيقة والتصد اليء واحْمال الغسرر ٠‏ الموسكي جنج 7مارس 1١0*‏ ح ١7‏ اص هه 


9 - الاشخاص المسوئلون عن حقوق مدنية يكلفون بالحضور في المواعيد التي يكاف بالحضور 
فها الهم ويحم عليهم بالمصاريف اذا اقتفى الحال ذلك ولو كانت مستحقة للحكومة و بالتضمينات 
ايضاً لكن لا يحم عليهم بالغرامة اصلا” ل 

“لال س اذا رفم أحد طلبه الى محكة مدنية او تجارية لا يجوزله ان يرفعه الى محكة جنائية 
بصفة مدع بحقوق مدنية انط 45> ققفرة ١‏ نق و74 م 

”1٠‏ - المسائل الفرعية التي حدث في الجلسة يحي فيها في المال بعد سماع اقوال رئيس النياية 
العمومية أو احد وكلاتها نط /40؟ نق و5856 م 


راجع الادة 15؟ نقض 57 ينابر 44 وراجع في جواز الطمن بطريق النق في الا<كام الصادرة في المسائل الفرعية 
المادة 9؟؟ نقض 4 د-مير 11 وني الا<كام الصادرة في الاختصاس راحم المادة 5١‏ 


جد رو ا جد 
(م١4*‏ الى ؟ة؟) قانون حقيق المنابات 


1 اذا رفمت دعوى لقاضبين او اكثر من قضاة الامور الجزئية التابعين لحكة ابتدائية 
واحدة يازم ان برفم طلب تعبين القاضي الختص لحك في تك الذعوى الى الحكة الا بتدائية المذ كورة 
وان رفعت تلك الدعوى لقاضيين أو ١‏ كثر من قضاة الامور المزئية التابمين لاك ابتدائية مختافة او 
الى قاضبي تحقيق او اكثر أو الى محكتين ابتدائيتين اواكثر وجب تقديم الطلب المذكور الى محكة 
الاستتتاف تق 58؟ نق و١٠77‏ م 
المادة 44 ” قديم - اذا رفت دعوى لحمكتين او أكثر من محاى الحالفات التابمة للهسكمة ابتدامة واحدة ازم أزيرفم 
طلب تعيين الحسكمة التصة بالحسكم في نلك الدعوى الى الحسكمة الابتدائٌة,المنتكورة فان كانت محاكم الحالفات المتنازعة 
في الاختصاص بالدعوى تابمة لحاك ابتدائة متعددة رفم ذلك الطلب الى يكمة الاستثناف التابمة ها امحاكم الابتداشة 
المذكورة فان كانت غير تنابعة له_كءة استئتناف وأحدة يرفم الطل الى محكمة الا-تئناف ممصر ٠‏ واذا رفمت دعوى 
لامنين او اكثر من قضاة التحقيق او لحمكمتين او اكثر من 12م الجنح التابعة محمكمة استئئاف واحدة بقدمطب 
نعيين قاضي التحقيق او المحسكمة الختصة بتاك الدعوى لحكدمة الاستثئاف المذكورة ويرفم ذلك الطلب محكمة الاستثئناف 
بحصر ان كان قضاة التحقيق او محاك الجنح غير نابمة لحكمة استئناف واحدة 
٠‏ م - اذا حصل التحقيق في القضية الواحدة بمعرفة قاضيين من قضاة التحقيق او رفم الامر فها الى #كمتينوم 
يتعين من مختص بها بناء على الدفم بوجه اقامتها في جهتين فل.حكمة الاستئناف ان "مين بناء على الهاس طالب التعجيل 
من الاخصام من يجب تسليم اوراق القضية اليه من القاضيين او من الممكدتين وهو الذي يختص بالقضية 0 


ظ ابا كلاسن - المحرمون الاحداث 

17" - اذا اقيمت الدعوى العمومية من اجل جناية على مْهم زاد عمره على سبع سئين وقل 
عن. نخس عشرة سنة كاملة يحا ك امام محكة المنح اذالم يكن معة في الحاكة من بز يد عمره على خخس 
عشرة سنة بصفة فاعل او شريك في نفس الللناية (راجم المادة + محا م الجنايات) ظ 
تايل 5١‏ ع نق ولاك عم و54 ع ف وشابل هذا الباب الباب اناسع من الكتاب الاول لتقانون المقوبات ٠‏ 
يراجم التمليقات وم ص 84 
المادة 4 ؟ من قانون نحقيق الجنايات الني كانت ناصة على أن الجرمين الاحداث الذين »همون في الجناية نضحب محا كتهم 
امام تحكمة الجنح اسبحت الآن ملفاة بقانون ١‏ ناير سنة ه٠٠ ٠‏ وينتج من ذلك ان هؤلاء المجرمين بحا كون 
امام محام الجنايات ٠‏ لجنة المراقبة ١9‏ مابو ١505‏ ثمره 4 المج لا ص ١55‏ 


5 - لا يقبل من الجرم الحديث السن استثاف ال الصادر عليه باتأديب الجسماني 

5 8” - ينفذ التأديب المسماني في السجن بناء على امر يصدر بالكتابة من الذابة:العمومية و يلزم 
حضور مامور الجن وطييبه وقت اجرانه 

7318 - الصغير احكوم بتسليمه الى مدرسة اصلاحية او محل آخر يكون ابداعه فيه مقتضىامر 

من الثيابة العمومية يحرر على الوزج الذي يقر عليه ناظر المقانية ويحجوز ابقاواه مودقناً في السجن الى 
بج ظ 

5 - لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدني لتحصيل ما هب رده والتعو بضات والمصاريف على 
المحكوم عليه الذي ل يبلغ خمس عشرة سنة كاملة 


لسده.١‏ - 
قانون حقيق الجنانات (م47” الى ٠١‏ ) 


لناب السابع _ في الهمين التوهين | 
ابوج امي بيني اك لا “عبني 
اقاف حي عو الممقدم 
تقابل 314 ع تق و١0اع‏ ا هذا الباب القانون الفر نسوي الصادر في ٠١‏ بونيه ١84‏ والقانون الباجكي 
الصادر ني ١6‏ يوليه ٠‏ يراجم التمايقات وم ص 88 ) 
١‏ - مسألة سلامة عقلالحكوم عليه وعدهها حين ارئكانه لاجر بمة ليست وجهاً من اوجه النقض لان مكمة الاستئناف 
يكمها عليه بالمقوية قد فصلت نبائياً في المسؤولية الادسة ٠‏ نض 578 فراير ١6٠“‏ 

4 اذا ظبر في احدى اللالتين المنصوص عنهما في المادة السابقة او في حالة تبرئة الممهم 
بسبب عاهة في عقله طقا ا لاحكام الفقرة الاولى من المادة لاه من قانون المقو بات ان حالة المهم المقلية 
تدعو الى وصعه 2 أحد مستشفشات الجاذرب مخابر النناية العمومية حهة الادارة وي تخد ما يلزم لذلك 
من الاجرا آت . وتنبع هذه القواعد ايضاً في جال ما اذا رأت النابة ان لا وجه لاقامة الدعوى على 
مهم ببب عاهة في عقله 

6 - ببوز للنيابة العمومية في كل الاحوال السابق ذكرها متى كان الهم مسجوناً احتباطاً 
ان تودعه في احد محلات الهاذيب او في مستشف للحكومة بعد الحصول على اذن بذلك من المحكة 
المنظورة امامها الدعوى او من القاضي الزثي حتى يصدر قرار من جهة الادارة 


الباب 'الثامى -- في المصاريف 
8؟ - كل منهم حكم عليه في جرية يجوز الحمك عليه بالمصاريف كلها او بعضها 


4 التمليقات على هذا الباب وم ص 6م 

على أحد المهمين بمحميم المصاريف اذا كان في الدعوى مهمون آخرون حكم بير برأ ”مم لم يكن وحها لانقض 
ا ا ٠‏ النقض ١5‏ ينابر اها ق 4 ص *؛١‏ 
” - اذا كانت ت الدعوى مشددلة في آن واحد على جنحة وجناية ثيرأ الهم منها فن الخطاً الزام مركب الجنحة بكافة 
مصاريف الدعوى واللازم ان لا يحكم عليه الا بما اص الجنحة ٠‏ النقض ١١‏ دسمير ١8891‏ ق ه ص ١ه‏ 
+ - لا يترتب البطلان على الحكم جميع المصاريف على المدان دون استنزال حصة من تيرأ ٠‏ نقض 8؟ مابو 
64 ق ه ص 88" 
4 - اذا رأت السكمة ان احد المهبين مدان فلا شيء بممها من الحكم عليه سكل المصاريف ٠‏ النقض 5 مابو 
19 ق5 ص اع" 
ه - تقضي القاعدة القانونية بالزام المحسكوم عليه الذي تثبت عليه الجناية بالمصاريف وليس من العدل الزام من 'نبرأت 
ساحته بعيء مها فالاحراء على هذه القاعدة لا ,ترتب عليه النقض ٠‏ النقض "#” ابريل ١858‏ ق ه ص 7“07»* 
5 - يلزم اكوم عليه بمصاريف القضية ٠‏ فاذا لم يحكم عليه بكل طلبات المدىى الزم من المصار.ف بنسبة ما حكم 
عليه فاذا تعدد الممهمون في المواد ال+نائية روعي حينئذ امران فان امكن تمييز ما وقم م نكل مثهم عن الآخر حكم 
على الواحد يذ-ية ما بلحقه من المصاريف بدون ا 0 
بمصاريف من برئت ساحته وان لم يمكن تحزثة الافمال حكم عاهم جيماً بالمصاريف بالتضامن والزم اكوم عليه 


ءام ب 


رم 65 الى ه6ه؟ ( قانون يحقيق الجناءات 


بمصاريف من حكم براءته ٠‏ قنا +؟ اكتوبر #ألح ٠‏ ص ١ ٠60‏ 
37 - ان التضارب حنحتان منفصلة احداها عن الاخرى اذا حك اسار ل ل المتضار بين فلا يحكم بها علمهما 
بالتضامن ٠‏ س ٠١‏ ابريل 4ق ١‏ ص ١56١‏ راجع 569 نقض © ناير 1ه و4” نوشير ١6٠5‏ 
1 5 الس سوا رى بناء على ممارضته في الحم الثاني بوذ لحم عليه بكل 
ا بتأبيد حك ابتدائي جاز لها ان تجم لكل او بعض مصاريف 
الاستئناف على الحكوم عليه الا اذاكان الاستثتاف مرفوعاً من النيابة وحدها 
8" - اذا حم على جملة منهمين بحي واحد في جرعة واحدة بصصّهم فاعلين او شركاء فيها 
جاز الحم عليهم بالمصاريف متضامئين أو توزيعها ينهم تق ذلاع نق و4” ع م ومه ع ف 
١-لاكان‏ القضاء بالمماريف في اأواد الجناسة ليس م ن العقوبات وكان من بحكم عليه ملزماً بها وجب الحكم بها 
على المهم وام-مول المدني بالتضامن ٠ ٠‏ اسكندرية حدس 1 ؟ سعو بر م86١٠‏ ف 5 ص لا 
0 - معافاة اه عليه 0 ا حل 0 في الهمة عن الحكم من 7 لان فعلوم الجتاية هو 
بوحه التضامن ومعافاة احد الكو لي ود المصاريف في حالة معينة واستانائية لا يقبل التوسع ٠‏ النقض 4 أبريل 
١)‏ لق “ا ص 514” 
؟ - لا تضامن في دفم الغرامة والمصاريف والرد والتعويض الت يكم الل ساداين تر ٠‏ ملوي ج ١١‏ سسمير 
١85“‏ ح لما ص 1/8" 
- ان المتهمين الذين يرتكبون الجرعة سواء كانو| متحدبن في العمل او 56 الفاعل الاملي في اردكاب 
الرعة م الذين بحكم علهم بالمصاريف متضامنين متكافلين فاذا تخاصم ائنان وارتكب كل واحد منهما جريمة ضد 
الآخر جاز ان يركب احدها مخالفة والآخر حنحة او جناية فلا يمكن الحكم علي,.ا بالمصاريف متضامنين وعليه فان 
م توجد الشروط النائجة من نص المادة 4؟ من قانون العقوبات يجب على الدوام الزام الهم بالمصاريف الخامةبه فقط 
-س #5 ابريل 84 ق " ص ١8‏ | 
4 - يازم المنهم الذي نيت عليه الفعل المذوب اليه بكامل المصاريف التي ا-توجبتها القضية المرفوعة عليه ٠‏ فان تعدد 
المتهمون وكا: ت التهمة واحدة فان امكن هيز ما وقم من كل واحد منهم هما وقم من غيره هلا يحكم عليهم باللصاريف 
على ونجه التضامن والتكافل بل توزتها عليهم الممسكءة بنسبة ما يخص كلا منهم في الت,مة وان تبرأ بعض التهمين فلايلزم 
البعش 0 لان هد »> ما لكل من الهين ف الهة بحيت كن نسيةهة كه لكل 
0 ل د ا ل 
8 اذا م يحم على ممهم الا بجزء من المصار يف وجب تقدير قيمة الحكوم به عليه في الحم 
١‏ - اذا امرت احكمة بازالة المحالفة وجب عليها ان محكم على احالف يميم المصار يف بدون نسويتها لكي يتسنى احتساب 
المبالغ المنصرفةمن الحزينة لتنفيذالحكم ضمن هذه المصار يف - بن المر افة ثمرة ؟ - 4 مايوه ٠‏ المجلا صه ١4‏ 
انوا - يكون المدعي لقوق لدم يت ع عصار ينف الدعوى ويلبع في تقدير هذه 
١‏ اذا رفم 0 الى المدني طلبه مباشرة الى 0 العام 5 الحا كم ان تفصل في التمويضات التي 
بطلها اذا كان المى في اقامة الدعوى العمومية قد سقط عد ي المدة الطويلة ( راجم المادة ٠٠6‏ (؟8؟ جديد ) 
من قانون محقيق الحنايات الجددة لإمادة 1١1١‏ (7ا١‏ جديد ٠‏ ) مس القانون المشار اليه ) اصبوط نا * ينابر 
١5٠١‏ الج ؟ ص ١870“5‏ 


ع ؤؤاا 
قانون تحقيق الجنايات (ده؟ الى ؟دم) 


5” - اذا حم على المنهم في الجريمة وجب الك عليه للمدعي بالمقوق المدنية بالمصاريف 
التي تحملبا ومم ذلك اذا لم يحم للمدعي بالق المدني بتعو بضات فتكون عليه المصاريف التي استازمها 
دخوله في الدعوى أما اذا قفى له يعض طلاته جاز تقسيم هذه المصار ريف على نسبة تبين في الح 
١‏ -ان الدعوى المنائية والدعوى المدنية ها دغوتان منذصاتان عن بعضهما والمصار يف التي ”دفم قبل اظر الدعوى 
الجنائية التي فيها مدع بحق مدني هي مصاريف الدعوى المدنية والنيابة لم تكن مشتركة باي وجه من الوجوه فيلك 
الدعوى المدنية فلا يمكن اذا في حال خسرانها ان يحكم بشيء ما من لك المصاريف على المسكومة لانه لا يمكن الحكم 
بشيء على من ليس خمما في الدعوى ويكون الملزم مها المدعى باق المدنيدون سواه ٠‏ نقض”"بونيه 6و ىق“ صم 
- يجوز لمن حكم عليه بنحة ان يستاأ نفالحكم القاضي عليه بدفع ت.ويض مدني ولو ان مياغ التعويض المطلوب لا 
1ص ١١8‏ 

/1” - اذا برىء المهم والزم بتمو يضات للمدعى بالحق المدني يكون تقدير المصاريف الواجب 
الحم بها عليه المدعى باحق المدني المذ كور حسب القواعد المقررة في المواد المدنية والتجارية 
١‏ - لا بعد من اوجه النقض الح-كم على المدعى اأدني امل المصاريف عند براءة المتهم لمدم مالفته لاي ثض هن 


موص القانون وكذلاككون القاضي الذي حكم في همألة مذنة هو نفسه الماك فيها بصفتها جنائية لاختلاف موضوع 
بحث المحسكتين . النقض ه بونه ا45ااق 4 ص"«#مم 


؟ - القضاء بالمصاريف في الامور الجنائية ليس من العقوبات ولذلك يجوز المنكم بها على المسثول مدنا قتطل ٠‏ 
اسكندرية حكم استثنانفي 5 ستبر 4ؤ49اح ١+‏ ص و.م 
اناب الرابع - في امنفيف الاحكام الصادرة بعقو بة 
04؟ - متى صار الح بالاعدام ائياً ترسل أوراق الدعوى في الخال بعرفة نافار اللقانية 
لعرضها على الخضرة الفخيمة الحديوية وينفذ الم اذا لم يصدر الامر بابدال العقوبة يت ظطرف 
أر بعة عشر بوم 
تق 71 و4” ع نق وه؟ و3؟ عم وشابل هذا الياب ذكر بتو 9 فبراير ١6١1١‏ براحم التعليقات الرسميةومص 85 
84" - يصير ابقاء الحكوم عليه نهائياً بالاعدام في السجن بناء على امر تصدره النيابة الع.ومية 
على النموذج الذي يقر ليه ناظر الحقائية الى اف ينفذ عليه الك أو يصدر الامر بابدال العقوبة 
الحكوم عليه بما 
96 - تنفذ عقو بة الاعدام بمعرفة نظارة الداخلية بناء على طلب بالكتابة من الثالب العمومي 
سينا فيه استيغاء الاجراات المنصوص عنها فى المادة مه" | 
(4” لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على الحكوم عليه بها في يوم من الاعياد لملاصة بدياتته 
أو الاعباد الاهلية تق فلاع نق وملاع م وهاع ف 
5 - تندفن المكومة على نفقنها جثة من حك عليه بالاعدام عبد عدم وجود ورنة له يقومون 
بدفنها وجب على اي حال ان يكون الدفن بغير احتفال ثما . 
اس ٠‏ ع و9؟ عمو4اعاف 1 


جد ا ب 
(م الى 00٠6‏ ) قانون حقيق الجنايات 


"9 - اذا اخبرت الحكوم عليها بالاعدام بانها حبل يوقف تنفيذ الح ومتى حقق قولها لا 
ينفذعليها الا بعد الوضم تق ابرع ولاه» نق و٠ع‏ م ولالاع ف [ 

8 - كل حك صادر بعقوبة مقيدة للحرية يكون تنفيذه بمقتضى امر يصدرمنالنابة على الهوذج 
الذي يقر عليه ناظر الحقانية نق 765 نق 

١‏ -ان محكمة النقض غير مختصة بالنظر في مسائل ”نفيذ الاحكام اذ ان التنفيذ متعاق بالنيابة نحت مسؤيتها ٠‏ تقض 
4 فيراير 586 

6" - بجب على النياية عند تسوب ةالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعو يضات 
والمصاريف ان تلن الحكوم عليه مقدار هذه المبالغ وفي حالة ما اذا كان الحكوم عليه مسجوناً يكون 
اعلانه بذاك بواسطة مأمور السجن 

15" - اذا قدرت امالغ المستحقة للحكومة في الحم الصادر بالعقو بة فالنطق بهذا الحك اذا 
كان حضورياً يقوم مقام اعلان الممهم بالبالغ المذ كورة 

"7 -- يجوز الأكراه البدني لتحصيل قيمة العقو بات الالية المقضى بها للحكومة ويكون هذا 
الأكراه باليس البسبط وتقدر مدته باعتبار ثلاثة ايام عن العشرين قرشاً الاولى او كل مبلغ اقل من 
ذلك ثم باعتبار بوم واحد عن كل عشرة قروش أو اقل زائدة عن هزا الجلغ ومع ذلك فلا نز بد مده 
الحيس المذكور عن ار بعة عشر بوماً في مواد الخالفات ولا عن تسعين بوماً في مواد الجنح والجنايات 

تقايل +“” و45 ع تى و“” و مهمع مو؟ ععاف 

١‏ - عدم ذ كر المادة 8؛ ع (775 ن جديد ) في حكم صادر بعقوبة لا بعد وجها من أوجه الطلانالجوهري لان 
الأكراه البدني لاتحصيل الغرامات وغيرها ليس بعقوية ٠‏ تقض ١‏ اكتوبر ١6١*‏ المج ه ص 7م 

؟ - يتعين رئض الطمن بتجرد الحكم عن ذكر نس المادة 49 ع ( 51717 نم جديد ) لان ليس لذاكرها ايتأثير 

اوأشهية . نقض ١”‏ دسمبر ١895‏ القضاء ؛ ص ”م 

* - المصاريف الحكوم نبا في الامور الجنائية اذا كانت على المتهم سرت عليه المادة 4 ( 557 ثم ) اي أن 
يحبس اذا لم يدفعها واذاكانت على المدى بالحق المدني لم تسر عليه المادة المذ كورة . تقض ه يناير ١8‏ خ١١اصه"‏ 
7/8 يكون تنفيذ الأ كراه البدني بامر يصدر من النيابة على الفوذج الذي يقر عليه ناظر الحقانية 
و بشرع فيه في اي وقت كان بعد اعلان الممهم بالمبلغ المستحق بشرط ان يكون قد امغى جميع مدد 

العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها تق ٠م‏ ع نق و5ه4 ع م وؤه”؟ و0٠71‏ نق 

9” - ينبي الاكراه البدني من نفسه متى صار الملغ الموازي للمدة التي قضاها الحكوم عليه 
في الأكراه محنسباً حسب ما هو مقرر فيالمادة 30” مساوياً للمبلغ المطلوب اصلا بعد استغزال ما يكون 
الحكوم عليه قد دفعه او حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته 

١‏ - الأكراه البدثي اصبح طريقة من طرائق التنفيذ التي للنيابة التصرف بها بناء على المادتين 1؟7؟ و55 من 
. قانون تم وليس من الفروري ذكر طريقة التنفيذ فيالحكم وانكنها اذا ذكرت لا تكون سببا للبطلان ٠‏ تقض ه 
نوقير ١9٠4‏ ل + ص 8م 


٠‏ - لا تبرأ ذمة الحكوم عليه من المصاريف وما بيجب رده والتعوويضات بتنفيذ الا كراه 


شوو 
قاتون نحقيق النانات (م الاء الى 070 ) 


البدني عليه ولكنه يبرأ من الفرامة باعتبار عشر بن قرشاً عن ثلاثة الايام الاولى وعشرة قروش عن كل 
يوم بعدها انق ادع نق ولااعم 
١/ا‏ - يجوز للمحكوم عليه با لا كزاه البدني ان يطلب. في اي وقت من النيابة العمومية قبل 
صدور الامر بتنفيذ الاأكراه المذكور ابداله بعمل يدوي او صناعي يقوم به 
- يشتغل الحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لاحدى جهات الحكومة او البلديات مدة 
من الزن مساوية لمدة الآكراه التي كان يجب التنفيذ بها عليه وويصدر ناظر الداخلية باتفاقه مع ناظر 
المقانية قراراً بعين فيه انواع الاشفال التي يجوز اشتغال الحكوم عليه فبها والجهات الادارية التي تقرر 
هذه الاشفال ولا جوز نشغيل الحكو م عليه خارجاً عن المديئة السأكن بها اوعن امرك لتايع له وربراعى 
في العمل الذي ا ا فس حالة يدنه 
ام 35 المحكوم عليه الذي تقرر معاملته دوو الملدة 5071١‏ ولا محضر الى امحل الممين لشغله 
او يتغيب عن شغله او لا يعم العمل المفروض عليه تأدته وميا بلاعذر نراه حهات الادارة ل برسل 
الى السجن للتنفيذ عليه بالا كراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الايام 
التي يكون قد اتم فيها ما فرض عليه تأديته من الاعمال اليومية و بجب التنفيذ بالا كراه البدني على الحكوم 
عليه الذي اختار الشغل بدل الأكران اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة 
5 - يستنزل من المبالغ المستحقة لاحكومة عن الغرامة وما بيجبرده والتعو يضات والمصاريف 
مقابل شغل الحكوم عليه باعتبار مباغ عشر ين قرشاً عن ثلاثة الايام الاولى بشرط ان يكون انم العمل 
المغروض عليه اعامه وبا بلغ حشرة روش عن كل بوم بعد ذلك 
هلام - اذا 9 بالثراية بوما جب رهد بوالقتويض اك والمضا رينت هما وكانف افوا الحكوم 
علبة لا تني بذلك كله وجب ” ور بامعصل ها ين دوي اخذوق عل سبي اللرئديب الاي : اولاً. 
المصاريف المستحقة للحكومة : ثانا . امالغ المستحقة مدعي المدني : ثانا قراح ونان رد الاة 
تقابل :"ع نق و>*”5 ع م و4ه ععوف 
الكتاى الخامسى - في سقوط العقوية بالمدة الطويلة 
- العقوبة الحكوم بها في جناية تسقط عضي عشربن سنة هلالية من تارم صدور الحم 
من اول او ناني درجة غير أنه يستلنى من ذلك عقو بة الأعدام فامبا سقط عضي ثلانين سنة هلالية 
من تاريخ صدور الح بها ن اول أو ثاني درجة 
تط 45؟ نقى و9١071”‏ م بعد حذ فكلة « اول » الواقمة بين من ( 0 
1/7" - واما العقو بة المحكوم بها في مواد الجنح فتسقط بمضي مس سنين من اليوم الذي صار 
فيه الحم الابتداني غير قابل امعارضة ولا الاستئناف فان حصلت معارضة او استئناف نتدىء هذه 


06) 


ع 48 سه 
(ع لاك الى وم ) قانون حقيق اللنادات 


المدة من يوم صدور الحم الاننهائني نط 06> نق و لكام 

ا" نق - المقوبة المحكوم بها في جنحة تفوت عضي 'ثلاث سنين 

١‏ - عند ما نكون الورقة المزورة «قدمة في قضية موقوف الفصل فها على سحة الورقة المذكورة يحب اعتبار 
مقدمها متلبسا بجريعة استمم الها ويجب اعتبار الجريمة مستمرة حتى تسترجم الورقة او يصدر حكم قبوها او استبعادها 
فيناء على ذلك لا ستدىء مرور الزمان الذي ه 'سقط الدعوى العمومية الا من ذلك الوقت - الادعاء التزوير 
في ورقه مقدمة اقناء لا يزيل عن الجر بمة صغفة استمرارها اذ بعر الذي وحه عليه الطعن بالتزوير ما دام لم يعمل 
ما له من حت استرجاع الورقة انه بيوكد متها ويستعملها ليش بها المحكمة . تقض 575 نوفير ٠٠١‏ المج + ص١١‏ 
* - بين سقوط الدعوى العمومية وسقوط العقوية فرق . فسةوط الدعوى العمومية تبتدىء مديه من ثاريح الهمة 
او من تاريخ آخر عمل قضائي فها وسقوط المقوبة تبتدىء مدنه من اريم صيرورة الحكم القاضي بالمقوبة اتهائياً ٠‏ 

استثناف مصر م نوثير لا91ه١‏ ح ١٠١‏ ص 7 ١١‏ 

- العقو بة الحكوم بها في عذالفة نسقط بمضي سنة تحسب بمقتضى الاصول الممينة في المادة 
السابقة ما لم يكن الحكم الصادر فيها انتهائياً لا يجوز الطمن فبه فتبتديء مدة السنة من تار يخه 
نط ١1ه»‏ لق و“الا »ا م 

1/4 - يسقط الح في اقامة الدعوى العمومية فيالمواد الجنائية مضي عشر سنين من يوم اركاب 
الجناية اومن تاريخ آخر عمل متعاق بالتحقيق و بعضي ثلاث سنين فيمواد الجنح وستة اشهرفي مواد الخالفات 
بط 505 نق و074”ا م 
4)/ا”» - بقط الحق في اقامة الدعوى الءموهية في المواد الجناسة بانقضاء خمس -نين من بوم وقوع الجناية أو من 

تاريخ آخر سمل للتحقيق وبانقضاء ثلاث سنين في مواد الجنح وتة ة أشهر في موك عالقات 

١‏ - يجوز حمكمة النقض ان تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجرمة : مضي المدة وان لم تمسك بها الخصم لانبا 
مما يهم النظام العام . النقض ”١‏ ديسمبر ١494‏ ق 5 ص "م 
؟ - احداث الحفر المنوعة ممقتضى دكريثو 8 نوفير ؟؟ اي التي ينتج منها مستنقمات يعد من الحالفات المست.رة ولكن 
هذا الاستمرار ينقطع تمجرد صدور الحنكم على مالف امادة المثرة لاصلها ٠‏ اذالم بعدها لا يجوز لاشياءة ان 
ترم الدعوى عله مرة ثانية لانه يجب على جهة الادارة في حالة تأخره طيقا للد كرو المذ كور ان تقوم باعمال اأردم 
وامفذ عليه بقيمة المصار.ف بالطريقة الادارية المعرف عنها بدكريتو ”٠5‏ مارس ١88٠١‏ - وعليه لو اقامت النياءة 
هذه الدعوى مرة ثانية ف مكونها مخالفة يجوز للمخالف ان يستأنغها لحصول خطأ في التطييق ٠‏ طنطا حس 73 مارس 
8 القضاء > ص ١6١9‏ 
* - سقوط الأ في اقامة الدعوىالممومية في جنحة التزوير لاسقط دعوى جنحة استعمال التزوير با انهذه الجنحة 

من الجرائم المستمرة ويعاقب علها ما دام الاستعمال باقيا . نض 5 فبراير لاق 4 ص ”و١‏ 

؛ - اذا مرت السكمة في دعرى جنائية قاف الفصل في موضوعها حق تحكم المسكمة امدنية في مسألة ممق النظر 
في الدعوى الم.ومية على الفصل فيها فالممعاد المقرر لسقوط الدعوى العمومية سبق موقوفاً الى أن بصدر <كم هذه 
احمكمة المدنية ٠‏ مينا الق.ح الجزسّة ٠٠‏ يونيه ١6١5‏ المج م ص ١٠١‏ 

ه -لاكان الدفم قوط ل اقامة الدعوى العمومية “فضي المدة من الامور المتعلقة 0 العام فالقسك به 
قبل الدخول في الموضوع لفن واغيا حتما . السنبلاوين الجرة ١‏ بوايه ١505‏ المج م ص ٠؛‏ 

5 - التحقيقات التي تأمر با الحسكمة المدنية لا نقطم سريان المدة امسقطة التق في اقامة الدعوى الع.ومية ٠‏ السنلاوين 
المزقة ١‏ ول 5 الج مص 4١٠‏ 

لا - من انى اثشياء مسروقة ايس بشريك في السرقة لهو مرتكب ارق سقةا ومنتيرة لا. ببتدي ميعاد 


[ْ سقوط الحق في أقامة الدعوى العمومية بسببها الا من بوم ظهورها 5 قتصح اذن محاكته ولوكان قد مضت ثلاث سئوات 


من ونت وقوع السرقة ٠‏ نقض ٠١‏ دسمبر ٠١‏ الج /اا ص 5 


1١١6© 

قانون حقيق المنايات (م5م) 
4 - مخالفة نصوص رخصة ممطاة من نظارة الاشفال العمومية بالبناء تمتبر انها تمت يمام الاشفال ولا تمتير مفالفة 
مستديمة ويسقط الحق بمضي المدة في اقامة الدعوى العمومية على احالف اذا كان مفى على ذلك اليوم ستة شهور 
اسيوط ج 4 مارس ٠١١١الج‏ 5 ص ١١6‏ 
- لا كانت جنحة اهرب من نحت الراقبة القضائة من الجنح المتمرة فاحتساب المدة المقررة لقوط الدعوى 
الع.ومية فها يكون من تاريخ اتقطاعها لا من تاريخ الدخول فها . نض ١7‏ بونيه ١895‏ المج ١‏ ص ١١٠١‏ 
٠‏ -اذا ارتكب شخص “زويراً ثم استعمل الورقة المزورة فيحاكم على الاستممال ولو سقطت دعوى النزوير بمفي 
المدة ٠‏ نض ؟١‏ مابو ١5٠٠‏ المج ”“ ص ٠١7‏ 
١‏ - اذا تمك المدعى عليه في دعوى مدئمة بورقة مزورة فانه يرتكب جربة استعمال “نلك الورقة وكل استعمال 
بعد جريمة مستقلة ومع ذلك اذاكان الخصم الآخر في اثناء سير الدعوى المدنية يطمن بزوير تناك الورقة فان جرية 
الاستعمال تمتنع من وت النقرير في قلم الكتاب طبقاً للمادة © 7؟ من قانون المرافمات ومن هذا .التاريم أي من 
تاريخ هذا التقرير ببتدىء سريان الدة لسقوط الدعوى المموهية فان خروج هذه الورقة من بد الخمم ( مواد 074؟ 
وما بعدها من قانون المرافمات ) ومع حصول الطمن فبها بالتزوير يجمل في الواقم ونفس الامر الاستعمال الحقيقي غير 
ممكن بعدئذ وفضلا عن ذلك فان حالة المدعى عليه بعد حصول التقرير يجب مشابيتها بحالة الهم وحرية الدفاع ضغي 
بمجواز اذكار المربمة والادعاء بصحة الورقة من غير ان بو*دي ذلك الى الوقوع في جرية استعمال جديدة ٠‏ نقض 
9 بونيه ١5٠٠١‏ المج “ ص "٠‏ 
١‏ - شم التزوير الى قسمين اوهما اصطناع اوراق التزوير ونانهما ا-تمماهها فان سقطت الدعوى اله.ومية فيحق 
الاول لا نةط في حق الثاني اذا لم بمر الزمن عليه ٠‏ س ٠١‏ فبراير ١"‏ ق حاص ٠١٠١‏ 
١١‏ - ان الفرار من ملاحظة الضبطية الكبرى يمد من الجنع المستمرة . نقض 8 نوفير “4 ق ١‏ ص مه 
١٠‏ - لا تأثير للدعوى المدنية على الدعوى العمومية مطاتاً ولذلك لايكون من شأن اجراآت الدعوى امام الحا كم 
المدنية مثل اقامة القضية والمرافمة والتحقيق وما شاكل ذلك ان تقطم سريان المدة الطويلة فيا يخس بالجناية ٠‏ 
بي سويف لا بوأيه 54 ق ١‏ ص 407؟ 
٠١‏ -انه منالمقرر قانوناً ان اجراآت الدعوى امام الحاك المدنية من نحو اقامة القضية والمرافمة والتحقيق وما 
شأكل ذلك لا يكون من شأنها ان تقطم سربان المدة الطويلة فيا يخس بالجنابة ٠‏ تقش 7 بوليه 44 ق* ص 5107 
5 - ان سقوط الدعوى العموم.ة يجوز التمسك به وابداءه في اي حالة كانت عاها الدعوى وتحكم به القاضي من 
تلقاء نفسه لانه من النظام العام ٠‏ تقض 58" مابو 4و ق " ص ١»‏ 
-١‏ قضت الادة الثالئة من لا نحة التطعبم الصادرة في ١١‏ د-مبر 58 باأن اولي امر الطفل الحق في تقدبمه التطميم 
لغابة آخر يوم من الثلاثة شهور المقررة فلا يعتبر اذأ مخالفا الا بمذي الثلاثة شهور يماما ولم بطعمه فيها وعلى هذا 
يجب اعتبار المدة المقررة لسقوط الحق في أقامة الدعوى الع.ومية من ابتداء الشهر الرابع ٠‏ بني سويف ؛ اغسطس 
4 فق ١‏ ص 48" 
4 - تنقط الدعوى العمومية بالتزوبر اذا رفمت بمد تاريخ نحرير العقد المطمون بتزويره بثلاث سنوات . جنحة 
استممال الورقة المزورة هي جدحة مستقلة عن جندة "زويرها ولا كانت جنحة الاستممال فرعا من الاصل الذي هو 
احداث التزوير فتدقط الدعوى العمومية في هذا الفرع اذا كانت قد سقطت في الامل ٠‏ الاستئتاف5 بونيه ١895‏ 
الحقورق ١١‏ ص "8١‏ 
9 -اذا مر علىتاريخ الواقمة ثلاث سنوات هلالية ول بتخللها اي عمل من اعمال التحقيق سقط الحق في اقامة الدعوى 
المسومية بخصوصها ٠‏ الموسكي جنح *١ابريل ١1٠١١‏ حلاص 6م 
٠‏ -الحكم القاضي في مواد العقوبات بسقوط الحق في اقامة الدعوى الممومية وقد قفى برفض الدعوى المدئية بلا 
ذكر اسباب صريحة لرفضها لا يكون باطلا بطلانا جوهريا اذ فيالواقعان سقوط الحق فياقامة الدعوىالممومية يستلزم 
حا سقوط الحق في افامة الدعوى المدنية ٠‏ نتض ١‏ نوثير ١0وج‏ لاا ص 4و١‏ 
١‏ -لا سقط الحق في العقاب بالتقادم في الحالفات ال-تمرة - مخالفات التطعيم والبوليس والصحة هي من المخحالفات 
المستمرة التي لا يسقط حق العقاب عليها بمفي المدة المقررة للمخالفات 5ذالفة لاحة نطميم الجدري ٠‏ قنا جنا ني 
استثناني ٠٠‏ بناير 5١"‏ ح ١١‏ ص 44 
7 اذا عكم نبائيا في دعوى مدنية بتزوير ورقة فقوط المق في افامة الدعوى السوءية بشأن استممال هذه 


كرو 
(م١‏ الى؛) قانون محام الجنايات 


الورقة يبتدىء من تاريخ المكم النهاأني ٠‏ النقض 7” ابريل ٠٠ ٠‏ الج و سن م ْ 
7 - سقوط :اق في اقامة الدعوى الع.ومية من النظام العام فيجب ان تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ٠‏ طنطا 
الانتداسة دس ١‏ مارس 8 4 المج و ص ١ 7*١‏ 
ِ” - اذا 0 أحكم غيابي بالعقو به 2 بعك ع 0 5 0 اصدورة: وعارنن 4 
٠ 0‏ طنطا الإتدائة حس 0 ٠و١‏ الج ٠‏ ص ١١١‏ 
” - اجراات التحقيق يترب با قاع المدة المفررة لسقوط الح في اقانة الدعوى 
العهوضة ار وا ت الذكوزة نط بم ؟ وار ظ 


م ا يه سس ا ٠١٠‏ ص ١‏ 
5١‏ - اذا سقطت العقوبة بالمدة الطويلة صار الح الصادر مها قطعياً ب وذلك لا يجوز فى 
حال من الاحوال للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقو بته بمضي المدة ان يحضر ويطلب ابطال 3 
الصادر قْ غيته واعادة النظر فيه تط 64" نق و6/ا"ام 
95 م -اذا فانت العقوية معي اين ١‏ 
؟” - الدعوى بالتضميئنات الناشئة عن جناية او جنحة أو مخالئة لا يجوزاقامتها باحدىالحا 1 
في المواد الجنانية بعد انقضاء المدة المقررة ع الحق في اقامة الدعوى العمومية واذا اقيمت الدعوى 
بالتضمينات امام احدى الحا ك المذ كورة قبل انقضا تاك المدة فيترتب على ذلك اتقطاع المدة المقررة 
لسقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية نط 568 نق ولالا5 م 


١‏ - متى تقرر أن الحق في اقامة الدعوى الممومية قد سقط يكون لا سبيل .اع دعوى التعويض عملا بالمادة هه ؟ 
جنايات والمدعى المدني وشأنه امام الح-كمة المدئية ٠‏ الموسكى جدح ٠١‏ ا ديل ١‏ لدع لالص 66 00 
راحد الادة 0٠‏ أسيوط * اير ١‏ 6 ولنقض 5 فبرابر ١5 ٠ ٠“‏ 


قأنون ٠١‏ ار 1606 مر غ - نكيل ام البنالات 


نحن خدبو مر - بعد الاطلاع على الامر العالمي الصادر في ١4‏ نونيه نة ١848+‏ الشتمل على لا“محة ترتيب الحاكم 
الاهلية - وبعد الاطلاع على قانون تحقيق المنايات المتبع لدي الام المذكورة ٠‏ وبناء على ما عرضه عاينا ناظر 
الحقانية وموافقة رأي نجلس النظار ازيف الخد راي عا شورق التوانينامرنا مما هو ات ش 


الباب اللاول - - ( في الاختصاص والترئدب ) 
١‏ - الافمال التي تمد جنابة بمقتفى القانون تحكم فيها حم جنايات ما عدا ما يكون الحكم فبه مر. 200 














ْ مخصوصة وذلك مم مراعاة ا<كام المادة هه ( تقايل اولخ ) - > - لزعوؤد محاى الجنايات في كل جهة مها محكمة 


ابتدائية . ونشمل | دارة اختصاص كل تحكمة منها ما تش.له دأ ,ة المحكمة الانتداثية اأدكائنة بالجهة التى نامقد مها 
* - تشكل محك.ة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكدة الاستئئاف مع مراعاة احكام المادة الانية ( تقابل؟5 ١ن‏ ) 
4 - بعين ناظر المقانية بناء ءلى طلب رئدس محكمة الاستئناف من يمهد اليه من مستشار.ها القضاء بمحام الإنايات 
وكذلك يكو ن الحال في توؤيع عمل. هذه الحا ؟. بين المستشارين المعينين بالطررقة المنقدمة مع مراحاة. قاعدة. التقاووب: 


١!” -‏ ب 

قانون محا اللنايات (مه الى )١١‏ 
لدور معين من ادوار انمقاد كمة الجنايات يستيدل با خر من الستشارين الملحةين :حا م الحنايات ( يعينه رئيس 
محكمة الا-تئناف ) او عند السرعة يستبدل بقاض من قضاة المحكمة الانتدامة الكائنة بالجهة التي تنعقد مها تحكمة 
الجنايات باتخبه رئيس هذه الجكمة بالاتفاق مم رئيس الحمكمة الابتدائة 


الاب الثاني - ( في مواعيد انمقاد محكمة الحنايات ) 

ه - تنمقد محاك الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من ناظر الحقانية يخالف ذلك - ويجوز له ان يأمر بانمقادها 

فى ادوار أخر فوق المادة - 5 - محدد تاريح افتتاح كل دؤوعن أذوار الانسقاد قبله بعهر على الافل قرار من ناظر 
الحقانبة بناء على طلب رئّس #كمة الاستئناف و بنشر في الجر يدة الرسمية - ا - جدول قضايا الدور تعد طقاً للمادتين 
؟” و4” - م - توالي محكمة الجنايات جلساتها الى ان “نتهي القضايا المقيدة بالجدول ما لم ,يطرا مانع 

الياب الثالك - ( في الاحالة على #كمة الجنايات 
اوامر قاضي الاحالة 

كل قضية جنائية حتقتها الثياية بنظرها قاضي احالة قبل نقدعها لمحمكمة النانات - و:تدب هذا الغرض في كل 
#كمة ابتدائة بقرار يصدره ناظر الحقانية قاض او اكثر للاحالة ويجوز للهؤلاء القضاأة التنقل حسب مقتضياتا لص لحة 
( تقابل لاه و ١1‏ تم ) - ٠١‏ - تقدم القضية لقاضي الاحالة بتقرير نحرره النيابة بيين فيه جلياً الافمال المسندة 
لمهم أو لكل من التهمين عند اتعددهم والوطدف القانوتي لهذه الافمال ( تقابل اهم ) ٠‏ وترفق مبذا التقرير 
قاخمة بأ سماء شهود الاسات سين فيها جلياً الافمال التي يجوز ان يطلب من كل وأحد مهم اداء الشهادة عنها ( ابل 
* خ ) . وتمان صودة التقرير والقامة لكل واحد من الهمين - ١١‏ - فصل قاضي الاحالة في القضية الحالة 
عليه بالكيفية المتقدمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات التي يرى زوم طلها من النيابة الممومية او 
الذم او المدافم عنه ويعلن الخصوم بالميماد المحدد لنظر القضية امامه قبل ذلك بثلاثة ايام على الاقل ويصدر امره في 
0 غانية ايام من ناريح سليغ الاوراق اليه 
)١(‏ - قضت امادة ١١‏ من القانون الصادر ,تشكيل محا الجنايات ان قاضي الاحالة .يصدر امره في ظرف تكهانمة ايام 
من ناريح تبليغ الاوراقاليه ومع ذلك فاذا لم يصدر القاضي امره في المعاد المذكور لا بيترتب على ذلك بطلان جوهري 
في الاحراات ٠‏ نقض 7” اكتو بر ١505‏ للج م ص ؟١٠‏ 
(؟) ليس من انتم على قاضي الاحالة ان ,صرح للمدعي المدني بالحضور امامه ولكن يموز له ذلك اذا رأى ان 
حضوره رعا يفيد في اظبار الحقيقة ٠‏ مصر المج ص*8١ ٠‏ امر قاضي الاحالة ١١‏ مارس ٠ 4١08‏ وبها الجرسة 
١,3‏ فراير 4 86 
(؟) لابعد مناوجه بطلان الاجراآت عدم تحرير محضر امام قاضي الاحالة بالايضاحات التي رأى زوم طلما هن اانيابة 
المهومية والتبمين ٠‏ نقض ؟ فبراير ١6081‏ الج م ص و١٠‏ 
؟١‏ -ازا رأى قاضي الاحالة وحود شبهة ندل على ان الواقعة حنابة وان الدلائل المقدمة كافية تأمر باحالتها على محكمة 
الجنايات بالكيفية المدونة في الياب الرابع ( تايل ١١١9‏ ع( ٠‏ واذا رأى وجود شممة ندل على ان الواقمة جاحة أو 
مخالنة بعد القضية الى النياية لاجراء اللازم عنها قانوناً ومع ذلك اذاكانت فيه جنحة مرتمطة يجناية جاز له ان يأمر 
باحالتها على حكمة المنايات في نفس الامر الذي :صدر بشأن الجناية () تايل /ا1١1او6١١‏ 3 ( .واذا لير مر ما 
لجر مة اولم يجد دلائل كافية التهمة يصدر امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ويأمر بالافراج عن المتهم ما لم يكن 
حبوسا لدبب آخر اق لك ٠)‏ وي#ورز له اعادة القضة الى النيابة لاسشفاء ٠‏ التحقيق معينا الموام ضم التي 
يلزم اجرازه بثأنها مق رأى في ذلك فائدة ويجوز له ايضاً ان يحري بنفسه محقيقا كملا ٠‏ ( تق 8ه 4 
؟٠‏ - يجوز لامب المموي الطمن امام يحكمة الا-تئناف منعقدة مبيئة محكمة تقض وأ برام في الامر الصادر من قاضي 
الاحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى او فيالامر الصادر منه باعادة القضية الى النباية لان الافمال المندة الى امتهم 
لا مخرج عن كونبا جذهة او مخالفة ولا يجوز هذا الطءن الا لخطأ في تطبيق نصوص القانون او في تأويلها ويكون 
ذلك الطمن بتقرير يكتب في قلم ؟تاب المحكءة في ظرف ثمانة عدر «وما كاملة من ناريح الامر : وحكم فمه بالشرعة 
وياف امهم بالحضور بناء على. طالب احد اعضاء النيابة الممومية خبل. الحلسة سثلائقة ايام كامية ( تقابل 1 ع( 


دواات 
(م ١5‏ الى /70 ) قانون ماك الجنايات 


4 - نحكم احمكية السابق ذكرها في الطمن بعد سماع اقوال النيابة العموهية واقوال الهم او المدافم عنه ٠‏ فاذا 
قبل الطعن تميد اللحسك.ة القضية الى قاضي الاحالة معيئة الجرممة المكونة لها الافمال المرنكبة - ١©‏ - الاوامر التي 
تدر من قاضي الاحالة يكون غير قا بلة لطمن م وهذأ في غير ما حاء في احكام المادتين ١و4‏ ١ا.‏ ومع ذلك 
فالامر الذي يصدر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى بناء على عدم كفاية دلائل الجرم لا يمنع من اعادة الدعوى اذا 
ظبرت دلاءل جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فيها طبقا للمادة ١*0‏ من قانون تحقيق الجنايات 


( تقابل؟١‏ ب ) 
في الحبس الاحتباطي 
5 - عيد ما تقدم قضية لقاضي الاحالة يكون هو دون غيره مختصا بالحكم في اليبس الاحتياطي فيجوز له في كل 
وقت ال يأمر بالقبض على الهم الذي لم يقبض عليه او الذي أفرج عنه مع الضمانةكا يجوز له ان يأمر بالافراج مع 
الضمانة عن انهم المقبوض عليه ( تقابل 58 ث ) 
8 في الثهود 
- عندما يصدر قاضى الاحالة امرأ ما يكاف المتهم او المدافم عنه بان يقدم له في الحال قائمة الشهود الذين يطلب 
ان نمم شهاداتهم امام محكمة الجنايات ٠‏ ويأمر باعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة الممومية بالحضور امام تحكمة 
الجنايات ما لم .ر بعد ماع اقوال المتهم او المدافم عنه ان القصد من طلب حضورهم المطل او محرد الدكاءة ٠‏ و جوز 
لقاضي الاحالة ان يزيد في هاته القائمة فيما بعد بناء على طلب انهم اسداء شهود آخرين ويب اخطار النيابة بهذا 
الطاب قبل الفصلى فيه بثلاثة ايام على الاقل - ( تق 7 ومابليها ثم ) - ١8‏ - شهود التي الذين لم تدرجا-ماؤهم 
في القائمة المدكورة بالمادة السابقة ينون بالحضور بواسطة المتهم على بد تحضر بعد ايداع مصاريف -قرهم بل الكتاب 
9 - يجب على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ان يعلن كل منم.ا الاخر دواطة احد الحذمرين قبل انمقاد الجلسة 
بثلاثة ايام على الاقل بقاهمة الشهود المملنين من قباهما وان يعلنا ها النيابة بتقرير يحرر بم كتاب المسكمة - ١٠؟‏ - 
اسماء شهود الاثمات التي لم درج في القشمة المذكورة بالمادة ( ٠١‏ ) تمان لامتهم هن النبابة العمومية قبل انمقاد 
الجلدة بثلاثة ايام على الاقل - 7١‏ - اعلان العهود بالحضور ي>كون بل انعقاد الجلة بثلاثة ايام على الاقل غير 
مواعيد م-افة الطريق ٠‏ ويترتب حتما على تكليف شاهد بالحضور امام محكمة الحنايات فيجلسة معينة وجوب حضوره 
في كل جلسة 'ليها من جلسات نفس الدور الذي يمكن ان 'ننظر فيه القضية 
تحد يد دور الانعقاد 
؟ - عند ما ,صدر قاضي الاحالة امراً بالاحالة على محكمة الجنايات محدد دور انمقاد جلات المحكمة الواجب تقديم 
القضية فيه متبعا التءالي, الصادرة في ذلك من رس الحكمة الابتدائية ٠‏ ويحدد في آن واد اذا طلب المهم او 
المدافم عنه ميماداً لا يجوز ان بتجاوز عشرة ايام بتى اثناءه ماف القضية في قلم كتاب الحسكمة حيث وغ للمدافم 
الاطلاع عليه من ذير ان ينقل من هذا القلى ٠‏ وتعلن سورة امر الاحالة الى المهم في ظرف الايام الثلانة من الناق 
به (نق ١؟٠‏ تم ) - *" - اذا صدر امر الاحالة ول يكن حدد تاريخ لاشتاح دور >كمة الجنايات يمان هذا التاريخ 
للمتهم من قبل يمانية ايام كاملة - 4 ؟ - ملف كل قضية صدر فيها امر احالة يلم في الوقت اللازم من قاضي الاحالة 
الى رخيس الحكءة الاتدائة وهو ملغه الى المستشارين المعينين لدور انمقاد حكمة النايات الذي اححات عليه القضية 
وعلى ريس الحكمة الابتدائية ان يعد <دول قضايا كل دور من ادوار انمقاد يكمة الجنايات بمد اخذ رأي 
قضاة الاحالة 
فى المدافمين 
٠؟‏ - عند ما يل ملف القضية لرئيس المحكمة الابتدائية طبقا لاءادة 4 ؟ يعين من ثلقاء نفسه مدافما لكل متهم 
لم يتخب من يقوم بالدفاع عنه ( تق ١54‏ ثم ) - 51 - اذاكان لدى المدافم الممين من قبل رئيس المحكمة الانتدائة 
اعذار او هوانع .. بد التمسك با يجب عليه ابداؤها له بدون تاخير واذا طرات عليه بعد قتح دور الانمقاد وجب 
تقدعها الى رئدس يحكمة الجنايات ٠‏ فاذا قيلت بعين رئدس ال-كمة الانتدائية او رئدس محكمة النايات مدافما آخر 
وفيما عدا حالة المذر او المانع المثبوت اصوليا يحب على المدافع المعين من قبل رئيس الحكمة أن يداف عن المتهم 
في الجاة او يعين ٠ن‏ .قوم مقامه والا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز سين جنيها مصريا مع عدم 
المساس باقامة الدعوىالتأديبية اذا اقتضتها الحال . ويجوز للمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا ائبت ها انه كان منالستحيل 
عليه ان بحضر في الجاة - 7١‏ - للمحاى الممن من قبل رئيس النحكمة اذا لم يكن ققر انهم ثابنا ان يطلب تهدير 


داؤطاؤ د 
قانون محاكم الجنايات (م8 الى ؛:) 


أتعاب له متى احسن القيام با عهد اليه وتقدر هذه الاتعاب في الكم المادر في الدعوى ولا يجوز الطمن في هذا 
التقدير باي وجه ( تق ١53‏ ب ) - 8" - الحامون المقبولون في المرافمة امام كمة الاستئناف او امام المحكمة 
الابتدائية الكائنة فيااجهة النيننعقد بها تحكمة الجنايات يكونون هواللحتصين دون غيرهم بالمرافمة امام محكمة الجنايات٠‏ 
( تقابل ١64‏ تج ) 
في التضابا التي حقق مر فة قاضي التحقيق 

9" - اذا رأى قاضي التحقيق بعد حقيق قام به ان في القضية حتاية ثابتة ونا كافيا على شخس او اا كثر يصدر أمراً 
باحالتها على م#ك.ة الججايات متبعا الا<كام الواردة في هذا الباب فيما يتملق بقاضي الاحالة بدلا من السير طبقا لاحكام 
الباب الرابع من الكتاب الثاني من و الجنانات ( زف ثكد تج ) 

ب الرابم - ( في اوامر اوامر الاحالة ) 

٠٠‏ - سين مر الاحالة الافمال - 8 التهمة مم لم جيع ااتفصملات اللازمة لاقاف المنهم على موضوع 
الانهام من ثاريم الجريمة ول وقوعها واللهنى عليه وكغية ارنكامبا او الغيء الذي وقمت عليه وكافة الظروف التي من 
شأنما نشد بد الادانة - ويصف المرة اما باعطائها ١-.ها‏ الخاص أو بذكر المناصر المكونة لها من جهة ارتماطها 
بالافمال ويذدكر مادة القانون المطلوب تطبيةها ( تق ٠٠١‏ نج ) - 581- يصدر عن كل جريمة موجهة على شخص 
واحد أمر احالة خاص بها الا فيما نصت عايه المواد الاربع الائية - +8 - اذا كانت الافمال المدعأة مرتيطة سعفما 
ارتباطا يكوكن توعا غير قابل للتجزئة فكافة الجرام التي تنشأ من اجتماع الافمالكاها او من احدها او من اجتماع 
| كثرها يجوز توحبهها على الهم الواحد في امر احالة واحد - ** - اذا وجد شك في وصف الافمال المسندة الى المهم 
فكافة الجرا'م التي يمكن ترنيها عليها موز ان يصدر يشأنها ضد المتهم امر احالة واحدم يجوز ان توجه عليه بطريق 
الخيرة - 4* - اذا انهم شخس بارتكاب عدة جراتم من نوع واحد وكان وقوع آخر جرعة منها في خلال سنة من 
تاريخ وقوع الاولى حاز ان صدر ضده امر احالة واحد بشأن هذه الجراتئم جيمها - ه” - اذا كانت الافمال المدعاة 
مرتيطة ببعضها ارساطا يكوكن جموعا غير قال للتجزثة وانهم عدة اشخاص بالاشتراك في ارنكابا #وز اصدار امر 
احالة واحد ضدهم جيما حىّ لو كانت الافمال | أوجية على كل وأحد منهم مكونة لجراتم مختلفة 53 - يجوز فحاكة 
الجنايأت الى حين النطق بالحكم اصلاح كل خطأ مادي أو ندار ككل سهو في عبارة الانهام مما كون في امر الاحالة 
لام - يجوز حكمة الجنايات الى حين النطق بالحكم تعديل او تنشديد التهمة المبينة في امر الاحالة اذا اقاضت الحال 
ذلك بشرط ان الا توجه على المتهم أفعالا ل إشملها التحقيق ( راجم المادة ا“لاع) - 84 - اذا كان ما في امر 
الاحالة من الخطأ او النهو الذي تداركته محكمة المنايات مقتضى المادة 81 من شأنه خدع امتهم او الاضرار بدفاعه 
يي عليها 10 تأجبل القضية لجلسة آنة أو الامر بأ كته فيالدور المقبل من ادوار انعقادها ( راحم المادة (؟ام) 
وكذلاك يكو نالالكلا عدالت الكىة التهمة مقتضى المادة ٠,‏ *وكان التعدي ل اذأ لم تو'جل القضية موحبا للاضرار بالدفاع عن 
الهم أو بسير الدعوى٠‏ وفبمايفاير ذلك منالاحوال يجب الا-تمرار في الدعوى بدو نانقطاع - 5؟ - اذا عدلت محكمة 
الحنايات في التهمة بموءب المادة لا؟ بعد سماع شهادة الشهود يجوز استءضار هؤلاء الشبود مرة ثاسة وسماعاقواهم 
بخان هذا التتديل واستعضار شبود خرن مق رأث المحكمة ازوما لذلك - ٠؛‏ - يجوز -كمة الجنايات فيالحكم 
بالعقوبة ان تفير وصف الافمال المبينة في امر الاحالة بنير سبق تعديل في التهمة ولكن بمراعاة الحدود الواردة في 
الملدة © فقط وفي هذه االة لا تحكم الحكءة بعقوبة اشد من المنصوص عليها في القانون للجركة الموجبة على 
امهم في امر الاحالة ٠‏ ويجوز ايضا بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم لتهم بشأ نكل جربمة 'نزلت الما الجر بمة 
الموجهة عليه في امر الاحالة لعدم اثيات بعض الافمال المسندة او للافعال التي اثبتها الدفاع ٠‏ واذا كانت التهمة على 
جريمة ارتكبت جاز عقاب امتهم على الشروع في ارتكابها 

الباب الخاء.س - ( في الاجرا آت بالجلسة ) 
4١‏ - يبستحضر التهم الى الجلسة بثير قيود ولا اغلال انما تجري عليه الملاحظة اللازمة ٠‏ ولا يوز ابعاده عنالجاسة 
أناء نظا ر الدعوى بها الا اذا وقم منه تشويش جسم إستدعي ذلك ( انق ١91‏ عم )- "4 -ونجي عليه ابعر .دف 
اسمه ولقيه وعمره وصناعته وتحل اقامته ومولده ( تق ١55‏ ع ) - *4 - بتلوكائب المحمكمة امر الاحاله ( تق 
: 2 ) - 4؛ - بعد ثلاوة أمر الاحالة شرع في الاجرا ات اللازمة كالمين في الفصل الاول من الباب الثاني 





1# د 
(مه: الى ده) قانون محاك المنايات 


من الكتاب انثالك من قانون محقيق النايات ما لم يخالفها نص من النصوص الآنية ( تقابل ٠١١‏ ثم ) راجم المادة 
50 ه؛ -يجوز ا-كل من النيابة العمومية والمتهم والمدعى بالأقوق المدنية بحسب ما يخ ص كلا منهم أن يعارض 
في سماع شهادة الشمهود الذين يكافوا بالحمضور بناء على طليه او لم يءان اسماخ م طبقا لل.واد ٠‏ ١وة١ا‏ و١٠‏ 
المتقدمة الا ما نصعليه فيالمادة الآنية ( ق؟١٠٠‏ ثم ) - 47 يجوز المحكة الناء نظر الدعوى أتستدكووتسيع 
افوالاي شخص ولو باصدار أمر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة له او تستحضر اي ورقة جديدة ا 
ويجب على من دعي للشهادة بهذه الكيفية ان يحلف اليمين ( تق » ٠‏ تخ ) راح جم المادة 155 تج - 47 - اذا 
نخلف الشرود عن الحضور امام محكمة الجنايات او <فمروا وامتنموا عن الاجابة 'تبع في شأنهم القواعد المدونة في 
المواد ١51‏ و548١‏ و559١‏ من قانون محقيق المنايات ( تقابل ٠٠‏ تج ) والمتورة ني حك ما على الشاهد 
الذي مخلف عن الحضور في اول مرة تكون غرامة لا “زيد عن اريمين جنيها مصريا واذا مخلف عن الحضور بمد 
طلبه مرة ناسة يحكم عليه طرأمة لا تزيد عن اربعين حدهاً او بالحميس مدةة لا تعاوز قرا وأذا حضر وأمتنم 
عن الاحابة يحكم عليه بغرامة لا تزيد عن اريمين جنما او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين - 48 - تشرع الم كية 
في المداولة فوراً بعد اقفال باب المرافعة ( تقابل 4 ٠٠‏ تج ) -484 - يجب على ال_كمة و يه 
ان تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها احكمة ويجب ارسال اوراق القضية اليه ٠‏ فاذا ل بيد رأيه في ميماد 
الثلاثة ايام التالية 3 لأرسال الاوراق اليه تحكم المحكءة في الدعوى ( تقابل 5٠8‏ تج ) )١(‏ 
)١(‏ - يجب في تأويل القانون في مواد العقوبات التزام نص القانون وحينقذ يجب نقض حكم محكمة الجنايات القاضي 
بالاعدام اذا كانت المحكمة قبل اصدار حكمها المذكور اخذت رأي مفتي نظارة الحقانية بدلا من رأي مفتي الجهة 
- نقض 95 نونيه 5 ٠‏ المج م ص ٠,6‏ 

٠ه‏ - اذا رأت المحسكمة اله 'ثبتت على المتهم النهمة المبينة في امر الاحالة او جناية او جنحة اخرى مما منطبق عليه 
الشروط المنصوص علبا في المادة +٠‏ تنقرر اداته الود المدونة في القانون ( يقابل ٠ ٠‏ تنج ) وني 
عكس ذلك محكم ببراءنه ويفرج عنه فورا أن لم يكن >بوسا لسبب آخر ( تقابل ٠5‏ 6 تج( ٠‏ وعبلى كل حال يجب 
أن يفصل في نفس هذا الحكم في التضميئات التي قد يطلها بعض الخصوم من بعض - ١ه‏ - نطق بالحكم في 
الجلسة نفها أو التي تليها على الأكثر وبوتم عليه قبل اقفال دور الانمقاد وعلى كل حال يكون التوقيم في 0 
. مانية اياممن بوم النطاق به - *ه - يوز الطعن بطري قالنقض والابرام في احكام مماكم الجناءات بالطرقالمنصوص 
عليها في المواد من 568 الى 55 من قانون تحقيق الجنايات ( تق 89* تج ) - مه - المهم الغائب محكم في 
فيبته محكمة الجنايات حسب احكام قانون تحقيق الجنايات 

الباب السادس - ( ا<كام وقتية وغير ذلك ) 

4ه -احكام هذا القانون تسري على كل قضية جنائية لم تكن رفعت للمحا كم الجنائية الالية قبل اول شهر فبراير 
وذلك مم مراناة احكام المادة الانية ٠‏ واول دور من ادوار انمقادكل محكمة من محا كم الجنايات يكون في 

شهبر مارس ١6٠١8‏ مالم بو" جله 'ناظر الحقانية الى الشهر التالمي - هه - يجوز لناظر الحقانية ان يؤْجِل شرار بصدره 
ا الجنايات في جهة واحدة او اكثر الى ان ,يصدر قرار جديد وكل قرار يقفي بتشكيل محا كم حنايات 
جديدة يب ان محدد فيه المواعيد التي تحكم من ابتدام! في القضايا الجنائية التي لم تكن رفمت لا.حاى الحااية في 
تلك المواعيد - 5ه - المواد من ١5١‏ الى 57١4‏ و55“ و517؟؟ و5745 من قانون تمحقيق ااجنايات لا قسري على 
القضايا ال كوم فيها من محا كر الجنايات ( راجم المادنين 5*1 و47؟ نج ) 


جت ‏ ل 1د 


قانون محام المراكر (م١الىع)‏ 


قانون ١١‏ ناير ١96٠6‏ بعربل فى الجنايات 

نحن خدبو مصر - بعد الاطلاع على قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى الحاكم الاهلية وعلى القانون المادر في هذا 
اليوم بتشكيل ام الجنايات ٠‏ وعلى القانون الصادر في هذا اليوم بتعديل الامر الماي المشتمل على لا محة ترئيب 
الحا م الاهلية . وبناء على ما عرضه علينا ناظر المقانية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد اخذ 5 يحلى شورى 
القوانين - امرنا عا هو أت 
١‏ -عدات لمادة 4 من قانون محقيق المنايات المذ كو رك بأني ٠‏ « يجوز لداؤة الجنايات محكمة الاستثنافان نهم 
اللاعوى العمومية على حسب ما هو مدون في المادة >٠٠‏ من لا محة ترتيب اهام الاهلية» - ؟ - عداكت المادة و/ا١من‏ 
ذلك القانون م يأني ٠‏ « يرفم الاستثئاف الى المحكمة الابتدائية » ٠‏ واستبدات عبارة امحك.ءة الاستثنافية والمحكمة 
اتختصة بنظر الاستئناف والحكمة التي يكون المكم في الاستئئاف من خصائما الواردة في المواد ١١/4‏ و8١‏ 
و4١‏ و484١‏ من ذلك القانون بكامة ( الحكمة الابتدائة ) - وحذف تكاة ( يحكمة الاستثناف ) الواردة فيالمواد 
١4‏ و845١‏ و845١‏ من ذلك القانون . وحذفت ايضا عبارة ( او من محكءة الا-تثناف ) الواردة في المادة ١١107‏ 
* - عدك المادة 755 من ذلك القانون عا أي ٠‏ « 894 - يجوز لكل من اعضاء النيابة الممومية والحكوم 

عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدى مها فها يختص بحقوتهما فقط ان يطمن امام تحكمة الاستثناف منمقدة 
جنة غك نقض و برام في احكام آخر درحة الصادرة في مواد الجنانات أو الجنح ولا يجوز هذا الطمن اللا في 
الاحوال الثلاث الأانة ٠‏ ٠الاولى‏ - اذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة الثانة في المكم ٠‏ الثانة - - اذا حصل خط 
في نطبيق نصوص القافون دلى الواقمة كا صار اثياتها في الحكم ٠‏ الثالئة - اذا وجد وحه من الاوحه المهمة ليطلان 
الاجر اأتاوالحكم - والاصل فيالاحكام اعتبار انالاجرا ١ت‏ المتعلقة بالتكل-واء كانت اصلية او يوجب عدماتيفائما 
بطلان العمل قد روعت ابناء الدعوى ومع هذأ فلصاحب الشأن ان شت بكافة الطرق القانونية ان :نك الاجرا ات 
اههلت او خوافت وذلك اذا لم نكن مذاكورة في حفر الجلسة ولا في الحكم » وعدت الفقرة الثانية من المادة؟5؟ 
من ذلك القانون هكذا « وتحكم ببراءة الهم في الالة الاولى المبينة في المادة 565 واما في الحالة الثانية فتحكم 
ممقتضى القانون وني الحالة الثالثة 'تعيد الدعوى الى الحكية الني اصدرت الحكم المطمون فيه وفي هذه الحالة الثالتة ليد 
يجوز لاحد من القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض ان يكون عضواً بفيئة التي تعيد نظر القضية » 
- احكام المادة الثانية من هذا القانون ا د ب الجنح التي يكون رفم عنها استئناف بمد اول 
فبراير سنة © ١4٠‏ واحكام المادة الثالثة منه تسري على كل طعن يحكم فيه بعد التاريخ المذ كور 





قانون عرهوم- بانساء كام المراكز صادر بنامسم 5 قار ١904‏ 
نحن خدبو معسر - بعد الاطلاع على الامر العالمي الصادر في 9 شعبان )١848«* ةن-هينوب١ 4 ( ١٠٠١‏ بترتيس الحاكم 
الاهلة - وبعمد الاطلاء على قانوني العقوبات وتحقيقالجنايات الصادرين بامرين منا في هذا اليوم ٠‏ وبناء علىما عرضه 
علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي تحلس النظار ٠ ٠‏ وبمد أخذ زآق علس شورق القوانين امرنا مما هو ات 
انثاء محا م مرا كز 
7 نشكيل محا م تسمى « محا م المراكر » بمقتفى قرار يصدره ناظر المقانية بالانفاق ممناظر الداخلية )١(‏ 
)١(‏ را جع القرارت الصادرة من نظارة المقانية بتشكيل والفاء وايقاف محاك مركزية وجدول مخصوص وسان 
دارة احا في الوفائع المصرية 107؟ ابريل 4 ١59‏ فيراير و ١٠5‏ ساير و ه“*ابريل ه١٠6١‏ و7" 
ا ا ا ن ماك المراكز بقرار من ناظر 
الحقانية ويقوم بالاعمال فيها قاضي الحكمة الجزئية الموجودة بالجهة او احد قضاة الحمكة الاتدائة الذي بنتديه 
ناظر المقانية هذا الفرض خاصة - راجم المادة الاولى 
الاختصاص في المائل النائية 

؟ - مختس نحكمة المركز بالنظر والمكم في جيع الخالفات وكذلاك في الجنح المبينة في الملحق المرفق بهذا القاون. 
وتختص هذه اناك دونغيرهابالنظر جيم الالفات التي لايخوز الحكمفيها بغير الحدس والذرامة والتمويضاتوالمصاريف 


)3( 


ال - 
(م :الى )١١‏ قانون ماك المراكر 


اما في غير هذه التحالفات وفي الجنح المنوه عنها في الفقرة السابقة فيثترك القاضي الجزني ممها في هذا الاختصاس - 
ويكون لحكمة المركز في الجرائم التي من اختصاصها النظر فيهاكل السلطة التي للقاضي المزئي دون ان يكون لها مع 
ذلك ان تحكم بالحبس لاكثر من شهر او.بفرامة تزيد عن جنهين مصريين اثنين مهما بلغ الحد الاقصى امةوبة 
المقررة في القانون )١(‏ 

)١(‏ بمقتضى قانون مره 5 الصادر بتارئخ ” مابو سنة ١5٠07‏ تعدلت الفقرة الثالثة من المادة الثالئة من هذا القانون 
. بها يأني « ويكون لحمكمة المركر في الجراشم التي من اختصاصها النظر ذيهاكل السلطة التي للقاضي الجزثي دون ان يكون 
ها مم ذلك ان نمكم بالمبس لأكثر من ثلاثة اشهر او بغرامة تزيد عن عشرة جنيهات مصرية مهما بلغالحد الاقصى 
للمقوية اللةررة في الة_انون » - 4 - يضع ناظر الحقانية في تعلمات يصدرها الى النيابات واتبلغ الى الحاك القواعد التي 
بمقتضاها تقدم عأدة الى حكمة المركز أو الى اللكأة الجزئية الجراتم التيتكون كلتا المحمكمتين مختصة بالنظر فيها 

ه - فيالقضاءا النيمن اختصاص >كمة المركز النظر فيها يجوز ان يقوم باداء وظيفة النيابة ال.ومية سواء فبايختص باجراء 
التحقيق واقامة الدعوى وابداء الطلبات او بتنفيذ الاحكام من يعينهم لهذا الفرض ناظر الحقانية من مأموري الضبطية 
. القضائية ومع ذلك ليس لحؤلاء المأمورين اجراء التفتيش أو الضط المنصوص عليهما في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من 
المادة ( 5٠‏ ) من قانون تحقيق الجنايات ولا ان يصدروا امراً بالسجن ٠‏ وزيادة علي ذلك لاعنم امر الحفظ الصادر 
من احد هؤلاء المأمورين من اقامة النيابة العمومية للدعوى بمد ذلك او رفعها مباشرة تتكايف من المدعى المدني 
5 - م رأى احد مأموري الضبطية القضائة اثناء قيامه بعمل من الاعمال بناء على المادة الساقة ان قضية ما يجب 
بمقتضى العطيمات المنصوص عاببها في المادة الرابعة ان لا ترفم الى كمة المركز فعليه ان يرسلها الى النيابة وعي 'ترفمها 
الى احمكمة الجزئية او تأمر مأمور الضبطية بتقدبها الى #كمة المركر . ويجوز للنياءة ان تتولى من اتلقاء نفسها السير 
في اي قضية موجودة بين ايدي البوليس في ابة حالة كانت علها تلك القضية - 7 - اذا رأت النابة العمومية ان 
قضية منظورة لديها هي مما .يرفم للحسك.ة المركر جاز لها في ابة حالة كانت علا تلك القضية ان تحيلها على احدم أ موري 
الضبطية القضائية المكافين باحمال النيابة العمومية امام محكمة المركر - 4 - يجب على محكمة المركر ان محيل كل قضية 
رفعت الها على النيابة الءمومية لتمطها الير اللازم اذا رأت ٠‏ اولا - ان المقوبة التي: من اختصاصها قللة بالنسية 
لجسامة الجرعة ٠‏ ثانا - ان القضية مما يحي نقد ممه الى الكمة الجزئية ممقتفى احكام هذا القانون او التعليمات المنتصوص 
عليها في المادة الرابعة ٠‏ ثالثا ٠ان‏ هناك محلا لتحقيقها ععرفة الناية - ه - تسرى اءكام المواد ١41١و47١‏ و458١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات حت في مواد المح على الشبود ادبن يتخلفون عن الحضور امام محكمة المركز او الدذين 
يحضرون وبمتنعون عن أداء الشبادة - ٠١‏ - وز لناظر المقانية ان شفى رار يصدره بان احكام قانون محقيق 
الجنايات المتعلقة بالاعمال الكتابية وخصوصا بقيد شهادة الشهود لا يعمل بها امام >1 كم المراكر الا مع التعديلاتالتي 
يرى فيها فائدة وذلك مع عدم الاخلال با<كام المادة 4 ١من‏ القانون المذكور )١(‏ 

)١(‏ قرار مننظارة الحقانية بتاريح ؟ ابريل ١6٠١4‏ -« لايجي على الكاتب الا امات في محاضر الجلسات مضمون 
الشبادات نحت ملاحظة القاضيحى في الاحوال المنصوص عليها في النقرة الثانية هن المادة 20 وفي المادة ٠‏ لاثم 
الاختصاص في المواد المدنية والتجارية 
١‏ - لناظر المقانية بقرار يصدرء ان يول لمم محاك المراكر او لبمفسها اختصاما في المواد المدنية والتجارية ولا 
يجوز ان .يزيد هذا الاختصاس فما ,تعلق بنصاب الدعوى عنالنصاب الذي اقاضيالجزثي حق الحكم فيه نبائيا )١(‏ 
)١(‏ قرار من نظارة المقانية بتاريخ ١١‏ بنايره ١5٠‏ «المادة الثالثة منه - عاك مركز رشيد وال-ويس والاسماعيلة 

والدر وادفو نكون مختصة بنطر القضايا المدنية التي قياتما لا نتجاوز حد اختصاص القاضي الجزأني » 

ا<كام حمومية 

؟' - لناظر الحقانية بدلا من ان يشكل محكمة قاءمة بذاتمها في بلد به حكمة جزئية ان .أمر قيد جيم القضايا الجنائية 
التي من شأنها ان تقدم الى محكمة من محاك المراكر في جدول خاص بها - وتتبع نصوص هذا القانون من حيث 
تحقيق القضايا المقندة في هذا الجدول والحكم فها ونا حملها وتنفيذ الاحكامم لوكانت هذه القضايا مقيدة في جدول 
حكمة هن ماك المراكر - راجم المادة الاولى من هذا القانون - ١+‏ - اعمال الكتية واللهضمرين في المواد الجنائية 
هوم مبا في ما ىم المرا كز الموظفون الذين بعينهم ذا الغرض ناظر الحقانية بالانفاق مع ناظر الداخلية )١(‏ 

)١(‏ قرار من نظارة الحقانية بتاريحخ 0 ابريل ١1٠4‏ « يوز في المواد الجنائية ان يكون اعلا نكل تكليف 
بالمضور امام حكمة المركز واعلان اي حكم صادر منها بمعرفة احد ما موري الضبطية القضائية » وبتاريخ ٠١‏ 


اف 0 
تانون ماك المراكر (م4*اوه١)‏ 
“دسمير ١906-4‏ عدل هذا القرار باضافة عيارة « اواحد صف ضياط البوليس © بمدكلة ( الطرطية القضائية ) 
١4‏ - هامورو الضبطة القضائية النتدبون طبقا للمادة الخامسة كونون نحت ملاحظة الذابة السسومية فيما ستعلق 
بالاختصاصات الممنوحة لهم مقتضى هذا القانون - ١١‏ - على ناظري الداخلية والحقانية كل فيما يخصه “نفيذ امرنا هذا 
.الذي يجي العمل نه ابتداء من ١١‏ ابريل ١6٠١4‏ 
ملحق 


التمدي على احد موظفي الكومة ١١‏ شرةولى 
التعدي على احد موظني الكومة او مقاومته ى_كآ١ظ‏ 

التعدي على احد موظن الحكومة أو مقاومته 8 فقرة اولى 
ررب الانار الخ ١4‏ 

اضرب 3 

الجرح لعدم احشاط م6 

:القذف ( اذا كان الفمل المسئد للمتهم اليس حناية ولا جنحة ) 9" 

السب 23 

سرقة حاصلات غير منفصاة عن اللارض-2 . 5 )١(‏ 
محلات القمار والنصيب .»م 

مربي الا الات الزراعية الخ مم 

نسميم حيوانات مستا نسة ذلك 

.هدم او تمخريب الحدود القاصلة الخ يحض 

الحريق النائيء عن امال ورم 

انتهاك حرمة الملكية شف 

2 2 ايض 

28 2 را 6 

>27 2 2 2 


الجنح التي نقم في الجلسة 

ما يقم مخالفا لاحكام الامر العالمي المتعلق بالمتشردين 

)١(‏ عقتفى قانون نمرة 5 الصادر تاريخ * مابو ١6٠١10‏ استبدات هذه العبارة بالمارة الانة « سرقة اشياء لا 
تزيد قملها عن 58 قرشا مصريا ٠‏ المادنان 4 0؟ وه07” » ومقتفى القانون بادي الذكر اضيف الى الماحق المبارة 
الآاتية « الفمل الملني الفاضح الحل بالحياء ٠ ٠ ٠‏ المادة 4٠‏ » 

( بيه ) ستاريخ ١4‏ مارس ١ ٠6‏ أصدرت نظارة الحقانة قرار بتكيل مجالس تنأ درب السكتية الملحقين الحا فظات 
والمديريات في اعمال بحام المراكر او بالقضايا المقيدة بالجدول المحصوص ( راجم الوقا'م المصرية ) 


نم قانون حقيق الجنايات 


0001 برط 260 اوم 


كن :ا يد 


(اب حداثبات ) ( اجارة - اجني ) 
فرررست اهرى #ممومى ( مواد قانونيٌ وتهليفات ) 
جدول الرموز 
وحاحرية اع ح فانون العقوبات 
3 جح فانون حقبق الحنايات مد -- قانون مدني 
ر حت راجم مر حت فانون المرافمات 


له س لاضحة ترتيي الحاك الاهلية 





2٠‏ | هم 


اب :اصول وفروع ٠‏ سرقة - ع 559 - اسليمة أبئه 
الجرم ع ١5و55‏ - وراحم نفقة 

اباحة - اسياب الاباحة وموانم العقاب ع هه الى مه 

ابدال المقوية - ع و١"‏ و55 و58 وو" و75" 

ابراء من الدين ال - مد ١١84‏ و١٠8١‏ الى ١66‏ 

ابطال تصرفات المدين . - (ر) دعوى ال 

ابطال المراقمة - مد “١4‏ ومر4؟_؟١او5؟١ا٠‏ 
انقطاع المرافمة او تركها 

ابطال المرافعة في الاستثناف - تأ*ير. تجديد الاستئئاف 
مر ١98‏ وما يلها 

اعاد دع ١‏ 

ابعادية ٠‏ - مد لاه 

اهام - راجع حكم - ( تفير) ' 

انجار في الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة 
والتلغراف -ع ؟١١‏ و*؟١٠١‏ 

امحاد الذمة - مد ١١*‏ و9٠"‏ و9_١0"‏ 

اتماب : - دير مد 5١ه‏ - ومصارف مر -١١5‏ 


رج 


حارس قضابي مر **5 - اهل خيرة ولنفيذ مر 07+" 
و58 - وراجم حارس قضا ني ٠‏ اهل خيرة ٠‏ محام 

انفاق جناي - ع 4٠‏ - اختصاص المحكمة الجزئية 
مر /1؟ - غير ممنوع قانوناً- لا 4 ؟- تمطيل المزادات ع ؟؟ 
- مخااف للعدل وااقا'ون والنظام العام لام" - وراجم 
تمحكيم المحمكدين 

اتلاف - ومخررب وتعييب ع 8١م‏ الى 5 6؟ - منافم 
محمومية ع ٠١‏ 4 ١-ونهب‏ ع 737١‏ وحر يت رأجع حريق واتلاف 

اثار قدمة : انلاف ع ١4٠‏ - مخالفات عم -١6©‏ 
حمومية مد 4ه 

اليات : راجم محةيق ٠‏ تحقيق نك.يلي ٠‏ بينة ٠‏ شاهد» 
شهادة - كتابي راجم بينة - مختصر عم ١١١‏ - بالبينة 
مد 9١8‏ ثم +87 الى؟ 5 و٠١٠١‏ - احارة الاشخاس مد 
١‏ - الللكيةاو الحقوق المبنية مد 505 الى١1؟*5-‏ 
ملكة المقار مد 505 - ملكةة المنقول مد 56610 - 
الاختلاس ع 994 وما يلها - الديون والتخلس منها مد 


4 الى 4 +" - الزنا ع 4؟” - الماح مد “عه - 
عرض الدين بالبينة مر 5080 - عقد الانجار الشفاعي مد 
+5 - القذف ع 05 - كني المين مد 4"؟ -ما 
يخالف الا<كام الاتهائية مد +5 ما مخالف تقرير 
الخبير مر ١+؟‏ 

اجارة : - راجمع وقف ٠‏ حكر ‏ ايجار ٠‏ اجر ٠‏ ا<رة 
- مد 51١‏ الى 4م١4‏ - الاشياء والاشخاص وارباب 
الصنائم مد 531 - الاشياء (٠‏ تعريف وقواعد ) مد 
3ع الى :.٠.‏ - الاشخاص وأهل الصنائم مد 4١1١‏ 
الى مع و8 ه؛ - اثماتبا مد 6٠١؟‏ - تصلرحات وترمهات 
مد ٠8١‏ الى *89 - خيانة الامانة ع 55" - اليم 
سما وفائيا مد 84 - لمدة طويلة مد 854 - دعاوي» 
سريان القانون لا * - من الياطن مد 55* 

اجازة الوكل - واجم توكيل 

اجر - مفي المدة مد - راحم احارة 

اجراآت: - ادارية راجذامراداري- تحفظية مد ؟ ع م 
وهم؛ و5568 الى - اذا ةط الدين مد ١54‏ 
- حكم غياني مر 5*؟ - حارس قضا في مد ١56غ‏ - 
متعلقة بالثبوت مر ؟6١‏ - متعاقة بزع الملكية مر 1 *ه 
وما يليها - التحقيق بالنيابة وحبس احتياطي ودعوى تمومية 
تم 5؟ الى ه؛ - ومرافمات امام تحكة الجنع عم 7١‏ 
ومرافمات اهام حكمة الجنايات ثم ٠١1١‏ - الاجر ات التي 
محصل قبل انمقاد الجلسة جنايات ثم ٠ ١553ىلا ١5+‏ 
التي تحصل بالجاسة ولغخص الاوراق والحكم ثم ١607‏ الى 
8٠607‏ - امام محكمة الاستئناف جنايات ثم 7١‏ و1875 
الى ١45‏ و5 ودالى و5١‏ و:١ ٠‏ الى لا ٠٠١‏ - مج 
اتياعها قبل صدور الحكم الغيابي ٠‏ جنايات عم ٠١‏ » 
الى ١4‏ 

احرة - تصينها مد ه٠٠1‏ و48١4‏ - امثل راجع وقفه 
وحكر - الشاهد مر 5١8‏ - العملة اختلاسها ع -1٠٠١‏ 
المستغدم الم. امتياز مد 5 - سقوط الحق راحجماجر 

اجزأجي - راجع صيدلي 

اجني - عن الخحصومة من 88١‏ - دول في الدعوى* 


سس ب سم 


( احتفال) 


اختصاص مر ١*٠‏ - حق وفاء دين الغير مد ١١١‏ 
و7١‏ وراجم شخص تالث 

اجنبي البلاد - راجم اختصاص الام الاهلية - وع ١‏ 

احالة الدعوى : - على حكمة اخرى راجع دفع بعدم 
الاختصاس وطلب الاحالة على الكية ثم ١١5‏ الى 
٠‏ - على محكمة الخالنات ثم ١١1‏ و5*١-‏ على 
حكمة الجنح تم ١١+‏ و5؟١‏ - على محكمة الجناياتواوامر 
قاضي الاحالة ثم ١١١‏ و95١١‏ و4؟١‏ و44١‏ - على 
حكمة انتدامة او استئنافة اخرى ث 7" وه ١١‏ 
احتفال ديني - ١‏ و؟و؟١‏ 

احمال - رأجم شك - وثم ٠١5‏ 

احوال شخصية - راجم اختصاص ا حك الاهلة ٠‏ 
كان عدون حجان متفرع عنها ع وه 

اخيار - راحم اعلان 
اختماص : - عأم وخاص ٠‏ 
الاختصاص مر 4 وج 5 -اتداتني واستثتاف لا 
#الأاعنوارة > امشحواب ٠‏ حلف مر ةة١‏ و هلاا- 
هرب من التنفيذ لا ٠١‏ 

اختصاص : - نوع القضايا واهستها مر 4؟ الى *“* - 
مركر مر *8 الى ٠ه‏ - محل الاقامة مر 4“ 8 ١‏ -محل 
العقار: ٠‏ سم مر *هه - احالة الدعوى على اللمكمة 
الختصة مر ١8‏ وراحجم دفم بعدم الاختصاص وطلب 
الاحالة على تحكمة اخرى - تغيير الاختصاص مر ١‏ 
وم+؟ 

اختصاص الدائن سعقارات مدينه - مد 4مهه وهوؤه 
الى 5٠٠‏ ومر 54١‏ الى 584 - باملاك الحكومة 


المرة مد بومه ٠‏ 
اختصاص الحا كم الاهلية : - راجع كمة اهلية - حق 


تعريف مر ١84‏ -دارة 


التشر بع ا ع . 


مسا ٠‏ #كمة مختلطة لا ١6‏ - منفعة عمومية 
مد © ولا ١١‏ - جناسات ال-كة الحديدية لا -١١‏ ري 
ا اي 
مبر لا ١5‏ - نلطقة لا ١5‏ ومد ١١54‏ ومر 881١‏ - 
وصي ٠‏ وصية ٠‏ ارث لا ١5‏ - ا<وال 
شخصية وبطرخخانات لا ١١‏ - دين موي لا 1١5‏ - 
مرض الموت لا ١5‏ - اهلية التصرف . رشد ٠‏ حجر لا 
5 - وقف لا ٠ ١1‏ استحقاق في وفف راجم وقف ٠‏ 
دعوى بطلان الوقف لا ١5‏ وم؟ و4 ١‏ - سلطة المجلس 
الحس بي لا ١١‏ - سفيذ حكم الحكمة الشرعية لا ١‏ ومر 
محكة شرعية ( حكم ) وك م ( نفيذ ) - 
دعوىالدي 5 ٠دعوى‏ رحال الدين ايحي ل 0 - 
من الاختصاص لا ١5‏ - الانفاق على حهة المقاضاة 


٠ وصاية‎ ٠ هبه‎ 


وراجم 


فبرست ابجدي عموني 


( اختصاص ) 


لا +؟ ومر 7١٠*‏ - تنازل عن عدم الاختصاص ل" 
8 - خلاف قضائي لا ٠١‏ الى ١ه‏ - وتف ( بدل ) 
مد لا١ا‏ -دهة مد 58 -موأريث مد 4ه 
وضانة ووضة مد 6ه .وما لهات ارات وجراثر وها 
انبر مد ٠‏ و١5‏ - قانون التصفية مد 4 00 
المحكمة الشرعية مد +7 - سند #ول لمصري من اجني 
مد و4" - في رفت الم-تخدمين مد غ١4‏ - محكمة 
شرعية ٠‏ حارس قضائبي مد 49١‏ - تقدير اتعاب ناظر 
الوقف مد 4١اه‏ نزع الملكية ادارياً مر 01 - شغعة 
10 الاهلية ٠‏ حنائني: حنا ئنيعام 
لا ١٠6‏ وع١٠١‏ برك ومسآنقعات لاه اوتنج -١4‏ دعوى 
مقامة امام كمة الاحوال الشخصية لا ١١‏ - مراقبة 
البوليدس ع 9 - "“زوير عقد طلاق ع ١8١‏ - 'افلاس 
تلط ع86م”؟ - ملحقات ٠‏ نح مربطة ع -١8*‏ عدم 
بيان المسكة الحتصة نج ١‏ - مزدوج ٠‏ حل ارذكاب 
الجنابة »محل القبض نج 9 -ارماط في دعوى مدسة نج ١6 ٠‏ 
اختصاص اله _ك.ة الحزشية : - اصلي مر “؟ وا ؟ 
وه؟ - حارس قضائي مد 44١‏ و0859- نحو سججيل 
الرهن مد لزه - قدمة مد “هع وههغ - اشكال 
في التنفيذ مر 585 - امر الحدز مر ١”‏ الى -4١854‏ 
وزيم مر 01١4‏ - 2-0 

اختصاص الحسكمة الابتدائية : - اصلي مر +١‏ محو 
تسج لألرهن مد “اه قدمه مد 16084 و4605 

اختصاص مكمة الا-تئناف : - اصلي مر *8 وراجع 
حك.ة اهلية ( استئناف ) 

اختصاص #كمة اأواد المستعجلة  :‏ اصلي مر م - 
اشكال مر 85* و ل المستمجلة ) 
ا : اصلىي تج 14 و489١‏ 

مخالفة امر مأمور الضبطية القضائية حال التحقيق 

0 الاذن بضيط التلغرافات والخطابات وبالانتقال الى 

محل المهم نج ع معاقبة الشاهد المتمنع عن الاجابة تج 
»م - الاذن بالحس الاحتياطلي تج 7 ؟ الى *- الافراج 
الموقت تج ١‏ 4 - انعويض ع 4ه و١68١‏ عقوبه خارجة 


عن اختصاصها ثم ١‏ -استئتافتج ٠١*‏ و4٠١1-‏ 
ع لان جرم واج لاون الماك الركرة ع ماما 
اختصاص #كلة المنح : - ادلي ع ١5‏ له على | 


النياءة ثم ١74‏ - تعويض أ * ١١‏ و76 ١‏ - الاستنا 

في مواد الجنح 2 5١و8١‏ ساد 
حوهزية وحم م قانون الحاك المركرية اتج س ١١١‏ 
اماس حك الجنانات : - اصلى تج ١5١‏ وما يلها 
و17٠5‏ - احالةالدعوى تج ١١9‏ تعديلات جوهريه راجع 
قانون محا م الجنايات تج ص ١١1‏ 


ْ) اختصاص ادعاء ( 


امات كه الا-تئناف ٠‏ دائرةالحنايات : - دعوى 
حمومية انج 48 و55 ونج ١5*‏ وراجم كمة اهلية ٠‏ 
و ساطة 

اختصاص كمة النقض والابرام : - اصليتح 5؟؟ 
ومايليها ‏ تعديل المادتين 5١9‏ و65؟ (ر) ثم ص ١١١‏ 
قانون ؟١‏ يناير © ١6٠0‏ وراجم محكمة اهلية نض وابرام 

اختصاص قاضي الاحالة : - اصلي ( ر ) قانون محاكم 
الجنايات نج ص ١١6‏ ونج ١8658‏ 


اختصاص قاضي ااتحقيق: جنايات نح 7ه وما يلها 
اختماص قاضي الاءور الوقضة ٠:‏ - الامر بالحجز هر 
١+‏ الى 4١5‏ 


اعتصامن احم المركرية : - اصلىي تنج ص ١‏ الى 
*؟لدع7١١‏ 8 ١و4١١او9١١‏ 5 ١140١و"‏ 
و4١"‏ و5"” وها7” و4لالا وهلا ا و5/ا” ولا.م 
وؤ.” وا وا« وه١(8‏ وام وه0" و0 
وراجع قانون عا م المراكر ترج ص ١*١‏ 
اختضاسن الحا المختلطة  :‏ مواد مستوجبة للنعذير لا 
٠١‏ - مدني ونجاري ٠‏ مراأكشيون (ر) اختصا ص الحا كم 
الاهلية ( احانب) - الانفاق على المقاضاة امامها لا 5١٠6‏ - 
ا 
00 تمويض - مد ١61١‏ -ع لاه" 
اختلاس : - جم 'نفالس ٠‏ نصب وخبانه الامانة ‏ 
لاا يا ا 0 
الاميرية والغدر ع لاه الى ٠١:4‏ -المحجوز عليه مر 
-الوديعة مد لام؛ - المحجوز قضائيا او ادارياً 
ع ٠‏ ؟ - الالقاب والوظائف الم ع ١+5‏ و17١٠‏ 
اختلاط شيئين من المنقولات - مد 55 و51 
اختلاف بين حفر الجاسة والمسكم - نج ١45‏ و5؟؟ 
اختيار : - فقدان ٠‏ سلب ع لاه - هت كالعرضع »*١‏ 
اخرس ٠‏ شهادة مر ٠٠٠١‏ 
اخفا ٠المانيين‏ - ع ١٠‏ الى /ا ١١‏ 
اخفاء المواسيس ع كب؟ 
اخفاء أشماء مسروقة جد 2 
اخفاء طفل - ع 6 >" 
اخفاء مال المفلس - ع داح 
اخلاق: - اتهاك حرمةع ه ه١-افاد‏ ع٠‏ ؟؟الى١‏ 4 ؟ 


ه ‏ حرعة م_تقلة ع ةلا ؟ 


اداء الثمن - راجم تمن مد معءع الى مع؟ 
آدابمومية: ‏ راجمهتك العرض الح ٠‏ محكي المحكمين 


اتفاق مخالف لا  ”8‏ وحوب مراعاتها مرا - اتهاك 
حرمها ع ه8١‏ - مخالفات متملقة بها ع 4م 
ادعاء الترزوير ا 


- راجع دعوى اللزوير - مد 56"”» - 
موس م1 ْ 


فرست ابجدي عموي 


( ادلة ٠‏ استئنافة ) 


ادلة التزوير ٠‏ اعلان وقبول - مر هلا” و79م" 
ادلة جديدة - نج ”4 و/ا؟١‏ - استثناف مر 59» 
وراجع امر الحفظ - 

ادلة محسوسة - تنج 54 الى ٠"‏ 

ادوات - ( ر) ايجار الاشخاص واهل الصنائع 
اتوم ول "١‏ 

ارباع وفوائد : 
ارقاط : -م ته 
في الوقائع ٠‏ ضماتج ١١4‏ - الحسكمة برأيالذتيتج ه 
ارتشاق توق ال - مف © وما يلها - رشق م 
- راجء مواريث «مركة ‏ اثبات االكية مد 3١١‏ 
ارض زراعية : - راحم حجز امتيازي - ايجار مد 
* الى 4٠٠‏ - همهيثة للزرع ع ع 

ارض تتكون من طمى البحر - مد و 

ارض تتكشف عنها الميأه - مد 

اركان الببيع : - رأجم سع - مد ع" 

اركان الجرمة ٠‏ سان - انج 45او؟؟"”؟ 

ارملة عين ٠‏ مدة طويلة - مد 1 ١؟”‏ 

ارهاب - ع ٠١7١‏ 

اسياب تشد بد عسوم 

اناب الم : 
ا 
عدم تاثيرها على الصيغة مر١54‏ -بيان ٠‏ تناقض مر”* ٠١‏ 
الاخذ باسباب الحكم الانتداني مر ٠١*‏ ونج ١45‏ 
وه؟”؟ -امر صادر على عريضة مر ١١١‏ - ذحكرها 
في ورقه الاستئتاف مر "6" - أضافة وبديل امام 
الاستئناف مر 58؟ 


اسباب الطمن ٠نقض‏ وابرام - :ج ١١١‏ 
اس.اب الاباحة وموانعالعقاب - ع هه الى هله و١١٠٠‏ 


راجم فابدة - حجز مر 585 


اوث: 


41١رم تلاوة‎ ٠ بايسا٠‎ 


اسياب «مقولة -ع مه 

اسباب الملدكنة والحقوق العينية - مد 4؛ 

اس.قة التسجيل - مد ٠١‏ 

استاذ ٠‏ معلل كتاب ٠‏ مدة طويلة مد و١١٠٠‏ 

استئناف : - قواعد الح مر 848 الى 807١‏ - قانون 
جديد مر ه54 - سريان القوانين لا  *‏ اختصاص مر 
و" رفم مر 55 - قيد فيالجدول مر 173 - قبول 
مرا ه 4“ - مبعاد مر ع هع الى 6* وه:# - بده 

سريان المدة ٠ ٠‏ ابقاف الميعاد هر لاه" ومه+ - شكل. 
الدفم فيه مره ؟ - وصفف مر 48*و501 و5ه+- 
صفة مره4* - اعلان ٠‏ تأثير مره غم و+#هم - قممة ٠‏ 
نصاب مر ٠٠‏ وه ع الى 5غ - اشكل في التتفيذ مر 
ه84 - ايقاف الثنفيذ مر 801 - فرعي مر لاهج ل 


اس ف اعلا 


( اسثثاف ) 


قبل المعارضة مر 8594 - قضية لا حجرأ مر ه4:# - 
الريك الواحد دري على بافي الشركاء مر ه؛:+ - 
القاصر مر ه 4 "#- النيابة قبل فوات ممعاد المعارضة مرا هم 
- الشخس الثالك في دعوى تزع الملكية مر ه9» -دخول 
لاول مرة شخص ثالك فيالاستئناف مر 888 -التاً نف 
ضده مرلاه» - نازل در ه٠“و9؟”‏ وه4ع98و4م308- 
بعد اللمين الحاسمة والبمين المتممة ٠‏ جوازه وعدمه مر 
-١‏ شفعه مد ص 45 قانون ١501١‏ - المدعيالمدني مر 
امم 0 0 
راجم حكم هيدي - حك مموصوق غلطا نانه غماني هر 4 ؟ ؟ 
- حكم غياني مراه؟م - حكم في دعوىطب نخة ثانة 
من الحكم هر ١١١‏ - احكام اجام الجزئية مر 75؟و١1*‏ 
حكم في اقتدار الكفيل مر 4١+‏ - حكم في الاشكال في 
عم ورور في التنفيذ الموقت منفرداً مر 
4 - حكم مودوف بكونه ابتدائيا ولمدم الحكم 
بالنفاذ الموقت مر 5/5 و9888 - حك م ابطال المراضة مر 
:ا - حكم البيع مر مه 0 امن الييم هر 
لكات شك ل نئمة. التوز يوئر قت مر اانه < حل إلى 
فامة التوزيع اللوائي مر 141 - حكم في دعوى الاستحقاق 
مر ٠‏ - حكم في دعوى بطلان المزابدة الثانية مر 
ع لي ل 
مر 901 - حكم في بطلان اجرا أت زع الملكية مر | , 
؟* 5.6 - حكم في الممارضة في تنبيه نزع الملكية مر 4ه 
و٠مه‏ و؟ هه - حكم في المعارضة في امر تقدير الانماب 
مر 1١١1‏ و48١١‏ - حكم زع الملكية مر وهه -الامر 
الصادر علىعريضة احد الاخصام مر ١٠١١‏ و87+١_‏ آامر 
ستقديراتعا بالحبيرمر ؟ "وه - محكيم المحكمين مر ؛ ؟ ١‏ 
استثشاف : - الهم وحده ٠‏ تأثيره ثم لال ووه١‏ 
المحكوم عليه او المدعي اللدني او وكيل النيابة او النائب 
العموي خ 178 - التيابة المسومية ٠‏ جنج 0١‏ 
و /اا١‏ - الافوكاتو العدوي ثم /الا١‏ - وكيل النائب 
العموبي ومساعد الشابة بدون تدكل 3 ١7‏ -الضابة 
وبحدها + ٠‏ مخقيف المقوية نج 19 - المدعي اللدني 2 
البرأة ثح 5 ١4‏ - لمدء ي المدني عم 5ااوو. ٠‏ وهر 
دهج - المحام 6 الا<: بي عن الدعوى ع 
و١‏ - الومي ٠‏ دكن 2 قلا رمال الرية 2 
و كم الغرامة او المبستح ١64*‏ - حكم 
بالتأديب المجدان ع 008 كف الارنة ينار 
قَاخ ي التحقيق ع 5١9‏ - قبل الممارضة نج 154و0017- 
بطلان ٠‏ عدم دفم ارسوم ع ١؛‏ 0-0 في مخالنة 3 
1و1 في ٠واد‏ الجنح 3 ١6‏ الى 50 
في مواد المنايات ٠6 ١١‏ الى 85١4‏ - قمول ٠‏ حنايات 


فبرست ابجدي عمو 


( استبدال . اسكندرية ) 


م ٠١9‏ - كيفية وميعاد ٠‏ جنالات /الا١ا‏ و4لادو 
و١٠‏ - حكم نابي ٠‏ جنايات ثم 7م 
استيدال الدن بغيره : - مد ١14١و‏ هو.ه- 
تأثير واستناء مد ١85‏ الى ١١١‏ 

استبدال الاين المكفول - مد ٠و١‏ 
استيدال الكفيل - - مد .٠٠ه‏ 

استبعاد من الجدول دوا حك قطي الاعوى 
استجواب الاخصام : :-هر 7١‏ - قواع دمر ”هه 
الى '5١1-مد "١5‏ 


شراط . 


ادستجواب الهم : - 3 ١٠7‏ - عدم استحوابه نح 
5*6 - الغرض منه 'نج ١*4‏ - نابة عحمومية تج ١٠١6‏ 
و0* و01" و88 نوقفا نج 55و١5‏ 

استدواب الخبير - مر 69؟؟ 

استحقاق المقار - ( ر ) دعوى الغير با-تحقاق العقار 
استحقاق في وقف - ( ر ) وقف 

استحكامات ( ارض دالة في النافم الم.ومية ) مد ه 
استدلال ( شهادة على سييل ) - مر ١95‏ - بج ونا 
و"8م وه:١‏ 

استرداد - عدم ته مد ١41١‏ 

استرداد المقار - مى 4 5ه وماياها من المواد 
0 المنقول : - مد 58١‏ - فرش مد 5.0١‏ - 

شياء حجوزة مر 4١8‏ و5/,؛ - مبالغمودعة مر4ة 65> 

ووس ا ا هه١‏ 

استرداد المبيم - مد 4" وما يلها هن المواد 
استعجال - ( احوال مي سا 4 
اختصاص محكمة المواد المستعجلة) راجم اتمليقات الواردة 
حت المادة مر 

استعمال - حق الاستعمال مد ١٠١‏ - عارية ال مد 
ع5 الى "7ع 


استعمال اختام الحكو مة أو الممالح او الافراد الح - ع 
ها الى /اما١‏ 


استميال قود مزورة - ع ١٠١‏ 

استعمال التزوير: - مر 07 »؟ وع "“ و ١6“‏ ونج 
35505" -ماهية. شروط ع ١85‏ - سقوط 
الدعوى العمومية ع ١‏ - ثبوت ع “م١‏ 

استغانة - حالة ٠‏ دخول يبت مسكون - نج ه 

استهلاك عارية - مد 5 الى 435 و4780 الى١م‏ ع 

أسفل ٠‏ -مد ع ؟ 

اسقاط راحم - صلح٠‏ وك متازل 

ا-اطالحوامل وصام و ببع الاشرية او الجواهرالمنشوكة. 

المضرة بالصحة ٠‏ - ع 64" الى و" 

اسكندرية ٠‏ - ( مركر حكمة ابتدائية ) لا ١‏ 


( اسم . اعلام ) 

اسم : - تسمية الاب باسم أبنه ع ١175‏ - لشييره بقصد 
الدفاع ع١‏ - الغبيره في الذاكرة مرور وسفر ع ١84‏ 
وه4١-‏ كاذبع؟5؟و 5594- مزور عه او ١6١‏ 

اسم ولقب ( ذكرما في الاعلان ) ٠‏ - مر 

اسوان - تابعة قضاءٌ لمحكمة قنا لا؟ ١‏ - كمة ا-تثتناف 
يخصوصة مر ”لم 

اسيوط - «ركر محكمة انتدائية لا ١١‏ - مديربةاسيوط 
تتبع قضاءَ محكمة اسيوط لا ٠١‏ 

اشتراك : - راجم شريك في المرتة - ع 5ع الى 4؛ 
و١‏ ؛ الى ؟؛ و١ه١‏ وت و١‏ - ودف وبيان ‏ 
١5‏ وو" 

اشجار ٠‏ قلمها من ارض مؤجرة - مد 4وةم وهه+ 

اشفال شاقة ٠‏ تمريف ومدة -ع ١:4‏ وه١‏ 

اشكال في التنفيذ : - مره 5؟و١81*و883و7هغ-‏ 
استئناف مر 540 وراجم لنفيذ ٠‏ حجز 

اشهاد صادر من محكمة تركية ٠‏ تسجيل - مد 4١١‏ 
اصرار : - تعريف ع ه9١‏ - بان الخ ع 94١وما‏ 
بليها من المواد و54١وه١5‏ و59١٠‏ وت ١:9‏ و9>"”" 

اصل ٠‏ أصول - راحم شقة - هدك العرض ع "٠٠١‏ 
و4“*”» - سرقه ع "1و" 

اصول الفلاحة والزراعة - مد 4م“ وه؟ ولام+ 
و9“ و9 5 * الى ٠٠‏ 

اصلاحية الاحداث - ع 51١‏ 

اضافة الملحقات للملك - مد 1٠0‏ وما لبها من المواد 

اطانخراجية : - حق الماك مد ١‏ - بصفة معاشمد + 
اطيان زراعية ٠‏ راجم اجارة الاشيا 

اعابة في -تى ولي الامر - ع ١65‏ 

اعادة الحكم - (ر) التماس اعادة الم 

اعادة المقار بالمزائدة الح - مر 107 وما يليهامن المواد 
اعادة النظر ‏ (ر) التماساعادة الحكم 

اعارة حل للحدبس اوالحجز ع “1 

اعانة ٠‏ جع لتعويض الغرامات والمصاريف الخ ع7١٠١‏ 
اعتبار ٠‏ خدش- ع 6 

اعتذار بعدم العلم بالقوانين ‏ راجم امرء٠‏ قانون 
اعتراف ‏ مد +5 شروط الاخذ هدع -١١4‏ 
منفيذ موقت مر 5501 و*895- مدين بالتدلس ( ر) 
تقالس ‏ بالخط او الامضاء مر ١0؟‏ وما يلها امام 
النيابة عم ١1م‏ 

٠١ ع‎  ةينيك‎ ٠ اعدام‎ 

اعار المثتري ‏ مد ١8١‏ 

أعضاء عائلة الحضرة الخد يوية ‏ راجع هائلة خدووبة 
أعلام حجر - عدم النعر مد م8١١‏ 


فبرست أبجدي عمو 


( اعلان . افراج) 


اعلام شرعي : - راحم حكم الحمكدة الشرعية - انواع 
وقوة مد 555 - هو أشهاد شرعي مد ١66‏ - قوةالغيء 
الحكوم به مد 56 - قوته في الالات مد -3٠١‏ 
صادر من يحكمة اجنبية مد غه 

اعلان : - اعتباره رسمياً مر ١‏ - قوته ٠‏ الادعاء فيه 
بالنزوير مر؟ - اوقات الاعلان مر 5١‏ - ثان مصحح لطأ 
الاعلان الاول مر ؟ 

اعلان بالمضور : - عام ٠‏ مر © - لقطم المدة الطويلة 
مد ٠١6‏ - مشتملات ٠‏ شكل ٠‏ بطلان مر 80 - امام تحكمة 
المواد المستمحلة مر 5" - في زع الملكة مر ”هه - 
امام المحكمة الجنائية ثم ١١+‏ 

اعلان القوائين والاوامر للعمل ما - لا ١‏ 

اعلانالاوراق - مر ١‏ الى؟ و54" - وم الاعلان 
لا يوم التقديم للمحفر مر ٠١‏ - والاحكام ثم 1٠٠١‏ - 
الى انح لالممين بعد الحكم بستة اشهر مر؛ 4٠‏ الى3٠4‏ 
- عن بد مندوب هر ٠‏ شرائط وة ع 4ه ١-الىقلم‏ 
الكتاب ٠‏ ذير قانوني مر 44٠‏ 

اعلان|فتاحي للد عوى قو ممقام التكليف ارسمي مد ١‏ 
اعلان الا-تئناف وورقته - مرىكه*و+5+ وهمد+م 

اعلان الاحكام: - مر7١١-‏ الغيابية ٠‏ النيابة غم*١-‏ 
غير المشمولة بصيغة التنفيذ مر" ه *- بنزعالملكية مر ةه ه 
اعلاناداري ٠‏ عدم اعتباره في المرافمات -مر ١‏ 

اعلان اأرفت -مد غ٠4‏ 

اعلان٠‏ اثيات أمر كاذب فيه - ع ١8١‏ 

اعلانات :جع -١48‏ زعاو تمريق ع وسم 

اعلانات البيع : - عقار مر 4هه و١5ه‏ الى 055- 
منقولات ٠‏ لصق . مثشتءلات ٠‏ اثيات نكر هر 45١‏ 
و54 و١7‏ ؛ الى 474 - ابرادات مقررة ٠‏ لصقى ال 
مرلاه4؛ و45 و4:948 و١501و05.ه-عقار‏ المفلس 
القاصر ٠‏ لصق ال مر5 5١‏ و8١18‏ - اعادة بيعالمقار مر 
4 -أجرا ات التوز.م مر اال 

اعمال مسهلة ال لارتكاب الجريمة -٠‏ ع ٠‏ 4 وما يلها 

اجحمى ٠‏ البيع للاجمى - مد ؟ه " 

اعيان ثابتة ٠‏ الكشف علها - مر ه4؟ الى ٠ه»‏ 

اغراء - ع ١44‏ و8١‏ 

اغتسال - ع م بم 

اغتصاب : - راجع دعوى وضم اليد - مد *امدع 
"6٠‏ - وسسرقة ع 58> الى 84" 

افتاء : - حكم بالاعدام ثم ٠٠١8‏ - قوة مد 8+ - 
منع رجال القضاء والنيابة والمحاكم من الاقتاء هر “ام 

افتراء اثناء المدافمة - ع 5؟.؟ 


افراج : - طلب ٠‏ تكرار ٠‏ اودة المشورة ثم ٠504‏ 


)١( 


الذا#8 لا 


( افشاء . امتياز) 


فبرست اجدي عموبي 


( امر. امين شرعي ) 


وه ٠‏ وما ياهما - بالضمان تج ١6‏ - موقت نج ١ع‏ مد 664 - الدائ اضراراً شيره رع 6 -المرنهن مد 


و4ااو؟ةه٠١و48-0١-موقت‏ ومحمتج ١٠و١١‏ 
و١‏ و05٠5‏ و؟9الا و١81١‏ 

افاد الاخلاق - ع "١‏ الى 84١‏ 

افشاء الاسرار : ع 355١‏ الى810؟ ومر ٠٠8‏ الى 7 ٠١‏ 
- مخاءرة ءع- بة ع 74 - اعتصاب او محرب ع 0م - 
الشهادة تج 9 - امر انزييف المسكوكات ع ؟1١ ‏ أمر 
التزوير المذ كور بالمواد ١4‏ الى ١٠/17‏ ع (اعفاء من العقوبة 

١ 4 

إفلاس ؛ دع 86 الى 97" - البائع مد /ا؟"” - 
اله يك مد ه؛؛ - المتمهد مد ٠١8‏ - المدين مد *.ه- 
المشتري مد 89" - اهلية شرعية مد ؟١٠‏ 

افوكاتو : - راجم محام - مد /لاه» 

اقرار : - غير قضابي مد 6 - موز أنة مد 77# المحاعي 
ووكيله مد 015 و٠8ه‏ - الوصي بدين مد 015 - بطريق 
التوكل مد كله - انفيذ موقت مر اة؟ و97" ٠‏ 
الحكم بتزوير ورقة مر 1؟ - شروط الاخد به نج ٠١6‏ 
- بالقتل ع ١54‏ 

اقوال : - جديدة مر 6؟١‏ و556١‏ - ختامية مر ٠١4‏ 

اكراه : - مد 68” وع 4؟١-‏ مفسد للتمهد مد ٠١5‏ 
“ الموظفين لافراد الناس ع ٠,٠١‏ الى ١١1١5‏ اغتصاب٠‏ سند٠‏ 
امضاء ع ؟8؟ - تمطيل المزادات ع 949؟ - رشوة ع4 
و93- خطف الاطفال ع 0٠؟‏ الى :0" - سرقة ع "7١‏ 
و١7>-‏ شهادة زور ع وه؟ - هتك العرض ع رق 
و١6”‏ - سان وكيفية نج ١49‏ و94" 

أكراه بدني ٠‏ تنفيذ» قاصر - تنج 745 و 7137" 

اكطليروس : - راجم احوال شخصية ٠‏ بطركخانة - 
تكايف بالحضور امام الحاكم ل م١‏ 

الات:- زراعة ٠‏ مبالغ مستحقة في مقا ءلة -٠٠٠‏ امتياز 
مد -30١‏ الزراعة والمعامل ( ححزها ) مد 4 

آلة :- خارية ٠‏ و قمةع ١17‏ #- مائية . وضعهامد -9١‏ 
زراعية» كسرها ع فلع - قتالة ع م58١‏ 

التزام ٠‏ امات - ع 05 

التزامات بوجها القانون مد ١6+‏ الى لا ه١١‏ 

التصاق شيئين من المنقولات مد 55 و5107 

الهاى اعادة المكم مر 8/٠‏ الى 8٠١‏ 

الفاظ : سانها ل ١45‏ - مخصوصه مد ١١8‏ 

امانة : - مد *8؛ الى غ4 - سقوط اأق مد 
4 5 ©84” وماللها 
- مد »89 


بعد 


امتياز - رييب الدرحات وانواع مد 6891١‏ و١1٠5‏ 


الى ؛ ٠‏ - دين على العقار» سجيل مد 51١14‏ - الدان 


-غه وما يلها ومد 4 هه - دائن التركة مد 45١‏ - 
المؤجر 581١‏ وما لها ولااه وؤ١اه‏ و5358 و١0٠1‏ 
- اشحار ومنةقولات مد 551 ٠‏ المقاول الثاليمد 4١١8‏ 

امتيازات : ع ١‏ - راجم اختصاص الحام الاهلية اجني 

امر عال : - رأفة ع ص ه ذكريتو؛ ١‏ فبراير؛ ١5١‏ 
وع ١‏ - زوير ع غ#/ ١‏ 

ادر ( قانون ) . راجم سسريان القوانين والاوامر - جهله 
لا ٠ ١٠١‏ الممل به لا ١‏ و8©- ابطاله لا غ 

راجم توكيل ٠‏ جاوز حد الوظيفة - اكراه ع 
٠و ٠‏ رئيس يجب أطاعته ع 4ه - ذيالسلطة 
00 و9*" 

امر اداري ( تأويل ٠‏ اختصاس ) لا ١١‏ 

امر الاحالة : - نم ١١‏ الى ١17‏ - لا يقيداحكمة 
نم ٠+‏ وه ١‏ - على الحاك نم ٠6‏ و١9‏ - راجم 
قانون محاك المنايات تم س ١١7‏ 

امر يضيط واحضار وسجن الهم - ثم ١5‏ و7١‏ وهم 
وه و54 وما لبها ْ 

امر الحفظ : - نم ؟؛ و10٠١‏ و7١1791١١و3؟١‏ 
- تأثير علودعوى المدعى المدني ثم 54 - نيابة حمومية ع 
؟؛ - يمقتضى أشارة من مساعد النيابة ٠‏ قونه ثم "4 

امر : - ممارضة مر 0ا*؟ - تقدير المصارئف 
والانعاب ٠‏ طعن ٠‏ ايقافى التنفيذ ٠‏ معارضة ٠‏ استئئناف ‏ 
سفيذ مر ١١5‏ وا١١‏ و99” و*5” وه 4 - قاضي 
الامور الوقتية ٠‏ استثئناف مر 48* - على عريضة أحد 
الاخصام مر 7 ؟١‏ الى ١١“‏ 

. امر باختصاص الدائن بمقارات مدينه ( ايجاب ورقض 
وطمن )مر 588 الى 584 

امرأة : - اشفال شاقة ع ١١6‏ - حبلى ( اسقاطها ) ع 
4 - حبلى (اعداءها ) ثم ©53 0 

امضاء : - أكراه ع ؟8”» - اذكار مد “5 وما 
يلها - يحقيق دعوى النزوير مر ١1ه©‏ الى ”55 - 
/زوبر ع ١754‏ آلى -١9١‏ على اض ع 510 - علامة 
لالشخصة مد 9" 

املاك اميرية هومية ٠‏ اختصاص - لا ٠١‏ 

- الحكومة ع ؟ - الحكومة من جهة الخارج 
ومن جهة الداخل ع ٠6١‏ الى 84 - عام وراحة ممومية 
ع .مس الى ممم 

اموال : - اساس ربط الاموال لا ١5‏ - راجم مال 
نابت ومال منقول - انواع الاموال مد ١‏ الى ٠١‏ 

امين حارس : - مد ١75‏ - راجم حارس قضاتي 
امين شرعي ٠‏ - (ر) حارس قضائي 


دياع ده 


( اتتخاب . اهلية ) 


امين على وديعة ( اختلاس ) ع او 

انتخاب : - قرار صادر بالانتخاب مد 5 - طمن 
افي ٠ع ١85‏ 

انتفاع : - راجم حق الانتفاع - عارية مد 4" - 
بأأرهن مد ه4ه وراجع غاروقة - منع بالقوة ع م 
الى 5؟© - بورقة مزورة ( ر) استعمال التزوير 

انتقال : - الملكية مد 511 الى 77١‏ - الدبون 
والحقوق مد 868 الى هه8 - الى منزل امهم ثم 14 
و59 - الى حل الواقعة الخ ٠‏ ضبطية قضائية ونيابة نج 
0” و.ع -الحكمة ٠‏ اعمال ٠‏ بطلان سحة ٠‏ اعلان 
انهم يم ١85‏ - كشف عب الاعيان الثابتةمره 4 *الى ٠‏ ه " 

انتقام - ع ١526‏ 

احكذانة - مد ه 

اتهاك حرمة القبور ع ١88‏ - حرمة ملك الغير +87 
إلى اسم 

انذار : - بالمحزر مرر 44*٠١‏ - بسع المقار مد لاه 
و4 7ه- نزع الملكية ٠‏ اعلان مشتملات مرا هو4*ه 
- بالاستعداد للدذم ٠‏ عرض مر 5808 - لا شطع المدة 
الطويلة مد ه١٠٠‏ 

انفضاض الجلة : - خم ١١+‏ و8١٠١‏ ومر ٠٠١‏ 

اشضاء التعهدات - مد لمه١‏ 

انقطاع : - المدة الطويلة مد 7/5 الى 1ه و84١٠‏ وما 
يلها - المرافمة او تركها مرلاة؟ الى م0" ومد ه١٠٠‏ 

انكار : - الحقيقة بسوء نة مر 7" - الخط اوالامضاء 
اوالحم ٠‏ راجم دعوى التزوير ومر 951١‏ الى 077" 
وراجم اعتراف ٠‏ اقرار 

انواع : - الجرائم ع ه الى ١٠‏ -الدائتينمد غهه 

اهانة : - مفسدة لتمهد مد و١١‏ -الجمكام ع ١١١‏ 
الى ١ ٠ ١١5‏ 

اهل خبرة : - راجع تحقيق ٠‏ قسمة - أحراات مد 
“لاه؛ - اتماب ٠‏ مصاريف تتدير ٠‏ تمفيذ مد 48١‏ 
ومر ١١57‏ وما طباو؟؟_” و"6" - تعبين وبان ٠‏ 
جاوز الحد ٠‏ الاطلاع على الحكم ٠‏ بين ٠‏ محضر . 
تعيين يوم العمل مر 58 الى ؛ 4؛ ؟ - كشف على الاعيان 
الثابتة مر 7484 - محقيق الخطوط ٠‏ دعوى التزوير مر 
و“ و4 وغ6م؟ -تتويم الجوهرات مر ه44 - 
ين وصيغة ٠‏ موظف حموي ٠‏ الاستمانة به ويمين عم 
4+" و"7١١‏ وب 66و50" 

اهلية : - التهرف لا ١7‏ وراجم اختصاص الام 
الاهلية - شرعية مد ١*١‏ و8؟١‏ و589١‏ و159١‏ 
و١ه2؛‏ و؟ه؛:و56ه؛ومر لا 9" وما لها - شرعية. 
وبع شراء مد 545 وما يلها - شرعية ٠‏ تيرع مد 


فبرست الجدي عموي 


( اهمال . ابقاف ) 
٠‏ - كفالة مد 441 - عدم سريانالمدة الطولة على 
مفقود الاهلية الشرعية مد 84 - تحكي المحكين مر 
٠6٠+‏ - رهن عقاري مد مهه - الموصى مد همه 
اهمال : - راجم تالس - تعويض مد ١٠١١‏ - هرب 
الحبوسين ع - في المعالجة ع 5-- حريق 
عُ 6" - راحم قتل خطا 

اوجه - راجم الغاس اعادة الحكم ونقض وابرام 
م "١‏ و9" 

اودة المشورة : - هر 4ه وهو و59١١‏ وا ١١‏ 
وداددع 0خ 44 واةولاه١‏ و؟»” 

اودة تخصوصة : - شمهود ثم ١77‏ - شهود مر م8١٠‏ 
اوراق المضاهاة ٠‏ مر مه“ و١5؟الىه5,‏ و5م؟ 
اوراق : - اعلان مر ١‏ الى “+5 - نسرقة اواتاف 
ع 5 -١*‏ فحص عم لاودالى ا.٠‏ 

اوربي: - ع ١‏ - راجم اختصاس الحام الاهاية ٠‏ 
اجني ٠‏ امتيازات معاهدات 

اولوبة التسجيل-مد ١‏ 07؟ ومايامهاوراجم ٠امتياز‏ )جيل 
ايام كاملة - مرت ١و10١و0*؟و4‏ 2 ؟*و*هء+وما/١‏ 
ايجار : - راجم احارة ٠‏ اجراأت تحفظة ٠‏ وقف ٠:‏ 
حكر - دعوى النازعة في وضع اليد ضد ال مالك 0 
المادة 178 من القاهون المدنيمد 50 - ضعف التامينات 
مد * ٠١‏ - انعويض١أرض‏ زراعية عدم التلم مد ١١6١‏ 
- منع حكم الفسخ ٠‏ دفع المتأآخر مد ١‏ - مدة طويلة 
مد 5١١‏ - أمتياز مد 50١‏ - مدة زائدة عن ثلاث 
سنين ٠‏ ومنم سجيل مد 71١‏ و59١5‏ - عرض قبل 
الحكم الهائي مر 90> 

اجارات- مد “51١‏ الى 5١١‏ وراجم اجارة - سابقة 
على تسجيل تنبيه نزع الملكية مر “4ه و44ه 

ايداع : - ائبات ع 7 -الى#جوز في خزبنة الحكمة 
مر 4_”1١‏ آلى4”4 و4559 48١9‏ - المتحصل من اتمان 
المبيم مر 8١7‏ - الدين بمد المرض مر588 الى 99 
قدراعر وقينة #اغانة > خالة الادنة 

ذاء عع 0غ* - الولي محجوره ع ٠١“‏ 
ايرادات : - مؤبدة مر 4*9 - مرتة وعارية مد 
+ الى 7 و4758 ألى١441‏ - مقررة حجز وبع 
مر ”448 

اعراني - ( ر ) اختصاس الحام الاهلية (اجاب وع ١‏ 
ايقاف : - اجراات بزع ملكية المقار مر 84ه - 
الدعوى الجنائية تج 5417 - الدعوى عند تقدم طب 
ارد مر 6 -المرافمة مر "٠٠‏ - ايعاد المقرر لقوط 
الدعوى المسومية ثم 779 - راجم دعوى (اشَّاف) 
ابقاف اتنفيذ : - راجم تنفيذ ٠‏ اشكال . حكم حجز 


ل كم عله 


( باب . بطلان ) 


- مر 888 وموم 


حي ب 


باب ر كسر )ع "7١‏ 

باعة ٠‏ اثمان الميعات ٠‏ سقوط الحق - مد و١٠‏ 
بائم المقار ٠‏ امتراز مد ٠١‏ 

بحرء حكم الطريق العام - ع ١7م‏ 

حيرة - مد 4 

٠ - بحيرة‎ 
١٠١ لا‎ ٠ الانتدائية‎ 

مخت - ع “٠.‏ وم١٠*؟‏ 

بدء ثيوت بالكتاءة - مد م 

يدل في الاموال الموقوفة - مد ١1٠‏ 

برأة : -الحكم با عم 4١و05‏ و؟؟7١‏ و14١١‏ 
و4 ١4‏ وه ١‏ - الشك بوجي التبر'ئة ثم "4 - استئناف 
النباة وحدها حكم البراءة نج -01٠6“*‏ حكم تحكمة 


اجنبية ع ؛ 


تابعة قضاء لحكمة اسكندرية 


٠ مديرية‎ 


ا الذمة : - راجم عرض الدين ٠‏ كفالة ٠‏ سقوط 
الحمق في ٠٠‏ - مد ٠.‏ 

وكة - مد 4 

برك ومستنقعات - ( ر) اختصاص الها كم الاهلية 
برواستو - مر ه8ا» 

بصر ٠‏ كف البصر - ع 4١م‏ 

بصمة الم : - راجم ختم - محقيق دعوى التزوير مر 
١‏ الى”؟؟ - بضاعة همنوعة - ع 7و١‏ 

بطرعكانة : - ( ر) اختصاص الماك الاهلية لا ١5‏ - 
الحكم في الاهاية الشرعية مد ١١‏ - تغيير الدين لا 
يؤئر على الاختصاص مد ه١١‏ - الاذن بعقد ايجار مد 
54+ - رسوم واتعاب مد 4 ١ه‏ - شهادة صادرة منها ٠‏ 
قوتها ع ١81١‏ - تكايف رحال الاكايروس بالحضور امام 
الخاكم نج ١٠١+‏ - مواريث مد 6ه - وصاية 
ووصية مد هه 

بطلان : - راجم حكم بطلان ٠‏ سقوط المق - نظام 
نظام عام مر اسه - الاجراات واحرا ات التحكيم 
واحجر ات تزع الميلك و بع المقار يج 4" ومر ٠٠"‏ 
و3+05_الاعلان مر ؟؟ - الحجز والحجز نحت د الغير 
راجم حجز ومر 41١٠8‏ و41949- تصحيح مر *587 - 
الحكم ع ١1‏ وة؟؟ -المكم الغياني مر 485" 
وراجم حكم ٠‏ شهادة العبود - بمين ثج 78 - المرافمة 
راجم انقطاع المرافمة - ورقة الطلب ( زوال ) وورقة 
المعارضةخلوها منالاسباب ( زوال) وورقة الاستثنافمر 


فبرست أبجدي عموي 


( بلاغ ٠‏ يع ) 
أيهام - راجم نصب وخيانة الامانة 
- 

بكر - ع 9" 

بلاد اجندية ( محل ٠‏ اعلان ) مر 5 وما يلها 

بلاغ كاذب : ع - 5 و5531 الى7717 - تعويض مه 
٠٠١‏ - محقيق قضائي ٠‏ نشرء اشتراك ٠‏ حريدة ٠‏ 
الشروط الخخمسة٠‏ سلطة ادارية٠‏ سوء قصد ٠‏ بلاغ كتاني- 
شفاهي٠‏ نواسطة اخرء تنازل الميلغ ع ال 1 
و 376 - حقيق ع 577 النيابة او الضبطية القضائية بج 
5 و؟- بان في الحكم نم ١45‏ وؤو” 

بلطة - ع ا" 

بئاء : - أو غرس مد 58 - آيل للسقوط ع 0٠م‏ 
بنت ( خطف) ع 847 الى +6" 

بنوة - مد غه 

بنية (ضمف الينية ٠‏ اهلية شرعية) مد ١٠١١‏ 

بني سويف ٠‏ مركز محكمة ابتدائية - لا ٠١‏ 

بورصة : - معاملات مد 4ه - اعمال وثمية ع 07م؟ 
بوستة : - مراكي مد و - اخفاء المكاتبي او قتحها. 
ع ٠١‏ - تقليد الملامات ع 57١و‏ 8؟١‏ - بلاد داخلة 
فيأتحاد البريد ٠‏ طوابع وعلامات ع *5١-ضبطالمراسلات‏ 


37 
بوايس : - محقيق تقص في التحقيق تنج ١٠١4‏ راجم 
ضبطية قضائية 
بوابية الكة الحديد -ع 5لا١‏ و١٠8١‏ 
بوكر . لعب ع يس 
بان الواقمة ٠‏ الجريمة ٠‏ التاريم ٠الاسباب‏ ال في الحكم. 
2 6١و55"‏ 


بدت المال : - اختصاص٠‏ مواريث مد 4ه - محررات 
رسمية مد 51؟؟ 

بدت الهم ٠‏ بدت مسكون -ع بي واه9» الى ايم 
اتج هاو9 و لوه 

بيع : - : - أحكام البيعم مد الى ه4؟ - فما يباع 
مد وه الىه 55 - فما بيترتب على البيع مد ة؟ وراجم 
بورصة ومد 9*ه - فسخ وتتائج مد 7٠١‏ - على شرط 
التجرءة مد *4؟ - املاك مخصضة للنفعة العمومية مد 
و - عقار او حق عقاري مد ١ه‏ - مال آيل بالارث 
مد 4ه - بين الاقارب مد 48 - بضائم ومنقولات ٠‏ 
من . «يعاد مد ه88 - اعتباره حهبة مد 64 - 
الاستحقاق في تركة مد “6٠‏ وما قيلها ومابلها - بالمراد 
٠‏ شفعة مد ص 4١‏ قانون ١1١١‏ - البيم ثانياً ٠‏ راجم 


٠١4‏ و؟؟١‏ ومر #9175 ومر “537 - أوجه مهبم في مزائدة ثانية - الامو للفروعهم والمكس. شفعة مد ص 


الحكم او في الاجراات ثم ١69‏ وه9؟_”؟ 


١‏ قانون ١5٠01١‏ - منقولات القاصر مد 9؟١‏ - مجرت 


لذا#» للم 


( بينة . تأمينات ) 


الحقوق مد 68“ إلى هه“ - هلاك اليم مد 4ا؟ 
ولاة" و؟؟ؤ؟ وخ#ع+خ- يفسخ الاجار مد 6ع - 
المفروشات اللحجوزة مر ٠‏ ؛ ؛ - عقارات المفلس مر 11١4‏ 
وما يلها - العقار ٠‏ تنفيذ مر 8ه وما يلها - بالذرة ٠‏ 
لوتيري ع ٠٠07‏ - الاشياءالمضيوطة في منزل الهم ع "١‏ 
ْ سم الوفاء - مد مء* الى 41؟ وه4ه 

بم الابرادات المقررة والسندات والسهام والدبون - 


مر 44801 وما يليهار 

بيع العقار اختيارياً باريق المزاد لعدم امكان قسمته - 
مر 57١‏ وما لها 

ينة : - يرجم فيها الى القانون الوضمي لا الطبيعي لا 
ورامء ادلة محسومسة ٠اسات ٠‏ اجارة الاشياء مد 
الى +٠0‏ - محقيق ٠‏ تحقيق تكميلي - مد 14 
الى 4؟؟ - محقيق الخطوط مر ١8١‏ -ما يجوز اماته 
بالينة مد ه١١‏ ص 4“ الى ١5‏ -همالايجوزاسانه 
باللبينة مد ١١؟"‏ ص ١١5‏ - تلزم الدعى مد 8١4‏ - 
اثبات اعمال المسار . اثيات الوكالة ٠‏ هر ضيط التركة 
شركة . خيانة الامانة مد 8١8‏ - ترك المق ٠‏ بمين مد 
ه»>؟ - امات ما مخالف الاحكام الهاضة مد "+5 - 
اقرار مد ؟؟؟ - مرض الموت مد 4ه" - ينة الننيمر 
4١‏ وكداوبج دد4ادع 00607 - ودسه ٠‏ اختلاس 
اع *؟او3و؟ د تج اكد و؟؟؟و4اكاومكم 

(ت) 

تأجر متوقف عن الدفم - ر فالس 

تأجير : > رأجع اجارة - من الباطن مد 55+ 
جيل :من 78 وج ١٠4‏ - ثنى ٠‏ رفش عم 
١٠٠9١8‏ كأثير هر غ١‏ - للاطلاع على المتندات مر 
1 - لاجل تعيين محاني ثم ١94‏ 

نادرب : - جسماني ع 5١‏ و؟5 وت *4” و5444 - 
الزوجة ع ٠١5‏ 

تاريخ : - مر “” وما يلها - الاءكام الصادرة بالسوابق 
5 4١وة؟؟‏ - الجرعة ٠‏ خطا ٠‏ يبان تاريخ الواقمة ٠‏ 
ع ١5‏ - رفم الاستثتاف ع ١49‏ وااو وم” 
وراجم ويم 

تاريخ ثابت : - هد ١45‏ و5689 و5699 ومااللها 
وه)غع“ - ومر“_1ه و14 ه- عملم من فسخ الايجار مد 
4" - رهن ءد 9 4ه - تسجيل العقود العرفية مد١1١‏ 
نا كيد امر كاذب - مر ”لام 

تأليف ( ملكية )ع +0 و4.+-مد ١‏ 
تامين : - راجع رهن - عقد التامين مد غه 
تأمينات : - على دين مد ١58‏ الى ١9١‏ - الدين 
الاملي مد - لدفم من المبيع مد 58١‏ - قيمة 


فبرست اجدي عموي 


( تبديد . مخريب ) 
الاحجار مد 58١‏ - ضعف مد .٠ه‏ - شل مد 
4- صلح مد امه ترك بطريق التوكيل مداه 
تمادل اللءثات - مد ١ ١61١‏ 

ديد رو ) تسح وحانة الامانةة 4 روي 

تبرع : - راجم صلح ٠‏ هبة - بطريق ااتوكيل مداه 
- مجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم الخ - ع 
١‏ الى و١٠‏ 

تجديد ٠‏ - الدين (استبدال) مد ١85‏ ومايلها- 
ضءنى لعقد الاتجار مد 887 و86 - الدعوى الممومية 
ع 0 

مجربة البيع على ترط مد ١+.‏ 

تجريج ٠‏ - رد القضاة مر 504 وما يلها - الخبير ٠‏ 
الشاهد مر 5+8 و9+"5 و48١١‏ - تجريد المدين - مد 
.هه وراجم يحض التجر بد 

محائه - ثغمة مد ص 4؛ قانون ١6١١‏ 

مجمير - راجم ٠‏ عصابة وع "٠07‏ 

تحذب ج+اعة خفية -ع م الى 85 وراجم حر بض, 
محريض : - ع ١48‏ الى ١35‏ و 88 - جنائي ع 
٠‏ ؛- على الحاربة وقتال الحكومة ع 7١‏ و7 و/7- على 
الفسدق ع ممم 

نحسيئات ٠‏ امتياز حق المبس مد ه50 - آحارة 
مد 04 ورأحم اضافة الملحقات للملاك وشفمة 

تحقيق : - في التحقيقات مر ١/1‏ الى -الخطوط 
مرراه؟ الى "/ا١؟‏ و*/ا؟ الى 7؟1و» 

محقيق : اع 507 ونج ١45‏ و85 ؟ - الضبطية 
القضائية نج ٠‏ ومايالها و4” و١م‏ - فاضي التحقيق 
تج 0ه وما بليها - البوليس اج ٠١‏ وما ليها وتج 
١٠:‏ -دشدة ومخالفة القانون نج ٠١‏ - ضور او تغيب 
النهم والمدعى المدني تنج 54 - اجراات ٠‏ انقطاع المدة 
تج 4١‏ ؟ - جناي ٠‏ تأثير على المدني مر +507 - مختصر 
تج ١؟٠‏ - تفل ث ١1١‏ الى ١١0‏ - تكميي غ1١١‏ 
و“١»”‏ و4١؟‏ وه4؟ ومو١ا‏ 

تحكيم : - الانفاق عل المقاضاة اماءامحكمة الختلطة لا ه ١‏ 
تحكيم : - المحكمة المزئية مر 1؟ و/ا” -المكيين. 
قواعد وشروط مر 7٠١”‏ الى 307”/ا - بطرريق التوكيل 
مد ١1١ه‏ ولا١اه‏ -ردمر "”"؟ 

تحويل : - تجاري ومدني راجم حوالة بالديون - غير 
حقيق لا 84> - الدين مد ١6١‏ - سند ٠‏ حجز وسم 
مر 485 

مخره : - وانصيب واتلاف ع 8١5‏ الى؟ 0+ - املاك 
المكومة ع +4- مباني معدةلاقامةالشعائر الدينية ع م8٠.‏ 


تخلس من الدين - مد ه١.م‏ وما بلمها 
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للداه4 د 


( تدليس . نزييف ) 
مخويف - ع ١/ا»‏ 
بدليس ٠:‏ - راحم الماس اعادة الحكم - مد ١*5‏ - 
فالس ع 86" وما يليها من المواد - بائم مد و.*- 
في عدم الوفاء مد *؟١‏ - القاضي مر 584 . 
تذكرة سفر ومرورء تزوير ع ١84‏ و886١‏ 

: - قطار ع ١407‏ - حادث 


تربص : -دع319358و94١او704-‏ تج 145اوة؟" 
ترنيب التسجيل - (ر) سجيل ٠‏ امتياز ومد /اكه 
ترجمان : - قنصل ومحل ديني - ( ر) اختصاص اللا كم 

الاهلية ( اجاب ) 
لرسانة - مد » 
ترصد : - تعريف المع ١53‏ و944١‏ و704وه١"‏ 

عم و4دوة؟» 

: - مد 8 -انشاء مد ؟*» 
: - راجع صلح وتنازل - الاطفال ع7 ؟الى 4 4 * 
0 - التأمينات مد 5 وراجم 

تأمينات - الدعوى ٠‏ تأثير مر 501 وما يلها وراجم 

انقطاع المرافعة ٠‏ دعوى - المرافمة مر ٠٠0‏ ورا<ء انقطاع 
المرافمة - المدعى المدتي دعواه م ؟ه ووه 

تركة ١‏ - اختصاص مر 4“ 8 م ٠‏ لا ٠ ١5‏ انفصال 
الورثة مد 4 -٠١‏ مدة طوللة . بت اللمال مد ه١٠٠‏ 
حاول محل المؤرث مد 49 - بيعم مشتملاءها قبل وفاء 
الدين مد وه؟ - بيم على قيد الحياة مد *7؟ - يبع 

الاستجقاق مد #٠‏ - تعيين حارس قضابي مد 451١‏ 

راجع دعوى ابطال تهرفات المدن 
"زوير ٠‏ - راحم اقرار بعد الحكم بتزوير ورقة ٠‏ 

العاس اعادة المكم ٠‏ نحقيق الخطوط ٠‏ دعوى التروير ٠‏ 

شهادة زور ٠‏ هية ٠‏ حالة لا تمد تزويراً مد 4غ4- 

تضير حدود الاراضي مد ١4١‏ - نتيجة ختامية 
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مزور مر ه؟ - اقامة الدعوى الجنائية مر ١84١‏ 2 

زوير : دع ١74‏ الى ١ؤو١اوع‏ ”» و#“ و١4‏ 
واءهدو*ة؟ وه9" - اركان وشروط ع ١8+‏ - 
المسكوكات ع ١١7 ١‏ الى“ 1 -١‏ معنوي ع ١‏ - سان ع 
١‏ - سان تنج ١45‏ وه””؟ 

زيف المسكوكات -ع ؟ و ١7١‏ الى ١7+‏ 
تسجيل : - عقود ٠‏ - نأولة لاملكة مد لاغ -عقد عر في 
مد 5910 و١1١5‏ - عقد اليم مد 0٠‏ - عقد الايجار 
مد 5866 - رهن ٠غه‏ - تقد الرهن 
العقاري الرسمي مد 58ه ودده -المكم المادر 
بالاختصاص مد 3ه - بناء على طلب اولي الشأن مد 
4 - غير واجب في مواد الميراثت مد 5٠١‏ - سان ما 


٠‏ اواوية مل 


فبرست اأمجدي عموبي 


( نسليم . تمطليل ) 
يجب انسجيلهءن مضمون المقود مد 17 - تريب الدرحيات 
مد 50٠‏ -اهءتياز مد * 5-١‏ - عدم التسجيل مد 51١6‏ 
دفار التدجيل مد ؟؟5 الى -541١‏ لغوه بمد مضي 
٠‏ سنين مد وك5ه - وه وتشقديم الطلي فيه مدالاه 
ولاه - ورقة التنبيه بزع الملكية مر ٠4٠‏ - حكم 
نزع الملكية مر وده - صورة حكم البيع و انيدة 
امر الاختصاص بالعقار مر 5884 - أعلان ااشفعة مد 
ص 44 قانون ١5-١‏ - حكم الشقمة مد ص 7 4 
فاون ١5٠0١‏ -تزوير ع ١6#‏ 

تسليم : - راجم رهن - انتقال الملكية مد 47 - المبيع: 
مد 548 - المبيم وضمان البائم له في التليم مد اام 
الى - في البيع الوفا'ني مد 4٠‏ - العيء المؤجر 
مد 855 و59" و0/48؟ 

لشديد العقوبة - (ر) عةوبه 

تشرد - ع ١١‏ 

نشريع ٠‏ حق التشريم قبل القانون - مد 51457 
اليك سيا 

تشويش : - اديان عم١١-‏ ملك ع *؟*؟ الى مم 
- فيالجاسة مر 0ه الى ٠‏ ذوع ا*” و/ا96١‏ 
تصفية - (ر) قانون التصفية 

تضامن : - مد ٠١0١‏ وما يلها و4457 - وجوبالئنص 
الصريح فيه مد ١54‏ - في الغرامات والمصاريف ع 44 


تضمينات - مد الى /ا١١‏ و١١‏ الى ١٠١*‏ 
تطاول : - باليد ٠‏ تمطيل المزادات ع 6 - عللى 
مند الخدبوية ع ١6‏ 


تظبير السند راحم حوالة بالدبون 
٠‏ انمد : - ع 7ع* - بالقول والاشارة ع 0٠١‏ - عل 
الحكام ٠‏ بان ع ١١7‏ الى -١١9‏ سان مج 45١و5؟؟‏ 
تعدد : - عقود التصرف مد 305 - عقود انتقال 
المدكية ٠‏ تسجيل مد ورد - الكثلاء مد #4٠ه‏ - 
المتأحرين مد 18+ - الركلاء مد ١ه‏ - التسجيلات 
مد 59١‏ - الهم > ١26‏ - المراتئغم ع ٠٠٠١‏ و١الا»‏ 
و94 - افراد اللجنى عليهم ع ”٠‏ - العقوبات ع5 ؟ الى 
8ع ولاو و+١١‏ 

انعذيب - ع ١١١‏ و5449 

تمر كن 2 > وصع يد مد 551- شيء ء موحر مد هلا" 
و4ه*- حنائي ع +85 الى 857- لمنمالاشغالالمومية 
قد 

تمطيل : - الها ل او التايفونية والتقل 
باسكة الحديد ع ١4١‏ الى ١417‏ - المزادات والغفش 
في المعاملات التجارية ع ؟و؟الى ه5.+؟ 

تعلمات الحقانية - مد ١45‏ 


( تعبدات . تقرير) 

تصمد اع 504 و تج 49١و‏ 9؟”" 
تعهد ٠‏ تعهدأات : - مد 108 و ١69‏ - تسدات علل 
العموم مد 1٠‏ - فسخ مد 0/ا١‏ - فسخ معلق على 
امر محقق أو مشكوك فيه مد ٠١4‏ - باطل مد 4ه 
وهه - حزائي مد 5 - راحم' تمويض - باخفاء 
الجر مة مد 4ه - مخالف للنظام العام لا 84؟ - غير مخالف 
للقانون مد 44 - مملق على امر مستقبل أو غير محقق 
مد ٠١+‏ - تبهدات مترنية على توافق المتماقدين مد 
4 الى ١4“‏ - .هدات مترتب على الافعال مد 
١4 4‏ الى ١١+‏ 

تعويض : - راح فائدة ٠‏ مدع مدني - مد ١٠٠6١‏ 
الى 1١٠+‏ و4؟ ١‏ وغعلالاو؟. +٠‏ و ٠١٠*‏ ول/ا٠8‏ 
و45 و١4‏ و59كه44؛و١ة:؛‏ والاه-مر 5" 
وه١ا‏ و145١‏ وه١او١اة”‏ وولاءرو !١لا-‏ 
ع604>- ث 1ه و4١‏ و١٠٠١‏ و؟لادو؟/١‏ 
و4+هما1او5١٠؟‏ و 9١؟‏ الى “١“؟‏ وو4١او‏ هو؟”؟ 
وة؛ الى 5ه 

تعويض : - عن اجراات ادارية ( ر ) امر اداري - 
امتناع عن المزائدة مد 4 - فسخ شركة بلا سيب مد 
مه - عدم الوفاء مد 948 - وفاء غير مكن ٠‏ تتصير 
مد 55 و ١٠٠١٠١‏ -تمهد ,دون دمر مد ١١1‏ - عدم 
الوفاء مد ١١9‏ - لاسباب حقيقية مد ١١9‏ - تكليف 
رسمي بقيمته مد -١7١‏ شرائط قبولالدعوى مد١1؟١-‏ 
قواعد قانونية ٠‏ تقدير ٠اسباب‏ موحية للعكم به مد ١44‏ 
الى7 6 ١‏ - حكم ديدي مد -١61‏ ضرر أدبي مد١1ه١-‏ 
. عدم الامكان مد ملااو ١756‏ - 
سم ما لا يملك مد 05598 - سم مد 85 و 78” 
و11 و 556 و “١١‏ و589٠"‏ وه٠١“‏ و لا.٠>‏ 


مدين ٠‏ نتصير 


و١6“‏ و و 8١4‏ - معاوضة مد 8609 - أرض زراعية 
مد ودع -اجار ٠‏ فسخ مد -96* و98*9*- حق 
الدفاع ع 5ه - شروط وجود الفرر ع ١8‏ 

تعيدب وتخريب واتلاف - عه ٠م‏ إلى ؟*؟"* 

اغا 46ح الى ؟و؟ 

7 ا و807* -المقود والمشارطات 
واج سلطة المسكمة ومد مع وهم ودوع 
تقادم : - ملك عضي المدة الطويلة ٠‏ قوط الحق ...٠0‏ 
اريف مد 5لا 

٠‏ 'تقدير - قيمة الدعوى - مر ٠٠١‏ و5889 وما يلها 
تقرير : - اهل الخبرة٠‏ صحة وبطلان٠‏ اءضا مر 9؟؟ 
الى ١81؟‏ - اهل الخيرة ٠‏ عدم ارماط الحمكمة به مر 
>:؟ - باوجه بطلان اجرا آت حجز وبع الايرادات 


المقررة والسهام ٠‏ ميعاد يا المناقضة في قاعة 


فبرست انجدي عموي 


( تنصير . تنازل ) 
التوزيم مر ٠ه‏ - ادانة الهم ثم ١49‏ - القضية ٠‏ 
رفم وتلاوة ع 06 ١‏ - النقض عم ,”,»١‏ - تزوير عةا١‏ 

مصير : - افلاس ع ه84 وما يلها - في أداء الوظيفة 
ع ٠١8‏ الى ٠١9‏ ومد ١٠6١‏ 

تقليد - راجم تزوير ٠‏ مسكوكات - مد ؟١‏ - ع 
+.مو4.م 

تقويم - مد 84١‏ ومر 501١‏ و 44*(ر)ارح 

كاف السيثات - مد ١97‏ ونج ؟7١‏ 

تايف : - مال ٠‏ 5 


دكايف رسم 


- امات مد 
7 : - باوفاء مد م98 - يموجب رسالة 
بسيطة مد ١٠١‏ - بالدفم ٠‏ نائير على المدة الطويلة مد 
66 - تسل المبيع مد 074؟ - يدفم تمن المييم مد 


٠‏ © - بالدفم ( مال مختلس. ع اه 

تكايف با ضور : - را<م اعلان٠‏ تلبس بالجناية - بطلان 
عم ١#* ٠و ٠١‏ ' 1 

تليس بالجناية : - تعريف . محقيق ٠‏ نج 4 و١١11 ١79‏ 


وما يلها - دخول بوت مكون ب ٠‏ - دخول وافتيش 
بيت الهم عم ١6‏ - نكيف بالحضور ثم ١854‏ و595١‏ - 
حضور الشاهد ثم ١15‏ - ع "١‏ ْ 
تلغراف : - منفمة »#ومية مد 4 - ضبطالتلغرافات ع 
- اخفاء وافشاءع ١١‏ - تمطيل الخابرات ع١ ١4‏ 
الى ١410‏ - تيد الملامات ع ١55‏ و*١١‏ 

تليفون - ع ١54١‏ الى ١41‏ 

تمفه اع ١14‏ و75٠١‏ 

تملك مضي المدة الطويلة : - مد 7 وما يلها - اموال 
موقوفة ٠‏ احكام خاصة ٠‏ شريعة اسلامية لا 5؟ - اموال 
موقوفة مد لاولا١ا‏ و5/ -ارث مد5/ - حق المرور 
حق المطل مد و” - حق الارغفاق مد *؛ 
مال مباح مد 5ه- ارضغير «زروعة ملك الميري مد /اه 
- ودبعة مد 441 - وكيل ٠ ٠‏ اخ واخت مد؟١ه-‏ تغيير 
المقد مد 4/ا” - عدم حواز التملاك ٠٠٠‏ 


- »>٠ مد‎ 


مد 8 - 
راجم سقوط الحق عضي المدة الطويلة ٠‏ مفي المدة 
مبيد - ع 1٠‏ 

عيبر دع 6٠0١‏ ومر ١١4‏ 

بنازل : - راجم صلح - طلب ذيء في المريضة وعدم 
ذكره في المرافمة مد 4؟١‏ - عن الدعوى مر 5.+م 
وراحم وم انقطاع المرافمة ٠‏ دعوى - عن دعوى التزوير هر 
١؟‏ - عن المرافعة امام الحا مر 7١*‏ - تنازل عن 
١ه*‏ - عن حق الممارضة وميمادها ثم ١١+‏ - عن 


حق الممارضة والاستئاف مرة»"“ - عن حق 


الا-تئتاف مر ه0٠“‏ وه4* و4"؟لا وت هلااوم١٠‏ 


اعد ويل تينة) 

عبد “ه و4ه ووه - المبلغ عن البلاغ ع دذَدك_(ظ_ظ" 
ن المقد الأزور ٠‏ دعوى مومية ع ١8‏ - عن الدين 

5 حوالةبالددونومدهةغ؟ -لاجني بعد اقامةالدعوى لا 
١6‏ - رطا المودع مده ؛ - عن الحق في الرّكة مد ١‏ ؛ غ 

نناتض بين اسباب الحكم وصيغته - مر 07م 

أيه : - لدس من اتمال النفيذ مر +٠‏ غير مشترط 
مد ولا؟ - بلوفا مر ٠+؛‏ واه وراجم تكليفر سحي 
بوقاء الدن بزع الملكية مر /ا اه ده - بأخلاء 
المحل المؤجر مد 8+ وه٠ه+‏ و89 - تأثير التنبيه على 
المدة الطوءلة مد ه ٠‏ - راجع تكليف رسمي 

٠‏ تنظم «مالفة ٠استئناف-‏ 4+ واور اجم لانحة خصوصمة 
افيد : دمر المع وما للها عن الرانتؤواجي اال 
في التنذرد ٠ زح<٠فانئتسا ٠‏ قسمة بين الغرماء ٠‏ معارضة٠‏ 
حكم غياني ٠‏ حكم - عقد الايجار ٠‏ البدء فيه مد *«3*- 
على الضامن قيل المدين مد *0٠١ه‏ - منازعات ميماد 
الحضور مر ة" - الاحكام بعد اعلانها مر ١١7‏ - الامر 
الصادر بالمصاريف مر ١١5‏ - آامر تقدير الاتعاب مر 
8* و #؟” وا ه*»- اعمال فملية ينفيذية مر 868 *- 
على قاصر ٠‏ معارضة مر 6“"”# - ا<كام اول درحه مر 
ده" - على وارث مر 8410 - على فير الخصوم مر 
١‏ - بموجي نسحة الحكم الاصلية مر*5ة*ولاو+- 
ببيع العقار مر 0ه وما لها - بطريق الحجز على ما 
للءدين لدى غيره من المنقولاات وفي الحجز التحفظي مر 

٠‏ ؛ الى 84 - محجز وسم المفروشات والاعران 
المنقولة مر 614٠‏ - الحكم الصادر بعقوبة ثم ٠54‏ الى 
الى هلام - حكم التأدب الجسماني نم تم ؛؛؟ - الحكم 
الصادر بالغرامة او الغازيك عه 0 و١6١-الاحكام.‏ 
حكمة النقض ٠‏ عدم اختصاص ٠‏ ع 5؟؟ - التنبيه بالدفم 
لبس من اعمال التنفيذ مر ٠م‏ 

سفيذ موقت : - مر ه** و9١81“‏ ومالها و"م*» 

٠وع‏ الى ؟ه* و ومع - اخلاء المحل المحر مد 

اع ارس تار ب 4 - مدؤلة مر؟وةع- 
منم وأيقاف ٠‏ امر صادر علىعريضة مر ١٠٠٠١‏ - مءارضة 
الكم الغياني مر؟؟؟ و ه88 - منع وايقاف +ر848؟ 
و١اده‏ وب +78 - حكم بالحبس بم »١١‏ وع؟ه 

مهديد :- رشوة ع 514 وة3و- هتك العرض ع١75-‏ 
سرقه ع »0١‏ - تعطيل المزادات ع وو؟ - اغتصاب 
سند ٠‏ أهضاؤئه ع 85 - قتل ع 84" - لوفاء امر 
مدين ع 585 و0 584- مف-د للتمهد مد © ؟٠‏ وراجم 


حكم هديدي 


هريب اليضاءم 00 
ا 054 ونج 689" - ذكر تنج ٠٠١‏ 


فبرست امجدي عموي 


تريب مر 8ل - شطب ٠‏ 


( تواطوئ . جدول ) 
وهاو 759 - ضير -1١68‏ وصف وشرح تي 
١“‏ ولالا١‏ و ١1١4‏ - عدم جواز تجسم حالما 
١٠6+‏ 
تواطؤٌ - مد ١*‏ 
توالي .| نقطاعهفيوضماليد -مدا/اومالهاو١‏ م وما اما 
توزيم : - رأحم قسمة بينالغرماء ومر “4 و59“ 14- 
كن المييم على حسب الدرجات مر م4؟55 
توسط ( في الرشوة ) - ع ”5 و 55 - لمالح احد 
الخموم ع ه١٠‏ 
نوصية ٠‏ شركة - مد 4598 وع ٠١٠‏ 
بوكل :-مهدلا١٠‏ و8١٠١‏ و79١١‏ - تمويض © 
تقدم حاب مد ١6١‏ -اسات مد "١١‏ و5539 - 
تعر يف وقواعد مد *١ه‏ الى ١*ه‏ -خاص مد ه١اه-‏ 
عام مد ١ه‏ - رجال القضا والناءة والخاكم مر لالا - 
الزوجة هر ««م* - اضر مر هم و١4؛‏ - شراء 
بطر بق التوكيل مر 7ه 
مارو ٠‏ العاب تقليد - ع آم 
قات :4 
سوت : راك اا ٠‏ محقيق - الغسِة مر 
١"‏ ارت متعلقه متعلقة بالثبوت مر ١١“‏ 
مار فاسدة - ع 5 مم 
ثمرات - مد 550 وما ليها 
من : - راحم بسع ٠‏ توزيم - في اداء اله مد م + 
الى ه+” - مخس القن مد 7860 - نقص مد "#41١‏ 
و5 - تكملة بسببي الغين الفاحش مد 3+ امتياز 
مد 501١‏ -أسأمي مر 4هه و4١51‏ و35509- شغمة 
تاغل مدص 44 قانون ١6١١‏ - الاخذ بدون تمن 
او عن مخس ع ١15‏ 
حت ج م 
حار - (ر) شفمة مد ص :٠‏ قانون -١9٠01١‏ حائط 
مطل مد 58 وما يلها 
جاسوس ( اخفاء ) - ع 5, 
جامع - مد ١‏ 
جب العقوبات بعضها - ع ه* وم 
حبانه - ع ٠١8‏ راجم حانوني 
جثه : - أخفاء ع ٠١*‏ - حيوان ع همم 
جدار - ع ومصكم 8" 
جدك - مد ا ١‏ و5 لا« 
جدول عمومي : - مر *5” - قيد الدعوى مرا٠‏ ه - 
اعادة القيد مر 9و5 و4“ ه 
استئناف ٠‏ قبد مر 5ه”8 و88م* 


جدول مخصوص : - ر محا المراكز - مر 8١‏ 


سما اد 


( جرم . جم ) 
جاح : - راجماسقاط الحوامل - افشاء السر ع 3075" 
جراتم : - واجم جرعة ٠‏ جنحة ٠‏ مخالفة ٠‏ حناية - 
انواع ع و الى ١١‏ - وصف ٠‏ تغيير نج ١9*‏ - بان 
النوع والاركان عم ١45‏ و64؟ - مرشطة ع ؟*و١6١‏ 
و*“8١-‏ متعددة ع »+ - متماثلة ع 8غ - منفصلة 
ومستقلة ع -1١45‏ مدتمرة ع ١8“‏ وح 065" 
جرجاءمديرية ٠‏ نابمة قضاء لمحكمة اسيوط - لا؟١‏ 
جرح : - وقتل وضرب ع4 ١8‏ الى 5١5‏ فعا 
عمد اففى الى الموت ع 
اع ١١9‏ - عجز عن الاشفال 7١‏ نوما فاكثر عه.»- 
قطم أو انفصال عضو ع ٠١4‏ 

حرد تجاري - ع 88" 

جريدة ر-مية ( أشر القوانين ) - لا ١‏ 

جريدة : - رواجم ##ف - لغو وتعطيل ع 4و١‏ 
جرعة : - راحم جراتم ٠‏ جنحة ٠‏ مخالفة ٠‏ جناية - 
حل وقوءالجربمة٠راجم‏ مكان وقوع الجرءة - داخل القطر 
ع ١و”‏ - خارج القطر ع ؟و؟ - واحدة اعتبأرها ع ؟م 
حر مة واحدة وحراثم «تمددة ع ؟* - سقوط الحق في 
الحاكة على الجرائم نج وام 

حزاء التعهد - مد هو وراجم تعهدات على العموم 
جزاف - ( البيع جزافا ) مد 59" 

جسر : - قطم ع 914 - ترعة أو مسق ٠‏ قطع ع 54 ؟ 
عم ا 50 

جلة : - ضبط وربط مر 86 - أهانة ٠‏ ببهديد ع 
-انفضاض ثم ٠+‏ ومر ١6‏ - جنج وجنايات 
مخ" ” - شبادة زور ثح 0 *” و59429؟ .5905 
وهلا - اجراات امام 12م النايات عم ص 1١١9‏ - 
الاجرا ات التي تحصل قبل انمقاد حلسة الجنايات تم ١١‏ 
الى ١١‏ - الاجراات التى تحصل جاة الجنايات نج 
با ودالى ا ٠١‏ 

جلة : ( علية ) مر 2١‏ وت 85" ولا >" - نششر 
على غير المقيقة ع ١14‏ - تأديية لا هوه - شهادة نج 
+ - (سرية )مر ١م‏ ونج 5*8 ولا "5 - نر 
على غير المقيقة ع ١‏ - شمادة نج 78 ([ عقد 
الحلسات ) لا ١5‏ 

ججاعة : - ع »07١‏ و05؟ الى غلا و5.0** و»"5"م 


١ ٠6‏ ## لس مقترن بالتعدي والمقاومة 


عه : 


و“9*- خفة ٠‏ محذب ع ٠م‏ 

جم : - بين وظائف الماك وغيرها ١(‏ 55 - بين دعرى 
الملك ودعوى وضع اليد مر 9”» - بين الازواج الرحال 
عتسديا8 ع ١‏ - راجم عقو به 

ج+همة عمومية : - محا كم لا 5 - حق النائب المموي 
بالحضور فها لا 514 


فبرست امجدي موي 


34 


( جناية . حارس ) 


جنازة - ع "م 

جناية : - تعريف وعقوية ع ٠١‏ - احالة على النيابة 
تج ١74‏ - احالة على المكمة نج ١١5‏ - -قوط الحق 
في الحا كة على الجناية وفي العقوبه تج 501 و 5ا؟- 
استئناف تنج ٠١8‏ الى "1١4‏ 

حنايات : - ٠غمرة‏ بامن الح-كومة من جهة الخارج 
ومن جهة الداخل ع ٠٠‏ الى 75 وع لال الى 448 و 
ع ١14‏ 

جنايات وجنح : - هشرة بالمملحة السومية وان 
عقوباتها ع 7١‏ وما ليها - تمع بواسطة الصحف وغيرها 
ع 4 ٠‏ الى؟ ١1‏ - تحصل لاحاد الناس ع 5 اوما بلها 
جئحة : - تعريف وعقوبة ع ١١‏ - احالة على المحك.ة 
وقواعد :ج 5 الى ١74‏ ونج م64 - استتئناف 
3 الى و١‏ - ويل الى حناية ع م4 - نخلة 
بالنظام العام ٠‏ عدم حواز الصاح 
لجناية اتج ٠٠‏ - سقوط الحق في الحا كمة على الجنعة 
وفي المقوبة 'نج 7١17‏ و794١‏ 

جنح : - مرتيطةتج ١67‏ - مرايطة ممناية تج 51ل 
متماثلة في العود ع 8 - م-تثمرة ع و889١1-‏ 
َع بواسطة المحف وغيرها ع “75١‏ الى ا" وراجم 
قذى٠سيءافشاء‏ الاسرار-متملقة بالاديان ع8١١و9؟٠‏ 
جنس البضائع والاحجار ( غش ) - ع ٠5‏ ؟ 
جنسية : - قآنون علهاني راجم اختصاص الحا كم الاهلية 
اجا - نزاع في ع ١‏ - تغييرها بمد رفمالدعوى لا ٠١‏ 
حنون : - اهلية شرعية مد 4؟5١-‏ ع لاه ولا :؟" 
الى 45" 

جهادي : - (ر) حرسة - خضوع للقانون العام ع ١‏ 
جهة : - الواقمة فها الجرعة - سان تم ١145‏ و5*5 
جهل القانون - (ر) قانون ٠‏ امر 

جوهر سام - ع ١9‏ - ( ضار ) ع -٠٠١‏ مغشوش 
عُ 4“ ؟ الى و9؟”» 

جمزة ٠‏ مديرية ٠‏ نابعةقضاء لحكمة مصر الابتدائية ١51‏ 
جيش : - راجم حربية ٠‏ جهادي - قيادة ع ١م‏ 
حب اح دم 

حاجات ضرورية ٠‏ علو الااسعار - ع *٠1١‏ 

حاخخانة ٠‏ - راجم بطر كذانة ٠‏ احوال شخصية 
اختصاص الحا كم الاهلية 

حادت لاني ٠‏ - ع ؟ "٠١‏ 

حادنة ٠‏ ذكرها فياسبابالحكم لا في مقدمته - 45 ١‏ 
حارة ٠‏ منفمة عحمومية ‏ مد 8 

حارس قضا ي 
استيدال ٠‏ مسؤلية مر 4553 الى 4899 و555و938- 


مد "اخ 86 - نابعة 


:-مد5لا١‏ و90: و١491-تصين‏ . 


( حام. حبس . حجز) 
مألك معين حارسا ع ا9» - حجز سفيذي مر 5457 
الى 8 4 ؛ - مسؤولية وتمعويض همد ١١١و١441‏ و*49- 
اتعاب ٠‏ مصاريف ٠‏ دير مد 49١‏ ومرة5١١ا‏ 059+" 

حام : - تسليم الاوراق اليه مر لاوم - مقاومة الحكام 
ع ١١07‏ الى 4 وراجم محافظ ٠‏ مدير 

حالة : - اثيات ثم 54 - شخصية - تغييرها هر 90" 
وما بها 

حامل - راجم قاط الحوامل 

حامل كبيالة او سند الم . حجز تحفظي - مر 58017 

حانوتي . احتكار الصنمة - مد “ 

حائط - مد لم 

حيس : - تعريف ومدة واتواع ع ١4‏ و5١1-‏ بيط 
ع أاوه١‏ 5 - انفرادي عم ١‏ -احتتاطي ٠‏ مدة 
احتساب عم ١‏ و9» -إحتياطي عدم النس على خصهم 
مديه ع ”١‏ - احتياططي ٠‏ عاك الجنايات عم ١١46‏ - 
احتياطي٠‏ نياية حمومية ٠‏ معارضة . قوة ٠‏ امتداد ثم >م 
الى 5؟ - مع الشثل ع ١5‏ و١٠‏ - بدون حق ع +5 
الى *5؟ - خطا مد ١5١١‏ - ايقاف التنفيذ ع *ه - 
ميعاد المعارضة بالنسبة نلمحبوسين ثم ١*‏ - هرب 
الحبوسين ع ٠٠١‏ الى ١١‏ - حبس الثمن مد +1١‏ - 
راجم حق حدس المين 

حجة : - تسلم الحجة مد 5+7 - شرعية مسجلة ٠‏ 
قوتها مد 1؟؟ 

حجر : - راجم اختصاص الحا م الاهلية ل 15- 
سم بعد الحجر مد 07 -الدعوى بعد الحجر مد ١٠١‏ 
واعلام شرعي مد ١١8‏ 

حجر حي على بلد ( سريان المواعيد ) - مر 414؟ 

حجرء ري الاحجار - ع ٠4م‏ 

حجز : - نقود الحكومة مد ه - املاك عمومية مد 
قا يت بد المستأجر مد ولام -المقولات مد ام+ 
ومر "٠‏ - الشربك مد ه4غ - تعويض مد ١١١‏ 

حجز : - تحفظى بناء على امر قاضي اجني مر 400 - 
محفظي الم مر 4٠١‏ الى و؟ ع - نحت بد الغير مر 4٠١‏ 
إلى 5؟ ؛ - نحت بد شخص ثاألك مر ٠١‏ الى و*؛ 
طل واحراات مر ١”‏ الى و*غ - منقولات وامار 
مر 558 -ماللمدين عند غيره مر “م48 و4889 - 
حجز الداين نحت بده مر١٠١؛‏ و١خ4‏ - المفروةثات 
والاعيان النقولة وبمها مر 44٠‏ وما يلها - فراش 
وملابس ٠‏ عدم جواز مر 4 ه4؛وههغ4- مغفروثات ملك 
الزوجة مر 4748 - ايقاف بسع النحجوز المنقول مر 4078 
مزروعات لم تحصد مر 42١‏ و١484‏ - حجر سنفيذي مر 
+4 و" ؛؛ و44 - لنفيذي ٠‏ أيقاف مر 485 - 


فبرست اجدي عموي 


( حد. حرق . حضور ) 


اداري مر 43٠‏ -امتازي ٠‏ ذكرتو /ا ستمير 4ه مر 
ص١‏ ؟ة١ومر‏ ١48غ‏ -الايرادات المؤيدة مر و“*؛ - 
الاأيرادات المقررة والسهام مر م ٠ه‏ و4485 وما لها من 
من المواد - الارباح والفوائد مر 486 - الأشجار مر 
ه - منقولات المستاجر هن المستاجر الاصلي مر 51٠‏ - 
منقولات نقلت من الحل المؤجر مر 717 - من غير سند 
واجب التنفيذ مر 574 - بعد الشروع فياجرا ات التوزيع 
مر ٠ه‏ و١#ه‏ - رفم الحاجز حجزه هر 47 - ليس 
من اعمأل التنفيذ مر ٠‏ +*؟ و١581‏ و44*- راجم دعوى 
بصحة ال حجز ٠‏ كفالة 

حجز : - الاشخاس بدون حق ع ”47 الى *“8* - 
طفل ع 457” - سرقة ع 9 -اداري او قضاآني ع 
٠6؟‏ - حارس ٠‏ المالك ممين حارسا ع 7" 

حجز : - كونونات وسئدات الديون الموحد والممتاز 
والضمون والاملاك الاميرية والداؤة السنية ٠‏ دكريتو 
”> بونيه ١88485‏ مراص 45 ١-اجرة‏ الخدمةوالماهيات 
والمر”مات دكرتو 55 فبراير ١85٠‏ مر ص ١448‏ ومر 
4 الى ”1٠‏ 4- ممالم «هودعة في صندوق توفير البوستة 
قانون مرة 6 سنة وةامرر ص ؟؛١‏ 

حجز عقاري - (ر) تنفيذ يبيع المقار 

حد : - سان الحدود في الدعوى وبطلان مر هم 
وه ١١‏ -ازالة او ل ع 8٠١‏ - “شير ع ١86“‏ 

حد : - أقصى العقوبة ع 15 و44 - تجاوز حدود 
الوظيفة ع ه١٠‏ الى ٠١.‏ 

حربسة : - راجم جهادي - اعلان الاوراق وتتفيف 
الاحكام مر 5 وما للها - ضياط وصف ضباط وعا كرءه 
اجرا آت امام محكمة الجنح نج ١51١‏ و١75١‏ 

حرق - (ر) حريق 

حرم الترعة - مد 4 

حرمان من الحقوق والمزايا - ع 74 وه؟ و9 

حريق : - ع 18م و9١81‏ -املاك الحكومة ع 
م - حطب الدره ع ١٠6؟‏ - الثيء المؤجرمد «1١4‏ - 
ريض على ع 9 ؛١‏ - تنمدا 07١؟‏ الى +758 -واتلاف 
دفائر ومضابط ال ع 9١١1؟‏ 

حساب : 1 - صحيح الاغلاط 
مد 51“"ه - حاري ٠‏ رهن عقاري مد 5ه - جاري 


- شديم مد 86“ه 


نجاري مد ١58‏ - فواد مد 4؟١‏ وا ؟٠‏ 

حخصة : - شرءك أو مدين في مقاولة او اليزام در 
+4 - في راس المأل مد ١5‏ ؛ الى 441 

حصن - مد 8و 

<درة خديويه - راجم حديهم 


حضور : - شحصي مر "١‏ وج 


أك١-‏ الخصم 


عاق جد 


(حق. حكر. حم ) 


والرد منه مر ؟”؟ - الاخصام او وكلامهم مر ١ه‏ الى 
٠‏ - عذر مانم عن مر ١١8‏ و754١‏ -عذر ٠‏ شأهد 


مر 0 راجم شاهد ٠‏ نحقيق ٠‏ اعلان بالحضور ٠.‏ 
تكليف بالحضور 


حفر ٠‏ مخالفة بم ١١+‏ 

- الاختصاص مد ه و٠.وه‏ - الارتفاق مد 
هووؤذوء* و #١٠١‏ الى ؟*١“‏ و9١١5‏ وءؤه ومد 
ص ٠غ‏ ومر 9“ و٠.*‏ وهغ#4 -الاستممال الشخصي 
مد ٠ ١4‏ تسجيل مد ٠ 5١١‏ استعمال الممأه مد 5١‏ - 
الاشتراك في الخائئط بين الجارين مد 88 - الامتياز 
(ر) امتاز ومد ه- الانتفاع فد ه الى ا (ر) ارنفاق 
ومد 5١9 ١8و ١‏ وشغمة قابون ١9٠.0١‏ ومد54م 
و“/ا” و4506 و4584 - التربية والتعلمى همد *5ه١-‏ 
تت الزوج زوجته ع “ا و5." - التشر بع في مصر 
قبل القانون مد 585 - التطرق مد ٠١‏ و”4# - 
الممس مده وو/ا؟ وما يلها و6864 و4أهه وه.5 
و٠؛ه‏ -الدفاع امام الحاكم لا 4؛» وع 5ه و0؟م 
وج ١*4‏ و8٠١١‏ و86١١‏ و١ادكا‏ وهه١ا‏ و5و١‏ 
و 5٠١7954‏ - الدفاع الشرعي عن النفس ولمال 
والفير ع ٠١9‏ الى "١١6‏ وخ 45 وو" - 
الرجوع في رسوم النحكدة مد 5٠١‏ وفي اجرة اهل 
الخبرة مر 5*5" - الرهن مد ه والرهن المقاري 
بجيل مد 51١‏ - السكنى مد ١4‏ و١1١5‏ - شائم. 
مد 510 - شخصي مقرر في الشريمة الغراء ع /ا - 
صاحب املك الا-نمل والمنو مد 4* - الصانم مد 
؟١‏ - الصيد هد وه - المفو ع 58 و 34 
4 - مجرىالمياه مد ١١‏ - مدني (ر) مدعي مدني 
وءُ 9 الى 5ه-المرور مد “٠‏ ومرور المام مد 
+0 - الملك مد ؟؛ - الطل مد 85 - الملكية مد 
ه - النفعة العمومية (ر) وقف ٠‏ حكر ٠‏ حلولالانتفاع ٠‏ 
حق الانتفاع ومد ه و6١‏ - امؤلف مد ؟١‏ - النظر 

والنور والحهواء مد هع 
حق ٠‏ بم الحقوق وبجرد الحقوق مد 551“ وم4+ 


الى مهم 
حق فرعي أن عن حق اصلىي - مد غ6" 
حقوق الداثنير - مد غ هه 


حقوق بين الاحماء - مد 11١١‏ 
ا ا 
حكم : صدور الاحكام با 


لا” هه عقتهى 


ا الحديوية له 
نس قابون له 8 - صيغة نفنية لا 
+٠‏ - الاحكام ثلائة انواع مر 0ه م - الاطلاع على 
مر ه١٠١-‏ أسباب مد »+5 تج 49١و759‏ و81 


فبرست أبجدي عموبي 


(١ 


الاطلاع على الاوراق مر 7٠١‏ - طبع ونشر ع 
/51ااعلان مر *و5-الرذى به ٠‏ قبوله ٠‏ - ا-تئتاف 
مرر ه86 الى ار ان - معارضة مر١1ك*؟‏ 
وك" و408-0 ودع" - أيقاف هر ١5‏ وههة؟ 
و4/ا» وي ٠55‏ - الامتناع عن ع ٠١5‏ و١٠‏ ومر 
66- نس ع 65 56809 - مداولة ٠‏ محرير ونطق 
مر ١ه‏ الى ١١4‏ -امضاء صورةاصلة ٠‏ ملذخس ٠‏ 
صور٠‏ ناخة ناسة اصلية مر ٠٠١‏ و5١٠١‏ و54١٠‏ 
وك5١٠‏ و96١١9١١1١-أمضا٠‏ نسخة اصلية ثم ؟5ه1- 
ذكرا سم قاضي لم بحضر المرافمة ٠ اضما٠ ٠‏ نقل احد القضاة 
ثم ٠١4‏ - نطق »تأخير ٠‏ مداولة٠‏ مجاوزاللطة ٠‏ تصحيح 
مر ١ةالىي“؟و.‏ شرك ٠‏ - نطق في غيبة قاضي ٠‏ 
ديات ب * عدم للاوتها تأجيل انج ١١ ١هاو 6١‏ 
و453١‏ و04 وه١0٠‏ - صادر على خلاف حكم مابق 
مراه“ - نفسير مر 8481 وه4؟ - ابطال المرافمة مر 
4 - في الاختصاص وعدمه مر “8 و١6“‏ و:+٠١‏ 
و 6* ولج ١4‏ و9؟؟ - في دعوى الا-:«قاق بالمقار 
مر كيقنة - بالا ضداء 2 ٠٠‏ ومه"5- العاس اعادة 
07 (قبول) مد 0 باتقال الك_كمة 3 85 ومر 
اتواني حجان قوة وار مد 56 - انهائي ٠‏ 
0 اعادة الحكم مر "لام الى * - قوة 
الثي. الحكوم به مد ؟8؟ - مستأنف يمير نهاني 
مع عدم الفصل فيه مر 4 ان قن 1 
5 للها - انفضاضالجلة مر ٠١٠١‏ 31 +*؟١‏ - تعيين 
أهل خيرة مر +“؟"؟ - بالاخلاء وعتأخر الايجار ٠‏ لنفمذ 
موقت مر ”اوم - بتأخير البيع مر 85 ه - باابيم بالمزاد. 
جيل مد > سم الايرادات المقررة والسهام مر 
“0ه - في اوحه الطمن في قائمة شر وط ,مع الا ارات 
المقررة مر غ598 وه - باليراءة 
الاستئنافى ن ١١+‏ “الأراع فوراً ئم١181-.‏ 
ساحةا!_تخدم مد 4 ٠ع‏ - بتأجيل ميعادالتحقيق مر 84- 
الأدي اللسانه اكات : امنفيذ +1” وغغ" 
حكم اودة المثورة ٠‏ استئنان مر ه)؟ - تحطيري - 
تعر يف مر 6“ *5١9‏ - قوة اك يء المحكوم نه مد 
؟ - لمحقرق الحطوط مر 707١‏ -كشف على الاعمان 
الثابتة مر ه :؟ - استثناف نم ١5*‏ - متماق بالتحقيق 
نم ١7١‏ - قضاني بتاجيل مد 5٠١‏ - في حقوق عينية 
بتدجيل مد 5١6‏ - مردنى اأزاد . جل مد و+*5- 
في دعوى التزوير مر 83١‏ - الزويرا ع ١79‏ بالتصديق 
عبى الامضاات او الاختام مد هوه ومر "560١‏ و١581‏ 
و١4"‏ - تنازل عن الاحكام مر ا1 ٠١‏ - للهيدي ٠.‏ لا 
بقيد ألكمة مد 586 ومر *“18 و80١1‏ - ا تهيدي 


٠‏ مخالفة عدم -واز 


براءة 


5 


قوة الشيء ٠‏ المحكوم به مد ٠»‏ تهيدي تعر نف مر 
ال وج 0ه- مهدي بتقدىم حاب مر *7١‏ نهيدي 
الفصل فيه وفي الموضوع مما مر ٠س‏ بهيددي لشعرين 
حارس ٠‏ نفاذ موقت مر ؟88 - باأنقطاع امرافمة مر 
٠.٠‏ واء8ء:استئاف مره4“” و71 و١اا؟‏ و١950‏ 
معارضة مر 878 - نقض نج 559 - النفيد : مر 05 ؟ 
و5841 وما بايهاء اهرب منمر لا ١٠6‏ النفيذ غير قانوني ٠‏ 
انعو بض مد ١61١‏ ل 
ا ينه واجب التنفيذ مر71*ه - سفيذ على 
٠‏ بالمنازعات في التنفيذ مره ه8٠‏ 
فيد وحدوب الاعلان مر 44٠‏ و84" 
حكم الزنا ع 87* ٠‏ معلق تنفيدذه على شرط ع ؟ه الى 


4ه - فال موقت: مر 97" وا «"ه 


٠‏ تتفشذاءاشاف 


٠‏ مسفيذ موقت مبني 
على سند غير رسمي لم متازع فيه مر 55 - مدني مر 
؟ ونع - تجاري مر ؟وع+و.و"# - احراات المرافمة 
والتحققمر “'9؟ و94“ -لبديدي :مد ١اه١او584؟‏ 
- مهد بدي ٠‏ استثناف مره 4“ و5603 بمهديدي٠‏ مفيذ 
مر 88١‏ - متعلق بالتوزيم او بالتفليس مر هه* - في 
النازعة في قاامة التوزيع ٠‏ معارضة مر ”اه - شوت 
الغنية مر 518٠‏ و*؟١‏ - حنااني : اشاف عم 9ه قوة ٠‏ 
2 5د الس وكيس االحديم عد الى ع ٠غ ٠‏ 
بالمبس» تنفيذ وابقاف ثم 5١١‏ وع 00000 
التحفظي مر /الا” - حضوري : ر جم الماس اعادة 
ل ا وه ١١‏ 
و5١‏ وش ؟ 596 ١>‏ - في دعوى : بالرفض 
في االة التي هي علما مر ١١“‏ و”“*" ٠‏ دعوى اشَاف 
النظر والسير مر ه 4“ وثج 769 ٠‏ دعوى مالا يترتب 
عليه الحكم مر 51 ٠دعوى‏ شطبمن الجدول مرة ٠١١‏ 
دعوى عدم قبول مر 4 -١*‏ في دفم ابتدائي : مر؛ ١٠١‏ 
و31+٠‏ في الدفم والموضوع مما ثح ٠ ١74‏ في المسائل 
09 في سم الارادت المقررة والسبام مر ه9؟4 ٠‏ 
٠‏ سلطة الم#ركمة . العدول عنه مر ٠ ١١4‏ فرعي 
حق ممين ٠‏ انقطاع ارافمة مر 80١‏ - ( تمش ) ثم 
د ذكراع اوت 141١او589"‏ - برد 
القضاة مر 811 الى 5١9‏ و١885‏ وثح 118- حكمء 
المدة مد ٠ ٠.8‏ - حكم بشيء » لم يطب مر 
7 وراجع الماس اعادة الحكم - صمغة مفيدابة لا 
.”م ومر *48١‏ و4؛:ة* -مقدار الضمان م -١6‏ 
طرق الطعن في الاءكام مر 55“ وما ها وراجع 
سسا اعادة المكم ٠‏ 5 
ذماني : معارضة . الماس اعادة الحكم وهر 
١+١ 1 ١1١‏ واو 32 ١‏ و١١‏ و1١‏ 


سقوطه عفي 


فبرست انجدي عموي 


(حكومة) 
و4١٠٠ ٠‏ غياني ولو حضر اأدعي أو المدى عليه مرة اولى 
في الجلسة مره ٠١75791١‏ غباني ( معارضة ) ر معارضة 
ومر8*”١٠غياني٠‏ تأجل النطق به مر ١71١٠غغياني‏ بطلان 
العال ا 
9كام و وام و#عس. غياني شاف التنفيذ مر 
٠ “+‏ غيابي اجرا ات محفظية مر 855 ٠‏ غياني تحقيق 
الخطوط مفي 5 اشهر مر ٠87١‏ غياني ٠‏ تزع ملكية 
المقار مر ه*“ ٠‏ غيابي تصديق على الامضاء عدم 
سقوط الحق فيه مر 44+ . 
ه؟ء ٠‏ عادر في المعارضة مر ١٠٠١‏ و460* وث ١١+‏ 
وا/ا١.غيانني‏ وصف مر 9”” وماليها و4 “5 و8*؟ 
غياني استثنافي ٠‏ مج ١4‏ و؟؟١‏ ومر 50١‏ وراجم 
استئناف ٠‏ غيابي نباءني راحم التماس اءادة الحكم وج 
٠ ١‏ غغياني امام حكمة الجنايات نج 8١٠‏ الى 4" 
وراجم قانون محاك الجنايات نج ص ١٠١١7‏ غيابي جناي ٠‏ 
سقوطه نج 574 غياني ٠‏ نقض نج ١ 5*٠‏ غياأني مهم 
مسجون انج 111 - مجلس تأدب ٠‏ لامنم من الحا كلة. 
مجلس عسكري لا .كنع من الحا كم العادبة 
ع ١‏ - ماك البلاد الاجنبية . صمغة ٠‏ سفيذ مر لا٠5‏ - 
محكمة اللخالفات تج ١510‏ الى ٠٠1‏ - حكم في الموضوع 
تج 9؟؟ - الحكمة الشرعية : قوة الشيء المحكوم به 
مد +9 ٠.‏ لنفيذ لا ١5‏ ومر “8١‏ ومد ه٠86١05-‏ 
حكمكمة قنصلية مرلا ١‏ 6- الحاكم الختاطة ٠‏ قوة الثيء 


مر 45“ و0579 غمالي سفيذ ٠‏ ابدء به مر 


العادية ع ١‏ - مجلس 


مين : اعتياره مر ١لا ٠»‏ 
شروط لنفيذه مر 0" ٠‏ و75 . غاذ موقت مر ٠و‏ 
- محكمة المواد المستمجلة : مر ٠"”84‏ شاذموقت مر هو 
استئتناف مر هه ” ٠‏ بوحه الاستمجال مر 4 ١4‏ - صادر 
في مخالفة ٠‏ استئئناف ثم ٠١٠6‏ نقّض 7864 - رسو 
المزاد مر 4 4ه واه - بالغرامة والمصاريف مر ١١5‏ 
وج ه6١‏ و١86١‏ - في المنافم العمومية مر “85 - 
تزع الملكية : - لغو . تأثير على حكم البيع مر امه 
ومهه ٠‏ استائناف مر هغم م 
76١‏ - منطوق مد 585- نقض ء رجوع الالة الى 
ادها ٠‏ قوة يم ل المكوعج 
دلاولا »ا ١‏ و608١‏ -استتئاف مر ه4* الى ١/اثم‏ 

حكمان متناقضان - مم م ؟ 

حكومة : - سن اللوا نح وتنفيذها لا ١‏ - ادارية ٠‏ 
تنفيذ الا كام والمقود لا #١‏ - نام الاوراق الممنة 
مر ه - دءاوي ضد الحكومة مر 4” -اوراتها . 
موظفوها ٠‏ بمين مر ٠١“‏ و”#*0" - امن ع 7٠١‏ الى. 
4- مسؤلة . تمويض مد ١ه ١‏ - كراهة وبغض ع١1١١‏ 
حكومة اجنبية - ع /١‏ وبلا ولاه١ا‏ 


للك ١71‏ اتلك 


( حلف . خدبو) 
ْ حلاق ٠‏ مسؤلية - ع يدف 
شهادة زور 


عرف مد ا 


حلف - را ءين» بين كاذية ٠‏ 

ا 0 

ام دع م؟؟ 

حماية اجنبية - ع ١‏ وراجم اختصاص الحا كم الاهلية 

حق - ع لاه وغ ١9‏ 

حوالة بوستة -همد "١4‏ وع ١79‏ 

حوالة بالدبون وبيم محرد الحقوق بالنسية لغير المتماقدين 
مد و4ء الى هه؟ 

حوض - مد 4 

حيازة : - راجم رهن - المرهون ٠‏ رك ٠‏ تنازل مد 
٠ه‏ و١]ه‏ -المنقولات مد لا١٠65‏ ومر 518 وع 
14 - منم الحيازة بالقوة ع +88 الى 7م 

حيلة - مد ١*5‏ وع *68؟ وما يلها ومر “#1 - 
خطف الاطفال ع 0 الى ؟ ه؟ 

حيوان : - مؤذي ع ١#؟-‏ مرض ممد ع ا#؟ - 
جئه ع ©*؟ - موت او جرح ع ؟54 - مسؤلية امالك مد 
*6١-قتل‏ وسمع #٠١‏ الى ؟١١؟‏ - جر وحمل ع "٠‏ 
اتلاف ارض الغير ع 4م 

حنة خ م 

خادم : - اتعاب مدة طويلة مد ٠١8‏ - أحرةمد 
؟ 40 - سسرقة ع 5/4 - بالاجرة ع "٠٠١‏ و8*4- 
مجريح مر "١5‏ - راجم اجارة الاشخاص واهل الصنا'ع 

خارجية ٠‏ - ليغ الاوراق المطلنة مر 4 

خان ٠‏ - امتياز مد 5٠١1١‏ 

خبر كاذب - راجم قذف وع؟١١‏ 

- راجع اهل خبرة-معتبر كموظف >وءى ع ٠٠‏ 

خم : - المكومة او ولي الامر او احدى المصالح 
او موظف او المحكمة العرعية ع ١074‏ و79١٠‏ - ونج 
89 -على ساض ع 5980 - تليمه لاخر مد ١ه‏ و 
66 - وجوده عنداخر مد7١0-‏ تحقيق الاختام٠دعوى‏ 
التروير مراه” أآلى 57؟ - تزوير ع ١74‏ ألى51١-‏ 
علامة للشخصية مد 9؟؟ - فك الاختام ع ١١8‏ الى 
٠١١‏ - قوة في الحجة مد ا ؟؟ -اكراه ع 6“ه” - 
كر بنرقة ع 074" 

خدش الناموس - راحم قذف ٠‏ سب وع فى”3؟"» 

- علم الشيء بواسطة ال مره ٠١‏ - عسكرية: 

اعتبار مدتها كمدة مراقبة البوليسع 9*8- اخفاء الفارين 
مها ع/1؟١‏ -تمومية : رشوة ع ٠‏ - شهادة طبية مزورة 
١9٠ 00‏ 

خديو : تطاول على مدند الخحديوية ٠‏ طمن في 
نظام حقوق 19 وفي حقوق الحضرة الخديوية ٠‏ ولي 


فبرست أجدي عنوي 


( خزينة . دائرة . درجات ) 

الافر ٠‏ عائلة خدوية - حق المفو ع 54" و19- صدور 

الاحكام اسم الحضرة الخديوية للا بام 

خدبوية مصرية ٠‏ تطاول على مسند الخحديوية ع ١6٠‏ 
خزينة الها م ٠‏ ادارتها راجم سابة >ومية 


خسارة - ر شر 

خصم الك - ار شخص ثالث 
خصومة ائمة ٠‏ مجرتم - مر 805 وراجم تحقيق ٠‏ 
اهل خرة 
خط ٠‏ محقيق ٠‏ دعوى التزوير - مر 701 الى ؟؟ ؟ 
وراجم تزوير 


خطاء : - في تطبيق القانون نج 5 ”؟ وماللها - استئئاف 
حكم صادر في مخالفة تج ١‏ - تفسيرئ ١68‏ فساد التهد 
مد ١١8‏ - الدفم خطاء مد - عدم البيان ع؟ ٠١‏ 
خطبة ( قدح في الحكومة ) ع ١19‏ 
خطر : - حالة الخطر راجع اسباب الاباحة وموانم العقاب- 
تعريض الطفل لخطر ع 407؟ الى 549 

خطف : - الاطفال ع م ؛ - الاطفال والبنات ع ؟غ ؟ 
الى +50 -السند ع *5؟ -انسان ع 5١١‏ 

خلو طرف المستخدم - مد 4 ٠؛‏ 

خس القن ٠‏ ايداع ٠‏ مزائدة - عر هلاه 

خلدق - منفمة حمومية مد ١‏ -ردمع »*١6‏ 

'خوف ٠‏ انقطاع المدة - مد ل 

خبار - مد ه٠ة‏ و١١‏ و”ا١‏ و44>” 

خيانة الامانة دع ٠ه‏ و*8١‏ و*55 وما لبا 
خيانة الحكومة والوطن - ع 7٠١‏ الى 7 

-2 د يم 

تليم الاوراق المملنة - مر م 
دائرة اختصاص (ر) اختصاص (دارة) 
دارة المحمكمة . منم قضاة ومأموري الحا ىم من 


شراء املاك - مب لا هو" 


دذناره 5 


دائرة سنية ٠‏ موظفون ٠‏ اختلاس - ع 0و 
داكن : - اختصاص بمقار المدين مر 581١‏ وما يلها- 
انواع الدائّين مد 4ه و 068هه - حجل محفظطي مر 
4 ورا 

0 وو؟+؟ 

دخول : - خصم "لث في الدعوى رام دفم بطل 
ميعاد ال - في الاستئناف مر 4 وج ع“ - في 
دعوى تزع اللكية مر 44ه - الدخول ليلا في منزل 
مكون ع 3 ادق 

درحات : - الديون الممتازة مر 84١ه‏ - فيض 
المقوبة ع ١١‏ وع ص ه دكريتو ١6١4‏ - شفيذ 
المقوبات المنتمددة ع 4 - راجم امتياز 


0) 


ل #4 دا 


( دعوى ) 

دسيية- ع الاوالا 0 ظ ١‏ 

دعوى : - راجع احالة الدعوى على محكمة اخرى ٠‏ 
رفم الدعوى بأوجه ٠ ٠٠٠‏ طلبٍ ٠‏ ضم القضايا - في رفم 
الدعوى وفي اختصاص النخام بالنسية لركرها مر م؟ الى 
6٠‏ - رفم ا مدة طويلة مد 5١١‏ - رفض 
شكل ٠‏ ناثير على المدة الطويلة مد ٠٠١8‏ - اقامة الداءن 
الدعوى باسم المدين مد ١4١‏ - رفهما باسم الوكيل مد 
7 - أبطال تصرفات المدين لا 78 ومد ه و*؛١‏ 
و51ه - ابطال تهدات لم يأت زمن دفما مد ٠١١‏ - 
|ابطال المرافعة مر ٠ "١5و 5٠١١‏ والتنبيه في دعوى تزع 
الملكية مر وهه - ابطال الوقف راجم اختصاص الحا ك 
الاهلية ومد * ١5‏ وما يلها - اتلاف اراضي زراعية ٠‏ 
اختصاص مر 77 - احالة الدعوى على الحكمة ثم /1ه١-‏ 
اتماب تقدير مد 4١ه‏ - الاستحقاق ٠‏ دخول طال 
الاستحقاق في دعوى تزع اللكية مر 918 - الغير 
باستحقاق المقار مر 2 5ه وما يلها-الا-تحقاق بالمنقولات 
مر 58٠‏ - الاسترداد مر 0944 وما يلها ومر 5»* - 
5 جز لة مر 95909 - الاسترداد ٠‏ ايقاف 
سريان المدة مر 844 - المقوللاات مر 498 وولا: 
الشركات مر 54 8 ؟ - الافراج طلل ٠‏ ثم 4 وواجم 
افراج - المّاس اعادة المسكم مر ولام - الانتفاع بالمياه 
مر 55 - الايجار : اختصاص مر 5* ٠‏ اجر وماهيات 
مر 55 ٠‏ اخراج المستأجر واخلاء المخل مر 51 «الموجر 
على اجوز عليه والمحجوز له مر ٠١8‏ - ايقاف الدعوى 
مر ١١”‏ وث ١٠64‏ و١51١‏ و8501 - اللاغ الكاذب. 
تداع :001 الم © جر اي 258:0 و25 + الببع 
في حل غير امحل المتوقع المجرفيه مر+ + 4 -تحقيق الخطوطا 
مر١ه‏ ؟الى؟07” - مدائني التركات٠‏ اختصاص مر 4 *88- 
التزوير:مر*7,؟الى؟5 ؟ ١التزويرالجنائية‏ ع ٠١8٠‏ ٠مقارنة‏ 
بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية ع ١88‏ - التشويش 
راجم دعوى منم التعر ض ٠‏ وضع اليد - انهاك حرمة 
ملاك الغير - ااتعويش : مد ٠١١91١‏ وتج و الى 5ه 
عن الجنح والحالفات مر ٠ ١1‏ جنائي ٠‏ -قوط الحق نج 
8 - متعلقة بالتفليس مر 4 8 4 - انفسير الحمكم مر 
54 - توزيع موقت ٠‏ منازعة في القائمة ٠.‏ مر 7ه 
وراجعم دعوى نزع الملكية - التوكيل : الوصي ٠‏ القيم 
الوكيل مد ؟١١ه ٠‏ اتكار مر 7٠١‏ - جنائية : ارشراط 
في دعوى أمام كمة الاءوال الشخصية راجم اختصاص 
ا جام الاهلية - ايقاف ٠‏ ارثباط تج 88 - حارس 
قضاني ٠‏ نعيين مد 451١‏ و5754 - حجز : نحت بد الغير 
تأيد مر ٠ 4١8و 4١1‏ الحكم بصحة الحجز مر 41 
حك المجز التحفظي مر 777 ٠‏ ة الميز على المفروات 


الاسترداد 


فبرست ابجدي عموني 


( دغوى ) 
مر 1” . طاب رفم الحجز التحفظي مر ٠‏ سان 


الدين الذي في ذمة اجوز نحت بده مر 4*4 وه“48 
و54 : و -*: - حدود : سان وتقدير ال-افات مر 
7- الحصول على أسخة ثاسة هن الحكم مر١١١‏ .متم 
لنفيذ الحكم مر 588 ٠‏ بطلان حكم الحكمين مر 71 - 
ضد المكومة ٠‏ اختصاص مر 4* وما بليها - الزنا ع 
؟“” و98 -ء شخصية اختصاص مر 4 - شكل ٠‏ 
«طلان مر >*” وم«م وه” - ضد محضر الصلح مد '+ه 
الضمان : اختصاص ورفم مر؛ *78 ٠‏ ضدالبائم مد؟؟ه. 
بطل ميماد مر ١1٠‏ و41 ٠ء‏ رفم وقوة وسقوط المق 
فيها مد. ٠؟و4؟5*وه5* ٠‏ عدم سماع مد 810 ؟٠لاول‏ 
مرة امام الاستثناف مر 558 - ضدكاتي الحكمية مد 
6 - ضد الضامن دون المدين مد ٠١”‏ ه - العمرض * 
سحمة مر 590 - تمومية : همن تقام ٠استثناء‏ عم ١‏ 5 
جربمة خارج القطر ع ٠6‏ نيابة ٠‏ احالة على التحقيق ٠‏ احوال 
م + ٠‏ رقم ٠‏ تكليف بالحمضور ٠‏ نياءة عم “1 ٠‏ رفم 
من :3ازة اجات عفنام ادر مدع روهزة رجه 
لاقامتها احالة على الحكمة ثم ١١5‏ الى ١١7‏ . سقوط 
الحق فها ٠‏ انقطاع ثم ؤلالاو80* - تالس ع 6٠م5.‏ 
وجهتا دعوى النزوير الممومية والدعوى الدنية فيه ع 
اختصاص مر 4“ - غصبي العقار ٠‏ 
اختصاس ع 7 - فرعية ٠‏ راجم دعوى المدىى عليه 
على المدعى - في الدءاوي الفرعية والدعاوي الي هام من 
المدعى عايهم على المدعين في اثناء الدعاوي الاملية وني 
دخول شخص “الك في الدعاوي مر *5؟ الى 5و» - 
دعوى فرعية : اتقديم الى الحمكمة مر 5 ؟ ٠‏ المدعى عليه 
على المدعي مر ؟ ؛ ٠١٠‏ تتيمالدعوى الفرعية الدعوىالاصاية 
مد -451١‏ بطلب تضدينات مر -١84‏ القاصر الى عليه 
مد ١8‏ - القسمه مد ”*ه؛ - مخاصمة القضاة مر 
864 الى 53717 - قيمة الدعوى مر "4٠0‏ - قءة.٠‏ دير 


م١‏ - عمئية . 


اختصاص مر “٠‏ - قيمة غير مقدرة مر 5٠‏ و١“‏ ومأ 
بليهما - دعوى ٠‏ تأثير على المدة الطويلة مد ٠١8‏ - امام 
حكمة غير مختصة ٠‏ انقطاع المدة مد سقوطها بحضي 
المدة مد 6 ٠١‏ - دعوى المدذعى عليه على المدى مر 4؟ ١‏ 
وه ؛ ١‏ -المدعى المدني٠‏ رفعها مباشرة ثم ؟ه - مستمجلة 
راجم #ك.ة المواد المستعجنة ومر 8؟ ٠‏ المرافمة قها 
ودعوى غير مستمجلة مر 48 - دعوى قي المفقود مد 
7 - ملثم التعرض مر 56 - منم التعرض او اعادة 
اليد سواء كانت نع التعرض أو لاعادة بد رفعت يشير 
القوة مر 85 - المكيدة مر ١٠١١8‏ مكيذة تمويش مد 
٠6١‏ -دعوى على مدن وضامن ٠‏ اختصاص مر 4 - 
تزع ملكية العقار المرهون مد *7ه وما للها ٠‏ بطلان 


دابه#١ ‏ ب 


( دفاع . دفع . دواء ) 
اجراآت نزع الملكية ٠‏ مزاد مر» 50 ٠‏ بطلان المزايدة 
الثاننة مر“ ٠ 5١‏ اعادةالعقار بالمزايدةمر !501 - دعوى. 
وصف مر 0* - وضم اليد والمقار ٠‏ اختصاص مر ك3 
85" - وضم البد مر 95 ٠.‏ اعادة بد رفءت بالقوة مر 
١‏ سقوط الحق بطلب وضعاليد مر 58 ٠‏ وضع اليده 
تميين حارس قضاني مد 4١١‏ 

دفاع عن النفس - ع 5ه - او الال او الغير ع 6 -٠٠0‏ 
شرائطه ع "٠‏ - ( ر) حق الدفاع عن النفس الخ 

دفاع-راجم حق الدفاع ٠‏ 2 دفم افتراء اعناء المرافمة ع 55 ١‏ 
دفتر : - اعلان الاوراق ٠‏ قلم المحضرين مر ؛ ١‏ - اخفاء 
او أعدام أو تشير أو عدم محرير الدفار ع٠م؟‏ و44"- 
التس.جمل مد 5 > الى١‏ 55 - الرهوناتوالتسجيل والقيد٠‏ 
لا “ع - تزوير الدفئر ع و/ا١‏ و١م١‏ 

دفترخانة حمومية - مد ه 

دفم : - دفم الدعوى باوجه ابتدائية قبل الدخول في 
موضوعها مر*١١‏ وما يلها منالمواد - ابتداني ٠‏ قوط 
الحمق ضه مر ١١4‏ - وقت تتديمه مر ١6١‏ - باحالة 
الدعوى على محكمة اخرى ٠‏ قواعد مر ١*5‏ وا*١1-‏ 
بطل الاطلاع علىالاوراق مر غ7 -١‏ بعدم اللاختصاص٠‏ 
التنازل عنه مرغ -١*‏ بمدم الاختصاصس بالدعوى وطالب 
الاحالة على حكمة اخرى مر ١١4‏ الى ١1‏ - يعدم 
الاختصاص مبني على مادني ٠١٠١‏ و١١‏ مر ١١4‏ - بمدم 
الاختصاص بالنسبة انوع ااقضيةءر +5 - بعدم الاختصاص 
امام النيابة عم وه - فيارتباط الدعوبين٠‏ قواعد مر ١١‏ 
و0١‏ - بدعوى بطلان ورقة الطلب او غيرها مر ١*4‏ 
و5١‏ -في شكل الاستثنان مر اه“ و87 - في 
شكل الدعوى مر ١١4‏ - في الصفة مر ١١84‏ - فرعي 
ابتدائي راجم د فم الدعوى باوحه ابتدائية ال - هدم 
الاختصاص ٠‏ “ركه مر ؟ -فرعي لاولمرة امام الاستئناف 
مر 854 - باوحه البطلان م557 - امام قاضي التحقيق٠‏ 
جناني تم وه الى 5١‏ - بطلان ورقة الطلب ٠‏ اعلانها ٠‏ 
محل نج ١٠١‏ - شوة الثي المحكوم به مد ؟ +5 و4١٠١‏ 
وه0٠*و579‏ - في قيمة الدعوى مر4*١‏ - ضي المدة 
الطويلة مد 5 /- بطل الميماد مر ٠‏ 4؛ ١‏ - في النصاب مر 4 ١١‏ 

دفمة نحت الحساب ٠‏ ناثير على المدة الطويلة مد م8١‏ 

دفن : - ع * 5١‏ وتم 855 - الشي المسروق عه" 

دقهاية تابعة قضاءَ لمكمة الزقاز.ق - لا ١٠١‏ 

دليل الزو. - رادلة اللزوير 

دليل جديد ٠‏ استثناف مر 579 وراجم ادلة حديدة 

دمباط ٠‏ تابعة قضاء نحكمة الزقازيق - لا ١١‏ 

دواء * - فاسد ع63* - لاسقاط الحوامل ع 0 
مغشوشاء ةع ؟ وع." 


فبرست اهدي ععوي 


( ديانة . رد . رشوة ) 

دوطة - مد "48 

دوتما ٠‏ قيادة - ع ١م‏ 

ديانة - راجم رئيس ديانة - حاف العين على حب 
اصول الدياية مر ١٠/١‏ و١٠"‏ ْ 
ديه - مد ١١٠١‏ وت 5ه وع "١3‏ 

دين . جنح متملقة بالاديان - ع 8٠١و؟ ١٠١‏ 

دين ٠‏ ليس من اسياب الحجر لا ٠١‏ 

دبن : - حوالة بالدبون مد 44 الى هه" - ابراء مد 
٠٠‏ - امات ولص مد ٠١٠8‏ و4١*الى‏ 7+4 - 
ع مد * 51" و"8غ - عادي مد :6ه وهه© - 
عرض وابداع در 58969 الى 68 - دن جحموي راجم 
اختصاص الحا كم الاهلية - ممتاز راحم امتياز 

ديوان الاوقاف - راجم وقف نظارة - موظفون ٠‏ 
التعدي علهم ع ١1١4‏ 

-2 ذ م 

ذراع ٠‏ كير -ع ٠١4‏ 

ذكرالحادثة ٠‏ الواقعة ٠‏ النس» المادة ٠‏ الهجهة ٠‏ الاسباب 
ال الح ني الحكم- رخ و؛٠١‏ وة؟؟ 

1 سك 

راس المال - شركات مد 8١؛‏ الى غ4 

راثي ٠‏ اعفاء هن العقاب - ع *؟ و37ه 

رأفة - راجع حق الدفاع الشرعي وع هه الى 4ه 
ووه الى 59 -في مواد النايات ٠‏ استممال ع ١١‏ - 
في مواد الجنح والمحالفات ع ص ه«دكرتو ١:‏ فيراير 
١١١:‏ - يان في الحكم ثم ١45‏ وؤ؟” 

رأي ( اجبماع الاراء ٠‏ اغلبية . تشعب )مر 15 الىه 

رأي الف - ثم "٠6‏ 

ربا فاحش - مد ه«» ١‏ 

ري - راجم شركة - وهمي ع 6 و"؟"5 

رسة - ع ٠١1‏ - ولرثان ع ه» 

رجا - ع ه١٠‏ 

رد : - الشهادة مر ١١4‏ وما ليها - الشيء اتختلس ع 
5 -الخيير مر م+؟ وة؟؟ -المحك.ين مر 0١51‏ 
القضاة عن الحكم مر ؤ »0 الى 54+ ون ٠؟١١و5؟٠١‏ 
وهلااوهة4:١ا‏ و9ه؟9"و5؟+5-مااءخذ بعى بحق :«ديدا 
ودعوى مد ١5886‏ - اليمين مد 4؟؟ 

رسالة : بسيطة . تعادل التكايف الرسمي مد ١٠١‏ 
و74؟- دوريه ٠‏ الغاء وتمطيل ع 4" ١‏ 

رسم - راجم مصاريف - عدم الدفم نج 5١‏ - مفي 
المدة مد 5٠١‏ - اءتياز مد 5٠١‏ - عيوب الرسم مد 
و١٠‏ -الاتحكامات او الترسانات ٠‏ نام اأر-وم 
الى حكومة احنبية ع ه٠٠‏ 


سش ويه سد 


( رضى . رهن . زوج ) 
رشد - راجم اختصاس الحا كم الاهلية لا ١1‏ - نيوت 
مد ١74‏ الى ١٠٠١‏ 

رشوة - ع 9ه الى 5و ون ١45‏ - عرض ٠‏ تجرريح 
مر ه١؟‏ - قاضي مر 504 - وجوب سان قبضها ع 85م 
راجم شهادة مزورة وعين كاذية 

رضى : - بسع مد 5ع9"» وم7١‏ و9 ٠١و48"‏ -عدم 
الرضي راجم حوالةبالديونوع ١‏ ؟؟:و951- نميب ع ١١١‏ 
رفت - مد +٠84‏ 

رقشه - مد +٠1:‏ 

رفم الحاجز حجزه - مر, ٠٠‏ - رفمالحجز زاجم حجز 
رهن . : - سم وفاي مد مم” وما بالها - تأميني لا 
يحول دون القءة مد ” ه ؛ - تملك المرهون بالمدة الطويلة 
مد 5/ - حمازة ٠‏ مدة طوللة مد ه8١٠‏ - خيانة الامانة 
اع 745 - شفمة مد ص 44 قانون ١٠01١‏ -عادي 
تعريف وقواعد مد ٠ه‏ الى ”5ه - عقاري ٠‏ قواعد 
مد لاهه الى 4 وه - عقاري ٠‏ ندجيل وقوة مد.٠هه‏ 
و4 هه - الناروقة مد + هه - قضاني ٠‏ ناذه على املاك 
المكومة الحرة مده لا 
روث الماتم - ع 4م 

رعس : - حكومة أجنبية ع وا 

مقالة قدح ع75١-‏ >كمة الي 0 
نباية راح نيابة حمومية - تعيين وعزل لا ؟” الى ه؟ 
رم : - مد 0 الى /ا5 و45١‏ -مدة طويلة مد 
-١‏ عقار مختصيب مر 4 

ري - راجم اختصاص الها كم الاهلية 

مي ز كم 

زبرجد -ع 58؟ 

زرع : - محصود ٠‏ حريق ع 5٠١‏ - غير محصود 
اع والا وم 

زفازيق ٠‏ مركزر حكمة انتدائية - لا ١١‏ 

زقلة ٠‏ سلاح - ع ١07+‏ 

زنا : -ع هع الى 4١‏ و١0"‏ - ثريك ع 4٠١‏ 
زوال : - التهدات مد ١١٠7‏ وما يها ٠‏ المللسكية 
والحقوق العينية مد 88 وما يلها 

زواج : - راجم اختصاس الحا . الاملية لا ١5‏ - 
ترس 01 1 الند هد ه + ارا مم عدم انغصاهًا 
ا مالف عن لقا اوه 
وراجم دوطة 

زوج : - حق التأديب ع + ٠‏ -سرقة ع 569 - 
شهادة مر ٠١17‏ - المفلس ع 919" - وضم بده على 
املاك الزوحة ٠د‏ +م 

زوجة : الفار من الخدمة المسكرية ع ١10‏ -مفروشات 


فبرست انجدي عمومي ( زبادة. سابقة . سرقة .. سسريان ) 


ومنقولات الزوجة مر 554 
زيادة : على الثمن المعروض مد 4ه - في القيمة ٠‏ 
امتياز مد ه50 - في قيمة المسيع مد 8٠0‏ - في المبيم 
مد "9١‏ و5 ؟ؤ” 
-ج2 س م 

ساقية اعتبارها من المباني - ع "١4‏ 

ة - راجم عود ٠‏ سقوط المق في السوابق -ذكر 
وبمان يج ١49‏ و5؟"؟ 

سب : - ع الى ١9‏ وع 5 الى "51٠7‏ - 
ليس من الاعذار وموانم العقاب ع 5ه ووء.؟ - 
الحكام ع ٠7‏ الى ١١9‏ - علنيى ع ١48‏ وت 45١ه‏ 
ذكر العلانية ع 556 وثج ١49‏ و9694 - غير علني او 

غير مشت.ل على أسناد عيب ممين ع 17 4” - الفاظ ٠‏ 
غاصة القضاة مر 15١‏ 
سب : : - راجع أسباب - سبب الاباحة ذكر ثم ١45‏ 
و69" - التعويض بج ١8‏ التشديد ١49‏ - سميح: 
مد 5: و5لا و89 و9" نجل و١0"‏ ولا١٠5‏ 
منقولات - غير صحيح وغير جائز وغير موجود مد 514 - 


قهري مد 7١8‏ - صوري مد 5١4‏ - سوت اللهمة ٠سان‏ 


ةوه" 

سجل : - راجع سجيل - زوبرع حل 

0-7 : - تعريف ومدة ع ١5‏ - أعلان المسجونين مر 

- انفرادي ثم ٠١‏ - ملاحظة وشتدش الحون لذ 

2 ولي مجوره ع ”“ 4" 

سخرة - ع ٠٠١‏ و86١١‏ 

سر ٠افشاء‏ - ع 551١‏ الى 551 ور محقيق 

سرطان - هد عه" 

سرقة : - راجم شروع في -ع ٠ه‏ وثج ١15‏ وع 
4 - ممدودةحناية ع 9١4‏ - واغتصاب ع 6 الى 
4ك - اختلاس الحجوز عليه مر 45٠‏ وع "8٠١‏ و 
90" -الاطفال ع؟ : ؟ الى + ه؟ - حق الاسترداد مد 
5 - سقوط الحق في مد 85 - سندات واوراق مودعة 
اع 8؟١٠ء‏ مسلية الى الحكمة ع 4- عقد ايجار مودع 
في الدعوي ع ١‏ - اشياء تحجوزة المالك معين حارسا 
علمها ع لاو“ - مال مشترك ٠‏ زبرحد ٠‏ الاصول مال. 
الفروع والمكس ع 578 و54 ؟ -مال المنلس ع 537؟- 
المنقول مد م٠5‏ 

مرق" زوير - ع ١١/5‏ 

سسريان القوانين والاوامر : - نفسير راجم مجلس النظار- 
لا او؟ ومد ١75860 ١54‏ و١١"‏ و4١"‏ و9٠14‏ و 
4ه ومر ذكريتو ١‏ يوله ١848‏ صا ه ومر ب 
و*١١‏ وبئج ص ه 


(سطوة . سقوط المق. سكة حديد ) فهرست ابجدي عموبي 


سطوة الموظف ٠‏ استممال - عه ١٠و4١١‏ 

سعر ٠‏ علو او امخطاط ٠‏ اتفاق - ع ...م 

سفه - مد ١١‏ وع لاه وع4؟١‏ ا 
سفينة : مرانطمة ٠‏ سرقة - ع 518 - اعتبارها كنزل 
مسكون ع 94ا؟ و94 الى 1 

سقوط الحق في : - اشات محقيق الخطوط مر -55٠‏ 
الاستثناف مر" ه8 الى 8ه؟و4م+ و5ة؛ -الجاوية: 
استجواب الاخصام مر ١7‏ - طلب اذياء مضبوطة في 
منزل المهم 3 ١‏ - القاس اعادة الحكم مر ”لام 
و57 - اوجه الطمن بطريق النتض بم 8569 - استرداد 
المبيع بيماً وفائياً مد “54 - بطلان ورقة الطاب مر 
- دعوى ضمان البائع لامشترى مد ٠‏ - طب 
فسخ اابيم مد »٠٠‏ واه" و5160 و95" و١1””"ومد‏ 
"؟+* - دعوى اللزوير مر هلا؟ و١489"‏ وهم” -. 
التعهد مد ٠٠١4‏ -الئدات والطلبات المتملقة بالتوزيع 
مره ١81و5١ه‏ - تنضذ أوامرالضيط والاحضار والجن 
ع ٠١١‏ - المكم الغياني مر 6+ - الغيابي الجناني نم 
8 - الدعوى مر *0+ و6 50 - الدعوى الممومية 
76 ؟ - المزوير لابسري ذلى استعماله عم “م١ا1-رد‏ 
القضاة مر 8١١‏ - المسروق والضائم مد 81 - السوابق 
ع ٠ه‏ وم: -الشقمة مداص 44 قانون -1١١9٠.81١‏ 
دعوى الفمان مد 64 و8608 - الدفم الفرئى نم 
5 - فوائد تسجيل الرهن مد ٠59‏ - دعوى الفين 
الفاحش ٠‏ ميءاد مد 8*0 - الرجوع علىالمدين ( كتيل) 
مد /ا0.ه - الكنالة مد و .ه - الكنفالة الجنائية عم 
٠٠؟‏ - ورقة بيه تزع المادكية مر ٠‏ 4 ه- المعارضة مر 
851079 - المعاوضة مد وه؟ - المرافمة مر .٠.م‏ 
و١801‏ - طلب وظضم اليد هر و؟ 

سقوط الحق عضي المدة الطويلة لا؟ومد؛ ٠١‏ الى١١م‏ 
سقوط المق بمفي المدة في : - حق فرعي مد "٠١4+‏ - 
سريان المادة ٠١+‏ مد على ما سبقها من الوادث لا * - 
مواريث مد 4ه -ارض مزروعة ملك اميري مد لاه - 
يسقط الحق في الدعوى ولايض.مه مده 4 -١‏ قانون التصفية 
مد ؛ ٠١‏ - المقوبة ثم 515 الى؟8 ٠5‏ انقطاع ع١8م+-‏ 
الدعوى العمومية وانقطاع ثم ١1/5‏ و١68١‏ - ريعالوقف 
مد ١1‏ - أموال هوقوفة مد /لا١‏ 

سكة اجدابد : - جنا بيات راجع اختصاص الحا كم الاهارة 
متقعة جموهيمة مد 5 - مسكوللية ٠‏ ممويض مد ١6١‏ 
و065٠‏ - موذفون ٠‏ التمدي علرم ع ١١٠5و8١١1-‏ 
تمطيل النقل ع ١‏ الى ١47‏ - حرق العربات ع 


/ا١ا»‏ و١.٠»»‏ 
سكر دع لاه وم + 


( سلاح . سلطة . سن ) 


سكوت القاذي عن الحكم - مر 184 الى 405 
سل - مد غه"؟ 

سلاح : - منفعة >وءية مد و- ضد الحكومة ع 
٠‏ - اعطاه لمقيوض عليه ع 0؟١‏ - ظاهر او مخيأ ع 
0 

مسلامة نيه - مد ١١6١‏ 

ساطان ( ولي الآمر ) - ع ١5‏ 

سلطة : - رئيس الجاسة مر 8ه - القاضي في الرأفة ع 
0 ء في تصحيح الحكم ( ر ) حكم ( ساطة القاضي ) 
- في الحكم بعدم بطلان ورقة الطلل مره ؟١‏ - قنصاءة 
ع ١‏ -المحامي ع .و١‏ وراجم تحام 

سلطة المحاك في : - سحة اسباب التمبدات مد 4ه 
قممة اتعاب معيئة مد غ+ اه ٠‏ جرربد المدين مد موه 
التطبيق تم ١*١‏ ووه١‏ و*١١١التفسيرهد‏ 6؟ه 
و84 ٠‏ ميماد الاخلاء مد م588 ٠‏ تقدير التمويش مد 
٠ ١‏ بعمجزء او أكثر هن العقار وو واثيات شروط 
البيعم مر /الده و ههه .أوحهالثبوت وتقدير التعويض 
م ١47‏ و47١٠‏ الربا الفاحش مده ؟١ ٠‏ رد وبطلان 
الاوراق مر 587 ٠‏ عدم سؤال الشاهد ثم ١١٠‏ . 


دير الشهادات مد 5٠١6‏ . رد المارية مد هلا . 


في مواد ا نح والتحالفات بتحفيض العقوبة ع ص ٠‏ دكريتو 
١ ©‏ تمديل الطليات مر ٠ ١8١‏ فصل الطلب الفرعي 
وحده مر 5514 . رفض طلب التحقيق مر 4ا١ ٠‏ ضم 
وارماط القضايا مر ٠ ١*4‏ حارس قضاني مر 51 . 
التعرض لقوة العيء لكوم به مد م ٠امر‏ الكفالة 
مر 5614 ٠‏ توقيف التنفيذ عند عرض الدين مر 8و0 . 
تنفيذ موقت مر ؟58؟ . المين مد غ4١5‏ ومر .١5‏ 
تحقيق تك.يلي وتغيير وصف الجرعة ثم ١85‏ 

سلطة محكمة الاستئئاف (القرض على ممم برأته مماك 
اول درجة) - ثم ؟١؟‏ - راجم محكمة الاستئناف 
سلطة لية في المواد اإناءية - ع ١‏ وراجع اختصاص. 
الحا م الاهلية ظ 
ساطة »ومية ( يخا لفات متملقة بال لطةالم.وهية) ع وعم 
سم -اع910١‏ و١٠56‏ وت 149اوه؟"” 

سءسار. الات العمل ٠‏ اتعاب - مد 8١#و*١هو4١601.‏ 
سمم » اقل السمم ٠‏ اهلية شرعية - مد ٠١١‏ 

حك 515 مرق 2 و/ا؟ - دس ع١٠؟‏ الى ١١م‏ 
سن : - رأجم قبض على الناس وحاسوم . هتك العمرض. 
وافاد الاخلاق - غير يحقق ع 51 - كير الن ٠‏ اشثفال. 
شاقة ع ٠ ١٠١‏ اهلية شرعية مد ٠ ١*4‏ شمادة مر ١و١‏ 
عدم ذكره في الحكم ع ٠5‏ و86" رن وؤاوهو»> 
سن ٠‏ قالعو الاسنان - ع و مم 


)3( 


سس #ن# لنت 


( سند . سيد . شاهد ) 


سنة ششرعية - راجم ويم ومد ١١7‏ 

سند : - فقدان مد 5١4‏ و17١7‏ - حجز وبع مر 
؟8 ؛ - التأشير عليه بالبراءة مد >٠٠‏ - الزوبر عع ١7‏ 
و9“ ١الى ١8١‏ - اغتصاب ع 805" و١01؟‏ - تمرييق 
وسلد #زق ع 5986م" ومد *8٠6‏ - نمت اللاذن 
او الامر ٠‏ محويل الخ مد 845 - محرر من غير اجر 
مد 4؟١‏ - عرفي مد ا١”‏ - عرفي ٠‏ «راد القانون 
فيه ٠‏ غير متنازع فيه مر8 4+ - واجب التنفيذ مر 4م؟ 
و85 ولاه - سهام ٠‏ <جز ويم مر 4807 

سهو - اث ١6+‏ 

اليه : - راجع قذف وع 87١‏ وي 
١)‏ و15""ومد 4+اومد ١:2“‏ و١51١‏ وا 2" و١1١5‏ 
سوء المعاملة - راجم ١‏ كراه وع ٠5١‏ الى ١١3‏ 
سواريخ - ع ؟ »م 


سوء القصد ٠.‏ 


سؤال - )ر استحواب الاخصام - المنهم نج #“ ١‏ 
و“/ا ١‏ و8١‏ 
سور > هد ١‏ 


سويس ( تابعة قضاء لحكمة الزقازيق ) لا ١١‏ 

سياج ع #3074 و *1* 

سعد مسكولية مد 1 ١١‏ 

حا ش م 

شارع ٠‏ منفعة حمومية - مد هو 1 

شاطىء منفعة عمومية - مد 4 

شاهد : - راجع حقيق ٠‏ شهادة زور-اعلان الاوراق 
مر 7691١‏ وما بامها-زور فيالجلسةهر 29 - مصاريف 
وال «تكلاف بالحضور٠‏ «أمتناع ٠غرأمة‏ ومصاريف 
احضاره هرا ٠‏ امتناع عن الجاوءة ٠‏ تعويض ٠‏ عذر ٠‏ 
اقالته من الغرامة ٠‏ رد وتجريح مر لا4١ا‏ و ١9١‏ الى 
005و2- خا ولام و١41اوه؛4١او5"٠١‏ 
الى .11 و59١وه١0٠‏ - علىسمسلالا-تدلالمرة؟١‏ 
و١‏ ؟ - انفراد بمين١٠5ّلةَ٠‏ اعتراض. امضاءء مذكرات٠‏ 
مثت.لات نحضر التحقدق ٠‏ 
الى ١؟؟‏ ونج 8/ا و ولاو١“#‏ و80 و8485و3359١-‏ 
نحقيق الخطوط مر 57١‏ - توقيم الحجز بمحضور شاهد 
مر 441 ٠‏ - على عقد مزور مم علمه ببزويرهع -4١‏ 
زور امام المحك.ة الشرعية ع اه ؟ - اختياري نج 4/, 
- هواجهة . مين 
ص ١م‏ - أمام ام الجنايات 5 هم ١ ١‏ -استجواب 
انج ١*4‏ و5١٠١‏ - واحد نج ١+:‏ -أفشاء اأسر تج 
١9‏ ولاد؟ وم *0؟ الى لا١"-اسماء‏ الشهود اعلان 
م +*ودو4١١‏ - معارضة في سماع شهادته يم 0؟- 
تمنازل عن سماع الثهود ب 14 - عدم سماع الشهادة > 


اجرة ٠‏ «صاريف مر ٠١‏ 


َْ 8م ٠7‏ وؤلا - سماعه في غسة امهم 


فبرست ابجدي عموبي ( شباك . شروع .شر بك . شر بعة ) 
9 - عدم سماع الشهادة نم 79 ؟ - شاهد زور في 
الجلسة ثم 70 - راجم شهادة 

شاك - مد وم 

شجر - ع ١ع"‏ و9»"»"”" 
شجرة - ع ٠‏ غ١‏ 
شحاذة - ع 5*4 


شخص ٠‏ مخالفات متملقة بالأشخاص ع 6 الى 47 * 

شخص ثالث : - ضامن في الدعوى راجم دفم بطلب 
الميعاد - اجني ٠‏ دخوله في الدعوى لا ٠6‏ - شفمة مد 
ص4 ؛ قانون -١9٠01١‏ دخول في العو م 20 
ادتئنان مر ه؛* 

شخصس معذري - مر 8 

- راجم سم - بطريق التوكيل مر 5/اه - 

بالعرة لوئيري ع ١7‏ ؟ 

شراب مغشوش - ع : “” الى 79 ؟ 

شرط : - حكم معلق النفيذه على 3رط 
4ه - سم معاق على مد 19 ؟., 

شرف ٠‏ الاخلال به - ع ١١‏ و0" 
شرقية ٠‏ مديرية ٠‏ تابعة قضاءَ لحكمة الزقازيق -لا ” ١‏ 

شركة ٠‏ - تعريف وقواعد وقسمةمد 4١9‏ الى 4575- 
مؤس-ة في القطر المصري لا ٠١١‏ - حصة في مر “8 #6- 
قمة مر 595١‏ -انهاء ٠‏ فخ مد ه٠44‏ و4435 - 
طل الشريك من شريكه قبمة ايجار مد 53 - مساهمة 
3 ولاه 96> - حصص ٠‏ أفلاس ؤم» و20 94> - 


ع 8ه الى 


توصية ٠‏ حجز وسع *ر مغ - مدسة وتجاربة ٠‏ قسسممة 
بد 145 2 غارة . ر 8 ٠‏ تقليد الملامات والاختام ع 
ل 

روط ل الييم - مر “وه وه١5‏ و١٠57‏ 

تسروع في : دع ه4؛ و43 و44١‏ و 1145 وه؟” 
و ع 048” -اسقاط الموامل ع 67؟ - التسميم ع 
+٠‏ -اللبديد ع +م؟ و4م؟ -الجناية ع ه » الى 
4 - الجنحة ع 47 - الرشوة ع 294 و45 - السرقه 
اع ه40 و٠ه‏ و5048 - القتل ع ه4و58١-‏ قتل وسم 
الميوانات ع ٠١‏ - النصب ع +55 - هتك المرض 
اع 56و١8"‏ 

شريك : - تملك المأل المشترك يوضم اليد مد 5 الى 
لام - سد قمةالمقار١‏ امتداز مد؟ 5٠١‏ -شفمة مد صى ٠‏ 4 
شريك -ع » و١٠7١‏ الى ١7‏ 

شريك في : - الجرية ع 4٠‏ الى *؛ و44 وه48١1-‏ 
اخفاء المسروق ع 78؟ -النزوير ع ١81‏ - الزناء م 
و1 ؟” - قضية حصل فبها الصلح مده *ه - القتل ع ١515‏ 
شريعة اسلامية : - الرجوع الها لا * - عدم الرجوع 


( شطب . شفعة . شكل . شهادة ) فبرست ابجدي عمومي ( صحف . صاح . صيغة . ضامن) 


اللها لا 5؟ - حكمها في امتلاك الوقف لا وم 
شطب الدعوى : ل 
المرافعة مر:# ١‏ - انقطاع المرافعة مر٠ ٠‏ “ و١.--‏ 
.بنائ على طلب المدعى مر 5 إن 
شعارٌ الاديان والملل ( نشويش على ) ع ١٠١4‏ 

شعور»٠‏ فقدان - ع لاه 

شغل : -ع ١4‏ و١١‏ -عجز عنالاشغالع ٠٠١٠‏ - 
اكراه بدني عم م 

شفعة : سربآن القوانين على ٠‏ . لا * - شخص ثالك ٠‏ 
عدم مراعاة قانون الشفعةلا * - فيالوقف مد 7 - اقامة 
الدعوى على ذي اليد مر 84 - جواز الشفمة فيالوقف 
مد “ه - محلات العيادة هد ص *؛ - تعدد الشفماء مد 
عن 16 قرط الى ملاس 2-0 كال ادبا 
4ة - حكم ابطال اأرافمة ٠‏ تأثيره مر 4؟١‏ - اثيات 
اهن باليمين مد ؛ ؟؟ - قوة الغيء اكوم به مد ؟” 
- ورنة ٠‏ مجديد الطاب مر 555 - تعويض مد 0+* - 
استثئناف مر ؟ه” -راجم مد؟437 و5*: - قواعد 


شرعية تمومية مد ص 1 


شفقة - راجم رآأفة 
شكل الدعوى - راجم دعوى (شكل) . دفم في شكل 
الدعوى 


شك ٠‏ بوجب البراءة - خم 2 و5 "٠‏ و7 * ١‏ 
شكوق - راجم بلاغ ٠‏ دعوى محمومية - المدعي المدني 
م ه؛ الى 5ه 
ثهادة : - واج داه انل دن شرير الخبراء يد 
- امتناع البوليس عن سماعها ثم ٠١‏ - نيابة #ومية مج 
*١‏ - مواد جنائية نم *" الى 2 ترهيم القاضي ثم 
يدها موق المركرالتتدب لوظرفة النسابة ١84‏ - المتهمين 
على بعض ع غ١‏ -ال#كمة يو متئدة بها 2 غ# -١‏ 
طبية مزورة ع 84 - اجراات اهل الخرة مر ++ 
راقو لسلا جرر ةد د اط رار ين ااا لج 
- زور وعين كاذبة ع »ه٠١‏ الى ٠٠م‏ 
شيء ممنوع الاتجار به - ع >5 و؟ ١5‏ 

مح يلد : - راجم حجز اءتيازي - مساعدة المحذ.رمر 
7" - تلم الاوراق اله مر /ا - حضوره.وقت المدزمر 
د ل ع ١٠٠١‏ 

شبخ خفر -ع ٠١١‏ 

شيخوخهة : - مده ه؟ - اشغال شاقة ع ١6‏ -وضهف 
المحة مد ١١‏ 


بي همير ٠‏ دعواه - مد ٠١٠.‏ 


تسل الاحكام والعقود سيأ يد 


صحف : دع م4١‏ الى ١5‏ و١5"‏ الى اوم 


رم يرك - ع ؛#ه الى اعم 
صفه : - مر ” -الاخصام مر 7٠١‏ - تنمير الصفة لا 


عنم من الحكم مر 55307 وما يلها -كاذبة ع وم 


صفتا دائن ومدين -مد ٠٠١‏ 

صاح :- رادم تحكم المحكين ٠‏ محقير الصاح -تمريف 
وقواعد مد *ه الى وه - بطري قالتوكل مد ١ه‏ 
ولااه - في دعوى اللزوير مر 05 بلس ع /اهم » 
- دعوىجنائية تم 95> - الطءن يجول القانون (ر ) قانون 
( الاعتذار٠ ٠٠‏ - اسباب الطمن فيالصلح مد ه8ه - عقد 
تصالح ٠‏ يمين مد 4 ؟؟ - في المحالفات ٠‏ جوازه وعدمه ٠‏ 
ميعاد ثم 41 الىه 4 - تأثير على حقوق النياية تنج و؟ 


- الودي هلل كلإه 

صناعة ٠‏ تقليد - ع ه.م 

مندوق الدين - راجع قانون التصفية - دين >وي ٠‏ 
اختصاص المحاكم الاهاية ” 

صاعة .5 -هر “" وهه 


صورةء صور : - الحكم الاملة ٠‏ امضاء مر5١٠١-‏ 
اعطاء المور مر ٠٠١٠١‏ - الاوراق امملة ٠‏ 
وتحريرها مر 4 - عرفية مد 96١‏ - صورة سند غير 
واحب التنفيذ مد 7١١‏ - ورقة الاستئناف مر +*55 - 
صورة رماحمة من -ند التوكل مد 84١ه‏ 

صورية المقد ٠‏ اسات - مد ا ؟؟" 

صياح لانارة الفتن - ع 88 

صمد - مد 509" 

صمدلي : - راجم اسقاط الحواءل - افشاء السر 

صيغة النفيذية : - عقد محرر امام الحمكمة الختلطة مد 
5 -امام المحكمة الشرعية مد لاهه وهر “8١‏ - 


عد دها 


0 و١9‏ وهر 4ؤ* 
و١8‏ - احكام محا كم البلاد الا<نية مر لا٠ع‏ - حكم 
#قيق الخطوط مر »07١‏ 

ديغة ٠‏ تناقض بين الاسياب والصلخة - هر لام - 


المسكم (ر) حكم نص الحكم - 
بق 


سش 
ضاءن : - راجم ضمان المبيع - متضامن (ر) ذمان 
المبيع ٠‏ مان امه ,ودع 000 غير متضاهن راحم 
كقالة ومد ‏ ٠ه‏ - في الدعوى (ر) دفم بطل الميماد 
وهر ٠‏ -اءتئناف منفرد در و؛؟ - طليات امام 
الا-تثنانف هر همدع - ارراء مد ١١١‏ الى 68٠م١-‏ 
احني (ادخاله في الدعوى والاختصاص لا ١6‏ - مسؤلة 
بالضمان بعد الحجز مد ١٠١+‏ - انقطاع المدة مد 068٠؟-‏ 


العن ص 6 ١‏ 
تا 


( ضبطية . ضرب . ضم . طرق ) فهرست ابجدي عموي ( طمن . طلاق . طلب . عائلة ) 


سقوط المكم الغيابي مر 4 4 

ضائع - سقوط الحق في مدتم 

ضبط الرسا*ل والمطبوءات - ع ١١١‏ 

ضبطة قضائية : - لا ٠١‏ - اختصاص ثم * - وظيفة 
واختصاص مم 5 الىه؟ - مامور ٠‏ الحكم في اتخالفات 
٠٠١54‏ راحم ابه حمومية 

ضرب : -ع ؟5 - وجرح وقتل ع :+ الى 5١؟‏ 
وهدواو؛9"14وم +١‏ - عمد اففى الى الموت “٠6-١‏ - 
تعويبض مد ٠١‏ - الروج زوحته والولي #جوره ع 
5 - قطع او انفصال عضوع ٠٠4‏ - بالكف ع 
م4١‏ - مرض او محر عن الاشفال يزيد على "١‏ يوما 
ع هاء٠‏ ؟-مقترن بتعد أو مقاومة ع5١١-‏ ثج 149١و9""‏ 


ضضرر ادني : -مداه١‏ بج ١105‏ - مادي ثم؟/ا١-‏ 


رط وجود ااشررع ١6*‏ 

ضريية - رواجم مال 

ضعف التأمينات ‏ مد ٠١‏ 

ضم: - اجرا ات حجزين متوقمين على عقار مر 55 ه- 

الدفم الفرعى على الموضوع مر ه١١‏ - القضايا ٠‏ مر 

١2و‎ ١5و‎ ١+: 

ضمان : - اخلاء طرف ضمان موظق الحاكم لا وم 

الى *؛ - مد ه١٠‏ و تج -1١66‏ تطضامن مد م؟٠١‏ 

و49١1‏ و١٠١١‏ و١6١و414و455‏ -ممعلق على شرط 

مد ٠١+‏ - الافراج نحت الضمان نم5 ٠١‏ - في الايجار 

مد ١م‏ و55؟ و8586 - البائم مد ”01١‏ (سقوط 

المق ) مد ه١٠‏ و١:”؟‏ ومر٠4١91و١4١-الميم‏ حالة 

دعوى الغير باستحقاقه مد 5٠٠‏ الى 8٠١‏ - العيوب 

الخفة مد +١‏ الى 889 - الحصة في رأس الال مد 

ه "ع -المحيل مد ٠‏ ه8 -المستمير مد 43584 و47 

ضمانة - مد لا١٠٠‏ وهة؛ الى ١١اه‏ 

ضياع : - حق الاسترداد - مد 5غ - المثقول مدهم 1٠‏ 

ست اط يم 

طابم - ع ١١‏ 

طاعة عسكرية ٠‏ نحريض على الاروج عن - ع ١١”‏ 

طبع : - ع ه٠١‏ وم؛١‏ الى و5١‏ و١575‏ الى 

لكا و8.* وغع.م 

طبيب :- راج اسقاط. الموامل - افشاء السر ع 51107 
اهل 


خبرة ثم 18 والتوبيكا وأهصال مد ١6١‏ - شهادة 


- اتعاب مدة طوللة مد و١٠‏ و 40١‏ - مين ٠‏ 


زورع -1١894‏ كشفاء تزوير ع ١61١‏ 

طرق : - احتيالية راجع نصب وخيانه الامانة - طمن 
غير اعتيادية شف الى ا واخرا ات الخاطة 
يلزم امخاذها في حق الهم ب +1 الى ١١١‏ 


طر.ق : - منفعة #ومية مد 9 - حق اأرور مد 4 
- القاء اثياء مضرة ع 4٠‏ *- سرقة ع 7؟ - مخالفات 
٠ازدحام‏ . حفر٠اغتصاب ٠‏ ع 58* و4؟* - قاذورات 
#4 - سكر ع 888 - حالة منافية للاداب ع م+م 
- لقطة ع "07٠5‏ 

طمن : - في نظام حقوق الورائة الخددوية وفي حقوق 
الحضرة الحديوية وسطوتها ع ١٠١‏ - في الاحكام هر 
- فيالحكم ببطلان المرافمة مر؛ ؟١‏ - غيراعتيادي 
م 05؟ الى 4 ١؟‏ - بطريق النقض ثم 56١‏ - بالتزوير 
( ر ) دعوى التزوير 

طفل : - ع »*٠0‏ #459 و8 +8 - سرقة الاطفال 
الوع ؟:؟ الى ا ه؟ 

طلاق: - بعد البلاغ في الزنا ع ه؟- يان . اراء مختلفة 
في براءة ساحة الزانية ع هم 

طل : -اجراء ااتوزيع مر 4ه - احتياطي ٠‏ ينه 
مر ١5"‏ و559١‏ ومد »>٠‏ - احتياطي ٠‏ تعر دف مر 
٠0‏ - احتياطي لاول مرة امام الاستئناتى مر 5+8* - 
الاسترداد . عقار مر 054 وما يلها - التعجيل في حاف 
الهين مر ٠ ٠7٠١‏ في التحقيق مر ١8‏ - تأجيل ميعاد 
التحقيق ( الحكم به ٠‏ رفضه ٠‏ ميعاده ٠‏ الطمن في الحكم 
مر ١84‏ وما يلها - تغيير الطلب مر ؟” - ديد ( ر ) 
ادلة جديدة ومر ه٠١‏ و9و75١و58548‏ و8548 - عدم 
الحكم بطلل مقدم مر 507 أوما ليها - الحكم بشيء لم 
بطل مر؟#98- شتاتي مر ١١4‏ - فير مءين ٠‏ اختصاص 
مر ”١‏ - قيمة الطلب ( ر) دعوى ومر “٠‏ و9١"‏ 

طمي ٠‏ امتلاك - مد ٠١‏ الى 5 

طنطا ٠‏ مركز محكمة اتدائمة - لا ؟٠١‏ 

طور ٠‏ بتبع قضاء نحكمة الزقازيق - لا ١١‏ 

-:8 اظ ض 

ظرف : - خارج عن ارادة الفاعل عم ١45‏ - مخفف 
( ر) ابدال المقوبة٠‏ جرم حدث - ٠شدد‏ ع 43و0-*7 "ا 
الى 4 /ا؟ وتم و4١‏ 

ظن ٠‏ بوجب المكم بالبراءة - نج ١410‏ و59١٠‏ 

ع خم 
عادة : - مد ١١4‏ - تجارية ٠‏ المكم بمتتضاها لاه ؟» 


- مرعية ع ١‏ راجم عرف 


عاربة : - وايرادات مرئية ٠‏ انواع وقوأاعد مد 1 2 
الى 455 - خيانة الامانة ع ١5‏ 
الم . افتاء - ع ١5‏ 


عامل : - تعويض مد ١6١‏ -ايجارءآجرة مد 24٠.8‏ 


عاهة : -في العقل ع لاه - مستديعه ع ٠4‏ » 
عا ئلة خديوية - اعضاؤها ع ١٠١‏ 


ضه فا عبد 


( عنه . عرض . عصبة ) 
عته - ع لاه و4١١‏ وب 47 الى ه؛؟ 

عجز : - في المبيع راجم نقص في المبيع - عن الاشفال ع 
وج وا و؟ه؟"” وع 58" 

عداء : - جناني - مد ١‏ - شبه مدني مد ١٠١١‏ 
عدل - راجم قواعد العدل 

عدم اختصاص: - راجم اختصاص - احالة الدعوى على 
حكمة اخرى مر ١4‏ - نوع القضية مر 4 ا-ارصشياط 
مر ١+4‏ - دفم بعدم الاختصاص وطلب الاحالة على >كمة 
اخرى در 4+ الى ا“ ١‏ 

عدو . الانفاق ممه على الحكومة ع ١الاو”/‏ و(ر) 
امن ال1-كومة 

عذر:- مر "الاوع١*"‏ وع هه الى مه 
عربة٠عربات:‏ - السكة الحديد ٠‏ حريق ع ١7و50‏ 
عر بول - مد 08*» 

عرض حقيق : - مدهلا ١‏ دقمة الايجار قب لالحكم 
مر 1819 - الثين بعد المكم بقبول طب الالثناس مر 
© - شفعة مد ص 4 قانون 01١‏ 5١-مناحني‏ ومقيد 
شرطمد ١1١‏ - تمن المبيم بعد الاتحقاق والحكموقبول 
طل الالماس مد 9؟؟ و9+* - في البيم الوفاني مد 
14 - هنم فسخ الاجار مد 5848 - قبمة ارهن مد 
ولاه الى /الاه - الدين على الدائن وابداعه مر 86> 
الى 199 - غير صرح مر 589 - لا يوقف التنفيذ مر 
4ن" - وقت المرافمة مر 59101 

عرض : - رسمي رأاجم عرض قي - المين المعينة 
مر ١9/6‏ 

عرض ٠‏ هتك المرض دع 28> الى 

عرف : - راجمعادة - الحكم عقتذى المادات التجاربة 
لا 9و؟'-مد :؛+؟و85؟ و55" و55 ؟ وموم 
وه٠١:‏ وله٠١4‏ ووع”؟ ولالا؟ وه١١‏ 

عريضة : -امر صادر على مر /ا؟١‏ الى ؟*؟١‏ - 
امتناع القاضي عن الاجاءة على مر هه 

عريش ٠‏ تابعة قضاء نحكمة الزقازيق لا ١١‏ 

عزل : - راجع يحكمة الاستئناف ٠‏ مامور يكمة - 
من الوظائف الاميرية ع 4” الى !1* و١8‏ - الوكل 
مد و؟ه-المحكد.ين مر 6١لا‏ 

عزم ٠‏ مجحرد المزم على ارتكاب الجريمة ٠‏ ع 40 
عسكري :- خضوعهللقانون العام ع ١‏ وراجم حربية ٠جهادي‏ 
عشر القن : - ايداع ٠‏ زايدة ٠‏ 
وهلاه الى ١8مه‏ -مزايدة سم اختباري مر 5710 
عصبة - ع ٠5‏ وه الى كه ولا-؟ وء سي و"/ا؟ 
و٠؟؟‏ الى بوب 


زيادة مر 5لاه 


فبرست ابجدي عمومي ( عفد . عقوبة . علم خبر. عمل ) 


عض ٠‏ اففى الى الموت - ع ٠٠١‏ 
عضو : - نيابة (ر) نابة حمومية - في شركة ع 6+ » 
و0٠94‏ - اتطصال ٠‏ فد المنفمة ع ه544 و+.م 
عقو - ع 648" و5959 
عقاب - راجم عقوبة - موانم العقاب ع هه الىهه 
عقار : - التنفيذ على ااعقار قبل المنقول مر ااه - 
مبني وغير مبني ( للم ) مد *ا؟ - رهن مدلا دوما 
يلها - الدخول الى دقار النر ع “؟؟ و و"_م 

0 4 
عقد : - راجع تعهد - في التههدات والعقود مد ٠‏ الى 
١5»‏ - التمانمك مد 49 - سم 


تقاقير درة - 


امات مد 9*4 - 
مسجل وغير مسجل مد ٠‏ ؟و١٠‏ 5 - في المواد التجارية» 
يات مد 4؟© - رسمي ٠‏ صيغة لنفيذية لا ٠٠‏ و »١‏ 
- رسمي مد ه4 و5غ و5565 ٠‏ محرر بالحكمة الختلطة 
مد 5655 ومر ٠ 581١‏ ذو صمفة نفيذية مر 841١‏ - 
قرض برهن راجم سم وفائي - رهن مد ٠4٠‏ - رهن 
عقاري رسي مد لاهه٠عرفى‏ مسجل مد ه5ه- 
الزوجية ٠‏ ؟كتابة اضافية ع ١8+‏ - الشركات ٠٠د‏ و١غ‏ 
الى 4407 - صوري مد 0 و84- عرفي جيل مد 
١-مشتمل‏ على ارك حق عيني ٠‏ جيل *د -1١‏ 
غير مسمى مد ٠‏ 04 - مشتمل على قسمة عقار ٠‏ تسجيل 
مد؟ 5١‏ - ممين مده 85- محانى ٠‏ توكيل مد ١ه-‏ نقل 
الملكية ٠‏ ارسال الصورة الى الحا كم الشرعية والاهلي ةلاه ؛ 
عقوية . عقوبات : - (ر) عقاب - ابدال ع ١١‏ و.ة> 
و51 -اصلة ع ٠‏ الى ١+‏ -الاعفاء منها ع 19+ 
و٠8؟‏ - تعدد ال.قوبات راجم تعدد - نادرسة راح 
يحكمة تأديبية ٠‏ ملس تأديب - تالية ٠‏ درجات ع 45 - 
نبعية ع 4 الى ١؟‏ - نشديد ع ٠غ‏ وؤ9"؟ و١1‏ ١ا١ا-‏ 
توقيع الحكم بها ننج ١‏ - جنح ٠‏ الحكم بها تج ١+‏ 
و848١‏ - رافة ع دكريتو 04 صه - سابقةوالحكم 
اكد مها ع 6 - سقوطا الدة الطويلة نج 5 إلى 
"18 شخصيقلا نتمدى الفيرتج »-لوا نم خصوصيةع8 + + 
علامة : - بزوير ع ١7591174‏ - بوستة وتلغراف٠‏ 
ليد ع ١966‏ و -١5*‏ تجارية . ماركة ع ١١1‏ . 
شايد ع و٠‏ * وم.م 
خبر - مر ١١١‏ 9 65؟ الى 8*؟ و ١.‏ :الى ؟؛ 

علنية الجلسة - راجم جاسة علنية و نج وعد وهس" 
علو ٠‏ من المكان - مد غ؟ 

مد . تمريف الخ - ع وددو دواري وؤاوهو؟” 
خمدة - راجم شيخ بلد وع ١٠‏ 

تمل : - اداء العمل عند طليه من الحكام ع و8عم - 
معدي راح فروخ 


0١0 


( عود . عيب . غش . غلط ) 

جملة : - عدم قبوها ع 9 8- مزيفة ٠‏ مزورة ع ١٠7٠١‏ 
الى */ا ١‏ 

جملية - ع ٠١»‏ 


عود :-دع “"ه و"اكوه5” و568١‏ ولالا" ولا >٠١‏ 
ونج ١45‏ و9؟؟ - تعريف وقواعد ع ه؛ الى ١ه‏ 
- مخالفات ٠‏ كنع من الصاح فسبأ تج ٠4‏ اختصاص نج 
١ 65‏ وخر +ه 
عوض : - رأجم معاوضة ومد 458 
عبار الذهب والفضة - ع *.* - ناري ع + +م 
مي* 8١‏ الى 1+ و5192" - قديم مد 95 - فيالمبيع 
سات اي بن 

- ايام الاعياد ٠‏ مواعيد مر ١4‏ وما يلها - 
ااام 1 رما 
الى 


- الارض مد و٠4‏ - ظاهر مد "٠١‏ - خني 


عين - ْ 
ع ع هأ 

غاروقة ٠‏ تعريف - مد *هه 

غاغة - ع مم 

غاب : - مد 35ه4 و159ه- تسلم صور الاوراق 
مررهم و95* - مدة طوبءلة مد 4 - اقاف الدعوى 
الجنائية نج 10١1م‏ 

غين فاحش - مد 555 و515م 

غدر - ع 19 الى : ٠١‏ 

غرامة : - الشاهد مر ١9١‏ و”_؟١‏ - التماس اعادة 
الحكم مر ما - رد القضاة مر *8١‏ - مخاصمة القضاة 
مر 5531١‏ و5595 - #قيق الخطوط مر*/” - دعوى 
اللزوير مر 5١‏ - راجم عقوبة وع 44 ونج مه"الى 
6” - اتعريفاء حد أدنى ع :*"» و9" - اتمدداع لا؟ 
غسل العربات - ع م58 م 

غرسة (مديرية ٠‏ تابعة قضاء للح_كمة طنطا لا ١١‏ 

غرق الاراضي -ع *١4‏ 

غرماء ٠‏ قسمة بين ال - مر 5١١‏ وما يلها 

غش : - في الشراء والبيع ع 4 - في المعاملات 
التجارية ع 9ة؟ الى +١3‏ - القاضي مر 184 - برتب 
عليه تاثير في الحكم مر ”/ا؟ وما يلها 

غصب : - راجم اغتصاب 

غلة ٠‏ غلال : - مد مه - غير منفصلة ع #04 - 
في المرن عه!ا؟ - مغشوشة ع65” - الوقف مد46؛ 

غلط : - تم ١9+‏ - ساد التمهد مد ١4‏ - زابر 
عن ندف عشر المُن مد -انصحيج في الارقام 
مد 8ه - غاط في الغشرب ع٠ ٠١‏ - في القتل ع ١54‏ 


تموض - راجم حكم (فسير) 


فبرست ابجدي عموي 


( غيببة . فاعل . فسخ . فيوم ) 
غناء لثثارة الفتن - ع 86م : 

غبية : - راجم معارضة ويم ؟١‏ - الاحكامالصادرة 
في الذذية مر ١١9‏ الى ؟*؟١‏ - شوت الغنبة مر 1١7+‏ 
انقطاع المدة مد ه١٠‏ 

ع اواك لاد 

غيط مبذور - ع 57١‏ و"77م 

سج وى يكم 

فاعل - ع ؟ - اصلى ٠‏ تعر يف ع و+*و١غ‏ و25 و42 
فائدن : -همر١؟؛‏ و84١١‏ و54ه و55ه ولا »5 
و40؛ و4١ه‏ ولااه و5149 -تمويش ٠‏ بدء السريان 
مد ١١ الىلا١؟4و ١١9‏ و5١‏ - فاحشة مده76١-‏ 
من المبيم مد ٠؟‏ و١8‏ - ايرادات مرئة مد 4اعء 
وولا: - تقود مودعة مد *49 - بين مر -1١5#‏ 
في الطمن نج ١45‏ 
فتحة - مد و؟ 
٠‏ اثارة الفتن - ع 8م 

قتوى - راحم افتاء 

فجور - را<م هدك العرض وافساد. الاخلاق 

فخذ - ع ٠٠١84‏ 

فرع ٠‏ فروع - رأجم نفقة - سرقة ع55؟ و" وة؟ 
فرمان ٠‏ تزوير -ع : ”7 ١‏ 

فرل - ع »*١‏ 

فسخ : - الاتجار مد 51؟ و ١لا"‏ وا ؟ وولا؟ 
الى ٠٠؛‏ ومد 8“ و88" و١6“‏ و4١٠2‏ و١١52‏ 
- البيع مد 5لالا و58 و 78٠١‏ وا" الى م؟؟ 
وألع وام و4١"‏ وه١ع‏ الىلا١ا"”‏ وا باسس 
و4 6" - البيع الوفائي مد؛ 54 - المقود والتهدات مد 
07 ١االى ١9‏ - راحم احارة 

فدق:: - راجم هتك العرض وافاد الاخلاق دوع 
0( و70 رضي 0 - لحر بض 
على ع ه*؟ - تمهد ناثى ععن مد 8414 

فمل : - سرى خل بالحيا ع *4١‏ - علني فاضح ع 
"٠‏ - غيرمماتب عليه ١141‏ و5١‏ و9؟” ‏ ممكن 
وجائز مد 6ه 

فقدان الشثموراو الاختيار - ع باه 

ققرة قانونية ٠‏ سان وذكر ثم ١49‏ و9؟" 

لك الخاء (و-سرقه اانداتوالاوراقالرسمية المودعة) 
ع ١٠١4‏ الى ه١١‏ 

فن ٠‏ ناليد - ع ٠٠١8‏ 


عدم الفائدة 


فوائد - راحم فائدة 
فبى قتصل - ر اختصاص الاك الاهلية ٠‏ اجانب 
فيوم نابمة قضاتٌ لمحكمة بني سويف - لا ٠١‏ 


( قابلة . قاضي . قانون ) 
-:2 ق دم 
قابلة ٠‏ افشاء السر - ع ٠51‏ 
ع “4٠‏ و44» 
قاصر : - راجم توكيل ٠‏ يحرم حدث ٠‏ هتك العمرض 
ال - الدعوى مد ١١٠١‏ ومر 88 - مدة طويلة مد 
4ه - سن الرثشدهد 0 ؟١‏ - بطلان التعودات مد ؟١١٠‏ 
- ربع ٠‏ مدة طويلة مد م١7‏ - سم مد 8*5 و43" 
وما ليها ومر 5١54‏ - شريك مد 4+؛4و5هغ -الولابة 
عليه مد ١ه‏ - شهادة مر ١99‏ - اتقطاع المرافمة مر 
١‏ - تلنفيذ ٠‏ معارضة مر +٠0‏ - احتياج وضعف ع 
14 - فسق ٠‏ مجر بض اع 77548 - حقى مدلي خ 41 
.و4ه - تحاكة حنائية نم 7+ ؟ 
قاضي : - ما يجب فهمه من هذه ال-كامة مر :؟ وع 
٠ه‏ -دتصين وعزل لا 8+ الى 5” - الامور الوقتية 
جم كمة المواد المستمجلة ومر 10 ؟١الى9؟١و139-‏ 
ايل (جال م ٠ه‏ وما يليها ولاه١‏ وي ص ١١9‏ 
وراجع اختصاص قاضي التحقيق - المواد المستعدلة ز(ر) 
كم المواد المستعجلة - البيوع (ر) #كدة الببوع ومر 
اء املاك في 
:دارة مركزه مد لاه ؟-امضاء دقار التسجبل مد 5107 
شهادة مر 4 ٠١‏ - نجريم مر و ١‏ - مخاصمة القضاة مر 
غ56" الى 1715 - لا بكون حك.ا مر 7٠١+‏ - امتناع 
عن الحكم ع ٠١‏ و7١٠-‏ شرعي (حق الزجر والتعذير 
ع ١١١‏ - الاحالة ثم 4" وم؟ 
قاطرة - ع ا ١4‏ 
قالم الاسنان - عو؟"م 
قانون: - 0 القوا نين ٠٠‏ - ابطال نص لا 4 - 
سريانه على ايع مر 8. ٠١‏ - نوعاه ٠‏ انمريف ثم ١‏ - عدم 
الملم .به لا ؟ - استتثنائي ٠ ٠‏ نحت سلطة الاحتياج لا ٠‏ 
- التجارة : تجاري ع 86 ؟ الى ؟ حدعوى الفمان مر 
٠ ؟*5١رم تقوهذافنن٠ ١4‏ غش فيالمعاملات ع ١5‏ ؟ 
:الى ٠0‏ - محققالنايات : اشياع قواعد قانون المرافمات 
المامة مر لا و6 و8؟١ ٠‏ ممارضة مر ه“"“" و .م 
امر عال بفشره ولنفيذه عم ص © ذكريتو 
4 فبراير 4 ١١1١‏ - تمديل المواد 4٠5‏ و9ااوه؟" 
والفقرة اانه من "“” منه بج ص ٠ ١١5١‏ تعديلات 
جوهر به راجع قانون ام الجنايات تمص ١١5‏ وقانون! هام 
المركزية ثم ص ١؟١‏ - التصفية راجم دين يموي وهر 
4” ومدغ ٠١‏ - حديد لا ١‏ وراجم سريان القوانين الح 
ومد ٠٠١0‏ و #٠»؟‏ و هه الس راك 
ص ه - خاص ٠‏ خصوصي ع ١و53798١-‏ قانوزالمقوبات 
نشر وسريان ع ص ه دكريتو ١4‏ فبراير 4 ١١١‏ ران 


قاذورات 


5 وله صسوين نه دكي 


فهرست انجدي عمومي 


( قائمة . قرار. قسط . قسمة ) 
ع ١اوسء‏ عدم اخلاله بالحقوق الشرعية الشخصية ع ٠“‏ 
- قانون محام الجنايات : تم ص 7١١و‏ ثم ١:5‏ -قانون 
الحا كم المركرية : تم ص ١8١‏ - قانون المرافمات : سريانه 
لا ادو“ ودكرتو ١‏ بونه *ما ص ه٠مد‏ ه0١‏ 
وئج ٠ ١٠١+‏ تطبيق في الموادالجنائية ثم ؟/ا و؟ه و١١‏ 
و؟؟١ ٠‏ المادة ٠٠‏ منه تم ٠ ١71‏ المادة ٠ ١‏ منهج 
٠4‏ - قانون معمول بع ه - تنطييق أخف القانوتين 
ع ه - نحريض على عدم الانقياد ا 
( ر) نس القانون 
قانمه : - سان الحجوزات مر "١ه‏ - البيم ر 


شروط اأبيع - بجي لأ هن مد 1 دير اريت 
والاتماب را راجم امر صادر بتقدير - با 
الممارضة فيها ) مر ١‏ »” - التوز يمع الموقت ٠‏ محر 


امتياز٠درحات٠‏ مناقضة ازمر 7١ه‏ وما بليها ا 

النهاني مر ١1*ه‏ و85ه - شروط بم الابرادات المقررة 

والهام مر 449 و 5١6‏ ؛ الى 94ه: و١٠‏ 

قبر ٠‏ اتتهاك حرمة القبور - ع ١١8‏ 

قيض : - على الناس وحيبسهوم بدون حق ٠‏ سرقة 

1 ؟8“ الى “*ه» - ضبطبة 
ئية ٠‏ تلبس بالجناية عم ٠6‏ - على الجاني ثم 7 - بغير 

0 

قبول : - مد 8؟١‏ الى ١5“‏ و (ر)اسئناف 

قتل : - راجع شروع في القتل وا ١4١‏ وع ١45‏ 

و417١‏ - المويض مد ١691‏ - تحريض على ع 148- 

وجرح وضرب ع غ+ة الى1١؟-‏ - مد مع سبق الاصرار 

او الترصد ع 54١ومايلها‏ - عذر ع١1١0؟-‏ خطأ ع ؟ ؟؟” 

قدح - مقالة . خطبة - ع ١19‏ 

- راجم بلاغ كاذب - ع ١64‏ الى ١19‏ 

و١5كالى‏ 80؟ وب ا و؟؟؟ 

قرابة : - راجم محقيق ٠‏ شاهد ٠‏ اهل خبرة ٠‏ مجريح - 

مر ى0١“‏ وما ليها و 42+07 

قرار : - راجم اس النظار - او امر اداري راجع 

امر اداري - ال-كومة ء تزوير ع ١74‏ -الحفظ راجع 

امر صادر يحفظ الدعوى - فرعي مر ١4‏ 

قرائل : - احوال ٠‏ اثيات مد 8١١‏ و ثم ١7:‏ 

قط - مد ١5468‏ - مدة طوللة مد ه١٠٠‏ 

قامة : - عقدء تسجيل مد 571 - الشركات وغيرها 

مد 44 الى ؟*437 _اعيان وافراز وميا لمن غ46 

- ين الغرماء مر "“ “4 و“"“*4 و9١١ه‏ و815ه- عة .د 


٠: ذف‎ 


القمة لا «وحد ماكية مد 8 ؛: - عقد ٠‏ غير واجب 
التجيل مد 5٠١‏ - بمالعقار عند عدم امكان القسمة . 
اختمصاص مر لا؟ - الال الموقوف مد لا و/ا١ا‏ 


حت رشك 


( قسوة.. قوة , كانتب ) 
قسوة ٠‏ استعمال ٠‏ سرقة - ع8١١‏ و/اا؟*ويج ١4١‏ 
و19»"»" : 


قثلاق - منفمة حمومة مد » 


برست ابجدي ععوي (كر الس نكفلة كل . لاغمة ) 


مثولة مد موه دفار التجيل مدني 7 ٠١505‏ مسئوأمة. 
معد 60 و5341 - اخراحه مندعوى القسمة مر١1١ه‏ 
اجراات التوزيع مره 


تصد : -جنا في - ع » ؛ ولاه وؤلا و24 ١5‏ وما ليها كبر السن : ([ر) شيخوخة - أهلية شرعية مد ١78‏ 


- سيء (ر) قذف 

تصّاب - ع 4ع>»؟ 

فضيه -ر دعوى 

قطار دع ١48‏ وا١”‏ و١٠"‏ 

5ل التحقيق والاوامر لعدم وجود وجهلاقامة الدعوى 
والاحالة على المحكدة تم ١1‏ الى ١١‏ 

رقفل مصطنع - ع١6؟‏ 

قلمه ب مد ه 

قلمكتاب الحكمة : - اعلانالاوراق مر 75 -دفائر 
التسجيبل مد +5707 

قايوسة ٠‏ مديرية ٠‏ 'نابمة قضاء لمحكمة مصر - لا ١٠١‏ 
قار دع لامكو /ا-+*وم.م 

قنا ٠‏ مركر محكمة انتدائي.ة -لا ٠١‏ 

قال السويس ٠‏ بتبع قضاء يحكمة الزفازيق - لا ١١‏ 
قنصل : - ر اختصاص الحاكم الاهلية وع ١‏ - قذف 
ع ١551١‏ 
5 2007 

قواءد المدل - لا وب 

قوة : - ا-تممالها ع 5٠١‏ - هتك المرض بالقوة ع 
5١‏ وما ليها - الشيءالمحكوم به: تعريف . قواعد ٠‏ 
أثير مد 985 وما يليها ومر"0” ونم ١45‏ ومرة*. 
جنائيا مد ١٠6١‏ ومر “#لالااوع ١8“‏ عسكرية. 
الاستفاثة بها م8 ؟-قاهرة : مد 45“ وهلا" وموم. 
تلف المرهون مد 4 4 ه 9و53575١امتداد‏ الميماد ٠‏ معارضة 
مرا789؟ ونج ١6+‏ - ممنوية ع ملاسم 

قياس : - البيم مد 8698© -مزور ع 8٠١7‏ و*4؟ 
- وتثيل عم 7٠١5‏ ومشابهة م ١١17‏ 

قبد حديد ٠‏ الاعفاء منه - ثم ١٠١‏ 

قيم : - راجم نوكيل ٠‏ دعوى ٠‏ وصية ٠‏ مفقود و مد 
64 9 اجني لا -.١٠‏ على اكوم عليه جنائيا مد 
لاء؛» وو١ه‏ وع 50 - حقالحصومة مد +7١ه-‏ 
تقديىم الحساب مد ٠ه‏ - المفقود ( دعوى ) مر *م 
قيمة : - الدعوى مر 51 و 0“ - غير مقدرة مر 
آ6ومءم ! 
حت ك هم 

كانب محكمة : - تعيين وعزل لا ١‏ و«#م الى هم 
و4؟ و5؟ -رسوماوراق مد ٠8٠١‏ - شراء املاك في 


دارة المىكمة مد لاه»؟ - ناجيل حكم الاختصاص ٠‏ 


و٠؟٠١‏ 
كتب - حيازة وبيع ع ١48‏ وما بايها-واجمال يتكون 
مها التعمدي على مذهب دبني ع ١١9‏ 

"كانه أفدراية حدفن بة 

كتاب - الوقف راجم وقف ٠‏ وقفية - مقدس ٠‏ 
طبع ونشر ع ١١54‏ 

كتابة ٠‏ الكار - مد 5507 ٠‏ راجم نحقيق الخطوط 
كذب : - راجم مرا وع47> - كذب منسوب 
لاخرع ١8١‏ - وتضريرع ١٠6١‏ 

كردار ٠‏ وقفاء تعريف - مد لا 

كمسر - ار لريب وتعييب واتلاف 

كوة رس.ية دع ا1 ١٠‏ 

كشف بالتسجيلات - مد 5 - على الاعيان الثابّة 
مر ه4؟ الى "6٠‏ 

فالة : - تمريف وقواعد مد 55؛ الى 0١١‏ -مد 

١4١ و ه٠١ -ابراء مد‎ ١64 وع‎ 5١00و‎ ٠ 
-دانجار مد ١ه" وم‎ ١9٠ شل مد‎ - ؟١*“و‎ 
في البيع بالمزايدة مر 4لاه وهلاه‎ - ٠١٠8 حضور مد‎ - 
5٠١١ 4ه - تنفيذ موقت مر ٠96*؟ الى4غ#؟“ و99*و‎ 
حبس موقت‎ - 36٠١89 5١9 تنفيذ حكم جنائني ثم‎ - 
: "307 جح‎ 

كلب ٠‏ محريشه اع ١م‏ 

كي بالنار ‏ ع .م 

كيل : - البيع بالكيل مده _مزور ع* ٠‏ *و# 4م 

-2 ل يم 

لانحة :- اترتيب الحا الاهلية» المادة ٠‏ <منها - تم 101 
وجوب العمل باللوائح لا 4 ؟ - المارك ٠رأفة‏ ع ص ه 
قانون 4 ١‏ فيراير سنةغ٠‏ 9 المحاماةج 3 -المحلات 
العموءية ٠‏ صلح عم 5 - خصوصية ع 4و ع ١5‏ 
وع 7١و48‏ 4* - بركة ومستنقمات عم 4 - تنظم ٠‏ 
استئناف ثم ١6*‏ - حكم ٠‏ نقض تج 789 - مخالفات 
مستدرعة ٠‏ سقوط الحق :ج 75؟- رأفة ع ص «قانون 
4 - فيد المواليد ع 8/ا؟ 

لجنة - امتحان موظف الحاكم - لا 41 

لس ٠‏ قتله - ع ٠١5‏ و (ر) دفاع شرعي عن النفس 
وأسماب الا باحة وموانمع العقاب 

لصق : - القوانين والاوامر لا ١‏ - الاعلانات (ر ) 
اعلانات 

لعب القماروالنصيب والبيع والشراء بالغ رةالمعر وفة باللوتيري . 


دوم 
( لغة . ليل . مادة . مال . مأمور) فهرست ابجدي عموي ( مبادلة . مهم . مجلس:. محام ) 


- عم لا “٠‏ و8١‏ 

للذاعري «ح ردوب قر التراكييا ال 

لخم في اللبل - ع ٠+‏ 
لفل : - القانون ع اه - صوص عدمنحتم استعماله 
جُ ١64‏ 


لقب ٠‏ اختلاس - ع ١55‏ و7١٠١‏ 


لقطة - ع ١7٠6‏ 
لوتيري - ع /ا 2٠.‏ و48 >٠١‏ 
ليل : - تمريفا ع 74" و959؟9* و 5*8 -مرانة 


طقف الىغ 07؟ - فتلوس ال.وانات ع -81١١‏ دخول 
بدت او عقار ع 1؟؟ 
حي م 

ماء : - راء حقاسته.ال المياه - مياه الامطار المنزلية٠‏ 
تصريف مد : 
مادة : - تفسيرية ٠‏ ذكرها نج ١45‏ - الدابقة ٠‏ بانج 
49و65 -تانونة ع ١١7‏ وه؟اوتج 45١او١٠١٠١‏ 
و. ١٠‏ و“9١او7”59‏ - هفرقهه ع + كاولا اجو م 

مأذون - ع 5 ومد 65" 

ماركة مجارية ٠‏ تقليد - ع ه08٠8‏ و05-* و73٠١‏ 


ماشية : - تتل . سم - ع ٠٠ا+الى‏ ؟١١”‏ - 
ححز مد ع 
ماكولات : -فاسدة ع 1 - مفدوشةع 9؟” 
و .+ 


مال : - اساس ربط الاموال لا ١١‏ - انواع هد ١‏ 
الى ٠٠١‏ - حق الدفاع عن ع ٠١8‏ - دفم لمال بمرفه 
المستأحر مد ولام - ثابت حقيق مد ؟ - ثابت حكبي 
مل ؟دماح: مد هموع ه57 ٠امتلا‏ كه مداه٠‏ 
سرقته ع534 - مدفون مد 6ه - مشاع : الفرار من 
ضرره بواسطة القسمة مد 7 ٠‏ عدمالتأجير الا بعد القسمة 
مد 537 ٠‏ قامة مر 590١‏ - مشترك ٠‏ سرقةع 8" 
و04" وه07” - منقول ر هنقولات ومد * - موفوف 
(ر) وقف ومد 7 - ميري : رط لا ٠ ١5‏ امتياز مد 
١‏ ه٠اختلاس‏ ع ١07‏ 

مالك ٠‏ مسثوامة - مد 7 ه١١‏ 

مأمور : - نحصيل ٠‏ اختلاس ع 1ه - بالتصفية مد 
٠غ‏ - طيطية قضائية : شبادة مر ٠ ٠١4‏ بان بم ؛ 
- قضأأني مد 5 -كة ٠كتية‏ ومتر جين تمبينوارقي 
وعزل وذمان وتأدب لا 8؟ الى 44 و4ه وما يلها - 
مركز ٠‏ امر ٠‏ تمذيب ع ١١١‏ - ميري ٠‏ التمدي عليه 


ع ١١1‏ 
مأمورية الضيطية القضا'ية - راجع ضبطية قضائية ٠‏ 
سابة #ومية 


ماهة ٠‏ اختلاس الماهيات داعو 

مادلة - مد 5 هع الى ٠5؟‏ 

مباني عموه.ة : - اتلاف ع ١+٠‏ 

مبدأ دليل بالكتابة - راجم بدء نيوت 

متحمد الفوائد - مد 5؟١‏ وراجم فائدة 

مترجم الحكمة نصين وعزل - لا ١٠١‏ و #ء الىه؟م 
متماقد : - في المتماقدين ٠٠٠‏ بع - مد 45؟ الى8 ه؟ 
- تمهدات وعقود مد 5١0‏ الى * ١٠١‏ 

مهم : -آخرمتكام عم؛ هو :١٠و‏ 486١-ا-تجواب‏ 
نم © - ممويض ثم ١00‏ - طرق واجراآت احتياطية 
يلزم امخاذها في حقه تم +و الى ٠١١‏ - عدم سؤاله . 
نامير اع ١+‏ - قيود ٠‏ اغلال ثم ١١50‏ -ممتوه م 
؛؟ الى 49" - وحوب اخياره بامر الاعالة +4١؟١‏ 
متوسط في الرشوة - ع ”و و51 

متولي الوقف ٠‏ - رواجم وقف 

يحذوب - بج 10 4؟ الى 45" 

رد عق بع هد 1" 

يحرد الحقوق ٠‏ تلم - مد *ا» ( 

بحرم حدث - ع وه الى /31 ونج 8؟ الى 545 2 
يحرى المياه - ع ٠‏ 4 * - راحم ماء ٠‏ حق استممال المياه 
مجلس ٠‏ - بلدي اسكندرية . جنسية - لا ١٠١‏ تأديب 
راجع محكمة تأدسة ومد 4١٠4‏ - حسي : اختصصاص 
مواريث مد 4ه ٠‏ وظيفة واختصاص مد ؟"95”؟ ٠‏ اتعاب 
الوصي مد +اه ومر ١١5‏ »مخاصمته مد“١01 ٠‏ حساب 
الوصى ٠‏ معادقة ٠‏ قوة مد ٠‏ *؟ه ٠‏ استثناف قراراته مر 
؟١*‏ وه84 - عزل وله .ين الاوصياء ٠‏ «راجهةحساب 
ال راجم اختصاس الحا كم الاهلية - عسكري ( حكمه لا 
بنع من الحاكة المادية ع ١‏ - اانظار : سلطة تثر يمية لا 
؟ ٠‏ حقتفسير لامحة المماشات لسنة ١841‏ لا 4 ٠‏ تجرد 
قراراته من القوة امام الاوامر العالية لا ؛ 

ينون - ع 81١‏ و5459 

حامة ٠‏ شركة - مد "44 

محافظ : - سن الاوا تح وتنفيذها لا ١‏ - مسؤلية مد 
١6‏ وتم ١7١"‏ 

يجام : - لياقة ٠‏ حضور امام الحا كم لا غ+” و ه؟ 
ومر ٠٠١‏ واتج 74 و١5١-‏ مؤلة مد ١6١١-تشديم‏ 
حساب٠‏ قوط الحمق مده ١‏ - اتمابمدة طويلة مده ٠١‏ 
و4اهومر0لاو*١ا1‏ و١١‏ و تج ١93‏ -وكلة 
مد ١ه‏ - رفم الدعاوي ومراضعة مد ١ه‏ - سلطة ٠‏ 
قبول تقرير خبير مد 0157 ٠‏ 'نازل عن -ماع شهود خّ 
4١؟‏ - آاترار بوا-طة وكله مد ٠8٠0‏ -اتكار وكلته 
مر 7٠‏ - امات الوكالة مر *#لا - محل ٠‏ اعلان مر ه به 


0ه) 


ناوث لد 


و9و5* - شهادة هر 6 ٠‏ - وفاته مر 95 6- سر الصئعة 
ع 7137 -اختلاس وكيل المحامي ع 65" - محادثةالموسين 
تم ؟١٠‏ - استثناف عن الهم ثم ١/٠6‏ > إطلدع عل 
الاوراق نم 5 - تصانه من قبل | عة ثم 193- 


دع عن مهم يب في جناي نج 51١‏ - تمويش ج201 
- أمأم 1 الجنايات ص 6- نحم الدفاع عن 


الهم في النايات تم 0ه شراء الحقوق هد لاه»* 7 

محاماة : - حرمان رجال القضاء والنيابات والحاك منها 
مر لالا اسع م0 
لا م؟ 

حجر : - ادارته بدون رخصة مد م - س.رقة الاحجار 
ع 78" 

يجور عليه : - راجع توكيل و مد ه؟٠١‏ 

جوز اند رزاع حير 

محرر ٠‏ محررات : -. تغيير ع75١‏ - رمية ؛ تعريف 
وقوة مد ؟؟" ٠‏ عقود القمة القضائية مد 8م44 - غير 


رضيية مد 010 5و11؟ 

محفر: - تعبين واختصاص لا -١١‏ تصين وعزل لا ؟5+ 
الى 9“ و84 وه" وه؛ - تنفيذ الا<كام والمقود لا 
ظ ٠‏ -اعلانات مر ١الى‏ 
+5 - الامتناع عن الاعلان مر 4 - مدكولة وتعويض 
مر *؟ - نكليف بالحضور مر © - اختصاص ٠‏ تنفيذ . 
امتناع مر 5875 و8" - الاستمانة برجال الضبطية مر 
*ه؛ - شراء املاك في دائرة المحسكمة مد 00م 

: - التسلم واه ل الخبرة وحلف الوين من الاوراق 

الحا 10 ٠‏ طمن ٠‏ قوة مد 
ه*ه ومر 58 - حلفالمين مر /ا١‏ و5؟7 وؤ؟؟ 
> ضءط التركة ٠لا‏ قيمة قضائية له مر /1 ١‏ - التحقيق٠‏ 

مشت.لات ٠‏ الاطلاع عليه ٠‏ صورة مر "١4‏ و9١1»""‏ 
و60" - الكدف علىالاعيان مر 9417 - التجريد مر 
5 و١‏ ** و4 :8 -الحجز مر" ؛؛ و444 و4448 
- يم المحجوز٠منقولات‏ مر 454 وه07؛ - عر ضالدين 
مر 545 و5807 -ايداع الدين مر 5 - زوير ع 
4 - ريس الحانوتية ع ١65‏ - أاسات آأمر كاذب ع 
١‏ -اللبوايس١٠تمير‏ اللا سم فيه ع ١8‏ - تلم زرحي 
اع *»» ال لسعاي 2 4 
ها كي ع ؛ ١‏ 
' حكم : - راجع تحكم المحك.ين ومر 5٠١‏ 39م 
بوكء8, وما لهاو ٠٠9‏ الى 00 - هوظف رسمي 

0 ش ْ 
حكمة : - اهلية (ر) اختصاصالحا 5 الاهلية ٠‏ سلطة- 
لفة لا ؟؟ - استقلال ثم 5ه - قذف ع ١١‏ 


"١‏ - رسوم 5 مغي المدة دعل 


فبرست اجدي عموي 


( محكة . مكبة شرعية ) 
محكمة ابتدائية : - ترتيب وتشكيل لا ه ٠,‏ اختصاص 
مر “٠‏ و9١”‏ و 4؟ ٠الاحراات‏ التي. حدث امامها 
در ١"‏ 1 

كمة الاستئئاف : . راجم اختصاص ٠‏ تشكيل لا ه 
و١ا٠‏ عدم عزل المستشارين لا ه؛ ٠‏ اختصاص مر 
؟* ٠‏ تأديب القضاة لا ١ه ٠‏ اقامة الدعوى العمومية 
لا ٠ ٠٠‏ رد قضاة الحاكم الابتدائسة مر 710+ ٠مخاصة‏ 
القضاة مر “555 : جنايات عم 4 ١‏ #وس الى محكمة 
النقض والابرام خج حي 


محكمة الامور الوقدة : - راجع قاضي الامور الوقتية ٠‏ 
يحكمة المواد المتمداة 
محكمة الببوع 7 
ظ -- تأدبية : - رجال القضاء والحام لا ١ه‏ الى 
ه ٠‏ رجال الثيابات لا لاه 
0 واد الجزئية : - تشكيل لا ه ٠‏ اختصاص مر 


4" 69> و7”» و5009 ٠‏ تميين شثؤس لتوصمل ورقة 
مقصود أعلانها مر ٠١+ و1١59 ١١‏ استئناف مر١*.‏ 
اعلان , خير مر /ا“" و8“ ه صاح ٠‏ اختصاص مر 
م5 عسوو الاحاء بأنفسهم مر 0 حجز محفظي - 
اختصاص مر 559 ٠‏ اختصاص جنا ني ثم ١٠51‏ 

حكمة ١ا‏ واد المستعدلة : - اختصاص مر 8م ؟ وما 13 ها٠‏ 
الى م بغرامة على من نيس متام ور بلجتون م - 
ا قضاني مد ٠ 451١‏ تعيين شخص لتوديل ورقة 
مقصود اعلانها مر ١١‏ و8١‏ و ١+‏ ١اعلان‏ بالحمضور 
مر5* ٠‏ امتناء ال ضر ء عن الاعلان والحكم عليه ان لم 
بين مقدار الرسم مر ؛ 

حكمة قضائمة او اداريية : -اهانة ٠‏ سي ع ١١‏ 
حكمة مدنية : - ارتباطها بحام المزئية مد؟5*» - 
تحكمةالجنح : - ج 5 الى ٠ ١74‏ الاجر ات التي 
تقيم امامها عم ١6‏ 

حكمة الإنايات : - ١5٠١2‏ إلى؛ . لوجع 
( قانون ) نم ص 115 

#كمة جنائية : - ارتياطها لحك الدئية مد +++ 
حكمة النقض والابرام - : تشكيل لاوالى١ ١‏ اختصاص 
ه4/ا١١‏ وه9ه9»"؟ 

حا المراكز : (قادون) تنج ص ٠ ١7١‏ وراجمالمادة 
15 ث ٠‏ تطبيق المادتين ؟4١‏ و144١‏ تج (ر) تج 
؟ ١4‏ وغ اختصاصع و0!١١18و4١١1‏ و9١١8‏ 
١‏ و١-‏ 4١و50‏ و4١؟9و؟””‏ وه ”او؛ا؟ وهلا؟ 
وكلا؟ ولا .9 وول عو؟ +١‏ ١م‏ و6١ل؟‏ وج مس 
وه58"* و7 ؟؟ ش 

تحكمة شرعية : (ر) احوال شخصية ٠‏ خلاف قضائي 


( محل . مخالفة . مدة طويلة ) 
لا 68١‏ الىهه . تنفد احكامبا لا ١١‏ مواريث مد 4ه 

حكمة مختلطة : (ر) اختصاس الحاك الفتلطة - مخالفات 
ع ص ١".‏ - الالفات نج ١١8‏ 

#كمة مخصوصة : - مر 58*و1714 

كوم عليه جنائاً - مد 4؟١‏ و74 ومر 5 

محل : - تعريف الح مرا” و وهمواو4؟ و04٠4‏ 
ولالاه وؤلاه و9وه ونج97 و4 ١989٠١‏ وجوب 
الاعلان في الحل الجديد مر ١١9‏ - اقامة موقتة خارج 
القطر لا ٠ ١‏ اختصاص مر؛“” و84 8 /انصسين مر71#4؟ 
وه85 - تسل البضاعة أو دفم القيمة فيه مر عم 8 ؟, 
'نفيذ المقد مر 54 8 ه - وقوع الجريمة راجم مكان 
الح - خصوصي ع 4 ؛ ١‏ - الدائن لا يفير الاختصاص مر 
54 - ديني اجني ١ر)‏ اختصاص المحاك الاهلية - ششرعي 
مر 54 - عمومي ع ١48‏ - معد للعبادة٠رقة‏ ع4 07؟ 
- عمومي مخل بالاداب ع 787 - قار ع ٠07‏ - مكتب 
الحامي اعلان مر 8057 - شرعي ٠‏ حقيتي ٠‏ مختار ( ر) 
محل - الواقمة راجع انتقال الى محل الواقمة ٠‏ مكان وتوع 
المريمة - محل الوفا مد ١59‏ - الوكيل ٠‏ اعلان مر ه“ا 
- حلات خطرة ومقلقة ومضرة مد 4١‏ 

و التسجيل : - راجم تجيل مو - ورقة تنبيه تزع 
الملكية مر غ6 

مخادمة القضاة - مر 184 الى 551 

مخالفات - متملقة بالاديان ع8 "* ٠‏ بالاشخاص ع 4 ؟ 
الى 1غ ؟ ٠‏ بالاملاك ع ٠‏ 85 الى ؟4* ٠‏ بالامن العام 
والراحة الءمومية ع 88٠‏ الى 87" ٠‏ بالسلطة العمومية ع 
١ "9‏ بالصحة العمومية ع 884 الى 8*7 ٠‏ بالطرق 
الم.ومية ع م؟؟ وه؟» ٠‏ الموازين ع*:* - صلح ع 
5 الى 8غ - اللواالخصوصية عم 4 ؟ - الها كّامختلطة 
دننا 

مخالفة : - تعريف وعةوية ع ١١‏ - احالة على المكمة 
تج ١19‏ -المحكم بالنخالفة والجنحة ع ٠١‏ - مستمرة 
نج 316و 906؟ - سقوط العقوية والجر بمة ننج 1074" 
و7969" 

مدافمة : - ر محام ٠‏ دفاع - بطريق التوكيل ١ه‏ 

مداولة سرربة ٠‏ نشر مضموتها - ع ه5١‏ 

مدة الا.نجار - مد “48+ و79ا9ؤ8“9 و 14٠١٠*‏ و4٠١1‏ 
و(ر)اجارة 

مدة طويلة : راجم تملك مضي المدة الطويلة - سةقوط 
الحق مضي ال قطم سريانها لا 59 

مدحنه دع ١>"؟‏ 

. مدرسة املاحية - ع ١‏ و4 وج ه41" 
مدعى عليه ٠‏ آخر متكلم - مر 814 


فبرست ادي عموسي ( مدعي مدتي. مرافعة 'مراقبة. مزاد) 


مدعي مدني : - رانقض وابرام - تمءويض مد ١6١‏ 
-دعوى مد 8+" تج 4“ و 44 و5؛ الى 5ه -عدم 
جواز الادعاء بعد اليدين امام الحا المدلية مر ١58‏ - 
٠5و‏ 4ه -دخول 
في الدعوى لاول مرة امام الاستئناف ثم 4ه - شهاد ةعم 
علدو ؛؟١‏ - اقوال نم ؟/ا - حوس المهم ١‏ افراج خٌّ 
١٠١0‏ - اخباره بامر الاحالة شه ١؟١‏ - احالة القضية جم 
٠١9‏ ولاه١‏ - حرمان من الممارضة ٠‏ مخاانات ثم ١١+‏ 
- امتناع عن الّهاوبة ثم ١5 ٠‏ - عدم حضور المهم عم ١11١‏ 
- براءة ٠‏ تمورض م1177 و789١‏ - حق الا-تئناف ٠‏ 
جنح م 11078 و5١‏ - مصاريف خ 0١٠‏ الى لاه»- 
تهادة زورع *#ه؟ 

مدير : سن اللوا ي وتنفيذها لا ١‏ - اختصاص بالححدز 
الامتيازي (ر) حجر امتيازي ظ 

مدير شركة - راحم مد ه“*؛ وؤ1ه؟ و 0٠؟"‏ 

مدن 2 ره ادن مت تا 


ا-تثناف مر *50١‏ - قاصر ٠‏ وصي 


مرافمة ٠‏ مرافمات : - راحم انقطاع اأرافمة ومده ٠٠١‏ 
- امام محا كم اول درجة مر 4" الى ؟؟ 

مراقية البوليس :© - ع 564 و/اا؟ و*5؟ و١١٠؟*‏ 
و١91*‏ و»؟* - شروط تقريرها ومدجاع 14" و8" 
الى “١‏ - تعدد المتوبات ع 8؟- هرب ع 8غ -شتوش 
مرا كدي - ر اختصاص الحا كم الاهاية 

مرتب ٠‏ مرتيات : - مفي الدة مد 5١١‏ - تزوير 


ع ١/4‏ 
مرحل ٠‏ فرقعة - ع /ا١؟‏ 
مرسا- مد ه 


مرمى المزاد : - راحم مزاد مزايدة - تزع المامكنة 
هر ٠لاه‏ - اأزاد الثاني مر مه 

مرض : - ع 4 - لزيد مدله على ٠‏ بوماع 
م.ج - آأمتداد اأواعيد ‏ ++ - جدمي او عقلي ٠‏ 
شبادة مر 5 ١‏ - المتخدم مد 4٠4‏ -مزهن مد 4ه" 
- الموت : (ر) اختماس الحا 5 الاهلية ٠وتف‏ مدلااء 
بم مد 04؟ الى ؟ 

مرفاً - مد ه 

مركب : - حربي - مد 4 - نل أو بوستة مد ه 
مزاد ٠‏ مزائدة : - راحم رهن عقاري - مهد بعدم 
الدخول في لا ه؟ ومد 4 ؟ - «نقولات ٠‏ تأخير البيعمر 
4 - ثانة على ذمة الراسي علها اراد هرهة47؛ و5.ه 
وؤلاه و4"ه الى 4١‏ ه- يم الابرادات المقررة والهام 


هس 6غ - بم المقار مر 75 ه و19اه - رفي في٠المشر‏ 


مر الاه وهلاه - اعادة المقار بالمراد على ذمة الراسي . 


سس نمسم 


( مسآلة فرعية 5 مس حدم 1 مسثولية ) فبردت اجدي موي ( مصادرة ٠‏ مصار يف . معارضة » 


عليه المزاد مر 505 وما بايها - تمطيل ع 59؟ الى 


»+ و8١٠١‏ 
مزروعات لم محمد جز - مر 1:8٠‏ و١548‏ 
زايا خصوصية . الحصول علها هن المفلس ع يدايق 


مساعد سابة - رادم نيابة جمومية 

مساعدة : - جنائية ع ٠؛‏ - عند الطب من الهكام 
وعم 

مألة فرعية : - ر راجع د فع فرعي - نزء الملكية ٠اعادة‏ 


بيع العقار مر “5ه و5*8ه - تمحدث في في الجإسة نم 99 


مسافة ٠‏ «.عاد المسافة ٠‏ تمريف - مر4ة8هة_م 
شركة - مد 9“ 
الثاني مر 1518 
مس تخدم : - رفت ٠‏ معاش ٠‏ اختصاص - لا 108 


عذر فيعدم مقاضأةالحكومة مد" - تمويض مداه١‏ 
- اتعاب ٠‏ مدة طويلة مد ٠١8‏ -انجار مدب 4٠١*‏ - 
شبادة ٠‏ قضاة . مأمور ضبط ال مر ٠٠١+‏ و4١»‏ 
مستشنى : امتداد الميعاد ٠‏ معارضة مرة؟8 - الجاذرب 
تم 27 ؟ الى و؛؟ 
مستمير - راجع عاريه 
مسقند ٠‏ مستئندات : - راء 
- غير رسمي ٠‏ ضياع ٠‏ انيات مد 07؟؟ - الاطلاع على 
مر هةة١‏ و١١6١‏ 

- مدتملح مد 5 مخالفة تنج ١١‏ 
مسخر - مد 4ه ووه 
مسقة ١٠أانشاء‏ - مد ١ا١*‏ 
مسكن شرعي ٠‏ - ر محل ومر 4 * 
مكوكات : - الزيوف والمزورة ع 
تزسيف ع - عدم قبوها ع قعم 


بينة - رسمي مد 557؟ 


-١ا/* الى‎ ٠ 


مدلاك ٠‏ حق - مد 8# ' 

مسند الخدبوية الصرية ٠‏ تطاول على - ع ٠ه‏ 
مول عن حقوق مدمة (-ق الاستئناف) - 'نج5/ا١‏ 
. مسكولية : - راجع توكيل-مد ١6 ١‏ وما يلها - المستأجر 
20 املع م 54 -انفيذ مر 881١‏ - حارس 
تضائي مر 4 ؛ - حائز المقار مد ةمه - الداى الحاجر 
مر" ١‏ - المجوز لديه مر 9؟4 - الحاحز حفظيا مر 
+45 - المرتهن مد ؟ه ه - القاضي المخدآس تحرير قاعة 
التوزيم مر 4+*ه - مأموري الحاكم لا 5؟ الى 8غ 
و 8غ -كاتب السكمة٠تسجيلمد‏ 5819 و1431 - الراسي 
عليه الأزاد الاول هر 5١‏ - الهندس والمقاول مدة٠‏ 5 
و١٠‏ -المقاول الجنائة مد ه٠١5‏ - حافظ الوديعة مد 
66 و 5,5 


مشاجرة - ع 141 ؟ 

مشارطة ٠‏ شرائط ٠‏ سحة - مد ١8‏ 

مثتر 'ان شفعة - مد ص 459 قانون ١5٠١1١‏ 
معروبات فاسدة -ع 85م 

مشعود - ع 5155 

- تعريف واتقرير ع 6 و80 - الرسائل. 
والمطبوعات ع 0 -البصاثم والمؤلفات المقلدة ع ع ٠‏ +* 
- قار ونصيب ع 8007 وه06* - اسلحة متروكة في. 
الطريبق ع كرض 

مصاريف : - الحصاد ٠‏ امتباز مد 50١‏ - قضاشمة ٠‏ 
امتياز مد 50١‏ - صيانة الغيء ٠‏ امتياز مد 5١٠5-حفظ‏ 
٠‏ شفمة مد ص 44 قانون ١5٠0٠١‏ - الدعوىى. 
حكم . لنفيذ . مقاصة ٠‏ تقدير مر ١١#‏ و4١١و1١١‏ 
- واتعاب ٠‏ تقدير مر ١١5‏ - نزم مرا المقصر مر -11١9‏ 
الشاهد مر 7٠١‏ - الكشف على الاعيان مر -٠ه»‏ - 
نقل أوراق المضاهاة وأسخ مورها مر 567 - يم المقار 
مر لاته و0389 - شخصية ومنزلية ع 741 - يطلان. 


الحكم بها نج ١١4‏ - المحكم بالاعدام تج ٠٠١٠‏ - تج 


٠ةء‏ الى لاه“ وه5"١‏ 

مصالحة : - (ر) صاح - بطريق التوكيل مد ١ه‏ 
مصاهرة - هر ٠١5‏ وراجم تحقيق 

مصباح - ع 41١‏ » 

مصر . مركز المحمكمة الانتدائية ومحكمة الاستئتاف - 
لا ؟١ا‏ وه ظ 

مصلحة ميرية ٠‏ قذف - ع ٠‏ 
المدة : 000 عذفي ٠٠ ٠‏ وسقوط الحق. 
- القانون أو أجب تطبيقه لا * - تأثير مد ع. 
ال د 2" 

مطبعة :- تتقليد الكتب ع*١٠؟‏ و04٠5-‏ - قفل ع58 ١‏ 
مطل - مد و؟ 7 
معار ضةفي ٠٠٠‏ وني حكم : -اخلاءطر ف ضامن احدمأموري. 
امحام لا١‏ ؛ و45 - في القسمة والبيم مد ٠‏ -دعوىى 
الشفعة مد ص5 ؛ قانون١٠5١-‏ مبالغ مودعة في صندوق 
التوفير مر ص ”4 ١‏ ذكريتو ١408‏ ثمرة 4 - في حكم 
جنافي بعد الميماد القانوتي مر م - امر دير المصاريف 
والاتماب مر *١1و5١31وا١١‏ و84" وواهج» - 
غيابي صادر في المعارضة مر ١٠١‏ و 9+* - في الحكم 
الصادر بعد ثبوت الغبية مر * ١١‏ و 8٠‏ - ابطال المرافمة 
مر ١*4‏ -أمر صادر على عريضة مر ١١*59 1١*٠8‏ 
تصديتى على الامضاء اوالحتم - الشخص الثالثمر 6 ؟- 
النابي في الدءاوي ا ني اموسوف 


مصادرة . 


وصمانة 


- 


سس راف سس 


( معاوضة . مقت . مقابلة ) 


و'اسهام مر 448 - تاامة التوزيم الموقت مر غ#اه - 
تنبيه تزع الملكية مر 48 ه و.٠وه‏ الى ؟ هه -نزع 
ا ا ل ا 
مر +50 - قامة التوزيم الهاي مر 344 5 
ال4-ك.ين مر "لا - الممس الاحتياطي اج 4 - أمر 
بامتداد مدة المبس تج هع -امر قاضي التحقبق ص 
1١‏ ه أمر بصرف النظر عن الاستشهاد ص لاا -أمر 


طلب الافراج الموقت :جم ه و١٠‏ -امر الافراج لدم وحه 
0 د 10 
كيفية ٠‏ طرق وناز ل انج ١+«+‏ -المدء ي المدني في 


الحالفات أ + ١+‏ - غرامة وحدس . 00 نج ١4١‏ 
و *؛١-‏ تخاف عن الحضور تج ١77‏ - جنج نج ١3‏ 


و الا ١‏ -غياني استثنافي تنج ١810‏ و ١١5‏ - حكمالنقض 
اح ررحي و»" >*» 
معارضة.: - راجم حكم غياني - مر ١١9‏ الى *“؟٠١‏ 


وه؟١-‏ قواعد وشرائط مر 9“”م الى 44* -ايضاح 
الاسباب مر 99+ - ممماد ٠‏ قبول مر 89“ و8+0 - 
تنازل عن مر 9** و8031 -تنقديم ٠‏ كيفية مر 707؟ 
و*#+*- رجال'لحر بية نج ١1‏ - #بوس ايناد 1لا 
وي 0 مذي 
١؟‏ و4١٠4‏ وراجماللواعٌ الخصوصية للمعاشات -ارباب 
المرف والظهورات مد؛ ٠‏ 4-اختصاص مر 55 - حرمان 


أدج ل 


6 عقوبه سعية ع‎ ٠ 
ا ل د‎ 
0 ف ان‎ 


معاهدات - راجم اختصاص ا جام الاهلية دوع ١‏ 
«ماوضة - مد م4٠‏ ودهع الى ٠5م‏ 
سد سنا 


معاونة دع ٠‏ 

معدل ا -مدم - في باطن الاارض 
ع م"_؟ 

دا 

مهم( ل 

مختاع مه دع "٠‏ و١ام"‏ 


- رأي ٠‏ 0 0 انا 


مؤةود:- مدؤه - ا 0 مدوم 


فلم ٠‏ - أ - - سم عقارا< 
مفلس : - افلاس ع 46' الى ؟؟» بم عقاراته 
مر ١١#‏ وما لها 

قا بل - راجم نوكيل ٠‏ ود.عة 

مقايلة - مد ه و5 


: 


فبرست امجدي عومي 


ظ 0-3 
مقدا 


( مقاصة ) 
مقاتلة ٠‏ اغراء الكان ٠‏ مقائلة بعضهم بعضاً - ع ١‏ 
«قاصة : - مد ١١*‏ و60١١‏ - تعريف وثشرائ'ط مد 
9 الى ٠١١‏ - مصارفهش مر ١١84‏ 
مقامرة : - مخالفتها لانظام العام لا م4" ومد ؛ه- 
.م 
مقاول ٠‏ مقاولة : - عدم دفم احد الاقاط مد لا ١١‏ 
- مكولية مد 4٠5‏ و9٠١4‏ - حساأب مد 4١*‏ - من 
الباطن مد 4١‏ 


مقاومة : - الهكام والتعدي عاءهم يالب وغيره ع ١١1‏ 
الىيه -١١‏ «أمور المركز ٠‏ خفير ال حكمة ع١ ١‏ ١-مأموري‏ 
الضيط ع دلحى 

«قاسي ٠‏ مخالفات - ع 4 ؟ 


ر اليضائم . غش -دع 0305م 

مقدمة وت بالكتابة - ر بدء يوت 
مكان وقوع الجرعة ( ذكره ) - ثم ١45‏ 
مكيدة : 16١ا-‏ 


ه56 وغ" 


- مد ١861١‏ و31١6‏ وهر مين ٠ر‏ 

ملاحة ٠‏ اعاقة الملاحة - ع 4٠‏ 

ماح ونطرون ٠‏ مصادرة غرامة - ثم ١٠١1‏ 

ملحقات البيع 0 - مد 88؟ الى 89؟ 

ماك ٠‏ ملكية : - اجني ع /61 ١‏ - الذير ٠‏ اتهاك<رمة 
الماك ع *5؟ الى 1؟؟ - مخالفات ع 84٠‏ الى *4ع- 
تعريف الملكية مد ١١‏ و؟١‏ -المؤلفات مد ؟١١‏ وع 
+.٠م‏ و 4 ل ع 3 
اثات مد 5١05‏ الى 570 - تملك باستءمال سطوة الوظيفة 
ع ١١4‏ 

منازعءات ٠‏ في شروط البيع - مر 51١٠‏ 

مناقضة في افتدار الكفيل - مر 4١١‏ الى +٠“‏ 

منزل : - راج بيت - سرتة ع 5٠١‏ و4١"‏ و0»0784- 
الدخول فيه ع 4+ الى 10“ و١١‏ و4١"‏ و/اغع+- 
مل مخصص لاحريم ع 68؟ - الهم ٠‏ دخول ونذ:يش 
جمد وه 

«نفعة : عهومية مد 8 و8489 . الدسروط الواجة لنفاذ 
القانونالصمادر زع الملكية مده ٠‏ يومتخصصها مدوه هه 
لات مخصمة ذا ٠‏ اتلاف ع *4١‏ ٠أرض‏ موقوفة على 
دفن اأوتى مد / - نانجة من نمل شخص أخر مد 4 4 ١‏ 

منقول»منقولات: - سام مد؟ ل - رهن مد/ا: 5- 
ضامنة للاحرة مد 81١‏ - أامتتاز المؤحجر على مد -5٠0١‏ 
اتلاف ع 8:5 - معتبرة ملكا لامدين مر 4٠‏ 

فخوار > هه + 

متوفية ٠‏ تابعة قضاء لمحكمة ممر - لا ١٠١‏ 

منيا ٠‏ نابعة قضاء لحكمة بني سويف - لا ٠١‏ 
( 


يلاوس ا 


مبر - راجع اختصاس الحا م الاهلية 


مهات : - راجغ أيجار الاشخاص واهل الصنا'م - 
حردة مد 4 

مهندس : - اتعاب ٠‏ مدة طويلة مد ٠١9‏ - معماري 
مد ه4٠‏ : واأر٠:‏ و١٠١1‏ 


مواد مخدرة - اللي 

مواريث :- راجم اختصاص الحا كم الاهلية٠ارث‏ - مد؛ه 

موازين ٠‏ مخالفات - ع 4 ؟ 

موا:م المقاب- ع7 ه و١1١٠‏ وت 45١-(ر)اسباب‏ 
الاباحة 

5-06 مد ه 

موسيقة ٠‏ الحان ٠‏ تقليد - ع 

موظف -ع هه وه١٠‏ الى 9١٠و ١١١‏ الى ١١3‏ 
و4١١‏ و155١و5لا١‏ و١481١1و/81١و١6؟‏ وت ١45‏ 


©» ٠. 6 


را ١6١‏ 
ورا امرك لياه «التويش - حي 080 
معزان مزور - ع” ٠١‏ و“«ع بم 
ميسر ٠‏ تعهد ناثيء عن - مد 4ه 

- الاستئنافى٠‏ ثفمة مد ص5 4 - دعو الشنعة 
مد ص 5غ - جيل حكم الشفعة مد ص 407 
ميعاد : - كامل مر ١3‏ و7١‏ وت ١*+*‏ و00 -1١‏ 
المسافة مر 1١07‏ و٠“‏ و8504 - اعلان ٠‏ أمتداد ٠‏ عيد مر 
6 و تش 4ه - اعلان ٠‏ تركيا ٠‏ بلاد اجنبية مر ١١‏ 
- ايقاف سريان المواعيد مر 4 4؟ - دقم يطلب ميعاد *ر 


ا-1١53ا! -الاستجواب مر ه٠١ -التحليف مر‎ ٠ 


تسليم نسحة الحكم مر ٠١7‏ - دقم ثمن المبيم مدع*؟ 
و4 +" - الشروع في سع الحجوز مر 414 - بين تمليق 
الاعلان واجراء البيم مر 455 خرن قانة تروط يع 
الا.رادات المقررة والهام مر 449 - تعيين يوم الحكم 
في مم الابرادات المقررة والهام مر ٠‏ 45- تقريرالمناقضة 
في قائمة ااتوزيم مر ٠ه‏ - محرير ائمة التوزيم الموقت 
والانهاني مر 4*ه - نعبين يوم بم المقار مر ٠5ه-‏ 
زيادة المشر مر ملاه - اعلان تقرير الزيادة مر ٠6٠١‏ الى 
؟8ه - البيع في اعادة بيع المقار بالمزائدة مر 508 - 
0 محصد هر 48١‏ - تسمل المقود مد 
كم كيك مر 005 09: ١‏ وال 
: تقديم ال قندا تالى الحكمين مرة 7١‏ - حكم المحكمين 
الىقلم كتاب مر 5؟7 - اغوالامر العادر عر 
يم ؟4 - الصاح فيالمخالفات ثم 47- حكم قاضي التحقيق 
الجناني في المائل الفرعية ثم 10 - سقوط حق التمسك 
في الميماد ثم ١١4‏ - رأي المفتي في الحكم بالاعدام نم 


فبرست امجدي موي 


( مبعاد ) 
ه60 -اعطاء صورة الحكم لاحل الطمن بطر بق النقض 


علم الخهم بانفيذ الحكمالغياني مر 5*١‏ و١881‏ - بطلان 
الحكم الغياني مر 44 

معاد الحضور : - في دعوى الذمان مر -٠ ١4“‏ 
للمرافعة في“قرير الخبير مر١؟‏ - الخبير امام السكمة اذا 
تأخر عن تقديم التقرير مر *4؟ - الاتفاق على اوراق 
المضاهاة مر م584 ووه - في الدءعاوي المدمة والتجارية 


والجزئية مر 6 و5ةغ6 - لاحكم في دعو اللزوير مر٠5؟‏ 


- في الا-تثناف مر 87 - في الاشكال ٠‏ في التنفيذ 
مر 7ه - امام كمة الحالفات نج ١‏ ؟١‏ - امام حكمة 
الجنح نجه ه ١-امام‏ كمةالجنايات نم 5 -١‏ قصير/احضور 
ولو ساعة واحدة مر هوه+“و١ؤ4‏ 

ميعاد استئناف : - مر ه4* و”ه“" الى ههم ‏ 
قاف مر هه* و ؤه* - حكم رد القضاة مر؟“؟“” - 
| الحدكم الصادر فيالطعن بقامة شروط ع الايرادا تالمقررة 
مر 4565 - الكم في قا'مة التوزيم الموقت هر ه370 ه- 
الحكم في المعارضة في تنيبه نزع الملكية مر 45ه - حكم 
البيم مر “مه - حكم في دعوى بطلان المزائدة الثاة 
مر 4 اال يال ار ا 
حكم الجنح ثم 11/1 و488١1-حك‏ م الحالفات ثم 4ه -١‏ 
حكم الجنايات ع /الا١‏ و4لا١‏ و١٠"‏ 

ميعاد الممارضة في َ زر معارضة - دير المصاريف 
والاتعاب ٠‏ اختصاص وحضور مر ا١١‏ و84١١‏ -اآاتعاب 
اهل الخبرة مر ع +" - امتداد ٠‏ مرض مر 9و1؟">» 
وا.+* و(**. حك متأنف مر 0/5" - تيه : 
أزع الملكية مره ؛ ه - قا مة التوزيم الها ني مر م+- 
امر المبس الاحتياطي تج 88 - امر قاضي التحقيق انج 
١‏ -آمر الاحالة تنج ١١١‏ وما يلها - حكم لاقت 


تج + م٠١‏ 

معاد اعلان : - امر بتعيين نوم وحل التحقيق مر ١8“‏ 
- عفر حلف اهل الخبرة مر 585 - المكم بالكشف 
على الاعيان مر 7457 -ادلة التزوير وحضورمر -9»1١5‏ 
صورة محضر الحجز التتفيذي مر ؟ ه 4- ايداع قاحمة روط 
بم الابرادات المقررة والسهام مز 49١‏ - صورة محضر 
ابداع الدين مر 585 

ميعاد دعوى : - طل تحقيق دعوى التزوير مر ه١4-‏ 
فرع.ةمر*73- رد القضاة عن المكم مر *٠‏ و" ١ا؟‏ 
وه١”‏ - ردالمحمكمين مر ٠٠١‏ و85+ - القاساءادة 
الحكم مر “*“ا؟ و لام - تزع الملكية مراة*ه - 
مخاصمة القضاة مر لاه" و5864 -تأسد الجز مرة1>- 
استحقاق المنقولات مر 318٠‏ - النقض نج ١‏ 


لد هخم د 


( مينا . نادي . نالب . نفس ) 
ميناء - منقمة عحمومية مد 9 
ان يم 
. نادي : - ع #210 - 
ناظر وقف : - راجم نوكيل ٠‏ وقف - تقدير اتماب 
مد و ذه - تقديم حساب مد هوه - تثولية ٠‏ وظائف 
وحقوق ٠‏ وفاة مد/ا - حكر وايجار ٠‏ غلة الوقف ٠‏ ورنه 
الناظر ٠‏ ايجار مد 55 ٠‏ الدفم خطأً مد ١١‏ 
ناظران وقف - مد 9و١اه‏ 
-مد 94؟ 
- و وكيل١٠محام‏ - مين مد 4 ؟؟ - الوكيل مد ٠١‏ ه 
اف حافظ الود سمة -همد 454 
ناي موي : - راجم نبابة »ومية - تمبين وعزل لا 
. + الى ه* - لغوامر حفظ الدعوي ثم +4 - ميماد 
استثناف الجنح نم ١/17‏ 
نائب قاضي ٠‏ جواز تعيين نواب قضاة - لا , 
بوت - ع "07 ؟ 
تزاع 1 - ردعوى وطم اليد ٠‏ وضع بد 
تزعالملكية : - اداريا مر ؛ وه - قهراً ٠‏ شفمة مدص 
١غ‏ -منفعة مومية مد ه ومه ووم -احراات امام 
ا ال و لي طن 
“لاه و4لاه- راجم حجز 
نب ( عدم جوازالصلح في مسائل ) - مد ++ه 
نخة الحكم الاصلية : - رواجم حكم ٠‏ تنفيذ - أمضاء 
اي ا يد 
نشر: دع ١9‏ وه ١‏ الى39١‏ و١551‏ الى 5١17‏ 
نس : -الحكم راجمحكم - ونج ١49‏ - تفسيري 
راحم مجلس النظار - قانوني ٠‏ عدم وجوده وعدم العقاب 
ع ١‏ - القانون ٠‏ بيان وذ كر نج ١49‏ و99" - مقيد 
ع 65 
نصاب : 
و2؟ + جناج ٠‏ عوش 
استثناف خ ٠١5‏ 
نصب : اع 00 و تم8 14و 558 - وخيانة الامانة 
ع ؟+5؟ الى دوم 
دع لامك وا١*وم.+*‏ 


نافذة 


- راجع استئتاف - قيمة الدعوى و مر ؟ 
٠‏ استثناف ُ هل/ا١‏ و569١١-‏ 


تصلت 

نصيحة - مر 8١9‏ 

نطرون وملح - مصادرة ع ١١5‏ 

نظام عام : - راحم تحكيم امحسكمين ٠‏ اختصاس الحا كم 
الاهلة - لاه ١‏ - اناق مخالف لل لا 4 - سبي مخااف 
لل مد ؟ - عدم جواز الصلح في مسال مد “+*ه- 
مراءعاته مر 8١‏ - اختصاص وعدمهمر ١*4‏ 

نفس ٠حق‏ الدفاع عن - ع "٠١5‏ وراجم اسرابالاباحة 


فبرست أنجدي موي 


( نتقة . نيابة . هبة . هدنك ) 


وموانم المقاب | 

نفقة :- راجم اختصاس اا كرالاهلية اله دعيريف 
وترتس واختصاص مد ١١4‏ وه:١‏ الى لا١١-مدة‏ 
طويلة مد 5١١‏ -الحجز مر ص ١45‏ 

ما ١؛١الى‏ 7 ؛٠١‏ 

: - في المبيع مد 5٠579591١‏ و(ر)ضمان 

ا الحنية - في الذي ء المؤجر مد 557* و9ل/ا+* 

نقض وابرام : - راجم يحكمة النقص والابرام - طمن 
الس ره 9و١‏ 

نقود الماك ٠ادارتها ‏ ر ننابةيومية -00 7١‏ الى ة“, 

تكاح - راجم اختصاس الماك الاهلية لا ١1‏ 

مر الشوارع - ع *4١‏ 

نهب : - ريض ع ١49‏ - او ائلاف ع ١٠؟‏ 

مر ٠عهير‏ - مد 8 


ور وهواء - هد ه4؟ 
مابة حمومية : - ( ر) دعوى »ومية - رتبلا ١‏ 


- تكمة تأدسة لا لاهء تشكيل لاه و٠‏ اختصاص ل٠5‏ 
- ملاحظة وتفتيش الحون لا 58 -ادارة قود اام 
امد وذ؟ الىه؟ - ملاحظة و“فتيش أاقلام كتبة المخاكم 
لا +5 - حضور الحلسات والجمعية العمومية لا 54 
- شكوى ضدلا 56 -عزل لا 56 - تميين المستخدمين 
لا دده شروط لازمة للتوظف ل" /اك و58 ا 
النباة لا 15 ٠‏ اختصاص جنح وحنايات في الجلسة هر 
ووه - جرعة خارج اقطر ج 4 - تسل سود الأوراق 
المعلنة مر 4 وه - استجواب ثم ٠ ١6‏ سمب | التحقيق ثم 
ني و1 د لفق ارحس ٠‏ دقر فوب ٠اختصاص‏ 
امر الحفظ نج 4؟ الى ه ؛ - عدم الفصل في الااختصاص 
والمساءئل الفرعية م 5ه و 30 - اتتداب ج4١‏ - 
استثئتناف ٠‏ مخالفات ٠‏ -استتثناف ٠‏ جع 6 ١‏ 

سة : -ارتكاب ال رمة ع مغ - حدنة ع مه ووه 
وراجم قذف ودب - سليمة مد ١45‏ - اضافة مادقات 
المنك مد 58 - للتملك مد اا 

نيشان : - ع ١١17‏ - حقيقيأو مةلد ٠‏ استعمال ع ١/7‏ 

ميق ه #مم 

- راجماختصاس الحا كالاهاية ل71١‏ - تمريف 
وتراعه عن ء الع ه اماف الما بست الوك عد فاه 


- بطريق التوكل مد 5١ه‏ - حوازها وعدمه مد -١1!‏ 
موصوفة بمقد آخر مد 44 - نحربها فياأساحد والجوامع 
الم مد مغ - هبة المنقول مم الن ل مد ؟ ؛ - موتااواهب 
مد٠ه‏ و١اه‏ - اضراراً بالفر مد+6- جيل مد 51١1‏ 
و4١‏ و4848 ومد 9و+ه - شفمة مد ص "4 

هدك العرض : - ع *١؟‏ - وافاد الاخلاق ع ٠٠٠١‏ 


هة : 


لس 


( هرب . واقعة . ورقة . وصف ) فبرست ابجدي موي ( وصي . وضع يد . وعد . وتف ) 


الى 54١‏ - انواع بتكون هنها ع 0" 

هدم ( مباني وسفن وطرق وتناطر ال ) - ع *1١5‏ 

هديه - راجم رشوة ع ١ه‏ 

هرب : - المحبوسين واخفاء الجاليين ع ١٠١‏ الى ١١7‏ 
ار انسراكا لولس 

هلاك : - العيء المؤجر مد 8٠١‏ -المرهون مدغ4ه 
- العتار المرهون مد 5ه - مال الشركة مد هغغ - 
الودبعة مد 449 


- نظامية ع ١5١‏ - ابة ٠‏ حرمان من الاتتخاب 


اع 6" 
حت و م 
وارث : - راجع ارث ٠‏ ٠واريث‏ - اتكار خم اوامضاء 
المورث مر ”“/ا؟ - مدة طويلة ٠‏ ءين مد 5١١‏ -الضاءن 
مد 8 ٠ه‏ 


واقعة : - راح دم انتقال الى محل المواقعة ٠‏ بيانه ناريح . 
وصف - ع ١8“‏ و*١٠‏ - همزورة في صورة واقمة 
صحيحة الع 0١‏ - بان ثم 45اوؤ؟"” و*5ا 
وصف ع 117 و858١‏ - غير متملقة في النهمة ثم ١87‏ 
- غير معاقب علها ثم 9" 

والدء تسليمه ابنه المجرم - ع 31١‏ و58 

ا 

: - راجعأوجه- مهم لبطلان الاجرا ات٠‏ مهم أبطلان 
لمكم م وم 
ة : - مد 881١‏ - تمريف وقواعد مد 85غ الى 
5 - خيانة الامانة ع 5 ؟ 

ورائة خدوية - طءن في نظام حقوق الع 0 

ورابة - ريم مر .م 

ورقة ٠‏ ورق : -اعلان بالحضور راجم اعلان - المضاهاة 
( ر ) اوراق المضاهاة - الطلء٠‏ بطلان مر ١4‏ و9؟١-‏ 
تنفيذ مر 59؟ الى ١؟*‏ - قاطمة في الدعوى مر وهم 
الله رسمية ع 1١١5‏ و٠4١1‏ و5049 - مصطنعة 
او مزورة ٠‏ أشر ع ١55‏ - بنك ٠‏ تزوير ع 04 -١‏ 
الانهام تم ١5+‏ و١٠٠‏ و8١"‏ - تكليف بالحضور امام 
كمة الجالات بم +18 - تككيف بالحضور ٠‏ اعلان نهر" 


"15 َ 


0 


وزن : - مد هة+؟ ورا<م ميزان 


وصاية : - مد ١١8‏ - زواهًا مد "؛؟ ولاغ#» - 
مد 19١اه‏ 
وصدف - راجم استئناف ( وصف ) حكمء وصف- 


الجرعة ع ١غ‏ و6“ - حكم مر ١١9‏ و6٠١١‏ واوم 
ول/الثم؟ الى 8لم؟ ور اجم معارضة في الحكم العا 
قانوني :يان ع ؛و ع و 59" | لواقمة ثمه  ١‏ 


وى كراج وكل” اختصاص الام الاهلية ل51١-‏ 
مد ١١4‏ - مدة طويلة وعين مد ١١اكاو15 27784991١‏ 
أقرار مد “>؟” و١5‏ - سم بمد العزل مد ه+“" - 
أيجار مد 4د+ - اتعاب مد 5١4‏ ومن -١١3‏ يم مد 
5 - تسلم المال الى القاصر مد ولاه - حساب مد 
ه»ه - رهن العقار مد لم هه -دعوى عن ننه وبصفته. 
ر م -عزل ٠‏ تأثير على الح-كم مر 1 - تسليمه 
القاصر الجرم ع 7١‏ و 598 - خيانة الامانة ع غ.؟ 

- تعريف مد 8ه - حق. نأثىء عن ٠‏ مذي. 
المدة مد -٠١8‏ سم في مرضالموت مد 4 5؟ - تسجيل. 
مد /ا ١ك‏ و8١51‏ 


وضم بد : - راجع تملك بمفي المدة الطويلة ومد 1 
وا - دعوى وضع اليد- رهن - .مريان القوانين لا - 
على المييم بدون اذن البائع مد 4!؟ - على المبيع مع 
المل بالغلط مد 58؟ - على المنقول مد لا 50 و9م٠56-‏ 
دعوى المطالية يوضم اليد مر 53 وما يلها من المواد 

وضرنة :- سان مر+- اختلاس وتداخل ع7 ١١ولا؟١‏ 

وعد ٠‏ رشوة- ع 89 - كاذب ع "و" 

وفاء وعدم الوفاء : - مد 4 الى ١١1‏ وؤةه١‏ الى 
5 - قيل لول الاحل مد ٠١١‏ - عند الاقتدار مد 
١١‏ - غير قابل للانقسام مد ١١5‏ - الالتزام بالتسلم 
مد ١الالا‏ - بيع الوفاء مد م8 ٠+‏ الى لاغ ؟ ئ 
20 نم المكم في الدعوى مر 85307 - تأثير 
عل جتان وه 1 ل و 

وفابةالنفس أو الغير - ع5 ه- (ر) سق الدفاع الشرعي الم 

ل لا )0-00 وجائزة القدول 
(ر 3 00 الاخصام ٠‏ يمين ٠‏ ححقيق 

انح عد الاغار ل يونا نا 
الس 0 نشسة مد ااه 

وقف : - راحم دعوى ابطال تدمرفات المدين . سقوط 
الى ناظر وقف ٠اصل‏ الوقف لا -١5‏ شفمة محلات 
عيادة مد ص * 4 - تعريف مد لاولا١‏ و ١8‏ وما للها 


و 


وفاة 


- نظارة عامة ونظارة مد / - ديوان الاوقاف نائب عن. 
الحضرة الخدنوءة مد ١١‏ - علاقات الديوان مع ااستحقين 
مد لاء٠‏ حق المفمة المعطى من ديوان الاوقاف مد لم١‏ 
- اعتيار الحلات الخربة تابمة لديوان الاوقاف مد م 
- مستحق في وقفا٠‏ علاقاته مم الناظر ومخاصمته له 
اغاقات بين التكتن وعديو كرتا مذ لاصرف 
الاستحقاق مد/ا ٠ ١‏ غلة الوقف ٠‏ مدلااء ريم مدلا ١ا..‏ 
ارض موقوفة على دفن اأونى مد 7 - الميراث في الوقف 
مد 7 لات دينية وخيرية مخصصة اعبادة وللتملم ولامر 


ال مده و/7١‏ درتب النفعة العمومية على الاموال الموةوفة. 


من لا ء. 


( وقفية . وكالة . وكيل ) 


مد ١٠١‏ - ترس مد ١‏ - تملك الاموال الموقوفة ,اأدة 
الطوءلة مد /ا١‏ و5/ - بدل مدلا ١‏ - دك مد /ا١‏ : 
كردار مد 7 - الاستدانة على الوقف مد ١!‏ - شرط 
الواقف مد -١‏ ايجار مد م -١‏ الوقف اضراراً بالغير مد 
عه و“؛١‏ - سقوط الحق فيالدعوى مد ٠١8‏ - دعوى 
بطلان الوقف هد ١8”‏ و١٠‏ - ربع ٠‏ مدة طويلةمد 
5 - سم مدوه؟ و٠7؟-‏ بيع حصة غير قابلة للقس.ة 
مد مه : - حارس قضاني مد ١غ‏ 

وقف : كر - ٠‏ حق القرار مد 7 و9١‏ - الرجوع 
الى الشريمة الا-لامية مد 7 - الزيادة والاقصان في :مة 
الحكر احرة المثل مد لا و1١‏ - تمعريفه مد 7 -أجرة 
المثل مد ؛ - بطلان المكر مد ١7‏ - ايجار مد 814 
وقضة: - مدلا ١‏ و48١1‏ و9١‏ - تقد رسمي مر 54١‏ 
- سند غير رسءي مر 4٠١‏ -ادعاء الجهل .بما تضمنته 
مد 48١اه ١‏ 
وكالة - مد ؟١ه‏ الى ١(8ه‏ - تجر يح مر 5٠69‏ 
وكيل : - راجمناظر وقف٠وقف‏ نظارة توكيل - مطالبة 
بالحقوق ٠‏ مدة طويلة مد 5١١‏ - عزل مد هو»ه -مين 
مد 5*4 ومر 514١1و+7١‏ - جاوز حدود التوكيل (ر) 
توكل مر -١1١86‏ مصاريف واتعاب مر ١١53‏ - شجادة 
مره +٠‏ الحاي مد؟ ١‏ هو١؟ه-‏ الحضور عنالاخصام 
مر ء لاو لا4؟ وه* - الوكيل مد ١ه‏ - خيانة الامانة 
اع 5135 - مدير شركة مد هع - الديانة مر و٠ه-‏ 
دولة سياسي ع ١5١‏ 

وكيلنيابة :- راجم ليابة #ومية - تمبين وعزل 71م 


فهرست اجدي عموي 


(ولد . ولي . مين . بوم ) 


الى ه* و50 - شراءاملاك في دائرة المحكمة مد لاه ؟" 
ولاية ( مال القاصر ) - مد م8١١‏ 

ولد - سسرقة مال الاب والمكس - ع 5556 

ولي الامر ( الاعابة في حق ولي الامر ) - ع ١١5‏ 
ولي : - ع مم وا غع*"؟ -ايجار مد 874 - عقاب 
اع هه - حق التأديب ع 505 - خيانة الامانة ع4 5؟ 

حت ي 5ه 

بازرجة - ع *؟؟ 

ين : - الديانة لانم من الحلف مر -١54‏ وصمذة 
نج ه4١-‏ رد مر ١١17‏ - حاسمة : امات كذب مد 
0١٠6‏ - صافه ٠‏ عدرل مر ١7#‏ و595١‏ - امات وقوة 
مد 64" و5568 انات الاحارة مد 55 عدمحق 
الكفيل الممارذة فها مد .١ه‏ - تمنم من اقامة دعوى 
المدعى المدني امام الحاك الجنائية تج 5غ - امام الحاكم 
المدلية بم ٠ه‏ - متممة : مد +8؟و50؟ و0»؟” ومر 
١١+‏ - الاستيثاق ٠‏ مفي امدة مد »١*‏ - كاذية ع 
4ه ؟ الى 51٠‏ -انواع ٠‏ قوة ٠‏ قواءد ٠‏ صيغة . سلطه 
الحكمة ٠‏ رفض احتياط مر ١5*‏ الى ١517‏ - الوصي 
مد ١ه‏ - اهل البرة والاطباء الخ مر “٠‏ وو 9" 
و95 وه 44 ونج 4؟ و١8‏ - الشاهد مر ١1١٠؟ ‏ 
و١٠56‏ و5568 وتج 709 و ه4١‏ - بطريق التوكيل 
مد 68١1‏ 

يوم : - احتياطى مد ١41‏ - عيد راجم عيد و نج 
-كمل مر "+٠‏ و(ر )ايام كاملة 


م هه 
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